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جميع أحقوق حفوظة حقق 
الطيعَة الثائية 


0١448 صسار‎ 84 


الحمدٌ لله رب العالمين» وأشهدٌُ آلآ إله إلا الله القويٌ المتينٌ. . وأشهد أن 
سحيدا عبده ووه الصادقٌ الوعد الأمين, اللهم ل وله وبارك عليه. وعلى آله 

واصحابة الغر الميافية: ومَنْ تَبعهُمْ بخير وإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 

١‏ - فقد كنا نقرأ فقرات مما ذكره : نجمٌ الدين الطوفيٌ في شرح مختصر الروضة, نقلّها 
منه مشاهيرٌ علماء الأصول في كتبهم . » مثل : المرداوي في «التحريره والفتوحي في 
«شرح الكوكب المنير»» فكنا نعجبٌ بسهولة العبارة. ودقة التعبير» ووضو. 
المعنى . وجودة الصياغة ‏ التي كنا نفتقدها في كثير من كتب الأصول. وكنا تتملى 
أن يِنْشْر هذا الكتابٌ على الملا. وأن يخرج من ضيق المخطوطات إلى سعَة 
المطبوعات . 

وقد تحمَقَتَ هذه الأمنيةٌ بفضل الله تعالى على يد أحد النابهين من علماء 
الأصول: ابئنا الفاضلٌ الأستادٌ الدكتور عبد الله بن عبد لان التركي » مدير 
جامعة الإمام محمد بن ستعود الإسلامية. الذي قام بتحقيق هذا الكتاب. والتعليق 
عليه ونشرة. رغم مهامه الجسيمة. وقد أتيحت لي قرضة لاطلاع على تطعة من . 
فألفيتُ التحقيق قد زاده جمالاً على جمال. 0 

" - ونجم الدين الطوفي صاحب هذا الكتاب هو: أبو الربيع 0 

ابن عبد الكريم بن سعيد» ينسب إلى طوفاء وهي قرية من أعمال صرصر ‏ التي 
بحيب لبها اهنا - تقع على مسافة فرسخين من بغداد. التي ينسب إليها أيضاء 
لكن :تورث ف إن القرية التي وَلِدَ بها وهي طوفا. 
4 


“- والطوفي من فقهاء القرن الثامن الهجري . فقد ولد في سنة /61"ه ء على ما 
0 لد بحسني 0 الكامنة» وتوفي سنة ة ؟الاه على ما رجحه ابن رجب» 


؛- وني دعنه تبلق جاءت كل قافن الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. ده المرداوي ‏ من كبار فقهاء الحنابلة - - ضمنَ نّ أصحاب الإمام ذوي 
الرأي والاجتهاد في المذهب. كما كان أصوليا بارعاًء فقد ضرب في هذا العلم 
بسهم وافرء اليم وتتحضيلة: ونقدا وتخَليلة كما يشهد بذلك مصنفه الذي 
نتحدث عنه, وقد أقر له بذلك مشاهيرٌ علماء الأصول الذين جاؤوا من بعده. لكن 
آثاره في هذا العلم اقتصرت على أصول مذهب الحنابلة فقط. وكان إلى جانب 
ذلك ذكياً شديد الذكاء؛ قوي الحافظة., حُرًا في تفكيره» لا يخشى من إبداء رأيه 
في كل مسألة بحثهاء وانتهى فيها إلى رأي. كما يبدو ذلك واضحاً من مقدمة 
كتابيه : «الإكسير في قواعد التفسير» ودشرح الأربعين النووية»» وكان إلى جانب 
ذلك كله متفنناً» واسع الاطلاع. مشاركاً في علوم كثيرة غير الفقه والأصول, مثل 
أصول الدين., والجدل. والتفسيرء والحديث,. والنحوء واللغة» والأدب». 
والشعر. فلا عجب أن يترك ثروة علمية تزيدُ على الأربعين كتاباً في مُخْتَلفٍ العلوم 
المذكورة وغيرها . 


ومن هذه الكتب: كتابه القيم «شرح مختصر الروضة القدامية» وهو في الحقيقة 
كتابان.» له كتاب واحد متن وشرح ء كلاهما لنجم الدين الطوفي . 


؟ -أما المتن. فهو مختصر كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» لشيخ الإسلام موفق 
الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» وهو 
كتاب فى أشيرك الفقه على مذهب الحنابلة, ويُعرف هذا المتن باسم «البلبل» كما 
يظهر ذلك من نسخة مجردة مسجلة على «فيلم» محفوظ بمعهد إحياء 
المخطوطات العربية» عنوانها «البلبل في أصول مذهب أحمد بن حنبل» . 


٠‏ ويمتاز هذا المختصر - البلبل - كما وصفه الطوفي نفسه بحق بالمميزات 


أء قصرالحجم. وفسر الطوفي ذلك بأنه «كثيرٌ المعنى قليلُ اللفظ» وهو الإيجاز 
المستحسن . دح بعلم ما قل 5 وأن هذا هو معنى الاختصار الوارد في قول 
الرسول كَل «أوتيتُ جوا مع الكلم : واختصرٌ لي الكلام اختصارأ» أي : أوتيتٌ 
المعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ اليسيرة القليلة. 
والطوفي بتفسيره هذا ينفي ما يُوهمه التعبير بقصر الحجم من عدم وفاء 
المختصر بالمسائل الواردة في كتاب «الروضة» وهو صادق في تفسيره وتعبيره. 
يتضح ذلك لمن يقوم بالمقابلة والموازنة بين الكتابين. 


ب - تضمنه واشتماله على ما في كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» من مسائل وقضايا 
وأدلة» لموفق الدين ابن قدامة المقدسى , وواضح أن هذا الاشتمال والتضمن قد 
جاءا في المختصر على سبيل الإيجاز الذي لا يُخل بما جاء فى كتاب الروضة . 


ج - اشتماله على فوائد قيمة زائدة على ما في «الروضة» لا تقد تقتصر على ناحية معينة» 
بل هي في كل مجال: في المتن وهي القضايا والمسائل المستدل عليهاء وفي 
الاستدلال بذكر أدلةٍ من النصوص لم يتعرّض لها صاحبٌ الروضة, وفي نقل 
الخلاف وتحقيقه بتصويب عزو الآراء إلى أصحابهاء وفي تعليل المسائل بذكر 
عللها وأدلتها من غير النصوص . 

ولعل في تسمية المختصر «بالبلبل» إشارة 9 هذه الزوائد القيمة. وأنها 
تكمل الروضة؛ وتظهر رونقها وبهاءهاء كما أن البلبل الغْريدَ ذا الصوت 
الجميل» يكل الروضية العناء» واليحنة الفيحاء بتغريده: ويُضفي عليها الروتق 
والبهاء. ولثن صح هذا الفهم فإن التسمية بالبلبل 86 عن أدب رفيع , وفهم 
دقيق . وحس رقيق . 


د سهولة العبارة» ووضوح المعنى ‏ والبعد عن العموض والإبهام في العبارات 
والتراكيب بحيث يفهم القارىء أو السامع المراد من العبارة بمجرد القراءة أو 
السماع. دون معاناة أوجهد في هذا الفهم. وهذه ميزة لا تتوجد في غيره من المتون 
التي يصل الإيجاز في معظمها إلى حدٌّ الإلغاز. 


١ 


ه ‏ متابعة ترتيب المسائل في المختصر لترتيبها في الروضة غالباً. إذ لم يخالف 
الطوفي في مختصره ترتيبٌ الروضة إلا قليلاء وهو في هذه المخالفة يعتمدٌُ على 
حسن المناسبة. وجمال لتناسّق» كما أنه أسقط المقدمة المنطقية الموجودة 
بالروضة من مختصره. وعَلّلٌ ذلك بقوله : «إنه لا تحقيق تحفيق 0 فن المنطق, ولا 

0 و 2 0 يي 

أبو محمد له تحقيق قيق فيه أيضاء فلو اختصرتهاء لظهر التكلف عليها من الجهتين» 
فلا يتحقَىٌ الانتفاع بها للطالب. ويضيمٌ عليه الوقت» ثم قال: «ولم نعلم أحدا 
من المتأخرين تابع أبا حامد الغزالي على إلحاق المنطق بالأصول إلا ابن 
الحاجب في مختصره» . 


ومن الواضح أن الطوفي يَقَصِدٌ من قوله : «إنه لا تحقيق له فى فن المنطق» 
عدم التخصص والتبحر فيه إذ الثابت من تاريخه ا 
وله مشاركة فيه بكتاب ألَفه عنوانه «دفع الملام عن أهل المنطق والكلام» كما أن 
نفي علمه بمتابعة أحدٍ من المتأخرين أبا حامد الغزالى فى إلحاق المنطق 
بالأصول غير ابن الحاجب». قاصر على المتأخرين فل زلف وإلا فبعد قرن 
ونصف من وفقاة الطوفي ري وضع الكمالٌ بن الهمام - من أعلام الفقه والأصول 
في المذهب الحنفي ‏ المقدمة المنطقية في صدر كتابه «التحرير» كما فعل ذلك 
ع ابن عبد الشكور في كتابه «ومسلم الثبوت»). 


- لكن هذه المتابعة لا تعني أن الطوفي قد التزم جميع م آراء ابن قدامة في «الروضة» 
بل إنه يخالفه في كثير من الآراء. لكنه لم يهن المختصر آرت المخالقة لما في 
«الروضة» ويرجع ذلك - في نظري - إلى قصر المدة التي ألّف الطوفي فيها 
المختصر. ؛ إذ أنه بدأ في تأليفه في العاشر من صفر سنة 4 ٠/اه‏ ء وانتهى منه في 
العشرين من الشهر نفسه. أي : أنه أله في عشرة أيام. وهي مدة لا تسمح له 
بتسجيل الرأي المخالف والدفاع عنهء بالإضافة إلى أن تسجيلها يخرج عما التزمه 

من اختصار كتاب «الروضة» والالتزام بما فيه» إذ الاختصار يعني جمع المعاني 

الكثيرة من كتاب «الروضة» في ألفاظ قليلة» واراء الطوفي المخالفة ليست جزءا 
من كتاب الروضة حتى يضمنها كتابه المختصر. 

8 - وإذا كان ما التزمه الطوفي في مختصره ‏ البلبل ‏ لم يُسعفه. ولم يسمح له بإبداء 


١ 


رأيه الخاص فيمًا يُخالف فيه ابنَ قدامة صاحب «الروضة»» فإن شرحه قد أفسح 
له المجال في التعبير عما يراه وتسجيله في حرية تامة. ودفاع قوي . 
4 - ولكن ما الذي دفع الطوفي إلى تأليف متن في الأصول. وأن يكون هذا المتنُ 

مختصرا لكتاب «الروضة»؟ 

أما الدافع إلى تأليف المتن. فأغلب الظن أنه مجاراة الحركة العلمية 
والفكرية في هذا العصر في مجال تأليف الكتبء» إذ كانت هذه الحركة تتجه إلى 
تأليف المتون. وهي الكتب المختصرة ة في العلوم المختلفة. وذلك تيسيراً على 
الدارسين من طلبة العلم» وإظهانا لبراعة المؤلف في القدرة على جمع المعاني 
الكثيرة فى الألفاظ القليلة . 

وأها أن هذا المتن كان اختصاراً لكتاب «الروضة» القدامية بالذات». فأغلبٌ 
الظن أيضاً أن كتاب «الروضة»كان من أشهر الكتب المؤلفة في أصول مذهب 
الحنابلة وقد ظَفْرٌ بإقبال أهل العلم عليه. ولا بد لمن يؤلف في أصول الحنابلة 
أن ينسج على منوالهم. فلذلك أقدم الطوفي على اختصاره. مع إضافة بعضٍ 
الفوائد المهمة. والزوائد القيمة التي خلا منها كتاب «الروضة» كما أسلفنا. 


٠‏ - وأخيراً يقول الشيخ ابن بدران في وصف المختصر في كتابه «المدخل إلى 
أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» :, «إنه مشتمل على الدلائل مع التحقيق 
والتدقيق. والترتيب» والتهذيب». ينخرط مع مختصر ابن الحاجب في سلك 
واحد . . . » 
الحاجب في سلك واحد, لأن المطلع على المختصرين يرى بينهما فروقا أبررُها 
سهولة العبارة ووضوح المعنى في مختصر الطوفي. على حين أن مختصر ابن 
الحاجب يصل الإيجاز في بعض عباراته إلى حد الإلغاز وإن سعد بالشتهرة 
والانتشار. هذل وقد طبع البلبل اخيرا ظطشة ب فده وغير محققة. وبها خرم 
في أولهاء وهو في حاجة إلى تنقيح وتحقيق . 


2 أما شرح الطوفي لهذا المحصرة فإنه بارعا‎ ١ 
أ بسط العبارة ستيان ووضوحٌ المعنى . وحسن الأسلوب» د التعبير» يشعر‎ 


1 


القارىء له كأنه يقرأ كتاباً أدبياًء ولا عجب في ذلك فالطوفي أديب شاعر ناثر, لا 
يستعصي عليه البيان. ولا يلتوي عليه التعبير. 

ب - تحديد ما يُقَصّد من كل عبارة في المتن» مع نفي ما توهمه من معانٍ غير 
مقصودة» وبيان المعاني اللغوية للألفاظ التي تحتاج إلى بيان» مع رد الكلمة إلى 
لم جع عرس حي م 
بقية معانيها اللغوية» ولا ينسى التنبية على , بعض الفوائد اللغوية» مثل قوله : ! 
العلماء ء كثيراً ما ون 4 بين المعاني والدلالات باختلاف الحروف, 0 
البيض 3 بالضاد. إلا يبظ التمل+ فإنه بالظاء» وهو في ذلك كله يستند إلى 
المصادر اللغوية الموثوق بها. وإن كان أكثر ما يعتمد عليه كتاب «الصحاح» 
للجوهري . وفي شرحه للاصطلاحات العلمية يعرف بها تعريفا وافياء مبينا ما يرد 
على التعريف من نقد ودفع. وجواب ورد. ونقص وتكميل» ويستمر في ذلك 
حتى يسلم له التعريف الذي يطمئن إليه. 

ج ‏ عرض المسائل عرضاً واضحاً. وتحرير محل النزاع فيهاء وبيان آراء الأصوليين 

حولهاء مع عزو الآراء إلى قائليهاء وتصحيح ما وقع فيه غيره من خطأ في هذا 
العزو. بحيث تبدو المسألة المطروحة للبحث والاستدلال في غاية من الوضوح 
والبيان. 
د العناية الكبيرةٌ ببيان وجوه الدلالة من النصوص على المطلوب» مستخدماً في ذلك 
الصياغة المنطقية» من غير أن يُحسٌ القارىء أو السامع بثقل هذه الصياغة. 
لعرضها في أسلوب ادبيبرائع» َنْدُرُ أن تجدّ له مثيلا بِينَ كتنب الأصول. ومثل هذه 
الصياغة المنطقية يستخدمها في عرض الأدلة العقلية» بل إنها تظفر من هذه 
الصياغة بالنصيب الأوفى » ولم يستطع الطوفي أن يتخلص من هذه الصياغة مادام 
يُولْكُ شرحه في أصول مذهب الحنابلة ‏ وطريقتهم ابحو نكرو طريقة البتعلمين 
طريقة الجمهور ‏ التي تحتفي بالمنطق احتفاءا كبيراً لكنه يبعد القارىء عن 
الإحساس بها بأسلوبه الأدبي الرائع 

ه - التعمق في تحليل المسائل ببيان دقائقهاء وما يُحيط بها مستخدما في كثير من 
الأحيان طريقة 0 اض والجواب, التي تدفع القارىء أو السامع إلى الانتباه 
وتنشيط الذهن, وتَشْدُه إلى متابعة الموضوع بحرص واهتمام ‏ » فتراه يقول : «فإن 


١ 


قبل كذاء أو: إن قال قائل كذاء فالجواب» أو الرد عليه» أو قلنا كذا. وقد يتولدُ 
من الجواب سؤال. عه بالجواب وهكذاء وهي طريقة أقرها البحثُ العلمي ١‏ 

واستخدمها العلماء ء في عرض بحوثهم , وتعرف عند المتأخرين باسم «الفناقل» 
جمع فنقلة وهي نحت لكلمة «فإن قيل» على غرار البسملة » ؛ والحوقلة. وغيرها. 

و ظهور شخصية الجوات الأصولية ظهورا واضحا تنطق بها صفحات شرحه في كل 
مجال» فتجذها أختاناً في نقده لصياغة المسائل.» وأتحياناً في سوق الأدلة. وتارة 
في الأجوبة غير المرضية. وأخرى في ترتيب المسائل والأدلة وعرضهاء ونقده في 
كل ذلك وغيره نقد بناء» لأنه لا يترك نقدّه بدون تعليق. » بل يتبعه بما هو الصواب 
أو الأصلح في نظره. كما تجد هذه الشخصية واعبعة أتم الوضوح في ترجيح 
بعضٍ الآراء أو التعريفات أو التراكيب ترجيحاً مدعوماً بالأدلة والتعليلات. وهي 
ترجيحات تغطي الكتاب كله. 


- والشرح المذكور ‏ اندم شرح استوعب فيه صاحبّه علمّ الأصول على 
نْمَط لم يسبقه إليه غيره ‏ فيما نعلم ‏ في قوة الأسلوب ووضوحه. وعرض 
المسائل وترتيبها.ء وسوق الأدلة والتعليلات ومناقشاتهاء وبيان السليم المديم 
منهاء والتحليل الرائع لمفاهيم الاصطلاحات والألفاظ والعبارات» واختيارز 
الأمثل في كل ذلك. بحيث يخرج الدارس المتفهم له أصولياً خبيراً بالصياغةء 
ودقة التعبيرء والقدرة على الجدل والمناقشة. وهو ما ننشده في طلبة العلم 
ينوم ودارس أصول الفقه 0 
وفي قيمة الشرح المذكور يقول الشيخ ابن بدران في كتابه «المدخل 9 
أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عند كلامه على مختصر البلبل: ٠‏ 
شرحه مؤْلقُه في مجلدين, حقَّقَ فيهما فنَّ الأصول. 000 
هذا الفن واطلاع وافر وبالجملة فهو ا لخدن ما اماف ف هذا الفن وأجمعه 
وأنفعه. مع سهولة العبارة» وسبكها في قالب يدخل القلوبٌ بلا استئذان». 
1 ولهذه القيمة العلمية العظيمة لهذا الشرح اعتمد عليه كثيرٌ من أكابر العلماء في 
مؤلفاتهم الأصولية فمن هؤلاء : علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي 
المتوفى سنة ه88ه من كبار فقهاء الحتابلتب فقد اعتمد في كتابه ري 
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المنقول وتهذيب علم الأصول؛ على الشرح المذكور. حيث نقل عنه كثيراًء وقد 
نص في آخر كتابه على اعتماده على هذا الشرح . 

ومنهم تقي الدين الفتوحي المتوفى سنة 5 كبار فقهاء الحنابلة. 

أنتهت إليه رئاسة المذهب في مصرء وولي القضاء ء بسؤال جميع ٍ أهل مصر. فقد 

' نقل من الشرح المذكور كثيراً في كتابه «شرح الكوكب المنير» م باعتماد 


هذين الشيخين الجليلين على شرح مختصر الروضة القدامية» ثقة به وتقويها 
له. 


6ك والككات بعك هذا كله قوق ها وضيت يه هما تحعله ديرا باجتفاء كل .ارين 
لعلم الأصول ومهتم به. وأخص من هؤلاء القائمين على أمر الجامعات 
الإسلامية الذين يرجى منهم أن يجعلوا هذا الكتاب على رأس الكتب التي 
تدرس بكليات الشريعة. وأقسام الدراسات العليا بهاء. وهو رجاء جدير 
بالتحقيق, وما إخالهم إلا مستجيبين له. 


نراقي الشا تلن قر 


الأول: أن نجم الدين الطوفي قد اتهمه العلامة ابِنُ رجب بالتشيع » ودافع 
عن هذه التهمة بعض الباحثين المعاصرين في رسالة علمية اليرت بدرجة 
الامتياز من جامعة القاهرة. وسواء صح هذا أم لم يصح. فإن شرحه لمختصر 
الروفئة قد جاء كله تجهلة وتفضيلا على أصول مذهب الحنابلة, ولا أثر للتشيع 
فيه في أي جزئية منه» وكفى بهذا تقويماً للكتاب. 

الثاني : أن نجم الدين الطوفي قد أثر عنه في شرحه لحديث «لا ضرر ولا 
ضرار» من كتاب الأربعين النووية أنه يرى تقديم المصلحة على النص 
والإجماع . وهو قول اجتهد فيه وأخطأ. ورد العلماء عليه هذه المقالة, ولكن هذه 
المقالة لم ترد في شرحه لمختصر الروضة, لا عند كلامه في المصلحة, ولا في 
أي مكان أخر من كتابه المذكور. فشرحه لمختصر الروضة القدامية خال عن 
هذه المقالة. إذجاء كل عاق وقق أضول ذهب الحنابلة التي يبرأ مذهبهم عن 
القول بهاء والحمد لله تعالى . 


ولا يسعني في ختام هذه الكلمة الموجزة أشدٌ الإيجاز, إلا أن أشكرٌ محقق هذا 
الكتاب شكرا جزيلا على ما بذله من جهد وعناية ورعايةء في التحقيق. 
والتدقيق, والتعليق. حتى أخرج هذا التراث الأصولي الضخم للناس عامة 
ولأهل العلم خاصة, ولعلماء الأصول وطلبته ودارسيه ومحبيه على أخص 
الخصوص فأثرى بذلك المكتبة الإسلامية بسِمْرِ كانت تفتقده من قديم . 
ولا أريدٌ أن أمتدح المحقق. أو أثني عليه. فحسبه عمله في هذا الكتاب 
قناء| ومدح ا ولكنني أدعوله بكل خير» وبالمزيد من التوفيق في خدمة الإسلام» 
في ساحة الأصول بخاصة. وساحة العلوم الإسلامية بعامة. والله ولي ذلك» 
والقادر عليه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عبد العال عطوة 
أستاذ ورئيس قسم السياسة الشرعية 
بالمعهد العالي للقضاء 


هددمّة التحفية 


إن الحمد لله نحمده ولتتسةن ونستغفره ونستهديه.» وو ذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده 7 فهو المهتدي. ومن يُضلل» فلا هادي 
له. 

وأشيد أن لا إله إلا اله وحده لا شريلك له واشهد أن فتحمدا عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم إلى يوم الدين. 

وبعدء فقد كنت أسمع وأقرأ كثيراً عن نجم الدين أبي الربيع سليمَان بن عبد 
القوي الطوفي رحمه الله, وما تميز به من عقلية فذة» وقدرةٍ علمية فائقة. وسَعة اطلاع 
مكنته من أن يؤلف في أكثر من علم . وتوثقت صلتي به رحمه الله؛ وبخاصة في علم 
أصول الفقه. عندما بدأت بحثي في أصول مذهب الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله 
في مرحلة الدكتوراه. . إذ رجعتٌ إلى كثير من كتب الحنابلة في الأصول والفقه. ومن 
أبرزهم الطوفي, وبخاصة كتابه: «شرح مختصر الروضة في الأصول» حيث جمعت 
ما تيسّر من مخطوطاته في ذلك الوقت. واستفدت منه في ذلك البحث» وتعزفت عل 
قيمته العلمية» وما يمتاز به عن غيره من كتب الأصول بعامة, وكتب الحنابلة بخاصة . 

ومنذ ذلك الوقت ولديٌّ عزم على طبعه ونشره ليستفيدَ منه طلابٌ العلم. وكان 
المختصون في هذا المجال. والمعنيون بعلم الأصول يُسْجَعُونَ على ذلك كلما مرت 
مناسبة ذكر فيها الطوفي وكتابه هذاء وأذكر أن من أوائل من نبه إلى قيمة هذا الكتاب 
صديقّنا الفاضل الأستاذ أحمد المانع المستشار الثقافي السعودي في القاهرة ارقا 
وهو من الأشخاص المهتمين بالكتب العلمية. والخبيرين بقيمتها. 

مرّت علي سنوات وأنا أقرأ في هذا الكتاب في فترات متقطعة. وكان مما يجعلني 
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أتباطا في إخراجه ما أسمعه بينَ حين وآخر من أن بعض طلاب العلم يشتغلون فيه 
إضافة إلى كثرة المشاغل والصوارف عن مثلٍ هذا العمل الكبير. وبعد أن رأيثٌ كثيراً 
من كتب أصول الحنابلة قد طْبِعَتٌ - بفضل الله تم بفضلٍ الجهود المبذولة في سبيل 
العلم في جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية. وأن هذا الكتاب رغم نفاسته ومنزلته العلمية 
لم يُطبّْ بعد مع شديدٍ الحاجة ة إليه » تابعتٌ العمل فيه» وتجاوزتٌ عن بعض ما كنت 
أودُ القيام به فيه من إرجاع الأقوال والنقول إلى المؤلفات التي أخحذت منهاء ومن 
تحقيق بعضٍ المسائل العلمية التي في حاجة | إلى مناقشة وتحقيق . مما يتطلب وقتاً 
طويلاًء سيؤخر إخراج هذه الموسوعة العلمية» وسيحرم 5 العلم من الاستفادة 
منها إلى حين . تاركاً ذلك إلى وقت أوسع. أو إلى من يتولى ذلك من طلاب العلم 
المنقطعين له. 

د في هُذْه المقدمة بإيجاز عن ترجمة الطوفي» وعن كتابه هذا «شرح 
مختصر الروضة». والنسخ الخطية التي تم الحصولٌ عليهاء وطريقة العمل المتبعة في 
إخراجه . 

وأرجو من كل من اطلع عليه؛ وتبينت له بعضُ الملاحظات أن يتفضّل مشكوراً 
بتزويدي بهاء من باب التعاون على الخير» والعمل من أجله . 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهتىء لهذا الكتاب خدمة علمية أوسع وقبولاً لدى 
دارسي هذا الفن. وأن يجعل العمل خخالضاً لوتحهة : مقبولاً لديه. فهو ولي ذلك 
والقادر عليه . 


والتحمك له وك العالمية 


وكتبه 
الرياض في // 4/ 54084١اه‏ عبد الله بن عبد المحسن التركي 


الولف 


ولد نجم الدين أ و الرتيع سليمان بن عند التوي بن عبد الكريم بن مبعيد 
الطوفيّ الصٌرْصَريٌ البغداديٌ سنة بضع وسبعين وستمائة» ذكر ذلك ابن رجب 
والعليمي . وابنْ العماد الحنبلي , وفي «الدرر الكامنة) لابن حجر«2561؛ ويرجح 
الدكتور مصطفى زيد أنه ©2517 وأن ما وقع في كتاب ابن حجر تحريف. 

وكانت ولادته ببلدته طوفى » وهي قرية من أعمال صَرَصّرء وصرصر: قريتاد من 
سواد بغداد. صرصر العلياء وصرصر السفلى » وهما على ضفة نهر عيسى . وهي في 
طريق الحاج من بغداد”" 


مراجع ترجمة الطوني: 

.88 ذيل العبر. للذهبي (من ذيول العبر)‎ -١ 

" مرأة الجنان. لليافعي 808/84؟. 

*“- ذيل طبقات الحنابلة. لابن رجب 77-5577 

5 - الدرر الكامنة. لابن حجر 749/17 7867, 

بغية الوعاة. للسيوطي .560٠١ .889/١‏ 
الأنس الجحليل بتاريخ القدس والخليل. للعليمي ؟/7817. 7808. 

شذرات الذهب. لابن العماد الحنبل 3”9/5. .1١‏ 

4 روضات الجنات. للخوانساري 4/4 4 

9 - تاريخ الأدب العربي. لبروكلمان (النسخة الألمانية) ,.٠١4 .1١8/57‏ والملحق ؟14/5"١1.‏ 

.1١ ١/1٠١ و١‎ .189/«* الأعلامء للزركلي‎ ٠ 

.7517/ معجم المؤلفين. لكحالة 55/4؟.‎ -١ 

١١‏ المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي. للدكتور مصطفى زيد 57 ١١١‏ وذكر حاجي 
خليفة كتبى. في كشف الظنون 9ه الالء 5ل لالب 7١9‏ 4ئللء ادال "“ثلل كقوف كهلال 
لاكى لال ملاللى حلق بق لخدلل "هلل اال “1ل ؟كأه"كء كلكك كتكلء 
ال ٠هلال.‏ ا48اء. 1848. وذكر بعض كتبه البغدادي في إيضاح المكنون .248"/١‏ "44غ. 
الاك كى 4خك. 

)١(‏ معجم البلدان 817/9". وضبط ابن حجر في «الدرر الكامنة»: «طوفي» بالعبارة. وجاء فيه: «طوف». 
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وبدأ الطوفي في مسيرته العلمية في بلدته «طوفى» فحفظ بها «مختصر الخرقي» 
في الفقه. و «اللمع» لابن جني. ثم تردد إلى صرصرء فقرأ بها على ابن البوقي 
الحنبلي النحوي . 

وبدأ رحلته بدخول بغداد سنة إحدى وتسعين وستمائة» وفيها حفظ «المحرر» في 
الفقه. وبحثه على الشيخ : تقي الدين الزْريرانيٌ » وقر أ العربية والتصريف على أبي عبد 
الله المَوَصِليَ . والأصولٌ على النصر الفاروقيّ وغيره. وسمع الحديث من الرشيد 8 
القاسم. والطبّال» والمفيد الحَرَانِيَ » وأبي بكر القلانسيّ » وغيرهم . 

وارتحل إلى دمشق. فدخلها سنة أربع ا فسمع بها الحديث من تقي 
الدين المقدسئ؛ وغيره» ولقي تقيّ الدين ابن تَيْمِيّة. والمرّْئٌّء ومجدّ الدين 
الْحَرَانِيٌ » وجالسهم , وقرأ على أبي الفتح البَعليٌ بعض وألفية ابن مالك . 

ومن دمشق سار إلى مصر. فدخلها سنة خمس وسبعمائة 4 
شرف الدين الدّمُياطيّ . والقاضي سعد الدين الحَارئيٌ الحنبليّ . وقرأ على أبي 
النحوي «مختصره» ل «كتاب سيبويه)»). وجالسه. وغادر القاهرة إلى 0 ا 
به جماعة » وحين حجٌ وجاور بالحرمين الشريفين سَمِعٌ بهما. 

وكان قوي الحافظة. شديد الذكاء. وقرأ بنفسه الكثير من الكتب والأجزاء . 

وهذه مشيخته التي ذكرتها له مراجع ترجمته : 

١‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحَرَانِيُ» ابن تَيْمِيّة» شيخ 
الإسلام. المتوفى سنة 74لاه . لَقِيّهُ بدمشق »ع وجالسه . وقال في كتابه هذا ص 7١/‏ 
عن مسألة وقع النزاعٌ فيها سنة نَمَانِ وسبعمائة: «واستفتي فيها شيحُنا أبو العباس أحمد 

تيمية بالقاهرة. . . إلخ». 

؟ ‏ جمال الدين ابو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي البدر القلانسيّ 
الباجسري » ثم البغداديّ, تدك بغداد. المتوفى سنة 4 ٠لاه‏ . سمع عليه 
القوت قدانف 


ا 0 
4 مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحَرَانِيَ الدمشقيّ 


يف 


الحنبليّ » شيخ المذهب. الإمام. الزاهد. المتوفى سنة 9؟/اهاء لقي بدمشق 
وجالسه . 

ه ‏ تقىٌ الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة المَقْدسيّ الحنبليّ . قاضي القضاة. 
مُسْنْد الشام» المتوفى سنة ©١لاه‏ . سمع منه الحديتٌ بدمشق . ْ 

5 - مفيد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن سليمَان بن عبد العزيز الْحَرَانِيٌ 
البغداديٌ الضرير» عَيْنُ الحنابلة ببغداد, المتوفى أوائل القرن الثامن. سمع منه 
الحديثٌ . 


- تق الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزُريرانِيَ””2. ثم البغداديّ 
الحنبليّ, الإمام. فقيه العراق. ومَفْتِي الآفاق. المتوفى سنة 9١/اه‏ بححث عليه 
«المحرر» في الفقه ببغداد. 

4 - شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمُياطيٌ الشافعيّ ' العلامة» حافظ 
الوقت. المتوفى سنة ١8‏ لاه . سمع منه بمصر. 

4- زين الدين”" علي بن محمد الصّرْصَرِيّ ابن البُوقِيّ الحنبليّ النحويّ, وكان 
فاضلاً صالحاً . قرأ عليه الفقه بصرصر. 

٠‏ -أبو الفتح البَعْلِيّء كذا ذكره 0 ا ابن 
مالك» ولعله ابن أبي الفتح. أي : محمد بن أبي الفتح بن أ بي الفضل البَعْلي 
الحنبليٌ ‏ العلامة الفقيه النحويّ. الذي لازم ابن مالك. 2 ا على 
«الألفية»» وتوفي بالقاهرة سنة 89٠لاه‏ 8 

١‏ - علم الدين القاسم بن محمد بن اراي الشافعيّ, الحافظ الإمام» 
مُحَدَّثْ الشام ‏ المتوفى سنة 4*الاه . لَقيَهُ بدمشق. وجالسه. 

- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين المَوَصليٌ الحنبليٌ النحوي . 
المتوفى سنة ه“#الاه . قرأ عليه العربية والتصريف . 

١‏ - رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم 


)١(‏ وقع في بعض المراجع : «الزريراتي» تصحيف. وزريران: قرية بينها وبين بغداد سبعة فراسخ. على جادة 
الحاج إذا أراد الكوفة من بغداد. معجم البلدان 97/17. 

)في شذرات الذهب: «شرف الدين». 

() انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 1 /#857., بغية الوعاة ١//51؟) .5١4‏ 


وف 


البغداديّ المقرىء المُحَدَّتْء وَلِيَ مشيخة دار الحديث المُسْتَنصِريّة» وتوفي سنة 
0ه . سمع منه الحديث». وأجاز له . 9 ١‏ 

5 - أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي النفزيّ المصريّ. شيخ 
النحاة العلامة المتوفى سنة ه4/اه . قرأ عليه «مختصره لكتاب سيبويه» . 

- سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثيّ, الإمام الحافظ. قاضي الحنابلة 
بمصرء المتوفى سنة ١١لاه‏ . سمع منه. 

7 - النصر الفاروقيّ . كذا ذكره ابن رجب. وذكره ابن العماد باسم «النصير 
الفارقي) ‏ قرأ عليه الأصول . 

17 جمال الدين أبو الحجاج يوست بن عبد الرحمن :ين يوسف مزق 
الشافعيّ ' الحافظ العلامة» إمام المحدثين» المتوفى سنة 57لاه . لقيه بدمشق 
وجالسه . 

وهذه المشيخة الحافلة لنجم الدين الطوفي, مع ما عرف به من الذكاء. وقوة 
الحافظة, والانصراف إلى القراءة» والرغبة في العلم د الكو مر ايان 
كثير المطالعة» قال : أظنه طالعٌ أكثر كتب خزائن قوص”" '- وما شهد له به معاصروه. 
من أنه كان مقتصداً في لباسه وأحواله. متقللا من الدنياء رشحه في إقامته الطويلة 
بالقاهرة للاعادة بالمدرستين المنصورية والناصرية في ولاية شيخه الحارثيّ , وهيا له 
أسبات التأليف والتصنيف. وقد نما هذا اوازدهر أثناء مقامه 5 فقد ذكر ابن رجب 
أنه صنف تصانيف كثيرة» ويقال: 5 عرض خزانة كتب من تصانيفه. فإنه أقام بها 
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وقد وصل إلى علمنا من هذه الخزانة : 
١‏ إبطال التحسين والتقبيح . وقد ورد ذكره في كتابه هذا: «شرح مختصر الروضة»» 
وهل هوكتابه : درء القول القبيح في التحسين والتقبيح . الآتي ذكره أوهما كتابان؟ 
- إزالة الإنكاد في مسألة كاد. 
ذكره السيوطيٌّ . وحاجي خليفة والخوانساريّ . وهو عند السيوطي والخوانساري : 


)03( الدرر الكامنة ته" 
(1) ذيل طبقات الحنابلة ؟//751. 


عا 


«إزالة الإنكار في مسألة كاد»). وعند حاجي خليفة: «إزالة الإنكار في مسألة 
الإبكار» وكل ذلك تحريف وتصحيف 
- الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية. في التفسير. 
ذكره البغداديّ في إيضاح المكنون, وبروكلمان» وذكر أن منه نسخة في : 
دامادزاده برقم .٠‏ وراغب باشا برقم "77 والإسكوريال برقم ,”/١‏ ودار الكتب 
المصرية (فهرس الدار ‏ الطبعة الثانية /١‏ ”). وهو برقم /081 تفسير» ومنه 
نسخة أخرى بالدار برقم 6١‏ تفسير تيمور. 
- الإكسير في قواعد التفسير. 
ذكره العليمي. وحاجي خليفة. وابن العماد الحنبليّ . ومنه نسخة في معهد 
المخطوطات العربية برقم 1٠‏ تفسير» مصورة عن مكتبة'قره جلبيّ رقم *. 
- الانتصارات الإسلامية في دفع شُبّه النصرانية . 
ذكره ابن رجب, والعليمي. وحاجي خليفة, وذكره بروكلمان باسم : الانتصارات 
(الانفصالات) الإسلامية وكشف شبه النصرانية» وذكر أن منه نسخة في مكتبة 
كوبريلي برقم 48م «أىى وأخرى في مكتبة شهيد علي برقم 7١8‏ (9). 
؟ - إيضاح البيان عن معنى م القران . 
ذكره بروكلمان, وذكر أن منه نسخة ببرلين برقم .414٠‏ 
الباهر في أحكام الباطن والظاهر. 
ذكره ابن رجب, والعليمي . وحاجي خليفة» وجاء في «الأنس الجليل» بعد ذكره : 
«يرد على الإيجادية» تصحيف» وهو يعني : «الاتحادية). ويأتي كتابه «رد على 
الاتحادية» . 
الآداب الشرعية , وقد ورد ذكره في كتابه هذا: «شرح مختصر الروضة». 
9- بغية السائل في أمهات المسائل . 
ذكره ابن رجب. والعليمي , وقالا: إنه في أصول الدين. وذكره حاجي خليفة. 
وقال: إنه في الطب. 
٠‏ - بغية الواصل إلى معرفة الفواصل . 
ذكره ابن رجب, والسيوطي”'". وسماه «فواصل الآيات», والعليمي» وحاجي 


."14/١ الإتقان‎ )١( 
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خليفة, وابن العماد الحنبلي . وقد ورد ذكره في كتابه هذا. 
البلبل» في أصول الفقه - مختصر الروضة . 
وذكره الدكتور مصطفى زيد باسم : «البلبل في أصول مذهب ابن حنبل»» وذكر 
أن منه نسخة على فيلم بمعهد المخطوطات العربية”". وذكر الأستاذ خير الدين 
الزركلي أنه اختصر به «روضة الناظر وجنة المناظر». لابن قدامة» وأنه رأى 
تصوير نسخة منه في المكتبة السعودية بالرياض» ورقمها «9/ 5م”") 
-١‏ تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب . 
ذكره ابن رجبء, والعليمى» وتحرّف فى كتابه إلى «أصل الأدب». وحاجي 
١‏ - تعاليق على الأناجيل وتناقضها . 
ذكره ابن رجب. والعليمي» وبروكلمان., وهو عنده: «تعليق على الأناجيل 
الأربعة؛. وذكر أن منه نسخة بمكتبة كوبريلي رقم 48/!. 
3١‏ - تعاليق على الرد على جماعة من النصارى . 
ذكره ابن رجب» والعليمي . 
4 - تفسير سورة ق. 
ذكره بروكلمان, وذكر أن منه نسخة في برلين برقم 985. 
6 - تفسير سورة النبأ. 
ذكره بروكلمان, وذكر أن منه نسخة في برلين برقم 4514. 
5 - جدل القران. 
ذكره السيوطي في «الإتقان» 4/ .5٠‏ في النوع الثامن والستين في جدل القرآن. 
حيث قال : «أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفي». 
وانظر ما يأتي باسم : «مصنف في الجدل». 
١‏ حلال العقد في بيان أحكام المعتقد. 
ذكره بروكلمان, وذكر أن منه نسخة في برلين برقم 1/88 . 


(١)انظر‏ المصلحة فٍ التشريع ٠‏ الإسلامي صمحة ه94 وحاشيتها, وليس ٍ فهسر ست المخطوطات المصور 
المطبوع. 
(5) الأعلام ٠١1١/3١‏ 


15 


4 -درء العقول. 
ذكره البغدادي. في «إيضاح المكنون». 
4 - درء القول القبيح في التحسين والتقبيح . 
ذكره ابن رجب, والعليمي . 
٠‏ - دفع التعارض عما يوهم التناقض. في الكتاب والسئة . 
ذكره ابن رجب, والعليمي. وحاجي خليفة . 
١‏ -دفع الملام عن أهل المنطق والكلام . 
ذكره نجم الدين الطوفي . في كتابه «الإشارات الإلهية». 
- الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة. 
ذكره ابن رجب, والعليمي , وحاجي خليفة . 
3 - الرحيق السلسل في الأدب الكسسان 
ذكره ابن رجب» والعليمي . وورد في كتابه «الرحيق المسلسل . .». وحاجي 
حليفة . 
4 - رد على الاتحادية . 
هكذا ورد عند ابن رجب. ولعله متصل بما سبقه. وهو قوله : «الباهر في أحكام 
الباطن والظاهر» . 
© الرسالة العلوية في قواعد العربية. 
ذكرها ابنُ رجبء والعليمي. وهي عندهما: «في القواعد العربية»» وحاجي 


5 - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر» في الفقه. 
ذكره ابن رجب, والعليمي » وابن العماد الحنبلي . 

- شرح الأربعين النووية. 
ذكره ابن رجب,. وابن حجرء والسيوطي , والعليمي. وحاجي خليفة. 
والخوانساري » ومنه نسختان في دار الكتب المصرية برقم 27374 445 حديث 
تيمور. 

شرح مختصر التبريزي . 
ومختصر التبريزي في فروع الشافعية: لأمين الدين مُطَفْر بن أحمد التبْريزيٌ » 


يف 


المتوفى سنة ١137"ه‏ . لوا «الوجيز» . 

ذكره ابن رجب,. وابن حَبجَر. والسيوطي . وحاجي خليفة» والخوانساري. وذكره 

أيضاً العليمي. وسقط من النسخة كلمة وشرح» فجاء ذكره عنده باسم : «مختصر 

التبريزي» . 

4 - شرح قصيدة في العقيدة . 
ذكره ابن رجب» والعليمي , وزاد: «الكبرى». 
شرح مختصر الروضة . 

و«مختصر الروضة»» لنجم الدين الطوفي أيضاً. وذكر ابن حجر أنه اختصر 

«روضة ة الموفق» في الأصول على طريقة ابن الحاجب» وشرحه شرحاً عوينا : 

والتروقفة لمرفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

الجَمَاعِيليٌ المقدسيّ : ثم الدمشقيّ الحنبليّ» المتوفى سنة ١51ه‏ . 

وذكر شرحّه لمختصر الروضة الذهبيٌ» واليافعيٌ . وابنُ رجب. وابنٌُ حجرء 

والسيوطي . والعليمي. وحاجي خليفة» والخوانساري , وبروكلمان. 

وذكر ابن رجبء, والعليمي, أن الشرح في ثلاث مجلدات . 

ووهم حاجي خليفة فذكر في كلامه على «روضة الطالبين وعمدة المتقين» 

لمحيي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النوويٌ المتوفى سنة 5/ا5اه .2 00 

الدين سليمان بن عبد القويّ الحنبلي المتوفى سنة 7٠١١‏ مختصر الروضة أيضا 

رحا ” وسبق له أن لا من ذلك عند كلامه على «الروض». فقال: 
مختصر الروصة في الفروع للنووي, وهو لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر 

المعروف بابن المُقرىء البمي الشافعيّ , المتوفى سنة /1. ثم قال بعد ذكر 

اختصار ابن 00 شرج إِيّاه : وشرحه نجم الدين سليمان بن عبد القوي 

الحنبلي المتوفى سنة 007/1١‏ 

وهو كلام لا يستقيم صدره مع عجزه. فأين نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 

٠‏ »> كما يقول. من ابن المقرىء المتوفى سنة /ا./) حتى يشرح كتابه؟ 


)١(‏ كشف الظنون الحدحة جردت 
(؟) كشف الظنون .91١9‏ 
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. شرح مقامات الحريري‎ -١ 
و«المقامات» لس محمد القاسم بن علي الحريري  المتوفى سنة 5اهها.‎ 
ذكره ابن رجب, وابنُ حجر والسيوطي , والعليمي» وحاجي خليفة» وابن‎ 
العماد الحنبلي. وذكر ابن رجب أنه فى مجلدين, وذكر العليمى » وابن العماد‎ 
أنه في مجلدات , | ش‎ 

شرح نصف مختصر الخرّقيّ » في الفقه. 
والمختصر في فروع الحنبليّة» لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرّقيٌّ الحنبليّ » 
المتوفى سنة 774. 
ذكر الشرح ابن رجب,. والعليمي . 

 ”#*‏ الشعار المختار على مختار الأشعار. 
ذكره بروكلمان, وذكر أن منه نسخة في العمومية بإستانبول برقم 77 . 

4“ الصّعْقة الغضبيّة في الرد على منكر العربية . 
ذكره البغدادىٌ في «إيضاح المكنون» باسم : «الصعقة الأدبية»» وبروكلمان. 
وذكر أن منه نسخة في دار الكتب المصرية» برقم 74؟ مجاميع . وانظر فهرس 
الدار (الطبعة الأولى) /ا/ 31/8 . 

8" العذاب الواصب على أرواح النواصب. 
ذكره ابن رجب. وابنٌ حجر وابنُ العماد. وورد في كتابه خطأ: «العذاط على 
أرواح النواصب». والبغدادي في «إيضاح المكئون». وقال: يقال إنه حيس 
وطيف به لأجل ذلك . 

5 غفلة المجتاز في الحقيقة والمجاز. 
ذكره ابن رجب. وتصحف في كتابه إلى «غفلة المجتاز في علم الحقيقة 
والمجاز». والعليمي. وتحرف في كتابه إلى : «عناية المجتاز في علم 
الحقيقة والمجاز». وحاجي خليفة . 

لا" فواصل الآيات . 
ذكره السيوطي في «الإتقان» /١‏ 4". وحاجي خليفة . 

8 - قدوة المهتدين إلى مقاصد الدين. 
ذكره بروكلمان, وذكر أن منه نسخة في برلين» برقم ١09/48‏ . 
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0ح قصيدة في العقيدة . 
ذكرها ابن رجب باسم : «قصيدة في العقيدة وشرحها)»., والعليمي باسم : «قصيدة 
في العقيدة الكبرى وشرحها». وحاجي خليفة باسم : «قصيدة» فحسب. 

٠‏ - القواعد الصغرى. 
ذكره العليمي . 

١‏ -القواعد الكبرى. 
ذكره العليمي .» وحاجي خليفة. وذكر أنه في فروع الحنابلة . 

7 - كتاب عن القران. 
ذكره بروكلمان» وذكر أن منه نسخة في برلين 45 . 
ولعله «الإكسير» السابق . 

*4 - مختصر الترمذي . 
وقد ورد ذكره في كتابه هذاء ذكره ابن حجر والسيوطي. وحاجي خليفة. 
وسمأه : «مختصر الجامع الصحيح للترمذي». والخوانساري . ومنه نسخة بدار 
الكتب المصرية» برقم /441 حديث. 

5 مختصر الحاصل. 
و«الحاصل» مختصر «المحصول» في أصول الفقه. و«المحصول» لفخر الدين 
الرازي , المتوفى سنة 505ه . و«الحاصل» لتاج الدين محمد بن حسين 
الارْمَويَء المتوفى سنة 565. 
ذكر ومختضر الحاصل» ابن رجب, والعليمي . 
مختصر الخرقي - شرح نصف مختصر الخرقي . 

© - مختصر الروضة . 
أي : «روضة الناظر وجنة المناظر». لابن قدامة» التي سبق الحديث عنها في 
«شرح مختصر الروضة». كما سبق تسمية المختصر ب «البلبل»؛ وذكر نسخة 
معهد المخطوطات . 
ذكره ابنُ رجب. وابنُ حجر وقال: واختصر روضة الموفق في الأصول على 
طريقة ابن الحاجب. حتى إنه استعمل أكثر ألفاظ المختصر. وذكره السيوطي 

| 3 
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والعليمي . وحاجي خليفة. ووهم فظن أنه مختصر «روضة الطالبين» للنووي”'', 
وذكره الخوانساري. وبروكلمان. وقال: انظر مكتبة داماد عمومية برقم 4ه 
.)١ /48(‏ 

5 - مختصر العالمين. 
ذكره ابن رجب باسم : «مختصر المعالين»» والعليمي » وقال ابن رجب 
والعليمي : جزء فيه أن الفاتحة متضمنة لجميع القران. 
وانظر ما تقدم باسم : «إيضاح البيان عن معنى أم القران». 

/ا؟ ‏ مختصر المحصول. 
و«المحصول» في أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 
ألكهار, 
ذكره ابن رجب. والعليمي. وحاجي خليفة؛ وورد لقب الطوفي فيه خطأ: 
«محبي الدين». 

- مصنف في الجدل. 
ذكره ابن رجب, والعليمي . 
وانظر ما تقدم باسم : «جدل القران» . 

4- مصنف آخر صغير (في الجدل). 
ذكره ابن رجب. والعليمي . 


٠ه‏ معراج الوصول إلى علم الأصول. 
ذكره ابن رجب. والعليمي . وهو في كتابه: «معراج الأصول إلى علم الأصول 
في أصول الفقه», وحاجي حليفة. وهو في كتابه : «معراج الوصول في علم 
الأصول» وبروكلمان» وسماه: «المعراج» فحسب, وذكر أن منه نسخة في 
المكتبة السليمانية برقم 1/9457. 

. مقدمة في علم الفرائض‎ ١ 
. ذكرها ابن رجب, والعليمي‎ 


97٠ انظر كشف الظنون‎ )١( 
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7 - موائد الحيس في شعر امرىء القيس . 

ذكره ابنٌ رجب, والعليمي . وحاجي خليفة» وبروكلمان باسم : «موائد الحيس 

في فوائد امرىء القيس»., وذكر أن منه نسخة في العمومية بإستانبول برقم 47 

4 
*ه ‏ النور الوهاج في الإسراء والمعراج . 

ذكره البغدادي في «إيضاح المكنون», وجعل نسبة المؤلف «الطوخي» تحريف 

فإنه قال: «صاحب درء العقول»., ودرء العقول للطوفي » تقدم . 

هذه هي مكتبة نجم الدين الطوفي التي وصلت أسماؤها إليناء وذكر ابن حجر 
أن له تصنيفا ألفه عندما نزل على بعض النصارى بقوص. وأنهم أنكروا عليه منه 
ألفاظا . 

كما ذكر ابن رجبء ونقل عنه العليمى » أنه اختصر كثيراً من كتب الأصول. ومن 
كتب الحديث أيضاء ولم يكن له في الحديث يد ففي كلامه فيه تخبيط كثير. 

وتدل مكتبة الطوفي على تنوع معارفه. فقد ألف كتباً كثيرة في علوم القرآن 
والحديث, كما أن الفقه وأصولّه شغلا مكانة كبيرة في قائمة مؤلفاته. ولم يلفته هذا 
عن التأليف في اللغة والأدب. وغيرها من العلوم والفنون. 

ويدل على مكانته العلمية ما نقله ابِنُ رجب عن تاج الدين أحمد بن مكتوم 
القيسي . حيث قال: «وكان يشارك في علوم » ويرجع إلى ذكاء وتحقيق وسكون نفس 
إلا أنه كان قليل النقل والحفظ. وخصوصا للنحوء على مشاركة فيه», وما يصفه به 
ابنُ مكتوم من أنه كان قليل النقل والحفظ خصوصاً للنحوء يذكر الصفديٌّ خلافه» 
فيما نقله عنه السيوطي . حيث يقول: وكان فتيهاء شاعراً أديباً» فاضلاء قيّما بالنحو 
واللغة والتاريخ . مشاركاً في الأصول». كما يذكر ابن حجر خلافه. حيث يصفه بأنه 
كان «قوي الحافظة. شديد الذكاء». 

ووصفه من ترجم له بأنه: «الفقيه, الأصولي ء المتفئن»» وأضافوا له صفة 
«الشاعر». وذكر ابن حجر أن له قصيدة في المولد النبوي. مطلعها: 

إن ساعدَئّك سَوابقُ الأقدار فأنحح مَطِيّكَ في جِمَى المُختار 
كما ذكر من شعره في ذم دمشق : ١‏ ؛ 
قوم إذا دخل الغريبٌ بأزضهم- “أضحى يفكر في بلاد مقام 
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بتّقالة الأخلاق منهم والهرّى والماء وَمْيَ عناصرٌ الألجسام 
ووعورة الأرضين فامُشٍ وقَعْ َم تعر المُسشتعجل 6 
بجوار قاسِيُونَ هُمْ «كأنّهم 2 من جرْمه تحلقُوا بغير خصام 
وأوّل هذه القصيدة : 
* جد للمَشُوقٍ ولو بطَيْفٍ كلام * 
وذكر ابن رجب. والعليمي. أن له قصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد رضي 
لله تعالى عنهء وأورد منها العليمي البيتين التاليين: 
لذ من الصوت الرخيم إذا شَّدا وأحسنٌ من وّجه الحبيب إذا بّدا 
ناه على الحَبْر الهُمام 1 عيبل إمتام لئس ع (الفريية الخنذا 
عند 
وقد نهم نجم الدين الطوقي بالتشيّع » بل بالرفض» وأَظهر من شعره ما يدل على 
ذلك . وقد وصفه الذهبيّ ب «الشيعي». وقال في «ذيل العبر» : «وكان على بدعته كثير 
العلمء » عاقلا متديناو» وعن الذ هبيّ نقل اليافعي في «مرأة الجنان». 


وقال العددي «كان فقيها ..: شيعياء يُظاهر بذلك, وجِدَ م هجو في 
الشيخين» ٠‏ فموْض مره إلى بعض القضاة, وشُهِدَ عليه بالرفض» فضرب وثْفِيَ إلى 
فُوض2 فلم ير منه بعد ذلك ما د يشين» ولازم الاشتغال وقراءة الحديث»» نقل ذلك 
عنه السيوه يغ في «بغية الوعاة», والخوانساري . في «روضات الجنات» . 

وهذا الذي أجمله الصفدي., فصّله ابن رجب. في تقّله عن ابن مَكتوم قوله : 
«واشتهر عنه الرفض, والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة. رضي الله عنهماء وفر 
غيرهما من جملة الصحابة» رضي الله عنهم, وظهر له في هذا المعنى أشعارٌ بخطه. 
نقلها عنه بعض من كان يصحبه, ويُظهِر موافقةٌ له, انها قرلة: 

كَمْ بن من شك في خلافيهة بَِيِنْ من قيل إنه الله 

فرّفع أمرُ ذلك إلى قاضي الحنابلة سعد الدين الحارثي, وقامت عليه بذلك اليل 
فتقدَّم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره وإشهاره. وطيف بهء ونوديّ عليه بذلك, 


)١(‏ البيبت مضطرب في النسخة, ولعل ما أئبته هو الصواب فيه. 


رذنا 


وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس» وحُبس أياما ثم أظلق» فخرج من حينه 
مسافراًء فبلغ قوص من صعيد مصر. . » 

وقد شقلت هذه القضية ابن يجب 00 حيث قال : «وكان مع ذلك كله 
قبيياء منحرفاً في الاعتقاد عن السنة. حتى إنه قال عن نفسه: 

حنبليٌ رضي ظاهري شْعريُ إنها إحدتى الكبرا" 
ووٌجد له في الرفض قصائد. وهو يلوح في كثير من تصانيفه. حتى إنه صنف كتاباً 
سماه «العذاب الواصب على أرواح النواصب». 

وعندما ذكر البغدادي كتابه هذا قال: «يُقال: إنه حبس وطيف به لأجل ذلك . 

ثم زاد أبنُ رجب : «ومن دسائسه الخبيثة أنه قال في شرح الأربعين للنووي : اعلم 
أن من أسباب الخلاف الواقع بِينَ العلماء تعارض الروايات والنصوص . وبعض الناس 
يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب, وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين 
السنة من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك. وقال: لا أكتب مع القران غيره . مع علّْمه 
أن النبيّ كل قال: «اكتبوا ابي شاه خطبة الوداع». وقال: «قيّدوا العلم بالكتابة». 
قالوا : فلوترك الصحابة يُدَوْنُ كل واحد منهم ما روى عن النبيّ يكل لانضبطت السنة» 
ولم يبقّ بين آخر الأمة وبينَ النبيّ كل في كل حديث إلا الصحابي الذي دَوّن روايته. 
لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إليناء كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما». 

قال ابن رجب: «فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه هو الذي أضل الأمة. قصداً منه وتعمداًء ولقد كذب في ذلك وفجر. 
ثم إن تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها وتواترهاء وقد صحّت بحمد الله تعالى» 
وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ‏ أو أكثرها ‏ لأهل الحديث 
العارفين من طرق كثيرة» دونَ من أعمى الله بصيرتّهء لاشتغاله بِشْبّهِ أهل البدع 
والضلال؛ والاختلاف لم يقع لعدم تواترهاء بل وقع من تفاوت فهم معانيهاء وهذا 
أمر موجود. سواء دونت وتواترت أم لاء وفي كلامه إشارة إلى أن حقها اختلط بباطلهاء 
وهذا جهل عظيم» . 


)١(‏ هذه هى رواية البيت عند ابن حجر. ف الدرر الكامنة 2761/5 ورواية ذيل طبقات الحنابلة للبيت 


ونقل ابن حجر عن الكمال جعفر ‏ قرأه بخطه _: «كان القاضي الحارثي يكرمه 
ويبجله ونزله في دروس, ثم وقع بينهما كلام في الدرس. فقام عليه ابن القاضي . 
وفوضوا أمره إلى بعض النواب, فشهدوا عليه بالرفض» فضرب, ثم قدم 0 
فصنف تصنيفاً نكرت عليه فيه ألفاظاً فخئرهاء ثم لم نر منه بعدُ ولا سمعنا شيئا شي : 
ولم يزل ملازماً للاشتغال. وقراءة الحديث والمطالعة» والتصنيف. وحضور ل 
معنا إلى حين سفره إلى الحجاز . 


هذه هي النقول التي وردت عن اتهام الطوفي بالتشيع والرفض في مصادر 
ترجمته» ونظرة فاحصة إليها يتضح أن نجم الدين الطوفي كان قد احتل منزلة سامية 
بين علماء القاهرة. جعلت أستاذه سعد الدين الحارثي يكرمه. وينزله في دروس » 
ويبدوأن الطوفي في هذه الفترة كان كثير الهموم العلمية» تشغله مسائل لم يصل في 
دراستها إلى مرحلة النضج . ويُلْهِبٌ الشك فكره في بعض الأمور, وكان يرى وقوف 
العلماء على أنماط ثابتة» ورسوم موروثة, فلا يعجبه هذا. وهو ما يفسر ما وقع بينه 
وبِينَ أستاذه الحارثي من كلام في الدروس, اقتضى أن يقوم عليه ابن استاذه. 
واستطاع خصومّه أن يجمعوا من البينات» من فَلّتات لسانه.» وبعض شعره وربمًا 
زادوا فيه إلى الحد الذي أدى إلى تعزيره وحبسه, والتشهير به» ثم نفيه. وقد ذكر ابن 
رجب عن المطري» حافظ المدينة ومؤرخهاء أن الطوفي بعد سجنه نُفَيَ إلى الشام» 
فلم يمكنه الدخولٌ إليهاء لأنه كان قد هجا أهلّها وسبهم. فخشي منهم , بكار إلى 
دمياط » فأقام بها مدة. ثم توه إلى الصعيدء إلا أن ارات اب 
استقامة فكره» ونضوج علمه » فلم يَرّمنه الناسٌ ولم يسمعوا ما يَشِينء كما تقدَّم نقله 

وأمّا ما ذكر ابنُ رجب أنه من دسائسه الخبيثةء فليس فيه ما يقومٌ دليلا على 
اتهامه. وهو يحكي عن قوم رأَيُهم في نتائج تأخر تدوين السنة. ولو كان افيا لما 
تحدث عن رواية الصحابة لحديث رسول الله كَلِِ . » فالشيعة لا يُقرون من الحديث إلا 
ما جاء عن أثمتهم . 

وأما قوله عن اتهامه بالرفض : إنه يلوح في كثير من تصانيفه . فكلام بغير بينة» 
وقد عقد الدكتور مصطفى زيد فصلا نفى فيه عن الطوفي تهمة التشيع. ودرس كتبه 
الموجودة» ونقل منها نصوصاً كثيرة تنفي عنه التشيع والرفض» بل تقول في الرافضة 


اا 


ورغم ما 0 من 5 ري استقام أمره حين وصل إلى قوص» ولم ير منه 3 
أو يسمعوا ما يد ين» إلا أن ابنَ رجب يرفض ذلك كلّه ويقول: «وقد ذكر بعض 
شيوخناء عمن حدثه عن آخرء أنه أظهر التوبة وهو محبوس . وهذا من تقيّته ونفاقه» 
فإنه في آخر عمره. لما جاور بالمدينة» كان يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة» 
ويصحبه. ونظم في ذلك ما يتضمن السب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه». 

وهكذا لا يصدق ابن رجب توبته.» ويحملها على التقيّة ويتهمه في صحبته 
للسكاكيني . والسكاكيني هذا عو حو بز أ كر ا القانتم الههذاتي ثم 
الدمشقي, المتوفى سنة ١الاهاء‏ وقد قال في حقه الذهبيّ ‏ وهو من هو نضا 
للرافضة -: «ومات شيخ الشيعة بدمشق ق وفاضلهم محمد ..... في صفر عن ست 
وثّمانين سنة. وكان لا يغلوولا سيك فا ولديه فضائل. روى عن ابن مسلمة. 
والعراقي » ومكي بن عَلاّن . وتلا بالسبعء. وله نظم كثير::واخذ عن ابي صالخ الخابِيَ 
الرافضي . وأخذه معه امنضون صاحب المدينة. فأفام ب سئواتء وكان يتشيع به 
0 وَيتَسَيْنُ به رافضةٌ . وفيه اعتزال . فهل ع لرجل كهذا تنفي توبته 
واستقامته؟؟ 

والخوانساري الشيعي . حين ترجمه في «روضات الجنات» قال: «ولم نجد في 
تراجم الشيعة» ومعاجم الإمامية» ما يدل على كَوْن الرجل منهم. فضلا عن كونه من 
جملة فقهائهم ومجتهديهم » ولوكان ما ذكره الصفدي في حقه صحيحاً لما حَفِيَ ذكره 

عن أهل اللكنء ولما ناسب وصف الحافظ السيوطي | إياه بالحنبلية» مع أنها أبعد 
مذاهي العاي”7 “عن طريقة قة هذه الطائفة الخاصة. كما آخير إلن ذلك فى ترججة الجمك 
ابن حنبل» فليتأمل». 

ولم أجد في كتابه هذا: «شرح مختصر الروضة» ما يؤيد صراحة 
تشيع الطوفي.ء بل وجدت أنه يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم 
وبخاصة الشيخين.» ويصرح في أماكن باعتقاده بمًا يعتقده أهل السنة 


(؟) من ذيول العبر 000 
(9) يعني الشيعة بالعامة: ع 
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والجماعة. ويرد على الشيعة وآرائهم. ويبين أن الحق بخلافها. 
ويستعمل في بعض العبارات ما يستعمله الذين عندهم ميول صوفية» مما يبعد 

كونه شيعياء فالشيعة لا ينحون ذلك المنحى . 

إلا في مواضع ثلاثة من كتابه هذا قد يفهم منها ميوله للتشيعء ولكن 

الأمر غير صريح. وقد علقت عليها في مواضعها. وهي : 

١‏ كلامه على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 10/17» واستنتاجه أن أبا بكر رضي 
الله عنه توقف في خبره»ء وأنه تفرس فيه نوع ضعف أو تهمة. كما أنه يلاحظ أن 
الطوفي لا يترضى عن المغيرة رضي الله عنه عند ذكره. وقد أفاض فيمًا قيل عنه. 
ونقله من مصدر غير موثوق. وذلك من 1597/79 .١9#-‏ 

؟ ‏ كلامه على إجماع أهل البيت والاعتداد به من ص 1875 إلى 1844 من المنسوخ 
وقد توسع في ذكر أدلة الشيعة ومناقشتهاء وإجاباتهم على الأسئلة الموجهة إليهم. 
وقواها في بعض الأماكن. ولكنه لم يظهر منه بشكل واضح ترجيحه للاعتداد 
بإجماع أهل البيت. 

كلامه على خلافة أبى بكر رضى الله عنه ص 7084» وأنها تمت من باب القياس 
غلى الأمامة في الصلاة» لا بالنص عليهاء وتجويزم - الطوفي أنه كشف اللنييَ 
صلَّى الله عليه وسلم ‏ بوحي أو إلهام أن الخليفة بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما بحكم المقدور السابق» وأنه لم يوص بالتغيير عليهما لذلك. ولا يلزم من 
ذلك رضاه. . . إلخ . 

وهذا كلام غير صحيح . ولا يستقيم مع القول الحق في ذلك. وقد علقت _ 

عليه فى مكانه . 
ومن قوص اتجه نجم الدين الطوفي إلى الحجازء فحج إلى بيت الله الحزام في 
أواخر سنة أربع عشرة» وجاور سنة خمس عشرة» ثم حج. ونزل إلى الشام إلى 
الأرض المقدسة, وأقام بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام» وتوفي بها في 

فورريكت ةا سكا عدر" وسيعمالة: 


)١(‏ في النسخة المطبوعة من الأنس الجليل خطأ: «سنة عشر». 


يذنا 


كذا ذكر ابن رجب, وابن حجر, والعليمي» ومن قبلهم أرخ الذهبيّ وفاته في 
رجب سنة ست عشرة وسبعمائة وعنه نقل اليافعي. وابن العماد أما السيوطي. فقد 
ذكر في «بغية الوعاة», أنه مات في رجب سنة عشر وسبعماثة. وبخط ابن مكتؤم : 
سنة احدى عشرة. وعنه نقل الخوانساري , في «روضات الجنات». وذكر حاجي 
خليفة في المواضع التي ذكر فيها كتبه أن وفاته كانت سنة عشر وسبعمائة. وكذلك 
فعل البغدادي في «إيضاح المكنون» عند ذكره كتابه «الإإشارات الإلهية». وكتابه 
«العذاب الواصب». وجعل وفاته سنة ست عشرة وسبعمائة. عند ذكره كتابه «درء 
العقول». وكتابه «الصعقة الغضبية» الذي سماه «الصعقة الأدبية». 

وما ذكره الذهبي . واليافعي» وابن رجب. والعليمي , وابن العماد. من أنه توفي 
في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة هو المعتمد. فقد ذكر في آخر كتابه 
«الإشارات الإلهية» أنه فرغ منه يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخرة 
سنة ست عشرة وسبعمائة. ببيت المقدس 


مس سب ب سم رسب سم ممم وك 
)١(‏ انظر المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي 59. 


لبن 


حتاسي”ت 
1 ره -_- - لال هه 


سبق ذكر كتابي الطوفي: مختصر الروضة» وشرح المختصر, وذلك أثناء 
سرد مؤلفات الطوفي في ترجمته من هذه المقدمة» وفي هذه السطور نلقي بعض 
الضوء على هذا الكتاب من خلال قراءته» وتتبع أبوابه وفصوله. ومعرفة الطريقة التي 

سار عليها المؤلف. والمصادر التى اعتمدها. 

وقد ألف الطوفي كتابه هذا 9 سنة كَمَانَ وسبعمائة للهجرة. حيث ذكر ذلك في 

ص 5١8‏ فقال: «وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه - وهي سنة 

تمان وسبعمائة للهجرة المحمدية صلوات الله على منشئها ‏ في أن الجن 

مكلفون بفروع الدين أم لا»؟ . 

والطوفي ‏ رحمه الله - حنبلي كما هو معروف, ومؤلفاته واراؤه ظاهر فيها مذهبه 

الحنبلي » سواء أكان ذلك في الأصول أم في الفروع, ولكن الذي يطالع كتابه هذا: 

«شرح مختصر الروضة» سيجد أن الكتاب موسوعة علمية» وأن صاحبه ذو باع طويل 

في مُخْتَلفٍ الفنون, الأصول والفروعء والعقائدء واللغة العربية» والتفسير 

والحديث,» والجدل, وغير ذلك من فروع الثقافة الإسلامية . 

فالكتاب لم يقتصر على الأصول لدى الحنابلة» بل تجاوز ذلك إلى دراسة 

الأصول عامة» وإلى مجالات تطبيقية في الفروع , وإلى فوائد في مختلف المعارف. 

وفيما يلي سأوجز أهم مزايا هذا الكتاب : 

١‏ شمول الكتاب واستقصاؤه, فقد حوى جميع أبواب الأصول ومسائله المتعارف 
عليهاء وشرحها شرحاً وافياً. يذكر المسألة ويحررهاء والأقوالٌ فيهاء ووجهة كل 
قول. ومناقشة الأقوال والأدلة» ثم يُرجح ما يراه راجحاء كل ذلك بأدب العلماء 
وأخلاق المنصفين», يوضح ما لكل قول وما عليه ويرجع إلى الكتب المعتمدة في 
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المذاهب والأقوال. وعندما يعوزه النظر يعترف بالقصورء ويترك للباحثين والعلماء 
ممن سيأتي بعده النظر في المسألة. وتحقيقها. 
- امتاز عن غيره من كتب الأصول التى اعتاد مؤلفوها تعقيدَ العبارات» واختيار 
الأساليب الصعينة., أو التراكيب المنطقية, امتاز هذا الكتاب بوضوح عبارته؛ 
وبسهولة تراكيبه بعاد عن الغموض واللبس» حتى إن الإنسان وهو يقرأ فيه لا 
يصيبه الملل ولا يصعب عليه فك العبارة» أو حل المسألة وهذه ميزة مهمة. 
والدارسون في هذا الوقت أحوج ما يكونون إليها حيث تقاصرت الهمم. وضعفت 
العزائم. واستعجل الناس النتائج . وبحثوا عن أقصر الطرق لطلب العلم . 
- رغم أن المؤلف رحمه الله سار في الترتيب والمناقشة على الطريقة التي 7 
الأصوليون قبله؛ إلا أنه أضاف إلى ذلك. ما يعتبر تّمرة ة علم الأصول. ألا 
التطبيق» وإيرادُ الأمثلة. والاستدلال على المسائل بالنصوص من كتاب الله وسنة 
رسوله يَكلة. وذكر خلاف العلماء في الفروع . وأدلتهم . 

وهذا ‏ وإن كان موججودا لدى بعض الأصوليين - إلا أنه في هذا المؤلف سمة 
بارزة . 

ولا يترك المؤلف القارىء دون ترجيح , واختيار» وذكر للقول الصحيح في 
نظره» ومن مزاياه تخريج كثير من الأحاديث والحكم عليها . 

5 - شخصية المؤلف رحمه الله - في الكتاب - شخصية واضحة ومستقلة. فمع أنه 
حنبلي؛ ويشرح مختصرا لأحدكتب الحنابلة» ومع رجوعه لكثير من كتب الحنابلة 
وغيرهم. مع ذلك كله. فله رأيه الخاص. وقد يعترض انا على ابن قدامة 
رحمه الله - وعلى غيره من العلماء. وقد يضعف الأقوال. ويختار ما يراه قويّاء 
ولكن ذلك كله - كما سبق-بتادب مع من سبقه واعتراف الصاح الفضل يفضله» 
واعتذار أحياناً إذأ يعد كرا لصاحب القول المرجوح. فكونه حنبليًا لا يحجب 
عنه اختيار أقوال من مذاهب أخرى. وترجيحها. 

© - لعلّي لا أبالغ إذا قلت: إن هذا الكتاب كُتِبٌ بلغة أديب بارع . وعالم متمكن من 
اللغة العربية» مفرداتهاء وأساليبهاء وشواهدهاء ومراجعها. فتمر بالقارىء 
مناسبات ينسى أنه يقرأ في كتاب أصولء ويظن أنه يقرأ في كتاب أدب, ولأديب 
ضليع في اللغة وادابهاء أو في كتاب من كتب النحو واللغة. وهذا يدل على ثقافة 
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المؤلف وسَّعَة اطلاعه. وتمكنه من اللغة العربية. 

وما أحوجّنا لاستثمار اللغة العربية وادابهاء وأساليبها في كتبنا العلمية. حتى 
يسهل على القارىء الكتاب. ويرقى أسلوبه وتقوى لغته. 

؟ كما قلت سابقاً: إن الكتاب موسوعة علمية؛ ولذلك نرى كثيراً من الفوائد والنقول 

والمسائل ليست من علم الأصولء ولكن المؤلف يوردها لأدنى مناسبة. وقد 
يستطردٌء فيخرج عن الموضوع, ولكنه خروج محببء إذ يجد الإنسان من الشوارد 
والفرائد فيه ما لا يجده في غيره . 

وحندة من /ثازا سولسته القدوية ننفت كان الخلماء تع رذ العليد من 
التخصصات. ولا يعتبرون الإنسانّ عالماً ما لم يتمكن من كثير من العلوم 
والمعارف. ومن هنا فإن العلوم الإسلامية. سواء منها ما يتصل بعلوم الشريعة» أم 
اللغة العربية م التاريخ كلها وحدة لا تتجزا. 

ديوع أن سلك الثامن في دراساتهم مسلك التجرئة» قّ امار العلوم فيما 
ينفع الناس» وأصبح الإنسانٌ يأخذ العلم لذات العلم» دون أن يستفيد منه 
الاستفادة التي كان أسلافنا يستفيدونها من ثقافتهم المترابطة في 1 مشكلات 
المجتمع , والاجتهاد في الاستنباط فيمًا يجد من المسائل. وفي جعل علوم اللغة 
العربية في خدمة علوم الشريعة, ولفهم كتاب الله سبحانه وتعالى» وسنة رسوله 

7 وقد أدرك علماء الأصول قيمة هذا الكتاب. فاستفادوا قتا ونوا عليةة ورجعوا 

إليه في كثير من دراساتهم وأبحاثهم. سواء أكانوا من الحنابلة أم من غيرهم. ‏ 

يقول ابنُ بدران رحمه الله في كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» مبينا 
قيمة «شرح مختصر الروضة»: «وقد شرحه مؤلفه في مجلدين حقق فيهما فْنْ 
الأصول. وأبان فيه عن باع واسع في هذا المن واطلاعٍ وافرء وبالجملة. فهو 
أحسنٌ ما صنف في هذا الف واحية اله مع سهولة العبارة» وسبكها في 
قالب يدخل القلوب بلا استئذان». وكفى بهذا العالم الفاضل شاهداً على قيمة 
هذا الشرح. 
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مصادر الكتاب : 

تدل كثرة الكتب التي ورد ذكرُها في هذا الشرح على طول باع الطوفي في 
العلم» وسَعَةَ اطلاعه على كتب العلماء ممن سبقه أو عاصره. وعدم اقتصاره على 
مذهب واحد. بل إنه في مطالعاته وقراءاته لم يقتصر على مذاهب أهل السنة. بل 
ذكر اراء لطوائف وفرق أخرى., وناقشها. ورجع إلى كتب أصحابهاء وتجاوز ذلك إلى 
بعض كت أسعات الدياناتة الاعرى من غير المسلفين» وتحدف غنها 

وهو وإن كان يؤلف في الأصول إلا أن مصادره متعددة في فروع الثقافة 
الإسلامية. فقد رجع إلى أكثر كتب الأصول وأشهرها وأوثقها. ورجع إلى كتب 
القواعد الفقهية» وكتب الفقه والخلاف والمنطق. وامتاز كتابه بكثرة رجوعه إلى كتب 
اللغة العربية. والتفسير والحديث. وما أكثر ما يشير إلى كتب مستقلة في مسائل مفردة 
لا يد الإنسانٌ لها ذكراً في أماكن أخرى. وفي كا ها غير إلى عدد لا بأس به 
من الكتب التي ألفهاء وأفردها بمسائل خاصة. أو حقق فيها بعض المسائل مما ورد 
أثناءة سرد مؤلفاته . 

كما أنه يشير إلى شيوخه الذين تلقى العلمٌ عنهم. وذلك عند ذكره لتحقيق بعضٍ 
المسائل الواردة فى كتابه . 

كن أهم لماه الحنابلة الذين نقل عنهم . ورجع إلى مؤلفاتهم في هذا الكتاب : 

القاضي أبو يعلى في «العدة) . 

ابن عقيل في «الواضح» . 

ابن قدامة في «الروضة». 

ابن البنا في «شرح الخرقي». 

ومن علماء الأصول عامة: الآمدي. وابن الحاجب. والغزالي, والرازي 
والنيلي. والقرافي. وابن عبد السلام. وابن حزم, والزنجاني» والشيرازي» وأبو 
الحسين البصري + والحواري. وغيرهم الكثير. 

ومن علماء اللغة العربية: ابن قتيبة ) والمبرّد, وابن ن فارس» والثعالبيّ ' وابنُ 
الجواليقي, وابن جني » وابن هشام. والجوهري ., وابن معطي . والأزهري , وغيرهم 
كثير. 2 

ويرجع الطوفي في كتابه أيضاً إلى مؤلفات الخطيب البغدادي» وإلى مؤلفات 
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النووي , والقاضي عبد الوهّاب, والباجي » والإسفراييني » وابن إسحاق. وغيرهم من 
مختلف المذاهب. 

وننقل فيمًا يلي هذا النص للمؤلف نفسه, جاء في نهاية كتابه هذاء يوضح فيه 
مصادره التي رجع إليها. ويوضح فيه قيمة هذا الكتاب, وما يمتاز به . قال رحمه الله : 

«وقد انتهى ما تهيأ إلحاقه بالمختصر من الترجيح » وقد تضمن ذلك فوائد كثيرة 
جمة يليق بالفاضل. أن لا يُهملهاء وكذلك الشرح جميعه من أوله إلى آخره يتضمن 
فوائدٌ ومباحث لا تُوجَد إلا فيه تنبهت عليها بالفكرة والنظر في كلام الفضلاء. وأنا 
ذاكر لك إن شاء الله عزّ وجل مادة هذا الشرح. لتكون على بصيرة مما تجد فيه وثقة. 
بحيث إن أردت الوقوف على أصل شيء منه ومن أين نقل عرفت مادته . 

فاعلم أن مادته وهي الكتب التي جمع منها هي : «الروضة» للشيخ أبي محمد 
التي هي أصل «المختصر». و أصل «الروضة». وهو «المستصفى»). و «منتهى 
السول» للشيخ سيف الدين الآمدي. و «التنقيح» وشرحه للشيخ شهاب الدين 
القرافي. ووقع في أوائله مراجعة لأوائل «المحصول» للإمام فخر الدين. وأوائل 
«العدة» للقاضي أبي يعلى. وفي آخرهء خصوصاً القياس. والأسئلة الواردة عليه 
مطالعة ل «شرح جدل الشريف المراغي» للنيلي» و «الجدل» للشيخ سيف الدين 
الآأمدي. و «المقترح» للبزدوي» و «نهاية الجدل» و «لباب القياس» للشيخ رشيد 
الدين الحواري . 

ووقع فيه فوائدُ من كتب أخر كثيرة» لكن لم يقع من كل منها ما يستحق أن يذكر 
لأجله. وذكرها يطول. فما كان في هذا الشرح مما يستغرب, ولم يُوجد في الكتب 
المسماة. فهو إما في الكتب التي لم تسمء أو مما قلبّه أناء وقد افتتحتٌ أكثر ذلك 
ب «قلت» تمييزا للمقول من المنقول. وقد أوضحت ذلك كله بمَا اتضح لي من 
حححة م اجتهادي في تحقيق معانيه وتلخيصهاء وإيضاح م ألفاظه 
وتخليصهاء وتمثيلٍ ما امك ذكر جنالةاتديهياا انهه على الناظرء ولم أعرٌ إلى أحد 
لع الخلماة شيا إل ع3 تحقيقه بمشاهدته في موضعه؛ أو سؤال من أثق به. إلا ما 
قد ربمًا يندرء مما الاحترازٌ عنه متعذر. وأنا أغوذ بالله من عمز' الغامر. ولمز اللامزى 
وعيب العائب, الغافل عما فيه من المعايب, الظان بجهله أو تجاهله عصمة الإنسان 
من الخطأ والنسيان, وإنما الإنسان للوهم كالغرض للسهم. ومن نظر في كلام 
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الفضلاء من المتأخرين والقدماءء وما وقع في آثارهم العلمية من الخلل والنقص. وما 
أبداه بعضهم من كلام بعض» مهد العذرٌ لمن بعدهم في الخطأ والزلل» وإنما يفعل 
ذلك من في فغيله كلملا جاقل يودل:في تحميل الفعائلن» ويقرى ننه لنتمن 
الأفاضل . : ثم إني أسأل الله الكريم أن يجعل سعبي مقرباً إليه» ومزدلفاً ديه وذخراً 
في المعاد. وشاهداً مزكياً يوم الأشهاد, وأن لا يجعلني كالفتيلة تحرق نفسهاء وتضيء 
لغيرها » أومن الذين ضلٌ سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً 
بمنه وكرمه. إنه هو الجواد الكريم. والحمدٌ لله رب العالمين» وصلواته على سيّدنا 
محمد واله أجمعين». وحسبنا الله ونعم الوكيل) . 
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نسخ الكتاب الخطية 
لقد اعتمدت فى تحقيق هذا الكتاب على : 
الاسحة فين يقد الستعليق) علقها لنفسه أحمدٌُ بن عبد الله العكري نسباًء 

الحنبلي مذهباً. ووافق الفراعٌ منه نهار الخميس سلخ شهر رمضان المعظم قدره 
من شهور سنة سبعين وثمانمائة» وتقع في (80١؟)‏ ورقة» ومسطرتها (19) سطراً. 
وهي نسخة كاملة . 

كتب على صفحة العنوان منها: «كتاب شرح مختصر الروضة في الأصول 
للشيخ العلامة علم الدين (كذا) سليمان بن عبد القوي الطوفي» . وعليها تملك 
بقى منه: «سنة 8م١٠‏ ملكه من فضل ربه القادر.... عبد القادر. ... 
الحنبلي. عفي عنه) .وتِمَلّك آخر نصه: «ملكه من فضل ربه عبد الكريم 
الجراعي» في شهر ربيع الآخر سنة .62١١8‏ وفي صدر صفحة العنوان نقل 
ترجمة الطوفي من «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» للعلامة برهان 
الدين إبراهيم بن مفلح » صاحب «المبدع» في فقه الحنابلة . ثم ملحوظة إلى 
يمين الصفحة: «بسطت ترجمته في آخر الكتاب», ثم في النصف الثاني من 
الصفحة تحت العنوان نقل فصل من رسالة السمرقندي في آداب البحث» وتحته 
نقل آخر من تفسير البغوي . 

وفي أخحر النسخة نقل الشيخ عبد القادر بدران ترجمة الطوفي من «الأنس 
الجليل» للعليمي» ثم نقل للترجمة من «المقصد الأرشد» عن نسخة يتملكها. 
وإفادة بأن كتاب «فواصل الآيات» ذكره السيوطي في «الإتقان». 

والنسخة محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق. برقم (0887). 

والنسخة جيدة الخط. واضحة. مصححة, ومقابلة على نسخ أخرى, وعليها 
تعليقات وتصحيحات للشيخ عبد القادر بدران» كما في ورقة /١/‏ ا وكما في ورقة 
8 سب من نفس النسخة, وغيرهما. 

ومعروف عناية الشيخ عبد القادر بدران رحمه الله بكتب الحنابلة» ومكانته 
العلمية فى هذا المجال. 

رقن حله السيكة تمدزيلات يننة اعد :كن سرائية حل ااي دده 
التصويبات مع ما في نسخة (ب) و (ج). 
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ولعلها مصححة على الأصل الذي نسخت منه (ب). 
؟ - نسخة ثانية كتبت بقلم نسخي حسن.ء في القرن العاشر تقديرأء وليس عليها اسم 
ناسخهاء. وعلى صفحة العنوان: «الجزء الأول من الأصول على شرح الطوفي»), 
وتحته : «الجزء الأول من شرح الطوفي على الأصول». وتحته متجها إلى اليسار: 
«وقف أحمد بن يحبى النجدي المحل مدرسة أبي عمر في الصالحية». وعلى 
يسار الصفحة من أعلى : «وقف هذا الكتاب أبو الفتح الخطيب, وجعله في مكتبة 
العمومية بدمشق) . 
والنسخة في جزئين» والورقة الأخيرة من الجزء الثاني بها تاكل نتج عن 
تقع النسخة في (18؟7) + (7177) ورقة. ومسطرتها 7٠‏ سطرا. 
وهي محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق. برقم /ا91. 
وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف: (ب). 
و - نسخة ثالثة الموجود منها الجزعٌ ءُ الأول. وهي بقلم نسخي . في الفوذ الحادئ مشر 
ديرا وعلى صفحة 0 ٠‏ «من شرح الروضة لابن قدامةهيى وتحتّه «(عمريها 2 


وعلى يمين هذا من سفل إلى أعلى : «وقف وكتبه علي بن عمر السعدي 
الحنبلي»» وخحاتم تحته : «وقف الشيخ علي رحمه الله تعالى) . وعلى النسخة 


وفي آخر الجزء : : «اخر المجلد الأول من شرح الروضة . . . . والحمد لله رب 
العالمين يتلوه في المجلد الثاني قوله : ثم لما كان النسخ» . 

تقع النسخة في (*561) لوحة. ومسطرتها مختلفة بين 4” - ١‏ سطرا. وهي 
من مخطوطات المكتبة العمرية. 

وقد حصلت على مصورة النسخة عن طريق الأخ الشيخ علي الصالحي جزاه 
الله خيرا. 

وخط هذه النسخة رديء. ويظهر أن ناسخها عامي . 

وهي متطابقة إلى حد كبير مع النسخة (ب).» مما يرجح أنها منسوخة منها أو 
أن أصلهما واحد. 


وفيها كلمات وسطور ساقطة بل وأحياناً تسقط صفحات كاملة؛ كما في ص 
ه٠١‏ 
وعند كلام المؤلف ‏ رحمه الله على الواجب الموسع. ذكر أربعة أقوال من حيث 
الإنكار والإثبات . 

ثم قال : : «ثم قول خامس لمنكري الموسع . ذكره القرافي ولم أحققه أناء 

00 أو تتداخل مع .ها سبق قلم أذكرهة ورقه 44ب من نسخة .١‏ 

وعلى هامش النسخة تعليق القول الخامس. وقال في نهايته : «هكذا 
وجدته بخط شيخنا الشيخ تقي الدين ابن قندس على هامش نسخته. وهو 
الذي فسره». 

وفي نسخة (ج) علق القول الخامس على الهامش 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف: (ج). 

4 - نسخة رابعة مصورة عن نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد رقم .)1١78(‏ الموجود منها 
الجزء الأول فقط. وعدد أوراقها مائتان وست ورقات :ف الصفحة الواحدة سبعة 
عشر سطراًء في كل سطر اثنتا عشرة كلمة تقريباً. 

وخطها نسخي مقروء. وصفحاتها واضحة. عدا الورقات ١ه.‏ ؟8. "اه 
4 . ففيها بعض التشويه. وقد يكون من المصور, لا من الأصل . والنسخة 
جيدة» وفي أماكن منها تصحيحات تَمّت أثناء المقابلة وفيها بعض السقط 
والاختلاف بينته في مكانه. وهذه النسخة لا ترقى إلى مستوى نسختي الظاهرية . 

وينتهي هذا الجزء بانتهاء الكلام على النص والظاهر. 

وفي آخر ورقة منه كتب على وجه: «يتلوه المجلد الثاني إن شاء الله قوله : 
الأصول: الكتاب والسنة. والإجماع. والله تعالى هو الموفق». 

وعلى الوجه الآخر بخط مغاير لخط النسخة: «روضة في الأصول للشيخ 
موفق الدين الحنبلي في كشف الظنون». 

وتحته: «مختصر الروضة وشرحه ثلاث مجلدات للشيخ سليمان بن عبد 
القوي الطوفي». 

وعلى الورقة قبل الأخيرة أن الذي علقها لنفسه ولمن شاء من بعده محمد بن 
محمد بن محمد الحنبلي مذهباً الطرابلسي مولداً. (على الهامش تعليق الكاتب 


/وع 


والده) . «وذلك بتاريخ نهار الثلاثاء المبارك ثاني عشر من شهر شعبان المبارك من 
شهور سنة ثمان و. . . وثمانمائة» وكتب بمسجد القنواتي بحارة المغاربة بطرابلس 
الشام». كما يوجد على هامش هذه الورقة : «بلغ مقابلة وقراءة على سيدنا الشيخ 
الإمام العالم الكامل المحقق المدقق جود قي الدين بو بكر 

أما الورقة الأولى متها فقد كتب عليها: «الجزء الأول من شرح الطوفي تغمده 
الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته». وتحت هذا بخط مغاير: «شرح مختصر الروضة 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه للطوفي»» ثم 
كتبت بعض التمليكات . 

وقد رمزت إلى هذه النسخة : ب (د). 

© نسخة خامسة حصلت عليها بواسطة مركز تحقيق التراث بجامعة أم القرى. وهي 

مصورة عن نسخة في المغرب . 

وتقع هذه النسخة في ثلاثمائة وسبع وثلاثين ورقة. في كل صفحة تسعة 
وعشرون سطراًء في السطر ست عشرة كلمة تقريباً. 

خطها دقيق مقروء» وفيها تصحيف وتحريف», وبعض الكلمات مطموسة» 
كما أن تصوير بعض الصفحات غير واضح . 

وقد سقط من أول النسخة مقدار صفحة بالمقاس الذي كتبت بهء كما أن بها 
بعض السقط حصل أثناء النسخ . 

ومتن المختصر فيها كامل. بخلاف بعض النسخ الأخرى. حيث يذكر جزء 
من المختصرء ثم يبدأ الشرح . 

والمصورة الموجودة لدي غير مرتبة» ففي أوراقها تقديم وتأخيرء فهل هذا من 
فعل المصور أو أن الأصل كذلك؟ لا أدري. 

وعلى صفحات الغلاف بخط مغاير لخط النسخة : «كتاب لبعض التابعين» 
وتحتها: «أصول المذاهب» ثم: «اختصار الروضة للشيخ موفق الدين» وفي أسفل 
الصفحة: «موفق الدين عبد الله بن أحمد ينقل عنه» ويبدو أن هذا من كتابة 
العاملين في المخطوطات . 

وقد جاء في ورقة منها في الوجه الأول ما نصه : «وكان الفراغ من نسخ هذه 
المجلدة الأولى من شرح الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد وحيد دهره وفريد 
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عصره نجم الدين سليمَان بن عبد القوي الطوفي البغدادي على المختصر له في 
الروضة في يوم الجمعة سابع شهر شوال سنة خمس وسبعين وثّمانمائة؛ ويرجح 
لدي أن هذا التاريخ للنسخة المنقولة عنها هذه. وليس لهذه التي بين أيدينا. ثم 
العلامة.... تقي الدين ابن تيمية - رضي الله عنه ‏ فصل في جملة مقالات 
المختلف فيهاء حتى نهاية الكتاب وعلى هذا يتبين أن النسخة مكونة من 
مجلدين. هما كل الكتاب . 

وقد رمرت لهذه النسخة ب وه 5 

5 - نسخة سادسة الموجود منها الجزء الثاني . وهي بقلم نسخي جميل» كتبها أحمد 
ابن علي الشجري الشافعي» وفرغ من نسخها سنة 8ه ,ء وبها اثار أرضه 
ولصى في بعض المواضع 

وعلى صفحة العنوان بخط الثلث: «الجزء الثاني من شرح الروضة في أصول 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن ححبل رضي الله عنه». وعلى طرف آخر كلمة 
نحو اليسار بقلم الرقعة: «من طرف وقف هندية», ثم تحت العنوان ناحية طرف 
الصفحة الأيمن بقلم نستعليق من أسفل إلى أعلى : «يونس بن سفين ثم انتقل 
إلى . . . للطوفي ٠٠‏ وفي ناحية اليسار داخل جدول: «في نوبة شرف الدين ابن 
0 0 
وحمل هاه ايت قل الال ل 
بطلانه . . 

وينتهي الجزه بنهاية تعريف القياس . 

تقع النسخة في ٠هة؛‏ صفحة ومسطرتها "١‏ ستطرأ. 

و برقم "4 أصول فقه . وعلى هامش 
بعض أوراقها : ختم مديرية الأوقاف العامة كما أن عليها تصويبات وتعليقات 
وإضافة بعض العناوين ذ فى الهامش بخط مغاير للأصل . 

وقد رمزت لهذه السنة بالحرف: (و). 


1: 


الطريقة المتبعة في الكتاب : 
كنت قد قرأتٌ الكتاب منذ أكثر من عشر سنوات» 00 وكنتٌ 
أراجعه من وقت إلى أخر عند دراسة بعض المسائل» وأضعٌ عليه بعض التعليقات 
والملاحظات.» وعندما اتجهت النيةٌ إلى إخراجه قث بالموازنة بين النسخ - 
لدي. وهي نسختا الظاهرية. ول الشيخ علي الصالحي . . وتعرفت على أهم 
الفوارق بينهاء لم تبسر لي الحصولٌ على النسخ الأخرى. نسخة الحرم 7 
حي بغداد. والمخدرات) وكما أشرت في أول هذه المقدمة فإن الكتاب يعل 
موسوعة علمية, مملوءاً بالأقوال» والنقول. وأسماء المؤلفين» والكتب والنصوص» 
وتحقيقه يستدعي الوقوف عند كل قول . وإرجاعه إلى من قاله. وفي أي مصدر هوء 
كما يستدعي التعريف بالأعلام, وبالكتب. والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. وهذا 
فوق أنه يحتاج إلى وقت وجهد وقدرة ليست متوفرة لدي ». فإنه سيزيد حجم الكتاب. 
ويكثر فيه التعليقات . وهذا مالا أميل إليه. وبخاصة في الكتب العلمية الكبيرة التي 
تقصد لذاتهاء لا للتهميشات عليهاء مما اعتاد البعض أن يملا به الصفحات». 
ويضخم به حجمٌ الكتب» والقارىء لا يقصدهٌ قصداً أساسيًا. 
ومن هنا كان علي حتى يخرج هذا الكتاب». ويستفادٌ منهء أن أتجاوز عن ذلك . 
وأكتفي بالأمور الضرورية في التعليقات ٠‏ 
وفيما يلي أبين أهم ما عمل في الكتاب: 
١‏ - نسخ الكتاب. ومقابلته وإثبات الفوارق بين النسخ . 
وفي مواضع اختلاف اللخ أثبت في الأصل ما يتبين أنه الصوابٌ من أي 
نسخة كان. وعند الترجيح ٍ بِينَ المخطوطات أرجع إلى بعض المصادر للاستعانة 
بها في اختيار المناسب» سواء أكان ذلك في كتب الأصول, أم اللغة. أم التفسير 
000 والفقه والرجال. وغير ذلك مما يستدعيه المقام . 
وقد أثبت الفوارق بين النسخ في الهامش. واخيانا انون الخطأ في اللفظ , 
وأحياناً أتركه لظهوره, أو لاحتماله . 
وإذا كانت الفوارق لا أهمية لها أو ترجع إلى طريقة الناسخين» فإني أهملها 
حتى لا تكثر الهوامشٌ بدون داع إلى ذلك . 


فبعض الناسخين مثلاً لايم ر على ذكر رسول الله ا إلا ويصلي ويُسلم عليه» 
وبعضهم يتجاوز أحياناء وكذلك الترضي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والترحم 
على الأئمة والدعاء على الكافرين والمرتدين. 

" - التعليق على بعض الآراء والعبارات التي أرى ضرورة التعليق عليهاء والتنبيه على 
ما يبدو لي فيها من خطأ أو تجاوز. وبخاصة فيما له صلة بأمور العقائد. 

وهي قليلة إذا فيست بحجم الكتاب». وما حواه من الآراء» والفرق. 
والطوائف . وقد أعجز عن معرفة وجه الصواب في الكلمة. ولا أجد مرحنيناً أو 
يا فأتركها كما وردت. وأشير إلى ذلك وهذا نادر في الكتاب . 

* -_لم أشأ أن اتوسّع في تبويب الكتاب. ووضع عناوين تفصيلية لمسائله وموضوعاته . 
ولكني اقتصرت على الأبواب والمسائل الكبيرة فقط. مع الحرص على استقصاء 
المسائل في الفهرس. 

4 - تم ترقيمُ الآيات الكريمة, وتحديد سورهاء وتخريجٌ الأحاديث والآثار الواردة في 
الكتاب من الكتب المعتمدة في هذا المجال. 

وكذلك عروت أبيات الشعر والشواهد إلى قائليها. وأماكن وجودها ما أمكن . 

م6 أيبت من الأولى إثبات المختصر فوق الشرح مستقاك عنه. ووضع عبارات 
العبارات أو الكلمات مندمجة أسلوباً وتركيباً في الشرح» فلم توضع بين قوسين . 

وختاماً أرجو أن يكون الجهدٌ موفقاً. نافعاً لطلاب هذا الفن. . كما أرجو أن تتاح 
الفرصة لمراجعته» واستدراك ما فات أو إضافة ما يتطلب إضافة» ونسأل الله سبحانه 

وتعالى أن يوفق للخيرء وأن يجعل العمل خالصا لوجهه. مقبولا عنده. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين. 
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اللّهُم يا وَاجبٌ الوجودء ويا مُوجِدَ كُلَّ مَُوجُودِ ويا مُْفيض الخير والجود. 


على كل قاص من خَلّقه ودَانٍ . 
ا ا 1# 4# # 


قال الشيحٌ الإمام العالمٌ العامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تمده 


قوله : «اللهم يا واجب الوجودء ويا مُوجِدَ كُلّ موجودء ويا مُفيض الخير والجودء 


على كل قاصٍ من خلقه ودَانِ». 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدّها: : أن هذه الجملة ونظائرها من ل الكتاب مربعة نونية . أعني أنها 
مشتملة على أربع فقر: عا ب ا والزائعة فاهناتهاننون» غير 
أن الثلاث” الآوّل تختلف 7" حروفٌ فواصل"“فقرها في الخطبة, كالدال في هذه. 
والهاء والميم والهمزة وغير ذلك 2 بعدهاء 1 «الباهرة) و «الندم» و«الالاء» 
و«أسلم» و «أصفيائك» إلى آخر الخطبة, والرابعة لازمة للنون لا تختلف, ونظير هذه 
(١)في‏ ر(مب): قال الشيخ الإمام العلامة مين المجمللات» وواضح المشكلات» وحيد دهره. وفريد عصره. 
شيخ الشيوخ. إمام العلماء. نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي البغدادي. رحمه الله تعالى وعفا 
عنه. وفي (ج) بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله. قال الشيخ الإمام العلامة. مبين 
المجملات وواضح المشكلات. وحيد دهره. وفريد عصره. شيخ الشيوخ . إمام الأئمة نجم الدين 
سليمان بن عبد القوي الطوني البغدادي. متع الله المسلمين بطول بقائه. بمحمد واله. وفي (د): بسم 
الله الرحمن الرحيم. وعليه اعتمادي. قال الشيخ الإمام العالم العلامة. مبين المجملات. وواضح 
المشكلات. وحيد دهره. وفريد عصره. شيخ الشيوخ. إمام الأئمة. نجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي البغدادي , تغمذه الله بر حمته . 
(0) في (): الثلاثة , 
5 - ”) ليس في (د). 
(4- 4) أصيبت بطمس في (د). 


اولك 


1 


مقدمة 


المؤلف 


ها دار 


الخطبة في التربيع ‏ قوله سبحانه وتعالن : «إن دعوم ل يسععوا دُعَاءَكُمْ وَلْو سَمعُوا 
مَا اسْتَجَابُوا كم و م | القيَامَة يَكمُرُونَ مركم وَل يبتك مثْلُ خبير» [فاطر: .]١4‏ 

فَالفَمَرٌ الثلاث الأول على الكاف والميم بخطاب الع الجلكر: والرايقة علق 
لراءء والنظير”'' ها هنا في مطلق التربيع لا في عين”“حروف الفواصل . 

افر بكسر الفاء وف تح القاف جمع فر بسكون القاف ‏ وهي أجودُ 2 
القصبيدة: شيتة بفَقَارَة الظهر. ثم سمت القطعةٌ من السجع فقرة تشبر 
والفاصلة”" في النشر كالقافية في الشعر. وقد حت القول فيها في ا «(بغية 
الواصل إلى معرفة الفواصل» . ْ 

الوجه الثاني : لما كان الإنسان لما جل عليه من الضعف والعجز على ما أخبر 
الله سبجانة وتعالى عنه بقوله : «وخلقٌ الإنْسانٌ ضعيفاً» [النساء: 4؟] و «الله 
الذي”” حَلَفَكُمْ مِنْ ضعْفب» [الروم : 4ه لا يستقلٌ بشيءٍ من مراداته بدون إعانة 
من 3 ده وتعالى» وتوفيق» وعصمة. وتسديد . وكان دعاء الله سبحانه وتعالى 


ونداؤه”' فى المهمات وغيرها مشووغاء وافتتاح الأمور التي يرا رع فيها بحمد 


ِ مع 


الله والتبرك بذكر اسمه مندوياٍ كما قال سبحانه وتعالى : لواذْعُوا 2-4 تضرعا وَخفيّة» 
[الأعراف: هه] «أمُنْ يُجِيبُ جيب يُجِيبٌ المُضْطرٌ ِذَا دَعَاه# [النمل: ] لوَأَيُوبَ إِذ نادّى 
َبَّهُ» [الأنبياء: «4] في آبات كثيرة مشتملة على الأمر بالدعاء”” وعلى الإخبار به 


من أعيان البشر من الأنبياء والأولياء. وما روى أبو هريرة رضي ألله عنه قال: قال 
ع 
رسول الله كه : «كل أمر ذي بال ليدأ قه:بالحسدالد فهر" قط . وفي رواية 


)١(‏ في (): والنظر. وفي (د): والنضير. 

(؟) ساقطة من (1). 

(©) في (ب): وهو أجود.- 

(5) في (ج): فالفاصلة. 

(5) ني )١(‏ و(ب): والله خلقكم. وهو خطأ. 

(5) في (د): وبداوه. وهو خطأ. 

(9) في (): على الدعاء. 

(4) لمعل رفن سامطة. من 06 

(4) أخرجه أحمد 69/5 ” وأبو داود (4840) في الأدب: باب الهدي في الكلام. وابن ماجة (14884) في 
النكاح : باب خطبة التكاح. وابن حبان )١(‏ و(5) كلهم من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري. عن 
الزهري. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. وهذا سند ضعيف لضعف قرة.» ضعفه أححد وابن معين وأبو 
زرعة وأ بو حاتم والنسائي. وقد خالفه غير واحد من الأئمة. فرووه عن الزهري عن النبي يفن مرسل. - 
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أبي داود: دل كلام لا يبدأ فيه بالحمد 5 ٠‏ فَهُوَ أَجِدَّم» رواه من وجوهء وفي بعضها: 
ولا يبدأ فيه بحمد الله فيو أبترهة وفي رواية المُعَافى بن عمران عن الأوزاعي : «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أو حمده فهو أقطه”2». 

ذكر هذه الألفاظ بإسناده الحسنٌ بن محمد المصري في «الإفصاح» ولخدي 
كتهو بين أهل العلم . 

قدمت نداء الله سبحانه وتعالى ودعاءه بالتوفيق والإعانة على التحقيق» 
ذلك توطئة إلى عدو سات ا كتوم اراقيل رفدها 5 

الوجه الغالت” 2 : في الكلام على ألفاظ الجملة المذّكورة ومعانيهاء فأقولٌ : 

الهم : أصله يا أللهء» فحذفت «يا» من أوله وعوضن عنها الميم في آخرهء 
ولذلك” ' لا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر كقوله : 

حي ذا ناو اليا ٠‏ افتول يا اللّهُمٌ يا للها 


- قال الدارقطني في سننه 774/1: والمرسل هو الصواب. ثم إن في متنه اضطراباً ومع ذلك فقد حسنه 
ابن الصلاح والنووي والعراقي . 
)١(‏ في (د): بالحمد لله. 
)١(‏ في (1): بحمد الله أو ذكره أقطع. وكلمة فهر ليست في (1 وب وج). 
(*) يريد بالشهرة أنه شائع بين أهل العلم يتداولونه في مصنفاتهم» ولا يريد الشهرة بالمعنى المصطلح عليه في 
علم الحديث. 
(؟) في (ج): فذه. 
(ه) في (1): والوجه. 
(5) في (د): وكذلك. 
0) في (0: حادث. وني (ج): إذا أحدث. وهو تحريف. 
(8) قال البغدادي في «خزانة الأدب» :#88/١‏ هذا البيت من الأبيات المتداولة في كتب العربية ولا يعرف 
قائله. ولا بقيته» وزعم العيني 81 أنه لأبي خراش المذلى. قال: وقبله: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا لما 
وهذا خطأء فإِنَّ هذا البيت الذي زعم أنه قبله بيت مفرد لا قرين له. وليس هو لأبي خراش وإنما 
هو لأمية بن أبي الصلت. قاله عند موته. وقد أخذه أبو خراش وضمه إلى بيت آخر. وكان يقولها 
وهو يسعى بين الصفا والمروة وهما: 
لا هم هذا خامس إن تما أتمه الله وقد أتما 
إن تغفر اللهم تغفر جما ل ل جا 
وقد تمثل به النبي يق وصار من جملة الأحاديث. وهو مخرج في سنن الترمذي (184") في تفسير 
سورة النجم من حديث ابن عباس» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


زنك 


لئلا”'' يجمع بين العرّض و«المُعَوْضء وكان ما فعلوه من الحذفٍ ب والتغويضٍ 
لوجهين : 2 2 

أحدهما: أن يكون الابتداءٌ بلفظ اسم الله تبركا وتعظيما . 

والثاني : طلباً للتخفيف بتصيير اللفظين لفظأ واحداًء كما قالوا: أيشسٍ هذاء 
وأصله أي شيء هذا في نظائر له كثيرة7". 

أما واجبٌ الوجود: فالواجبٌ هو المستقرٌ الثابتُ؛ وسياتى إن شاء الله سبحانه 
وتعالى له مزيد بيان عند ذكر أقننام ا الأحكام. ‏ ْ 

والوجود: هو الإثبات الصّرف, كما 9 نقيضه - وهو 0 - النفي الصّرف» 
ولذلك ذهب المحققون إلى أن الوجود في فى المعلومات يليهة 0 فهو غنيى عن 
التعريف. 

إذا عَرَفْتَ هذا فقولهم : واجبٌٍ الوجود عبارة أحدثها الفلاسفةٌ والمتكلمون وهي 
لا تعرف في كلام الشارع ولا في كادم, السلف فيما علمناء لكن معناه ثابت في كلام 
الشارع ٠»‏ مجمع عليه فإِنَّ مدي واجب الوجود عند أهلٍ هذه العبارة, هو الموجودٌ 
الذي 6 يسبق وجوده عدم ووجوده 0 ذاته لذاته. لا من سبب خارع ولا لعلة 
خارجة, وهذا معنى قوله تعالى : <ِمُوَ الأول والآخر» [الحديد: ا وقوله عليه 
السلام : «أنت الأول فليس قبلّك شي ء» وأنت الآخر فليس بَعْدَكُ شي ءٌ) في حديث 


صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 006 5 


.)١( لثلا: ساقطة من‎ )١( 

(5) في (1): وأصله أي شيء هذا في نظير له كثيرة. وفي (ج): أي شيء في نظائر له كثيرة. ومن هنا تبدأ 
نسخة (ه). 

(9) ليست في (ه) . 

(5) في (د): بديبي . 

(0) أخرجه مسلم )771١7(‏ في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم. وأبو داود )8081١(‏ في الأدب: باب 
ما يقال عند النوم. والترمذي )"4.0٠(‏ في الدعوات. وابن ماجه (#/410”) في الدعاء: باب ما يدعو به 
إذا أوى إلى فراشه من طرق عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كِ. أنه كان 
يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم رب السماوات ورب الأرض. ورت كل شيءء فالق الحب والنوى. 
منزل التوراة والإنجيل والقران. أعوذ بك من شر كل شيء أنت اخذ بناصيته. اللهم أنت الأول. فليس 
قبلك شيء. وأنت الآخر. فليس بعدك شيء. وأنت الظاهرء فليس فوقك شيءء وأنت الباطن. فليس 
دونك شيءء افض عنا الدين وأغننا من الفقر . 


امن 


وتحقيق الكلام في هذا المقام : أن الشيء أو المعلوم”"' إما أن يجب وجودّه لذاته 
أو يمتنع وجودُه لذاته. أو يكون لذاته جائرٌ الوجود والعدم ابتداءً أو دواماً. أعني دوامَه 
على العدم الأصلي , كإنسان لم يُوجد بعد, أو عدمه”' بعد وجوده. كإنسان وجد ثم 
لم 

فالأول: هوواجب الوجود, وهو الله سبحانه وتعالى وصفاته الذاتية» أي : القائمة 
بذاته. كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام. ونحوهاء لا غير. 

والثاني : وهو”" المحال الممتنع الوجودء كالجمع بين الضدَّينء كالسواد 
والبياض في محل واحدء أو بين النقيضين» ككون الشيء معدوماً موجوداً”'“في 
زمان'”' واحدء وقد يجب وجودُ الشيء لغيره؛ ويمتنمٌ وجوه لغيره. كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله سبحانه وتعالى عند ذكر تكليف المحال. 

والشالث: وهو”' “ما كان لذاته جائرٌ الوجود والعدم يُسمى”" ممكناً. كالعالم 
وسائر أجزائه. ولا بُدّ فيه من سبب آخرٌ يختص بالواجب والممكن, وهو أن الشيء 
إن افتقر في وجوده إلى سبب مِؤْثْر فيه خارج عن ذاته. فهو الممكن الجائز, وإن لم 
يفتقرء فهو الواجبٌ. 

وإنما قلنا: إن هذا التقسيم يختصٌ الواجب” والممكن, لأن الممتنع لا وجود 
له” “حتى يفتقرٌ إلى مؤي خارج» أو يستغني عنه. 1 

ومعنى قولنا: واجب الوجود لذاته أو لغيره. وهذا موجودٌ لذاته أو لغيره: أن علة 
وجوده' ذائه أوغيرُهء ولهذا كان الموجود لذاته دائم البقاء ما دامت ذاه موجودةة') 
بخلاف ما علةٌ وجوده أمرٌ خارج عن ذاته» فإنه يزول بزوال علته . 


)١(‏ في (د): المعلوم لنا. 

(0) في :)١(‏ أو عدم. 

(6) في (ب اوج ودوه): هو 
(4) في (د)؛ موجودا معدوما. 

(8) في (ب وج ودوه): زمن. 
(5) في (): هو. 

9) في (ج): سمي . 

(8) في (د): بالواجب. 

(9) لا وجود له في الخارج. لكنه يوجد ذهناً وتصرفاً. 
)٠١(‏ في (1): وجود. 

)١١(‏ في (ب): هوجودة البقاء. 


لاه 


فإن قيل : فالموجود لذاته لو قُدَّرَ زوالٌ علته. وهي ذائه. لزال. 

قلنا: نعم لكن ما علة وجوده ذاه لا يمكن زوال علته حتى يزولٌ» لما تقر" 
في العلم الكلامي . 

وقوله229: «ويا موجد كل موجود» يعني من الممكنات. وهو العالم بأسره. 7ن 
سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهاء زأفاقن عليها وجودّها بقدرته . 

وقوله”': «ويا مفيض الخير رع الخير: ضد الشرء وهو ما يلائم الطبع 
المعتدل السليم”'2 ويختازه العاقل. نعم قد يكون وجه الاختيار في الشيء ظاهراء 
كالعافية الدائمة, والرئاسة العالية, ع والمشارب المستطابة» وقد يكون حي 
كامناً في ضدَّه حتى إذا ظهر. لاح وجه الاختيار فيه كالأمراض والعاهات والذل 
والخمول المفضية إلى الصحة. والريفه في العقبى » وشرب الأدوية الكريهة 
المفضي”'' إلى زوال العلة فهي خيراتٌ باعتبار معناها ومالهاء وإن كانت 0 
باعتبار صورتها وحالها. وأفعال الله سبحانه وتعالى في المكوة ليا جك وي لكن 
منها ما ظهر فيه وجه الاختيار» كالنافع من الحيوان والزروع والثمار, ومنها ما خفيّ 
فيه ذلك كالمضرٌ من السّباع والسموم وأنواع العَقَار” '. حتى قال بعض ”2 من أوجب 
ع5 الله سبحانه وتعالى رعلية م عباده: إن دخول النار والخلود فيها هو 
الأصلحح للكفارء وإن كان قولاً لا ينبت عند الاعتبار. 

والبكين مره تعييك: اللقظ متمند: : ار يكير ف إذا او وان ا له 
يكين لددغيير ١”‏ إذا امضان لاما رافق 

ومن حيث المعنى : هو ضد الشرء. وهوما وافق الغرض بوجهٍ ماء وهو من 


)١(‏ في (): يقرر. 

5) في (0: قوله . 

(9) في (ب وج ودوه): الله. 

(4) في (): الطبع السليم. 

(5) في (ه): المفضية. 

(5) في (د): العقارب. 

(10) وهم المعتزلة ومن قال بقوهم. وقد بين المؤلف رحمه الله أن هذا القول غير صحيح . 
(8) «على» ساقطة من (ج). 

(9) ليس قٍِ ١ج‏ وفٍ القاموس: خار يخير: صار ذا خير. 1 

)٠١(‏ في (ب وحج ): يخير خير. وني (د واه): يخير خيراً. 
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الإضافيات, أي قد” 'يكون الشيء خيراً من وجه دون وجه . 

والجود: مصدر جاد الرجل بماله يجود جوداً : إذا بذله لا لعوض 5 وأضلة من 
الجود به بفتح الجيم. وهو المطر الغزير. يقال: جاد المطر يجود ود 

ومفيض : : اسم فاعل من : أفاض يفيض ” 'إفاضة. فهو عيضن وحقيقته في 
الماءِ ونحوه من المائعات» يقال : فاض القدح والإناء إذا صببت فيه من المائع حتى 
امتاذ وجعل يتبدّدُ من حافاته. واستعماله في المعاني ‏ نحو: أفاض التخير والعطام» 
وأفاضوا في الحديث. وأفاض الحاجّ من منى إلى البيبت للطواف مجازء وهذه المادةٌ 
بالضاد. أما قولهم : فاظت نفْسه ففيه معنى الفيض إلا 0 إما ملاحظة لمعنى 
آخر. أو فرق بين فاض الماء وفاظت نفسهء وكثيرا ما يَفرقُونَ باخحتلاف الحروف بين [] 
07 00 كقولهم : البيض كله بالضاد إلا بيظ” ' التمل بالظاء . 

: ': «على كل قاصٍ من خلقه ودان 1 

5 !7< اليعيقا والداني : القَرِيبُه: والذي ”©“ خطر ببالي وقث إنشاء 
الخطبة ل والبعد المكاني” ا وهو إنما يَصِحْ بالنسبة إلى أجزاء ''' العالم من 
شخص ومكان صحة إضافية. مثلا مَنْ في 0 أقربٌ إلى مَنْ بمصر ممن ببغداد 
وبلاد المشرق. وبالعكس من نْ بالشام” *"'2 | أقربٌ إلى من بيغداد ممن فصر وياقد 
المغرب. وإنما قلنا هذا لأن الله سبحانه وتعالى هو اقب إلى كل اعد من مل 
الوريد. فلا يُقال: إن بعض الأشياء أقرب”" “إليه من بعض.ء والله سبحانه وتعالى على 


)١(‏ ليست في «د). 

(؟) ليست في (د). 

(5) في (د): أصببت. 

(5) في 2 و(د): ما يفرق. 

(8) في 10 ود): إلا بيض النمل بالظاء . 

(5) في (): قوله. 

(0) في (ج): وكان. وهو تحريف. 

(0) في (): فالقاصي . 

(ه ني (): الذي. وني (ب وه): فالذي. 
)1١(‏ في (د): أن القرب هو القرب المكاني. 
(١01)نفي‏ (ه: آخر. 

. من (ج): الشام بإسقاط الباء‎ )١19( 

. هذه الألفاظ تخرج عن معنى التفضيل عند نسبتها إلى الله تعالى‎ )١15( 
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في ظهوره. قريب في بعده. بعيد في قربه مر لايل الخ والظَّاهر وَاْبَاطِنٌ وهو 
كل شيء عَلِيمٌ4 [الحديد "]. 

وأيضاً كما لا يُقال: ا ا ل 0 " لا يقال: 
في كل مكان؛ فلا الو والأبعد © بالنسبة إليه ٠‏ ده 00 أما من 

يثبت الجهة, فقد يمكن توجيه ذلك على قوله» ويجوز تخريج”" الكلام على القرب 
والبعد بالطاعة والمعصية . فكوة سا تقهز ” الخير على كل قزيت اليك آي 
إلى رحمتك بالطاعة» وكل بعيد عنك بالمعصية, ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى 
أسبغ إنعامّه على المطيع والعاصي , والمؤمن والكافر» والبر والفاجر. 


)١١-1(‏ ليس في (د). 

(0) في (ح) و(د): ولا يتصور. 
(”) في (د). الأبعد والأقرب. 
(5) في (ب) و(ه): تخرج. 
(8) في (1): يفيض 


وَيَا ذا القَدْرَة القَدِيمّة البَاهرَة و القَوّة العَظيمّة القَاهرَة, وَيَا سلْطَانَ الدّنيا 
وَالآخرّة» وَجَامِعَ الإنْس والجانٌ. 
> # # # #* 
قوله : «ويا ذا القدرة القديمة” ' الباهرة. والقوة العظيمة القاهرة؛ ويا سلطان الدنيا 
والآخرة» وجامع الإنس والجان». 
لما كان المرغوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى ها هنا هو التويق ""والتبنيد 
للتحقيق , والخصمة من الزللء والحراسة من الخللٍ » ناسب أن د 0 1 سبحانه 


وتعالى . و عليه بالقدرة, والموة والسلطنة العافة التي يتحقق الموغوزية 
المذكور. 
والقدرة: صفة قائمة بالذات يتحقق ني" ' اختراع الموجودات. والقديمة : التي 


لامبد اله في الزمان. بل قارن 0 وجود الذات. والباهرة: الغالبة؟؟, أي : 
غلبت” أقدرته سبحائه وتعالى كل مقدور حتى القاد لها وهو ذليل مقهونء يقال: بهر 
القمرٌ: إذا أضاء وغلبَ ضوؤه" “ضوء الكواكب. وبَهَرَ فلان فلانا: إذا غلبه””*. وبهرت 
فلانة النساءَ: غلبتهن حسناً. وبهره الحمل: غلبه حتى تتابع نقْسَهء وهو اللهث”2. 

والقوة: صفة أثبتها الله سبحانه وتعالي لعب بكر : «إن الله هُوَ الاق دو القوة 
المتينٌ4 [الذاريات : 08] «وكانٌ الله قوب عزيزاً» [الأحزاب: 6؟7]. 

اوهي في التحقيق والآمر العام : معنى يتحقق به قهرٌ الأضداد. وفعل ما يُستصعب 
في عُرف المخلوقين» يقال: فلان قوي على تيع عدوت وعان ترفع التخمل التقيل» 
وحكى الله سبحانه وتعالى عن أصحاب بلقيس أنهم قالوا: لنْحْنُ أُولو قوة وأُولُوبَأسٍ 


- أخبر الله عن نفسه في القرآن بأنه الأول. قال تعالى: هو الأول والآخر» وثبت عن رسول الله يليه‎ )١( 
قوله: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» ولم يرد وصف الله بالقدم. والأولى الوقوف على ما ورد. وانظر‎ 
البلبل ص ” تعليقا.‎ 

(0) في حاشية (1): التوفيق : موافقة الأمر القدري للأمر الشرعي . 

(*- ”) ما بين القوسين ليس في .)١(‏ 

(5) في (ب): العالية . 

(5) في (ب): عليت. 

(5) في (0: وغلب ضوء الكواكب. 

0) في (ب وج ودوه): وسسر فلان فلانا غلبه. 

(8) في (ج): اللهب. وهو تحريف. 
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شَديدِ» [الثّمل: 7]» والله سبحانه وتعالى لا يُغالبه عدو أو مضاد إلا قهره ع 
ولا يُريد فعل شيء - وإن استصعبه المخلوقون” إلا هان عليه وكيف لا يهون””» 

وهو إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. غير أن قوة اه سبحانه وتعالى وتأنيرها ليست 
كقوة المخلوقينٌ وتأثيرهاء لأن المخليق إنما تؤثر قوته بواسطة العلاج » والله سبحانة 
وتعالى منزه عن العلاج والمزاج» كما قال ذو النون المصري : موجود بلا مزاج فعال 


بلا علاج . 
والسلطان: الوالي , وجمعه : سلاطين » وهو فعلان من السلاطة. وهي القهر. 
وقد سلطه الله فتسلط. 


قوله : «جامع الإنس والجان» مأخوذ من قوله تعالى : «رَبّنا إِنْكَ جامع الثاسٍ 
ليوم ارت م4[ الاعمراد ” : 9]» وقوله تعالى : لِنَكَبْف إِذَا جَمَعْناهُمْ ليم لات 
فيه ووكيَته كل نَفْس ما كَسَبّتْ [آل عمران: 18]» وقوله سن َعم من 
الجن والإنس» ثم قد صرح بجمع الجن والإنس” *“في قوله تعالى" “جو ير 
ناه مَعْشَرَ الجن" ' قَدِ قد استَكْرتم مِنَ الإنس » [الأنعام : 174]» وقوله تعالى : 
ِقَالَ ادْخلُوا في مم 5 خَلَتَ من كم من نّ الجن والإنسٍ في الثاره [الأعراف : 
1 وقوله:تعالى : وسََفْيْع كم يها القَلان4 [الرحمن : ]"١‏ إلى قوله تعالى : «يا 

مَعْشْرٌ الجن والإنسٍ إن ن اسْتطعُمْ أَنْ تَنَفُدُوا منْ أقطار السّماوات والأر ض ؟" » الآيات 

[الرحمن: #ا”] . 


)1١(‏ في (ب وج ود): المخلوقين. وهو خطأ. 

() في (ب): لا بون عليه . 

(9) ني (ب وج ود): ثم توق كل نفس»ء وهو خخطأ. 

(4) في (ب وج ودوه): الإنس والجن. 

(0) في )١(‏ لفظ «في قوله تعالى») مكرر. 

(5) في :)١(‏ ويوم نحشرهم يا معشر الجن. وهو خطأ. وني (ج و د): طويوم نحشرهم جميعاً يا معشر 
الجن #. وهي قراءة جميع القراء غير حفص عن عاصمء. فإنه قرأها بالياء ء (يحشرهم). 

0) في (ب وج ودوه): فيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا» الآيات. 


نا 


الدرهت ا لحوق لسري 6 | وتفردت في لهك بخواص 


نا فنا نا نا تنا فنا 

قوله: «تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم. وتفردت في إلهيتك بخواص 
القدمة. وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم, وتفدست عن لواحق الإمكان» . 

تتزعت أي : تباعات عن لحوق الندم » ومادة (ن زه) ترجع إلى معنى البعد 
على ما اراك نو« المفاح ١‏ وهم من فروع. المادة التي ذكرها هناك اكير : 

معني قام ' ' بالبدّات» يتحقق به وقَوِعٍ الأفعال 56 بين طرفي الإفراط والتفريط. 
خالية”" عَن التفريط والتبسيط0"» آمنْةّمن لحوق الاختلال في الحال والمآل.ولما؟» 
كان الله سبحانه وتعالى كاملّ الحكمة لم يلحت يما يله تدمن أنه سيحانة وتعالن 
مع كمال حكمته تام العلم بما كان وسيكون فلا يَتطرّق عليه الندم» مع كمال 
الحكمة والعلم : ٠‏ خلافاً لليهود ‏ لعنهم الله - فإنهم يَرْعُمون أن البارئة سبحانه وتعالى 
غَضِبَ على العالم في زمن نوح عليه السلام؛ فأهلكهم بالطوفان» ثم نَدِمَ على 
إهلاكهم وبكى حتى رَمدّت عيناه” *». فعادته الملائكة في”" الرمد. وفي التوراة 9" : 
أن اشر لما كثر8» في زمن نوع عليه السلام أت الب حزن قلي على اق 
لآدم في الأرض. وعَرّمْ على إهلاك من فيها من كل ذي روح إلا نوحاً عليه السلام» 
فإنه جد رحمة بين يدي الرب , ون الله تغال لما أهلك العالَم بالطوفان قال في قلبه : 
لا أعودٌ بين اها" “الأرض لموضع"'' أن ضمير قلب الإنسان إلى الشرٌ مذ داه 

قي 


)١(‏ في (ه): قائم. 

(5) في (): حالة. 

(9) في (ب): التبسط. وفي (د): التثبيط. 

(4) لم يرد جواب للماء والأصل أن يقول: ولما كان الله سبحانه وتعالى. . . . قلت: تنزهت فى حكمتك 
عن لحوق الندم. ١‏ 

(6) في (ب وج ود): عينيه. وهو خطأ. 

(5) في (ب وج ودوه): من 

(0) في (ب وج ود وه): وني نص التوراة. وفي حاشية (د) بخط مغاير تعليقاً: توراتهم . 

(8) في (ج) كبر. 

(9) في (ب): وحزن على خلقه. 

0١‏ في (أ وج): أبيد الأرض. 

 .عضومب في (ه):‎ )١١( 


ا 


ولا أعودُ أهلك كل حي كالذي فعلت”' وهذا عينٌ الندم . وهو من تحريف اليهود 


عليهمٍ اللعنة . 
وتَفْردتَ أي توحدت واختصصتٌ» والإلهية هي كونه إلهاء كما أن العالمية 
والقادرية عند مثبتى”" الأحوال كونه عالماً قادراً. 


والخواص” 0 جمع خاصة. وهو معنى كلي » يلزم الشيء ولا يُوجد في غيره» 
كالضحك للإنسان ونحوه. وللمنطقيين”'2 في تعريف الخاصة وغيرها من الكليات 
الخمس رسوم مشهورة, وما ذكرناه في تعريف الخاصة أعم مما يذكرونه. لأنه المراد 
ها هنا. 

والقدم”؟: يمكن أن يُستعمل فيه التعريف العدمي , وهو عدم الأولية”"' أو عدم 
السبق بالعدم. ويمكن أن يستعمل فيه القت الوجودي . وهو استغراق الأزمنة 
التشقيفية والتقدير يه بالوسجوف ]نما علي ': الأزمئة التحقيقية والتقديرية» لأن الزمان 
عندنا على ضربين : تحقيقي : وهو الصادر عن حركات الأفلاك. وتقديري : وهوما 
قبل خلق الأفلاك © , يعني 29 أن إيجادها قبل أن يخلقها البارىء سبحانه وتعالى 
كان ممكناً, وكانت”'''حينئذ الأرْمنَة التحقيقية تصدُر”” ''عنهاء وهذا يحتاج إليه, ولا 
بد في الجواب عما رواه مسلم وغيره من الأئمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


فق 


عن النبيٌ ع أنه قال : «خلقٌ الله الثربة يوم م السبت. وتلق الجبال فيهاً يوم 


)١(‏ هكذا ني (ب) وفي (): إلى السرمدة والله لا أعود كل حي كالذي فعلت, وني (ج و د): إلى الشر 
مدحه الله ولا أعود أهلك كل حي كالذي فعلت. وفي (ه): إلى السرمدة وابنه ولا أعود أهلك كل حي 
كالذي فعلت . وكل ذلك غير واضح. 

(؟) في (ج): مبتدى. 

(©) في (ج): والخوص, وهو خطأ. 

(5) في (1): للمنطقيين. 

(5) في (ج وه): والعدم. وهو تحريف. 

(5) في (ب) الأزلية. 

7) في :)١(‏ وإنما قلنا: التحقيقية والتقديرية, لأن الزمان بالوجود. وإنما قلنا: الأزمنة التحقيقية والتقديرية 

لآن الزمان عندنا على ضربين. . الخ. وهو تكرار وقع خطأ من الناسخ. 

(8) في :)١(‏ ما قبل حركات الأفلاك . 

(9) في (ب وج ود): بُعنى. 

(١٠)في‏ (ج): وكلت. وهو تحريف. 

)١١(‏ في (ا ودوه): يصدر. 

(19) في (ب): البريةء وكذا في (ج و د). وهو تصحيف. 
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الاحد”"» الحديث؛ على ما بيْنته'' في باب صلاة الجمعة من مختصر الترمذي, 
وهذا على رأينا؟, أما على رأي الفلاسفة في 0 الزمان التحقيقي » يا 
إلى قولنا : والتقديرية ) وخواص القدم على ما ذكره' المتكلمون وغيرهم : أن القديم 
لا يكون إلا والحجدا ولا يكو جوهرا ولا عرضاء و3 يكرن لعيدايه ولا نهاية» بل هو 
أزلي سرمدي . واشترط بعضهم : أن لا يكون وجوذه زائداً على ذاته. وكذلك صفائه» 
وفي بعض ذلك تحقيق ونظر. 

والخواص ل وهي” ''مايُلازم الشيء ولا يفارقه ولا يوجد في غيره» 
كانتصاب القامة “ للإنسان ونحو ذلك . وقد سبق ذكرٌ معنى 00 عن قرب . 

تَعَالَيتَ: تفاعلت من الغ وال لمق وهو تال معتوئ 1" له حقيقي تعلق 
الجهة. كما يقال: ترفع زيد عن لحوق العار ونحوه . 

والَأزْليهُ : لفظة منسوبة إلى الأزل وهي”" في عرف المتكلمين والفلاسفة عبارة 


)١(‏ وتمامه: «وخلق الشجر يوم الاثنين» وخخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها 
الدواب يوم الخميس. وخلق ادم عليه السلام بعد العصر في آخر الخلق في اخر ساعة من ساعات 
الجمعة في) بين العصر إلى الليل» وهو في. صحيح مسلم (707/84) في صفات النافقين: ياب بدء الخلق. 
وأخرجه أحمد 77/7 والنسائي في التفسير من طريق ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. عن أيوب 
ابن خخالد» عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة. ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الحافظ ابن كث, ر في «تفسيره» 
0١‏ وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم. وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد 
من الحفاظ. وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار. وإنما اشتبه على 

بعض الرواة فجعلوه مرفوعا. وقد حرر ذلك البيهقي. وقال أيضا ؟5/١٠7؟:‏ وفيه استيعاب الأيام 
المعو والله تعالى قد قال: (في ستة أيام) وهذا تكلم عليه البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا 
الحديث. وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاً. وقال أيضاً 4517/8 و 44/4: وهو 
من غرائب الصحيح. وقد علله البخاري في «التاريخ» 09 فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن كعب الأحبارء وهو الأصح. وكذا علله غير واحد من الحفاظ . 

(5) في (د): يثبته . 

(”) في (ج و د): على ما رأينا. 

(5) في (د): ولا. 

(0) في (1): ذكر. 

)١(‏ في (! وه): وهو. وني (ج): ما لا يلزم. وهو خطأ. 

(0) في (1): القائمة . 

(8) في (ج): معبوديء وهو تحريف. وتفسير العلو بهذا تأويل غير سليم. ومذهب السلف وصف الله بالعلو 
علواً حقيقياً يليق بجلال الله وكماله. 

(4) لي (ب وج ودوه): وهو 


>60 


اق 


بع 


عما يدل عليه القدَمُ”'' من نفي الأولية والمسبوقة بالعدم”"'. ويقابلونه بالأبد, وه وعدم 
التناهي في استمرار الوجود . يقولون مثا : ذاتٌ الله وصفاتّه الذاتية موجودة أزلاً وأبداً» 
وفي الأزل والأبد, اه بزال عبارة عن الأبد أيضاً. وهذا يدل على أن الأزل 
عندهم عبارة عن مفهوم لم يزل”. لأنهم يقولون فيما لم يزل ولا يزال. ل1*" لنفي 
المستقبل. وقد استعملوا النفي بها بععنى' '“»الأبد, و«لم» لنفي الماضي. وهم 
يستعملون النفي بها بمعنى الأزل» فدلٌ على ما قلناه من أن الأزل هو عبارة عما لم 
يزل. 

وذهب بعض أهل اللغة إلى أن لفظ الأزل ليس من لغة العرب. ولا يعرفونه» 
وإنما هو من توليد الفلاسفة والمتكلمين» فكأنهم”” اختصروا ما لم يزل في لفظ 
5 . وقال الجوهري : الأزل بالتحريك : : القدم, يقال0©: أزليٌ » 0 بَعْض أهلٍ 

: أن أصل هذه الكلمة قَّهمم للقنديم :لم يزل: ثم نِبّتَ إلى هذا فلم' 80 

0 باختصار فقالوا: يزلي ”" ثم أبدلّت الِياءُ ألفاً لأنها أَحَفتُ كما قالوا في 
الرمح المنسوب إلى ذي يزن 3 

أما الأبَد: فهو في لغة العرب: »والجمع آباد. والأبّد أيضاً: الدائم 
وكأنه الأصل. والسَرْمّد: الدائم 0 وكأنه من السرد. وهو المتابعة. فكأن 04 


كَّ 0 


)١(‏ في (ب وج): العدم. 

(5) في (1): عما دل على القدم من الأزلية والمسبوقية بالقدم . 

0 ني رب وج ود وه): فيا لا يزال. 

(4)فيٍ 93 ود): (على أن الأزل عندهم عبارة عن الأبد انهاه وهذا يدل على أن الأزل مفهوم لم يزل) 
وواضح أن في الجملة تكراراً وسقطاً. 

(0)في (ب وج ودوه): ولا لنفي المستقبل. 

(5) في (): لمعنى. 

(0) في (ج ود): وكأنهم 

(6) في (ج): تعالى. وهو تحريف. وني (د): الله تعالى أزلي. 

(9) في (د): وذكر. 

)0٠١(‏ في (ب وج ودوه): ولم. 

. في (ح): يستقم. وفي (د): تستقيم‎ )١١( 

)١1١(‏ في :)١(‏ فقالوا لم يزل. 

(17) في (د): وهو الجمع أفادوا الأبد أيضاً. وهو خطأ من الناسخ . 

(15) في (ج و0: وكان. 
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السَرْمّد الدائم المتتابءد'»وفي التنزيل : قل أي إن جَمَلُ الله عَلَيكُمُ الثهارَ سَرْمَداً إلى 
يوم القيامة # [القتصص: ؟7] الآية.» أي دائم” كنا يتخلله ليل . 

وسوابق العدم : : جمع سابقة. أي لم يتقدم وجودك عدماتث سابقة. أو أزمنة 
سابقة» لأن أزليتك أنت ذلك. وقد كان الإتيانُ بلفظ الواحد في سابق ولاحق» أو 
سابقة ولاحقة أبلغ في التبرئة لدو © عاد يُقال: تنزهت عن سابق العدم. 
وتقدست عن لاحق الإمكان» أوعن سابقة بقة العدم” . ولاحقة الإمكان, لأن نفي الفرد 
يستلزم نفيّ الك وني د حر في الفرد على ما عُرفَ لكن كان لفظ 
الجمع أولى باعتدال” ' الكلام واتزانه”. فأشرناه0 مع أن الحَطبٌ في هذا يسير. 

وتقدست : أي تطهرت. وجميع مادة وق د س» أو غالبها بز ” إل معنى 
الطهارة والتطهير. 

ولواحق الإمكان: ما يلحق الممكن لكونه ممكنأء لسر والافتقار إلى 
المؤثرء والتركيب إن 1 حمفاء وشغل الحيّز إن" ؟ كان وا" "والافتقار إلى ما 
يقوم بهء وعدم التقاء” ' زمانين» أو تعقب'' عدمه وجوده إن كان عرضاًء وبالجملة 
أضداد خواص القلبيم السابقة هي من لواحق الممكن. والإمكان استواء نسبة المعلوم 
إلى العدم والوجود"'' أو قابليته للتأثير”'''عن المؤثر. 


. في (ج): التابع» وفي (د): التتابع‎ )١( 

(9) في (د): الدائم. 

5) في (ب وج و د): التنزيه رالتبرثة . 

(4) في (ب و د): الندم. وهو خطأ. 

(9) باعتدال. مطموسة في (ه). 

(7) في (ب): وإيزانه. وفي (د): وإيثارهء وفي (ه): واتنانه. 
(9) في (1 واه): كاتزانه. 

(8) في (دوه): يرجع. 

(4) إنء مكررة في (ه). 

٠١‏ في (0: إن كان جسم جوهراً. 

)١١(‏ في (ب ودوه): البقاء. 

)١0‏ في (د): يعقب. 

)١19(‏ في (ج ود): والموجود. 

(14) في (ب وه): للتأئر. وفي (ج و د): للثار وهو تحريف. 


04 


أحْمَدُكَ عَلَى مَا أسَلتَ مِنْ وابلٍ الآلاء وَأدلْتَ مِنْ ويل اللاواء وَاسْبَلْتَ 
مِنْ جميلٍ الغطاء. َرَت مِنْ كفيل الإحسان. 


ع 


قوله: «أحمدك على ما أسلت”' من وابل الآلاء. وأزلت من وبيل اللأواء. 
وال ل وأزللت من كفيل الإحسان» . 

أحمدك. بفتح الميم» قال الجوهري : الحمد نقيض الذم. تقول'”) : مدت 
الرجل أحمده حمداً ومَحْمّدَة فهو حميد ومحمودء والتحميد أبلغ من الحمدء 
والجهد 0 الشكر. 

: أما أن التحميد أبلغ » فلأن 00 - يفيد التكثير*» والتكرار. 

2 أبلغٌ من القليل في حصول المقصود. وأما أن الحمد أعم من الشكر 
فلأن”” الشكر إنما يكون على الصنيعة” المتعدية إلى الغير» والحمد يكون على 
ذلك وعلى الصفات اللازمة» كالشجاعة والعلم والحلم ونحوه. 5 

قال ابن 0 في «شرح الفصيح»: الشكر لا يكون إلا مجازاة» والحمد يكون 
إكداة ومجازاة فلك : هومعنى الذي قبله. وقيل: الحمد والشكر سيّانء وقيل: 
الحمد بالقول والشكر بالفعل» وقيل حر للخ 


اليلق 

وأسلت : أجريت إجراءً متتابع” بشدة وملهة - للمطر إذا كان كذلك» 
والوابل : المطر الشديد, يقال: وَبَلَتِ السماء 0 وأرض موبولة . والآلاء: النعمى 
)١(‏ في (ب): أسبلت. وهو تحريف. وني (ه): 
)في (ب 00 ١‏ جميع . 
(5) في (ب و ج): العطاء. وهو تصحيف. 
(5) في (ب ود): يقول. 
(5) في (ه): التكبير. 
(5) في (ب وه): والتكبير. وهو تصحيف وفي (ج و د): والتكثير. 
0) في (ج): ولأنه. 
(8) في (ب) الصيغة. 
(9) في (ج): والحكمة. 
)٠١(‏ في (ب): وبجازاته . 
)1١(‏ في (ب): أسبلت. تحريف. 
(19) في (ج): متناعياً لشدة. وهو تحريف. وني (د): امتناعياً. وهو تحريف أيضاً. 
)١19(‏ في (ب): تبيل. وني (د) وبلا. 
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واحدُها ألا بالفقئح. وقد تكسرء وتكتب بالياء مثل معئ 2 وأمعاء . وأزلتَ: من 
الإزالة» وهي النقل والتحويل» والوبيل: فعيل من الوبال” بالفتح وهو الثقل © 
والوخامة”''. ومرتع وبيل» أي : وخيم 67 ولعل الوبال من هذا”؟. واللأواء: 
الشدة. والمراد أن”؟ اللأواء لذاتها صفة ” وخيمة فنعوذ بك منها. 

وأسبلت: من أسبل إزاره: إذا أرخاه. وهو الإسبال. والجميل: الحسن. 
وأصله : : الشحم المذاب» قالوا : وجه جميل” ' أي كأنه لتضارته وبريقهدُِنَ بالجميل ؛ 
ثم قيل لكل حسن : جميل"».والغطاء"'" أصله الارتفاع وغطا"' الماء وكل”"' “شيء إذا 
ارتفع , [وطال على شيءٍ فقد غطا غليه] 09 وغطا الليل يَغطوويّغطي :إذا أظلم, لأنه 
يرتفع على الأشياء ويعلو عليها فيخفيهاء والغطاء'”''كذلك يعلو من تحته فيخفيه. 
وأزللت : أصله من الزلل» وهو الميل» يقال: زل عن الطريق ونحوه إذا 00 01 
الكتاب العزيز: ِدَرَنهُمَا الشْيْطانَُ عَنها» [البقرة: 7م] أي أمالهما » فالمعنى : أ 


إلينا من الإحسان» يقال : أزلٌ فلان ل أنعمه ‏ أي أمالها. وهذا متحقق.» 0 
في الأصل كُلّها لله عزّ وجلٌ, لا يستحق ق أحدٌ مئها"''شيئاء ونسبتها إلى كل واحد من 


(0 في (0: فعا . 

(0) ني (0: الوباء وفي (ج ود وه): الوبل. 

(*) في (ج): النقل. وهو تصحيف. 

(5) في (ب): العصابة. وفي :)١(‏ الوصابة. وفي (ه): الرصانة. 

(0) في (آ وب وج): ومرتع وخيم. أي ونخحم. وفي (ه): ومرتع وخيم. أي وبيل. 

(5) في هامش المخطوطة (0: الوبلة بالتحريك: الثقل والوخامة. وقد وبل المرتع بالضم وبل ووبالً فهو 
وبيل» أي: وخيم. 

) أن: ليست في (! وب وج وه). 

(8) في (ب وج ود): صيغة. 

(4-9) ساقط من (ج). 

)٠١(‏ في (ب وج): العطاء. 

)1١(‏ في (): عطاء وفي (ب وج وه): غطا. 

(10) في (! وب وج وه): كل. 

)١19(‏ الزيادة من «الصحاح» للجوهري. 

)١4(‏ في (ب وج): والعطا. 

(16) في (ج ود): أزل فلان نعمه. 

(15) في (د): فيها. 
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آأحاد الخلق على السواء. فإذا”'' خص الله سبحانه عبداً بنعمةٍ ماء فقد أمالها إليه عن 
غيره 0" 

وكفيل الاحسان: شاملة وعامة : : من الكفل » وهو كساء يدار حول سنام البعيرء 
ثم يركب» ويجوز فيه معنى الضامن» أي : إحسانك إلينا تكمّل © لنا بالكفاية والغناء 
وكل خيرء ومضمون هذه الجملة هو مطلوب كل عاقل» وش 17 انين تعر 
وذلك لأن مطلوت العاقل. إما دفع ضرر وهو اللأواء. أو حر نفع وهو إسالة 
الإحسان والآلاء» وإسبالٌ جميل الغطاء © . 


سسسسس س س سر سس سسب سبب سورب ورورو وووروو مسوووبب مووورررررروروربوروررروريييس 


)١(‏ في (ج ود): فأخص, وهو خطا. 

(1) لعل دقة التعبير حذف: (عن غيره) لأن الله يبتدىء خلقه بالنعم بدون تحويل. 
(5) في (ب وج): يكفل لنا. وفي (): تكفل إلينا. 

(4) في (ه): يتعلق. 

(0) في (0: كرر الناسخ الحمد مرتين. 

(5) في (ب وج): العطاء. 


ع 


© اع سمه لي م 


حمد من امن بك وَأسْلَم. وَفَوْض ! اليك في وَسَلَّم. وَانْقَادَ لأوامرك 

وَاسْتَسْلَم وَخضعَ م رك القاهر وَدَانْ. 
جد جد جد جد د 

قوله: «حمد من آمن بك وأسلم. وفوض إليك أمرّه وسلّم وانقاد لأوامرك 
واستسلم. وخضع لعزك القاهر ودان 7 

قوله: وأحمدك»2) : أي : + أحمدك عهداً مثل حمد من من يك”') فحذف 
المصدر وصفته وأقام ما أذ : ضيف””' إليه مقامه اختصاراً. لأن العقل يدل على ذلك» إذ 
ليس حمدي لله مثلاً هو نفس حمد من آمن غيري» بل هو مثلّه» 0 
أعطى عطاءً الأجواد. وتخل بخلٍ الأوغاد. أي : مثله. وقال امرؤ القيس: 

إذا قَامَتَا تضوعَ الحنك مهما نسم الضبا جَاءت بريًا القرنقل '” 

أي تضوع” ''تضوعاً مثل تضوع| نسيم الصّباء وهو أكثرٌ حذفاً مما قلناه. 

وقوله : «من آمن بك وأسلم» إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام . وقد نص 
الكتاب والسنة على القرةم بينهماء أما الكتاثء فقوله تعالى : وقالت الاغراتث آمَنا 
قُْ ل :يو منوا وَلكن قُونُوا أُسَلَمُناه [الحجرات: 14]) : قي الأبدان لحك مادم 
والمنفي غيرٌ المثبت» فالإيمان”*©غير الإسلام. والمتغايران مفترقان””2» وذلك يوجب 


)١(‏ ذكر في هامش المخطوطة 0 تعليقاً على كلمة دان: يقال: دانه. أي أذله واستعبده. يقال: دنته فدان. 
والكيس من دان نفسه. 

(5) ليست في (د). 

(") في (ب): قوله: إني أحمدك حمدا مثل حمد من أمن بك. 

(4) في (ب وج ودوه): أضيفت 

(6) عبارة: «جاءت بريا القرنفل» ساقطة من ١(‏ وج ود وه) وهي معلقة في (ب) في الفامش. والبيت هو 
الثامن من معلقة امرىء القيس. قال التبريزي في شرح القصائد العشر ص .”١‏ *#: المسك يذكر 
ويؤنث. وكذلك العنبرء وقيل: : من أنث ذهب إلى معنى الريح . ومن أنث. فروايته «تضواع المسكُ منهم|» 
يريد: تتضوعء فحذف إحدى التائين. ومعنى تضوع: فاح متفرقا. ونصب نسيم الصباء لأنه قام مقام 
نعت لمصدر محذوف. وريا القرنفل: رائحته. 

(5) في (ب): يضوع. 

0) ني (ب): لن» وهو تحريف. 

(8) في (ج ودوه): والإيمان. 

(9) في (ب): متفرقان. 


فى 


الفرق بين الإيمانوالإسلام”"". 


وأما السنة : فحديثث جبريل الصخيح حيث قال للنبي ككل : «ما الإيمان؟ 
فقال: أن 7 تؤمنٌ بالله وملائكته وكتبه ورَسَله واليوم. الآخر وتؤمن بالقدّر ‏ أي تصدق 
بذلك ‏ «قال : فما الإسلام؟ قال : شهادة أن لا إله إلا اللهء رأ سيدا عزده ووسر ل 

وإقام الصلاة, وإيتاءٌ الزكاة, وح المية:: وصوم رمضان» رواه مسلم. وصححه 
الترمذي . 

ودلالته على الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن جبريل سأل عن كل وَعَيْد"” نتهها بصيغة مفردة سؤالا مستقًل" 
وذلك قاطع في الفرق, كما إذا قيل: ما الإنسان وما الأسد؟ فإنه يُفيد الفرق بينهما 

الثاني : أنه" يك أ قره على الفرق في السؤال عنهماء وأجابه عنهما بحقيقتين 
مختلفتين » ففسر الإيمان بالتصديق القلبي . والإسلام بالعمل البدني , وهذا قاطع في 
أن اختلاقهها إخلاك كليٌّ. وليمس نيعا عموم وخصوص ٠»‏ وأن الإإسلام أثر الإيمان 
وحكيلة و ار ا 

وأما”” الاحتجاحٌ على اتحاد الإيمان والإسلام بقوله تعالى : فَأخْرَجْنا مَنْ كَانَ 
ها من المؤمبن» ماعنا يها رن لم4 [الذاريات : اكلام 
والمرادٌ بهما واحدء كو آل لوطى فضعيف» وجوابه : أنه وصفهم بالأمرين تخصيصاً 
لهم. ليها ولمظييا أو أنه غاير بين الفاصلتي- 7 ذ في الآيتين فعا للتكرار» كما بِيناه 
في «بغية الواصل». 

)١(‏ الواو ساقطة من (ج). 

(0) في (ج): حيث قال النبي . 

(5) في (ب دج ود): واحدة. 

(5) في (ب وج وهم): أن النبي . 

(0) في (ب وج ود): وتكملة وصفية له. 

(5) التحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر. فلا فرق بينهها حينئذء وإن قرن 
بين الاسمين. كان بينهما فرق كما ذكر المصنف. انظر «شرح العقيدة الطحاوية» ص 80 .#”, 
و «جامع العلوم والحكم» ص 77-760 لابن رجب الحنبل. 

0) في (ب وج وه ): فأما. 

(8) في (د): الفاصلية. وليس بشيء. 


فى 


قوله : «وفوّض إليك أمره وسلم»2"20» التفويض : ردٌ الأمر إلى الغير لينظر فيه وقوة 
اللفظ تعطي التوسيع”©, كأن من فوض أمره إلى غيره قد جعله في سعة من الاعتراض 
عليه ويقال : أموالّهم بينهم فوضى وفيضوضى : إذا كانوا شركاء فيهاء وأمره : أي شأنه 
وكل اها يعنيه 7 “من استجلاب خخيرء أو استدفاع شرء فهر مفوض فيه إليك لعلمه أنه 
00 إلا عنك نعمة وبلاءً» ومنعاً وعطاءً. وأنك المستبد في الخلق حكماً 


نفناء + والتشاكم: فى معني الشويضن» قال الله تعالى : ثم لآ يَجِدُوا : في أْفْسِهِمْ 
5 مما قضيت وَيسَلْمُوا تَسليماً» [النساء: 56]. 

وقوله : «وانقاد لأوامرك واستسلم» الانقياد: هو المتابعة مع المطاوعة. «البصر 
وغيره من الدواب إذا قبيد9©* 'بزمامه تابع مطاوعاً +والاستيلام ليم النفئس امن 
العقاب» ولس هذا فيتّا بين الله سبحانة وتعالى نفاقاً » لأن الخوف من الله واجب. 


بخلاف ذلك فيما بين المخلوقين» فإنه قد يكون نفاقاً كالحربي والمرتد إذا أسلم خوفا 
من القتل. لأن حوب المخلوقين غير واجب» كي" قال سبحانه وتعالى : «إلآ مَنْ 


عرم ع 


أكرة وقَلَبُهُ مُطْمَئِنُ بالإيمان» [النحل: ]٠١5‏ فهذا استسلام للكفر تقية”'"؛ وليس 
المراد مهنا الانقياد للأوامر, أي نعتقد وجوب امتثال -- ونواهيك فعلا وكفاً وهذا 


أن جميع المؤمنين» والمعنى”؟ نحمدك حمد المؤمنين 
وقوله 40 «وخضع لعرّك القاهر ودان» الخضوع : التطامن والتواضع . ومنه 6 
لجا | إذا 0 للمغيب» وخضع الإنسان ا أمال رأسه إلى الأرض ودنا””') 


وَل بن 0 الكامل ما تضمنته'' ''هذه الجملة من الصفات. وهي الإيمان 


)١(‏ في (أ وب وج وه): وفوض أمره إليك وسلم. 
(؟) في (1): التوسع 

(9) في (ب): يعينه. وهو تحريف. 

(4) في (ب): اقتيد. 

(6) في (ب وج ود): وكما. 

(5) في (ب): بقية» وفي (د) : بغية» وكلاهما تحريف. 
(9) في (ب وج ود): فالمعنى . 

(48) في (ه): قوله. 

(9) في (آ واه): خضيعاً. 

)٠١(‏ في (ب وج ود): أو دنا. 

)١١(‏ في (ب): يضمنه. 


يرف 


] 5 


القلبي حتى بالقدرء والعمل البدني مع الانقياد والاستسلام والخضوع . قال”"' الله 
تعالى + قد فلح المزمتون » الْذينَ هُمْ في صَلاتَهمْ حاشعُونَ4 [المؤمنون : ١-5ل‏ 
فذكر الإيمان. وهو أكبر وظائف القلب. والصلاة. وهي أكبر وظائف البدن» 
والخشوع وهو أكبر الوظائف المشتركة بينهماء لأن الخشوع تواضع يكون في القلب. 
ثم يظهر على الجوارح» ولهذا '”' قال النبي يك في رجل رآه يصلي وهو يعبث. فقال. 
«لَوْ حَسْعٌ قَلْبُ هذا لَحَسْعْتْ جَوَارحُهُ 0 


)١(‏ في (ب) : كما قال. 

(5) في (ب): ولقد قال. 

(") أورده السيوطي في «الجامع الصغير» من حديث أبي هريرة ونسبه للحكيم الترمذي. وعلق عليه المناوي 
في «فيض القدير» 5١4/8‏ فقال: رواه (أي الحكيم) في «النوادره عن صالح بن محمد. عن سليمان بن 
عمروه عن ابن عجلان. عن المقبري. عن أبي هريرة... قال الزين العراقي في «شرح الترمذي»: 
وسليمان بن عمرو- هو أبو داود النخعي ‏ متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. وقال في 
«المغني»: سنده ضعيف, والمعروف أنه من قول سعيد. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 1/81/17. 
وفيه رجل لم يسم. وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. وقال الزيلعي : قال ابن عدي : 
أجمعوا على أنه يضع الحديث. 


:”ىق 


أسْأئّك أنْ تُصَلُيَ عَلَى سَيدِ أصْفيَائِكَ, وَحَاتِم أنْبَائِكَء وَقاتح أؤليائبك. 
0 فاضا 

قوله : «وأسألّك أن تُصلَّيَ على سيد أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك”") 
محمد سيد معد بن عدنان». 

«وأسألك»: معطوف على «أحمدك»., أي : أحمدك وأسألك, وتقديم الحمد 
قبل السؤال أجدرٌ بالإجابة كما هو مشاهد بين الناس» ولهذا وقع في الفاتحة: «إِيَاكَ 
َعْبدُ وَإِيّلكَ نستَعِينُ4. قُدّمَتِ العبادة لتكون”' وسيلة إلى حصول الإعانة» والصلاة 
من الله كاده وتعالى : الرحمة, ويلزمها معنى التعظيم والتشريف والتكريم» 
خصوصا إذا كانت على الأنبياء صلوات الله عليهم . 

والسيد: هو الرئيس الذي يسود مَنْ دونه» وهو فعيل” ” بكسر العين من السيادة 
وهي”'' التقدم والرئاسة . 

والأصفياء: جمع صفي . وهو الصفوة المختار إليه تشبيه ماء دون الصافي أو 
الأصفى من الماء إليه””, فالأنبياء” ' صلوات الله عليهم صفرة الله من الخلق, ونبينا 

والأنبياء جمع نبيء, بالهمز" '' وتركه. فإذا همز فهو فعيل من النبأء وهو الخبر» 
لأنه يأتي بالخبر عن الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يهم" فهو مخفف من المهموز في 


)١(‏ في البلبل المطبوع تعليقاً على هذا: «إن أراد أن ولاية من جاء بعده إنما كانت عن طريق الشريعة 
فصحيحء وإن أراد أنه فتح باب الولاية لكل ولي ولو كان قبله فغير صحيح. فإن الله أمره باتباع ملة 
إبراهيم. والاقتداء بهدي من كان قبله من المرسلين» (أ. ه. ). 

(5) في (1): ليكون. 

() هكذا في الأصل. ووزنها الصرفي (فيعل) بتقديم الياء على العين». وأصلها سيود. أعلت الواو بالقلب 
والإدغام . 

(4) في (أوج و2ظ: زهو 

(0) هكذا في (ج ود). وفي :)١(‏ نسبه وما دون الصفي أو الأصفى من المالية؛ والأصفياء. . . الخ. 
وفي (ب وه): نسبه ما دون الصفي أو الأصفى من المالية؛ والأصفياء. . الخ. 

(5) في (آ و ب): والأصفياء. وفي (ه): والأنبياء. 

7) في (ج): بالهمزة. وفي (د): بالهمزة وتركها. 

(4) في (ب): تهمز. 


أحد الأقوال لأهل اللغة؛ كما خففوا الذرية” ' والبرية وأصلهما الهمز. 

والقول الثاني : 0 الشيولة اسم النبي , وهو الطريق, لأن النبي يهدي الناس 
إلى الحق كما تهديهم ”'الطريق إلى مقاصدهم . 

والثالث: أنه فعيل من نبا: إذا ارتفع مكانه, لأن النبي كل رفي المنزلة عند الله 
سبحانه وتعالى » ومحمد كَل هو خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم بنص الكتاب والسنة 
والإجماع ودليل العقل لمن يطالب به. 

والأولياء: جمع وليّ. وهو فعيل من: وليتٌ الشيء أليه : إذا عنيت به ونظرت فيه 
كما ينظر الولي في مال اليتيم ونحوه» لان الله كان وتعالى ينظر في أمر وليه 
انعد ولص 2 والولي ””' ينظر في أوامر '" الله ستحاته وتعالن بالطاعة : ويجوز أن 
يكون فعيلاً من : وليث الشيء» ووليني الشيء : إذا لم يكن بيني وبينه واسطة» كما 
في قوله سبحانه وتعالي : َقَاتِلُوا الْذِينَ يَُونَكُمْ من الكفّارٍ» [التوبة: »]١7‏ وقوله 
عليه السلام: «ليّليني” مِنْكُمْ ذَوُو الأخلام”' والنهى”'”» يعني في الصلاة» وقوله 


)١(‏ في (1 واه): الدرية. 

(؟) في (ج ود): يهديهم. 

(5) في (] واه): لأنه سبحانه. وفي (ب) لآن سبحانه. 

(4) في :)١(‏ في أمر وليه بالإعانة» وفي (ج و د و ه) في أمر وليه بالعناية . 

(4) في (ج): والمولى . 

)١(‏ في (ب): في أمر. 

(9) كذا الأصل بإئبات الياء بعد اللام وبعدها نون الوقاية» وهي كذلك في مسند أحمد وسنن الترمذي وفي 
إحدى نسخ مسلم. والجادة حذف الياء لأنه على صيغة الأمرء على أن ما هنا له وجه في العربية.ء وقد 

ورد في غير ما حديث, وله صواهد من الشعر. وقد بحث في هذه المسألة ابن مالك في «شواهد 
التوضيح» ص ؟7١-‏ 595 بحثاً مطولاً. وذكر من شواهده في البخاري «إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى 
يقوم مقامك لا جبعة الناس» وحديث «من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا» وحديث «مروا أبا 3 
فليصلي بالناس» ووجه ذلك بأوجه متعددة فارجم إليه . 

(8) في (ج و د): الأحكام. وهو تحريف. 

(1) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود : مسلم (477) (178) في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها. 
وأبو داود (716) في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف والترمذزي )75١24(‏ فى 
الصلاة: باب ما جاء ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأحمد ١‏ وأخرجه من حديث أبي مسعود 
البدري مسلم (47:5) وأبو داود (574) والنسائي ؟/ 4٠‏ في الإمامة: باب ما يقول الإمام إذا تقدم في 
تسوية الصفوف. وأحمد .١77/4‏ 


كلا 


عليه الصلاة والسلام : : «خير الناسٍ قرني ًّ الْذِينَ لوهم ثم الْذين 0 5 كل 
هذا العراء به نفي الواسطة, والمعنى الأول آيل إلى هذا أيض”"© فهو الأصل , فالولي 
يلي ربه سبحانه وتعالى ويليه ربه» فالمعنى”” أن الولي يقطع الوسائط بيه وبين الله 
سبحانه وتعالى عي يصير في مام المراقبة والمشاهدة. وفريقام ا اد الذي 
فسّره النبي كل ب: وأن تَعيُدٌ الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنْه يراك”” ع ورف 
سبحانه يجعل عبده يليه بمعنى أنه يفيض عليه من المعارف واللطائف بغير واسطة . 
كما أعطى الخضِرٌ تلك العلوم اللدنية بغير واسطة كتاب منزل , ولا مَلَكِ مرسّل» وليس 
هذا موجباً لتفضيل الولي على النبي عليه السلام كما زعم بعض جهلة المتصوفة 
نيعا بقصة موسى والخضرء وذلك لأن مقام الولي من الله سبحانه وتعالى مقام الرأفة 
والرحمة, ومقام النبي عليه السلام مقام الشرف والتعظيم والقوة والعصمة, ولهذا كان 
النبي عليه السلام مأموراً بإظهار المعجز”"' وإشاعته على رؤوس الأشهاد, والولي 
مأموراً”" بكتمان الكرامة وسترها عن إدراك العباد. ولا شك أن الملك العظيم قد يرى 


)١(‏ قطعة من حديث رواه عن النبي وق عمران بن محخصين أخرجه البخاري (1561) في الشهادات: باب لا 
يشهد على شهادة جور, إذا شهد. وفي فضائل أصحاب النبي يك : باب فضائل أصحاب النبي وَل وفي 
الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وفي الأيمان والنذور: باب إثم من لا يفي بالنذر. 
وأخرجهٍ مسلم (618؟) في فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. وأبو داود (/4561) 
في السئة. والترمذي (١77؟)‏ و(75؟7؟) في الفتن, و (707) في الشهادات, والنسائي ١0/17‏ و8١‏ 
في الآأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر. وأحمد 475/4 و4707 و4765 و440. وأخرجه من حديث 
عبد الله بن مسعود البخاري (5617؟) ومسلم (888؟) والترمني (804") وابن ماجه (755؟) وأحمد 
١لا"‏ و١4‏ و44 و4#4 و4475., وأخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 518/1 و١٠41‏ ر24!4, 
ومسلم (6054؟). وفي الباب عن عائشة عند مسلم (76*5), وعن النعمان بن بشير عند أحمد 517//4؟ 
وكلا؟ ولالا؟. 

(؟) في (1 وب): والمعنى الأول إلى هذا فهو الاصل. وفي (ج): : والمعنى الأول إلى هذا أيضاً. وفي (د): 
والمعنى الأول لعله إلى هذا. 

(0) في (ب وج ود): بمعنى . 

(54) في (ب وج ودوه): حتى. 

(6) قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم (8) والترمذي (78؟) وأبو داود (5546) والنسائي (4/ة) من 
رواية عمر رضي الله عنه . 

(5) في (ج): العجز. وهو تحريف. 

() في (1): «امور. 


ىف 


فسكينا أو شما فيرحمه فيمسح”' 'برأسه, أو يُعطيه من يده شيئاًء ولا يصل إنعامه9) 
إلى قائد جيوشه إلا بوسائط”", مع أن القائد عنده أعظمٌ قدراً وأعلى محل وكم بين 
من يُعطيه الملك سيفاًء ويقول له: خذه في يدك مشهوراًء واضربٌ به من عصاك في 
أمرء وبين من يُعطيه سكيناً ويقول له: اجعله تحت ثيابك. لثلا يراك الوالي أو غيره» 
هذا تفاوت كثير. 

ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى كما ختم بمحمد ككل الأنبياء كذلك افتتح به 
الأولياء» والنبي يصدّق عليه اسم الولي وإن كان أعم أوصافه. وقد نظم المعنى الشيخ 
يحبى بن يوسف الصرصري”' حيث قال : 

هو حَاتِمُ الأنبياء وفاتحٌُ ال أولياء وشُربُهم من شُرْبه 

أي هو مادتهم ومنه يسقون م 

ومحمد اسمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو مفعّل من الحمدء كما أن أحمد 
افعل من ذلك أيضاً. ومَعَد مَفْعَل بفتح الميم والعين وتخفيفهما(»: أبو العرب. 
وهل ميمه زائدة أو أصلية؟ فيه قولان: 

الأول: اختيار الأكثرين» ولهذا ذكره الجوهري في عدد. 


)١(‏ في (د): أو يمسح. 

(؟) في (): ولا تصل العامة وهو تحريف. وفي (د): ولا تصل إنعامه. . . الخ. 

(5) في (ح): بواسايط. وهو تحريف. 

(4) في :)١(‏ يوسف بن يحبى. وهو خطأء. والصرصري نسبة إلى صرصر قرية على فرسخين من بغداد. وهو 
يحبى بن يوسف بن يحبى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام؛ الشيخ الإمام العلامة البارع الفاضل في 
أنواع من العلوم . جمال الدين أبو زكريا الصرصري. الفاضل المادح الحنبلي الضرير البغدادي. كان ذكياً 
يتوقد نوراء وكان ينظم على البديهة سريعاً أشياء حسنة فصيحة بليغة» وقد نظم في الفقه مختصر 
الخرقي » وزوائد الكافي» وأما مدائحه في رسول الله يل فشيء كثيرء وما اشتهر عنه أنه مدح أحداً من 
المخلوقين من بني ادم إلا الأنبياء. قتله التتار لعنهم الله شهيدا سنة 505 ه بعد مقاومته لهم. وقتله غير 
واحد منهم. وله من العمر ثمان وستون سنة. انظر البداية والنهاية .71١/15‏ وشذرات الذهب ه/88؟2 
05" 

(©) في (ب وج): ومنه يستقون. 

(5) في (ج و“ه): وتحقيقهاء وفي (د): وتحفيفهاء أعني الميم والعين. 


2,24 


والثاني : اخباز شييويةة لقولهم 0 

وعدنان : فعلان من عدن بالمكان. إذا لزمه وتوطنه”"' إقامة . 

أونبينا محمد كل : هومحمد بِنُ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قُصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤِي بن غالب بن فهر بن مالك بن النُضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس(© بن مضر بن نزار بن مُعد بِنِ عدنان . إلى 
ا تفق النسابون» واحاعراضا ينه دلراا» الهم بترن : عدنان بن أد بن أدد 
"ابن الهميسع بن حمل”* بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم. وبعضهم 
يقول: عدنان بن أدد' “ولا يذكر أدّاء وبعضهم يقول غير ذلك» وروى ابن سعد بإسناد 
فيه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» كال :ها وكدتنا اعنذا يعرف ما وراء عدنان» 
قال عروة: وسمعت أبا بكر بن سليمان بن [أبي] حَثْمَة يقول: ال 
عالم . ولا شعر شاعر أحداً يَعْرفُ ما وراء معد بن عدنان الاين 


)١(‏ في (1): اختيار سيبويه فعدد وعدنان. . . إلخ. 

(1) في (1): فتوطنه . 

(”) سقط إلياس من (ج) فاستدركه الناسخ في الهامش., فنتج عن ذلك تكرار اسم مضر حيث جاء النص 
هكذا: (بن مدركة بن مضر بن إلياس بن مضر بن نزار). 

(4 - ) ليس في (). 

(0) في (د): الحمل. 


(56) طبقات أبن سعد .08/1١‏ وما بين حاصرتين منه. 
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وَأَنْ ركني العلَمَ وَتوَفْقني للْعَمل , بلي منهُمًا نهاية الول وَغَايَةٌ 
الأمل . وَتَفْسَحَ لي في المُدّة وَتَنْسَأْ بي في الآجَل, ٠‏ في حَُسَن دَيْنِ وَإِضْلاحٍ 
شأن. 

/ د ا نا ساية 
20 


قوله : «وأن ترزقني العلم. و توفقني للعمل., وتبلغني منهما نهاية السول وغاية 
الأمل. وتفسح لي في المدة. وتنسأ لي في الأجل , في حُسن دين وإصلاحٍ شأن». 

هذا عطف على قوله : أن تصلي » فيما سبق أي 1 وأسالك أن تصن عن سيد 
أصفيائك.» وأسألك أن ترزقني التوفيقٌ. وهو ”' التيسير لما يوافق, وذلك بتحقيق 
الدواعي ‏ وإزالة العوائق. ولا شك أن حصول العلم والتوفيق للعمل به هو الصراط 
المستقيم. والمنهجٌ القويم إلى السعادة الأبدية في جنات النعيم . 

والعلم يجيه أن يكون مُقَدّما لأنه م حرس العمل عن الفساد والاختلال» والعمل 
نتيجة العلم ومقصوده وثمرته . ركو ال متقافه ة المفضية إلى الخلود في دار المقامة'ي 
قال سبحانه وتعالي : «إن الْذِينَ الوا رين الله تم اسْتَقَامُوا َََزلُ عَلَيْهمُ المَلائكَة» إلى 
قوله تعالى : لزلا مِنْ غَفُور رَحيم 0#“ فك 39-١‏ "7] فحقيقة اللاستقامة : فعل 
المأمورات . وترك المنهيات» وإنما تتحقق . 'معرفة ذلك بالعلم. ؛ فعلم بلا عمل عقيم 
#رعتل يلا لم سقيم غير مستقيم » وللخطيب البغدادي كتاب سماه: واقتضاء 
العلم العمل” '» ذكر فيه كثيراً من الترغيب والترهيب المتعلق بالعلم والعمل* ذكر 
جملة صالحة منه في كتاب : «الآداب الشرعية» 3 شئت انظر هناك . 


. في البلبل المطبوع: وأن توقفني‎ )١( 

)١(‏ في (ب وه): هوء بدون واوء وفي (ج و د): وأن ترزقنى, والتوفيق هو التيسير. 

(5) في (1): المقام . 

(5) الآيات بتمامها: إن الذين قالوا رننا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم» . 

(0) في :)١(‏ وإنما معرفة؛ وفي (ج و د): وإنما يتحقق معرفة ذلك. 

(5 -1) ليس في (). 

(0) في (1): اقتضاء العلم والعمل. .. وهو خطأء والكتاب مطبوع. 

(4) في (ب وج وه): المتعلق بالعمل بالعلم . 


ولما كان العلمُ والعمل مما لا يستغني العاقل عنهما”". لأن العلم زينةٌ النفس 
وكمالها وحليتها في الدنيا والآخرة. والعمل سببٌ سلامتها في معادها وحلولها 
بالمراتب الفاخرة» سأل الله سبحانه وتعالى أن عه محهنها '" ثهابة كله نوا 
أمله . ونهاية الشيء ونغبايته : عبارة عن آخره وموضع انقطاعه . ولماكان الإنسان منخلوقا 
متناهياً كان أمله كذلك”'؟, والسؤل مهموزاً” : ما يسأله ”© الإنسان. وقرىء «قذ 
أُوتِيتَ سُوْلَكَ يا موسى » [طه : ك"] بالهمز. ولما صح وثيت عن النبي وك أن رجا 
سأله عن خير الناس» فقال: «مَنْ طال عمره. وُحْسْنَ عَمَلْهه . وعن شر الناس» فقال: 
دمَنْ طَالٌ عُمُرُه وسَاءَ عَمَلّهه رواه الترمذي ”" وقال: حديث حسن صحيح . 

وكان ذلك أيضاً” متقرراً في العقول الصحيحة ضرورة» أو بواسطة النظرء لأن 
الإنسان إما أن يطول عمره أو يقصرء وعلى هُذين التقديرين إما”"' أن يسوء عملّه أو 
يحسن » افهي أربعةٌ أقسام , خيرها مَنْ طال عمره وحَسٌنَ عمله. كرما من طال.عمره 

ساء عملّه وبينهما واسطتان» خيرهما مَنّ قصر عمره وحسن عمل وشرّه ا من قصر 
غهره وساف عملة عالت الله سبحانه وتعالى أن يجعلني' "من خير هذه" '"الأقسام 
بطول العمر مع حسن الدين وصلاح الشأن. 


)١(‏ في ١ب‏ وج ودوه): مما لا يشبع العاقل منه. 

(7) في (ج): منها. 

(5) في (د): السول. 

(4) في (د) لذلك. 

(5) في (1 وه): مهموز. 

(5) أخذ من التعريف مادة المعرف. والأولى التعبير بما يطلبه الإنسان تفادياً من لزوم الدور. 

(7) رقم (7770) في الزهد باب: شر الناس» من طريق كبالك: بن التعارت تدخا شع عن هال ازيف أي 
ان بكرة عن أبيه. . . وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف وباقي رجاله ثقات. وأخرجه 
أحمد 10/8 و4 و44 و20 والدارمي 08/7“ من طرق عن علي بن زيد به. ولغرجه أحمد: ه //ا4: 
و44 من طريق حميد ويونس وثابت ثلاثتهم عن الحسن عن أبي بكرة» وهذا سند رجاله ثقات. وصححه 
الحاكم . وله شاهد صحيح من حديث عبد الله بن بسر عند أحمد 188/4 والترمذي (737378). 

(8) ليست في (د). 

(9) في (ب وج ودوه): وعلى التقديرين فإما. 

. دأن يجعلني» مكررة في النسخة الأولى‎ )٠١( 

. في (ب وج ود وه): أن يجعلني من خير الأقسام‎ )1١1( 


م١‎ 


ومعنى تفسح : 1 توسعء والمبكية بضم الفاء: السعة. ومنه وتفسحُوا في 
المجلس” »4 [المجادلة: »]١١‏ والمدة: الزمن الممتدء والمراد” ' هاهنا زمن 
الحياة . 

وتنسَا - بفتح السين -: تؤخر ومنه النسيئة : ال اد وقوله تعالى : 
«مَا تنسح من آية أو تناه" نات» [البقرة: ]٠١5‏ أي : نؤخر نسخها فلا ننسخهاء 
والأجل : نهاية المدة. اومنه أجل الدين, أي آخر مدة تأخيره' “. وأجل الحي كذلك, 
قال الله تعالى : «ولكلٌ 3 أجَل فإذا جاءً أجَلْهُمْ لا يَسْتَأُخرونَ ساعةً ولا يَسْتَقَدمُونَ 4 
[الأعراف: 4"]. والدين يَشْمَلُ أصولٌ الشريعة وفروعهاء علمها وعملها"'. فهو 
متعلق الإيمان”' والإسلام» فنسأل الله سبحانه وتعالى تأخير المدة في حسن اعتقاد 
وعمل . 

والشأن: الأمر والحال. والمراد إصلاح كل ما يعنيه . 


)١(‏ هي قراءة العامة» عدا عاصمء فقد قرأ المجالس. 

() في (ب): المراد. 

ف في (ب): تآخر. 

(4) بفتح النون والسين والهمزء وهي قراءة أبي عمروء وابن كثيرء وقرأ الباقون بضم النون الأولى وكسر 
38 من غير همزء جعلوه من النسيان الذي هو ضد الذكر. انظر «الكشف» 768/١‏ 215694 وحجة 
القراءات .3١١ 1١9‏ 

(0) على نسخة (د) هنا تمليك. هذا نصّه: «دخل هذا الكتاب المستطاب وهو المجلد الأول من شرح 
الطوفي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى في ملك حمد السليمان بن بسام. قال ذلك كاتبه ومستعيره 
محمد بن عبد العزيز الربدي الحنبلي عفي عنهع والنص موجود بتمامه على ورقة غلاف النسخة. 

(5) في (ب وج ود): علميها وعمليها. 

(7) في (1): بالإيمان. 


آله 


وَأنْ حي حَياة طَيْبَةٌ هَنيعَة هنيئة 2 وتقيّتي في الدّين وَالبدَنٍ أغراضٌ السوء 
الردية» وتغدلٌ بي عن شين الوبية ة إلى المرية. وَتَعْصمَني منْ خبائلٍ 
الشيّطان . 

0 ّ 

قوله: «وأن 7 تحيبنيٍ حياة طيبة هنيئة » وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء 
ردي وتعدل بي عن الم 'الورية م ة إلى المرية وتعصمني من جاتن الشيطان». 

هذا أيضاً عطف على ما سبق من الصلاة والرزق. أي : أسألك أن تُصليء 
وترزقني » وتحييني » ولهذا كانت هذه”" الأفعال وما عطف عليها فيما بعد منصوبة 
بتقدير «أن» الظاهرة في الفعل الأول منهاء وهو تصلي, ولما كان الفسح” "في المدة 
قد يكونُ مع حياة طببة» وقد لا يكون. سألّ الله سبحانه وتعالى أنْ يكون ذلك مم حياةٍ 
طيبة لأن ذلك من النعمٍ الى وعد اله سيدا ا وتقاا ربوا د اح ع ولقه اق 
قال: ظِمَنْ عَمِلَ صَالحاً مِنْ ذْكرِ أذ انْقَى وَهوَ مُوْمنٌ فَلَنْحبنهُ حَياةً طيبة4 [النحل : 
/1]. 

فزوق "عند الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها الوق الطيب في 
الدنياء وروى غيرُه”'عنه: أنها القناعة. وقال مجاهد وقتادة: هي الجنة. وقال 
الضحاك #العجل *الفالح . وقيل ادن الطاعة . والتحقيق في الحياة الطيبة : أنها 
حصولٌ السرورء وعدم الشرورء أو يقال": حصولٌ 0 واندفاعٌ المنافي . 

والهنيئة : من قولهم : هذا هنيءء أي : : لا تعب 2 فيه» وقال تعالى 0 
هنيئا مريئاً» رلعم 3 قيل : سائغا يا وحكي عن الأزهري : الهنيء : 
يسمن. والمريء: غير الوبيّ. يقال: هنأني الطعام ومرأني بغير ألف. فإن 0 


)١(‏ في (د) وفي البلبل المطبوع: السبيل. 
() ليست في (0. 

(") في (1): الفسح قد يكون. 

(4) في (0): روى. 

(ه) في (1): وروى غيره أنها. 

(5) في (ب): العامل. 

0) في (ج): أو قال. 

(8) في (ب): لا تعقب. 


للها 


قلت : أمرأني ('. وفسره الأزهري : أنه الهُطم”” ذكره الدياربكري 29 في «تفسيره» . 
"وتقيني : : من ااحرقاية ؛ أي تدفع عني وتكفيني أعراض السوء الرديئة في الدين 
والبدن, أي : : ما يَعْرض فيهما مما يسوء .2 كالخطا في الاعتقاد والعمل. والانحراف 
في مزاج البدن لاعتراض العلل. لأن الصحة في الدين والبدن من جملة الحياة 
الطيبة» وهو وما بعده من تفاصيلهاء وتعدل بي : أي تميل بي”"'2. يقال: عدل عن 
الطريق. أي : مال عن السبيل”". أي : الطرق الوبيئة التي فيها الوباء. وهو مرض 
عام وهو يمد ويُقصر. واستعماله بالنسبة إلى البدن حقيقة» وبالنسبة إلى الدين مجاز 
عن”'' الأذى فيه باختلال” ' اعتقاد” أو عمل . إلى المريّة» أي : الطرق السالمة من 
الوباء والأذى التي السقير ى سلوكها””. أي : يكون سليمَ العاقبة من الأذى. 
«وتعصمني!”' “من حبائل الشيطان» : : أصل العصمة المنع . ؛ مأخوذ من عصام 
القربة. وهو رباط القربة وسيره” 0 الذي جين ب فهو يمنعها من الوقوع إلى 
الأرض» بعاصم كنية السورقء لأنه يُفْسِك الرمىّ. ويمنع نع السقوط "7 فالمراد: 
تمنعني من حبائل الشيطان أن أقع فيهاء والمراد بحبائل الشيطان: جميع الشهوات 
والمعاصي التي تغري7؛ 0( الإنسان بمواقعتها 29 ٠‏ فهي له بالنسبة إليهم كالشباك 


لذ 


)١(‏ في (ب و ج): أمرني, وهو تحريف. 

(؟) قال في «النهاية» ه/715 في حديث أبي هريرة في شراب أهل الجنة: إذا شربوا منهى. هطم طعامهم. 
الهطم : سرعة الهضمء وأصله الحطم وهو الكسرء فقلبت الحاء هاء. وفي (آ و ج): الهظم بالظاء 
المعجمة. وهو الهضم. فإن الظاء والضاد يتعاقبان. وفي (د وه): الهضم بالضاد المعجمة. 

م2 على هامش (د): الدار. 

(5) لفظة (بي) ساقطة من (ب وج ودوه). 

(ه) في (ب وج): السبل. 

(5) في (ب) مجاز فيه عن الأذى. وفي (ه) غير واضحةء أقرب ما تكون إلى : «مجازفة». 

) في (ه): باختلاف. 

(8) في 0 وبا وج ود): عقد. 

() في :)١(‏ الذي يستمري في سلوكها. 

)600 في (ج واه): ويعصمني. 

1 في (ب): العصام . 

)1١٠(‏ في (د): وسترها. 

(م1) في (ب وه): من السقوط. وفي (ج ود): ويمنع القوة من السقوط. 

)١5(‏ في (ج ود): تغري الناس. وفي 0 وه): تغر الإنسان. 

)1١8(‏ في (د): بمواقعها. 


م 


والفخاخ ونحوها للصياد بالنسبة إلى الطير والوحش» بجامع أن عاقبة الجميع”'» 
الهلاك, هؤلاء في الأجل. وأوئئك في العاجل بالذبح وأكل الصياد وغيره لهم. فأما 
قوله عليه السلام : وَالنْساءً حَبَائلُ الشيْطان” '©» فليس المراد به حصر الحبائل في 
النساءء بل إنهن من الحبائل”"وأعظمها”*' وأجدرها بالوقوع فيه" كقوله : «الحج 
عرفة”"22. أي معظمه, وواحدة الحبائل : حبالة”" بكسر الحاء. 


)١(‏ في (ب): الجمع. 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن عبد الرحمن بن عابس. وابن لال عن ابن مسعودء والديلمي عن 
عبد الله بن عامر في حديث طويل. والتيمي في ترغيبه عن زيد بن خالد كما في «المقاصد الحسنة» 
ص 2744 76٠60‏ وهو حديث ضعيفف. 

(م) في (ج): الحبال. وهي تحريف. 

(4) في (ب وج ود): ومعظمها. 

(ه) ليست النساء كلهن حبائل الشيطان. بل منهن من عصم الله وكانت إماماً في الدين» على أن الحديث لا 
يصح فلا يتكلف لتأويله. 

(5) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر الدّيلي الإمام أحمد 2.04/4 .9٠١‏ وهخ#”. وأبو داود 
)١1944(‏ والترمذي (889 و97؟) والنسائي © , وابن ماجه (018”) والدارمي 7/.. والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .75٠١ .7٠١94/“‏ وابن الجارود في «المنتقى» (158) والدارقطني في سننه 
7 والطيالسي )١1809(‏ والحميدي (849) والبيهقي ١١5/8‏ و2177 وإسناده صحيح. وصححه 
ابن حبان )٠١٠١9(‏ والحاكم ١‏ ووافقه الذهبي . 

(/) في (ب وه): حبائل. وهو خطا. 


6م 


لليف 


تقبضني عَلّى الكتّاب وَالسئة, » وََجْعَلَ رَحْمْتَكَ لِي مِنَ الثار جنة وَتَدُخلني 
0 ترك الجَنْة وَمَنْكَ 8 مَْانُ . 


وَتَلْحِق بالئي” الأّة وا ١ ١‏ 0 
ولجقبي بابي الأفضّل ء وَالرْسُول. المكَمْل الألمل . الذي حَمَم اليو 


عا د عا 

قوله : :اوشضي على الكتاب والسنة»: أي على مضمونهما ومقتضاهماء وما 

أفصحا به ودلا عليه في أصول الدين وفروعه» في الذات والصفات والعلم والعمل . 
قوله”"2: «وتجعل رحمتك بي من النار جنّة أي ستراً أستتر به من الناره وكل شيء 

ستر شيئاً» قد الح ووز حي ة له بضم الجيم اولسرا المكاريا وأصل 
المادة الور وتراكيبها ترب جع”" إلى معنى الستر. كالجن والجنون والجنة 
للبستان” "» والمجن للترس» ومعنى الستر في جميعها ظاهر. نعم استعمال الجنة في 
الرحمة مجاز. لأن نفس الرحمة ليست هي الساتر الحائل دون النارء بل إذا باعد الله 
سبحانه وتعالى برحمته بين العبد والناره حتى لا يجد ضررها؛ كانت الرحمةٌ سبياً 
لزوال أذاهاء فصارت كأنها ساتر حجب”' أذى النار عن الوصول, وذلك لأن رحمة 
الله سبحانه وتعالى إما صفة ذات. أو صفة فعل» وعلىٍ التقديرين لا يصح أن يكون 
حقيقتها جنة لأن الصفة الذاتية لا تنتقل. والفعل عَرَض لا يتحقق به الستر. 

ا ١‏ «وتدخلني بفضلك وجودك الجنة» الجود قد“ ميق معنا 
والفضل ": الإفضال والإحسان. وأفضل عليه: إذا أحسن إليه. 

قوله : وُومتلك» أي أدخلني الجنة بفضلك ومنك ”7 وهو ما يصح أن 3 
من الإحسان والتطول. وأصل المن: تذكير النعمة والجميل» كما في قوله تعالى : 


)١(‏ دقوله» ليست في (ب وج ودوه). 

(9) في (1 وه): يرجع . 

() في (ب): للنسيان. وفي (ه): البستان. 

(4) في (): حجبت. 

(9) «قوله» ليست في (ب وج ودوه). 

(5) في (ب): وقد. 

(90) في ١(‏ وب وه): والفضل والإفضال., الإحسان. . 

(8) علق هنا في هامش النسخة )١(‏ «قوله». والصحيح أن موقعها قبل ومنّك الأولى . 
(94) في (ب ودوه): يمن. 


كم 


(لا يُِطلنُوا صَدَفَاتَكُمْ بالمَنُ والأذق» [البقرة: 154]» ثم استعمل في سببه 
مهن وهو النعمة . 

قوله”'': ديا منّان» نداء لله" سبحانه وتعالى, ووصف له بصفته الجميلة, وهي 
المن والإنعام. لأن المسؤول إذا دعي يبحمل سان كان أجدر بإجابة السؤال» 
والمئان: الكثير المن والإفضال المتكر 9 لآن ذلك مقتضى صيغة ة فعال. 

قوله : «وتلحقني بالنبي الأفضل»)2 يعني محمداً يك وهو أفضلٌ الخلق على 
00 

قوله”؟: «والرسول لكي" ' الأكمل». هاهنا بحثان : 

0 ذكر لفظ النبى والرسول لوجهين : 

أحدهما : دفعاً لتكرار اللفظ الواحد. 

الثاني : أن لفظ الرسول هنا””' مناسب لذكر التكميلء لأنه من لوازم الرسالة» 
بخلاف النبي. فإنه لا يكمل أحداًء ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «لما ري بالنبي ككة. جعل يمر بالنبيّ والنبيين خم الغريه والنبي 
والنبيين ومعهم الرُهطّء والنبي والنبيين وليس معهم أحد» الحديث رواه © الترمذي”*"2 6/1 


)١(‏ «قوله» ساقطة من (ب وج ودوه). 

(؟) في (! وه): نداء الله. 

(*) في حاشية (د) تعليقاً: لعله بأخص. 

(4) في (ب وج ودوهام): الأفضال المتكررة. 

(9) دقوله؛ ليست في النسخة (ب وج ودوهع). 

(5) في (ج): المكتمل. وفي البلبل المطبوع: الاكمل المكمل. 

7) في (د): ها هنا. 

(8) في (ب): سري. 

(9) في (1): وليس معهم أحداً رواه الترمذي . 

)1١(‏ برقم (447؟).في صفة القيامة الباب السادس عشر من طريق أبي حصين عبد الله بن أحمد بن يونس» 
عن عبثر بن القاسم. حدثنا حصين بن عبد الرحمن. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. . . وقد قصر 
المؤلف في نسبته. فقد أخرجه البخاري (017706) في الطب: باب من اكتوى أو كوى غيره. و(هلاه) 
فيه أيضاً: باب من لم يرق» و(5041) في الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ومسلم 
(50؟) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن به وأخرجه أحمد 771١/١‏ من طريق هشيم أخبرنا حصين 
ابن عبد الرحمن به. وفي ل ل ا ا عن 
قتادة عن الحسن, عن عمران بن حصين.؛ عن ابن مسعود. 


/ا/ 


وصححه . 

والفرق بين النبي والرسول. قيل : بأن النبي د يُوحى إليه مناماًء والرسول على لسان 
الملك يقظة”' 2 وهو ضعيف,. لأن نبينا يكن أوحي إليه ستة أشهر مناما”'' في أول أمره» 
ولم يقل أحد: إنه لم يكن حينئذ رسولاً. اللهم إلا أن يقال : بأنّ الرسول نبي خاص» 
فكان الوحي إليه مناماً من جهة كونه نبيأًء ويكون الوحي قد تراخى عنه” “تلك المدة 
من جهة كونه رسولآء كما انقطع عنه خمسة عشر يوما حين سُيِلَ عن أهل الكهف 
والإسكندر وعن الروح» فقال: غداً أخيركم ولم يستئن» والقصة مشهورة 22 

وقيل : أن الرسول لا بد وان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى , والنبي لا يلزم فيه 
ذلك ابل تكون " ابره وديا بكسن يهو اجا رون رون رود 

وقد ذكر” 'بعض السلف أن بني إسرائيل كانوا إذا عبد الواحد منهم أربعين سنة 
اوحى إليه. فعبد الله سبحانه وتعالى أربعين سنة وا ِو إليه وكان7” رق 
0 القن ها انث إلاامن فلك يه : الآن حيث 
اعترفت بالتقصير أَهُلْتَكَ للوحي, أو كما قال. 

وحاصل هذا الوجه أن الرسالة معنى متعدٌ والنبوة تكون”" لازمة ومتعدية» وذكر 
يعقوب بن سليمان الإسفراييني”' في «دلائل النبوة» : أن النبي من أتاه الوحي من الله 


)١(‏ في (د): لفظة. وهو تحريف. 

(؟) في صحيح البخاري (*) من حديث عائشة في بدء الوحي : «أول ما بدىء به رسول الله وعِ من الوحي 
الرؤيا الصالحة. . .» ونقل الحافظ في «الفتح» 71/١‏ عن البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر. 

(9) في (ب وج وه) عند. وهو خطأ. 

(4) ذكرها محمد بن إسحاق - فيما قاله ابن كثير في تفسيره ١17/8‏ طبعة الشعب. فقال: : حدثني شيخ من 
أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة. عن عكرمة عن ابن عباس . .. وهذ! سند ضعيف لجهالة 
شيخ ابن إسحاق فيه. 

(5) في (ب): يكون. 

(1) في هامش النسخة الأولى تعليق. هذا نصّه: «قوله: وقد ذكر بعض السلف الخ مصداق هذه الحكاية في 
هذا المقام يشير إلى أن النبوة مكتسبة كما هو مذهب الفلاسفة. فتأمل ذلك وحققه (أ. ه) عبد القادر 
بدران» وأقول: إن ما أورده المصنف من الإسرائيليات. والصحيح أن النبوة غير مكتسبة. 

(0) في (ج ود): فكان. 

(8) في (ج): يكون. 

(9) في (د): الإسفرايني . 
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تعالى» والرسول من أتى بشرعٍ ابتداء وبنسخ”'' بعض أحكام شريعة من قبله. وهذا 
نحو الذي قبله . 

البحث اتنا أن الموجودات بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: إما 
ال 0 أولا كامل ولا مكمّل» أو كابل غير مكمّل» أو مكمّل غير كامل» 
وهذا القسم محال لا يتصور ْ لأن تكميل الغير 2 كمال الذات. فإذا انتفى 
الأصلء استحال وجود الفرع ‏ ولأن كمال الشيء في نفسه مبدأ تكميله لغيره. 
والمحدث بدون مبدأ محال. ونظيره أن التعليمٌ بغير علم. وطهوريّة الماء بدون طهارته 
محال . 

أما الأقسام الثلاثة الأول فأعلاها الكامل المكمّل - بكسر الميم ‏ وله مراتب 
أعلاها في ذلك رتبة الباري . جل جلالة. فإنه الكامل في ذاته لذاته لا 5 
غيره» وهو المكمّلُ لمن سواه مطلقاً. لكن لبعضهم بغير واسطة. كالملائكة والنبيين 
والأولياء المحدّئين”” المُلْهمِينَ ولبعضهم بواسطة هؤلاء كتكميل”"' الأمم بالأنبياء» 
وبعض أشخاص الأمم ببعض كالتلميذ بالمعلم””/, والقاضي بالإمام يُوليه ”“) 
الحكم. والعدل بالقاضي يعدله. والشاهدٍ بالمزكي . والمولى عليه بالولي . 

ثم يلي هذا القسمّ في السرتبة الكاملٌ غيرٌ المكمّلء كالرجل الصالح العارف 
بيه الكن لمن لققرة تحرف *" غيو» والعالم يما بتاع الله ف كمله وتعية اندم لين 
عنده فضل علم يعلمه غيرّه. أو ليس عندة قوة يوصل بها إلى فهم غيره. فهذا كالماء 
الطاهر غير الطهور. والذي قبله كالطهور”', 


)١(‏ في (ب ود): وينسخء, ولعل الأولى. أتى بشرع ابتداءً ينسخ بعض أحكام شريعة من قبله. 

(؟) «مكمل» ساقطة من (ب وج ود). 

(5) في (ب): لا يتصور فيه. 

(4) هكذا في جميع النسخ. وله وجه. وقد يكون أصل العبارة: الكامل في ذاته المكمل غيره. 

(ه) في (د): المجتبي. ثم صححت في الهامش إلى : المحدثين. وفي (ه): المحدوثين. وهو تحريف. 
30( في (اوه): لتكمل. 

00 في (ع): بالعلم. 

(4) في (د): توليه. 

(4) في (د): يعرفه. وعلى هامشها: يعني العلم. ولعل أصل الكلمة : تعريفه. 

(.) في (ب): كالظاهر. وهو تحريف. وفي (ج و د): كالطاهر الطهور. 


0 


والقسم الآخر الذي ليس بكامل ولا مكملء هو كالماء النجس الذي لا هو طاهر 
في نفسه. ولا مطهر لغيره» وقد سُلِبَ صفتي العلهازة والطهووية فهو كالفاسق الذي 
ليس هو عدلاً. ولا تُقبل تزكيته لمن يريد التعديل, وكالكافر الشيطان الذي ليس فيه 
خيرء ولا يأمر غيره بخير. , 

إذا عرف هذاء فكمال كل شيءٍ بحسبهء وهو متفاوت في مراتبه. فكمال 
اليحدت :دون كمال القديم. وكمال العرضٍ دون كمال الجوهر. وكمال الجماد دون 
كمال النامي. وكمال النامي دون كمال الحساس 11ل الجا شوقد 
الحياة ‏ دون كمال الإنسان. ثم يتفاوت الإلينان في مراتب الكمال بحسب المعاني 
والصفات الموجبة”' للتفاوت, فلهذا قال: «والرسول المكمل الأكمل»: أي المكمل 
لغيره بالهداية والإرشاد والدعاء إلى سبل”" الرشاد» الأكمل من جميع أشخاص نوعه 
وغيف لالكامل متهم مشارك له في مطلق الكمال” '» وهو مختص برتبة الأكملية. 

وقوله : «الذي ختم النبوة وأكمل» هذا وصف للرسول بأنه ختم النبوة وأكملهاء 
010111ظ2ظ2 إليه نه كما روى جابر رضي الله عنه قال: قال النبي كلل : 
«إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى داراً» فأكملها وأحسنها إلا موضع لبئةء فجعل 
الناس يدخلونها ويتعجّبون منها”"' ويقولون: لولا موضع اللبنة؛ أخخرجاه في 
وال 0 وصححه الترمذي » وفي بعض الألفاظ : «فكنت أنا تلك اللبنة». 
صلى الله عليه وسلم . 


قوله: «ومن تبعه بإحسان». 


)١(‏ في (ج ود): الحاس. 

9) في (ج): الموجوبة. وهو تحريف. 

() في (1 وه): سبيل. 

(5) في (1): مطلق الكمال بعد. 

(5) في (ب ودوه): منه. وهو خطأ. 

() أخرجه البخاري 407/5 في الأنبياء: باب خاتم النبيين. ومسلم (77817) في الفضائل. باب ذكر كونه و 
خاتم النبيين» والترمذي (7857). وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري 408/5. ومسلم (2)5185 
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (7785). وعن أبي بن كعب عند الترمذي (5017”). 


هذا عطف على النبي الأفضلء وهوا'' في موضع جر بالباء تقديره: وأن”© 
تلحقني بالنبي وبمن© تبعه بإحسان, وهم الصحابة والتابعون ومَنْ بعدهم. ممن 
أحسن عبادة ربه والقيام بأمره. 


)١(‏ كلمة: «هوه ساقطة في (ب). 
)١(‏ في (ب): أن بدون واو. 
(5) في ( وه): ومن. 
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عي اس 


وأشأئك التسْديدَ في َألِيفٍ كتاب في الأضول.. حَشههُ يف" قَصُرُ وَعِلْمُُ 
يطول . متضمن ما في الرّوْضة القَدَاميّة الصّادرَة عن الصّناعة المقدسيّة عر 
خال من فوَائدَ زَوائدٌ وَشُوَاردَ فرائدٌ» ذ في المَئْن وَالدّلِيلٍ 3 وَالخلاف والتغليل . 


اا يا يا سانيا 

قوله : «وأسألك التسديد» هذا عطف على قوله : «أحمدك»., أي أحمدك وأسألك 
التسديد. وهو التوفيق للسٌّداد. وهو الصواب, ومنه تسديدٌ السهم إلى الغرضء أي : 
لصوي ملام الموادو ا ترمو الباق . والسهم والرمح المُسَدَّدُ: المقوم. 
ورأي سديد: 00007 5 

قوله : «في تأليف كتاب في الأصول» التأليف : : تفعيل من أَلف الشي 4 "لعي 
والطائر الوكرٌء إذا انضم إليه دائماً أو غالباًء وتأليفٌ الكتاب: ضم بعضه إلى بعض 
حزرنا وكلمات وأجكاماء ونجعو ذلك "مز 0 والكتاب : فعال من الكتب» وهو 
ال »يقالا 7 إذا خرزتها؟؟ 2 والكتّبة - بضم الكاف وسكون 00-5 
الخرزة”” وتيت القلة : جمعت بين شُفْرَُها بحلقة» وكتبت' "الناقة مره 
ا كحيعت : :زالكي) سيداعة الشيل.. 

والأصول: جمع أصل. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى”© 

قوله : وحجمه) أي حجم الكتاب المؤلف «يقصر». أي : يقل ويسهل. وإنما 
استعمل فيه لفظ القصر مقابلة لقوله : «وعلمه يطول» فإن الطباق يُحَسَنُ الكلام» وهو 

من أنواع البديع . وحجم الشيء : : نوه يقال: لمرفقه حجم. أي : نتوه والمراد به 


وير 


0 
000 وهو بُعْدُ ما بين طرفي سواريه” ا أنَّ هذا الكتابَ 


.0( «مستقيم» ليست في‎ )١( 

(؟) في (ب): للشيء. 

(9) في (): أحرزتهاء وفي (ج): أحررتها. وفي (ه): أخرزتهاء والكل تصحيف. 

(4) في (ب): الياء؛ وهو تصحيف. 

(0) في 1١(‏ وه): الحررة؛ تصحيف. 

(5) في (ج ود): وكتب. 

(7) على هامش (د): وفى بهذا الوعد بقوله . 

(8) في 0 دج): : مجانبه. 

(9) في (ب): شرارته. وفي (ج): سرار ربه. وفي (د): ستر أوراقه. وكتب على هامشها يحرر. وفي (ه): 


شيرازته . 
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كثيرٌ المعنى » قليلٌ اللفظ. وهو الإيجارٌ المستحسن”, إذ خيرٌ الكلام ما قل ودلٌء 
وهذا هو معنى الاختصار الجدكور أي 2 عليه السلام : «أوتيتٌ جوا مِعَ الكلم عو 
اختصر لي الكلام م اختصار” ؛ أي أوتيث المعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ اليسيرة 
القليلة9, 0 الاختصار: هومن تحر الإنسان : وهوما استدق فوق متنه. أو من 
اختصار الطريق. وهو سلوك أقربه. وخصورٌ الرمل : ما استدق منه واطمأن. فسلوكه 
أقرب . 

قوله لشن 11 امو كترور ميق لكتاب » أي في تأليف كتاب متضمن», أي: 
في ضمنه. أي باطنه” » «ما في الروضة القدامية. الصادرة عن الصناعة المقدسية» 
يعني كتاب «الروضة». تأليف الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي , القدامية لسيةإلق ده :ويه" يعرف 
سا لأنه أشهر آبائه وأعرفها”” الفظاء فهو إذا ست الى الأب قيل : ابن قدامة, وإذا 
نسب إلى البلد قيل: المقدسي . فوقعت النسبة هاهنا إليهما. 

والصادرة : الناشئة, ومصدر الشيء مبدؤه ومنشؤه , 

والصناعة: ملكة نفسانية يصدر عنها آثار علاجية لإفادة كمال في محل. 


/ في (ج): للمستحسن.‎ )١( 

(؟) أخرجه دون قوله: «واختصر لي الكلام اختصارا» البخاري (5915) في الجهاد. و(*١1١7)‏ في التعبيره 
أسشفففة في الاعتصام. ومسلم (ضسفة و(ه) في أول 5 من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وةِ بلفظ : «بعثت بجوامع الكلم». وفي رواية لمسلم «أعطيت». ورواه أحمد 45/17 بلفظ: 
وأوتيت خواتيم الكلام». وقد فسر الزهري جوامع الكلم بأنه كَلِْ كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ 
الكثير المعاني » وجزم غير الزهري بأن المراد «بجوامع الكلم» القران بقرينة قوله: «بعثت». والقران هو 
الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني . وقوله : «واختصر لي الكلام اختصارا» أخرجه مع ما قبله أبو يعلى 
الموصلي في مسنئده من حديث عمر بن الخطاب» وأخرجه الدارقطئي من حديث ابن عباس انظر: «جامع 
العلوم والحكم» ص 5-375" 

(5) لكن ينبغي أن يلاحظ أن هناك فرقاً ب بين الاختصار الذي مدح به الرسول كَل والاختصار في مثل هذه 
المتون. فإن الاختصار فيها قد يصل أحياناً إلى حد الإلغازء على جين أن الاختصار في كلام الرسول يكن 
في غاية الوضوح والبيان . 

(5) في (1 ود): يتضمن, وهو كذلك في المتن المطبوع. 

(5) في (ب ود): أي في طيه. 

)١(‏ وبه. ليست موجودة في (ج و د). 

0) في (ب وج ود): أغربها. 


0 


واستعمال 0 في العلوم مجاز عرفي ٠‏ وهو “في الحقيقة باعتبار المبادرة الذهنية 
والاستعمال”” العام لما تضمن علاجاً بدنياً أ كالئجارة”" والخياطة . 

قوله : «غير خال من فوائد زوائد» غير منصوب على المحال من كاب في كله 
تأليف كتاب» وهو وإن كان نكرة إلا أنه وُْصفَ بصفات خصّصته”*'“حتى قارب المعرفة 
جداً. والعامل في الحال تأليف. لأنه مصدر دل على فعله. وأبين من هذا التقدير 
وأسلم أن تكون”' «غير» صفة لكتاب على المعنى., لأن التأليف مصدر مقدر بأن 
والفعل . 

143 وكتاب حقه”” النصب على هذا التقديرء فيكون تقديره أسألّك التسديد في أن 

أؤلف كتاباً غيرٌ خال» ويجوز أن يكون وغيره مجزورة نكا لكاب على 'اللفظاء 
والنصب المختار نعتاً على المحل . 

والفوائد: جمع فائدة. وهي فاعلة مشتقة من الفؤاد. لأنها ترد عليه”” استفادة, 
وتصدر عنه إفادة”"» أعني أن الإنسان يعقل ما يستفيده بفؤاده. والمراد قلبه الذي 
يُشرقٌ عليه نور عقله ؛ أوهومحل عقله على خلاف سبأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى , 
ويصدر ما رفيا غير عن فؤاكه أيضأء قال ال سبحانه وتعالى : طوَلَقَدْ مِكناهُمْ فيمًا 
إن كاك فيه وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وأببصَاراً اَم [الأحقاف : 5] يعني يفهمون 
بها. وقال تعالى : «وَجَعَل لَكم السمُعَ وَالأبْصَارَ وَالاقئدة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ» [النحل: 
أي : لعلكم تعقلون قدر نعمته عليكم. فتشكرونه عليها 

وزوائد: جمع زائدة. أي : فائدة زائدة عما في والروضةة الذي هو أصلٌ 
المختصر. 


)١(‏ في (ج ود): وهي. 

(1) في (ب): واستعمال. 

(ضة 2 فى المخطوطات 0 وب دج): : كالتجارة. 

زفق في (1): خصيصية . 

(5) في النسخ (1 وب وج وه): يكون. 

(1) في (1): خصته. وفي (ب وج): خصهء وهو تحريفا. 
(0) في (ج): تقدير. 

(8) في (ج ود): على» وهو تحريف. 

(4) عبارة «وتصدر عنه إفادة» ساقطة من (ب وه). 

)٠١(‏ إن ساقطة من (ج). 
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قوله : «وشوارد فرائد» هو جمع شاردة» أي : فائدة أو نكتة شاردة يعني خارجة عن 
الروضة ليست فيهاء أو عن فهم كثير من مؤلفي الكتب. والناس لم ينتبهوا”" لهاء 
يقال شَردَ البغير والناقة :: إذا تقراء والشريد الطويو” , وهو مستلزم للخروجء وهذا 
مستعار من ذلك””. 

والفرائد: جمع فريدة. 0 منفردة بالحسن في بابها. 

قوله: «في المتن والدليل. والخلاف والتعليل» هذا متعلق بقوله: زوائد. أي 
هذه الزوائد هي تارة في المتن أعني”*'' المسائلٌ المستدل عليهاء 1 الدليل على 
000 اا قر لاماي لأتكر وتارة في تعليلهاء أي : تقرير عللها©» 

وإثباتأء والتعليل أخص من الدليل؛ إذ كل تعليل دليل» ا 
00 يكون نضا أو إجماعاً ؛ وإنما ذكرت وجه العموم والخصوص بينهما لئلا يتوهم 
أن ذكر التعليل مع الدليل تكرار”. 

والمتن في الأصل الجسم”"». ومتنا الظهر: مكتنفا الصّلْبٍ عن يمين وشمال من 
عصب ولحم» ثم استعمله المحدّثون في الكلام المروي بالإسناد وقابلوا بينهما 
فقالوا: المتن والإسناد. ووجه الشبه بينه وبين متن الحيوان أنه لا ثُبوتَ للحديث بدون 
متنه» كما لا ثبوت للحيوان بدون متنه. واستعملئُه أنا هاهنا فيما ذكرت» لأن نسبة 
حكم المسألة ! لى دليلها نسبة لفظ الحديث إلى إسناده. من جهة أن الحكم لا يثْْتَ 
إلا بدليله. كما أن اللفظ لا يثبت إلا بإسناده. 


)١(‏ في (1): يتنبهوا. 

)١(‏ في :)١(‏ الطريق. وهو تحريف. 
5) في (ب وج ود): ذاك. 

(4) في (0: أعني في المسائل. 
(5) في (ج ود وه): علتها. 

(5) في (ج): تكررا. 

(7) في (ج): للجسم . 
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َع تقريْب الإفهام عَلَى الأفهَام ٠‏ وَإِالَة اللّيسٍ عَنْهُ مَعَ الإبهامٍ . حَاوياً لأكثر 
من علمه. في دُونِ شَطر حَجْمِهءٍ مُقًا لَه غَلِاعلَى مَا هو عليه من اتيب 
وَإِنْ كَانَ ليس إلى قَلبِي بحبيب ولا قَرِيْب. سَائلا مِنَ الله تَعالّى وَفورَ النصيب» 
من جَميلٍ الأجرء وَجَريلٍ الثواب» وَدْعَاءِ مُسْتجَاب » وَثَناءِ مُستطاب» الْلهُمَ 
فَهْبْ لي من لَدُنَكُ رَحْمَةَ حْمَةٌ إِنْكَ أَنْتَ الوَهّابُ . 
عدي يا 
قوله: دع تقريب الإفهام», 00000 "اليد وهو التفهيم أنهاء يقال: 
أفهمته انيناما وفهمته هيما : فهما مصدران لفعلين من المادة, كالاكرام 
والتكريم' "© غير أن التفهيم والتكري يم ”" يفيدُ المبالغة والتكرير على الأفهام, 0 
بفتح الهمزة جمع فهم ؛ وهوا ا التي يدرك بها معنى الكلام. والمعنى : أني 0© 
مع اختصار الكتاب لفظاً ولزيادة فيه معنى , ٠‏ قربته على الأفهام بتسهيل ألفاظه ووضعها 
عوامتعهاف بحيث إن من سَمع) ظواهر ألفاظه مطلقاً أوغالباًء فهم باطن معانيه» 
ورب عبارة ليست كذلك. بل ا في تنزيلها على المراد إلى تكلف”' وتعسف. 
وهذا المراد بقوله : «وإزالة الإبهام»” "١‏ بالباء الموحدة. ويصح أن يكون”'بالياء المثناة 
من أسفل. وفيه من حيث اللفظ لبس. لكنه من حيث القرينة وسياق الكلام زائل. 
أما وجه اللبس"'2 من حيث اللفظء فإن قوله: «مع الإبهام» يحتمل أني أزلتُ 
اللبس والإبهام فاصطحبا في الزوال عرة”'' الكلام وهذا هو المراد. وعليه دل سياق 


)١(‏ في (ب وج ود): بكسر. 

(0) في (): والتفهيم . 

(") هكذا في النسخ. ولعلها خطأ من الناسخ إذ لا داعي لها. 

(4) في (ج وه): : هو بدون وأو. 

(0) وضع فوقها في (د): هي . 

(5) في (1 وج ودوه): أن. 

7) في (د): مواضعاء وهو تحريف. 

(8) في (ب 0 ود): تبع» تحريف. 

(9) في (0): 

2 د وج ود) ونص المتن : «وإزالة اللبس عنه مع الإبهام . وفي (ه): «وإزالة الشيء عنه 
مع الإفهام الإبهام». وفيها تحريف وزيادة. 

)1١(‏ في (د): تكون. 

)١7‏ في (د): الليس. وهو تصحيف. 

(16) في 1 وه): من. 
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الكلام وقرينته, لأنه وصفه بالتغويت والفلب 5 سفن ق إلا بذلك. 
ويحتمل ا ألفت الكتاب مع الإبهام ؛ فيكون الاصطحاب بين التأليف والإبهام 
في الوقوع. لكنه ليس مراداً لأنه ينافي سياق الكلام. ويناقض قوله : «مع تقريب 
الإفهام على الأفهام», كن لوال اللبس من حيث القرينة 3 ذكرته 7 
والإبهام : هو اشتباه جهات الحق, فلا تعلم”'' عين جهته يقال: أمر مبهم: لا 
يدرى ما وجهه. 
قوله : «حاويا لأكثر من علمه» أي لأكثر من علم كتاب «الروضة» «في دون”” شطر 
حجمه) أي : نصف مقداره. وهذا التقدير معروف بالعيان لمن قابل بين الكتابين . و 
«حاوياً» : منصوب على الوجهين في قوله : «غير خال» ويجوز جره على الوجه الثالث 
فيه . 
قوله : «مقرًا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب» وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب 
ولا قريب» مقراً: في إعرابه الوجوه الثلاثة المذكورة في «غير نخال». 
ومعنى الكلام : أن غالب ترتيب الشيخ أبي محمد في «الروضة» أقررته على ما 
0 ل 2 1 ع 
هوعليه لم اغيره» وإن كان ترتيبُه ليس بحبيب إلى » ولا قريب إلى ”'' قلبي » لما سيأتي 
إن شاء الله تعالى , وذلك لأني مختصر لكتابه» وحقيقة الاختصار: عكر جيع 
-- “دون اللفظ. د لوس له في ذلك غير أني تصرفت في 
فمن ذلك تقديم المقدمة المذكورة 05 لاشتمالها على فصول هي كليات 
للكتاب. أو كالكليات» وتقديم الأمور الكلية على الجزئية معلوم الحسن بمناسبة 
العقل”", لأن الكليات هي قواعد يُرَدُ إليهاء وينبني”''عليها جزئيات العلم المتكلم 
)1١(‏ في (): بالتقريب في الظهور. 
زفة6 وأما: ساقطة من (ج ود). 
(5) في (د): فيما. 
(4) في (ب وج): يعلم. 
(4) «في دون» مكررة في النسخة (ب). 
(5) في (ب وه): من. 
0) في (د): في دود. 
(4) في (ج): ويعتبرء وفي (د): والمتبار. 
(9) في (ج): الفعل» تحريف. 
)٠١(‏ في (د): ويبنى 
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ووجه عدم محبتي لترتيب الشيخ أبي محمد وقربه من قلبي أنه رتب كتابه على 
ثمانية أبواب. هكذا: حقيقة الحكم وأقسامه. ثم تفصيل الأصول الأربعة» ثم نيان 
الأصول المختلف فيهاء ثم تقاسيم الأسماء. ثم الأمر والنهي. والعموم والاستثناءء 
والشرط. ودليل الخطاب» ونحوه. ثم القياس. ثم حكم المجتهد. ثم الترجيح . 

وقد كان القياس تقديمٌ تقاسيم الأسماء. وهو الكلام في اللغات لتوقف معرفة 
خطاب الشرع على فهمهل. لوروده بهل لكن العذر للشيخ أ محمد عن هذا أنه 
تابع في كتابه الشيخ أبا حامد الغزالي في 0 حتى فى إثبات المقدمة 
المنطقية في أولهء وحتى قال أصحاينا وغيرُهم ممن رأى”'' الكتابين : إن «الروضة» 
مختصر «المستصفى » ويظهر ذلك 85 فى إثباته المقدمة المنطقية. مع أنه خلافٌ 
عادة الأصوليين من أصحابنا وغيرهم”'٠.‏ ومن متابعته على ذكر كثير من نصوص ألفاظ 
الشيخ أبي حامد . 

فأقول: إن الشيخ أبا محمد التقط أبوابَ «المستصفى»» فتصرّف فيها بحسب 
رأيه» وأثبتهاء وبنى كتابه عليهاء ولم ير" “ الحاجة ماسة إلى ما اعتنى به الشيخ أبو 
حامد من درج الأبواب تحت أقطاب الكتاب» أو أنه أحب ظهور الامتياز بين الكتابين 
باختلاف الترتيب» لثلا يَصِيرَ مختصراً لكتابه”'» وهو إنما يصنم”' كتاباً مستقلاً في 
غير المذهمب الذي و وضع فيه أبو حامد كتابه. لأن أبا حامد أشعري شافعي., وأبو 
محمد حنبلي أرق ا وهو طريقة ة الحكماء الأوائل " 'وغيرهم , لا تكاد تبعن” “لهم 
كتاباً في طب أو فلسفة إلا وقد صُبِطتٌ مقالائه وأبوايُه في أوله. بحيث يقف الناظر 
الذكي من مقدمة الكتاب على ما في أثنائه من تفاصيله 0" 
)١(‏ في (د): يرى. 


)١(‏ ليس هذا الكلام على إطلاقه. فإن بعض أئمة الأصول. مثل الكمال بن الهمام في التحرير قدم المقدمة 
المنطقية . 

(5) في (ب ود): نر. 

(4) في (1): مختصر الكتاب. 

(5) في (ب وج ود): يضع. 

(5) في (ب): أثري حنبلي . 

(7) في (ب واهع: الأولياء. 

(8) في (ب وج ود): لا يكاد يجد. 

(9) في (ب): في أبياته من تفصايلهء وفي (1): أثنائه من تفاصيل. 
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أبو حامد”'' المنهج”". وجعل كتابه ”" دائراً على أربعة أقطاب: 
الأول: في الأحكام والبداية”'' بهاء لأنها الثمرة المطلوبة. 
والثاني : في الأدلة المثمرة ة للأحكام, إذ ليبس بعد معرفة ة الثمرة أهم من معرفة 


المثمر. 
000 في طريق الاستثمارء وهو بيان وجه دلالة الأدلة على الأحكام في 
المنطوق ' وغيره. 


الرابع : في المستثمر, وهو المجتهد المستخرج للحكم من الدليل. 

ولما كان المقلد”'' يُقابله. وجب بيان حكمه عنده, ثم بين كيفية اندراج تفاصيل 
أصول الفقه مع كثرتها تحت هذه الأقطاب الأربعة بيانا ثانيً”' أبسط من هُذاء وهو 
واضح ظاهر. وله" أذكره لطوله. ثم بين تفاصيل ذلك بياناً ثالثاً على عادة الأصولبين 
في استيفاء التفصيل . 

وقد يورد على أبي حامد في ترتيبه أنه كان يقدم الأدلة» ثم الأحكام. ثم وجه 
الاستدلال بالأدلة. ثم أحكام المجتهدين. لأن الترتيب الوجودي في اجتناء الأثمار [4] 
من الاتتجار الذي جتعلة تظيرا لاستخراج الأحكام من الأدلة كذلكء لأن الشجرة قبل 
الثمرة. ثم إذا وجدت الثمرة توصّل”' المجتني إلى تحصيلهاء غير أن أبا حامد قد 
نيه على جواب هذا بقوله : لأنها الثمرة المطلوبة 0 إلى تقديم ما هو مطلوب 
لغيرهء وهو الأدلة ووجه دلالتها. 


)١(‏ هكذا في المخطوطات, ولعل في الكلام سقطأء تقديره. وقد نهج أبو حامد هذا المنهج. وفي حاشية (د) 
على هذا: يحرر. 

)١(‏ في (د): المبهج. 

(”*) في (ه): كانه. 

(5) في (ج واه ود): البداءة. 

(5) في (ب وج ود): بالمنطوق. وفي (ه): في التطوق. وهو تحريف. 

(1) في (ج): المولد. وهو تحريف. 

(7) في (| و ب): ابتأء تحريف. 1 

(8) في (ب وه): أبسط من هذا وأوضح ظاهرا لم أذكره. وفي (ج و د): أبسط من هذا وهو واضح ظاهر 
لم أذكره. 

(9) في (د): يوصل. 

)٠١(‏ في (ج ود): أشار. 
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وأما المقدمة المنطقية فقد بين الشيخ أبو حامد أنها لا تختص بعله”'' الأصول» 
بل هي آلة لكل علم. وإنما هي في أصول الفقه كالعلاوة ألحقها بعض من غلب 
عليه الكلام به لشدة الفهم له والفطام عن المألوف شديد» ولذلك” “بغت 


عليه علم وألفه. مزج به ساثر علومه . يعرف ذلك باستقزاء تضانيف الناسء بهذا ين 
أن الشيخ أبا محمد”'“ كان في كتابه متابعاً “لأبي حامد, لأن الشيخ أبا محمد لم يكن 
متكلماً ولا منطقياً” ' حتى يقال: غلب عليه علمّه المألوف» فلما ألحق المقدمة 
بكتابه» دل على أن ذلك لمحض”" المتابعة» وقد أخبرنا الثقات أن الشيخ إسحاق 
العلفى”' عاتب أبا محمد فى إلحاقه هذه المقدمة. وأنكر عليه» فأسقطها من 
والروضة تمد أن اريت بيخ الناين فلهذا توجد” “في نسخة دون نسخةء فتركي "1 
لاختصارها في جملة الكتاب كان لأمور: 

00006 :ما صح ع من جوع 

والثانى : أن النسخة' التي الييرت متهاالم تكن المقدعة فيها. 

5900 : وهو المُعوَلٌ عليه أني أنا لا أحقق ق ذلك العلم» ولا الشيخ أيضاً كان 
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لشتدة: فلو الجتضد كيبا تفلك" نيان!*'العليف عاديا نى الجيكي فلا سين 


)١(‏ في (): يختص. وفي (ب ود): تختص علم. وفي (ه): تخص علم. 

(؟) ليست هي علاوة على طريقة المتكلمين من الأصوليين» لأنهم يصوغون أدلتهم على هيئة أقيسة منطقية» 
كما أنهم يراعون قواعد المنطق في التعريفات والتصديقات. فلذلك كانت حاجة هؤلاء إلى المنطق 
شديدة. تزيد على كونها علاوة. 

(6) في (ب وج ودوه): وكذلك. 

(4) في (ب): حامدء وهو خطأ. 

() في (د): كان متابعا فى كتابه. 

(5) في (ب وج): منطيقياً. 

0) في (1): لتمحضء» وفي (ه): محض. 

(4) في (ج ود): العلبي. 

(4) في (ب): يوجد. 

)٠١(‏ لكن الطوفي ذكر كثيراً من أبحائها في مواضع من شرحه» فليتنبه. 

)1١(‏ في (ب): أحدهماء تحريف. 

)١0‏ في (): النسخ. 

)١17(‏ الواوء ساقطة من (ب وج ودوه). 

)١5(‏ في (): لظرء وهو خطأ من الناسخ. 

)١6(‏ في (ب وج و'د وه): لظهر التكليف. 


١١و‎ 


الانتفاع بها للطالب. ويقطع عليه الوقت. 9 أراد ذلك العلم”'' فعليه بأخذه من 
مظانه من شيوخه وكتبه. وإذا كان الشيخ 3 'تجافين الذي هو الأصل في ذلك ولم 
يعلم أحد حد”” قبله أ ألحق المنطق بأصول الفقه. اقتصر في مقدمة كتابه. وأحال من أراد 
الزيادة في ذلك على كتابيه : «معيار العلم» و «محك النظره فمن هوتبع له في ذلك 
أولى بالإحالة على كتب الفن» ولم نعلم أحداً تابع ”أب جافد مر المتأحرين ل 
إلحاق المنطق بالأصول إلا ابنَ الحاجب» وحسبّك من ذلك أن”' الإمام فخر الدين 
الذي”' هو إمامٌ المتآخرين في المنطق والكلام ولم”" يذكر في كتبه الأصولية شيئا 


مله . 


وقد رتب جماعة من الأصوليين أصولٌ الفقه ترتيباً حسنا » فمنهم الشيخ الإمام أبو مناهج العلماء في 
حامد الغزالي رحمه الله على ما حكينا عنه. ومنهم الشيٌ سيف الدين الآمدي رحمه حلفت 
الله في «المنتهى» وغيره» فإنه رتبه على أربعة أصول: 

الأول : في تحقيق مبادئه . 

الثاني :: في الدليل وأقسامه وأحكامه . 

الثالث: في أحوال المجتهدين وال ل 

الرابع : في ترجيحات طرق المطلوبات . 

وهو ترتيب مختصر جامع انتظم جميع ما يحتاج إليه في هذا العلم» على ما 
فصله في كتابه. ويقع التنبيه: عليه غند ذكرنا تقسيم غيره: 

ومنهم الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» حيث قال: وأما أصول الفقه. فهي الأدلة 
التي يبنى عليها الفقه. وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل اا 

والأدلة هاهنا: خطاتث الله عز وجل. وخطاب ل “ينه وأفعاله وإقراره. 


.)١( العلم» ليست في‎ )١( 

(9) في (1 وب وج ود): أباء وهو خطأ. 

(5) في (ب وج ود): “عدا تيفك 

(4) في (د): الشيخ أبا حامد . 

(ه) أنء ليست في (ه). 

(5) كلمة الذي. ساقطة من (ب وج ودوه). 
(7) هكذا في جميع النسخ. ولعل الأولى حذف الواو. 
)0( والمستفتين. ساقطة من (ج و د). 

(؟) في (ج ود): رسول الله . 


وإجماع الأمة. والقياس, والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفيا العالم 
في حق العامة. وما يُتوصل به إلى الأدلة. فهذا”' الكلام على تفصيل هُذه الأدلة 
ووجوبها وترتيب بعضها على بعض . 
5 
وأول ما نبدأ به(2: الكلام في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله كك لأنهما © 
أصل لها سراه ”فق الأدلة» ويدخل في ذلك أقسام الكلام. والحقيقة والمجازء 
والأمر والنهي . والعموم والخصوص. والمجمَّل والمبين» والناسخ والمنسوخ . 
ثم الكلام في أفعال رسول الله كل وإقراره. لأنها تجري مجرى أقواله في البيان. 
ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة” ما ذكرناه من”"' الأقوال والأفعال. 
ثم الكلام في الإجماع. لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب”” الله عز وجل. وخطاب 
نبيه يو وعنهما ينعقد الإجماع”. 
ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرناه من الأدلة وإليها يستند. 
ثم ذكر حكم الأشياء في الأصل. لأن المجتهد إنما يُفزع إليه عند عدم هذه 
الأدلة . 
ثم نذكر فتيا العالم, وصفة المفتي والمستفتي , لأنه إنما يصير طريقاً للحكم بعد 
العلم بما ذكرناه. 
ثم نذكر”" الاجتهاد, وما يتعلق به بعد ذلك إن شاء الله تعالى , هذا كلام الشيخ 
أبى إسحاق بلفظه . 
ومنهم الإمام فخر الدين أبو عبد الله الرازي رحمه اللهء قال في «المحصول»: 
الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه : وقد”' “عرفت أن أصول الفقه عبارة عن 
)١(‏ في (ب وج ودوه): فهو. 
(9) في ا وه): فيه. 
(5) في :)١(‏ لانها. 
(5) في (1): سواها. 
(5) في (ج): المعرفة. 
(5) في (ب وه): عن. 
7) في (ا واه): لخطاب. 
(8) لفظة «الاجماع». ساقطة من (صباواج واد رهد 
(9) في (|ا وج): يذكر. 
6 الواوى ساقطة من (ب وه). 


مجموع طرق الفقه20 وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها. 
أما الطرق: فهي إما عقلية, ولا مجال لها عندنا في الأحكام. خلافاً للمعتزلة 
حيث قالوا: حكم العقل في المنافع الإباحة. وفي المضار التحريم . أو سمعية» وهي 
أما المنصوصة : 0000 قول أو فعل يَصَدُّر عمن لا يجوز اميا عليه, وهو 
الله تعالى ورسوله ومجموع الأمة. والصادر عن الرسول وعنٍ الامة 3 'قول أو فعل» 
والفعل لا يدل إلا مع القول. فتكون”" الدلالة القولية مقدَّمةٌ على الدلالة الفعلية, 
والدلالة القولية إما أن يكون النظر في ذاتها. وهي الأوامر والمناهي . وإما في 
عوارضهاء إما بحسب متعلقاتها. وهي العموم والخصوص» أو بحسب كيفية دلالتهاء 
لي المتجخل والمبين, والنظر في الذات مقدّم على النظر في العوارض. فلا جرم 
7 ' الأمر والنهي مَقَدَّمُ على باب العموم والخصوص 
الظرني العمو والحصوض تر متاق الامر وان بورق المجمل 
والمبين نظر في كيفية تعلق الأمر والنهي بتلك المتعلقات, ومتعلق الشيء مقدَّه”) 
على السب العارضة بين الشيء ومتعلقه . » فلا جرم دم باب العموم ال 
باب المجمل والمبين» وبعد الفراغ منه لا بد من باب الأفعال. 
ثم هذه الدلالة تارة تَرُ”لإثبات الحكم, وتارة لرفعه, فلا” بد من باب النسخ , 
وإنما قدمناه على ياب الإجماع. لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وكذا القياس» 
ثم ذكرنا بعده باب بضيك » ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى التمسك بها من 
لم يُشاهد من صدرت”''"عنه. ولا أهل للإجماع فلا تصل''“إليه هذه الدلاله"'' إلا 
)١(‏ من قوله: «وقد عرفت» إلى قوله : «الفقه». ساقط من (ج). 
5) في (ج): لنا. 
(١‏ إلا ليست في (3). 
(5) في (ج): فيكون. 
(5) في (1 وه): بأن. 
0) في (د): يقدم . 
(8) في (1): تلد وهو تحريف. 
(9) في (): ولا بِدّ. 
)٠١(‏ في (1): صدرء وهو خطأ. 
)١١(‏ في (ج وه): يصل. 
)١6(‏ في (د وه): الأدلة. 


بالنقل. فلا”'' بد من البحث عن النقل الذي يفيد العلم. والنقل الذي يفيد الظن, 
وهو باب الأخبار. 

وهذه جملة أبواب أصول الفقه بحسب الدلائل المنصوصة . 

ولما كان التمسك بالمنصوصات إنما يمكن بواسطة اللغات وجب تقديم باب 
اللغات على الكل . 

وأما الدليل المستنبط”'' فهو القياس 

فهذه أبواب طرق الفقه. 

وأما أبواب كيفية الاستدلال بهاء فهو باب التراجيح 

وأما كيفية حال المستدل بهاء فالذي ينزل حكم الله تعالى به. إن كان عالماً فلا 
بد له من الاجتهاد. وهو باب شرائط الاجتهاد وأحكام المجتهدين, ” وإن كان عامياً. 
فلا بد له من الاستفتاء. وهو باب المفتي والمستفتي . 

ثم نختم الأبواب بذكر أمور اختلف المجتهدون" في كونها طرقاً إلى الأحكام 
الشرعية . 

فهذه مجموع أبواب أصول الفقه: أولها اللغات. ثم الأمر والنهي. ثم العموم 
والتخسي ٠‏ ثم المجمل والمبين؛ » ثم الأفعال. ثم الناسخ والمنسوخ, ثم الإجماع. 
ثم الأخبار. ثم القياس ) ثم الترجيح. ثم الاجتهاد, ثم الاستفتاء. ثم الأمور 
المختلف في كونها طرق للأحكام , فهي ثلاثة عشر باباً. 

هلا كلائه ذلفظه إلا أخرفا يسيرة لخطنها نه . 

ولم يذكر المطلق والمقيد. لأنه أدرجه في كتاب العموم والخصوص. وهذا 


تقسيم وترتيب لا مزيدٌ عليه . 


هنهم العنيع الإندام الأمعوشيناتة ادو ا العباس أحمدٌ بن إدريس 
المالكي . المعروف بالقرافي . جعل كتابه «التنقيح» مشتملاً على مئة فصل وفصلين 
يجمعها(") عشرون انا 


)1١(‏ في (ج ود): ولا بدٌ. 

(0) في (ج): المستنبطة . 

5 - م ليس في (ج). 

(4) منهء ساقطة من .)١(‏ 

(0) في (ب وج ودوه): أبي. وهو خطا. 

(5) في "(1) جمعهماء وفي (ب): تجمعهماء وفي (ج): يجمعهما. 


١5 


الباب الأول في الاصطلاحات. ثم في معاني الحروف, ثم في تعارض”» 
مقتضيات الألفاظ. ثم في الأوامرء ثم في النواهي , ثم في”'' العمومات, ثم في أقل 
الجمع. ثم في الاستثناء. ثم في الشروط. ثم في المطلق والمقيد. ثم في دليل 
الخطاب, ثم في المجمل والمبين» ثم في فعل”" النبي يكل ثم”'' في النسخ. ثم 
في الإجماع, ثم في الأخبار» ثم في القياسء ثم في التعارض والترجيح» ثم في 
الاجتهاد. ثم في أدلة المجتهدين. 

وهو قريب من الترتيب قبله ومقتضًب > منه» وهو كثير” ماياتم بالإمام أبي عبد 
الله الرازي فيما يَصِحّ عنده. على جهة التأدب والاعتراف بالفضيلة9©. 

فيو م امتاخ سحا الغاري ان يعلى رحمه الله قال في «العدة»: 
الذي 0 : إن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة 5 : أصل ٠»‏ ومفهوم أصلء 
واستصحاب حال. والأصل : ثلاثة أضرب: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والكتاب 
ضربان: مجمل ومفصل. والسنة ضربان: مسموع من النبي كل ومنقول عنه. 
والكلام في المنقول. في سنده من حيث التواتر والآحاد. وفي متنه من حيث هو قول 
أو فعل أو إقرار على واحد منهماء والإجماع يذكر. 

ومفهوم الأصل : ثلاثة أضرب : مفهوم الخطاب. ودليله. ومعناه. واستصحاب 
الحال: ضربان: أحدهما: استصحاب براءة الذمة. والثاني : استصحاب حكم 
الإجماع بعد الخلاف. هذا حاصل كلامه لخصته أناء وفي ظاهر لفظه مناقشة. وهو 
أنه قال في متن الحديث: إنه على'' 'ضربين: قول. وفعل» وإقرار على ' قول أو 
فعل. وهذه ثلاثة أضرب لا ضربان» فلعله جعل الإقرار نوعاً من الفعل. وجعلهما 


)١(‏ في (ب): تعاريض. 

(؟) في ساقطة من (ج). 

(") في (د): فعله عليه السلام . 
(4) ثم في ء. ساقطة من (ج). 

(0) في (ب واه): ومنتصب. 

0 في كش ار 

(7) الفضيلة, ساقطة من .)١(‏ 

(8) في )١(‏ أبي, وهو خطأ. 

(94) في (ب و د): يقول. وهو خطا. 
)6١-1١(‏ ساقط من (ج). 


جميعاً قسيم '" القول» فصار تقديره: المتن» إما قول أو قغل» والفعل. ينقسم إلى 
ك1 ٠‏ وإقرار على مباشرة» ولا يستقيم كلامه”” إلا بهذا. 

قال القاضي : وقد قيل: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين: أحدهما: 
ما طريقه الأقوال» والآخر: الاستخراج . 

فأما الأقوال: فهي النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع . 

وأما اللاستخراج : فهو القياس . قال القاضي : والأول أصح . لأنه أعم لوجود دليل 
الخطاب واستصحاب الحال فيه. وذلك حجة عندنا. 

قال: ولم أذكر قول الصحابي إذا لم يُخالفه غيره. لأنه مختلف فيه عن أحمد 
رحمه الله وسأذكره في باب مفرد. هذا معنى 5 القاضي . 

(القيكة الذي احجان وشكاء عق طب دعن "اندر عد" انسلف لا 
ذكرناه عن الشيخ أبي إسحاق والإمام فخر الدين. 

ومنهم الشيخ الإمام الأوحد نجم الدين أبو' ' محمد عبد المنعم بن علي بن نصر 
ابن منصور بن الصّيّفل”" الحَرانى الحنبلى » ضبط مقالات أصول الفقه ضبطأ حسناً 
معقتا: فقال: ْ ٌ 

صو الفقه : هو العلم بأدلة الأحكام الشرعية, ووجره دلالتها إجمالاً لا تفصيلا. 

وقد اشتمل هذا الحد ان ذكر العلم والأدلة والأحكام الشرعية ووجره دلالتها. 
وهي أجزاء العام وا 5 فوجب أن يُفرد لكل جزء منها مقالة. فاشتمل كتابنا لهذا 
المعنى على أ ربع مقالاات: 


المقالة الأولى : في العلم . 
المقالة الثانية : في الأحكام الشرعية . 


)١(‏ في (1) قسم. 

(9) في (ج) مباشر. 

(*) كلامه. مكررة في (ج). 

(4) في (ب): فكلاهماء وفي (ج ود): كلامهما. 

)0( في (ب): مثبط وفي ود) هكذا: متسط.ى ولو كانت العبارة : كلاهما ضبط ناقص » لكان أولى . 

(5) في (ب وج ود): أبي. وهو خطأ. 

(9) في :)١(‏ الصقيلء وهو تحريف. صوابه ما أثبت. وانظر ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة: 
لاك ١‏ 

(4) في 10 وج وه): في آخر الحد المذكورء وهو خطأ. 


5 


المقالة الثالثة : في الآدلة. 
المقالة الرابعة: في وجوه دلالتها. 
قال: وقدمنا النظر في العلم, لأنه كالتمهيد لسائر المقالات, لا يوقف عليها إلا 
بعد تحقيق القول في العلم . وقدمنا النظر في الأحكام على الأدلة لأن الدليل يراد 
للإيصال”'' إلى معرفة الحكم . والحكم يراد لذاته فكان تقديم ما يراد لذاته على ما 
0 لغيره أولى . وقدمنا النظر في الأدلة على النظر في وجوه دلالتهاء لأنها حالة 
للدليل” '» فكان النظر فيما له الحال مقدماً على لطر في الال . 
قال: والنظر في هذه المقالالات على وجه الاستقصاء 200 "إلى جميع مسائل 
الأصول . 
قلت: ذكر هذا في كتاب «النكت” ' والإشارات في الأصول النظريات» وجدت 
قله إن جتالة الراجك اسيم ْ 
وهذا الضبط والتقسيم على إجمال فيه. شبيه في التلخيص والاختصار بضبط 
الشيخ سيف الدين الآمدي رضي الله عنهم أجمعين . 
هذا الذي تهيأ لي”' الوقوف عليه من ضبط الناس لأصول الفقه. وقد تكلم الناس 
فيه بم" “لم أقف عليه والكل موصل إلى المقصود. لكن الكلام في أحسن الطرق 
ا والخقي 3 ما حكيناه من الطرق طريقة الآمدي. وابن اليكل وابيله 
وأسطل7 0 الشيخ أبي بي إسحاق» 0 فخر 0 طريقة الطوفي 


060 العا 


)١(‏ في (ب وج): للاتصال. وهو خطاء وفي (ه): الإيصال. 

7) في (ج 0 لأنها حالة الدليل وكان النظر. 

(9) في (ب): يتشعب إلاء وفي (د): منسوب, وفي (ه): يتشعب إلى . 

(5) في (ب): الثلث. 

(5) في (ج): تهيا إلى . 

(5) في (ب وج ود): مما. 

7) في (د): اتصالاً . 

(4) في (1) وأحسن. 

(9) في (ب): وابينه. وأبسط طريقة... الخ ويظهر أنه تحريف. وفي (ه): وابينه وأبسطه طريقة. 
)0٠١(‏ في (): طريقة. 


الكيفية متغايرة» وهو أن المقصود من وضع الشريعة : امتثال المكلفين لأحكامها قولاً 
عمل 

5 الشرعي له مصدرء. وهو الشرعء ومورد. وهو المكلف الذي يتلقاه 

بوره الحم وهو المكلف - قد يكونُ مجتهداً يستقل بمعرفة الحكم عن 
دليله » فلا حاجة له إلى واسطة. وقد يكون قاصراً عن ذلك. وحكمه 00 
للمجتهد. فهو واسطةٌ بِينَ المقلد والشرع في إيصال الحكم. فوجب لذلك النظر في 
الحكم ودليله ومورده . 

وعجر صريان0 المعضي” ٠»‏ والمقلد. والنظر في الحكم يستلزم النظر في 
متعلقاته, وهي الحاكم. وهو الشارع. والمحكوم عليه. وهو المكلف من حيث هو 
مكلف. لا من حيث هو مجتهد ولا مقلد. والمحكوم فيه وهو الأفعال المتصفة 
بالحكم الشرعي من وجوب وندب وكراهة وحظر وصحة وفساد. 

والنظر في الدليل يستدعي النظر في أقسامه. وهي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس والاستحسان والاستصلاح واستصحاب الحال. وغير ذلك مما زاد فيه 
المجتهدون ونقصوا . 

والنظر في مورد الحكم يستدعي الكلامٌ في الاجتهاد والتقليد والمجتهد والمقلد 
من حيت هما كذلك: 

فهذا ضبط جامع, متوسط" "بين الإجمال المُخْلٌ والبيان المُمِلُ وهي ” “طريقة 
ري لاله إلا هاهنا . 

أما تر ِيبٌ كتابنا هذا المختصرء فستراه”” عن قريب إن شاء الله تعالى . 

0 وسائلل من الله تعالى وفور النصيب» أي ألفتٌ هذا الكتاب سائلاء ودل 
على ذلك قوله: في تأليف كتاب”9" . ووفور("© النصيب: كماله. أي أن يكمل 
)١(‏ في (ب): لتمثيله . 
(؟) في (ج ود): للمجتهد. 

(9) في (ج): مبسوط . 
(5) في (ج): وهو. 
(9) في (د): فستراه. 


(5) في :)١(‏ الكتاب. 
0) في (ب): وفور. 


٠١4 


نصيبي «من جميل الأجر وجزيل الثواب». سأل الله تعالى أن يحسن له الأجر في 
كيفيته بكونه”'»جميلاء وفي كميته بكونه جزيلاء أي : كثيراً. والأجر والثواب واحد”"), 
لكق بهل كران اعتلاف الفط 

قوله : «ودعاء” مُستجاب. وثناء مُستطاب» اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب'” أ ي: افو" التفيسه هن دعاءٍ مستجاب . وثناءٍ مستطاب » أي : بذعو 
لي مَنْ ريّما ينتفع بشيء من هذا الكتاب» فيستجيب الله منه في ولقد طالما نظرت 
في كتب الفضلاء. فإذا رأيتٌ فائدة مستغربة» أ حل أمر مشكل» أقرأ لمصنف 
الكتاب شيئاً من القرآن» وأجعل له ثوايه على :مدهين”” في ذلك وإن كان المصنف 
ممن لا يعتقد وصوله. فأنا أرجو من الناس مثل ذلك» فإنه يقال: كما تكونوا يولى 

2 

0 قولي : «وثناء مستطاب» فلفظ أثبته” عند اختصار الكتاب. ونفسي تنفرٌ منه» 
إذ لم يخطر ببالي حيئئذ إلا ثناء الناس. وذلك محض الرياء 558 والذي”” 
جرأني على ذلك التأسي بصاحب «المفصل»”' حيث قال في خطبته: أنشأت هذا 
الكتاب مناصحة لمقتنيه””'» أرجو أن أجتني منها ثمرتي دعاءً يُستجاب وثناءً يُستطاب . 


)١(‏ في (ج): كوله. 

(9) من العلماء من يفرق بين الأجر والثواب. فيخص الثواب بالآخرة. والأجر شامل للدنيا والآخرة. 

( - ”) هذا من (ه) فقطء وليس في بقية النسخ. 

(4) في (د وه): ووفور. 

(0) إن كان يريد مذهب الحنابلة» ففيه خلاف في ذلك. وإن كان يريد مذهبه على سبيل تعظيم نفسه فلا 
إشكال فيه . 

(3) أحسن المؤلف رحمه الله صنعاً حين صدره بصيغة التمريض. ولم ينسبه إلى النبي كَل فإنه - على كثرة 
دورانه على ألسنة الناس ‏ ضعيف لا يحتج به. في سنده من هو في عداد من يضع ومجاهيل. كما هو 
مبين في «المقاصد الحسنة» 2*7 ودفيض القدير» 47/8 . 

(0) في (ب): ابنته . 

(4) في (ب وج ود): وإنما جرأني. 

(9) هو الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء المتوفى (سنة 0*8) هء وكتابه «المفصل» وهو في 
علم العربية» طبع بمفرده. وطبع مع شرحه لابن يعيش النحوي المتوفى سنة 5147 ه). 

)٠١(‏ في ([ و ج): لمقتبسيه. وهي كذلك في المطبوع. وفي (ه): بمقتبسه. 


ل 


]1١١[‏ وأما الآن - وقت الشرح ‏ فإنه خطر لي تخريجها”'“على وجه صحيح . وهو طلبٌ 
الثناء من الله سبحانه وتعالى, '' فإنه سبحانه © لكرمه قد يشكر من العبد ما هو دون 
هذاء ويثني عليه به. إذا علم”" نيته فيه والأعمال بالنيات. فإن صحّ لي هذا 
“التأويلٌ مع تراخي الزمان هذا التراخي؟», وإلا فأنا أستغفر الله من هذه اللفظة, ولا 
على من كتب هذا المختصر أن يُسقطها ”7. 

«اللَهُمٌ فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». ختمت”' الخطبة بلفظ اية 


)١(‏ في (ب وه): تخريجهما. 

)١- 0‏ ليس في (0. 

(5) علم. ساقطة من (ج و د). 

(4 - 4) ليس في (0. 

(0) في هامش () التعليق التالي : «الجواب عن مؤلفه في طلب ثناء الناس أن حكمته ما روي عن النبي وَل : 
أول ما يرى الإنسان في صحيفته ثناء الناس عليه. رواه في الجامع الصغيرء فيتفي أن الإنسان تكون 
أفعاله وأقواله مما يقتضي أن يثنى عليه من أجلها ولا تكون مما يذم عليه من أجلها فمتى ذم من أجلها 
كانت مذمومة. ومتى أثني عليه من أجلها كانت حسنة كالأخلاق والديانة. . . والحلم والعلم إلى غير ذلك 
وأضدادها كذلك من. . . والحمق. . .» وهي بخط مغاير لخط الأصل. ولعلها من تعليق ابن بدران رحمه 
الله. فإن له على هذه النسخة تعليقات قليلة. 

(5) في (ب وج ودوه): اختتمت. 


١6 


ممعم # ار الى مم ام ا#كأو يي 0 ع هلو لفسميدةى رعمى اطأوا ا يوادت سوس 

فنقول وبالله التوفيق : اصول الفقه : ادلته. فلنتكلم عليها اصلا اصلا بعد 
ذكر مُعَدَّمَةِ تشْتَمِلُ عَلَى فُصُو ل . 

1 عد عد عد عند عد جيه 
١‏ 

«فنقول” ' وبالله التوفيق: أصول الفقه : أدلته». هكذا قال كثير من الأصوليين» 
وهو موافق لما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريف الأصل من أنه ما منه الشيءء أو 
استند الشيء في وجوده إليه. لأن الفقه مأخوذ”"' من الأدلة. وهو مستند في وجوده 
إليهاء ولونا عر بحن عن زر بج إد جام له تعالى» 

قولنه «فلنتكلم”” 'عليهاء: أي على الأصول «أصلاٌ الي » بعد ذكر مقدمة 
تشتمل على فصول؛ . 

أي : فلنتكلم على أصول الفقه أصلا بعد أصل» على ترتيبها في الشرف لا 
في القوة. 

فهي في الشرف: الكتاب,. ثم السنةء ثم الإجماع. لأن الكتاب 7 الله 
سبحانه وتعالى. ال وأشرفٌ وأعظم من النبي الذي الْسَنَةُ كلامه والنبي كلل ديد 
أشرفٌ من المجتهدين الذين الإجماعٌ هو اتفاقهم . 

وأما في القوةء فالإجماع. ثم العنات ثم السنةء لأن الإجماع لا ينسخء 
بيخلاف الكتاب 0 فإنهما كان ” 3 فيجوز أن الآية أو الخبر المعارض 

والكتاب 0 السنةء. لأنه عتواتر محفوظ الألفاظء لا يدخلّه تبديل قارىء» 
ولا تحريفٌ راوء بخلاف السنة. فإن غالبها أحاد. ترات متها ع مقطرم به أن 3 
عينٌ كلام النبي و" لاسمام تعربر الجدهور ين الملانية والفقهاء كااررواية 
)١(‏ في (ج وه): فيقول. 
(؟) ساقطة من (1). 


(7) في (ب): فليتكلم . 

(5) في (ج ود): أي على أصول الفقه أصلا بعد أصل. ويظهر أنه قدم المؤخرء فجاء مكرراً. 
(ه) في (ب): فليتكلم . 

(5) في (د): ينتسخان. 

(0) في (ج و د): لأنه عين» وهو تحريف. 

(4) هذا في المتواتر المعنوي. أما المتواتر اللفظي فمقطوع به من حيث اللفظ والمعنى . 

(9) في (ج ود): من الفقهاء والمحدثين. 
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بالمعنى . 
كرد الجا رامن لبماك مي أمور كلية ؛ ٠‏ فكان 
مزق 


تفضيل ذلك كله. 
فائدة: تضمئت”"' الجملة المذكو ره الفاظا يليق القسيه علبية 
262 


أحدها: ا ا ل 


التحقيق معدن من جهه أن الأمر يستدعي آمرا ومأموراً متغايرين » كالإخبار يستدعي 

مخيراً ومخبرء والضرب يقتضي ضارباً” مقوواء ونحو ذلك كثير» لكنه يَْصِحّ من 
ةَ ل 

010 : قوله 00 0 ومعنى على : ا أ وحقيقته لايَصِحٌ 
هاهنا. إذ لا يَصِحْ لا الأجسام, والكلام عرض » والأضول الجراد بها عاهنا 
عرض أيضاء وهو اانه وال جماع والقياس ونيدوها » فالاستعلاء ء إنما يصح هنا تقديراً 
١‏ 
وهو أث هده الأولنة لما كانت موضع ''الكلام في هذا العلم. صار الكلامٌ فيها 
كالمستعلي عليها استعلاء اللون, على الجسم الذي هو موضع”" 
الثالث : قوله : أصلاٌ أصاد” ل وجهان : 

)١(‏ في (ب وج ود وه): أمور كلية تقديمها مناسب. 

(5) في (ب): فليتكلم . 

(4) ساقط من (ج). 

(5) في (ب): وهي. 

(5) في (ج و0): ضرباً. وهو تحريف. 

(7) جهة. ساقطة من (ج و د). 

(8) في (ب): فليتكلم . 

(4) في (ج ود): للاستعلاء. 

)٠١(‏ في (ج ود): على. 

)١١(‏ في (ب وج ود): موضوع. 

19) في (ب): الكون. 

)١19(‏ في (ا وب ودوه): موضوعه. 

(15)أصلا الثانية» غير موجودة في (ج). 


١1 ؟‎ 


أحدهما: أنه حال. أي نتكلم”' عليها حال كونها مرتبة أصلاً بعد أصل . 
الثاني : أنها منصوبة على أنها مقدرة بمفرد هو صفة موصوف محذوف, التقدير: 
نتكله”"' عليها كلاماً مرتباً في أصل بعد أصل. وحقيقةٌ الأصل لغة” "وعرفاً نكر عن 
قريب إن شاء الله تغالى : 
الرابع : قوله: «مقدّمة». هي مأخوذة من مقدّمة الخرئن كبر الدال» يوي وله 
لمايجك الجرهري: فيها غير الكسوء لكنه ذكر في قادمتي”' الرَخْلٍ ملاوع 
الدال» وهي اننا يلي وجه الراكب. وهي مقابلة آخر الرحل, وهذه المادة ترجه 
تراكيبها إلى معنى الأولية» فمقدمة الكتاب أيضا أولهء ويجوز فيها كسر الدال على 
صيغة الفاعل. وفتحها على صيغة المفعول. وهي في الأصل صفة. ثم استعملوها 
اسماً في كل ما وجد فيه التقديم نحو مُقدّمة الجيتى والكاتب !و 'مقدمة الدليل 
والقياس » وهي القضية التي تُنتبج” "' ذلك مع قضية أخرى» نحو: كل مسكر خمر. 
وكل خمر حرام . ور ول كل وضوء عبادة, وكل عبادة يشترط لها النية ونحو: 
العالم مؤلف. وكل مؤلف محدث. وأشباه ذلك. 
الاين : قوله: «فصول»: ب أجمع فصل» وهو في الأصل مصدر فصّل 
يفْصِلْ فصاك إذا قطع ومادة «ف ص ل» ترجع” "لقن معنى القطع والإبانة. ثم 
سمي بالمصدر المذكور كل ما بَيْنَ مير شيئاً من شيء وقطعه عنه. فمنها الفصول في 
الكتب المدونة. لأنها تُميز جم "'' الكلام بعضها من بعض» ومنها توك الأجناس 
التي تستعمل في الحدود, كالناطق في حد الإنسان في قولهم: حيوان ناطق 
والحساس في حدٌ الحيوان في قولهم : جسم حسّاس متحرك بالإرادة. ومنها يوم 
الفصل . وفصل القضاء. لأنه يقطع النزاع بين الخصوم . 
)١(‏ في (ب وج): يتكلم. 
(0) في (ب وج): يتكلم . 
فيه في ل ود): عرفا ولغة. 
(4) في (ج ود): مقدمتي . 1 
(ه) في (ج): ترجع في ترأكيبهاء وفي (د): يرجع في تراكيبها. 
(5) الواوى ساقطة من (ج). 
00 في (ب): ينتج . 
(4) في (ج ود): ونحو كل وضوء عبادة. 
(49) في (ب وج ودوه)) هي. 


)٠١(‏ في (ج ود): يرجع. 
(11) لو قال: موضوعات الكلام. لكان الكلام أدق. 
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ممم يع و أ م ٠.‏ 0-00 
الفصل الاول في تعريف اصولٍ الفقه : وهو مُركبٌ مِنْ مُضَاففٍ وَمُضَافٍ 
ليه . . وْمَا كَانَ كذلِكَ فَتَعْرِيفهُ منْ حَيْتُ هُوَ مُرَكْبٌ إجمالِيٌ لقي ؛ وباغتبار كُل 


ل لت 


من مفرداته ه تفصيلى . 


علد عاد جد عد علد 
قوله : «الأول»” يعني من فصول المقدمة «في تعريف أصول الفقه». 
التعتريف: هود تصيير الشيء ء معروفاً بما يميزه”“عما يشتبه به بذكر جنسه 
نفل سم ارسائر لا توجد في غيره. أو شرح لفظ الغريب بلفظ مشهور 
مألوف 0 
مثال الأول : : قولنا: ما الإنسان؟ فيقال: حيوان ناطق . وهو الحد التام . 
وسثال” ' الثانى : قولنا فيه : حيوان ضاحك . أو قابل لصنعة الكتابة. وفي الخمر: 


آفه 
3 مائع مزيل . وهو رسمي . 


ومثال” الثالث: قولنا: ما الغضنفر والدَّلَهُمَس” ؟ فيقال: الأسد, وما الر د 0*» 
والسلسبيل '؟ فيقال: الخمر, وهو لفظي . 

وباقي أحكام التعريف مستوفى في موضعه. 

وحقيقة التعريف: هو فعل' ''المعرّف. ثم أطلق في الاصطلاح على اللفظ 
الغرقة به مشاناء لأنه أثر اللافظ كما أن ريف از مرف" والتعريفٌ أعمٍ من 
الحد. لأن التعريف يحصّلٌ بذكر لازم» أو خاصة. أو لفظ شق مي اسرد 


)١(‏ على حاشية (د): «الفصل الأول من فصول المقدمة في تعريف أصول الفقه» وظاهر أنه عنوان. 
(؟) في (ب وج ود): معروفاً بتميزه عما. 
(5) في (ب): فصله وجنسه. 

(5) مألوف. ساقطة من (ج). 

(5) في (ب وج ودوه): مثال. 

(5) إنهء ساقطة من (ج و د). 

(7) في (ج): وهى. 

(4) في (1): الدلهمش. وهو خطأ. 

(9) في :)١(‏ الرجس. 

)٠١(‏ في (ب): السلسل. 

)1١(‏ في (): فصل. 

)١١(‏ في (ب وج ود): للمعرف. 

10) رب وه): أو خاصة لفظ. 
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والانعكاسٌ, والحد لا يحصّلُ إلا بذكر الجنس والفصل المتضمن لجميع ذاتيات" تَ 
المحدود. فكل حَدٌ تعريفٌ, ولندن كل تعزيف د" 9 » لأنه ١‏ 0 
الذاتيات . 

قوله : «وهو» يعنى أصول الفقه. رد إليه قمر ال : «مركب من مضاف 
ومضاف إليه» فالمضاف هو أصولء والمضاف إليه هو الفقه. 

والتركيب في اللغة : هو ضم شيء إلى غيره من جنسه أو غير جنسه؛ ومنه تركيبٌ 
الفص في الخاتم, والنصل في السهم. ومنه ركوبٌ الدابة» لأن الراكب ينضم إليهاء 
ويلابسها . 

وهو في الاصطلاح. مشتمل على المعنى اللغوي ‏ غير أن التركيب فيما يظهر 
أخص من التأليف. لأنه مأخوذ من ألف فلان فلاناء و “ألف الطائر وكره'” 
يمه “ألفا. إذا لازمه ولم يؤر ''مفارقته» وذلك لا يستلزم الانضمام والملابسة» بل 
يحصل بمجرد المقاربة”'') بخلاف التركيب» فإنه تفعيل من الركوب والمماسة. 
والملابسة فيه لازمة» والله أعلم . 

وأما الإضافة. فهي في اللغة: الإمالة» قال'''الجوهري : أضفت الشيء إلى 
الشيء. 0 : أملته . 

قلت: وبعض المحققين من النحاة 3 ' الإضافة الإسناد. ومنه أضفت 
ظهري إلى الحائط. أي : أسندته. ويحتجون بقول امرىء القيس: 
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)1١(‏ في (ب): ذاتيان. 

(6) في (1 وب): حد. 

(5) في (ج): وقد لا يتضمن, وفي (د): لأنه يتضمن جميع . 
(4) في (1): جمع. 

(0) في (ب): الذكر. 

)3( الواوء ساقطة من (ج). 
7) في (د): الوكر. 

(8) في (ب): تألفه. 

(4) في (ب): تؤثر. 

)٠١(‏ في (د): المفارقة. 

)1١(‏ في (): قاله. وهو خطأ. 
(10) في (ب): تقول. 


])١>3[ 


-ع١١)‏ م وم 


فلَمًا دَخْلْناهُ ' أضَفْنَا ظَهُورَنَا ‏ إلى كل حَارِيٌ قَشِيب مُشَطلبِ”) 

يعني أسندناء وهذا أيضاً فيه معنى الإمالة. غير أن الإسناد اعم فك" انعد 
ممال» وليس كل ممال مسنداً على ما هو ظاهر مشاهد . 

فعلى الأول: اللفظ المضافٌ يميلٌ به المتكلمٌ إلى المضاف إليهء ليعرفه ]©» 
يخصصه. إذ ذلك فائدة الإإضافة. عي التعريف. نحو: 0 0 أو التخصيص» 
نحو: غلام رجل» فغلام 5 في الأول بزيد.» وتخصص”" في الثاني برجل عن 


أن يكون غلام امرأة . 
وعلى الثاني : اللفظ المضاف يُسنده المتكلم إلى المضاف إليه"" “في تعريفه أو ش 
تخصيصه وقد حصل في الإإضافة اللفظية الضم الذي هو حقيقة التركيب» لأن 


المضاف مضموم إلى المضاف إليه لفائدة الإضافة المذكورة . 

قوله : : «وما كان كذلك فتعرينُه من حيث هو مركب إجماليٌ لقب » وباعتبار كل 
من مفرداته تفصيليٌ» يعني ما كان من المسميات مركباً تركيب إضافة”*» كقولنا: 
أصول الفقه. وأصول الدين» فالإشارة بقوله : كذلك إلى قوله : وهو مركب. أي : وما 
كان مركباًء لطريلة عن حي اهو مركي أي ١‏ تعريفه باعبار مجموع لفظه الذي 
تركب منه إجمالي لقبي» أي : يسمى بذلك في الاصطلاح و" تضكر سبيت يذلك 
لعرة مهاف 

5 «إجمالي لقبي» لفظان 'منسوبان"" إلى الإجمال واللقب. 


لت لخدم 
)١(‏ في (اوب وج): دخلنا. وهو تحريف». وفي النسخة (ه): دخلناها. 
زفة البيت من قصيدة له مطلعها: 
خليلي مرا بي على أم جندب نْقَض لبانات الفؤاد المعدت 
والحاري : الرحال الحيرية المصنوعة بالحيرة:» والمشطب: المخطط. انظر «الشعراء السبعة الجاهليين» 
ص >5١‏ للاعلم الشنتمري . 
فيه 7 (ب): وكل. 
(4) في (ب وج): ويخصصه. 
(0) في (ج ود): معرف. 
(5) في (ب): وتخصيص. وفي (ج ود وه): ومخصص. 
0) إليه.ء ساقطة من (ج). 
(8) في (ب): الإضافة. 
(9) في (ب وج ودوه): أو تصح . 
)٠١(‏ في (ب): بقوله. ١‏ 
)١١(‏ كلمة: «لفظان». ليست في .)١(‏ 
19) في (د): لفظتان منسوبتان. 


والإجمال» هو جعل الشيء جملة» كما سيأتي بيانه'"' في باب المجمل إن شاء 
الله تعالى . 

واللقب: هو اللفظ المطلق على معيّن» وهو نوع من العلم . 

غير أن الفرق بينهما: أن اللقب عَلَمُّ يكره مَنْ وْضِعْ عليه أن يخاطب به لقبح 
فيه» كقولهم: أنفٌ الناقة» وعائد الكلب؛ ونحوهم””' من الألقاب. ولهذا سمي 
التخاطب به تنابزا ونبزاً» قال الجوهري : اللقب واحد الألقاب. وهي الأنباز» وقال في 
يزه التيرٌ: اللقست. ْ ْ 

قلت”: ولفظ النبز مشعر بكراهة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
سبحانه وتعالى ولا تَنابروا اليم [الحجرات: ]١١‏ قال: لا تقل لأخيك 
المسلم : يا فاسق» يا منافق. وروى عن”'' معمر عن الحسن, قال: كان اليهودي 
والنصراني يسلم ) ٠‏ فيقولون له: يا يهودي يا نصراني » فنهوا عن ذلك . 

قلتٌّ: فهذا يدل على ما قلته”' من أن اللقب علم”'' يكرهه المخاطب به 
بخلاف “العلين فإنه أعم من ذلك, أي : 0 
القت" :وقنالا يكون العلو' "لقنا كريد وعتمرو. 

وهذه العبارة وهي قولنا: «من حيث هو مركب» تقع'" "كثيراً في كلام الأصوليين 
المتأخرين» وقد يغمض معناها على بعض الناس ممن لم يُعان تلك العبارات . 

ومعنى قولهم: الحكم على هذا الشيء من حيث هو كذاء أي : من جهة كونه 
كذاء لأن حيث في اللغة ظرف مكان, والمكان مجاور للجهة في الحقيقة 


)١(‏ في (ج): بابه. 

(؟) في (ب): ونحوها. 

(*) قلت. ليست موجودة في (ج و د). 

(54) في (ج ود): وروى معمر. 

(5) في (ج و د): قبله. 

(5) من قوله: «اللقب علم» إلى : ومما يكره» ليس في (ب). 

90) في (ج ود): يكره التخاطب به. 

(8) من قوله: «بخلاف العلم» إلى : «التخاطب به» ليس في (اوه). 
(9) في (1 وه): الملقب. 

)0٠ )‏ في (0: وقد لا يكون لقب كزيد. وفي (ب وج ود): : وقد لا يكون كزيد. 
)١١(‏ في (ب): يقع. 


1١1١17/ 


والتصورء لأن الجهة مقصد المتحرك فلا تنفك” "عن المكان حقيقة وتصور". 

فقولنا: «فتعريفه” "من حيث هو مركب إجمالي» أي ”'": من جهة تركيبه» أومن 
الجهة التي هو منها مركب" ولا شك أن كل مركب. فله من حيث حقيقته وجهان © 
أحدهما جهة أجزائه التي تركب منهاء والثاني جهة حقيقته المجتمعة من تلك 
الأجزاء, ويختلف النظر فيه والحكم عليه باختلاف جهته". 

مثاله : أنا إذا عرّفنا الحبر من جهة تركيبه” من مفرادته التي هي العفص والرّاجٍ 
والصمغ . قلنا: الحبر مائع أسود يكتب بهء وإذا عرّفناه باعتبار كل واحد من مفرادته» 
قلنا: العفص : جوهر نباتي مستديرء خشن الظاهر مضرسء والزاج : جوهر مستججر 
أبيض » طبعه التسويد. والصمغ : جوهر تدفعه طبيعة الحجز” فصيل حلي ظاهره . 
وكذلك قولنا: الإنسان حيوان ناطق» فإذا' عرّفنا مفردات أجزائه. قلنا”'؛ اليد عضو 
آلي''' “معد للبطش» والرجل كذلك لكنه معد للمشى . 

فقد رأيت اختلاف الأحكام على الحقائق باختلاف جهاتها. 

إذا ثبت9" هذا فمعنى قولنا: إن تعريف المركب من جهة كونه مركباً إجمالي » 
أي : فيه" 'إجمال وعموم وغموض بالنسبة إلى تعريفه من جهة تفصيله ومفردات 
(10), 


تركيبه» كما يتبين “فيما بعد. وسننبّه عليه إن شاء الله تعالى . 


<- 


سس 
)١(‏ في (ب): تقل وفي (د): ينفك . 

(0) في (): تصويرا. 

(9) في (ب ود واه): تعريفه. 

(5) كلمة «أي». ليست في النسخة (ب). 

() مركب » ساقطة من (ج و د). 

(5) في (1 وه): جهتان: إحداهما جهة.. وفي (ج و د): جهتان: جهة. 
9) في (ج ود): جهة. 

(8) في (ب): تركبه . 

(9) الشجر. ساقطة من .)١(‏ 

)٠١(‏ في 0: وإذا. 

)1١(‏ في :)١(‏ وقلنا. 

)١1١‏ في (): أي. 

)١9(‏ ثبتء ساقطة من (ج)», وفي (د): فإذا تقرر هذا. 

(15) في (ب): أي إجمال. 

(16) في (1 ود): يبين. 


١14 


ومعنى(١2‏ تسمية هذا التعريف لقباً5) أنه من جهة كون المعرف لقب على 
مفهومه. مثاله : أن لفظ أصول الفقه لقب على مدلوله. وهو العلم بالقواعد التي 
تستنبط” بها الأحكام, والتفصيلي منسوب إلى التفصيل» أي تعريفه من جهة تفصيل 
مفرداته(* . 

وقوله : «باعتبار كل من مفرداته» أي باعتبار كل واحد. أوكل مغرد من مفردانة؟ 
فحذف المضاف إليه لدلالة. ما بعده عليه» كقوله تعالى > ركد نينا كما وَعِلْماً» 
الأنبياء: 9/ا] لوكلا وَعَدَ لله الحَسْنى » [النساء: 48], لكل أتوهُ دَاخرينٌ # 
[النحل: /41]. 

ومثال أصول الفقه في تعريفيه”"' الإجمالي واللقبي : أصول الدين فيهما. 

فنقول في تعريفه الإجمالي : هو العلم الكاشف عن أحكام العقائد””» أو 
القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام العقائد. 

ونقول في تعريفه التفصيلي : الأصول: الأدلة » كما قلنافي أصول الفقه. والدين 
في اللغة: الطاعة والعادة” ‏ والشأن”'' والجزاء والمكافأة . 

0 في الاصطلاح : هو الشريعة الواردة على لسان النبي يكل . وبالضرورة هذا 
أدخل في البيان من الأول. 


)١(‏ الواوء ساقطة من 0 وباوه). 

0) في (ب ود): لقبيا 

(5) في (3): يستنبط . 

(4) كلمة «تفصيل». ساقطة من .)١(‏ 

(0) في (ج): لدالالة,» وهو تحريف. 

(5) في (ج ودوه): تعريفه. 

(7) في (1): الفوائد والقواعد. وفي (ب): العوائد والقواعد. وفي (ه): الفوائد أو القواعد. 
(4) في ( وب وه): والعبادة. 

(4) في ١‏ وج و د): والبيان. 

)٠١(‏ الواوء ساقطة من (ج). 


احليل 


ماه 


فَاصُولٌ الفقّه باعتا الأول 0 القواعد عد ني يَوَصّلُ بها إلى اسْتتْبَاط 
الأخكام الشرْعيّة الفَرْعيّة منْ”" أدلّتهًا التفصيلية 


تيز ييا أنينا نينا مين ينا 


تعريف أصول>-0 قوله: «فأصول الفقه بالاعتبار الأول» أي باعتبار تعريفه من حيث هو مركب: هو 
0 “نا والعلم بالقواعد التي يتوصل بها”"' إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
5 التفصيلية». 
العلم : سيأتي الكلام عليه آخر الفصل إن شاء الله تعالى . 
والقواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان””. وفي اصطلاح العلماء 
يقولو ل : قاعدة هذه المسألة. والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية 7 
تعزف”” بالنطر' فيها قضايا جرئية» كقولنا مثلاً: حقوق”" العقد تتعلق بالموكل دون 
الوكيل. وقولنا: الحيل في الشرع باطلة. فكل واحدة من هاتين القضيتين تعرف) 
بالنظر فيها قضايا متعددة. 
كقولنا : مهدة المشتري على المُوكل» ولوحلف لا يفعل شيئاً. فوكل فيه حَنتٌ 
ولو وكل مسلم ذمياً في شراء خمرء أو خنزير» لم يصح, لأن أحكام العقد تتعلق 
بالموكل . وقولنا: لا يجوز نكاح المُحئُلء ولا تخليل الخمر علاجاًة"» ولا بيع العينة» 
ولا الجيلة على إبطال الشفعة, لأن الجيل باطلة. فكانت تلك القضية الكلية لهذه”» 
القضايا الجرئية أسّ تستند إليها وتستقر عليهاد». 
وهكذا قولنا: الأمر للوجوب وللفور ودليل الخطاب حجة. وقياس الشبه”“دليل 


)ان البلبل المطبوع:.خن. 

(9) بهاء ساقطة من (ج). 

(”) في (ب واج وداوه): البناء. 

(4) في (1): يعرف. 

(ه) في هامش (ج): حقوق. أي أحكام. 

)١(‏ في (د): عاطلاء وهو تصحيف, وفي (ه): علاج. 
(7) في (1 واب): لهذا. 

(4) في (ب و ج): يستند إليها ويستقر عليها. 

(6 في (ج وه): السئة. وفي (ه): الشبهة . وهو تحريف. 


١ 


صحيح . والحديث المرسل يحتج به» ونّحو ذلك”"“ من" مسائل أصول الفقه هي 
قواعد للمسائل الفقهية . 

والتوصل : هو قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة فهو كالتوسل . 

ا اللحكام ا م وكذا استنباط الماءء يقال: نبط الماء ينبْط 


. والأحكام : 0 الكلام خلنها إن شاء الله ا وتعالى‎ ٠ 
والشرعية: الصادرة عن الشرع, وهو الطريق الإلهي”؟ المعلوم بواسطة‎ 
. النبي كَل‎ 


«الفرقة منسوبة إلى الفرع. وهو ما استند”” 'في وجوده إلى غيره استنادا”) 
05 ا وهذا احتراز من المشروط ونحوة, مما استناد 40 وجوده إلى غيره عرضي يي 


لاقتضاء العقل و ''الشرع توقفه" علن وجوده 2 وليس هو من ذاتهى كالغصن من 
الشجرة. ونحوه. هذا حقيقة الفرع . 
أما قول الفقهاء: هذا من فروع الدين, وهذه المسألة فرع على كذاء فهو مجازء 
إذ ليس فيه تبعية تبعيضر””'' ولا استناد"'اذا ذاتي 
4) 1 1 0 8 
والمراد بالأحكام الفرعية : القضايا التي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاده مقتضاها 
ولا العمل به قدحٌ في الدين, ولا العدالة في الدنياء ولا وعيدٌ في الآخرة» كمسألة 


)١(‏ في (ج ود): ونحوه. 

)1١(‏ من قوله: من مسائل أصول الفقه. إلى قوله: لو زالت لم يستقر الفقه في الصفحة ١١6‏ ساقط من (ج و 
6 

(5) في (ب): إخراجها. 

(4) في (ب): الألمعي. وهو تصحيف. 

(0) في (اوه): أصند . 

(5) في (1 وه): إسنادا. 

00 في (ه): ذاتياً. 

0( في 0: إصناد . 

() في (): عرض. 

0١‏ في (0: و. 

)١1(‏ في (ب): يوقفه. 

. في (ب وه): تبعض‎ )١0( 

("0) في ١(‏ واه): إسناد. 

. في (1): تتعلق‎ )١4( 


١1١ 


النية في الطهارة. وبيع الفضولي . والنكاح بغير ولي » وقتل المسلم بالذمي . والحكم 
على الغائب» وأن الحكم لا ينفذ باطناً. 

بخلاف ما يقدح من ذلك في الدين. كاعتقاد قدم العالم» ونفي الصانع وإنكار 
المعجزات., وإبطال النبوات, أو يقدّح في العدالة» أو الدين على خلاف فيه 
كالمسائل التي بين المعتزلة والأشعرية والأثرية» كمسألة الكلام والرؤية والجهة, 
وبالجملة فمسائل الشريعة”"'. إما مكفر قطعاً. كنفي الصانع. أو غير مكفر قطعاً 
كاستباحة النبيذ بالاجتهاد أو واسطة بين القسمين تحتمل”“الخلاف, كما حققته في 
آخر كتاب «إبطال التحسين والتقبيح». 

فإن قيل : يلزم على ما ذكرت أن شرب الحنبلي للنبيذ. وأكل الحنفي لحم الخيل 
معتقدا تحريمه ليس من الأحكام الفرعية» بل من الأصولية؛ لأن ذلك يحرم عليهما 
ويأثمان به» ويقدح في عدالتهما. قيل: نعم. هو كذلكء, لأن هذا شيء يتعلق 
بمخالفة المعتقد. فخرج عن حدٌّ الفروع المتعلقة بالأفعال. 

قوله: «من أدلتها»: أي التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من أدلتها 
التفصيلية» أي المذكورة على جهة التفصيل» كما سنبين بعد إن شاء الله تعالى . 


(1) في (1): الشرعية. 
(0) في (): يحتمل. 


وبالثابي : 
الصو : الأدلة الآتتي ذَكرّهاء وَهيّ جَمْعُ أضل » ؛ وَأضْلُ الشيءٍ ء مَا مئه 
وَقيل :ما سعد الثميء في وجُوده ليه َلآ شَكُ أن الفقة مُسْحَمَدٌ من 
بلي وك في عو وجوده إِلَيهَا. 
خا 1# 1# 1# 1# 


قوله: «وبالثاني» : أي وأصول الفقه بالاعتبار الثاني » وهو تعريفه باعتبار كل 
واحد من مفرداته [الأصول الأدلة””"] 3١‏ 0 المادة التي تركب منها لفظ أصول الفقه» 
هي الأصول والفقه. فهما مفردا ذلك”" المركب» فيحتاج في تعريفه التفصيلي إلى 
تعريف كل واحد منهما على حلته. 

فالأصول: «الآدلة الآتي ذكرها» يعني : الكتابٌ والسنة والإجماع والقياس. وما 
في خلال ذلك من القواعد الأصولية . 

قوله : دوهي »”2: يعني الأصول, اجمع أصل». هذا بيان لها من حيث جمعها 
وإفرادهاء وما كان منٍ الأسماء على فغل ساكن العين ‏ فبابه في جمع القلة على 
أفعُل» نحو أفلس وأكلْب وفي الكثرة على فعال وفعُول» نحو حبل وحبال» وكلب 
وكلاب. وكعب وكعاب” '. وفصل وقصول» وأصل وأصول » اوفرع وفروع . 

وأما من حيث اشتقاقه اللغوي, فلم أر فيه شيثاً فيما”” ل غير أني 
أحسب أنه من الوصل ضد القطع. وأن همزته منقلبة عن واو لما في الأصل من معني 
الوصلء, وهو اتصال فروعهء كاتصال الغصن بالشجرة حساًء. والولد بوالده نسباً 
وحكما”” والحكم الشرعي بدليله عقلا. 

قوله : «وأصل الشيء ما منه الشيء. وقيل: ما استند الشيء في وجوده إليه» . 
)١(‏ في البلبل المطبوع: تحقيق. 
)١(‏ هكذا في المخطوطات. ويبدو أن ما بين المعقوفين مقحم في الكلام لا علاقة له به. 
(*) في النسخة: :)١(‏ فيهما مفرد. 
(5) في النسخة (ب): وهو. 
(0) في (ب وه): كعوب. 


(5) في (ب): مما. 
7) في (ب): حكما بدون واو. 


ايفن 


تعريف أصول 
الفقه باعتباره 
مضافاً 


]١؟[‎ 


هذان تعريفان للأصل. فالأول ذكره في «الحاصل»» والثاني هو معنى قول 
الآمدي : أصل كل شيء: ما يستند تحققٌ ذلك الشيء إليهء وزاد في غير «المنتهى» : 
من غير تأثير احترازاً من استناد الممكن إلى المؤثر» مع أنه ليس أصلا له. 

والتعريف الثاني أعم من الأول لأن ما كان من شيء فهو مستند إليه في وجوده. 
وليس كل مستند في وجوده إلى شيء يكون منه . 

قوله” 5 1 شك أن الفقه مستمد من أدلته. ومستند في حامق وجوده إليها؛. 
'وتقرير لكون التَعريْمَيْن المذكورين متطابقين”" للمعرف بهماء وهو 
الأصل. لأن الفقه يستمد من أدلته. بمعنى”'' أنها مادة له باعتبار جنس المعنى؛ لا 
باعتبار خصوص تركيب الألفاظ. فقولنا: الماء الباقي على إطلاقه طهور. سواء نزل 
من السماء. أو نبع من الأرض» عرمعاي بده تعالىٍ : «وأنزَلنا من السماء مَاءٌ 
طهوراً © [الفرقان: 48]. « ويُنزّل0» عَلَيْكُم من السّماءِ مَاءٌ ليُطهرَكُمْ 0 
[الأنفال: »]١١‏ لأن معناهما واحد. وإن اختلفت تراكيبٌ الصيغ. لكن 
الألفاظ غير مقصودة لذاتهاء بل لإظهار المعاني. 

فعلى هذا «من» في”"' قوله : ما منه الشيء: للتبعيض, أي : ما بعضه الشيء» 
والفرع بعض أصله. كالولد من الوالد. والغصن من الشجرة., وقد بينا: أن الفقه 
مقتطع من أدلته اقتطاع الولد من الوالد. والغصن من الشجرة؛, أو نحوه. 

ويجوز أن تكون”” «من» فيه: لابتداء الغاية» على معنى أن أدلة الفقه من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس” ؟ ونحوهاء هي” '“ مبدأ ظهوره, ومنها ابتداء 
بيانه'''» وهذا أظهر المعنيين "في «من». وكذلك"' 'بالنظر إلى التعريف الثاني» 


)١(‏ في (ب وه): ثم قوله. 

(؟) في (1): بيان تقرير. 

(9) في (1 واه): مطابقين. 

(4) في (1 وه): يعنى 

(ه) في (ب وه): وأنزل» وهو خطأ. 
(5) في (ب): فعلى هذا من قوله. 
(0) في (ب): يكون. 1 

(8) لفظ «والقياس» ليست في .)١(‏ 
(9) في :)١(‏ في. ويظهر أنها تصحيف. 
)٠١(‏ في (ه): ظهوره. 

)1١(‏ في ([ وب): المعينين. 

)١0‏ في (): ولذلك. 


هذا 18 


ل 


الفقه مستند'” “ في وجوده إلى أدلتهء بمعنى أنها لولم توجد هي لم يوجد هو إذ لوا" 
لم يوجد قوله عليه السلام : : همَنْ بَدَلَ دينه فافتلوه ” الم يكم بقل العرينة إلى قير 
ذلك من الأحكام التي لو“ لم توجد أدلتها لم يحكم بها. 

والاستناد, هو اعتماد الشيء إلى غيره» بحيث لوزال””) ذلك الغير”» لم يستقرٌ 
ذلك الشيء, وكذلك الفقه مع أدلته. لو زالت لم يستقر الفقه”” وقد وقع ذلك كثيراً 
في الأحكام المنسوخة, كانت ثابتة قبل النسخ لبقاء أدلتها محكمة, فلما للبت الأدلة 
التي هي مستند الأحكام لم تستقر الأحكام. بل زالت بزوالهاء ووزان” ذلك من 
المحسوسات من استند إلى جدارء فمال الجدار ووقع. فإن المستند إليه يقع 
بالضرورة. هذا”" الكلام على ألفاظ المختصر. 

وقال في «المحصول» : الأصل هو المحتاج إليه. 

وردّء بأن الشيء قد يحتاج إلى نا كيين أضصلل له كالماكول والمكسروت 
ا والزوجة والولد وغير ذلك. الداع إليه أعم من الأصل ؛ إذ كل أصل 

“إليهء وليس كل محتاج إليه أصلا . 

00 أبو إسحاق - وقد تقدم ذكره_: أصول الفقه. هي الأدلة التي 5 عليها 
الفقه . 

وقال القاضي في «العدة»: أصول الفقه. عبارة عما تبنى'"''عليه مسائل الفقه 


إل4 في (): المستند. 

(؟) لفظة: دلوو سقطت من (ب) خطأ. 

(*) أخرجه من حديث ابن عباس الشافعيى .78٠/7‏ (98”ء والحميدي (**7ه). والبخاري (5*0117) في 
الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله و97 في استتابة المرتدين: باب حكم المرتد. وأحمد ١87/١‏ 
و#م؟ و99" وا”. وأبو داود (١1ه47).‏ والنسائي 1/ ٠»‏ . والترمذي )١4808(‏ وابن ماجه (678١؟)‏ 
والدارقطني : 85*, والطبراني )٠١778(‏ و(ه118) و(18480١١).‏ 

(8) لفظ: لو سقطت من (ب) خطأ. 

(0) فى (ب): زاد: وهو تصحيف. 

(7) في )ا وج ود): الشيء. 

(7) إلى هنا ينتهي ما سقط في نسخة (ج ود). 

(8) في (1): وزان. 

(9) في (1 وب وج ود): هكذا. 

)٠١(‏ في (): يحتاج. 

)1١(‏ في (1 ود): يبنىء وفي (ه): ينبني. وهي ساقطة من (ج). 


1١ 


ا به لأن أصل الشيء ما تعلق به وعرف منه. إما باستخراج” 5ق 

تنبيه 77 

قلت: ما ذكره في أصول الفقه صحيح. أما قوله : أصل الشيء دااتعلق يه 
فليس بجيد. إذ قد يتعلّق الشيء ء بما ليس أصلا له كتعلق الحبل بالوتد في 
المحسوسات, وتعلق السبب بالمسبب. والعلة بالمعلول في المعقولات . 

وقال القرافي : أصل الشيء: ما منه الشيء لغةء اورجحانه ودليله اصطلاحاً 
يعني أن أصل الشي ع2 في اللغة مادته” ا را” فرك" و قولنا : أصل 
السنبلة المَرّق أ ي : هي مادتها. 

وأما* في الاصطلاح. فيُطلق الأصل على رجحان الشيء؛ نحو: الأصل براءة 
الذمة. أي عرراجج + ولهذا احتيج في دعاوق الحقوق إلى البينات» ليصير جانب 
المدعي” "لرانييها بعد أن كان مرجوحاً.وكقولنا في قوله تعالى : ؤأو لآمَلتم 8 
النسا 4 [النساء: 47]: المراد حقيقة الملامسة باليد؛ لأن الأصل عدم المجاز. 
والمتيهم إذاواى الماء في الصبلدة ة لا يخرج منهاء لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
والعيذ: العاني” تجب فطرته, لآن الأصل بقاؤه. 

والمراد في هذا كله. أن الأصل فو الراجع ٠‏ أو أن الرجحان الاصل”” 


ويطلق أيشيا في امطاج؟ على الدليل. نحو: أصول 5 0 وهذا 
الذي قاله القرافي ترسظ نيك وهو أن الأصل في اللغة هو المادة. وفي الاصطلاح 
)١(‏ في (ج): ويعلم. 


(0) في (ب و ج): واستخراج. 

(م) في (ب): أو ببينة . 

25 الشيء. ساقطة من (ج و. 

6 لفظة «مادته» ساقطة من .)١(‏ 

30( في (ج): ذكرنا. 

(/0) نحو ساقطة من (ج). 

(8) في (ج): وما. 

(9) في (ج): الداعي . 

.)١( الواوء ساقطة في‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب وج ود): العبد والغائب. وفي هامش (ه) بخط مغاير: «لعله وجد». 
)١١(‏ في (ب وه): للاصل. 

("1) في (): أصل الفقه. وهو تحريف. 


الرجحان والدليل»., 
(ثنبيه ) زعم بعض بعض المتعنتي. ١‏ 2( أن تعريف الشيء ب وماي, نحو قولنا ل 
الشيء: ما منه الشيء. وأصول الفقه: ما ينبن ينبني”" عليه الفقهء ونحو ذلك, قبيح أو 
غير صحيح . » قال: لأن المراد من التعريف © " الإيضاح والإفهام , ولفظ «ماع» شديد 
الإبهام. فالتعريف به ينافي المقصود. 
وهذا كلام لا طائل تحته. لأن ما وإن كانت شديدة الإبهام . غيرٌ أن التعريف 
ليس بها وحدهاء بل بها وبما بعدّهاء وبمجموعهما يحصل الكشف عن حقيقة 
المحدود. 
فلا فرق إذاً بين قولنا: أصل الشيء ما منه الشيء. وبين قولنا: أصل الشيء 
معلوم أو موجود أو جسم منه الشيء. 
ولا فرق بين قولنا : ما يستند 3 تحقق”” الشيء | إليه . ”' وبين قولنا: معلوم أو موجود. 
أو جسم يستند تحقق الشىء إليه*؟ . 
نعم المناقشة”' على ذلك من وجه آخرء وهو أن شأن الحدود والتعريفات أن 
ا 8 1 )و م اد 5 زلف 8 8 5 
يُوضع فيها الجنس” الأقربٌ. ثم يميز بما يفصل” '' النوع المقصود عن غيره من أنواع 
ذلك الجنس., ولفظ ما عام في الجنس"'" القريب والبعيد. فلا يُعلم منه أ 
المراد. 
فلو قال قائل : الإنسان : ما كان اطق » لم يعلم هل المرادٌ ما كان من الحيوان 
ناطقاً ٠‏ فيكون قد أتى بالجنس القريب. كقوله 0 ناطق . أوما كان من الأجسام 
أو المعلومات أو الموجوداك” تاطقاء فيكون قد أتى بالجنس البعيد. نحو قوله: 
)0 في (ج ود): المتقدمين . 
(؟) في (1): الأصل ما منه الشيء. 
( في (ب ود): يبنى. 
(5) في (ج ود): لأن المراد بالتعريف. 
(4) في (ب): تحقيق. وتحقق الثانية» ليست في (د). 


(6-5) ليس في (). 

() في (ب): والمناقشة . 

(8) في (د): لبس». وهو تصحيف. 

(9) في (ج ود): ثم يميزها بفصل النوع. 

)٠١(‏ الجنس» ساقطة من (ج ود). 

حيلف في رب وج ودوه): أو من الموجودات . 


١7 / 
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جسم ناطق علوم أو موجود ناطق . فيكون قد أخل بالمختار في الاصطلاح, وأفسد 
الحد بتناوله” 'الملّك والجني ؛ إذ كل واحد منهما معلوم وموجود ناطق . 

والجواب : أن الحذاق لا يطلقون لفظ ما في التعريف إلا مع قرينة تدل على 
الجنس القريب. والقرائن في المخاطبات”''كالألفاظ. بل أبلغ في الإفهام, إذ قد 
تكون”" القرينة عقلية قاطعة واللفظ مجملاً. فتكون القرينة أدل منه. 

مئال ذلك قول القائل : : العلّم مثلاً : معرفة الشيء ء على ماهو سن 
ما غرف منه أحكام أفعال المكلفين. 

فإن تقديمه لتعريف العلم. دلنا على أن مراده بما التي عرف بها الفقه نوع من 
أنواع العلم. فكأنه قال: الفقه: علم يُعرف به أحكام أفعال” المكلفين. 

وكذلك من قال: الكلمة”': لفظ وضع لمعنى مفرد» وأنواعها: اسم وفعل 
وحرف. ثم قال: الاسم : ما دل على معنى في نفسه. تقديمه لتعريف الكلمة. وأن 
الاسم من أنواعهاء دل على أن مراده ب «مادل على معنى» : كلمة دلت على معنى 

فأما(" مَنْ أطلق لفظ ما في هذا الباب من غير قرينة دالة على المرادء أو على 
وجه يَفْسَدُ به التعريف, فذاك ممن”*"لا كلام معه بإقرار ولا إنكار. 


. في (1 واه): لتناوله‎ )١( 

)١‏ في (ج ود) : المخطبات. وهو تحريف. 
5) في (ج ود): يكون. 

(4) في (ب ود): نقول. 

(©) أفعال. ساقطة من (ج و د). 

(5) في (ب): الحكم. وهو تصحيف. 

(9) في (): وأما. 

(4) في (ج): مما. 


١14 


وَالفقهُ لع : : الهم ونه هما َه كيرا مما تقو َقُولٌ»>. «وَلكن لآ تفقهو 
تَسْببِحَهُم4. أي : ما نَفْهُم وَل نَفْهِمُونَ . 
جاع ا 


)20خ١‎ 


قوله : «والفقه لغة» أي _ في اللغة اقيم ومنه : هما نَفْقَهُ كثيراً مما تقول « 

هود: 4]ء «ولكن لآ تَفْقَهُونَ”" تَسْبِيِحَهُمْ» [الإسراء: 44] أي : ما نفهم, ولا 
١ 0‏ 

هذا تعريف المضاف إليه من لفظ أصول الفقه, وهو الفقه بحسب اللغة . وقبل 
الشروع فيه هاهنا تنبيه كلي, وهو أن الأصوليين والفقهاء جرت عادتهم أنهم إذا 
انتصبوا لبيان لفظ. بينوه من جهة اللغة والشرع. فقالوا مثلا : الفقه في اللغة: : كذاء 
وفي الاصطلاح الشرعي : كذاء كما نحن بصدد بيانه - شاء الله تعالى . 

والصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشرع الأقوال”” ' والأفعال المفتتحة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم . » وأشباه ذلك مما يكثر» وذلك بناء منهم على إثبات الحقائق 
الشرعية » دهي من كبار المسائل . 

وصورة ذلك: : أن الشرع. هل وضع لحقائقه الشرعية أسماء بإزائها وضعا 
استقلالياً عابنا عن وضع أهل *“اللغة ؛ أو أنه أبقى الموضوعات اللغوية على حالها. 
وزاد فيها شرعاً شروطاً وأفعالاً أخر؟ 

مثالة + أنه سَمى الصلاة الشرعية صلاةٌء لاشتمالها على الصلاة”'' اللغوية» وهي 
الدعاء , لكن اشترط لها في الشرع شروطها الستة وأركانها الغلاثة عشر. وكذلك 
سمى الصوم الشرعي ري 0 لاشتماله على الصوم اللغوي . وهو الإمساك. وزاده 
النية» وقدّر وقته . 

هذا فيه خلاف بين الأصوليين» والمسألة مذكورة بأدلتها في فصل اللغات. 
)١(‏ أي. ساقطة من (ج). 
(5) في (ب): : يفقه كثيراً مما يقول. ولعله كتبها لا على أنها آية, وفي (ج): : مما يقول. 
0) في (ب وج): يفقهون. 
(4) في (ب وج): أي ما يفهم ولا يفهمون. 
(ه) الأقوالء ساقطة من (ج ود وه). 
(5) أهل , ساقطة من (ج و د). 
(44 لفظة «الصلاة» ساقطة من .)١(‏ 
(8) صوماً. ليست في (آ وب وج و2). 
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إذا ثبت هذا عدنا إلى لفظ المختصر. 
فالفقه في الوضع: «الفهم». كذا قال الشيخ أبو محمد والأكثرون. يقال: 
قَقَهْتٌ''' الكلام» ف فهمت غرض المتكلم منه. وكذلك قال في «المحصول»: 
الفقه في اللغة : : عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه. 
و1 قزل ووفتة ها لفق كثيرا» هو استدلال”" على أن الفقه الفهم. أي : ومما 
أطلق فيه الفقه بمعنى الفهم . ٠‏ قله تعالى حكاية عن قوم شعيب أنهم قالوا له”* 5 
شعَيْبٌ ما نَفْقَهُ كثيراً مما د ول [هود لق أي ما نفهم . كرا ل 
قوله تعالى :وإ مِنْ شَيْءِ إل يُسَبْحُ بحَمْدِه ولكن لا تَفقَهور نْ تَسْبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء : 55] 
7" 
أي لا تفهمون .2 لأنكم تحكريو “الماع خن سماعه . كما أنكم محجوبو "' 
الأبصار عن رؤية الملائكة والعج:” والهواء ونحوها' “مما اكد يرى» شٍِ ذلك قوله 
تعالى : «حتى إذا بَلْْ بَيْنَ نّ الْسَدّيْن وَجَدَ مِنْ دُونهمًا قَوْماً لا يَكادُونٍ يَْهُونَ قولا» 
[الكهف: ”97]. وقوله تعالى: ظنَمَا لهؤلاء القَوم. لا يَكَادُون يمقَهُونَ حديئاً» 
[النساء: 127/4 وقول موسى عليه السلام : «وَاخلل قد سن لساني يَمْقَهُوا قولي »4 
زطه: معلل وك" "ولك ميعن نيمرن اه 
وقوله : «أي ما نفهم ولا تفهمون» هو تفسير لمعنى الفقه في الآيتين» لأنه ذكرهما 
متواليتين . اذك اتفسيرهها متواليا. 0 0 ا لمتكي 
سس ا ار ازورال 21 
)١(‏ في المخطوطات الخمس: فهمت». ولكن جاء في حاشية )0 00 هذه الكلمة : 8 
وهو الصحيح. وقد أثبتناه , 
(9) في (ج ود): وهو الاستدلال. 
(5) لىى ليست في (د). 
(5) في (ج): نفقه. وفي (ه): لا نفهم . 
(5) في (ب وه): وكذلك. 
زفة في وم: محجوبون. وهو خطأء وفي (ه): محجبوا. 
(8) في (د): والحد. وهو تحريف. 
(9) في (ب): ونحوهما. 
)٠١(‏ في (د): ممن 


(19) في (ه): يفقهون.. 
)١1(‏ اللف. ليست في ١(‏ واب وج). 


وتعالى : وومنْ رَحْمَيه'" جَعَلَ لَكُمْ اليل والثهاز لتسكنوا فيه وَلِتبَُوا من قَضْلِه» 
[القصص : ”9], أي : جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» والنهار لتبتغوا من فضله. 
واعلم أن المصنفين اختلفوا في معنى الفقه من حيث اللغة. فقال الغزالي 
والآمدي وابن الصيقل”" من مجان هو العلم والفهم . يقال: فلان يَفْقَهُ الخير 
وقال القاضي في «العدة»: الفقه في اللغة: العلم. ثم ذكر المثال المذكور 
عم اي 3 
0 
ا حي ا النقان بلق الفهم . 
هذه الألفاظ برض ٠‏ امل بسبب الغراء ا عن المزري في «شرح سر 
العلمى 0 لكان 
0 الجوهري لم يذكر غير أن الفقه اللو رقوالاتر المتهودة مت 
يع الكنى ‏ المعلوم , 0 الفقه علماً تجوّز في ذلك لهذه املازمة. 
0 “ما ذكره الجوهري في (فهم) : فهمت الشيء فهماء علمتة: 0 
لوكان الفهم العلم حقيقة مع قوله: الفقه الفهم. لكان الفقه هو العلم: فكان تفسيره 
به بدون واسطة الفهم أولى لأنه أشهر. 
ومما يدل على تغاير الفقه والفهم . أن الفقه يتعلق بالمعاني دون الأعيان, والعلم 


)١(‏ ورد خطأ في المخطوطات جميعاً: «وهو الذي جعل لكمء. والصحيح ما أثبت. 

(؟) في هامش (ب) تعليق, هذا نصه: «قوله وابن الصيقل» لعله: وابن عقيل فتأمل» أقول: وابن الصيقل 
معروف من الحتابلة . 

(”) قبل» ليست في .)١(‏ 

(4) في 1١(‏ وج): وقال. 

(5) في (ب): هو 

(5) فقه.ء ساقطة من (ج). 

7) في (د): الحمل. 

(8) في (): أو. 


لضن 


يتعلق بهماء فيصح أن يقال: علمت معنى كلامه”'» وعلمت السماء”' والأرض» 
وقول فقهت ”“معنى الكلام وفهمته, ولا يقال: : فقهت السماء والأرض . 
وحكى القرافي عن أبي إسحاق الشيرازي - ولم أجده في «اللمع». فلعله في 
غيره أو في 0 25 أن و اللغة إدرالك الأشياء الخفية. فلذلك تقول2©9: 
5 7 ت”” كلاتك؛ با 0 6 فهمت “اليا والأرض . وهذا يقتضي أن الفقه 
ات ا وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


والفهم . » قال ابن عقيل في «الواضح» لهو إدرالة معي الكلدام بمبرعة قلت أن 
ولا حا غنة لقيو” السرعةء الآن من سمع كلاماً ولم يدرك معناه إلا بعد شه أو أكثر 


قيل: قد فهمه, ولذلك”" يقال : الفهم إما بطيء ء أو سريعء » فينقسم إليهماء ومورد 
القسمة مشترك بين الأقسام, : نعم السرعة ة قيدٌ في الفهم الجيد. 

افقد تحقق بما ذكرته, أن النقه هورانني” يقال: فقه بكسر القاف: إذا صار 
فقيهاً. وفقّه غيره» بفتحها: إذا غلبه في الفقه وترجح عليه. وفقهء بضمها _: إذا صار 
الفقه له سجية وخلقاً ومَلّكة . 


لمي كم 


)2 في (ب ودوه): كلامك. 

(؟) في (ج ود): السماوات. وفي (ه): وعلمت السماء الأرض. 

(5) في 1 وب وج وه): ويقول. 

(4) في (ب وج ود): فهمت. 

(5) في (ب) تعليق على هذا بخط مغاير لخط الاصل. هذا نصه: «ذكر الشيخ أبو إسحاق المسألة في كتابه 
شرح اللمع». 

(5) في (ب): يقول. 

(1) هكذا في المخطوطات؛ ولعلها: فقهت. وليست فهمت. إذ السياق يقتضي ذلك. 

(4) في (ب): ضدهما. 

(9) في (ب): إلى قيد. وفي (ج و د): لا حاجة إلى قيد. 

)٠١(‏ في (ب): إلى شهر. 

)١١(‏ في (ب): وكذلك. 


بهن 


اه 5 وه م 02 4 0 42 ره #6 9 
وَاضطلاحاً: قَيْلّ : العلْمُ بالأكام الشّرْعِيّة الفَرْعيّة عَنْ أدليها المفُصِيلِيُة 


بالاستذلال . 
1 علد علد عيد ميد عند علد 
قوله : «واصطلاحاً”'' أي : والفقه في الاصطلاح يعني في اصطلاح"' العلماء 
من الأصوليين والفقهاء . 


«قيل: العلم بالأحكام المرعي الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»» إنما 
قلت: قيل. لأن هذا اشر "عليه الأسئلة المذكورة بعد فلم أرتضه لذلك» 
وقد ذكرت الأشبه عندي فيه كما سيأتى إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

وهذا التعريف للفقه. والتعريف السابق لأصول الفقهى هما لابن الحاجب . 

ود تين هذا من الألفاظ التي ينبغي الاعتناء ببيائها. لفظ «العلم». وقد 
وعدت قبل أن شه بعدّء ولفظ «الأحكام». وسيأتي بيانه عند ذكرهم|” إن شاء الله 
تالو 

ولفظ «الشرعية» و «الفرعية» وقد سبق بيانهما. بحمد الله تعالى . 

«والتفصيلية» هي المذكورة على جهة التفصيل., وهو تمييز أفراد الأحكام بعضها 
عن بعض فيما تختص”' بهء كقولنا: إذا سخن الماءء فإما أن يسخن بطاهرء فلا 
يكره. أو بنجس ء فإما أن يتحقق وصول النجاسة إليه» فيمنع منهء أو لا يتحقق. فإن 
كان الحائل بين الماء والنجاسة حصيناً» » لم يكرهء وإلا كرهء وأشباه ذلك من الأحكام 
المفصلة . 

وقد خطر لي ها هنا فائدة» وإن لم تكن مما نحن فيه. لكن لمناسبة اللفظء 
والحديثُ ذو شجون؛ والشيء يُذكر بالشيء» وهي أن اجتهاد المجهاين في كام 
مقطوع به في “ميات الله عزّ وجل اوذلك في قوله تعالى : «وكل شَئْ ءِ فَصَلْنَاه 
تفْصيلا» [الإسراء : ]١737‏ » فهذه قضية "'عامة تتناول الأحكام الشرعية» لأنها أشياء 
)١(‏ في (ج): واصلاحاة وهو تحريف. 
(6) في (ب): يعني اصطلاح» وفي (ه): يعني إصلاح . 
(0) في (ب وج): يرد. 
(5) في (ب وج ودوه): ذكرها. 
(5) في (ا وب): يختص 
() فيء. ساقطة من (ج و د). 
(0) في (ج ود): وصيةء وفي (ه): قصتهء وهو تحريف. 
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فتقتضي”'' أنها مفصلة في الشرع» ثم إنا نرى كثيراً من الأحكام غير مفصّلء لاني 
كتاب الله ولا في سنة رسوله عَللِةٍ , ولا في كلام الأئمة. إذ قد تقع حوادث غرائب 
ليس لهم فيها كلام, فدل على أن الله سبحانه وتعالى. اسل باتغصيل على 
مجتهدي”' كل عصرء فكل مجتهد مطلق أو مقيد تمسك في حكم بما يصلح أن 
يتمسك به مثله في ذلك الحكم, كان ما أفتى به” حكما” “من الله تعالى. وتفصيااٌ 
[1] منه بمقتضى النص المذكور, ولا يرد على هذا الاستدلال” بال ' : إن قوله : 

«وكل شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ 0 عام مخصوص. أو علمنا تفصيله. وإن”" لم نذكره في 
الكتاب, لكن هو تخصيص وتأويل يحتاج إلى دليل. 

وأما «الاستدلال»» فهو استفعال من دل يدل ومقتضاه بحسب اللغة طلبٌ 
الدليل» ثم قد يكون طلبّه من المجتهد أ وغيره» إذا أراد معرفة الحكم ليعمل به» أو 
يعلّمه غير » وقد يكون من السائل للمستدل. كقول الحنبلي للحنفي : ما الدليلٌ على 
صحة الوضوء بدون النية؟ والمراد به ههنا الأول. وهو طلب الحكم بالدليل من نص 
أو إجماع أو قياس . 

وقد يطلق الاستدلال على ما أمكن التوصل به” إلى معرفة الحكم » وليس بواحد 
من الأدلة الثلاثة» كما سيأتي عند ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى . 


. في (ب): فيقتضي‎ )١( 

(5) في (): مجتهد 

(*) به ساقطة من (ج و د). 

(4) في (ب):. حكا: وهو خطأ من الناسخ . 
(5) في (ب): السؤال. 

(5) في (1 وج ود): إلا أن يقال. 

(9) إنء ساقطة من (ج و د). 

(8) لفظ «به» ليست في النسخة (ب وه). 


نر 


احَتوَوٌ بالأخكام عَن الذوات» وَبالشرْعيّة عَنِ العَقَليّة وَبالفَرعية عَن 
الاصوليّة . 


ل ا يا يي نيا 

قوله : «احترز بالأحكام عن الذوات» إلى اخره. 

الكلام عليه في أبحاث: 

الأول: في لفظ احترز. و '' افتعل, من قولهم : تحرّزت من كذاء وأنكرذت 

ين ذا توقيته أواصله من الجرد, قال المتوهري : هو الموضع الحصين ؛ يقال: هذا 
خرز خرير» ور" "المتعلم: احتزرثٌ بكذا من كذاء أي : صرثُ في حرز من أن 
يَدْحْلَ على ما يُفسد كلامي من جهة”" طرد أو عكس. أو غير ذلك . 

الثاني :دفي معنى الاحتراز في الكلام وكيفيته » وذلك أن الألفاظ جعلت دا ©) 
على المعاني والمسميات» وشأنٍ الدليل أن يطابق المدلول» والمعرّف أن يطابق 
المعرّف» أي : يكون طبقه وسيباويا” لد في العموم والخصوص . ولما كانت أجناس 
الأشياء شاملة لأنواعهاء وأنواعغها شاملة لأشخاصهاء وكانت الأجناس والأنواع 
متعددة» منها العالي والسافل والمتوسط. كما أشرنا إليه في باب العموم » وسنقرره إن 
شاء الله تعالى ) 0 أيضا ا ومتبايئة بالصفات؛ 2 اه 
إلا فيه » تي إلا مو ل كان أل في ل والعيرد 
والاشتباه. 7 ضاف قَرْبَ من الكشف والتعين”” 6 ونال الاشتباه بغيره » 
وقل ما يشتبه 5 من ونه أ و نص فكان كل وصفب من تلك الأوصاف 
المتدضة مدفه لذ من طائفة” "هنا يقابيه أو "شنايده حورا لهفاقة فهذا بيان 
)١(‏ في (ب وج ودوه): هو 
0) في (ب وج ود): فيقول. 
(*) جهة.ء ساقطة من (د). 
(5) في (ب وج و د): دلالة. 
() في (ب): شخصء وفي (ه): أو نوع من جنس شخص. 
(5) في :)١(‏ واليقين» وفي (د): والتعيين. 
(0) في (ج و د): يشبهه به. 
(4) في (1): وقل ما يشتبه من غيره أو جنسه. وفي (ه): من نوعه وجنسه. 
(9) في (ب وه): طريقه . 
)٠١(‏ في (أ وب وج): : أنء وفي (د): أنه. 
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كيفية الاحترازء ويتضح بالمثال 0 
فنقول”": إن المُسَمْياتِ مترتبة في أجناسها وأنواعها وأشخاصها بعضها ا 
الأشخاص تحت بعض» وجعها من جهنة أغلى الأجناس فوق بعض”", فاعم 
المسمّيّات» قولّنا : معلوم . لأنه يتناول الموجود والمعدوم , ثم الموجود يتناول القديم 
والمحدث. ثم القديم يتناول الذات والصفات» والمحَدَث يتناول الجوهر والعرض ٠‏ 
والأعراض أقسامها كثيرة» والجوهر” '' يتناول الجامد والنَامي””. والنامي”" يتناول 
الحيوان وغيره» كالشجر والنبات. والحيوان يتناولٌ الناطقّ. كالإنسان. وغير الناطق. 
كالفرس, فالإنسانٌ نوع للحيوان. والحيوان نوع للنامي. والنامي نوع للجوهر, 
والمراد به اليضع؟ والجسم نوع للمحدث,. والمحدث نوع للمعلوم» فهذا من جهة 
الإنسان. ويسمى نوع الأنواع , وإن نزلت ا جهة الجنس الأعلى . وهو المعلوم 
0 اذالم كو حيا السقاية, لأن أحد قسميه المعدوم, والحقيقة 
0 تتقوم 2 وجود وغدم » ولأنه يشمل القديم والمحدث». والقديم لا يدخل 
تحت جنسء ولكنا ذكرناه جنساً في المثال لفظاًء فقل: المعلوم جنس المحدث, 
والمحدث جنس الجوهرء والجسم جنس النامي» والنامي جسن الحيزات) 
فالمتوسطات من هذه. وهي المخلات» والجسم. والنامي'”'' والحيوان» هي أنواع 
لعنا قرقها: كالخيوان الي" ل الجسم النامي. أجناس لما تحتهاء كالحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان . 


)١(‏ في (ج ود): المثال. 

(؟) في (ج): فيقول. ١‏ 

(*) كلمة «بعض» ليست في .)١(‏ 

(5) والجوهر. ليست في (ه). 

(0) في (1 وج و د): والجوهر يتناول النامي. وفي (ه): الناهي, وهو تحريف. 

(5) في (ه): والجوهر يتناول الحيوان وغيره. . . الخ. 1 

9) في (1 وب وه): وإن تركب. وقد صححت في هامش (أ) بخط مغاير. 

(4) في (1): الثانية . 

(9) في (آ وج ودوه): تقوم من. 

. في (1 وج ود): وهي المحدث والجسم النامي‎ )٠١( 

)١١(‏ في عبارة (ه) تقديم وتأخير كما يلي: والمحدث جنس الجوهر إلى الجنس النامي أجناس لما تحتها 
كالحيوان للنسبة. والجسم جنس النامي والنامي جنس الحيوان فالمتوسطات من هذه وهي المحدث 
والجسم والنامي والحيوان هي أنواع لما فوقها كالحيوان بالنسبة والجوهر بعلة.... إلى آخره. 


إضن 


إذا عرفت هذاء فأنت إذا قال لك قائل: قد أضمرت في نفسي معلوماً فما هو؟ 
لاحتمل عندك أن يكون ذلك المعلوم الذي أضمره قديماً أو محدثاً. 

فإذا قلت له: زدني بياناً. فقال لك: الذي أضمرته محدث. تخصص بهء 
وارطلت” انس عن الدكر فى 'القدن بالقنية إلى اهلا ,الفتميره وشت تظلبه افق 
المحدثات, لكنك لا تدري هو جوهر أو عرض . 

فإذا قال لك”: هو جوهر, أعرضت عن الأعراض. وأجلت فكرك في الجواهر, 
لتستتتريه” "متها لكن ذلك الجوهر يحتمل أنه نام أو غير نام . 

فإذا قال لك وذ انام 5 أعرضتٌ عن الجمادات» وترددت في النامي. هل هو 
حيوان أو غير حيوان؟ 

فإذا قال لك: هو حيوان» أعرضت عن النبات والأشجار ثم ترددت» هل ذلك 
الحيوان ناطق أم لا؟ 

فإذا قال لك: ناطق: أعرضت عن نوع الخيل وبهيمة الأنعام وغيرهاء وعلمت 
أنه إنسان. ثم ترددت بين أشخاص الإنسان. وهي كثيرة» لا تدري”', هل )هو زيد 
أو عمرو, أو موسى ‏ أو محمد؟ 

فإذا قال لك”": هو” نبي. تخصص مطلوبك بصنف الأنبياء» وأعرضتٌ عن 
احاد الأمم ثم ترددت» هل هوادم أو محمد أو واحد ممّن بينهما من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم؟ 

فإذا! “قال لك: : هو أُوّلُ نبي شل قلت: : هوادم أو نوح عليهما السلام » على 
اختلاف فيه لأنه تخصص بالأولية . 


)١(‏ في (د): أو أعرضت. 

(؟) لكاء. ليست في 0. 

() في (ب): ليستخرجه. وفي (ه): ليستخرجنه . 
(4) هو ليست في (! واج ود). 

(0) في (ج): يدرى. 

(1) هل. ليست في (! واب وج). 

(7) لك. ليست في (0. 

(4) هوء ليست في (ه). 

(9) في (ب وج ود): فلو. 


يسن 


ولو قال: هو نبي من بني العيص بن إسحاق عليه السلام لقلت: هو أيوب. لأنه 
لم يكن من بني العيص نبي غيره . 

ولو قال لك : هونبي من العرب. أومن بني إسماعيل» لقلت: هوا محمد وَل 

فقد رأيت أن مطلوبك كلما تخصص بوصف بعد وصفف قرب إدراكه, .وقل 
الصنف الذي يشتبه به لخروج غيره بالوصف عن أن يكون محلا للمطلوب, فهذا 
كشفٌ القناع عن كيفية الاحتراز. 

النغيف القالتف” “قن ينان ها ذكونية لقح ازالته قن عزن" البح 

قوله: «احترز بالأحكام عن الذوات» لأن الأحكام هي ما عرف من الوجوب 
والحظر والكراهية والندب . والذوات: الحقائق. وذات الشيء: حقيقته”'“في عرف 
المتكلمين. ْ ْ 

وزعم ابن””' الخشاب في مأخذه على”'' المقامات أنه لا أصل” لذلك في 
اللغة. وإنما المعروف فيها ذات». بمعنى صاحبة, مؤنث ذو" . فلو قيل : الفقه: 
العلم بالشرعية ٠»‏ لاحتمل أن هناك ذوات يكون العلم بها فقهاً” ') فلما قال: العلم 
بالأحكام الشرعية' ' انتفى ذلك الاحتمال. 

قوله : «وبالشرعية”' عن العقلية», أي : واحترز بالأحكام الشرعية عن الأحكام 
العقلية. كأحكام الفلسفة. من معرفة أحكام العدد والمقادير وغيرهاء وقال في 


)١(‏ هوء ساقطة من (ج). 

(؟) في (): الثاني. وهو خطأ. 

(5) في (): في الحد. 

(4) في (ب): حقيقة. 

(©) ابن. ساقطة من (ج). 

(1) في (ب): عن. 

90) في (ج ود): لا أصل له لذلك. 
() في (): ذوا. 

إفى في (ج ود): الشريعة. 

.)١( )ساقط من‎ ٠١١١١ 

)١١(‏ في (ج): فقيهاء وهو تصحيف. 
)١١‏ في (آ وب وج ود): بالشرعية. 


لوكين 


«المحصول» : كالتمائل والاختلاف, والعلم بقبح الظلم.» وحسن الصدق, عند من 
يقول بكونهما عقليبن. 

فلو قال: العلم بالأحكام. ولم يذكر الشرعية» لاقتضى الحد أن يكون العلم 
بالأحكام العقلية فقهاً. وليس كذلك. 

وفيه نظرء لأن ذلك ينتفي بقوله : الفرعية» إذ('»الأحكام العقلية المذكورة لا تُسمى 
فرعية . 

نعم. الاحتراز عن العقلية» حصل بالوصفين جميعاً””. أعني الشرعية الفرعية» 
إد لولم يذكرهماء بل قال : العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. لدخلت 
الأحكام العقلية في حد الفقه. 

قوله: «و”" بالفرعية عن الأصولية»» أي احترز بالفرعية عنهاء حتى لولم 
يذكرهاء لاقتضى أن الأصولية. كأصول الدين وأصول الفقه فقة. لأنها أحكام 
شرعية» إذ الأحكام الشرعية تعم الأصولية والفروعية. إذ الشرع عبارة عما جاء به 
الرسول وَكهِ من أصل وفرع . 


(1) في (): والأحكام. _ 
(؟) جميعاء ليست في (0. 
(*) الواوى. ساقطة من (ج). 


خرن 
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«وعن» بي قوله : عن أدلّتهاء مُتَعَلَقَةٌ ِمَحْذُوبٍ تقديرة : لفَرْعِيْة الصَّادرَة 
3 الحَاصِلَة عَنْ أدلتها التفصيليّة» اخترازاً منّ الحاصلّة ؛ عن أدلّة إِجِمَاليُة 
كاصولٍ الفقه. نحو قولنا : الإجمَاع والقيّاسُ وخبّرٌ الواحد حُحجَة وكَالْخَلاف. 

نحو: و: لبت بالمقتضي , وَامْتَنعَ بالنافي . 

010000000 

قوله : «وعن في قوله: عن أدلتها» إلخ » يعن ي أن عن المذكورة”'' في قولنا : الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» لا بد لها من فعل أو معنى فعل تتعلق”" به 
لأن حروف الجر إنما وضعت في الكلام لتجر معاني الأفعال إلى الأسماء. نحو: 
ذهبت إلى زيدء وجئت من عند عمروء فإلى جرت معنى ذهابك إلى زيد. بمعنى 
أنها أفادت أن ذهابك كان نحوه. وأنت متوجه شطره. ومن جرت معنى ذهابك إلى 
عمروء بمعنى أنها أفادت أن مجيئك كان من جهته منصرفاً إلى غيرهاء ولأجل ذلك 
سميت حروف الجر ومعنى تعلق الحرف بالفعل: هو أن لا يَصِحّ معنى الكلام 
وينتظم إلا باتصاله به ولو قُدّر اتفصبيالة مقيروة لم يصحء ٠‏ كقوله تعالى : 
ظِومًا أرسلّنا من" قَبلِكَ إلا رجالا يُوحى”" إِلَيْهِمْ فَاسألُوا أمْلَ الذّكر إن نكل 
تَعْلْمُونَ . بالبيّنات وَالرُير»ك [النحل: 44-47]» فإن قوله: بالبينات» ليس متعلقاً 
امون ول وله : فاسألوا””'» بل بأرسلناء أي أرسلنا قبلك رجالا بالبينات والزبر» 
إذ لا ينتظم أن يقال: بالزبرء ولا” “ اسألوا بالزبر» فمتى كان في الكلام فعل موجود 
يصلّحٌ أن يتعلق حرفٌ الجر به. ةب وإن لم يكن قُذَّر له فعل أو معناه 
لو به على حسب ما يقتضيه الكلام» وليس فيما نحن فيه فعل يصلحٌ أن تتعلق”"© 
وعن» به ولا” معنا لأن الأحكام الشرعية والفرعية أسماء محضة. ومعنى الفعل فيها 


)١(‏ في (1 وب وج ود): أن عن كون المذكور. . . الخ. 

(7) في (ب): يتعلق. 

(") «من» ساقطة من المخطوطات. و «قبلك» مكتوبة في (ه) فيك. وهو تحريف. 
(4) وهي قراءة جميع القراءء عدا حفصء وقرأ هو «نوحي» بالنون وكسر الحاء. 
(4) في (ب): اسألوا. 

)١(‏ في (ب وج ود): واإلا. 

9) في (1 وه): يتعلق. وفي (ب و ج): يعلق. 

(8) لاء ساقطة من (ه). 


خامل ''' خفي » فوجب تقدير ما تتعلق به عن”©2. لثلا يبقى سائباً بغير متعلّق, وهو 


غير جائز في اللغة. فصار تقديرًه كما ذكر» الفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية 

الصادرة أو الحاصلة عن أدلتهاء لأنا نعلم بدلالة العقل أن الأحكام تصدر وتحصل 

عن الأدلة, عند نظر المستدل فيهاء طالباً ليعرف”" الأحكام منهاء فقدرنا لانتظام 
الكلام ما دل عليه سياقه. وهذه قاعدة كلية في مم اكع من الكتاب والسنة 
والشعر وغيره» وهو أن الكلام إذا تضمن حذفا أو 'إضماراء قذر فيه ما دل عليه 

السياق. وموضع بسطه بأمثلته «كتاب المجازه لابن عبد السلام””. 

قوله : «عن أدلتها 000 '“من الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية» . 
قد" علم معنى التفصيل والإاجمال مما سبيق» وسيأتي في باب المجمل 
والمبين”' إن شاء الله تعالى» فلوقال: الفقه : هو العلم بالأحكام الفرعية الصادرة عن 
أدلتها بالاستدلال. لدخل”' فيه ما كان من الأحكام الشرعية عن أدلة إجمالية بالنسبة 

إلى أدلة الفقه كقولنا : الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة )2 لأنها أحكام شرعية » 

حاصلة عن الأدلة بالاستدلال» ومع ذلك ليست فقها: بل هي أصول فقه. 

ولقائل أن يقول: هذا لا يصح . لأن بقوله : الشرعية الفرعية» خرجت هذه 
الأحكام عن أن يتناولها الحد, لأنها وإن كانت أحكاماً شرعية من جهة أن الشرع 
أوجب تعلمهاء ليُعلم ما يبنى عليها من مسائل الفقه لكنها ليست فرعية» بل هي 

أصولية . 
''وقد يجاب عنه بأن أحكام أصول الفقه هي أصولية'١‏ )من وجهء فروعية من وجه» 

)١(‏ في (): خان. وهو تصحيف. 

)١(‏ في (| ود): يتعلق عن به. 

(6) في (ب وه): لتعرف. 

(5) في (): حرفا وهو تحريفء وفي (ب واج وه): وإضماراً. 

(0) هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ب بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد السلمي المغربي 
الأصل. الدمشقي . ثم المصري الملقب بسلطان العلماء المتوفى سنة 55٠‏ ه. واسم كتابه «الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز» وهو مع كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» من أجود ما ألف في 
بابهماء قال ابن السبكي : وهذان الكتابان شاهدان بإمامته, وعظيم منزلته في علوم الشريعة. 

(5) في (1 وب وه): احتراز. 

زفة في ج ودوه): وقد. 

)2( المبين» ساقطة من لو ود). 

(9) ساقطة من (ب ود). 

٠١ - ٠١‏ ) ساتط من (د). 


وذلك لأن العلم الشرعي المقصود د لذاته إما متعلق بالعقائد القلبية؛ وهوعلم أصولٍ 
الدين. أو متعلق بالأفعال البدنية ع رهواعلم الفقه. ووقع علم أصول الفقه واسطة 
بينهماء فهو يستمد من أصول الدين, ويِمُدٌ فروع الفقه» ولذلك كان من مواده علم 
الكلام. وهو أصولٌ الدين» وتصور فروع الأحكام لتمكن الحكم عليها بنفي أو إثبات 
عند ضرب الأمثلة» وحينئذ لو لم يقل”": عن أدلتها التفصيلية.» لدخلت الأحكام 
المذكورة من أصول الفقه. لا من جهة كونها أصولاً للفقه. بل من جهة كونها فروعاً 
لأصول الدين» فبالتفصيلية”'“خرجت عن الدخول في حد الفقه من كل وجهء فهذا 
هو الجواب عن السؤال المذكور, وهو قوي . 

وأحسب أني وهمت في قولي : «والحاصلة عن أدلتها التفصيلية» احترازا”“عما 
ذكرت, من أن الإجماع ونحوه حجةء لأن مسائل كل علم وأحكامه . حاصلة عن أدلة 
تفصيلية بالنسبة إلى ذلك العلم. فيكون الإجماع حجة حكمً*؟ حصل عن دليل 
تفصيلي بالنسبة إلى أصول الفقه. وسيأتي مثال”” “هذا عن قريب إن شاء الله تعالى . 

والمئال الصحيح لما حصل من الأحكام عن أدلة إجمالية» ووقع الاحتراز 
بالتفصيلية عنه. هو”"' ما يستعمل”” في فن الخلاف» نحو ليث الحكم بالمقتضي 
وانتفى بوجود النافي*2. فإن هذه قواعد كلية إجمالية ُستعمل” “في غالب الأحكام, 
إذ يقال مثلا : : وجوب النية في الطهارة. حكم ثبت بالمقتضي . وهو تمييز العبادة عن 
العاوة” وقول الحنفي : : عدم وجوبه والاقتصار على مسئونيته, حكم ثبت 
بالمقتضي”"'' وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة» وذلك متحقق بدون النية. 


)١(‏ في (د): نقل. 

(") في (ب): التفصيلية. 

9) في (ج): احتراز. 

(4) في (0: علم. وفي المخطوطات الأخرى: حكم. ولعل النصب أولى. كما أثبتناه لأنه خبر يكون. 
واسمها: الاجماع حجة. 

(0) في ( وب وه): مثل. 

(5) في :)١(‏ وهو. 

(7) في (ج ود): استعمل. 

(8) في (0: المنافي . 

(9) في :)١(‏ يستعمل. 

. في (ب وج): العادة من العبادة. وفي (ه): العبادة عن العبادة. وهو خط‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): كرر بعد هذا: «وهو تمييز العادة من العبادة,» ويقول الحنفي عدم وجوبه والاقتصار على 
مسنونيته حكم ثبت بالمقتضي». 


حال 


ويقال: سقوط القصاص عن المسلم القاتل للذمي”" حكم ثبت لوجود”"© 
مقتضيه. وهو شرف المسلم وصيانتهء عن أن يجعل الكافر كفئا له. ويقال: قتل 
المسلم بالذمي . حكم انتفى بوجود نافيه» وهو تحقق 7 التفاوت بينهماء أو بانتفاء "© 
شرطه. وهو المكافأة. ويقول الحنفي : هو حكم ثبت بوجود مقتضيه» وهو عصمة 
الإسلام”' المستفاد من قوله جَلِْةِ : «إِذَا دوا الجزيّة » فَلَهُمْ ما لَنا وَعَلَيهِمْ ما علينا»”". 

وغالب مسائل الفروع يمكن إثباتها بهذين الطريقين ونحوهماء فهي أدلة إجمالية 
بالنسبة إلى كل مسألة . 

واعلم أن المطلوب”"» إما إثبات الحكم, فهو بالدليل المثبت. أو نفيه فهو 
بالدليل النافي , أو بانتفاء الدليل المثبت» أو بوجود المانع » أو بانتفاء””' الشرط». فهذه 
أربع قواعد ضابطة لمجاري الأحكام على تعدد جزئياتها”“ وكثرة مسائلها . 


. في (ج): الذمى‎ )1١( 

() في (ج): لوجوده. 

(5 - *) ساقط في (ج). 

(4) لو قال: عصمة الإسلام لهم. لكان أكمل. 

(0) لم يثبت هذا النص عن النبي يكلةِ. وإنما الثابت عنه من حديث بريدة بن الحصيبء وفيه: «وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء فأيتهن ما أجابوك؛ فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك» فاقبل منهم وتحول عنهم. ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك. فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». أخرجه مسلم )١71(‏ في الجهاد: 
باب تأمير الأمراء. وأبو داود (7517) في الجهاد: باب دعاء المشركين, والترمذي )١1117(‏ في السير: 
باب ما جاء في وصيته وَل في القتال. وأخخرج الإمام أحمد 440/8 من طريق عطاء بن السائب عن أبي 
البختري. عن سلمان الفارسي أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت 
رسول الله كلك يدعوهم. فقال: إنما كنت رجلا منكم. فهداني الله للإسلام, فإن أسلمتم, فلكم ما لنا 
وعليكم ما عليناء وإن أبيتم» فأدوا الجزية وأنتم صاغرون. فإن أبيتم نابذناكم على سواء, إن الله لا يحب 
الخائنين. يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها. 

(6) في (د): المطلوبات. 

() في (ب): أو انتفاء. 

(4) في (ب ود وه): جريانها. 


1١57 


وَلَوْ عُلّقَتْ عَنْ بالملم . ٠‏ لَكَانَ أُوْلَى. وتقديسرة: البلم بالأخكام عَن 


الأدلّة. وَعَلَى هذا إن جُعلت عَنْ بمغتى مِنْ. كان ل غلى الَصود؛ ‏ إِذ 
يُقَالُ : عَلِمْتَ الشّيءَ مِنَ الشيء وَل يقال : عَلِمْتهُ عنهُ إلا بالتأول المَذّكور. 


نينا ييا لبا ليبا بيذي 

قوله : «ولو علقت عن بالعلم , لكان أولى . وتقديره, العلم بالأحكام عن الأدلة». 

قد ذكرنا أن: عن في قوله في الحد المذكور: «عن أدلتها التفصيلية» لا بُذَّ له 
من مسجل وفيه العتمالان ؛ 

أحدهما: أنه متعلق بمحذوف سبق تقديره 

والاحتمال الثاني : أنه متعلق بالعلم في قولنا: العلم بالأحكام الشرعية؛ لأن فيه 
معنى علم يعلّم علماً. والمصدر يدل على الفعل:بالالخرام: لأنه فرعغه من جهة 
التصريف. وبالتضمن,. لأنه جزء مدلوله. إذ بدارل الفعل الزمان والمصدر. فدلالته 
عليه من جهة الالتزام والتضمن, وهما دلالتان قويتان» والتعلق”" المذكور في 
التحقيق, هو بما في العلم”' من معنى العقل؛ وهو علم أو يعله”". 

وإنما قلنا: إن تعليق عن بلفظ العلم. أولى من تعليقه بمحذوف كما سبق 
تقريره. لأن لفظ العلم موجود في الحدء فكأن”' التعليق به أولى من التعليق©» 
بمعدوم 0 لأن الأصل في التعليق أن يكون بالألفاظ الموجودة, والتعلق 
بالألفاظ المقدرة عند عدم اللفظ الموجود ضرورة تصحيح الكلام» فالتقدير إذا: 
الفقه, هو العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية . 

قوله : «وعلى هذاء أي : على هذا التقدير في متعلق عن. وهو أنه العلم” دإن 


زفق 


)١(‏ في (ب وج ودوه): تقريره. 
(؟) في (ب): والمتعلق. 

(5) في (): الفعل. 

(4) في (ب وه): تعلم. 

(0) كلمة «فكأن» مكررة في (ب). 
(5) في (ج): التعلق. 

(9) في :)١(‏ ومقدر. 

(8): ساقطة من (1 وج ود). 


1. 


جعلت عن بمعنى من كان”'' أدلٌ على المقصود». فيكون تقديره : الفقه. "لين 
العلم بالأحكام من أدلتها. 

قوله «إذ يقال : علمت الشيء ء من الشيء» إلى آخره. ذا تقر" متونقية لتأويل 
«عن» ابمعنى «من». وهو أن علم إنما يتعدى في وضع اللغة بحرف «من» نحو: 
وعلفت الشيء من الشيء» مثلاً: علمت الحكم منٍ الدليل» وعلمت الخبر(؟») من 
فلان» «ولا قال ا أي 5 كال : علمتٌ الشيءَ عن الشيء» وعلمتث 
الحكم عن الدليل , والخبر عن فلانٍء «إلا بالتأويل المذكور». وهو تأويل «عن» 
بمعنى «من». وتقرير ما ذكرناه. أن «من»”' معناها في مثل هذا الكلام ابتداء الغاية, 
و «عن» معناها المجاوزة؛ فمعنى علمت الحكم من الدليل, أن”” مبدأ علمي 
بالحكم هو" الدليل» أو ابتداء علمي بالحكم كان من الدليل» فالدليل مبدأ حصول 
العلم بالحكم. كما أن الدار مبدأ خحروجك إذا قلت: خرجت من الدار. ومعنى 
علمت الحكم عن الدليل”" جاوزا" '' العلم الدليل إليّ. لكن «عن» الدالة على 

١ 

المجاوزة تدل على مبدأً العلم' 'ونحوه بالالتزام» إذ كل مجاوزة فلا" بد لها من 
ابتداء» ومن. تدل على ابتداء العلم ومبدثه بالمطابقة الوضعية» فكانت أولى.ء لأنها 
أقوى الدلالات الثلاث . 

فتحصّل مما" ذكرنا: أن قولنا: العلم بالأحكام”"' من الأدلة» هو الأصل في 
(3): ساقطة من (ب وج). 
0) في (0: فيكون تقديره العلم . 
زضة في (0: تقدير» وفي (ج): تقديره وتوجيهه , وفي (د): تقريره وتوجيهه . 
(4) في ١(‏ وج): الخير. 
(ه) في (ا وه): علمت عنهء وفي (ج ود): ولا يقال عنه. 
)١(‏ «منء ساقطة من (ب و ج). 
[فه4 في ربو أي . 
(6) في (ج ود): وهو. 
(9) عن الدليلء مكررة في (ج). 
)٠١(‏ في :)١(‏ أجاوز. ١‏ 
)١١(‏ في (ج ود): معنى العلمء وقد كتبت كذلك في هامش .)١(‏ 
(؟١)‏ هكذا في النسخ. والأولى حذف الفاء. 
(15) في (آ وج ود وه): فيحصل بما ذكرنا. 
(14) في (ب): من الأحكام . 


]1١37[ 


تعدي علمت. وقولنا: العلم بالأحكام عن الأدلة, لا يُدل20 عليه إلا بواسطة تأويل 
#اعن» بمعنى «من»2 فكان التصريح بلفظ «من» الدالة2© على المقصود من الكلام 
بغير واسطة أولى من ذكر «عن» التي لا تدل إلا بواسطة. 

ولم أت أنا0")ذ في المختصر بلفظ «من» عو عن لفظ(؟)وعن»», لأن © التعريفٌ 
اكور وى لاسي ودوتلفظ عن» فلم أغير لفظه. 

تلبيه يتعلق بتحقيق قيق قولنا: إذيقال: «علمت الشيء ء من الشيء) . وتقريره » أن «إذ» 
وضعت في اللغة ل الزمن الماضي. كقولك: قمتٌ إذ قمثت. أي : 56 
الزمن”" الماضي الذي قمت فيه ثم إنها في عرف اللغة تستعمل في موضع التعليل 
والدليل» فيقال مثلا : الحكم في كذا كذاء إذ يقال: أي : لأنه يقال: كذا لا كذاء 
أو لأنه”' لا يقال: إلا كذاء والدليل©© عليه كذاء وهذا الاستعمال العرفي مطابق 
للوضع اللغوي باعتبار المعنى , وذلك أن قولك : قمتٌ إذ قمتّ في معنى قولك: 
قمتٌ لما قمتء ولما فيها(") أيضاً معنى الزمان. لأنها بمعنى حين, أي : قمت حين 

وحينئذ يصير قول المعلل أو المستدل مثلاً : النبيذ حرام إذ هو مسكر. وكل مسكر 
حرام؛ وصوم رمضان لا بد فيه من تبيبت النية» إذ هي شرط فتجب مقارنته كسائر 
الشروط. ونحو ذلك من المسائل» في معنى قوله : لما كان النبيذ مسكرأًء وكل مسكر 
حرام. حرم النبيذ. ولما كانت النية شرطا لصحة الصوم. والشرط تجب مقارنته 


)1١(‏ في (ج ود): لا تدل. 

(؟) في (ب): الدلالة. 

5) أنا ليست في (د). 

(54) ليست في (1 وب وج وه). 
(©) في (ب وه): إلا لأن. 
(5) في (ج): الزمان. 

90) في (ب): أنه. 

(0) في () أو الدليل. 

(5) في (د): أيضاً فيها. 


لمشروئل”” وجب تبييت”" النية» فهذا وجه استعمال «إذ» في موضع التعليل 
والدليل. 

وتقريرء”” في عبارة المختصر: لما كان الأصل في اللغة أن يقال: علمتٌ الشيء 
من الشيء», ولا يقال: علمته عنه إلا بتقدير'' علمته منه. كان قولنا: الفقه: العلم 
بالأحكام من أدلتهاء أدل على المقصود من قولنا: هو العلم بالأحكام عن أدلتها. 


)١(‏ في (ب) لمشروطته. 
0) في (ج ود): أن تبيت. 
5) في (ب): وتقديره. 
(4) في (د): بتأويل. 


1١ /ا‎ 


ليمع هس 


وَبالاستذلال. : قبل : اخترارٌ مِنْ عِلّم له عَرُوَجلَ ورَسُوليُه ييل وَمُحَمدٍ 
عليهما للدم فَإِنْهُ ل اسْتَذَُلاليًا. وَقيل: بل هو اسذلابي َأنَهُمْ 
يَعْلَمُونَ الشيء عَلَى حَقِيقَته » وَحَقَائقُ الأخكام َابِمٌَ لأدلتها وَعلَلِها . فعَلّى هذا 
ود اخترازا عَن المُقَلّدِ. إن علَمَهُ بيْعْضٍ الأحكام يس استذلاليا. وفيه 
نظرء إذ المُقلْدُ يُخْرْجُ بقوله : عَنْ أَدليها التفْصِيلِيَة, أن مْرقنَهُ بَعْض 
الأحكام , ٠‏ لَيِسَ عَنْ ليل أضل . ويُمكن أنْ يقال : : يَجُودُ أنْيَكُونَ ْمُه بها عَنْ 
ديل حفظه ٠‏ كَمَا حَفطَهَاء ٠‏ فيَحْمَاجُ إلى إخراجه بالاشتذلال. ٠‏ لآن عِلَمَهُ وَإِنّ 
كان عن دليلٍ ٠‏ لكنه لَيِسَ بالاستدلال. ٠‏ إذ الاسْتذلال يستذُعي َمْلِيتَهُ, وهي 
مَُِْيَةٌ في المُقَلّد وَل لَمْ يكُنْ مُقَلّداً. 

خا خا جد د 

قوله”". «وبالاستدلال قيل: احتراز من علم الله تعالى ورسوليه جبريل ومحمد 
مس 0 بل هو استدلالي., لأنهم يعلمون الشيء 

3 حقيقته» وحقائقٌ الأحكام تابعة لأدلتها وعللها». 

معنى هذا الكلام أننا بعد”” | إلى الآن في بيان الاحترازات التي اشتمل عليها حدٌ 
الفقه المذكدن وقد تكلمنا على جميعها شيئاً فشيئا إلا قوله : «عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال» 06 “قوله : «بالاستدلال» عن أي شيء احترز به . 

فقال بعض الأصوليين: الاحتراز به" عن علم الله سبحانه وتعالى» وعلم 
رسوليه : جبريل عليه السلام. لأنه رسول الله إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ومحمد وَل لأنه رسول الله إلى الخلق. وعلم هؤلاء ليس استدلالياً. أي ليس هو 
حاصل بالاستدلال. لآن علم الله سبحانه وتعالى ذاتي عام التعلق بالأشياء. 
مخالف” “لعلومنا الضرورية والنظرية؛ وعند من يرى أنه سبحانه وتعالى عالم لذاته» 
)١(‏ قوله: مكانها بياض في (ج). 
0) في (ج): عن. 
(6) في (ب): نعد. 
(4) في (ج و د): اشتمل حد الفقه المذكور عليها. 
(6) في (|ا وه): فيبين» وفي (ب): فبين 


(1) في (ج و د): احتراز به عن 0 5 (ب): الاحتراز عن علم . 
(0) في (): مخالفاً. 
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أنه" ليس هناك إلا ذات مجردة» والذات لا تُوصف بضرورة ولا استدلال؛ وعلم 
جبريل عليه السلام» وحي يتلقاه من البارىء جل جلاله. أو من اللوح المحفوظ. أو 
غيره » وعلم محمد يليد وحي يتلقاه عن جبريل » فلا يحتاجان فيه إلى الاستدلال. 
لأن القطع لهما بكونه من الله سبحانه وتعالى وبمراده”" منه حاصلء» ومع القطع. 
تبطل”" فائدة الاستدلال. 
فعلى هذا لولم يقل : بالاستدلال» لدخلت هذه العلوم في حد الفقه. لأنها علم 
بأحكام شرعية عن أدلة تفصيلية؛ لكنها لا تُسمى فقهاً شرعاً ولا عرفاً. فاحتيج إلى 
إخراجها بقيد الاستدلال. لأن تلك العلوم ليست بالاستدلال. 
ويعني”؟؟ بكونها عن أدلة تفصيلية : أنها مستندة إلى الأدلة في نفس الأمر. 
وقال بعض الأصوليين: «بل هو استدلالي» يعني علم الله تعالى ورسوليه», 
«لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته» أي على ما هو به «وحقائقٌ الأحكام تابعة لأدلتها 
وعللها» فكما يعلمون حقيقة الحكم, يعلمون كونه تابعاً لدليله وعلته وأنها كذاء فكما 
يعلمون مثلاً وجوب الكفارة على الواطىء في نهار رمضان, يعلمون أن علة الوجوب 
عموم إفساد الصوم أو خصوصه بالوطء, وكما يعلم الله سبحانه تحريم الربا في الأشياء 
الستة. يعلم أن علة التحريم الكيل أو الوزن”" أو الطعم أو”" الاقتيات مع الجنس» 
وكما علم النبي يله وجوب”” الشفعة للشريك المخالط, علم أن علة الوجوب 
خصوص الضرر بشريكه حتى يقتصر على المقاسم. أو عمومه حتى يتعدى إلى 
الملاصق.» ونظائر ذلك كثيرة . 
قلت: وهذا لا يدل على أن علم الله تعالى ورسوليه”' استدلالي » لآن المراد 
بالاستدلالي». ما لا يحصل إلا بالاستدلال. وهو النظر في مقدمات الدليل» 
)١(‏ في (ب وج وه): عالم لذاته ليس هناك. 
(؟) في (ج ود): ومراده. 
(9) في (د): يبطل. 
(4) في (ج و د): ونعني . 
(5) في ( ب وه): ورسوله. وفي (د): وعلم رسوليه . 
(5) في :)١(‏ والوزن. 
7) في (ج): والاقتيات. 


(4) كلمة «وجوب» مكررة في (ب). 
(9) في (ب وه): ورسوله. 
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كقولنا''': هذا مفسد للصوم. فناسب”'“عقوبته بالكفارة, ونحو ذلك من الأشكال 
الاستدلالية. والعلوم المذكورة ليست كذلك. 
وأماعلمهم بالحكم وعلته ودليله. فلا يلزم منه أن علومُهم استدلالية. لجواز أن 
يحصل”” العلم بالحكم بدون النظر في دليله وعلته. كالإلهاميات والبديهيات» فإن 
العلم يحصّل بها جوم على النفس. بدون نظر ولا استدلال. وفيها ما لوأراد العاقل 
أن”*' يستخرج علتّه” لتعذر عليه . 
والتحقيق في هذا المقام*', التوسط. وهو أن علم الله سبحانه بالأحكام. ليس 
استدلالياً لما تقدم. وعلم ملائكته ورسله” “عليهم السلام وغيرهم أستدلالي , »غير أن 
الاستدلالي ” في علم الملائكة والرسل. أظهر منه في غيرهم. لقلة”"“ما يتوقف عليه 
من المقدمات. 
بيان ذلك. أن أقل ما يحصل منه العلم الاستدلالي. مقدمتان. فإذا قال الله 
00 لجبريل عليه السلام : قد أوجبت الصلاة على بني آدم. فانزل بذلك 
؛ فعلم جبريل عليه السلام بوجوب الصلاة مسبوق بمقدمتين : 
إحداهما'' '؟ أن الآمر له بذلك هو الله جل جلاله. 
والشانية : أن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فهو واجب,. أو أن الموجب 
للصلاة”" هو الله تعالى. وكل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. فهو معلوم الوجوب, 
فإذا نزل جبريل بذلك إلى الرسول صلوات الله عليهما”'؛ وأخبره”"' بوجوب الصلاة 


)١(‏ في (ب) : لقولنا. 

)7١(‏ في (ب): فناسبت. 

() في (ب): تحصيل. 

(4) أنء ليست في ( وب وج وه). 
(6) في (د): علة. 

(5) في (ب): الكلام . 

(0) في (ج): ورسوله. 

)0( في (ب وه): الاستدلال. 

(9) في ١(‏ وج ود): لعلة. 

)٠١(‏ في (ج): أحدهما أن الآمر بذلك. 
)١١(‏ في (ج): الصلاة. 

)١9(‏ في (ب وه): عليه. 

)١19‏ في (ج و د): أو أخبره. 
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عليه وعلى أمته. كان علم الرسول بوجوبها مسبوقا بثلاث مقدمات: 
إحداهن : أن جبريل عليه السلام؛ رسول الله إليه بذلك. 
والثانية : أن رسول الله معصوم من الكذب على الله تعالى وغيره”". 
الثالئة : أن الله سبحانه وتعالى » معصوم فيما يحكم به من الخطأء فإذا أخبر النبي 
ل أمته بوجوب الصلاة عليهم , كان علمهم”" بوجوبها مسبوقاً بمقدمات : 
منها: أن هذا النبى رسول الله تعالى » فيما يخبر به عنه بواسطة الوحى » ومستند 
صحة هذه المقدمة, ظهور المعجز الخارق على يذه لأنه قائم”" مقام تصديقى الله 
تعالى له. كما تقرر فى النبوات. 
ومنها: أن رسول الله عله , لا يكذب على الله تعالى . 
ومنها: أن ما أوجبه الله تعالى. فهو حق. ثم تتعدد طبقات الأمة وكثرة الوسائط 
بتعدد مقدمات العلم الاستدلالي . 
فنقول”' فيما أردنا إيجابه بقول الصحابي : هذا الصحابي” عدَّلّه رسولٌ الله 
للد وأجاز الاقتداءَ به بقوله : «أصحابي كالنجوم ” بأيهم اقتديتم اهتديتم' “ا ومن 
عدّله رسول الله كل وأجاز الاقتداء به وجب العمل بقوله. ورسول الله يَكِهِ معصوم 
من الكذب». والله سبحانه وتعالى معصوم من الخطأ. حتى إن الحديث الذي يبلغنا 
.: ماين ِ وذا- /" 5 . 2 1 
عن النبي كله بواسطة عشرة. أو 'عشرين من الرواة» هو متوقف على مثل ذلك من 
)١١(‏ وغيره. ساقطة. من (ج ود). 
(5) في (ب): عليهم. 
9) في (ج): قام. 
(6) هذا الصحابي, ليس في (د). 
١(‏ - 5) ما بين القوسين غير موجود في (ب وج ود). 
والحديث أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» وابن حزم في «الإحكام» 81/7 من طريق سلام بن سليم 
عن الحارث بن غصين عن الأعمش» عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا. وسلام بن سليم» ويقال: ابن سليمان 
الطويل مجمع على ضعفه. وكذبه 1 بعضهم ٠‏ والحارث بن غصين مجهول. وأخرجه الخطيب في الكفاية 
ص (48) من حديث ابن عباس. وفي سنده جويبر بن سعيد الأزدي وهو متروك. وأخرجه ابن بطة في 
الإبانة 2١/5‏ والخطيب في الكفاية (54) من حديث عمر بن الخطاب» وفي سنده نعيم بن حماد 
وهو سيء الحفظ. وشيخه فيه عبد الرحيم بن زيد 7/1١1١/4‏ من حديث ابن عمرء وفي سنده حمزة بن 
أبي حمزة الجزري وهو متروك. وقال ابن عدي : وعامة مروياته موضوعة. فالحديث لا يصح . 
(0) في (د): عشرة وعشرين. 
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المقدمات. لأن النظر في حال كُلّ واحد من الرواة مقدمة. هذا هو التحقيق. 

وإن تجوزناء فقلنا: النظر في حال" 'مجموع رجال”'' الحديث الواحد, مقدمة . 

قوله: «فعلى هذاى. أي : على هذا القول. وهو أن علم الله ورسوليه9» 
استدلالي » لا يصح أن يقال: إن قوله : بالاستدلال ” احترازٌ” “عنه» فلا بدَّ أن يكونّ 
قولَهُ : بالاستدلال '' محترزاً به عن شيء. لثلا يبقى ذكرّه لاغياً غير مفيد”". فيكون 
بها فقها. لأن”' علمه بها بالنقل المجرد”” عن المجتهد, لا عن نظر واستدلال؛ 
والشرط في ”“الفقه أن يكون بالاستدلال. و 

قوله : «وفيه نظر». أي : في كون قوله : بالاستدلال احتراز عن المقلد نظ لأن 
علم المقلد يخرج من حد الفقهى ويحصل الاحتراز عنه بقولنا: العلم اكخاء عن 
أدلتها التفصيلية. ومعرفة المقلد لبعض الأحكام, ليست عن دليل أصلاء إا” 0 
إجمالي ولا تفصيلي ”' وشرط الفقه أن يكون عن دليل تفصيلي, وعلم المقلد ليس 
عن دليل تفصيلي"'» فلا يكون فقهاًء ولا المقلد فقيهاً. فيكون خارجاً عن حد الفقه. 
بقيد التفصيل » لا بقيد الاستدلال. وحينئذ يبقى لفظ الاستدلال لاغياً لا يفيد شيا . 

تنبيهان: 

حدم قول القائل : في هذا الكلام. أو في هذا الرأي نظر. أي : يحتاج 

إلى أن يعاد النظر فيه أو يحتاج أن ينظر فيه لإظهار ما يلوح فيه من فسادء ولا يقال 
)١(‏ في :)١(‏ رجال. 
(؟) فى (ه): وحال. 
(9) في (ا وب وج وه): ورسوله. 
(5 - 5) ما بين القوسين. غير موجود في (ب). 
(5) في :)١(‏ احترزا. 
)١(‏ في (ب): مقيد: 
0) في (ب): لأنه. 


(8) في (ج و د): النقل المجرد المجرد. بإسقاط الباءء وتكرار المجرد. 
(9) في (د): بالفقه. ١‏ 

)٠١(‏ في (ج): احترازا. 

)١١(‏ لاء ساقطة من (ج). 

.)١( ما بين القوسين. غير موجود في‎ )١1-١9( 


(19) إلى. غير موجودة في ( وب وه). 


ذلك في كلام مقطوع بفساده ولا صحته. بل فيما كان فساده محتملاً. فإن قيل ذلك 
في كلام يقطع بفساده. كان كناية ومحاباة للخصم , وإن قيل في كلام يُقطع بصحته. 
كان عناداً من القائل . ْ 

الثاني : قوله : «لأن معرفته تع ” » هو منصوب بمعرفته, لأنها مصدر. أو اسم 
مصدر يعمل عمل فعله., تقديره لأن معرفة المقلد. أي : إن عرف بعضضن الأحكام . 

قوله : «ويمكن أن يقال» هذا رد للنظر المذكور في أن ذكر الاستدلال احتراز ”© 

وتقزيزه”" أن يقال يجوز أن يكون علم المقلد ببعض الأحكام الشرعية عن دليل [18] 
تفصيلي”'' حفظه كما حفظ الأحكام, إذ لا يمتنع أن يسمع المقلد مجتهداً يقول: 
المرتدة تقتل. لأن العلة في قتل المرتد تبديل الدين, لقوله عليه السلام : «من بدل 
دينه فاقتلوه»”". وذلك المعنى متحقق في المرتدة» ولفظ الحديث عام يتناولها. أو 
يسمع حنفيا يقول: المرتدة لا تقتل» لنهيه عليه السلام عن قتل النساء”"2: وهو عام 
ولأن”" المرتد إنما قتل بالردة» لأنه جنى على الإسلام بتنقيص عدد أهله. وصيرورته 
عونا لعدوهم عليهم . وهو من أهل القتال. فارتداده””' مؤثر في الإسلام وأهله. وهذا 


)١(‏ في البلبل المطبوع: ببعض. 

(؟) في (ج ود): احترازا. 

() في (1): وتقديره. 

() فاقتلوهء ساقطة من (ج). 

زق4 هومن حديث ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله فنهى رسول الله 23 عن 
قتل النساء والصبيان. وفي رواية: فأنكر. 
أخرجه البخاري ٠١4/5‏ في الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب, وباب قتل النساء في الحرب» ومسلم 
رقم (1744) في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان. والترمذي رقم )١814(‏ في الجهاد. باب ما 
جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. وأبو داود رقم )١1154(‏ في الجهاد. باب في قتل النساء. 
والدارمي في سننه 777/17 في السير باب النهي عن قتل النساء والصبيان» وابن ماجة رقم (1841) في 
الجهاد باب الغارة والبيات وقتل التساءٍ وأحمد ١77/7‏ و 217 وفي حديث بريدة المخرج في مسلم 
(171): كان النبي و إذا بعث جيشأ قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل اللهء قاتليوا من كفر الله. لا 
تغلوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا امرأة ولا وليداء ولا شيخا كبيرا». 

75 في (): لأآن. 

(8) فارتداده. كتبت في (ج): فارتداته. وهو خطأ. 


( 
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المعنى منتف في المرتدة, لأن ارتدادها لا يؤثر. وأشباه هذه الأحكام ”' الموجهة 
بدلائلها التفصيلية”"'. فيكون المقلد حينئذ عالماً ببعض الأحكام '" الشرعية عن أدلتها 
التفصيلية» فلو اقتصر في حد الفقه على ذلك لدخل فيه المقلد. وليس هو فقيهاً. 
ولا دمو علمنة ققها: فاحتيج إلى إخراجه بقيد الاستدلال» لأن علمه وإن كان عن 
دليل تفصيلي » لكنه ليس بالاستدلال» لأن الاستدلال يستدعي أهليته أ يقتضي 
أن يكون المستدل من أهل الاستدلالء ”'على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» في باب 
الاجتهاد". 

وأهلية الاستدلال منتفية في المقلّد إذ لو لم تكن منتفية فيه» لما كان مقلداًء 
لأن المستدل مجتهد, والمجتهد ضد المقلد. فلو كان علمه بالاستدلال مع فرضنا 
له”''مقلداًء لزم الجمع بين الضدين. 

وقال بعض الأصوليين : يحترز بقيد الاستدلال أيضاًء عن مثل وجوب الصلاة 
والصومء وسو دمن روونات النايق» لأن العلع: يهنا لا بسن كنينا في 
الاصطلاحء لاستغنائه عن الاستدلال. وحصول العلم الضروري به. ليئق "لبن 
من أهل النظرء كالعوام والنساء والحمقى ونحوهم . 


)١-١(‏ ما بين القوسين» ساقط من (ج). 

(5) في (د): : المفصلة. 

5 -”) ما بين القوسين.ء ساقط من (ج و 5). 
(4) في (ب)» أنه. 

(ه) لمنء ساقطة من (ج ود)ء وفي (ه): من. 
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َوه عَلَيْ أن الأحكام ليه مون لا مَُْومَة. وَأنَّ قَوله : التفصيليةُ 
لآ فَائدَة لَه د كُلْ كليل .في فَنْء َه تفصِيلي بالنشبّة إِلَيْه. لوجوب تطابق 
الثبيل, وَالمَدلُودٍ . وَانَّ الأخكام. إن ريد بها البَمْضء دَخل المُقَلْدٌُ لعلمه 

ينْض الآخككام ولس فقيهاً. وَإِنْ اريت جَميعُ الأخكام , ٠‏ لَمْ يُوجَد فق وَلآ 

فَقِية , إذ جمِيمُها لآ يُحيطُ بها بَشَرٌ أن الأئمُة سوا ُو : لآ نذري. 

وَأجيب عن الأول بن الحُكُم مَعلُم؛ والظَنْ في طريقه» واه أن الي 
ذا غْلَبَ على ظئه أنَّ الحَكُمَ كَذَاء عَلِم ذلك قطعا. بحصولٍ ذلك الظنّ. 
وَبوجُوب العَمَل عَلَيه بِمْقتضَا باه على مَانبْتَ من أن ان مُوجبُ للْمَمْلٍ . 

وَاعلَمْ أن هذا يفضي أن تقديرَ الكلام. 5 العلم , بوجوب العمل بالأخكام 
الشرعية. 00 بحصولٍ ظَنّ الأحكام إلى آخره . وفيه تَعَسُفٌ لا يَليقٌ 
بالتعريفات . وق قبل : المراد بالعلم. الظَنْ مجازاًء ومُوَ أيضاً لا يَليقُ. 

وعن الشالث: بن المراد بعضٌ الأحكام بأدلّتها أو أماراتها . وَالمُقَلّدُ لا 
يَعْلْمْها كذلك أو بان المراد جميمُها بالقوة القريبة منّ الفعل, ٠‏ أي هيوه 
بالجميع . ؛ لأهليته للاجتهاد, ولا يرم منه علمةُ بجميعها بالفعل ٠‏ فلا يَضْرٌ قول 
الأئمة : : لا نذري. مع َمَكنهم من عللم ذلك بالاجتهاد قريباً. 

ولو قيل: طن جملةٍ من الأحكام الشرعية الفرعية. باستنباطها من أدلة 

تفصيلية؛ لْحَصَلٌ المقصودُ وخفٌ الإشكال. 


8# 1# #د #د #د #د 
قوله: «وأورد عليه» إلى آخره. أي : وأورد على حد الفقه بما ذكرناه أسكلةء 
ومعنى إيراد السؤال على الكلام : معارضته بما يناقضه ويبطله من جهة الطره © 
العكس أو غير ذلك . 
والأسئلة المذكورة فى المختصر ثلاثة : 
أحدها: «أن الأحكام الفرعية مظئونة لا معلومة). 


)١(‏ في (ج ود): والعكس. 


١6 


وتقرير هذا السؤال. أنكم قد”" عَرّفتم الفقه: بأنه”'' العلم بالأحكام الشرعية 

الفرعية . والعلم : الم الجازم اه والأحكام الفرعية. اوخلها 1 

كالدهات العا ياش حاون مله ؛ كقولنا : جلد الميتة ل يَطهٌبلدباغ : 5 

تزول النجاسة بمائع غير الماء فإن هذا وإن اعتقدنا ظهوره9 © , فخلافه”*' محتمل . 

وحينكذ لا يكون الحد المذكور جامعاً. فتخرج غالب الأحكام الفرعية عن كونها فقها . 

السؤال الثاني : إن قولكم”': عن أدلتها التفصيلية » لا فائدة له» لأن كل دليل 
في فن من فنون العلم» ٠‏ فهو تفصيلي بالنسبة إلى ذلك الفن». لوجوب تطابق الدليل 
والمدلول» أي : يجب أن يكونا متطابقين » أي امم طبق الآخر. أي مساو له 
في العموم والخصوص. ولا يعترض على كا فوا 7 ون الفتيا أعم من السؤال» 
بر م > هدم ”7 

نحو قوله يَكِيٌ حين سثل : أنتوضاً بماء البحر؟ فقال: دعو الطهُور ماه الس 0 

فأجاب عن السؤال عن حكم بالجواب عن حكمين, ولا بما أجازه بعض النظار. من 

جواز كون الجواب أخص. كعكس الحكم في هذا الحديث, وهوما لو سئل عن 
التوضؤ بماء البحر وأكل ميتتهء فقال: هو الطهور ماؤه فحسب. أو هو الحل ميتته 

فقطء وكما لو قال السائل: هل يجوز التطوع في أوقات النهي؟ فبقول المحيب: 

يجوز فعلٌ ذوات الاشبات» ونحو ذلك» لأن دليل كل حكم ما يثبت يثبت به مساوياً له. 

وما خرج عن محل السؤال بعموم أو خصوصء ليس دليلاً ولا بعضاً من الدليل 

المسؤول عنه. فالدليل في الحديث», هو قوله كَل : «هو الطهور ماؤه). وهو مطابق 

لقولهم : أنتوضاً بماء البحر؟ أما قوله: «الحل ميتته» فهو خارج عن محل السؤال” 

)١(‏ كلمة «قد» غير موجودة في (ب وه). 

0) في (): أنه . 

5) في (ب وج ود وه): «طهوره». 

(5) في (ه): خلافه. 

(5) في (ب وه): قولكم فيه. 

(5) في (د): الجواز. 

0) في (ج): ميتة» والحديث صحيح. أخرجه من حديث أبي هريرة» مالك في «الموطأ» (١/؟؟)‏ في 
الطهارة. باب الطهور للوضوء. وأخرجه أحمد ضيه وأبو داود (8م) والترمذي 59 والنسائي 
/١)‏ 2 وابن : ماجه [نحسية والبيهقي ١1/م_‏ كلهم في الطهارة. وصحححه البخاري». وابن خزيمة الال 
) وابن حبان )١119(‏ والحاكم )١51/١(‏ ووافقه الذهبي . 

(4) في (ب) فهو خارج عن خارج عن محل السؤال. 


١65 


على جهة ابتداء شرع هذا الحكم . 

السؤال الثالث: قولكم : الفقه: العلم بالأحكام؛ إن أردتم به بعض الأحكام 
دخل المقلد في حد الفقه””", لأن” ‏ كثيراً من المقلدين يعلم بعض الأحكام , مع أنه 
ليس بفقيه. فيكون الحد المذكور غير مانع . وإن أردتم العلم بجميع 0-0 علم 
يكن الحد جامعاًء بل لم يوجد فقه ولا فقيه. إذ جميع الأحكام لا يحيط بها بشر م 
لأن الأئمة الأربعة وغيرهم سثلوا عن بعض الأحكام , فقالوا: لا ندري كما حكي 
عن مالسك أنه أجاب عن ستة عشر حكماً من ثمانية وأربعين ؛ وقال في الباقي : لا 
أدري . وحكي عنه يعن غيره أنه قال: جنة ة العالم لا أدري. فإذا أخطأها. أصيبت 
مقاتله . والجنة : بضم الجيم السترة. وقول: لا أدري في كلام أحمد كثير جدا . 

قوله 0 عن الأول»ي. هذا شروع في الجواب عن الأسئلة المذكورة على 
ترتيبها أول فأول””". 

وهذه طريقة المتأخرين يوردون” الأسئلة ثم يوردون أجوبتها مرتبة عليهاء 
وطريقة المتقدمين يذكرون جواب كُلّ سؤال عقيبه؛ وهذه''' أيسرٌ على الفهم. وفي 
كلا الطريقين حكمة. وأنا سلكت في هذا المختصر غالباً الطريقة يقة الأولى . لأنها أعون 
على التحقيق والاختصار. 

إذا عرفت هذاء فقد أجيب عن السؤال الأول. وهو أن الفقه من باب الظنون. 
فبخرج عن التعريف بالعلم بأن الحكم معلوم والظن في طريقه. . , 

وبيانه : أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذاء علم قطعاً بحصول ذلك 
الظن, لأنه أمر وجداني , كالصحة والسقم واللذة والألم. يقطع” الإنسان بوجود ذلك 
00 5 وعلم قطعاً بوجوب العمل عليه بمقتضى ذلك الظن» بناء على ما ثبت 
(1) في (ب وج): الفقيه. | 
(5) «كلمة» «لآأن » مكررة في .)١(‏ 
(”) في (ج): شيء. 
(4) في (ج): وأجبت. 
(ه) في (1 وب وج): أول أول. 
لق في )ا وج ود): يسردون الأسئلة ثم يسردون. وفي (ب): يردون الأسئلة ثم يردون. 
0) في (ج ود): وهذا. 


(8) في ( وج وه): فقطع . 
(9) من نفسه. ليست في ( وه). 


١ /اه‎ 


من أن الظن موجب للعمل. أي : إذا غلب على ظن المجتهد حكم. وجب عليه 
العمل والفتيا إذا سّئلها بذلك الحكم . 


ودليل أن الظن يوجب العمل : الإجماعٌ” '» وما ثبت عن النبي ككل من أحكامه 

لني عان الظنون. ولذلك قال: «إنكم لتختصمون إلي » ولعل أحدّكم ألحنٌ 
بحجته من صاحبه. وإنما أقضي بتكم على نحو ما أسْمَع' ' الحديث . وقوله : 

ال على 0 واليمِينٌ على من أنكر»”*' وإنما يفيد ذلك الظن. ونحوذلك مما 
يكثر. ومن جهة”' العقل. أن غالب أدلة الشرع أمارات”'؟لا تفيد إلا الظن» فلولم 

يجب العمل بالظنء لبطلت أكثرٌ أحكام الشرع, أو لزه" المكلف أن لا يعمل إلا 

بالقطع. مع أن دليل الشرع لا يفيده. وهو تكليف ما لا يُطاق”, وهو”'' وإن كان 


)١(‏ في (ب): للإجماع. 

(؟) في (ب): المبينة» وفي (د): المثبتة. 

(5) أخرجه من حديث أم سلمة: الشافعي (155) بترتيب السندي. ومالك ),/١94/75(‏ في الأقضية. باب 
الترغيب في القضاء بالحق, والبخاري برقم )١158(‏ في المظالم. و(5180) في الشهادات. و(54537) 
في الحيلء و(59١7)‏ و(91481) و(186/) في الأحكام. ومسلم (١71١)-في‏ الأقضية. باب الحكم 
في الظاهر واللحن بالحجة. وأحمد (90/5؟. #0 #08 076") وأبو داود (087) والترمذي 
(14) والنسائي (77/48؟) وأخرجه أحمد (77/7”*) من حديث أبي هريرة» وصحّححه ابن حبان 
.)1١150‏ 

(4) أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الدارقطني 14 »: والترمذي )١1941(‏ والبيهقي 
وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في «تلخيص الحبير» 2508/4 وللدارقطني 7518/14 5١9‏ 
من طريق مجاهد عن ابن عمرء أن النبي يه قال: «المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة» وإسناده 
حسن. وللبخاري (4581) ومسلم (1711) من طريق ابن أبي مليكة. عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن النبي كل . قال: دلو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على 
المدّعى عليه». قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص 44؟: وقد استدل الإمام أحمد 
وأبو عبيد أن النبي ككققِ قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكره وهذا يدل على أن هذا اللفظ 
عندهما صحيح محتج بهء وفي معنى حديث الباب خبر الأشعث بن قيس المخرج في «الصحيحين» قال: 
كان بيني وبين رجل خصومة في بثر فاختصمنا إلى رسول الله كلذ فقال رسول الله يكل : «شاهداك أو 
يمينه. . .26 وانظر «جامع العلوم والحكم» ص 584, 596. 

(©) في (ج ود): وجه. 

(5) في (ج): أمادلت: وهو تحريف. وفي (د): أمادات. 

00 في (ج): والتزامء وفي (د): وألزم . 

(4) في (ب وه): ما لا يطيق. 

(9) وهوء ساقطة من (ج). 


١ 


جائزاًء لكنه غيرٌ واقع في الفروع” 

وهذا هو جواب الإمام”" فخر الدين في «المحصول”". ولفظه: فإن قلت: 
الفقه من باب الظنون». فكيف جعلته علماً؟ قلت: : المجتهد إذا غلب على ظنه 
مشاركة صورهة ة لصورة في مناط الحكم. ٠‏ قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظه 
فالحكم معلوم قطعاًء والظنْ وقع في طريقه . انتهى كلامه , 

ومثاله. قولنا: الخمر محرم عله الاسكار. وهي مناط الحكم. والنبيذ يشارك 
الخمر في هذه العلة» فغلب بذلك على ظننا تحريم النبيذ» وعلمنا بالإجماع وجوب 
تحريم الخمر واجتنابه. بمقتضى هذا الظنء فالحكم المطلوب, هو”* وجوب 
اجتنابهاء وهو مقطوع به وإنما وقع الظن في طريق التوصل إلى معرفة هذا الوجوب » 
وهو قولنا : النبيذ يُشارله” “ار الإسكار. الذي هوعلة تحريم الخمر. يعو فاط 
الحكم. » وإذا شاركه في مناط الحكم. وجب القولُ بتحريمه . 

فهذا قياس توصلنا به إلى حصول الظن بتحريم النبيذٌ» وهو قياس ظني . فلما 
سل لنا الظنٌ من القياس المذكور. حكمنا”'' بالإجماع والعقل. على ما قررناه 
من” "وجوت القول بالتحريم» ومن المعلوم أن القياس الشرعي ظني” 0 وأن الإجماع 
قاطع, فالإجماع القاطع أوجب العمل بالظن الحاصل عن القياس الذي هو طريق 
إلى العلم بالوجوب . 

وقال ابن الصّيقل في جواب هذا السؤال: الظنون”' ليست فقهاً. وإنما الفقهُ 
العلمُ بوجوب العمل عند قيام الظنون””" 


)م 


وقد أكثرث في هذا المكان. لأنه مما يستشكل فهمه. ققشت بالإكثار فيه 


)١(‏ في (ج ود): الفرع. 

(؟) في (ج): للإمام . 

) في (ج ود): بالمحصول. 

(4) في (ج ود): وهو. 

(0) في (د): مشارك. 

() في (ب وه): علمنا. 

(019) كلمة «من» ساقطة من (ب وج ودوه). 
(48) في (ج): ظن. 

() الظنون. ليست في «د). 

)000 عند قيام الظنون: ساقطة من (ج ود). 
)1١(‏ في (ج ود): ما. 


١848 


إيضاحه””'. 
قوله : «واعلم أن هذا يقتضي”" ». إلى آخره. هذه صورة مناقشة على حد الفقه 
31 المذكورء وتقريرها: أن ما ذكرناه من الجواب عن السؤال المذكور يقتضي أن تقدير 
لفظ الحد هكذا: الفقه هو العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية”", أو”' العلم 
بحصول ” الظن بوجوب العمل”" بالأحكام, أو العلم بحصول'' ظن الأحكام إلى 
آخره. أي إلى آخر الحدء يعني العلم بحصول ظن الأحكام الشرعية الفرعية”“ عن 
أدلتها التفصيلية بالاستدلالء لأنه قد تقرر فى جوابنا عن السؤال المذكورء أن0© 
المراد بقولنا” ': الفقه: العلم بالأحكام»ء أنه إذا غلب على ظننا كم علمنا 
بالإجماع وجوبٌ العمل به فصار بالضرورة تقديرٌ الكلام في الحد: أن الفقه هو 
العلمُ بوجوب العمل بالأحكام الشرعية الحاصلة عن الطرق الظنية» وفيه تعسفٌ لا 
يليق بالتعريفات ‏ والتعسفُ والعسف والاعتساف : الأخذ'”' “على غير الطريق ‏ ووجه 
التعسف في ذلك كثرة الحذف والإضمار في الحدء والحذفٌ يقتضي إبهامً المعنى 
وخفاءه» والحد يقتضي كشفّه وإظهاره. فيتنافيان. 
قوله : «وقيل : المراد بالعلم الظن مجازاً» . هذا صورة اعتذار عن الحد المذكور, 
وتمشية له ودفع للسؤال" "الأول عنه. 
وتقريره: أن المراد بقولنا: الفقه: هو العلم بالأحكام. الفقه هو ظن الأحكام. 


)١(‏ إيضاحهء ساقطة من (ج ود). 

(؟) في (ه): واعلم .أن تقدير الكلام: العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية أو العلم بحصول الظن بوجوب 
العمل أو العلم بحصول ظن الاحكام. إلى آخره. وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات. 

(5) ليست في (د). 

(4) في (ج): والعلم. 

(ه ‏ 0) ليس في «(د). 

(5) في (ب): العلم بالأحكام . 

07 الفرعيةء ساقطة من (ه). 

(4) في (أ): قرر من. وفي (د واه): تقرر من. 

(4) في (ج): وأن. 

)٠١(‏ في (ج ود): بقوله. ولفظ: «أن المراد بقولناء ساقط من (ه). 

)1١(‏ في (د): بالأخذ. 

)١7(‏ في (د): السؤال. 


1 


فلا يرد”' قولهم : الفقه”” من باب الظنون» فكيف يسمونه”” علماً؟ لأن مرادنا”؟ 
بالعلم الظن مجازاًء وذلك لأن بينَ العلم والظن قدراً مشتركاًء وهو الرجحانء لأن 
العلم هو حكم راجح جازم والظن م راجح غير جازم» وهذا الرجحان المشترك 
صحح إطلاق العلم وإرادة الظن مجازاً. وهو العلاقة المجوزة, كما سيأتي بيانه في 
اللغات إن شاء الله تعالى”'. 

قال: «وهو أيضاً لا يليق» لأن الحدود يجب أن يجتنب فيها الإبهام ومظنته» 
كاللفظ المجمل والمجاز والغريب» خصوصاً إذا لم يكن المجاز واضحاًء وهو فيما 
نحن فيه كذلك» فإن أحداً لم يعلم أن مرادكم بالعلم اهنا الطرن + تمرى: فت رفوه انث 
وقلتم : أردنا به الظن» وإنما فسرتموه بذلك فراراً من السؤال المذكورء وفي ذلك أيضاً 
محذور لفظي» وهو أنه إذا قُسّرَ العلمٌ بالظن» وصيغة الحد بحالهاء صار التقدير: 
الفقهء هو" الظن بالأحكام. وهو عبارة قبيحة» لأن ظننت يتعدى بنفسه. نحو 
ظننت الأمرء ولا يقال ظننت بالأمرء بخلاف علمت, لأنه يتعدى بنفسه وبحرف 
الع تخ عليت الشية وعلمتٌ بالشيء, فلذلك جاز أن يقال: العلم بالأحكام » 
ولم يجز الظن بالأحكام, وإن غيرت صيغة الحد فقيل: الفقهء ظن الأحكام 9 
أفضى إلى التجوز فيها وإسقاط بعض” حروفهاء وفيه خبط عظيم» ثم يخرج منه 
الأحكام المعلومة, لأنها ليست مظنونة . 

تن قول القائل: هذا لا يليق. وهذا”" ليس بلائق. معناه: لا يماس ولا 
يلاصق ولا يعلق. قال الجوهري : مالاقت المرأة عند زوجهاء أي : ما ألصقت بقلبه 
وهذا١"الأمر‏ لا يليق بك. أي لا يعلقٌ بك. وفلان ما يليق درهماً من جودهء أي ما 
يُمسكهء ولاق به فلان: لاذ به . 


. في (ج): فلا يرد في‎ )١( 

(0) ليست في (د). 

(5) في (أ ود): تسمونه. 

(5) في (د): المراد. 

(6) في (ب): كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في اللغات. 
(؟) في (ج ود): هنا. 

(/) في (د): الحكم . 

(م) في (): بعض عظيم حروفها. 

)0( هذاء ليست في النسخ عدا (د). 

)٠١(‏ في (ه): وهو., 


قلت: والمادة راجعة إلى”' هذا المعنى. وهو قريبٌ من الاستعمال 
الاصطلاحى ء إذ معنى لا يليق : لا يناسب. 

وأجاب ” القرافي عن السؤال" المذكور بجواب التزم فيه أن الأحكام الشرعية 
معلومة ‏ وظاهره الغلط أو المغالطة”'' 7 وقرره من وجهين"): 

أحدهما: أن كل حكم شرعي فهو ثابت بالإجماع. وكل ما ثبت بالإجماع 
بوعجا الكل جحو ضرعي معام 

وإنما قلنا: إن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع. لأن الحكم2©» إما متفق 
عليه » فهو ثابت بالإجماع. أو مختلف فيه وقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد 
غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وحق من قلده. فقد صارت 
الأحكام في مواضع””) الخلاف ثابتة بالإجماع عند الظنون. فكل حكم شرعي ثابت 
بالإجماع . 

وأما أن ما ثبت بالإجماع معلوم. فبناء0© على عصمة الإجماع . 

الوجه الثاني : قال: :كل حكم خرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين» وكل ما ثبت 
بمقدمتين فَطَعيْتَيْنَ» ٠‏ فهو معلوم . افكل حكم تترعن معلوم . 

وفرض الكلام في حكم بتقرير يطردُ في كل حكم. وهو أن وجوبٌ التدليك في 
الطهارات مظنون” لمالك قطعاً عمال بالوجدان©, ل ماظنه مالك. فهو حكم الله 
قطعاً عملا بالإجماع , فوجب أن التدليك حكم الله قطعاً. 

وأما أن ما ثبت”" بمقدمتين قَطعيَيْن معلوم . فهو ظاهر. 


)١(‏ إلىء ساقطة من (ج). 

(؟ -5) ما بين القوسين مطموس بحبر في .)١(‏ 
6) في (ه): المغاطلة. 

(4) في (ب وج ود): الأحكام. 

(5) في (ب وج ود): مواقع. 

(5) في (ب): فينا. 

(9) ليست في (د). 

(4) في (د): الوجبان. 

(4) في (د)1: يثبت 


دل 


قلت: ووجه الخلل في هذا التقرير”", أما على الوجه الأول؛ فقوله : كل مجتهد 
غلب على ظنه حكم, فهو حكم الله في حقه. 

قلنا : : نعم, لكن نحن في تعريف الفقه من حيث هو فقه» لا من حيث هو فقها"' 
مجتهد خاص ٠»‏ إذذلك يصير إثياتاً للمطلوب 0 بالتقرير الخاص» وهو لا يصح . 

ثم قوله : : فقد صارت الأحخام في عرامخ الخلاف ثابتة بالإجماع . 

إن أراد بهذا الكلام عمومه. فهو تناقض ظاهرء إذ لو كان كذلك. لما اختلف 
العلماءُ في حكم» وإن أراد أنها”'“ثابتة بالإجماع عند مجتهد خاصء وهو من حصل 
له ظن تلك الأحكام» رجع الأمر إلى ما قلناه من تقرير الدعوى العامة بالطريقة””© 
الخاصة . 

وأما بِيانُ الخلل في الوجه الثاني » فتحودلك أنقاء وهو أن قوله : وجوبٌ 
التدليك مظئون لمالك» فيكون حكم الله قطعاً. 

“إن أراد به حكم الله قطعاً' “في حنٌّ كُلّ مجتهدء » فهو باطل» لأن بقية الأئمة 
صرحوا بخلافه . 

وإن أراد به” "» حكم الله في حق مالك. فصحيح ء » لكن نحن كلامنا في تعريف 
الفقه المطلق بالنسبة إلى كل مجتهد في الشريعة» فكيف يثبت ذلك بفرض الكلام 
في فقه مالك أو غيره بخصوصه . 

ثم لو قال الشفعوي : عدم وجوب التدليك © مظنون للشافعي عملا بالوجدان» 
فيكون” '“حكم الله قطعاً في حقه. عملا بالإجماع , فإن أريد بالقطع فيما قرره القطع 
العام تناقصت القطعيات" » لأن هذا يقطع”'' بالوجوب». وهذا بعدمهء وذلك 


(1) في (ب): التقدير. 

) في (): من حيث فقه. 
(م) في (ب): مواقع. 

(4) في ( وج): بها. 
(ه) في (): بالطريق. 

(5 -1) ليس في (د). 
(010) في (ه): أنه. 

)0( في :)١(‏ التدلك. 
() في :)١(‏ فتكون. 
)٠١(‏ في (ب): القطعتان . 
)١١(‏ في (ه): القطع . 


الذدل 


محال. 

وإن أراد القطع الخاص في حق كُلَّ إمام بحسب مقتضى اجتهاده. رجعنا إلى 

تقرير الدعوى العامة بالطريقة الخاصة. 

فهوكمن يقول: كل حيوان ضحاك, فإذا أبطل” “عليه بأكثر الحيوانات” "2 قال: 
أنا أ أردت كل حيوان ناطق ضحاك . فيرجع حاصلٌ الأمر إلى تخصيص الدعوى, وهو 
غير مسموع . 

نعم لوقال : فقه مالك معلوم ‏ أو الأحكام عند مالك معلومة, ثم سلك في تقريره 
الطريقة المذكورة» لاستقام لهء لأنه تقرير خاص بخاص””". 

انان * كر ا لكون أحكام الفقه المطاو معلومة, فتقريره في فرضه” 
الخاص, وجوب التدليك عند مالك معلوم قطعاً. فيكون كذلك” عند أبي ة 


والشافعي وغيرهماء. وهو كما تراه. 
4 رضن اغالب أي اه لسر ان إن أريد 


فقه ولا فقيه. 


وجوابه: أن لنا التزام كل واحد من القسمين» فإن التزمنا أن المراد العلم ببعض 
الأحكام, فالمراد العلم””' بها بأدلتها وأماراتها ووجه”” استفادتها منهاء والمقلد لا 
يعلم بعض الأحكام كذلكء فلا يدخل في الحدء فيكون مانعاً. وإن التزمنا أن 
المراد”'' العلم بجميع الأحكام , فالمراد'' العلم”'' بجميعها بالقوة القريبة من الفعل. 


)١(‏ في (ب وج ود): بطل. 

(5) في (ه): الحيوان. 

(0) ليست في (ه). 

(4) كلمة ماء غير موجودة في (). 
(0) في (أ و ب): فتقديره في فرض الخاص. 
(5) في 0: لذلك 

0) في (ب وج ودوه): قولهم. 
(4) ليست في (ه). 

(9) في (ه): ووجه وجه. 

)٠١(‏ المراد. ساقطة من (ج و د). 
)١١(‏ في (ه): والمراد. 

)2 العلم ساقطة من (ج و0). 


مل 


والمراد بذلك تهيؤه» يعني تهيؤ المجتهد للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد”''» لماعنده 
من الاستعداد بمعرفة أدلة الأحكام . ووجوه”'' دلالتهاء وكيفية اقتباس الأحكام”” 
منهاء وذلك هو أصول الفقه. 

وحاصل هذا الجواب» أنه ليس المعتبر أن يكون عالماً بجميع الأحكام بالفعل, 
أعني يستحضرها في الحال» بل بعضها بالفعل والاستحضارء وبعضها بالقوة» بمعنى 
أنه يمكنه معرفتها بعرضها على أدلة الشرع التي قد استعد بمعرفتها لذلك” '» وهو 
القوة القريبة من الفعل, وحيئئذ لا يلزم من العلم بها العلم بجميعها بالفعل» فلا 
يضر”' قول الأئمة: لا ندري”"' في جواب ما سثلوا عنه من الأحكام. مع تمكنهم من 
علم ذلك بالاجتهاد قريباً» أي : على قرب من الزمان. بخلاف المقلدء فإنه لا 
يمكنه معرفة حكم لا يستحضره قريباً ولا بعيدأًء وهذا شرح قوله : 

دوعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام” إلى آخره». ورجع حاصله إلى الأحكام 
بأدلتها أو أماراتها". أو إلى تخصيص العلم بما كان بالفعل أو القوة القريبة. 

قلت: فقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثالث. 

وأما الثاني : وهو أن قوله: عن أدلتها «التفصيلية لا فائدة له» لما سبق تقريره 
لم“ أجب عنه في المختصر, لأنه لم يخطر لي''''عنه حين الاختصار جواب . 

والجواب عنه الآن: أنه إنما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد» أي : 


سيق 


3 تقيد”'"الأدلة بالتفصيلية, اعتقاداً بان" بعض العلوم تكون أدلته”'' بالنسبة إليه غيرٌ 


بي 


نه 


)١(‏ في (ج): الاجتهاد. 
(؟) في :)١(‏ ووجه. 
(5) في (ج): الأحكام الحكم منها. وفي (د): اقتباس الحكم منها. 
(4) في (1 وج): كذلك. 
(0) في (ه): فلا يصرفون» وهو تحريف. 
(5) في (آ وب وج ود): أدري. 
0) في (ج ود): قرب ذلك الزمان. 
(م) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) في ودج ود): وأماراتها. 
)٠١(‏ في (ه): ولم. 
)1١(‏ في (1): لم يحصل عنهء وقد أثبت أمامها في الهامش: لم يخطر لي عنهء كما في النسخ الأخرى. وفي 
(ه): لم يحصل يخطر عنه. 
)١9(‏ في (د): نقلد. 
)1١(‏ في (ج وه): أن. 
)١14(‏ في (د): أدلة. 
مل 


تفصيلية. بل أردنا تبيين أن أدلة هذا العلم تفصيلية. ولا يلزم من ذلك نفي التفصيل 
عن أدلة غيره ولا إثباته . 

قوله : «ولوقيل: ظن جملة» أي : لوقيل : الفقه : وظن جملة من الأحكام الشرعية 
الفرعية. باستنباطها من أدلة تفصيلية » لحصل المقصود» يعني مقصود الحد الأول 
أو مقصود حدٌ الفقه. إذ لا تفاوت بينهماء «وخفٌ الإشكال». لأن الإشكال الذي ورد 
على لفظ العلم في الحد الأول””" “لا يَردُ هاهنا. 


وكذلك السؤال الوارد على لفظ «الأحكام». هل المراد بعضها أو جميعها؟ ولا 
يرد أيضاً لقولنا ”":«ظن جملة من الأحكام » وقلت : خف الإشكال, ولم أقل : زال 
الإشكال”2 » لآنه” )ير د عليه مع ذلك أن شأن الحد التحقيق . وقولنا: وظن جملة من 
الأحكام» ليس تحقيقاً. بل الجملة مجهولة الكمية. ولذلك”” قيدها الآمدي في 
«المنتهى» بقوله : العلم بجملة غالبة©© من الأحكام الشرعية الفرعية”" بالنظر 
والاستدلال. 

وفيه أيضاً إجمال”, لأن غلبة هذه الجملة لا يُعلِ”* حدهاء ولذلك قال بعض 
المتأخرين : ظن جملة غالبة عرفاًء وأخبرني من أثق به عن الشرمساحي ‏ وأظن أن(" 
رأيته في كتابه - أنه رام التخلص عن هذا" الإشكال بقوله: ظن جملة من الأحكام 
الشرعية» يخرج بها عن عداد العامة في العرف؛ وهو راجع إلى ما”'' قبله . 


ل 22س 


. في (ب): الأولى‎ )١( 

(؟) في (د): كقولنا. 

(4) في (ج ود): لا يرد عليه. 
(ه) في (ب): وكذلك. 

(5) في (ه): غلبه. 

(0) في (ب): الفروعية. 

(م) في (): وفيه إجمال. 
(9) في (د): نعلم. 

023020 أني : ساقطة من (ج ود). 
01 في (ج): هذه. 

)١1(‏ ما: ليست في (ه). 


15 


كر المتقدمين قالوا: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال 
المكَلْفينَ. وقيل : الناس . اليدحُل ما تَعَلْقَ بفعلٍ الصبيٌّ ونحوه. ولا يرد ما 
تَعَلْقَ بفعلٍ البهيمة. لأنَّ تعَلقَهُ بفْلها بالنظر إلى مالكهاء لا إليها نفسها. 

عد زد عد جد عد عد 

قوله : «وأكثر المتقدمين قالوا: الفقه. معرفة الأحكام الشرعية الثابتة”" لأفعال 
المكلفين» وهذه عبارة الغزالي , غير أنه قال: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة”'لأفعال 
المكلفين . 

ولفظ الشيخ أبي "2 محمد في «الروضة»: العلم بأحكام الأفعال الشرعية9©, 
كالحل والحرمة؛ والصحة والفساد. ولم يقصدوا بذلك تحقيق المتأخرين. بل 
أرادوا الإشارة إلى حقيقة الفقه©» 

قوله : «وقيل اس أي : وقيل : معرفة الأحكام الشرعية الثابتة”'' لأفعال الناس 
«ليدخل ما تعلق بفعل الصبى ونحوه», كالمجنون2؟ ممن ليس بمكلف. كضمان 
إتلافاتهما ' وغراماتهما", إذ هما من الناس فيتناولهما هذا التعريف. وليسا من 
المكلفين* فيخرجان من الذي قبله. 

لكن هذا يرد عليه ما يبطله. وهو أنه إذا حاولنا إدخال ما يتعلق بأفعالهما في حد 
الفقهء لزم أن يكون لأفعالهما أحكام”' شرعية فيكونان””'''مكلفين. 

وقد يُجاب عنه: بأن تعلق الضمان بأفعالهماء إنما هو بالنظر إلى وليهماء كما 
يتعلق!''بفعل الدابة بالنظر إلى مالكها”'» وليست مكلفة, أو أنه من باب ربط الحكم 


)1١(‏ في (ب): البائنة. 
(7) في (د): أبو. 
(”) في (ب): العلم الأفعال بأحكام الشرعية. 
(4) في (ج ود): الفعل. 
(ه) في (ه): كالحيوان. 
(0) في 0 وب وج ود): إتلافهما. 
(/) في (ج): وغرامتهما. 
(م) في (ه): المتكلفين. 
(9) في 0: : أحكاماً. 
)٠١(‏ في (ج ود): فيكونا. 
)11١(‏ في (ج): تتعلق. 
)1١7(‏ في (1): مالكهما. 
/ا 1١‏ 


بالسبب. كما سنقرره إن شاء الله تعالى . 

قوله: «ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة» أي : : لا يرد على قولنا: الثابتة لأفعال 
المكلفين أو الناس ما تعلق بفعل البهيمة ٠‏ كضمان ما أتلفته من زرع وغيره» نقض 
من جهة أنه قد تعلق الحكم الشرعي بفعلها”''. وليست مكلفة. ولا من الناس «لآن 
تعلقه بفعلها بالنظر] إلى مالكها لا إليها نفسها» فكأنها كالآلة له يتعلق الحكم به بواسطة 
فعلها. ويرجع إلى ربط الحكم بالسبب. 

وقال في «المحصول»: الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية9) 
المستدل على أعيانها بحيث لا نعلم”" كونها من الدين ضرورة؛ والسؤال على لفظ 
العلم قد سبق وجوابه . والعملية0©): احتراز©» عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد 
والقياس حجةق فإنها أحكام شرعية . وليست من الفقه. لأنها لست عيلية : أي : 

ليس العلم بها علماً بكيفية عمل. والمستدل على أعيانها: احتراز من علم المقلد 
0 ' استدلال » كما سبق . 

خاتمة لهذا الفصل : كنت قدا فده بذكر العلمء لوقوعه في حد الفقه, 
وبمقتضى ذلك ينبغي حلية "الف والمعرفة ايض لوقوعهما في الحدود. فلنذكر 
ا ا 

فنقول: أما العلم فالكلام في حده وأقسامه ومداركه, أما حدهء فقد كثر له”") 
المتقدمين فيه بقولهم : : معرفة المعلوم على ما هو به 4 القاضي في «العدة» 
وقال : لو اقتصرنا على معرفة المعلوم لكفى ٠‏ لأن معرفته لا تكون | إلا على ما هو به. 
وإلا لم تكن معرفة له وإنما قلنا: معرفة ة المعلوم . ولم نقل : الشيء. لأن المعلوم 
)١(‏ في (): بفعلهما. 
(9) في (ا وب وج ود): العلمية. 
(5) في (ب وج ود): لا يعلم. 
(5) في (ج ود): احترازاً. 
(©) في النسخ: «علمية» ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) غيرء ليست في (1 وب وج ود). 
(0) قدء ساقطة من (ج ود). 
(6) في (د): نذكر. 
(9) في (ب وج ود): نهج. 
)٠١(‏ في (ج ود): وذكر. 


1١78 


أعم , لتناوله الموجود والمعدوم”", وهو معلوم يقي أي : يتعلق به العلم» والشيء 
وأبطل هذا التعريف بأمرين 
أحدهما: أن المعرفة مرادفة للعلم » يقال: علمت الشيء وعرفته» بمعنى واحد. 
ولهذا قيل في قوله تعالئى: طلا تَعَلْمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ» [الأنفال: ١ع‏ أي: لا 
تعرفونهم » وتعريف الشيء ء بمرادفه لاا يصح . إذ هو تعريف له بنفسه . 
الأمر الثاني : أنه تعريف دوري » لأن لفظ المعلوم مشتق من العلم. فلا بد من 
معرفته, وحينئل يحتاج في معرفة العلم إلى معرفة العلم وهو دور. 
وهو دوري أيضاء لأن العالم من قام به العلم. فيصير التقدير: العلم: ما أوجب 
لمن قام به أن 000 
وحكي عن المعتزلة أذ نهم قالوا: العلم : هو اعتقاد الشيء ل لامر 3 
ااي ا 0 ٍ 
وهو باطل. بأن علم الله سبحانه وتعالى لا يسمى اعتقاداء وباعتقاد العامة. 
فإنهم يعتقدون الشيء ويسكنون إليه. وقد يكون باطلاً في نفس الأمر وجهلاً. وبأن 
الشيء يخص الموجود عندناء والمعدوم معلوم ولم يتناوله الحدى فيكون غير جامع . 
وقال ابن عقيل في «الواضح)» : العلم وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها. 
وفيه من الخلل, أن لفظ ووجدان» مشترك أومتردد» غير أن قرينة التعريف دلت”© 
على أن المراد به الإدراك” '» فيقرُب”* الأمر. 
وفيه أن علم البارىء سبحانه وتعالى يخرجح منه لأنه ليس تدا ناطقة. ان 
قال : وجدان النفس للأموربحقائقهاء لأمكن دخول علم الله سبحانه وتعالى فيه9), 
)١(‏ في (ج ود) : المعدوم والموجود. 
(؟) في (ج ود): على ما هو فزاد. 
(5) ليست في (د). 
(4) في (ب): دلت على المراد به للإدراك. 
(6) في :)١(‏ فيفوت. 
0) في (ج ود): ولو قال. 


0) لا يسلم ذلك» لأن علم الله سبحانه وتعالى لا يُسمى وجداناً »بل هو علم يليق بجلال الله وعظمته. ولا 
يعلم البشر كيفيته . 


16 


على ظاهر قوله تعالى : ظتَعْلَمُ ما في نَفْسِي ولا أَعْلّمُ مَا في نَفْسِكَ» [المائدة: 115] 
اللهم إلا أن يكون ابنُ عقيل عرّف بما ذكرناه العلم المحدث, وقد بَعْدَ عهدي 
بكلامه . 

وقد اختار جماعة من المتأخرين في حد العلم عبارات 2 ٍ 

فمنهم ابن الصيقل من أصحابنا قال: العلم هو القضاءٌ بأن الأمر كذاء مع 
القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا قضاء لا يمكن زوالهُ والأمرٌ في نفسه كذلك» 
وهذه عبارة كثير من المنطقيين . ٠‏ 

فقوله : القضاءٌ بأن الأمر كذاء جنس الحدء وقوله: مع القضاء بأنه” “لا يمكن 

22 

ا ل ل » لكن مع إمكان 
اليكو وقول : لا يمكن زواله ؛ يفصله عن اماد المع ل 
فإنه يمك زوالة بالتشكيك أو بتغير الاجتهاد. وقوله: و لمن نفسه كذلك», 
يفصلّه عن الجهل » لأنه قضاء. لكنه غير مطابق . 

ومنهم شيف الدين الآمدي. قال : العلم, عبارة عن صفة يحصل بها لنفس 
الععطتت بها التمجر بين خقائق الأموو الكلية تميرا "لآ بعل فى إليه :امال مقائلة 

ومنهم ابن الحاجب» اختصر ذلك» فقال: العلم صفةٌ توجب تمييزاً لا يحتمل 


فقوله”” : صفق جنس للحدل » يتناول جميع الصفات, كالحياة والقدرة والإرادة. 


وقوله : توجب تغييزاً: أخرج جتميع ذلك إلا" الصفة المذكورة””, لكن بقي الحد 
متناولاً للظن والشك والوهم . لأن حيكها فمفات + توجب ا فبقوله : لا يحتمل 
النقيض » خرج ذلك وبقي الحد مستقلاً بصفة العلم . 


(1) في حد العلم: ليس في () وفي (ب وج): عبارات في حد العلم. 

(5) في (ب): فإنه. 

() في (ج): مع إمكان أنه أن لا يكون. وفي (د): مع إمكان أنه لا يكون إلا كذا. 
(4) في (د): من. 

(5) في (ج و د): الأمر. 

(3) في ١(‏ وج وه): تميزا. 

(7) في (): قوله. 

(8) في (ج ود): من. 

(9) في (ب وه): المدركة. 


كنل 


والذي فهم من كلام فخر الدين في أثناء تقسيم ذكرة: أن العلم هو الحكم 
الجازم المطابق لموجب. 

فالحكم. هو إسناد الذهن أمراً إلى آخر بإيجاب أو سلب. كقولنا: العالم 
مُحْدَتٌُ أو ليس بقديم, والجازم : القاطع الذي لا تردد فيه وبه يخرج الظن والشك 
والوهم . والمطابق(»2: الموافق لما في نفس الأمرء وهو معنى قول غيره: والأمر في 
نفسه كذلك, وبه يخرج الجهل المركب». وهو الحكم الجازم غير المطابق, كقول فيه 
القائل : زيد في الدارء وليس فيهاء وقوله: لموجب». أي : لمدرك» استند الحكم إليه 
من عقل أو حس أوما تركب منهماء وهو احتراز عن اعتقاد المقلد المطابق » فإنه حكم 
جازم مطابق وليس بعلم لأنة اليس لموحعت” . 

هذا ما اتفق ذكره في هذا الباب. وقد ةل ف 

وأما أقسام العلم” 3 فإنه ينقسم بحسب الزمان إلى قديمء وهوما لا أول له وهو 
علم الله سجاه تعالى» وهو علم واحل ليس بعرم . ولا ضروري» يتعلق بجميعٍ 
المعلومات إجمالاً وتفصيلاء وإلى مُحُدَثْ وهو ماله أول» وهو علم مَنْ سوى الله 
تعالى . 

وهو ينقسم إلى 00 وهو إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام , وقيل : 
حصول صورة الشيء في العقل . : 

وإلى تصديق, وهو نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو”' السلبء. وقيل: 
إسناد أمر إلى آخر إيجاباً”""أو سلبأء كقولتا: العلم حسن, أو ليس بقبيح. والبيع 
صحيح » أو ليس بصحيح . 

وكل واحد من التصور والتصديق, إما بدهي”'“غني عن الكسب. كتصورنا معنى 
(1) في (ه): المطابق. 
(60) في (ب وه): بموجب. 
(5) في (0: وفيه الناس غير ذلك. 
(4) في 0: وأما أقسامه. 
(ه) في (م): التصور والتصديق. وفي (ه): الصور. 
(ى في :)١(‏ والسلب. 
0 في (ه): إثباتا. 
(م) في (ب): وليس. 
(و) في النسخ: بديهي . 


١/1 


النار» وأنها حارة» ومعنى الواحد. وأنه نصف الاثنين» وإما كسبي . كتصورنا معنى 
املك وأنه من نور» ومعنى نى التجني 290 وأنه من نار 

وأما مدارك العلم. وهي" "الطرق التي يُدرك بهاء فهي على تعددهاء إما”" حس 
أو عقل أو مركب منهما. 

والحس : إما باطن» وهو الوجدان, كما يجده الحي في نفسه من الألم واللذة 
والجوع والعطش والقبض والبسط وغير ذلك من عوارض النفس, وإما ظاهرء وهو 
الحواس الخمس : السمعء والبصر والشم» والذوق» واللمس. 

والعقل : غريزة طَبّعية”'' يدرّك بها المعاني الكلية» وقيل: علوم ضرورية» وهي 
العلم بوجوب الواجبات» واستحالة المستحيلات» وجواز الجائزات» وقيل: جوهر 
بسيط يدرك ذلكء وقد أطلتٌ القول فيه لفظاً ومعنى في كتاب «إبطال التحسين 
والتقبيح ) وهل محله الرأس أو القلب؟ فيه قولان للناس. وروايتان عن أحمد 
والشافعي””. والمختار أنه في الرأس» وهل يختلف بالقلة والكدر ف والكينال © 
والتقين ؟ فيه قرلان للعلمافن . * 

قال أصحابنا: نعم. لأن كمال الشيء ونقصه يُعرف بكمال”" آثاره وأفعاله 
ونقصهاء ونحن نشاهد قطعاً تفاوت آثار العقول في الآراء والحكم والحيل وتحوهاء 
وذلك يدل على تفاوت العقول نفسهاء وأجمع العقلاء على صحة قول القائل : فلان 
أقل عقلا 7 من فلانء أو أكمل عقلاء وذلك يدل على ما ذكرناه. 

وحَكوا عن المعتزلة والأشعرية خلاف ذلك. لأن العقل حجة ا يرجع إليها 
النامن عند اختلافهم» ولو تفاو نت العقول» لما كان كذلك» وكان” “يلزم من ذلك 
التقسطة إذ كان يتسع لبعض الناس إذا ألزم أن الواحدٌ نصفٌ الاثنين» أو استحالة 


)١(‏ في 0 وب وج ود): الجن. 

(.) حي رج). وهو. 

(م) في (): فهي إما. 

(4) في (1 وب): طبيعية» وفي (د): غريزة وطبعية. 
(©) في (ج): وللشافعي . 

(5) في (ه): والكلام. ١‏ 

27 في (ج): لأن كمال الشيء ونقصه وكمال اثاره الخ. 
(م) في (ب و د): عقل. وهو خطأ. 

(ة) في (ج): فكان. 


ا 


اجتماع الضدين, أن يقول: أنتم”" تُدركون ذلك وأنا لا أدركه. ولما رأينا الحجة تقوم 
مطلقاً”” على عموم الناس. عند الانتهاء إلى هذه القضاياء علمنا”” استواءً الناس في 
العقول . 

واعلم أن الحجة قوية من الطرفين» وهذا يقتضي أن النزاع لبر امور رلحداء 
ووجهُ الجمع بين القولين» أن العقل على ضربين : طبعي*”», وهو" “الذي لا يتفاوت 
في العقلاء؛ وكسبي تجريبي”", وهو" الذي يتفاوتون فيه . 

وقد جاء عن علي رضي الله عنه. أن العقل الطبيعي يتناهى إلى سبع وعشرين 
سنة» والتجريبي(" لا يتناهى إلا بالموت . 

ثم العقل» تارة يصدق بالحكم من غير واسطة؛ بل بمجرد تصور طرفي 

قضيته. كقولنا: الواحد نصف الائنين» وهي البديهيات والضروريات» وتارة يحتاج 
في التصديق إلى واسطة النظر""» كقولنا: العالم مُحْدَتْء فيتوقف حتى يأتيّ 
بالواسطة» فنقول"': العالم مؤلف» وك مول محدث» وهي النظريات» وينتهيا""" 
إلى الضروريات . ألا ترى أنه 0 0 بأن العالم لان وصدق بأنه مؤلف. 
لأنه ضروري له مشاهد,. وصدق بأن المؤلّف محدث. لأنه معلوم 7 “يا إذ 


)١(‏ في (ج ود): إنكم. 

9) في (ه): منطلقا. 

9) في (ج ود): فعلمنا. 

4( سقطت كلمة «ليس» من () خطأ. 
(0) في 1١(‏ و ب): طبيعي . 

(5) في (ب وج ود): فهو. 

0) في جميع النسخ: تجربي . 
(6) في (ب وج ود): فهو. 

() في جميع النسخ: والتجربي . 
)٠١(‏ في (ج ود): بغير. 

)1١(‏ في (ج): للنظر. 

(؟١)‏ في (ج): فيقول. 

أشنة في (أ وج ود): وتنتهي . 
8 لمء ساقطة من (ج). 

كله في 9 ود): معلوم له أيضاً. 


لذن 


المحدث ماله أول. والمؤلفُ من ضرورته التأليف(©. وقبل تأليفه لم يكن مؤلفاً. 
وذلك يوجب أن المؤلف له أول. فيكون فتحدثاً: 
والمركب من الحس والعقلء كالمتواترات ل من حس السمع والعلم 
بالعقل أن”" عدد التواتر يمتنع عليه الكذبُ عادة»و” 00 المركبة من 
التجربة» والعلم بالعقل | أن الاتفاق لا يكون مطرداً ولا أكثرياًء وبقية الكلام على 
القضايا وأنواعها موضعه كُتَبُ المنطق . 
وأما الظن. فهو رجحانٌ أحد الاحتمالين في النفس من غير قطع. وإن شئت 
فقل : هو" الحكمٌ الراجح غيرٌ الجازم . وسئدرجه في تقسيم حاصر له ولغيره إن شاء 
2 الله باه ؛ وتعالى » وذلك كقول” القائل : تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» 
وتقدّم ” ل ة الخارج على بينة الداخل» أو بالعكس . ونحو ذلك من الأحكام الفقهية. 
بل وبععض الأصولية » كقولنا: : الأمر للوجوب والفور ونحوه, فإن قائل ذلك لا يقطع به 
3 زفةف 
بل يترجح عنده. 
مم 
وأما المعرفة» فقيل: هي العلم, لما سبق في أول تعريف العلم” » وقيل: 
بينهما فرق» وهو أن المعرفة تستدعي سابقة جهل» بخلاف العلم, ولهذا لا يستعمل 
لفظها بالنسبة إلى البارىء جل جلاله, فلا يُقال: عرف الله كذاء فهو عارف. بخلاف 
عَلِمّ فهو عالم”". وقيل في الفرق بينهما: غير ذلك . 
تنبيه : حكم العقل بأمر على أمرء إما جازم أو غير جازم , والجازم إماغير مطابق » 
وهو الجهل المركبٌ. أو مطابق, وهوإما لغير موجب. وهو التقليد, كاعتقاد ‏ العوام» 
)١(‏ في (1) : والمؤلف من ضرورة المؤلف والتأليف. وفي (ب): والمؤلف من ضروريته المؤلف والتأليف. 
وفي (ب وه): والمؤلف من ضرورته والمؤلف والتأليف. وفي (د): والمؤلف من ضرورتهء والمؤلف 
والتأليف. ولعل العبارة دخلها اضطراب من الناسخين» وأن صحتها ما أثبتناه . 
(9) في (ب): والعقل أو. وفي (ه): إذ. 
(5) في :)١(‏ كالتجريبيات. 
(5) في (د): الحكم: هو الحكم. . . الخ. 
(©) في (ج): قول. 
(5) في (ج): وتقديم. 
(7) في (ه): يرجح عله. 
(4) في (ب): للعلم. ١‏ 
(94) فهو عالم. ليست في ( وب وج). 
6 في (ب وج ود): كاعتقادات. 


١7 


أو لموجب. وهو إما عقل وحدّه أو حس أو مركب منهماء فالعقلي”" إن استغنى عن 
الكسب, فهو البديهي , وإلا فهو النظري . 

والحسي ”2 وحده: هو المحسوسات الخمس». والوجد انيات” “ابيا كنا سبق » 
أو ملحقة بها لاشتباههماء. إذ يقال فى كل واحد منهما: حيست كا وأنا ا 
1 ْ 

والمركب من الحس والعقل: هو القضايا المتواترات و" التجريبيات 
والحدسيات . 

وأما "© الحكم غير الجازم. فإن استوى طرفاه؛ أي : تردد بين الاحتمالين على 
السواء فهو شك؟2. و”' إلاء فالراجح ظن, والمرجوح وهم . 

وقد وقع”؟ في هذا التقسيم ذكر الجهل المركب. وقد سبق أنه الحكم الجازم 
غير المطابق» والجهل البسيط هو عدم معرفة الحكم . 

فإذا قيل للفقيه أو غيره مثلا : هل تجوز الصلاة ة بالتيمم عند عدم , '"الماء؟ فقال: 

لا أعلم. كان ذلك جهلاً بسيطاً. ولو قال: لا يجوز, كان جهلا مركباً. لآنه تركب!""' 


من عدم الفتيا بالحكم الصحيح . » ومن الفتيا بالحكم الباطل, والله أعلم . 


. في (): فالعامي‎ )١( 

(9) في (آ وب وج): فالحس. 

5) في (ج): الواجدانيات. 

(4) في (): أو التجريبيات. 

(ه) في (ج ود): أما الحكم . 

() في (ه): الشك. 

[( 4 الواوه ساقطة من (ج). 

(4) في (): وقد مرء وصححت في الهامش إلى : وقع . 
(9) عدم. ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ في (ب واه): لأنه مركب. 


الفلصل الثاني 
في التكليافب 
وَهُوَ لغةٌ : إلزامُ ما فيه كلف أي مَشَقَة . 
وشرعاً قيل : الخطابٌ بأمرٍ أو هي . وهو صحيح . إل أن تقول : الإباحةٌ 
تكليف على رَأير مرجوح . ٠‏ قترد عليه طرداً وعكْساً. هو إِذْنْ إلزام مقتضى 
خطاب الشرع وله شروطء يتَعَلْقُ بعضها بالمكلّف. وبعضها بالمكلف 
9 
بكالنايك 


تعريف التكليف ١‏ قوله في المختصر: «الفصل الثاني في التكليف”'. وهولغة», أي : في اللغة 9 

«إلزام ما فيه كلفة أي : مشقة». 

قلت: إلزام الشيء والإلزام بهو" تطندرة لازماً لغيره» لا ينفك عنه مطلقاً أو 
وقتأ ما. 

قال الجوهري : والككلفة ما يتكلّفه©» من نائبة أو حق, وكِلْفَهُ" تكليفاً: إذا أمره 
بَمَايَشْقٌ .. قلث: هذا تعريفا الغزي بناه على ها اشتهر 0 وتعريفها 
الصناعي 9" قد فهم من قوله : : كلّفه. أي : أمره بما يشق, ذ فهي 9" إذا كما قلناه : إلزام 
ما يشق والقى:والمقفة وده ا 0 قال الله سبحانه 


)١(‏ التكليف. مكررة في (ج). 
(؟) أي في اللغة» ساقطة من (ج). 


5) في (ج): وهو. 

(5) في (ه): قال الجوهري حققته ما يكلفه. . . الخ. 

(د) في (ه): وكلفته. 

)١(‏ في (ج و د): هذا التعريف. وفي (ه): هذا العريف لغوا. 
(7) في (ه): الصناع. 


(4) في (ج): فهوء وفي (ه): فهو أدنى . 


١ك‎ 


وتعالى . ل حونو َالغيه إل ب* اسن 4 لعن 0 
ابن عمرو بن شري 1 
يُكلَمهُ القَوم ما نابَهُمُ؟ وإِنكانَ اصْعَرَهُمْ مَؤْلدا"" 

أي : يلزمونه”'“ ذلك بحكم رئاسته عليهم . : 

قوله : «وشرعاً» أي : والتكليف وا أي : في الشرع ٠»‏ «قيل: الخطاب بأمر 
أو نهي» . 

هذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد وإنما قلت فيه: قيل . لما ذكرته بعد من 
التفصيل» فإنه على أحد التقديرين”' يكون منقوضاً” . 

قوله : «وهو» أي تعريف التكليف يماذكر وصحيع ؟ » إلا أن نقول: الإباحة تكليف 
على رأي مرجوح» فترد عليه» يعني : ترد الإباحةٌ على تعريف التكليف المذكور «طرداً 
وعكساً» أي : من جهة الطرد والعكس. 

قلت: قد اختلف الأصوليون في الإباحة. هل عطي تكليت م100 على ما باني" 
بيائّه إن شاء الله تعالى . فإن قلنا: ليست كلقا صح تعريفٌ التكليف بما ذكرء 
فيكون كل تكليف خطاباً بأمر أو نهي. وكل خطاب بأمر أو نهي تكليفاً. 

وإن قلثا: الإبلخة تكليق» انتقض التعريف المذكور بها من جهة الطردء وهو 
وجود الحدة بدو المحدودة لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو نهي , وَجِدَ 
التكليفٌ, لأن الإباحة مثل قوله : «وكلوا” 'وَاشْرَبُوا» [الأعراف: ]#١‏ ظفَإِدًا 0 1 

نتَشْرٌوا © [الأحزاب : “مع طوَإِذا"'حَكَلْتَمْ فَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟]. ونحوه من 


)١(‏ في (ج): السديد. وهو تحريف. 

. في (ب): ما نالهم‎ )١( 

(5) في (ه): موردا. 

(4) في (ه): يلزموه. 

() في (ه): النقيضين. 0 , 

(5) في (ب وج ود): مقتضيا. 

(0) في (د): سيأتي . 

(8) بهاء ساقطة من .)١(‏ 

(9) في (ب وج ود): وهو موجود المحدود بوجود الحدء. وفي (ه): وجود الحد بوجود الحد. 
)٠١(‏ في (ج ود): كلوا بإسقاط الواوه وهو خطا. 
)١١(‏ في (ج ود): فإذاء وهو خطأ. 


يفن 


المباحات. خطابٌ بأمر. وليس تكليفاً. 

وكذلك من جهة العكس. وهو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد لأنه ليس كلما 
انتفى الخطاب بأمر أو نهي » انتفى التكليف, لأن الخطاب بأمر أو نهي قد ينتفي, 
ويكون التكليف موجتودا إفي المباحات. إذ حقيقة حقيقة الإباحة. التخيير بين الفعل وتركه » 
بحو إن قفتا فافقل ».وإ شعت لا تفعل . وتفيعة التخرير» ري حقيقة الأمق والهي؛ 

فإذا قلنا: الإباحة تكليف. فقد صح وجود لي انتفاء الأمر والنهي . 

تنبيه(1) : : اطراد الخدم كرنه”" “لامعا لأجراء المحدود, وانعكاسه, كونه(" مانعاً 
فمعنى كونه مطرداً منعكساً. هو معنى كوثه عكامها مالعا 

فإذا قلنا: الإنسان حيوان ناطق, هو مطرد. لأنه حيث وجد الحيوان الناطق. وجد 
الإنسان. ومنعكس. لأنه حيث انتفى الحيوان الناطق, انتفى الإنسان. وكذلك 
تقول 22 :“هر جامع : ا ا نوع ” “الإنسانء فلم يخرج عنه شيءٌ منهء وهو 
مانع. لأنه منع شيئاً من أجزاء نوع” “الإنسان أن يخرج عنه. 000 

والاطراد. مشتق امن الطرد. قال الجوهري : طردتث الإبل د وَطرداء أي : 
ضممتها من نواحيها”” 9 وقال في موضع آخر: اطرد الأم. أي”©: استقامء واطرد 
الشيء: تبع بعضه بعضاًء ٠»‏ فهذه المعاني كُنها موجودة في اطراد الحد ؛ لأنه يضم 
أجزاءً المحدود ويجمعهاء ويتبع المحدود. ا د ويستقيم بذلك 
ويستمر عليه . 

وأما الانعكاس : فهو انفعال من العكس . 

قال الجوهري : هو ردك" آخر الشيء إلى أولهء والعكس في الاصطلاح., أعمم 
من هذا. ولا شك أن قولنا: إذا وجد وجد. 

قلتٌ: وإذا انتفى انتفى » فيه معنى العكس. لأآن الوجود والعدم, والإثبات 
)١(‏ في (ب): كلمة قوله بدل كلمة تنبيه. 
(؟) في (ب وج ود): هو كونه. 
5) في (1): تقول. 
(4) في :)١(‏ أجزاء أنواع الإنسان. 
(0) في (1 ود وه): أجزاء الإنسان. 
)١(‏ نواحيهاء مكررة في (ج). 


985) أي» ليست في (1 وب وج وه). 
(8) في (ج ود): رد. 
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والنفي متقابلان 1 الأول والآخرء أو” '» نحو ذلك . 

قوله : «فهو "اذا "أي : : فالتكليف إذا " دإلزام *»مقتضى خطاب الشرع». أي 
حيث قلنا: الإباحةٌ تكليف» ووؤوونت” 2 على حد التكليف بأمر أو نهي . 

فده المع الذي لا يتققن بالإباحة. هو قولنا : إلزام مقي خطاب 
الشرع . لأنه يتناو الإباحة وهي”" قوله : إن شئت افْعَلْ وإن شئت لا تَفْعَلء لأنها 
خطاب الشرع ء, كما أن الأمر والنهي خطاب الشرع . 

فالتكليف: إلزام مقتضى هذا الخطاب, وهو الأحكام الخمسة: الوجوب. 
والندب الحاصلين عن الأمرء والحظر والكراهة الحاصلين عن النهي » والإباحة 
الحاصلة عن التخييرء كما سيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : مقتضى الإباحة لا يلزم, قلنا: يأتي جواب هذا إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وله شروط» أي : للتكليف شروط «يتعلق”" بعضها بالمكلّف» وهو العاقل 
المخاطب؛» «وبعضها بالمكلفت به» وهو الفعل المستدعى بالخطاب . 


ببالجبللح 10 


)3( في (ج ود): ونحو. 

(') في (ه): فهذا. 

("- ") ما بين القوسين» ساقط من (ج ود). 
(4) كلمة «إلزامء سقطت من (6. 

(0) في (ه): وردت. 

)١(‏ في ( وب وج ود): وهو. 

0) في (ج): تتعلق . 


لحمل 


أمّا الأول ففيه مسائلٌ: 

الاولى: مِنْ شُروطٍ المكلف: العقل. وفهمٌ الخطاب. فلا تكليف على 
صبي ولا مجلون. لعدّم المصخع, للامتثال منهما وهو قصدٌ الطاعة . 
ووجوبٌ الركاة والغرامات في ماليهننا. غيرٌ وارد» إذ هُوَ من قبيلٍ ربط الأحكام 
بالأسباب» كوُجوب الضمان بيبعض أفعال . البهائم . 


# ا # # #8 
شروط المكلف قوله: «أما الأول» يعني المتعلق م الشروط بالكلفت «ففيه مسائل» : 

«الأولى : ٠‏ من شروط المكلف العقلٌ وفهم الخطاب»» أي : يكون عاقكٌ يفهم 
الخطاب. ولا بد منهما جميعًء إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب » لجواز أن يكون 
عاقلا لايفهم الخطاب ا كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه فإنهم”" في 
حك العثلاه مطلنا . ومو بعش الجر رهما لا ينان 0 

قوله : «فله” “تكليف على صبي ولا مجنون» هذا تفريع” “على ما قبله. أي : 
إذا كان العقل والفهم من شروط المكلق” ىِ ؛ فلا تكليف على صبي »2 لأنه لا يفهم. 
ولا مجنون, لأنه لا يَعْقل وهو معنى قوله : «لعدم 00 للامتثال منهما. وهو 
قصد الطاعة». أي : إن مقتضى التكليفف: الامتثال”“؛ وهو قصد”' الطاعة بفعل 
المأمو ر وترك المنهي تحقيقاً لامتحان المكلف. كما قال سبحانه وتعالى : «ليبلوك”") 
يكم ا عَمَلا4 [هود: /ا]. 1 

0 كون الامتثال طاعة. 0 قهاة وتعالى » رغية ة ورهبة فيما 

من الوعد والوعيد. فهذا القتصد. هو المصحح لكون الامتثال طاعة وهو 

)١(‏ الخطاب» ليست في (1 وب وج ود). 
(') في (أ وب وج ود): فإنهما. 
(؟) هكذا في النسخ بالتثنية» والصواب: وهم لا يفهمون. 
(5) في (ج ود): ولا. 
(5) في (د): التفريع . 
)١(‏ في :)١(‏ التكليف. 
0) في (ب وج ود): للامتثال. 
(8) قصد. غير موجودة في (أ وب وه). 
(9) في (ه): ليبلونكم. وهو تحريف. 
)٠١(‏ في (ب): لطاعة قصدها لله وفي (ج وه): لطاعة قصدها الله. 
)١١(‏ في (ب وج ود): مما. 


مفقود”'' في الصبي والمجنون. لأنهما لا ا ومن لا يفهم الخطاب» لا 
يتصور منه قصد مقتضاه. 

قوله”'': «ووجوب الزكاة والغرامات في مالهماء غير وارد» إذ هو من قبيل ربط 
الأحكام بالأسباب» كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم». 

هذا جواب سؤال مقدر. تقديره: أن الصبي والمجنون, إذا كانا غير مكلفين فلم 
أوجبتم الزكاة» وغرامة ما أتلفاه في مالهما؟ والزكاة والغرامات إنما ثبتا بخطاب 
الشرع, وقد”” ثبتا في حق الصبي والمجنون. فوجب أن يكونا مخاطبين. 

وتقرير الجواب المذكور عن هذا السؤال: أن وجوب الزكاة والغرامات في””) 
مالهما ليس من باب التكليف الخطابي لهماء إنما هومن قبيل ربط الأحكام بأسبابها. 
كما أن البهيمة إذا أتلفت زرعاً بالليل أو بالنهار بتفريط صاحبهاء أوغير ذلك من صور 
الضمان بأفعال البهائم. ضمن صاحبّهاء مع أن البهيمة ليست مخاطبة.» ولا مكلفة 
بالإجماع . 

ومعنى ربط الحكم بالسبب: أن الشرع وضع أسباباً تقتضي أحكاماً تترتب 
عليهاء تحقيقاً للعدل في خلقه. ولمراعاة مصالحهه” تفضلا منه. لا يعتبر فيها 
تكليف ولا علم. حتى كأن الشرع قال: إذا وقع الشيء الفلاني في الوجود. فاعلموا 
أنى حكمت بكذاء كالموت مثلاً» إذ هو سبب انتقال مال الميت إلى وارئه» سواء كان 
عاقلا أوغير عاقل؛ عالماً أوغير عالم, مختاراً أوغير مختار, فينتقل الملك إليه قهراً 
حتى لو كان فيه ذا”'' رحم محرم” له عتق عليه» ولو باع مال مورثه”' يعتقد حياته» 
فبان أنه كان عند البيع ميتاًء صح البيعُ في أحد الوجهين. وكذلك حَولان الحول على 


)032 في (د): مقصود. 

(9) في (ج ود): يفقهان. 

(”) كلمة «قوله»: ساقطة من (ب). 

(4) قد: ليست في (ه). 

(ه) في (ج ود): من. 

(5) في (ج): مصحالهم. وهو تحريف. وفي (ه): لمصالحهم. 

7) هكذا في النسخ. وحق ذا الرفع لا النصبء. لأنها اسم كان. 

(م) محرمء ساقطة من (). 

(9) في (ج ود وه): مال موروثه؛ وفي (1 و ب): باع موروثه. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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الّقطة إذا عرفت سبب لملك الملتقط لها قهراًء وتنصف”" المهر بعد قبض الزوجة 
له. سبب لملك الزوج لنصفه قهرأًء كالإرث. إذ”'“لوكان الصداق باقيً”" نصفته على 
خلاف في هاتين الصورتين. 

وشراء المضارب زوجة رب المال» أوذا رحم محره”'' منه» سبب لفسخ النكاح 
والعتق. وإن لم يعلم. 

وإحال* “الآمة سبب لصيرورتها أم ولدء وإن كان الواطىء مجنوناً . 

وإعساز الزوج بالنفقة» سبب لفسخ النكاح 5 ع0 وذلك كف 0 
وهو من" باب خطاب الوضع, الآتي ذكره ا ده لله تعالى . 

كلك ”امال الصبي والمجنون» وضعه الشرع هيبا لتعلق الزكاقي '. 
والمخاطبٌ بالإخراج”'" الولي . وكذلك” "تافاته سيب" لتعلق 'الضمان 
بمالهماء وإتلاف البهيمة لما أتلفته سبب لضمان مالكهاء وهو المخاطب. 

تنبيه : مأحذ الجادف ينا وين أي حنيفة في وجوب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون. هو تردُدٌ الزكاة بين كونها عبادة» فلا تجب عليهماء لعدم تكليفهماء 
كالصلاة, أو مؤنة 0 فتجب في مالهماء كنفقة الأقارب والزوجات . 

ولا شك أن فيها” الشائبتين, أما شائبة العبادة» فبدليل أن النية تجب فيها"" 


)١(‏ في (ب وج): وبنصف. 

(؟) في (ب وج ود): إذا كان الصداق. : 
(”*) لو كانت العبارة : إذ لو كان الصداق باقيا على ملك الزوجة لما نصفته. لكان أولى . 
(5) في (ج): محرمة. 

(ه) في (د): وإحباله . 

(5) في (ج): كثيرا. 

(0) منء ليست في (ه). 

(م) قريباء ساقطة من (ج ود). 

(9) في (د): ولذلك. 

)٠(‏ بهء ساقطة من (ج ود). 

)1١(‏ في (ه): بإخراج. 

. في (ه): فكذلك.‎ )١0 

)1١‏ في (ج ود): إتلافاتها.ي 

)١5(‏ في (ب وج ود): سببا 

)١8(‏ في (ج و د): فيهما. 

(15) في (آ واه): فيهما. 


4م 


حت تو ارق رةه المالك أو نائبه © لم تقع 0 الموقع وإذا أخذها 
5 

الإمام قهراً”؟ من الممتنع منهاء 00 
لا بمعئنى براءة عهدته ٍ “مع0© الله تعالى . 

وأما شائبة النفقة المالية» فمن جهة أن الله سبحانه وتعالى جعل مصرفها 
للفقراء 95 والمساكين”'' وغيرهما من الأصناف» ا أونجب على الأغنياء نفقة الفقراء 
بقرابة الإعادم | 3 سبحانه وتعالى في الركاة”* اعكيفاة ظاهرتان : 

إحداي”' في مصدرهاء وهم الأغنياء» بالابتلاء بيذل المال المحبوب في 
طاعة علام الغيوب . 

والثانية : في موردهاء وهم الفقراء» بإقامة أوَدهم من جهة الأغنياء. ولهذا يقال: 
الفقراء عَيال الأغنياء . 

وقال بعض الفضلاء: لما خلق الله سبحانه وتعالى خلقه على ضربين: غني 

ل 7 

زفقي قرفن للفشزاة 0 في مال" الأغنياء. لكن الأغنياء ضيّقوا على الفقراء» 

دالت 0000-6 0 و العبادة والفقة. ذأب"''خنيفة غلب معنى العبادة» وغيره 
غلب معنى النفقة. 00 كين لأنا نقول: بتقدير أن يكون الغالب في نظر 


)١(‏ من, ليست في (ه). 

9) في (ج و د): أو من نائبه. 

0) في (د): يقع. 

(4) في (ه): فهذاء وهو تحريف. 
(5) في (ج): عدته. 

(5) في (أوه): من. 

0) في (ه): الفقراء. 

إل في 9 ود) الفقراء أو المساكين . 
(9) في (أدج): فلله سبحانه وتعالى حكمتان ظاهرتان . 
١‏ في (ج): أحدهما. 

(11) في (ب وج ود): من مال. 
1 في (ه): وأبو. 

م في (ج ود): أظهر. 


نذالا 


[9؟] 


الشارع”'' فيها العبادة, يتضرر”'" الصبي بإيجابها في ماله ” إذ يُوجَبُ فى ماله" ما 
رمه ْ 

وبتقدير أن يكون الغالبُ فيها النفقة. يتضرر”" الفقراءٌ بمنعهم ما يستحقونه, وإذا 
تقارسن” " القو فمراعاة حجان الفقراء أولى , لأن ما يأخذونه جزء يسير من المال» 
والباقي أكثر, وقد راعى العلماء ء جانبهم في مسائل كثيرة من باب الك قم ال 
الجنس من المال في تكميل النصاب؛ وفي الإخراج بالوزن أو بالقيمة"” أ وفي تقويم 
العروض بما هو أحظٌ لهم ونحو ذلك . 

وأما وجوبٌ الضمان بإتلافهماء وإتلاف كل مخطىء, وإتلاف البهيمة للأموال» 
فأصله أن الشرع ورد بالتكليف والعدل. وبابهما مختلف, كما قررته في «القواعد 
الصغرى)»). 

ومن العدل- الا كذهب :حفؤق «النانن: المالية تدرا نوس من الوسوو انما 
علم من وضع أمرهم على الفقره والحاجة إلى قوام المعاش, فلذلك”' كانت هذه 
الأفعال سبباً لاستدراك الضرر المالي » وإن صدرت عن غير مكلّف, تعقيما للحدل: 

فإن قيل: القاعدة الشرعية. أن العقوبات لا 5276 إلا من قصد انتهاك 
المحارم؛ والمخطىء وغيرٌ المكلف لم ينتهك حرمة حتى يُعاقب عليها بالغرامة, 
فالجواب من وجهين : 

أحدهما : ١ن‏ 520 والضمان جابر» 
ولهذا لم تتداخل”"'. بخلاف بعض الزواجر. كالحدود. فإنها تتداخل» فعلى هذا 
وجوب القصاص في العمد, زاجر ترتب على خطاب تكليفي. ووجوب الدية في 


)١(‏ في (ب وج وه): الشرع. 

(5) في (د): بتضرر. 

- ”) ليس في (د). وفى (ب وه): إذ يوجب فيه ما لا يلزمه. 
(5) في (د): بتضرر. 

(©) في (ه): تعرض. 

(5) في (ج ود): أو القيمة. 

7) في (ه): فلهذا. 

(8) في (ه): العقوبات. 

(4) في (د): يتداخل. 


يل 


الخطأء جابر ترتب على خطاب وضعي سببي . وكذلك الحد على الزنى بالمكرهة”". 
زاجر. ووجوب المهر لها وللموطوءة بشبهة. جابر. ولذلك نظائر كثيرة . 

الثاني : لو سلمنا أن الضمان عقوبة. وأن عدم”" انتهاك الحرمة يقتضي9» 
دفعها', غير ايد عازمع ا عن عق الع إن ابن لسرا رسلارا لقوانت 
عين ماله. فرجح الشارع”* ' هذا المعارض, وترك له القاعدة الشرعية في باب 
العقوبات؛ وجعله عدلاً عاماً بين الخلق. فإن الإنسان تارة يكون متلفاً فيضم- 29 
وتارة يكون 55 له فيأخذ. وتارة تتلف دابته مال غيره فيضمن له قارة قلف ذاه 
غيره ماله فيضمنه. فكان هذا أولى من تضييع حقوق الناس. لمراعاة قاعدة مناسبة 
لا يضر انخرامها لتحصيل مصلحة راجحة . 


)١(‏ في (ج ود): المكره. 

(5) وأن عدم. ليست في (د). 

[فنة في :)(١‏ تقتضي . 

(1) هكذا في المخطوطات, ولعلها: رفعها. 
(0) في (ه): الشرع. 

(0) ليست في (هع. 
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وفي تكليف المميزء قولان : : الإثباث» لفهمه الخطابٌ . والأظهرٌ النفي» 
إذ أو وقت يهم فيه الخطاب» غيرٌ موقوفٍ على حقيقته . قصب لَهُ عَلَمُّ ظاهرٌ 
يُكلّتُ عنده. وهُو البلوعٌ . 
ولعل الخلاث في وجوب الصلاة والصوم عليه. وصحّة وَصيّته وعتقه 
وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوهاء مبنىٌ على هذا الأصل . 
3ض ١ ١‏ 


تكليف المميز 2 قوله: «وفي تكليف المميزء قولان» عن( أحمد: 

«الإثبات» أي : : أحد القولين» إثبات تكليفه. لأنه يفهم الخطاب» ولذلك سمي 
يرا لأنه يُميز الأقوال والأفعال بعضها من بعض» يرا ورا وتعيذاً 0 

والتمييز: التخليص والتفصيل» ولهذا قال ابن جني في «اللمع»: التمييز: 
تخليصٌ الأجناس بعضها من بعض» ويقال: ات هذا من هذا » أي الم 
وفصلته منهء فإذا فهم المميز الخطاب». كان مكلفاً ٠»‏ كالبالغ . 

«والأظهر» يعني من القولين» «النفي» يعني : نفي تكليف المميز» «إذ أول وقت 
يفهم فيه الخطاب, غيرٌ موقوف على حقيقته» فنصب له عَلَّم ظاهر يكلف عنده. وهو 
البلوغ» . 

ل" 1 هذا ار وأزيدة كفنا بان نقول : العقل! "قر غرزية يدرك 
بها الكليات وغيرها ”7 : وهو يوجد بوجود الإنسان. ثم يتزايد بتزايد ادن" "© تزايداً 
تدريجياً” خفياً عن الحسء كتزايد الأجسام النباتية والحيوانية في التّماءء وضوء 
الصبح . وظل الشمس» ونحوها من المتزايدات الخفية» فلا يمكن الوقوفٌ على أول 
)١(‏ في (ج و د): عند. 

(0) في (1 وب وج ود): أفردته. 
() قلتء. ليست في (د). 

(4) في (ب): للعقل. 

(5) في( وه): ويميزها. 


(5) في (ه): البن» وهو تحريف. 
(0) في (ه): تدريجا. 


اليل 


وقت يفهم فيه" "اليا فجع الشرعٌ بلوغه علماً ظاهراً على أهليته للتكليف, 
وضابطاً له. 

وعلاماث البلوغ : الاحتلام؛ أو الإنبات» أو استكمال خمس عشرة”''سنة. كما 
ذكر في الفقه, ”"يعني من أحكامه المختلف فيها". 

قوله : : «ولعل حاير صبري الضاده والصبوم عليه(0ة) 00 
وتدبيره وطلاقه. وظهاره وإبلائه, ونحوها) < "يعني : : من أحكامه* “المختلف فيه" 
«مبني ”على هذا الأصل». أي : على أنه مكلف» أو #0. 

وكل هذه الأحكام, مختلف فيها بين أهل العلم في حق الصبي على تفاصيل 
ذكرت في الفقه. فإن ثبت بالاستقراء” '“أوغيره» أن الخلاف فيها! مبني على الأصل 
المذكور. فقد تبعت الفروع"” 'أصلها ولا كلام وإن ثبت في حقه شيء منهاء مع 
18 لي كان ذلك من باب”' “ربط الحكم بالسبب. كما سبق 0 


)١(‏ فيه ساقطة من (ج ود). 

(5) في (ب وج ود): خمسة عشرء وفي (ه): خمس عشر. 
-"1) ما بين القوسين. ساقط من (ب). ومثبت في هامش (ج). 
(4) ليست في (1 وب وج ود) 

 ©(‏ 98) مابين القوسين. ساقط من (ج و د). 

(1) في (ه): الأحكام. 

0) في (ب): ينبني . 

(8) في (): أم لا. 

(9) في (ج): بالاستقرار. وهو تحريف. 

)١١(‏ في (د): فيهما. 

)١١(‏ في (ب): الحروف. 

(فيلق ليست فى (د). 

(') الزكاة. ساقطة من (ج ود). 


١ما/‎ 


تكليف التائم 
والسكران 


الثانية : للا يجليت على خانم والناسي والسّكران الذي لا يقل لعا 
الفهم :.ومانيت َبَتَ من أحكامهم , ؛ كغرامة» ونفوذ طلاق. فَسَببِي » كما سبق . اما 
ولا تثربوا الصلاة وم سكارَى» قحب تَأوية. إِمَا على معنى : لا تشكروا 

ربوا الصّلاة» أو على مَنْ وجدَ من مبادي النّشاط والطرب ولم يَزلْ عقلة. 
جمعاً بين الآدلّة . 


ل نا ب نا 


قوله : «الثانية»: أي : المسألة الثانية من مسائل شروط المكلف”"'. «لا تكليف 
على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل» لعدم الفهم» يعني: لعدم فهمهم 
للخطاب”''» كالصبي والمجنون بجامع عدم الفهم» وإن افترقوا في بعض الأحكام, 
مثل أن الصبى والمجنون. لا يستدركان ما تركا من العبادات”". بخلاف الثلاثة 
الأول . فإنهم يقضون ما فاتهم منهاء لسبق الوجوب عليهم . 

تنبيه : عدم الفهم فى هؤلاء الجماعة مختلف. فالصبي والمجنون, لا يدركان 
معنى كلام الشرع. أما الصبي فبالأصالة, لمعتل الذي ينيب للك بعالم بجمل 
بحيث يقوى على الإدراك, وأما المجنون» فبعارض قوي قهري 3 ', وهو الجنونء 
وكذلك السكرات» عدم فهمه لعارض » لكنه ا فلذلك اختلف فيه اختلافاً 
كثيراً» هل هو كالصاحي أو كالمجنون؟ والنائم . عدم "'فهمه لعارض طبيعي » وهو 
النوم» أما”"" الناسي , فيخالف هؤلاء كلهم في السبب والمسبب, أما السبب» فلأن 
سبب 0 00 و ضروري خفيف أخف ' من جميع الأسباب. لأنه يا 


)١(‏ في (ب وه): التكليف. 

(؟) في (آ ود): الذي لا يعقل. لعدم فهم الخطاب. 

(9) في (د): العبادة. 

(4) كلمة «قهري». ساقطة من (ب و ه). وفي (ج): قوي قهري لعله قوي. وفي (د): قهري لعلة قوية. 
(5) في (ج): وعدم. 

(5) في (ج و د): وأما. 

(0) في (ه): يدركه. 

(8) في (ه): فيدرك. 
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فلأن المراد به في غيره عدم الإدراك, بحيث لو خوطب أحدهم بخطاب الشرع لم 
يفهم. والمراد به في 0 انقطاع العا دو لتر عه او 
الصلاة. فقيل 0 صَلَْ | وأقم الصلاة ونحوهء سَمِعٌ وفهم” وتذكرء وهذا هو 
القدر المشترك بين المسقطات للتكليف. وهو الكافي منهاء وذلك لأن شرط توجيه 
التكليف”", ذكرٌ الإنسان كونه مكلفاً. 

و" الهف يجب دوامٌه واتتصالة؛ كاستصحاب حكم النية في الوضوء 
ونحوهء فمتى انقطع اتصاله في وقت من الأوقات. زال التكليفٌ لزوال شرطه, كما 
لو انقطعت نيه الوضوء أو الصلاة أو الصوم في أثنائهاء أو زال قبض المرتهن للرهن*» 
في وقتٍ ماء زال لزومه الذي القبض شرط له . فهذا هو التحقيق في هذا المقام . 

أما قول مَنْ قال: هؤلاء لا يكلفون, لأنهم لا يفهمون. فهو ملاحظة”" لأمر 
تقديريء وهو أن خطاب الشارع في تقدير التجدد”” عند بلوغ كل مكلففت» وعند 
تكليفه بكل حكم شرعي , لأن أسبابٌ الأحكام المتكررة” 26 قائمة مقام الخطاب 
بمسبباتهاء على ما أشرنا إليه في خخطاب الوضع وسنقرره هناك إن شاء الله تعالى . 

فالمكلف كل يوم ٠‏ هو “مخاطب في التقدير بخمس صلوات . عند كل صلاة 
منها بخطاب مقدر متجدد. والأمور التقديرية كثيرة ذ في الشريعة. فبالنظر إلى هذا 
التقديرء قالوا: إن هؤلاء لا يفهمون الخطابٌ. أي : لو أن هذا الخطاب المقدر 
خوطبوا به الآن تحقيقاً. لم يفهموه. إلا الناسي بواسطة التذكرء كما بيناه. 

قوله: «وما ثبت من أحكامهم) يعني : أحكام النائم والناسي””' والسكران» 
«كغرامة. ونفوذ طلاق. فسببي ) . 


)١(‏ في (1): فقيل: صل. 

(؟) في (ه): فهم وسمع. . 

(*) في (د): لأن الشرط 0 يوجب التكليف. 

(؟) في (ه): 0 

(5) في (آ وب): قبض الراهن الرهن. وفي (ج و د): قبض الرهن. 
(5) في (ه): ملاحظ . 

90) في النسخ : التحدد. ولعل ما أثبت هو الأولى . 

(4) في (ج و د): المذكورة. 

(9) هو. ساقطة من (ج ود). 

. في (ج): الناس والنائم‎ )٠١( 


اخيكل 


هذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره: لولم يكن”"' هؤلاء مكلفين» لما ثبتت 
أحكامهم, كالغرامات عن الجنايات», كالنائم ينقلب على مال فيتلفه. أو إنسان 
فيقتله» ونفوذ”'' الطلاق. ونحوه من الأحكام الثابتة في حقهم . 

وجوابه : أن ذلك ليس من باب التكليف, بل من باب ربط الحكم بالسبب» 
«كما سبق» في الصبي والمكتونة -وقدفورنا ذلك . 

تنبيه : الغرامة لازمة” “لهؤلاء الثلاثة فيما جنوه على الأموال؛ وفيماا”' يوجبهاء 

000 تيشقيقاً العدل كما سيق 

أما الطلاق» فلا يقع من النائم. لأن شرطه قصد الإيقاع, ولا قصد للنائم. بل 
كلامه في منامه» ككلام المبرسم في برسامه . 

أما الناسي والسكران. ففي طلاقهما اختلاف”' بين العلماء» وعن أحمد في 
الناسي قولان» وفي السكران أقوال, ثالثها الوقف. والمشهور بين الأصحاب فيهماء 
الوقوع ' والأشبه عدمه, لأنهما غير مكافين؛ ولا عبادة"2 لغير مكلف . 

فإن جعلوا الوقوح فيهما سبباً” *. عارضهم”" في الناسي قوله عليه السلام : «عفي 
لأمتي عن” *'الخطا والنسيان»” : وفي السكران حيث قالوا: يقع طلاقه عقوبة ةله 
لأنه بسبب محرم حصل باختياره ‏ أنهم قد عاقبوه بإيجاب الحد في الدنياء وجعله من 


)١(‏ في (د): يكونوا. 

(9) في (د): وتفوض» وهو تحريف. 

(6) ذلكء ساقطة من (ج) ء وفي (د): قررناه. 

(5) في (ج): الزمه. وهو تحريف. 

(5) في (ب وج ود ): وما. 

(5) في (ب وج ودوه): خلاف. 

70) في (ه): عبارة. وهو تحريف. 

(8) في (ج): فيها شيئا. 

(9) في (ب ود وه): عارضه. 

. في (ب): عفي لأمتي الخطأ والنسيان‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (46/8). والدارقطني (441). وصححه ابن حبان (7550) والحاكم 
54/0 ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجة )7١44(‏ من حديثه أيضاًء إلا أن في سنده انقطاعاًء وفي 
الباب عن غير ابن عباس. كما في «نصب الراية» (58/75) و «جامع العلوم والحكم» ص (١ه8”‏ - 87؟) 
وغالبها ضعاف, ولكنها تتقوى. وقد قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (١؟):‏ ومجموع هذه 
الطرق يظهر أن للحديث أصلا. 


1 


أهل الوعيد في الآخرة. والجناية شرعاً لا”'' يترتب عليها من جهة واحدة عقوبتان. 

وقولنا: من جهة واحدة. احتراز من قتل المحرم صيداً مملوكاً. فإنه تجب عليه [4؟] 
الفدية:: لحق اله سبحانه وتعال + والقيمة لق المالك "“. 'فهما خهتان. 

قوله : «فأما «#لا تَقَرَبُوا الصّلاةَ وتم سُكارَّق4» [النساء: «4]”". إلى آخره. 

0 ٠. 

هذا جواب عن سؤال مقدر, تقديره : : إن” أقولكم : إن السكران غير مكلف, يرده 

00 ويا أيه لذن آمنوالا مقرو الصَلاة وَُْ سُكارَى حت تَعْلمُوا 
تقولون » [[النساء : 533 ] وهو خطاب للسكارى”” 3 وله يُخاطب الم إلا مكلفاً 

0 551 وجوابه أن هذه الآية تاونلها واجب» ولها”ء “'تأويلان: 

احدممار : أن معناه ولا 0 575 الصلاة), كقوله تعالى 0 
الموث. زقرلناء رت الهج وأنت شبعان» أي ار عار خمة اك حتى 

تقوم للتهجد. فكذلك”” الآية المذكورة : : استمروا على الصحوحتى تدخلوا الصلاة» 
وتفرعوا منها. ا اليه سكارى. فتضطرب عليكم صلاتكم . وحاصل هذا 
أنهم + خوطبُوا في”" حال الصحوى بأن لا : تقربوا الصلاة سكارى. لا أنهم خوطبوا حال 
السكرء وهذا أوضح في الآية .لأن 2 : وأنتم سكارى, جملة خاليهم أي" ١‏ في 
موضع تصن علو" الخال من قوله: لا تقربواء فالسكر ''متعلق بقربان الضلذة» 
لا بخطاب الله سبحانه وتعالى للمصلينء إذ لو كان كذلك. لكان تقديّر الآية: يا أيها 
)١(‏ لاء ليست في (د). 
0) في (): والقيمة للمالك. 
(5) في (ه): أكمل بقية نص المختصر. 
(5) إنء ساقطة من (ج و د). 
(6) في (1): للسكران. 
(5) في (ه): وتأويلها من وجهين. 
0) في (ج ود): وكذلك. 
(8) في (ب): فلا. 
)٠١(‏ في (ب وج ود): إن قوله. 
)1١(‏ في (ه): أو. 
؟1١)‏ في (د): عن. 
(195) في (ه): في. 
)١4(‏ في :)١(‏ فالسكران. 


لحل 


الذين امنوا وأنتم سكارى ‏ أي أدعوكم وأخاطبكم وأنتم سكارى - لا تقربوا الصلاة» 
ولم يقله أحدٌ من علماء القرآن. ولا يجوز ذلك. لأنه خلاف ظاهر الكلام» إن لم يكن 
خللاف صريدحه ونصه القاطع . 
قلت: وعلى هذا التقدير لا ينبغي أن نشخ هذا الوكنه تأويلةدايا: ” 00 

3 "“: لا نسله”" أن الآية خطاب للسكارىء. بل للصحاة» بأن لا تقر 
الصلاة سكارى”'', وفي”' حال السكر ينقطع عنهم الخطابٌ . 

ولئن ل" خطاب للسكارى, فالمراد منهم «من وجد منه مبادي النشاط 
والطري» ولم يزل عقله», وهذا هو التأويل الثاني وحمعا بين الأدلة ") وأ يجب 
0 الآية على ما ذكرناه جمعاء. أي : للجمع بين الأدلة وهي هذه الآية”” التي 
أشعرت بخطاب السكران. وعدم الفهم . الذي دل على عدم صحة خطابه. وكان 
تأويلٌ الآية وحملّها على ما يُوافقه متعيناً”'' لتعذر العكس” '. إذ القاطع لا يقبل 
التأويل . 

تنبيه : ما ذكرناه من الوجهين في جواب”''' الآية» كان باعتبار أول الإسلام حين 
كانت الخمر مباحة, أما الآن. فقد حرم قليلُها وكثيرٌهاء والسكر منها ومباديه» وإنما 
كرت هنا رضوعه» ليها اله على ينفتى اننا ورضويةا ترى الفامل -791 
على مَنْ وجدتتا"'' منه مبادي النشاط والطرب» فيظن ذلك مباحاً أو مختلفاً فيه. 
خصوصاً إن كان قد سمع أن" 'داوود الظاهري يقول بطهارتهاء وأنَّ بعض المتكلمين 
)١(‏ بل مكررة في (ج). 
(؟) في (ه): وتقديره. 


6) في (ه): يسلم. 

(4) ليست في (ه). 

(5) في (ج ود): 6 حال. 

(5) في رب وه): 

(9 4 جما بين 0 ليست في (ه). 
(8) فى (ه): الأدلة . 

(4) متعيناً.ء ساقطة من (1). 

)٠١(‏ في (ب): العلتين. 

)١١(‏ في (ب): وجوبء وهو خطأ. 
)١0‏ في (أ ود): وجد. 

205 في (د): ابن. 


لحلا 


يرى إباحتها. كما حكاه ابنُ قتيبة عنهم في كتاب ومختاف الحديث»)» فتقوى 
0 يِ 20 
الشبهة” “في نفسه 


والنشاط”” :”” خفة في البدن تكون”؟؟ عند سرور النفس وانشراح الصدر. 


والطرب” قال الجوهري وغيره : هو نخفة تصيب الإنسان» لشدة حزن أوسرور. 

قلت: وهو في عرف العامة مختص بما كان عن سرور» وهو مما حرفوه» وكان 
عاماً فخصوه, كالمأته”؟: هو اسم لجمع النساء. في فرح أو حزن. فخصوو'" 
بالحزن. 


)١(‏ في (ج): الشبه. 

0) في (): والنشأة. 

5 ”) ما بين القوسين. ساقط من (ج). 
(4) في (ب): يكون. 

(0) في (د): عن. 

(0) في (د): كالمائم. 

9) في (ج): فخصورهء وهو تحريف. 


1١9 


الثالثة : المُكْرَهُ قيلَ قبل : إن بَلْْ به الإكراهً إلى حدٌ الإلجاء. فليس بِمُكَلْبٍ . 
وقال أصحاينا : هُو مكلفٌ مُطلقاً. خلافاً للمعتزلة . 


لنا: عاقل قادرٌ يَفّْهُم. كلف كغيره . وإذا َك على الإسلام افأسلم , أو 
الصلاة ة فَصَلَى ٠‏ قيل: أدى ما كُلْفَ به . نُمّ إن قَصَدَ التقيّة كانَ عاصياً. وإلا كان 


مطيها: 
د د د د مد عاد 


تكليف المكرهء قوله : «الثالثة». أي : المسألة الثالثة من مسائل شروط”'' المكلف”" والمكره”" 
قبل : إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء. فليس بمكلف, وقال أصحابنا: هو”” مكلف 
مطلقاً. خلافاً للمعتزلة . 

قلت: حصل” 0 هذه الجملة من حيث النقل ثلاثة أقوال: 

أخذهاء أن يكون المكر: مكلنا مطلفا. 

الثاني : أنه غير مكلف مطلقاً . 

الثالث: إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء. وهو أن لا يصح منه الترك» كمن 
ألقيّ من شاهق على إنسان فقتله”'. أو مال فأتلفه. أو صائم”" ألقي مكتوفاً” في 
الماء فدخل الماء حلقه ونحوه لم يكلف. وإلا كلف. 

وهذا التفصيل حكاه ابن عقيل في «الواضح» عن بعض القدرية؛ وقد” بعد 
عهدي به. واخختاره الآمدي . 

والإلجاء إلى الشىء : الاضطرار إليه . 

وإنما قلت: «المكره. قيل : : إن بلغ به»” إلى آخره. لأني أختار عدم تكليفه 
مطلقاً ٠‏ كما ذكرت"'''آخر المسألة» وإنما حكيت في أولها ما علمته قيل فيها. 
)١(‏ في (ب): شرط. 
(؟) في (ج ود): شروط التكليف. 
(5) في (ج): للمكره. 
(4) في (ج): وهو. 
)2( في وج): جعل ) وهو خطأ. 
(5) ليست في (| واب وج وهم). 
(7) في (ه): صائماً. 
(8) في (ج): أو صائم مكتوفاً ألقى. . . الخ. 
(94) في (ج): وهو. 
)٠١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
)١١(‏ في (ج ود): ذكرناء وفي (ه): ذكرته. 

١4 


قوله: «لنا» هذا شروع في الاستدلال على لسان أصحابناء أي : لنا أن 
المكره «عاقل قادر يفهم ”2 5 ٠‏ كغيره» أي : كغير المكره. وحاصله. أنه 
قباس للمكره على المختار» بجامع العقل والقدرة. 0 

قوله : «وإذا”' أكره»”” إلى آخره. هذا دليل ثان. وتقريره"2: أنه إذا ' أكره «على 
الإسلام فأسلم, أو الصلاة”“فصلى. قيل» يعني : في عرف الشرع وغيره: قد «أدى 
ما كلف به» فيُسمى ما أداه”'' مكرهاً تكليفاً. 

قوله: «ثم إن قصد التقية'' إلى آخره. هذا بمثابة تحقيق الدليل» ودفع!"') 
الشبهة عنه., ومعناه أنه بوقوع الاصطلاح على قولنا: أدى ما كلف به. حصل لنا 
المقصود من كونه مكلفا. 

أما كونه مطيعاً في نفس الأمر أو غير مطيمء فذاك أمر باطن فيما بينه وبينَ الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ وليس كلامنا فيه وإنم' كلامُنا ذ في الحكم بكونه مكلفاً ظاهراً. 

أما كونه مطيعاً أو عاصياًء فتقول : : إن قصد التقية بفعل ما أكره عليه» يعني أنه 5 


إنما أسلم أو 1 اتقاء للقتل”*' لا انقياداً بالباطن لأمر الشرع » كان عاصياً في 
الباطن"', و[ 3 يفعل ذلك"' تقية.» بل إيماناً وانقياداً ضصحيحاً خالضاًء كان 
0 وبا 

.)١( أي» ساقطة من‎ )١( 

(7) ليست في (أوب وج وهم). 

(5) في (ب): مكلف, وفي (ج): فيكلف كغيره. 
(5) في البلبل المطبوع: فإذا. 

(0) في (ه): أكمل عبارة المختصر. 

(5) في (ه): وتقديره. 

7) إذاء ساقطة من (ج). 

(8) في (ب): أو على الصلاة. 

(9) في (ب): ما أدي. 

)٠١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 

)1١(‏ في (ج): أو دفع. 

)١0‏ في (ب وج ودوهم): إنما. 

.)١( أنهء ساقطة من‎ )١5( 

)١5(‏ في (ه): للقليل» وهو تحريف. 

)١6(‏ في (ه): الناطر. 

)1١(‏ في (ه): وإلا أن وإن لم يفعل. 

(17) ذلك, ساقطة من (ج ود). 

)1١48(‏ في (ه): باطناً وظاهراً. 


١66 


وم ضع م 


قالوا : الإكراة يرجح فل ما أكرة عليه فيب ولا يَصِحْ منة غير فهو 
كالآلة. فالفعل منسوبٌ إلى المُكره. . وترّْجِيحٌ المُكْرَه على القتل بقاء نفسه 
ُخَرجه عن لد الأكراء فلذلك يفتل. 
غ4 خخ جد جد جد 

قوله: «قالواء”" إلى آخره. هذا دليل من منع تكليف”" المكره. وتقريره: أن 
«الإكراه يرجح فعل ما أكره””" عليه» وإذا رجح منه فعل ما أكره عليه صار واجباًء دلا 
يصح منه غيره. فهو كالآلة». كالسيف والسكين ونحوهماء مما يقتل به. والعمن 
منسوب إلى المكره ‏ بكسر الراء ‏ وإذا كان المكرّه ‏ بفتحها ‏ كالآلة» ؛ لم يجز تكليفُه 
كما لا تكلف الآلات, 

قلت: قري 7 لامر لكن قولهم : صار الفعل منه واجباء لا يصح منه 
غيره : 

إن أريد به الملجأ إلى الفعل. كالملقى من شاهق, فهو واضح . 

وإن أريد به غيره» كالمكره بضرب ونحوو» لم يتحقق وجوب الفعل عقلاًء لجواز 
أن يحتمل الضرب والحبس” ولا يفعل. وإنما يتحقق ذلك شرعاً. بمعنى أن الدوع 
قد رفع الضرارء وأقام الأعذار. حيث قال سبحانه وتعالى : طمن كمَرَ بالله من بعد 
إِيمّانه إلا مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَئنْ بالإيمان» [النحل : فأجاز الإقدام على ”© 
التلفظ بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب», دفعاً للضر©) عن النفس. وقال النبي يك 
لعمار في مثل ذلك : «وإن عادوا ان 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 

(؟) في (ج): التكليف. 

(5) ما أكره. مكررة في (ج). 

(4) في (1): وهذا. 

(8) في (د): تقدير. 

(5) في (ه): والحلس. 

(0) في (ج و د): فأجاز التلفظ . 

(4) في (ج ود): للشر. 

[((© في :)(١‏ نعد. والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ا في «الحلية» /١)‏ له 
والطبري )١1487/١5(‏ من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد قال: : أخذ المشركون عماراً 
فلم يتركوه حتى سب رسول الله كَكلْةِ فلما أتى رسول الله يكخِ قال: دم وراءك؟» قال: شر يا رسول الله 
ما تركت حتى نلت منك». وذكرت إلهتهم بخير. فقال رسول الله يكل : «فكيف تجد قلبك؟» قال: أجد - 
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وحينئذ يجوز للمكره. دفع ضرر الضرب ونحوه عن نفسه بإجابة المكره له إلى 
ادقن" اليف فإذ| اسلف ل 2950 الرخصة والجواز المذكورء صار ما أكره عليه 
بالنسبة إلبها”" ولجباء أي : راجح الوقوع شرعاًء لأنه لا يمكنه©» تحصيل الاوية 
00 إلا بالإجابة» فصارت مما لا 7 تتم”” الرخصة إلا به فكانت ‏ أعني الإجابة ‏ 

راجحة الوفوع شرعاء لتوقف حصول الرخصة المقصودة ‏ وهي دفع الضرر- 

ا فهذا : تحقيق 9 لا يغفل عنه . 

قوله: «وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه»”" إلى آخره. هذا جواب سؤال 
0 ورد على دليل المانعين لتكليف المكره. 

وتقرير السؤال: لولم يكن المكره مكلفاً. لما وجب عليه ترك القتل” " إذا أكره 
عليه ولما أثم بفعله. ولما وجب القوّد عليه به» على تفصيل وخلاف بين العلماء» 
لكنه يجب عليه التركُ» ويأثئم به فوجب أن يكون مكلفاً. 


2ت قلبي مطمئناً بالإيمان. قال: «فإن عادوا فعد». وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (017/9") من طريق 

الجزري عن أبي عبيدة عن أبيه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . كذا قالاء مع أن أبا عبيدة بن محمد وأباه لم يخرج لهما البخاري ومسلم ولا أحدهما. ومحمد 
ابن عمار لم يرو عنه سوى ابنهء ولم يوثقه غير ابن حبان, ثم إن والد أبي عبيدة تابعي. وليس بصحابي» 
فهو مرسل. وقد ذكره الزيلعي في «نصب الراية» عا ونسبه إلى البيهقي في «المعرفة» وعبد الرزاق 
في «المصنف» وإسحاق بن راهويه في «مسنده». وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )١7/15(‏ وزاد 
نسبته إلى ابن أ بي حاتمء وابن مردويه. والبيهقتي في «دلائل النبوة». 

)١(‏ في (): دعا. 

(؟) كلمة طريق. ساقطة من (ب وه). 

(") هكذا في جميع النسخ. ولعل الأولى : إليه؛ إلا إن كان يريد الرخصة 

(؛) في (1): يمكن. 

(0) في (ب): يتم. وفي (ج ود): مما لا يتم الواجب. 

(5) في (ج): من رخصة. وظاهر زيادة من. 

(0) في (ه): عنها. 

(4) في (1): التحقيق . 

(49) في (ه): أكمل عبارة المتن. 

)٠١(‏ في (ج): على دليل المانعين ورد على دليل المانعين» وظاهر زيادة على دليل المانعين الأولى من 
الناسخ . 

. في (ه): الفعل‎ )١١( 


١ /ا‎ 


والجواب عنه: أن ترجيحه بقاء نفسه. يخرجه عن حد الإكراه. فلا22 يكون 
مكرهاء وبيانه : أن أعظم ما يكون به الإكراه القتل”", بأن يقال لزيد مثلاً: إن قتلت 
عمراً وإلا قتلناك. فيقع التعارض عنده ب بين أن يقتل فيسلم ايع بل تددر 
الأمر بين تفويت نفسه ونفس غيره. وهما سواء بالنسبة إلى عدل الشرعء فإذا أقدم”” 
المكره هعلى القتل. فقد رجح بقاء نفسه على فواتها وبقاء. نفس غيره» ا 
وخرج عن حد الإكراه. كما لو أكره على طلاق زينب». فطلق عمرة. أو على الإقرار 
بدراهم 9 ٠‏ فأقر بدنانير أو بالعكس فيهماء فإن 0 وإقراره يصح . لأنه مختار 
بالنسبة إليه» وإنما كان الإكراه على غيره بل هو في”*' صورة القتل أولى بأن يخرج 
عن حد الإكراه. لما عرف من رجحان حرمة الدماء على الأموال. 

وإذا”'' تقرر بهذا أن المكره على القتل» يخرج به حد الإكراه. لم يكن فيه دلالة 
على تكليف المكره. لأنا نقول: المكره”" على القتل يصير عند القتل.مختاراً لا 
مكرهاً. فلذلك” يقتل . 


)١(‏ في (ج ود): ولا. 

(؟) في (ج): والقتل. 

5) في (ج ود): قدم. 

(4) في (ج): بدرهم . 

(0) في. ساقطة من (ج). ومثبتة في هامش (د). 
)١(‏ في (ج و د): وإن. 

(0) ساقطة من (د). 

(48) في (ج): فذلك. 


١4 


والحَقٌ أنَّ الخلاق فيه مبني على خَلْقٍ الأفعال. » مَنْ رآها خلقّ الله تعالى 
قال بتكليف المُكرّه إِذْ جميسع الأفمال واجبة بفعلٍ الله «تعالىه فالتكليف 
بإيجاد المأمور بهِ منها وترك المنهي عنة غير مقدورء وهذا أبلغ . وَمَنْ لا 

قلا. والعدلٌ الشرعيٌ الظاهرٌ, يقتضي عدم م تكليفه . 

ا ين نا انا 

قوله: «والحق أن الخلاف فيه مبنى على خلق الأفعال». هذا مأخذ المسألة [50] 
استخرجيّه أنا”" بالنظرء وهو أن الخلاف في تكليف المكره؛ يُناشب بناؤه على 
الخلاف فى خلق الأفعال» «فمن راها خلق الله سبحانه وتعالى» اتجه له أن يقول 
كلت المكد » لأن جميع” الأفعال”" المخلوقة”' لله سبحانه وتعالى على” وفق 
إرادته» كما حققناه في كتاب «رد” ' التحسين والتقبيح » . 

وإذا ثبت أن الأفعال تصير بخلق الله سبحانه وتعالى لها واجبة» صار التكليف 
بها امقدوراً للعنذء مبواء'"" كان التتكليف”" بإيجاد مامون كالصلاة والصيام 02 
منهي » كالزنى والرباء لأن ما استقلت قدرة البارىء جل جلاله بخلقه وإيجاده. كان 
تأثير قدرة العبد فيه تحصيلاً للحاصل”'» وإيجاداً للموجود. وخلقاً للمخلوق» وهو 
محال. 

وإذا تقرر أن سائر التكليف الإنساني تكليف بغير مقدور, فأكثر ما يقال في 
المكره: إنه مكلف بما هو غير مقدور له اح ل جره #افيها 
ِينَّ الله سبحانه وتعالى وخلقه. فليصح هاهنا أيضاًء لأن فعل المكرّه والمكره جميعا 


)١(‏ هذا النظر اختص به المؤلف استنباطاً منه. ولم ينسج على منوال أحد قبله في ذلك. ولعل معرفته بعلم 
العقائدء كان له أثر في هذا الاستنباط . 

(5) في (د): حتى . 

(”) الأفعال مكررة في (ج). 

(4) في (ه): مخلوقة. 

(0) في (0: أدواته على وفق... الخ. وفي (ب وج وه): على أدواته على وفق. . . الخ. ولم يتبين لي 
معنى لهاء فحذفتها. 

(5) في (ج ود): درء وهو تحريفء. وفي (ه): در القول للسح التحسين؛ وهو تحريف أيضاً. 

(1) في (ه): وسواء. 

(8) التكليف. ساقطة من (ج ود). 

(4) في (د): بترك . 

)0٠١(‏ في (ه): الحاصل. 


ل 


مخلوق لله سبحانه وتعالى . 

قوله : «وهذا أبلغ» يعني : أن تكليف العبد بالأحكام الشرعية مع أن أفعاله غير 
مقدورة له. أبلغ من تكليف المكره, لأنه ” يمكنه الامتناع مما أكره عليه عقلاً باحتمال 
ألم الإكراه. وقد شوهد من ذلك كثيرء بخلاف العبد, فإنه ''لا يمكنه الامتناع مما 
خلقه الله تعالى» وقدره عليه . 

قوله: «ومن لاء فلاو أي : ومن لا يرى اناك العياد بكري" تا تييانة 
وتعالى » لم ير تكليف المكره, لأن المعتزلة سموا أنفسهم أهلّ العدل, لأنهم قالوا: 
أفعالُ العباد مخلوقة لهمى لاله بخان وتعالىي وكهتها لعذلن إذ لو خلقها. 0 
عاقب عليهاء. كان ذلك جوراًء وحينكذ لا يتانّى على قولهم تقرير القائلين بخلق 
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الأفعال, وهو أن التكليف كله بغير مقدورء فيلحق به تكليف المكره بطريق 
يي 

وذكر الكاى للمسألة ماخذاً آخر. وهوأ نه هل في التخويف لكر ما يتضمن 
ضرورية الفعل”' لداع”", أي : ما يقتضي اضطرار المكره إلى الفعل""' لداعي””© 
الطبع . 

قلت: هذا إشارة إلى ما ذكرناه» من أنه يترجح وقوعه شرعا. 

قوله: «والعدل الشرعي الظاهر”” يقتضي عدم تكليفه» يعني تكليف المكره 
ملفا أما الذي بلغ إلى حد الإلجاء. فظاهر. 

وأما المكره بمطلق الإكراه الشرعي ع كما عرف في كتب الفروع فلما”' سبق 
تقريره . من أن الفعل واجب منه شرع : هن القولة بتخليقه إصرار يه مييق لما 
وسعه الله سبحانه وتعالى 58 ١‏ وقول عليه السلام : + «رفع عَنْ متي المخطأ» 
)١ - ١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 
(؟) في (ه): مخلولقة. وهي تحريف. 
(6) في (د): تغير. 
(4) في (د): الأولى . 
(0) في (ج): العقل. 
() لداع ليست في (ا وب وج و١‏ ). 
0 في (ه): كداعي. 
(8) الظاهر. ساقطة من (ج). 


(4) في (ج): ولما. 
)٠١(‏ عليه. ساقطة من (ج). 


و ؟” 


ويروى : «غعفي لامي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 
وقوله'"': «والعدل الشرعي الظاهرء”" إشارة إلى سر القدر ونكتته”'“ التي تاهت 
فيها العقول. وتقريرها من وجهين : 
أحدهما: أن لله سبحانه وتعالى في خلقه تصرفين: 
أحدهما: : تكويني بحكم إيجاده واختراعه لهم » فبذلك التصرف يفعل ما يشاء من 
تكليف ما لا0» يطاق وغيره. و لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء : “77ا], 
وهو عدل باطن. لما سنقرر فى الوجه الثاني. إن شاء الله تعالى . 
والتصرف الثاني : تكليفي 7 بحكم استدعائه منهم الطاعات وترك المعاصي . 
ففي””) هذا التصرف. سلك معهم مسلك أهل العدل من المخلوقين بعضهم مع 
بعض. فلم يكلفهم محالاً”” في الظاهرء بل أزاح جميعٌَ عللهم. حتى إن المرأة 
يتعذر عليها المحرم , فلا يوجب عليها الحج. والرجل يتعذر عليه محمل يسوى”") 
عشرة دراهم. يسقط عنه وجوبٌ الحج. وغير ذلك من التخفيفات ‏ . ولم يوجد 
تكليف ما لا يطاق. في مسألة من مسائل الفروع ولا الأصول إلا”' ‏ مسألة خلق 
0 وهي من التصرف الأولء؛ له” 1 هذا التصرف . وهذا هو العدل الظاهر. 
: أن لا يكلف المكره. لأنه كالآلة, والحامل له على الفعل غيره. وقد قال 
ل أخرَئ» [الإسراء : 16]. 
الوجه الثاني : من تقرير نكتة القدر. وهو أن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان. 


0 00 دوما استكرهوا عليه» ساقطة من .)١(‏ وقد تقدم تخريجه وفي (ج ود و ه): عفي لأمتي عن 
1 .. الخ. 

إفة 3 د في (ه). 

(5) في (ج): العدل الظاهر الشرعي . 

(5) في (ج و د): وبليته. 

(5) كلمة لا ساقطة من (ب وج ود). 

(5) في (1 وه): تكليفه. 

0) في (ه): وفي . 

(8) ليست في (ه). 

(4) هكذا في النسخ. والأولى : يساوي . 

)9١(‏ في (ه): التحقيقات. 

)١١(‏ في (ج ود): إلا في مسألة. 

)١9(‏ في (ج ود): لأنه من هذا. 


ومايكون. ويما لم'يكن لو كان كيف يكون» فالله مجاه رعالى هلم بعالو بره 
الخلق ان بأفعالهم خلقاً وإيجاداً. لكانوا” '“كما هم الآنء طائع وعاصي 
بأعيانهم”" '. فعلم أن فرعون, كان يكون كافراًء وأن موسى عليه السلام » كان يكون 
مؤمنأ. فلما علم أن الحال بالنسبة إلى استقلالهم بأفعالهم, واجبارهم, عليها بسر" 
القدر سواء. رجح جانب ضبط الوجود. وتعميم الموعودات بالإسناه”* 'إلى خحلقه 
وقدرته وإرادته. ولعل الإشارة بقوله تعالى : «ولو أَسْمَعَهُمْ نولو وَهُمْ مُعْرضونَ» 
[الأنفال: 7]ء إلى هذا وق اسعضيث هذا الكلام وغيره في كناب ورة 0 القول 
القبيح بالتحسين والتقبيح» . 

لصيل هذا: أن ب '" الله سبحانه وتعالى لخلقه. 0 القدر في باصن 
على 5 “ما يصدر منهم عدل باطن» وإزاحته لعللهم في أحكام التكليف” ““ظاهراًعدل 
ظاهر فالواجبٌ بالنسبة إلى هذا العدل الظاهر أن لا يكون المكره مكلفاً. أما قول 
القائلين بخلق الأفعال, إذا كانت التكاليف بأسرها غير مقدورة». فليكن المكره 
مكلفاً. لأن غاية أمره أن يكون مكلفاً بغير مقدور, فهو ضعيف, لأن الله" ''سبحانه 
وتعالى . إن كلك" خلقه بما ليس مقدوراً لهم" ؛ فهو بالإضافة إلى تصرفه الكوني . 
وهواتضرف نخاصض يه لكايه فحن لحن المكوان” ١‏ ؛ والله أعلم . 

تنبيه : هاتان المسألتان ‏ أعني مسألة تكليف" ‏ الناسي والمكره ‏ أصلٌ لأحكام 


(1) في (أ وج ود) : لكانوا هم كما هم. 
(5) في (ه): فأعيانهم . 

(5) في (ج و د): نشر. 

(5) في (ج): بالاستناد. 

(0) في (ج ودوه): در. 

() في (ب وج وه): يسرء أو فسرء هكذاء وفي (د): نشرء ولم يتضح لي معناها. 
(7) في (د): سر. 

(م) على. ساقطة من (ج ود). 

(9) في (ب): التكاليف. 

6 في (0: لله . 

)1١(‏ في (): يكلف. 

10) في :)١(‏ بمقدور لهم. 

(15) به ساقطة من (ج ود). 

)١5(‏ تكليف. ساقطة من (ج). 
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أفعالهماء وما يترتب عليها في” أبواب الفقه. فمن قال بتكليفهماء رتب على 
أفعالهما أحكام التكليف الخطابي, فيبطل”" الصلاة بالكلام؛ وغيره من منافياتها 
ناما أ ومكرهاء ويل ارا حال كيه الكنازة الوا كته ويلزم الحنث 
في الأيمان» والطلاق مع النسيان والإكراه”” . وضن لم يقل يتكليفهما, متهم من رد 
أصلّه. وألغى أفعالهماء ٠»‏ فلم يرا تن“ 'عليها”” تكلفاة لا أقول عدليًا” أ إذ قد فرقت 
بينهما. أعني : بين التكليف والعدل فيما سبق . فلو آتلف تيع نالنيا أومكرهاء 
ضمنه» ومنهم من رتب على أفعالهما أحكام الوضع والأخبار. وجعلها”” من باب ربط 
الأحكام بالأسباب, فكلامهما في الصلاة سبب بطلانها. ووطؤهما”” في الصوم 
والإحرام سبب بطلانه. ووجوب الكفارة به. والحنث منهماء سببٌ لوقوع 00 
ووجوب كفارة اليمين. وإضافة الطلاق إلى محله سبب”'“لوقوعه. كقول المكره: 
طالق»: يقع عند أبي حنيفة . 

قال "'أصحابتا: : إذا أكرهت المرأة على الزنى» فزنت» لم تحدء وإن أكره 
الرجل. #الحد ا في أحد الفرلي موي ينهم بجامع إل كراة. 

والقول الثاني : يحد. فرقً بينهما بأن الرجل فاعل» والمرأة محل" اللفعلء 
وبأنه لولا الداعي الاختياري لما انتشر ت الته للفعل. وهو ضعيف جدَّاء لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: ظالرَّانِية وَالرَاني * [النور: ؟] فأضاف الفعل إليهماء وبدأ 


)١(‏ في (ج ود): من. وفي (ه): عليهما في. 
(0) في (ج و د): فتبطل. 

(9) في (ج): مع الإكراه والنسيان. 

(4) في (ب): يترتب. 

(0) في (ب و ج): عليهما. 

(1) في (ج ود): عدلهما. 

() في (ج ود): وجعلهما. 

(8) في (ج ود): ووطتها 

(8) في جع التسخ: انها 

)٠١(‏ في (د): وقال. 

05 في (ج ود): : أيضاً لم يحد. 

)1١‏ في (ج ود): فإن. 

)١5‏ في (ج ود): محلا بالنصب. وهو خطأ. 


حصمر 


بذكرها””", فحظها من الزنى أوفر”". ولهذا أخرها في قوله : وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة» 
[المائدة: 7]» لما كان حظ الرجل من السرقة أو 

وأما انتشار الآلة» فإنما حصل” “بعد الإكراه. وهو أمر طبيعي لايمكن رده» وليمس 
حد الزاني المختار على” ' انتشار آلته» بل على إقدامه باختياره على الزنى . فلعل هذا 
لولم يكره لم يقدم على الزنى . 

والمختار فيهماء أن لا يترتب على أفعالهما حكم تكليفي, لعدم تكليفهماء إلا 
ماقام عليه” “دليل يثبت ذلك الحكم بمثله» فيكون ثبوت الدج حيكا وضع سا 

أما المكره على القتل. فقد بينا أنه يخرج به عن حد”” ' الإكراه» فليس من هذا 
الباب. 

وقد اختلف الفقهاءً في حكمه., فقال الشافعي : يُقتلان جميعاً المكره الحامل 
لفية” + والكائل الساكيرتهم وقال انويونك؟» لأ ضاي غلريوهاء أن القائل ملسا 
والحامل متسبّب غيرٌ مباشر. وقال أبو حنيفة ومحمد”: يجب القصاصٌ على المكره 
الحامل. لأن القتل فعله بالإكراه بواسطة القاتل» والقاتل كالآلة. ومذهب كين 
يجب على القاتل لمباشرته دون الحامل. فجعلوه من فاب اجتماع السبب 
والمباشرة » وهو أيضاً موافق لمسألة الأصل في أنه غير مكلف. والله أعلم . 


)١(‏ في (ب وج ود): يذكرهما. 

(0) في (ج ود): وافر. 

(5) في (ج ود): يحصل. 

(4) في (ب): عن. 

(ه) في (): على . 

)53 حدء ساقطة من (ج). 

(9) في (د): السيبه . 

(م) الواو. ساقطة من (د). 

(ه) أحمد. ساقطة من (ج ود)ء وقد كتبت في (ج): بناء بخط صغير فوق باء «مذهب». 
)٠١(‏ باب» ساقطة من (ج و د). 


الرابعة : الكَفَارٌ مخاطبون بفروع اعم في ضح القولين, وهو قل 
الشافعيٌ. والثاني : لا يُخاطبونَ منها بغير النواهي , وهو قول اضحات الرأي , 
والمشهور عنهم عدم تكليفهم مُطلقاً. وجَرَب المسألة : 9 خَصُوَلَ الشرط 
الشرعي . ليس شرطاً في التكليف عندناء دوتهم . ] 

ب ب 0 

قوله”'“: «الرابعة» أي : المسألة الرابعة من مسائل شروط المكلف”", «الكفار 
مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين » وهو قول الشافعي . والثاني» أي: هل الكفار 
القول”" الثاني عندنا «لا يخاطبون منها بخ بغير النواهي ي, وهو قول أصحاب الرأي» يعني مخاطبون بأصول 
أكثرهم كما نقل الشيخ أبو محمد «والمشهور عنهه””' ) يعني : أصحاب الرأي «عدم اي 
تكليفهم”” مطلقا» يعني : بالأوامر والنواهي 

قال الآمدي : تكليفهم بفروع الإسلام عالط افد امعان "وأكثر المعتزلة 
وواقع شرعاً. خلافاً لأكثر أضكات الرأي وأبي حامد الإسفراييني مخ أضحابنا". 

وفتال القتراق + سردت ”" الأنة على انهم مخاطون بالإيدانء واتهلقوا في 
خطابهم بالفروع . 

قال الباجي”*؟: وظاهرٌ مذهب مالك خطابهم بهاء خلافاً لجمهور الحنفية وأبي 
حامد الإسفراييني 

ا بالحاصل من الأقوال في المسألة, ثلاثة» ثالثها: الفرق بين النواهمي 
والأوامرء وهذه 'الثلائة في «المختصر». 
)١(‏ قولهء غيره مذكوره في (ب و ج). 
)١(‏ في (ج ود): التكليف. 
(6) في (ه): القولين. 


(5) في البلبل المطبوع: عندهم. وفي (ه): عنه. 

(0) في (ه): تكليفه. 

(7 -58) ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 

0) في (ج ودوه): : اجتمعت. 

(8) في (د): التاجي . 

(4) على حاشية (د) تعليق غير واضح. يشير فيه إلى أن الشيخ صدر الدين بن الوكيل من أصحاب الشافعي» 
نقل في المسألة عن أصحاب الشافعي . 

)٠١(‏ في (ج ود): وهي. 
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ونم قول رابع» حكاه القاضي عبد الوهّاب عن بعض العلماء. وهو الفرق بين 

00 وغيره. فيخاطب المرتد دون الأصلي . 
قلت: الفرقٌ بينهما واضح. وهو مؤاخذته”' بسابقة قة”"' التزامه حكم الإسلام» 

ولهذا قلنا: يلزمه قضاء ما فاته فى الردة من العبادات7© 

مكنا إن تويعيه اكلة امال على ما”“فى «المختصر». 

قوله: «وحرف المسألة أن حصول الشرط*” الشرعى ليبين تمرطاً في التكليف 
عندنا دود 

هذا" اميل التويالة مشر تت عليه أذ العافت وهو ان اسضزل ارط 
الشرعي”" ‏ وهو الإيمان هاهنا ‏ ليس شرطاً في صحة التكليف ”عندناء فلا يتوقف 
التكليف عليه ]د ليين قترطاء ٠‏ فيكلفون بالفروع » بشرط تقديم الإيمان. 00 
الإيمان نوو حال تكليفهم. وإنما الإيمانٌ شرط في صحة أداء الفروع م 
في صحة التكليف *). فيكون الإيمان شرطاً في صحة التكليف بالفروع , فيتوقفُ على 
وجوده توقف تَ المشروط على شرطه. وبيان عدم توقفه يظهر بما يأتي في أثناء المسألة 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (د): مؤاخذ. وفي (ه): ماخذه. 

(9) فى (ه): بسابق. 

(5) عَلّلَ اختلاف حال الردة عن حال الكفر الأصلي , بأمر نظري لم يقم عليه دليل» ولذلك اختلف في قضائه 
ما مضى من العبادات أيام ردته. أما المعاملات فتلزمه سواء أكان مرتداً أم كافراً أصليًا. 

(4) في (ج و د): عندنا لعله عندناء وهذا اضطرابء, ولعل الناسخ حينما نقل عندناء قال: لعله: عدناء ثم 
أخطأ في كتابتها . 

(8) ماء ليست في (ه). 

(5) في (ه): حصول الشرع ليس. .. الخ. 

0) في (ه): الشرع. 

(4 - 8) ما بين القوسين ساقط من (ه). 


لحان القع ين اشر 0 ---00 5 7 المحم ؛ بالضنادة؛ 
7 على ترك الررد . والإجماع ا والنصء نحو «إولله على اناس 
حج م البيت» هيا أيّها الناس اعبدوا» . 
اذخ نيبا تنيز تنيز نيبا يآ 

قوله : «لنا القطع بالجوار يترط تقديم ا 2 آخره . د يعني أن النزاع في 
المسألة. إما في جوازها عقلاء أو في وقوعها شرعاً” 

أما الجوارٌ عقلا. فمقطوع به إذ لا يمتنع أن يقال ”5 'مأمورون بالصلاة 
والزكاة ونحوهما” “» بشرط أن تقدموا”' الشهادتين» كما أن المحدث مأمور بالصلاة 
بشرط تقديم الطهارة التي هي من شروط صحة الصلاة. 

قوله : «ومنع الأصل»”' إلى آخرهء أي : منع”" أن المحدث ””مخاطب بالصلاة 
بشرط تقديم الطهارة» «يستلزم أن» المحدث” «لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا 
ا الوضوء» ارد حينئذ ليس 0007 بغيره » ثم إذا فعله أمر بالصلاة» 
ب وس ١‏ مسر با 0 بل يعاقب على 

جميع الضلوات الفائتة ئثتة طول عمره» وذلك يدل على أنه مكلف بها. 

وفرع ع الشيخ أبو محمد وغيره على هذا الإلزام أن المحدث لو توضاً وترك 
الصلاة» يلزم أن لا يُعاقب إلا على تكبيرة الإحرام» لاشتراط تقديمهاء وهو إلزام غير 
جيد) لأن التكبيرة جزء الصلاة, وليست حقيقة مستقلة منفردة عنها. كالوضوء. اللهم 
إلا أن يُنزْلوا أجزاءها منزلةَ الحقائق المستقلة, مؤاخذة بما اقتضاه لفظ الخصم من 
)١(‏ في (ه): تكميل كلمة المتن. 
0) في (ه): شرطا. 
2 في ١ه):‏ إذ لا يمتنع مأمورون. . . الخ . 
(4) في (1 وب وج ود): ونحوها. 
(0) في (ه): تقدم. 
(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 
7) في (ج ود): يمنع. 
(4 - 8) ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 
(9) على : ساقطة من (ج). 
)٠١(‏ من: لانه حينئفٍء إلى قوله: أمر بالصلاة» مكرر في (ج) حيث كتب في الأصل والهامش. 
(11) في البلبل المطبوع: على خلافه. 


)١7(‏ على: ساقطة من (ج وه). 
لا 


اشتراط التقديم . وجزء الشىء يتقدمه. ويتوقف الشىء عليه . وبالجملة : هذا تدقيق,» 
ليس وراءه تحقيق». إنما هو من باب إعنات الخصم . 

وقولي: «ومنع(21 الأصل» أي: منع حكم المحدث المذكور. يستلزم ما 
قررناه”"» لأنا جعلنا حكم المحدث ‏ وهو تكليفه بالصلاة ‏ بشرط”'' تقديم الوضوءء 
أصلاً لحكم الكافر ‏ وهو تكليقُه بالفروع ‏ بشرط تقديم الإيمان. 

قال الكناني في «مطالع الأحكام»: مأخذ المسألة. أنه ليس في ترتيب الثواني 
على الأوائل ما يُخرجها عن أن تكون ممكنة . 

قلت: معناه. أن ترتيب التكليف على اشتراط تقديم الإيمان. هو" ترتيب أمر 
ثان على وجود أمر أول. وليس ذلك ممتنعا ولا موجبا للامتناع . كال حاد ال 
في مراتب العددء فإن كل واحد منها مترتب”' الوجود على ما قبله. الثاني على 
الأول والثالث على الثاني , وهلم جراً. 

قال أيضاً: وإذا ثبت معاقبئهم على ترك الإيمان إجماعاً فلتصح”"“معاقبتهم على 
ترك الصلاة إذا مضى من الوقت ما يسع”" الفعل الأول. يعني إذا مضى من وقت 
التكليف ببلاغ الخطاب ما يسع فعل الإيمان» بأن يقول الكافر: آمنتٌء أو يأتي 
بالشهادتين» أو يعتقد ذلك . 

قوله: «والنص»”" إلى آخره. هو عطف على قوله: القطع. في قوله :«لناء 
القطع' ''بالجواز»*'أي : لنا القطع بالجواز'''والنص على الوقوع المستلزم للجوازء 
نحو قوله سبحانه وتعالى : «ولله عَلَئ الناس جج البَيتَ» [آل عمران: 91]» وقوله 
)١(‏ في (د): منعء بدون واو. 
(7) في :)١(‏ قررنا. 
6) في (ج ود): شرط. 
(؛) في :)١(‏ وهو. 
(5) في (1): المرتبة. 
)١(‏ في (ه): مرتب. 
0) في اب وج ود): فليصح. 
(8) في (ج ود): يتسع . 
(9) في (ه): أكمل عبارة المتن. 


)٠١(‏ في (ب): لنا القطع في بالجواز. 
)١1١-1١(‏ ما بين القوسين ساقط من وج). 
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سبحانه وتعالى : «إيا أبها الناسس اعْبُدُوا ربكم [البقرة: .]7١‏ وسائر الخطاب الوارد 
بلفظ الناس”", وهو عام" في المؤمنين والكفارء بل هو في”” الأصل للكفار”. 0 
العالم كلهم كانوا كفاراً قبل ورود الخطاب» فلما ورد لم يرد إلا على كافرء فهدى 
الله سبحانه وتعالى لاتباعه في دون بعض . 

والحج في الآية الأولى من فروع الإسلام. والعبادة في || 0 تم جميع جميغ الفروع 
(ااضوك» لأنها في اللغة التذلل» وفي الشرع التذلل بمتابعة سوم الشوع” “من 


)١(‏ الناس» ساقطة من (ج). 

0) في (ه): عامة. 

زشيف في ء ساقطة من (ج ود). 

(4) في (ه): الكفار. 

(©) في (ج ود): يهدي. 

(5) في (!اوب): وفي الشرع. متابعة مرسوم . .. الخ. 
05) في (ج ود): شارع. 


4 


قالوا: وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر, وانتفاء قضائها في الإسلام غير 
قلنا: الوجوث بشرط تقديم. الشرط » كما سبق . والقضاءٌ بأمر جديد, أو 
بالأمر ا الأول ٠‏ ولكن انتَقَى بدليل شرعيٌ ٠‏ نحو: الخلا ب ما ليله 
وفائدة الوجوب. عقابهم على تركها في الآخرة. وقد صرح به ه النصء» نحو 
(دَوَيْلُ للمُشركِينَ الذِينَ لا يود نون الّكاة» «مَا سَدَكُكُمْ في سَقرَء لولم َك 
من المُصَلْينَ 4 . والتكليفٌ بالمناهي, يستدُعي نيّةَ الترك 7 تقرياً . ولا ني لكافر. 
7 ا ا نا نا 5 
قوله: «قالوا: وجوبها مع استحالة فعلها في الكفرء وانتفاء قضائها في 
الإسلام » غير مفيد) . 
هذا دليل المانعين من تكليفهم بالفروع . وتقريره وكات يوان "“يكون 
مفيداء | إذ هو لغير فائدة عبث محال على الشرع . والفائدة إما” “أن تكون صحة فعلها 
حال الكفر. أو وجوب قضائها بعل الإسلام وكلاهما منتفاء. لأن الكافر لا تصح منه 
عبادة فرعية حال كفره. ولا يجب عليه” 2 قضاؤها بعل الإإسلام فينتفي التكليف 
لانتفاء فائدته . 
قوله : «قلنا» إلى" ' آخر ه. هذا جواب السؤال الذي تضمنه دليلّهم . 
وتقريره: أن وجوبها عليهم حال الكفر, إنما هو , بشرط” ' تقديم 2 - وهو 
الإيمان كما سبق أول المسألة ٠‏ فلا يرد قولهم : إن وجوبها حال الكفر مع 
صحتها منهم . لأن المحال إنما يلزم لو أوجبناها عليهم مطلقاً. ونبحن” 0 0 
بشرط تقديم الإيمان. وأما عدم وجوب قضائها عليهم بعل الإسلام. فنقول: 
قضاء العبادات احتلف فيه هل هو بأمر جديد. أو بالأمر الأول؟ يعنى 
)١(‏ ليست في (ه). 
(0) في (ج وه): أن. 
(9) في (ج و د): والفائدة لا بدّ أن تكون. 
(5) في (ج): قلنا اخرهء وفي (ه): أكمل عبارة المتن. 
(5) في (د): شرط. 
90) في (د): ونحن نقول إنما نوجبها. . الخ. 


1؟ 


الخطاب الذي ثبت به أصلٌ التكليف. كما سيأتي في موضعه, إن شاء الله تعالى . 
فإن قلنا: هو بأمر جديد. سقط السؤال. لأنا نقول: قضاء العبادات» إنما لم 
يجب”' عليهم بعد الإسلام. لانتفاء ورود الأمر الجديد بهاء لا أنها لم تكن واجبة 
عليهم حال الكفر. 
وإن قلنا: إن القضاء بالأمر الأول قلنا: : هم مأمورون بها حال الكفر, » لكن 
سقط قضاؤها عنهم بعد م بدليل شرعي متجدد. نحو قوله” "عله السلام : 
«الإسلام ما ْلَه والحج بجؤنا قبْلَهُ العو دن قبْلّها ,”أي : : يقطع 
ما قبله من أحكام الكفر. حتى كأن الكافر بعد إسلامه”” ألم يدر رمنه معصية لله تعالى 
5 
أصلاء ولحظ الشاوع في ذلك مصلحة عامة" '. وهو" تيسيرٌ الدخول في الإسلام 
عليهم. وتكثيره منهو” إذ من أسلم بعد مئة سنة في الكفر 60 » لوعلم أنه يلزمه قضاء 
صلواتها'' '؛ وسائر عباداتهاء لَجَّنَ عن الدخول فيهء وإذا علم أنه لا يُطالب بشيء 
من ذلك. بهل عليه بالضرورة: 
آنا حقوق .الآدميين» فلا يُسقطها الإسلدء” ©“ 
العالم . 
قوله: «وفائدة الوجوب عقابهم” "على تركها 
)١(‏ في (ب وج): تجب. 
(*) في (ه): قولهم. 
(4) هو جزء من حديث مطول أخرجه مسلم (111) من حديث عمرو بن العاص. 
(ه) في :)١(‏ الإسلام . 
(5) ليست في (ه). 
(7) لو قال. وهيء لكان أولى . 
(6) منهمء ساقطة من .)١(‏ 1 
(9) في الكفر: ساقطة من .)١(‏ 
)٠١(‏ في (): صلاتها. 
)١1(‏ ليست في (ه). 
)١7(‏ العام ساقطة من (1). 
)١17(‏ بين العالم؛ ليست في (د وه). 
)١5(‏ من قوله. عقابهم. إلى : فائدته. ليس في (ج). 
)١6(‏ من قوله: تركهاء إلى : في الدار الآخرة» ليس في (ه). 


٠‏ تحقيقاً للعدل العام © بين" 
زفلة 


فى الآخرة» هذا من تمام 
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الجواب. أي : لا نسلم أن تكليفهم بالفروع غير مفيد. بل فائدته”'© عقابهم على 
تركها في الدار الآخرة. فيعاقبون على ترك الإيمان بالتخليد. وعلى ترك فروعه 
بالتضعيف, وهو زيادة كمية”'' العذاب أضعافاً يستحقونها في عل الله تعالى ٠‏ وقد 
صرح التون بذلك نحو قوله تعالى : «وويل لِلْمُشْرِكِينَ الْذِينَ ٍِ يوْتَونَ الرُكَاةَ وَهُمْ 
بالآخرة هُمْ كافرون» [فصلت: > -/]. وقوله سجاه وتعالى حكاية ضِ أصجاب 
اليمين : في جنات يَتساءلُونَ. عَن عَنِ المُجرمِينَ ما سَلَكُكُمْ في سَقَر» قَالُوالَمْ نْكُ 

مِنَّ المُصَلْينَولَم نَكَْ نطعم المِسْكينَ ٠‏ كن تخرض مخ م الْحخَائْضينَ » [المدثر بر: 5٠‏ 
66] وهذه كلها فروع - «وكنا نُكَذْبُ بوم الدّين» [المدثر: كةل هر الاغال 
الذي بتركه والجزم بضده يكو الإيمان. وقوله سياه وتعالى : «والّذينَ ١‏ يَذْعُون 
مع م الله إلهاّ آخرّ ولا يلون النفْسَ التي حَرمَ م الله إل بالحَقٌّ ولا يرْنونَ 4 إلى قوله : 
«يضاعف لَه العَذَابُ ,َ يوم القيَامّة4 [الفرقان: 54 - 59]. 

ووحه الاستدلال بهذه النصوص ء أنه رتب الوعيد فيها على مجموع ترك الأصل 
0 فكانت الفروع عدوا فق مسبت لوقي وذلك يستلزم أنهم مكلفون بها فإن 

قيل: المستقل بالوعيد في هذه النصوص هو الكفر وحده, بدليل استقلاله بالتخليد. 

فجوابه "من وجهين: , 

أحدهما: لا نسَلْمْ استقلالّه بالوعيد. وهو محل”' النزاع» بل الوعيد على 
المجموع, لأن الفروع في النصوص المذكورة» معطوفة بالواووهي للجمع . فصار"» 
كأنه قال: ويل لمن وجدّ مله مجموع الإشراك ومنع” ' الزكاة . ولا يمكنهم أن يثبتوا 
استقلال الكفر بالتخليد ٠‏ وإن كنا نوافقهم” “عليه كما سبق » لأنكم” لو فرضتم كافراً 
أتى في حال كفره بجميع الفروع [لم يقبل]”'' منه مع كفره. وإنما كلف بها بشرط 
)١(‏ في (ب): فائدة. 
) في (ج ود): زيادة مكثه على العذاب. 
(6) في (ج ود): فهو إذ من وجهين. 


(5) محلء ساقطة من (ج و د). 

)2 ليست في (ه). 

(5) في (ب): أو منع . 

0) في ١(‏ وب وج ود): نوافقكم. 

(4) النسق يقتضي : لأنهم . 

(4) لم يقبل غيرء موجودة في جميع النسخ. وقد أثبتها لاستقامة المعنى . 


11 


أل ررقدها سلما . 

الوجه الثاني : أن الكفر وإن استقل بالتخليدء لكن يُعاقبون على ترك الفروع 
«يلقّ أثاماً يُضَاعَفْ لَهُ العَذَّابٌ»: يعني على كل واحد من هذه الأشياء يُعذُبُ ضعفاً 
من العذاب. 

قلت:وهذه الفائدة» أعني عقابهم على ترك الفروع في الآخرة» بعض الأصوليين 
يعينها”'", أي : لا فائدة لتكليفهم إلا ذلك, وبعضهم ذكر هنا”"' فوائد : 

متها: تيسير الإسلام على الكافر, فإنه إذا علم أنه مخاطب بها ريما سهل عليه 
فعلهاء دون فعل أصلها وهو الإيمان» لأن فروع الشريعة كلها حسن عقلاء تميل”” 
الطباع إليهاء وقد كان في الجاهلية من ليس بينه وبين أن يكون وليا لله إلا 
الشهادتان”. مثل حاتم الطائي على ما عُرف من جوده'”“» ومحبته للعدل. ومكارم 
الأخلاق» والتوكل» والإيمان بالمعاد. وبعض من أدرك الدعوة الإسلامية» أجاب إلى 

٠". ٠ ٠ -. 5‏ » ه.)م؟* ٠.‏ 
جميع ما وردت 3 ١‏ وامتنع من الصلاة. لما فيها من إرغام الأنوف» فإذا علم الكافر 
أنه مخاطب بهاء وفعلها بنية الطاعة. والإجابة لداعي الشرع - وإن لم يكن له نية 
صحيحة ‏ فربما يسر الله عليه الهدى ببركة ذلك المعروف والبر. ويروى في الحديث» 
أن المؤمن ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه» فيناسب”” أن يختم للكافر بالإيمان 
58 اسرد 

بسبب كثرة حسناته : 


. ولو قدم الفعل فقال: هي التي يعينها بعض الأصوليين لكان أولى‎ )١( 

(0) في (د): لهاء وفي (ه): ذكر فوائد. 

() في (1): يميل, وفي (ج ود وه): يميل إليها الطباع. 

(4) في (1 وا ه): الشهادتين. 

(0) في (ه): وجوده. 

(5) في (د): به السنة. 

ر7) في (ب): ويناسب. 

(م) في هذا نظرء فإن الختم للكافر بالإيمان بكثرة أعماله الصالحة يتنافى مع كثير من النصوص. مثل قوله 
تعالى : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءٌ منثوراً» والختم للمسلم بالكفر بسبب كثرة ذثويه 
يتنافى مع كثير من النصوص, مثل حديث أبي فر: ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال أبو ذر: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال رسول الله يك : «وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر». ولعل المؤلف رحمه الله فيما 
ذكره في هذه الفائدة ‏ عن بعض الأصوليين - يشير إلى حديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. . . الخ وما ورد في - 


وديا 


ومنها: الترغيب في الإسلام. فإن الكافر إذا علم أنه مخاطب بالفروع. وأنه 
يثبت في حقه الوجوب والحظر وقد أتى منها بكبائر. كالقتل والظلم والفساد في 
الأرض. وأن إثم ذلك لاحق له. ثم عرف أن الإسلام يجب ذلك كُلّه ربئ0”) 
استشعر الخوف من عاقبة ما فعل منهاء فدعاه ذلك إلى الإسلام الهادم لها. 

ومنها: الحكم بتخفيف العذاب على”" الكافر بفعل بعض الخيرات» وترك 
بعض الشرورء إذا عرف أنه مخاطب بهاء وفعلها”” جاز أن يُخفف عنه العذابٌ في 
الآخرة بالنسبة إلى من لم يفعل ذلك 2 فإن أهلّ النار فيها متفاوتون”” في المنازل 
والدّركات بحسب أعمالهم. ”كما أن أهل الجنة متفاوتون فيها”" في المنازل 
والدرجات بحسب أعمالهم". كما قررته في «القواعد الصغرى» . 

ذكر هذه الفوائد الثلاث القرافي في «شرح التنقيح» وأحال بفوائد أخر على شرحه 


ل «المحصول». 
ومن الماخذ السمعية الإجماع على”* أن النبي ككل دعا الناس عامة إلى قبول 


هذا تقرير لضعف” مذهب القائلين بأن”'“الكفار مكلفون بمناهي الشرع 
الفرعية» كتسرك المحظورات؛ دون مأموراته. كفعل الواجبات. ووجه الفرق على 
قولهم : هو أن مقصودٌ الأوامر الشرعية التقربٌ إلى الله سبحانه وتعالى بإيجادهاء وما 
1 ة1اا4خلاااللبها ا اههل1012101010100270707١2-9292929292959595675‏ 
- معناه. وهذا لا يفيد المعنى الذي أشار إليه المؤلف. وهو يتناقض صراحة مع ما عليه السلف الصالح في 
أن المعاصي لا تخرج من الإيمان. 
زلف في (ب): فربما. 
(5) في (! وب وج ود): عن. 
5) في :)١(‏ ويفعلها. 
(4) لعله يشير إلى تخفيف عذاب أبي طالب في كونه في ضحضاح من الثار. لكن يرد على هذاء بأن هذا 
التخفيف كان ببركة دعاء الرسول ويل وجزاء على مساندة أبي طالب للرسول كي إلى اخر رمق من حياته . 
(6) في (ه): متفاوتون فيها. 
(1) ليست في (ه). : 
57-/7) ما بين القوسين ليبس في 20 وبحسب أعمالهم . وحدهاء. ليست في (<3). 
(4) في (ه): أعني أنه. . . الخ. 
(9) في (ج): نقطاء وفي (د): نقض. 
قلف في (ه): فان. 


يترتب عليها”' من مصلحة عاجلة. كإغناء الفقراء بالزكاة. ونحوه. والتقرب إلى الله 


الأوامرء لا يتصور من الكافر قبل الإيمان» بخلاف المناهي”") فإن مقصودها 
إعد ل ل 6 
وترك هذه المفسدة وبراءة تاركها من عهدتها؟ 'لايته قف على تصديق ولا إيمان» 
والمؤمن والكافر فيه سيان””". 

وتقرير الجوا, أن نقول : قولكم : التقرب بالمأمورات لا يصح إلا بعد التصديق 
والإيمان. قلنا: نعم”''» وكذلك نقول, لكن ليس كلامنا في الضحة» العا في 
التكليف بها حال الكفر. بشرط تقدم”" الإسلام على فعلهاء وقد سبق دليل ذلك 
وفوائده . 

أما قولكم : إن الكافر يخرج من عُهدة المنهي”' عنه بتركهء فيصح تكليفه به 
بخلاف المأمورات . 

ا : هذا موضع تحقيق وتفصيل » وبيانه : أن الإنسان بالنسبة إلى الشرع 
مثاب ومعاقب» بناٌ على أنه مأمور ومنهي'” اانه يحمي كأرة هر قغل عأمونه 
كالصلاة” 2 قار عق تك محظور. كالزنى والرباء وعقابه يحصل » تارة عن فعل 
محظور. كالزنى » وتارة عن ترك مأمور. كالصلاة. ودار الأمر في ذلك”' كله على 
النية والقصد, لأن القاعدة الشرعية أن الأعمال بالنيات» ففاعلٌ المأمور لا يُئاب عليه 
(1) في (ب): باتخاذها وما عليها من مصلحة. 

(5) في (): النواهي . 

() في (1): عدم . 

(4) في (ج): عهداتها. 

(0) في (د): سببان. 5 

)3( نعم ساقطة من .)١(‏ 

(0) في ( وب ود): هي. 

(4) في (ا وب وج وه): تقديم. 
(4) في (ه): النهي . 

)٠٠6(‏ في (ه): يثاب ويعاقب. 
)1١(‏ في (ه): ونهي . 

)١0‏ في (ه): الصلاة. 

)١0(‏ في (ب): ومدار الأمر وذلك كله. 


الثواب الشرعي إلا بنية التقرب. وتارك المحظور لا يُثاب عليه الثواب الشرعي» وهو 
ثواتٌ من اتقى الله سبحانه وتعالى وخافه. وآثره على نفسهع وترك شهواته لرضاه. إلا 
بنية ة ذلك والثواب والعقاب من آثار التكليف. وكلامنا فيه . 

أما براءة الغعهدة من مفسدة المنهي” ''بتركه فذلك من قبيل العدل» يستوي فيه 
المؤمنون والكفار. والعقلاء وغيرهم » حتى إن المجنون لو أكره امرأة على الزنى » 
وجب مهرها في ماله ولو هم بها ثم كف عنهاء خرج عن عهدة الغرامة التي كانت 
متوقعة قعة بفعله لو فعل. ولم يجب في ماله شيء, وكذلك العاقلُ المسلمء لو فعل 
هذا بعينه, للزمه”" المهر من حيث العدل. والإثم من حيث التكليف, ولو كف عنها 
بعل أن هم بها ناوي ” التقرب” ٌّ لبرىء من عهدة المهر. » من حيث العدل. ومن 
عهدة الحد. من حيث التكليف ٠‏ ولحصل له أجر الكف. ونوات المتقين» من حيث 
التكليف'' أيضاً. لقوله تعالى ١‏ وامامن حاف مَقام ره رهن النفْسَ عن الهََئ فَإنَّ 
الجن هي الْمَأوئى» [النازعات : »]4١- 4١‏ ولو كف عنها غير ناو للقربة» برىء من 
عهدة المهر.ء من حيث العدل الثابت بين المخلوقين. ارك اي الحد. من 
حيث التكليف بمقتضى العدل الاين 5 سبحاته وتعالى (” “وخلقه. ٠»‏ ثم نظرناء 
فإن كان كفه خوفاً من مخلوق؛ ف * “جبن لا تقوى. وإن كان إيثاراً لطهارة العرضء» 
والشجاعة على ضبط النفسء. ونحو ذلك مما يتعاناه”' أصحابٌ الهمم والنفوس 
الفاضلة الأبية فهذا محمود على عفافه العرفي . 000006 "لا تسارى من كان 


0 را ألله تعالى . ا “انين عندة. 


. في (ه): النهي‎ )١( 

(؟) في (ب ود): متوقفة. 

5) في (ج): ألزمه. وفي (ه): للزم . 

(5) في (): كف عنها ناوياء وفي (ج): كف عنها بعد أن هم . 

(0) في (ب وج ود وه): للتقرب. 

(5 -5) ما بين القوسين غير موجود في (ب). 

(7) في (د): وبين خلقه. 

(8) فهر. ساقطة من (ج ود). 

(9) في (1): يتعافاه. وفي (د): يتعطاه. 

. في (د): والضرورة لا تساوي‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ه): دلا يساوي من كان كفه خوفاً من مخلوق فهو جبن الله ورغبة. فيما عنده» وواضح أن في العبارة 
اضطراباً أو سقطاً. 

(؟١)‏ في (ب): ورغبته» ولو كانت العبارة: «وبالضرورة لا يساوي من كان كفه خوفاً من مخلوق من كان كفه - 


بحن 


وإذا تقرر هذاء قلنا: قولُكم: الكافر يخرج من عهدة المنهي بتركه» فيصح 
تكليفه. إن عنيتم أنه يبرأ من عهدة العدل, كالغرامات المترتبة على المناهي, فهذا 
ليس من باب التكليفء بل من باب العدل» وليس الكلام فيه. 

وإن عنيتم أنه يبرأ من عهدة أذى يلحقه من المخلوقين» في نفس 
عرض”", فهذا”"' من باب الجبن أو العفاف العرفي . 

وإن عنيتم أنه تحصل”*' له فضيلة”"' المتقين» ومن نهى النفس عن الهوى» 
فهذا”' يتوقف على نية التقرب» ولا نية لكافر» بحيث يترتب عليها الثواب الشرعي » 
فهذا تقرير قوله : «والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربأء ولا نية لكافر». 
فروع: 

أحدها”: أن الجهاد خاص بالمؤمنين» فقيل: لم يكلف به الكفار بالأصالة» 
لعدم حصول مصلحته منهم, لأن الله سبحانه وتعالى حيث أمر بالجهاد لم يعين 
الكفارء ولم يذكسر صيغة يندرجون إفيهاء بل قال: «يا ايها النبِي جَاهِدٍ 0 
[التوبة: ؟7/ا]2» م َه |الذين آمَنوا فَاتلُوا [التوبة: 177]» اللهم إلا عمومات 
تعيدة» ثحو هيا انها الناسن اموا يكم 4 [الحج : »]١‏ ومن التقوى فعلّ المأمور, 
ومن المأمور الجهاد. فتتناولهم هذه العمومات على بعدهاء وهو أصحٌ طرداً لحكم 
المسألة في جميع الفروع من غير استثناء شيءٍ منها. 

وأما عدم ل ''مصلحة الجهاد منهم. فهو كمصلحة الصلاة لا تحصّل'"" 


00 بن 


مال أو 


- خوفاً من الله تعالى ورغبة فيما عنده» لكان أولى. 
)١(‏ في (ج): نص. 

(0) أوء ليست في (ه). 

() أو عرضء, ساقطة من (ج). 

(4) في (ه): فهو. 

(5) في (د): يحصل. 

(1) في (ه): المؤمنين المتقين. 

9) في (ج و د): لا يتوقف. وهو خطأ. 
(4) في (د2: أحدهما. 

(9) أمنواء ساقطة من (د). 

)٠١(‏ ساقطة من زى ود). 

)١١(‏ في (ج ود): يحصل. 
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[(154] بفعلها حال الكفر. ولكنه مكلف بالجهاد والصلاة. وغيرهما من الفروع20, 
بشرط تقديم الإسلام . 
الدع الثاني : وقع النزاع بِينَ بعض الفقهاء في سنتنا هذه - وهي سنة ثمان 
5 5 5 7 7م : -: 
وسبع”'' مئة للهجرة المحمدية صلوات الله على منشئها” 'درق: أن الجن مكلفون 
بفروع الدين أم لا؟ ' 
واننتفتى فيها شييخنا أبو العبائن احمد” “بن تيمية بالقاهزة - أيدة الله ” “تعالى. 
فأجاب فيها بما ملحُصّه أنهم مكلفون بها بالجملة» لكن لا على حد تكليف الإنس 
بهاء لأنهم مخالفون للإنس” بالحد والحقيقة» فبالضرورة”'" يخالفونهم في بعض 
التكاليف . 
قلت١٠‏ مغاله .: 0 ردقه ١‏ 2 
قلت: مثاله, ال بعضهم قوة الطيران في الهواء. فهذا يخاطب 
بقصد البيت الحرام” 'للحج طائرا 
اسان عدم بالك الجر فيه لا يخاطب بذلك». فهذا في طرف زيادة تكليفهم 
وأما من" جهة نقص تكليفهم ع 5 الإنس. فكل فريك" يملق 
بخصوص طبيعة الإنس. ينتفي في حق 5 “الجن لخدم تلك المخصوصية نيهم . 
والدليل على تكليف الجن بالفروع. الإجماع على أن النبي كَلِلٍ ل بالقران 
الكريم إلى الجن والإنس. فجميعٌ أوامره ونواهيه متوجهة إلى الجنسين, وهي مشتملة 
)١(‏ من الفروع: ليست في (د). 
)١(‏ في (د): وستمائثة» ثم صححت في الحاشية إلى سبعمائة. 


(*) في (ج ود): من سنها. 

(4) ليست في (ه). 

(ه) على حاشية (د): الإمام الأعظم شيخ الإسلام والمسلمين على الإطلاق بقية الخلف. .. أبي العباس 
شهاب الملة والدين رضي الله عنه ا وأحسن . . . السنة جزاه. 

(5) في (ب): لأنهم مخالفون بها للإنس. 

(0) في (ه): الضرورة . 

(8) ليست في (ه). 

(4) منء ليست في (1 وب وج وه). 

)٠١(‏ في (0): على. 

)١١‏ فكل تكليف؛ ليست في (ه). 

)١١(‏ حق. مكررة في (ج). 
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على الأصول والفروعء نحو: «آمئوا بالله» [الحديد: /]ء «واقيمُوا الصَّللاة4 
[البقرة: 147 ]. 

لديو عد اليل ؛ على أن كفار الإنس مخاطبون بهاء وكذلك كفار الجن» 
لتوجه القرآن بجميع” ' ما فيه إلى مؤني الجنسين وكفارهم 

الفرع 0 ذكر الزنجاني” ' في كتاب «تخرد 5 على الأصول» أن 
الخلاف في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر مبني على”” الخلاف في 
تكليفهم بالفروع . 

فإن قلنا : هم مكلفون بهاء » لم يملكوها” لآن من الفروع تحريم أخذ مال الغير 
بالقهر. العام كت عا بلدا وهه0 قد أخذوا أموال المسلمين بهذا 
السبب المحرم” ف وتحريمه ثابت في حقهم. فلا يملكونها به. 

وإن قلنا “ليبا مكلثين بالفرو مه ؛ ملكوا الأموال بالقهر, لأن التحريم غير ثابت 
في حقهمء ٠‏ فيكون أخدّهم لها مباحاً بالنسبة إليهم . 

قلت: الصحيح من مذهب أحمد أنهم يملكونها. وهو يُنافي أصله : في أنهم 
مكلفون بالفروع , لكنٌ مأخذّه في ملكهم لها غيرٌ ذلك, وهو أن المسلمين يعوّضون””") 

عن أموالهم الأجرء فلو يفيت علق فلكهنم لاجتمع لهم العوضن والمعوض» وهو 
باطل عقلاء وير معهوه شعا. 

قلت : وهو تقرير لطيف حسنء غير أنه ينتقض بالمغصوب منه, فإنه ”“يؤجر على 
مصيبته في ماله 00 مع أن الغاصب لا يملكه. ور فرق بِينَ الصورتين إلا 
الكفر والإسلام راغي ا في الحكم. وأيضاء “فا الأجر ليس عوضاً 


(1) في (1): لجميع . 

(؟) في (د): الريحاني, وهو تصحيف. 

م في (ج ود): على هذا. 

(4) في (ج و د): يملكونها. 

(ه) في (ب): فهم. 

)3( في وج): المحرمة . 

(0) في (1 وه): تعوضواء وفي (د): يعوضوا. 
() في (ج): بأنه. 

(و) في (! وج): ودارهما. 


51 


ماليأء وامتناعٌ العوض والمعوض إنما هوفي الماليات» فتخريج”' “ملك الكفار لأموال 
المسلمين على تكليفهم جيد”". 

ولهذا قال”" أبو الخطاب : لا يملكونهاء فكان قولّه أحرى على أصول أحمدء 
وحنة الله عليهما: 


)3غ( في النسخ المخطوطة : فتخرج. 
(؟7) جيد ساقطة من (ج). 
(") كلمة «قال» ساقطة من (ب). 


برض 


وأمًا القاني» وهي شروط المُكَلّفٍ به. ََنْ يكونَ معلوم الحقيقة للمكلف. 
وإلا لَمْ يَتَوَجَهُ قصده إليه . معلوماً كونهُ مأموراً بهء وإلا لَمْ يُصَوْرْ منهُ قصدٌ 
الطاعة والامتثال عونا إِذ إيجاد 'الموجود محال وفي انقطاع التكليف 
حال حُخدوث الفعلٍ خلاف, الأصَحٌ يَنْقَطمٌ , خلافاً للاشعَري. 37 يكون 
مُمكناً إذ إذ المكلفٌ به مُسْتَدْعىٌ حصوله ؛ وذلك مستلزم تصورٌ وقوعه. والمحالٌ 
لا يتصور وقوعة . فلا يُسْتَدعَى حصولةٌ ٠‏ فلا يُكَلْفٌ به هذا من حيثٌ الإجمال . 
أمّا التتفصيلٌ : فالمحالُ ضربان. محال لنفسه. كالجَمُع بينَ الضدَيْنِء ولغيره. 
كإيمان مَنْ عَلِمَ اله تعالى أنه لا يون . فالإجماحٌ على صِحة التكليف بالثاني , 
ل ل » لما سبق وخالفٌ قوم وهو طهر 


نبيزانييا نيبا نا 
قوله : «وأما الثاني»”' ايان : وأما البعض الثاني من شروط التكليف. «وهي””" 


روط المكلك 0 وق الفعل «فأن» أي 0 0 أن «يكون معلوم الحقيقة 
للمكلف وإلا» أي : “لولم يعلم المكلف حقيقة ما كلف به «لم يتوجه قصده إليه» 

حتى يأتي بهء وإذا “لم يتوجه قصدّه ه إليه لم يصح وجوده منه» لأن توجّه القصد إلى 
الفعل من لوزام إيجاده. فإذا انتفى اللازم الذي هو القصدٌء انتفى الملزوم وهو 
الإيجاد. 

مثالّه : أن المأمور بالصلاة, يجب أولاً أن يعلم حقيقتهاء وأنها جملة أفعال» من 
قيام وركوع وسجود وجلوس. يتخللها أذكار مخصوصة, مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
0 ؛ حتى يَصِحَّ قصدٌّه لهذه الأفعال» 0 فلولم يعلم 

حقيقة الصلاة؛ لم يدر في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال”". فيكون تكليفه بفعل 
اس 0 وهو وإن كان جائزاً لكنه غير واقع . 


)١(‏ في (ه): أكمل بعض نص المختصر. 
(؟) في البلبل المطبوع: وهو. 

() في (ج): فهمناء وهو خطأ. 

(4 - 4) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(ه) في (0: الفعال. 

(5) في (ج ود): مالم. 


قوله: «معلوماً كونه فامنا 4 أ ومن 0 المكلف 0 أن يعلم 
المكلف أنه ماهو في وإلا» أي : وإن ”الم يعلم أنه مأمور بهد «لم يتصور منه 
قصد الطاعة والامتثال» بفعله, إذ الطاعة موافقة الأمرء والامتثال: هو جعل الأمر مثالا 


يتبع مقتضاه, فإن لم يعلم الأمر لم يتصور موافقته له ولا نصبه”' مثالا يعتمده» 
فيكون أيضاً من تكليف ما لا يطاق . 

تنبيه : قولنا مثلل : يجب كذاء ”أولا يجب كذا", وإلا كان كذاء وإلا”” “لم يكن 
كذاء تقديره: يجب كذاء وإن لم يجب كذاء كان كذاءفهي7')جملة شرطية» أصلها 
إن الشرطية» وبعدها لا النافية مفصولة منها. هكذا: يجب كذاء وإن لا يجبٌ كذا 
كان كذا" '' أو لم يكن كذاء أي: وإن انتفى وجوب كذاء كان كذاء لكن لكثرة 
الاستعمال وصلوا”'لا بإن. وأدغموا”" نون إن الشرطية في لام لا النافية» فصارت 


هكذا: وإلا” يكن كذاء » كان كذاء ثم حذفوا الشرط» لظهوره مما في سياقه. فقالوا : 


يجب 0 وإلا 5 كذا . وهذه الصيغ في القران متعددة » كقوله تعالي «والا 


تَصَرفْ عَني كَيَدَهنٌ اس يهن » [يوسف: 377#]ء مإ تَنفرُوا يُعَذّبكُمْ 4 [التوبة : 
9 « إلا تنصرُوه فَقَدُ َصَرَه اللّه» [التوبة : ٠‏ فقولنا ها هنا: يجب أن يكون الفعل 
1 للمكلف». وإلا لم يتوجه قصده إليه» أ : وإن لم يكن معلوم الحقيقة 
للمكلف. لم يتوجه قصده إليه. ثم حذف الشرط. وبقي جوابة يل 093 اقرط 
)١(‏ مأموراً. ساقطة من (ج ود وه). 

(9) في (د): شرط. 

(5) بهء ساقطة من (ج و د). 

(4) في (ج و د): مأموراًء وهو خطا. 

(8) وإنء ساقطة من (ج ود. وفي (ه): وإذا. 

(5) في (ج ود): ينصبه. 

(7 -7) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(8) في (ج ود وه): أو وإلا. 

(9) في (0): فهو. 

)٠١(‏ كذال ليست في (أ وب وج ود). 

)١١(‏ في (ه): وصولاً بأن. 

)١١‏ في (ج): وأعملوا. 

)١16‏ في (ج): وإن لا يكن كذا. 

)١5(‏ في (د): بل. 

)١6(‏ في (ه): الشروط. إذ إيجاد الموجود محال. 


غرف 


فقيل : وإلا لم يتوجه وهذا من التركيبات اللغوية التي تُلْقَيَتْ بالعادة. ولا يتنيه لوجه 
تركيبها كل أحد”". 


قوله : «معدوما» أ”" أي : ومن شروط المكلف به أن يكون معد وما كصلاة الظهر اشتراط أن يكون , 


قبل الزوال «إذ إيجاد الموجود محال» كما يُقال لمن بنى حائطاً أو كتب كتاباً: ابن 
أو اكتبه بعينه مع بقائه مبنياً مكتوباً مرة أخرى . 

وإنما قلنا: «إذ إيجاد الموجود”" محال». لأن الإيجاد هو تأثير القدرة في إخراج 
المعلوم”'“ من العدم إلى الوجود» فلو أوجد مرة ثانية» لزم أن يكون معدوماًء 
لاحتياجه إلى الإخراج من العدم. موجوداً بالإيجاد الأول فيلزم أن يكون موجوداً 
معدوماً. وهو جمع بين النقيضين, وهو محال. 

قوله : «وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف» الأصح ينقطع . خلافا 
للأشعري» . 

ليست هذه من مسائل الروضة. وهي مشهورة, ذكرها الآمدي وابنُ الحاجب 
وغيرهماء وهي واسطة بين طرفين» فلذلك”' “خرج فيها الخلاف. وهو شأن ما كان 
واشطة ريد طرفي غالبا 

ونان 0 الفعل ينقسم بانقسام الزمان””" ماض وحال ومستقبل » وله باعتبار 
الزمان, قبل”” 'وبعد وساق» وهو الواسظة + فالتكليت إن ان رتملو ينه به قبل وجوده. 
كالحركة قبل التحرك». ولا خلاف في جوازه: إلا عند شذوذ من الأشعرية. وإما أن 
يتعلق به بعد حدوثه , كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك. وهو ممتنع اتفاقاً. لما 
تع من 3201 لات نايساة الموجود. وإما أن يتعلق به حال حدوثه. كالحركة في أول 
زمان التحرك. فهو جائز خلافاً للمعتزلة . 


: في (ج وه)‎ )١( 

زفق في (ه) : 2 إذ إيجاد الموجود محال فقيل أي . 
(*) في (ب): الماجود. وهو خطأ. 

(4) هكذا في النسخ. ولعله تصحيف المعدوم . 

(6) في 10 وب وج ود): عن 

(5) في (ج): فذلك. 

7) الأولى أن يقول: ينقسم الزمان إلى ماض وحال ومستقبل. 
(8) في (ب): أو. 


رفص 


المكلف به معدوما 


["] 
اشتراط أن 
يكون المكلف 
به ممكنا 


لنا: أنه مقدور. وكل مقدور يجوز التكليف به . ١‏ أما أنه مقدور”''فبالاتفاق» وأما 
أن كل مقدور”” يجوز التكليف به'. فلأنه يصح إيجاده. والتكليفٌ إنما هو الأمر 
بإيجاد الفعل . 

ل هذا المقام فيه تحقيق» وذلك أنا” ؛“إذا”' فسرنا حال حدوث الفعل بأنه 
أول 0 وجوده. صح التكليف به وكان في الحقيقة تكليفاً بإتمامه وإيجاد ما لم 
يوجد منه. وإن ري بحال حدوثه زمن وجوده من أوله إلى آخره لم يصح مظلقاً ٠‏ بل 
يصح في أول زمن وجوده أن يُكلّف بإتمامه. كما سبق : فى التفسير الأول. وعند آآخر 
زمن وجوده يكون قد وجد وانقضى » فيصير من باب إيجاد الموجود . 

وهذا البحث ينزعٌ إلى مسألة الحركة وأنها تقبل القسمة أولاء وموضع ذلك غير 
هاهنا”". ْ 

وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي”, لأن من أجاز التكليف 
علق ]لون رمن التكنوية »ردن فكي علق اروب وال علد 

قوله: «وأن يكون ممكناً» أي : ومن شروط المكلف 7 إن أن يكون ممكناً «إذ 
المكلف به مستدعىّ حصوله)””'''إلى آخخرهء أي : يشترط إمكان الفعل المكلف بهء 
لأن حصوله مستدعىٌ. أي : مطلوب للشرع و وكل ها كان مطلوب' العضول ينجي ان 
يكون ؛ متصور الوقوع , فالمكلفٌ به ينحب أن يكون متصور الوقوع ‏ وهو معنى كونه 
ممكناً. لكن المحال لا يُتصور وقوعٌه. وما" لا يُتصور وقوعه, لا يُستدعى حصولّه . 


)١ - ١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(9) في (0): مقدر. ا 

(9) في (ب): مقدورا. 

(4) أناء ليست في (د). 

(5) في (ه): إن. 

)١(‏ في (ج ود): زمان. 

(فة هكذا في جميع النسخ. ولو قال غير ما ها هناء لكان أنسب. 
(8) في 0: لفظي في هذه المسألة. 

(8) به. ساقطة من (ج ود). 

)0١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 

)1١(‏ من قوله: وما لا يتصورء إلى قوله: لا يتصور وقوعه. ليس في (ب وه). 
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أما أن المحال لا يتصور وقوعه. فلما” سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما أن”"م© لا 
يتصور وقوعه., لا يستدعى حصوله, فلأن استدعاء الحصول لا يكون إلا لفائدة» 
' وحصول الفائدة مما لا يتصور وقوعه, لا يعقل. وإذا ثبت أن المحال لا يستدعى 
حصوله, فلا يكلف به لعدم فائدة © التكليف به" ©. ٍ 

قوله: «هذا من حيث الإجمال» أي : هذا تقرير اشتراط إمكان الفعل المكلف 
به من حيث الجملة, وفيه”' من حيث التفصيل كلام أبسط من هذاء لأن”” الكلام 
في هذا الشرط. هو الكلام في المسألة المعروفة بتكليف ما لا يُطاق» وبعضهم 
متها كلف المسان 

وطريقٌ التفصيل فيه(" أن المحال ضربان: «محال لنفسه. كالجمع بين 
الضدين»(© كالسواد والبياض. والقيام والقعود(''2» «ولغيره» أي : الضرب الثاني 
«محال لغيره» كإيمان من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن, كفرعون وأبي جهل 
وخيرهما امن الكقان عانقا ١‏ منتتع 3 لذائف أي : لا لكونه”" 'إيماناً. إذ لو امتنع 
إيمائهم لكونه إيماناً”” ؛ لما وجد الإيمان من أحد, وإنما امتنع إيمانهم لغيره. أي : 
لعلة خارجة عنه» وهو تعلن عام الله سبحانه وتعالى وإرادته بأنهم لا يؤمنون. وخحلاف 
معلوم الله تعالى وإرادته”' محال لغيره. بخلاف الجمع بين الضدين, فإنه محال 
لذاته. أي : لكونه حينا بين الضدين» فعلّة امتناعه ذاته. لا أمر خارج عنه. فهذا 


)١(‏ في (ه): لما. 

(؟5) أن ساقطة من (ج ود). 

(*) ماء ليست في (ه). 

(5 - 4) ها بين القوسين ليس في (ه). 

(5) بهء ساقطة من .)١(‏ 

(7) في (ب): وفيه نظر. 

9) في (ج ود): والكلام من هذا. 

(8) في (): فيه. 

(94) يريد بالضدين هناء ما هو أعم من الضد والنقيض. 
)٠١(‏ في (ب واج وه): والقعود والقيام . 

)١١(‏ في (ه): إنما هو. 

10) في (ج): أي لا كونه. 

05 في (ب): إذ لو امتنع إيمانهم لكونه إيمانهم لكونه إيماناً. 
(15) في (ج و د): وخلاف إرادة الله ومعلومه . 


دارفا 


تحفيو تحقيق المحال لذاته ولغيره. وقد سبق نحو هذا في الواجب لذاته ولغيره ه في شرح 
الخطية. 

قوله : «فالإجماع على صحة التكليف بالثاني» يعني : المحال لغيره. «والأكثرون 
على امتناعه بالأول»”' يعني المحال لذاته «لما سبق», لخدن 
الإإجمالي من أنه له يتصور وقوغه. فلا يُستدعى 0007 

قوله : «وخالف قوم». أى5 في هذا الضرب. وهو المحال لذاته. فقالوا: يجوز 
التكليف به «وهو أظهر)” '' يعني في النظرء لما يتقرر إن شاء الله تعالى . 

قلت: فحصل من هذا أن المحال لغيره يجوز" التكليف به إجماعاً. وفي 
المحال لذاتهء قولان للناس. 

وقال الآمدي : مذهب الأشعري في أحد قوليه جواز التكليف بالممتنع”' لذاته» 
وهو مذهبٌ أكثر أصحابه. واختلفوا في وقوعه. 

00-0 الثاني : : امتناغه, ركوامديب البصريين وأكثر البغداديين من المعتزلة. 

2 
تفقوا على جوازه ا لغيره» خلافاً لبعض الثنوية . 

قال: والمختار امتناع الأول وجواز الثاني . 

قلت: فحصل من هذا الخلاف في كل واحد من قسمي الممتنع» بالنسبة إلى 
مجموع العلم . والتفصيل الذي اختاره الآمدي داخخل في ”” الخلاف, لأنه اختار في 
كل قسم أحد القولين فيهء فهو كالخلاف الذي لا يرفع”'' الإجماع . 

وذكر ابن حزم الظاهري في كتاب «الملل والنحل» أن المحال على أربعة أقسام : 

محال مطلق : وهو كل”'''ما أوجب على ذات البارىء تغيرا أو نقصأء فهو محال 
)١(‏ في (ب): فالأول. 
(1) ليست في (ه). 
(9) في (د): التقدير. 
(5) في (ب): الأظهر. 
)6( في (د): لا يجوز. 
(5) في (ج): للممتنع. 
090 في (ب): البنوية.؛ تصحيف. 
(4) فيء ساقطة من (ج ود). 
(9) في (1): الذي يرفع . 
)٠١(‏ كلء. ساقطة من (1). 


ومحال فيما بينا في بينة”'' العقل, ككون المرء قائماً قاعداًء ونحوه' “من اجتماع 
الأضداد والنقائض . 
ومحال في الوجود. معدب الجماد خيراناء وانقلاب نوع من الحيوان نوعاً منه 


آخر» كانقلاب الفرس جملا أو ثوراً أو غير ذلك . 
ومحال بالإضافة» كنبات اللحية لابن ثلاث سنين» وإحباله”" النساء. وكلام 
الأبله الغبي في دقائق المنطق. وصنعة الشعر البديع. فهذا محال بالإضافة إلى 
الصبي” والأبله» أما إلى الرجل البالغ والذكي الفاضل» فهو ممكن قريب" 
وزعم ابنُ حزم. أن البارىء جل جلاله "علي هذه الأقسام من المحال 


زلف 


جميعها. خلا القسم الأول» لاستحالته 0 9 وعدم دخوله تحت المقدور. 


والسؤال عنه ليس بسؤال أصلاء حتى قال ابن حزم : إن الله سبحانه وتعالى قاد رعلى”) 
ات ادا صرح بذلك» واحتج بقوله سبحانه وتعالى «لو أَرَادَ الله أَنْ تخد 
وَلّدا» الآية [الزمر: 4]. 

وذكر الكناني في «مطالع الشريعة» أن امتناع العقل قد يكون لعينه» كالجمع بين 
الضدين, وقد يكون بالإضافة إلى بعض القادرين. كخلق الأجسام. وقد يكون في 
العُرف والعادة, كطيران الآدمي وفقد الآلة في تكليف "الأعمى : نقط المصحفا 0 
ولعدم القدرة في تكليف' القائم القعود. على مذهب من يمن تَقَدّمَ القدرة على 


)١(‏ هكذا في نسخة (ب وه). وفي :)١(‏ تبينا في بينة العقل. وعلى هامشها: بداه. بدل بينة» وهي كذلك 
في (ج) ولعلها: بداهة. أو تكون زائدة. وفي (د): تبينا في العقل. 

9) في (ج ود): ونحو. 

(5) في 0: أو إحبال. 

(4) في (د): الغبي . 

(6) لم يعقب على ذكر هذه الأقسام . ولعله أراد الموازنة بين طريقة ابن حزم في تقسيم المحال. وطريقة 
الجمهور. 

(5) في (ج): لاستحاله . 

(/1) في (د): بعيله . 

(8) على. ساقطة من (). 

(9 4) ما بين القوسين ساقطة من (ج ود). 

)٠١(‏ في (ب): الصحف. 
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الفعل. وقد يكون لعدم فهم الخطاب, كالميت. 

وقد اضطرب قول”' الأشعري. في جواز أن التكليف في هذا النوع الأخيرء 
والأول هو المقصودُ بعقد الباب. هذا لفظه. وذكر مأخدٌ الخلاف. على ما سيأتي إن 
شاد الله تعالى .+ 


. في (ج و5): كلام‎ )١( 
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لناء إِنْ صَحَّ التكليفٌ بالمحال لغيره؛ صَعَّ بالمحال لذاته» وَقَدْ صَحّ 

م فَيصح نا 

أما المُلازمَة لان المحال. ما لا يُتَصَوَرٌ وقوعة وهو مُشْتَركُ بين 
القسمين. ما الأولى فظاهرة» إذ اشتقاقٌ المحال من الخؤول, و 
الوجود . آي الثانيةٌ فَلانَ خلات معلوة الله تعالى محالٌ» وبه احتجحٌ دم على 
موسى 2 فلا يتصورٌ وقوعة. وإل الْمَلَبَ العلمُ الأزليٌ جهلا . . وَقَدْ جار التكليك 
به إجماعاً ؛ فَلْيَجُوْ بالمحال. لذاته. بجامع ٍ الاستحالة. 0 7 للفرق بالإمكان 
الذّاتيّ لانتساخه بالاستحالة بالغير العَرَضية . وأيضاً َكل مُكَلّفبٍ بهء إمَا أن 
يتعَلّقَ علمُ الله تعالى بوجوده. فَيَحبٌ ولا فَيمتَنعٌ ‏ والتَكليكٌ بهما مُحالٌ. 

4# ا #د #د جد عد 

قوله : «لناء إن صح التكليفٌ بالمحال لغيره» صح بالمحال لذاته» وقد صح ثم » 
فليصح هنا». 

اهذا حين الشروعٍ في تقرير أدلة المسألة» على ما هو المختارٌ في «المختصر»ء 
قر أن المحال لذاته يجوز التكليفٌ به. 

وتقريره : إن صح التكليف بالمحال لغيره» كإيمان مَنْ عَلِمْ الله تعالى أنه لا 
يؤمن. صم التكليف بالمحال لذاته؛ كالجمع بين الضدين وقد صح التكليف 
بالمحال لغيره بالإجماع على تكليف كل كافر بالإيمان» فيلزمٌ أن يصع التكليفٌ 
بالمحال لذاته» هذا لقرير نظام الدليل. 

قوله : «أما الملازمة»” “إلى آخره ذا تقريرمتقدمات:الدليل وروالمالارمة »بخن ب 
كون أحد الشيئين ملازماً للآخر 9 ٠‏ لا ينفك عنه. فيُستدل بوجود الملزوم'” على وجود 
اللازم» لاستحالة وجود ملزوم لا لازم له. وهو كقولنا””: إن كان هذا إنساناً”؟» فهو 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 

() في 0 وج ود): وهو. 

(”*) في (ب و ج): يلازم الآخر. 

(5) في (ب): الملازم: وفي (ه): المتلازم . 
(ه) في (د): قولنا. 

(5) في (0): إنسان. 


اح 


حيوان, لكنه إنسان, فهو حيوان» فالإنسان ملزوم للحيوان» والحيوان لازم للإنسان 
فلا حرم لما وجد الإنسان الذي هو الملزوم , لزم وجود الحيوان الذي هو اللازم » 
عُدْناة'' إلى تقرير عبارة «المختصره . 
فقولنا”": إن صح التكليف بالمحال لغيره. صح التكليف”' بالمحال لذاته 
هذا هو الملازمة التي نريد تقريرها. 
وتكليف المحال لغيره ملزوم لتكليف المحال لذاته. ومقصودناء أن الأول ملزوم 
للثاني. فإذا تقرّر ذلك. لزم من صحة التكليف بالمحال لغيره» صحة التكليف 
بالمحال لذاته, لأن الأول ملزوم للثاني””. كما يلزم من وجود الإنسان وجودٌ الحيوان» 
لأنه ملزوم للخيوان 7 
0 تقرير الملازمة المذكورة, هو”" : أن «المحال ما لا يُتصور وقوعُه. وهو 
ك بين القسمين» 5 أي : : عدم تصور الوقوع مشترك بين القسمين*». وهما9» 
لحل لذاته ولغيره. أي : كما لا يتصور وقوعٌ المحال لذاته. كذلك لا يُتصور وقوعٌ 


الشحان لعن 
ونعني بعدم تصور وقوعه. أنا لوا" 'فرضنا وقوعه. لزم منه محال مطلقاً. سواء كان 
لذاته أو لغيره . 


قوله : «أما الأولى فظاهرة»' إلى آخره. هذا إشارة إلى أنَّ الدليل المذكور في 
تقرير الملازمة مركب من مقدمتين» وقد سبق أن المقدمة قضية جعلت جزءَ قياس». 
وهو الدليل وأقل”' ما يتركب منه. الدليل مقدمتان : 
التق" ناتك كاك اوزكر جد جسن 


)١(‏ في (ب وج ود): عندنا. 

(1) في (د): قوله: لنا. 

(؟) التكليف. غير موجودة في (ب وج ود). 
(؟) في (ج ود): تقررها. 

(6) في (د): الثاني . 


(5) في (ب): الحيوان. 

0) في (1): وهو. 

(-8) ما عد غير موجود في (ب). 
(4) في 6: 


)٠١(‏ في 0 : الالو ش 
)١1١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن إلى قوله: جهلاء وفيها: إن اشتقاق. . . على جهة. . . الخ. 
)١١‏ في (ا و ب): إذ أقل. 


خرف 


فالمقدّمةٌ الأولى في هذا الدليل قودّنا: المحال: ما لا يُتصور وقوعه. 

والمقدمة الثانية : قولنا: و" “هو مشترك بين القسمين, فنحتاج(" أن ندل0© على 
صحة كل واحدة من المقدمتين» لتكون الدعوى التى أقمنا الدليل عليهاء وهي لازمة 
عنهء صحيحة» وهي أن المحال لذاته يجودٌ التكليفٌ به. ١‏ 

وتقريرٌ المقدمة الأولى : وهي ”2 قولنا © المحال فالا يتضون وقوغف 6 أ 7 
المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود» وهذا تقرير اشتقاقي”'2 لغوي 
حال الشيء يحول حولاً وحؤولاً. إذا تغيّر وانقلب عما كان عليه . وأصلٌ مادة وح و 
ل» يرجع”" إلى معنى التغير والانتقال” والتحول من حال أو مكان إلى غيره. 

قال الجوهري : أرض”'' وقوس مستحيلة , أي : ليست بمستوية» لأنها استحالت ]*١[‏ 
عن الاستواء إلى العوج . 

وقد تقرر في علم الاشتقاق. أن أركاته مُسْتق» ومشَقّ من بعر كة. وهي 
الحروف الأصرك قهماء يم م بحرف أو بحركة , أوبهماء بزيادة أو 
نقصي, أو بهماء على ما تقرّر في مواضعه ', فمتى وُجدَ ذلك" صح الاشتقاقٌ, 
وهذا كله موود هنا هتا فالمكعق” مو السحال» والمكتق فته هو الخول"' والتحول» 


(1) في (ج ود): هو. 

(9) في ( وب وج وه): فيحتاج. 

(5) في (آ وب وج): يدل. 

(4) في (): هي . 

(0) في (ب وج ودوه): أن. 

(5) في (د): استفهامي . 

0) في (د): ترجع . 

(م) الانتقال. ساقطة من (ج). 

)5( في (ج): فرصة قوس . وهي ساقطة من (د). 
)٠١(‏ في (1): تغير. 

حيلم في (دوه): حركة. 

)١0(‏ في (ه): مواضع. 

)١(‏ في (ب): فمتى وجد ذلك في مواضعه. 
)١5(‏ في (): المشتق. 

)1١6(‏ في (ب ود وه): الحؤول. 


7١ 


والحروف الأصول مشتركة بينهماء وهي دح ول فالمحال مُفْعَل من ذلك وأصله”"» 
محول. مشل مكرمء والميم زائدة. وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها في 
الأصل. وهو حول الذي هوأصل حال. أو أن المحال اعل تبعا لطبل وهوعنال9), 
والحؤول فعول. مثل جلوس وقعود. من حال يحول. فالواو الثانية زائدة. والتغيير بين 
المحال”" والحؤول ظاهر”'؟ فى البناء والحروف الزوائد” ' فيهماء إذ المحال وزنه 
مُفعل. والزائد فيه ميم . والحؤول وزنه فعول. والزائد فيه واوء فثبت أن المحال مشتق 
من الخول ”" ثم رأينا أهل اللغة والعرف يُريدون ”© بالميحال نالا حقيقة له ولا وجودء 
لتعذر ذلك فيه ي نعلي ادااحقة اشتقاقه من الحؤول”», وهرا'''كونه حَالء أي : 

ولا نعني بقولنا : انتقل عن جهة الإمكان» أنا'' “كان ممكناً ثم صار محالاً مطلقاً» 
بل ذلك في المحال لغيره. وهر”"''باعتبار ذاته ممكن. وباعتبار ما عَرَض له من غيره 
صار محالا. وأما المحال لذاته فلم يزل كذلك. 

ومراذنا بانتقاله عن جهة الإمكان. في الذهن. لا في الخارج . ٠‏ يعني أنه قد كان 
في فقون الله تغازى أن يجعل كن ماتافظ بادع نكا إذا"' يجعل لنا قوة تدرك 


ذلك. فانتقل مسمى المحال بإرادة الله تعالى عن هذه الجهة إلى الجهة التي هوعليها 
من الاستحالة. وهذا موضع وقفت تَ أكثر الناس دونه فلنقف عنده. ولعل بعض 0 ميخ 


)١(‏ في (): أصله. 

(9) في (ج ود): محال. 

(*) في (ه): المحال والمحول والحؤول. 

(4) ظاهر. غير موجودة في (). 

(5) في (ب وج ود): الزائد. وفي (ه): الزائدة. 
)١(‏ في (ب وج ودوه): الحؤول. 

(90) في ١ج(‏ يردوت. 

(4) فيهء ساقطة من (ج). 

(9) في :)١(‏ الحول. 

)٠١(‏ في (ج): هو. 

)11١(‏ في (ب): إن كان ممكناً. وفي (ج): كان. ساقطة. وفي (د): أنه ممكن. 
)١0‏ في (ب وج وه): هو 

(19) في (د وه): أو. 

)١5(‏ بعض, ساقطة من (ج ود). 


خرف 


يَقفُ على ما أشرنا إليه ها هناء يظن أنه سفسطة» وما يَعْقلّها إلا”' العالمون. 

هذا تقرير المقدمة الأولى » وهي( قولنا: «المحال مالا يتصور وقوعه» بقولنا: 
وإذ اشتقاقٌ المحال من الحؤول عن جه(" إمكان الوجود» . 

وأما» تقرير المقدمة «الثانية» وهي قولنا: وهوى أي : عدم تصور الوقوع مشترك 
بين القسمين «فلاآن خلاف معلوم الله تعالى محال. وبه احتج ادم على موسى » 
“صلوات الله عليهماء فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَل قال: 
«احتجٌ آدَمُ ومُوسَى*'» ” فقال مُوسَى : يا آدَمُ أنت الذي حَلَقَكَ الله بيده ومح فيك 
من رُوحهء أَغْوْيْتَ النّاسء وأَعْرَجْتَهُمْ من الجنّة '“؟! فَقَالَ دم : وأنْتَ يا" مُوسَى 
الذي اصْطَفَاكَ الله بكلامه. أَتَلُومي عَلَى عَمَل عَمِلْتَهُ كَتَبَهُ الله على قَبْلَ أَنْ يَحْلْقَ 
السَّمَاوَات والأررض؟ قال: نحم آم موي السيناة في «الصحيحين) وصححه 
الترمذي”" وهذا لفظه. ولا خلافٌ بين الرواة أن آدم ها هنا(" مرفوعٌ على أنه فاعل 
حاج وموسى منصوب على أنه مفعول محجوج, وإنما عكس ذلك القدرية 
تصحيحاً”" لمذهبه”"2. 


.)( كلمة دإلاء ساقطة من‎ )١( 

(0) في (ج ود) : وهو. 

(5) في (ه) : عن محل جهة. 

(4 -4) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(ه -0) ها بين القوسين ليس في (ه). 

(5) ياء ساقطة من (ب). 

9) برقم (514) في القدر: باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام من حابث أبي هريرة» 
وأخرجه البخاري (1408”) في الأنبياء: باب وفاة موسى و(4775) و(478) في التفسيرء و(5514) 
في القدر: باب تحاج آدم وموسى عند الله و(7518) في التوحيد. وأخرجه مسلم (5887) في القدر: 
باب حجاج موسى وآدم عليهما السلام؛ ومالك 8448/7 في القدر: باب النهي عن القول بالقدر. وأبو 
داود )41/١١(‏ وأحمد 484/17؟. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 505/١١‏ : قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق. رواه 
عن أبي هريزة جماعة من التابعين. وروي عن النبي و من وجوه أخرى من رواية الآثئمة الثقات الأثبات» 
قال الحافظ : وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» ثم أخذ يسردها. . . . 

(8) ها هناء ساقطة من (ج و د). 

(4) في (1): تصحيفاً. وهو خطأ. 

(١٠)قال‏ الحافظ في «الفتح» 504/1١‏ :واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن «ادم» بالرفع وهو الفاعل» وشذ 
بعض الناس» فقرأه بالنصب على المفعول «وموسى» في محل الرفع على أنه الفاعل. نقله الحافظ أبو 


ارفرفا 


وبيان أن””'' خلاف معلوم الله تعالى محال. هو”" “أنه غيرٌ مقدور ”'وكل ما كان 
غير مقدورء محال ". فهو محال. أما أنه غير مقدور, أي : حع ا لدي في 
إيجاده , ريد عاد كان فلأنه لو كان مقدور” “الوتدووا” ١‏ مع أنه معلوم 
عدم الوجود. 0 عدم الوجود. م تناقض مقتضى الصفات الإلهية الذائية 29 
فإن تم ”»مقتضى القدرة بالوجود. ام العلم. وهو عدم الوجود بالوجود , 
فانقلب العلم يا وإن تم ف مقتضى العلم بعدم الوجود. تخلف مقتضى القدرة 
رخو الوجودة فانقليبت القدزة عجزاء وذلك محال, فثبت أن خلاف معلوم الله تعالى 
غير مقدور, فهو سال 3 ا "جا كان غير مقوون فهو محال». فلآن الموجودات 
كلها نإنها تصد بقدرة اش تمان فلل قرفن وجردها ايقن دور ل ١‏ للزم إثباث 
خالق آخر معه. وهو محال. 

والرد على المعتزلة في أن العبدَ خالقٌ لأفعاله» مستقصى مع هذه المسألة وغيرها 
في كتاب «إبطال ' التحسين والتقبيح». وقد بان بهذا التقرير معنى قولنا: «فلا 
يتصور وقوعه) أي : لا يتصور وقوعٌ خلاف معلوم الله سبحانه وتعالى . لاستحالته» 


بكر ابن اللخاضبة عن مسعود بن ناصر السجزي الحافظ. قال: سمعته يقرأ «فحج أدم» بالنصب . قال: 
وكان قدرياً. قلت: هو محجوج بالاتفاق قبله. على أن «أدم» بالرفع على أنه الفاعل. وقد أخرجه أحمد 
من رواية الزهري عن أبي سلمة. عن أبي هريرة بلفظ : «فحجه أدم» وهذا يرفع الإشكال. فإن رواته أئمة 
حفاظ. والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ. فروايته هي المعتمدة في ذلك. وغلبة آدم لموسى في هذه 
المحاجة. لأن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب. والتوبة تمحو أثر الكسب. وقد كان الله تاب 
عليه. فلم يبق إلا القدر. والقدر لا يتوجب عليه لوم. لأنه فعل الله. ولا يسأل عما يفعل. 

.)1( أنء ساقطة من‎ )١( 

)١(‏ في (1 وج ود): وهو. 

(* - م) ما بين القوسين ليس في (ه). ولفظة «محال» فقط ليست أيضاً في (د). 

(5) في (): مقدرء وفي (د): مقدوراً. 

(©) في (ج): الموجود. وفي (د): لموجود. 

(5) في (د): ومراده. 

7) في (ج و د): الربانية . 

(8) في (ب): ثم. 

(9) في (ب): ثم. 

)٠١(‏ فهو محال: ليست في (1 وب وج ود). 

)1١١(‏ ليست في (د). 

(15) ل ساقطة من '(ج): 

)١9‏ إبطال» ساقطة من (ج ود). 
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«وإلا انقلب7" العلم الأزلي جهلا». وثبت بهذا التقرير”" قولنا: «إن صح التكليُ 
بالمحال لغيره. صح بالمحال لذاته». ‏ . 

قوله: «وقد جاز التكليف به إجماعا» أي : بالمحال لغيره «فليجز بالمحال 
لذاته . 

”هذا تقرير لقولنا بعد الملازمة المذكورة: «وقد صح ثم. فليصح هناء وهو 
استثناء المقدم. وتقريره: أن التكليف بالمخال لغيره. قد صح بالإجماع. فيلزم أن 
يْصحّ م التكليفٌ بالمحال لذاته © «بجامع الاستحالة» أي : أن الجامع بينهما كونُ كَّ 
واحد منهما محال الوقوع . أما المحال لذاته. فبالاتفاق. وأما الحجاك لغيره. فيما 
قررناه. وقد صح التكليفٌ بأحدهماء ٠‏ فليصح بالآخر» عمال بالجامع المؤثر. وهو 
الاستحالة المشتركة بينهماء لأن حكم المثلين واحد. 

قوله : «ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي, لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية». 

هذا جرات سؤال مقدرء وهو أن يقال > المحال لذائه والفيحال لغيرم) وإن جمع 
بينهما استحالة الوقوع ' لحن الفرق بينهما من جهة أن المحال لغيره ممكنٌ لذاته, 
ل في الإمكان. ود تعلق العلم بعدم وقوعه لا فسلية هذا الإمكان الذاتي. ولا 
يخرجه عن كونه ا ؛ فوجب أن يصح التكليف به. بخلاف المحال لذاته. فإنه 
لا حظّ له في الإمكان بوجه ما ل 

وتقرير الجواب: أن هذا الفرق لا أثر له. لآن الإمكانَ الذاتي في المحال لغيره 
انتسخ بما عَرَض له من الاستحالة له" بالغير: فاستقر الأمرٌ على أنه استحال وجوده. 
فصار الحكم للاستحالة العرضية, الناسخة لحكم الإمكان الذاتي» فاستوى” حينئذ 
العجفال لذاته ولغيره ه في استحالة الوقوع , وهو الجامع العوارة فيجب أن يستويا في 
جواز التكليف بهماء والفرقٌ بالإمكان الذاتي في أحدهما دون الآخرى بطل حكمه 
وعفا9 أثره لأن الشيء إذا كان لذاته ممكناً ثم تعلّقت الصفاتٌ الأزلية الذاتية 


)١(‏ في () : وانقلب العلم. وفي البلبل المطبوع: وإلا لانقلب العلم. 
(؟) في (ب) : التقدير. 

-") ما بين القوسين غير موجود في (ج و د). 

(4) له. ساقطة من (ب ود). 

(©) في (1): واستوى. 

(5) في (ج و د): ونفا أثره. وهو خطأ. 


١ 


باستحالة وجوده. كان مقتضى تعلقها العرضي - وهو الامتناع - ناسخاً لمقتضى”» 
الإمكان”" الذاتي , وهو الوجود. 

قوله : «وأيضاً فكل مكلف به»”” إلى آخره. هذا دليل آخر في المسألة. 

وتقريره: أن كل فعل9 مكلف به «إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده (”فيجب» 
أو لا» يتعلق بوجوده «فيمتنع»””) . فإن تعلق بوجوده '“ وجب وجوذه في وقته المعين له 
وإن لم يتعلق بوجوده» كان وجودٌه ممتنعاًء إذ لا موجد”" إلا الله تعالى, ولا موجود” 
إلا عن الله تعالى. وإذا ثبت ذلك ف «التكليف بهماء أي : بما وجب وجوده. وبما 
امتنع وجوده تحال ؟. أما التكليف بما وجب وجوده. 0 تحصيل الحاصل. وأما 
التكليث بما امتنع وجودهء فلأنه إيجاد الممتنع» والتكليف” "لجال لذاته له أسوة 


غيره من ذلك . 


. في (ج واه): بمقتضى‎ )١( 

(9) في (ب وج وداوه): إمكانه الذاتي . 

(م) في (ه): أكمل عبارة المختصر- 

(4) فعل. ساقطة من (1). 

(ه - 8) ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 

(1) فيمتنع. ليست في ( وب وج ود). 

(/) في (ب وج وواه) : موجود. 

(4) في (ج): موجو. 

(4) من قوله: محال. إلى قوله: وجوده ليس في (ج ود). 
٠6‏ في (ج واه): فالتكليف. 


غرف 


قالوا: هذا يسرم أن التُكاليت بأسرها تكليفٌ بالمحال , وهُو باطل 


ا قلنا: : ملترّم. والإجماعٌ | إن ْنَم به العَقِيٌ فممنوع , أو الشرعي . 
فالمسألةٌ علمية: ٠‏ والإجماع لا يَصْلْحُ ديلا فيها لظئيّته بدليل الخلاف في 
تكفير مُذْكر حكمه, على ما سَيَأتي . 
2# 8 4 1# د جد 

قوله : «قالوا: هذا»”'' اعتراض على الدليل المذكور. 

وتقريره: أن ما ذكرتم” «يستلزم أن التكاليف بأسرهاء تكليف بالمحال. وهو 
باطل بالإجماع» . 

أما”“كونه يستلزم ذلك فلأن التكاليف بأسرها”'“إما معلوم الوجود لله تعالى, 
أو معلوم العدم. وقد بينتم”” أن إيجاد” كل واحد منهما محال, والتكاليفٌ تراد 
للإيجاد, فالتكليف بها”" تكليف بإيجاد المحال. فثبت أن ما ذكرتموه يستلزم أن 
التكاليف بأسرها تكليف بالمحال. 

وأما كونُ ذلك باطلا بالإجماع, فلأن العلماء””“ أجمعوا على أن المعلومات 
منقسمة إلى واجب. وممتنع . وممكن, والأفعال المكلّف بها من جملة المعلومات. 
فيكون فيها الممكن. وذلك ينفي ما استلزمه قولّكم من أن التكاليف كلها تكليف 
بالمحال, لأن القضية الكلية تنتقض بالصّورة الجزئية . 

قوله : «قلنا: ملترّم» أي : ما ألزمتموناه. وهو أن التكاليف كُلّها تكليف بالمحال 
ملترّم. نلتزمه ونقول به. وأما” قولّكم : هو باطل بالإجماع'”''» فنقول: ما تعنون 
(1) اصطلاح الأصولين المتقدين في التعير بق يريدون به دليل المخالف. أما الاعتراض. فإن 

اصطلاحهم في التعبير عنه قولهم : فإن قيل. قلنا. ويمكن أن يقال: إن دليل المخالف يكون اعتراضاً 

على دليل الخصم . 
)١(‏ في (ج): ما ذكر. 


5 في رج وم : لاتار 
(4) بأسرهاء ساقطة من .)١(‏ 
(6) في (ج ود): سميتم. 
(6) إيجاد. ساقطة من (! ود). 
(7) بها ساقطة من (01. 

(8) في (1 وب): العالم. 
(9) في (ب): وما. 


يضرف 


1 بالإجماع الذي استندتم إليه في بطلان قولنا؟ إن عَنَيتُمْ به الإجماعَ العقلي؛ وهو 
إجماعٌ العقلاء؛ على أن” بعض المعلومات ممكن, والتكاليف من المعلومات. 
فيكون ن بعضها 5-7 0 كن جميعها نالا . 

قلنا: الممكنٌ الذي أ جمع العقلاءُ على وجوده في عموم المعلومات وخصوص 
التكاليف. هو الممكنٌ لذاته. أما الممكنُ لغيره» فيمتنع” وجوده في التكاليف بما 
قررناه والإجماعٌ العقلي يدل على بطلان ذلك . 


وإن عََيْتَمُ بالإجماع المذكور الإجماعً”'؟ الشرعي الصادرٌ عن أدلة الشرع. 
فالمسألة التي نحن فيها علمية» أي : المطلوبٌ فيها العلم الجازمٌ, لأن البراهين تتجه 
فيها": والإجماع الشرعي لا يصلّح دليلاً في هذه المسألة ونظائرها من العلميات 
لظنيته90) أ : لكونه ظنياً ٠‏ أي : مسد ه أدلة ظنية» وإنما يفيد الظن لا القطع , 
والمطالب العلمية لا 0 بالمدارك الظنية . 

. والدليلُ على أن ارمع الشرعي طني - كما قلنا - أن علماء الامة اختلفوا في 
الإجمع» | إن شاء الله تعالى سم عل تسويغ هذا ل لوكا اعلميا” 
وا كوجرا الصانم وتوحيده, ا لفل : ووجوب الأركان 000 

وأيضأء فأهلٌ الإجماع الخرعي إنما امامو د في أحكام الشريعة الظاهرة 
الؤلية”” '» وكلامنا ها هنا في سر الإلهينا "الذي تاهت فيه الل وهو القدر. 
)١(‏ أنء ساقطة من (ج). 
(؟) في (ج): جمعها. 
زفة في ١‏ : فممتنع . 

(54) في (ب ود): إجماع. 
(ه) في (ه): وفيها. 
(5) في (أاوب وج ود): الظنية. 
(0) في (ج): يحصل. 
(48) في (ه): علمنا. 
(9) في (ب): لوجود. 
)٠١(‏ في (| وب وج): العلمية» وفي (د): العلية. 
)١١(‏ العبارة غير مستقيمة» ولو كانت: السر الإلهي. لكان أولى . 
10) في 0: التي . 
(19) في (ج ود): فيها. 
كرف 


وخلق الأفعال. والتوفيق والخذلان. والتكليف بما لا يطاق. وهي أحكام باطنة 
غلقنة) كها تعدا إليه في آخير مسألة تكليف المكره. فأين موضوعٌ”'' نظر أهل 
لدد عه 0 عو د ان ا 
هذه المسائل. القع هم بأعيانهم إلى جبرية وقدرية ا مع ار 
الإجماعٌ الشرعي حجة, لكن في العمليات والظنيات. ولا يرتبطون” ' عليه في 
العلميات والعقليات . فدل على ما ذكرناه. من أن الإجماعَ الشرعي لا يَصْلَحُ مستنداً 
لبطلان ما التزمناه””2» من أن”' التكاليف بأسرها تكليفٌ بالمحال» بالمعنى الذي 
قررناه . والله أعلم . 

تنبيه(2 : حيث انتهى الكلام على لفظ «المختصر». 50-0 المسألة 
ل يها 

أما مأخذّها عقل فذكره الكناني وغيره من وجهين : 

أحدهما: أنه هل يتحقق الطلبٌ في نفسه من العالم باستحالة وقوع المطلوب 
أم لا عفنا إن اشترطت الإرادة في الأمرى هل”' يتناقض”'' علمه بأن للا يقع , مع 
إرادته لأن يع أم لا؟ 

قلت: فإن تحقق ف الطلبٌ» ولم تتناقفض صفة ة العلم والقدرة . جاز تكليفُ ما للا 
يُطاق» وإلا فلا. 

1١ ٠. 

الوجه الثاني : أن الثواب والعقابَ. هل” ‏ يستحقان على الأعمال أو" الأعمال 
في حكم الأعلام عليها؟ 
)١(‏ موضوع. ساقطة من (ج ود). 
(؟) في (د) بعد هذا كلمة: موضع. ولا محل لها. 
(5) في (د): انستند. 
(14) هكذا ذو في النسخ. ولعلها: يعتمدون. 
(ه) في (ه): ألزمناه. ٠‏ 
(9©) كلمة «أن». ساقطة من (ب وج). 
(1) ليست في (د)ء ومكانها في (ه): قوله. 
)0( هكذا في النسخ . ولعلها: وهل. 
(9) في (ه): يناقض . 
)٠١(‏ هل. ساقطة من (ب وج و١).‏ 
)1١١(‏ في (ج ود): والأعمال. 


خرف 


قلت: فإن قلنا: الثواب يستحق بالعمل. وجب أن يكون العمل ممكناً. متصور 
ف يوب '“عليه استحقاق الثواب» وإن قلنا: العمل علم '' على الثواب» لم 
يجب أن يكون العمل متصورٌ الوقوع , وكان عدمّه لامتناعه علما على ما يُراد بالمكلف 
من الجزاء. كالكافر. كان عدم إيمانه علما على عذابه. وهذا راجع إلى سر القدر 
الذي سبق تقريره. 
وأما مأخذها سمعاً فقوله سبحانه وتعالى : «ولا*" تُحَمَلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنا بهم 
[البقرة : 00 أقر قائليه”'“عليه في سياق المدح”'لهم. ولولم يكن تكليف ما لا 
يطاق جائزا لما سألوا دفعه» ولا أقرهم الله سبحانه وتعالى عليه لآنه نسبة لما لا 
يجوز عليه إليه» فلما سألوه وأقرهم . دل على جوازه» وهذا ظاهر لا”" قاطع . يت 
عنه» بأن الآية لا تدل على جواز تكليف ما لا يُطاق, إذ قد يقع السؤال بما لا يجوز 
على الله 3 نحو قوله تعالى : طقل" رَ ب احَكُمْ بِالحَقٌّ» [الأنبياء: ؟11]. ولم 
يدل على أن" الله سبحانه وتعالى يجوز أن يحكم بالباطل» ويمدح بقوله تعالى : 
«وما أنا بظلام للْعبيد» [ق: مع أنه لا يجورٌ عليه الظلم. وإن سلمناه. فإنهم 
إنما سألوا أن لا يُكلفهم ما ين عليهم, وهذا متعارف في اللغة أن يقول الشخص 
لما يشق عليه : : لا أطيقه» 0 '“علموا جوازٌ تكليف ما لا يُطاق» فسألوا نفيهء وإن 
سلمناه. فهو معارض 8 "في الآية بعينها. وفي أيات غيرها : هلا يكلف الله ا 


إل وسعها» [البقرة: 87؟]» والمعتمد عليه في المسألة ما سبق. 
أما وقوعٌ ما لا ييطاق. فلم يقع في فروع الشريعة, وإنما وقع في أصولها. في 


)١(‏ في (ج ود): ليرتب. 

(؟) علمء ساقطة من (ج ود). 

(05) في المخطوطات: لا تحملناء بترك الواو. 
(4) في (ب): تأويله. 

(8) في سياق المدح. مكررة في (ج). 

(5) في (ب): جائز. 

(0) لاء ساقطة من (ج ود). 

(4) هي قراءة العامة» عدا عاصمء فقد قرأ: قال. 
(9) ليست في (د). 

. في (د): لأنهم‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ج ود): في قوله. 
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خلق الأفعال على مذهب أهل السنة”'2. وفروع تكليف ما لا يُطاق في أصول الدين 
والفقه كثيرة » جمعت جملة منها في كتاب ورد" القول القبيح بالتتحسين والتقبيح » 
فلم يجب”" علي ذكرها هنا والله أعلم . 


(١)القائلون‏ بخلق الأفعال. هم الجبرية ومن وافقهم الذين يقولون: بأن التدبير في أفعال الخلق كلها لله 
وهي بالنسبة للمخلوقين اضطرارية, كحركة المرتعش . ويقابلهم المعتزلة الذين يقولون: جميع الأفعال 
الاختيارية من جميع المخلوقات مخلوقة لهاء ولا تعلق لها بخلق الله . 
أما أهل السنّة فيقولون: أفعال العباد من كسبهم. بها صاروا مطيعين وعصاة. وهي داخلة في عموم قدرة 
الله ومشيثته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال. ومن هناء فهي مخلوقة لله تعالى . والعباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة» ويستوجبون عليها المدح والذم . ٍ 
وخلق الله سبحانه وتعالى لكل شيء بما فيه فعل العبدء لا ينافي كسب العبد وأن له عملا يترتب عليه 
ثوابه إن كان مطيعاء وعقابه إن كان عاصيا. 
وقول المؤلف هنا على مذهب أهل السّة يقصد به الأشعرية. وهو قول غير صحيح. انظر في مسألة خلق 
الأفعال: كتاب شرح الطحاوية ص 758 وما بعدهاء طبعة دار المعارف. 
(0) في رب وج و): در. 
5) في (ب وج): يخفى. وفي (د واه): يخف. 


التكليف فعمل 


أو كف 


-. 


خاتمة 

لا تَكليفٌ إلا بفعل . وَمُتَعَلقَهُ في النهي كف النفس . وقيل : ضِدٌ المَنهيّ 

عنهُ. وعن أبي هاشم العدمُ الأصليٌ . 1 ٠‏ 
# # خا د خا د 

قوله: «خاتمة» أي : لهذا الفصل”' - التكليف ‏ وختمت بها الفصل”", لأنها 
ليست من شروط المكلف به ل ل لي 

قوله : «لا تكليف إلا بفعل"» إلى آاخرهء أي : متعلق التكليف في الأمر والنهي 
لايكون إلا فعلاًء ولا يُطلب من المكلف إلا فعل . أما في الأمرء فظاهر, لآن مقتضاه 
إيجاد فعل مأمور. كالصلاة والصيام. وأما في النهي . فمتعلق التكليف فيه كف 
التفير يعن المتهي عند «الكقت عن الرنى, «وقيل : ضد المنهي عنه» أي : ضد من 
أضداده كان إذ كلم" أ بضده يكون تارك له. «وعن أبي هاشم» هو ابن أبي علي 
الجبائي”2, و0 أبو علي محمد بن عبد الوهّاب» وأ بو هاشم : اسمه عبد 
السلام بن محمد. وهو في الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة. وأبوه من الطبقة 
الثامنة . 

قال أبو هاشم : «العدم الأصلي» أي : متعلق النهي العدم الأصلي , وهو أن لا 


يفعل» مع قطع النظر 2 عن الضد. 


)١(‏ في (ب وج ودوه): فصل. 

(؟) في (ج ود): هذا الفصل. 

(”) في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(4) في (ب): به. 

(0) في (د): تلبسه. 

(5) في (ب وج): الحياني. 

ر/ا) في (ج وداوه): وأبو علي اسمه محمد بن عبد الوهاب. 
(4) في (ج) بعد هذاء زيادة وعن النظر». 


لنا: المُكلّفُ به مقَدُون والعدم غيرٌ مقدور فلا يكون مُكَلّفاً. فهو إِما كف 
النفس» أو ضدٌّ المَنهيٍ وكلامُما فعلل. 


+ عإد عد جإد عإد عند 

«تنا» أي : على صحة ما قلناه أن: «المكلف به مقدور. والعدم غير مقدور, فلا 
يكون مكلفا» به. 

أناآن المكلفع هق" للقت اونا" نتن لالنوات”” والعقاب. وكل”' 
ما كان سببٌ الثواب والعقاب. فهو مقدور. '“للمكلف ؛ لقوله تعالى : هِادْخَلُوا الجن 
ِمَا كنم تَعْمَلُونَ» [النحل: ؟"], ِلَهُمْ فيها” دَارٌ الخُلّد جَرَاءٌ بمَا كانوا بأيَائَنا 
يَجْحَدُون» [فصلت: 2]78 وان ليس للانسنان إلا مَا سَعَى # [النجم : 308 
ونحوه كثير. 

آنا أن العدم غير مقدور للمكلف. فلأنه”*نفي محضء لا يصح أن يكون أثراً 
للقدرة. ولا قابلً” لأثرهاء وكل مقدورء فهو قابل لتأثير القدرة, فالعدم” غيرٌ مقدور, 
ا ل ا ل ل 
النفس» عن المنهي. أ 200 ١‏ جسهاعنه يماد اللشرئ لاو عد العنهي عنهء وهوما 
لا يمكن اجتماعه معهف 0 يعني كف النفس وضد المنهي عنه 
«فعل). 

ناعون الك" من ل هنيح لابه صوف التنسن عا وجيت إليهق 
المعصية. وقهرها على ذلك. وزجرها عما همت به. وهذه أفعال حقيقية . غير أن 


)١(‏ في (ه): مقدر. 

(5) في (ه): فلا سبب. 

(”) في (ه): الثواب. ومن قوله: للثواب, إلى قوله: سببء. ليس في (ج). 

(5) من قوله: وكلء إلى قوله: والعقاب. ليس في (د). 

(0) في 0 وج ود): «لهم دار الخلد جزاءً بما كانوا يعملون». وفي (ب وه): «لهم دار الخلد جزاءً بما 
كانوا يكسبون». وكلتاهما خطأء والصحيح ما أثبتناه. 

(1) في (ب وج): فلأن. 

(7) في (ب و ج): قائلا. 

(8) في (ج ود): والعدم. 

(4) في (د): المنهي عنه. أو حبسها. 

)٠١(‏ في (ه): وكلاهما فعل. 

)١١(‏ في (ه): أما كون الفعل كفاً. 


وجا 


متعلق هذه الأفعال» لما لم يكن مشاهداً وهو النفس - - خفي أمرها. 

فإن قيل: كيف”'' يَكُفٌ الإنسانٌ نفسَه بنفسه؟ قلنا””": هذا سؤال, يتعلق جوابه 
يعلوم الباطن. واستقصاؤه يخرج بنا عما”" نحن بصدده. من تقرير أصولٍ الشر. 2 
- لكنا نشير إلى الجواب إشارة خفيفة» فنقول : 

إن الإنسان” عبارة عن هيكل محسوسء اشتمل على جملة من المعاني» 

منها: النفسٌُ الأمارة والهوى» ومنها: العقلُ والإيمان والحياء. فالمتوجه إلى مقارفة 

المعاصي , هما العدياد الأولان. والزاجر عنها المفارق لها" “هما المعنيان الآخران» 
ا في دار يقتتلان ويتضادان» فالغالتٌ من صَحبَهُ العنوفيق: 
والمغلونٌ” “من , صَحِبَّهُ الخذّلانٌ. 

كر د فك فلأن المرادٌ التلبس بضده. كمن نهي عن 
الزنى» فتشاغل”” باكل أوشرب, أوعن صوم. يوم العيد. فتلبّس'”' بالإفطان ول" 
لم يكن ضد الشيء إلا تركه, لكان 'فعللاء لآن ترك الشيء ء هو الإعراض عن فعله: 
والإعراض فعل. انعم ثارة ون بالبدن. فيظهر للحس. وثارة يكون بالقلب 
والنفس» فيُدرك عقلا لا حسًا. وقد قال الشاعر الفصيح : 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن إلى نحوه من آخر الدهر تر 

فوصف النفس بالانصراف, والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
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)3( كيف. ساقطة من (ب وه). 

(9) ليست في (د). 

(7) في (ب): عمن. 

(5) في (ب): الإشارة. 

(ه) في (د): لهما. 

(5) وهماء ساقطة من (ج ود). 

(0) أثبتنا ما في النسخة (ه). وفي باقي النسخ: كجيشان,. وهو تحريف. 

(4) في (ه): والمعلوم . 

(9) في (1): فاشتغل . 

)٠١(‏ في (ج و د): فيتلبس. 

)١١(‏ لوء ساقطة من (ج ود). 

)١9‏ في (ج ود): فكان. 

(19) في (باوه): ' 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد بوجه إليه اخر الدهر ترجع - 


>32 


0-8 9 7 8 - 
احتج بأن تارك الى ممدوح, حتى مَعْ الغفلة عن ضِدَّيّة ترك الرْنى» فليس 
إلا العدم. 
قلنا: ممنوعٌ » بل إِنْمَا يُمْدَحُ على كف نفسه عن المعصية . 
|# # # # ب * 5 
«احتج» أبو هاشم على”'' أن متعلق النهي العدم المحض, «بأن”'' تارك الزنى 091 
ممدوح » حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنى»”" أي : يمدح شرعاً وعقلا2*»: وإن لم 
يخطر بباله أن ترك الزنى ضدّ للزنى, بل يكون غافلا عن ذلك؛ ومتعلق التكليف في 
النهي يجب أن يكونٌ مقصوداً للمكلف» وقصد الشيء يستدعي تسابقة تصنوزة: 0 
ضِدٌ الشيء مع الغفلة عنه محال. فإذن «ليس» متعلق مدح تارك الزنى» ولا متعلق 
التكليف بتركه «إلا العدم». 
والجواب : أن ما ذكزه”"' ممنوع » بل إنما يمدح تارك الزنى على كفت نفسه عن 
المعصية؛ وهو فعل 9 كما سبق . ولكن © سلمنا أن كف نفسه”" عن الزنى» ليس 
متعلق مدحه على تركه. لكن. لا نسلم تصور غفلته عن ضدية ترك الزنى للزنى » 
٠‏ 2 0 0 
لأنا”'''قد بيّناء أن ترك الشيء, هو الإعراض البدني أو القلبي عنه» والإعراض فعل » 
- وفي (ج): لم يكن. والمحفوظ في رواية البيت: 1 : 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد 2 إليه بوجو أخر الدهر تقبل 
وهو من قصيدة لمعن بن أوس المزني الصحابي » ومطلعها: 0 
لعمرك لا أدري وإني لأوجل عسلى أَيِنَا تعدو المنية أول 


وهي في دحماسة أبي تمام؛ رقم (408)» قالها يستعطف صديقاً له كان قد آلى أن لا يكلمه. لآن معن قد 
تزوج أختهء ثم طلقها. 
)0( على » ساقطة من (ج)ء وأن: ساقطة من (ه). 
(0) في (ه):. فإن. 
5) في (ج و د): ترك الزنى له. 
(4) في (ب): عقلا وشرعا. 
(ه) في (د): بالنهي . 
(5) في (ج ود): ذكروهء وفي (ه): ذكرناه. 
(0) فعل. ساقطة من (ج). 
(4) ليست في (ه). 
(9) في (ج): النفس. 
)٠١(‏ ليست في (ه). 


عليه االملج لا ينه “وأن يكون متصوراً له عند إيجاده. وإذا كان تارك الزنى متصوراً 
'“لإعراضه عنه عند تركه له لزم أن يكون عند ترك الزنى متصوراً” “لضدية تركه له 
لأن ضدٌّ الشيء ء ما لا يجتمع معه. وعدم اجتماع الزنى والإإعراض عنه من البديهيات. 
نعم قد'" يخفى عليه أن حدّ ضدٌ الشيء ء ما لا يجتمع معه. لكن هذا لا يضر لأن 
هذه جهالة راجعة إلى الألفاظ والاصطلاحات» لا إلى الحقائق والذوات. فهو في 
الحقيقة الإدراكية متصور جازم بأن ترك الزنى ضد له . والغفلة إنما وقعت في أمر آخر 
وهو أن تعريف الضد ما هو؟ أو أن ما تعذَّر اجتمائُه مع غيره ضد له أو لا؟ ثم على 
أبي”' هاشم في حجته سؤالان: 

أحدهما: أن دعواك في أن متعلق التكليف العدم”” المحض كلية» وإنما أثبنّها 
بمثال جزئي ‏ وهو ملح تارك الزنى مع غفلته عن أن تركه ضد له والصور الجزئية لا 
تثبت الدعاوى”'' الكلية» ٠»‏ إذ لوقال قائل: كل إنسان عالمء ٠‏ لأن زيداً عالمء أو كل 
عياف غافل: لأن نوع الإنسان عاقل. لما صح ذلك. بطم ارك 
التكليف في بعض الصور الفعل» وفي بعضها العدم . فقد كان من الواجب أن تبرهن 
على عموم دعواك ببرهان عام . 

السؤال الثاني : قولّه: متعلق التكليف في النهي. تحب أن يكون مقضوودا 
للمكلف » ينعكس عليه ؛ لآن متعلقه عنده العدم المحضء وقصدُه غير ممكن, إنما 
الممكن قصد إعدام المنهي عنه. والإعدامٌ فعلٌ كما نقول نحن» وفرق بين العدم 
والإعدام , كما بين الوجود والإيجاد, والله أعلم . 


)١(‏ في (ج ود): لا بد أن يكون. 

(؟ - ؟) ما بين القوسين غير موجود في (ب). 
9) في (ج و د): وقد. 

(5) في (ب): أبو. 

(5) في (): بالعدم . 

(5) في (ب): بالدعاوي . 

0) في (ه): أن. 


الفصل الثالث 
في أحكامٍ التكليف 

وهيّ خمسة كما سيأتي © فننها. والحكم » قيل: خطابٌ الشرع 
المُتَعَلّقُ بأفعال المكلفينَ بالاقتضاء أو التخيير . وقيل : أو الوضع ٍ . والأؤلى أن 
يقال : مُقتَضَى خطاب الشرع , فلا يرد قولُ المعتزلة : : الخطابٌُ قديم فَكَيِفَ 
يعَلَلُ بالعلل الحادثة؟ وأيضا فإن نظم قوله تمان تيمو الصّلاة 5 ولا 

قرو الى 4 ليس ُو الحكمَ قطعاً. ٠‏ بل مُقتضاة. وهُو وجوت الصلاة» وتحريم 
الزّنى عند استدعاء الشرع منا تَنْجِيرَ التكليف . 
> عد عد جد عند 6د 
أحكام التكليف 

قوله: «الفصل”" الثالث في أحكام التكليف. وهي خمسة. كما سيأتي 
قسمتها)». 
حك" كا إذا قضى . قلتٌ: : ومعناء في اللغة ا 
دح ك مى أو أكثرهاء فمن ذلك قولّك : عكية الرجل تحكين” اامتسشةاهنا 
أراد» وحكمت ال بالتخفيف وأحكمته , إذا أحذت على يذه . 


أنشد الجوهري وغيره لجرير””©: 


ءًِ 1 0 عِ ع 5 8 
إن 9 حتيفة احكمرا سفهاءكُم ني أخافٌ عليكمٌ أن أغضبا 
وسّمي * القاضي حاكماً. لمنعه الخصوم من التظالم . 


. في البلبل المطبوع: ستأتي. وهي أولى‎ )١( 

(9) الفصل»؛ ليست في (ب). 

(*) كلمة (يحكم): ساقطة من (01. 

(4) في (ج ود): تحكما. 

(0) في (ج ود): الشفعة, وهو تحريف. 

(5) ديوانه: ,8٠‏ واللسان: حكم. ومعجم مقاييس اللغة 51/1. 
0) في (د): ابن. 

(8) في (د): ويسمى . 


/ا 7 


أهنا" " بان موقيف حقيقة الحكم في الاصطلاح؛ فقد ذكرت بعد. وسميت هذه 

0 نحو: الوجوب والحظر وغيرهما أحكاماً. لأن معنى المنع موجود فيها””ي 
حقيقة الوجوب 0 استدعاء الفعل والمنع من الترك. والحظر "© مركب من 

0 الترك والمنع من 

أما 0 ٠‏ فمعنى 5 فيهما موجود, لكنه أضعف منه في الوجوب 
والحظرء ولهذاء أو نحوه. اختلف في تناول7" التكليف لهما لعدم المشقة» ووجُه 
المنع فيهما. 

أما النديٌ(* أ. فهو ممنوع من تركه بالإضافة إلى طلب ثوابه إلمرتب عليه؛ إذ ليس 
ثوابٌ من ترك المندوبات كثواب من فعلهاء وحافظ عليهاء عملا بقوله تعالى : ِأمْنْ 
هوّقانتٌ آناءً اليل ساجداً وقائماً يحذرٌ الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوي الْذِينَ 
يعلمونَ والّذينَ لا يعلمونَ» [الزمر: 4]» وأمثال ذلك كثير”"” وقال النبي يَِِ 'لعائشة 
رضي الله عنها"2: «ثوابك على قدر نصبك»0©©. والإجماع على هذاء وهو من 


)١(‏ في (ج وه): وأما. 

)١(‏ في (د): فيهما. 

(' - ”) ما بين القوسين ساقط من زب وه). 

(4) في (ه): البدن. وهو تحريف. 

(0) في (ه): تأول. 

(5) كثيره ليست في .)١(‏ 

7 - ) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(4) أخرجه الإمام أحمد 5 والبخاري )١17817(‏ في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصبء. ومسلم 
(١1١1>؟55()17)‏ في الحج: باب بيان وجوه ا من طريق القاسم بن محمد والأسود. قالا: قالت 
عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري. فإذا 
طهرت. فاخرجي إلى التنعيم. فأهلي منه. ثم القينا عند كذا وكذا (قال: أظنه قال غداً) ولكنها على قدر 
نصبك أو قال: «نفقتك». قال الكرماني: «أو» إما للتنويع في كلام النبي يقِقِ. وإما شك من الراوي. 
والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة. والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع وكذا 
النفقة. قاله النووي. قال الحافظ: ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيعء عن إسماعيل 
ابن علية: على قدر.نصبك أو على قدر تعبك. وهذا يؤيد أنه شك من الراوي؛ وفي روايته من طريق 
حسين بن حسن: على قدر نفقتك أو نصبك أو كما قال رسول الله يل وأخرجه الدارقطني ؟85/1؟. 
والحاكم ١/1!ا4.‏ من طريق هشام. عن ابن عون بلفظ: «إن لك من الآجر على قدر نصبك ونفقتك» 
بواو العطف. وهذا يؤيد الاحتمال الأول. 


11 


مترؤؤياة الكتريعة الما تذر "ين العاف بعض القاضرية #الستكيوين تعمت 5 


السابقة, والسعادة اللاحقة. ومع ذلك» فلة”” "لامع سين اكية اماد 
حب فرك : العقل والشرع يمنعان من ترك المندوبات استصلاحاً ونظراًء لا عنم 
يا ؛ وإذا ثبت معنى المنع في فعل المندوب. فافهم مثله في ترك المكروه 
لأنهما متقابلان وسيان في الوزان. فكما يُمنع المكلف المفطر”” من 7 من ترك السواك منعاً 
غير جازم » كذلك يمنع الصائم بو الماك يعدا الؤوال: عنقد الكالادي يد نماي 
جازم », لأن ترك السواك للأوّل مكروه» وللثاني”* 'مندوب, فبالنظ”'' “إلى وجود مطلق 

معنى المنع في الندب والكراهة» لحا بالوجوب ‏ "لظ في تناول التكليف لهماء 
وبالنظر إلى [أن]' 'المنع فيهما' اصطلاء”' ' لا عزم وجزم قصراء فلم يتناولهما 
التكليف. 


ا 


وإضافةٌ الأحكام إلى التكليف. في قولنا «أحكام التكليف2377) هي من باب 
إضافة الشيء إلى سبتف لأن التكليفت سببٌ ثبوت الأحكام الخمسة المذكورة في 


)١7( > 


حقناء لأنا لما لزنا من جهة جهة الشرع ترك المعاصي . وفعل الطاعات» ثبت في 
حقنا تحريمٌ المحظورات» وَويخوت” '“الواجبات . 


)١(‏ في (ب): إلا ما يدركء وفي (ه): إلا ما ندرك. 
(5) فى (ب): تحسب 

(5) في (ج ود): فلأنه. 

(5) في (د): ششبه. 

(ه5) في (ه): عدماً. 

(5) في (ب): : حرماً. 

8) المفطرء ساقطة من (ج و د). 

(4) في (ب): بعد قوله جازم: كذلك يمنع الصائم من السواك لأن ترك السواك. . 
(4) في (ج): والثاني . 

)٠١(‏ في (ب): فالنظر. 

)١١(‏ في (ب): بالواجب. 

(؟١)‏ إضافة يقتضيها السياق. 

)١19(‏ في (د): فهما. 

)١5(‏ في (ب ود وه): استصلاح. 

)١5(‏ في (ب): وقولتنا. 

(15) في (د): التكاليف. 

. في (ج): الزمناه‎ )١19 

(18) في (ج): فوجب. 


1 


قوله : «والحكم. قيل: خطاب الشرع”'' المتعلق بأفعال المكلفين. بالاقتضاء 

أقول: إنما قلت: قيل, لما ذكرت بعد. من أن”" الأولى أن يقال: الحكمء 
مقتضى خطاب الشرع, والكلام الآن على التعريف المذكور. وهو الذي ذكره أكثر 
المتأخرين . والكلام أولاً في حقائق ألفاظه لغة. ثم في بيان”" حقيقته واحترازاته . 

أما حقائق ألفاظة. فالحكم قد سبق بيانه لغة. 

وأما الخطابء» فهو في اللغة”»: مصدر خاطبه بالكلام يخاطبه مخاطبة”) 
وخطاباء وهو من أبنية المقاعلة» نحو ضاربه مضاربة وضراباً”". وليس الخطابٌ هو 
الكلام 0 وهي 0 الكلام من كل واحد منهما إلى صاحيبه » لأنا نقول 
خاطبه الس " فلو كان الخطاب هو الكلام. 0 التقدير: كالمه أو كلمه 
بالكلام” '» فيكون تكراراً أو تأكيد, والأصل خلافه”) . نعم استعمل الخطاب في 
الاصطلاح بمعنى الكلام , فصار حقيقة اصطلاحية . 

٠ ٠ - 5 ٠ 3 . 

والأفعال: جمع فمل”''. وهو في اللغة مشهور, ولذلك لم يذكر الجوهري 
حفيقته , بل تصاريف مادته . 

أما في التحقيق» فهو معنى ذات تشمل” ''ما صدر من الأفعال عن الله سبحانه 
وتعالى » وعن غيرة. 

وقولنا: اختياراً واضطراراً» ليتناول فعل المرتعش من حركةٍ أوسكون, فإنها أفعال 
اضطرارية . 
() في (ب وج دوه) : خطاب الله. 
2 كلمة دأن» ساقطة من (0. 
ف في (ب): ثم بيان . 
)0 اللغةء» ساقطة من فو ود). 
(ه) في (ب): ومخاطبة. وفي (ج): : يخاطبه ومخاطبه خطاباً. 
(5) مضاربة. ليست في (ب وه). وفي (ج ود): نحو ضرابا. 
( - 7) ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 
)0( في م0: وتأكيدا . 
)٠١(‏ في (ج ود): فعال. 
)1١(‏ في (د): يشمل. 


كرام 


والاقتضاء: افتعال”', من قضى يقضي : إذا طَلَبَ وحَكم. فالاقتضاء: هو 
الطلب» ويستعمل في العقلاء نحو: اقتضى زيد من عمرو الدَّين» أ طلبه. 
واقتضى منه أن”'؟ يخدمه, ونحوذلك. وفي”" غير العقلاء. نحو قولنا: العلة تقتضي 
المعلول. وهذا الكلام يقتضي كذاء. أي يطلب المعنى الفلاني» وإن كان قد صار 

والتخيبر: تفعيل من خار يخير''“. واختار يختار. وهورد العاقل”” إلى اختياره 0 
إن شاء فعل. وإن شاء لم يفعل . هذا الكلام علبه لغة. 

أما بيان حقيقته”" وما فيه من الاحترازات» فقولّهم : خطاب الله. أي : كلامه, 
وقد عَدَلَ القرافي في شرح التنقيح » عن لفظ حاتت الله إلى © لفظ : كلام" الله 
قال: لأن الخطاب والمخاطبة لغة. إنما يكون بين اثنين, وحكم الله تعالى قديم, 
فلا يْصِح فيه الخطابٌ, وإنما يكرن في الحادث, وكان هذا منه بناءٌ على أمرين : 

أحدّهما: : أن كلام الله معنى قاد ثم بالنفس عنده. فلا يظهر منه لغيره حتى يكون 
عا 

والثاني : أن الله سبحانه وتعالى ديم 5-5 أن يكون لفن الأزل 
مَنْ يخاطبه . 

0 دوعو البناه علئ 3 النفسي مقردا ع ب ساني اللغات 


)١(‏ في (ب): أفعال. 

(0) في (ب): أي. 

(5) الواو؛ ليست في (د). 

(54) في (ج): خار يخير مختار. 

(ه) في (1 وج ود): العامل. 

(5) في (ج): اختيار. 

(/) في (ج): حقيقه . 

(0) في (ب): أي 

(9) كلام ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ في (ب): تكون. 

)١١(‏ قديمء ليست في (ه). 

)١١(‏ في نسخة (ه): تقديم وتأخير في هذاء فقد قدم الناسخ قوله: «وأما الثاني. فالخطب فيه يسير إذ لا 
يلزم من مخاطبة اللهى. ووضع قبل قوله : فلا يصح . 

(؟1١)‏ أن يكونء ساقطة من (ج ود). 


5301١ 


الله سبحانه وتعالى وخطابه لخلقه. أن يكونوا معه أزلاً. إذ قد اتفقنا والأشاعرة على 
1 جواز تكليف المعدوم. بمعنى توجه الأمر والنهي إليه إذا وجد. فكذا يتوجه الخطابٌ 
إليه إذا وجد. 
وقد بِيّنا أن الخطاب صار في الاصطلاح بمعنى الكلام. نعم العدول عن لفظ 
الخطاب إلى لفظ الكلام يكون من باب أولى”''. 
وعدل الأمدي عن خطات الله إلى «وخطاب 0 كانه د يريد أن 0 
كات الرسول هو خطات الله سبحانه 17 في المعنى» لأنه مُستَمدٌ منه ومبينٌ 
له. 
وزاد القرافي صفة القديم ‏ فقال: «كلام الله قديم» احترازاً من ألفاظ 
القران» التي هي أدلةٌ الحكم» لا نفس الحكمء » بناء ع او اده 
وأن الكلامً القديم الذي هو الحكم. معنى قائم ل فلو لم يقل: القديم 
لدخلت ألفاظ القرآن في حد الحكمء وليست هي الحكم, بل أدلة الحكم» فكان 
يتحد الدليل والمدلولٌ» وهذا أصل منازع فيه . 
وقوه 2: «المتعلق بأفعال المكلفين» احتراز” مما تعلق ا المكلفين, 
نحو قوله سبحانه وتعالى : : وواة 0 خلقكع [النحل: .]7١‏ طو”" من آياته أن 
حَلَفَكُمْ مِنْ ثراب» [الروم : ]ل وا 2 “مما تعلق بأفعال غير المكلفين, 
كالجمادات وكتو » كقوله سبحانه وتعالى : «وترّق الجبّال تحستها جَامِدَةٌ وهيّ 0 
مَرّ السّحاب» زالنمل: 84)] ٠‏ #ويوم نُسَيْرٌ الجبّالَ» [الكهف: /ا؟]. 
فبقولهم : المتعلق بأفعال”*), خرج المتعلق بذوات المكلفين. 
)١(‏ في (د): الأولى . ١‏ 
2( كلمة إن» ساقطة من )ا ود). 
(”*) في (ج و د): في النفس. 
(5) في (ه): وكذلك قوله . 
(5) في (ج و د): احترازا. 
[9© في (ب دج ود): الله بإسقاط الواو. 


(7) في (د وه): أو. 
(8) بأفعال» ساقطة من (ج و د). 


وبقولهم : المكلفين”". خرج المتعلق بأفعال غير المكلفين. 
وقولهم : «بالاقتضاء» احتراز””' من مثل قوله سبحانه وتعالى : وَإذْ فنا لِْمَلائكَة 

اسجدوا الآدم 4 [الكهف: 6 وَإذ قُلْنَا ادْخْلُوا هذه القريّة4 [البقرة: 88]. 
«وقال الله لآ تتَحْدُوا إِلْهَيْن انين 4 [النحل: ١ه]»‏ ونحو ذلك. فإنه خطاب الله9© 
متعلق بأفعال المكلفين. وليس بحكم, لأنه ليس على جهة الطلب والاقتضاءء بل 
هو خبر عن تكليفبٍ سابق أو حاضرء إذ قوله سبحانه وتعالى : لدََالَ الله ل تَتَحِدُوا 
هين اثثيين» [النحل: ١1مع].‏ هو إخبار”*» حالي للمخاطبين بنهيه لهم عن الشرك . 

وقولهم : «أو" التخيير» تكميل” للحدء ليدخل فيه المباح» إذ الاقتضاء لم 
يتناول غير أربعة أقسام . وهي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه. فلو اقتصر, 
لكان ناقصا. فبقولهم”": أو التخيير. كمل بدخول المباح فيه. 

ويورد المتعنتون على مثل قولنا: أو التخييرء أن «أو» للشك والترديدء والمراد 
من الحدود”"؟ الكشف والتحقيق, وهما متنافيان. 

5 عنه بأن 0 لها معان تُذكر إن ا الله تعالى , في مسألة الواجب 
المخير متها التتوية”" ا نحو: 0 إما ذكر أو انفىء والعددٌ 00 
أي : هو متنوع إلى هذين النوعين' ' وهذا المعنى هو المرادٌ هناء أي : الحكم له 


05 


نوعان : اقتضاءً وتخييرء والتنويع . هو نفسٌ الكشف والتحقيق» ل مناف ل 
وأجاب عق الفضلا عن مثل هذاء أنه حكم بالترديد. ل" الرديد في 


)١(‏ في (ب): للمكلفين: 

(؟) في (ج ود): احترازا. 
(”) في (1وب): لله 

(5) في ١‏ وج ود): إخباري. 
(5) في (ه): أي. 

(5) في (د): تكميلا. 

(0) في (ج و د): ناقضاً بقولهم . 
(4) في (ب): المعينون. وفي (ج): المعينون. وفي (د): المتعيبون. 
(9) في (1): الحد. 

. في (د): للتنويع‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): فرادى. 

)١9‏ في (د): للنوعين. 

205 له. ساقطة من (ج ود). 
)1١4(‏ في (ج ود): العقلاء. 
(19) في (د): ولا. 


ونا 


الحكم. والشك» هو الثاني دون الأول. لأنه 02 لاشك. 


فإن قيل : إذا كان ل دأو» معان فهي مشتر' كة» والمشتركات لا تصلّح في الحدود 
لإجمالها. 


قلنا”" : : لا يلزمٌ من الاشتراك الإجمالٌ. لجواز” ' تعيين المراد بقرينة أو غيرهاء 


فيزولٌ الإجمالٌ» فيجوز. وقد سبق هذا ونحيًه عند تعريف الأصلٍ ب: منه الشيء. 

قوله: «وقيل: أو الوضع» أي : قال بعض الأصوليين: الحكم خطابٌ الله 
المتعلق بأفعال المكلفين. بالاقتضاءء أو التخيير» أو الوضع . وأراد بذلك دخولٌ 
الأحكام الثابتة بأسباب وضعية» وهو المسمى خطاب الوضع والإخبار. كما سيأتي 
بيانه 3 إن شاء الله تقال . وذلك نحو صحة العقّد وفساده. د العبادة” '“وأدائها, 
ونصب الأسباب والشروط والموانع ”علامات على الحكافيا" :فإن هدم كلها أحكام 
شرفية) واننيت ابا الصا لاي 1 '“» فإذا قيل: أو الوضع. دخلت تلك 
الأحكام في الحد المذكور فكمل., والعذرٌ لمن لم يقل: أو الوضع, هو أن الحكمّ 
الشرعي ضربان: خطابي, أي : ثابت بالخطاب. ووضعي إخباري”"), أي : ثابت. 
بالوضع والإخبار. وغرضه بالتعريف ها هنا الحكم الخطابي لا ” الوضعي » إذ ذلك 
يُعقد له بابٌ مستقل يذكر”'' فيه. 

ومأخذ الخلاف بينهما: أن أحدهما , يريد تعريف الحكم الشرعي الأصلي , وهو 
الخطابي . أما الوضعي » ريا دن امل لضزورة قد بيئاها عند ذكر حظاب 
الوضع . ولذلك قلنا فيما سبق : إن الأحكام السببية على خلاف الأصل . 


)١(‏ ليست في (د). 

(؟) في (): بجواز. 

(9) بيانه: ساقطة من (ج ود). 

(4) في (د): العبادات. 

(© - 08) ما بين القوسين ليس في (ب وه). 

(؟) في (ه): وليست خطاباً باقتضاء ولا تخيير. 

0) في (ج): ووضعء وإخباري: ليست في ( وب وج). 
(4) في (ج): لأن. 

(9) في (ه): يذكر ذلك فيه. 
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قوله: «والأولى(" أن يقال: مقتضى © خطاب الشرع»”" ”* المتعلق بأفعال 
المكلفين اقتضاءً أو تخييراً فقولّنا: خطاب الشرعء ليتناول الكتاب والسنة» كما 
حكيناه ه عن الآمدي , وهو أولى . 

وأما قولنا: : مقتضى الخطاب» فقد بين فائدته بقوله: «فلا يرد قول المعتزلة 
” الخطاب قديم” » إلى آخره. 

وفائدته من وجهين : 

أحدهما: أن المعتزلة أوردوا على تعريف الحكم بالخطاب أسثئلة : 

منها: أن الخطاب.هو” كلام الله تعالى وهو قديمٍ عدكم . والحكم يُعلل 
بالعلل الحادئة, نحو قولنا””: حَلّت المرأةٌ بالنكاح, وحَرّمَتَ بالطلاق. والمعلّل 
بالحوادث * أخادرك؛ فيلزم أن كلام الله تعالى الذي هو الحكم عندكم حادث . 

السؤال الثاني : أن الحكم صفة فعل المكلف. لأنا نقول : هذا فعل حرام. وهذا 
فعل واجب. وصفة الحادث تكون”" حادثة, فإذا قلتم: إن الحكم هو كلام الله 
تعالى » وقد ثبت أنه وصف للفعل الحادث, لزم أن يكون كلام الله تعالى حادثا . 

السؤال الثالث: إن الأحكام مسبوقة بالعدم , إذ يقال تحلك المزاة بعد أن 
تكن حلالاً. وحرمت بالطلاق بعد أن لم تكن حراماً. وحرم العصيرٌ بالتخمير» وحلّ 
بالانقلاب”"', بعد أن لم يكن كذلك”'؛ والمسبوقٌ بالعدم حادث؛, فاحتاج”"“الذين 
عرّفوا الحكم بالخطاب إلى الجواب عن هذه الأسئلة . 


)0 في البلبل المطبوع: فالأولى . 
(0) في (ب): إن مقتضى . 
6) في (ه) : أكمل عبارة المتن. 
(5 -4) ما بين القوسين ليس في (ه). 
©) ما بين القوسين ليس في (ب وج ود)ء وفي (ه): الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة . 
(5) هوء ليست في (د). 
0) في (ج): قلنا. 
(4) في (ه): بالحادث. 
(1) في (ب وه): أن تكون. وفي (ج): أول أن تكون. وفي (د): أولى أن تكون. 
)٠١(‏ في (ب): بعد لم. 
)١١(‏ في (ه): بالانتقالات. 
[فدنة في (ج ود): ذلك. 
)١9‏ في (ه): فاحتاجوا. 
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فأجابوا عن الأول - قمر أن الحكم يعلل بالحوادث فيكو ن حادثاً - بأن قالوا: 
علل' '"الشرع م مُعَرّفات “لامؤق ثرات.» والمعرّفٌ للشيء يجوز" “تأخيره عنه» كما عرف 
لله تجاه وتعالرة بعت »وإن كانت متأخرة عنه . 

وأجابوا عن الثاني - وهو أن الحكم 06 ة فعل المكلف. وصفة الحادث حادثة ‏ 
بأن قالوا: إنما تكون © صفةٌ”2 الحادث حادثة ثة إذا قامت به كاللون والطعم ونحوهما 
بالجسم . أما إذا لم تفع الصف بالموصوف, فلا يلزم أن تكون حادثة» كقولنا في قيام 
الساعة : إنه معلوم ومذكون أي : بعلم وذكر قائم , نا لا به» وتعلق الأحكام بأفعال 
المكلفين من هذا القبيل لأن الأفعال قائمة بالمكلفين» والأحكام قائمة بذات” الله 
سبحانه وتعالى معنى أو عبارة. كما إذا قال السيد لعبده : أسرج الدابة فإن الإسراج 
واجبٌ عليه بإيجاب قام بالسيد. 

وأجابُوا عن الثالث ‏ وهو أن الأحكام مسبوقة بالعدم فتكون حادثة ‏ بأن قالوا: 
ليبس المراد بقولنا جل المرأة بعل أن لم تكن حلالاء أن" الحل وجِدَ بعد أن لم 
يكن » حت 10 حدوثُ م بل اه أن 8 بذات الله ا وهو الحل 
9 فتلك الحالة هلال : وَجدَت بعد دَ أن لم لان لا 07 

قلتٌ: فإذا قلنا: البحكع مفتضى: نظا الشرعء لم ترد علينا””"'هذه الأسئلة. 


(1) قالواء ساقطة من (). 

7( في (ه): معروفات. 

(9) في (ه): يكون تأخره. 

(4) في (د واه): بصفته وهو تحريف. 

(5) في (ب): يكون. 

() صفة الحادث. ليست في (د). 

ول كي (3) قم ١:‏ 

(م) الحكم بمعنى الوجوب صفة لفعل المكلف. وليس قائما بذات الله وهو أثر للإيجاب . والإيجاب مثل: 
أقيموا الصلاة, هو خطاب الله. فيقال: أوجب الله كذاء وحرم كذا. 

(و) في (): لأنء وهو تحريف. 

(.ى في (ب): الأول. 

() هيء ليست في (د). 

على هامش نسخة :)١(‏ لا الحل. 

(م) في (ج و د): عليها. 


لأنا لا نقول: إن الحكم المعثّل بالحوادث”'' هو نفسٌ كلام الله ”بل هو مقتضى 
كلام الله سبحانه وتعالى"'. ٠'‏ وفرق بَيْنَ الكلام. ومقتضاه. إذ الكلامٌ إِما معنى نفسي 227 
أو قول دال. ومقتضى الكلام هو هدلول ذلك القول. والمطلوبٌ به. وفيما ذكره 
الأولون من الجواب عن أسئلة المعتزلة » نوع لف ولعلهم إذا حُوقَقوا عليه ربما 
78 رعليهم”''تمشيته تمشيته؛ وإنما ذكرث في المختصر من أسئلة المعتزلة واحداً على جهة 
ضرب المثال لما يرد على تعريف الحكم بالخطاب. وها هنا زدتٌ السؤالين 
الآخرين””“وجوابهما تكميلاً لفائدة الناظ” , 
الفائدة الثانية : قولنا: مقتضى الخطاب” “هو أنا نعلم”" بالضر ورة ة أن نظم قوله 
تعالى: طو'”''أقِيمُوا الصّلاة4 [البقرة: 4] في الأمرء «ولاً تَقُرَبُوا الزن » 
[الإسراء: 7*]. في النهي, ليس هو الحكم علس" '] وإنما الحكم هو مقتضى هذه 
الصيغ المنظومة''''ومدلولهاء وهو وجوب الصلاة المستفاد من اقوله تعالى : 2952 
أقيمُوا الصلاة 4 وتحريم الزنى المستفاد من قوله تعالى «ولا َقَرَيُوا الزن ©» وإذا [4؟] 
كنا نعلم قطعاً أن نفس الكلام اللفظي » » ليس هو الحكم, فلا معنى لتعريف الحكم 
ا «عند استدعاء الشرع منا تنجيز الكلتم كك الم مقتضى 
الخطاب, وهو الوجوب كت عند أمر الشارع” "لنا بإيقاع الواجبات , 
ل م 
() في (د): نفسء وفي (ه): النفس. 
(4) عليهم. ساقطة من .)١(‏ 
(0) في (ج ود): مع. 
(5) في (د): النظر. 


في (ا وب وج وه): لقولنا. 

(4) الخطاب. ساقطة من (ج و د). 

() في (ه): تقول. 

)٠ :0)‏ الواوه ساقطة من جميع النسخ . 

)1١(‏ قطعاء ليست في (1 وب وج وه). 
)١7(‏ في (ج و د): المنطوقة. 

. الواوء ساقطة من جميع النسخ‎ )١1( 

)١4(‏ في (ب): الشرع. وفي (د): للشارع. 
)١١(‏ في (د): باتباع. 


واجتناب المحرمات . 

وهذا احتراز من قول قائل”''يقول: الذي فررتم منه في تعريف الحكم 
بالخطاب» هو لازم لكم في تعريفه بمقتضى الخطاب. وبيائه أن مقتضى الكلام 
قديم ل كما أن نفس الكلام اللفظي قديم» إذ إذ""كلامٌ لا مقتضى له يكون لغواً 
"مهملا ٠‏ وكلام * ' الشارع منرّه عن ذلك . وإذا ثبت أن مقتضى الكلام. قديم, وقد 
فسرتّم الحكمّ به لزمكم ما سبق من تعليله بالحوادث ونحوه. 

وتقرير الجواب عن هذا » أن يُقال ا لا عر أن كلام الشارع له مقتضى لازم 
له أزلاً وأبد! وديف كان يل تقول إن الحكم هو مقتضى كلامه عند طلبه منا إيقاع 
الواجبات, واجتناب المحرمات, لا مطلقاًء إذ قبل22” تكليف المكلف لم يكن في 
حقه حكم أصلاً فكيف قبل وجوده؟ فكيف في الأزل قبل" خلق العالم؟ فأما قول 
القائل : تعلق خطاب الله تعالى في الأزل باقتضاء الأفعال من المكلفين ذا جا 
فهو راجع إلى مسألة تكليف المعدوم. وهي إذا حُقَقَتُ لفظية» لأن أحداً لا يقول: 
إن الشارع استدعى منا التكاليفت لنوقعها بن سوال عدمناء لتحي أن ملق عليه 
وأمرّه لنا بإيقاعها”' بعد الوجود وأهلية التكليف, بناءً على تحقيق كلام النفس عند 
القائلين به . 

فإن قال قائل: قولكم ' : إن نظم قوله تعالى : «واقيمُوا الصّلاة» ليس هو 
الحكم. بل مقتضاه. إنما يَصِحّ على رأيكم في أن كلام الله تعالى هو العباراتُ 
المسموعة . أما المثبتون لكلام النفس. فعندهم أن ذلك المعنى القائم بالنفس هو 
كلام الله بالحقيقة, وهو حكمه المتوجه إلى خلقه بإيقاع التكاليف عند وجودهم. 


)١(‏ في (ج): القائل. 

9) في (ج ود): قديم مهملا وكلام» ومكانها الطبيعي بعد لغواء كما هو مثبت فيما بعد. 
(5) على حاشية (د): لعله هو. 

.)7( ما بين القوسين ساقط من (ج)» وهو الزيادة السابقة في تعليق‎ )4  5( 

(0) في (ب وج): قيل. 

(5 - 8) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

00 في (د): وجحوداء وهو تصحيف. 

(48) في (د): لتوقعهاء وهو تصحيف. 

(9) في (1): بإيقاعهما. 

)٠١(‏ في (ب وج): قولك. 
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وأيضاًء فإن حكمه سبحانه وتعالى إيجابٌ قائم بذاته لا وجوبء. بل الوجوبٌ أثر 
الإيجاب, وكذلك الحظرٌ والندبٌ والكراهية,» هي أحكام قائمة بذاته. وهي نفس 
كلامه . 

قلنا: أما كلامم النفس » فسيأتي الكلامٌ عليه في اللغات إن شاء الله تعالى » وليس 
لله تعالى عندنا كلام وراءً ما نزل به جبريلٌ على الأنبياء عليهم السلام» وما كان من 
جنسه, وأما كون الحكم هو الإيجاب لا الوجوب, فهو قريبٌ لكنه لا يضرناء, فإنا0") 
إذا حققنا معنى الإيجاب. وجدناه أيضاً مقتضى الكلام, لأنا تقول : أوجبٌ الله علينا 
بكلامه كذا وكذا إيجاباًء والكلاة” “هو المقتضي للإيجاب. والإيجابُ مقتضى 
الكلام؛ إذ معنى الإيجاب: الإثباتٌ والإلز 00 فمعنى ”" إيجاب الله تعالى علينا 
الصلاة إثبائها عليناء وإلزامُه إيانا” بهاء وليست حقيقةٌ الإلزام هي حقيقة الكلام» 
سواء ء كان معنى أو عبارة ‏ وهذا ضروري » والنزاع فيه سفسطة » لأن الإيجاب والإلزام 
هو تصيير الشيء وائجا ولازفاء والتصيير صفة فعلية» والكلام صفة ذاتية. والفرق بِينَ 
الصفات الذاتية والفعلية علوم بالضرورة. وهذا الذي ذكرته في تقرير أن الحكم هو 
مقتضى الخطاب” "لا نفسٌ الخطاب' لازم للقائلين”" بكلام النفس بحق الأصلء 
أي ا ع ل ا الى هد بواساا على 
5 الجر وقد 37 أذ فش ”انث هي الأحكام. بل مقتضاهاء وهو: 
وحوب الصلاة وتحريم الزنى » ومندوبية السواك. وكراهة رفع البصر في الصلاة 
مثلاء وإباحة المباحات. 
)١(‏ في (ج): كما. 
(؟) في (ه): فالكلام. 
6) في (ج ود): بمعنى. 
(4) في (د): إثباتها. 
(© - 8) ما بين القوسين ليس في (ب). 
(5) في (ج ود): القائلين. 
0) في (ج و5): والكلام عندهم . 


(4) في (ج): المبلغ. 
(4) في (ج ود): صيغة. 
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ولا '؟جرم أن ابن الصيقل من أصحابنا كانه حقق هذا الأمر. فذكر للحكه”"© 
حدوداًء وهي قولٌ من قال: الحكمُ تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين» وقال 
بعضهم : : العباد, ليتناول”" الصبيٌ والمجنون , وقول بعكم : الحكم ورود دُ خطاب 
الشرع في أفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير» أو نصب”'' سبب أو شرط أو مانع» ثم 
أبطل ذلك كُلّه واختار أن الحكم هو قضاء الشارع. '“على المعلوم بوصف شرعي . 
قال: والمراد بالوصف الشرعي » هو ما لا يُمكن إثبائّه من جهة العقل. 0 له 
سوى ذلك. نحو كون الفعل حراماً أؤواجا اوصككي]ة اوقاتيد] وس 

قلتٌ: فالقضاء فعل. وهو موافق لقولنا: إن الحكم مقتضى ال وهو 
الإيجابٌ ونحوه''' الذي بينا أنه فعل موافق7'"'لقول أهل اللغة: حَكمّ الحاكم : إذا 
قضى . وقد أطلتٌ الكلام فيما يتعلق بالحكم. وهو موضع يستحق التطويل”' لكثرة 
الخبط فيه . 


)١(‏ في (ه): فلا. 

(؟) في (ه): الحكم. 

(5) في (د): العبارة . 

(4) في (د): لتناول. 

(ه) نصب. ساقطة من .)١(‏ 

(5) في (): الشرع. 

0) هكذا في النسخ. ولعلها: ولا. 

(4) في (ا وب وج ود): وصحيحاً. 

(9) في (د): واجبا. 

)٠١(‏ نحوه, ساقطة من (ب وج ودوه). 

)١١(‏ في (ب وه): وموافق. 

)١١(‏ في (ج): النظرء بل كثرة الحطط فيه. وفي (د): يستحق النظر. بل كثرة الحفظ فيه. وهو تحريف 
ظاهر. 


خض 


4 م الخطات. إِمَا أن ب يرد د باقتضاء الفعلٍ الجوم : وهو الإيجابٌ. أو لا 
مَعّ الجزم » وهُو الندبٌٍ أو باقتضاء الترك م مَعَ الجزم , وهُو التحريم . أو لا 
مع الجزم 5 وهو الكراهة . و لتخي وهُو الإباحةٌ . فهيّ حكم شرعي » إِذْ 
هيّ من خطاب الشرْع , ؛ خلافاً للمعتزلة: لأنّها انتفاءُ الحرج . وهُو قبل 
الشرع » وفي كونها تكليفاً خلافٌ. 
# # # # ا * 
أقسام الحكم 
قوله : «ثم الخطاب, إما أن يرد باقتضاء الفعل”' »إلى آخره. التكليفي 
اك الحا التي وعدنا بها أول الفصل . 
تقريرها : أن خطابٌ الشرع” » إما أن يرد د باقتضاء الفعل. أو باقتضاء الترك. 
أو بالتخير” "بين الفعل ا 
فإن ورد باقتضاء الفعل, فهو إما مع الجزم. (*؟ أو لاء فإن كان اقتضاؤه”' الفعل 
كم التجرم. - فغو القطعٍ المقتضي”'2 للوعيد على الترك فهو الإيجاب نحو: "حي 
قِيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة» [البقرة: «41]. 
وإن لم يكن اقتضاءً الفعل مع الجرم ؛ + فهرالئدت + حو هِوَاشْهِدُوا إذاتَبَايِعْثُم » 
[البقرة: 2]787 ظفإِذًا دَفْعْتمْ م إِليْهمْ أموَالهُمْ فَأضْهِدُوا عَلَيْهِمْ 4 [النساء: ]2 وقوله 
عليه السلام «استاكوا 0 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. مع سقط في آخرها واضطراب. 

(9) ليست في (ه). 

(* - ") ما بين القوسين ليس في (1). 

(4) في (ج): الحرام؛ وهو خطأ. 

(5) في (د): اقتضاء. 

(5) في (ب): المفضي . 

7) الواو: ليست في كل النسخ. 

(8) أخرجه من حديث تمام بن العباس بن عبد المطلب أحمد »5١4/١‏ والطبراني )١105(‏ و(*180١)‏ أن 
رسول الله يع قال: «ما لي أراكم تأتوني قلحاً! استاكواء لولا أن أشق على أمتي. لفرضت عليهم 
السواك. كما فرضت عليهم الوضوء» وفي سنئده أبو علي الصيقل وهو مجهول. ورراه البزار (4448) عن 
تمام؛ عن العباس. وقد أطال المحدث أحمد شاكر رحمه الله الكلام على هذا في تعليقه على المسند 
(ه*18) فراجعه. 


فإن”'' ورد الخطاب باقتضاء الترك. إما مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل 
وهو التحريم. نحو: طلا تَأكُلُوا الرباه [آل عمران: ١٠7١]ء‏ «ولا تقرَبُوا الزنى » 
[الإسراء: 7"]. 

أو لامع الجزم ‏ وهو الكراهةء كقوله عليه السلام : : «إذا تَوَضَا أحدّكم. يد 
وضوءًه. ثم خرج عامداً إلى المسجد. فلا يشيك” بر : بينَ أصابعه» فإنه في صلاة) 9 
رواه ابن ماجه والترمذي . والنواهي التي أريد بها الكراهة كثيرة . 

وإن ورد الخطاب بالتخيير» “فهو الإبائحةء كقوله عد 9 سئل عن الوضوء من 
لحه”'؟ الغنم : «إن 6" تَوَضأء وإنْ شئت» فل 5 . وأمثال هذه الأحكام 
كثيرة مشهورة في الشرع . 

قوله : «فهي» أي : الإباحة”''«حكم شرعي», لأنها «من خطاب الشرع» أي : 
مقتضاه كما سبق تقريره. وإذا كانت من مقتضى خطاب الشرع . كانت حكما 
شرعياً. كالندب والكراهة . 

وبيان أنها من خطاب الشرع. هوما ذكرناه. من انقسام خطاب الشرع إلى 
اقتضاء وتخيير» ومورد القسمة مشترك بين أقسامه. «خلافاً للمعتزلة» فإنهم قالوا: 
ليست الإباحةٌ حكماً شرعياً «لأنها» عبارة عن «انتفاء الحرج» في الفعل «وهو معلوم 
بالعقل””" «قبل الشرع» لأن شرب الماء, والتنفس في الهواء. وأكل الطيبات» ولبس 


)١(‏ في (ب وج ود): وإن. 

(0) في (ب واه): يشبكن. 

(5) أخرجه أحمد 741/54.» وأبو داود (277) والدارمي ,77/١‏ والترمذي (85”) وابن خزيمة (441). من 
حديث كعب بن عجرة؛ وفي سنده أبو ثمامة الحناط لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه الدارمي 519/١‏ من 
طريق إسماعيل بن أمية» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة» وهذا إسئاد صحيح. وصححه ابن خزيمة 
(9؟؟), والحاكم ات ووافقه الذهبي ‏ وفي الياب عن أبي سعيد عند أحمد /1 و8684. 

(4) في (د وه): لحوم. 

(8) أخرجه من حديث جابر بن سمرة أحمد 45/08 و48 واو و9 و95و94ة و١٠١٠‏ و١٠‏ وه١١‏ 
و65١٠‏ و48١٠.,2‏ ومسلم .)"5١0(‏ والطبراني )١869(‏ و(1850١)‏ و(١45١)‏ و(1857) و(ككم1) 
ولطلاكم1١).‏ 

(5) في (ج): إباحة . 

0) في (ج و د): بالفعل. وهو خطأ. 


ركم 


الناعمات. كان الحرج”'" فيه منتفياً قبل الشرع, وهو بَعدَ الشرع على ما كان. ولو 
كانت من أحكام الشرع , كان الشرعٌ هو الذي أنشأهاء كالوجوب والندب . 

والجواب : لا نسلمُ أن الإباحة انتفاءٌ الحرج. بل هي تخييرٌ شرعي يلزم عنه انتفاء 
الحرج» وإن سلمنا أنها انتفاء الحرج. لكن إن”" عَنَيتَم بانتفاء الحرج المستفاد من 
تخيير الشرع. فهي شرعية كما قلنا. وإن عنيتم أنه المستفاد من حكم العقل. فهو 
مبني على أن العقل حاكم بالتحسين والتقبيح”"» وأن الأشياء قبل الشرع على 
الإباحة.» وهما أصلان ممنوعان. وقولهم: لو كانت شرعية» لكان الشرع هو الذي 
أنشأهاء قلنا: كذلك نقول”'2: الشرع هو الذي أنشأهاء ولم تكن موجودة قبل الشرع . 
بناء على أن الأفعال قبله على الحظر. والتنفس في الهواء أمر طبعي”'؟ ضروري لا 
يدخل تحت التكليف . وإن قلنا: إن الأشياءً قبل ورود الشرع على الأباتة فذلك 
عندنا بدليل سمعي. فهو مستند إلى أخبار الشرع. فهو من حكمه0© تبين9" لنا 
أن ذلك بإخباره. ثم استمر حتى ورد الشرع. وإن سلمنا أن | إنالديا قبل 
الشرع عقلية؛ لكنا نقول: إباحة العقل انتهت بورود الشرع, والإباحة الثابتة بالشرع 
أنشأها الشرع, مثل العقلية لا نفسهاء وذلك لأننا قد بِيّنا غير ها هنا أن العقل ينعزلٌ 
بورود الشرع "من كل تصرَّفٍ لم يُفوضه الشرح إليه. لأنه مقدمة بين يدي الشرع". 

قوله : «وفي كونهاء أي : في كون الإباحة «تكليفاً خلاف». 

قلت: : قد حَكَيْنَا الخلاف في الندب والكراهة : هل هما تكليف أم لا؟ وإذا خرج الاية 
الخلافٌ فيهما مع كونهما من خطاب الاقتضاء. فخروجه في الإباحة مع أنها من 
خطاب التخيير أولى . مع أنَّ الخلاف في كونها تكليفاً لفظي, إذ من قال: ليست 


)١(‏ في (د): الجرح. وهو تصحيف. 
(؟) ليست في (ه). 


(") في (د): وبالتقبيح . 
(4) في (ب): يقول الشرع هو أنشاها. . . الخ. وفي (ج ود): نقول: الشرع هو أنشأها وإن لم تكن. . 
الخ. 


(0) في (1 و ب): طبيعي . 

(5) في (): حكمة. 

(7) في (د): يبين. 

(8) في (ه): العقليلة . 

(4 - 4) ما بين القوسين ليس في (ج ود). 
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تكليفاً. نظر إلى أنه ليس فيها مشقة جازمةء كمشقة الواجب والمحظور, ولا غير 
خازدة كها نينا في شق المنذوت والمكزوو» ‏ وغ مشهة فوات الفضتيلة . إذلا فضيلة 
في الماح لذائهى يشق :خلى المكلف فواتها بتركه. ومن قال: هي تكليف - وهو 
الأستادٌ أبو إسحاق الإسفراييني _أرادة١»؛‏ أنه يجب اعتقادٌ كونه مباحاء وهذا” ,لا 
يمنغه الأول» والأستاذ لا يمنع أن لا مشقة في المباحء فتبين أن النزاع لفظي , 00 
وروده "على محل واحد" ا الأول يقول : الإباحةٌ لا مشقة فيهاء والأستاذ يقول : 
يجب اعتقادٌ أن المباح ليس واجباًء ولا متكلورا: دوا ول مكزوها: 


)١(‏ في (ج): إرادته» وفي (د): أراد به. 
)١(‏ هذاء ساقطة من (ج ود). 
(5 - ”) ما بين القوسين ليس في (ج). 


551 


2 


فالواجبٌ, قبل : ما عُوقِبَ تاركة . وَردٌ بجَواز العفو. وقيل : ما توَعَدَ على 
تركه بالعقاب. وَرْدٌ بصدق إيعاد اله تعالى . ويس بوارد على أصلناء لجواز 
تعليق قاع الوعيد بالمشيئة. أو 3 إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا. قلا 
يقْبْحُ غائاً . ْم ف كي عن المعتزلة. جوارٌ أنْ يُظْمَرَ في الكلام ما يَحْعَل به 
معي طامرة 0 وهذا منه. والمختار ما ذم شَرْعاً تاركة مُطلقاً. وهو مرادف 
للفرض على الأصَحَ . وهو قول الشَافِيٌ . وعند الحنفية» الفرض المقطوعٌ به. 
والواجبٌ المظنونُ, إذ إذ الؤجوبٌ لغة : السقوطً. والفرض: التأثيرٌ» وهُوَ أخص, 
فَوَجَبَ اختصاصٌة بقوة حكماً ٠‏ كَمَا احص لغ . والنزاع لَمْطيٌ ؛ إلا ِرَاعَ في 
انقسام الواجب إلى ظَنيّ وقَطمِي . قَلَيْسَمُوا هُمْ القطعيّ ما شَاؤُوا. ثم لتَكَلَمْ 
على كلّ واحدٍ من الأحكام . 

ل 


قوله : «فالواجب» قيل”2: ما غوقبٌ تاركه . تعريف الواجب 
لما انتهىي الكلام في تعريف الحكم. وقسمة أنواعه إلى الأقسام الخمسة. أخذ 
عن تفريق كل واعنه نيك لق ونحن قبل ذلك نشير إلى 
حدودها المستفادة من طريق 
فالواجب: 0 أقتضى ارق فعلّه اقتضاءً” ' جازماً. 
0 هو اليد عي 0 
والمكروه: ما اقتضى تركه التضاء غير جازم 
وهذه الأشياء هي محال” الأحكام ومتعلقاتهاء أما الأحكام نفسها فهي0© 
الإيجاب : وهو اقتضاء الفعل الجازم . 
سس سه سس سس سس سشسس وم متا و 01 د 
)١(‏ قيل» ساقطة من (ج ود). 
(9) ليست في (د). 
(9) ليست في (د واه). 
(4 - 4) ما بين القوسين ليس في (آ). وجزء منه يبدأ من: جازماً. إلى : اقتضاء ليس في (ج). 
(ه) في (آ وب): مجال. 
(5) في (ج ود): في. 


393306 


والندب : وهو اقتضاءً” "الفعل غير الجازم . 

والشسظن والكرافة ديعا : : اقتضاءٌ ترك الفعل الجازم أو غير الجازم . 

والواجبُ”'"» مشتق من: وجب وجوباًء والوجوب في اللغة: اللزوم» 
والاستحقاق. قال الجوهري : وجب الشيءٌ» أي : لزمء يجب وجوباًء وأوجبه الله 
واستوجبه » أي : استحقه . 

قلت: فالواجبٌ», هو اللازم المستحق, وقد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الوجوبٌ 
في اللغة: السقوط. وهو أيضاً عربي صحيح . 

قال الجوهري : الوجبة. السقطة مع الهدَّة» ووجب الميتء إذا سقط ومات. 
غير أن بعضهم التبس”" عليه الأمرٌء فأورد على ذلك إشكالاً. وهو أن بعض الفقهاء 
يقول: من زوج عبدّه من أمته لم يجب مهرء وقيل: يجب ويسقط. قال: فلو كان 
الوجوب معناه السقوط. لكان تقدير”'' هذا الكلام؛ وقيل: يسقط ويسقط . وهذا تكرار 
عير مفيد . 

قلت: وإنما وقع اللْبْسُ”' من جهة اشتراك لفظ السقوط. فإِنّه في اللغة بمعنى 
وفرع الع بعلن إلى أسفل» كقولنا: سقط الحجر من الجبل . وقوله تعالى : 
«إن ا نَحْسِفٌ بهم ري َو سقط عَلَيْهمْ كسفاً من السَّمَاء» [سبأ: 9]. وقوله 
تعالى : أَوْتسْقط السَمَاء ء كَمَا رَعَمْتَ عَلَينَا كسفاً» [الإسراء : بذ ٠‏ #وَإِنْ يرا كسفاً 
مِنّ السَّمَاءِ سَاقِطاً» [الطون: 44] 2 ونبو ذلك ولي الأميظااع يعدت ببراءة 101 
وما كانت ار به» وزوال اللزوم» كقولنا: سقط المهرٌ والدّين ونحوه بالهبة أو”) 
بالقضاء. أي : برئت الذمة منهء وزال”” 'لزومه لهاء وحينئذ معنى قولنا: الوجوب في 
اللغة: السقواء عو ل الحكم ادلي ل ء الواجب جزم سقط م 000 


)١(‏ اقتضاء. ساقطة من (ج ود). 
(؟) في (ه): فالواجب. 

(6) في (د): أليس. 

(5) في (د): تقديرا. 

() في (ب): وقع المفيد اللبس. 
(5) في (ج): وبالقضاء. 

7) في (ب وه): وزوال. 
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فوقية جهة!' 2 .يكل له تكرن المسألة المذكورة غير مفيدة. لأن أحد السقوطين فيها 
زففى 


قلت: والتحقيق ف في الوسوب لكده : أنه بمعنى الثبوت والاستقرارء وإلى هذا 

ال عا ريت اللبينن : ثبت غرويها واستقر.ء 
أو أنها استقرت "© في سفل الفلّكِ. ووجب الميت: تمر رامع وقوله تعالى : 
جفإِذًا و وَجَبَت جُنويها4 [الحج : 5"]. أي : ثبتت واستقرت بالأرض» ووجب المهرٌ 
والدين: ثبت في محلّه واستقن إلى غير ذلك من فروع المادة المذكورة . 

إذا ثبت هذاء عدنا إلى قوله : «فالواجبءقيل*»: ما عُوقِبَ تاركه». وإنما قلت: 
قيل. لأن المختار في خد الواجب يات يغد » إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وَرد» يعني هذا التعريقت للواجب مرؤود «بجواز العفو»). ووجه رده : هو أن 
قولهم : الواجبُ ما عُوقبٌ تاركه يقتضي أن كل جاحب» فزق" تاركه بعاقنيي لك 
الله سبحانه وتعالى يجوز أن يعفو عن تارك الواجب. أو يسقط العقاب عنه بتوبة» أو 


استغفار. أو دعاء ا » أو بتكميل” ' فرض بنفل. على ما جاء في الحديتة 7 
وبالجملة : فترك الواجب» وفعلٌ المحظور سببٌ للعقاب» غير أن الحكم يجوز 


)١(‏ الصحيح في هذا أن علو الله - سبحانه وتعالى ‏ علو حقيقي. وأنه فوق عرشه بذاته. 

(؟) هذا تكلف في بيان انطباق المعنى اللغوي على الاصطلاح الأصولي, إذ ليس من الضروري أن يكون 
بين المعنى اللغوي والاصطلاحي نوع من التلازم أو التشابه أو العموم والخصوص 

(5) في (ج): فالاستقرار بمعنى» وفي )١(‏ بالاستقرار. . . . الخ. 

(4) في (د): واستقراؤهاء أي استقرت في سفل الفلك. وفي (ه): واستقراؤها استقرت من سفل الفلك. 

(9) قيل» ساقطة من (ج و د). 

(5) في زه ود): كان. 

0) في (ب وج وهد): تكميل. 

(4) وهو ما رواه أبو هريرة عنه يك قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةء قال: 
يقول ربنا جل وعز لملائكته - وهو أعلم - انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. فإن كانت تامة.» كتبت 
له تامة. وإن كان انتقص منها شيئاء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كان له تطوع. قال: أتموا 
لعبدي فريضته من تطوعه. لم تؤخذ الاأعمال على ذاكم». وهو حديث صحيح أخرجه أحمد 27980/17 
والنسائي 77/١‏ في الصلاة. باب المحاسبة على الصلاة. وأبو داود (454) في الصلاة باب قول 
النبي 5 : دكل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه». والترمذي )4١7(‏ في الصلاة باب ما جاء أن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة, وابن ماجه )١475(‏ في إقامة الصلاة وله شاهد صحيح عند 
أحمد ه/؟لا ولالا” والحاكم 77/١‏ عن رجل من أصحاب النبي يل. وآخر عند أبي داود (455)» 
وسنده قوي . 


يذ 


تخلفه عن سببه لمانع » أو انتفاء شرطء أو معارض مقاوم أو راجح , وإذا جاز العفو 
عن تارك الواجب» اقتضى الح المذكور أن لا يكونَ هذا الواجبٌ المتروك واجباًء 
لأن تاركه لم يُعاقب”". 

مئانّه: لوترك الصلاة المكتوبة, ثم" تخلّف العقابُ عنه لأحد الأسباب 
المذكورة. لزم بمقتضى الحد المذكور أن لا تكون المكتوبة واجبة. وهو باطل . 


وهذا النقض من حيث ‏ العكس » وهو ' قولنا: كل ما لم يُعاقب على تركه» 
فلس يواضيب فيبطل بما ذكرنا”. ؛ » ويَردُ عليه من حيث الطرد» ضربٌ ابن عشر على 
ترك الصلاة” إذ الصلاة ها هنا فعل قد عُوقب تاركه» وليس واجباً ”عليه على 
المشهورء وكذلك كل ما 5 الصبيان على تركه هو معاقب عليه. ولب 7 بواجب 

زلف 
00 «وقيل : ما توعد» أي : الواجب ما توعد «على تركه بالعقاب». 

هذا تعريف آخر للواجب, وهو أعمٌ من الذي قبله. لأنَّ كُلْ معاقب على تركه 
متوعدٌ عليه» وليس كُلْ متوعّدٍ على تركه(*'© بالعقاب معاقباً عليه لجواز العفو 
بعد الوعيد» وصاحبٌ هذا التعريف فر مم(١"©‏ ورد على الأول. 


)١(‏ في (ب): تاركه يعاقبء مثلاً لو ترك الصلاة... الخ. وفي (ج): تاركه لا يعاقب. . . الخ. 

(؟) ثمء ساقطة من (ج ود). 

(5) في (ج): موجب. 

(4) في (ه): وقوء وهو تصحيف. 

(6) في (ج): ذكرناه. وفي (د): فيبطل ما ذكرناه. 

5( عملا بقوله يل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا 
بينهم في المضاجع» أخرجه أحمد ؟1841//7.» وأبو داود (448) و(155)» والدارقطني ام والحاكم 
أ/لاولق وسنده حسن. 

(0) في (ه): بواجب. 

(8) في (ج): فليس, وفي (د): فليس واجباً عليهم. وفي (ه): وليس واجباً عليهم . 

(9) ليس الضرب على ترك الصلاة بالنسبة للصبيان عقوبة» للإجماع على أنه غير مكلف. وإنما هو تأديب 
وتعويد على أداء الصلاة من باب السياسة الشرعية التي يبنى فيها الحكم على المصلحةالتي لا تخالف 

نصاً ولا إجماعاً. ثم هو بناءً على أمر رسول الله وَل للتأديب. والإثم في تركه على الولي . 

)٠١(‏ في (أ و ب): متوعد عليهء وفي (ج و د): متوعد بالعقاب. 

)١١(‏ في (دوه): فريما. 


178 


0 «ورد» هذا التعريف أيضاً رد”'' «بصدق إيعاد الله تعالى» . 
ه: أن الوعيد5؟ خبر. وخبر الله سبحانه وتعالى صادق, لا 3 من وقوع 
ممخيرةة ا وقومقتضى (" الوعيد"» ؛ صارهذا التعريفٌ مثل الذي قبله. وهو 
قولُهم : الواجب ما غوقبٌ تاركه, فيرد عليه ما ورد على الأقكىي. 
قوله : «وليس بوارد» أي : ليس ما ذكر من”” صدق إيعاد” ' الله سبحانه وتعالى 
بوارد على الحد المذكور. «علنى أصلناء. والأصل”" المشار إليه هو”” ما تنازع فيه 
واس ا ة مالم يتب محال عندهم. على 
تقرر في كتاب : «إبطال ٠‏ التتحسين والتقبيح» ويبان عدم وروده من وجهين : 
أحدّهما: «جوارٌ : “'إيقاع الوعيد بالمشيئة» مثل أن يقول: صل. فإن ترك 


[فلق 


لصلاة عذبئك إن شعت فإذاً 'تركهاء بقي في مشيئة الله تعالى» | إن شاء عاقبه 
بمقتضى الوعيد. وإن شاء عفا عنه بمقتضى الرحمة والجود. وقد دل على ذلك قوله 

تعالى : هِإِنّ اله لا يعفر أن يُشرَك به وير مَا دون ذلك لِمَنْ يشام [النساء: :44و 

15ل وحديثُ عبادة في الصلاة عن النبي كله قال: «خمسر صَلّوات كَتَبَهُنَّ الله 


م > يه 


تعالى عَلَى العباد. مَْ أَى بهن لم ُضيَع مهن شيئا استخفافاً هن كان له ند 
اله"'عَهْدُ أن ْله الج ومن َم أت بهن» فلس له عند له عه » إن شاء عَذَْبَةُ 
وإذاشاء عق له لنرواة أحمد وات داو والنسائي وابن ماجه. 


.)( ليست في‎ )1١( 

(؟ - ؟) ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 
(9) ليست في (ه). 

(4) في (ب وه): ما ورد عليه. 

(5) في (د): عن. 

(5) في (ج): ما ذكر عن صدق الله تعالى. 
(0) في (د): وهو الاصل. 

(6) في (ج و د): وهو. 

(9) منء ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ في (ج): جواز إيقاع. . . الخ. 
)١١(‏ في (ه): فإن. 

)١1١‏ في (ه): عذبه. 

. في (د): عهد عند الله‎ )١19( 

- والنسائي‎ 2)١470( )476( حديث صحيح. وهو في «المسند» 516/8 و14”. وسنن أبي داود‎ )١4( 


>35 


وإذا جاز تعليق”'' إيقاع الوعيد بالمشيئة, "لم يلزم من صدق الإيعاد وقوعٌ 
مقتضاه من العقاب الجواز'” أنه علقه بالمشيئة "» ولم يشأ إيقاعه””'» وحينئذ لا يكون 
قولنا: الواجب : ما توتدَ على تركه. فاسدا” ”'كقولنا: الواجبٌ ما موقبٌ تاركه'؟. لعدم 
استلزام الوعيد الوقوع , فلا يرد على هذا ما ورد على الأول. 

الوجه الثاني : «أن إخلافت”' الوعيد من الكرم شاهداً» أي : فيما” يشاهد من 
أحوال العقلاء . «فلا يقبح» يعني : : إخلاف الوعيد «غائباً» أي : في حق”" الله تعالى» 
لأنه غائب عن الأبصار. وإن كان شاهدا لخلقه كما يشاء في كل مكان. 

3203 أماأن إخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد, فلإاجماع العقلاء على حسن العفو ١‏ 
وإنما يكون بعد انعقاد سبب جواز العقوبة» وذلك مستلزم لإخلاف الوعيد مطلقاً أو 
غالباًء وبالجملة فترك الوعيد إلى العو سسن؛ مجمع عليه في عرف الناس. ولا أثر 
للفرق. بأن عير الناسن ايكون علوي 5 0 تعالى. لأن الخلف تن 
الخبر كذب». والكذبٌ قبيح في حنٌ الجميع ' تخضوضاً عند المعتزلة: فإن قبحه 
ذاتي لا يختلفٌ . ثم قد جاز | إخلافٌ الوعيد من العقلاء في عرفهم. فكذلك إخلافه 
من الله تعالى. ويعلم”"' 'بذلك أن 0 ''الوعيد من باب الكرم. لا من باب 
الكذب». وفي هذا الباب أنشد عفدو ب العلاء عن أن عبيد'''قول الشاعر: 


,7.0/١ -‏ والدارمي >0١‏ وابن ماجه »)١401١(‏ والطيالسي (8/)» وصححه ابن حبان (617؟) 
وغيره . 

.)( تعليق: ليست في‎ )١( 

 '(‏ ؟) ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 

5) فى 0: بجواز. 

(4) في (ج وه) بعد هذا: لم يرد على هذا التعريف صدق إيعاد الله تعالى . 

(4) فاسدا: ليست في (ا وب وه). 

(1 -5) ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 

90) في (ب): خلاف. 

(4) في (ه): ما. 

(9) في (ه): حلق, وهو تحريف. 

)٠١(‏ في (ب وه): خلافه. 

)1١١(‏ في (ه): الخلق. 

. في (ج ود): ونعلم‎ )١10 

(17) في (د): اختلاف. 

)١8 - ١4(‏ ما بين القوسين ليس في (ه). وفي (ب و ج): أبو عمرو بن العلاء عمرو بن عبيد. 


ا" 


وءو لدم 


َإنيّ ! ان( ' أوْعَدْنهُ أوْوَعَدْتهُ91) لْمخْل فإِيعَادي ومنجرْمُوعدي 


وأما أن إخلاف الوعيد لا يقبّح من الله سبحانه تعالى» فهو لازم للمعتزلة على 
أصلهم المشهورء وهو أن ما قبح من الخلق, قَبْحَ من الله تعالى وما لاء فلاء وقد 
بينا أن إخلاف”" الوعيد لا يقبّح من الخلق, فلا يقبْح من الله تعالى . وهذا الأصلٌ 
المذكورٌ لازم لقاعدتهم. وهي أن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتهاء أو لوصف قائه”*» 
بها وحينئذ ما أدرك العقل قبحه من أفعال الخلق أو حسنه” ”'» أدرك حسنه أو قبحه 
من أفعال الحق”"“2. ولهذا قطعوا بأن أفعال العباد يخلرقة لهو» لأنه يَقبْحٌ من العدل 
أن ايخلق كينا ورعافت حلي غيزوه فكذلك الله تعالى يقبح ذلك منه. 

قوله : «ثم قد حكيّ عن المعتزلة» جواز اكد اين 
0 0 

تقرير”' لجواز تعليق العقاب بالمشيئة على من يستبعده* » وإلزام للمعتزلة 

ا 
وقرير دللكا: : أكثر ما في تعليق العقاب بالمشيئة أنه أضمر . 'في الكلام ما اختل 
به معنى ظاهره إذ قوله : 0 تركت الصلاة عاقبتك » ظاهره' '' “وقوع العقاب بترك 
الصلاة مطلقاء وأنه شاء ذلك . 

فقوله : إني أردتٌ أن7؟1 أعاقبّك إن شئت» تقييد مُخصّص 2*0 رافع لحكم ظاهر 


)١(‏ في (ج ودوه): وإن. 

(؟) أو وعدته. ساقطة من (ج). وفي (ه): أوعدته. 
9) في (ج): خلاف. 

(5) في (ه): قام. 

(5) أو حسنه. ليست في (آ واب وج ود). 
(5) في (ه): الخالق جل جلاله. 

(9) في (ب و ج): ما تخيل له معنى , 

(4) في (ب وه): تقريب. 

(9) في (د): يستعده . 

)9١(‏ أضمرء ساقطة من (ج ود). 

)١١(‏ في 1 وب وج وه): له. 

)١9‏ في (ب): إذ. 

19) في (د): ظاهره في وقوع. 

(15) في (د): أني . 

)١6(‏ في (ج ود): محض. 


و1 


الكلام دلق مكل بالظاهره لكن مثل هذا جائز عقلاً» إذ لا يلزم من وقوعه محال» 
وواقع شرعاً. إدعوفي الحتيقة تخصيص» وقد وقع في الشرع كثيرأًء وقد حُكِيَ عن 
المعتزلة مثله في التعريض» وبياه : أنهم لما قالوا في مسألة التحسين والتقبيح : إن 
مح الأشياء ما يعلج بحسته أو قبحه بالعقل'"'» كالكذبء فإنّه قبيح في العقل لذاته» 
قلنا لهم: لو كان الكذبٌ قبيحاً لذاته, لما اختلف باختلاف الأحوال؛ لكنه قد 
اختلفء فإنا لو رأينا كافراً يطلب نبياً ليقتله» فدخل دارأ فجاء الكافرء فقال: أين 
الول ٠‏ هل هو عندكم؟ لوجب باتفاق”"' العقلاء الكذب ها هناء لثلا يُهُدَرا' دم 
الرسول ظلماً. 

00 “عن هذا بأن قالوا ل ال و 
الرسول» إذ في التعريض غنية عنه. مثل أن يقول لنا اع يم الرسول؟ فنقول” ': 
ما رأينا الرسولٌ. ونعني به رسول زيد. أو يقول” لنا: هل عندكم الرسو؟ فنقول: 
لا”. ونريد به رسول السلطان؛ وهذا إضمارٌ يخل بمعنى ظاهر”' الكلام» وقد قالوا 
به فليجز مثل ذلك في تعليق إيقاع العقاب بالمشيئة» لآنه ضرب من التعريضء وقع 
لفائدة الترهيب . وهذا معنى قوله : «وهذا منه» . 

ل «والمختار» أي : والمختار في حد الواجب أنه : «ماذم” 'أشرعاً ارك" 
مطلقاً» . 


وهذا أعم من التعريفين قبله. لأن كل معاقب أو متوعد بالعقاب “على الترك 


(1) في (ج و د) : بالفعل. 

00( في (ب): اتفاق» وفي 9 ود): اتفاق العقلاء على الكذب. 
(5) في (د): يهدم . 

(4) في (ج و د): بأجابوا. 

(ه) من قوله: هلء إلى قوله: لناء ليس في (ج ود). 
)3( في (ه): فنقولوا . 

20 في (ب): زيدا ويقول. 

(م) في (ه): لنا. 

(4) في (ج): ظاهراً. 

)٠١(‏ في (ه): دامء وهو تحريف. 

)١١(‏ في (ه): تاركه قصداً مطلقاً. 

)١9(‏ بالعقاب. ساقطة من (ج). 


فى 


('مذموم» أي : يستحق الذم. وليس كل مذموم معاقباًء ؛ أومتوعداً على الترك", لجواز 
أن يقال: ضل أوهم 0 . فإن تركت» فقد أخطأت وعصيت ولا عقات عليك. لأن 


العقاب موضوع 0 فللشرع ليقع له وله أن يرفعه» والذم هو العيب» وهو 
نقيض المدح والحمدء يقال: ذمه يذمه : : إذا عابه. والعيب: اعفن فكان الذم 


نسبة”" النقص”"' إلى الشخص » د : دما ذم 0 أي م” ''عيب «شرعا, أي : 
احترا ز” مما عيب عقلً أو عرفا“ ؛ وكثير من الأفعال يذم فاعله عرفاً لا شرعاء فلا 
يكون ايا لآن الاعتبار 0 الشرعي . 

وقولنا : «مطلقاء : : احتراز” ' من الواجب العريع: والمخير”'» وفرض الكفاية» 
فإن الشرك يلحقها بالجملة, وهو تركُ الموسّع في بعض أجزاء وقته. وترك بعض 
أعيان المخير» يرل بعض المكلفين لفرضر”'"الكفاية» لكن ذلك ليس تركاً مطلقاً 
إذ الموسّعٌ إن ترك في بعض أجزاء وقته فعل في البعض الآخرء ومخير إن ترك بعض 
أعيانه » فعل البعض الآخرء. وفرض الكفاية إن تركه بعض المكلفين» فعله البعض 
الآخرء كل فيه كالشخص الواحدء فلا يتعلق'"' بهذ ذا الترك ذم لأنه ليس تركاً 


مطلقاء معد" لخلو محل التكليف عن إيقاع”” '"البكلت 0 


والشيخ أبو محمد لم يذكر قيد الإطلاق في «الروضة». بل قال : وقيل: مايذم”'') 
تاركه شرعاً . فترد الواجباتٌ الثلائة حيث يلحقها الترك . 


)١  ١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج). 
(9) في (د): صم أو صل. 

(9) في (ب): يشبه , 

(4) في (د): النقض. 

(0) في (ه): دام. 

(7) ماء ساقطة من (ج ود). 

70) في اب وجوه ): احترازاً. 

(8) عرفاء ساقطة من (). 

(9) في (ه): والخير. 

)9١(‏ في (ب) يلحقهما. 

)١١(‏ في (ج): لفريضة. 

)١9(‏ فلا يتعلق. مكررة في (ب). 
205 في (ه): يعني . 

)0014 في |9 ود): انقطاع المكلف. 
)1١(‏ في (ا وج و): ما ذم. 


رففى 


الفرق بين 
الفرض والواجب 


وقال الآمدي : الواجبٌ: ما تركه سبب للذم””' شرعاً في حالة ما . فقوله : في حالة 

ما" محافظة على ما ذكرناه من الواجبات الثلاثة. لآن تركها إنما يكون سبباً للذم . 

'وقال ابن الصيقل : الواجبٌ: : هو الفعل المتتفى من الشارع. الذي يلام تاركه 
شرعاء وهو معنى ما ذكرناء غير أن اللوم أخفٌ من الذم . 

قال الجوهري : اللوم : العذل. وقال أيضاً: استلامً الرجلٌ إلى الناس: استذم . 
فعلى هذا هما سواء. 

فإن قيل: ما ذكرتموه في حد الواجب يقتضي أن كل واجبء فإن تاركه مذموم 
شرعاء وهو باطل بالنائم والناسي » فإنهما يتركان الواجبات حال النوم والنسيان ولا 
يذمان. 

فالجواب”"': أن الوجوب والذم من لواحق التكليف. والناسي والنائم © وغيرهما 
ممن لا يفهم الخطاب. غير مكلف عندنا في حال العذر. وإنما يتوجه إليه الخطاتٌ 
بعد زوال العذر. كما قررناه”” في مسألة تكليف النائم والناسي”"©. وإذا كانا غيرَ 
مكلفين لم يتتقض (") الحدٌ نهنا كياللا يه ينتقض”" بالضي والمجنون . 

وقيل : : حدّ الواجب: ما(" يتعرض تاركه للعقاب واللوم . وزعم بعضهم أن هذا 
أحسن ما”"أقيل في بعل الواجب . 

قوله: «وهوة ي يعني الواجي''' “«مرادف للفرض "على الأصح» أي : أصح 
الروايتين عن أحمد رضي الله عنه. «وهو قول الشافعي . وعند الحتفية""" الفرض 


)١(‏ في (ج ود): الذم. 

(1) مال ساقطة من .)١(‏ 

(") في (1): الجواب. 

(5) في (ب): والنائم والناس. 

(5) في (1): قررنا. 

(5) في (ج): الناس والنائم . 

(90) في (ج): ينقض. 

(6) في (ب): مما. 

(9) في (ج ود): مما. 

)٠١(‏ ليست في (ه). 

)1١(‏ في (أوب وج ود): الفرض. 
)١17(‏ في (ه): الحقيقة. وهو تحريف. 


و7 


المقطوع به. والواجب المظنون» يعني أنهم فرقوا بين الفرض والواجب» فقالوا : 
الفرض ما ثبت بدليل قاطع شرعاً”'”» كنص الكتاب والإجماع والخبر المتواتر. 
والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر الواحد. 

ومعنى قولنا: «مرادف للفرض)22. أي : مساويه في المعنى » تشبيهاً له برديف 
الراكب» وهو الذي على ردف الدابة» من جهة أن هذين اسمان على مسمى واحد. 
كما أن ذَيْنك راكبان على مركوب واحد. 

قوله: «إذ الوجوب لغة””: السقوط. والفرض: التأثير. وهو أخص». فوجب 
اختصناصه يقوة ”7 شكماء كما اختضن لغة): 

هذا تقرير”” الفرق بين الفرض والواجب. وبيانه: أن الوجوب في اللغة 
السقوط”"'. كما سبق تقريره. والفرضص: التأثيرء وإلى معناه يرجع”" أكثر فروع 
مادته 40 

قال الجوهري القرص : الحرّفي الشيء» وفرض القوس : هو" الحزٌ الذي يقع 
فيه الوتر» والفريض””' : السهم المفروض فوقه» والتفريض : التحزيز ” '' والمفرض: 
الحديدة التي يُحز بهاء والفراض : فُوْهَةٌ ”"'' النهر. 


وإذا ثبت ذلك» فالفرض الك د لتقو" إذ 5 يلزم مثلاً من ب 


.)( شرع ساقطة من‎ )١( 

(5) في (ج ودوه): الفرض. 

(5) في (د): بقوته. 

(5) في (ب وج ود): تقرير للفرق. 

(7) السقوط. ساقطة من (ج). 

90) في (د): ترجع. 

(4) في (1): كثير فروعء وفي (ب): البرفوقع . 

(9) هو ساقطة من .)١(‏ 

)٠١(‏ في (أ): والفرايض. 

)1١(‏ في (د): التجريرء وفي (ه): التحريرء وهو تصحيف. 
)١9(‏ في (د): قوة. 

زفنة في (): أخف . 

)١4 -15(‏ من قوله: إذء إلى قوله: سقوط. ليس في (ج). 


يفف 


] 


. . . 5 إن 9 هاه 
الحجر وبحوه على الأرض» أن 0 0 ثر فيها 9 ً' ود زم” ١‏ من زه ف وتأثيره في 
الأرض . أن”' يكون قل سقط. واستقر عليها. وإذا كان كذلك». وجب اختصاص 
الفرض بقوة(")في الحكم, كما اختص , بقوة0" )في اللغة. حملا للمسميات””" الشرعية 


على مقتضياتها اللغوية. إذ الأصلٌ عدم التغيير. 
وقولنا: الفرمين ع 5 “كان طر شرن ل نزع اختصاص له فوجب 
القول به. 


قوله : «والنزاع لفظي”'', إلى آخرهء أي : أن النزاع في المسألة. إنما هو في 
اللفظ. مع اتفاقنا على المعنى . إذلا نزاع بيننا وبيتهم في انقسام ما أوجَبّ الشرعٌ علينا 
وألزمنا إياه من التكاليف. إلى قطعي وظني . واتفقنا على تسمية الظني واعناء وبقي 
النزاعٌ في القطعي , » فنحن نسميه واجباً وفرضاً بطريق الترادف» وهم يبخصونه باسم 
الفرض » واللنينا ١‏ يضرا وإياهم , فليسموه ه ما شاؤوا. 

ثم قد ذكر الجوعري آنا" الفرض هو ما أوجبه الله تعالى » سمي بذلك. لأنه 
له معالم وحدودا '" وقال في الباب أيضاً: فرض الله علينا كذاء وافترض*"2, أي : 
أوجب” '» والاسمُ الفريضة. هذا" '“نقله عن أهل اللغة. 


00 


وإذا استوى الفرض والواجب فيما قلنا فهما'''' سواء في الشرع» لأن الأصل عدمٌ 


)١(‏ في (ج): يحرث., وفي (د): يخرق. 
(5) في (أ0): فيه. 

5 ويلزمء ساقطة من (ج ود). 
(4) في (د): جره. 

09 في (ه): أن لا يكون. 

() في (د): بقوته . 

فه في (0: للمقتضيات , 

(4) ماء ليست في (ه). 

(ؤ9) في (ج ود): وهو. 

)٠١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(11) ليست في (أ واب وج وه). 
10) في (د): ولأن. 

زضنة في (دوه): وحدود. 

)١4(‏ في (د): واقرض 

)1١(‏ في 1 وب وج وه): وجب. 
(15) في (ب وج ودوه): وهذا. 
17) في 1١(‏ وب وج): هما. 


05 


فنا 


التغيير» واختلاف طريق ثبوت ”2 الحكم في القوة والضعف, والقطع والظن» لا 


يوجب اختلااف حقيقته 9) في نفيته : 


تنبيه : الذي 5 “أكثر الأصوايين هوما ذكرناه» من أن الواجب مرادف 

للفرض” 1 كل “على الفرق بينهماء فإن الفقهاء ذكروا أن 
الصلاة مشتملة على فروض, وواجباتٍ ومسنونات» وأرادوا بالفروض”" الأركان . 
وحكمهما مختلف من وجهين: 

أحدهما: أن طريقٌ الفرض منها أقوى من طريق الواجب. 

والثاني أن الذاحت يحبر إذا ترك نسياناً جود السهى والفرض لا يقبل الجبرء 
وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته» حيث جبرت بالدم دون الأركان . 

وأشار الشيخ أبو محمد إلى الوجهين. فقال: الفرض: هو الواجب في إحدى 
الروايتين» لاستواء حدّهماء والثانية : الفرض آكد, فقيل : : هواسم لما يقطع بوجوبه» 
وقيل : : مالا يسامح في تركه عمداً ولا سهواً. نحو أركان الصلاة. 

قلتٌ: : واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في صدقة الفطر, فقال في رواية 
مهنا : هي واجبة. لأن بره الله يك فرضهاء وهذا تسوية منه بين «العرضن والواجيداء 
وقال في رواية المرُوذي": سمعت”* ابن عمر يقول: فرض رسولٌ الله يك صدقة 
الفطر» وأنا ما أجترىء أن أقولٌ: إنها فرض» وقيس بن سعد يدفع”" أنها فرض» وهذا 
فرق منه بينهما . 

وكذلك اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق» وهل" ع فرض أو 


)١(‏ في (ب): ثبوت طريق. 

(5) في (ج): حقيقة . 

(5) فى (د): نظرهء وهو تحريف. 

(4) في (1 وب وج ود): الفرض 

(0) في (د): بينت. 

() في (1 و ب وج ود): بالغرض. 

7) في (ه) : المردودي. وهي تحريف. 
(4) سمعت. ليست في ( وب وج وه). 
(4) في (د): يرفع. 

)٠١(‏ في (د وه): هل. 


يغف 


واجب؟ بناءً على الأصل المذكور. وصحح ابنٌ عقيل في «الفصولء أنهما واجب”© 
00 والله أعلم . 

: له: ثم لنتكلم على كل”” 'واحد من الأحكام» يعني في مسائله . والكلام 
السيقة كأنه في أمر كلي”" متعلق بالواجب. فجعل متصلاً بالكلام في حدّهء 
وبعضهو” “يجعله مسالة من مسائل الولجب. وهو كذلك ولا حرج . 


)١(‏ هكذا في النسخ. ولو قال: واجبان لكان أفضل. 
(؟) كل. ليست في (ه). 

5) في (ه): كل. 

(4) في (ج و د): وبعضه. 
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الواجبٌ 
وفيه مسائل : 


الاولى : الواجبٌ نَقسمْ إلى مين ) كإغتاق هذا العبد. وَالشَكفير بهذه 
الخصّلة وإلى مبهم في أقسام تعر ل اكاعدى عصان الكفارة . 


وثَالَ بعض المعتزلة الجيع واجدء وهُو لفظي . . وبعضهم : : مَا يُفْعَلء 
وبعضهم : : واحدٌ مَعَين ‏ ويقوم غيره مقامه . 
> 0 نقسيمات الواجب 
والواجب المخير 
قوله : «الواجب»., أي : ذكر الكلام على الواجب في أحكامه الكلية”'' والجزئية . 
«وفيه مسائل» : 
«الأولى”؟: الواجب ينقسم إلى معين» كإعتاق هذا العبد» إلى آخره. 
هذه المسألة تتعرف بمسألة الواجب المخيّرء وهو وجوب واحد لا بعينه من أشياء . 
وتلخيص القول فيه: 
إن الواجبء, إما أن يكون معيناًء كإعتاق هذا العبد. مثل أن ينذر عتقّ هذا العبد 
المعين» أو عتق ا ك7 امن عبيده) فيكون مخاطباً بعتقه على التعيين » وكذلك من 
نذر 0 بمال بعينه. كهذه الدنانيرء أو © الإبل أو الخيل ونحوه. كان مخاطباً 
بالصدقة ه50 ' بعينه حسب ما التزمه بالنذر. وكذا لو فرض أن الله تعالى أوجب التكفير 
على عباده أو بعضهم. في كفارة اليمين أو غيرهاء بخصلة معينة من خصال الكفادة 0 
المشروعة. كالإعتاق الى الإطعام أو الكسوةء ونحين7" يلك الخصلة بعينها. 


)ع( في (ه): الخاصة والجرئية . 

0) في (ب وج ود): المسألة الأولى . 

(5) في (ب): وأعتق. 

(5) في (ج): عبدء وفي (د): زيد عبداً من عبيده. 
(5) في (ج): والإبل. 

(5) ليست في (ه). 

7) في (ه): الكفارء وهو خطأ واضح. 

(4) في (ب و ج): والإطعام .. 

(4) في ١(‏ وج): وجب. 


لحف 


وإما أن يكونٌ مبهم”'' في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة”” 2 ككفارة 
اليمين 0 د في و تعالى, : تَكمَانة 0 عَشْرَةِ مَسَاكينَ منْ السلا ما 

ل ولا ا بنا إلى قولناً: في أقسام محصورة .2 لأن السيد لو قال لعبده : 
اخدمني اليوم نوعاً من الخدمة. أي أنواعها شئت» أو تصدق عني بنوع من أنواع 
مالي ٠‏ أيها شئت 4 أ أكرة: شتخضا من الناس» أومن أصحابي أيهم شئت لات م 
الكلام عتلا وخرج به عن العهدة. وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب 49 
ولكن الشيخ أبا © محمد تابع أبا حامد في هذه العبارة. وذكر صفة الحصر وهي غير 
مؤثرة . 

«وقال نع المعتزلة : الجميع واجب» وهذا محكي 69 عن أبي علي الجبائي 
وابنه أبي هاشم . أطلقا”" القول بوجوب جميع الخصال على التخيير. 

قوله”: «وهو لفظي» يعني الخلاف بين الجمهور, وبينَ أصحاب هذا القول. 
وقد صرح أبو الحسين في «شرح العهد””') بأن الخلاف لفظي. أي : في اللفظء 
لم يشب ثواب أداء الواجب إلا على واحدة, ولو ترك الجميع. لم يعاقب عقاب ترك 
الواجب إلا على واحدة. ولو وجب الجميعٌ . » لترتب الثوابث والعقات على جميع 
الخصال» وتقدر' ع ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة. وك ذلك باطل 


)١(‏ في (ب) : ضمها. 

(؟) في (ه) : الكفار. وهو خط واضح. 

(؟) كلمة «المذكورة» غير موجودة في (ب وه). 

(5) هذا المثال لا يجري فيه خلاف الأصوليين في هذه المسألة. لأن العبد يخرج عن العهدة بأي خدمة 
أداهاء فلا يطابق المثال موضوع المسألة. 

(6) في جميع النسخ : أبو. والصواب النصب. 

(5) في (ب وج): يحكى . 

0) في (ج): أطلقوا. 

(4) في (ه): قلت. 

(9) في (آ دج): يعني أن الخلاف. 

)٠١(‏ في |١(‏ وب وج): العمدة. وفي (د): المعتمد. 

)01 في (ج): ومقدرته » وفي (د): وتقديره. 


لوكلا 


بالإجماع . ووافق الخصم على هذاء فلم”''يبق ق النزاعٌ إلا””“في اللفظ . غيرَ أن نصب 
الخلاف معهم حرق على عادة الأصوليين » 55 لشبهة”" غالط إن كان . 


ثم إن قولهم : يجب الجميع على التخيير» كلام متناقض في نفسه. إذ مقتضى 
وجوب الجميع : أنه لا ب يبرأ إلا بفعل الجميع“. ومقتضى التخيبر: أنه90) يبرأ بفعلٍ 
أيها شاء. وهما لا يجتمعان» وإنما مراذهم بوجوب الجميع. أنه لا يجوز ترك 
الجميع . وهو صحيح , لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع ‏ روعت الحين على 
البدل. لا على الجمع. بمعنى : : إن لم تفعل هذا افعل هذاء ا ؟ مذهب 
الجمهور. 
وقال القرافي في ”2 معناه: إن الوجوبٌ تعلّق بالجميع على وجه تبرأ 
بفعل البعض » وهو معنى ما قلناه. وتبين بذلك أن الخلاف لفظي . 
وأقولٌُ: إن الغلط'"''في المسألة, إما من المعتزلة» حيث ظنوا أن الوجوب مع 
1 ا او » بان رأوا 0 


7 
١ 0‏ فر نهم أرادوا وجوبٌ الجميع ٠‏ اله كد 


0 المنقول عنهم فيها. كما 9 في كتاب 0 "الول الفييخ بالتحسين 


)١(‏ في (): ولم. 

(0) إلاء ساقطة من (ج و د). 

(9) في (د): لشبة. 

(4) في (ج): إلا إن كان. 

(ه) الجميع. غير موجودة في (ب). 
(0) في رب وج ودوه): أن. 

(0) في (): بفعل: وفي (ب): وجوب. 
(4) في (ه): وهذا. 

(ة) فيء ساقطة من (ج ودوه). 
)٠١(‏ في (د): براءة. 

(11) في (ه): إلزامه. 

. في (ج): اللفظ‎ )1١ 

(19) في (ج): رواء وهو تحريفء وفي (د): مروا. 
)١14(‏ في (ه): الغو وظنوا. 

)١5(‏ في (ج ود): سبق. 

(15) في (ب وج ود): در. 


قله دلق 


الذمة 


54١ 


2 


والتقبيح ». 
قوله0©): ضهم : ما به و ا .'“ أى : وة 8 
قوز «وبعضهم : ما يفعل.2 وبعضهم واحد معين '» أي : وقال بعض 
المعتزلة : الواجب من خصال الواجب منها واحد معين» «ويقوم غيره مقامه» 


)١(‏ ليست في (د). 
(؟ -5) مابين القوسين ليس في ( وب وج وه). 
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لنا: القطعٌ بجواز قول السيد لعبده: : خط هذا الثوت. أو ابن هذه 
الحائط لا أوجيهُمَا عليك جميعاً. ولا وَاحدا مُعيّناأ معينا ٠‏ بل أنتَ مُطيعٌ بفعل أُيّهمَا 
شئت . ولآن ال ور في خصال. الكفارة ياف زأ / 0 
فت ينها للق فيَحِبٌ . 
320000000000 

قوله: «لنا: القطع» هذاحين الشروع في أدلة المسألة . 

وتقرير هذا الدليل 0 ''ما ذكرناه من إيجاب واحدٍ غير معين جائز عقلا وشرعاً. 

أما عقلاء فلأن السيد يجوز أن يقول لعبده : : وخط هذا الغوبت” 3 اواك هذا 
الحائط: لا اوجهما عليك جميعاء ولا واحداه 'منهما ومعيناً .بل أنت”" مطيع بفعل 
أيُهما شكت» فهذا واجب مخيّر» 27 ووجوب المعين؛ وقد سبق 
أن الواجبٌ عليه فعله أحدهما””» فلا يَصِحٌ أن الواحبٌ منهنما ما يقعله الغيدإذ 
يلزم أنّ”" قبل" فعله لم يجب عليه شيء» وهو مناقض لسبق الوجوب عليه» فتعيّن 
أن الواجبّ عليه واحدٌ غير معين يُعينه باختياره وهو المطلوب . 

وأما شرعاً. فلأن النص ورد في خصال كفارة اليمين بلفظ أو, وهي للتخيير 
والآبهام ٠‏ فيقتضي أن الواجبٌ منها واحد مخير» كما قاله الجمهورء وهو المطلوب . 

وابجدلالنا ماغنا على الجواز الشرعي . وقد ثبت الوقوع . وهو مستلزم كاين 

قلتٌ: : وفي الاستدلال على الجواز بالوقوع نظر, لأنه إن كان في المسألة خصم 
منازع » كان دعوى الوقوع محل النزاع , » بل هويقول”"©: الواجبٌ في خصال الكفارة 
الجميع ‏ الي أفرد من أفراد محل النزاع . 
)١(‏ أنء غير موجودة في (ب). 
(؟) في (ه): السراب. وهو تحريف. 
(5) في (ج): إنه. 
(4) في (ه): وقد سبق الوجوب عليه بفعله. 
)6( في (ا وب وه): لأحدهما. 
قف هكذا في جميع النسخ. ولو كانت: : أنه. لكان أنسب. 
0) في (ب): 5 
(4) في (ه): الجواز. 
(9) في (د): نقول. 
)٠١(‏ في (ج ودوه): لأنه. 


ترنكا 


تنبيه : هذه المسألة » إنما وضعها ضعها الأصوليون لأجل خصال الكفارة. وما أَشْبَهَها 
من الأحكام التخييرية » ولهذا لا تكاد جر" احدا منهم يُمغل”" إلا بها. . وبعضهم 
يذكر قوله صبحال وتاي : لقَفذيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو نْسك» [البقرة كقا]فى في 
وتَمشك© الجمهور في التخيير إنما هو بلفظ” © رأي في” الكفارة وشبهها. 
فينبغي لنا تحقيق فَُُ القول في معنى دأ لغة» ثم فيما ينبني 7 عليه” من الأحكام 
4 شرع إذ كان الشيخ أبو محمد تعقد " لخروق المعاني ناا مفرداً على عادة 
أكثر الأصوليين» يذكر أحكام وأ ''وغيرها من, الحزوف فيه وتابعته على د ذلك" 
أما الكلام على «أو» من حيث اللغة. فأنا المحم اقزال من وفيت على قوله من 
امل الغلم قا وأنبه على ما في كلامهم مما ينيقي التنبية ليه :ارقدميق الوعلاميي 
بذكر أقسام 0 عند تعزيف الحكم بأنه خطابث الله تعالى بالاقتضاء. | '"التخيير. 
فقال القرافي : «أوه لها خمسة معان: الإباحة'” ''والتخيير» نحو: اصحب”") 
العلماء أو الزهاد. فلك الجممٌ "" بينهماء وخذ الثوبٌ أو الدينار. فليس لك الجممٌ 


)١(‏ في (د): لا نكاد نجد. 

(؟) في (ج ود): وتمثيل. 

(6) في (ه) ما يشبه: تمسك. 

(4) في (1): في لفظ. 

(5) في (ب وج ود): في أنه للكفارة. وفي (ه): آية الكفارة. 
(5) في (ب وج ودوه): تحقق 

(0) في (د): يبني. 

(0) في (! دوج ود): عليها. 

(9) شرعاء ليست في (ه). 

)٠١ 0‏ في («): لم يزل» وعلق فوقها: يقعد. في (ه): يقعد. وهو تصحيف. 
)١١(‏ في (د): بذكر أحكاماً وغيرهاء وهو خطأ. 

)١9(‏ في (ه): أقول. 

)١(‏ ليست في (د). 

(14) في (ج): والتخبيرء وفي (ه): أو بالتخبير. 

(15) في (ج ود): للاباحة. 

)16١‏ في (ه): اصحت. 

(107) في (د): أن تجمع. 
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بينهماء والشك” 0 ؛ نحو: جاءني زيد ذٌ أو عمرو راي "لآ تدري الآتي 00 
والإبهام 7" نحو:جاءني زيدٌ أوعمرو, وأنت تعلم الآتي منهماء » وإنمًا قصدت الإبهاة”” 
على السامع خشية مفسدة التعيين . والتنويه”2: نحو: العدد إما زوج أو فرد. قاله(*6) 
المبرد. 

قلت: ومقتضى تقسيمهء أن الإباحة والتخيير قسمان من أقسامها"" الخمسة. 
وكلامُه نص في ذلك . 

والتحقيق» أنهما قسم واحد» كما سيأني في كلام المبرد”' إن شاء الله تعالى » 
لأن حقيقةً الإباحة هي التخيير» بأن يقال: إن شئت افعل كذا””» وإن شعت لا تفعل . 
هذا هومعناها على كل قول. فجعلّهما قسمين يُوهمُ أن بينهما تفاوتاًء وليس كذلك . 

وأما”"' ما ذكره من جواز الجمع بين العلماء والزهاد في الصحبة» دون الثوب 
والدينار في الأخذ» فليس ذلك من وضع اللفظ. وإنما هو من قرينة عرفية» وهو أن 
الجمعٌ بين صحبة العلماء والزهاد لا خسارة فيه ولا نقص ء بل هو زيادة في دين الآمر 
والمأمور ومروءتهما ؛ بخلاف أخذ الثوب والدينار فإن اجتماعهما للمأمو( '"“نقص في 
مالية الآمر. إذا كان بائعاً أو واهباً ونحوهء وهو في العرف لا يود 7 و" 'ذلك. وهذا كله 
متجار 2 في 5 كتاب 0 في كتاب 0 ا له عند 20 تعالى : 0 


5 


الأشيا 02 0 للإباحة 0 ذلك واحد 


)١(‏ في (د): وللشك. 

(5) في (ب): فآأنت. 

() في (د): وللإبهام . 

(5) في (د): وللتنويع . 

(6) في (ب وج ود): قال. 
)١(‏ في (ه): أقسامهما. 

(/) في (ه): المبر. 

(4) كذاء ساقطة من (ب وج ودوه). 
(4) في (ه): فأما. 

.)1( للمامورء ساقطة من‎ ٠١ 
في (ج): يومر.‎ )١١( 

. في (ج): لأشياء‎ )1١( 

)١(‏ في (ج): واحدة. 
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قلت: تبين”'' بهذا ما قلته. من أن الإباحة والتخيير قسم واحد. 


ثم قال المبرد في المثال: تقول: جالس زيداً أوعمراً أوخالداً. أي : كل””"“واحد 
من هؤلاء أهل”" للمجالسة. فإن جالستٌ الجميع ؛ ٠‏ فأنت مطيع وإن جالنت واحداً 
لم تعص . فإذا قلتٌ: خذ مني ثوباً أوديناراً فالمعنى أن كل واحد منهما أهلٌ لأن ولك 


تأخذه. ولكن المعطي بتك 3 فإنهما”"؟ واحد في أن كل واحد منهما مرضي » 
إلا”" أن لأحدهما”” مانعاً. 

قلتٌ: قوله: ولكن المعطي”» يمنعك . يعني الجمع بين الثوب والدينان 
وليس في كلام القائل ما يدل على المنع إلا قرينة العرف التي ذكرناها”') وإلا فلفظ 
«أو» معناها”'''فى الصورتين واحد. 

وقال التتوفر أو حرف إذا دخل على" الخبر لخبر دل على الشك والإبهام , 
وإذا دخل على'" الأمر والنهي. دل على التخيبر والإباحة . فالشك”''كقولك : رأيثُ 
زيداً أوعمراًء والإبهام ؛ كقوله تعالى : 9وإنا أو إِياكُمْ لَعَلَى هُدَىَ أؤفي ضَلالر مبين » 
[سبأ: 74]» والتخيير» كقولك: كل السمك أو اشرب اللبنّء أي : لاتجمع بينهماء 
والإباحة كقولك: جالس الحسنّ أو ابن سيرين . 

قلت: فقد9" فرق بين التخيير والإباحة» حيث أفرد كل واحدة 00 لنة 


)١(‏ في (ب وج وه): بين. 

(0) في (ج ود): في كل. 

(م) في (د): أهلا. 

(54) في (د): أهلا للأخذ»ء ونون «لأن»ساقطة من (ه). 
(ه) في (ه): منعك. 

(5) في ( و ج): فإنهاء وفي (د): فإنها واحدة. 
0) في (ه): لا. 

(م) في (ج): أحدهما. وفي (د): أخذهما. 
(9) في (ج): والمعطى . 

)٠١(‏ في (ب وج ودوه): ذكرتها. 

)١١(‏ في (ب وج ودوه): فلفظ أو ومعناها. 
زفلة ليست في 10 وب دج وه). 

)١19(‏ على. ليست في (ب وج وه). 

)١5(‏ في (ج ود): والشك. 

)١6(‏ في (ج ود): قد. 

(15) في (د): منها. 


لكا 


ومثال. وكذلك ابن جني في «اللمع» وغيره فرقوا بينهماء فكأنهم يرون جوازٌ الجمع 
في الإباحة دون التخيير. 

قله الما الك لغيه الف ا فإن 0 بين السمك واللبن 
المجالسة» فلذلك ك فهموا افر 2 لا" لمعنى ان ا ن الإباحة .. 
يوتحم تكون للتخير»؛ كما ف فى اية لفان وفدية الحلق. قا 

قلت: وقد” الاعتن كلام ادوهي وغيره الفرقٌ بين الإباجة والتخييرء وبقية 
معاني «أو». وأن”' الإباحة والتخيير» في الطلب» والشك والإبهام والتنويع» في 
الجبر. .وصرخ القرافي :بهذا الفرق بينهها . 

قلتٌ: وقد ذكر أهلٌ اللغةء أن «أو» جاءت على غير بابها في اقتضائها أحد 
الشيئين في مواضعٌ متعددة» نذكر منها ما تيسرء 3 أنها جارية على مقتضى «أو» 
في أصل الباب””'. وأن خلاف ذلك إما تسامح . أو وهم ممن قاله. 

وقد قال ابِنُ جني في «اللمع» ‏ وهو من فحول أهل اللغة وأئمتهم - 3 
وفع" «أو» فهي لأحد الشيئين . وكذلك حكى القاضي أبو يعلى في «العدة”» عن 
أحمد رحمه الله . وهذا هو الأصل المهار © وهو تمل ألفاظ الكتاب عر 
مقتضياتها الظاهرة المشهورة في عرف أهل' '© اللغة مالم يمنع منه مانع قاطع أو 
راجح . ولا يتسارع' “إلى تحريفها عن موضوعاتها بأدنى احتمال. فم فمن المواضع 
,6( في ج ود): لأن المعنى . 
(م - ”) ليس في (ه). 
(4) في (1): قد. 
(ه) في (ب): أن. 
(5) في (ه): النار. وهو تحريف. 
في :)١(‏ وقع . 
(4) في (ه): اللغة» وهو تحريف. 
(94) المختارء ساقطة من (ج و د). 
)1١(‏ كلمة «وأهل» ساقطة من (ب). 
)1١(‏ في (د): نسارع. 


ذف 


المذكورة ما ذكره ابن قتيبة في ره مياه وتعال : هفَالْمُلقيات ذكرا عُذْرا ١‏ أزنذراأ» 
[المرسلات: ه- ك] طلعَلَهُ يَتذَكَرٌ أو يَخْشَىْ» رطه: 44]. لِلَعَلْهُمْ يتَقُونَ أو 
يُحُْدث لَّهُمْ ذكراًه [طه: .]١١‏ أن «أوه في هذه المواضع عند المفسرين بمعنى 
واو السق: 

قلتٌ: وتوجيهها””' على أصل الباب» أنها في قوله سبحانه وتعالى 0 أو 
دراه للتنويع . ومعناه أن الملائكة تلقي الذكر إلى" الأنبياء منوعاء أي”": إعذار 
من الله تعالي إليهم , وإنذار لهم 0 هنا في سياق القسم. 0 سبحانه وتعالى 
قال: أقسمتٌ بالملائكة الملقيات الذكر”''. إعذاراً أو إنذاراء أي ذلك شكت أيها 
النبي , أو شتتم أيها الكافرون. فهو قسم عظيمء ٠‏ كقوله: جفلا ل بمواقع. 
الجوم , وَإهُ َس لَوْتَْلمُونَ عطيم 4 | [الواقعة : 7؟,ىق كلع وكقوله تعالى : قل 
ادْعُوا الله أو ادْعوا الرَحمنّ ناما تَدْعُواي © '[الإسراء : ا أي : بايهما دعوته فهو 
0 ا سبحانه 00 ليان 0 تعالي:: : «فقولاً آ ا ينا لَعَلَهُ كر أو 

000 0 وهر إيمانه عدت عا عل كلاد ميان 

لأن من خشي الله تعالى أمن به ومن تكن وا ناد النظرء توتو ع * “تذكره ٠‏ العلم 
بالوحدانية. ثم ترتب على ذلك العلم الإيمان ". 

وكذا الكلام في قوله تعالى : لهم يفون أو يدث 4" يعني القرانت 
دِلَهُمْ ذكرأ''"'[طه: ١١#‏ أي" صرفنا لهم الوعيد في القرآن. 0 
)١(‏ في (ب): وتوجهها. 
) في (ج ود): على. 
5 في (ب ود): إلى. 
(4) في (ب وج ود): للذكر. 
(ه) في (ب وج): تتمة الآية: أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى . 
(0) في (ب): تذكرة؛ وفي (1): بذكره. 
(7) في (ذ): ما تذكره. 
(4) في 9 ود): والإيمان. ١:‏ 
(9) في (ج و د): أو يحدث لهم ذكرا. 
)٠١- ٠(‏ ليس في (د). 


1 في (): أو. 
)١7(‏ في (ب): وعالمناهم. وهو خطأ. 


معاملة من يرجو منهم. أو لهم أحد الأمرين: التقوى أو إحداث الذكرى, لأن 
المقصود يحصل بكل واحد”" منهماء بالتقوى بغير”"' واسطة, أو بالذكر””" بواسطة 
التقوى. لأن من حدث له ذكر ونظر”*»» اتقى الله غالبا كما »سبق . 

ومنها ما ذكره ابن قتيبة”2 أيضاً في قوله تعالى : وما 9" 1 السّاعَة إلا كليح 
الْبَصَرِ أو هُوَ أفَرَبُ» [النحل: /الاع] لِوَأرسَلنَاهُ إلى مئة ألْفٍ 0 يَزِيدُونَ » 
[الصافات : ع. طفَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أو أذنئ» [النجم : 4] فقال: ذهب 
بعضهم إلى أن «أوه في هذه الآيات. بمعنى بل. على مذهب التدارك لكلام غلمزةة» 
فيه. قال: وليسن كما تأولوا” "م بل هي في هذه المواضع بمعنى الواو. 

قلت : وتوجيه هذه الآيات على أصل الباب . 

أما قوله سبحانه وتعالى : «كلفح الْبَصَر أو هُوْ أقَرَبُ» فمعناه - والله أعلم ‏ : 
لو كشف لكم عن أمر الساعة وسرعته» لترددتم : هل هو كلمح البصر أو أقربٌ منه. 

وأما قوله تعالى : «إِلَئ مئة ألْفٍ أو يَزِيدُونَ». فقد ذكر الجوهري فيها قولين: 

أحدهما: أنها بمعنى بل يزيدون» وأنشد عليه قول ذي اليف 
بَدسْمِمْلَقَرْنالشَّمْس فِي روت الضحى 2 وَصُورَتهَااؤانت في العَيْن الح 

أي :: ابل أنت. 

والقول الثاني : أنها على أصلها في التردد والشك بالنسبة إلى المخاطبين. أي : 
لو رأيتموهم . لترددتم . هل هم مئة ألف أو يزيدون؟ قال المبرد: هو كقوله عر وجل : 


)١(‏ في (1): يحصل منهماء وفي (ب): يحصل بكل منهما. 
(5) في (ب ود): من غير. 

59) في (): بالذكرى. 

(4) في (ب): ذكر نظر. 

(©) في (ج): كان. 

(5) ص 044. 

90) في (1): وأماء وهو خط . 

(4) في (ج ود): قال فذهب. 

(9) في (ب): غلطت. 

)٠١(‏ في (1): قالواء وهو خطأ. 

: 157/84 أنشده له ابن جني في «الخصائص» 408/9. و «المحتسب». قال البغدادي في «الخزانة»‎ )١١( 


ولم أجده في ديوانه . 
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]5 


لِيروتهُم مثْليهم رأ يَ الَْيْ نِم [آل عمران : *1ع]ء قال: هذا كقولك: رأيتٌ زيداً أو 
ا ع لا يجتمع أحدّهما مع الآخر وهاهنا 
قد ثبت مئة أ مغ الزيادة عليها على تقدير تتحفقها. هذا معنى كلامه في هذا. 

قلت 1 الرفة فهو متجه على أصل الباب. لأن مقصوده منه أن 
محبوبته ”” لفرط جمالها" يتردد”' الناظر بينها وبينَ صورة الشمس أيهما أملحٌ. كما 
قال الآخر: 

فَوَالله مَاأذْري أأنت كماأرى أم العَينُ مَرْهُوَ0" إِلَيَهَاحَبيبها 

أي : إني متردد في أمرك» ذه أدري لي تحقق في نفس 
الأمر أو أن ذلك يُخيل إلي لفرط حبي إياك؟ 

ومنها قولّه سبحانه وتعالى : أو كَصَيّبٍ مِنَ السَّمَاءِ» [البقرة: 0]19 زعم 
بعضّهم أنها بمعنى الواوء وبعضهم بمعنى بل. تقديرُه: مثلهم كمثل المستوقد 
والصّيْب . أو كمثل””'"المستوقدا” “بل الصيب؛, وليس بشيءء بل هي على أصلها 

ف النصبيرة كأن الله سبحانه وتعالى قال للمخاطبين: قد علمتم حال هؤلاء 


زفلة 


المنافقين» فلكم كعد ابي ك امت ودار الصبيد لأن تمثلهم بكل 


ومنها قولّه تعالى لقف الراك لت ل كَالْحجَارَة أو شد 


)١(‏ في (ج ود): الألف. 

() في (ج): وأما ما ثبت من قول ذي الرمة. . الخ. 
(“ -”) ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 
(4) في (آ و ج): يترد. 

(5) في (ج و د): أو العين يزهوا... الخ. 
(5) في (ب وج ودوه): لجمالك. 
(17) هكذا وردء ولعلها: أدركته. 

(8) في (1): وزعم. 

(؟) في (ب): أو الصيب. 

)٠١(‏ أو كمثل, ساقطة من (ج ود). 
)١١(‏ «أو كمثل المستوقد». مكررة في (1). 
)١90‏ نون لأنء ساقطة من (ه). 

(1) مطابق, ساقطة من (1). 

)١4(‏ في (ه): فهرء وهو خطأ. 


0 


قَسْوْة4 [البقرة : 74]» ”كما ذكر في قوله : ويزيدون'' زعم بعضهم أنها كالتي قبلها. 
08 5 5 32 
بمعنى الواوء أو بل» وهو ضعيف أيضاً. وتخرجهما”” على أصل الباب من وجهين 
ذكرهما المبرد: 
أحدهما: أن التقدير: لو كشف لكم عن قلوبكم في قساوتهاء لترددتم » هل هي 
كالحجارة أو أشدٌ قسوة؟ كما ذكر في قوله : «أو يَزيدُون» . 
1 والثاني : أنها للتنوي©». والمعنى : أن بعضكم قلور 1 قلوبهم””' كالحجارة, وبعضكم 
قلوبهم”” أقسى , كما يُقال: :أت بني فلانء فما ريت إلا فقيهاً أو قارئاً . 
هذا حاصل كلامه. والوجه الأول لابتحصل بن بالقوة. وذكر الجوهري أن 
«أو تكون بمعنى دإلى»” 'كقولك : لأضرينه”” او 
قلتٌ: وهذه هي التي” “يفيت بعدها الفعل المضارعٍ بإضمار دأذى وأمثلتها 
كثيرة» وهي راجعة إلى أصل البابء لأن التقدير: له بين التوبة والضرب . 
حقيقة حقيقة المعنى على ذلك. كما قال الأعشى”") 
سفن ف ركنت بينَهُمَا | فَاممَرَ وَمَا فيهمًا حَظ لمُختَار 
0 قولٍ امرية ا 
38 0 0 : إما الملك» أو الموت دونه فلعذر. 


)١- ١(‏ ما بين القوسين ليس في ([ و ب)» و «قوله ويزيدون» ليس في (د). 
() في (ج): وبل. 
(”) في (ب): وترجحهاء وفي (ج و د): وتخرجهاء ولعل الأولى : وتخريجهما. 
(4) في (د): بمعنى التنويع . 
(0) في (ه): قلوبكم . 
(5) في (د وه): إلى أن. 
0 لأضرينه؛ ليست في (ه). 
(م) في :)١(‏ هذه التي . 
١‏ ديوانه ص 8؟7 من قصيدة يمدح بها شريح بن حصن بن عمران بن السموءل مطلعها: 
شريح لا تتركني بَعْدَ ما علقت حبالك اليومٌ بعد القد أظفاري 
(١١٠)في‏ (د): بكل وعد وأنت بينهما. 
)١١(‏ ديوانه: 46 من قصيدة مطلعها: 
سما لك شوق بعدما كان أقصرا وحلْتٌ سليمى بطن قو فعرعرا 
(؟١)‏ ما بين الحاصرتين غير موجود في المخطوطات, وهو أول البيت. 
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فأما”'' قوله سبحانه وتعالى : ولا نطعْ منْهُمْ آثماً أو كَمُور» [الإنسان: 74], 
فلم يحضرني الآنْ كلام أحد فيه إلا القاضي أبا يعلى في «العدة» فقال: «أ إذا 
كانت في الخبرء فهي للشك. وإذا كانت في الطلب والأمر””'“ فهي للتخييره وإذا 
كانت في النهي. فقد تكون للجمع كان : «ولا تطغ منهُمْ آثماً أو كمُوراً» . 
وقيل: تكون للتخييرء لأن النهي لايق ' بالترك, وأيهما تَرلك0*» كان مظعا وهو 
١‏ 

قلتُ: : أما التخيير في هذه الآية. فضعيف. لأنه عليه السلام مأمور بمعصية الآثم 
منهم والكفور جميعاًء فلا يخرج عن العهدة بمعصية أحدهما. 

وأما في غير الآية فالتخيير محتمل. نحو: لا تأكل خبزا او لحف 
تضحي زندا أو عمراً: آى + أنت متهى :عن أكل أو.يكة ادها ابي" فك 
ومعنى كو النهي: بأو لم7 ما اذكه المبرد في أثناء'"" كلامه على قوله تعالى : 
أؤْكصَيْب من السّمَاءِ1 '[البقرة: 14]» وهو قوله : والنهي أن تقول"'": لا نُجالس 
م ''؛ ليس فيهما رضىء فإن جالّسهما'" أو أحدهما على الانفراد» أو 
0" فهر عاص. 


قلت: وعلى هذا استقر الحكم في الآية المذكورة . وزعم بعضّهم أن «أوه فيها 


)١(‏ في (): وأما. 

(؟) في (ب وه): في الأمر والطلب. 
(5) أمر. ساقطة من (ج و د). 

(4) في (1 وب وج ود): يترك. 
(5) في (ج): ثمرا. 

(5) في (): ولا. 

087 في (ج و: أيما. 

(4) في (ج): للجميع . 

(9) في (ه): انها. 

)1١(‏ «من السماء» غير موجود في (ب وج ودوه). 
)١١(‏ في (ب وج): يقول. 

)١١(‏ في (ه): عمروا. 

)١19(‏ في (ب): جالستهما. 

)1١5(‏ في (ب): والاجتماع. 


بمعنى (3) ولاك أي لا نط منهم آثماً ولا كفوراً. تحقيقاً لإفادة الجمع. وهو علو 
وبعضهم قال: هي "2 بمعنى الواوء وتقديره99»: لا تطع منهم اثما اوكفورا. 

وهو ظاهرٌ الفساد, 0 يقتضى”” أنه”'' إنما نهى عن طاعتهما جميعا. وليس فيه دلالة 
وار في تخريجهما” على أصل الباب. ا 

يكذبه ولا يأنمنه على ما يقول. فهذا كفور "» كابي جهل وأبي لهب وغيرهماء ومنهم 

من كان مصدقا له ظاهراً وباطناء ولكن( ''2 منعه الحياء و الصر بين 

متابعته , كأبيٍ طالب وكثير من أهلر الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم 

وَإِنَّ الْذِينَ أوتوا الكتاب لَيَعلْمِونَ أنه الح 0 رَبهُمْ 4 [البقرة : دا 

« الذين ابام الكتابٌ يُعرفونه كما يُعرفون أبْناءَهُمْ # [البقرة: 2)]١55‏ 

فهذا النوع. منهم 00 أثم. ٠»‏ وليس كافراً من هذه الجهة. لأنه معتقد١١)‏ 

للصدقب د كفر هذا النوع من جهة أخرى. وهي الاستكبار 

والاحتشام!*') عن متابعة الحق. ككفر إبليس بالاستكبار مع العيان» فالله 

تعالى نهاه عن طاعتهم. ونوعهم له إلى مصدق آثم بالاستكبار» وإلى 

زفق في (ه): يعني 

(9) في (ج ود): لمعنى ولا تطع . 

(9) هي. ساقطة من (ج). 

(4) في (ب وج ود): تقديره. 

(9) في (ج): لا يقتضي . 

(5) ليست في (د). 

(0) في (د): ولا فرق. 

(4) في (ه): تحرجهما. 

(9) في (ج ود): فهذا ككفر أبي جهل. 

)٠١(‏ في (ب وه): لكن., وفي (ج ود): لكنه. 

)١١(‏ في (ج ود): أو. 

)١9(‏ منهمء ساقطة من (ج ود). 

. في (ه): متعقّد‎ )١15 

. في (ب): والاستحشام‎ )١5( 


57 


مكذب كافر بالتكذيب. فتقديره: لا تطع منهم أحداًء لا من نوع الأثمة ولا 
من نوع الكفرة ا النوعين يجمعهم الكفر. لكن جهة كفرهم مختلفة 
كا ساب نهذ ا الفن نكن تعقين القول في معت :زاوها لخة. 

ولعل بعض”" من يقف” 'على هذا الكلام يزعم أني أطنبت فيه وخرجت عما 
أنا بصدده من مسائل الأصول إلى مباحث اللغة. وإنما قصدت أن أقرر هذه القاعدة. 
لأنها””' من الكليات. وقد وقع فيها الخلف والاضطراب, فكان في تحقيق يق القول فيها 
كشف اللبس” عن الناظر في الكتاب والسنة وغيرهماء فإن من تدبر”” تخريجنا 
للصور المذكورة على أصل”' الباب في «أو». أمكنه أن يخرج على ذلك ما وقع له 
من الصور التي لم نذكرهاء وإنما وضعنا هذا للمحققين العارفين”" للعلم والنظر فيه» 
ولا عبرة بأهل الضجر وضعف النظر. : 

وأما ما ينبني””' على القاعدة الكو رة من الأحكام شرعاء فمنه الكفارات, ومنها 
كفارة الوطء فى رمضان. وهل ”5 هي على الترتيب أو التخيير بين عتق رقبة وصيام 
شهرين متشابعين وإطعام ستين كينا ف خلاف بين العلماء. وقولان لأحمد. 
أظهرهما الريه إلحاقا لها بكفارة الظهار قناسا:ولظاعر حدرع الأعرابي حيث بدأ 
الب يك فيه 0 بالعتق» ثم الصيام, ثم الإطعام0'©. 


)١(‏ ليست في (ه). 

(5) في (ج ود): توقفاء وهو تحريف. 

5) في (ه): لأن. 

(4) في (ب وج ود): للبس. 

(5) في (ج ود): يريد. 

3( في 9 ود): أحد. 

(7) في (ب): المعافرين. 

(8) في (ج ود): بني. 

(0) في () : هل. 

6 في (0: له 

01 انظر البخاري (19*5) و (19#97) و (5500) ومع و5647) و (3(54) ولزفءلامم 
و(١٠50)‏ و(١591)‏ و(1871) ومسلم )١١١١(‏ وأحمد 7 و9١54‏ و١4ك0ء‏ وسئن أبي داود 
(594) والترمذي (774) والدارمي »1١/7‏ وابن ماجه )١15171(‏ وابن الجارود (84”) والطحاوي 
ات والدارقطني 7١4/7‏ والبيهقي 7١١/54‏ و7857 و3774 7759. 
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ومنها كفارتا"” '" الظهار والقتل» وهما على الترتيب في الخصال الثلاث. وما أظن 
أحداً قال فيهما بالتخيير. لنص الكتاب على الترتيب بقوله تعالى : 8 فَمَنْ 
َمْ يَجذ 4. « فَمَنْ َمْ يَشْتطِع » [المجادلة: 4]. 

ومنها كفارة اليمين» وهي تجمع ' الترتيب والتخيير”' بنص قوله تعالى : 
«فكفارته9) إطعامٌ عشرة تاكن .هن ارمطظها تطعمون اهليكم اد كسرنهة 
أو تسر رقئْة 4 والمائدة : 4 فالتخيير بين هذه الثلاث. والترتيب بينها وبين 
صيام ثلاثة أيام بقوله تعالى : هفَمَنْ لم يَجدْ قَصِيامُنَلانّة أيام 4 [المائدة : 8 

قال القرافي : وللتخيير والترتيب ألفاظ تدل عليهما”” في اللغة» والذي رأيته» 
للفقهاء أن صيغة «أو» تقتضى التخيير» » نحو: افعلوا كذا أو كذا. وكذلك صيغة: 
افعلوا إما كذا وإما كذاء وصيغة: من لم يجدء أو: إن” لم تجد كذا فكذاء تقتضي 
الكيي نوه آلا يفنل ] إلى الثاني إلا عند تعذر الأول. 

ثم آورد على هذاسؤالاً . وهوأن ماذكر, يقتضي ي أن لا يجوز أولا يشرع استشهاد 

رجل وامرأتين إلا عند تعذر رجلين. عملا بقولمٍ تعالى : لوَاسْتَسْهدوا 
شَهِيدين من نّْ رَجَالكُمْ فَإِنْ لم كوي جلي ربل وَامرَاتان» [البقرة: 2]787 
لكنه("1) خلاف الإجماع. فيلزم إما أن هذه الصيغة لا تفيد الترتيب. وهو 
خلاف ماعليه الفقهاء, وإماخلاف الإجماعفي امتناع استشهادرجل وامرأتين» مع 
وجود رجلين . 

ثم أجاب عن هذا السؤال. بما حاصله: إن التحقيق دعق ارا ره 
منحصرة في دلالتها على الترتيب. بل كما تفيد الترتيب تارة. فهي تفيد الحصر 
أخرىء كقولنا: من لم يكن حياً. فهو ميت» وإن لم يكن زيد متحركاً فهو ساكن, 
)١(‏ في (ج ود): كفارة. 


(؟) في (ه): لجمع. 

(*) في (ب وج ود واه): التخيير والترتيب. 
(5) في (ج): فكفارة. وهو خطأ. 

(0) في (1): عليها. 

(5) في (ه): رأيت. 

() في (1): رأته الفقهاء. 

(8) في (د): إن ليها. 

(9) في (د): نعدل.. 

زفيلة ليست في (د). 

)١١(‏ في (ه): الشروط. 


أي حاله منحصرة”'' في الحياة والموت» والحركة والسكون, وإذا كانت تصلح 
0 والحصر لم تتعين لأحدهما إلا بدليل أو قرينة» فإذا انتفى”" أحد الأمرين» 
عني الترتيب أو الحصر. فيتعين الآخر. 
ولا المذكورة, معناها حصر البينة الشرعية الكاملة. من الشهادة في الأفوالة 
فى الرجلين, والرجل والمرأتين. أما الشاهد واليمين. أو التكول واليمين. فليس 
حج كافلة بن الشسهادة المحفية ) بل متها ومن غير”” : وهو اليمين مع الشاهد. 
قلت: هذا حاصل جوابه» وهو جيد» غير أن قوله: صيغة الشرط لا تحسن إلا 
في الترتيب والحصرء فإذا انتفى أحدهما تعين الآخر فيه”'' نظرء بل قد جاءت 
لمعنو ”" آخرء وهو التسوية في أصل المقصود م وإن تفاوتا في كماله . 
عقر افرقء القيس وقد”” أغير على أمواله فلم يسلم له إلا أعنزٍ ا 
إذا(؟) ما" "لم يكُنْعَنَم فمغزى كأن قرونّ جلها عِصِي 
0 يننا يط يك و مك من على شل وري 03١‏ 
أي : المقصود من الغنم حاصل من المعزى. وإن"'"كان من الغنم أكمل» وهذا 
المعنى بالآية أنسب. أي : مقصود الشاهدين حاصل من الرجل والمرأتين». وإن كان 
من الرجلين”"' أكمل » لبعدهما عن الغلط. واحتياجهما | إلى التذاكر. كما قال تعالى 
في المرأتين2©29: « نّنَضْلٌ إِحداهما قَُذَكَرَِحَدَاهُما الآخرَى4[البقرة امال 
ولهذا قلنا: لا يترجا” '“الرجلان على رجل وامرأتين عند التعارض» لحصول أصل 
)١(‏ في (د) : منحصر. 
(؟) في (١ا‏ وب وج ود): كانتفاء. 
5) في (د): بل منهما ومن غيرهما. 
(54) في (د): وفيه. 
(©) في (ج ود): بمعنى. 
(5) في (ب وج ودوه): من الأمرين. 
0 ليست في «زه؛ 
(6) في (ه): عنر 


(9) في (ج ود): 7 والصواب حذفها. 
(١٠)ماء‏ ليست في (ه). 

.119/8 ديوان امرىء القيس:‎ )١١( 

)1١0‏ في (ب): إن. 

(1) في (ب): الرجل» وهو خطا. 
)١4(‏ في المرأتين: ساقطة من (1). 

(1) في (د وه): يرجح. 


المقصود. وإن كان الترجيح بذلك يتعدى”"' تحصيلاٌ لكمال المقصود. 

ومنها : فديةٌ حلتٍ الرأس في الإحرام ولا أعلمُ خلافاً في أنه , '“إذا كان لعذر أنها 
على التخيير» لكوله مستخانة وتعالي : ٍفَمن كان نكم مَريضاً أيه دي من رَأسه َي 
ف صيام. أو صَدَفَةٍ 3 نسك» [البقرة: 2»]1١95‏ ولحديث كعب بن عُجرة» وكان 
معذورًء فيه نزلت الآية» فقال له”” النبئ كله : «اخلق رَأْسَكَء وَانْسك نسيكةٌ”» أو 
صم ثلاثة أيام. ؛ أو أطعم ستة مشاكيب” وإن كان لغير عذرء فاختلف فيه. وعن 
أحمد فيه روايتان: التخييرٌ للفظ الآية» والترتيب”' تغليظاً على الحالق لغير عذر, 
وتخصيصاً للتخيير بسبب الآية» وهو حال النلئر: 

ومنهاء الفديةٌ في جزاء الصيد المقتول في الإحرام. وفيه قولان عن أحمد 

أحدهما: الفاسيرة ٠‏ لقزاة تعالي :اومن عه مك مُتعمُدافَجرَُ مل مَاقََلَ 
من انعم 4 إلى قوله: <أ:0* ' كَمَارَة طَعَامُ مَسَاكينَ أ عَذْلُ ذْلكَ صياماً» [المائدة: 
6]. 

والقول الثاني : أنها مرتبة . إن تعذر مثل الصيد أطعُم, فمر””'“لم يجد الإطعام. 
صام . ووجه هذا القول. إلحاقها بالكفارات المرتبة» لكن ظاهر النص خلافه. فيكون 
قياسا مصادما للنص . 

ومنها”'"'. المستحاضة المتحيرة تجلس ستاً أو سبعاً. لقوله عليه السلام لحَمْنة 


)١(‏ في (د): يبعد. 

(؟) في (ج ود): في أن الآية. 

5) له. ليست في (د وه). 

(4) في (ج وه) بنسكة. 

(©) حديث كعب بن عجرة أخرجه مالك »4١7//١‏ والبخاري )141١4(‏ و(1418) و(1415)و14179) 
و(48١141١)‏ و(045؟4) و(١9١4)‏ و(١4195)‏ و(7١40)‏ و(55596) و(0#لاه) و(2)58048 ومسلم 
)١1١٠١١(‏ وأبو داود )١465(‏ و(7ا146) و(148864) و(1445١)‏ و(1850) و(١145)‏ والترمذي (467) 
والنسائي ه/. وابن ماجه (7079/4) وأحمد 741١/4‏ و47؟ و#"4؟ و2544 

(3) في (): والتخيير والترتيب. . . . الخ. 

(/) عن أحمدء ليست في ١(‏ وج ود). 

(4) في (ه): مخير. 

(4) في (ه): و. 

)٠١(‏ في (ب ودوهع): فإن لم وفي (ج): فإن تجد. 

)١١(‏ في (دوه): ومنه. 


0 


ينذا 


لح ل : «تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله" “»» فهذه 
عويكة تعلين:'" لكبد نسي" لحتياة ل كير تنه عاد لماتدية بي لنت 
والسبع ‏ فأيهما غلب على ظنها جلسته". إذ لوكان تخييراً محضاًء للزه© ئها عجوازٌ 
أن تجلِس سبعا مع غلبة ظنها أن حيضها ستء وذلك يُفضي إلى تجويز”“ ترك الصلاة 
في زمن غلب" ' على ظنها وجوه فيه وليس بجائزء فيرجم حاصل الأمر في هذا 
المكان إلى أن «أو إما إبهامية””. لأآن أحد المقدارين من الزمان قد استبهم على 
النبى كل وعليها أن تنعين للجلوس فيه: لأن ذلك مما لا يمكن ضبطٌ *الهء وقد 
00 وإما تنويعية : أي”"©: الزمن الذي تجلسين””''فيه شرعاء ينوع إلى ستة 
وسبعة. فاجلسي أحدّهما بالاجتهاد. 

ومنه في البيوع : : بيعتين في بيعة» انحو: كلق مشر علا اوايتعرية يق 
فلا يصح عند الأكثرين' 'للجهالة, وأجازه قوم » 'ويصلحٌ أن يحتج له بقوله تعالى 

ية""أعن موسى عليه السلام”''” أيّمَا أجلن قَضَيْتَ فَلا عُدوَانَ عَلَيَ 4 
[القصص: 78]» بناءٌ على شرع من قبلناء إذ هوفي معنى قوله : تزوجتٌ ابنتّك على 
أن أرعى لك ثماني”''' أو عشر سنين» وعلى هذا الاحتجاج كلامٌ لا يخفى . 


)١78( وأحمد 5 :» وأبو داود (787) والترمذي‎ 2.07 .01/١ أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
وحسئه البخاري» وصححه‎ .##4 :7788/١ والبيهقي‎ 2107 117/١ والحاكم‎ .1١4/١ والدارقطني‎ 
. حسن صحيح‎ ٠ أحمد وقال الترمذي‎ 

(؟ -5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

- "2 ما بين القوسين ليس في (ه). 

(5) في (ب وج ود): للزمه. 

(5) في (ه): جواز. 

(5) في (ج ود): غلبه. 

(9) في (1): إما أن أو إبهامية. 

(8) في (د): ضبطه له. 

(9) في (ج و ه): إن. 

)٠١(‏ في (ب وج ود): تجلسي. 

)١١(‏ في (ج): من للجهالة. ومن هنا زائدة. 

١5(‏ -؟١)‏ ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 

)١15‏ في (ج): أرعى للشمان. وفي 1 وب وه): ثمان. 
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وكذلك قوله : بعتك هذا الثوب أو هذاء وأنكحتك هذه المرأة أو هذى فلا 


يصح » لاقتضاء «أو» أحد الشيئين 2 صحة ذلك التعيين» ونطائرهن] 6 
ومنله في الطلاق: إذا قال 0 فيز : : هذه أو هذه وهذه 00 فالمذهبف أن 1 
الثالثة تطلق9» مع إجدى الأولتين” '» وتخرج بالقرعة. وقيل: بل”' يقرع بين الأولى 
وبين الأخريين , 'معا » فإن وقعت القرعة على الأولى طلقت وحدّها » وإن وقعت على 
أربي طلقتا ” 0 دون 0 
قلت: ومأخذ الخلاف 8 ''" التردد بأوفي هذه المسألة. هل هو بين 
ال وليين' 0 ٠‏ فتكون إحداهما المطلقة مع الثالثة. أو بين الأولى وحدها والأخريين") 


فعا فيكون الحكمٌ ما ذكرنا ” 0 التقدير على الأول” ''إحدى هار تين طالق 
وهذه الثالثة طالق. أويكون التقدير هذه أو هذه طالق . وهذه الثالثة طالق"'“فطلاق:"" 


الثالثة مقطوع به والتره في إحدى الأولتين؟ 
وعلى القول الثاني” اتقديره: هذه الأولى طالق» أوغاتان الآخريان طالقتان”*") 
فالتردد بين طلاق” 'الأولى 006 2 ؛ وطلاق الي ١‏ معا. وعلى القولين يطلق 


)١(‏ قوله. ساقطة من (ج ود). 

(؟) في (ج): وهذه. 

5) في (ج ود): ولا يصح. 

(5) في (د واه): كثير. 

(0) في (ه): لثلاثة. 

)1١(‏ في (ج): الثلثة تطق. وهو تصحيف. 
(7) هكذا في النسخ, والأوليين أولى . 
(4) ليس في (ه). 

(؟) في (د): الآخرتين. 

)٠١(‏ في (ه): طلقاً. 

)١١(‏ في (ج وم): بأن. 

)١١(‏ في (د): الأولتين. 

)1١(‏ في (ج ود): الآخرتين 

)١5(‏ في (ج و د): ما ذكرناه. 

)1١5(‏ في (ب): الأولى. 

.)١( ما بين القوسين ساقط من‎ )١15-1١( 
[فنة في (ج ود): وطلاق.‎ 

م4١1 )١18‏ ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 
(19) في (ه): طالقان. 

)5١(‏ في (ب): وحده. 


(١؟)‏ في (ب وج ود): الأخرتين. 
»> 


منهما ائنتان بالجملة » لكن على الأول تطلق إحدى الأولتين مع الثالثة ولا ل وعلى 
الثاني تطلّق إما الأولى وحدّهاء وإما الأخريان” » فطلاق”"' الاثنتين على هذا القول 
هو على أحد تقديرين. والقول ' " الأول أرجح . 
ورجحانه عت من قاعدة عربية» وهي”: أن خبر المبتدأ يجب أن يكون 
مطابقاً له في الجمع والافراد. فتقول : الزيدون قائمون. لاجر قانيء وزيد قاتم؛ 
زلكا ابخر قفون وتقول : زيد أو عمرو قائم. ولا يجوز قائمان» لأن الإخبار عن 
00 وزيد وعمرو قائمان. ولا يجور قائم. لأن الإإخبار عنهما وا كما لا 
': الزيدان قائم إلا بتقدير تكران الخير تقديرا ء وهو خلاف الأصل . 
مشي فتقر ”5 'الفسالة على القؤل الأول هذه أو هذه طالق وهذه. 
فالخبران مطابقان 53 . وتقديرها على الثانى : هذه طالق . أو هذه! ١‏ أوهذه طالق. فالخبر 
في الجملة الثانية غيرٌ مطابق» بل يجب أن يقال!""©: أو هذه هذه طالقتان. لأن 
الإخبار بالطلاق عنهما جميعاً لا عن إحداهنا فين" كين المسألة. وإن بقي 
فيها عليك توقف فاستخرجه بالنظر”' 0 فإذا هو قد ظهر. 
أما لو قال لإحدى زوجتيه أو امتيه : أنت أو هذه طالق أو حرة. احتمل أن تطلق 
تعتق المخاطبة تغلييا” الحانت المخاطي 939 لسقةه:واحتمل أن يقرع ينهم قطعاً 
58 التردد بالقرعة . 
)١(‏ في (ب وج ود): الآخرتان. 
(9) في (| وج ود): وطلاق. 
5) في (ج): القول. 
(4) في (ب): مشتمل. 
(0) في (ج): وهو. 
(5) في (د): لا 
0) في (ه): يقول. 
(8) في (د): فتقرير. 
(4) في (ه): متطابقان. 
)٠١ - ٠١‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
)١١(‏ في (د): يقول. 
[فلة في (ج): أحدهما. 
)١5‏ في :)١(‏ وهذا. 
)١4(‏ في (ج ود): بالنطق. وهو تحريف. 
)١6(‏ في (د): تعليقا 
(15) في (آأوب وج ود): الخطاب. 


ومنه الحكم في وه الطريق المستفاد من قوله 3 َم إِنْمَا جزاءٌ 

الذينٍ يُحاربون الله ورسولة وَيَسعون في الأْض, قساداً أن يُقَتَلوا أو يصَلبوا 
أو تُقَطَمٌ يديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينْقُوا من الأ عن»ة [المائدة: 77], 
فظاهر الآية أن الإمام مخير أي ذلك شاء فعل بهم»2. وحكى ابن البنا في 
شرح الخرقي 22 هذا التخيير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء9” . 

قلت: هو نظر إلى اقتضاء «أو» التخيير» ومنع الجمهور من حملها على التخيير» 
لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء. وإلى”'' هذا أشار أحمد رحمه 
الله في رواية ابنه عبد الله بقوله : ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي . ولا يكون السلطان 
مخيرا في قتله. وهؤلاء حملوا «أو» في هذه الآية بهذا الدليل على التنويع. أى 6 
إن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم . 

فمذن "اعفد أنه إن أخحاف السبيل إخافة مجردة. نفي كما تقدم. وإن أخذ 
الفال اعد مدرو ؛ قطع فيا ! يقطع فيه السارق. وإن قتل ولم يأخذ المال. قتل» 
وفي صلبه قولان. وإن قتل وأخذ المال. قتل وصلب. ومذهب الشافعي كذلك . 


ومذهب أبى حنيفة رحمه الله أنهم إذا قصدوا قطع الطريق : وأخذوا”» قبل أن 
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اة” “مالا ا 'يُقتلوا نفساء ا 0ك ضبن من فال 
مسلم أوذمي ما يقطع فيه السارق» قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف, وإن قتلوا ولم 


)1١(‏ بهم. ساقطة من (ج ود). 
(6) في (ه): الحرفي. وهو تحريفف. 
(م) في (ج): والعطاء وهو تحريف. 
(4) في (ج ود): ولهذا. 

)0( أي ساقطة من (ج ود). 

(5) في (ه): فذهب. 

رم) في (ه): مما. 

زم) في (ب وج ودوه): فأخذوا. 
دو في (ه): يؤخروا. 
)١(‏ في (ج ود): ويقتلوا. 
)١١(‏ في (ه): يتولوا. 
)1١‏ في (ج): أخذ.. 


يأختوا مالا : كخلوا جد ل يقظه عقو أولياء من تعلو إن لوا والغذوا الال 
تلاقام غير إن شاء قتلهم ء » وإن شاء صلبهم ثلاثة أيام فما دون؛ يصلب أحدهه”» 
حياء ويبعج”'' بطنه برمح حتى يموت, وإن شاءء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 
وقتلهم وصلبهم . 

ومده أن عوجت" العمد أحد شيعن : القضاض أو الدية» ومتتتتذ» قوله كل : 
«فمن”'' قتل له قتيل بعد" اليومء فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلواء أو يأخذوا 
العقل” '». وفي لفظ : «من”' قتل لةاققيل» فيو يكين الظريةه بإما ان يعقوء وزإنا أن 
يقتل» / ولهذا الأصل فروع تقع في كتاب الجنايات . 

ومن فروع التخيير أن 0 فسيده مخير بين فدائه و لي 
في الجناية. فإن اختار فداءه. فالواجب عليه أقل الأمرين من قيمته. أو أرش 
عباعة ندا انيما تناد أنه إن ادق اتليساء فيو الراك ناض 
أكثرهما ؛ فقد التزم ضرر الزيادة» وهو لا يمنع. وإن استوت القيمة والأرش. صار 
التخيير ضرورياً. إذ لا أقل» فيجبء ولا أكثرء فيلزم '' 'ضرورة؛ وإن سلمه. فأبى 
ولي الجناية قبوله» وقال: بعه أنت». فهل يلزمه ذلك؟ فيه قولان: أشبههما: لا يلزمه. 

ويبرأ بالتسليم. لأنه مخير بين الأمرين» فيبرأ بأحدهماء كالتكفير بإحدى"' 'الخصال. 


)١(‏ في (ه): أحدهما. 

زفة في (ه): ينفخ . 

ضف في (ج): يوجب. 

(54) من قوله: فمن, إلى قوله: وفي لفظ. ساقط من (ه). 

(©) من قوله: بعدء إلى قوله: قتيل» ساقط من (ب). 

(1) أخرجه من حديث أبي شريح العدوي الترمذي )١507(‏ في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل 
في القصاص والعفو. وقال: حديث حسن صحيح. 

0) في (ج ود): ومن. 

(8) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري )١١7(‏ في العلم و(7475) في اللقطة و(25880) في الديات» 
ومسلم )١58(‏ في الحج. 

)3( في (د): أو. 

٠ 0‏ في (0: الجناية . 

وى في (ج): أكبرهما. 

8 في (1): فيلتزم . 

(م() في (ب وج): بأحد. 


ولوجنى العبد عمداً, فعفا الولي عن القصاص على رقبة العبدء فهل يملكه بغير 
رضا السيد؟ على قولين: أصحهما لا يملكه”' بدون”" رضاء. لأنه بالعفو عن 
القصاص صارت””' جنايته كالموجبة للمال» والسيد مخير بينه وبين تسليم العبد كما [41] 
سبق وملك الولي لرقبته بددون رضا السيد ينافي التخبير» وما ذكرناه من هذا فروع 
مؤنسة بهذا الأصل. اليتيين للناظر 0 اع ”““الأحكام عن أصولهاء واقتناصها منها. 

ونم فروع أخر””' لم أذكرها("» خشية الإطالة» وإنما ذكرت هذه المباحث اللغوية 
والشرعية في أثناء مسألة الواجب العخير قبل كمالهاء لأن ذلك مناسب لقولنا : «ولأن0) 
النص ورد في 00 الكفارة بلفظ «أو» وهى للتخيير والإبهام) . 

قوله : وقالوا”” : فإن استوت الخصال”*»» إلى آخره . 


صلق 


هذا دليل القائلين بأن الواجب جميمٌ الخصال. وتقريره: أن خخصال الواجب 
المكين إما أن تستوي في تحصيل''' مصلحة المكلف أو لا تستوي؟ فإن استوت» 
بأن كانت مصلحته مغللا في التكفيرٍ بالعتق مشل مصلحته””'في التكفير"' بالصيام 
والإطعام. لزم أن يكون جميعُها واجباً. لأن اختيار التكفير ببعضها مع تساويها في 
المصلحة يكون ترجيحاً بن غير مرجت ٠‏ وهو محال. وإن لم يستو الجميعٌ في 
المصلحة. بل اختصن. بها | بعض_التتضال» أو ترجح فيهاء مثل إن اختص العتق 


)١(‏ في (ب): لا يمكنه. 

5) في (د): بغير. 

() في (ه): لأنه بالعفو صارت جتايته . 

(5) في (د): يفرع. 

(6) أخرء ساقطة من (ه). 

(5) في (آوب وج ود): نذكرها. 

(7) في (آوب وج وه ): لأن. 

(8) في (1 وب وج وه): إن. 

(4) الخصال: ساقطة من (ب و ج) ء وفي (د): إن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف. . 
الخ. وفي (ه): إن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت وإلا اختص بعضها بذلك 

)٠١(‏ في (د): للقائلين. 

)١١(‏ تحصيل. ساقطة من (ه). 

(15-؟1١)‏ ما بين القوسين ليس في .)١(‏ 


كن 


بمصلحة التكفير. أو كان أرجحّ في حصولها من الصيام والإطعام. وجب أن يتعين 
ذلك البعض”' فيكون هو الواجب عينئاً لا" على التخيير. 


.)01( البعض. ساقطة من‎ )1١( 
(؟) في (ه): عينا على التخيير.‎ 


قلنا: مبنيّ على وجوب رعاية الأصلح . وعلى أَنَّ الحْسْنَ والقُبحَ ذاتيان, 
أو بصفة, وهُمًا ممنوعان, بل ذلك شرعيٌ. فللشرع فعل ماشاء من تخصيصٍ 
وإبهام . ل ل ا اننا 

قوله : «قلنا: مبتى» أي : قلنا هذا الدليل مبني على أصلين ممنوعين: 

أحدهما: رم رعاية الأصلح للعباد 9 الله سبحانه وتعالى» وهو أصل 
ممنوع عندناء ويكفينا منعهُ في إبطال دليلكم المذكور, وإن تبرعنا بمستند المنع ء 
فيدل على بطلان رعاية الأصلح أنها لووجبت على الله تعالى للزم أن خلق الكفار”"2, 
وتسليط الشيطان”” المضلء والشهوات المستميلة لهم إلى الكفر والفسوق. وافتقار 
الفقراء منهم. وتخليد الجميع في النار. أصلح لهم وهو باطل بالضرورة» وقد" 
اضطر بعض المعتزلة في تمشية هذا الأصل إلى أن التزم أن" تخليد الكفار في 
النار أصلحٌ لهم . ومذهب ينتهي إلى هذا الفساد لا يستحق جواباً. وحينئلٍ نقول: لا 
نسلم أن القصد من التكليف بخصال الواجب المخير مصلحة المكلف. حتى 
ينظر2: هل تستوي”” في حصوله مصلحته أو تتفاوت؟ بل القصد من ذلك التعبد 
المحض . وإن سلمنا أن المقصود منه” مصلحة المكلف. وجوباً على قولهم. أو 
تفضلا”' “على قولناء لكنا ''لا نلتزم أنها استوت في حصول أصل" '' المصلحة . 

وفوضر'"'' الله سبحانه وتعالى إلى المكلف اختيار بعضهاء فكان ذلك التفويض 


)١(‏ في (ج ود): الكقارة. 

(5) في (أ): السلطان. وهو خطأ. 
(") وقد.ء ساقطة من ف ود). 

(؟) إلى» ساقطة من (1). 

(©) أن. ساقطة من (ب وج ود). 
(5) في :)١(‏ تنظر. 

(0) في (د): يستوي . 

(8) منه. ساقطة من (ب). 

(9) في (ب): تفصيلا. 

. في (ب وج ود وه): لكنا نلتزم‎ )٠١( 
في (ج): في أصل.‎ )١١( 

)١9(‏ في (ج): وفرضص. 
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هو المرجح . فلا يلزم الترجيح من غير مرجح , ودل على التفويض او ووو 
النص بلفظ «أو» المقتضية للتخيير في اللسان. 

الأصل الثاني : أن حسن الفعل وقبح الفعل”' عندهم ذاتيان بصفة". أي : 
أن ”© الأفعال عندهم . منها ما هو حسن لمعنى ”"©, أو وصف قائم " به ” اقتضى 
كونه حسناء ومنها ما هو قبيح لوصف قام به” اقتضى ”2 أحدهما حسن الصدق 
والآخر قبح الكذب. ولما كان من مذهبهم هذاء اقتضى عندهم أن خصال الواجب 
المخيرء لا بد وأن تقوم بها أوصاف تقتضى حسنهاء فإن تساوت فى تلك الصفات 

0 5 ,)0١( 

تساوت في الحسن. وتحصيل المصلحة. فيلزم إيجاب جميعها. وإن تفاوتت في 
صفاتهاء تعين منها الأرجحٌ الأصلح”'' كما سبق تقريره. 

وهذا الأصل ممنوع أيضا عندناء بل حسنٌ الأفعال وقبحُها مستفاد من أمر الشرع 
ونهيه » لا من ذواتها. ولاامن صفات قامت بها. وهذا معنى قوله : وبل ذلك» يعني : 
الحسن والقبح «شرعي» «فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام» أي : من تعيين 

- 8 0 

الواجب والتخبير” فيه. ولهذا مزيدٌ تحقيق في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


تنبيه370): قولنا على”'' الحسن والقبح : ذاتيان بصفة” ') هو منقول ثابت عن 


)١(‏ في (د): وذلك. 

)١(‏ في () : التفضيل. 

() في (ب واه): حسن الحسن وقبح القبيح. وكذا جاء في هامش (). 
(5) في (د)ء أو بصفة. 

(5) أن. ساقطة من (ه). 

(5 في (د): بمعنى. 

(0) في (د واه): قام. 

(8 - 8) ما بين القوسين ساقط من (د). / 

(9) هكذا في الأصول. وكأن في الكلام انقطاعا عما قبله. 
)٠١(‏ ساقطة من (ج ود). 

)01 الاصلح. ساقطة من (ه). 

)١0(‏ في (ب): التخيير. 

)١5(‏ تنبيه. ساقطة من (د). 

.)١( على. ساقطة من‎ )١5( 

)١١6(‏ في (د): ذاتيان ويصفة. 


الأصوليين» وفيه تناقض ننبه عليه إن شاء الله تعالى, وذلك أن”'' المعتزلة اكرام 
والبراهمة قالوا: الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتها. ثم اختلفواء فقال بعضهم: هي" 
كذلك من غير صفة؛ وقال بعضهم: بل هي كذلاف بصفة كنا : شرحنا”". وقال 
أخرون: هي قبيحة بصفة قامت بهاء وهي حسنة لذاتها بغير صفة. والقولان 
الأ خيرات" يلزيهما التناقض , وذلك لأن معنى قولنا: هذا قبيح أو حسن لذاته أن علة 
0 "حيكة تذاقه وسح ومغتى قوليا : هذا حسن أو قبيح بصفة» أن علة حسنه 
او اي ب فقولنا مثلا : الكذب قبيحٌ لذاته. أي : هو قبيح لكونه كذبًء 
وإذا قلنا” هو قبيح بصفة, معناه : هو قبيح لقيام صفة به أوجبت كونه قبيحأء وهؤلاء 
يقولون : الأفعال قبيحة لذاتها بصفة'. '. وإسنادُهم القبح إليها حكم عقلي, وقد جعلوا 
له علتين: ذوات” ”لزنن واي لاله بها والعكم المطاق (ويمده علقلم زلا 
يجتمع على أثر واحد مؤثران عقالً” لما تقررا "في علم الكلام . 

وحينكذ يقال: إن كانت الأفعال قبيحة لذاتها!''' ولصفة قامت بهاء فهو تناقض» 
وإثباتٌ الشيء مع ما يقتضي ‏ عدمه 0 المختصر أن 
يقال: «على أن الحسن والقبح ذاتيان اسفن "بلق وا وتكون لتنويع مذهبهم 
إلى أن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتهاء وإلى أنها كذلك لأوصاف قامت بها. اللهم 
إلا أن يُقال: ما ذكرتموه من التناقض إنما يلزم لو قلنا: الأفعالُ قبيحةً لذاتها ولصفة» 


)١(‏ في (ج ود): لأن. 

(0) هيء ليست في ( واب وج). 

(0) في (د): شرحناه. 

(5) في (د): الآخران. 

(0) في (د): أو حسنه. 

.)١( قلناء ساقطة من‎ )١( 

(9) بصفة. ساقطة من (ج و د). وفي (ه): قبيحة لذاتها حسنة بصفة. 

(8) في (): وذوات. 

(9) في (ج): عقداء وهو تحريف. 

(١٠)في‏ (د): لما سبق مع تقرر علم الكلام. وفي (ه): لما نقول. 

(١١)في‏ (ب وج وه): إن كانت الأفعال قبيحة لذاتها فأما كونها قبيحة لذاتها وبصفة. .. الخ. وفي (د): أو 
لصفة. 

)في (1): نقيضه. 

15) في (ج): وبصفة وقد وردت العبارة في البلبل المطبوع على ما صوبه المؤلف هنا. 


خسن 


ونحن إنما قلنا: هي قبيحة لذاتها بصفة بالباء لا باللام المفيدة للتعليل » وحينئذ يجوز 
أن تكون0)علة قبحها ذاتها. والصفة القائمة بها شرط. لا علة ثابتة» ولا" يجتمع 
على الأثر مؤثران. فلا”“يلزم التناقض. وهذا اعتذار جيد عن السؤال المذكورء 
فتصح عبارة المختصر على ما هي عليه. 

قلت: وأجاب الشيخ أبو محمد عن أصل دليلهم المذكور بجواب آخر. وهو أن 
تساوي الخصال في المصلحة. على تقدير تسليمه» يمنع من تعيين بعضهاء للزوم 
الترجيح من غير مرجح ”*. وحصول المصلحة بواحد منها يمنع من إيجاب ما فوقه”, 
لأنه ضرر محض. حصلت المصلحة بدونه. فتعين أن الواجب*واحد غير معين. 

قلت: وليس للخصم هنا”' إلا منعٌ حصول المصلحة بواحد, لكنه بعيد لا سبيل 
اليل للإجماع”" عليه في الكفارة . 


)١(‏ في (1 وب وج وه): يكون. 
) في ١(‏ وب وه): فلا. 

5) في (ج ود): ولا. 

(؛) في (ه): ترجح. وهو تحريف. 
(©) في (ج ود): كلها. 

(5) في (ب وج ودوه): هاهنا. 
9) في (ج ود): الإجماع. 


قَالوا لوا: عَلِم ما أوْجَبَ وما يَفْمَلُ المكلفٌ. فكانَ واجباً مَُينا. 
قُلنا : علمهُ تابعٌ لإيجابه. وهو غير مَعَيّن مُعَيّن المحلّ وإلا لَعَلِمَهُ على خلاف 


ممعي 


ما هُو عليه وفعْلُ المُكَلّف يُعَيْنُ ما لم يَكُنْ مُتَعيناً. 
# خا ا 4# 1# 1# 
قوله : «قالوا: علم ما أوجب»”' إلى آخره. هذا دليل القائلين بأن الواجب في 


وتقريره: أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أوجبه على المكلّف من خخصال الواجب 
المخيرء ويعلم”" الخصلة التي يؤديها المكلف. فيكون معيناً في علم الله تعالى” . 

قوله” “: «قلنا: علمه تابع لإيجابه»” إلى آخره. هذا جواب ما ذكروه على تعيين 
الواجي: 

وتقريره”'': أنا لا نمنع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أوجب. لكنا نقول: علمه 
تابع لإيجابه. لأن العلم يت بج امعان أي : يتعلق به على + فر هل وإيجابه 
سحانه ووعالن قثو كيين يدر ا ابيط الا ': متعلقه من أقسام 
الواجب غير معين, لأنه لم يقل: من حنث, فكفارة حنثه العتق بعينه مثلاء والإطعام 
بعينه» بل قال: كفارته إطعامٌ أو كسوة أو عتقٌ فثبت أن محل الإيجاب غيرٌ معين» 
إذ ار كان معيناً لعلمه على خلاف” ' ما هو عليه. لأنه مبهم في أقساء'”'' وهو 


)١(‏ في (ه): قالواء علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان معيناً. 

(0) في (ب ود وه): ويعلم ما الخصلة. وفي (ج): من خصال الواجب المخير ما الخصلة. . . الخ. 

(9) في (د وه): سبحانه وتعالى . 

(4) قولهء ساقطة من (1 و ج). 

(0) في (ه): قلنا: علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل. وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه. وفعل 
المكلف يعين ما لم يكن متعيئا. 

(5) سقطت «تقريره» من (ه). 

27 سقطت «المحل» من (ه). 

(8) في (د): إلى متعلقه . 

(9) خلاف. ساقطة من .)١(‏ 

)٠١(‏ في (د): في أقسامه. 


اليحية 


زطق 


كات ف علمة مغيداء وذلك محال لاستلزامه انقلاب العلم جهلاً. فثبت أن 
الواجب المخير غيرٌ معين المحل, وهو المرادٌ بكونه أوجب واحداً غير معين . 

وأما فعلٌ المكلف للعتق”"', أو الإطعام . أو الكسوة. فليس فنعلا لما كان فين 
"قن غلم الله يانه ونال 2 ٠»‏ بل هود تعيين ”7 ' لما لم يكن متعيناً “ » وقد علم سبحانه 
وتعالى ”2 أن المكلف سيعينه بفعله. فحاصلٌ الجواب : أن الله سبحانه وتعالى علمه 


غير معين . وعلم أنه سي سيتعين '”“ والعلم أنه سر سيتعين'" ليس في لفظ «المختصره دلالة 
عليه . 


ثم قال الغزالي : لوأتى المكلفٌ بالجميع » أوترك الجميعٌ» كيف يْصِح أن يكونَ 
المعين واحداً في علم الله تعالى؟ 

قلت: فإن قلت , هذا لا يَردُ لآن الخصم يقول: إنما يكون الواجب واحداً 
معيناً في علم الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى من يعلم أنه سيعين واحداً بفعله: 
وكذلك من أتى بالجميع. فالمعين للوجوىت”” في حقه واحدء والزائد تطوع . 

قلنا: فمن ترك الجميع » يلزم أن لا يجب عليه شيء أصلا. 


قلتٌ: والذي رأيئه” “في جواب هذا السؤال هو هذاء وهو غير مرضي . ووجه 
ا سل أن المكلف يعي رشعل ما لم يكن متمتاء "بل يودي 


اعدفياء أن المكلف أدى ما ا عليه بالإجماع. والذي كسيد متعين فى 


)١(‏ في (د وه): وتعالى. 

(5) في (ه): العتق . 

5) في (ج): قولا. 

(5 - 5) ماب 2 ساقط من (ه) وني البلبل المطبوع: معيناً. 
(5) في (د): 

(5) في (د): وقد ل الله سبحانه» وفي (ه): وقد علم الله سبحانه وتعالى . 
(9) في (آ ود): سيعين. 

(8) في (د وه): قيل. 

(9) في (ج ود): الوجوب. 

)٠١(‏ في (د): وللزائد. 

)١١(‏ في (ه): رأيت. 

(؟١ )١1-‏ ما بين القوسين ليس في ( وج ودوه). 

)١9(‏ في (ب وه): وجب. 

)١15(‏ في (ج): أدا. 


ل كا 


نفسهء وفي علم الله سبحانه وتعالى . فليكن ما أوجبه الله تعالى عليه”'' كذلك. لأنه 

زفق 

الثاني : : أن الله سبحانه وتعالى حين لم إما ل 
المكلف. وهو باطل باتفاق علماء الشريعة على أن علم الله سبحانه وتعالى متعلق 
بجميع المعلومات. كليها وجزئيهاء ماضياً وحالاً ومستقبلاء أو علم عين ما يفعله 
المكلف. وحينئذ إما أن يكون متعلق الإيجاب هو عين متعلق العلم أوغيره» فإن كان 
متعلقٌ الإيجاب عين متعلق العلم. فقد أوجبه معيناً. لأنه علمه معيناً. ومتعلقهما 
واحد. فالواجب معين . وإن كان متعلق الإيجاب غير متعلق العلم. لزم أن ما علمه 
غير ما أوجبه. فالمكلف إنما أدى المعلوم لا الواجب, وهو خلاف الإجماع على أنه 
أدّى الواجب » هذان9*؟ الوجهان مقصودُهماء وإنما اختلف طريق تقريرهما والعبارة 
فيهما. ' 

والمختار في الجواب: أن الله سبحانه وتعالى يُوجبه””'معينا بالإضافة إلى علمه 
به" مبهماً بالإضافة إلى علم المكلفين» لكن موضوع النظر في المسألة إنما هو 
الإيجاب أو الواجب بالإضافة إلى علم المكلفين لا" ' بالإضافة إلى علم الم يانه 
وتعالى . وهذا يُشبه ما سبق تقريره في تكليف المكرهء من أناق ستاو ان 
في خلقه تصريفين: : تكويني يجري”' عليهم فيه ما لا يطيقونه, وتكليفي لا يجري 
عليهم فيه إلا ما يُطيقونه' 

وحاصل الجواب : أن ما اختص الله تعالر 7 5 من علم وإرادة وغير ذلك 
ليس موضوع نظرناء ولا يمتنع أن يُوجب علينا شيئاً معيناً في علمه. مبهماً في علمناء 
ويكون من ذوات الجهتين . 
)١(‏ عليه ساقطة من .)١(‏ 
(1) في (د): لأنه هو هو الوجه. وفي (ه): لأنه هو. 
(6) في (1): لماء وعلى هامشهاء حيث. 
(4) في (1 و ج): وهذان» والنت سن زنيعوازار عاض هذان الوعتران وتسستوطهماء "لكان اميه : 


(ه) في (ه): أوجبه. 

)١(‏ به. ساقطة من (ب ودوه). 

(0) في (ج و د): المكلفين موضوع بالإضافة. . . الخ. وفي (ه): المتكلفين. 
(8) سبحانه. ليست في (د). 

(9) في (ب): تفريقين يجري . 

)٠١(‏ في (ه): إلا ما لا يطيقونه. وهو خطأ. 

. في (دوه): سيحانه وتعالى‎ )١١( 


51١ 


الواجب المضيق 


والموسّع 


المسألة الثانيةٌ 
وقتٌ الواجب إِمَا بقدْر فعله. وهو فو المضيق » أو أقَلَّ من والتكليفٌ به 
خارج على تكليف المُحال ؛ أو أكثرَ منه., وهو اتوي كأوقات الصلوات 
عندنا ٠‏ لَهُ فعلّهُ في أيٍّ أجزاء الوقت مناة ولا يَحَورٌ تأخيره إلى اخر الوقت. إلا 
بشرط العزم على فعله فيه. وَلَمْ يَشْتَرطهُ أبو الحسين. 
انكر أكثر الحنفية الموسَعٌ . 


د اد + عند عد “ند 


«المسألة الثانية» من مسائل الواجب: «وقت الواجب” ' إما بقدر فعله) كاليوم 
بالنسبة إلى الصوم «وهئي الواجب «المضيق» م "صنق 0 المكلف فيه. حتى لا 
يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه., قم وقاداركةء إذ كل”” "قن ارك قينا عله انم 
تسكن "تذاركه إلا قضاء. أو(“ يكون وقتٌ الواجب أقلَّ من قدر فعله كإيجاب عشرين 
ركعة في زمن لا د يسع أكثرٌ من ركعتين . ٠‏ والتكليف به خارجٌ على تكليف المحال 
اجرب يكرك با ١‏ لياه إن جا ا جاز التكليف بفعل لا يتسع وقثه المقدر 
له وإلا قلي 5 أ لآنه فرد من أفراد ما لا يطاق. «أو» يكون وقتٌ الواجب «أكثر» من قدر 
فعله ووهو هو الموسع . كأوقات الصلوات عندناء له فعله» أي : فعل الواجب من 
الصلوات «في أيّ أجزاء الوقت شاء» في أوله أو آخره أو وسطه. وما بين ذلك منه «ولا 
يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم 00 فعله فيه» أي : في آخر الوقت. وهو 


قولٌ الأشعرية والجبائي وابنه من المعتزلة «ولم يشترطه أبو الحسين» يعني العزم «وأنكر 
أكثرٌ الحنفية الموسّع» وقالوا: وقت الوجوي* 0 الوقت. ثم اختلفوا في الفعل 
)١(‏ في :)١(‏ الوجوب. 

0) في ( وج ودوه): إذأ بل. 

(5) في (د): لم يكن. 


(4) في (د): وء وهو خطأ. 
(5) في (ج ود): كان. 

(5) في (ج): ولا. 

[49 في النسخ عدا (د): فهو. 
49 في (د): وقت الواجب. 


1 


ف عاو اله 5 01630 ان دعم “5 306 
الواقع قبل ذلك». فقال بعضهم : هو نفل يسقط الفرض به والكرخي منهم. تارة 
يقول بتعيين الواجب بالفعل» في أيٍّ أجزاء الوقت كان » وتارة يقول: إن بقي الفاعل 
مكلفاً إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجباء وإلا فهو نفل . 


)١(‏ في (ب): فعلء وفي (ج): نقل. 
0) في (ب وج ود وه) : به الفرض. 


يننا 


لنا: القطعٌ بجواز قول. السيد لعبده: افعل اليو كذا ٠‏ في أي جَزْءِ شدئت 
ندا وأنْتَ مطيعٌ إن فَعَلْتَ وعاصٍ إِنْ خَرجَ م اليوم وَلَمْ تَفْعل وأبشاء النص 
يد الوجوبٌ بجميع يع الوقت. تَخصيصٌ بعضه بالإيجاب تَحَكم. 
قالوا وا الشرك افق بعض الوقت ينافي الوجوب فيه. فَدَلّ على 
اختصاصٍ الوجوب بالجرّء الذي لا يَجُورُ التَركُ فيه وهو آخره. وجَوارٌ تقديم 
الفعلٍ عليه رُخصةً» كتعجيلٍ الرّكاة . 
فلنا : مَعَ اشتراط العزم على الفعل , ٠‏ لا نْسَلُمُ منافاة الترك الوجوب . 
لوا : لا دليل ذ في النصّ على وجوب العزم . فإيجابهُ زيادة على النص. 
قلنا : :مالا يم الواجبٌ إل به. فهُو واجبٌ» وأيضاً. ؛ لَمَا حرم إلى عاق 
ترك الطاعة, ار ترك العَرْم عليها. وَفِغل ما يحرم تركهُ واجبٌ. ومحذور 


الرّيادة على النصء ٠‏ كونهُ نسخاً عندذكم, وَنَحن نمنعة . 


ب ا 0 

ولنا ”'': القطمٌ بجواز قول السيد لعبده: افعل اليوم كذاء مثل أن قال: ابن لي 

هذا الحائطى اك لي هذا الثوب «في أي اناري إن فعلتَ 
وعاصٍ إن خرج” '' اليوم ولم تفعل» فإن كان الإنكارٌ لجوازه'”' عقلا. فهذا دليل العقل 
قاطمٌ في جوازه. وإن كان الإنكارٌ له شرعاًء فدليل الشرع قد دلَّ عليه «أيضاًء ردنك 
لأن «النصّ قيد” 0 يع الوقت» في قوله تعالى ل : (أقم الصّلاة لدلُوك 
الشممن إَى عَسَقٍ اليل 4 [الإسراء ملا وكوله انه" ان : #وَسَبح بِحَمْدٍ 

0 الشمين: وقَبْلَ غُرُوبهَا» [طه : وقوله عليه السلام , للأعرابي 
7" سأله عن مواقيت الصلاة ة فبين له بفعله في اليومين» ثم قال له اي 


)١(‏ في (د): قوله: لنا. 

(؟) في (ج): خرجت. 

9) في (د): بجوازه. 

(5) في (ج و د): فيه وكلمة الوجوب. ليست في البلبل المطبوع. 

(5) في (ه): سبحانه وتعالى . 

(5) سبحانه. ليست في (3د). 

(0) في (ب): لما. , 


1 


هذين»”' يعني : ما بين أول الوقت وآخره كما دل عليه الحديث. وإذا قيد النص 
الوجوب بجميع بجميع الوقت «فتخصيص بعضه» بأنه وقت الوجوب «تحكم»”'' على النص 

00 اجواز الترك» إلى ارو هلجد من أنكر الموسّعء وهو أن جواز 

ترك الفعل”” 5 بعض الوقت ينافي وجوبه فيه لأن الواجب في زمن لا يجوز تركه 

فيه» وإلا لكان الواجب غير واجب. وهو محال, فدل ذلك على اختصاص وجوب 
الفعل بالجزء الذي لا يجوز تركه فيه من الوقت. وهو آخره. 

وأما جوارٌ تقديم الفعل على آخر الوقت كفعل الصلوات في أول أوقاتها فهو 
رخصة, كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول. العام والعامين. وتقديم الصلاة الثانية 
إلى وقت الأولى2 بالجمع . 

وقلنا: : مع اشتراط العزم» إلى الاين أي : فلن عوارٌ 3 في بعض الوقت 
يُنافي الوجوب فيه. مع اشتراط العزمٍ على در في آخرهء أو" 5 عدم اشتراطه . 

الأول : : ممنوعء إفإنا انل أن مع اشتراط العزم » ينافي ترك الفعل في بعض 
الوقت وجوبه فيه, لأنْ الترك إنما ينافي الوجوبٌ إذا خلا الوقتٌ كن 0 أوبدله0), 
ومع اشتراط العزم لم يخلٌ الوقتٌ منهماء لأن تعجيلٌ الفعل في في أول 'الوقت وإن 
فات. لكن بدله ‏ وهو العزم - لم يفت 

والثاني : وهو جوازٌ الترك مع عدم اشتراط العزم. مسلم أنه يُنافي الوجوب, لكنا 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد ,”*#/1١‏ وأبو داود (*584). والترمذي )١414(‏ من حديث ابن عباس» وله 
شاهد صحيح من حديث جابر عند أحمد / ”2# والنسائي 2757/١‏ والحاكم .198/١‏ 

(5) في (ب): يحكم. 

(") في (ه): جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيهء فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا 
يجوز الترك فيه وهو آخره وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة. 

(4) في (ج ود): وهذا. 

(8) في (د): جواز الترك في بعض. . . الخ. 

(3) في (ج): الأول. 

(0) في (ه): قلنا مع اشتراط العزم لا نسلم منافاة الترك الوجوب. 

(م) في (ه): أي. 

(9) في (1 وب وج ود): ويدله. 

(١)أول»‏ ساقطة من (ج ود). 


ا 


لا نقول به. 

«قالوا: لا”'“دليل في النص»”'“ إلى آخره. هذا منمٌ لاشتراط العزم على الفعل . 

وتقريره» أنه لا دليل في النص على وجوب العزم علي الفعل في آخر الوقت إذا 
ترك في أوله. لأن النصوص المذكورة في المواقيت إنما دلت على إيقاع العبادة في 
الوقت. فإيجابٌ العزم زيادةٌ على النص. فيحتاجُ”" إلى دليل. 

«قلنا» يعني في ”'؟ الدلالة على اشتراط العزم. وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن «ما لا يتم الواجب إلا به ا والعزم ها هنا لا يتم 
الواجبٌ إلا به ايكون واجبا. 

أما الأولى ”2 : فسيأتي تقريرها في مكانها إن شاء الله تعالى”) 

وأما الثانية : 20 “نان 2 الثاني » وهو أنه «لما حرم 0 على ترك 
الطاعة. حَرُمْ ترك العزم عليها» فكما - عليه أن ٠‏ زم على ترك الصلاة عند 
دخول وقتها. يحرم عليه أن يترك الان' العزم على فعلها إذا دخل وَفتَهآ لأن 
التكليف الشرعي متوجه إلعر الأبدان بالأفعال» وإلى لكاو ا#الجات” والمراتمة ولأن 
ترك العزم على الطاعة تهاونٌ بأمر الشرع » فيكون حراماً” '' وإذا حَرُمَ ترك العزم على 
الطاعة كان العزمٌ عليها واجباء لأن «فعلٌ ما يحرّم تركه واجب» والحرام يجب تركه, 


)١(‏ لاء ساقطة من (ب). 

(0) في (د): لا دليل في النص على وجوب العزم... الخ. وفي (ه): لا دليل في النص على وجوب 
العزم. فإيجابه زيادة على النص. 

زشة في (د): فنحتاج . 

(4) فيء ساقطة من (ه). 

(6) في: (اوب وج): إلا به واجب. وفي (ه): لأنه واجب. 

(ى في 9 ود): لنا الأول. 

(0) في (ه): سبحانه وتعالى . 

(4) في (ب): فتقريتان الوجه والثاني. وفي (ج): فتقرر بيان الوجه الثاني. وفي (د): فسنقرر بيان الوجه 
الثاني . 

(4) في (ج): وكما. 

)٠١(‏ في (ه): عليه العزم على . . . الخ. 

)١١(‏ ساقطة من (ه). 

)١9‏ في (د): بالنداءات. 

)١19‏ في (ج ود): واجباً جزاءً لها. . . وهو خطأ. 


يدن 


ولا يمكن تركه إلا بفعل ضده. والحرامٌُ هنا ترك”'2 العزم» فيكون تركه بفعل العزم 
واجباً ”"“. وهو المطلوبٌ . 
قوله : «ومحذور ازيادة على النص» " إلى آخرهء هذا جوابٌ عن قولهم : إيجاب 
العزم زيادة على النص. ومعنى الجواب: أنه إن كان زيادة على النص, فإنه لا 
يضرناء لأن المحذورٌ منه كونُ الزيادة على النص نسخاً. وهو غيرٌ”'“ جائز عندكم. 
ونحن نمنع ذلك. كما سيأتي في كتاب النسخ إن شاء الله تعالى”. 
واعلم أن للمانعين” ' من اشتراط العزم في الواجب المُوسَّع أسئلة : 
أحدها: أن المكلف إما أن يعزم م على ترك العبادة في وقتها. يكرن عاصعاء و 
على يا فيكون مطيعاً. 0 تركها ولا فعلهاء وهُذه الحال”" واسطة بين 
طرفين”” '» فلم قلتم : إنها حرام. مع”" أن ترك العزم على الصلاة يُساوي العزمٌ على 
نا 1 1 ٍ 00 2 
والجواب عن هذاء قد لاح مما سبق. ونزيده إيضاحا بطريق آخر. وهو أن 
العزم على العبادة من أسباب إيقاعهاء (''وإيقاغها واجب. وسببٌ الواجب واجباء 
وإنما قلنا: إن العزم عليها من أسباب إيقاعها '؛ لأقاسية الفعل ها توصل يه اليف 
وأعان عليه . والعزم على العبادة يتوْصل يه إليهاء ويعين عليهاء فيكون من أسبابهاء 
فيكون " واجباً . 
٠‏ ان الواسطة :الجذكورة ذلك لان الشخس إن ان ا 
)١(‏ في (ه): تركه. ٍ 
(؟) في (ه): فيكون فعل العزم واجبا. ٍ 
(0) في (ه): ومحذور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم. ونحن تمنعه. 
(5) غيرء ساقطة من (ج ود). 
(5) في (د وواه): سبحانه وتعالى . 


() في (ج): المانعين 

(7) في (د) : الحالة. 

(8) في (ه): من طرفين. 

(4) مع. ليست في (ه). 

) 20 بطريق» ساقطة من (د). 

)١١ - ١١(‏ ها بين القوسين ساقط من (ه). 

:41( فيكون. مانطة من‎ )١9( 

. في (ه): توصل‎ )١6( 

)١15(‏ في (ج): : ذاهلا هنا. وفي (د): إذا كان ذاهلا. 


لضا 


أو غافلاً. فليس مكلفاًء وإن كان ذاكراً متيقظاً عالماً بأنه مخاطب بالصلاة» فهذا لا 
يخلو من قصد يتعلق بها" فاما أن يتعلق قمدة نان بساياة في آخر الوقت. أو بأن 
لا يفعلهاء والواسطة التي وسطتموها. “مبنيةٌ على صلاة من قَصَدء وهو ممنوع . 
السؤال الثاني : أن العزم إم)”” أن يكون بدلاً عن أصل الفعل» أو عن تعجيله, 
[4] فإن كان .بدلا عن الفعل. ٠‏ لزم سقوطه بالكلية» وأن لا يجب فعلّه آ خر ' الوقت. لثلا 
البدل والميدله وإن كان تدلا عن تسيل الفعل + فقد سار ميا به مكبر 
ا مع العزم على فعله آخر الوقت. فاستحالت المسألة» وانتقلت”"' إلى مسألة 
لواحن 0 وزال الواجب الموسّمٌ بالكلية. وصارت المسألتان”” واحدة. 


والجواب: أن الععزم بدلُ عن تعجيل الفعل. لا عن أصله. وهو مخير بين 
التعجيل. والتأخير مع العزم , وذلك له يقتضي زوال الواجب الموسع بالكلية, ولا 
افيه بل رينت الموسمُ ابتاء وله نظر إلى المخير من :هذا الوجه, وتعلق بة, 

أو نقول: الكو موس من وجدء. متبير من وف وإذ! ثبت التخييزء اذى عليه 


التوسيع . وسنبين إن شاء الله تعالى أن بِينَ الموسع والمخير وفرض الكفاية قدراً 
مشتركاً. ١‏ تصير جميعُها من جهته''' من باب واحد . 

5 لوال الثالث: أن وجوب العزم على فعل الطاعات من أحكام الإيمان العامة 
لا 07 الواجب الموسع . 


والجواب: أن هذا لا ينفي اشتراطه وبدليته في الواجب الموسّع”"''إما من 


)١(‏ في (ج ود): به. 

(0) في (آ وه): وصفتموها. وفي (ج و د): وصفوها. 
(6) إماء ساقطة من (ج). 

(4) في 6 في آخر. 

(5) في (1 وب وج): يجمع. 

() في (د): وانقلبت. 

(/) في الأصول: المسألتين. 

(4) في (د واه): سبحانه وتعالى . 

(9) في (ب واه): المخير والموسع . 

)٠١(‏ في (ب وه): قدر مشترك. 

)١١(‏ في وج): جهة. وفي (د): يصير جميعها من جهة. 
)١١‏ في (ج): لأن من. 

. في (ج): للموسع‎ )١9( 
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الجهة(2 العامة. وهي جهةٌ كون الواجب إيماناً. أو من أعمال”” الإيمان» أو من 


الجهة”') الخاصة» وهي 2 شرطاًء وبدلاً في الموسع . ون 5 ته شليعيده 29 عام 
وخاص . 


)١(‏ في (1): جهة. 
(؟) في (د): الأعمال. 
5) في (ه): بسببين. 


اء لمالا 


2 6 ير ءّه اله 7 - 
قالوا: ندب في اول الوقت. لجواز تركه فيه. واجبٌ في اخره لعَدّم 


بل .بل وش ف وله , مُضَيْنٌ عند بقاءِ قدر فعله. 


لوا : لو غَفْلَ عن العزم ومات, لم يفص . 
قلنا : لأن الغافل غيرٌ مكلفب, حتى لو نيه لَه واسْتَمَرَ على تر كه عَصَى . 


590 

«قالوا : ندب في أول الوقت”' 5 اخره. هذا دليل آخر لهم . 

وتقريره: أن الموسّع مندوب” "في أول الوقت. لأنه يجوز زتركه فيه» وكل ما جاز 
تركه في وقتء فليس بواجب فيه . وإذا ثبت أنه غيرٌ واجب في ول الوقت» فهوواجب 
في آخره. لعدم ذلك أي 0 جواز تركه . وهو المطلوب. 

واعلم أن في تقرير الدليل”" 'المذكور نظراً لفظياً. وهو أن وجه تقريره على لفظه. 
أن الموسّع ندب في أول الوقت. لأنه يجوز تركه وما جاز تركه. فهو ندب. لكنه 
يبظلٌ بالمباح والمكروه والحرام» إذ كلها يجرزتركها وللست تدياء ووجه تصحيحه. 


ما أشرنا إليه في تقريره» وهو أن معنى قولنا : ندب9*؟ : أنه غَيروانين” أ فتقريره إذا 


هكذا: 

الموسّعٌ غير واجب في أول الوقت, لأنه يجوز تركّه فيه وكلما جاز تركه فهو غير 
واجب. 

لقا لا نَلّم أنه ندب في أوله. ولا أنه غيرٌ واجب . قولكم 00 
تركه '“ قلن”” : مطلقاً أو بشرط العزم . الأول ممنوع. والثانى مسلم . ولا يلزم منه 


)١(‏ في (ه): ندب في أول الوقت. لجواز تركه فيه. واجب في آخره. لعدم ذلك. 
(؟) في (ه): مندوباء وهو خطأ. 

9) في (د): في تقرير هذا الدليل. 

(5) ندب ساقطة من (د). 

(5) في (ه): واجب في أول الوقت. 

)١- 5(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 

0) قلنا. ساقطة من (د). 


خرص 


00 لآن الندب يجوز تركه مطلقا والموسّع إنما يجوز تركه بشرط العزم على 
فعله. فليس بندب. بل موسّع في أوله لجواز تركه. مضيّق”'' في آخره عند بقاء قدر 
فعله . 

وذلك لأن الفعل : إما أن يُعاقب على تركه مطلقاً. وهو المضيق”", للابعاتب 
على تركه مطلقاً. وهو الندب. أو يُعاقب على تركه في جميع الوقت لاا في بعض 
أجزائه» وهو الواجب الموسع 

سميناه واجباً للحوق العقاب على تركه بالجملة؛ وسميناه موسّعاً لحصول 
التوسعة في وقته عن" قدر فعله. وعلى المكلف في جواز تأخيره في بعض أجزاء 
وقته . 

«قالو” ': لوغفل عن العزم ومات”" لم يعص». أي : ولو”" كان العزم واجياً 
لعصي ٍ بموته وهو تارك له. لأن تارك الوم ا 

قلنا: إنما لم يعص بذلك», ٠‏ لآن الغافل. "روسك العاميه قن :ستالة الا 

والناسي . حتى إن هذا الغافل 5 'لو تنبه للعزم واستمر على تركه عصى . لعالسين 
تقريره في وجوب العزم . وتارك الواجب إنما يكون عاصياً إذا لم يكن معلورا . هذا 
معذور بالغفلة» فلا يكون عاصيا. 


)١(‏ في (ج ود): به ندباً. 

(؟) في (ه): مظيق. 

(5) في (ج): الضيق. 

(4) في (ب وج ود): للخوف والعقاب. 
(8) في (ه): على. 

(6) في (د): قوله: قالوا. 

(0) في (ه): لو غفل على العزم ثم مات. 
(8) لو كانت «لو» بدون واو لكان أولى . 
(9) في (ج): العاقل. وهو خطأ. 


3١ 


في موت المكلف 


قبل أداء الواجب 
الذي ضاق وقته 


المسألةٌ الثالثةٌ 
إذا مات في آنا الموسع  ٠‏ قبل فعله وضيقٍ وقته . لَمْ يَمتْ عاصياً. لأنهُ 
فَعَلَ مُباحاً. وهو التأخيرٌ الجائرٌ. لا يُقال: إِنْمَا جازّ بشرط سلامة العاقبة, لأنا 


نقولٌ : ذلك غيبٌ. ليس إليناء وَإِنْمَا الشرط. العم والتأخيرٌ إلى وقت يَغْلِبُ 
على ظَنْهِ البقاءً إليه. ٠‏ فلو أَخرهُ مَعَ ظنّ الموت قبل قبل الفعلٍ ٠‏ عَصَى اتفاقاً. فَلَو 


2 12م 


لم 1 ثم فعله في وقتمء فالجمهورٌ على أنّهُ أداءً لوقوعه في وقته . وقال 
القاضي أبو بكر : هو قضاءً. أله مضَيقَ عليه بمقتضى ظَنّهِ الموت قبل فغله. فَفعْله 
بعد ذلك خارح عن لوقت المضيّقٍ . وقد لم وجوت نية ة القضاء. وهو بعيدٌ. 
إِذْ إذ لا قضاء في وقت الآداء» ونهُ لو اعتقدَ قبل الوقت انقضاءه, عَصَى بالتأخير 


ع 


وَلَهُ التزامُُ ومنعٌ وقت الآداءِ في الأول , وتَعْصيَهُ في الثاني لعدُوله عَمَا ظنه 
الحقّ . والظنْ مَنَاط التعَيّد بدليل عدم جواز ز تقليد المجتهد مثله . 


000 
«المسألة الثالثة» 


«إذا مات». يعني المكلف «في أثناء» وقت الواجب «الموسع قبل فعله.» وضيق 
وقته» مثل أن مات بعد زوال الشمسء وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها. ولم 
يصلها «لم يمت عاصياًء لأنه فعل مباحاً وهو التأخير الجائزه بحكم”'' توسيه”) 
الوقت . 
أما لو أخره حتى ضاق الوقت عن فعله. ٠»‏ مثل أن مات ولم يبق من الوقت"" 
يتسع”'' إلا لأقل”' من أربع ركعات» فإنه يموت عاصياً . 

والتحقيق : أن يكون عصيانه مقدراً بقدر ما أخره حتى ضاق الوقت عنه. إن0© 


)١(‏ في (ج): الحكم بحكم. وهي زيادة لا مكان لها. 
(؟) في (د): توسع . 

() من الوقت. ليس في ([ وج ودوه). 

(5) في (د): يسع. 

(0) في (ج ود): أقل. 

(5) في (د): بأن. 


فون 


ضاق عن ركعة أو ركعتين أو ثلاث, كان عاصياً بحسب ذلك. ولا يُجعل فى محصيته 
كمن فوت الواجب كله . ْ 

قوله : «لا يقال إلى آخره”''. هذا إيراد اعتراض”"' على ما ذكرء والجواب عنه . 

وتقريره : أن يقال: «إنما جاز» التأخير في الموسع «بشرط سلامة العاقبة» وهو أن 
يبقى إلى اخر الوقت. فيفعل الواجب. أما مع موته قبل ذلك. فمن أين لنا جواز 
التأخير؟ ْ 

و «أنا نقول: ذلك» يعنى سلامة العاقبة «غيبء» فليس» يعنى الغيب 
اليه أي + لم تلفت علطةه :زلا باد اراحكام علي :إذالايئق © هل ببق إلى أخن 80 
الوقت + فيفعل”" الواءت أوألا؟ نوه انيجور كنا لون" أن تعلق الحوات» فشرل "© 
إن كان في علم الله تعالى أنك تعيش إلى آخر الوقت. جاز لك التأخير. وإلا فلاء 
لآنه إنخالة له”" على الجهالة .ولد" حمل له النناف» وإنما سال لسن ل 

قوله : «وإنما الشرط»” إلى أخرهء أي : ليست سلامة العاقبة في جواز 
تأخير الموسع» وإنما الشرط العزم» فيه كما سبق «والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه 
البقاء إليه» كاواخر أوقات الصلاة”" بالنسبة إلى فعلهاء وإلى شعبان بالنسبة إلى 
قضاءا'' رمضان في حق شاب, أو شيخ صحيح الجسمء ليس به سبب علةء والسئة 


)١(‏ في (ه): لا يقال إن ما جاز بشرط سلامة العاقبة» لأنا نقول ذاك غيب» فليس إلينا. 

(؟) في (ه): إعراض. 

(*) وجوابه.ء ساقطة من (د). 

(5) في (د) يعلم. 

(0) مكررة في (ج). 

(5-5) ساقط من (ج). 

9) في (ه): أولا. 

(8) في (أ وب وج وه): سثلنا. 

(9) لهء ساقطة من (د). 

)٠١(‏ في (ه): فلا. 

)١١(‏ في (د): وإنما الشرط العزم. . . الخ. وفي (ه): وإنما الشرط العزم والتاخير إلى وقت يغلب على ظنه 
البقاء إليه. 

(1) في (ب وج ود): شرطء وفي (ه): شرطً. 

)١5(‏ في (د): الصلوات. 

)١15(‏ في (ج): قضارء. وهو تحريف. 


رفون 


والسنتين بالنسبة إلى الحج في حق الشاب”'. ونحوه. 

وبالجملة: يختلفٌ الظن باختلاف الأحوال. وقوى الرجال. فإذا غلب على ظنه 
البقاء إلى وقت. جاز تأخير الموسّع إليه بمقتضى الظن. وهو دليل شرعي , ومستنئد"؟ 

قوله : «فلو أخره مع ظن الموت»”" إلى آخره. أي الواخر العوس عن اود وقته 
مع ظنه أنه يموت قبل أن يفعله ؛ مثل أن ظن أنه يموت نَع الؤوال بقددة فعله ' أربع 
ركعات». فأخره مع ذلك ٠‏ ولم شاد ر يقعلة:من أول ”7 'وقتهى عصى بمجرد هذا التأخير 
باتفاق الأصوليين. لأنه أآخر الواجب في وقته مع القدرة على فعله. وظنٌّ موته”"” في 
أول الوقت 0 وعدم استدراكه بعد م فصار كمن عنده وديعة. فترك إزالتها من 
مكان ظَنَّ أن 0 ستأتي عليها 0 "عرقي ومناطٌ الإثم والمعصية ترك إحراز 
الواجب الموسع . مع ع لان فواتة. 

قوله : «فلو لم نمك" ل آخره. أئ: فلو أخر الواجب الموسع مع ظن فواته 
بالموت» لوبادخطا" اطدفل يمتء ثم فعل الواجب في الوقت. فالجمهور على 97" أنه 
أداء لوقوعه في وقته'” 5 


)١(‏ في (ج) : الصاب. وهو تحريف. وفي (د). العبادات. 

(5) في (د واه): مسند. 

(5) في (ه): فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً. ٠‏ فلولم يمت ثم فعله في الوقت. فالجمهور 
غلى أنه أداء لوقوعه . 

(8)في (أ وب وج): مع ظن أنه يموت بعد الزوال. . . الخ. وفي (ه): مع ظن أنه يموت قبل فعله مثل أن 
ظن أن يموت بعد الزوال. . . الخ. 

(5) في (ب ود): فعل. وهي ساقطة من (ه). 

(5) في هامش (1): بفعله في أول الوقت. 

(1) في (ب واه) وعلى هامش (أ): فواته. 

(8 - 8) ما بين القوسين ليس في (ج ودوه). 

(4) فيه ساقطة من (ه). 

)٠(‏ الموسع. ساقطة من (ب وج ودوه). 

)١١(‏ في (ه)ع: فلو لم يمت ثم فعله في وص فالجمهور على أنه أداء. لوقوعه في وقثه. 

)١5(‏ في (ه): خلافه. 

(1) ليت في (آواب وج واه). 

. في (ه): أداء في وقته لوقوعه‎ )1١5( 


رونا 


«وقال”'' القاضي أبو بكر: هو قضاءء, لأنه تضيّق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل 
فعله). أي : لما غلب على ظنه أنه يموت قبئل”” قمله صار مضيقاً في حقه 
بمقتضى'”" ظنه ذلك» وصار”''كأن آخرٌ وقته هو أول الوقت الذي ظن أنه يموت فيهء 
فصار فعله له بعد ذلك خارجاً عن الوقت المضيق » شما لوفمله بعد حرو الوقت 
الأصلي المقدر له©» شرعاً. وهو عند صيرورة©) ظِِ الشيء مثلّه في الظهر. 

ومأخذ 0 : أن الملاحظ” ها هنا هو تصرّف الشرع في تقدير الوقت في 
الأصل, أو تصرفه ”" في التعبد بالطن , لأن © إن لاحظنا الأول» فالوقت الأصلي 
باق الان لوت قبل بن القن الى يطاو 0 ال اديه ان 
مقتضى التعبد الاجتهادي الظطني . 

قوله : «وقد ألزم,” "الى آخره. أي : وقد ألزم القاضي أبو بكر على ماذهب إليه 
«نية القضا ٠57‏ وهوبعيد؛ أي : ألزمه الأصوليون» فقالوا له" إذا قلت: إن هذا الفعل 
قضاع لزمك أن 55 إيقاعه بنية القضاء . وهو بعيد» لأن وقت الأداء بأصل الشرع 


باق" ولا قضاء في وقت الأداء. لأن الأداء والقضاء متنافيان» كما سيأتي في" 


)١(‏ في (د): فقال. 

؟) في (ج ود):. فهل.ء وهو تحريف. 
(م) في (1): مضيقا عليه بمقتضى . 

(4) في (ه): فصار. 

(0) ليست في ( وب وج وه). 

(5) في (ج وه): ضرورةء وهو تحريف. 
(1) في (ه): الملاحظة . 

(4) فى (ه): أو يصرفه. 

(9) لأناء ليست في (1 وب وه). 

)0٠١(‏ في (ج):. ولأن. 

)١١(‏ في (ه): وجوب نية القضاء. وهو بعيد. إذ لا قضاء في وقت الآداء. 
)١19‏ في (ه): : على ما ذهب النية نية القَضاء . 
(*1) له ليست في (ه). 

)١5(‏ باقء ساقطة من (ج). 

)١5(‏ في» ساقطة من (ه). 


دفسنا 


بيانهما إن شاء الله تعالى 9 . 
قوله : «وأنه”"' لو اعتقد”” قبل الوقت انقضاءه إلى آخره*؟ » أي : وألزم أبو بكر 

أيضاً على ما ذهب إليه» أن المكلف لو اعتقد قبل دخول الوقت انقضاء الوقت*, 

مثل أن ظن قبل زوال الشمسر”" أن وقت الظهر قد انقضى» أن يكون 00 

الذي غلب على ظنه أنه فعله”" من أول الوقت إلى آخره. مع أن ذلك لا حقيقة 

إنما هوعلى شيء” “غلط فيه وهمه؛ ووقت العبادة لم ا دور بنط 0 

في نفس الأمر بعد. حتى لو صلى حينئذ ينوي فريضة الوقت انقلبت”' نفلء لعدم 
[؛؛] مصادفتها وقتهاء فالقول بتعصيته مع "هذا 0006 

قوله: «وله التزامه» إلى آخره'"' أي : لأبي بكر التزام ما ألزمه من الأمرين 
المذكورين» وهما وجوبُ نية القضاء فيما يفعله هذا الشخص. وتعصيته فيما إذا 
اعتقد قبل الوقت انقضاءه. 

«ومنع 0 أي : وله منع «وقت الأداء في الأول» وتعصيته في الثاني » . 

أَي: : له أن يقول في الإلزام الأول : لا اس أن وقت الأداء باق. حتى يكون 


0 


إيجابى 0 القضاء فيه عليه يعدا بل وقت الأداء خرج بمفتضى ظنه أن هذا 


. في (د وه): سبحانه وتعالى‎ )١( 

0) في (): فإنه. 

5) لى 1 دج). 

(4) في (ه): وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه. عصو, بالتأخير. 

(5) في (د): ل 

(5) في (): قبل الزوال. 

90) في (ب وه): يفعله. أما في (ج وه): فالكلمة ساقطة. 

(48) في (ج ودوه): كل شيء. 

(9) في (1): انقلب. 

.)1( معء ساقطة من‎ )٠١( 

)1١(‏ جذاء ساقطة من (ه). 

)١(‏ في (ه): وله التزامه. ومنع وقت الأداء الأول. وتعصيته في الثاني لعدوله عما ظنه الحق والظن مناط 
التعبد. 

(19) في (ج ود): بنية» وهي ليست في (ه). 1 

(4١)في‏ (ب وه): عليه فيه. وفي (ج و د): عليه بعيداء بإسقاط فيه. 


كرون 


الزمن”' الذي بقي هو آخر حياته؛ فإذاا'' كذب ظنه؛ واستمرت حياته» صار كما لو 
مات» ثم عاش في الوقت. فإنه يفعل الصلاة بتكليف ثان» متقطم عن الأول» 
فكذلك ها هناء ينقطع حكم الأداء بظن الو ل ويتضيّق الوقتٌ”"عليه بذلك» 
وتكون حيائه فيما بعد ذلك. كالمستجدة في زمن مستاأنف. ونشأة ثانية . 

وله أن يقول في الإلزام الثاني : يعصيٍ بالتأخير الذي ظنه إلى آخر الوقت - ولم 
يكن الوقتٌ قد دخل بعد لعدوله عما ظنْه الحق في الصورتين» وهو أنه ظن في 
الصورة الأولى أن الواجب لم يبق من وقته إلا قدر فعله. فلما عَدَلَ عنه بالتأخير» صار 
الفا فتجري عليه أحكام من ظن الحق ظناً صحيحاً مطابقاءٍ ثم عدل عنه. 
وكذلك في الصورة الثانية» ظن أنه قد أخرّ ا حتى جرع وقته» فجرى عليه 
حكم من خالف الظن المطابق. لأن الظن مناظ التعبد””» أي : متعلق التعبد. لأن 
الشرع علق التعبدات بوجود الظنون. وإن 3 تكن مطابقة في نفس الأمرء فقال 
مثالا : إذا غلب على ظنكم أن هذه جهة القبلة فصلُّوا إليها وإن كانت غيرهاء ولو 
وطىء أجنبية يظنها زوجته لم يأثئم» ولو وطىء زوجته يظنها أجنبية أثم. وإنما يسقط 
الحد لمصادفة”" المحل القابل. كل هذا تعليقاً للأحكام بالظن والاعتقاد. 

وبالجملة» فقد أريقت الدماء. واستبيحت الفروج» وملكت الأموال 0 0 
على ظواهر النصوص. والعمومات والأقيسة وأخبار الآحاد. والبينات المالية. 
يفيد ذلك جميعه الظن» وليس الأمران اللازمان لي في هذه المسألة بأد من لك ١‏ 
٠ 5‏ فيثبتان بمقتضى ظن المكلف المذكور, الذي جعل هو وحقيقته” “مناطاً 
للأحكام شرعاً. 


)١(‏ في (د): القدر. 

0) في (ج ود): وإذا. 

(5) في (ه): الواجب. 

(4) في (ب وج ود): الوقت. 
(0) في (ه): التعذر. 

)١(‏ لمء ساقطة من (ه). 

0) في (د): لمصادفته. 

(8) في (د): وجنسه. 


يفسا 


قوله: «بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله» 'هذا 7 تقرير لكون الظن مناط 
التعيد» أي : يدل على أن الظن مناط التعبد أن''' المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد 
مثله ' ْ: كما ذكر في آخر «المختصر». ويأتي تقريره إن شاء الله سبحانه وتعالى . وما 
ذاك””" إلا لأن ظن”* المجتهد جعل مناطاً لتعبده: فأي شيء غلب على ظنه بدليل 
شرعي , كان ذلك هو حكم الله في حقه . والذي يغلب على ظن غيره من المجتهدين 
ليس بحكم, "الله تعالى في حقه بل في حق من غلب على ظنه» لجواز تفاوت 9" 
الاجتهادين”” بأن ن يخطىء أحدهماء ويصيب الآخر, فألزم”' كل منهما مقتضى 
اجتهاده. لأنه«كسبه, فهو أحق به. له غنمه, وعليه غرمه 00 نقول” “في حق 
هذا المكلف المذكور: يلزمه مقتضى ظنه لأنه مناط تكليفه. بدليل شواهد 
الشريعة؛ فهوحكم الله تعالى'' “في حقه, دون ماثبت في حقٌّ غيره من المكلفين. 
لكر الآمديٌ في الرد على الغاسي أبي بكر طريقة أخرى» وهي أن جميع الوقت 
كان وقتاً للأداء قبل ظن المكلف 7 شين مرت وال يجام إن على اده 
ثم ظن المكلف المذكور إنما أن في تأثيمه بالتأخير» ولا يلزم من تأئيمه بالتأخير 
مخالفة الأصل المذكور. 0 الوفت الأصلي وقتاً للأداء في حقه كما لو أخر 
الواجب 0 من غير عزم” 0 فإن وقت الأداء الأصلي باق" في حقه. وقد وافق 
القاضي على ذلك 
صسسسس م سس سس بس سس اس 001 1 
)١- ١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج ود). 
(0) في (ب وه): لأن. 
”) في (ج): ذلك. وفي (د): ما ذاك. 
(4) في (ه): الظن. 
(0) في (د وه): حكم. 
)١(‏ في (د): لتفاوت . 
9) في (ج): الاجتهاد من2 وهو تحريف. وفي (د): الاجتهاد من باب أن يخطىء . 
(8) في (| و ب): فإلزام. وفي (ه): فيلزم . 
(؟) في (ب وج): فلذلك. 
)١١(‏ في (ه): يقول. 
)١١(‏ في (ه): سبحانه وتعالى. 
)١5(‏ في (ب ود وه): بتضييقه. 
)١9‏ في (ب): عموم . 
)١4(‏ في (ج): باث. 


لضن 


كه 


قلت: وهذا قد لاح منه منزع صعب على القاضي . وهو أن الأداء والقضاء 
ونحوه. من باب خطاب الوضع. والإثم على التأخير من باب خطاب التكليف. وظن 
المكلف إنما يناسب تأثيره في الأمور التكليفية» فيقلب'حقائقها. لأنها أمور تقديرية 
أو إلزامية. كالإثم والثواب. فجاز أن تتبع الظنون والاعتقادات, أما الأمور الوضعية 
كأوقات الصلاة والصيام والحج ونحوهاء فلا يقوى ظن المكلف على قلب حقائقها . 
ولا شك أن قول القاضى : إن بمقتضى ظن هذا المكلف صار وقت الأداء”"' الأصلى 
وقت قضاء” “في حقه ور ات فد الور ولا دليل على ثبوته . اها الضورة 
النى قاس عليها الآمديء :وهي تأخير الموسع بدون العزم» فللقاضي أن يفرق بينهماء 
بأن هذا المكلف لما أخر الواجب مع ظن الموت قبل فعله. حصل هنا ظن ناسب 
أن يترتب عليه حكم شرعي, والظن أمر وجودي. بخلاف ما إذا أخر الواجب تاركا 
للعزم على فعله. ل ا بعرت لوه ا فلا 
يقوى على مناسبة تغيبا” ' أمر وضعي بخلاف الظن الوجودي ., الذي يعتقد أنه” لاط 
تكليفه. وأمارة أحكام الشرع في حقه. والله أعلم . 

تنبيه : نحن إلى الآن في الكلام على الواجب الموسع وفروعه., بحسب تقرير 
ما في «المختصر». فلنذكر ها هنا فيه أبكانا عو ن باب التحقيق واكك له 

البحث الأول: الناس إما منكر للموسع. أو مثبت مثبت له. والمنكر له إما مخصص 
للوجوب بأول الوقت. أو باخره. أو متوسط بين 7 "٠‏ القوليع. 


)00 في (د): فتقلب. 

(9) الأداء: ساقطة من (0. 

إفية في (ه): قفضائه. 

(؟1) في (ودوه): وهو. 

(9) في (آ وب وج وه): :ا تغير. 

(5) في (ج): : التي يعتقد به وفي )2 : الذي يعتقد به. 

(/) ها هناء ساقطة من (ه). 

(8) في المخطوطات: إيجاباً. ولعلها محرفة عما ذكرناه. 

(94) في (ب وج): كالتحقيق . وفي (د وه): كالتحقيق والتكملة له. 
)٠١(‏ في (ه): من. 


ارون 


أما القول الأول. فهو منسوب إلى الشافعية» منقول من كتب الأصول على ما 
حكاه القرافي . 

قلت: وهو موافق لقولهم في المُغرب : ينقضي وقتها بمضي قدر وضوء. وستر 
عورة» وأذان» وإقامة. وخمس ركعات. لكنهم اليوم قائلون بالموسع. منكرون 
لخلافه. ومدرك قولهم في المغرب سمعي. مع أن القديم للشافعي أن لها وقتين 
كغيرهاء ورجحه الع و0 5 «المنهاج» . 

- هذا المذهب على دين السود ‏ به: أن الوقت سبب لوحو ” 3 
و ول جزء منه يتحقق دخوله ع" لي والأصل ترتب المسببات 
على أسبابهاء فيتعلق الوجوبٌ بما تحققت به سببيته» وهو أول الوقتء وحينئذ 
يكون الواقج بعد ذلك قَضاء :سد سك الأداء: 

بصنب هذا المذهب بأنه يلزم منه 00 في تفويت الأداء ل القضاء. 
غير عذق الأو الأقة التيعح ملق موا" تأخير الضلوات عق ول الوقف» وه" 
غير معهود فى الشريعة. بخلاف تفويت الأداء لفعل القضاء لعذر. كما في حق 
القملائى ولجنا عاق في الصلاة والصيام, فإن”' '' ذلك معهود. 

والقول الثاني : وهو تخصيصٌ الوجوب بآخر الوقت. وهوقولٌ الحنفية» كما سبق 
ذكره والكلام عليه» قالوا: لأن الشيء يدور مع خاصته”'وجوداً وعدماً. يثبت لثبوتهاء 
وينتفي لانتفائها. وخاصة الوجوب الإثم على الترك. وهي منتفية في أوّل الوقت 


)١(‏ في (ب وج ود): النواوي. 
)١(‏ في (ج ود وه): للوجوب. 
5) في (ه): ويدخل. 

(4) في (د وه): فيتحقق. 

(ه) به؛ ساقطة من (ج ود). 
(5) في (ه): الفعل. 

() في (ب): لعدم . 

(4) في (ه): جواب» وهو تحريف. 
)4 في (): في هذا. 

)٠١(‏ في (ج وم): وأن. 

)201 في (د واه): خاصيته. 


ازيل 


ووسطهء ثابتة في آخره. فدل على أنه وقت الوجوب لا غير. 

ويرد على هذاء أن إيقاعَ الفعل قبل آخر الوقت لا يكون واجباً. وإنجناة” ' غير 
الواجب عنن الواجب خللاف الأصل والقواعد. والرخصة لم يقم يقم للا في الصلاة. 
بخلافها في الزكاة. 

والمتوسط بين القولين, منه قولان” 'للكرخي المتقدم حكايتهما في الكلام على 
عبارة «المختصر» : 

أحدهما: إن بقي الفاعلٌ إلى آخر الوقت بصفة التكليف. كان ما فعله أول الوقت 
واجباء فما اجزا عن الراجي إلآ:وانيب: وإلا كان تفل 

ويرد عليه أن الفعل يكون موقوفاً” “من أول الوقت إلى آخره» لا يُوصف بأنه نفل 
ولا فرض”“. وهو خلافٌ القواعد . 

القول الثاني له: أن زمن الوجوب يتعيّن بالشروع والإيقاع » بمعنى أن زمن 
الوجوب هو زمنٌ الإيقاع, أيّ وقت كان لا يتعداه. حذرا من الإشكالات السابقة 

ويرد عليه أن تحقق فق الوجوب لا بد أن يتقدم الفعل. وعلى هذا القول. 0 
الوجوب تابعاً للفعل» وهو غير معهود. 

ثم قول خامس لمنكري الموسّعء ذكره القرافي””' ولم أحققه أناء وكأنّه مكرر أو 
متداخل”' مع ما سبق فلم أذكره”. 


)١(‏ في (ج ود): وإخراج الواجب. . . الخ. 

. في (ب وج ود): قولا. وفي (ه): قولا الكرخي‎ )١( 

(6) في (ه): موفورا. 

(5) في (ب وج ود وه): فرض ولا نفل. 

)2( في ): العراقي ‏ وهو خط 1 آ 

)١(‏ في (د): وكأنه مكررا ومتداخل. وهو خطأء وفي (ه): وكأنه تكررا أو متداخل. وهو خطأ. 

(0) على هامش نسخة (1 وج) بجانب ثم قول خامس» ما نصّه: 
الخامسء أن إيقاع الفعل قبل آخخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف آخر الوقت. فلا يجزىء عن 
الواجب غير واجب». بل سقط الوجوب في نفسه. ويرد عليه أن رسول الله يدِ وأصحابه رضوان الله عليهم 
ما كانوا يصلون آخر الوقت. بل كانوا يعجلون. فيلزم أنهم ما صلوا فرضاً قط. فيفوتهم أحد الواجبات» 
وهو في غاية البعد. هذا لفظ القرافي. ومعنى هذا القول ظاهر واضحء وليس معناه موجوداً في شيء من 
الأقوال المتقدمة. لأن معنى هذا القول أن الفعل إذا وجد قبل آخر الوقت فليس بواجب. ولا يسقط 
الوجوب به إذا جاء آخر الوقت. بل فعله منع من تعلق الوجوب بالمكلف إذا جاء آخر الوقت. فسقط 
الوجوب بنفسه. لا أنه سقط بالفعل الذي وجد قبل آخر الوقت. وهذا المعنى ليس في شيء من الأقوال - 


فريس 


وأما"'' المثبت للموسّع. وهم جمهورٌ الأصوليين» ومالك والشافعي وأحمد 
وصفته ما سبق في الكلام على «المختصر». 

وتحقيق ذلك وهو البحث الثاني هاهنا ‏ أن الخطاب في '"' الموسع والفجير: 

[5؛] وفرض” ' الكفاية جميعاً متعلق بالقدر المشترك» فيجب تحصيلهء ويحرم تعطيله. 

فالمشترك في الموسع وهو مفهوم الزمان ومطلقه 3 الوقت المقرر المحدود 
شرماءيمعن أن التوائجب إيقناقنه فيما يصدق عليه" م زمن من أزمنة الوقت 
الشرعي . أعني ما بين زوال, الشمس إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله في الظهر مثلاًء 
فمتى أوقع الصلاة ة في هذا الزمن المطلق كان آنياً بالمشتراه > فيخرج عن عهدة 
الواجب أداء” '» وإن أخره حتى خرج الوقت الشرعي , كان معطلا للمشترك عن العبادة 
الواجبة فيه.» فيحرم عليه التأخيرٌ ويلزمه استدراكه قضاء. 

والمشترك في المخيّر هو مفهومٌ أحد اموه فهو متعلق الوجوب. وأما” “ 

متلق الكيين فهو خخصوصيات الخصال» من” ' إطعام أو كسوة أو عتق» فالواجب 

عليه أن يأتي 00 'الكفاك ولا بد. وهو المشترك بين جميعها, لأن كل واحدة 
منها يصدق عليها أنها إحدى التسال نول كود ليك الجميع . ٠‏ لثلا”"' يتعطل 
المشترك, لأن الجميع أعم من المشترك, وتارك الأعم تارك للأخصٌ ومعطل لهء وله 


- المتقدمة. وانفردت نسخة )١(‏ بالعبارة التالية بعد ذكر ما تقدم: و«هكذا وجدته بخط شيخنا الشيخ تقي 

الدين ابن قندس على: هامش نسخته وهو الذي فسره» (أ. ه). 
قلت: وابن قندس هذا هو تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي ثم الصالحي الحنبلي 

المتوفى سنة 854 ه من تأليفه حاشيته على الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي. انظر الضوء اللامع 
05 . وشذرات الذهب 0/90:”. 

)١(‏ في (ه): وإنما. 

(0) في. ساقطة من (1 وه). 

(9) في (ه): فروضص. 

(4) عليه. ساقطة من (ب وج ودوه). 

(ه) أداع. ليست في (ه). 

(5) في (ه): فأما. 

0) في (ه): في. 

(8) في (! وج وه): : بأحد. 

(5) في (ه): : ألا 


فسن 


الخباز بير عتصْوصِيات الخصال. إن اشاءا' أطعمء أواكما" أو أعق ”+ ارات 
نوهو المعتر لكا لا خعرين قيس إوالا”" قائل باتضزن" "© أشاء مل إحدئ التفصال» ورن 
شاء ترك» والمخيّر فيه - وهو خصوصيات الخصال ‏ لا وجوب فيه إذ لا قائل بأن 
الواجب عليه جميع الخصال على الجمع”' 

والمشترك في فرض الكفاية هو مفهوم 7 'طوائف المكلفين» كإحدى الخصال 

في الواجب المخير غير أن" الخطاب تعلق بالجميع في أول الأمرء لتعذر خطاب 
بعض مجهول أو معين » مع تساوي الجميع فيه فيكون ترجيحاً من غير مرجح, ولا 
جرم م5 'الوجوت غن الجميع بفعل إحدى الطوائف. لحصول المشترك الوافى 
بالمقصود. و ثم الجميع بترك جميع الطوائف له. لتعطل المشترك, فهذا هو التحقيق 
في الأبواب” الغلاثة 

البحث الثالث فى الفرق بين الأبواب الثلاثة : وه و أن المشترك فى فرض الكفاية 

هو الواجب عليه وهو المكلف. وفي المخير هو الواجب نفسه. وهو إحدى 
الخصال. وفي الموسع هو الواجب فيه. وهو الزمان. 

وبهذا يندفع عنا سؤال قد يستصعب. وهو أن يقال م تقولوا : إن الواجب 


فى 01 [فنك 


المخير جميع الخصالء. وسعط بتعل بعضها ٠‏ كما قلتم: إن الوجوب في 
إض 


ل الكفاية على على الجميع. ربط تجن اسن © فيقال: لأن إيجاب أحد 


)١(‏ شاء. ساقطة من (ه), 

) في (ج): عتق» وهو تحريف. 

(6) لاء ساقطة من (ه). 

(4) إنء ليست في (ه). 

(ه) في (ه): الجميع . 

(5) لو قال: أي طائفة من طوائف المكلفين» لكان أولى. 
90) أنء ساقطة من (ه). 

(4) في (ه): فلا جرم سقط. وفي (د): ولا جرم أنه يسقط. 
)0 في (ه): الأقوال. 

)٠١(‏ في (ج ودوه): لا. 

)١١(‏ في. ساقطة من (ه). 

)١١(‏ في (د): البعض. 

)1١15‏ في (د): بعضها. 


رقفل 


كدي ار هله قاور زيد معقول ويجعل الخيار في التعيين إليه. فلا””“يلزم 
منه تعطيل””" الواجب. بخلاف إيجاب شيءٍ ما" على أحد هذين» أو فؤلاء 
الأشخاص» 5 0 أن يتواكلو ء ويحيل”*“ بعضهم ”على بعض. ولا مر جح 
0 فيتعطلُ الواجبٌ بالكلية, إلا” أن يعودَ الموجبء فيعين”' للفعل أحدهم. 
كوت إتهابا ندا معدا : لكن ‏ فيه تطويلٌ لطريق ق تحصيل مصلحة الواجب» وتمادٍ في 
إيقاعها.ء فكان” ما اناه ه في فرض ا أقرب , وهو أن يُخاطب الجميع 
بالواجبء. فإذا علموا ذلك تورث دواعيه!'' ُ أو داعية طائفة منهم على الخروج عن 
العهدة. فيخرج الجميعٌ بذلك, ولا يسعهم التواكل 


)١(‏ في (ج ود): وهذه. 

9) في (ج ود): ولا. 

(”) في ( وج ود): تعطل. 
(5) مل ساقطة من (ج). 

(0) في (): أو يحيل. 

() بعضهم. ساقطة من (ه). 
(9) فيه . ساقطة من (ج ودوه). 
(8) في (ه): إلى. 

(9) في (ب): فيتعين. 

)٠9١(‏ في (ج ود): وكان. 

)١١(‏ في (ج ود): قرب داعيهم. 
)١19‏ في (د): للتواكل. 


كرون 


المسألةٌ الرابعةٌ 
مَا لا يَتمُ الواجبٌ إلا به إِمَا غيرٌ مقدور للمكلفب. كالقَدْرَة واليد في 
الكتابة. وحضور الإمام والعددٍ في الجُمُعَةِء فليس بواجب, إلا على تكليف 
المحال, عفدو فإن كان شَرْطاً » كالطهارة للصلاة» والسَمي, إلى الجمعَة 
فَهُوَ واجبٌ إِنْ لم يُصَرّحْ بِعَدَمٍ إيجابه . وإلآ لَمْ يَكُنْ شرطاً. 


## عون 
«المسألة الرابعة» 


من مسائل الواجب: فيما لا يتم الواجبٌ إلا به وقبل الشروع في الكلام على ما لا يتم 
مسألة «المختصر». نذكرٌ 1-06 وهو أن ما يتوقف عليه وجوبٌ الواجب» فلا يجب الواجب إلا به 
يناعا : سواء انسلا ٠‏ أو شرطأء أو انتفاء 0 

فالسبب» كالنصاب» يتوقفٌ عليه وجوبٌ الركاة» فلا( )يجب تسيا على 
الك » لتجب عليه الزكاة . 

والشرط. كالإقامة. هى شرط لوجوب أداء الصوم . فله(١1)‏ بحن تصيليا” إذا 
عرض مقتضى السفرء» ليجب عليه فعل الصوم . 

والمانع» كالدّين» لا يجب نفيه لتجب الزكاة . 

زأماها عرقت حلية: إيقا اع الواجب» لاني افده الخمالة اليه 

0 : «ما لا يتم الواجب إلا به لالز شوو لامكل 1 إلى أخرى معناه(؟) : 


أحدهما: غير مقدؤز للمكلف. أي : ليس فى قدرته ووسعه وطاقته تحصيله. 
ولا هو إليه. كالقدرة واليد في الكتابة. فإنهما'”شرط فيهاء وهما مخلوقان”” الله تعالى 


)١(‏ في (ج وه): ولا. 

)١(‏ في (ج): تحصلهاء وفي (ه): بحصولها. 

(9) في (ه): إما غير مقدور للمكلف. كالقدرة واليد في الكتابة.» وحضور الإمام والعدد في الجمعة فليس 
بواجب., إلا على تكليف المحال. أو مقدور. كالطهارة للصلاة. والسعي للجمعة» فهو واجب. إن لم 
يصرح بعدم إيجابه. 

(5) في (ب): معا 

(5) في (د): فإنها. 

(5) في (د واه): مخلوقتان. 


والمكلف2»7, لا قُدرة له على إيجادهما. وحضور الإمام والعدد المشترط”" للجمعة 

في الجمعة. فإنهما شرط لهاء وليس إلى احاد المكلفين بالجمعة إحضارٌ الخطيب 
ليصلي الجمعة, ولا إحضار احاد الناس ليتم بهم العدد. فهذا الضرب غير واجب 
إلا على القول بتكليف المحال. لأنه فرد من أفراده. لأن مَنْ”"' قيل له : أوجبنا عليك 
أن تعمل لنفسك قدرة ويداء ثم تكتباءر فقد كلف محالا بالنسبة إليه. وهذا الضرتٌ 
هومن قبيل الشروط التي لا يجب تحصيلّها كما سبق, لأن اليد والقدرة شرطان لصحة 
الكتابة عقلاء وحضور الإمام والعدد شرط لصحة الجمعة شرعاً. 

الضرب الثاني : ما هو مقدورٌ للمكلف. ثم هو إما أن يكون شرطاً لوقوع الفعل. 
أو غير شرط ٠»‏ فإن كان شرطاً كالطهارة وسائر الشروط للصلاة؛ وكالسعي إلى الجمعة» 
فإن صرّح بعدم إيجابه. كقوله: صل ولا 95 عليك الوضوء. لم يجب عملا 
بموجب التصريح, وإن صرح بإيجابه. وجب لذلك. وإن لم يصرح بإيجاب ولا 
عدمه. بل أطلق. وجب أبقنا عسفا َع كول الأشعرية والمعتزلة . 

وقال بعض الناس 0 وإلى التقسيم المذكور أشرت . فهو واجب إن لم 
يصرّح بعدم إيجابه. فدخحل في ذلك القسمان الأخيران». وهوما إذا صرح بالإيجاب 
أو أطلق . 


قوله : «وإلا لم يكن شرطأ هو دليل الوجوب . 
وتقريره : أن الشرط الذي يتوقفُ عليه وقومٌ الواجب لولم يجبء لم يكن شرطاً 
للواجب,. لكنه 2 له + فيكون والجا: 


أما الملازمة, فلأن الوجوب من لوازم الشرط. كل فرط في فية تزواجت 
له . وأما بيانُ أن هذا المتنازع” "فيه شرط كلاد الترن ''أنه شرط» وإذا كان شرطاًء 


كان واجباء لما بينا من أن الواجب لازم للشرط” ّ ووجود الملزوم ‏ الذي هو الشرط 


)١(‏ في (آوب وج): في المكلف. وفي (ه): فالمكلف. 

(؟) في (د): المشروط. 

(؟) في (ه): «لا من», وهو خطأ. 

(4) في (1 وب وج): شرطاً بالنصب, والصواب الرفع. لأنه خبر لكنه. 
(5) في (ج ود): المنازع. 

(5) في (ج ود): المفروض. 

(7) في (ه): لازم الشرط. 


أفرضنا 


هنا يوجب وجودَ اللازم ‏ الذي هو الواجب -», وإلا لم يكن هذا المتنازع”' “فيه شرطأًء 
والفرقن آنه درطل غير )الف 

وتلخيصٌ”" الدليل: لولم يكن شرط الفعل واجباًء لما كان شرطاًء وقد فرضناه 
شرطأًء هذا0© تناقض . 


)١(‏ في (ج و د): المنازع. 
[فة في ج): لمخيص ٠»‏ وهو تحريف. 
زشة هكذا في النسخ. ولو قال: فهذا. لكان أولى . 


ا 


فإنْ ن قيل : الخطاتٌُ استدعاءٌ المشروط. د ال ا 

قلنا قلنا: الشرط لازم للمَششروط. والأمر باللازم من لوازِم الا 
بالملزوم . وإلآ كان تكليفا بالمُحال . والأضْلُ عدم . وَإِنَ لَمْ يَكنْ شَرطاً 3 
يَجِبٌ خلافاً للاكثّرينَ. 

قالوا : لا بل من فيه . 

قلنا: لا يَدُلّ على الوجوب. وإلآ لوَجَبَتْ نيه وَلَم تعَقلُ الموجب لهُ» 

وعُصِيّ بتركه بتقدير إمكان انفكاكه . ْ ْ 
جد جد #6 عد د 

قوله : «فإن قيل» إلى آخره””, هذا اعتراض على القول بإيجاب الشرط . 

. وتقريره: أن الخطاب إنما استدعى”" المشروط ‏ وهو الصلاة مثلاً - في 0 
صل ء ولم يصرح بإيجاب الشرط. وهو الوضوء. والسترة. والاستقبال. وغيرها 
ومع عدم التصريح بإيجابه لا دليل على وجوبهء فأين دليله؟ 

قوله: «قلنا: الشرط لازم للمشروط»””' إلى آخرهء هذا جواب الاعتراض 
لمكو 

وتقريره: أن الشرط لازم للمشروط. أي : لا ينفك عنه. كما لا ينفك الجدار عن 
السقف. حيث كان لازماً له «والأمرٌ باللازم من لوازم الأمر بالملزوم» أي: يلزم من 
الأمر بالملزوم - وهو الصلاة هاهنا - الأمرٌ 0 وهو الوضوء. كما يلزم من الأمر 
ببناء السقف الأمر ببناء الحائط” عقلا دوإلاء | أي : وإن لم يكن الأمر باللازم من لوازم 
الأمر بالملزوم , لكان تكليفاً(”» بالمحال ا “يصير التقديرٌ: صل صلاة شرعية» من 


)١(‏ في (ه): فإن قيل: الخطاب استدعاء المشروط. فأين دليل وجوب الشرط؟ 
(؟) في (ه): يستدعي . 

(9) في (ه): وغيره. ا ' 

(5) في (ه): قلنا الشرط لازم للمشروط, والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزومء وإلا كان تكليفا بالمحال. 
(5) في (ب وج ود وه): الجدار. 

(5) في (آوب وج ود): تكليفه. 

90) في (ه): أو. 


إوازننا 


: . قم م008 وي اه 13 ايف 
شرط صحتها الوضوء . ولسبت مامورا به أو بغير وصوء. ووجود صلاة سرظية 


بدون وضوء محال كما أن وجود سقف لا جدار تحته يلزمه محال. 
قوله : «والأصل عدمه», أي : عدم التكليف بالمحالء لا أن" " نمنع جوازه. إذ 
قد قررناه فيما سبق » فلا" “يسعنا هاهنا منعه. بل هو جائز» لكن الأصل عدمه . ولأن 
التكاليف الشرعية الفرعية لم يقع فيها شيء من ن المحال. فجعل”' هذا الحكم منها 
أولى من إخراجه عنها. وقد سبق أن تكليف المحال لم يقع إلا في خلق الأفعال. 
وتلخيص هذا الجواب: أنه بالمنع» لقولهم"'': مع عدم التصريح بإيجاب 


كاك موه 
00 ا وقد يكو ' إيماة ترام وهو ما 0 الشرط لازم 


بلق 


للمشروط. والأمر بالملزوم أمرا باللانع 
قوله وان لبريكن فرط إلى آخره أي : وإن لم يكن مالا يتم الواجب إلا 
به شرطأء كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء؛ وإمساك جزء من الليل 
مع النهار ف في الصومء فإن الأول ليس شرطا في الوضوء. والثاني ليس شرطاً في 
0 بخلاف النية فيهماء والوضوء في الصلاة» فهذا لا يجب» خلافاً للأكثرين» 
حيث قالوا بوجوبه . 
قوله”'': «قالوا: لا بد منه فيه». هذا دليل الأكثرين على وجوبه. 


)١(‏ في (ه): و 

)ل اح داه ميقل الكلمة كرر: من شرط صحتها الوضوء. وهو خطأ من الناسخ . 

(") في النسخ عدا (ه): لأنا لا. 

(4) في (ج ود): ولا. 

(6) في (ه): فحصل . 

(3) في (ج ود): كقولهم. 

(0 - 7) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(4) أنء ساقطة من .)١(‏ 

(9) أمرء ساقطة من (ج و د). 

)٠١(‏ في (ج ود) بعد كلمة اللازم : : من. وهي زائدة. 

)1١(‏ في (د): وإن لم يكن شرطاً لم يجب... الخ. وفي (ه): وإن لم يكن شرطاً لم يجب غلا 
للأكثرين . 

)١0(‏ قوله. ليست في النسخ. عدا (د). 


اانا 


وتقريره : أن ما لا يتم الواجبٌ | إلا به لا بد منه في الواجب. وما لا بد منه في 

الواجب يكون واجباً . 
[143 أما الأولى ب : فباتفاق”"". إذ لا بد في الوضوء من غسل جزء من الرأس 

وأما العائية”" خلأة الواجتي هو اللا ».رمالا د من لازم قم لا يمت انيه 
فما لا يتم الواجب إلا به واجب. 

قوله : «قلنا: لا يدل على الوجوب”' » أي : كون ما لا يتم الواجب إلا به لا بد 
منه في الواجب لا يدل على الوجوب, فلا””' يكون واجباً. أما أنه لا يدل على 
الوجوب. فلن معنى قولنا: لا بد من الشيء أن فعله لازم لكن اللزوم تارة شرعي » 
وتارة عقلي . والشرعي منتف. لانتفاء ا المقتضي + إذ الكلام 0-6 ب 
الأمرٌ بالواجب مطلقاً. و يتم إلا به نفياً ولا إثباتاً . والعقلي أيضا 
منتف. لأن الكلام فيمًا توقف عليه الواجبٌُ وليس بشرط» وفي هذا نظرء 00 
أن اللزوم العقلي موجود. لكن ليس الكلام فيه. 6 موضوعٌ النظر في هذه المسألة 

هو اللزوم الشرعي . أعني مالا يتم الواجب الشرعيٌ شرعاً إلا به وليس شرطاً فيه . 

والتقدير: أن الخطاب الشرعي منتف فينتفي الوجوب . 

قلت: وه هذا كله يلزه ناو 97 الرجزين هنا" أنالز تفي" في القسم الذي 
قبله. وهو أن مالا بد منه في الواجب هومن لوازمه, والأمر بالملزوم أمر باللازم .' وقد 
سبق تقريزه: وهدار خنجة المثتين ها هنا علي" 


)1 في (دوه): أما الأول. 

(؟) في (د): فبالاتفاق. 

(5) في (ه): الثاني . 

(4) في (ج): الوجب. وهو تحريف. 

(4) في (ج ود): ولا. 

(5) في (ب وج): بما. وفي (د وواه): بما لا. 
(0) في (د): يتوقف . 

(8) إذء ساقطة من (ب). 

(9) في (ب وج ود): باقي. وهو تصحيف. 
)٠١(‏ في (ب وج ودوه): هاهنا. 
)١١(‏ في (ب ود): باقية» وهو تصحيف. 
)١7- 1‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 


3” 


قوله : «وإلا لوجبت نيته إلى آخره»”'' هذه إلزامات ثلاثة» تلزم من قال بالوجوب 
هنا. وتقريرها: 
20 5 ه : 

ا الإلزام الأولء. فيقال: لو كان ما لإا يتم الواجب إلا به - وهو غير شرط - 
واجباء لوجبت نيته. أي : النية لفعله؛ كالنية لغسل جزء من الرأس, وإمساك جزء من 
الليل؛ لكن لا تجب نيته باتفاق””"'» فلا يكون واجباً. أما الملازمة» فلأن كل واجب 
تجب له النية» لأن كل واجب عبادة. وكل عبادة تجب لها النية. فكل واجب تجب 
له النية . أما أنه إذا لم تجب نيته لا يكون واجباًء » فلأن النية من لوازم الواجب, وإذا 
انتفى و انتفى ملزومه . 

فإن قيل : لا نسلم أن النية من لوازم الواجب» إذ بعض الواجبات لا تجبٌ فيها 
النية» كما سيأتي إن شاء الله تعالى””'' عند الفراغ من مسائل الواجب. وحينئذ لا يلزم 
من وجوب ما لا يتم الواجبٌ إلا به وجوبٌ نيته . 

قلنا: النيةٌ إنما تسقط في بعض الواجبات بالنسبة إلى الخروج عن عهدة حقوق 
الآدميين. أما بالنسبة إلى كونه عَبَادةٌ يترتب عليه” ' الغوابُ والعقابٌ فعلا وتركاء 
لد ونحن من هذه الجهة نعتبره » ونشترط فيه النية . 

2 الإلزام” 00 9 0 هذا 0 إلا به واجباً ٠‏ لزم 
لمعت لك 0 1 

0007 و صحيحة .) في 30 يازم من 
)١(‏ في (ه) : وإلا لوجب نيته) ولزم تعقل الوكين له وعصى بتركه. بتقدير إمكان انفكاكه . 

. في (ب): أما الوجوب الإلزام‎ )١( 

() في (د): بالاتفاق. 

(4) في (ه): سبحانه وتعالى . 

(ه) في (د): عليها. 

(5) في (د): فلا بد من النية. 

0) في (ج وهم: اللازم. 

(4) في (ه): يلزم . 

(9) في (ج): ولا. 

)٠١(‏ في النسخ عدا (د): المعقول. ولعلها: المفعول. 


5:١ 


ثره””''» لكن انتفاء اللازم - وهو أنه لا يلزم تعقل الموجب لما لا يتم الواجب إلا به 
د فإن للخصم أن يقول: لما دل الدليل الالتزامي ”على وجوب غسل جزء 
من الرأس مع الوجه تحقيقاً لغسل الوجه . كان الموجبٌ لغسل جزء من الرأس”9) هو 
الموجب لغسل الوجه فالموجبٌ المتعقل في غسل الوجه هو بعينه متعفّل في غسل 
جزء من الرأس . 
الإلزام””' الثالث» فيقال: لو كان ما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبأء لكان 
بتقدير انفكاكه عن الواجب يعصي المكلف بتركه, " لكنه لا يعصي بتركه' اك 
فَدر إمكان استيعاب غسل الوجه بدون غسل شيء من الرأس»ء واستيعاب اليوم بدون 
إمساك جزء من الليل. لما عصى بترك الجزء منهماء » وإذا لم يعص بتركه لا يكون 
ا لأن العصيان بالترك من خواص الواجب» وإذا انتفت خاصة الشيء ء انتفى ذلك 
الشىء . 
والاعتراض على هذا الإلزام أن يقال: الانفكاك الذي قدرثموه محال في العادة, 
لأن الفصل بين حد الرأس والوجوء والليل والنهار لقنا" بيت ينكد سات 
كل واحد منهما بحكمه دون جزء”” من محاورة” 1 قوة للبشر على تحقيقه, وإذا 
كان محالاً في العادة جار أن يلزمه محال عادي , وهو عدم التعصية بتركه. » فيكون عدم 
تعصيته بتركه نال لازنا لمحال. والمحال يلزمه المحال. 
)ا 0 « 
أو يقال: الواجب شرعاً على وزان الواجب عقلاً. وكما أن الواجب عقلل تارة 
يكون وجوبه لذاته» وتارة لغيره . فكذلك الوالكن زعا تارة يجب قصداً بالنظر إلى 
)١(‏ في (1): تعقل الأمر تعقل مؤتمره. وقد أثبت في هامشها كبقية النسخ. 
(؟) فى (د): الإلزامي . 
5) في (اوب وج وه): جزء الرأس. 
(5) في (ه): فأما. 
(©) في (د): الالتزام . 
)١- 5(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
إفةق في (ه): تحققا. 
(6) في (د): جزئه. 
(1) في (د): تجاوزه. 
)٠١(‏ في (ه): فكما. 
)١١(‏ بالنظر. ساقطة من (ه). 


ددن 


نفسه, وتارة يجب تبعاً بالنظر إلى غيره» وما لا يتم الواجب إلا به من هذا القبيل» فإن 
غسل جزء من الرأس7) ونحوه ليس واجباً بالقصد, بل تبعاً لغسل الوجه. مالم يتحقق 
غسله إلا به فإذا أمكن استيعابٌ غسل الوجه بدونه انتفت الجهة التي من أجلها 
وجب. وعاد إلى جهته الأصلية وهي عدم الوجوب , وحينئذ يكون عدم وجوبه بتقدير 
الانفكاك محل وفاق. خارجاً عن محل النزاع, لأنه حينئذ غير واجبء وإنما الكلام 
فيما لا يتم الواجبٌ إلا به مادام كذلك . 

واعلم أن ما”'لا يتم الواجب إلا به قد”" يتعسارض من جهتين» فيرجح 
أهمهما''"؛ أو" يتوقّفٌُ إن استويا”". وذلك كالمحرمة يجب عليها كشفٌ وجههاء 
و”“ستز رأسهاء *ولا بد في استيعاب كشف الوجه من كشف جزء من الرأس”» ولا 
بد في استيعاب تغطية الرأس من تغطية جزء من الوجه'", فيحتمل أن تغطي جزءا 
من وجهها تبعاً لرأسهاء محافظة على ستر العورة» إذ أمرها في الإحرام مبني على 
التخفيف لذلك, ويحتمل أن تكشف جزءا من رأسها تبعا لوجههاء محافظة على 
وظيفة”''“الإحرام لأنه' ' العبادة الحاضرة النادرة'""' 
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تنبيه : قال الشيخ أبو محمد : قولنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أولى 
من قولنا: يجب”'"التوصل إلى الواجب بما ليس بواجبء إذ قولنا: يجب ما ليس 


)١(‏ في (1 وب وج ود): جزء الرأس. 
(؟) ماء ساقطة من (ه). 

(5) في (ج ود): فقد. 

(4؛) في (د): فنرجح أهمها. 

(5) في (ه): و. 

(5) في (د): ونتوقف إن استوتا. 

في (ج): أوء وهو خطأ. 

(4 - 8) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(9) في (ه): من الوجهين. 

)0٠١(‏ في (ب): وضيفة. وفي (ج ود وه) وهامش :)١(‏ وصفية. 
)١١(‏ في (ج ود): لأن. 

)١5(‏ في (د): نادرة. 

05 في 6 رضي الله عنة . 

)١5(‏ في (ه): بحيث. 


ردان 


بواجب متناقض”"2 

م ا اي الله عنهما. 

وياد عدم التناقض فيه : : هو أن موضوع إثبات الوجوب”" ونفيه في العبارة”" ليس 
دا بل متعدداً. وانجاريلرم التناقض لو كان متحداء كقولنا: يجب ما ليس 
بواجب» أو يجب التوصلٍ وليس بواجب. وبيان اه موضواع”*) الإثبات والنفي 
قونا: يجب موضوعه» أي': التوصل» فهو مسند” 'إليه على أنه فاعل له. 

وقولنا بما” اليس بواجب موضوعه الذي 7 أعنه هو دما» التي بمعنى الذي . 
وتقديره, بالمفان* يجب التوصل صل إلى غسل الوجه الواجب بغسل جزء من الرأس, فما 
صار قوله يجب التوصلٌ بما ليس لي 0 
متناقضاً. ولوسلم أن العبارتين سواء». لكن قولنا : يجب ما ليس بواجب في هذا الباب 
ليس متناقضاًء ٠‏ لآن شرط التناقض اتحادٌ الجهة. وهي هاهنا” رسع نامرد 
به : يجب من حيث توقف الواجب عليه وليس بواجب بالنظر إلى نفسه كما شرحناه. 

وثبت بهذاء أن قولنا: ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقولنا: التوصل إلى 
الواجب بما ليس بواجب» سواء. لا فرق بينهما في مقصود هذا الباب . وإنما في هذه 
العبارة تناقض لفظي 00-0 ان إثبات لفظ الوجوب ونفيه. مع اختللاف 
محله. فظناه تناقضاً معنوياً, أ و لعلهما كرها التناقض اللفظي فعدلا عنه إلى غيره» 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ه): تناقض. 

(؟) في هامش (د): أي المحل. 

(*) في :)١(‏ العبادة. 

(5) في (ج ود): موضع. وكذلك في (). إلا أنه كتب في هامشها: موضوع. وجاء بعدها في (ج): 
التقدير. وهي مقحمة. 

(9) أي. ساقطة من (ب ود وه). 

(5) في النسخ عدا (د): مستند. 

(9) بماء ساقطة من (د وه). 

(6) في (ه): سكت. 

(9) في (ه): موجب. 

ين في 9 ود): هنا. 

)١١(‏ في 1١‏ وب وج): ولعلهما. 


>33 


فرعان 
َحَدُهُما: إذا اشْتَبَهَت أختّهُ أو زوجتهُ بأجنبية» أو ميتةٌ بِمُذَكَاةٍ حَرْمتاء 
إحدامُمَا بالأصالة, والاخر ى بعارضٍ الاشتباه. وقيل: تباحُ المُذَّكَاهٌ 
والاجنبية . لكِنْ يجب الكفٌ عنهماء ومُو تَناقضء, إِذ لا مَعْنى لتَحُريمهما إلا 


2 23 


وجوت الكفث . ولعلّ هذا القائل؛ يعني ي أنْ تحريمَهُمَا عرضي» وتحريم 
الأخريين أصلي . فالخلاف إِذَّنْ لَفظىٌ . 


ا ا سانانا 
قوله : «فرعان»)("). 
يعني لمسألة ما لا يتم الواجب إلا به وهو في الحقيقة وسيلة إلى الواجب 
المقصود . ش 
دم الوسيلة. إما أن يتوقف عليها وجود المقصود. أو وجود معنى في ”'' المقصود 
أو متعلق”" بالمقصود . 
والتوقف في الأول. إما شرعي . كتوقف وجود الصلاة على الطهارة. أو عرفي» 
كتوقف وجود صعود السطح”'' على نصب السلم, أو عقلي , كتوقف استقبال القبلة 
أو غيرها على ترك الاستدبا 00 
والثاني : كإيجاب خمس صلوات لتعيين صلاة منسية في نفسهاء أو للقطع 
بفعلها. وكالتوقف عند اشتتباه النجس بالطاهر, 0 بالمذكاة29), حو 
ار يي . وهذا 0 عالط 90 هذا 0 لأنه كلي بالنسبة 


إليه تكميلاً لفائدته. 
0 «إذا اشتبهت - أخته ته أو زوجته بأجنبية » أو ميتة بمذكاة حرمتا» يعني الأاحت 
فيما إذا اشتبهت بأجنبية ' لا يجوز أن يعقد عليهما” والووجة | إذا اشتبهت 


. في (ب): اقوله/ بدل «فرعان»‎ )١( 

(؟) في» ساقطة من (ه). 

(6) في (د واه): يتعلق. 

(4) في (): السقف. 

(6) في (ه): الاستدارء وهو تحريف. 

زف في )1 وب وج ود): والمذكاة بالميتة. 
(7 - 9) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(8) في (ج): عليها. 


تجا 


باعي 3 أ امعد أطي ” 0 والمذكة إذا اشتبهت بالميتة لا يجوز أن 
كل أ 12 إحداهما بالأصالة» وهي الأحت والأجنبية والميتة. «والأخرى بعارض 
[41] الاشتباه» وهي الزوجة والمذكاة,. لأن المحره”" بالأصالة يجب اجتنابه» ولا يعم 
اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه سكبه به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فاجتناتبٌ ما 
اشتبه بالسجرم بالأصالة واجب. 
«وقيل : تباح المذكاة والأجنبية » لكن يجب الكفٌ عنهما”". ” وهو تناقضء إذ 
لا معنى للعريدين” “بن وجوبٌ الكف» عنتهمال فقوله: ا ويجب الكف 
0 كقوله : يباحان ويحرمان . 
قال الشيخ أبو محمد وأبو حامد” “: وإنما توهّم هذا من ظَنَّ أن الحل والحرمة 
وصف ذاتي لهماء قائم بذاتيهماء كالسواد والبياض بالأسود والأبيض. وليس كذلك. 
بل الحل 0 متعلقان بالفعل» وهما: الإذن في الفعل» ووجوب الكف. وحينئذ 
يتحقق التناقض © , 
قوله : «ولعل هذا لفقل “إلى آخره. هذا محاولة للجمع بين القولين. 
وتقريره: أن قول' “هذا القائل: يباحانء. ويجب الكفٌ عنهماء يُريد أن 
تحريمهما ‏ يعني" 'تحريم الأجنبية والمذكاة ‏ عرضي » أي : : بعارة فيد "لاقي كما 
سبق. وهما في نفس الأمر مباحان» وتحريم الأخريين» وهما 9 والميثة: 
أصلي ء أي : بالأصالة في نفس الأمر. بدليل الشرع الأصلي الابتدائي » «فالخلاف 
)١(‏ في (ب وج ود وه): يطأها. 
(5) في (ب): يأكلها. 
(9) في (ه): التحريم. 
(4) في (د): يفهم . 
(0) في (ج): عنها. 1 
(5 - 8) ساقط من (ه)ء ومن: فقوله. إلى : عنهماء ساقط من (0. 
(0) في (1 وج): لتحريمهاء وفي البلبل المطبوع: للحرمة. 


(8) في (ه): أبو حامد وأبو مجم 

(9) في (ه): البياض. 

)٠١(‏ في (ه): ولعل هذا القائل؛ يعني أن تحريمهما عرضي., وتحريم الأخريين أصلي., فالخلاف إذن 
نظي . 

)١١(‏ قول. ليست في (1 وب وج ود). 

. في (د): بمعنى‎ )١7( 

)١9(‏ في (ب): يعارض. وفي (ه): بقارضء وهو تصحيف. 


مدخلا 


إذأ» أي : على هذا التقرير”'' «لفظي» أي : فى اللفظ . لأن هذا القول صار كالأول» 
سواء في أن إحداهما حرمت بالأصالة, والأخرى بعارض الاشتباه . 

ثقبية ‏ إذاكررنا شيا ثم قلنا: فالحكم إذاً كذاء معنا الحكم إذ ذاك, أو إذ 
الحال على ما وصف كذاء فإذا هاهنا مركبة من إذ التي هي ظرف زمن ماض.» ومن 
جملة بعدها تحقيقاً أو تقديراً' ألكن حذفت الجملة تخفيفاًء وأبدل منها التنوين» كما 
في قولهم ‏ : حيتئلٍ وساعتئؤ””' | وليلتئِ والمعنى :جين إذ كان ذللف* . وقال الشاعر: 

0 عَنْ طلابك 1 8 في 3 3 0 

أي: وأنت | إذ نهيشُّك صحبح ؛ وليست «إذأ» هذه هي الناصبة للفعل 
او “به ولذلك عملت فيه ولا يعمل إلاما يختص» وهذه 
لا تختص به ا '": «وإذاً لآتَينَاهُمْ من لَدُنا أخراً 
عَظيماً» [النساء : /ا5]ء «إذاً لمكم ع خشيّة الإنقاق» [الإسراء: .]٠٠١‏ «إذا 
لأدْقَْاكَ ضعفٌ الحياة» [الإسراء: ©/ا]. وعلى الاسم كقولك: إن كنت ظالماً فإذاً 
حكمك في ماض . على أني لولا قول النحاة: إنه لا يعمل إلا ما اختص» وإذاً عاملة 

في الفعل المستقبل النصب, فهي مختصة بهء لقلت"'' إن «إذأ» في الموضعين 
واحدة وإن معناه تقييد ما بعدها بزمن أو حال لأن معنى قولهم : أنا إذن أكرمك, 
وأنا إذن"') 'أزورك» فيقول السامع : : إذن أكرمك”" . هو معنى قوله : أنا أكرمك زمن» 
أو حال؛ أو عند زيارتك لي"". 


)١(‏ في ( ودوهم): التقدير. 

0) في ( وب وج): : تحقيقاً وتقديراً. 

() ساعتئذٍء ساقطة من (د). 

(4) في (ه): والمعنى حين إذ كذلك. 

(5) في (د): بعاقبة,» وهو خطأ. 

(5) في ( وج): : إذاً. 

9) أنتء ساقطة من (1). 

(8) في (ج): تخصء. وفي (ه): تخصيص. 
(9) بهء ساقطة من (ب). وفي (د): ولا تعمل, إلا ما تختص ولا هذه تختص به. 
)٠١(‏ في (د وه): سبحانه وتعالى . 

)١١(‏ في (ه): لولت. وهو تحريف. 

(؟١1)‏ إذنء ليست في ( وب وج وه). 
)١17(‏ أكرمك. ساقطة من (ه). 

)١5(‏ لي. ساقطة من (ه). 


/ا 3 


الشاني: الزيادة على الواجب». إن تَمَيّرَتْء كصلاة : التطوع بالنسبة إلى 
المكتوبات. فندتث اتفاقاً. وإنْ لم تمي كالزيادة في الطمأنيئة» والركوع. 2 
والسجود. ومدة ة القيام , ' والقعود على أَقلُ الواجب. فَهُو واجبٌ عند القاضي , 
ندب عند أبي الخطاب, وهُو الصواتث. وإلا لها عاذ تركة . والندتُ لا يَلْرَم 


بالشروع . 
6د د عد عند عند 


قوله : «الثاني ) يعني : الفرع الثاني ل ولع م د 
فهوواجب. ووجه فرعيته : اناغير الراحت ن* الإسل لفون ارون وفيما لا يتم 
الواجب إلا نه هو لااحق له من أولهى وكلاهما فيه اختللاف كما رأيت» وسترقى إن شاء 

زفق 
الله تعالى 

والرياذة على دواعي إما أن تكون 0 عنه أو لا. «فإن تميزت)20) 
عنه (كصلاة ة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات» فهى - يعني الزيادة المتميزة - (ندب 
اتفاقا») إذ لاا نص في وجوبها ولا إجماع. 1 "وبين الواجب حتى تقاس 
علي 3 اشتدت” "ال ينديننا للواجب حيو تلحق به ولا مدرك لشبوت الأحكام 
له هذه الأدلة : النصٌ والإجماعَ والقياس. والاستدلال". 

«وإن لم تتميز» الزيادة على الواجب» اق بد ين دكي 
«كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب). وهو وهو 
ما يطلق2'0 عليه اسم" هذه الأفعال. فهي”"' ‏ يعني الزيادة التي هذا شأنها - 


)١(‏ ليست في (ه). 

(؟) في (د واه): سبحانه وتعالى . 
(5) في (ه): الزيادة على أقل الواجب. 
(4) في (ب و ج): إما تكون مميزة. 
(8) في (1): تميزت به عنه. 

(5) في (ب وج ود وه): بينهما. 
0) في (ب واه): أسندت 

(4) شرعاء ليست في (0. 

(4) والاستدلال: ساقطة من .)١(‏ 
)0١(‏ في (): مالا يطلق. 

)1١(‏ في (ج): إلا. 

)١19‏ في (ج): فهذه. 


لل 


«واجب(' عند القاضي» أبي يعلى؛ «ندب عند أبي الخطاب وهر الصواب»). 

قوله : «وإلا لما جاز تركه) , أي ا الجاع 0 
أي : ترك الندبء, أو الفعل الذي تحققت ققت به الزيادة, لكن قد جاز تركه» 55 
واجباً. 

بيان الملازمة أن عدمٌ جواز الترك من لوازم الواجب””'' وخواصه . فلو كانت هذه 
الزيادة واجباً(١)‏ لثبتت له هذه الخاصة. وهي عدم جواز الترك» لكنها ما ثبتت» بدليل 
جواز الاقتصار على القدر المجزىء دونهاء وتركها بعد التلبس بهاء. مثل : أن زاد في 
الركوع علق الاحاء بحيث لمكماسين ككنه ببديه وهو القد 7" المع فانم 
عاد إليهء وإذا جاز تركه لا يكون واجباًء لأن جوازٌ الترك والوجوب متنافيان”'. فيكون 
000 
9 قوله : «والندب لا يلزم بالشروع) هذ(" استيفاء عللدليل وجواب عن سؤالمقدر. وهو 
ان هذه الزيادة يجوز تركهاء» بمعنى الاقتصار على المجزىء دونهاء وتركها ابتداءً, 
فلم قلت: إنه إذا باعل القدر المخرىى ولس بهد جب ولا يلزم من 
جواز الاقتصار دونها عدم وجوبها إذا تلبس بها؟ فكان' الجوابٌ ما ذكرته. وهو أنها 
لو وجبت بالتلبّس” بهناء لكان ذلك من باب لروم النفل”''بالشروع فيه والندب 
عندنا لا يلزم بالشروع . والقاضي يوافق على ذلك . 


0 القاضي على الوجوب : أن نسبة الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة, 


)١(‏ في 1١(‏ واب): واجبة. 

() في (اوه): ندب 

(5) في (د): تركها. 

(؟) في (ب وج ودوه): الوجوب. 
(©) في (ه): وهو على القدر. 

(5) في (ه): منافيان. 

0) ليست في (! واب وج ود). 
(8) في (ب): في أن. 

(9) في (د): بالتلبيس. 

. في (0): الفعل‎ 0٠١ 


3:46 


والأمر في نفسه أمر واحدء وهو أمر إيجاب» وأحدهما غيرٌ متميز'' ' من الآخرء 
فانتظمهما”"' انتظاماً واحداًء والكل امتثال. 

والجواب : أن أكثر هذه المقدمات ممنوعة, إذ لا نسلم أن نسبتها إلى الأمر 
واحدة» بل الواجبٌ نسبته إليه بالوجوب, والزيادة بالندبية. ولا نسلم أن الأمر في نفسه 
واحد. وإنما هو واحد في لفظه. أما في حقيقته فهو في تقديرا" أمرين : أحدهما جازم 
بالنسبة إلى الواجب. والثاني غيرٌ جازم بالنسبة إلى الزيادة. ولا نسلم أنه انتتظمهما 
انتظاماً واحداء بل بالوجوب والندبية كما قررنا. 

واعلم أن لهذا الأصل مأخذا” '“ آخرء وهو أن الأمرّ المعلّق على الاسم : هل 
يقتضي الاقتصار على أول ذلك الاسم والباقي ساقط. أو يقتضي استيعاب ذلك 


الاسم؟ 


1 5 ِ لف 7 ا 
فيه خلاف بينَ الأصوليين» وأكثر من يلهج"' به المالكية, والأول اخختيارٌ القاضي 
عبد الومّاب منهم. وإن لم يكن هذا مأخذاً لهذا الفرع» وإلا فهو يشبهه”". 
رقف 
تنبيه اي جميعٌ الرأس» فعند من لا يرى وجوب استيعابه» وت ع 
جفيسة زاجاء أو الزائل عن المطووئدات رتل ؟ على الخلاف. أما تطويل 
)غ6 
التحجيل في اليدين والرجلين» يي لتميزه 5 لجزاء محله 
وهو العضو المغسول. وقد نقل 1 "هذا في مسح الرأس» 0 يتحقق الفرق 
بينهما. وقد يجاب بأن معتمد الفرق ار بخلاف مسح 
)١(‏ في (با وج ودوه): مميز. 
؟) في (د وه): فانتظامهما. 
(9) في (د): تقرير. 
(5) في (د): ماأخذ. 
(ه) في (د): تلهج . 
(5) في (ه): تشبيه . 
(49 في 00: مسحة . 
(4) في (ا وج ود وه): والزائد. 
(9) ليست في (د). 
)٠١(‏ في (با وج ود): بتميز. 
)١١(‏ في (ج ود): في مثل. 
)١9‏ في (ه): فلا. 
)١4(‏ في (ب ود): بمعنى . 


الال 


الرأس 

تنبيه : قال القرافي : ليس كل واجب يُثاب على فعله. ولا كل محرم يثاب على 
تركه . ش 
أما الأول:”' فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب» ورد الغصوب والودائع 
والديون والعواري . فإنها واجبة. وإذا فعلها الإنسان غافلاً عن امتثال أمر الله تعالى 
فيها وقعت واجبة. مجزئة” '. مبرئة» ولا يُثاب عليها9©. 

وأما الثاني : فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن غهدتها بمجرد تركهاء وإن 9 
يشعرء فضللً عن القصد إليهاء حتى” "ينو امتثالٌ أمر الله تعالى فيهاء فلا”'ثوا 
حينئذ . نعم متى”" اقترن”” قصدٌ الامتئال في الجميع حصل الثوابُ. 

قلت: هذا الكلامُ موهم. بل ظاهر في أن الواجبٌ على ضربين : أحدّهما يتر: 
عليه الثوابٌ. والآخر لا يترتبٌ عليه الثواب. وكذلك الحرام ضربان : 0 
تركه الثواب» وما ليس كذلك. وعندي في هذا نظر. 

بل التحقيق أن يقال: الواجبٌ هو” المأمور به جزماًء وشرط ترتب الثواب عليه 
: نيه التقرب بفغلة؟ والحرامٌ هو المنهي عنه جزماً. وشرط ترتب الثواب على 5 نية 
التقرب به 0 فترتبٌ الثواب وعدمة في فعل الواجب وترك الحرام وعدمهما راجع مم إلى 


وجود شرط الثواب وعدمه. وهو النية» لا إلى انقسام الواجب والحرام في 


05 


)١(‏ في (ج): أول. 

(؟) مجزئة. ساقطة من (ه). 
(5) ليست في 1١(‏ واب وج وه). 
(5) في (ج): متى . 

(0) في (ج): ولا. 

(1) في (ج): حتى . 

(9) في (د): امتثل. 

(4) هوء ساقطة من (د). 

(4) في (ه): فيه, وهو تحريف. 
)٠١(‏ بهء ليست في (ه). 
)١١(‏ في (ج): موجودة. 

(؟9١)‏ في (د): نفسيهما. 


اهم" 


5 0 0 8 دق 

وأما قوله : المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركهاء وإن لم يشعرء 
فيه تحقيق”'' سبق في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام . 

وقد انتهى الكلام في الواجب بحمد الله تعالى . 


)١(‏ لمء ساقطة من (د). 
؟) في (ه): لتحقيق. 


إددانا 


الندبُ لَُغَةَ: : الدعاءً إلى الفعل . وشَرْعاً: : ما أ أناعلة. ول يُعاب تارك 
مُطلّقاً. وقيلَ: مأمور به. يجور تركهُ لا إلى بدل . وهو مرادفٌ السنة 
والمستحبٌ. وهو مأمور به. خلافاً للكرّخيٌ والرّازي. 

ّنا : : ما تَقَدّم من قِسْمَة الأمر إلى إيجاب وندب. وموردُ القسمّة مشترك, 
ولأنهُ طاعةٌ وكل طاعة مأمور بها. 


خخ جا جد جد جد عند 
الندب لغة 


قوله: «الندب لغة»ى أي في اللغة «الدعاء إلى الفعل». قال الجوهري : ندبه وشرعاً 
للأمرء فانتدب له أي دعاء لهء فأجاب. وأنشد الشيخ أبو محمد شاهداً على 
ذلك" 'قول الشامن الجماسي”” 

لآ يسَانُونَ َحَاهُمْ جين يَنْدْبهُمْ في انَائيّات عَلَى ما قَالَ بُرُمَانا 

وقال الأمدي 0 في اللغة. هو الدعاء إلى 26 وهو أخص مما 
ذكرناه؛ وهو أنسبٌ وأشهر” ' في كلام العرب وأغلب. وعليه يُحمل عموة”” كلام 
غيره . 2 

والندب في الأصل : مصدر ندبه يندبه ندبأء والمفعول مندوب» وهو المرادٌ 
هاهناء لأنه المقابل للواجب. ويقال له: نَدْبٌء إطلاقاً للمصدر على المفعول [48] 
مجازاً. 

قوله: ١وشرعاء‏ أي والندت في الشرع : وما يب فاعلّه ولم يعاقب تاركه» . 
فالأول”''جنسس يشمل الواجب والندب داعني المندوبّ . والثاني : وهو قولنا: ولم””© 
يُعاقب تاركه.ء فصل له عن الواجب. لأن الواجب يُعاقب تاركه . 


)١(‏ في (ج ود): لأمر. وفي (ه): الأمر. 

(5) في (ج ودوه): عليه. 

(*) هو قريط بن أنيف, من قصيدة يهجو بها قومه. ويمدح بني مازن الذين استنقذوا إبله بعد أن أهمله قومه. 
انظر «شرح الحماسة» ١94/١‏ للتبريزي . 

(؛) في (ج ود وه): وأمهر. وهو تحريف. 

(0) عموم. ساقطة من (ه). 

(5) في (ا وب وج ود): والأول. 

0) في (ه): لم. 


ارلا 


- قف 
00000 تأي : وقيل في المندوب” تعريف آخر, يهن الامايزوية 


«يجوز تركه لا إلى بدل» فقولا #مافون ندا . جنس يتناوله والواجب» لأنه 0 
على ما مر وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى . 
وقولنا: يجوز تركه: هو أعم من أن يكون تركه مَعللقا : أو إلى بدل» فيتناول 
الواجبٌ الموسّع والمخير وفرض الكفايةء 'لآن جميعها عامور به يجوز تركة" "+ لكن 
إلى بدل. كما سبق تحقيقه . فبقولنا: لا إلى بدل. وا لي 0 
وقال الآمدي : 500 هو المطلوبة قغلة شرعاً " لاوم على تركه مطلقاً. 
وقال القرافي : هوما رجح فعله على تركه شرعاأمن غيرذم . . والأقوال الثلاثة0'متقاربة . 
قوله : «وهو» يعنى المندوب «مرادف السنةء والمستحب»» أي : هو مساويهما 
في الحدّ و الحقيقة, وإثما اختلفت الألفاظ, والمترادفٌ هو اللفظ المتعدد لمسمىّ 
واحدء كالأسد والغضنفر”"'. والمُدام والخمرء والحرام والمحظور, والمندوب والسنة 
والمستحب . فالسواك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع ونحوه, 


يقال له: مندوب وسئة ومستحب . 


0 7 يحي المنادوت «مأمور به خلافاً للكرحية من الحنفية «و» أفي بكر 
«الراذيي0 . ال العدوي افر '«ما تقدم من قسمة الأمر إلى 
إيجاب وندب » ومورد القسمة مشترك». وهذا إشارة إلى ما ذكرناه في قسمة ة الأحكام 
إلى خمسةء وهو أن الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل أو تركه. واقتضاء الفعل هو 

طلبه والأمر به ثم الأمر إمامع الجزم , وهو الإيجاب, أولا مع الجزم » وهو الندب . 

فقد انقسم الأمرٌ إلى إيجاب وندب . وكل شيء قسم أقساماً » فاسم ذلك الشيء 


)١(‏ به ليست في (1 وب وج وه). 

(؟) في (ه): الندب. 

(5) في (1 وج ود): قسمه. 

(4) في (1 وب وج وه): : مأمورات يجوز تركها . 
(ه) في (ب): شرعاً من غير ذم ولا ذم. 

(5) في (ه): ليس في (أ وب وج ود). 

(70) في (د): والغظنفر. 

(4) في (ه): مأمور به خلافاً للكرخي والرازي . 
(9) أنء ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ به ساقطة من (ه). 
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صادقٌ على كل”'“واحد من تلك الأقسام, كما إذا قلنا: الحيوانٌ إما ناطق أواغير ناطق 
كالفرس والحباة والطائرء فاسم الحيوان صادق على الجميع , ٠‏ فكل”” واد م هذه 
يسنم حبزاناء فكذلك الأمر يصدق على الواجب والندب» فهذا معنى قولنا: مورد 
م2 

القسمة مشترك بين أقسام ذلك المعنى ؛ فيكون المندوب مأمورا به كماان لوال 
كذلك . 

قوله : «ولأنه طاعة» إلى آخره” “» هذا دليل ثانٍ على أن المندوب طاعة» ولأنه”*» 
مئاب عليه؛ وكل مثاب عليه طاعة» فالمندوب طاعة . والمقدمتان ظاهرتان”'. وأما 
أن كل طاعة مأمور بهاء فلقوله تعالى”": «أطيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ» [النساء: 
6 وقنوله عليه م بلسان الحال ؛والمقال في عبن موطع : «أطيعوني»» ولأن 
الطاعة امتثالٌ الطلب.” “وامتثالٌ الطلب” ا ربه. فالطاعة مأمور بها. 

ويعني امتغال”” 'الطلب أنَّ الشارع إذا طلب منا شيئاً » أمرنا بامتثاله» كقوله : صلُوا 
واستاكو ( بل 

وقال الكناني : كونُ المندوب طاعة لا يدل في ات على أنه مأمور به» إذ 
ليست الطاعة من خخصائص الأمرء لتناولها السؤال, . والشفاعة 

قلت: وهو ضعيف, إذ لا نسلّمُ أن موافقته”'' السؤال'” “والشفاعة طاعة موافقة 
الما 7 “فقط 
)١(‏ كل. أساقطة من (ه). 
(0) في ( وب وج ود ): وكل. 
(9) بهء غير موجودة في (ب وج ود). 
0( في (ه): ولأنه طاعة. وكل طاعة مأمور بها. 
(6) في (ه): فلأنه. 
(1) في (ج ود): وللمقدمات ظاهرة, وفي (ه): وللمقدمتان ظاهرة. وهو تحريف. 
(9) في (د واه): سبحانه وتعالى . 
(8 - 8) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(9) في (د واه): بامتثال. 
)0٠١(‏ في (ب): أو استاكوا . 
)0051( في )!1 وج): السواك. 
)١9(‏ في (د واه): موافقة. 
)١1(‏ في (ج): السواك. 
(18) في (ب وج ودوه): الأمر. 
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قال : لَوْكَانَ مَأمُوراً به لَعَصَّى تاركه. إذ المعصيةٌ مخالفةٌ الأمرء وَلتَناقض 
كر مره ع2 


3 بالسّواك», مَعّ تصر بحه بالأمر موكداً. 
قلنا: المراد: أمرّ الإيجاب فيهما. 
عع عد 

قوله : «قالا» يعني الكرخي والرازي, هذا دليلٌ على أن المندوب غير مأمور به 
وهو من وجهين : ٍ 

أحدّهما: «لو كان» المندوب «مأمورا به لعصى تاركه) لكنه لا يعصي تاركه. فلا 
يكون المندوت مأموواً به أما الملازمة فلأن «المعصية مخالفة الأمر» لقوله ا 
٠َأنَعَصَيْتَ‏ أري» [طه: 47]» والمعنى : : عصيتي يسخالفة”'" أمري» اذلو كان 
العو تامور به» لعصى تاركه. لأنه مخالف للآمر””“» ومخالف الأمر عاص . وأما 
أنه لا يعصي بترك المندوب. فبالاتفاق. 

ال لكان : لو كان المندوبٌٍ ورا به العيين قوله يه" : “: دلوي أن أشي 
عَلَى مي اي م بالسَواك عند كَُُ صَلاقي”” 0 امع تصبرييية مره بالسواك ف 
«مؤكداً» نحو قوله عليه السلام : «اسْتَاكوا طهرٌوا مَسَالِك القرآن»”” ' في أحاديث غير 
ذلك. 

ووجهُ التناقض : أن «لولا» تقتضي في اللسان امتناع الشيءِ لوجود غيره» فقوله : 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك» يقتضي امتناع أمره لهم بالسّواك » لوجود 
المشقة عليهم , فدلٌ على الهبنا أمرهم به . وقوله : استاكوا ونحوه. تصريح بالأمر به 


. في (د واه): سبحانه وتعالى‎ )١( 

(0) في 1١(‏ وج ود): لمخالفة. 

(”) في (ه): يخالف الأمر. 

(4) في (د): عليه السلام . 

() أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ”748/7 والاه ومالك 5565/١‏ والبخاري (841) و(2)4550, 
ومسلم (569) وأبو داود (45) و(47) والشافعي ,/١‏ والدارمي 174/١‏ والنسائي .١١/١‏ 
والترمذي (؟) وابن ماجه (7817) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .4٠/1١‏ وفي الباب عن زيد بن 
خالد الجهني عند أحمد .1١١5901١4/4‏ والطحاوي 49/١‏ وأبي داود (407) والترمذي (5؟) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . وعن علي بن أبي طالب عند أحمد ,17١/١‏ والطحاوي .4/١‏ 

(5) انظر «زوائد مسند البزار» رقم (435). 
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فصار آمراً به غيرَ آمر به وهوعينٌ التناقض. وإنما لزم هذا التناقض من قولنا: المندوب 
مأمور به فدل على بطلانه, لأن ملزوم الباطل باطل . 

أما إذا 0 :إن المندوت غير مأمور به لا يلزم هذا التناقض. لأنا نقولٌ مثا : 
السواك ماري" ١‏ وهو غير مأمور به فيكون ذلك موافقاً لما فهم من قوله : «لولا أن 
أشق علي أمني لأمرتهم بالسّواك» من عدم الأمر به. 

قوله”” : «قلنا: المرادٌ أمر الإيجاب الا عدا جوات من الدالبلين جميعا: 

وتوجيه لعزا عن الأول إن 61 : قولكم لوكان مامورا بذ لعصى تاركه . 
إن عنيتم أن المأمور مطلقاً يعصي تاركه فهو ممنوع» كما أن فاعل المنهي مطلقاً لا 
يلزم أن يكون عاصياًء بدليل فاعل المكروه . . ثم يلزمهم أن المكروه ليس منهيا عنه0ء؛ 
لأنه مقابل المندوب. وإن عنيتم أن المأمور الجازم يعصي تاركه. فهو مسلم. ٠»‏ لكن 
المندوب لض امور اه 'أجزماً حتى يعحصي تاركه . 

وتوجيه الجواب عن الثاني : أن قوله عليه السلام : الأمرتهم بالسواك» المراد به: 
لأمرتهم أو ينات لأنه هو الذي تحصل به المشقة. أما الأمر لا على طريق 
الإيجاب. فلا مشقة 3 وحينئكذ مقفتضى الحديث أنه لم يوجبه عليهم. وذلك لا 
يناي تصريحه بالأمر على وطرية الندب. 

قلتُ”': مأخدٌ الخلاف في المسألة تردد المندوب”" بين الواجب والمباح» فمن 

حيث إنه مقتضى ومستدعى ومطلوبٌ ومثابٌ عليه أشبه الواجب. فألحق به» ومن حيث 
إنه لا عقاب في تركه أشبه المباح. فألحق ''به. وقد سبق بيان قصور المندوب 
والمكروه عن تناول التكليف لهماء والمادة في الموضعين متقارية . 
)١(‏ في :)١(‏ مندوب به. 
(7) قوله. ساقطة من (ه). 
(”*) في (ه): يقال. 
(4) ليست في (ب وج وهم). 
(ه) في (): لآن. 
(5) ب ساقطة من (ج). 
0) في (د وواه): به. 
(8) قلت. ساقطة من (د). 
(9) في (ه): يتردد المندب. 
)٠١(‏ في (ه): وألحق. 


حلا 


وقال الكناني : : ماخدذُ الخلاف أن ال ا اا 0 

قلت: وهو ضعيف» لانه إن عنى أن بينهما قدراً مشتر فلا فلا نزاع فيهء وهو 
الثواب على الفعل» وإن عنى أنه د ارس و سل يت درن يد 
في عدم ذلك, وإلا لكان المندوب واجباً. وقد افترقا في العقاب أو الوعيد على الترك 
وعدمه . 

قال: وفائدةٌ المسألة تظهر في تعيين مجمل قوله عليه السلام : أمرتكم بكذاء أو 
قول الراوي عنه: : أمر بكذا. 

قلت: يعني إن قلنا"': الحيوت ماتور يه كان الأب المسي عله عليه التنلام 
متردداً .5 ' إرادة الوجوب والندب . وإن قلنا: لين امور نه و59 


)١(‏ في (ج ود): أن. 

2( في المخطوطات: قولناء» ولعل الصواب ما ألبتناء بدليل ما بعده . 
5) في (ج): من. 

(4) في (ج ود): الوجوب. 
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الحرام, ضِدٌ الواجب . وهو ما ذُمّ فاعله شرعاً. ولا حاجة هُنا إلى مُطلقاً. 
لعدمٍ الحرا م الموسعٍ 3 وعَلى الكفاية, بخلاف الواجب. 


4# # ا + 8# “8 
الحسرام 

قوله : «الحرام ضد الواجب». لما ذكر””' الاقتضاء الفعلي, وهو الأمر بقسميهء 
وهما ” الواجب والمندوب, أخذ هنا يبين حكم اقتضاء الكف. وهو النهي ' بقسميه. 
وهما"' الحرام والمكروه. ثم قسم التخيير» وهو المباح ' إن شاء الله تعالى”"». 

فالحرام ضِدُ الواجب, لأن الواجب مأمور به على الجزم. مثاب على فعلهء 
معاقب على تركه. فالحرامٌُ إذا منهي عنه على الجزم . مثاب على تركه. معاقب على 
فعله. 

قال الجوهري : الحرامٌ ضد الحلال. 
قلتٌ: همعد من الحرمة. وهي مالا يحل انتهاكه . 
د (وهو) ب يعني الحرام وما ذم' فاعله””" شرعاً» كما أن الواجب ما ذم”” ' تاركه 
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شرعاً. 

قوله : دولا حاجة هنا إلى مطلقا». أي لا يحتاج أن نقول “: الحرام ماذم ' شرعاً 
فاعله مطلقاً. كما قلنا في الواجب ما ذم”' شرعاً تاركه مطلقاً «لعدم الحرام الموسع ء 
وعلى الكفاية بخلاف الواجب» وذلك لأنا إنما قيدنا في الواجب بقولنا: #“مطلقاء 
ليتناول|' الوااجب الموسّم. والواجبٍ على الكفاية. كما شرح هناك» والخحرام ليس 


)١(‏ في إج): ذكرنا. 

(' - ؟)إما بين القوسين ساقط من (ج). 
(" - ”)ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(5) في (د وه): سبحانه وتعالى . 

(0) في إد واه): وهو. 

(5) في لاه): دام. 

(9) في أ و ج): تاركهء وهو خطأ. 
(8) في إب وج): يقول. 

(9) في (آ وب وه): لتناول. 


لكل 


فيه(١)‏ موسّع ولامُضَيّق('2: ولاعلى العين والكفاية, فلا(" حاجة بنافيه إلى التقييد بقولنا 

والفرق بين الواجب والحرام في ذلكء هو أن مقصنوة الواجب تحصيل 
المصلحة, فجاز أن يكون فيه ؛ المع وفرض ادا مدنينا لحصول المصلحة 
بالقدر المشترك من الأوقات 7 والأعيان» كما سبق تقريره» بيخلاف الحرام» إن 
مقصوذه نفي المفسدة. والمفسدة “ريق لني عغلة وقرعا انطلنا: » في جميع 


الأزمان. من جميع الأشنخاص والأغيآن كنا سبق 0 


أما الحرام المخيّر. فيجوز وروده» كالواجب المخيرء لأن المفسدة 0 
ل ع لي ا" انيمول ل إذ 
ل : أواكس ع او ايقن كلاف جار ا مابعرل 8 اه 
المرات» أو احياء ]ز بحا احهاء ار اخري»” '". فيكون منهياً عنهما على التخيير 
[41] أيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرىء كما أنه إذا أسلم عليهما . قيل له: لق 
إحداهما وأمسك""'“الأخرى أيتهما شئت. 
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)١(‏ فيه. ساقطة من (ج). 

(0) في (أ وب وج ود): ومضيق. 

5) في (ج ود): ولا. 

(4) في (ب): الأقارب . 
6 والمفسدة. ساقطة من (1). 

(5) كما سبق تقريره. غير موجودة في (ب وج ودوه). 
07 في (ج): وكما. 

(4) في (ب): صار. 

(4) في (ب): أختهاء وهو خطا. 

)٠١(‏ في (د): نهياً عنهمء وفي (ه): : نهياً بينهما. 
)١1(‏ في (ه): عنهما. 

10) في (ج): أو أمسك. 


لفن 


ثم الواحدٌ بالجنسٍ أو التوع . ٠‏ يَجَورْ أن يَكُونَ موردا للأمر والنهيٍ 
5 أنواعه وأشخاصه , كالأمر بالزكاة, وصلاة المع مَعْلا والنهي. عن 
الصّلاة ة في وفت النَهي . 
ا الواحد الشخْصٍ 5 فيَمْننَعٌ و مورداً لَهُمَاء من جهة . آم من 
جهتيْن . ٠‏ كالصّلاة ة في الدّار المغصوبة. فلا نَصِحٌ في أَشْهَر القوليّن لناء خلافاً 


ع مله 


للاكثرين . 
وقيل: : يُسقَط: الفرض عنْدّها له بها 2 الخلاف. أن المَظَرَ إلى هذه 
الصلاة المُعيّة أو ل جئس الصلاة . 


#6 جد عد عبد د 


اتقسسام الشىء 


إلى جنس ونوع 


لوال الس اوالرروء عر انكر 'مورداً للأمر والنهي باعتبار وق من 


أنواعه وأشخاصه»” ' إلى آخره . 


حيث ورود 


اعلم : أن الأشياء بالنظر إلى كُلْيتها وجُزئيتها وعمومها وخصوصها مراتبٌ. أعلاها الأمر 2 


الجنس. ثم النوع. ثم الشخص . را : الحيوان. الإنسان, زيد. فالحيوان جنس 
بالإضافة إلى الإنسان. والإنسان نوع له وزيد شخص من النوع . وكقولنا: العبادة, 
زكاة”'' والصلاة 0 هذه الصلاة؛ فالعبادة جنسء والزكاة”" والصلاة نوع. وهذه 
الصلاة شخص . 

ومعنى قولنا: الراسدق بالجنس أو النوع أي الفط لفظ واحدى لم 7 "واو دل 
على جنس كالحيوان. لتت 'على ىع كالإنسان. 


)١(‏ يكونء ساقطة من (ه). 

زفة في (ه): باعتبار أنواعه وأشخاصه. كالأمر با! لزكاة. وصلاة الضحى مثا والنهي عن الصلاة في وفت 
النهي . 

(5) في (ه): الركوع. 

(١‏ والصلاة : ساقطة من 9 ود وه). 

(5) في (ج وه): والركوع. وهو خطأ. 

(5) في (د): أو. 

37( في (دوه): أو مسمى . 

(8) دل. ساقطة من (د وه). 


كن 


ارقت" ذا فالولحة لجسن يجوز اناكو موردا للأفروالنهي» اي:: 
يرد عليه الأمرٌ والنهي ويتوجهان إليه باعتبار أنواعه. أي يتوجه الأمر إلى بعض أنواعه 
والنهي إلى بعض آخر منها. 

وكذلك الواحدٌ بالنوع 0 الأمر! إليه باعتبار أشخاصه أي : الأمر إلى بعض 
الأشخاص. والنهي إلى بعض آخرء كالأمر بالزكاة التي هي نوعٌ لجنس العبادة. 
والأمر بصلاة الضحى التي هي باعتبار إطلاق لفظها نوعٌ أو صنف للصلاة» وباعتبار 
توزدها يخ بعينه موحض من أشخاص نوع الصلاة» وكالنهي عن الصلاة في وقت 
النهي””". فقد توجّه الأمرٌ إلى الزكاة وصلاة الضحى من حيث هما نوعانٍ للعبادة» 
وتوجه لهي إلى صلاة الضحى والصلاة ة في وقت النهي من حيث هما شخصان لنوع 
8 يفو الشياكة: 

وهذا المثال إن لاح في صحته أو مطابقته شي فأنت قد عرفت القاعدة وهي 


صحة توجه الأمر والنهي إلى الجنس باغشار تعدة”' أنواعة وإلى النوع باعتبار تعدّد 


أشخاصه. 

قوله : «أما الواحد بالشخص». " إلى آخره أي : اللفظ والمسمى الواحد إذا كان 
و شخصاً 55 افيمتنع” 0 مدا لهما» أي : للأمر والنهي ار 6 
0 "ليه ووروضعم عليه «من جهة واحدة» لأنه ا كما 5 ' قال: 1 
هذه الظهر لا تُصلّ هذه الظهرء . أعتق هذا العبد» لا تعتقٌ هذا العبد. 

قوله : «أما من جهتين)” “أي : 0 كرد الواحد بالشخص 57 للأمر والنهي من 
جهتين «كالصلاة في الدار المخصوية” 1 عمروء دقلا نَصِحٌ فر فى أشهر القولين» عن 


)1غ( في (ه): عرف. 

(؟) في (د): في وقت للنهي . 

(5) في (ه): العباد. 

(4) في (0: تعداد. 

(ه) في (ه): أما الواحد بالشخصء» فيمتنع كونه مورداً لهما من جهة. 
(5) في (ج): فيمنع . 

(0) في (د واه): توجيههما. 

(8) لوء ساقطة من (ج). وفي (د واه): إذا. 

(9) في (ه): وجهتين. 

)٠١(‏ في (ب): كالصلاة المغصوبة. 


ننضس 


أحية وعتفاعة معد على ما حكاه الآمدي «خلافاً للأكثرين» في صحة ذلك . 

«وقيل : يسقط الفرض عندها» أي : عند الصلاة في الدار المغصوبة «لا بها 
وهذا قولُ القاضي أبي بكر لأنه لما قام الدليلٌ عنده على عدم الصحة بما سنقرر إن 
شاء الله تعالى”؟2. ثم ألزمه الخصم إجماع السَّلّفٍ على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة 
الصلوات. مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب. فأشكل الأمرٌ عليهء فحاول 
الخلاصٌ بهذا التوسط. فقال: يسقَط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع المذكور لا 
بهاء لقيام الدليل على عدم صحتها. 


3 1 2 
قلق" راك جمليابن] اعرد ترف ا أو أمارة”” عليه على نحو من 


خطاب 0 لا علة لسقوطه. لأن ذلك يستدعي” ' صحتها. 

له وهذا مسلك ظاهرٌ الضعف لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعاً 2 
معهود» بل لومنع الإجماع المذكور لكان أيسرٌ عليه. فإنهيبْعدُ على الخصم أن ثبت 2 
أن ظالماً في زمن السلف صلى في مكانٍ مغصوب وعلم به أهل الإجماع 2010 
أن يُثبت ذلك في جميع, الظلمة أو أكثرهم” » ولوسٌلُمَ ذلك» لكن لا نُسَلْم أنهم أقرُوا 
الظلمة على ذلك ولم يأمروهم بالإعادة. ولا يلزم من عدم نقل ذلك عدم وجوده. 
لجواز أ ن الأمر بالإعادة وجدّ ولم ينقل . ؛» لاستيلاء الظلمة وسطوتهم » أو كون الحكم 
ليس من الأمور العظيمة التي : تتوفرٌ الدواعي على نقل الإنكار”” 'فيه. وأحسب أن هؤلاء 
الذين ادعوا الإجماعَ المذكور بنوه على مقدمتين: 

إحداهما: أن ممٌ كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادةً لا يخلومن إيقاع صلاة في 
مكانٍ غصب من بعضهم . 

الثانية: أن السلف يمتنعٌ عادة وشرعاً تواطؤهم على ترك الإنكار والأمر 
)١(‏ في (د) : عند أحمد رضي الله عنه. 
2( في (د وه): سبحانه وتعالى . 
(9) في (ه): قوله. 
(4) في (ه): قوله: فكأنه. 
(0) في (د): وأمارة.. 
(1) في (د): مستدعي. 


(0) في (ب وج ودوه): كثير منهم. 
(4) في (ب): الإنجاز. 


م 


بالإعادة””, بناءً من هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان» وإلا فلا إجماعً في ذلك 
منقول» تواترً”"“ولا آحاداً. والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهاء . 

قوله : «وماخدٌ الخلاف»”" إلى آخره. أي : مأخذٌ الخلاف في بطلان هذه الصلاة 
وصحتها هو دأن النظر | إلى هذه الصلاة المعينة» الواقعة في هذا الموضع 
المفصوت” »دأ إلى جنس الصلاة» مع قطع”' النظر عن مكان إيقاعهاء إن نظرنا 
إلى عيخ هذه الصلاة انجه الغور بالبطلان» لأن نفس هذه الصلاة حرام معصية وهو 
باطل”"©. وإن نظرنا إلى جنس”" الصلاة انّجه القول بالصحة من جهة كونها مطلوبة 
للشارع باعتبار الجهتين . 

وسيأتي الدليلٌ على ذلك إن شاء الله تعالى”. 


(1) في (ج): بالكفارة . 

(؟) في (ه): متواترا. 

(0) في (ه): وماخذ الخلاف أن النظر إلى عين هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة. 
(4) في (1): الغصب. 

(ه) في (ه): قطر. 

(<) في (ب وه): وهو جزء باطل. 

(0) في (ج): حسن» وهو تحريف. 

2 في (دوه): سبحانه وتعالى . 


ل 


النافي : ماهيّةٌ الصَّلاة مركبةٌ م مِنَ الحركات والسّكنات المنهيٌ عنها. 
والمْركْبُ منَ المنهيّ عنهُ منه عنه. هذه الصّلاةٌ مهي عنها. والمنهيٌ عنة لا 
يكون طاعةً, ولا مامورا به وإلا اجَتَمُعٌ النقيضان . 

# # ا ب« عبن 

قوله : «النافي» أي : احتج النافي لصحة الصلاة أن قال: «ماهية الصلاة» أي 
حقيقتها «مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها' '. والمركب من المنهي 
عو ٠‏ منهي عنه. فهذه الصلاة ة منهي عنها». أما أن الصلاة مركبة من الحركات 
والسكنات فلن " الصلاة مركبةٌ من افعالها الواجبة والمسنونة'" ' فيهاء وتلك الأفعالُ 
إما حركة كالهويٌ إلى الركوع والسجود. " وإما” ''سكونٌ كالقيام والطمأنينة في الركوع 


وال . 
وأما أنَّ تلك الحركات والسكنات منهي عنهاء فلوقوعها في ملك الغير وشغل 
خيزة بغير إذله: 


وأما أنَّ المركب من المنهي عنه منهِيٌ عنهء فلآن المركب لا يزيد على البسائط 
التي هي مادتّه إلا بالهيئة الاجتماعية وهي لا تؤثر في قلب حقيقة البسائط. وبسائط 
هذه الصلاة مني عنهاء وهي الحركات والسكنات المنهي عنهاء وما لا يزيد على”" 
المنهي عنه منهي” عنه» فثبت أن هذه الصلاة منهي عنها. 

«والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأموراً به د ' اجتمع التقيقيات» لأن المأمور 
به نقيض المنهي عنه. والطاعةٌ تستدعي تعلق الطلات بياءرت لي" 'إلبهاة فلو كانت 


)١(‏ في (ه): عنه. 

(؟) ليست في (ه). 

( - ”) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) في (ج): المستوية. وهو تحريف. وفي (د): «المسنونة» بدون واو. 
(5 - 8) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(5) وإماء ساقطة من (ج). وفي (ه): أو. 

0) في (د): عن. 

(6) في (ج و د): فمنهي 

(9) في (ج): ولا. 

)٠١(‏ في (): وتوجيهه 


ل 


منهياً عنهاء لاجتمع(2 النقيضان أيضاً.ء وهذه هي الحجة التي اضطرت أبا بكر مع 
الإجماع الذي ألزمه ما حكي عنه . 


لل سس لإكدكممي سمه 


)١(‏ في 1 وب وج ود): اجتمع. 


امضن 


المثبث : لا مانع إلا اتحاد لمتعلَْين إجماعاً. ولا اتحاد. إذ الصّلاة من 
حيث هي صلاة مأمورٌ بهاء والفَضْبُ مِنْ حيثٌُ هُو غَضْبٌ منهيُ عنة وكلّ منهما 
معقولٌ بدون الآخرى وجممُ المُكَلُفٍ لَهُما لا يُخْرِجْهُمَا عن حكمهما مُْفْردَيْنِ. 
وَايْضاً طاعة العبد وعضيائة, بخياطة وب ار بخياطته , في مكانٍ نهي عن 
دخوله, يدل عليه . وَلَوْ مَرَقَ سَهْمُُ من كافر إلى مسلم فَفَمَلهُ ضَمِنَ قصاصاً 
أو ديّة» واسْتَحَقٌّ سَلَبٌ الكافر. 

ع عع 

قوله : «المثبت» أي : هذه حجة المثبت» لصحة الصلاة في المكان المغصوب . 
وتقريرها أنه”" ولا مانع» من الصحة «إلا اتحاد المتعلقين» يعني متعلق الأمر والنهي 
«إجماعاً» أي : لا مانع إلآ”'' اتحاد المتعلقين بالإجماع, «ولا اتحاد» أي : ليس" 
متعلق الأمر والنهي متحداً. فلا” “مانع حينئذ من الصحة, وبيان أن متعلقهما" “غير 
تفخ بجوان والصلاة من سينك هي «صلاة - أي مم قطع النطلرعما يلبسقها من مجان 
وغيره ‏ مأمور بهاء والخضب من حيث هو غصب غصب ‏ أي مع قطع النظر عما يلابسه من 
أفعال الصلاة وغيرها كوي فق وك تن الشلد: والعضنت معقول بدون الآخرء 
ويمكن وجود أحدهما بدون الآخر كمن صلى ولم يغصب » أو غصب ولم 5 
ا ل ة في الموضع المغصوب لا يُخرجهما عن حكمهما 
منفردين””؟ - أي : : في حال انفرادهماء لالس ا وكزنها طاعةء والنهي عن 
الغصب. وكونه معصية ‏ وحينكذ يجب أن يثبت”' لهما مجتمعين ما يثبت”"' لهما 
منفردين» لأن انيم ينهد (نقلت حت جرفي الها" 0 


)١(‏ في (ج): وتقريها لأنه» وهو تحريف. 

(0) في (ج): لاتحاد ماء وهو تحريف. وفي (د): لاتحاد المتعلقين. 
(*) ليس» غير موجودة في (ب). وفي (د): وليس . 

(5) في (ج ود): ولا. 

(0) في (د): متعلقيهما. 

(6) في (ج ود): متعددين. 

(0) في (ه): وحينئل يثبت. 

(8) في (ب): ثبت 

(9) في أنفسهماء ساقطة من (ه). 


ينض 


5 00 ُ ل 00 
وقد ظهر للك ف تقرير حجة النافى والمثبت صحة المأخذ الذي ذكرناه 


للمسألة. وهو أن النافي نظر إلى عين هذه الصلاة» وأنها مركبة من أفعال منهي عنها. 
فحكم ببطلانهاء والمثبت نظر إلى جنس الصلاة وحقيقتها من حيث هي مطلوبة 


ً 


8 ضف 


للشرع. اذعن جهة وتوغهاء ني اوضع معصوب؟ فتحققٌ له الجهتان. 

قوله : :لوأنضا طاعة العبد عصان بخياطة ثوب أمر بخياطته في مكان تمن عن 
دخوله, يدل عليه) . 

هذه حجة أخرى لمن صحح الصلاة. وقولنا: طاعة العبد مبتدأء وعصيائه 
معطوف عليه "و" كيدل علي" عبر المعدا تقد وظاعة الع وعضياتة فى هذه 
القضية 0 صحة الصلاة في الموضع المغصوب . أويدل على أصل المسألة. 
وهو أن 0 بالشخص يجوز أن يكون مُورداً للآمر والنهي من جهتين . 

" السجة المدقوزة أن السيذ لو فاك لد خط هلا الترت نولا تدخل 

هذه 0 فخا لعي الدر هن الذار المتكورو» (كذ1" "كينا سياد غاتضا له 
باعتبار الجهتين» أي : : مطيعاً له من جهة امتثال أمره بخياطة الثوب, عاصياً له من 
جهة ة ارتكاب 00 ' الدار التي نهاه ع دخولها. 

وإذا ثبت هذا في هده الور فالصنلاة ة في الموضع المغصوب مثلها سواء. لأن 
الله سبحانه وتعالى أمر عبده بالصلاة ونهاه عن الغصب, وقد جمع بينهما كما جمع 
العبد الخياط بين خياطة الثوب ودخول الدار. 


وأيضاً فإِنَّ حركة العبد الخياط في الدار التي هي عن دخولهاء وحركة المصلي 


)0( في (ه): ذلك. 

(9) في (ج): ذكرنا. 

5) في (ج ود): لهما. 

(4) في (ب وج ود وه): على المبتدا. 
(©) الواوى ساقطة من (د وه). 

(5) في (ج): على . 

(90) في (ه): وتقدير. 

(8) العبد. ساقطة من (ب). 

(9) في (ه): لغيرء وهي تحريف. ٠‏ 
)٠١(‏ في (اوب وج ود): بدخوله. 


ينا 


في المكان ليست منهياً عنها لكونها حركات, إذ لو كانت”"' كذلك؛ لكانت 
حركاتهما”' منهياً عنها حيث وجدت, وإنما نهي عنهاء لكونها حركات واقعةً في مكان [00] 
نهي عن دخوله , وهذا أخحص من مجرد كونها حركات, والنهي عن الأخص لا يستلزم 
النهي عن الاعم”" . ويرجع هذا التقرير إلى تحقيق قيق الجهتين كما سبق . 

قوله : «ولو مرق ا إلى آخره'” هذا دليل آخر» على الصحة9©. 

وتقريره: : لورمى 'كافراً» تبرق البنه الام إلى سبلم فقتل والبسباعلة فيان 
المسلم قصاصاً إن كان تعمّد قتله بذلك أو ديته” إن كان لم يتعمدء أو عفا عنه إلى 
الدية» ولاستحق" سلب الكافر بشروطه المذكورة في الفقه. وهذا فعل واحد اشتمل 
على حرام وحلال» وخسارة وربح» وهما متقابلان باعتبار الجهتين, والصلاة 
المتنازع”” "فيها مثله» هي فعل واحد اشتمل'' على حرام وهو الغصب. وحلال أو 


إسلفق 


واجب وهو الصلاة ه من حيث هي صلاة باعتبار الجهتين . 


)١(‏ في (دوه): كان. 

(9) في (1 وج ود): حركاتها. 

(5) في (ه): لا يستلزم الأعم . 

(4) في (د): ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله... إلخ. وفي (ه): ولو مرق سهمه من كافر إلى 
مسلم فقتله. ضمن قصاصاً أو دية. واستحق سلب الكافر. 

(0) في (ج): آخره. وفي (أ واب وه): دليل آخر. 

)3( في (ه): على أن الصحة. 

0 لو رمىء مكررة في (ج). 

(م) في :)١(‏ سهمه. 

(9) في (! واب وج ود): دية. 

)٠١(‏ في (ج): فلاء وفي (د): ولا يستحق2 وفي (ه): وستحق. وهو تحريف. 

)11١(‏ في (ه): لا تنازع فيها. 

19) في (آ وب وج ودم): يشتمل. 

. في (): وهي‎ )١7( 


لحلضن 


وأجيبَ عن الكل ؛ أن مَعّ الْظر إلى عين هذه الصّلاٍء لا جهتين, بخلاف 
ما ذكَرْتم ؛ ثم يلم عليه صو يوم النخر بالجهتين. ولا فرق. 

م إن الإخلال بشرط العبادة مُبَطلٌ» ونه التقَرْبٍ بالصلاة شرط . والتقربُ 
بالمعصية مُحالٌ . والمختارٌ صِحََةٌ الصّلاة نَظراً إلى جنسهاء لا إلى عين محل 


التواع. 
8# خا ا د جد جد 1 

قوله: «وأجيب عن الكل» أي : عن الحجج الثللاث المذكورة على صحة 
الصلاة : «بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة لا جهتين». 

هذا إشارة إلى المأخذ السابق للمسألة الماكرية وهو أنا إذا نظرنا إلى عين هذه 
الصلاة الواقعة في المكان المغصوب. لم ند تتحقق الجهتان بما تقدم من جهة ة النافي 
للصحة. وإذا لم تتحقق الجهتان, امتنع قياسُّها”'' في الصحة على طاعة العبد 
الخياط وعصيانه. ومروق السهم من كافر إلى مسلمء واتحد متعلق الأمر والنهي . وهو 
عين هذه الصلاة, لأن ما ذكرتم من الصور تحققت فيه الجهتان. 

قوله : «ثم يلزم عليه» إلى أخرو ”7 

هذا الي على 0 أصحح هذه الصلاة . 

وتقريره 0ن الصلاة في المكان الغصب باعتبار الجهتين ”” كما قررتم» 
يلزم”” 'عليه صحة «صوم يوم" "© النحر» وغيره من الأزمنة المنهي”' 59 عن صيامها باعتبار 
الجهتين» لأن الصوم من حيث هو صوم مطلوب». وإنها المتهي عنه إبقاعه في :هذا 
الزمن المنهي عن الصوم فيه. لكنهم قالوا: لا يصح . والفرق عسير” "» وربما فرق 
)١(‏ في (1 وه): الحج. وهو خطأ. 
(؟) في (1 ود): قياسهما. 
(؟) في (ه): ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين. ولا فرق. 
(4) في (0: إلزام لمن. 
(0) في (1): تقريره بإسقاط الواو. 
(5) في (د وه): إن صحت. 1 
(7) في (ب وج ود): المغصوب اعتبارا للجهتين. وفي (ه): اعتباراً لجهتين . 
(6) في (ب وج ود): لزم. 
() يومء ساقطة من (ه). 
)0٠١(‏ في (د): المنهية. 
)١١(‏ في ( وج ودوه): عسر 


حون 


بعضهم بأن الفعل أخصٌ بالزمان, وألزمُ له من المكان بدليل انقسام الفعل بانقسام 
الزمان إلى ماض وحال, ومستقبل» ولم ينقسم بانقسام الأمكنة. والفعلٌ والزمان 
عرضاة" 5 والمكنان جسم وحينئذ جاز أن يُؤثْر الزمان في الفعل من البطلان 
لعاف روف اناد بوره المكان لعدم اللا وهذا فرقٌ لكن في تأثيره نظر. 

وقد تنازع الفقهاءٌ ءُ في هذاء » أعني : صوم يوم العيد. فقال الشافعي : المنهي عنه 
نفس لصب في بوه الخدم 1 20 

وقال أبو حنيفة : المنهيٌ عنه إيقاعٌ الصوم في يوم العيد لا نفس الصوم. فلا 

وقال”' بعضُ مصححي هذه الصلاة: لولم تصح الصلاةٌ في المكان 
المغصوب, لما صم الوقوفُ بعرفة على جمل مغصوب, لكن قد صح هناك 
0 الصلاة هنا. 

قلت: ويمكن الفرقٌ من وجهين: 

أحدمّما: أن أحكامٌ الحج قد دخلها من" ' الاحتياط لصحتها مالم يدخل أحكامً 
الصلاة. حتى قالوا: لز 0 الحج بالشروع دون نفل الصلاة. وإن من أحرم عن 
نذر أو عن" تقل أو غيره”” ل ولم يكن حج عن نفسه. انقلب الإحرام إلى فرضه. 
وإن الإحرام ينعقدُ بالنية» ولا يزول برفضها. ولم يقولوا كذلك في الصلاة» فلا يْصِحٌ 
قياسها على الحج . 

الوجه الثاني : أن الصلاة للمكان ألزم”' من الوقوف على البعير» إذ يُمكنْ الوقوفٌ 
على غير بعير ولا دابة أصلاً. ولا يُمكن الصلاة في غير مكان” “أصلا. 


)١(‏ في (1 وب وج): عرض. 

0) في (ج): ولا. 

(”) في (د): قلت: وقال. 

(4) في (ه): في 

() عن. ساقطة من (ب وج ودوه). 
(5) في (ب وج ود): أوعن. 

7) في (ه): إلزام . 

(8) في (آ وب وج ومم): للبعير. 

(4) في (ج ود): مكانه. 


لون 


قوله : «ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل» إلى آخره” ". هذا تأكيد””' وتقوية 
للقول ببطلان هذه الصلاة. وتقريره أن نية التقرب بالصلاة شرطً فى صحتهاء وكون 
و 7 َ 8 7 7 
هذه الصلاة معينة منهيا عنها بما سبق من الحجة عليه مخل بشرط صحتهاء إذ التقرب 
بالمعصية محال لتناقض المعصية والقربة, والإخلال بشرط العبادة مبطلٌ لهاء فهذه 
الصلاة قد اختل شرطً”” صحتهاء وهو نيةٌ التقرب بهاء فتكون باطلة. 

واعلم: أن هذا إنما يصح باعتبار المأخذ الأول. وهو النظر إلى عين الصلاة 
الواقعة. لا إلى الصلاة من حيث هى . 

قوله: «والمختار صحة الصلاة» في الموضع المغصوب «نظراً إلى جنسهاء 
5 9 
١‏ أي : إلى الصلاة من حيث هي «لا إلى عين محل النزاع» يعني الصلاة المعينة 
في مكان مغصوب. وهو اختياز لأحد المأخذين السابقين. 

وإنما اخترت هذا المأخذ لوجوه: 

أحدها: أن الصحة والبطلان ونحوهما'” “أحكام من الشرع. وأحكام الشرع من 
حيث هي كلية”, والتخصيصٌ والتعيين فيها عارض», وبيانٌ ذلك أن الشرع مثل 
يفرض صورة فعل كلي , ثم يَحَكمْ عليه بما يراه فيقول: السرقة فيها القطع, والزنى 
فيه الحد. والقتل فيه القودء ونحو ذلك من الأحكام(". أما هذه السرقة. أو هذا 
الزنى . أو هذا القتل المعين. أو سرقة زيد أو عمرو أو زناهما أو قتلهماء فإنما 

كلاو ء 000 00 0 

عرض ذلك ضرورة تعين المحل. فكذلك© حكمٌ الشرع ها هنا إنما توجّه إلى 
الصلاة الكلية» أعني صورة الصلاة الموجودة في الذهن التي يَصِحٌ صدورها عن 
كل واحد من(8) المكلفين فى مكان(١٠)‏ مخصوب . فإذا وقعت فى مكان مغصوب 
)١(‏ في (ه): ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل ونيّة التقرب بالصلاة شرط, والتقرب بالمعصية محال. 
(؟) هذا تأكيد: ساقط من (ب). 
(5) في (ه): آخل بشرط. 
(9 -4) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
زفق في (د وه): ونحوها. 
(5) في (ه): من حيث هي هي . 
(7) من الأحكام : ليست في (1 وب دج و2 ). 
(8) في (ه): وكذلك. 


(4) في (ه): عن. 
)٠١(‏ في (ه): في غير مكانه. 


فنا 


لَحِقَها حكمٌ الشرع بحسب اجتهاد المجتهد إذا لم يكن نص خال, عن معارض» 
وحينئذ تتحقق الجهتان كما قلنا. 

الوجه الثاني : أن القاعدة وجوب تصحيح تصرفات العقلاء المكلفين ما وجد 
0 إلى ذلك خصوصاً”'' العبادات التي هي خالص حو الله لحان وتعالى : 

لنا””“في تصحيحها جار عا ى القاعدة وقول الخصم في إبطالها خارجٌ عنهاء 

ومن ا أن موافقة القواعد أولى من مخالفتها . 

الوجه الثالث : أن الصلاةً تتضعنُ مصلحةٌ» والغصبٌ يتضمُنُ مفسدة» والعناي ‏ . 
بتحصيل المصلحة إن لم تكن” أشدٌ من العناية بدفع المفسدة» فلا” “أقلّ من ل 
تساويها”", لأن تتحضيل المصلحة مقصودٌ لذاته,. ودفع م المفسدة لغيره» وهوما يعرض 

من الضرر بسبب تلك المفسدة » فنحن في تصحيحنا للصلاة ة جمغكا ثيه الأمرين: 
تحصيلٍ مصلحة الصلاة” بتصدميحهاء ودفع مفسدة الغصب بتأثيم”" فاعله”', 
والخصمٌ بإبطال الصلاة ألغى تحصيلَ مصلحتهاء فكان ما اخترناه أولى . 

وقد يقال على هذا الوجه: كما أن دفع المفسدة ة مقصودٌ لما يَعْرض منها من 
الضرر كذلك تحصيلٌ المصلحة مقصود لما يعرض منه من ن النفع » افكاذهها 'مقضتود 
لفيرى قل تكون ' العناية بتتحصيل المصلحة أرجح . 

والجواب أنا قد قلنا: إن لم تكن العنايةٌ بتحصيل المصلحة أشدً” “فلا أقل من 


التساوي. وإذا تساويا كان تعيين دفع””" أمقسيدة الخضت ترجيحاً من غير مُرجَح ع 


)١(‏ في (ج): خصوصات, وهو تحريف. 
(؟) في (ه): بقولنا. 

) في (ه): والغاية. 

(4) في 0 وب وج وه): يكن. 
(5) في (ج): ولا. 

(5) أن. ساقطة من (ج). 

0) في (1 وب وج وه): يساويها. 
)0( في (ه): العبادة. 

(9) في (ج ود وه): بتأثم. 

)٠١(‏ فاعله. ساقطة من (ه). 

)١١(‏ في (دوه): يكون. 

)١9‏ أشب ساقطة من (ب وج ود). 
(19) دفعء ساقطة من (1). 


رهف 


وحينئذ يجب تحصيل الأمرين كما قررناه وهو المطلوب . 

فإن قيل : : تصحيح الصلاة ع الله سبحانه وتعالى ‏ ودفع”' ايه الغصب 
بإبطالها حقٌ العبد المغصوب”"' منه» فينبغي ترجيحُه لما عُرفَ”" من محافظة الشرع 
على حقه لفقره. وغنى الله سبحانه وتعالى . 

قلنا): انسل يُجحان حق العبد. والقاعدة التي يقولها الفقهاء باطلة”' بدليل 
قوله عليه السلام : «دَيْنْ الله أحَنّ يقضَى ع وتَتخاصٌ الزكاة والح وَالدّيْنُ في تركة 
المِيت؛ ولف سليد) ترجيح حق العبد.” "لكن حق ق العبد “هنا يحصّل بتأئيم 
الغاصب. ولا حاجة”* "إلى إبطال الفيادة عاد ِ فيه أن إبطالٌ الصلاة ة أبلغ في 
تحصيل حقٌ العبد بدفع مفسدته”' وحسم باب '' الخصب عنه. لكن الأبلغية لا 
ضرورة إليها ولا حاجة مع معارضة مفسدة إبطال العبادة لها والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


)١(‏ في (ه): ووقع. 

(؟) في (ه): والمغصوب. 

5) في (ه): علم. 

(54) في (د): وقال: قلنا. 

(9) في ادعاء بطلان القاعدة نظر . فإن الفقهاء يحكون أن قاعدة: أن حق العبد مبني على المشاحة. وحق 
الله سبحانه مبني على التساهل والتسامح. يحكونه بدون خلاف. ويطبقون هذا في عامة الفروع. وما 
استدل به المؤلف رحمه الله لا يبطل هذه القاعدة. لأنه دليل جزئي لا يخرم القاعدة. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد الل ٠0كلء‏ وهغ”. والبخاري (18815) و(5599) و(ها#/) 

والطيالسي )75١7١(‏ وابن الجارود (001) والنسائي ١١5/6‏ في الحج: باب الحج عن الميت والطبراني 
في «الكبير» )١١7٠١(‏ و7770١1)‏ من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي كل فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج. فماتت قبل أن تحج. أفاحج عنها؟ قال: :1 العم حجي عنها. أرأيت لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء». 

يكيو ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 

(8) في (آ وب وج ود): حجة. 

(9) في (ب وواه): مفسدة. 

له في (د): بان. 


7 


تنبيه 5: مُصَحُحُو هذه الصّلاةٍ َالو : النهي» » إما راح جع إلى ذات المنهي عنة» 
فَيضاد وجوبة ‏ نحو إلا ريو اناه أو إلى خارج عَنْ ذاته نحو لأقيمُوا 
الصّلاة» مَعّْ دلا تَلبَسُوا الحريرَ». قلا يُضَادُه يصع 3 حّ الجمعٌ يَيتَهُمَاء لكل 
حكمَةُ أو إلى وصفب المنهي عنة فَقطٍ نحو لَأقِيمُوا ١‏ الصّلاة» مَعْ «لا تَْرُو 
الصّلاة وانثم سكارى4 و «دّعي الصّلاة ام أقرائك» , وكالتهي عن الصلاة في 
الأماكن والأوقات المنهي عنهاء وكإحلال البيع معْ المئع منّ الرّبا فهُو باطل 


عندناء وهو قولٌ الشاذ : 
في ع عل ع ا ع 


«تنبيه(1» : من أصل المختصر. قوله ممه الصلاة» يعني : الصلاة 
في المكان المغصوب . «قالوا: النهي» إلى ان 3 يعني : : قالوا: النهي إما أن يرجع 
إلى ذات المنهي عنه. أو إلى خارج عن ذاته لا تعلق له به. أو إلى وصف المنهي 
عله . 

فالراجع إلى ذات المنهي عنه يُضاد وجوبهء نحو: لا تقربوا الزنى » ولا تأكلوا 
الرباء ولا تشربوا الخمرء ونحوه من المنهيات لأعيانها وحقائقهاء فإيجابٌ مثل هذه 
الجبيات ع ام النهي عنيا متضاد قطعاء كما لو قال: لا تقربوا الزنى وقد أوجبته 
عليكه””"» إذ يقتضي ذلك أنه مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدة» وهو تناقض . 

والنهي الراجع إلى خارج عن ذات المنهي عنه. كقوله تعالى : «أقم الصّلاة» 
[الإسراء: 4/ا]ء «واقيمُوا الصّلاة» [البقرة: 87]» مع قوله عليه السلام : «لا تلبسوا 
الحرير والذهب» ولم يتعرض في النهيى للصلاة لم يكن الأمر مضاداً للنهي ٠‏ فيصح 
الجمع بينهما بأن يصلي في ثوب حرير أوذهب. «لكل» » أي : ولكل”* واحدٍ من 
المأمور والمنهي 00 0 بمعنى أنه يكونُ ينا بفعل الصلاة» ويئاب عليهاء 
عاصياً بلبس الحرير» ويُعاقب عليه . 
)١(‏ في (ب): قوله. 
(؟) في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
(”*) عليكم.ء ساقطة من (ج و د). 


(4) في (ب): ولكل. ‏ , 
(0) في (دوه): حكما. 


وقولنا: ولم يتعرض في النهي للصلاة احترازا يننا لو تعرضن لها فية بان قال: 
١ا‏ لفطل فل ار ا أو لا تلبس الحرير في الصلاةء إذ يصيرٌ النهي راجعاً إلى 
ذات الصلاة في الصورة الأولى. وإلى شرطها في الثانية. وكلاهما””' مبطل . 

وقد وقع النزاعٌ في صحة الصلاة في ثوب الخضب والمترير وتمتوة من الملبوسات 
المجرفةم بناء على ما روى ابن عمر رضي الله عنهما'" عن النبي وَل قال: : «من 

[13] اشتر شترى ثوباً بعشْرَة دراهمَ وفيه دِرُهَمٌ حَرَامٌ »لم يقبل الله عَرَوَجَلَ لَهُ صَلاة مَادامَ عَلَيْه 
ان فعلل بالحرمة في ثمن الثوب». فيحرم لبسه لذلك. 

واختلف أيضاً في صلاة من في يذه حاتم من يع لأنه ارتكاب للمنهي 
عنه ” 0 الصلاة, وهومن باب رجوع النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنة والأشبه 
في هذا كُلّهِ ما اخترناه في الصلاة في الموضع المغصوب. وبعضه أولى بالصحة من 
بعض . 

والراجع ل وصف المنهي عنه فقط. نحو قوله سبحانه” وتعالى : «واقيمُوا 
الصَّلاةَ 3 لق : 49 مع قوله سبحانه وتعالى : #لا د تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى# [النساء : 47]. وقوله عليه السلام : : «دعي الصلاة ة أيام أقرائلك». وكالنهي 
عن الصلاة ة في |الأماكن الدع وأوقات النهي الخمسة,. وكإحلال البيع بقوله سبحانه 

1 اللفئة 
وتعالى : «وَآحَلّ الله البْئَِ ”” [البقرة : مع النهي عن الربا بقولهء تعالى: 
0 كوا الرّبا» آل عمران : 3 لِوَذْرُوا ما بقيَ من الريا» [البقرة : ديفا 3 
فهذأ كله باطل عندناء وهوقول الشافعي لما سياني في الدليل إن شاء الله تعالى . 
ٍ ب ي 
)١(‏ في (ب وج): احترازاً. 
(؟) في (ه): وكلامها. 
(؟) رضي الله عنهماء ليست في (د وه). 
(5) في (د): الإمام أحمد. 
(©) من. ساقطة من (د وه). 
(5) عنه. ساقطة من (هم). 
(9) في (ج): والراجح. وهو تحريف. 
(4) سبحانه. ساقطة من (د). 
(4) في (د واه): أقيموا الصلاة. 
(١٠)في‏ (أ وج ود): تكملة الآية: وحرم الربا. 
)١١(‏ في (ه): فقوله سبحانه. 
(0١)في‏ (1 وب وج): هذا. 


مان 


وعد أبي حَنيفة : : هُو فاسدٌ غير باطلٍ 3 إعمالاً لدليا ليلى الجواز زر والمتع ٠‏ 
لنا: أن المَْهِيّ عنه. ليس هذه الصّفة ؛ بل الموصوف بهاء وإلا لم صِحةُ 3 
بسع المضامين والملاقيح. ٠‏ إذ ذ النهْيّ عنها لوصفها. ؛ وهو تضمنها العَرَنَ لا 
لكونها بَيْعاً إذ البيعٌ مشروعٌ إجماعاً. 


لل ان ل 
«وعند أبي حنيفة هو) يعني 8 المنهيٍ عن وصفه «فاسدٌ غيرٌ باطل»). وهو يفرق 
بينهما كما سيأتي إن شاء الله 5ن ' بإعمالاً» أي : فرق في هذا بين الفاسد والباطل 
«إعمالا لدليلي الجواز والمنعة وذلك أن 0 عد رحمه الله نظر في هذه الأحكام 
ونحوهاء فراها من حيث ذواتها مشروعة. وإنما تعلق النهي بها من جهة وقوعها على 
حال ووصف ممنوع. كالصلاة : هن اك الفدنهاا” رع لكن إيقاعها في حال 
السكر””' والحيض أو في” الأماكن والأوقات المنهي عنها واتصافها بذلك هو 
الممنوع . والبيع باعتبار ذاته مشروعٌ . وإنما الممنوع إيقاعه على صفة الود أو مقترناً 
بشرط 7 ولذلك20) قال: إن بيع درهم بدرهمين يصح . وتلغو الزيادة 00 
باتصال”5 اقفن به ويكون مكروهاً لتعلق النهي بوصفه واتصافه بالفساد. وكذلك 
الطواف مشروع . وإيقاعه مع الحدث ممنوع , والطلاق مشر روع» وإبقاعة في الحيض 
ممنوع » والسفرٌ مشروع , وقصدٌ الإباق فيه' لاي ادا لمر 00 
١ 0‏ 
للعاصي 0 0 ؛ وصحح طوافٌ المحدث» وأوقع الطلاق في الحيض . 
قال« فمطلورية هذ:7"1)الأقعال من خييعذواتها ديل الجواز» وتلق النهى :بها امن 
)١(‏ في (ه): سبحانه وتعالى . 
(0) في (ه): أبى. 
(*) في (ج): نفسه. 
(4) في (ه): الكسر. 
(0) في (1): وفي. 
(5) في (ا .وب وج ود): وكذلك. 
0) في (د): ويلزم . 
(0) في (ج ود): اتصال. 
(9) في ١(‏ وب وج ود): به. 
)٠١(‏ في (د وه): الترخيص 
)١١(‏ في (ج): لسفره . 
)١9‏ في (ج): هزهء وفي (د): هذا. 


يفنا 


جهة أوصافها دليلٌ المنع. وإعمال الدليل واجب ما أمكن. فأعملنا "“الدليلين ”2 
وجعلنا هذا القسم واسطة بين القسمين الأولين. وسميناه : الفاسد. فيصح لدليل 
الصحة؛ لكن مع ضعف يتوقف على انضمام مقو إليه. كالقبض في بيع درهم 
بدرهمين , أو مع كراهة كطواف المحدث لدليل المنع . 

قوله : «لناه أي : على أن هذا باطل. لا فرق بينه وبين ما يرجع النهي عنه) إلى 
ذاته «أن المنهيّ عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها». فليس المنهي عنه وصف 
الصلاة بكونها واقعة في حال””' السكرء ولا وصفف البيع بأنه اشتمل على زيادة ربوية. 
ولا وصف الطواف بوقوعه في حال الحدث, ” ونحوه من الصورء بل المنهي عنه نفس 
الصلاة الواقعة حال السكر. ونفس البيع المشتمل على الزيادة. ونفس الطواف الواقع 
حال الحدث"', كما أن المنهي ”' عنه نفس الزنى الواقع في غير محل" الحرث"» 
شرا 

قوله: «وإلا للزم0'» إلى آخره. أي : وإن لم يكن المنهي عنه في هذه الصورا'© 
هو الموصوف بالصفة للزم صحة بيع المضامين والملاقيح . لأن النهي عن بيعها إنما 
هو لصفة22 وهو تضمنه الغرر. لون يي إذ البِيعٌ من حيث هو بيع مشروع 
بالإجماع. ولما بطل بيع المضامين والملاقيح باتفاق9'؟ مع اشتماله على جهة بيع 
)١(‏ في (ج): فأعلمناء وهو تحريف. 
(١‏ في 0: الدليل. 
(9) في (ب): عليه. 
(4) عنهء ساقطة من (ه). 
(9) حال ساقطة من (ج). 1 
(58-5) ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 
0) في (ب و ج): النهي . 


(4) في (ج): المحل. 

(9) في (ه): الحدث. 

(١٠)ني‏ (ج وه): لزم وفي (ه): ولا يلزم . وقد أكمل عبارة المختصر. 
(١١)في‏ (ب وه): الصورة. 

(؟١١)في‏ رب وه): لوصفه . 

)١19(‏ في (ج و د): لكونها. 

)١5(‏ في (ه): تبعا. 

)١18(‏ باتفاق. ساقطة من (1). وفي (د): بالاتفاق. 


كنا 


مشروع ووصف ممنوع. ولم يقل فيه ما" قال في بيع درهم بدرهمين » دل على ما 
ذكرناه من أن النهى إنما توجه إلى الذات المتصفة لا إلو صفة الذات» وقد نبهت 
بما ذكرناه على أن تلخيص مأخذ المسألة أن النهى فيها عن الموصوف أو عن 
لكيه 1 
الصفة . 
تنبيهان: اعلم أنَّ مذهب أبي حنيفة في هذا الأصل أدخلٌ في التدقيق وأشبهُ 
بالتحقيق» ثم لما تقرر هذا الخلالاف بين الأئمة” ”كي خرج عن قاعدة كل منهم بعضص 
الصور. فاحتاج ذلك إلى جواب . 
أما من قال: يرجع النهي إلى الموصوف لا إلى الصفة» فورد عليه نحوا”' الطلاق 
في الحيضء فإنه ينفذه ويوقعه””'. مع أن النهى عنه” ' يقتضى تعلقه بنفس الطلاق» 
وذلك يقتضي عدم وقوعه لكونه منهياً عنه””. 
4 
وجوابه : أن الدليل” لما قام على وقوع الطلاق في الحيض. صرفنا النهي عنه © 
إلى ما يلزم منه من تطويل العدة, جمعا” بين دليل النفوذ واحتياج النهي إلى متعلق . 
وأما من قال: يرجع النهيُ إلى وصف الفعل» فورد عليه مثل صلاة المحدث 
والحائض» فإن دليلّه يقتضي صحتهاء من حيث إن الصلاة لذاتها مطلوبة» وإنما 
الممنوعٌ إيقائها حال الحدث والحيض . 
فأجاب عن ذلك بأن الدليل دل على أن الطهارة شرط في الصلاة» فانتفت لانتفاء 
شرطها بالحدث والحيضء بخلاف طواف المحدث, إذ.لم يدل الدليل على أن 
الطهارة شرط للطواف”'". 
)١(‏ في (ج ود): كماء وفي (ه): بما. 
(؟) في (ه): الوصف. 
(5) في (ه): الأمة. 
(4) نحو ساقطة من .)١(‏ 
(0) في (ه): ولوقوعه. 
زلف في (أوج ود): عندذه. 
(7) عنه ساقطة من (0). 
(4) في (1): الطلاق. وهو خطأ. 
(9) من قوله: عنهء إلى قوله: النهي. ساقط من (ج). 
(١٠)في‏ (د): جميعا. 
(١١)بل‏ قد دل الدليل على اشتراط الطهارة للطواف. وهو قوله كل: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
النطق» فجعل الحديث للطواف حكم الصلاة. ومن حكم الصلاة اشتراط الطهارة لهاء فيثبت ذلك أيضا 
للطواف . 


خض 


وكذلك”'' يتأ تى”'' الجواب عن لحوق النسب في الزنى» حيث كان طلب الولد 
بالوطء مشروعاً وإنما الممنوعٌ إيقاعه في الأجنبية» فينبغي أن يلحق . 

فيقال: دلَّ الدليلٌ على أن شرط لحوقه أن يكون الوطء في محل مملوك شر 
بنكاح أو ملك يمين, فانتفى”" اللحوق لانتفاء شرطه . 

قلت: وحاصل”' الأمر يرجع إلى تخصيص القواعد”” بالدليل» وهو جائزء 


كتخصيض العموم والقياس: 

نعم قد يقح التسرجيح بقلة التخصيص» لأنه على خلاف الأصل. فأىٌّ 
المذهبين كان التخصيص عليه أقلّ كان راجحاً. ويعرف ذلك باستقراء” 2 
القاعدة . 

التنبيه الشاني: أن قولي”” في «المختصر»: «أو إلى وصف المنهي 0 


فل 


فقط» . مع قولي بعد ذلك : «إن المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها» ظاهر 
التناقض » لأنه متى كان المنهي عنه الموصوف لم يكن النهي راجعاً إلى وصفه فقط. 


وإنمًا تابعت الشيحٌ أبا محمد وهو تابع الشيخ أبا حامد, وما ذكرته من ذلك هر معنى 


ها دك ايها وا ا لم ولم أ أتنبه "لهذا إلا الآن. 
وكذلك قولي فيه : «وإلا للزم” 'أصحة بيع المضامين والملاقيح إذ النهي عنها 
لوصفها وهو تضمنها الغرر». الصواب فيه أن يقال: إذ النهي عنه لوصفه وهو تضمنه 


)١(‏ في (د): ولذلك. 

(؟) في (ه): يأتي . 

(9) في (ه): وانتفى 

(؟) في (ه): حاصل. 

(5) في (ب): الواعد. وهو تحريف. 
(5) قدى ساقطة من (ه). 

(0) في (ه): باستقراع. 

(6) في (ج ود): قوله. 

(4) عنه. ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ فقطء. ليست في (1 واب وج). 
)١١(‏ هوء ساقطة من (د). 

)١5(‏ في (ج): أبينه. وفي (د): انتبه. 
)١5‏ في (ج ود): لزم. 


ام 


الغرر رداً للضمير””' إلى البيع لا إلى المضامين والملاقيح , والأمر في هذا أقرب» 
والمضامين : ما في أصلاب الفحول من الماء. والملاقيح : ما في بطون النوق من 
الأجنة. الواحد ملقوحة, ذكر ذلك الجوهري . 


)0 في (د وه): رد الضمير.. 


١ 


ده #ّةه 


المَكروة : ضدٌّ المَندُوب . وَهُوَ ما مُدحَ تَاركةُ ل يلم فَاعلَهُ . 


وَقيلٌ : مَاتَرجُح ركه عَلى فغله. من غير وعيدٍ 
وقيل : ما ركه خَيْرٌ من فعْله كذلك 00 آ1 


ل ممم © 


وَهُوَمَنْهِيٌ عن لانقسام الني إلى كَرامةٍ وَحَظَرء فَلا نال الآمرُ المظلَق 
لتََافيِهِمًا. 


ده وه رمو *ه ودر تع 


وقد يُطلَقُ على الحَرَام . كَقَوْل الخرقيّ : ويْكرَه أن يعَضَأْ في آنيّة اذهب 
والفضة . وعلى تَرْك الأولى. وإِظلاقٌ الكراهة يَنَصَركُ إلى التزيه . 


المكروه لغة * 2 #6 ب عن 


وشرعاً 

"دقوله : المكروه ضد المندوب»" قلتّ: يظهر تضادّهما من حدودهما على ما 
مضى في المندوب وذكر هنا. 

وقد ظهر من تقسيم الخطاب إلى الأحكام أن ا : هو المأمور غير الجازم » 
0 المنهي”'' غير الجازم » فالمندوب قسيم”” الواجب في الأمر. والمكروه 

” الحرام في النهي . فتحققت الضدية بينهما من حيث الحقيقة والمادة, 

7 0 من حيث حقيقتهما ومادتهماء والمنهي””) والمكروه ما نفر عنه الطبع”"» 
والشرع . 

قال الجوهري : الكريهة: : الشدة في الحرب. وقال الفراء: الكره””' بالضم : 


قلت: فيجون”” اشتقاقٌ المكروه من ذلك. لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن 
ب 1 
)١ - ١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 
(5) في (ه): المنهي عنه . 
5) في ( وج ود): قسم. 
(؟) في (ه): أو. 
(5) في (ب): والنهي, وكذا في (ج ود). 
(5) في (ج): المطيع. وهو تحريف. 
(9) في (ج ود): المكره. وهو خطأ. 
(4) في (ه): يجوز. 


بذكنا 


شدة 6 

0 «وهوع د يعني المكروه دما مدح تاركه ولم يأ.م فاعله» ن مدح تاركه 
يتناول ” '"التحزام . وبقولنا: : «ولم” 'يذم فاعله» يخرجح الح راع لأن فاعله مذموم . 

«وقيل : ما ترج (4) تركه على فعله من غير وعياء فيه» وبهذا القيد الأخير 
أيضاً*» يخرج الحرام . 

«وقيل : ما تركه خير من فعله» وهو الذي ذكره الشيخ أبو محمد». وهو بظاهره 
يتناول الحراع, لأن تركه خيرٌ من فعله. لكن إنما قيدته بقولي'" '. «كذلك27) أي : من 
جوري فق ناكا تاي الحد الذي قله 

وقال القرافي وغيره: : ه ”ما ترجُح تركُه على فعله شرعاً من غير ذم » وهو معنى 
1 7 

0 «ومعانيها واحدة» أي : معاني هذه الحدود المذكورة للمكروه واحدة 

ل «وهو» يعنى المكروه «منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر). ومورد 
القسمة 0 الحدوف دوو يي أويتجه في كون المكروه 
منهياً عنه ما اتجه في كون المندوب مأموراً به'' لأنه مقابله'"''وفي وزانه. 

قوله : «فلا”” 'يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما». هذه الفاء سببية» أي: لما كان 

١4()1 0‏ 0 2 ق 

المكروه منهياً عنه " لم يتناوله الأمر المطلق. فكوثه منهياً عنه ''' هو السبب في عدم 
)١(‏ في (ب): كما. 
(7) في (ب): بتناول. 


(؟) ١‏ في النسخ عدا (د): لم. 

(4) في (ه): رجح . 

(6) «أيضاء» ساقطة من (د). 

(5) في (ج): يقول. وفي (ه): لكن أنا أقيد فوء بقولي . 
9) في (ج): لذلك. 

(4) في (ج ود): وهو. 

)5( في (ج): ذكرنا. 

)٠١ -٠١(‏ ما بين القوسين ليس في (آ). 
)١١(‏ في (ب): معاقلة. 

)١7(‏ في (ج): ولاء وهو خط بدليل ما بعده. 
)١7(‏ عنه» ليست في (ه). 

)١5  ١4(‏ ما بين القوسين ليس في (ج). 


رأثلا 


]05[ 


تناول الأمر المطلق له لتنافيهماء أي : لتنافي الأمر والنهي, لأنَّ الأمر يقتضي إيجادَ 
الفعل. والنهي الصادق على الكراهة يقتضي الكفف عن الفعل بالجملة فيتنافيان. 
فالأمر المطلق بالصلاة لا يتناولٌ الصلاةً المشتملة على السدل”''والتخصر ورفع البصر 
إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات فيهاء والأمر 
بالطواف لا يتناول طواف المحدث عند من لا يشترط له الوضوء . 

قوله: «وقد يطلى على الحرام» أي : المكروه قد يطلق عن الحرام «كقول 
الخرقي : ويكره أن يتوضا في آنية الذهب والفضة» أي يحرم ١‏ أخلاف في ذلك. 

وقد" يطلق على ترك الأولئ” “؛ كقوله : ومن صلى صلاة””' بلا أذان”' “ولا إقامة 

كرهنا له ذلك ولا عند يي : الأولى أن يصلى بأذان وإقامة أو بأحدهماء فإن أخل 
بأحدهما”” “ترك ذلك الأولى . 

قال الآمدي : قد يطلق الجكرن ” عن الحرام وعلى ما فيه شبهة وتردد وعل 0 
ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهياً عنه. 

قلتٌ: وهذا هو' "ترك الأولى كما ذكرناء وكل هذه الأشياء تنفر منها"''"النفس 


2 


شرعاً. 
قوله : «وإطلاقٌ الكراهة ينصرف إلى التنزيه» أي : إذا ١‏ اطلق لفظ المكروه في 0 
اصطلاح الفقهاء. انصرف إلى كراهة التنزيه. وهذا 6 لكر الذي هو قسيم 


)١(‏ في (ب وج ود وه) : التخصر والسدل. 

(5) في (د): ولا. 

(*) قدء. ساقطة من (ب وج ودوه). 

(4) في (د): الأول. 

() صلاة. ساقطة من (1). 

)١(‏ في (ه): إذن. وهو تحريف. 

9) في (): وإن أخل بهماء وفي (ج): فإن أخل أحدهما. وفي (د): فإن أخل إحداهماء وفي (ه): فإن 
أخل بهما. 

(6) المكروه. ساقطة من (ه). 

(؟) في (ج ود): على. بدون واو. 

)٠١(‏ هوى ساقطة من (ه). 

)١١(‏ في (ج): منه. 

)١9(‏ فيء ساقطة من (ج ود). 

(19) في اب وج ود): وهو هذا. 


كل 


المحظورء وهوما ترجُح تركه من”" أغير وعيد فيه إلى أن يقوم دليلٌ يصرفه إلى التحريم 
كما ذكرناه من كلام الخرقي , وكثيراً ما يُرجد في كلام الشارع وأئمة العلم كالشافعي 
وأحمد وغيرهما لفظ الكراهة ومعناها” ' التحريم» لقيام الدليل على إرادتهم إياه 
وما إن إطلاق رخ 0 إلى 0 لأن ا 
والمكروه” ”'» فاقتضى ذلك د المكروة باسمه الغالب *2 عليه أسوة 
ببقية ”2 الأحكام, ولا معنى لغلبة اسمه إلا أنه ”؟ إذا أطلق انصرف إلى مسماه دون 
غيزة مما قد يستعمل 7 ف 


6 في (ه): وهو ما رجح تركه على فعله من. 

[فة هي بج ود): معناهما. 

(5) في (ه): إلى السير. 

(4) في (د): وكل منهماء وفي (ه): فكل منهما. 

(0) والمكروه: ساقطة من (ب وج ودوه). 

(5) «الغالب» ساقطة من (آ), وفي (ج ود): غالباً. وفي (ه): باسم غالب. 
0) في (ج ودوه): بقية. 

(4) أنه. ساقطة من (1). 

(9) في (ه): استعمل. 


دنا 


المباح :اما انْضَى خطَابُ الشمرع لتَسوية بَيْنَ عله وتركه. مِنْ غير مَذْحٍ 
حر عليه وَلَا دَمْ. 
0000000 
المباح لغة وشرعاً 
قوله: «الموا» إلى كن : اعلم أنه لما انتهى 0 على أقسام اقتضاء 
الخطاب فعلاً أو كفا وهي الواجب والمندوب والمحظور” ' والمكرووء أخخل يبيد" 
قسم تخيير الخطاب وهو المباح . 
وهو في اللغة مشتق من الإباحة, وهي الإظهارٌء يقال: باح بسرهء إذا””2: أظهره. 
وقيل : من باحة الدار وهي ساحتهاء وفيه معنى السعة وانتفاء العائق. لأن الساحة”") 
تنسع للتصرف فيها بالسعي والحركة بحسبهاء والعائق من ذلك منتف فيها. 
أما في الشرع فهو: ما التضى خاب الشرم التسوية بين مله وتركة . عي 
مدح يترتب عليه ولا ذم» أي : من غير مدح يترشب '“على فعله ولا ذم على تركه. وهو 
ظاهر. 
وقال الآمدي : هوما دل الدليلٌ السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه «من 
غير بدل». 


قلت””“: احترز بقوله «من غير بدل» من الواجب الموسّع والمخيّر وفرض الكفاية 
فإن التخيير لاحق لهاء لكن بشرط”” الإتيان بالبدل كما سبق . 


. في (ه): المباح ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم‎ )١( 
في (د): المحضور.‎ )9( 

(5) في (ه): بين. 

(4) في (): أي. 

(6) في (ه): لا الساحة. 

(5 - 5) ما بين القوسين ساقط من (د). 

0) قلتء ليست في (د). 

(8) في (ه): يشترط. 


كنا 


وهنا مََْلََانِ: 


الأولى : المباحُ غَيْر مَمُور به. خلامًا لْكَعْبِي . نا : الأمر يسم الرْجيْحَ . 
وَلا ترَجيْحَ في البج . قال: المباحٍ 1 الحرام . 2 وَهُوَّ واجبٌ. فالمباح 
واجب . قلنا: : يسمه وَيَحْصَلُ به. لا أنّهُ هو بعيته. ثم قَذْ يرك الحرامُ ببقية 
الأحكامء فَلْتَكْنْ كُلّها واجبةً . وهُو باطل . 


جا د د ا 

قوله : «وهنا» أي : في المباح. «مسألتان”'©: الأولى : المباح غير مأمور به”') عند 
الجمهور «خلافا للكعبي» من المعتزلة وأتباعه . 

وقوله: ': «لنا» إلى آخره”'“. هذا دليل على أن المباح غيرٌ مأمور به. وتقريره أن 
«الأمر يستلزم0*) الترجيح» أي : ترجيح إيجاد الفعل, «ولا ترجيح في المباح) . 

أما أن الأمر يستلزم الترجيح . فلأن الأمر طلب, والطلب يستلزم الترجيح . وإلا 
كانت دلالته على ار إيجاد الفعل ترجيحاً من غير مرجح ‏ وذلك لأن قول السيد 

ه: افعل كذا 2 يُفهم منه اقتضاء'” إيجاد ذلك الفعل لغة وعرفاًء فلو كانت 

0 *" قوله : «افعل»”© على إيجاد الفعل وعدمه سواءء لكان فهم اقتضاء الإيجاد 
دون عدمه ترجيحاً من غير مرجح . 

وأما كوت" “لا ترجيح في المباح ٠‏ فلما مر في ع ل م و 

بين الفعل وتركه. وذلك لا رجحان فيه . 


زفق في (ه): مسائل . 

(1) هذا إذا لم يرد أمر بعد الحظرء وأما إذا جاء بعد الحظر فإنه مأمور به على وجه الإباحة مثل قوله تعالى : 
«وإذا حللتم فاصطادوا».» وقوله : تعالى «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض »» وكذا إذا جاء توطئة 
وتمهيداً لتكليف آخر مثل قوله تعالى : «كلوا واشربوا» وإذا فمحل النزاع هو المباح الذي لم يرد به أمر 
بعد الحظر» أو لم يرد توطئة وتمهيداً لتكليف آخر. 

() في جميع النسخ: وهو قوله. ولا مكان في نظري للفظ: هوء فاسقطتها. 

(5) في (ه): لنا: الأمر لا يستلزم الترجيح. ولا ترجيح في المباح . 

(0) في (ه): يلزم. 

(5) كذا. ساقطة من (د). 

7) اقتضاءء ساقطة من (ه). 

(8) في (ج ود): دلالته. 

(9) افعل. ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ في (ب وه): أنه. 


ينان 


وإذا ثبت أن الأمر يستلزمٌ الترجيحٌ ‏ ولا ترجييح في المباح"''- لزم أن المباح غير 
مأمور به فالمباح غير مأمور به. 

وينتظمٌ شكل الدليل هكذا: المباح لا ترجيح فيه '"وكل ما لا ترجيح فيه"' فهو 
غير مأصور بهء فالمباع خيز مامور يه 0 00 ر يستلزم لوو وكل ما 

”7 نَم 

0 المباح ليس مأمورا يه. 

قوله : «قاليى يعني : : الكعبي محتجاً على أن المباح مأمور”” ا 

وتقرير حجته : أن «المباح ترك حرام وهو) أي : ترك الحرام «واجبٌ» فالمباح 

جب . أما أن المباح ترك حرام » فلأنه ما من مباح إلا والتلبس ب به يستلزم ترك محرم ‏ 
بل محرمات. كشرب الماء. وأكل الطعام. والتنزه في الأماكن بالمشي والحركة. 
ونحو ذلك يستلزم ترك الزنى وكرت الخمروسم الطريق وغير ذلك من المحرمات . 
وأما أن ترك الحرام واجب. فباتفاق , 

قوله : «قلنا يستلزمه» إلى ا ب هذا جواب حجة الكعبي . 

وتقريره أن المباح يستلزم ترك الحرام» وحفل به ترد الخرام» لا أن ابوت و 
ترك 00 بعينه» لأن ترك الشيء هو الإعراض عنه والإعراض عنه يستلزم تصوره» 
ليصح'* قن الإعراض غنة» كما أن فعله يستلزم تصوره , بصع قصده, علوم أن 
فاعل الع دعر غافلاً عن تصور حقيقة ترك الحرام “والإعراض عنه فضلً عن 
تصور حقيقة الحرام” فكيف يصح ح اد يعر ندل الماع فرعي تر ارق 

ونحن ذكرنا هذا تقريرً لدعواناء وإلا فالكعبنٌ قد كفانا مؤنة' “ذلك بموافقته 
)١(‏ في (ه) بعد هذا: فلما مر في حده من: ولا ترجيح في المباح. 
(؟ - ؟) ما بين القوسين ليس في (). 
(5) في (ه): والمأمور. 
(4) في (ب وج ودوه): ثم ينعكس كلياً المباح. . ٠‏ الخ. 
(ه) في (): مأموراً. 
(5) في (ج): باتفاق. وفي (د): فبالاتفاق. 
(0) في (ه): قلنا: يستلزمه ويحصل به لا أنه هو بعينه. ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام . 
(8) في (ه): يصح. 
(4 - 4) ما بين القوسين ساقط من (). 
)٠١(‏ في (ج): تقريرء وفي (د): تقديراً. 
)١١(‏ في (د): مؤونة. 
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عليه حيث قال في تقرير حجته : ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك حرام . وحينئذ 
تقول رك الحرام لازم لفعل المباح. ولا يلزم من كون اللازم واجباً لذاته أن يكون 
الملزوم كذلك. 

فإن””'' قال: أنا لا أدعي وجوبٌ ب المباح لذاته”' بل لغيره””", وهو استلزامُه 


الواجب» وكونه لا ينفك عنه ولا يتم إلا به فيصير من باب ما لا يتم الواجب |[ إلا به 
لفق 
وهو لشي 


م 2222 ع 5 
قلنا: رجع الخلاف لفظيا لأنا ‏ لا ننازعك في وجوبه بهذا التفسيرء فأنت 
4 زفقف 0 
تقول : المباح واجب لغيره 2( ونحن ا اليس واجبا لاه 0ق ولا تنافي بينهما. 
قوله : «ثم قد يترك الحرام». إلى آخره”” . هذا إلزام للكعبي” على مذهبه'”' 
وتقريره : أنه إن لزم أن يكون المباح مأمورا به واجبأء ون رديه الحراوه ولك 
في بقية الأحكام ٠‏ لأن كُلّْ واحدٍ منهاا ''يترك به الحراه”” فيكون الواجبٌ كالمكتوبة 
مثلا إذ يترك بها الزنى واجباء والمندوبٌ كالسّواك. إذ يترك به شرب العخمر واجباًء 
والحرام كشرب الخمر مثلا» إذ يترك به اللواط وسائر المحرمات واجبا وهو باطل . إد 
يلزم أن يكونَ المندوبٌ والحرامٌُ واجباً. ويكون الواجب واعباً مرتين: من جهة وجوبه 
في نفسه. ومن جهة ترك الحرام به. واعلم أن هذا قد التزمه الكعبي". 
وإذا تحقق أن النزاع في المسألة لفظي بما ذكرناء فليس التزام ذلك محالا ولا 
)١(‏ فإنء ساقطة من (ج). 
() في (ب وج ود): بذاته. 
(*) في (ب واه): بغيره. 
(4) في ( وب وج): : وهذا. 
(ه) في (آ وج ود): لفظاً. 
(5) في (ج ود): لأنناء وفي (ه): لا نقول لا ننازعك . 
(0) في (ب وج ودوه): بغيره. 
(8) في (ب وج ودوه): بذاته. 
(9) في (ه): ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل. 
)٠١(‏ في (ه): الكعبي . 
)١١(‏ في (ج): مذهب. 
)1١0(‏ في (ه): منهما. 
(1) في (ج) بعد هذا: لزم ذلك في بقية الأحكام. وهو تكرار وقع خطأ. 
)١5(‏ في (ه): قد ألزمه. 


زنف 
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بعيداً بناء على أنه من ذوات الجهتين, فيكون الواجب واجباً مرتين من جهتين» 
والسّواك مندوباً واجباً”'' من جهتين» وكذلك الحرام أو المكروه واجباً من جهتين» 
وكذلك ما ألزموه من أن الإجماع على أن أحكام الشرع خمسة. وعلى قولك: إن 
المباح واجب تكون أربعة., فإن ذلك لا يلزمه. لأنه حمل الإجماع على ذوات 
الأحكام من جهة تحقّقها في أنفسهاء أما من جهة أن التلبّسٌ بها يستلزمٌ ترك الحرام 
الذي هوواجب. فهي أربعة. بل هي حكم واحد وهو الواجب . وبالجملة فهويلاحظ 
الجهتين» فيصحٌ قولّه. ويصير النزاع لفظيًا كما قرّرناه. 


)0( في (ج): واجب. 


8 


الشانية : الانتفا بالأعيان ن قبل الشَرْع , » على الإباحة عند تمي وبي 
الخطاب وَالحنفيّة وعلى الحظر عند ابن خامد د والقاضي وبعضضٍ المُعْتَزلّة . 
وعلى الوقّف عند ل أبي الحسن الخَرَريٌ والواقفيّة . 


' 5 با باب ا نايانيا ش 0 و3 

المسألة «الثانية»: يعني من مسألتي المباح «الانتفاع بالأعيان قبل» ورود 
«الشرع على الإباحة» أي : على حكم الإباحة محكو بإباحته «عند» أ الحسن 
«التميمي وأبي الخطاب» من أصحابنا «و» عند والعط ”5 أوهو» يعني الانتفاع بالأعيان 
«على الحظر» وهو المنع «عند» أبي عبد الله وابن حامد 0 أبي يعلى «وبعض 
المعتزلة». وهو أعني الانتفاع”" ‏ «على الوقف عند أبي الحسن 00 »من 
أصحابنا «والواقفية قفية» وهم الذين يففود في الأحكام عند 58 الأدلّة لها. 

هذا نكل الشيخ أبي محمد. وممن قال بالإباحة مطلقاً أبو الفرج بن القصار من 
المالكية, وممن قال بالحظر مطلقاً الأبهري منهم أيضا. 

أما الشيخ أبو حامدر فحكي عن المعتزلة فيما لا يقضي العقل فيه من الأفعال 
بحسن ولا قبح ضرورة””' أو نظراً ثلاثة أقوال: الإباحة والحظر والوقف باعتبار تعدّد 
فرقهم . 

والآمدي حقق هذا النقل وفصّله فقال: المعتزلة قسموا الأفعالٌ الاختياريّة إلى ما 
حسّنه العقل» فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح » وإلى ما قبّحه العقل» فمنه حرام 
ومنه مكروهء وإلى ما لم" ' يقض . العقل فيه بحسن ولا قبح » فمنهم من قال: إنه 
واجب» ومنهم من قال : ِنّه محرم » ومنهم من توقف . 

قلت : هذا بعض ما نقل في هذه المسألة» وهي من فروع تحسين العقل وتقبيحه 
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى” . 

ثم لنتكلم على أدلة «المختصر» . 
(؟) في هاهش :)١(‏ عند أبي حنيفة» وكذلك هو في (ج). 
(5) في (د): بالانتفاع. 
(4) في (ب): الجزري. 
(©) في (ج): صورة. وهو تحريف. وفي (د): ضرورية. 


(5) في (ب): مالا. 
(17) في (ه): سبحانه وتعالى . 


59١ 


المح : حَلقُها لا لحكمة عَبَت ولا حَكمَة إلا انتفائحنا بها إذ هُوَ خال, عَنْ 
مفسدةٍ كالشاهد . 
ا ا ناا 
073 قوله: «المبيح». أي. احتج القائل بإباحة الأفعال في الأعيان قبل ورود الشرع 
بأن قال: «خلقها لا لحكمة عبث» إلى آخره. 
وتقرير”'“ حبجته أن خلق الأعيان لغير حكمة عبث'"» والبارىء جل جلاله منرّه 
عن العبث, «ولا حكمة» في خلقها «إلا انتفاعنا بها» فيكون مباحاء لأنه انتفاع خالر 
عن مفسدة كما في الشاهد, أي: الحكم المشاهد بين”" المخلوقين» وهو أن 
الانتفاع الخالي عن مفسدة مباح فيما بينهم, كالاستظلال بجدار الغير والاستضاءة 
بناره . 
أما أن خلق الأعيان لغير حكمة عبث» فلآن ذلك لا فائدة له عبث "» ولأن حقيقة 
العبث هو الفعل الخالي عن حكمة عار العدل ع كا 0 أن البارىء جل 
جلاله منرّه عن العبث فلقوله سبحانه ”© معان : لَافْحَسِبَتمْ ألما حَلَفنَاكمْ عبئا واكم 
إلَينَا لا ترْجَعُونَ» [المؤمنون : 6 أنكر عليهم حسبانهم أنه خلقهم عبثاً لا لحكمة 
ولا لفائدة, والعبث في اللغة: اللعبء بل إِنْما خلقهم لحكمة. وهي الامتحان 
بالتكليف : ار و وو 01 
سبحانه وتعالى : «فتعالى الله المَلِكَ الحَقُ» [المؤمنون : 0 أي : عمًا ظننتموه 
ف العسك ان آنه لا حكمة في خلقها إلا انتفاعنا”* بهاء فلن العقل والعرف 
جاريان” بأن الحكيم إذا بنى داراًء وملأها من الماكل”''' والمشاربء وأنواع ما 


)١ - ١(‏ ما بين القوسين ليس في (ه). 
(؟) في (ج): وتقريره. 


(5) في (ه): من. 7 

(4) هكذا فى المخطوطات كلهاء ولعل فيه سقط تقديره مثلا: وما كان كذلك فهو عبث. 
(0) في (ه): : أما. 

(5) سبحانه. ليست في (د). 

0) في (ج): وإنما. 


(8) في (ه): انتاعنا. وهو تحريف. 
(9) في النسخ عدا (ه): جازمان. 
)٠١(‏ في (ب وج ود): بالماكل. 
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إلق 


يستمتع بهء ودعا إليها الناس. أنه أذن لهم في ويه والانتفاع بذلك» اله 
سبحانه وتعالى أحكم الحكماء. وهذه الدنيا وما قا ةا تملكت والمدلن و 
فيكون ذلك إذنا لهم في الانتفاع بها وهو المطلوب . 

0 أنه انتفاع خال عن مفسدة. فلأن المفسدة إما لحوق الضرر بالمنتفع أو 
بالمالك”" وكلاهما منتف مالع » فلأن تضرره إما من جهة انتفاعه. وهو جمع 

بين الضدين وهو محالء أو من”'“جهة أخرى, ولا دليل عليها والأصل عدمهاء وأما 
المالك» فهو الله سبحانه وتعالى. ولحوق الضرر والنفع له محال. 

فثبت بما ذكرناه أن الانتفاعَ بالأعيان قبل الشرع”'“ مباح . 


)١(‏ فم في النسخ عدا (ه): والله. 

(0) في (ج): : بالملل. وفي (د): بالملك. وفي (ه): وأما بالمالك. 
(") من. ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): الشروع. 


يكنا 


وَرّدء بن أفعالَهُ تعالى لا تُعَلّلّه ويجورٌ أن تكونَ الحكمةٌ صبرٌ المُكَلّفِ 
عنها فَيْئابَ , عاض سرس إِذْ مُو نَصَرُفٌ في ملك الغير كالشاهد. 

قوله : «ورد» | إلى 0 : رد د الا شلا وأبطل بأنه مبني على أن أفعال 
الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض والعلل وذلك ممنوعء فار يضح قولهم : خلقها 
لا لحكمة عبث» بل أفعاله” '"سبحانه يقالن لا تعللء فجان أله خلقها كما فناف» 
وتعيذنا”"" باجتنابها تعيدا مخضا . 

سلمنا أن أفعالّه سبحانه.” وتعالى لله وان لان لوااعة حكية طاهرة لقو 
لا َك انحصار الحكمة في انتفاعنا بهاء بل جاز أن تكون الحكمة في خلقها©») 


هر تر 


امتحان المُكلّف بالصبر عنها ليئاب عليهء كما”'' قال سبحانه وتعالى : «ولنبلونكم 


م نَعْلَمَ المجاهدينَ منكُم وَالصَّابِرِينَ نبلو أخبَارَكُمْ » [محمد: ١*”ل‏ «وجرَّاهُم 
بمَا صَبَرُوا جَئةٌ وري [الإنسان : 5 أي: بما صبروا عن الشهوات وعلى 
الطاعات . 


وأما خلو الانتفاع بها عن”” “مفسدة فممنوع , » بل فيه مفسدتان: 

إحداهما” : بطلا مقصود د المذكور. 

الثانية : أنه تضرف في ملك" "ال ينين انون فكان مار كلدامد فإن 
الواحد ما لا يجوز له أكلّ طعام غيره أو شرب شرابه» أو ركو ذافة اوليس 'تريه يكنا 
إذنه, نكذلك محل النزاع . 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
(5) في (ه): أفعال الله. 

(6) في (ب وج و د): وتعبد باجتنابها. 
(4) سبحانه؛ ليست في (د وه). 

(0) في (1 وب وج ود): خلقه. 

(7) في (ه): وكما. 

(7) عن. ساقطة من (ه). 

(4) في (ه): أحدهما. 

(4) في (1): لملك. 

)٠١(‏ في (آ وب وج ود): ولبس. 


انا 


الحاظر : َصَرْفٌ في مُلْكِ الغيْرِ بغير إذْنه َحَرمَ» كالشاهد, نُمُ الإقدامُ عليه 


خطرٌ فالإمساك أخوّط . 
جا جا جد جد جد 


قوله : «الحاظر»”' أي : احتج القائل بالحظر بأن قال: «تصرف» أي”): الانتفاع 
المذكور.ء تصرف «في ملك الغير بغير إذنه, فحرم كالشاهد) وقد يك هذه 
الحجة في الاعتراض على حجة #السح أئفا. 

قوله : «ثم الإقدام», إلى آخره” '. حجة أخرى على القول بالحظر وتقريرها أن 
الإقدام على هذا الانتفاع خطرء أي : مخاطرة بالنفس» فالإمساك عنه أحوط لها في 
العقل . 

أما أنه خطر, فلأن بتقدير الحل في نفس الأمر يكون أمنةٌ من العذاب., وبتقدير 
التحريم يكون معرضة له. فهذا وجهٌ المخاطرة وهو*» ركوبٌ أمر يلحق فيه الضرر 
على بعض الاحتمالات. 

وأما أن الإمساك” ' عن الانتفاع المذكور يكون أحوط. والحالة هذه. فهو من 
القضايا الضرورية عقلاً وشرعاً وعرفاً. وهو””"غني بذاته عن بيان» فثبت بما ذكرناه من 
الحجتين أن الانتفاع المذكور محظور. 


)١(‏ في :)١(‏ الخاظر. وهو تصحيف. 

(؟) في (ه): أن. 

5) في (1): قررت. 

(4) في (ه): ثم الإقدام عليه خطرء فالإمساك احوط. 
(0) في ( وب وج وه): وهي. 

[(9© في |9 ود): الامتثال. 

(7) في (ه): وهي. 


فرك بأن منع نع التصَرّفٍ في ملك الغير بت بالشرع . والكلام قبله» ثم 
المنعٌ بالنسبة إلى من يتضرر بهء والاحتياط معارض بأن عم على سماط 
الملك ب مسال له مُفتاناً 0-5 عليه فالإقدام خوط أو مساو. فلا 


- 


ترجيح . 
4# # ا 4# # 1# 


قوله : «ورداء يعني : : احتجاج الحاظر بما ذكره . 

أما الحجة الأولى : فهي مبنية على قياس الغائب على الشاهد. أي ين 
أحكام الله سبحانه وتعالى على أحكام الخلق فيما بينهم» وهو قياس"فاسد. لأن منع 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيما بين الخلق حكم شرعي إنما ثبت بالشرع, 
والكلام فيما قبل الشرع. وشرط”'"' صحة القياس اتحاد باب”" المقيس والمقيس 
عليه. فإن ادعيتم”'' أن منع التصرف فيمًا بين الخلق عقلي منعناه””". إذ لا مدرك 
للأحكام عندنا إلا الشرع . والعقل عن ذلك بمعزل. وإن سلمتم أنه شرعي امتنع 
القياس., لأن ما قبل الحم عقلي عندكم ) وما بعده شرعي . فاختلف البابان. فلا 
يصح”' القياس» لانه إنمَا يُقاس مثلا عقلي على عقلي» أو شرعي على شرعي» أو 
عادي على عادي, أما قياس بعض هذه الأنواع على بعض فلا يَصحٌ . 

قوله : «ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به» هذا جوابٌ آخر عن الحجة المذكورة 
بالفرق . 

وتقريرء أن المنع من التصرف في ملك الغير إنمايُناسب ويتحقق مقتضيه ' إذا 
كان ذللق " 'الخير يتضرر “به وهذا المعنى إنما يتحقق في الشاهد دون الغائب. فإن 


(1) قياسء ساقطة من (1). 

(9) في (ج ود): وشرطه. 

(9) في (د): اتحادب. وهو تحريف. 

(4) في (1): اذعنتم. 

)2 في (ه): معنا 

(5) في (د): يصلح. 

(0) في (ج و د) بعد هذا: بالفرق وتقريره أن المنع من التصرف. وهو تكرار واضح من الناسخ . 
(8) في (ه): هل 

(4) في (ه): يضربه. 


انا 


الله سبحانه وتعالى لا يتضررٌ باستهلاك شيء من مخلوقاته. وحينئذ ينقطعٌ الإلحاق 
ويمتنع القياس . 

وأما التعحة النانة لمكا #الخساط "فيه سارف يننا يطل لالت وهو أن 
ملكاً من الملوك لومد سماطاً. ودعا إليه الناس» فامتنع بعضهم من الأكل مع قدرته 1 
عليه طبعاً. عد ذلك الممتنع في العادة مبخّلاً للملك. أي : معتقداً بخله مفتاتاً” © 
متكبراً عليه أن ب* يثبت له على نفسه منة ويد علياء وذلك أيضا خطرء إذ فاعله يستحق 
العقاب والإهانة عقلا وعرفاً» والله سبحانه وتعالى مع خلقه. كملك دعا النامن إلى 
نا ل فيكون الإقدامٌ على الانتفاع 0 الإمساك عنهء أو مساوياً له 
ا والخاظو فى فقاء ترعيحه حارلا لا فإذا لم يتم له 
حجان بطل احتجاجه . 


)١(‏ في (ج ود): والاحتياط. 
(؟) في (ب وه): القدرة . 
(*) في (د): مفتاتا. 
(4) وفي هذا الكلام نظر من ثلاثة أمور: 
١‏ المثال في غير الموضوع لأنه دعاهم. ومعناه أنه أذن لهم فإذن هو ليس بحاظر. 
"فيه تشبيه الله بخلقه. وهو غير سليم» لان شان الله يختلف عن شآن خلقه. 
في المثال المذكور من امتنع منهم امتنع خوفاً من صاحب الطعام ولم يمتنع تبخيلاء ولا تكبرأء وإنما 
إعظاماً لهء وذلك حيث أنه لا يأكل الطعام إلا بعد الإذن. وفي (د): دُعي الناس إلى سماطه. 


وذخا 


- 


الواقتٌ: الحَظْرٌ والإباحة من الشُرّع . فلا حَُكُمَ قبلهُ. والعَقْلُ مُعَرفُ لا 
0 لالناي ا نانانا 
قوله : «الواقف» أي : حجة الواقف”' على توقفه عن”'' الجزم”" بإباحة أو حظرء 
هو أن «الحظر والإباحة من الشرع فلا(؟» حكم قبله». 
أما أن التحظر والإباعة بين الشرع. فلآن معنى 00 الشارع : : حرمت 
هذا أو هو ' محرم 0 ومعنى الإباحة قوله : أببحت لكم ل أو 


زف4 


أن مخيرون” في فعله أوتركهي ؟ كماسبق في تعريف أحكا التكليف» وأما أن 
لا حكم قبله, ٠‏ فلآن الكلام فيما قبل الشرع , وبالضرورة إذ لا حاكم» فلا فلا لحكمء 


ْ) 


وإذ لا قائل. فلا كول 

قوله : «والعقل معرف لا حاكم». هذ|ا” جوابٌُ سؤال مقدره وهو أن يقال: لا 
تسلع ا 0 "ا الاامن الشرع ربل .قد" جال أن يصندوا "ف 
العقل قبل الشرع كما تقوله المعتولة. 

فأجيت2057: : بأن هذا بناء منهم على أن العقل قبل الشرع حاكم""2, ونحن نمنع 


)١(‏ في (ج): للواقف. 

() في (د): على. 

(*) في (ب): الجرم. وفي (ج): الحرام. 
(54) في (ه): ولا. 

(5) في (ج ودوه): وهو. 

(5) في (ج): هذه. 

0) في (ب وج وداوه): وأنتم. 

(8) في (ه): مجدون. 

(9) في (ج ودوه): وتركه. 

)٠١(‏ في (ج ود): ولا. 

)١١(‏ في (أ وب وج ود): هو. 

)١١‏ في (ج): يكونا. 

(18) قدء ساقطة من (ب وج ود). 

)١5(‏ في (ج): يصدر. 

(15) في (ب): يقوله. وفي (ه): تقول. 
(15) في (د): وأجيب. وفي (ه): فأجب. 
(10) في (آ وب وج ود): أن العقل حاكم. 
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ذلك وإنما(!) هومعرف» أي : هاد ومرشد إلى فهم الخطاب . ووجة الاستدلال ونحوه 

من التصرف في مقتضيات الأحكام بعد ثبوتهاء لا أنه(" حاكم بها مثبت لها قبل الشرع. 

وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى”" في تحسين العقل وتقبيحه في سياق هذا 
الكلام. وهو الموضعٍ الذي كنا وعدنا لكر بي" لمرفينا وها 

ثم إن الواقفية اة” لون الوقف بأنه لاا حكم اص فعف** حتى يرد 
الجكم من حاكم الشرع . وهذا الذي حكينئاه عنهم . . وتارة يفسرون الوقف بأن هناك 
حكماً لا نعلم”"' ما هو فنقف حتى يظهر لنا عينه» والأول أصح . ويرد على حجة 
الواقفية المعارضة بحجة الحاظر والمبيح : 

والمختار: القول بالإباحة قبل الشرع وهو وفق قول الفقهاء مر من أصحابنا 
26 : الأصل في الأطعمة ونحوها الحل” 2 الف ذلك بناءً على تحسين العقل 

تقبيحه » تكعه ‏ !"جه في ذلك الكتاب ا والاستدلال. 

1 ما" "الكتاب. فقوله سبحانه وتعالى : '"'ِهُوْ الذي خَلَقَّ حم ما في الإْض, 
جميعاً» [البقرة : 719]» وقوله سبحانه وتعالى : «الل الذي سَحْرَ لَك ابره" إلى 
قوله سبحانه وتعالى : اوبكر لكم ما في السمواتك وما في الأزض, 00 منه 4 
[الجاثية : : 7١1-١]ء‏ ونظائرها من الآيات . 

واحه الاستدلال أنه سبحانه وتعالى أخبرهم في معرض الامتنان عليهم . 
وتذكيرهم النعمة. أنه خلق لهم ما في الأرض وسخره لهم. واللام للاختصاص أو 
)١(‏ في (): إنما. 

(5) في (ب): لأنهء وفي (ج): إلا. 

(5) في (د واه): سبحانه وتعالى . 

(54) في (0): وهذا. 

(68) فيه ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): لتعرضاته ها هنا. 

00 تارق ساقطة من (د). 

(4) في (! وب وج وه): فيقف 

(9) في (ا وب وج وه): لا يعلم. 
600 في (د): في الأطعمة الحل ونحوها. 
)١١(‏ في (ه): بل والحجة. 

)١١‏ في (ج): لنا: 

(5١7-1١)ما‏ بين القوسين ساقط من (ه). 


1 


الملك إذا صادفت قابلاً””“له. والخلق قابلون للملك, وهو في الحقيقة تخصيصٌ من 
اله سبحانه وتعالى لهم بانتفاعهم به إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله سبحانه 
ضالن: 1 ذلك أنهم 1 متى اجتمعوا وما خلق وسخر لهم في الوجود. ملكوه. 
"وإذ ذا ملكوه"'» جاز انتفائهم. إذ فائدة الملك جوازٌ الانتفاع . 

وأما السنة : : ففي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص'" ٠‏ عن النبي كَل 
قال: 0 المُسلمينَ في المسلمينَ جُرْما مَنْ سألّ عَنْ شيء لَمْ يُحَرمْ على 


ع ا م 


الناس ” “. فخرم مِنْ أجل مَسَالتهي” '. وهذا ظاهر ‏ إن لم”' يكن قاطعاً - في أن 
[*] الأصل في الأشياء الحل» والتحريم عارض» وعن سلمان الفارسي” "قال سكل رسول 
الله يكِِ عن السّمن والجبن والفراء؟؟. فقال: «الحَلانُ ما أحَلّ الله في كتابه» والحرام 

مخز اله فى كانه" ونا لنمكت عنه فهو مما عقن عله .وواة ابن ماه وبالترمع 0 


)١(‏ في (ب): قائلاً» وفي (ه): إذا صارت قابلاً. 

(؟ -؟)ما بين القوسين ساقط من ١ج(‏ و(د). 

[فيف في (د) : رضي الله عنه . 

(4) في (ه): في الناس. 

(9) أخرجه البخاري (7149) في الاعتصام : باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» ومسلم 
(58048؟) في الفضائل : باب توقيره كل وأبو داود )45٠١(‏ في السئّة: باب لزوم السئة . 

(5) لم: ساقطة من (ج). 

(9) في (د): والعزاء. وهو تحريف. 

(4) هو في سنن الترمذي )١755(‏ وابن ماجه (78517) وأخرجه الحاكم 4/ 2.1١6‏ والبيهقي 8٠١/9‏ 
١/٠١‏ من طريق سيف بن هارون البرجمي. عن سليمان التيمي. عن أبي عثمان. عن سلمان. 
وسيف بن هارون ضعيف. ودوى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان. قوله. 

قال الترمذي: وكأن الموقوف أصحء وسألت البخاري عن هذا الحديث» فقال: ما أراه محفوظاً 
روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً. 
قلت: وفي الباب ما يشهد له من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني ص 507, والحاكم 21١6/4‏ 
والبيهقي 5 ١٠١‏ بلفظ: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوها. 
وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فلا تبحثوا عنها» ورجاله ثقات إلا أن 
مكحولاً راويه عن أبي تعلبة لا يصح له سماع منهء ومن حديث أبي الدرداء عند الحاكم ؟/ هلالاء 
والبيهقي بلفظ : «ما أحل الله في كتابه. فهو حلال. وما حرم. فهو حرام وما سكت عنهء فهو 
عافية. فاقبلوا من الله العافية, فإن الله لم يكن نسياء ثم تلا هذه الآية: طوما كان ربك نسيا»». وسنده 
حسن » وصححه الحاكم , ووافقه الذهبي , وأورده الهيشمي في «المجمع» /عإلهقل وعزاه للبزار» وقال: 
ورجاله ثقات. وذكر الحافظ في «الفتح» 755/1 أن البزار قال: سنده صالح . 


و5 


وأما الاستدلآلُ فيما سبق. وهو - وإن عورض بما ذكرٌ - يصلّح أن يكونَ مؤكدا 
لما ذكرنا هاهناء فثبت بذلك أن الأفعالٌ قبل الشرع على الإباحة؛ وأن المدرك لذلك 


وفائدةٌ الخلاف. اسْيِضْحَابُ كُلْ حال, أَضْلَهُ فيمًا جُهلَ لله سَمْعاً. 
# # # ا 4# + 1 

قوله : «وفائدة الخلاف», إلى آخره”' ”أي : فائدة الخلاف في أن الأفعال قبل 
الشرع على الإباحة أو الحظرأ و الوقف «استصحاب كل». أي : كل واحد من القائلين 
وحال أصله» قبل الشرع «فيما جهل دليله سبعا» بعد ورود الشرع . 

مثالّه: أن العلماء اختلفوا في إباحة أكل الخيل والضب والصَبّع والأرنب 
7 وسنور البر والزّرافة وسباع البهائم وجوارح الطير والحشرات والهوام ٠‏ فلو قُدّرَ 

نه لم يُوجد في شيء من ذلك دليل” '" بنفي ولا إثبات» أو وجدَّ دليل متعارض 
لل ا ل 
ما بعد الشرع» فالمبيحٌ يقولٌ: الأصل في هذه الأشياء الإباحة. والأصل بقاءٌ ما كان 
على ما كان» بناءً على القول باستصحاب الحالء وا سبحانه وتعالى أعلم . 


النسين باتضبح ثم هذا الموضع هو موضع الكلام في تحسين العقل وتقبيحه. والكلام في 
ر ل 0 » ثم في دليله باختصار. إذ كنا قد بسطنا القول فيه في كتاب مفرد 
وهو كتاب ورد” 'القول القبيح بالتحسين والتقبيح» فنقول وبالله التوفيق"©: 
ذهبت المعتزلة في آخرين إلى أن الأفعالَ لذواتها منقسمة إلى حسنة وقبيحة. ثم 
منها ما يدرك حسنه وقبحُه بضرورة العقل» كحسن الإيمان. وقبح الكفرء ومنها ما 
يدرك بنظر العقل كسن الصدق الضمارء وقبح الكذب النافع . إذ قد اشتمل كُلَّ منهما 
على جهتين : : حُسَنٍ وبح ” ومصلحة ومفسدة, فاحتيج في معرفة الحسن والقّسم #0) 


)١(‏ في (ه): وفائدة الخلاف استصحاب كل حال أصله فيما جهل دليله سمعاً. 

(1 - 1) ما بين القوسين ساقط من (ج): وهو ساقط أيضاً من (د) مع كلمة إلى آخرهء قبله. 

(5) في الأصول: دليلٌ وهو خطأ. 

(4) في (ب): الله . 

(©) في (1): ذرء وفي (ب وج): در ويوجد على هافش () ما يلي : «قوله ذر القول 0 
فحرفه الناسخ . إذ الذر هنا لا مناسبة له أو أن أصله رد فتصحف» . وقد مرت سابقاً في النسخة )١(‏ بلفظ 
رد. وفي (د وه): درء. 

(5) في (د واه): سبحانه وتعالى التوفيق. 

0) في (ج واد وه): وقبيح. 

(8) في (ب وج ودوه): والقبيح . 


0 نظر يرجح إحدى الجهتين على الأحرى, ومنها ما لا يدرك إلا لايع 
0 العبادات واختصاصها بالأمكنة والأوقات.» إذ تقدير نصب الزكوات”” فلن 
الواجب فيها. ل الجنايات, والأسباب الموجبة لها » وإيجاب صوم آخر يوم من 
رمضان وتحريم صوم اليوم الذي 29 بعده» واستحباب صوم تسعة من ذي الحيدة 
وتحريم صوم أربعة بعدهاء» وصحة الصلاة في جميع الأزمنة إلا مك أوقات» 
وفي جميع الأمكنة إلا سبعة©» مواضع. مما لا يدركه العقلُء فيحتاجٌ فيه إلى 
موقف من©) الشرع. فهذه حكايةٌ المحققين لمذهب المعتزلة. 
ثم استفاض ذكرٌ مذهبهم على ألسنة الفقهاء وغيرهم » حتى استعملوا فيه عبارات 
5 500000 1 (ك 000 0 0 1 
مجملة موهمة كقولهم : : العقل يحسن ويقبح 2( أو العقل 0 " أو حاظر 
0-7 عه أن 0 الشرعء وأنه 1 000 
00 
- وتدبر 
تحقيقٌ الكلام في هذا المقام ما حتفا 000 المتأخرين أن الحسن والقبح 
ا ااه الطبع ونافره ‏ كإنقاذ” الغريق واتهام البريء . 
وقد يراد بهما صفة الكمال والنقصء نحو: العلم حسنء والجهل قبيح 
وقد يراد بهماما يوجب المدح والذم الشرعيين عاجللا والثواب العا ا أجل . 
١‏ م 
ولا نزاع في أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان 2 يي ف: بكر" التقل بإدراك 
)١(‏ في (د): فيهما. 
(؟) في هامش (0: الزكاة . 
(*) ليست في (١ا‏ وب وج ود). 
(4) في المخطوطات: سبع 
(6) من. ساقطة من (ب وج ودوه). 
)١(‏ في (ب وج ودوه): محسن ومقبح. 
(0) في (ب وج ودوه): موجب ومحرم. 
(48) في (ب): ملتزم. 
(4) في (ب وج وداووه): تدبر ونظر. 
)١(‏ في (ب): ما حققته . 
)١١(‏ في (ب): فإنقاذ . 
)١0(‏ في (ه): عقليين». وهو خطأ. 
(17) في (ب): يشتغل. 


الحسن والقبح فيهما ١‏ 
8 1" 

أما الثالث فهو محل النزاع» فالمعتزلة قالوا: هو عقلي أيضاً يستقل” '' العقل”") 
بإدراكه بدون الشرع وقبله . 

وأهل السنة قالوا : هو شرعي ١‏ أي : لا يُعلم استحقاقٌ المدح والذه”” 'ولا الثواب 
والعقاب شرعاً على الفعل إلا من جهة الشرع على ألسنة الرسل . 

وعلى هذا وقع النزاحٌ في تعريف الحسن والقبيح''. فقيل : الحسنٌ : ما لفاعله 
أن يفعلّه» والقبيحٌ : ما ليس لفاعله أن يفعله. يعني”” عقلاء وهو تعريف اعتزالي . 

وقيل : الحسن : ما ورد الشرع بتعظيم قفاعله والثناء عليه والقبيح يقابله, وهذا 
ع ب وي وإنما غلط المعتزلةٌ في هذا الباب من جهة أن غالبتَ”'' ما 
استحسن أو استقبح 0" في الشرع هو مستحسن أو مستقبح في العقل بالاعتبارين 
الأولين ذ فى الحسن والقبح » وهما الملاءمة والمنافرة والنقص والذم . 

مثاله 3 إنقاذ 00 ونحوه اب أمرين » أحذهما: المناسبة العقليةه 
نل وان وه ” “محل وا 5 ار" ل ل 
ماحل أشاز إليها الأصوليونة"" 

أحدها: أن الشرع هل هو" مؤكد وكاشف» أو منشىء ومبتدىء . 

فالمعتزلة قالوا: الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأفعال وقبحها 
1 في زب يستتل ب 
(؟) العقل. ساقطة من .)١(‏ 
(5) في (ه): الذم والمدح. 
(4) في (1): والقبح. 


(0) يعني. ساقطة من (ج). 

(0) في (ه): في هذا الباب أن قالت. . 

(90) في (ج ود وه): واستقبح. 

(6) في (ج ود): هو 

(9) في 1 وب ود وه): القبيح. 

)٠١(‏ في (ب): الأصوليين. 

(١١)في‏ (1اوب وج): أن الشرع مؤكد وكاشف أو منشىء ومبتدىء. وفي (د): أن الشرع هو مؤكد وكاشف 
ومبتدىء . 


يف 


ضرورة أو نظراً» كاشفٌ عما لا”'' يُدركه من الأحكام شرعاً كالعبادات ونحوهاء وليس 
قونُهم : إن العقل لا يُدرك الحسن في العبادات ونحوها منافياً لقولهم : إنها حسنة في 
العقل. لآن مرادهم بحسنها فيه أنه" ' لوكانت له قوة على إدراك حقائقها تامةٍ لأدركها 
حسنة ومدركهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكيم . ٠‏ فيستحيلٌ عليه عقللاً إهمالٌ 
المصالح أن لان بو :وقت غاييا» وإههال البفاسضد أن لا ينهى عنها” ' ويُعاقب 


غلبهناء. وما استكال 'علن الك تسا © وت أن ستحيل عليه دائماً فى كل .وقيعة؛ 
فلذلك قالوا: إن ما ثبت بعد الشرع, فهو ثابت قبله. وإلا لكان المستحيل عليه 
سبحانه وتعالى جائزاً عليه في كل””“ وقت من الأوقات؛ وهو محال. غاية ما في الباب 
أن العقل | أدرك الحَسْنَ افيح" في بعضٍ الأوقات”" دون بعض» فلما ورد الشرع , 
كان مؤكداً لحكم العقل فيما أدركه ؛ كاشفاً له عما لم يُدركه. 

أما الجمهورٌء فقالوا : الشرعٌ منشىء الأحكام . ومخترعٌ م لها ولم يكن منها” “قبل 


2) 


الشرع شي ولا يستقل العقل بإدراك : شيء منها جزماً بل جوازاً”» وهذا هو محرٌ 
الخللاف وغايته بين الطائفتين وهو 0 إدراك العقل لإثابة الله سبحانه وتعالى للطائع 
وعقابه للعاصي ١‏ هل هو إدراك جازم قاطع كما يدرك د 0 وإدراك معتمل 
على جهة الجواز كما يدرك أنه سبحانه وتعالى يجوز أن يوقعم”" "الفط عدا وأن لا 
يوقعه؟ وليس محل الخلاف ما يتوهمه كير من الناس من أن العقل هو الموجب 
والمحرم, بل الله سبحانه وتعالى هو الموجب والمحره'”'» والعقل يدرك" '"كونه موجياً 


)1١(‏ في (1 وب وج ود ): لم. 

(0) أنه. ساقطة من (ه). 

(م) في (ب): عليها. 

(5) في (د واه). سبحانه وتعالى . 
(0) كل. ساقط من (1 وج ودوه). 
(5) في (د): القبيح . 

(0) في (ب وج ود وه): الأفعال. 
(8) في (): لها. 

(9) في (ج): جوزا. 

)٠١(‏ في (ب): مجرّ. وفي (ه): مجرى. 
)1١(‏ أنء ساقطة من (ه). 

)1١١(‏ في (ه): لوقوع. وهو تحريف. 
("1) في (1 واب وج وه): المحرم. 
(14) في (1 وب وج ود): يدركه. 


إدراكاً قاطعاً أو جائزاً على الخلاف. 

وَمَذْرَلكُ أهلٍ السّنة فيمًا قالوه” ''عقلي وسمعي : 

العقل : : فهوما دل على أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه رعاية مصالح 
الخلق ” » بل له أن يُراعيها وأن يُهمِلّهاء ويفُعلَ فيهم ما يشاء. 


وتقرير الدليل أن ان العام حادث ميزوق بالعدم في أزمنة 111 ' غير متناهية» 
فإحداتُ البارىء جل جلاله للعالم”' حين أحذثه إما أن يتضمُن مصلحة أولآء 'فإن 
تضم مضلحة :: ققد أهمل مصلحة خلقه فيما سبق من الازمنة غير المتناهية أزلاًء 
وإن لم يتضمن مصلحة. فقد أهمل مصلحتهم ل وأبدأء فإهمالٌ مصلحتهم لازم 
على التقديرين» 0 إهمالُ مصالح خلقه لم يبق للعقل 
طريق إلى الجزم برعايتها., وحينئذ يجوز أن يحرم م عليهم ما ايُصلحهم ويبيح” "لهم ما 
يفسدهم, ويجوز "يدت المطيع وَيذْمهُ وإن كان ذلك” 'مفسدة في حقه ويليت 
العاصي ويمدحه وإن كان ذلك مصلحةٌ في حقه لا يستحقها » فقد بان” “بهذا البرهان 
أن إدراك” ' العقل الذم والحد" والثواب والعقاب على جهة الجواز””" لا اللزوم» 
وهو المطلوب . ال 1 

وأما السمعي فقولّه سبحانه وتعالى : وما كنا مُعَذَّبِينَ ختى نَبْعَتَ رسولاً» 
[الإسراء: »]١6‏ ونظائرها في القرآن متعددة. 


)١(‏ في (ه): قالوا. 

(؟) في (د): خلقه. 

5) في (ج): تقديره. 

(54) في (ه): العالم , 

(0) في (ج ود): أزلاً فيما سبق من الأزمنة. 
(5) في (ج): ويقبح. 

0) في (ه): وحينئدذ يجوز. 

(8) ليست في (ه). 

(9) في (د): فبان. 

)٠١(‏ مكررة في (ج ود). 

)١١(‏ في (ج وه): للذم. 

زفلة والمدح. ساقطة من (ج)». وفي (د): للمدح والذم والثواب. 
(19) الجواز. ساقطة من (د). 


ووجه دلالتها أنه 0 '© العقاب ب قبل الشرع. ولو استقل العقل بإثباته لما صصح 
نفيّه ولتناقض دليل العقل والسمع. وتناقضهما في نفس الأمر محال للإجماع على أن 
الشرع لم يردْ بما يُنافي العقل. فإذا رأينا دلِيلَ العقل قد ناقض قاطع السمعء”) 
وصريحه» 0 

المأخذ الثانى”” : أن الحَسَنَ والقبي 50 مشتقان من الحسن والقبح”''. فعند 
0 أن المشدى فته وهو الحسن والقبح”© ' معنيان قائمان ا ا و 

لحَسَنٌ والقبيحٌ » كما أن الأسودَ والأبيض لما كانا مشتقين من السواد والبياض كانا - 

أي السواد والبياض - معنيين قائمين بالأسود ا 

وإذا ثب فت أن الحُْسن والقبح م معنيان قائمان بالحسن والقبيح ‏ وان إدواك با ه07 
ما ما" لنانيا لإدراك بصيرة ل لأحكام الأفعال على" إدراك البصر لأحكام 
الأجسام ‏ وهذا معنى قولهم : إنَّ قبحها لصفات قامت بها على ما سبق ذكره في مسأل 
الواجب 0 وعند امور اح ب 00 بل الحَسَنٌ : : ما أمر الله سبحانه 
وتعالى به أ في لقي انون ع أو منع منه. 

وما قرره المعتزلة فاسد من وجهين : 


)١(‏ في (ه): بقي. 

(0) في (ه): الشرع. 

(") الثاني : ساقطة من (د). 

(4) في (1 ودوه): والقبح. 

(ه ‏ 8) ما بين القوسين ليس في (ج ود). 
() في ١(‏ واه): والقبيح. 

7( في (ه): القبيح . 

(م) في (د): بالسبى. 

(9) في (1): وهو. 

)١١(‏ في (ج ود): فيما فيهماء وهو تحريف. 
)١١(‏ في (ه): عقلنا. 

)١9‏ في (د): نضيرة 

(15) على. ساقطة من (ج و د). 

)١5(‏ سبحانه. ساقطة من (د). 

1١(‏ في (1): ما أمر الله سبحانه وتعالى أو أذن. 
(5١)في‏ (د): ما نهى الله عنه. 


/ا1 


]55[ 


أحدهما: أنه قياس للأعراض”''على الأجسام . وقد سبق أن قياس الشيء على 
غير جنسه لا يَصِحء وأن شرط القياس اتحاد باب" الأصل والفرع . 
الوجه الثاني : سلمنا صحة القياس لكن يلزم منه قيامُ العرض بالعرض 
محالء أما 0 قيام افع بالعرض و 00 الال اعزااس؛ الع الج 
2 - 
بالعرضٍ » وأما أن ذلك محال فلأت العرض ما" لاش بفه. فهريحاج إلى 
1١‏ 2 2 
خراء 0 أجساماً لا أعراضا ره 
حل 0 ع 
فإن قيل: إن" ' السرعة والبطء تقوم بالحركة فيقال: حركة سريعة أو بطيئة» وهما 
عَرَضانِء فقد قام العَرَض بالعرض . وكذلك" ''؛لشدة والضعف عرضان يقومان 
بالألوان وهي أعراض » فيقال : سواد وبياض شديد 02 
قلنا”'': السرعة والبطء قائمان”" ' بالمتحرك بواسطة الحركة لا بنفس الحركة» 


0) 


وكذلك الشدة والضعفٌ في الألوان, إنما قاما  .'‏ بالجسم المتلون” “لا باللون. 


0 


)١(‏ في (ج و د): الأعراض. 

(؟) في (د): اتحاديات. 

( - ”) ما بين القوسين ليس في (1). 

زفق في 0: لأن. وفي (ج): ولأن. 

(9) ساقطة من (0). 

(5) في (ج): ولأآن. 

(90) في (ج ودوه).أو. 

(8) في (ب): لكانت الأفعال جواهر وأجسافاء وهي في نفس الأمر أعراض فيلزم أن تكون أعراضاً. لا 
٠.‏ أعراضاً حسام وهو محال (أ ه). وكذلك في (ج ودوه) مع اختلاف في نهايته» حيث ورد: لا 

أعراضاً وأجساماً لا أجساماًء وهو محال (أ. ه). ولا يخفى ما في ذلك من الركاكة والاضطراب. 

(9) إن: ساقطة من (1 ود وه). 

)٠١(‏ في (): ولذلك. 

)1١(‏ في (دوه): شديداً ومغيفاً: 

)١0‏ في (د): قلت. 

(15) في (ه): قائماً: 

)١5(‏ في (ج ود): قام. 

)١0(‏ في (ج): المتلون بالألوان. وفي (ه): باللون. 


قلتٌ: فهذا يظهر من قولهم : الأقنا ناتسف او قعة مقف وميد ول مدت 
المحققين من الأصوليين حيث ألزموهم قيامٌ العرض بالعرض . 

وقال القرافي : القبح عند المعتزلة : هو المشتمل على صفة لأجلها يستحق 
الذم» والحسن ما ليس كذللة ع ونتضودف بالضقة المفيووة” 

قلت: 0 ' القولين الاختلافٌ. وربما أمكن التلطف إلى الجمع بينهما. 


هل يجب على الله 
رعاية المصلحة 
المأخذ الثالث: النزاع في مراعاة لمصاح ؛ فعندهم يجب على الله سبحانه 
عالق رماي" د خلقه. على معنى أن العقل يُدرك وجوب ذلك منه جزماً تحقيقا 
للجود”' والعدلء ئم قالوا: لولا مراعاةٌ المصالح والمفاسد, لكان تخصيصٌ الفعل 
المعين ني “سائر الأفعال” م معين من بين سائر الأحكام ترجيحاً” “من غير 
مر ججح , فلما تخ يعض الأفعال ' بالوتخوت وبعضها بالتحزيع ويعضه”" بالإبباخةء 
دل على أن الإيجاب لتحصيل المصلحة, والتحريم لدفعهاء والإباحة لخلو الأفعال 


عن مصلحة ومفسدة . 
وعد الجنهون لأ يجت على أله سبحانه وتعالى ارعاية المصالح) وإنما يدرك 


العقلّ ذلك منه”" على سبيل الجواز. 
فأما موت م في الأفعال, فيجوز أن يكون تعدا 7 فا ويجوز أن 


يكون رعايةٌ للمصالح” 'تفضلاً. وليس النزاع فيه. إنما ١‏ لنزاعٌ في رعايتها وجوباًء ولله 


)١(‏ في (ج ود): بالمفسدة. 

,2 في (ب): فظاهر. 

(") في (): مراعاة. وقبل رعاية في (ب): مرء وهي زائدة. 
(4) في (ب): للوجود. 

(6) بين. ساقطة من (ه). 

(5-5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

27 في (ه): فرحا : 

(4) من : وبعضهاء إلى قوله : لدفعها. ال اند 
(4) في (ه): ذلك يبناءً على سبيل . . 

0-6 في (ب): تكون بعيداء وفي (ج):‎ )0٠١( 

(11) في (د): تكون رعاية المصالح. 


614 


سبحانه وتعالى أن يتفضل برعاية المصالح . وأن لإكماله أن يتفضل بأنواع التعم من 
العافية والغنى والعرٌ والعلم وأن لا وقد وقع ذلك مشاهداً في العالم» حيث الناس 
ما بين ' معاف 0 وفقير وغني » وعزيز 00 00 وجاهل . 


ومن فروعه. مسألة شكر المنعمء وأحكام الأفعال قبل ا وتكليفٌ ما لا 
يُطاق» وأحكام كثيرة من أحكام المعاش والمعاد . وقد ذكرة ايه من فروع هذا 
الأصل في كتاب: «رد”" القول القبيح بالتحسين والتقبيح», والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


)١(‏ في (د): ويحال. 
0) في (ا وب وج): ذكر. 
(9) في النسخ : درء. 


٠ 


> مومع 


خائمة: خطابٌ اوضع :اما اِْيدَ بواسظة نَضْب الشارعٍ لما مُعَرفا 
لحكمه. لتَعَذّرِ مَعْفَة خطابه في كُلّ حال, . وإنّ قيل : خَطابُ الشُرٌع المُتعلُقُ 


بأفعال المُكَلّفِينَ ‏ لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. صَحّ » على مَا سَبَقَ التنبية علَيْه. 
جا عد ع ا د ا 
قوله : «خاتمة»» أي : لهذا الفصل» قد بينا عند تعريف الحكم أن خطاب الشرع 
إما اقتضائي أو وضعي”") 
قال الآمدي : الحكم خطابٌ الشارع المفيد فائدة شرعية.. 


لقف 


وهو إمًا أن يكون من قبيل” * خطات”" الطلبٍ أو لا 
فإن كان الأول فالطلب إما للفم "او الترك + وكلٌ مهما [متجازم أوغير جائم:: 
فإن”” لم يكن طلباً» فهو إما تخيير أو لاء والأولٌ الإباحة. والثاني : هو الحكمٌ 
لومي ا والتطادة ونصب اله والشروط والموانع» وكون الفعل 
إعادة. ا عقا 7 2 أ أورخصة؛ أو عزيمة. 
هذا تقسيمه. وذكرته هاهنا تطزية لذهن الناظر بتصور”” الحكم وتقسيمه 
وأقسامه» وتكميلا للقسمة إلى نوعي الخطاب. أعني : اللفظي والوضعي. ويسمى 
هذا النوع : : خطات الوضع والإخبار. 
أما معنى اعم فهو أن الشرع وضع أي : : شرع مور مفيت سانا وشتروطا 


ووأ ”*) تعرف 0 يجودها أحكامٌ الشرع من إثبات أو نفي. فالأحكام” توجد 


بوجود الأسباب والشروط» ' وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط"'! 


. في (ب): وصفي‎ )١( 

(5) كلمة قبيل» ساقطة من (ب). 
5) في (ج ود): خطابي. 
(4) في (ه): الفعل. 

(0) في (ج ودوه): وإن. 
)١(‏ في النسخ عدا (ه): و 
(0) أو أداءًء ليس في (د). 
(8) في (1): يتصور. 

(4) في (د): موانعا. 

)٠١(‏ في (1): يعرف. 

. في (د): بالاحكام‎ )1١( 

)١7- ١١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج ود). 


وأما معنى الإخبار. فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو د 


انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء فكأنه”'' قال مثلاً: إذا وجد النصابٌ الذي 
هو سبب وجوب الزكاة» والحول الذي هو شرطه؛ فاعلموا أني أوجبثٌ عليكم أداء 
الزكاة 2 وجد الدين الذي هو مانع م من وجوبهاء أو انتفى السوم الذي هو شرط 
لوجويي” في السائمة» فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة . 

وكذا الكلام في القصاصء والسرقة” , والزنى . وكثير من الأحكام , بالنظر إلى 
وجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعهاء وعكس ذلك . 

عدنا”' إلى الكلام على ألفاظ «المختصر»””. 


الخطاب الوضعى 


قوله : «خطاب الوضع . ما استفيدٌ بواسطة نصب الشارع علماً عرفا ل 
لجان مكرقة خطابه في كل حال». 

قلت : قد سبق بيان معنى الخطاب والوضع ء ومعنى كون هذا خطاب”7 وضع . 

ومعنى هذه الجملة المذكورة أن التكليف بالشريعة لما كان دائماً إلى انقضاء 
الوجود بقيام الساعة. كما أجمع عليه المسلمون. وكان خطابٌ الشارع مما يتعذّرُ 
على المكلفين سماعه ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وتعدد”"' الأمم 
والقرون, لأن الشارع إما الله سبحانه وتعالى. وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا بواسطة 
الرسل عليهم السلام الملائكة' “إلى الأنبياء» أو الرسول ككئْةِ إلى الناس. وهو غيرٌ 
مخلد في الدنيا حتى يعرف خطاب الله تعالى''''وأحكامه"''في الحوادث بواسطته في 


. في (1): وانتفائها‎ )١( 

(5) في (ب وج ودوه): كأنه. 

(؟) في (ج): لشرط وجوبهاء وهو تحريف. وفي (د واه): شرط وجوبها. 
(4) في (د): أو السرقة. 

(6) في (ه): عندنا. 

(5) في (0: عدنا إلى لفظ المختصر. 

(1) في (د): معرفاً له. وفي (ه): معرفاً فالحكمة. 
(8) في (ه): الخطاب. 

(4) في (ج ود): تعددء بدون واوء وهو خطأ. 
)٠١(‏ في (د): والملائكة. 

. في (د وه): سبحانه وتعالى‎ )١١( 

)١١‏ في (ب و ج): فأحكامه. 
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كل وقت. بل هو بشر عاش , بِينَ الناس زماناً حتى عرّفهم ا معاشهم ومخادهوة 
ثم صار إلى رحمة الله”'' وكرامته» اقتضت حكمة الشرع نصبٌ أشياء تكون أعلاماً 
على حكمه ومعرفات له. فكان”"ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة» تحصيلاً لدوام 
حكمها وأحكامها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف”", وتلك الأقباء الت ليق 
معرفات لحكم الشرع هي" الأسباب والشروط والموانع» كما سيأتي تفصيل القول 
فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

ومثالُ ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم”' في عصر النبي كله كان يُمكنهم 
لوجوده بينهم أن يسألوه عن حكم أعيان الحوادث بأشخاصهاء فيُجيبهم عنهاء 


وبين" لهم أحكامها"" فلو اتفق في اليوم الواحدء مثلا. مئة زانٍ أو سارق أو 
شارب خمرا أنه أن يسك لي كل راسد متهم حك اله يقالن اليه إما 


باجتهاده أو بالوحي , وجاز أن تكون أحكامه فيهم متفقة ومختلفة. لأنه معصوم » 
00 : يعترض عليها بالأقيسة(''2. 
أنه صلى على الجهنية دون ماعز بن مالك مع نعلي" صلق الحد 
0 
وقد وقع في الشرع كثير من الجمع بين المختلفات» والفرق بين" المتمائلات» 
كما سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى . 
لاالتتتتتت-ْل--ا-امه 


(1) في (د): تعالى . 

90) في (ه): كان. 

ف في (ج ود): التكاليف. 

(5) في (د): نصب. 

(ه) في (): وهي . 

6 رضوان الله عليهم . ليست في (دوه). 

0) في (ه): 3 00 

(0) في :أ 

ع 

)٠١(‏ في (ب): فأحكامه لا يعترض عليها الأقيسة. وفي (ج): : وأحكامه لا تعترض عليه بالأقيسة.» ولعل صحة 
العبارة ما أثيتناه. وفي (د): : فأحكامه لا تعرض عليه الأقيسة. وفي (ه): فأحكامه لا تعرض عليها 
الأقيسة. 

(١١)في‏ النسخ : كلاهماء وهو خطأ. 

)١(‏ في (ه): على 


وديف 


أما من ليس بحضرة النبي وَل فيتعذّرٌ عليه معرفةٌ حكم الله سبحانه وتعالى في 
كل حادثة بعينها. فكال من الحكمة الشرعية وضع أمور كلية تكون معرفات لأحكاء”"© 
الشرع. ٠‏ كقوله : : من زنى هي فارجموه . ومن سرق. فاقطعوه. ومن شرب المسكر 
فاجلدوه. ومن فقتل أو ارتد, فافتلوه . وأشباه ذلك الجارية على أسبابها وعللها. 
فكان ذلك طريقاً لنا إلى معرفة الأحكام و”” انتظام الشريعة على الدوام . 
فهذه الأحكام - أعني : : وجوب الرجم والقطع 0 والقتل ونحوها - هي التي 
افتفيدت بواسطة نصب الشارع أعلامها التي 07 أنعانها وهي الزنى والسرقة 
والشرب والقتل والردة. وهي - أعني الأحكام المذكورة - خطابٌ الوضع7' . 
قوله: «وإن قيل: خطاب الشرع». أي : وإن قيل خطاب الوضع هو خطاب 
الشرع «المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير؛ صح على ما سبق التنبية 
علية) . 
قلتُ: هذا تعريف آخر لخطاب الوضع, وهو صحيح . وقد سبق التنبيه عليه عند 
تعريف الحكم الطلبي. حيث حكينا عن بعض الأصوليين أنه قال فيه : هوا أ خطابٌ 
الله اتعاى 00 بأفعال المكاقين امات 0 التخييره أو الوضع : وأن قوله: أ 
فإذا قل ها هنا: 2-8 الله 208 لمحل بأفمال المكلفيد9» لا 
بالاقتضاء ولا بالتخيير("'2. لم يبق إلا خطابٌ الوضع المراد ها هناء غير(" أن 
زفق مكذا ١‏ في المتخطوطات: ودقة العبارة : ومن فتل عمد : 
5) في (ج ود): أو. 
(5) هيء ساقطة من .)١(‏ 
(©) في (ب): خطاب الشرع. 
(5) هق ساقطة من (د). 
(0) في (ب): والوضع . 
(4) تعالى. ساقطة من (د وه). 
(9) في (آوب وج وه): بالافعال. 
)٠١(‏ في (د): التخيير. 
)١١(‏ في (د): على. 
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يقول في تعريف الإنسان: هو ما ليس بفرس. ولا شاة, ولا ثورء ولا طائرء ويعد 
أنواع الحيوان وينفيهاء وهو مستكره. فلذلك””" قدمنا في خطاب الوضع التعريف 
الأول. 
وينفيهاء وهو مستكرهء فلذلك” " قدمنا في خطاب الوضع التعريف الأول. 

وقد سبق أيضاً التنبية على تعريف خطاب اوضع بتري الثاني من تقسيم 
الآمدي المذكور انفاً. 

ثم هاهنا تنبيهات”"» 

أحدها”. أن خطاب الطلب هو الأصل. وخطاب الوضع على خلافه. لما 
ذكرناه من تعذر خطاب اللفظ في كل حال. وقد لاح لك ذلك مما قررناه أنفاء فالأصل 
أن يقول 00 أوجبت أو حرمت عليكم» أو افعلوا أو لا تفعلواء أو ارجموا هذا 
الزاني» أو اقطعوا هذا السارق. 

أما جعله الزنى والسرقة”) 
الوجه الذي كرتا 

نعم خطاب لت كلم خطاب اللفظ. لأنه إنما يعلم به كقولة سبحانه [55] 
وتعالى : 9وَالسارق”” والسارقة قَهَ فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 4"], لَالرَّانية وَالرّانى 
فَاجَلدُوا كل واحدٍ منهُماه”” '"التور : ؟]» وقوله عليه السلام : امن بدل دينه كارو 
ونحو ذلك من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام' ' الوضعيةء بخلاف خطاب 
اللفظ. فإنه لا يستلزم خطاب الوضعء كما لو قال لنا الشارع : ووو 711 من 
حدث, فإن هذا خطاب لفظي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره. 


علماً على الرجم”” والقطع. فهو خلاف الأصل من 


)١(‏ في !١(‏ وج): منافية. وفي (د و ه): ما فيه. 
(7) في (ج ود): مثابة. 

(م عفي (ه): فلك. 

(4) في (د): تنبيهان. 

0 في ( وج ود): : أحدهما. 

(5) في (د): أو السرقة. 

(0) في (د): الرجع 

03 في (ج ودوه): ذكرنا. 

(8) في (ب وج ود وه): السارق. 
)٠١(‏ في (ه): مئة جلدة. 

)١1١(‏ في (ج ود): الأحكام.. 


؟١١)‏ فى (بع: إلا. 
)١19‏ في (رب) 6 


الثاني : : أن بعض الأصوليين يقسم خطاب الشرع إلى خطاب تكليف لا 
وضع. وهي قسمة من جهة أن المقصود د من خطاب الوضع هو التكليف؛ وكذلك 
ما فهم من قسمة الآمدي للحكم من أنه طلبي”") ووضعي ” ". هومتداخل أيضاً. لأن 
مقصودٌ خطاب الوضع الطلب. إذ لا معنى لخطاب الوضع . إلا أن الشرعَ طلب منا 
عند” ' قيا قيام الأعلام” "التي نصبهاء أوعند بعضها فعلاً أو كفاً. كقوله : أوجبت عليكم 
عند وجود الزنى من هذا: رجمه. وعند وجود السرقة من هذا: قطعه. وعند ملك”) 
النصاب ووجود”" الحول: الزكاة» وعند اجتماع الحلف والحنث: الكفارة. ونحو 
ذلك كثير. 

والصواب”' في القسمة أن يقال”"©: خطابٌ الشرع إما لفظي أو وضعي. 
إما ثابت بالألفاظ نحو: #أقيموا الصّلاة4 [البقرة : 47]» أو عنلا'' الأسباب ونحوها: 
كقوله: إذا زالت الشمس. وجبت عليكم الظهرٌء فاللفظ أثبت وجوب الصلاةء 
والوضع عين" 'وقت وجوبها. 

الثالث: قد عرف الفرق بين خطاب اللفظ والوضع من حيث الحد والحقيقة. 
أما الفرق بينهما من حيث الحكم. فهو أن خطاب اللفظ الذي يُعبّرٌ عنه بخطاب 
التكليف. يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه. كالصلاة» 
والصيام . والحج . ونحوها على ما سبق في شروط”'' التكليف . أما خطابٌ الوضع. 
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فلا يشترط فيه شيءٌ من ذلك إلا ما يُستثنى بعد إن شاء الله تعال 9" 


)١(‏ في (ج): أما. وفي (ه): وذلك. 
)١(‏ في (ج ود): طبي. 

(5) وضعي؛ ساقطة من (ج ود وه). 
(54) في (ج ود): عدم. وهو تحريف. 
(0) في (ج و د): الأعظام. وهو تحريف. 
(5) في (ج ود): مالك. 

(7) في (ب وج ود): ووجودك. 

(8) في (ه): الصلوات, وهو خطأ. 
(9) في (ه): حال. 

)٠١(‏ في (ج): عنه. 

)١١(‏ في (ج): غير. وفي (ه): عند. 
)١١‏ في (ج ود): شرط. 

15) في (ج): ولا. 

)١5(‏ في (ه): سبحانه. 


املح 


أما عدم اشتراط العلم. فكالنائم يتلف شيئاً حال نومه. والرامي إلى صيد في 
ظلمة أووراء حائل يقتل إنساناً. فإنهما يضمنان ما أتلفاء وإن لم يعلماء وكالمرأة ة تحل 
بعقد وليها عليهاء وتحرم بطلاق زوجهاء وإن كانت غائبةً لا تعله””. 

وأما عدم اشتراط القدرة والكسبء فكالدابة تتلف شيئاًء والصبي أو البالغ يقتل 
خطأاء ٠‏ فيضمن صاحبٌ الدابة ا وان لم يكن الإتلاف والقتل مقدوراً ولا 
مكنا لهي وطلاقٌ المكره ه عند موقعه”" ' وهو غيرٌ مقدور له بمطلق الإكراه أ ومع 
الإلجاء. كما سبق في موضعه. 

أما المستئنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فهو قاعدتان: 

إحداهما: أسباتث العقوبات. كالقصاص لا يجب على مخطىء ء في القتل لعدم 
العلم وحد الزنى لا يجب على من وطىء أجنبية يظنها زوجته. لعدم العلم أيضاًء 
ولا على من أكرة على الزني عدم القدرة على الامتناع. إذ العقوباتٌ تستدعي وجود 
الجنايات التي تنتهك بها””'“حرمة ة الشرع زجراً عنها وردعاً. والانتهالك إنما يتحقق مع 
العلم والقدرة والاختيار» والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك 
والجاهمل والمكره قد انتفى ذلك فيه. وهو شرط تحقق الانتهاك. فينتفى الانتهال 
لانتفاء شرطه» فتنتفى العقوبة لانتفاء سببها ْ 

القاعدة الثانية : الأسباتُ الناقلة 0 كالبيع » والهبة. والصدقة. والوصية. 
ونحوها : يشترط فيها العلم والقدرة. الونلمط يلفط اقل للملك. وهو لا يعلم مقتضاه 
لكونه أعجمياً بين الغرت» أوعربياً: بين العجم » أو طارئا على بلد”” الإسلام » أو أكرة 
على ذلك ؛ لم يلزمه مقتضاه. برام عليه السلاع : لايل مال امرىءٍ مُسلم إلأعن 
طيب نفْسٍ ا وقوله سبحانه 00 : جإل أن تَكون تجَارَة عَنْ تراض منْكمْ» 
[النساء: 0*9 ولا يحصل الرضى إلا مع العلم والاختيار. 


)١(‏ هذا راجع إلى الطلاق فقط. ولا يرجع إلى الحل بالزواج. لأنه لا بد من علمها بالاستكذان. 

(') في (ب وه): توقعه. وفي (ج وددوه): من يوقعه. 

5) في (ج و د): أي. 

(5) بهاء ساقطة من (د وه). 

(9) في (د): بلاد. 

(6) وردت العبارة في 6 كالتالي : لقول الله تعالى : طإلا أن تكون تجارة عن تراض | منكم ©. وقوله عليه 
السلام : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه. 


7ع 


والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين”" التزاة”" الشرع قانون العدل في الخلق 
والرفق بهمء وإعفائهم من تكليف المشاقء أو التكليف بما لا يُطاق . 

ومن هذا الباب: لو لفظ أعجميٌ بلفظ الطلاق» أو عربي بلفظ الطلاق عند 
العجم. وهو «بهشنم» ولم يعلما معناه» لم يقع عند أحمد والشافعي”". وقيل: إن 
نوى موجبّه عند أهله وقع, وإلا فلا. وليس هذا القول واردا”*“ على القاعدة, لأنه 
حينئذ مختار عالم» غاية ما هناك أن علمه مبهم”' غيرٌ معين» لكن ذلك لا يقدح في 
ترتب الحكم على النية . 


)١(‏ في (): استثنائها بين القاعدتين. 
(9) في («د): إلزام . 

0) في (د): رضي الله عنهما. 

(4) في (ب وج ودوه): وارد. 

(9) في (ج): متهم وهو تصحيف. 
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وَللْمَلُمٍ المَنضُوب أضْنَافُ 

أحَدها العلَةٌ وهي في الأضل . العَرَض المُوجبٌ لخُروج البدن الحيوانىٌ 
عن الاعتدال الطبيعيّ. ثم استُعيرثْ عقلا لما أفعت الحَكُم لعفي لذاتهى 
كالكشر للانكسار, والسويد للسّواد. ثم استعيرتْ شَرْعا لمعان: أحَدُها: : ما 
حت الحكمّ الشرْعيّ لا محال وهُو المجموحٌ لخركب من فتتدئ ممَضَى الحم 
وشرطه ومحله وأهله. تسيها بأجزاء العلة العقلية. الثاني : مقتضى الحُكُم . 
وإن تَخَلْفَ لقٌوات شَرّطء 0 وجود ا . الثالتُ: الحكمّةٌ كُمْشْقَة السَفْر 
للقضْر والفطر, والدّيْن لمنع الرّكاة والابوة لمنع, القصاص . 

# # # د و ب» 5 

قوله: «وللعله” ''الشتصوت أصناف». أي : العلم الذي نصبه الشارع مَعَرفا 

د انكان. وإن شئت قلت : أنواع أو أقسام. كالعلة, والسبب, والشرطء 
ونحوه مما ذكر. فالعلم كالجسر”” أ وهذه أنواعه. أو كالنوع , وهذه أصنافه . 

والعلم في اللغة: العلامة. ومنه عَلْمْ الطريق. وهو أنصابٌ من حجارة أو غيرها 
شاخصة يستدل بها عليه . 


العلة 
قوله: و«أحدهاىى أي : أحدٌ أصناف العلم «العلة». قوله: «رمي 0 يعني : 
العلة, «في الأصل». أي في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي””» هي «العرض 
نو لخروج البدن الحيواني عن”"' الاعتدال الطبيعي», وذلك لأن العلة في اللغة 
العرضن والمر عع هذ العرض 1 وهو في اللغة: الظاهر بعد أن 


٠٠١ 
يكن قال الجوهري : عَرَض له أمر كذا يعرض”", أي : ظهرء وفي اصطلا”""‎ 
في (ه): والعلم.‎ )١( 
. في ( وب وج وهم: لحكم‎ )0 
في (ه): جنس.‎ )5( 
في جميع النسخ عدا (د): وهو.‎ )4( 
الاصطلاحي لا يتأتى هنا. لأن ما جاء بعدها هو المعنى اللغوي فقط.‎ (0) 
في (ب): عند.‎ )5( 
.)1( عي. ساقطة من‎ )7 
هو ساقطة من (ج ود).‎ )4( 
في (ب): تعترض.‎ )9( 
في (ج): اصلاح. وهو تحريف.‎ )٠١( 


ا 


المتكلمين : هو ما لا يقوم بنفسه, كالألوان» والطعوم ‏ والحركات» والأصوات». وهو 
كذلك عند الأطباء» لأنه عندهم عبارة عن حادث ماء إذا قاه””) بالبدن أخرجه عن 
الاعتدال”” . 

وقولنا: «الموجب لخروج البدن)”" هو إيجاب حسي» كإيجاب الكسر 
للانكسارء والتسويد للاسودادء فكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب الأبدان 
إيجاباً محسوساً . 

وقولنا: «البدن الحيواني» احتراز”' من النباتي”” والجمادي» فإن الأعراض 
المخرجة لها عن حال اعتدال ما من شأنه الاعتدال منها لا يسمى في الاصطلاح 

وقولنا: وعن الاعتدال”" الطبيعي» هو إشارة إلى حقيقة المزاج» وهو الحال 
المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض على ما أوضحته في 
القواعد» فتلك الحال هى الاعتدال2©92 الطبيعي» فإذا انحرفت عن التوسط بغلبة 
الحرارة» أو البرودة» أو الرطرية أو اليبوسة» كان ذلك هو انحراف المزاج» وهو العلة 
والمرض والسقم . 

كزلةولن ميرت عقلا». إلى آخره”", أي : ثم استعيرت العلة من الوضع 
اللغوري» فجعلت في التصرفات العقلية «لما أوجب الحكم العقلي لذاته. كالكسر 
للانتكسارء والتسويد» الموجب.». اق المؤثر «للسواد» لذاته. أي لكونه كرا أو 
تسويداء لا لأمر نخارج من وضع أو اصطلاح . ً 

وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنىء كالتحرك الموجب للحركة. 
والتسكين الموجب للسكون . 

(«ثم استعيرت» العلة.من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي ء فجعلت فيه 
(؟) في (ج): الاعتدلال. وهو تحريف. 
(5) في (ه): الموجب لخروج البدن أخرجه عن الاعتدال. 
(4) في (د واه): احترازا. 
(ه) في (ب): السباتي . 
(5) في (): عليلاء وفي (ج): عدلا. 


0 في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(4) ساقطة من (ج ودوه). 


«لمعان» ثلاثة : 

«أحدها: ما أوجب الحكم الشرعى ) . أي ال علد عنده ولا محالة). أي 
يوجد عنده قطعاً ولا بد «وهو المجموع المركبٌ من مقتضى الحكم وشرطه ومحله 

4 ؟ 

وأهله تشبيها بأجزاء العلة” ' العقلية» . 

وذلك أن”" الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث, فلا بد له من علة 
لكن العلة إما مادية : كالفضة للخاتم. والخشب للسرير. أو صورية: كاستدارة 
الخاتم» وتربيع السرير أو فاعليّة : كالصائغ” ' والنجار, أوغائية : كالتحلي بالخاتم» 
والنوم على السرير. فهذه أجزاء العلة العقلية» ومجموعها المركب من أجزائها هز' 
العلة التامق» فكذلك©©2 استعمل الفقهاء لفظ العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي» 
فالموكن” "له لآ مكالة هو مقيضيه وشرطة ‏ ومسيله واهلم: 

مثاله : وجوب الصلاة: حكم شرعي ١‏ ومقتضيه : أمر الشارع بالصلاة. وشرطه : 
أهلية المصلى لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلا بالغاى ومحله : الصلاة. وأهله : 
المصلى . 

وكذلك عضول الملك في البيع . والنكاح : حكم شرعي ١‏ ومقتضيه : 0 
الحاجة إليهماء والإيجاب والقبول فيهماء وشرطه: ما ذكر من شروط صحة البيع 
والنكاح في كتب الفقه. ومحله: هو العين المبيعة ” والمرأة المعقود غليها '') وأهلة: 
كون العاقد صحيحّ العبارة والتصرف . 

2*6 58 ذأأو * ٠.‏ الل 5 9 ص 4 ب ,إن ص 5 

وافرض مثل ذلك في الزنى” والقتل والرّدة» وقطع الطريق. فإن وجوبٌ العقوبات 
فيها أحكام لها مقتضيات وشروط ومحال وأهل. وهي ظاهرة . 
)١(‏ ماء ساقطة من (ب وج ودوه). 1 
(؟) العلة. ساقطة من (آ) وفي البلبل المطبوع: تشبها بأجزاء العلة. 
(9) في (ب وج ودوه): لأن. 
(5) في (ب وه): الصانع . 
(0) في :)١(‏ فلذلك. 
() في (د واه): والموجب. 
0) في :)١(‏ وشرط. 
(6) في (ه): حكم. 
(9 - 4) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
٠١‏ - في (ا وج): الربا. 


45 


قال الشيخ أبو محمد: فلا”'' فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل. بل 

العلة 0 والأهل والمحل وصفان من أرعتافهاء 
قلت: الأولى أن يقال: هما ركنان من أركانهاء *“لأنه قد ثبت أنهما”” جزءان 

من أجزائهاء وركن الشيء: هو جزؤه الداخل في حقيقته . 

وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها'' يسمى علة. ومقتضى الحكم: هو 
المعنى الطالب له وشرطه: يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”؟, وأهله: هو المخاطب 
به ا : ما تعلق به . وقد بان المغال2"9 

0 «الشاني» أي : الشاني التي الثلاثة التي استعيرت لها العلة 
الشرعية”” 5 وهو «مقتضى الحكم وإن ا أي : وإن تخلف عنه الحكم «لفوات 
شرط أو وجود مانع». مثاله: اليمين هي”” المقتضي لوجوب الكفارة» فتسمى علة 
0 ا وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحققى 0033 03 اريف : الحلف الذي هو 
اليمين”' '' والحنث فيهاء لكن الحنث شرط في الوجوب» لفت 0 
7 المقتضي لهء فقالوا: هو علة, فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركهء قيل”"'': 

قد وجدت منه علة وجوب الكفارة. وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنثء. وإنما هو 

بمجرد الحلف. انعقد سيبه. وكذا الكلام فى مجرد ملك النصاب». يقال: وجدت 

علة وجوب الزكاة لأن مُلْكَ النصاب مقتض لهء وإن لم يتحقق الوجوب إلا بعد 


)١(‏ في (ج ود): ولا. 

(*) من قوله: لأنهء إلى : حقيقته. ليس في (ه). 
(5) في (ج ود): أنها. 

(4) ساقطة من (1). 

(ه) في (ه): سبحانه وتعالى . 

(1) هكذا في جميع النسخ. ولو كانت بالمثال. لكان أولى . وفي (د): للمثال. 
(9) في (د): للرعية. 

(4) في (ح وه): هو. 

)٠١(‏ في (ج ود): مجموع. 

)١١(‏ في (د): لليمين. 

)١9(‏ في (د): للسبب. 

)١19(‏ قيل. ساقطة من (ه). 


يفف 


حؤول الحول. ولكن لخاد النصاب. انعقد ف الوجوب. وكذلك الجر علة 
لوجوب القصاص أو الدية”"© 3 هوق نفس المجروح رط . ولهذا لما انعقدت أسباب 
00 بمجرد هذه المقتضيات. جاز فعلٌ الواحب” بعد وجودها وقبل وجود شرطها 
كالتكفر قبل الحنثء » وإخراج الزكاة قبل الحول. 

وقوله : «لفوات” فرظ لكل العمد العدوان #شهن اغلة وجوت القود. وإن 
تخلت وجوبه لفوات المكافأة”” 4 وهي شرط له بأن يكون المقتول عبد أو كافراًء 
«أو لوجود مانع». مثل : إن كان القاتل والدأء فإن الإيلاد مانع من 6 القتصاص. 
وكذلك النصاب د يسمى . 2 لوجوب الزكاة, وإن تخلّف الور ' لفوات شرط. 
كحؤول الحول. يني مانع كالدّين, فإنه مانع لوجوب الزكاة . 

قو «الثالث». أي : من المعاني الثلاثة نّة التي استعيرت لها العلة في الشرع . 
0 "حكمة الحكم: «كمشقة السفر للقصر والفطر. والدّين لمنع الزكاة» والأبوة لمنع 
القصاص'' ٠‏ فيقولون: مشقة ونه لسر هي علة استباحة القصر. والفطر للمسافر» 
والدّين في دمة ة مالك النصاب علد لمنع وجوب الزكاة, والأبوة أي : كون القاتل 
5 عل لمنع وجوب القصاص . 5 

والمراد بحكمة الحكم : هو المعنى المناسب الذي نش" عنه الحكم . 

وبيان المناسبة في هذه الصور: أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب 


)١(‏ في (ب): الدابة. 

(؟) في (ج ود): الوجوب. 

9) في (د): شرطها عنه. وفي (ه): شروطها عندنا. 
(5) في (ه): بالتكفير. 

(6) في (د): الفوات . 

(”) في (ه): المكافات. 

(1) الوجوب. ساقطة من (د). 

(8) فش (ج): فلوجود. وفي (د): ولوجود. 

إلى في (ه): وهي. 

)٠١(‏ هناك زيادة في (ب) وهي : والأبوة لمنع الزكاة. 
)1١(‏ في (د): كون الأب قاتلا. 

19) في (د): ينشأ. 


رف 


لتخفيف الصلاة عنه” ' بقصرها والتخفيف”" عنه بالفطر. وانقهار””" مالك النصاب 
بالدّينَ الذي عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه'”“. وكون الأب" سببٌ 
وجود الولد معنى مناسب لسقوط القصاص. لأنه لما كان سبب إيجاده لم تقتض 
الحكمة أن يكون الولد سببٌ إعدامه وهلاكه لمحض حقه”. 

واحترزنا بهذا عن وجوب رجمه إذا زنى بابنته» فهي إذاً سببٌ إعدامه مع كونه 
سببٌ إيجادهاء كن للق لمتحطى نحق الله سيسات وتعالق ين لو قدلها'” لم 
يجب قتله بهاء لأن الحق لها. 


(1) ساقطة من (1). 

زفة في (د) : وللتخفيف. 

(5) في (د): وافتقار. 

(4) في (ه): عليه. 

(0) في (ه): الوالد. 

(5) في (ب): كمحض حقه. وفي (ه): بمحض حقه. 
7) في (ه): قبلها. 


ف 


الثاني : السببُ, وَهُوَ لغة ما تَوّصَلٌ به إلى الغرض . واشتْهِرَ استعمالَهُ في 
الحَبّل أو بالعحس . واستعيرٌ شَرْعاً لمعان: : أحدُها : ما يُقايلُ المباشرة. كحَفْر 
البثر مع الَرْديّة. ِالأولُ سببٌ. والثاني علة 5. الثاني : عِلَّهُ العلّة ٠‏ كالرمي خُو 
سبب للقتل , وهو علَةٌ الإصابة التي هي عل الوق . الثالث : الله بدون 
شرطهاء كالنصاب بدون الحَوْلٍ . الرابع 0 
كن ؛ لأنَّ عليّتها ليْسَتْ لذاتها. ٠‏ بل بنضب الشارع لها ؛ ناشت السنه د 
مَا يَحْصلُ الحكمٌ عنده لا به. 

بين ني نين نينا نينا ني 

قوله : «الثاني» : أي : من أصناف العلم المنصوب. والذي سبق الكلام فيه هي 
المعاني الثلاثة التي استعملت فيها العلةٌ» فالثاني من أصناف العلم المعرف”" لحكم 
الشرع بطريق الوضع هو «السبب)». 

«وهو لغة). أي : في اللغة : «ما توصل به إلى الغرضص» المقصود. 

قال الشيخ أبو محمد وأبو''" حامد: السبب في اللغة عبارة عما يحصل الحكم 
عنده لا به والصحيح ما ذكرته . 

قال الجوهري : السبب: الحبل, والسبب أيضا: كل شيء يتوصل به إلى غيره. 

نعم حكم السبب ما ذكره” “ من أن الحكم يوجد عنده لا به لأنه ل بمؤثر في 
الوجود. بل وصلة ووسيلة إليه » فالحبل مثلا يتوصل به إلى إخراج المأء ميء من البئرء 
ولس هو المؤثر في الإخراج» إنما المؤثر حركة المستقي”'' للماء. فأما قوله تعالى” : 
واالملد حت إلى الببماء :الع : 116 فقوو الها أيضاً: والتحن :من كان يظن 
أن لن” ا ا م ل 0 
حتى يختئق وقيل : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً كل” فليتق افيه 


ا ع اعد ا 
)١(‏ في (ج ودوه): العرف. وفي (د): بحكم الشرع. 
(7) في (د): وأبا. 

(”) في (1): ذكر. وفي (د): ذكرته. 

(5) في (ج): المستثنى. وهو تصحيف. وفي (د): المخرج. 
(5) في (د واه): سبحانه وتعالى . 

(5 - 5) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(9) كَكية: ساقطة من (د وه). 

(8) كلمة نفسه. ساقطة من (ب وه). 


ا 


وكان قوم من المسلمين يستبطئون(١»‏ نصرة رسول الله كو فنزلت هذه(" الآية فيهم . وقيل 
فيه غير ذلك . 

ل : «واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس». أي الست ني وضع" اللغة 
ما ذكر ". واشتهر استعماله في عرف اللغة في الحبل» أو ' أنه في وضع اللغة 
الحبل» واشتهر في العرف استعماله” “فيمًا توصل به إلى الغرض . هذا معنى العكس 


المراد هنا" 
واعلم ا "لضان فإني لم أطالع عليه شيئاً من كتب 
اللغة الموثوق ا ربت السبب يطلق في العرف واللغة على الحبل» وهو 


ل 0 توصل 7 '''به إلى مقصود ماء فهو سبب لهء 
ورأيت أن الأصل عدم الا شتراك. ذقنت مركا ين ٠‏ أن السبب موضوع لما توصل به 


إلى الغرض””'' متعارف في الحبل, أو موضوع للحبل متعارف فيما توصل به إلى 
الغرض''؟ فأطلقت القولزهالترود تدرا من خنطا بي الجزم بأحد التقديرين» فالآن عند 
الشرح طالعته في والمحاع» فوجدته مشتركا بين الأمرين. كما حكيته لك ' أنفاً 2 
قوله : «واستعير شرعا». أي : واستعير السبب من الوضع اللغوي إلى 0 
الشرعى «لمعان» أربعة: 
وأحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البثر مع التردية» فيهاء فإذا حفر شخص بثرأً 
ودفع آخرٌ إنساناً فتردّى فيها فهلك. «فالأول». وهو الحافرء «سبب»" إلى هلاكه. 


)١(‏ في (ج): يستبطعون. وهو تحريف. 
(0) ليست في (1 وب وج وه). 

(”*) وضع. ساقطة من (ج ود). 

(5) في (ج): ذكروا. 

(0) في (ه): وأنه. 

)03( استعماله. ساقطة من (ه). 

(7) المراد هناء ليس في (0. 

(8) في (ج): قتء دوت واوء وهو خطأ. 
(9) في (د): الموثوق جزما. 

)٠١(‏ في (ه): يتوصل. 

1١١1)‏ ١١)ما‏ بين القوسين. ساقط من (ج ود). 
00 في (0: كذلك. 

)١0(‏ في النسخ عدا (ه): 


ار 


«والثاني»» وهو”'' الدافع» مباشر له. فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة» 
فقالوا: إذا اجتمسع المتسبب والعناف "م غلبت المباشرة. ووجب الضمان على 


المباشرء وانقطع حكم المتسبب9©) 
ومن أمثلته : لو ألقاه” ”من شاهق””» فتلقاه آخر بسيف» فقدّهفالضمان0 على 
زففى 


المتلقي بالسيف. ولو ألقاه في ماء بعرلا فتلقاه حوت. فابتلعه, فالضمان على 
الملقي. الحم قبول الحوت للفين 9 5 ولولا ذلك لكان الضمان عليهء لأنه 


الساهر": وكذا" لواقم فصا عو طائن: بحيك لو كرك طارة فاعطدة :اتناك من 


القفص في يده. ثم أطلقه. كان الضمان على هذاء لأنه المباشر '' لتفويته» ولوحل 
وعاء مائع» بحيث لوترك سال. فجاء آخخر فدفقه'” ' فالضمان عليه لأنه المباشر. 
وقولى : «فالأول سبب. والثانى علة)230: إشارة إلى الحفر والتردية. 
نوها تسدراق : والصيت اماق فاعلان 
«الثاني) من المعاني التي استعير لها لفظ السبب شرعاً «وعلة العلة ٠‏ كالرمي »2 


00) 


سمي نبا لفقل وهو - أعني الرمي د عله الأعنابة. والإإصابة علة لزهوق النفس 
الذي هو القتل. فالرمي هو علة علة” '“القتل» اا 00 


)١(‏ في (ب): هو. 

(7) في (ب وج ود): المباشرة. 

50) في (آ وب وج وه): التسبب. 
(4) في (ج): اللقاه. وفي (د): ما إذا ألقى إنساناً. 
(ه) في (ب): على شاهق. 

(7) في (1 وب وج): الضمان. 

7) في (ه): الملتقي . 

(8) في (د): الضمان. 

(9) في (ه): المباشرة . 

)٠١(‏ في (ه): كذا., 

)1١(‏ في (د): هو المباشر. 

. في رب وج وه): فأدفقه‎ )١19 
. في (ه): عليه‎ )15( 

)١4(‏ في (د وه): يسمى. 

(18) في (1 وب وج): هوعلة القتل. 
(15) له ساقطة من (1). 


3 / 


والشالث» من المعانى التى استعير لها لفظ السبب «العلة””' بدون شرطهاء, 
كالنصاب بدون حولان الحول يسمى”'' سبباً لوجوب الزكاة كما تقدم في تسميته علة. 

«الرابع» من المعاني المذكورة: «العلة”” الشرعية كاملة» وهي المجموع 
المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا. 

0 '«وسميت سيا إلن 2 إشارة إلى بحث عقلي ؛ وهو أن العلل 
العققة' موي" "مره مار اليا كينا عرف”” من الكسر للانكسار© . وسائر الأفعال» 


البق 


مع الانفعالات, فإنه متى وُجدَ الفعلٌ القابل'' وانتفى المانع وجد الانفعال 
بخلاف الأسباب» فإنه2 "كلا يلزم من وجودها وجود مداه وله بعضهم بتسميد 
الزرع » وهو إطعامه التراب لينمو, فإنه لا يلزم منه' النموء بل أقد ينموه وقد لا. 
وإذا ثبت هذاء فلحن قد سمينا العلة الشرعية الكاملة التي يلزم من وجودها وجود 
معلولها نا مع أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه"” ّ وهذا تسمية للعلة بدون 


اسمها. دم ليااذوت موضعها. فهذا سؤال مقدر. وجوابه ما ذكر, وهو أن العلة 
العقلية عليتها” ' لذاتهاء أي هي" مؤثرة في معلولها لذاتها لا بواسطة» والعلة 


)١(‏ ساقطة من (ج و2). 

(5) في (1)؛ مسمى 

(") في (ه): العللة. 

(5) في (ج): وقوله. 

(5) في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
[(©6 في (د): موجدة. 

(0) في (ب): عن. 

(6) في (ج): الانكسار. 

[9© في هامش (ج): الانفعال. 

. في (ب وج ودوه): والقابل‎ )٠١( 
في (د): الانفعال مع الانفعاللاات.‎ )1١( 
في (ج): وإنه.‎ )١9 

)١19(‏ في (د): فيه. 

)١5(‏ في (ه): التمويل. 

)١6(‏ في (ه): سببه. 

(15) في (ه): علتها. 

(17) هي. ساقطة من (). 


8 


الشرعية وإن كانت كاملة, ويلزم”" “من وجودها وجود معلولها. وهو الحكم الشرعي . 
لكن عليتها””" ليست لذاتهاء ١1‏ بواسطة نصب الشارع لهاء أفضعفت الذلف © عن 
العلة العقلية» فأشبهت السببت” “الذي حكمه أن يحصل عنده لا به» كما بينا قبل» 
وحيث أشبهت الست "ين “هذا الوح ديت سنا . 

والدليل على أن العلة الشرعية ليست مؤثرة بذاتهاء أنها قد كانت موجودة قبل 

الشرع. ولم توجد أحكامها. كالإسكار في الخمر والكيل في البرء ونحوه. ولم يوجد 
اتحريم والربا» ولز كانت موجية لحكمها ناته ”” "لما تخلفت عنها أحكامها في 

وقت ما”! '“مع زوال مانعها من التأثير» كما لا يتخلف الانفعالُ عن الفعل» نان نهدا 
أن تأثيرها وضعي لا ذاتي . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في (د): يلزم. 

زفة في (د): علتها. 

9) في (ب): كذلك. 

 5(‏ 4) ما بين القوسين. ساقط من (ه). 
(5) في (ج ود): به أنهاء وهو تحريف. 
(5) في (ب): أما مع. وفي (ج): مانع . 


ة212 


الثالثٌ: الشرّطء وهو لغدّ: العلامةٌء ومنهُ طإجاء أشراطها»ه. وشرعاً: ما لزمَ 
من انتفائه انتفاءً أَمْرِ على غير جهة السّيبية . كالإحصان والحول ء ينتفي الرّجُم 
والْكاة لاثتفائهما . وهُوَ عقليٌ ٠‏ كالحياة للعلم. ٠‏ ولَعَوِي. كدخول . الدارِ لوقو 
الطلاق المُعَلّقَ عليه . وشرعي , كالطهارة للصّلا . وعَكْسهُ المانغٌ . وهُو ما يَلَرَم 
من وُجوده علدمٌ الحم ونب هذه الأشياء. مفيدةً مقتَضياتهاء ٠‏ حكم 
شرعي . . إذ لله تعالى ذ في الرّاني حُكُمان : وجُوبُ الحَدّ وسَبَبَهُ الزنى لَهُ 


00ل يدانا 
الشرط و «الغالث: 0 أي : الشالث من أصناف العلم الشرعي المعرف 
للحكم ' الوضعي. هو الشرط. 


«وهو لغة» أي : ا في اللغة : «العلامة» لأنه علامة على المشورط ومنه قوله 
تعالى97”" : «فهل طون ّ السَاعَةَ أن 1 ع فَقَلُ جَاءَ أشراطها» 
[محمة : 14ل أي علاماتها"». كذا 2 00 0 
العلامة» وأشراط الساعة : علاماتها. 
قلت: ٠‏ ومع اتفاق ا الحركات» والكل ثابت عن أهل اللغة. 
قوله : «وشرعا» أ والشرط في الشرع “ما لزم29 من انتفائه انتفاء 
أمر على غير جهة السببية». 
فقولنا: ما لزم من انتفائه انتفاءٌ أمرء يتناول الشرطء والسببٌ» وجزة السبب» 
فإن الشرط يلزم 9 من انتفائه انتفاءٌ المشروط » كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم 
اليية الزاني 0 ينتفي وجوب(1) الرجم لانتفائه» فلا يرجم إلا محصن . وكالحول الذي هو 
شرط وجوب الزكاة. ينتفي وجوبها لانتفائه» فلا تجب إلا بعد تمام الحول. وهذا 
(1) في (1): وهو. 
(م) في (د واه): سبحانه وتعالى . 
(4) في (1): علامتها. 
(ه ‏ ه) ما بين القوسين؛ ليس في (ه). (5) كذا في النسخ. وفي البلبل المطبوع: يلزم . 
(7) يلزمء ساقطة من (ج). 
(4) في (ه): الزنا. 
إلى في (ه): وجود. 
٠‏ 


معنى قوله : «كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة”'' لانتفائهما» . 

والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطهاء ينتفي الحكم الذي هو 
معلولها بانتفائهاء أو بانتفاء””' جُرْءِ منهاء كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين 
وشروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك. وكانتفاء الحد والزكاة لانتفاء الزنى والنصاب . 

0 01 7 2 
ولما”" كان قولّنا: ”ما لزم من انتفائه ' انتفاءٌ أمر يتناول السببّ أيضاًء فيكون 
500000 1 1 نه 7" 0 

الحد غير مانع قال: «على غير جهة السببية » ليخرج السبب وجزؤه. وثم تحقيق 
يتعلق"” ' بالبيب والشرظ» وجرقهها” يذكر قينا يعد إن شاء الله تعالى : 

2و 5 0 م 01 3 

قوله: «وهو عقلي» إلى وى" 5 أي : والشرط على أضرب : عقلي ولغوي 
وشرعي . 

فالعقلي : «كالحياة للعلم». فإنها شرط له إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي. 
فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم. إذ الجسم بدونها جماد, وقيامُ العلم بالجماد 
ويقال 91 ين لأ راوع ع ]تناك العل التقاء الحناة: كنا فى الحيران! 

نعم لا يلزم من لعلم يا في الحيوا مهتم روصي 

ذلك أن الشرط لازم للمشروط. والقاعدة العقلية أن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه. ولا 
يلزم انتفاء اللازم لانتفاء ملزومه. لكن هذا فى الحقيقة استدلال على الشيء بئنفسه » 
إذ للسائل أن يقول: وَلِمَ قلتّم : إن الشرط لازم للمشروط؟ فإن هذا هوقولكم : الشرط 
يلزم من انتفائه انتفاء مشروطه, كما يقال: اللازم ما" 'يلزم من انتفائه انتفاءً الملزوم » 
وإنما سمي هذا شرطاً عقلياًء لأن العقل''' أدرك لزومه لمشروطه, وعدم تصور انفكاكه 
عنة كما أدرك لزوم الحياة للعلم . 
)1١(‏ في (ج): أو. 
زفة في (ب وج وه): انتفاء, وفي (د): وانتفاء . 
5) في (ب وج ودوه): فلما. 
(5 - 4) ما بين القوسين. ساقط من (ه). 
(ه) في (ه): السبب. 
(5) في (ه): متعلق . 
(0) في (د) : وجزئيهما. 
(8) في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(9) في (ه): سوال. 
)0٠١(‏ في (ج ود): وإلا. 
)1١(‏ في (د): لا. 
)١0‏ في (ج ود): العقلي. 


حر 


والشرط اللغوي : «كدخول الدار لوقوع الطلاق» أو”'" العتاق واوا كن 
فيما ]ذا قال لزوجته : إن وعلت الدان فآن تك :طالق او لانته””": إن دعبلت الدازءفانت 
حرة. فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق والحرية"”'' ولازم له حتى إنه مادام الدخول 
منتفياً» فالطلاق والحرية منتفيان. وإذا وجد الدخول وجد الطلاق والحرية . 

والشرط الشرعي : «كالطهارة للصلاة)» يفإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة 
الصلاة, ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة. لجواز انتفائها لانتفاء شرط آخر. 

تنبيه : وللشرط قسم رابع وهو العادي , كالغذاء للحيوان, والغالب فيه أنه يلزم 
من انتفاء الغذاء [انتفاء]”"' الحياة» ومن وجوده وجودهاء إذ لا يتغذى إلا حي . فعلى 
هذا الشرط العادي كاللغوي. في أنه مطرد منعكس , ويكونان”' من قبيل الأسباب» 
لا من قبيل الشروط. ولهذا قال بعض الفضلاء: الشروط اللغوية أسبابٌ, لأنه يلزم 
من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية . 

وقد اختلف في الحيّات في الشتاء تحت الأرضء فقيل : تغتذي” ' بالتراب» 
وقيل : لا تغتذي مدة مكثها تحت الأرض. فعلى هذا لم يلزم من انتفاء العذاء في 
حقها 0 ' الحياة؛ فينعكس الحال» وتصير الحياة هي شرط الغذاء. إذيلزم من 
000500 انتفاؤه. واعلم ا 0 
وقد جاء عن وهب وغيره أن الله تعالى لما مسخهاء وأخرجها من الجنة, قال لها: «إني 


)١(‏ في (! وه): والعتاق. 

(؟) في (د): أو العتاق غاية. 

(") في (ه): أو قال لأمته. 

(4) في (ب): والحرمة. 

(©) كلمة انتفاء, لم ترد في النسخ. وهي ضرورية لصحة المعنى . 
(5) في (ج ود): ويكونا. 

0) في (ج): تغذى. 

(8) في :لا 

(ة) في (ج): لانتفاء . 

. في (د): لا يلزم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د): الحيات. 

)١١(‏ فى :)١(‏ فى الشتاء. ولكن على هامشها: مدة الشتاء. 
(15) جداء ساقطة من (ب وج ودوه). 


زفرة 


جعلتٌ مسكنك الظلمات؛ وطعامك التراب». وإن سَلَّمَ أنها تمكث بغير غذاء ظاهر, 
لكنها تستعد””' من الصيف للشتاء بأن تأكلّ فيه ما يكفيها بحسب الإلهام الإلهي . 

قوله: «وعكسه). أي : وعكس الشرط «المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم المانع 
الحكم» كالدّين مع وجوب الزكاة. والأبوة مع القصاص 5 

ووجحه الكدين فيه أن الشرط ينتفي 00 لانتفائه. والمانع ينتة ينتفي الحكم 
لوجوده . فوجودٌ المانع وانتفاء ل سواء فى ”' استلزامهما”'' انتفاء ؛ الك وانتفاء 
المانع ووجود الشرط سواءً في " أنهما لا يلزم ا وجود الحكم ولا عدمه. 

ثنبيه » يتضمن فوائد. كالتكملة لما في «المختصر» : 

إحداهن : في الكلام على السبب والشرط والمانع . 

قال الآمدي : السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دَلَّ الدليل الشرعي على كونة 
نر لثبوت حكم شرعي » طردياً كان كجعل " "نوا الكتحين هيا للطلاة» غير 
طردي . كالشدة المطربة» ” سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد'© 

قلت: قوله : وصفء كار "امن :الذوات ”2 أفانها لذ تكون اانا 

وقول ظاهر”” : احتراز من الوصف الخفي. فإنه لا يصلح أن يكون معرفاًء 
قل يكون ييا 

وقوله: منقيط" "اراد 1 000 فإنه لا يتحقق وجوده حتى بقرتي 


)١(‏ في :)١(‏ تتغذى. 

(0) في (ب): وألا يوضع القصاصء. وهو تحريف. 

(' - ”) ما بين القوسين»؛ ساقط من (ج). 

(4) في (ب): استلزامها. 

(ه) في (ب و ج): كان يجعل. 

.)1( ما بين القوسين ليس في‎ )8 - ١( 

7) الوصف هنا جنس في تعريف الآمدي» ومن المقرر عند علماء المنطق أن الجنس لا يحترز بهء وإنما 
يحترز عنهء فدقة العبارة تقتضي أن يقول: احتراز عن الذوات. 

23 في (ب وج وه): الدواب. 

(4) في (ب وج ود): ظاهرا . 

)٠١(‏ في (ج ود): ولا. 

)١١(‏ في (د): منظبط 

. في (1): من الذي‎ )١١( 


اوفو 


الحكم عليه؛ وقد يمثل الخفى وغير المنضبط جميعاً بخروج الحدث حال النوم» 
ا 2 0 
وبحقيقة المشقة في السفر. وكذلك ربط الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما . 
ا سواء كان طردياًء أ غيرَ مناسب”"أعقلاء أو غير طردي . أي : مناسب 
عقلاء كالشدة المطربة» فإنها تناسب تحريمٌ الخمرء بخلاف الزوال ونحوهء فإنه لا 
0 * 4 9 2 
يُناسب” ' عققلاً وجوبٌ الصلاة عنده؛ وإنما ثبت ذلك شرعاً» ولولاه ما ثبت. 
وقوله : اطرَد الحكمُ أو لم يطرد: إشارة إلى أن السبب الشرعي يجوز تخصيصّه. 
وهو المسمّى تخصيص”*' العلة» إذ ")لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في 
بعض صور”"' وجودها دون بعض » وهو عدم الاطراد . 
وقال القرافيٌ : السببٌ ما يلزم من وجوده الوجودٌ. ومن عدمه العدمٌ لذاته. 
فالأول: احتراز من الشرط. لأنه لا يلزم من وجوده الوجود . 
والثاني : احتراز من المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم . 
والثالث: احترازٌ مما لوقارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع » كالنصاب قبل 
تمام الحول. أو مع وجود الدّين, فإنه لا يلزم من وجوده الوجودٌ. لكن لا لذاته. بل 
لأمر”"' خارج عنهء وهو انتفاءٌ الشرط ووجود المانع » وكذلك لو خلف السبب سببٌ آخر 
لم يلزم من عدمه العدم, كالزنى إذا عدم لا يلزم من عدمه عدم الجلد. لجواز ثبوته 
بالقذف. وكالردة إذا انتفت, لا يلزم انتفاء القتل لجواز ثبوته بترك الصلاة أو قصاصاًء 
لكن كونه لم يلزم من عدمه العدم لا لذانه” بل لأمر خارجء وهو كونُ السبب الآخر 
قلتٌ: وفي هذا نظر لأن المراد به يلزمُ من عدمه عدم حكمه الخاص به 
المترتب”” عليه لا مطلقاً. وحكم السبب الخالف غيرٌ حكم السبب الزائل» إذ الجلدُ 
)١(‏ في (ب وج ود): لانضباطها. 
؟) في (ب وج ود وه): أو غير مناسب. 
(5) في (ه): ثبت. 
(4) في (د): تخصص. وفي (ه): بتخصيص . 
(0) ساقطة من (ج). 
(5) في (ه): صورها. 
9) في (ج ود): بل هو أمر. 
(4) في (ج ود): لزامه. وهو تحريف. 
(9) في (د ووه): المرتب. 


يق 


بالقذف غيرٌ الجلد بالزنى . 

وأما الشرط. فقال القرافي : هو ما يلزم من عذمه العدمْ , ولا يلزم من وجوده 
الوجودٌ ولا العدم لذاته . 

فالأول احتراز من المانع . 

قلت: لأنه لا يلزم من عذمه وجود ولا عدم كالدين : يجوز وجوب الزكاة مع 
انتفائه لوجود الغنى » وعدم وجوبها ل العفر بخ انتفاء الدين . 

والثاني : احتراز من السبب والمانع أيضاً :عام الح ”فلانه يلزم من وجوده 
الوجود لذاته كما سبق »2 وأما من المانع" ' فلأنه 5 يلم ودود 07 

والثالث : احتراز من مقارنة الشرط وجود د السبب» فيلزم الوجود. أو قيام المانع, 
فيلزم العدم لكن لا لذاته وهو كونه شرطأء بل لأمر خارج» وهو مقارنة السبب» أو 
قيام المانع, وقيل : الشرط عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على 
انتفاء الحكم عند انتفائه» ثم إن كان عدمُه مخلا بحكمة””' السبب فهو شرط, السبب 
كالحول في الزكاة. فإن عدمه مخل بحكمة النصاب » إذ حكمته الغنى كيال الغنى 
بالحول لتتحقق”" تنمية”” المال لمن أرادها””» فتحتمل”” المواساة فعدمٌ تمام 
حول مل كه ايه فهو شرط السبب» وإن كان عدمه مشتملاً على حكمة 
مناقضة لحكمة السبب مع بقائهاء فهو شرط الحكم» ولك كاتفاء الأبوة هو شرط في 
وجوب القتصاص» فعدم هذا الشرط وهو ثبوت الأبوة» غير مخل بحكمة السبب» وهي 
القتل قصاصاً. إذ لوقتل الأب بولده. لحصلت الحكمة, وهي الزجر, لكنه مشتمل 


)١(‏ في (ه): بوجود. 

(؟ ‏ ؟) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(5) في (ج): ولأنه. 

(0) في (ب): محل حكمة. 

(5) في (د): ليتحقق. وفي (ه): لتحقق. 
90) في (د) : اتتمة. 

(8) في (ب): أراده. 

(9) في (د): فتحمل. 


[4ة] 


عا كيه ع اليه لكيه الريوة وهي قتل الأب *'قصاصاً من جهة أن ذلك 
يقتضي إعدام”"' الأب "© ؛ وكونه سبب وجود الابن يقتضي استبقاءه”" كما سبق 
فتناقضت الحكمتان: حكمة السبب», وحكمة انتفاء الشرط . 

وأما المانع : فهو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته. 

فالأول: احتراز من السبب, لأنه يلزم من وجوده الوجود . 

والثاني : احتراز من الشرط., لأنه يلزم من عدمه العدم . 

والشالث: احترازٌ من مقارنة عدمه” ' لوجود السبب. فإنه يلزم الوجود لا لعدم 
المانع بل لوجود السبب . 

ثم قال الآمدي: هو منقسم إلى مانع الحكم. وهو كل وصف وجودي ظاهر 
منضبط. مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب, كالأبوة في القصاص . 


وإلى مانع السبب. وهو كل وصف وجودي يُخْل وجوده بحكمة السبب يقيناء 
كالدين في الزكاة. 

قلت: ومثاله قد ظهر مما ذكرناه فى الشرط . 

ثم المعتبر من السبب والشرط فين ومن المانع انتفاؤه . 

قلت: ومدار هذا الفصل على كلام الآمدي والقرافي”". 

الفائدة الثانية : في فروق نافعة تعلو بالعلة والشرط : 

فمنها: أن الشرط وجزأه وجزء العلة كل منهما يلزم من عدمه العدمٌ ولا يلزم من . 


زلف 
وجوده وجود ولا عدم. فهي تلتبس" ". والفرق أن مناسبة الشرط”'" وجزأه في غيره» 
ومناسية جره الغلة فى اتبيه . 


)١- ١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج). 
0) في (): أعدم . 

(") في (د): استيفاؤه. 

(4) في (ه): عدم. 

(0) في (د): رضي الله عنه. 

(5) في (د وه): تلبس. 

(7) ساقط من (ج). 


طرف 


مثاله: الحول: عا حهافق.السيبي الذي هو التصاب لتكميله ""الغنى الحاصل 
به بالشدمية” 1 '. وجزء العلة الذي عو الات اتعا يا من حيث إنه 
مشتمل على , بع الخنى ي :قالعلة”' وجدئها مؤثران » والشرط ” 99 مكمل لتأثير 


العلة. ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما توقف عليه تأثير المؤثر. 

:متها : أن ام وجود شرطه. فما 
الفرقٌ بينهما؟ 

والعرت انيع" وف فانين "لوز اشاباي تقد عرد" عل 
مناسب في غيره . 

ومنها: أن أجزاء العلة يترتب عليها الحكم, والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب 
الحكم. فما الفرق؟ 


والجواب أن جزء العلة إذا 6 ١‏ لايترتب الحكم”"" ٠‏ بل لا بد من وجود بقية 

4 
أجزائها. كأوصاف القتل العمد العدوان 3 اجتمعت وجب القودُ ولو انفرد بعضهاأ 
كالقتل خطأً أو عمداً في حد أو قصاصر”'», أو قتل العادل الباغي لم يجب القودء 
بخللاف العلل المتعددة. فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم. كمن لمس ونام وبال» 


)١(‏ في (ه) لتكلمة. 

(7) في (د): بالتتمة. 

(”) في (ب وج وداوه): التي هي النصاب. 
(4) في (ه): مناسبة في نفسيه . 

)2 في )0 وب وج): الفناء . 

(5) في (ه): والعلة. 

(/) في (ج ود): مواثران شرط. 

(4) في (ب): ما سبق. 

)٠١(‏ في (د): للسبب. 

)١١(‏ في (د): للشرط. 

)١0‏ في (ب): تفرد. 

(17) في (د): على الحكم . 

)١4(‏ في (ب وج ود): والعدوان. 
(15) في (ه): أو عمدا حد قصاص. 


ئضة 


ب الوضوءٌ بجميعها وبكل”'' واحد نعم إذا اجتمعت كان حكماً ثابتاً بعلل”"' كما 
ذكر” “في موضعه . 

الفائدة الثالثة : الموانع الشرعية : 

منها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره؛ كالرضاع يمنع ابتداءً النكاح واستمراره 
إذا طرأ عليه ), 

ومنها: ما يمنع ابتداءه فقط. كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تُبْطلُ استمراره. 

ومنها: ما الك فيه كالإحرام. يمنع ابتداء الصيد. فإن طرأ على الصيدء 
فهل تجب إزالة اليد 'عنه؟ 

وكالطؤا ل يمنع ابتداءً نكاح الأمة. فإن طرأ عليه”'' فهل يبطله؟ 

وكوجود الماء يمنع ابتداءً التيمم. فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة هل يبطله 
أم لا؟ 

في ذلك كُلّه خلاف لتردد هذا القسم بين القسمين قبله. والله سبحانه”” وتعالى 
أعلم . 

قوله: «ونصب هذه الأشياء مفيدة ةٌ مقتضياتها”” حكم شرعي» إذ لله تعالى في 
الزاني حكمان: وجوبٌ الحد وسببه”” الزنى له . 

هذه الأشياء إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف الحكم 
الشرعي الوضعي. وهي العلة والسبب 0 والمانع!” "© 

وقوله يد نصب على الحال. أي ل 0 ''لإفادتها . 


)١(‏ في (ج): وكل. 

(7) في (دوه): معلل. 

(9) في (ه): ذكرنا. 

(4) في (ج): عندء وهو تحريف. 
(ه) في (ب): الصيد. 

(5) في (د): على. 

(/9) سبحانه. ليست في (د). 

(4) في (ج): مقتضاها. وفي (ه): مقتضاياتها. 
(4) في (ه): وسببيه. 

23١)‏ في (ج): المانعء بدون الواو. 
)011١(‏ في (د): بعده. 
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ومعنى الكلام : : أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي ب 
أي : قضاء من الشارع بذلك» ومقتضياتها”' أيضاً حكم شرعي . فجعل الزنى سببا 
لوجوب الحد حكمء وفجو ن' الحد حكم وهذا مع قوله : إذ لله تعالى في الزاني 
حكمان : وجوب الحد, وهو حكم لفظي » وسببّه الزنى» أي : كون الزنى سبباً لوجوب 
الحد حكم آخر. 

وكذلك وجوبٌ حد القذف مع جعل | القدف ما له 

ووجوب القطع مع نصب السرقة سبباً له. 

ووجوب القتل بالردة والقصاص مع نصب الردة والقتل ب لهما. ونظائر ذلك 
0 

فائدة: قد تضمنت الجملة”" المذكورة أن خطابٌ الوضع والطلب قد” 
يجتمعان» وقد ينفردُ كُلّ واحد منهما عن صاحبه, أما اجتماعُهما فكالزنى هو من 
جهة كونه سبباً للحد خطابٌ وضعي» ومن جهة كونه حراماً خطابٌ طلبي» وكذا 
نظائره . 

وأما انفراد خطاب الوضعء ” فكزوال الجن وننائر آزقات العلراف ساف 
لوجوبها"». وطلوع”” الهلال سبب وجوب رمضانء, وصلاة العيدين والشك (/ 
والحيض مانع من الصلاة والصوم ء والبلوغ شرط لوجوبهاء وَحَؤول التخول تشترظ 
لوجوب الزكاة. فكل هذه متجردة'' عن خطاب الطلبء ليس هوفيها أنفسهاء بل في 


2 


)١(‏ في (1 و ج): ومقتضاها. 

(0) في (أ وب وج): ووجود. 

(*) في (ب): الحكمة. 

(4) قدء ليست في (1 وب وج وه). 
(0) في (! و ج): وهو. 

(5 -5) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
) في (آ وج): أسباباً. 

(8) في (ج): طلوع. وفي (ه): فطلواع. 
(9) في النسخ عدا (ه): والنسك. 
)٠١(‏ في 9 و د): شرطاً. 

)١١(‏ في (د): متحررة. 


اخرق 


غيرهاء كالوجوب مثلا متعلق بالصلاة لا بالزوال» وبصوم رمضان لا بطلوع الهلال”". 

وأما انفراد خطاب الطلبء فقال القرافي في”' «الفروق»”": هو كأداء الواجبات 
واجتناب المحرمات» وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سبباً لبراءة الذمة. وترتيب 
الشواب» ودرء العقاب. غيرٌ أن هذه ليست أفعالاً للمكلف. ولا نعني © بكون”*» 
الشيء سبباً إلا كونه وضع سبباً لفعل من قبل”" المكلف . 1 

وقال في «شرح التنقيح»: لا يتصور انفرادٌ خطاب التكليف, إذ لا تكليف إل وله 
سبب أو شرط أو مانع . 

قلت: وهذا أشبه بالصواب . 


)١(‏ في (): وصوم رمضان بطلوع الهلال. 
(؟) ساقطة من (ج). 

9) في الفروق. ساقطة من (د). 

(4) في (ب و ج): ولا يعني. 

(©) في (ه): كون. 

(؟) في (دوه): قبيل. 

9) في (1 وب وج وهم: إلاله. 


1 


أَحَدُها : : الصّحَةُ في العبادات وقُوع الفعل كافياً في سُقوط القضاء . 
وقيل : موافقةٌ الامر. ولا يرد الج الماسد لعدم موافقته . فَصَلاةٌ المخدث 
يَظَنُ الظهارة ؛ معدي ة على الثاني دون الاوك 5 والفضاء واجبٌ على لين 
والبُطلانُ يُقابلها على الرَييْن. وفي المعاملات؛ تَرَنْبُ أخكامها المقصودة بها 
عليها. والبُطلانُ والفسادٌ مترادفين يقابلانها . وعند الحنفيّة لا ترادذفق. وَفَرَّقوا 


7ه م 


بينهما بما سبق . 


3# د ا د #د #6 


قوله : «ثم هنا أمورء أحدها”": الصحة”" إلى آخرهء يعني أننا ذكرنا من خطاب الصحة والبطلان 
الوضع ما هو كالكليات له ثم هاهنا أمور وهي"- وإن كانت منه ‏ لكنها كاللواحق 
الجزئية له فنذكرها): 

أحدها”: الصحة في العبادات وقوعٌ الفعل كافياً في سقوط القضاء. 

وقيل : موافقة الأمر. 
الصحة وقوع الفعل كافيا فى سقوط القضاءء كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع 
صحتها. : 

والمتكلمون قالوا: الصحة موافقة الأمرء فكل من أمر بعبادة. فوافق الأمر 
بفعلهاء كان قد أتى بها صحيحة., وإن اختل شرط”"' من شروطهاء أو وجد مانع . 
وهذا أعم من قول الفقهاء. لأن كل صحة. فهي موافقة الأمرء وليس كل موافقة الأمر 
صحة عندهم, والنزاع بينهم لفظي أو كاللفظي . 
لوو جا مركي ل لاس 
)١(‏ في (ج): أحدهما. 
(0) في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
زشة في (اوب وج ود): هي . 
(5) في (ج ود): فتذكره. وهو تحريف. 
(ه) في (ج ود): إحداها. ١‏ 
(5) في (ب): أخل شرط. وفي (د): أخل بشرط. 


قوله : ا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته) . 

0 “جواب سؤال مقدر أورده الفقهاء على المتكلمين. 

وتقريره: لوكانت الصحة موافقة الأمرء لكان الحج الفاسد صحيحاً لأنه مأمور 
بإتمامه. والمضي فيه, فالمتم له موافق الأمر بإتمامه. فيجب أن يكون صحيحاً. لكنه 
فاسد باتفاق”''. فوجب أن لا تكون الصحة موافقة الأمرء بل ما ذكرنا من كونه كافياً 
في إسقاط القضاء: 

و الجواب عن هذا السؤال: لاسي ا 
الأمرع بل على مخالفته. حيث فعل اقيهها أفسيده + وخيتكل انعقاء لين 99 درن 4 
موافقة الأمر فيه”'“. فأما كون لفقب لاير بإتمامه. فلا يلزم منه أن يكون امتثاله 
الأمر بإتمامه يوجب صحته لوجهين 

أحدهما : أن الأمرّ بإتمامه أمر طرأ على الأمر الأول : إما”” حفظاً” لحرمة الوقت 

ونيا كد الجداذ سو احد ائه يار سرام أو عقوبةَ للمفسد له على إفساده يمنعه 
من التخفيف” عله زنعارقة له بنقيض قصده. كالواطىء في نهار 0 . ونحن 
اما ترق بالأمر الذي الصحة موافقته الأمر الابتدائي. أي"'"': الذي أمر با" 
المكلف ابتداءً . 

الوجه الثاني : أننا إنما نقول: إن الصحة موافقة الأمر فيما نعلم أن الشارع طلب 
منا ا والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد ذا لمتضيحة 1 أن 


)١(‏ في (ج ود): هنا. 

(؟) في (د): بالاتفاق. 

(9) في (د): وتقدير. 

(4) في (د وه): صحة. 

(0) في (ج و د): الانتفاء. وهو تحريف. 
(5) ساقطة من (ج ود). 

(/ا) إماء ساقطة من (0). 

(8) في (ج): باحفظاًء وهو تحريف. 
(9) في (د): التخفف. 

)٠١(‏ في (ه): أما. 

(١0)أيء‏ ساقطة من (ج و د). 

(؟1١)‏ في (ه): أمرته. 

)١19(‏ في (ب): طلب تصحيحه منا. وفي (د): طلب منها تصحيحه. 
)١5(‏ مناء ساقطة من (د). 
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تصحيحه بعد استقرار فساده محال والشرع”''ما كلفنا بالمحال» فبان بما ذكرناه9) 
أن الحج الفاسد غيرٌ وارد . 

وحاصل الجواب بالوجهين يرج إلى تخصيص ”" الدعوى, فكانهم”'' قالوا: 
أردنال”» أن الصحة موافقة الأمر الخاص» وهو الابتدائي, أو ما علمنا إرادة الشرع””) 
000 0 #0 

قوله : «فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول». 

هذا تعريخ على القولين في الصحة. وهو أن صلاة المحدث الذي يظن أنه 
طهر ستديحة غلن القول الثاني » وهو قول المتكلمين : إن الصحة مواقَقَةٌ الأمرء لأن 
هذا موافق لأمر الشرعء لأنه عر أن عن صلاة يغلب على ظنه الطهارة فيها. وقد 
فعل» فهو موافق . 

.هي غيرٌ صحيحة على القول الأول. وهو قول الفقهاء. لأنها لم تقع كافية في 
سقوط القضاء . 

قوله : «والقضاء واجب على القولين»: أي"؟: في صلاة المحدث يَظّنَ الطهارة 
ونحوها مما لم يقع كافياً في سقوط القضاء . 


ومن هنا 0 "أن النزاع لفظي » 017 20 : هل تسمى صحيحة أم 
لا؟ لأنهم اتفقوا على سائر احكابها ١‏ تفقوا على أن هذا المصلي موافق لأمر الله 
سبحانه وتعالى, مثاب على صلاته””"'» وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع” “على 


)١(‏ في (ج ود): والشارع. 

)١(‏ في (1): ذكرنا. 

(5) في (د): تخصص. 

(4) في (ج ود): وكأنهم. 

(0) ساقطة من (أ0. 

(5) في (1): إرادة الشرع تخصيص تصحيح مأمور منا . وعلى هامشها: إرادة الشارع تصحيح مأمور منا. 
(0) في (ه): تخصيص . 

(48) في (د): الشارع. 

(9) في (ج ود): أو. 

)٠١(‏ في (ب وج ودوه): هاا هنا. 
)١١(‏ في (د): يتبين. 

)١0‏ فيء ساقطة من (ه). 

)١19(‏ في (ب وج ود): صلواته. 
)١4(‏ في (ه): الطلع. 


وك 


] 1 


الحدث دون ما إذا لم" يطلع ٠‏ فلم يبق النزاعٌ إلا في التسمية؛ ومذهبٌ الفقهاء أوفق 
للغة. ؛ لأن العرب إنما تسمي صحيحاً ما سلم من جميع جهاته. كالآنية التي لا كسر 
زفق فيد 3 

فيهاء فهذه” 'الصلاة ليست سالمة”' من كل جهة وعلى”'“كل تقديرء بل هي بتقدير 
الذكر يتبين فسادهاء ويجب قضاؤها باتفاق . 

قوله: «والبطلان يقابلها على الرأيين»» أي : البطلان يقابل الصحة على رأي 
الفقهاء والمتكلمين. 
وقوع الفعل غير كاف في سقوط "' القضاء. ومن قال: الصحة: موافقة الأمرء قال: 
البطلان: مخالفة الأمر. فعلى هذا لو صلّى”' المتطهر يظنٌ أنه محدث. وجب 
القضاء على القولين» لكن عند المتكلمين» لكونها باطلة بالمخالفة. وعند الفقهاء 
8 لكي 5 ع 7 
لفوايق”"* الشرط: بعرالدم بوجود الطهارة . 

وشبيه بهذا" ما لو اشتبهت عليه القبلة #فَصلى إلى جهة زعير انحتهاةء .قراف 
جهة”' القبلة» فهو مخالف برك الاجتهاد. فتكون باطلة على رأي المتكلمين؛ وعند 
بعضص الفقهاء تصح لوقوعها بشرطها(١٠)‏ كافية في سقوط القضاء. 

قوله: «وفي المعاملات». أي : والصحة في المعاملات. كعقد البيع» والرهن, 
والنكاح . ونحوهاء «ترتب أحكامها المقصودة بها ردنك لأن العقد لم يوضع إلا 
لإفادة مقصود. ل كبلك" انيم في البيع , فلك" 'البضع في النكاح , فإذا أفاد 
6 دونء ساقطة من (ج)» وفي (د): الحدث أما إذاء وفي (ه): الحدث دون ما لم. 
(5) في (ا ودوه): وهذه. 
”) في (ج): شاملة . 
(؛) على. ساقطة من (ه). 
(5) في (د): لسقوط. 
(5) في (د): على. 
0) لفوات. ساقطة من (د). 
(8) في (ه): وشبه هذا. 
(9) جهه. ساقطة من (ه). 
)٠١(‏ في (أ وب وج ود): بشرط. 
)١١(‏ في (ب وه): كمال وفي رج): ملك. وفي )(د): ذلك. 
)١7(‏ الدقة في التعبير تقتضي أن يقال: وملك الاستمتاع في التكاح. أو حل الاستمتاع في التكاح. 


ع 


مقصوده. فهو صحيح. وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه: لأن العقد مؤثر 
لكيه وفوحت له 

قال الآمدي : ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا. 

قلتُ: لأن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منهاء فإذا أفادت 
ذلك كان هو معنى قولنا: إنها”'' كافية في سقوط القضاءء فتكون صحيحة. 

قوله : «والبطلان والفساد مترادفين”"ن» أي : حال ترادفهماء «يقابلانها». أي : 
يقابلان الصحة . 

أي : البطلان يُقابل الصحة, والفساد يُقابل الصحة أيضاًء فيُقال: صحيح 
وفاسدء كما يقال: صحيح وباطلء فالفاسد والباطل مترادفان. 

وعند الحنفية لا ترادف بينهماء وفرقوا بينهما بما سبق . يعني : : في آخر مسألة 
توارد الأمر والنهي على الفعل عند ذكر الصلاة في المكان المغصوب. فالفاسد 
والباطل عندهم من 1 الأعم والأخص. كالحيوان ال إذ كل باطل فاسد. 
وليس كل فاسد باطال”” وغندنا هما مترادفان من باب الليف”“ والاسدة إذ كل فاسد 
باطل», وكل باطل فاسد. وقولي : مترادفين : حال» لكنها بالنسبة إلى خصوص مذهبنا 
حال مؤكدة, كقوله سبحانه وتعالى : طوَهُوَ الحَُ مُصَدَّقاً» [البقرة: .]4١‏ إذ لا 
يمكد”” أن يكون” الفاسد والباطل غير مترادفين» والحالة هذهء إما بالنظر””“ من 
حيث هي » أو بالنسبة إلى مجموع المذهبين» فهي مقيدة على القاعدة في باب 


06١0 


الحال.» لأن التقييد حينثذ والبطلان والفساد إذا كانا مترادفين على رأينا يقابلان 
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)١(‏ في (ب): لحكمة. 

(5) في (ج): إنه. 

(5) في البلبل المطبوع: مترادفان. 

(4) في (ج ود): المسألة. 

(ه) في :)١(‏ باطل. 

(1) في (ب وج): والليث. 

(4- 6) ما بين القوسين ليس في 20 

(9) في (ه): أما النظر إليها من حيث هي حال. 
)٠١(‏ في (ه): يقبلان. 


الصحة, وإذا لم يكونا مترادفين على رأي الخصم لا يُقابلانها”' جميعاً. إنما 
يقايلها””" مقائلة صحيحة البطلان وحدهء أما”” الفساد. فإنه واسطة بينهما لا يقابل 
والد ”تيتا وإن قيلت "© به الصحة في تخاطب الفقهاء بينهم» فهو اصطلاح 


)١(‏ في (ب): لا يقابلانهما. 

(1) في (د واه): يقابلانها. 

(5) في (ب): وأما. ٍ 

4( هكذا فى 10 وج)2 وفي (ب): لا يقابل ذا واحد منهماء ولعل العبارة: لا يقابل واحدا منهماء أو: لا 
يقابله واحد منهما. 

(ه) في (ج): منها. 

(5) في (ب وج): قوبله. وفي (1): قوبلته؛ ولعل الصحيح ما أثبتناه. 


2:5 


الثاني : الآداء : فل المأمور به في وقته مدر لهُ شَرْعا . والإعادة: فعلهُ 
ذ فيه ثانياً» لخللٍ في الأوّلٍ . والقضاءٌ : . فعُلُهُ خارج الوقت. لفواته فيه عدر 
5 


«8# # # #4 


قوله : «الثاني». أي : الأمر الثاني من الأمور التي هي من لواحق خطاب الوضع 0 

أو كا احق له و ا ول الأداء والإعادة والقضاء.» والقداء رذ المأمور 0 . 
هو القول في 

في وقته المقدر له شرعاً» مع ” عدت ما بين غروب الشمس وغروب ا 
والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسء ويدخل في ذلك ما كان مضيقاً”'. 
كالصوم. موسا عدوا بوقت” كالصلوات, أو غير محدود. كالحج . » فإن وقته 
العمر. وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات. 

وقولنا : (افي وفته المقدر له» احتراز” “هما ربط الأمر بفعله بوجود سبية به كإذكار 
المنكر إذا ظهرء وإنقاذ غريق إذا وجدّء وكالجهاد إذا تحرّك العدو, أوحصر”” البلد. 
إن عداكل فسن طاتري ولا يوصف بالآداء في ات ا تقدير وقته » وإن 

ا وشرعاً» : احتر 8 من العرف والعقل, فإنهما لا تَصَدْفَ لهما في تقذير 
أوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من أحكام الشرع . 

قوله : «والإعادة فعله فيه). أي : فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعاً دلخلل!"© 
في الأول» أي : في الفعل الأول. سواء كان الخلل في الأجزاء» كمن صلَّى بدون 


)١(‏ في (ج ود): والأداء. 

(5) بهء ليست في (ه). 

”) في (ب): لفعل . 

(؟) في (ب): مضيفا. 

(6) في (): كوقت الصلوات. وفي (ب): بوقت الصلوات. 
(5) في (ج ودوه): احترازاً. 

(0) في (ج ود): حضر. 

(8) في (د): احترازاً. 

(4) في (ب): كخلل. وفي (ج): لخبرء وهو تحريف. 


لا 


شرط أو ركن. أو في الكمال كمن صلَى منفرداًء فيعيدهافي20 جماعة في الوقت. 

هكذا يذكره الأصوليون. والشيخ أبو محمد قال: الإعادة فعل الشيء مرة 
ين 

قلت: وهذا أوفق للغنة” والمذهب. أما اللغة : : فإن العرب على ذلك تطلق 
الإعادة. يقولون”': أعدت الكرّة إذا كد”” مز يعن أخرى) واعدنا الحرى 3 
ورجع عَودُه على بدئه. أي "عاد راعما كما دهن 

وإعادة الله سبحانه وتعالى للعالم هو إنشاؤه مرة ثانية» قال الله” “ سبحانه وتعالى : 

«كما بَدَكُم تَعُوذون 4 [الأعراف : 1 «كما بَدَأْنَا أوّلَ خَلْقٍ ُيده [الأنبياء : 
٠ ٠65‏ لوَمُوَ الذي يبدا الحَلقَ ثم ؛ يعيدٌه4 [الروم لاك ولس في ذلك كله تعرفرق 
لوقوع الخلل في الفعل الأول. 

وأما اميم فإن أصحابنا وغيرهم قالوا: من صلى ثم حضر جماعة. سن له 
أن يعيدها” معهم. إلا العاري كا عدت ها 

قلث:.سنواء كانثت 0 الأولى منفرداً” "أو مع - جماعة. فقد أثبتوا الإعادة مع 
عدم الخزل في الأول ””"' ٠‏ وفي مذهب مالك 0 تختص الإعادة بالوقت. بل هي في 
الوقت ”"' لاستدراك المندوبات, وبعدٌ الوقت "' لاستدراك الواجبات . 

قوله: «والقضاء فعله». 1 فعلٌ المأمور به «خارج الوقت». أي : بعد خروجه 
«لفواته فيه» أي : لفوات فعله في الوقت «لعذر أو غيره» يعني : إذا فات فعلٌ المأمور 
به في وقته الشرعي ففعله خارج الوقت قضاءً. سواء كان فواتُه في الوقت لعذر, 


)١(‏ ليست في (1 وب وجوه. 

(؟) في 00: مرة يعد أخرى. وفي (ج و د): مرة مرة أخرى. 
(") في (ه): اللغة. 

(4) في (د): ويقولون. 

(5) في (ه): كرره. 

)١(‏ في (د): خديعة 

07 لفظ الجلالة ليست في (د وه). 

(8) في (ب وج ود): يعيد. 

(9) في (ب): مفردا. 

)٠١(‏ في (ب): مع عدم الخلل الأول. وفي (د وه): مع عدم الخلل في الأول. 
)١١- ١١(‏ ها بين القوسين ساقط من (ه). 


كالحائض 520 الصوم في رمضان. فتصوم بعدّه. أو لغير عذر بأن أخر المأمور به 
عمدأً حتى خرج وقته”"ي ثم فعله. ؛ لأن ذلك يُسمّى قضاءً في اللغة. 

قال الجوهري : قد يكون القضاءً بمعنى الفراغ , تقول”2: قضيتٌ حاجتي. وقد 
17 بمعنى الأداء والإنهاء. تقول”” ِ قضيتٌ ديني . ومله قوله ل : #وقضينًا إلى 

بي إشرائيل في الكتاب» [الإسراء: 4]. 9وَقَضَيْنا إِلَيْه ذْلكَ الأمْر”" [الحجر: 
كد أى ىق : أنهيناه زابلقناة: 

وفك أن فعل العبادةٍ خارج وقتها لفواتها فيه لعذر” "وير هو فراغٌ منها 
م7 لما وجب في ذمته منها لغة» وانتهاء 9 ا ينا 


)١(‏ في (ه): وفيه. 

(9) في (ب وج): يقول. _ 

(5) تقدمت اية الحجر على أية الإسراء في النسخة (د). 
(4) في (ه): بعذر. 

)0( في (د): وإذا. 

(5) في (ب): وانتهالليه. وفي (ه): لعدوانها. 

(/) في (د): إليه. 


اق 


وقيلّ: لا يُسَمّى قَضاءً ما فات لِعُذْر. كالحائض والمريض والمسافر 
يرون 0 لعدم وجوبه عَلَيْهم حال الْعذْر بدليل عدّم عصيانهم لو 


د عد اد عد عد جد 


قوله : «وقيل : : لا يسمى قضاءً ما فات لعذر», إلى آخره'"' 

هذا قول آخر في القضاء ء يتضمن تفصيلاء أي إن كان فوات المأمور به في وقته 
لا لعذرء ففعله بعد الوقت يكون قضاءً. و إن كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت 
قضاءًء لاماي والمريض والمسافر: يفوتهم صوم رمضان لعذر الحيض والسفر. 
3 بعده. 

قوله : : العدم” ' وجوبه عليهم حال العذنن” ا أخخره . 

هذا توجيه أن هذا لا يكون قضاءً . 

وتقريٌ: أن الصو غيرٌ واجب على :هلا سخال الحيض والسفر» وإذا لم يكن 
واجباً عليهم لم يكن فعلهم له قضاءًء إنما قلنا: ع رس نيم جل العدر 
لأنهم لو ماتوا حينئذ لم يكونوا عصاة. ا 7 ' قوله : : «بدليل عدم عصيانهم لو 
ماتوا فيه», أي : في حال العذرء الحائض لو ماتت في زمن الحيض لم تعص بترك 
الصوم, ولو كان واجباً عليهاء ؛ لعصت به وإنما قلنا: إنه إذا لم يكن واجباً حال العذر 
لم يكن فعله بعدّه قضاءً. لأن القضاء يستدعي سابقة الوجوب, ولهذا الخلاف أصل 
يأني إن شاء الله تعالى” ' ذكره. 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(5) في (د): أو. 

(9) في (ه): يستدركونه . 

(54) في (ج): يعدم. وهو خطأ. 

(ه) في (ه): حال لعذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. 
(5) في (د): يعني . 

(0) في (ه): سبحانه وتعالى. وفي (د): أذكره. 


لل 


ةس 


ورد توغوته البق ء عليهم إجماعاً. وبقولٍ عائشة رضي الله عنها : 
(كنا تحيض فَنْؤْمَرٌ بقضاء الصَوْم ). وبأنَ ؛ كوت العبادّة في الذَّمّةَ كُدَين الآدَميْ 
غير ممتنع ) ٠‏ فكلاهُمَا يُقَضى وفع الركاة والضصّلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن 
وَقْتِ وُجوبهما لا يُسَمَى قَضاءً لعدّم َعيّنُ وقت الرّكاة وامتناع قضاء القضاء. 
عاد جد عد عإد عد عد 
قوله: «ورد بوجوب نية القضاء ء عليهم الجاع إلى آخره . أي : ورد هذا 
القول لاورس 0 بين أن حكؤة الترك ل عدر فكون قضاءة وين أن ذكون 


أحدها: أن الحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم. تجب 
عليهم نية القضاء بالإجماع. وكل ما وجبت فيه نية القضاء. فهو قضاء. إذ لو كان 
0 0 لما جاز أن ينووا اللقدادقة لال ماق يووا عر ' الواجب عليهم. 
فلا يكون لهم ؛ عملا بقوله عليه” ' السلام : «َإنْمَا لكل امرىءٍ 5 

الوجه الثاني : قول عائشة” “رضي الله عنها: «كنا نحيض على عهد رسول الله 
علد . فنؤْمَرٌ بقَضَاءٍ الصَوْم :2 وهر بقَضاء الصّلاة» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه 
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ومعناه في «الصحيح» . فسمته قضاءً. وأخبرت أن النبيّ كلِةِ كان يسميه قضاءً ويأمر 


زفدة 


لايقال: ماسم "اتا لقةم والقضاء والاذاء في اللقة يز" كنات بمعنى 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(1) في (د): فيكون قضاءً أو لعذر فلا يكون قضاءً. 
(؟) قضاءء ساقطة من (ب و ج). 

(5) في (د): أداء الواجب. 

(ه ‏ 8) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(5) ساقطة من (/ و د). 

() عليه» ليست في (ه). 

(8) في (1 وج وه): وإنما لامرىء. 
(4) في (ج): عائشة أم المؤمنين. 
)١١(‏ في (د): فتسميته . 

)١١(‏ في (د): سمي 

(؟١١)‏ قدء ساقطة من .)١(‏ 

. في (د): يكونا لمعتى‎ )١15( 


غ١‎ 
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واحدء نحو: قضيت الدَّيْن وأديته لأنا نقول: هو”'' وإن كان في اللغة كذلك”" إلا 
أن ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنما تحمل على””" موضوعاتها الشرعية 
الاصطلاحية. والقضاء والأداء في الاصطلاح الشرعي متغايران كما تقرر”” 

الوجه الثالث: أن 0 العبادة في الذمة غير ممتنع كما أن كبرت دين الآدمي 
في الذمة غير ممتنع » 0 “كان ثبوتها في الذمة جائزاء كان فعلّها خارِجَ وقتها بعد 
ثبوتها في الذمة قضاءً كدين9) الأنمي والدليل على كم امتناع ثبوت العبادة في 
الذمة» هو أن النبي كل قال: «فَدَينٌ الله أضَىّ بالقضاء” يعني امن دين الآدمي. 
فشبّه دين الله تعالى بدين الآدمي في القضاء الذي الثبوث في الذمة من لوازمه.» فدل 
على أن دين الله سبحانه وتعالى يثبت يل في الذمة. والعبادات من دينه » فتعت 00 في 
الذمة. ولأن معنى”” 'الثبوت في الذمة هوأن المكلفت يجب عليه الفعلٌ متراخياًء وهذا 
ممكن فى العبادات وغيرهاء فيجب فى الذمة. 0000 "فليا #الققناء : 

فأما قوّهم : : العبادة غير واجبة خال العذر, قلنا: أداؤها هو الذي ليس بواجي 
أما التزامها في الذمة. فهو واجب, وإنما لم يعصوا بموتهم حال العذر. لأنهم غير 
مكلفين بفعلها”" حينئذ, كالنائم والناسي , هما مخاطبان'"' بالوجوب» ويسقط عنهما 

لم ترك الفعل حال النوم والنسيان لأجل العذر. 

0 الخلاف في هذا أن شرط القضاء. هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم 


6 هو ساقطة من (ه). 

(7) في (ه): هو كذلك. 

(م) علي» ساقطة من (ه). 

(4) في (): تقدم . 

(ه) في (ه): : وبان. 

(5) في (1 وب وج): لدين. 

(01) في 0 لد يقضى, وقد تقدم تخريجه. 
(8) في وج و: 

(ة) في (آ ود): فثبتت. وفي (ب): فثبتء» وفي (ج): غير منقطة» ولعل ما أثبتناه الصحيح . 
)٠١0(‏ معنى» ساقطة من (ه). 

)1١(‏ في (1): فيستدرك. 

)1١١(‏ في (ه): لفعلها. 

)١6(‏ في (ج ود): مخاطبون. وهو خطأ. 


6> 


8 ع عليها. فانتفى رط القضاء. فانتفى لانتفاء ا 

وعلى الشاني : يكون قضاءً. لأن حقيقة حقيقة الوجوب. وإن انتفت». لكن سبب 
الوجوب موجود» وهو أهليتها للتكليف. ثم تقدم السبب قد يكون مع 21 ثم بالترك» 
كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل. وقد لا يكون مع الإثم. كالنائم 0 ٠‏ ثم 
المزيل لللإثم قد يكون من جهة العبد. كالسفرء وقد لاا يكون. كالحيض. ثم قد 
0 ""الأقام كالمرمى: وقد لا يصح » إما شرعاً ؛ كالحيض » أوعقلاء كالنوم . 

قلت: التحقيق أن التزا ' الغبادة واجب حال العذر غملاً بالخظاب السابق: 
يه القمل الدقدر" نهد إن نان بجعا سيت ورك الج وو ننه نزت 

قضاءً ا وإن انعقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خاو الوقت قضاءً حقيقة 
وإن انعقد سببٌ وجوبه ولم يجب لمعارضص» سمي قضاءً أيضاًء لكن اختلف فيه. 
هل هَوقضاء حقيقة أو مجازاً؟ وميد الخلااف أن القضاء في محل الوفاق. هل” “كان 
لاستدراك” ' مصلحة ما انعد سبب وجوبهء فيكون هاهنا مَبِقَة حقيقة لانعقاد سبب 
الوعوب» أو لاتقيدراك ”"* متصلخة اوجن > فكرن ها اهنا جار" لدم الوخوت. 
هذا حاصل ما ذكره الأمدي, وهو تلخيص حسن ومأخذ جيد . 

قوله : «وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا" يسمى 
قضاءً لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء» 

هاتان صورتان قد يقع التردد فيهماء هل هما قضاء أ (")لا؟ وا 7 
)١(‏ في (ج): الصوم . 
() في (د): مع. 
(#) في (ج): العذر. وهو خطأ. وفي (د): المعذور فيه. 
(4) في (ه): وفيه . 
(ه) في :)١(‏ كل. وفي (ه): هل هو. 
)3( في (ب دج ود): الاستدراك. 
0) في (ب: و ج): مجال. وفي (د واه): محال. 
(م) ساقطة من (ج). 
(9) في (ه): أم. 


20٠١‏ في (د): فنبين 
)١١(‏ في ١(‏ وو ب): حكمها. 


او 


وأنهما ليسا قضاءً . 

أما الزكاة. فإنها تجب عند 0 00 على الفور. فهو وقتٌ وجوبهاء فلو 
أخرت عنه لغير عذر مُسَوم للتأخير””'. ثم أديت» 0 لوجهين : 

0 : أن وقتها غير محدود الطرينء مقدر'" كتقدير أوقات الصلاة. ونحن 

: إن القضاء هو فعل الواجب خارج وقته”* ' المقدر له شرعاً. 

قلت: وهذا الوجه ضعيف,. لأن تحديد الوقت بِطَرَفيْه لا تأثيرٌ له هاهناء بل المؤثر 
أن يكون مقدارٌ وقته معلوماً في الجملة. ووقت وجوب الزكاة معلوم المقدار. وهو بعد 
تمام الحول بقدر ما يتسع لأدائها . 

الوجه الثانى : أن كل وقت من الأوقات التى يؤخر أداؤها” فيها هو مخاطب 
بإخراجها فيه وذلك واجبٌٍ عليهء فلو قلنا”": إن أداءها”» في الوقت الثاني بعد 
تأخيرها عن وقت وجوبها الأول قضاءً. لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعدّه إلى 
غير نهاية» فيلزم بتقدير تأخيرها أزمنة كثيرة» ثم يؤديهاء أن بعك هد الإخراجٌ لها 
هو قضاءٌ قضاء قضاء القضاء. بألفاظ” كثيرة» وكذلك الصلاة: إذا أخرت عن وقت 


وجوبها الأول وجب فعلها في الوقت الثاني + ومو حال الذكر أو الانتباه” "١‏ لقوله 


700 تاك (415ممر 05 


عليه السلام : «مَنْ نام عن صلاة اد تيه نلطلها ذا هاه فَذَّلِكَ وقتها» 


)١(‏ في (د): للتأخر. 

(؟) في (ب وج): يسم. 

(9) مقدر. ساقطة من (ه). 

(5) في (د): عن وقته. 

(ه ‏ 8) ما بين القوسين في (ج ود). 

(56) قلناء ساقطة من .)١(‏ 

9) في (ب): بالقضاء. 

(4) في (ب): والانتباه. 

() لقوله. ساقطة من (ه). 

(١٠)نام»‏ ساقطة من (ه). 

(١١)في‏ (ه): فليصليها. 

(؟١)في‏ (د): فإن ذلك, 

(17) أخرجه البخاري (0917) في المواقيت. ومسلم (184) في المساجد. وأحمد 5١5/«*‏ و74 و5517 
و5569 9و587. وابن أبي شيبة 7/7 وأبو داود (447) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١445/1١‏ 
والترمذي )١187(‏ والدارمي 78٠١/1١‏ وابن ماجه (146) و(145) والنسائي 547/1١‏ في المواقيت والبيهقي 
من طرق. عن قتادة. عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا - 
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رواه غير واحد من الأئمة. 

فلو أخرها وقت الانتباه قدر ما يتسع'' لفعلها فصاعداً. ثم فعلهاء 0000 
الفعل قضاءً. لأنه لو سمي قضاءً للزم أن يسمى قضاءً القضاء. لأنه كذلك 
التحقيق» لكنه غير معهود. ويّفضي إلى كثرة ألفاظ القضاء كما" “ذكرناه ذ 0 

قلتٌ: العبادة لا تخلو من أن تكون أداءً أو قضاءً. فإذا نفينا”' أن تكون هاتان 
الصورتان قضاءً. لزم أن يكونا أداء لاستحالة لو لمحل عن الضَدَيْنِ ؛ لكنهاليست 
أداءً لفوات الوقت الأول. فتعيين أن تكون قضاءً في الحقيقة لكنهيم إنما رفضوا 
تسميتها قضاءً واستعمال لفظ القضاء فيها تخفيفاًء استثقالاً لتكرار لفظ القضاءء وإلا 

حداف القضباء امغترالة مصلكة قافن ئتق. وهذا كذلك. 


تنبيه : هذا الذي ذكرناه: هو شرح عبارة «المختصر» على ما أشار إليه الشيخ أبو 
محمد في «الروضةي وفيه تكلف وعدم تحقيق لحد القضاء . 
والاحسن في حدّه ما ذكره القرافي. حيث قال: القضاء””' إيقاعٌ العبادة خارجَ 
وفتها الذي عيّنه الشرع لمصلحة فين أي 1 في الوقت. احتراز من الوقت الذي عينه 
الشرع لمصلحة المأمور به؛ كالفَوريَات التي”"' عين الشرعٌ”" لها الزمنَ الذي يلى 
- 0 - 
3-0 ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قتادة : :ا «أقم الصلاة لذكري © . وفي رواية لمسلم: «إذا رقد أحدكم 
عن الصلاةء أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرهاء. فإن الله عز وجل يقول: «أقم الصلاة لذكري 26. 
وفي الباب عن أبى هريرة عند مسلم (نخحكي وأبي داود (15) وابن ماجه زفحكةة والبيهقي قف 
وعن أبي قتادة عند أحمد ومسلم )581١(‏ وأبي داود /47 والطحاوي .0١‏ والبيهقي 
لفلف وعن أبي جحيفة عند ابن أبي شيبة» وسئذه صحيح . وعن ابن مسعود عند عمد لضن 
وكلى" ولو ا داود (141) والطيالسي (/الا) وعن عمرو بن أمية الضمريء وذي 00 
عند أ بي داود (444) وليس في كل ما تقدم من الروايات «فذلك وقتهاه» ورواه البيهقي 7١94/7‏ عن أبي 
هريرة بلفظ :«من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» وفي سندذه حفص بن أبي العطاف وهو ضعيف». 7 
الببهقي عن البخاري قوله: الصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي كف ما ذكرنا ليس فيه «فوقتها إذا 


ذكرها». وأورده الهيثمي في المجمع قفي ونسبه للطبراني في والأوسط» وأعله بحفص بن أبي 
العطاف. 


. في (ا وب وج وه): قدراً يتسع‎ )١( 

(5) في (ج): لأنه لذلك. وهو تحريف. وفي (1 و ب): لكنه كذلك. 
(5) في (1 وب وج ود): بما. 

(4) في (ه): انتفيا. 

(ه) في (1): والقضاء. 

(5) في (ج ود): الذي 

(0) في (ه): الشارع. 


وه 


ورودٌ الأمر. فإن المصلحة في المأمورات”'' كانت لا في الوقت الفوري. بخلاف 
الأوقات المعينة للعبادات, فإِنْ المصلحة في أوقاتهاء وإن كانت لا تظهر, فإزالة”") 
المنكر. وإنقادٌ الغريق ونحوه واجبٌ على الفور لمصلحة في الإزالة والإنقاذ في أي 
وقت كان. وأما تعيين وقت الزوال للظهرء وسائر أوقات الصلوات لها دون غيرها من 
الأوقات. فهو لمصلحة في لوقك اكات الله تاك" يعلمها: 

وعلى”'' هذا التقدير تخرّحٌ صورةٌ الزكاة والصلاة””" الفائتة إذا فعلا بعد تأخيرهما 
عن وقت وجوبهما عن كونهما قضاءً بمقتضى هذا الحد. لأنهما فوريتان مصلحتهما 
في فعلهما لا في وقتهماء ويَطردُ هذا في الحج حيث قلنا يوجوبه على الفور 57 إذ 
المصلحةٌ في فعله لا في وقته» من حيث هو مأمور به" د من لك غ1 
ونيا فإذن له جهتان : 

اها : حدية كرف افير “عل الفووة نتصلحة فية. 

والثانية : كونه عبادة. فالمصلحةٌ فيه وفي وقته الخاص. وهي أشهر الحج. وهذا 
المكان يحتمل أكثر من هذا . 

فائدة : العبادا ت(*' قد ُوصف بالآداء والقضاء. كالصلوات الخمس وقد لا لوقيف 
بهماء كالنوافل. لعدم تقدير وقتها . وقد 5 حلم كالجمعة» والعيدين. 


)١4( (ف3ة‎ 


وعدم القضاء فيهما للتوقيف أو ' الإجماع | 


)١(‏ في وج ود): الماأمور إن. وفي (ه): الماموريات. 
(5) في (د): كإزالة . 

(*) تعالى. ليست في (د واه). 

(4) في (ج ود): وكلء وهو خطأ. 

(0) في (د وه): صور الصلاة والزكاة. 

١(‏ -4) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

م في (ج وم: إلا. 

(4) عبادة أو ساقطة من (ب وه). 

(4) في (د): به لا من حيث كونه عبادة أو حجا 
)٠١(‏ في (! وب وج ود): العبادة. 

)1١(‏ في (ج ود): إن. 

)١١(‏ في (ه): الاجتماع. 

(9١)لاء‏ ساقطة من (ب وج ود). 

)١ 4(‏ في (د): لا 
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الغالثُ: المَرِيمَة لْغَةَ: القَصدُ المُؤْكدٌ؛ وشَرْعاً: الحُكُمْ التَابتُ لدليل 
شرعيٌ خال عَنْ مُعارضٍ . والرّخصة لَعْد: السُّهولَة» وشَرْعاً : 72 0 
خلاف ذليلٍ شرع : لمغارضٍ راجح . وقيل: استباحَةٌ المحْظور ممّ 
السّبَب الحاظر. 
١‏ سيا 


قوله: «الغالث» أي : الأمر ثالث من الأموو: التن: هئ كاللواحق لكليات” " العزيمة والرخصة 
خطاب الوضعٍ وهو" المريية والرخيضة , 

«فالعزيمة لغة» أي : في اللغة» هي «القصدٌ المؤكد». ومنه قوله تال 9 هِفإذًا 
عَزَمْتَ فتَوَكلُ عَلَى الله [آل عمران: 194]. 

قال الجوهريٌ : عزمتٌ على كذا عزماً وغزماً بالضمءٍ وعزيمة وما إذا أردتٌ 

فعله وقطعت عليه قال الله تعالى”©: وَلَمْ نجذٌ لَهُ عَزْما ز[طه: ه1اع. 

«وَشَرْعأ» أي : والعزيمة في الشرع : هي «الحكمٌ الثابثٌ لدليل شرعي خمال عن 
معارض» وهو معنى قول أبي يا 0 هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليلٍ 
شرعي . 

فقولنا9» ا الغابت لدليل 9 شرعى ”"©2: يتناول الواجبٌ» والمندوب, 
وتحريم الحرام ‏ وكراهة المكروة .لزي رقة في جنيع هلد ليك" ولهذا 
قال أصحابنا: إن سجدة «صّ»., هل هي من عزائم السجود أو لا؟ مع أن سجدات 


)١(‏ في (ب): لكتاب. وفي (ه): لكان. 
(0) في (1 وب وج ود): وهي. 

(”) في (د): سبحانه وتعالى . 

(4) في (د واه): سبحانه وتعالى . 

(5) في (د واه): قول الشيخ أبي محمد. 
(5) في (ه): قولنا. 

(/) الحكمء ساقطة من (ب وج ودوه). 
(8) في (د): بدليل. 

(9) في (ه): شرع. 

)٠١(‏ في (ه): وكراهته. 

)١١(‏ في (ه): الأفعال. 


القرآن كلّها عندهم ندب . 

وقولنا : لدليل شرعي : احتراز من الثابت لدليل عقلي, ٠‏ فإن ذلك لا تُستعمل فيه 
الرخصة والعزيمة : 

وقولنا: خال عن معارض تراز هما ثبت لدابل شرعي ١‏ » لكن لذلك الدليل 
معارض مساو أو راجح ء لأنه إن كان المعارض مساوياً. لزم ا 
ووجب طلبٌ المرجح الخارجي , وإن كان راجحاًء لزم العمل بمقتضاهء وانتفت 
العزيمة» وثبتت ا ل 00 
حكم ثابت لدليل خالا" عن معارض» فإذا وُجِدَتِ المخمصة, حصل المعارض 
لدليل التحريمء وهو راجح عليه حفظاً للنفس» فجاز الأكلٌ, وحصلت الرخصة. 

وقال الآمدي : العزِيمَةٌ عبارة عما لم العبادٌ بإلزام”" الله تعالى . وذكر معناه الشيخ 
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أبو محمد أيضا 
قلت: وهى على هذا تختص”' بالواجبات, وهو أشبه باللغة» وبلفظ مقابلهاء 


أما اللغة: فقال الجوهري : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه. والتشديدٌ لا 
يَحْصْل: إلآ"من الوالجن فعا أو كفا . 

وأما لفظ الرخصة, فإنه يقتضي التسهيلٌ» فالعزيمة ينبغي”'' أن تقتضيّ التشديد. 
وتقريره ما ذكرناه. وقال” ' القرافي : العزيمة لب لعل انين بلي 


شرعي”" ".قال وإنماقلت «طلب' "الفعل. ليخرج أكلٌ الطيبات ونحوها الداخل 117) 


)١(‏ في (ب): لتحريم. 

0) في (1 وب وج وه): خلا. 
(5) في (د): بإكرام . 

(4) أيضاً. ساقطة من (د). 

(0) في (ه): تخصيص. 

(5) في (د): تنتفي . 

9) في :)١(‏ قال. 

(8) في (ه): يشهد 

(9) في ): شرع. _ 

.)١( طلبء. ساقطة من‎ )٠١( 
في (ج ود): الدليل. وهو تحريف.‎ )١١( 
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في َل الإمام فخر د الدين» يك عرق” “"العرية بجواز الإقاراغ مع عدم المانع . فيه 
فإنه يقتضي أن 00 "أكلٌ الطيبات ولبسٌ الثياب ونحوها عزيمةً؛ لأن الإقدام عليه 
جائز. والمانع منه منتف . وعدم اشتهار المانع : احتراز مما إذا اشتهر المانع . فإن 
العزيمة دنم اه خصة . 
قوله” : «والرخصة لغة: : السهولة»” 3 . ومنه : 0 السعرٌى إذا سَهُلَ" 'ولم يبق 

فى السعر تشديد . والرخص : الناعم , وهو راجع إلى معنى البسر والسهولة . وقد سبق 
كلام الجوهري في 0 الرخصة خلافٌ التشديد. 

0 «وشرعا». أي : والرخصة في الشرع «ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض”” راجح . 1 

( 

فقولنا : «ما ثبت على خلاف دليل» : احتراز مما" ثبت على وفق الدليل» فإنه 

لا يكونُ 0 بل عزيمة. كالصوم في الحضر , 
( 

وقولنا: «لمعارض راجح » : 00 لمعارض غير راجح . بل إما 
مساو فيلزم الوقف على حصول المرجح , أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي » 
٠ 5‏ وتبقى العزيمة بحالها. 

«وقيل» : الرخصة واستباحة المخطورهم قيام السبب الحا" ا 
الأول. غير أنَّ الاستباحةً قد يكون مستندُّها الشرع» فيلزم أن تكونَ لمعارضة'” دليل 
)١(‏ في (ج): الإمام والدين. وهو خطأ. وفي (د): الأمام والدين. 
(1) في (ج): عرفه. 
() في (1): يقتضي أن أكل الطيبات. وفي (ب و ه): يقضي أكل الطيبات. 
(4) في (1): تقلب. 
(6) قولهء ساقطة من (ه). 
3( في (ب): بعد كلمة السهولة : احتراز. فهي زائدة. 
7 في (ه): أسهل. 
(4) في » ساقطة من .)١(‏ 
(9) في (د): لعارض. 
)٠١(‏ في (ج ود): عما. 
)١١(‏ في (ب): الحصر. 
)١9‏ في (د): لو كان. 
15) في رج): ولا. 
)١14(‏ في (ب): الحاضر. 
(19) في (ب): لمعارض. 


160 


راجح ء كأكل الميتة في المَحَمَضَةَ فإنّه استباحة للميتة المحرمة”'' شرعاً مع قيام 
السبب المحرم. وهو قوله سبحانه وتعالى : «حُرَمَتْ عَلَيكمُ اميه [المائدة : ؟]» 
لدليل شرعي راجح على هذا السبب» وهو قوله سبحانه وتعالى”): : «فمَن اضطرٌ في 
مَحْمصَة ة غَيْرَ متجانف لإثم قَإِنَّ الله غَفُور رَحيم4 [المائدة : ع فإن هذا خاص » 
وشبيت التحرد يم عام. والخاص مقدّم . هذا مع النصوص والإجماع الخاص على 
حفظ النفوس ا '. وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع, فيكون ذلك 
فعضي محضة لا رخصة. فلو قيل”: استباحة المحظور شرعاً مع قيام السبب 
الحاظر». لصح وساوى الأول"". 

وقال الآمدي الرضمة : ما شرع من الأحكام لعذر مع” "قيام السبب المحرم . 

وقال القرافي : : هي تفار الإقدام على الفعل مع اشتهار *“ المانع منه برعا 

والمعاني متقارية . 


.)د١و المحرمة. ساقطة من (ج‎ )١( 

(؟) في (د): سبحانه جل ذكره. 

(") في (د): واستبعابهاء وهو تحريف. 
(4) في (د): فتوصل . 

)0( في (د): الحاضر. 

(5) الأول ساقطة من (ج). 

”7 -97) ما بين القوسين ليس في (ج ود). 


فَمَالْمْ يُخَالِفٍ دَليلآً: كاستباحة المباحات, وسقوط صَومٍ شُوَال لا 
مُسَمى رُخْصَة. وما حُقْفَ عَنا مِنَ لَْليظٍ على الآمَم َبْلَناء بالنسبّة إِلَيْنا رُخْصَةٌ 


محا وا وما ص به العَام إن احص بمَعْنى لا يُوجَدُ في بق صُوَره. كالاب 

المخصوصٍ بالرجوع. في الهبة فيس برْخْصَةٍ؛ وإلا كان رخصّة, كالعرايا 

المَخصّوصّة مِنْ بَيِع امراب . وَإِبَاحَة لتيَمُوٍ خض إن كانَ مع القَدْرّة على 

استعمال. الماء لمرض » الكؤنادة تمزي وَإلا قلا لعدم قيام السَبَب . 

8 هشهشظغظ 
قوله: «فمَا لم يُخالف دليلا»”"'. إلى آخره. هذا””''كالامتحان لحد العزيمّة 

والرخصة بالتفريع عليه فاستباحة 9 المباحات من مأكول ومشروب زه ونحوهو, 

وعدم صوم شوال, لا يُسمى رخصة, لكونه لا يخالف دليلاً. وشرط الرخصة مخالفة 

الدليل. 

وقولنا هاهنا: : وعدم وجوب صوم شوال: أجوذ من قولدا في #الممختصره : وسقوط 
صوم شوال. لأن السقوط يستدعي سابقة وجوب”*' » وصوم شوال لم يجب أصللً حتى 

يكون عدم نويه 0 
فا ل نا - أيُها الامّة الإسلامية ‏ من التغليظ الذي كان على الأمم قبلناء 

كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن, وهتك العصاة بوجود معاصيهم مكتوبة على 

أبوابهم» فيعاقبون عليهاء وهي الآصارٌ والأغلال الموضوعة عنا ببركة نبينا” محمد 
يك فهو بالنسبة”" إلينا رخصة على جهة المجازء بمعنى أنه سهل علينا ما شدد 

)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 

(0) في (ه): وهذا. 

(*) في (1): كاستباحة. 

(4) وجوبء. ساقطة من (ب وج ود). 

(ه) الأولى أن لا يقال ذلك. بل يقال: الموضوعة إكراماً للنبي محمد بك وأمته. تخفيفاً عنهم. كما جاء في 
ار سورة البقرة : «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» وكما جاء في سورة 
الأعراف: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يخدونه مكتوياً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التى كانت عليهم#... الخ وقول المؤلف: «ببركة نبينا محمد وَمْنْةِ» نحى فيه منحى الأشعرية مما يبعد 
عنه تهمة التشيع التي قيلت عنه. 

() في (ج): بالسنة, وهو تحريف. 


5 


عليهم رفقاً من الك سبحانه وتعالى بنا مع جواز إيجابه علينا كما أوجبّه عليهم » لا على 
معنى أننا استبحنا شيئاً من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقناء لأن المحرم 
لذلك إنما كان عليهم , ٠‏ لأنهم المكلفون به«") لا نحن. فهذا وجه التجوز. 
أما كونُ ذلك عزيمةً في حمّهم. ٠‏ فهو حقيقة» لأنه طلب منهم طلباً مؤكداً بدليل 
خال عن معارض . وهذا حقيقة العزيمة. 
قوله : «وما خص به العام». إلى آخره 
فلا" 'يخلوى إما أن يختص ذلك المخصص للعام بمعنى لا يُوجد في بقية صور 
العام أو لا يختص . 
فإن اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصورء فليس برخصة, وذلك كالأب 
المخضوصن بجواز الرجوع في:الهبة الابنه من عموع قوله عليه السلام : «ليْسَ لَنَا معلُ 
السوء العَائدٌ في هبته كالكلب يَعُودُ في قيبئه) 7 رواه البخاري. وصححه الترمذي . 
فإن اختصاص الأب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى””' خاص فيه. وهو الأبوة. دون 
سائر الواهبين» فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص / 
وإن لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره”"» كان رخصة, 
تلرايا المحفرد موري المرانكه فإن المراع بيع التمر بالرطب., وقد نهي عنه 
نهياً عاماًء ثم خصّتْ منه العرايا فى خمسة أوسق ‏ 'فما دُونْها للحاجة بشروط ذكرت 
في الفقه. وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها. حيث روى زيد بن ثابت رضي الله 
عنه”” أن النبي ككل : نهى عن المَرَابنَة إلا أنه قَدْ يَحَصٌ”*“في بَيْع, العَرَايَا بحَرْصهًا . 


0 ع ما خص به العام من الأحكام. 


.) ليست في 0 وب وجوه‎ )١( 

)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 

زشة في 9 ود): ولا. 

(4) أخرجه البخاري (7689) و(١؟55)‏ و(55755) و(ه0ا59). ومسلم (7؟157). وأبو داود (م9ه8), 
والترمذني (94؟7١),‏ والنسائي 256/5. 

(05) في (ج ود): بمعنى. 

(5) في (ه): صورة. 

() أوسق. ساقطة من (ه). وفي (د): خمسة أوسق أو ستة. 

(8) رضي الله عنه. ليست في (ه ود). 

(9) في (ب وج وه): أرخص 


فى 


رواه الترمذي”''. وهو في «الصحيحين» وغيرهما”". 

والفرق بين المخصصين فيمًا"" يظهر لي أن المعنى المخصص”' للأب من 
عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به. وهو الأبوة. والمخصص لمحل”' الرخصة 
من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم» كالمخمصة في أكلٍ الميتة» والحاجة في 


العرايا . 

واعلم أن هذا الفرق لا يُوْئُرُ با و فى الصورتين 
المذكورتين» بل الأشبة انها يُسميان رخصة : عني رجوع ع الأب في الهبة وجواز 
العراياء ونحوهاء لوجهين 


أحد هنما : افا با ينا فلأن الرخصة 
من السّهولة كما سبق. وفي تجويز الرجوع ا الهبة تسهيلٌ عليه . وأما شرعاً: 
فلأن رجوعّه على خلاف””“دليل شرعي لمعارض راجح . وهذا حدٌ الرخصة» فوجب 
أن يكون رخصة . 

الثاني : أن الرخصة تقابل العزيمة: وذ مك اتح يم الرجوع في الهبة على 
الأجانب عزيمة» فوجت أن يكون عدوان” 2 رخصة . 

قوله : «وإباحة التيمم رخصة:» إلى آخرى”” ". أي :لا بار لسعم من لس 


)7188( رقم (100) في البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. وأخرجه البخاري‎ )١( 
في البييوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وأبو داود‎ )١6884( و(180). ومسلم‎ 
. 351//17 والنسائي‎ ,)”855( 

(0) غيرهماء ساقطة من .)١(‏ 

(م) في (د): فيها. 

(4) في (ه): إن المخصص. 

(ه) في (د): بمحل. 

(5) في (1): اللغة. 

9) في (ج ود): الخلاف. 

(8) في ( وج ود): بجوازه. 

(9) في (د): الآب. 

)2٠١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 

)1١١(‏ في (ه): إما. 


وود 


مع القدرة على 2'»استعمال الماء. أو مع عدم القدرة عليه "نك كانامع القدرة على 
استعماله لوجوده. لكن جاز العدول عته لبترمين أوزيادة ثمن'" 1 يوجب الشرع بذلها. 
فإباحته رخصة 0 اللخصة” وهو اسخاعية المحظور. وهو الصلاة مع الحدث 
مع قيام السبب العا ٠.‏ وهو القدرة على الماء . 

اوإن كان مع عدم” ' القدرة على استعمال الماء لعدمه أو حائل دونه» فليست9© 


إباحنّه رخصة لعدم قيام السيب المحرم . وهو القدرة عل الماء . وعلى هذا كلام 5 
يأتى بعد إن شاء الله تعالى©©. 


)١(‏ في (أ وب وج): في. 

(0) في (ب وج وه) بعد هذا: «فإن كان مع القدرة على استعمال الماء. أو مع عدم القدرة عليه». وهو 
مكرر لا داعي له. 

(5) في (ه): لمن. 

(4) في (د): الحاضر. 

(ه) : علام + ساقطة من (ه) . 

(5) في (ب): وليست. 

0 في (ج ود): الكلام. 

(4) في (ه و د): سبحانه وتعالى . 


0غ 


م6 رم عه ِ 2 3 2 00 


م؟ 8 200 5 ع د 0 00 5 
والرخصة قد تجب. كاكل الميتة عند الضرورة. وقد لاا تجب. ككلمة 
مه :1 1 -- 7 0 


الكُفْر. 
لم دام ءٌ: 000 0 عمم لمن و و وه 7 5 56 
ويجور ان يقال: التيمم. واكل الميتة. كل منهما رخصة عزيمةٍ باعتبار 
0 


# خ# د جد د د 
قوله : «والرخصة قد تجب». إلى آخره”"؟. أي : أن ارخصة قد بهي إلى أن 
تير وانية «كأكل الميتة عند الضرورة» و“ بناء على أن النفوس حقٌ الله وهي أمانة 
عند المكلفين» فيجبٌ حفظها ليستوفي لله تعالى”"" حقه متها بالعادات والتكاليف , 
رقن" لآ شين إل :الوعرف+ ككلية" الكفر إذا اكروعليهاء فله أزاياة تي بها حفظاً حفظا 
لدت لا لله ووه ألا با ار لس ع ا 'للدين. 


نعم النزاع في أب يهما أفضل متجه. فيحتمل” ' أن يقال: الإجابة أفضل : نلا 
للنفس واستيفاءً لحق الله تعالى”"' فيهاء ويحتمل أن يُقال: الامتناع أفضلٌ . وقد نص 
أحمد في رواية جعفر بن محمد في الأسير يُخْيْرٌ بين القتل وشرب الخمرء فقال: إن 
صبرء فله الشرفٌء وإن لم يصبر فله الرخصة. وقال القاضي أبو يعلى في «أحكام 
القرارة : الأفضل” أن لا يُعطي التقية» ولا يُظهر الكفر حتى يُقتلٍ . واحتج بقصة90) 
0 'وخبيب بن عدي, حيث لم يُعط أهلّ مكة التقية حتى قُبِلَء فكان عند 
المسلمين أفضلٌ من عمار. 
قلت: العجبٌ من أصحابنا يُرجحون الأخدّ بالرخصة في الفطرء وقصر الصلاة 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(؟) في (ه): الصورة. 

(*) في (ه و د): سبحانه وتعالى . 
(4) في (ج): فقد. 

(65) في (ه): إعزاز. 

(5) في (ه): فلتحتمل. 

(0) في (د): سبحانه وتعالى . 
(8) في (ب): لا فضل. 

(4) في (1 وب وج): بقضية. 
)٠١(‏ في (ب وج ود): عثمان. 
)١١(‏ في (د): وكان. 


في السفر. مع يسارة”" الخطب فيهماء ويُرجَحون العزيمة فيما يأتي على النفس» 
كالإكراء على الكفرء وشرب الخمر. فإما أن يُرجَحوا الرخصة مطلقاً أو العزيمة 
مطلقاً. أما الفرقٌ فلا يظهر له كبيرٌ فائدة. فإن قيل”©: بل له فائدة عظيمة, وهو 
أن المقصود من الأخذ بالرخصة, أو العزيمة هو العبادة. ففي أيهما كانت العبادة 
أعظم” ' رجّحنا الأخدّ بى والعبادة في الصبر على القتل دون كلمة الكفر أعظم. 
لأنه جهاد في سبيل الله» وَجُودٌ بالنفس في محبته. فالجوابُ””' من وجهين : 

أحدهما: أنه يطل بالصوم في السفر فإنه أعظم عبادة. وقد رجحتم الفطر 
عليه . 

الثاني : أن العبادة في استيفاء حقٌّ الله تعالى”' في النفس أعظم, لأنها إذا بقيت 
وجد منها في العبادات”” المتكررة المتعددة الأنواع أضعاف ما يَحَصّلُ من ترك التلفظ 
بكلمة الكفر من العبادة. والله اتعالى ”' أعلم . 

تنبيه: قد يكون سببٌ الرخصة اختياريً. كالسفرء واضطرارياً "» 
كالاغتصاص” '' باللقمة المبيح لشرب الخمرء وهذا أولى من قول القرافي : قد يُباح 
سببهاء كَالسفن وقد لا يُباح» كالعْصَّة لشرب الخمرء لأن العْصَّةَ أمر ضروري لا 
يُوصف بإباحة ولا حظر. 

قوله: «ويجوز أن يقال: التيمم وأكل الميتة» كل منهما رخصة عزيمّة» باعتبار 
الجهتين» . 


1١ 
١ 2 قل : هذا متعين» ولكني تسامحت‎ ]"5[ 


بقولي : يجوزء لأن كل واحد من التيمم 


)١(‏ في (ج): إسارة. 

0) في (1): قلت. 

(*) بل. ساقطة من (ه). 

(4) في (ب): أفضل. 

(0) في (د): والجواب. 

(5) في (ه ود): سبحانه وتعالى . 

00 في (): من العبادة. وفي (ج و د): من العبادات. 

(4) في (ه ود): سبحانه وتعالى . 

(9) في (ه): واضطرادياً. 

)٠١(‏ في (ج): كالاعتياض باللغة. وهو تحريف. وفي (د): كالاغتياص. 
)١١(‏ في (): سامحت, وفي (ج): والتي سامحت تقولء وفي (د): والذي سامحت بقول. وهو تحريف. 


كع 


وأكل الميتة مشتمل على الجهتين يقيناً. 

أما من جهة الرخصة : در سين 2 اد طيحنة ران قي المكلت وول 
00 وسامحه في أداء العنادة! مع الحدث المانع, ولم يشق عليه بطلب الماء حيث 

م اليش ولم يأمره بإعادة الصلاة إذا صلاها بالتيمم وحيث "2 سامحه في 

استبقاء” ' نفسه بأكل الميتة ولم'يشق عليه بإيجاب الصبر عنها 'حتى : يَموتء ولهذا 
قال تعالى: لقَمَن اصطرٌ في مَحْمَصَّةِ غَيْرَ مُجَانفٍ لإثّم إن الله غَفُور رَحِيم» 
[المائدة : ]» إشارة إلى أن إباحة السعرم في المخمصة رحمة منه لهم . 

وأما جهة العزيمة : فمن جهة أنه أعني عن المت خوط لأداء الصلاة الواجبة, 
وشرط”"2 الواجب واجبٌّ. والواجب عزيمة, فالتيمم عزيمة. وأكل الميتة وسيلة إلى 
استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس» ووسيلة الواجب واجبة» فأكل الميتة في 
المخمضة إذا حيف علق النفس دونه واج 

وبالجملة, فالنفس يتعلق”" بها حقان: حقٌ الله سبحانه وتعالى. وحن 
المكلف. فكل تخفيف تعلّق بالحقين, فهو بالإضافة إلى حنٌ الله سبحانه وتعالى 
عزيمة» وبالإضافة إلى حقٌّ المكلف رخصة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١(‏ )2 في (ه): العبادات. 

(؟ -؟) ما بين القوسين ليس في (ج ود). 
(0) في (د): استيفاء. 

(54) في (ب): عنه. 

(ه) أنء ليست في (ه). 

(5) في (ج و د): وشرطه. 

(0) يتعلق. ساقطة من (ج ود). 


4 


لقصل الرَابِعٌ 
في الْغات 
وهي جَمْعْ لَغَقَ وهي : الألفاظ الدَالَةٌ على المعاتي النْفْسيّة ٠‏ واختلافها 
لاختلاف أمْرْجَة الألْسئّة لاختلاف الأهُوية وَطبائع الأمكنّة. 


جد جد عد +إد +إد 
«الفصل الرابع» 
اللغات يعني ”'' من فصول المقدمة«فى اللغات» وهي ‏ يعني اللغات ‏ جم لغة». قال 

الجوهري : اللغة أصلها: لغيٌ أو لغو. 

قلتٌ: أما احتمال كونها من ذوات الياء”"' أو”" الواوء فهو متجه ظاهرء وأما كونها 
على مثال فعْل - بضم الفاء وسكون العين بدون تاء التأنيث ‏ ففيه”'“ نظر, والأشبه أن 
اقلا َي كدمية» أو لُغوة كعْروة» وجمعها(*» لغىء مثل برّة ويُرى ولغات 
مكل 7" ثبَة وثبات + وكزة وكرائعة: 

غك 0 الكلام في اللغات هو كالمدخل إلى أصول الفقه من جهة أنه أحدٌ 
مفردات مادته. وهي”" الكلام والعربية وتصور الأحكام الشرعية . 

أفأصول الفقه متوققة على معرفة اللغة لورود الكتاب والسنة بهما””» اللذين هما 
أصولٌ الفقه وأدلته. فمن”“ لا يعرف اللغة لا يُمكنه استخراجٌ الأحكام من الكتاب 
)١(‏ ليست في (0. وفي (د): قوله: الفصل الرابع في اللغات. يعني. . 
زفق في (د): من ذوات الباء. وهو تصحيف. 
(5) في (ج و د): والواو. 
(4) في (ه): فيه 
(6) وجمعها. ساقطة من (ب وه). 
(5) مثل. ساقطة من (ه). 
(7) في (ج ود): وهو. 
(8) في (ه): بها. 
(9) في (د): كمن. 
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والسنة . 

وقد كان ينبغي تفوكت عن ان يقدم 0 في اللغات على غيره من الفصول 
المتقدمة تقديم مادة الشيء عليه لكن قد بَيّنت”'' أني أقررث ترتيبَ أصل”" هذا) 
«المختصر» على حاله غالباً. 

قوله : «وهي 6" يعني اللغة ‏ هي «الألفاظ الدالة على المعاني النفسية». 

يعني المتكلم يقوم بنفسه معاني”©. بمعنى أنه يتصورها كتصوره لمعنى قيام 

زيد.» وضرب عمروء وحسن العلم 2 فاع الجهل . فيعبّر عن تلك المعاني بألفاظ 
تدل عليها, كقوله : قام زيد. وضرب”" عمرو, والعلم حسن, والجهل قبيح . فتلك 
الألفاظ الدالة على تلك المعاني هي اللغة. 

قوله : «واختلافها لاختلاف أمزجة الألسنة, لاختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة) . 

أي : واختلاف اللغات إلى عربى وأعجمى وغير ذلك من أصناف اللغات علته 
وسببه اختلاف أمزجة الألسنة. واختلاف أمزجة الألسنة علته وسببه اختلاف الأهوية 
وطبائع الأمكنة, فإذا غلب البرد مثلاً على مكان””. برد هواؤه. وطبع البرد التكثيف 
والتثقيل» لأن العنصرين”'' الباردين؛ وهما: الماء والأرضء ثقيلان كثيفان. والماء 
أشذهها نزداء والارعين أشدُّهما كثافة» فيغلب الثقل على ألسنة أهل(' “ذلك البلد, فيثقل 
النطقٌ على ألسنتهم » ثم يضعون الغا الوتمير للمعاني التخضوصة فيجى فيجيء 
النطقٌ بها ثقيلاء كالعجميء والتركي” '» وغيرهما. وإذا غلب الحرٌ على مكان» 


سخن هواؤه» وطبع الحرارة لتقيف والتتمليل والتلطيف "7 فتغلب الخفة على ألسنة 
)١(‏ في (د): موجب. 

(9") في ١(‏ وب وج وه): ثبت 

”*) أصلء ساقطة من (). 

(4) هذاء ليست في (ه). 

(0) في (ج ود): وهو. 

(5) كذا في جميع النسخ. والصحيح أن يقال: معانٍ. 
0) في (ب): فضرب. 

(4) ساقطة من (ج و د). 

(9) في (د): العنصلين . وهو تحريف. 

)٠١(‏ ليست في (ا وب وج وه). 

)١1١(‏ في (ه): والترك. 

)١7(‏ في :)١(‏ والتلطف. 


أهل ذلك”" المكان, فَيَخْفُ النطقٌ على ألسنتهم, ثم يضعون الألفاظ المخصوصة 
للمعاني المخصوصة., فيجيء النطقٌ بها خفيفا سمحا سهلاء كاللغة العربية. ولهذا 
كانت أفصمّ اللغات وأعيستهنا"” واتدرنياة وحصل الإعجازٌ والتحدّي بكلام الله 
رين النازل”'' بها دون كلامه النازل”'' بغيرهاء مع أنه قد كان”؟ في قدرة الله 
سبحانه وتعالى أن يُعْجِرٌَ أهل كل لسان بمًا ينزله”"' من كلامه بذلك اللسان. وهذا 
التقرير”” أشار إليه الأطباءًء منهم : صاحب «الإقناع». 


)١(‏ ذلك. ساقطة من (ه). 

(؟) في (ج): وأفصحهاء وهو خطأء وأحسنها: ساقطة من (د وه). 
(*) تعالى. ساقطة من (ه). 

(4) في (ه): المبارك . 

(0) في (ه): كانت. 

(5) في (1 وج وه): نزله. 

7) في (ه): التقدير. 


ع 


- 


الأولُ: قبل: نّ توقيفية, وقيل: اصطلاحيّة وقيلّ: مركبة من 
القسمَين . والكلٌ ممكنٌ, ولا سبيل إلى القع بأحدهاء إِدْ لا قاطعٌ نقلي ولا 
مجال للعقلٍ فيهاء والخَطبٌ فيها يسير إذْ لا يبط بها تعب عبد عَمَلِّ» ولا 
اعتقادي ‏ والظاهرٌ الآوَُ. 

لّنا : : لوَعَلّمَ آَم الأسْمَاء كلها , ٠‏ قيل : الْهَمَهُ ارا لق بن وا أن 


الآسْمَاء المَوْجُودَةَ حينئذ, لآ ما حَدَتٌ . قُلنا: تَخْصِيصٌ وتأُويل يَفْتَقرٌ إلى 
دليل . 

١‏ ل اا سانيا 

قوله : ام الا عي ا اعم النوات هنا أبحاث 


نذكرها إن شاء الله تعالى2', وهي”” ؟جمعٌ بحث»ء سد بحث يبحث 
بحثاً: إذا أثارٌ التراب ونحوه عن مكان لدفن © شيءء أو الكشف ”" عنهء ثم 
استعملٌ في تعرف” " الأحكام الشبيه” بالج التي يُطلب بها كشفٌ تلك 
الأحكام تشبيها” 'لطالب معرفة الحكم بباحث التراب . 


إفلفق 


«الأول»: أي : البحث الأول» «قيل : هى ”' 'توقيفية), إلى آخره . مبدأ اللغات 
ف اختلف فى مبدأ اللغات, فقيل : ف لفقي أي : عرفت بالتوقيف من 

)١(‏ في (1 وب وج ود): اللغة. 

(؟) في (ه ود): سبحانه وتعالى . 

(9) في (ج ود): وهو., 

(4) في (ه): غير. 

(5) في (ج ود). له في2. وهو تحريف. 

(5) في (د) الكف. 

0) في (1 واه): تعريف. 

(8) في (ه): كالتشبيه. وفي (د): التشه. وهو تحريف. 

(9) في (ب وج وه): بالحج. 

)٠١(‏ في (ب و د): بسببها 

)1١(‏ في (ج): هو. 

(؟١)‏ في (ه): قيل: هي توقيفية» وقيل: اصطلاحية. وقيل: مركبة من القسمين. 

(18) في (ه) : توقيفة . 


اع 


الله.ستبحانه وتعالى :وهو مَذِهَبُ الأشعرئ وابن فورَك وجماغة غيرهما(؟). 

«وقيل»: هي «اصطلاحية» أي : عُرِفتَ باصطلاح الناس. وهو مذهبٌ أبي 
هاشم وأتباعه . 

«وقيل: مركبة من القسمين»: التوقيف والاصطلاح. أي: بعضها حصل 
بالتوقيف. وبعضها بالاصطلاح. 

ثم فيه قولان : 

أحدهما: أن ابتداء اللغات الذي يحتاج إليه ضرورة التفاهم أولا وقع 
بالاصطلاح. والباقي يحتمل التوقيف والاصطلاح . 

والقول الثاني : إن القدرٌ الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي, والباقي”") 
اصطلاحي , وهذا”' قول الأستاذ أبي إسحاق . 

7 : «والكل ممكنء ولا د ١‏ إلى الفط بأحدها) . 

ي*): هذه الأقوال كلها ممكنة » ولا دليلَ على القطع بواحد منهاء إذ ليس فيها 

ا أنها توقيف أو اصطلاح» أو مركبة منهما. والعقل لا مجال له في اللغات 
ليُستدل”'عليها به. 

قلت: وهذا فيه نظر. لأن تصرّف العقل ونظرّه إنما يقصّر”*' عن وضع اللغات 
وتخصض اسمائها نسسياتها انا الابنتدلال على واضعهاء ركيفية ابعدائها » فهو امز 
نظري لا يَقَصُرٌ العقلُ عنه. ولهذا استدل”" كل قوم على مذهبهم بالنظر العقلي. أو 
المركب منه ومن النقلء نعم إدراكه للحكم في ذلك ليس ضرورياً. فلذلك لم 


6ام يَحْصّل القطمٌ منه 0 
أما دليل إمكان كل واحد من الأقوال المذكورة. وهو قول القاضي وجمهورٌ 
المحققين : 


)١(‏ في (1): وغيرهما. 

9) في (ج ودوه): والثاني . 
5) في (ب وج ودوه): وهو. 
(5) في (ه): إلى . 

(5) في (1): يستدل. 

(5) في (ب): بقضي 

(9) في (ه): استدلا. 

(8) في (ب وج ود): فيه. 


ع 


أما اكزفيت : فبأن يلق الله سبحانه 0 0 علما إضروريا 

وأما الاصطلاح يمس الله انه 00-0 دواعيّ العقلاء . بالاصطلاح على 
ما يتخاطبون به وبعينهم بالتوفيق والسّداد فيحصل التخاطبٌ بينهم بالاصطلاح » 
والقولان الآخران يظهر إمكائهما مما(" ذكرناه”". 

قوله : «والخطب فيها يسير» » أي : والخطبٌ في هذه المسألة يسير» أي : أ 
سهل» حتى لولم تذكر لم ب يؤثر في هذا العلم ولا في غيره نقصاًء لا 00 
تَعَبْدٌ عملي ولا اعتقادي . أي ؛ لا يتوفت عَليَها مغرفة عمل من اعمال الشريعة 2 ولا 
معرفة اعتقاد من اعتقاداتها. 

فإن قلت”©: فإذا كان أمرُها هكذاء فلم أطنب الأصوليون فيها هذا الإطنات» 
مع امد بأن الكلام فيما”” لا ينفع,» عبث؟ 

قلنا” : : لاشكٌ أن” كل علم من العلوم » ففي مسائله ما يجري مجرى 

الضرورات التي لا بد منهاء وفيها ما يجري مجرى الرياضات('2 التي يرقاض 2117 
العلماء بالنظر فيهاء فتكون فائدتهاً الرياضة النظرية لا دفع الحاجة 0006 
ونحن إنما نفينا فائدة هذه الكيالةلي العمل والاعتقاد لا في العلم على جهة 
الارتياض » وهؤلاء الفقهاء + متررون من المسائل في الوصايا والجبر والمقابلة 
عير" "'"صوراً يمتنمٌ في العادة - أو يَندُرُ وقوعهاء ويبحثون فيها البحث العريض 
)0( في (ه): من. وسقط منها لفظ «سبحانه وتعالى». 
() في (ب): بالتوقيف. 
رم) في (ه): بما. 
05 ساقطة من (ج). وسقط لفظ «ذكر» في (د). 
(ه) مكررة في (د). 
(ج) في (ب وج ودوه): قيل. 
(بم في (ب): فيهاء وفي (ج و د): فيها لا يقع. والكل تحريف. 
(م) في (ه): قلت. 
() في (ه): : إذ. 
)٠١(‏ في (1 وب وج): : الرياضيات . 
(11) في 1١(‏ وب وج وه): ترتاض. 
)١0(‏ ساقطة من (ج و د). 
(م1) في (ب وداوه): وغيرهما. 


إرفة 
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الطويل» وما قصدُهم بذلك إلا الارتياض بهاء ليسهّلَ عليهم معرفةٌ المسائل 
الضرورية» فهذه المسألة في أصول الفقه من رياضاته”". ومسألة الأمر للوجوب أو 
الفور والنهي يقتضي الفساد ونحوها من ضرورياته9© 

قوله : «والظاهر الأول». أي : إن حاولنا القطع بأحد الأقوال. فلا سبيل لنا إليه 
لما مرء وإن حاولنا الظن. فالظاهر القول الأول. وهو التوقيفُ. ولنا على ذلك وله 
تعالى” 0 : لولم 3 الأسْمَاءَ 1 كُلّها4 [البقرة: »]١‏ ووجه دلالته أنه سبحانه 
وتعالى أخبر أنه علّم آدم الأسماء “© باللام المستغرقة, وأكدها”") بلفظ كل "© , وذلك 
يقتضي أنه وقفه”” 'عليياء ثم توارئت ذلك ذريته من بعده بالتلقي عنه* : فلم يحتاجوا 
إلى اصطلاح كلي ولا جزئي . 

قوله: «قيل: ألهمه». | ا 

هذا اعتراض'' 'على دليل التوقيف"''من جهة الخصم . 

أن لذ ليك هاي او “فجي أنه انه سمال ألهم 
أدم وَضعْ'"'“تلك الأسماء لمسمياتهاء ثم نَسَب التعليم إلى نفسه سبحانه وتعالى, لأنه 
الهادي والمرشدٌ له | ليه . ويحتمل اله علمه لعداكات كله اسطلعرا عارهاء» افإنه 
يقال: إنه كان في الأرض قبل خلق آدم أ مم ولا بد لهؤلاء” مولع رتخاطيون بها 


)١(‏ في (د): رياضته. 

(' في (د): ضروراته. 

(9) في (د وواه): سبحانه وتعالى . 

(54 - 4) ما بين القوسين ليس في (ج). 
(ه) في (ج و د): واحدها. 

(5) في (ب): وأكدها بكل بلفظ كل . 
(7) في (ب): وفقه. 

(8) ساقطة من (ج). 

)0 في (ه): قيل ألهمه أو علمه لغة من قبله. أو الأسماء الموجودة حينئذ لاما حدث. 
)٠١(‏ في (د وه): إعراض. 

)١١(‏ في (د): التوقف. 

)١5(‏ في (د): ليست قضاء في التوقف. 
)١5‏ في (ج ود): ووضع. 

(15) في (أ وج): لها. 


مق 
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فلا يكون تعليمُه للختهم توقيفاً ابتداءئ2'0. بل إيصالا”' للغة غيره إليهء وإخباراً له”"“ 
بها. ويحتمل أنه إنما وقفه”'؟ على الأسماء الموجودة حينئذ. كالسماءء والأرض» 
والملائكة. وما فى الجنة والنار. لا“ ما حَدَتٌ من أسماء المسميات بعد ذلك» فلا 
يكون التوقيفٌ كلياً"”. وبتقدير هُذه الاحتمالات لا يَحْصُلٌ مقصوذكم من الآية. 

قوله : «قلنا: تخصيص»» أي : هذا”” الذي عارضتم به الآية المذكورة تخصيص 
لظاهر عمومها”*. وتأويل له على . ما ذكرتم. وهو خلاف ظاهرهاء وتخصيص العام 
وتأويلُ الظاهر يحتاج إلى دليل يصلّح له ويكافئه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ”". 

ونحن قد بينا أنه لا قاطع ولا نص في المسألة » وإنما ادعينا الظّنَّ والظهورٌ ودليلّنا 
على ما ادعيناه ظاهرٌ عند الإنصاف . والله سبحانه'” وتعالىي أعلم . 

فائدة : إذا ثبت أن اللغة توقيفية» فإنهالم تقع جملةٌ واحدة» بل00) وقفٌ آدم على ما 
احتاج إليه ١"‏ منها ثم كذلك مَنْ حدث من بنيه الأنبياء وغيرهم بعده. حتى انتهى الأمر 
عن » فأوتي منها ما لم يؤته أحد قبله, ثم قر( ١‏ الأمرقراره» وختمت 
به اللغة.» كما ختمت به النبوة©6١)‏ . ذكرمعنى هذا ابن فارس في كتاب فقه اللغة وسئن 
العرب المسمى ب «الصاحبي»”” / 


)١(‏ في (آ وب وج): ابتدائياً. 

7( في (د): اتصالا. 

(9) في (ه): وإجباراً اله ٠‏ وفي (د): وإخبار الإله. 
(4) في (د): أنه لما أوففه. 

(0) في (ج و د): إلاء وهو خطأ. 
(5) في (ج ود): كلهاء وهو تحريف. 
(0) هذاء ليست في .)١(‏ 

(4) في (ه): عموماتها. 

(9) في (د وه): سبحانه وتعالى . 
)٠١(‏ سبحانه. ليست في (د). 

)1١(‏ بلء ساقطة من (ج و د). 

)1١0‏ ليست في ([1 وب وج وهد). 
)١19(‏ في (آ وب وج ود): نبيا 6. 
)١5(‏ قرّء ساقطة من (ه). 

001١)‏ في (د): التبره. وهو تحريف. 
050 في (ه): الصلاحي . 


الثاني: تنبت الأسْمَاء قياساً. وُهُوَ قول بَعْضٍ الشافعيّة, خلافاً 
لبعضهم . د ول أبي الخحَطاب ونعضٍ الحنفية . 


لده> #ي جه يي 


لناء مُعْتمَدُهُ فَهُمْ الجامع . كالتمير في الثبيذ» ٠‏ كالشرعيٌ. قَيَصِحٌ حيثُ 


و 


يم 
هل تثبت الأسماء 
بالقياس 
قوله”": «الثاني», أي : البحث الثاني من أبحاث اللغة: «تثبت الأميماء قياسأ» 
وهو قول القاضي يعقوب من أصحابناء وبعضٍ الشافعية. عاونا لدو اد 
الحنفية ؛ أبي الخطاب من أصحابنا. 
قلت: وليس الخلافٌ 2 أسماء ء الأعلام, كزيد وعمروء ولا في أسماء 
الصفات. كعالم وقادر. إذ هذا”''متفق على امتناع القياس فيه. لأن الأعلام”" ثابتة 
بوضع الواضع لها باختياره. فليس لها ضابط. وأسماء الصفات لأجل المعاني 
الصادرة منهاء والقائمة بهاء فليس لأحد أن يقول: زيدٌ إنسان. فأنا أحكم على كل 
إنسان بأن اسمّه زيد. ولا أن يقول : عمرو عالم. وهو رجل». فأنا أحكم بأ كل رخل 
عالم, » وإنما”' النزاعٌ في الأسماء الكلية» أعني : أسماء الأجناس والأنواع التي 
وضعت لمعان في تسماتها تدور” “معها وجوداً 02-6 كالخمر الذي دار أسمه مع 
التخمير هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياساً بعلّة اللشفير وال بكار 
قال الآمدي : أثبت ذلك القاضي أبو بكر وابن سريج "' وجماعة من الفقهاء وأهل 
العربية» ونفاه”" أكثر أصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب, وهذا النقل 


ا لا يا ا بايا 


)١(‏ في هامش (د): البحث الثاني في الفصل الرابع من شيوع القياس في اللغة. 
(5) في (د): أو متفق على. وفي (ه): إذ هذا موقف امتناع. 

(”) في (ج): الاعظم . وفي (د): الأعظام. وكلاهما تحريف. 

(4) في هامش (د): يدور. 

(9) في (ج): بهء وهو تصحيف. وفي (د): يدور. 

(7) في (ب وج): شريح. 

90) في (ج و د): ونقله . 


كلا 


قوله : «لنا: معتمده فهم”'' الجامع». كالتخمير الجامع بين الخمر والنبيذ» وإذا 
وجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع شق الأسماء اللغوية.» وجب أن يجوز القياس. 
كالقياس الشرعي » لما كان معتمده فهم العلة الجامعة بين الأصل والفرع جازء 
كقياس الأرز والذّرة على البر والشعير في الربا بجامع الكيل» وإنما قلنا: إن معتمد”"© 
القياس فهم المعنى الجامع. لما سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى””". 

قوله : «فيصح حيث فهم»» أي : فيصح القياسٌ لغة حيث فهم الجامع , كما في 
القياس الترعي ولا أثر لكون هذا قياساً لخوياً؟» وهذا قياساً شرعياً. لأن ذلك فرق 


)١(‏ فهمء ليست في النسخ. عدا (د) وفي (ه): عمدة الجامع. 
(؟) في (ه): عمدة. 

(7) في (د وه): سبحانه وتعالى . 

(6) لغوياء ساقطة من (آ وب وج ود). 
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قَانُوا : إن نصوا عَلى أن الجامع التَخَمِيرٌ ٠‏ فَالِبِيدُ حَمْرٌ بالوضع. 5 وإلا 
لاق مالس من لمهم بها. 
' الا ا الفَرَمِنَ أَدَمِم لسواهو؛ و 00 0 يُلْحَقْ بهم 
غيرهما. 

قلنا: : موضوعٌ للجنسٍ والصّفّة, فالعِلةٌ ذاثُ وَصْفَيْنِء فلا يشت الحكم 
يباحدهماء هو مُعارّض بمثله في القياس, الشرعيٌ . 

قَالُوا : الشرعي يثْبْتَ يثبت بالإجماع 2 وَلا إِجمَاع هنا. 

# # # ا 4# 2 

قوله :“قالوا: | إن نصوا على أن الجامع التخمير». إلى آخره30) 

هذا دليل نفاة("2 القياس في الأسماء. 

ا و ل إنا د يكرا نصوااعن اذ 
ا لا بالقياس. الأن التقدير حينئذ في لهم أن كل انه 5 قام به( التخميره 
فهو خمرء فإذا رأينا لنب مائعا قام به اتتخميرء وجب أن يكون خمراً بنصٌ أهل اللغة 
على جنسه ووضعهم”” “له. كما إذا قالوا : كل ذكر من بني أدم. فهورجل, وكل أنثى 
منهم, فهي امرأة. فيقال: هذا الشخصٌ ذكر من بني آدم أو أنثى » فهو رجل أو امرأة 
بالوضع لا بالقياسن . وإن لم ينصوا على أن علة”تسمية تسمية الخمر التخمير» كان تسميئنا 
للنبيذ خمراً خارجاً عن لغتهم, وإلحاقاً لما ليس منها بها فقد دار الأمرٌ بين أن © 
الأسماء التي ادُعيتم إثياتهنا بالقياس إما وضعية أو خارعة عد 0ل اللغة "العرييةة 
وحينئذ لا يثبت القياس في الأسماء. إما للخروج عن اللغة '» أولعدم مصادفة القياس 
)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(؟) في (ب وج): نفاه. 


(9) في (د واه): مانع. 
(5) بهء ساقطة من (ه). 
(5) في (د وه): ووصفهم. 
7) أنء ساقطة من (اوه). 
(6) في (ب): من. 
(9 - 4) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
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قوله : «قلنا: ليس النص من شرط الجامع»”'"» إلى آخره. 
هذا جواب عن دليلهم بمنع نع الحصر. 
تقريره : سن بين الأصل والفرع أن يكزن عتضوضا علي مر 
0 0 + بل شرطه””" أن يكون مدلولاً عليه السو لغيه ونستخرجه 
بالاستقراء أو" الاستدلال, كما أن العلة”'' في القياس الشرعي تبت بالنص 


والإيماء. وتستخرج بالااستدلال 9 وت تخريج المناط ونحوه . 


وإذا ث, ثبت ذلك اه فوجدناهم يضعون الاسم 
الكلي 7 قائم “سياف ا يقتضي أن كل فرد من أفراد ذلك المعنى إذا قام 
بذات, ارات بذاك”” "الاسمء كما أن الشارع لما نص على تحريم الربا 


في النقدين» وفهمنا من تحريمه علة الوزن» حكمنا بأن كل موزون ربوي يحرم فيه 
التفاضل إذا بيع بجنسه . 
- ) 
قوله : «قالوا: سموا الفرس أدهم لسواده»» إلى آخخره 
هذا نقض من الخصم على هذا الجواب وعلى أصل الدليل. 
وتقريره : لو استقل''''فهم هم البجامع بصحه ة القياس في الأسماء» لجاز أن يسمى 
له ع 

كل أسود أدهمّ , وكل أحمر كمَينا » لأن العرو يت ''الفرس أدهمٌ لسواده. و 

(1) في (ب): ليس الشرط من نص الجامع. وفي (ه): قلنا: ليس النص من شرط الجامع. بل يثبت 
بالاستقراء . 

(5) في (د): الوضع . 

(5) في (1): يشترط. وفي (ه): شروطه . 

(4) في :)١(‏ بالتضمن. 

(5) في (د): الشبيه . 

(1) في (د واه): و. 

7) في (! وب وج ود): اللغة. 

(م) بالإدلال. 

(9) في (د): قام. 

)٠١(‏ في (دوه): ذلك. 

)١١(‏ في (ه): وكميتا لحمرته. ولم يلحق بهما غيرهما. 

)١9(‏ في (ه): لو استعمل. 

)١17(‏ في (د): كميت. وفي (ه): وكل كميتا أحمر. 

)١4(‏ في (ب): سميت 


01 


أيه 


لحمرته» ثم لم يلحق بهما غيرُهما في تسميته أدهم وكُمَيناً. وذلك يمنع من استقلال 
فهم الجامع بالقياس., فلا” "يَصِحّ القياسٌ في الأسماء. 
01 «قلنا: موضوع للجنس والصفة». إلى آخره”؟. 
الادمم والكميت 22 للجنس والصفة, أي : لجنس لين وصفة 
0 رف '' «فالعلة ذاتٌ وصفين» فلا يثبت الحكم بأحدهما». وتحقيق هذا أنه 
سانا" 'الاشتقاق حيث يُوجد في المشتق خصوص المحل مع 0 المشتق 
منه كما سمي الأسذ ضيعم مكنيقا هن ل اوهو العض ” '“الشديد. ولم يسم 


الجمل عفنا وإن كان العض” "الشلين 00-7 “فيه لأن خصوه ضيه" الأسدية عق 
مرادة في الضغم ',. والبعير ليس بأسدء فكذلك هاهنا خصوصية الفرسية موجودة”" 
(17)إن 

في الأدهم مع السواد. 


3 : يل ٍ قله 
فإذا قيل لنا: لم لم تسموا زيدا" الأسود أو الثور الأسود أدهم” ؟ قلنا: لأنه ليس 

بفرس .2 فانتفى فيه أحد الوصفين في المِسَمى » وأحد جزئي الاسم. وكل علة كانت 

ذات وصفين. أو حكم علق”' على شرطيه. 09 ؛ لم يوجد الحكم بأحدهماء لأن 

العلة والختردط. لا يؤثران إلا كاملين . 
قوله : «دثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي »2 أي : ما ذكرتموه من أنهم 

)١(‏ في 9 ود): ولا. 

(5) في (ج ود): جنس. 

(4) في ١(‏ و ب): والكمنه. في (ه): الكميتة. 

(0) كلمة «بباب» ساقطة من (ب). وفي (د): ثبات. 

(5) في (د): الغخض. 

(7) في :)١(‏ موجود. 

(8) في (ج ود): خصوصة. 

(9) في :)١(‏ الأسد. 

)٠١(‏ في (1): الضيغم. 

[ددل4 في ( وب وجوه): مأخوذة . 

)١9(‏ في (ب): من. 

(18) في (ج): زيد. وفي (د): لم لا تسموا زيد الأسود. وفي (ه): لم تسمعوا زيد الأسود. 

(15) في (ه): أدهماً. وهو خطأ. 

)١6(‏ كلمة «علق» ساقطة من (ب). 

(15) في (ج ودوه): بشرطين. 


كك 


معو الفرس انهم حرا ولم يسموا كل اسرد 0 ' غايته أن القياس في الأسماء 
رفي ذكما" يتخلّف الحكم عن العلة في مر 3 ولم يقتضٍ ذلك 
بطلان أصل”'' القياس. كذلك يتخلف الحكم عن العلة في القياس لغةء ولا يقتضي 
بطلان أصل القياسء فحصل الجوابٌ عن سؤالهم المذكور بوجهين”: ش 

أحدهما : فنع أن العلة في تسميتهم الفرس م مجرد السواد. بل مع ”0 
خصوصية الفرسية . 

الثاني : بتقدير تسليم ذلك هو تخصيص للعلة اللغوية. فهو كتخصيص العلة 
الشرعية . 

قوله : «قالوا : الشرعي يا يثبت”' بالإجماع , ولا إجماع هنا». 

هذا منع منهم' "نامل في قياسنا القياس اللغوي على القياس الشرعي . 

وتقريره: أن القياس الشرعي يثبت ع يثبت” ' بالإجماع. ولولاه لما استقل وجود الجامع 
بين الأصل والفرع بجوازه . 

وإذا ثبت أن القياس الشرعي إنمًا يثبت”" بالإجماع لم يصح قياس”"''' اللغوي 
عليهء لأنه لم يثبت بالإجماع . 


زه في (ه): كل أدهم أسود . 

(؟) في (ج ود): وكما. 

(؟) من هنا إلى قوله: في القياس: ساقط من (ج ود). 
(5) القياس. ساقطة من .)١(‏ 

(9) في (ه): من جهين. 

(5) منعء ليست في (0. 

0) ساقطة من (ج ودوه). 

(8) مع ساقطة من (ه). وفي (د): مع خصوصة. 
() في (1 وب وج): ثبت 

)٠١(‏ في (د): مبهم. 

(1) في (د): قياس القياس. 


ا 


]16[ 


قُلنا: :ابل بالعقل . كَمَا اسَيَأتي. شم مسْتندُ الإجماع اسْتقَراءُ الكتاب 
والسنة. فاستقراء اللّغَةَ مثلهُ . 9 قَدُ نَصّ جماعة من أئمّة اللغة ة على جوازه» 
وَقَولع 0 وهو | إنْباتث. يدم . 

لا ا يا ين يا نيا 

قوله : «قلنا: بل بالعقل». إلى آخره”". 

هذا جواب عما ذكروه من وجوه : 

أحدها: لا نسلم أن القياس الشرعي إنما يثبت يثبت”"' بالإجماع فقط. بل وبالعقل 
كما سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى9", فإن 2 يذكرون في إثباته مدارك 
عقلية وشرعية» وإذا”' كان للعقل تصرف في إثبات القياس الشرعي. فكذلك في 
القياس اللغوي . 

الوجه الثاني : سلمنا أن القياس الشرعي إنما يثبت”'' بالإجماع. لكن مستند 
صحة الإجماع استقراء الكتاب والسنة. واستخراج أرلنة منهما”'كما سيأتي في أدلة 
الإجماع إن شاء الله تعالى”'؟. فاستقراء اللغة”' مثله. أي : هو بالنسبة إلى القياس 
اللغوي » كاستقراء الكتاب والسنة بالنسبة إلى القياس الشرعي . 

وحناضل ذلك أن” مستندٌ القياس الشرعي هو استقراء النصوص الشرعية» 
فكذلك القياس اللغوي مستندّه استقراءٌ الأسماء اللغوية. 

الوجه الثالث: أن جماعَةٌ من أهل اللغة كابن جني في كتابه «المنصفم , 7 


وغيره نصوا على جواز القياس في اللغة. وقولهم حجة) لأنهم أهل هذا العان ' 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(0) في (1 وب وج): ثبت 

(9) في (ه): سبحانه وتعالى . 

(4) في (ب): فإذا. 

(ه) في (1): منها. 

(6) في (ه ود): سبحانه وتعالى . 
(90) ساقطة من (ج ود). 

(4) أنء ليست في النسخ. عدا (ه). 
(9) ليست في (( واب وج وه). 
)٠١(‏ في الأصول «المنصفء وهو تحريف. والمصنف هذا شرح فيه المازني, وهو مطبوع. 
)١١(‏ في (د): هذا اللسان. 


بذك 


فيجب المصير إليهم . 

قوله : «وهوه. يعني قول هؤلاء الجماعة من أثمة اللغة. «إثبات» فيقدم». 

هذا جواب سؤال”'' مقدر, وهو أن يقال: إن كان قد نص جماعة من أهل اللغة 
على جواز القياس فيهاء. فقد نص جماعة من أهل اللغة غير هؤلاء على عدم جوازه» 
فلم كان قول إحدى” ' الطائفتين أولى من قول”» الأخعرى؟ 

والجواب بما أشرنا إليهء وهو أن الذين نصوا على “الجواز مثبتون. والذين نصوا 
على ' عدم الجواز نافون». وإذا اجتمع الإثباث والنفي » كان الإثبات 07 

الوجه الرابع في الجواب» ولم يُذُكر في «المختصرة.ٍ بل خطر لي الآن. 
فذكرته : وهو أنا لا نسلم أن القياس اللغوي إذا لم يكن مجمعاً عليه لا يصح قياسٌه 
على الشرعي”' المجمع عليه؛ بل هذا شأن القياس. وهو إلحاق المختلف فيه 
بالمتفق عليه» ولو صح ما ذكرتموه» لبطل القياس الشرعي من أصلهء لأن محالٌ!") 
الوفاق لا حاجة فيها إلى القياس» تفال ' الخلاف على ما ذكرئموه لا يصح قياسها 
على محل الوفاق» فيبطل القياسٌ بالكلية. والله سبحانه”' وتعالى أعلم . 

تنبيه : من فروع هذا الأصل أن اللائط يُحَدٌ قياساً على الزاني بجامع الإيلاج 
المحرم. وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير» 
'ونساشس القبور يحد قياساً على سارق أموال””'' الأحياء بجامع أخذ المال" في'" 


خفية”'''عندناء ولا حدٌ عند الحنفية بناءٌ على عدم القياس في اللغة. 


)١(‏ في (د): عن سؤال. 

(5) في (ج): أحد. 

(7) قول. ليست في (ه). 

(4 - 4) ما بين القوسين ساقط من (1). 
(5) في (ج): الشرع. 

(5) في (ب): مجال. 

(0) في (ه): ومحل. 

(4) سبحانهء ساقطة من (د). 

 4(‏ 4) هذه الجملة قدمت على التي قبلها في (د). 
٠١(‏ في (ب): مال. 

.)١( ساقطة من‎ )1١( 

. في (د): حقيقة‎ )١5( 


”م 


ع2 21 ةرعس اليه هك الل داس 2 
«الثالث» الاسمَاءٌ: : وضعية ) وعر فية وشرعية » وَمَجَارٌ مطلقٌ . 
فالوضعي : الحفيتة: ٠‏ وَهُو اللّفْظً لمعمل في موضوعٍ أوّل. 
والعر في : ما خصٌ عُرفاً يبعضٍ مسمياته الوضعية » كالدّايّة لذات الأربع, 2 
وإن كانت بالوَضعٍ ِكل مادَبُ أو يْيعٌ استعمَاله في غير موضوعه. كالغائط. 
والعذرَة. والرّاوية. وحقيقتها : المُطمَئَنُ من الأرضٍ ٠‏ وفناء الدّار والجَمَل 
الذي يستقى عليه الماءُ . وهو مَجارٌ بالنسبة إلى الموضوع ‏ الأول 5 وحيقيقة نيما 
خصٌ به عرفا لاشتهاره. 
4# # 4# #6 #0 
الأسماء وضعية قوله : «الثالث» أي : البحث الثالث من أبحاث اللغة: «الأسماء وضعية) » إلى 
وعرفية وشرعية .2 )١‏ 
ومجاز ‏ آخرهة 
أن الأمفاء على ازيدة اضر : 
«وضعية») :أي : ثابتة لوعي وهو تخصيص بس الواضع لفظاً باسم . بحيث إذا أطلق 
ذلك اللفظى هم منه ذلك المسمّى » كما إذا أطلقٌّ لفظ الأسدء فهمنا منه حدٌّ الحيوان 
الخاص المفترس . 
«وعرفية)2"7: وهي ما ثبتت9© بالعرف. وهو اصطلاح المتخاطبين. 
«وشرعية»: وهو ما ثبت”9) بوضع الشرع للمعاني الشرعية أو استعماله فيها. 
«ومجاز مطلق»: ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 
الحقيقة قوله: «فالوضعي». أي : الاسم” الوضعي هو «الحقيقة». واعلم أن الحقيقة 
والمجاز لا يختصّان بالأسماء. بل هما يجريان في الكلم الثلاث: الاسم والفعل 
والحرف». فينبغي أن يُقال: اللفظط هو الحقيقة» ؛ ليعم. ولكن لما كان غالتٌ نازع . 
الأصوليين في هذا المكان متعلقاً بالأسماء. فرض الشيخ أبو محمد2" الكلام في 


)١(‏ في (ه): وعرفية. وشرعيةء ومجاز مطلق. 
(؟) في هامش (د): مطلب الحقيقة والمجاز. 
(5) في (1 واب وج وه): نبت 

(4) في (ج): اسم . 

(0) في (ج ود): هنا زيادة كلمة: للكلام. 


1 


الأسماءء وتابعته أنا في «المختصر . 

تنبيه('2 : الحقيقة : فعيلة” من الحق» وهو الثابت لأن نقيضه الباطل» وهو غير 
اك و اللفظ المستعملٌ فيما وضع له وضعاً ما: حقيقة لثبوته على ما وضع له 
لم”" ينقل عنه. 

والمجاز: مَفعل» من الجواز. وغوت - أعني المجاز - مصدر واسم” “مكان. وهو 
أشبه. لأنه محل الجواز. وسَمَيّ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازاًء لأن 
المستعمل له جاز”" محل الحقيقة إليه. 

قوله: «وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول»ي» أي : الوضعي الذي هو 
الحقيقة أو نفس الحقيقة هو”"' اللفظ. وذكر ضميرها نظراً إلى أنها لفظ . 

وقوله : «اللفظ المستعمل»: جنس يشمل الحقيقة والمجاز. إذ كلاهما لفظ 
مستعمل . 

وقوله : «في موضوع”'' أول» هو معنى قول الشيخ أبي محمد وغيره : في موضوعه 
الأصلي . وهذا فصل للحقيقة عن المجاز» لأن المجا يستعمل في غير (")موضوعه 
الأول 

فلفظٌ”'“الأسد المستعمل في الرجل الشجاع مجاز, لأنه مستعمل في غير 
موضوعه الأول. 

وقولنا: اللفظ المستعمل في حدٌ الحقيقة والمجاز أولى من قول من يقول: 
استعمالٌ اللفظ. لأن ن مدلو ل الحقيقة والمجاز هي الألفاظ. لا استعمال الألفاظء 


م للف" 4 


وإئيا:استغعمال 
)١(‏ في (ب): قوله تنبيه . 

(؟) في (ب): فعلية . 

(9) في (د): ولم. 

(4) في (ج): وأنتم» وهو تحريف. 

(0) في (ب): صار. 

(5) في (1): وهو. 

() في (ب): موضع . 

(4) في :)١(‏ لا يستعمل. وفي هامش اللسخة يستعمل. وفي (ه): لم يستعمل. 
(9) غيرء ساقطة من (ب وه). 

)٠١(‏ في (1 وب وج ود): ولفظ. 

(11) في (1): استعمل» وفي هامشها: استعمال. 

)1١(‏ في (ب): الألفاظ. 


للفظ “في موضوعه أو غيره ينبغي أن يقال له : تحقيق وتجونء لا 


/ظ2 


حقيقة ومجاز”' » تعريفاً للمصادر بالمصادر. وللأسماء” '' بالأسماج. 

الأسماء العرفية قوله : «والعرفي : : ما خص عرفاً ببعض مسمياته» ” إلى ل 3 أي : واللفظ©*») 
العرفي ما خص ذ في العرف ببعض مسمياته" التي وضع لها في الأصل» أي : في أصل 
اللغة عند ابتداء وضعهاء كلفظ الدابة الذي هو في أصل الوضع لكل ما دب 
لاشتقاقه من الذّبيب, وهو المشي”". وربما كان ضعيفاً» ثم خصٌ في عرف 
الاستعمال بذوات الأربع » وإن كان باعتبار الأصل يتناول الطائر. لوجود الدبيب منه. 


قوله : «أو يشيع”" استعماله». إلى آخر” '» أي : العرفي : ما خص عرفا ببعض 
سوئيائة: أوخاع» 1 اش لاني 00 كالغائط : 


غرف في الخارج 0 اانه وكالعذرة" '* التي هي ا 
الدار. وهو ما امتد من جوانبها. ثم شتهر استعمالها في الخارج المرادف للغائط. 
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00 التي عي في الأصل اسم بير او ابقل أوالحسار الذي بعر عليه 
ثم اشتهر شتهر استعمالها” "في المزادة التي هي وعاء الماء . 


وهذا هو" 'معنى قولنا: أو يشيء'' استعماله في غير موضوعه'؛ كالغائط: 
)١(‏ في (ب وج ودوه): ومجازا : 
(؟) في (ه): والأسماء. 
(" - ") ما بين القوسين ليس في .)١(‏ 
(4) في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
(5) في (ج و د): واللفظ أي العرفى. 
)١(‏ في (ج) مادب من. وفي (د): ما دب من الأرض. 
0) في (أ وب وج وه): المسمى. 
(8) في المخطوطات: ضعيف. 
(9) في (د): شيع . 
)٠١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
)١١(‏ في (ه): وسوء العذرة. 
)١(‏ ساقطة من (ج). وفي (د): أصل. 
)1١(‏ في (ه): وكالرواية. وهي كذلك في بقية المواضع 
)١5(‏ في (اوب وج ود): يسقى. 
)1١9(‏ في (ب وج): استعماله . 
(1) هو ساقطة من (/ و ج). 
(17) في (د): شيع . 
(18) في (ب): موضعه. 


كم 


والعذرة. والراويةء وحقيقتها: المطمئن من الأرضء, وفناء الدار. والجمل الذي 
يُستقى”'" عليه . وهو من باب اللفٌ والنشر” . 

وقولنا: «والجملٌ الذي يستقى عليه الماء» ليس المراد به مختصاً ”" بت 
راوية» بل ”*» هو ضرب مثال بفرد من أفراد مسمى الراوية» وإلا فاللغة على ما ذكرناه 
بأن”؟ الجمل والبغل والحمار إذا اسئقيّ عليه سمي '"راوية. 

قوله : «وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول»”". إلى آخرهء أي : وهذا الع 
العرفي هو مجاز بالنسبة إلى الوضعي الذي هو الموضوع الأول. وحقيقة فيما ل 
به في الغرفب لاشتهاره فيه . 

أما أن هذا العرفي مجاز بالنسبة إلى الوضعيء فلوجود حدٌّ المجاز فيه بالنسبة 
إليه » فإنا قد عرفنا المجاز فيما بعد بال اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول 0 
شك أن الألفاظ العرفية بالنسبة إلى الوضعية كذلك, فإن الغائط في الوضع 5 
المطمئن من “ الأرض» مسرا في عذرة الإنسان كمه له في غير موضوعه 
الأولء وكذلك الراوية هي”'"' في الوضع : اسم للدابة التي ؛ لبط العلها الماء؛ 
فاستعمالها ق شاد العام امتتهمال لها في غير موضوعها الأول. وكذا الكلام في 
العَذْرَة بالنسبة إلى فناء الدارء كما يذكره الأصوليون في كتبهم . 

أعني : : من أن العَذْرَة في وضع اللغة فناء الدارء ثم استعمل عرفاً في الغائط 
المستقدّرء والذي ذكره أهلٌ اللغة عكس ذلك . 


. في (د): يسقى‎ )١( 

(0) في (ب): واليسر. 

(7) في (1 وب وج ود): مختص. وفي (ه): أنه يختص بتسمية . 
(5) في (ه): هل. 

(ه) في (ه): بل. 

() سميء ساقطة من (د). 

10) في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(8) هوء ساقطة من (ج). 

(9) في (ه): في. 

. في (1): وكذلك الراوية في الوضع وفي (ج و د): وكذلك الراوية هي الوضع‎ )٠١( 
في (د): يسقى.‎ )١١( 

)١0‏ في (ه): وكذلك في. 


لا 


قال الجوهري : والعذرة”': فناء الدار. سّميت بذلكء لأن العَذْرَةَ كانت تلقى 
في الأفنية» وهذا قاطع في أن أصل وضع العَذْرَة للخارج المستقدّر, ثم سُمَيَ به فناء 
الدار للمجاورة . 

وأما أن هذا العرفي لحقيقة يما خص يها 'عرفاًء فلأن حدٌّ الحقيقة ” سوجود فيه 
بالنسية إليه. إذ حد د كك ان هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ولا وضيعا ما 

ولا شك أن استعمال لفظ الغائط في العذرة المشهورة. ولفظ لواو في 
المزادة, ولفظ العذرة فى الغائط المشهور هو استعمال له فيمًا وْضعٌ له أولاً فى عرف 
اللغة. فاشتهر فيه. فصار حقيقة فيه لاشتهاره. 

تنبيه : التحقيق فى هذا المكان ماذكره بعض الأصوليين» وهو أن الحقيقة لغوية 
وشرعية. واللغوية وضعية وعرفية . 

فاللغوية الوضعية : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة. كالإنسان 
للحيوان الناطق . 

واللغوية العرفية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي , 
سل لذوات الأربع » والغائط والعذرة في الخارج المستقذر. 

والحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرعء كاسم 
الصلاة والزكاة للأفعال المخصوصة 

وقولنا: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به التخاطب يعم 
الحقيقة بهذه الاعتبارات . 

و بعضهم ”"' قسم الحقيقة إلى لغوية. وشرعية» وعرفية عامة. كاستعمال لفظ 
الدابة في ذوات الأربع » وعرفية خاصة. كا ستعمال لفظ”* الجوهر في | لمتحيز”* الذي 
لا يقبل القسمة عند المتكلمين وغيرهم. 
(" - ”) ما بين القوسين ليس في (ب). 

(4) في (ه): أدخل. 

(5) في (ه): الرواية. 

(5) في (د): كالدواب. 1 
[ف4 في هامش (د): تقسيم آخر. 
(ه) لفظء ساقطة من (ه). 
(ة) في (ه): التخيير. 


28/4 


قلت: والتقسيم المختار للحقيقة أنها: إما لغوية» أو اصطلاحية, واللغوية 
وضعية وعرفية كما سبق واللاصطلاحية شرعية وغير شرعية . 

فالشرعية : كاسم الصلاة والحج ونحوه. 

وغير الشرعية: هي كل لفظ في علم أو صناعة اشتهر عند أهله استعماله في 
مدلوله عندهم. فيتناول ذلك اصطلاح الفلاسفة,. والمتكلمين, والفقهاء. 
والجدليين» والنحاة؛ والأطباء. وغيرهم من العلماء. واصطلاح النجارين» 
والحدادين» والصاغة(2 والملاحين. وغيرهم من الصناع على حقائقهم المتداولة 

وبالجملة : فالحقائق تتعدد بتعدد الواضع . لغة أو شرعاً أ واصطلاحا: 

وبهذا التقرير يتحقق د لجرب اللقرية حيينه انشع إلى يما اطخهر ت فيه عرفاًء 

ناذ” ' بالسة إلى ما خصت منه” وقعاة كالدابة : : هي حقيقة رد في ذوات 
الأربع: مجاز وضعي فيه. 1 لا في كُلّه. 

أما الأسماء الشرعية, فين فينبني القولٌ فيها على الخلاف الآتي ذكره. إن شاء الله 
تعال , 

فإن قلنا: هي وضعٌ الشارع ابتداءء فهي حقيقة مطلقة” » وإن قلنا: لم يضعها 
ابتداءء بل نقل الحقائق اللغوية إلى المعاني الشرعية» وزاد فيها”' شروطأء فهي 
حقيقة بالإضافة إلى ' الشرع . مجاز بالإضافة إلى " الوضع. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (1 ود): والصياغة, وفي (ب و ج): الصباغة. 
(7) في (ه): مجازاً. 

7) في (1 وب وج ود): عنه. 

(4) في (د واه): سبحانه وتعالى . 

(0) في (1): مطلقاً. 

(5) في (د): وأردفها. 

( - 7) ما بين القوسين ليس في (ج). 
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الأسماء 


والشرْعيٌ : : مانَقَلهُ الشرِعٌ فَوضْعَهُ إزاء معني شرعيّ. كالضّلاة: والصّيام . 
وقيل : لا شَرْعِيّة بل اللعوية باقيةٌ وزِيدَتْ شروطاً. 

لنا: : حِكمَة الشرع, تقْنَضي تَخصيصٌ بعض | مُسمياته بأسام مستقلة ‏ 
وذلك بالئقل . أَسْهَلُ منه بالتبْقيَة مع الزٌيادة. 


لبذ يا ا ا نايا 


الشرعية قوله : «والشرعي : ما نقله الشرع. فوضعه إراء معتى شعي كالصلاة ة.والصيام ‏ 


وقيل : لا شرعية» بل” "اللغوية بأقية اوزيدت شروطأ» . 
أقول : أعلم”'' أن هذه المسألة * تعرف بمسألة الحقيقة. أو الحقائق ق الشرعية. 

وتلخيص محل لداع فيها يحتاج إلى كشف. فإِنَّ أكثر الفقهاء يتسلمه تتليداً: 
ولو سَئلٌ عن تحقيقه لمش يفصح به. 

فنقول : أما إمكانٌ وضع الشارع ألفاظاً من ألفاظ أهل اللغة أوغيرها على المعاني 
الشرعية تعرف بها لد “خلاف فيه - أعني الإمكان - إذ لا يلزمُ من تقدير وقوعه محال 
لذاته. وإنما النزاع في أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية: هل 
خرج بها الشارعٌ عن وضع أهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم؟ 

مثاله: أن الصلاة في اللغة: الدعاء, والزكاة: الطهارة أو النماء. والحج : 
القصد . وفي السرع: الصلاة والحج : أفعال مخصوصة ة ذاتٌ شروط وأركان 250 
والزكاة: إخراجح جزء مقدَّرٍ من مقدار خاص ونوع خاص من المال» إلى قوم 
مخصوصين على وجه القربة. فهل خرج الشارعٌ باستعمال هذه الألفاظ في هذه 

زفكى 5 

الععاتى عن ومع اللغة. بمعنى أنه أعرض فيها عن الموضوع اللغوي , فلم 
يُلاحظه”'' أصلاء بل خطف مثلاً لفظ الصلاة”' فوضعه على الأفعال المعروفة شرعاًء 
وأعرض عن الموضوع” “ اللغوي الذي هو الدعاء. وهذا معنى قولنا: ما نقله الشرع . 
)١(‏ في (ه): بعد. 
(؟) اعلم. ساقطة من (ه). 
(5) في (ج): ولا. 
(5) في (د): وإن كان الحج. 
(0) في (د): الوضع . 
(5) في (د): يلاحظ . : 
9) في (د): بل خطف لفظ الصلاة مثلا. 
(8) في (ج): الموضع. وفي (د): الوضع . 


4 


أي : معرضاً عن موضوعه في اللغة . أم لم يخرج بذلك عن موضوعهم. بل لاحظ في 
كل لفظ” ره اللغوي . لكنه زاد فيه شروطاً شرعية؟ 

مثلا : إن موضوع ع الصلاة لغة ‏ وهو الدعاء ‏ مراد للشرع. وملاحظ في الي 
لكن ضم إليه اشتراط الوضوء. والوقتء والسترة. والاستقبال, والنية”"» والتحريمة» 
والركوع . والسجود. والطمأنينة. والتشهد. والتسليم”) . وهذا معنى قولنا: وقيل: لا 
شرعية .» أئ: مستقلة مع الإإعراض عن اللغوية. بل اللغوية باقية» وزيدت فروطا 
فهذا تلخيص محل النزاع في المسألة. 

وعلى القول الأول: تكون الألفاظ الواردة» كالصلاة, والزكاة» والحج, ونحوهاء 
بالنسبة إلى الشرع واللغة: من باب المشترك, كالعين والقرء. لأن المدلول مختلف”» 
مطلقاً بأصل الوضع 

وعلى اقول الثاني : يكون من باب المتواطىء كالحيراق: إذ بِينَ الصلاة لغة. 
وشرعاً قدرٌ مشترك, وهو الدعاء. كما 3 بين أنواع جنس” ' الحيوان. كالفرس» 
والبعير» والشاة» ونحوها قدراً مشتركاً. وهو”' الحيوانية . 

وإذا عرفت ذلك. فالقول الأول وهو إثبات الحقيقة الشرعية ‏ هو مذهب 
الفقهاء. والخوارج والمعتزلة» ثم قالت المعتزلة : هذه الأسماء الواردةٌ في الشرع : 
إما جارية على الأفعال. كالصلاة. والزكاة» والصوم . ونحوهاء فهي شرعية» أوجارية 
على الفاعلين, كالمؤمن, والفاسق. والكافر. فهي دينية» تفرقة” بين القسمين» وإن 
استويا في أن الجميع””'' عرفٌ شرعي . كذا حكي عنهم في «المحصول». 


)١(‏ لفظ. ساقطة من (ه). 

(؟) في (ب): ويلاحظ من نظره. 

(*) ساقطة من (ج و د). 

(4) في (1وب وج ود): والسلام. 

(0) في 0: يتخلف. وفي هامشها: متخلف. 
(5) ساقطة من .)١(‏ 

(0) في (1): وهي . 

(8) في (د): مفرقة. 


(9) في (د): الجمع. 


ويلزم عليه”'' أن يسموا المصلي والصائم والمزكي أسماء دينية » لجريانها ”على 
الفاعل”". والإيمان والفسق والكفر أسماء شرعية, لجريانها' على الفعل. 

والصبواب في ذلك أن يقال: إنها عملي . وهي الشرعية . أو اعتقادي. وهي 
الدينية. . وهذه القسمة. وإن لم تخل عما يقال فيهاء فهي ”2 أولى وأطرد””؟ من 
الأولى . 

والقول الثاني : وهو نفي الحقيقة الشرعية؛ هو قول القاضي أبي بكر ابن الطيب 

قوله: ولنا: حكمة الشرع تقتضي»”' إلى أخره هذا حين الشروع في 
الاستدلال. والاعتراض على المسألة المذكورة . 

وتقرير هذا الدليل على إثبات الحقيقة الشرعية. أن حكمة الشرع تقتضي 
00 مسمياته بأسامٍ 9 مستقلة» «وذلك»., أي : وتخصيص ”)© مسمياته 
بأسام © مستقلة يحصل بالنتقلء أي : بنقل الألفاظ اللغوية بم الإعراضن عن 

ضوعاتي 40 "ل إلى الشرع أسهل من حصوله بت ا '© اللغوية مع 
زيادة الشروط الشرعية . 

أما أن حكمة الشرع تقتضي تخصخيض مبمميانة بأسامٍ مستقلة فذلك لوجهين”" '' : 

أحدهما: : أن ذلك أشرفٌ لهم وانبل لقدره. من جهه ة أنه بذلك يكون مستقاك 
بنفسه في ألفاظه ومعانيه » وبتقدير عدم ذلك يكون تبعاً للغة في ألفاظه, ولا شك أن 
الاستقلال أشرفٌ من التبعية» ولهذا قال الشاعر الحكيم : 


)١(‏ عليه ساقطة من (ه). 

(؟ ‏ ؟7) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

0) في (د): الفعل. 

(4) في (ج ود): فهو. 

(0) في 10 وج ود): أو أطرد. ولعل أصل العبارة: فهي أولى اطراداً من الأولى. أو فيها سقط. 
(5) في (ه): أكمل عبارة المختصر. 

(0) في (ج ود): تخصص. 

(8) في (أوب وج واه): بأسامي . 

(ة) في (1) موضوعهاتهاء وفي (ج): موضوعهابهاء وكل ذلك تحريف. 
)٠١ -١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 

)1١(‏ في (1 وب وج وه): فلوجهين. 
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لَيْتَ هنداً ْجزتنا ما د : كين وَشَفتَ أَنْفْسَنًا مما جد" 
وَاسْبَبَدتَ ا اي إِنْمَا العَاجِرُ مَنْ ١‏ يسَتبدٌ 
والاستبداد: الاستقلال. 
الوجه الثاني : أن تخصيص مسمياته بأسام ”" مستقلة هو”" أبِينُ للمكلفين» 
وأجدرٌ بزوال الاشتباه عنهم . لأن بتقدير””» ذلك يكون لفظ الصلاة مثا" مشترك”"© 
بين الدعاء لغة. والصلاة شرعاًء وصدور اللفظط عن الشارع فرينة في إرادة المسمى 
0 بالمبدرة إذا انضمت إليه كرف عر في غاية البيان» وهو أبِينُ من 
0 إن 0 مع القريثة له لك ٠‏ لآن القرينة عرد 
أحد محملى”" اللفظ اميرك "© تياد الفهمُ إليه قاطعاً بأنه المراد» والمتزاطل ء 
يبقو 2010 الذهن ‏ لأجل القدر المشترك بين أفراده ‏ متردداً, لا يدري على ما يحمل 
لفظه منهاء وإن كان حملّه على جميعهاء أوعلى القدر المشترك بينه''' ممكناء غير 
أن حمل اللفظ المشترك على غير أحد محمليها" أدخل في الاختصاص9". والبيان 
أولى . فكان أولى . 
مثال ذلك: لوقال السيدٌ لعبده: خذ عيناًء واذهب فاشتر لنا خبزاً. أو أخضرٌ لنا 
عيناً نشربٌ منها ماء» علمنا أنه أراد فى الصورة الأولى عين الذهبء بقرينة الشراء. 
)١(‏ في (د): وعدت. 
آففق في (ب): تجد. 
(7) في 0 وب وج وه): بأسامي . 
(54) في (ج): وهو. 
(6) في (ه): تقدير. 
)53( مثلاء ساقطة من (ه). 
(7) ساقطة من (). 
(4) في (د): التواطىء . 
(9 -4) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
)٠١(‏ في (د): مجهولي . 
)١١(‏ في (ب): ينفي . 
)١9(‏ في (د واه): بينهما. 
)١7(‏ في (ب): محتمليه. وفي (ج وه): محتمله. وفي (د): محتمليه. 
)١54(‏ في (ه): الاحتياط . 
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لأنه أصلٍ في الأنمان. وفي الصورة الثانية: أنه أراد عينَ الماء بقرينة الشرب» فكان 
ذلك بياناً قاطعاً . 

ولو قال له: اذهب. فاشتر لنا خوانا بقي”' “في بادىء الرأي متردداً» بين أن 

يشتري عبدأء أو فرساً. ؛ أوشاة؛ أوثوراً . ومجردٌ هذا التردد يكفينا في ترجيح الاشترا تراك 

مع القرينة. لمبائزته”” ' إلى فهم اده 

فلو قدرنا أن العبدَ استشار أو”" نظرء فقال: إني أمرتٌ بشراء حيوان, وبشراء©» 
القدر المشترك - وهو ما يُسمى حيواناً - أخرج عن العُهدة. لكان هذا طريقاً إلى 
السلامة من الملامة لكنه بعد بطء. وهو مع ذلك على غير يقين من البراءة 5 
بخلاف ما” 'إذا قيل له: اخفْرٌ لنا عيناً نشربٌُ منهاء فإنه يُبادر”” إلى أخذ المسحاة © 
قاطعاً بأن المراد عين الماء؛ والمقابلة في هذا الوجه بين” المتواطىء والمشترك مع 
القرينة المعينة للمرادء فلا يرد قول الخصم: الحمل على التواطؤ 11 
على الاشتراك, لأن ذلك إنما يكون في المشترك المحومن وي" 2 لافي المقترن 
بها. 

وأما أن تخصيص الشرع مسمياته بأسام''' 'مستقلة. يكون بالنقل" '' أسهل منه 
بالتبقية ' ' مع الزيادة» فلوجهين أيضاً: 

56 أن النقل فعل واحد, والتبقية '''مع الزيادة فعلان. وفعل واحد أسهلٌ 


. بقي. ساقطة من (ج و د). وفي (ه): بقرنيه‎ )١( 

زفة في (د): ليبادر به 

[فة في (د): و. 

(4) في (ب): بشراء حيواناً وبشراءء وفي ( و اج): بشراء حيوان أو بشراء. . . الخ. 
(©) في (ب): السلامة . 

(0) في (ب وج ودوه): من 

زفف في (0: يتبادر. 

(8) في (ه): المساحة. 

(9) في (ج و د): في هذين الوجهين المتواطىء والمشترك, وفي هامش (1) كذلك. 
)٠١(‏ في (ه): القرينة . 

. كذا في (د): بأسام . وفي باقي النسخ (بأسامي‎ )١١( 

)١9(‏ في (): النقل. 

(*1) في (ج): بالسنية» والسئية. وهو تحريف. 
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من فعلين بالضرورة . 

الوجه الثاني : ما سبق تقريره من لزوم الإبهام”'' بالتواطق وذلك لأنه إذا أبقى 9 
لفظ الصلاة مثلا على مسمى الدعاء لغة. ثم ضم إليه شروط الصلاة وأركانهاء وقع 
التردد عند إطلاق اللفظ بين المراد اللغوي أو”" الشرعي. فحصل الإبهام. بخلاف 
إطلاق اللفظ من الشرع”"'. على تقدير النقل مع الإعراض عن المعنى اللغوي, فإنه 
يكون قاطعا في المراد الشرعي كما سبق . 


. في (ب): الاتهام‎ )١( 
في (د واه): أبقا.‎ )9( 
. في (): والشرعي‎ )5 
في (ه): الشروع.‎ )54( 


فده 


لوا: العَرَبُ لم تَضَغْها فَيسَتْ عَرَييّةٌ قلا يَكُون القرآن عَرَييًا. 

قلنا: : عربية بوضع ٍ الشارع لَها مَجَارَاء وإِن لم ٠‏ فلا يَخْرَجّ القَرآنُ عن 
كونه عَرَيا بألفاظٍ يسبرة من غيره. 

قالوا : لو فعَل. َعرْفَ الآمَهَ بطريق علميٌ. 

010000 

قوله : «قالوا: العرب لم تضعهاء” '. إلى آخره. 

هذا دليل الخصم على نفي الحقائق الشرعية. 

وتقريره : لو ثبتت الخدائن السرعية خلى ما:ذكريم لم تكرواعرية » لآن الغرت الم 
تضعهاء وكل ما لم تضعه العرب”"» فليس بعربي» فالحقائقُ الشرعية لوثبتت”"لم 


تكن عربية» ولو لم تكن عربية لم يكن القران عربياء لكن القرآن عربي» فهذه 


الحقائق الشرعية عربية . 
أما |الملازمة, فلأن أسماء هذه الحقائق. كالصلاة ونحوها مذكورة فى القرآن. 
فهي بعضهء فوا تكن عرية» لكان بعض القرآن غيرٌ عربي» زإذاكان يعض القران 


غير عربي» لم يكن جميعه عربياً. 

وأما انتفاءٌ اللازم » وهو أن القرآن عربي » فبالنص”'' والإجماعء وإذا انتفى 0 
انتفى ملزومٌهء وهو أن هذه الحقائق غير عربية» فتكون عربية» والعربي ما 
العربٌء فتكون هذه الحقائق من موضوعات العرب. وذلك ينفي كونها من 58 
الشرع وضعاً استقلالياً. فثبت أنه أبقاها على موضوعاتها في الأصل» وزادها تروط 
شرعية» وهو المطلوب . 

قوله : «قلنا عربية) © إلى آخره . 

وتقرير هذا الجواب من وجهين : 


)١(‏ في (ه): العرب لم تضعهاء فليست عربية» فلا يكون القرآن عربياً. 

)١(‏ ساقطة من (ج ود). 

(5) في (ه): ثبت 

(4) في (ه): فالنص. : : 

(0) في (ه): قلنا عربية بوضع الشارع لها مجازاء وإن سلم فلا يخرج القرآن عن كونه عربيا بألفاظٍ يسيرةٍ 
من غيره. 


أحدهما: ام إن لغرب اراح تق هد النطائق ق لم تكن عربية. قولهم : 
لأن كل ما لم تضعه العرب» فليس بعربي » ممنوع” “» بل جاز أن تكون هذه الحقائق 
عر بية» بوضع الشارع لها مجازاً عن الوضع اللغوي . ونحن قد بينا أن الحقيقة الشرعية 
مجازٌ لغري , ولو صح أن كل ما لم تضعه العربٌ لا يكون عربياًء 00 
اللغة عن أن تكون عربية؛ لأنها لم تضعها العربُ على مسمياتهاء فكما سميت”© 
مجازات أهل”" اللغة عربية ‏ مع أنها ليست موضوعة وضعاً أولياً - فكذا حقائقٌ الشرع 
التي هي مجازات بالإضافة إلى اللغة. 

وموضع المؤاخذة في المقدمة المذكورة أن يقال: ما المرادٌ بقولكم : إن العربَ 
لم تضعها؟ إن أردتم لم تضعها وضعاً أولياً في اللغة فمسلمء لكن لا يلزم من ذلك 
أن لا تكون عربية» بدليل المجاز اللغوي , فإنه عربي وليس موضوعا وضعا أولياء وإن 
أردتم أنهم لم يستعملوها أصلا فممنوع, إذ هي مشهورة في لغتهم. وباستسالهم لها 
صح استعارة الشارع لهاء وتجوزه بها إلى المعاني الشرعية. وذلك , يصحح كونها 
غربية مجازاء لأن حد المجاز موجود فيها. 

الوجه الثاني في الجواب: أنا وإن سلمنا أن أسماء الحقائق الشرعية ليست 
عربية لكنالا نسلم أن القران يخرج بذلك. عن كوه غربياً في عرف اللغة » لأن تلك 
الألفاظ”''يسيرة بالنسبة إلى مجموع القرآن» واليسير لا يغلب الكثيرء وقد وقع في شعر 
الفصحاء, كالأعشى وغيره ألفاظ”' أعجمية. ولم يخرج شعرهم بذلك عن كونه 
عربياً. وسيأتي الكلام ‏ إن شاء الله سبحانه وتعالى - في" أن في" القرآن المعرية وف 
ما أصله غيرٌ عربي» وهو كما نحن فيه أو قريب منه. ا ما يلزم من ذلك عند 
التحقيق تخصيص قوله سبحانه وتعالى : هِإِنْاجَعَلنَاهُ آنا عَرَبيَا» [الزخرف : #] بألفاظ 


)١(‏ في (ه): فهو ممنوع. 

. في (د): فكانت مسمى‎ )١( 

(*) ساقطة من (ج و د). 

(4) في (ب): ألفاظ. 

(5) في (د): : ألفاظاً. 

(5) في : ليست في (د). 

0) في: ليست في (آوب وج وه). 
(8) في (ج): وعامة. 


يسيرة منه”". وذلك أمرٌ سهلء إذ التخصيصٌ كثير, فهو أسهل ما”" يلزمكم على 
تقدير نفي الحقائق الشرعية من الإمهام وجعل الشارع تابعا للواضع 

قوله : «قالوا: لو فعل»”"» إلى آخره. 

هذا دليل أخر لمتكري الحقائ قي الشرعة: وتقريره : أن الشارع لو وضع للمعاني 
ابرع أسماء * كما دكرتمء لوجب أن < تعرفٌ الام ذلك بطريق علمن لكنه لم 
يعرّفهم ذلك فلا يكون قد وضع للمعاني الشرعية أسماء”'* وضعاً استقلالياً . 

أما الملازمة, فلأنه لو وضع لها ولم يعرف الأمة بذلك. لكان كلف بما لا 
يُطاق» وهو ممتنع . 

وأما اله لع يعرف الأمة بوضع الأسماء الشرعية» فلأن” "وي التعريف: 0 
أما العقل 0 4 “تهرك له في اللغات ونحوهاء أو النقل. وتواتره مفقود. ونا 

لحصل”'''العلم بذلك كحصول”"' العلم بوجوب الصلاة ونحوهاء والآحاد لا تفيد 

العلم . 


وأما أنه يلزم من عدم تعريف الأمة بالوضع المذكور عدم ذلك الوضعء فلن" 


قد دللنا” على أن التعريف لازم للوضع» وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه . 


)١(‏ منه. ساقطة من (ه). 

زفة في ف ود): ما. 

(*) في (د): قوله: قالوا. . . إلخ. وفي (ه): قالوا: لو فعل لعرف الأمة بطريق علمي . 

(4 - 4) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(9) ساقطة من (ج). 

إفه في (ب): اسما. 

زفق في (ج ود): ولأن. 

(4) في (ج ود): طريق التعريف العلمي لنا العقل. وفي (ب): طريق التعريف الشرعي أما العقل. . . الخ 
وفي (ه): فلأن طريق التعريف العلمي. أما العقلي . 

() في جميع النسخ: ولا . 

(٠ى‏ في (): ولا. 

)1١١(‏ في وب وج ود): يحصل. 

(10) في (1 و ب): لحصول. 

(17) في (ب): لا تقيد. وفي (وجوهم: لا يفيد. 

(14) في (د): ولأنا. 

)١6(‏ في (د): دلنا. 


لل 


205 


قُلنا : : نهم مَفصُودهُ بالقرائن والكريرء فلا ضَرُورة إلى التؤقيف. 1 
اجتهاديّة, فلعلّهُ قَصَدَ إيصال ثواب الاجتهاد لأهله. ثم يُبطل بكثير من 
الأخحكام . 


0 
0 


+1 جد 1# جد جد عا 

قوله : «قلنا: فهم مقصوده بالقرائن والتكريرء فلا ضرورة إلى التوقيف». 

تقرير”' هذا الجواب: أنا لا نُسلّم انحصارٌ طريق تعريف الأمة بوضع هذه 
الحقائة تو انيها كرتم من العقل والقل» حتى ينتفي التعريف بانتفائهاء بل ثم طريق 
آخر وهو فهم م الأمة مقصوده” 2 بتكرير استعماله لتلك الألفاظ في تلك المعاني 
الشرغية مرءٌ بعد أخرى» وتضافر”” القرائن المختصة باستعماله لتلك” الألفاظ في 
تلك المعاني على أنه وضعها لها. وهذا كما يفهم الأطفال لغة أبائهم بالتكرار 
والقرائن» لا بالعقل ولا بالنقل» وحينئذ يكونُ قد عرفهم بالوضع المذكور, فلا نسلم 
انتفاء اللازم في الملازمة المذكورة» ثم إِنَْ أصل حجة الخصم مبني على امتناع 
تكليف ما لا يطاق» وهو ممنوع . وقل سبق الكلام فيه . 

قوله : «ثم هي اجتهادية)20 إلى آخره. 

هذا منع على الملازمة التي قرروها. 

وتقريره : ٠:‏ لا يلع أن الشارع لو وضع الأسماء الشرعية » لوجب أن يعرف الأمة 
بذلك» لأن هذه المسألة اجتهادية. فلعله يعنى الشارع - يحتمل أنه قصد بعدم 
تعريفهم ذلك توفرٌ دواعي المجتهدين على البحث فيهاء ليحصّل لهم ثوابٌ 
الاجتهاد. والفرق بين المسائل الاجتهادية والقطعية: أن”" الاجتهادية يكتفى فيها 
بالاعتقاد ©" الظني . والقطعيات يجب فيها الاعتقادٌ القطعي , والظنْ والقطمٌ فيهما تابع 
)١(‏ تقريرء ساقطة من (ه). 
(1) في (ج): بمقصوده. 
(5) في (د واه): تظافر. 
(4) في (ب وج ودوه): بتلك. 
(0) في (ج و د): ولا. 
(5) في (ه): أكمل عبارة المتن. 


0) في (ب وج و د): لأآن. 
(4) في (ج): أن الظني, وأن زائدة. وفي (د): بالاعتقادات. 


1 


للدليل: وقد استقصيتٌ بيان هذا في آخر كتاب «التحسين والتقبيح»؛ وهو من 
007 
2 يبطل بكثير من الأحكام». أي : دليلهم الذي قروره بالملازمة 

0 يطل كبرمن الأحكام التي حكم بها الشارع. وم يُوصلها إلى الأمة 
بطريق علمي . وليس وضع الأسماء للمسميات أهم ولا أشد حكماً من إنشاء الأحكام 
المتعلقة بالأفعال والذوات. فإن كان عدم تعريف الأمة بوضع الأسماء للمعاني 
الشرعية بطريق علمي يلزم منه تكليفٌ ما لا يُطاق. فكذلك سائرٌ الأحكام التي أنشأها 
ا ل ل 

فإن قيل : : الفرقٌ أنَّ مسألة النزاع قطعية ” ثم رتبنا عليه هذا الإلزام . والدليل على 
أنها ليست قطعية'©: أنه لوكانت قطمة لصب عليه ليل قاطع. يثبت”"' القطمٌ فيها 
بمثله كأدلة التوحيد والنبوات”' 'ونحوه. والإلزام: : تكليفٌ ما لا يُطاق, لكن الدليل 
القاطع فيها منتتف قطعاً وإلا لما”“وقع هذا النزاع والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١ - ١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(5) في (ه): ثبت 

() في (د): النبويات. 

(4) في ١(‏ و د): وإلا لزم. 

(0) في (د): كما. 


وهذه الألفاظٌ عند إطلاقها تضرف إلى معناها الشرعيٌ » لأنّ الشارع ؛ سين 
الشرْعَ لا اللْعَةَ وكذا في كلام الفقهاء . وشكي عن القاضي انها تكون 
مله وهو و قول بعضٍ الشافعيّة لتَرددها بين ن مُنييهاء الأول اولي وَاللّفْظْ 
لحقيقته حَتى يقوم م ديل على المجازء وإلا لاخبلٌ مقصود الوضع ٍ ) وهو 
التفَاهُم . 

ب عن« ب« 

قوله : «وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي»” '» إلى آخره. 

اعلم أنه لما أثبت”'' الحقائق الشرعية بالدليل. أخذ يبين كيفية التصرف فيهاء 
ولا شك أن هذه الألفاظ الشرعية» كالصلاة ونحوهاء إذا صدرت عن الشارع . أو عن 
الفقهاء في تخاطبهم وتصانيفهم. فإما أن يعلم بنص أو قرينة أن المراد بها الموضوع 
اللغوي » أو أن المراد بها الموضوع الشرعي » ولا”'إشكال في هذين القسمين. لأن 
القرائن كالنصوص » أو لا يعلم شيءٌ من ذلك فهو حال الإطلاق. وهو محل النزاع 
5 : 

فالأكثرون على أنها لا تكون مجملة. ويجب صرفها إلى معناها الشرعي 
اللغوي . لأن شأن الشارع أن يُبين أحكام الشبرع: لا أحكام اللغة ل هذه 
الألفاظ الصادرة منه إلى موضوعها اللغوي . كن قد اعتقدنا فيه أنه قد ترك ما يعليه » 
وعدل إلى بيان ما لا يعنيه. مع أن ما تركه لا يخلفه فيه غيره» وما عدل إليه قد يكفيه 
غيره ”, وهم أهلٌ اللغة. وذلك تسفيهٌ لا يليق أن يعتقد بعامة الناس» فضلً عن واضع 
الشرع الحكيم . 

«وحكي عن القاضي» أبي يعلى وهو قول بعض الشافعية -: وأنها تكون 
مجملة» لترذدها بين معنييها» يعني : اللغوي والشرعي ”''«والأول أولى» يعني : حملها 
على معناها الشرعي . لما قررناه. 
)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(5) في (ه): ثبت 
5) في (ج ود): والإشكال. 
(4) ساقطة من (ج ود). 
(©) في (ب وج وه): قد كفيه بغيره. وفي (د): قد كفيه لغيره. 
(7) في (ه): الشرعي واللغوي . 


]14[ 


5 الف ”7 0 5 1 2 
وترددها” ' بين معنييهاء إن أرادوا””' به مطلقٌ التردد» مع رجحان إرادة المعنى 
3 0 5 0 

الشرعي . فقد يسلم 'لهم. لكن لا يلزم منه الإإجمال مع الظهور فى أحد المعنيين» 

وإن أرادوا به التردد بينهما على السواء من غير رجحان» فهو ممنوع لما بيناه. 
ومثال المسألة: قوله عليه السلام: «إذًا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طَعَام , فَلْيُجِبُء فإِن 

ع مه * 6052 يله ل تاي 7 »> دوو ر 0# - ١‏ 

كان مفطرا فليَطعم» وإن كان صَائما فَليِضَل”'' حمل بعضهم الصلاة هاهنا على 

الصلاة الشرعية. أي : ليتشاغل بالصلاة. تنبيها لهم على أنه صائم. لثلا يحتاج 
ل ا 3 

إلى تعريفهم ذلك خطاباء وفيه ما فيه من جهة رياء أو عجب. وليس الحاصلٌ من 
ذلك بالتنبيه بالصلاة كالحاصل منه بالتصريح بالقول, والشارع دأبه تقليلٌ المفاسدء 
1 9 0ن ع 1 : 
والتزام أيسرها بدفع أعظمها إذا لم يجد إلى دفع الجميع سبيلا. 
وحمله اخرون على مسماه اللغوي. أي : ليدعٌ 7 لهم ولا يأكل . 
8 - 5 2 3 3 !0 
وكللك قوله عليه السلام : «توضؤوا مما مَسْبكِ النار”” و«توضؤوا من لوم 4 
ةق ' : / 
الجزور» حمله بعضهم على الوضوء”'' الشرعي : وهو غسل الأعضاء الأربعة مع 
5 : ف ال)أا. 8 

النية» وبعضهم على الوضوء'''اللغوي : وهو غسل اليدين. 

. في (أ): وترددهم‎ )١( 

(؟) في (د): إن إرادته . 

(”) في (د): سلم. 

0( أخرجه مسلم )1١ 831١‏ في التكاح : باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» وأبو داود (51ة؟) في الصوم : 
باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام » والترمذي )7/8٠١(‏ في الصوم : باب ما جاء في إجابة الصائم 
الدعوة من حديث أبي هريرة» وفي سنن أبي داود: قال هشام ‏ هو ابن حسان راويه عن ابن سيرين -: 
والصلاة: الدعاء. وقال ابن الأثير في جامع الأصول 41/5": قوله: «فليصل» قد جاء تفسيره في 
الحديث» أي : فليدع لهم. وكذلك هوء. فإن الصلاة في اللغة أصلها الدعاء. 

(5) في (ب وج ود وه): أن يعرفهم. 

. في (د): أسرها‎ )١( 

(7) في (د): ليدعو. 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (07”) في الحيض : باب الوضوء مما مست النارء وأبو داود )١914(‏ 
والترمذي (78) والنسائي .٠١5 .٠١6/١‏ وأخرجه من حديث عائشة مسلم (7ه") وفي الباب عن أبي 
أيوب الأنصاري . وأبي طلحة. وزيد بن ثابت عند النسائي 0/١‏ ولا١.‏ 

(9) في (د): لحم. 

)٠١(‏ أخرجه مسلم (50”) في الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل. وابن الجارود في «المنتقى» رقم (0؟) 
من حديث جابر بن سمرة بلفظ «فتوضاً من لحوم الإبل». وأخرجه من حديث البراء بن عازب أبو ذاود 
)١184(‏ والترمذي (81) وأحمد 788/4 و"ا٠”ء‏ وابن الجارود (55). 

)١١-1١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج ود). 


ردنيك 


والأولى في ذلك ما قدمناه من حمله على المعنى الشرعي, ما لم يوجد دليل 
يصرفه إلى المعنى اللغوي , كما" أيروى في بعض الألفاظ في الحديث الأول : «وإن 
كان صائماً فليدعٌ لهم» . وفي الحديف”” ' الثاني : حديث عكراش بن ذؤيب أنه أكل 
مع النبي يك ثريداًء ثم بعده رطباً قال: : ثم”" أتينا بماء» فغسل رسولٌ الله بل يديه» 
وسح يلل نم ةو ؛ وقال: ويا عكراش! هذا الوضوء مما غيرت 
النار»” ' رواه ابن ماجهء والترمذي» قال”'؟: هو غريب. 
أما”” الوضوء من لحم الجزور, فلم يردْ ما يصرفْه عن معناه الشرعي » فلا” جَرمَ 
جزم المحققون من الفقهاء أنه ينقض الوضوء” 0 ثم يوجبه» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
قوله : «واللفظ لحقيقته” 'لحتى يقوم دليل المجاز» . إلى آخره . هذه المسألة التي 
يترجمها بعض الأصوليين بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة . 
معنا : أن اللفظ متى ورد وجب حمله على الحقيقة في بابةغ لغة أو شرعاً أو 
عرفاًء ولا يحمل على المجاز إلا بدليل"'''يمنع حمله على الحقيقة» من معارض 
قاطع » أو عرف مشهورء كمن قال: رأيت راوية» فإن إرادة المزادة منه ظاهر بالعرف 


لفلف 


المشهور وإنما قلنا : إن اللفظ لحقيقته ٠‏ لأنا لولم نقل ذلك لكنا ! إما أن نعين حمله 


)١(‏ في (ب وج ودوه): مثلما. 

0( باطاعن 1 

5) في (د): ثم قال. 

(4) في (ب وج ود وه): ومسح بتلك كفيه ووجهه وذراعيه. 

(0) أخرجه الترمذي )١844(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام. وابن ماجه (87174) كلاهما 
من طريق محمد بن بشر. عن العلاء بن الفضل» عن عبيد الله بن عكراش. عن أبيه عكراش بن ذؤيب. 
والعلاء بن الفضل ضعيف وعبيد الله بن عكراش. قال البخاري: لا يثبت حديثه . 

(5) في (د واه): وقال. 

0) في (ب و د): وأما. 

(6) في (ج ود): ولا جرم. 

(9) الوضوءء ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ في (د): الحقيقة. 

)١١(‏ في (ب وج ود): لدليل. 

(؟1١)‏ إنء ساقطة من (ه). 


00 


على مجازه. أو نجعله 1-8 لتردده بين احتمال الحقيقة والمجاز. والأول : باطل 
باتفاق» لم يقل به أحدى اا يوجب اختلال مقصود الوضع وهو التفاهم - 
وذلك لأن الحكمة في: وضع الألفاظ إنما هو إفهام معانيهاء ودلالتها عليها”؟. فلو 
جعلت مترددة بين حقائقها ومجازاتها لكانت مجملة, والمجمل شأنه أن" يبقى 
بعطلا موقوفاً على ما يبينه ؛ ٠‏ ولوعطلت جميعٌ الألفاظ. ووقفت”' “على ا ينها 
ويُعين المراد منها ٠‏ لاختل”” شود الإفهام منها. وهو عكس مقصود حكمة الوضع . 

وأيضيا: لولم يكن الأصل في الإطلاق الحقيقة. لما فهم أحد حدٌ” ' المراد بلفظ عند 
إطلاقه, حتى ينظر في الدليل الخارج المبين؛. لكن ذلك باطل قطفاء فإن أهل اللغة 
والشرع تتبادر”” أفهامهم”' عند إطلاق غالب الألفاظ إلى معانيهاء وليست تلك 
المعانى مجازا باتقاقء قتعين آنها خقيقة : وهو المطلوت. 


)١(‏ في (د): والباقي. 

(7) في :)١(‏ عليه 

(”) في (د): بيانه أو. 

(5) في (ب): ووقعت. 

(0) ماء ساقطة من (ه). 

(5) في (د): لأجل. 

9) في (د): أخذ. 

(4) في (د): تبادر. وفي (ه): تبار. 
(5) في (ب): يبادرانها فهم. 


والمَجارٌ الَفْظْ المستعملٌ في غير موضوع, أول على وجه يْصِحٌ . وشرطه 
العَلاقَة وهي ما يقل الذّهْنُ بواسطته عن يحل المجاز إلى الحقيقة. ويعتَبرٌ 
ظهورها ؛ كالآسدٍ على الشجاع. ٠‏ بجامع. الشجاعة, لا على الْأبْخَر لخفائها . 
ويتحور بالسبب عن المسي والعلة عن المعلول 3 واللازم عن 
الملزد] . 2 0 عن المؤثرء والمحلّ عن الحال. . 2 وبالمكين فيهن» وباعتبار 
على نا لقتل 3 ومكيه ٠‏ وبالزياقة» ‏ نحو: : ليس كبفله ي4#, وبالنقض + 
نحو: طوَاسْأل القَرْيةم لوَاشْربُوا في قُلُوبِهمُ العجلَ» أي: حُبّه. 
ع ع ع عد ١‏ 
قوله : «والمجاز)(١)2:‏ ه90) «اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه 
يصح). قد بينا اشتقاق المجاز عند ذكر الحقيقة . 
وقولنا”": اللفظ المستعمل: هو جنس الحدء يتناول الحقيقة والمجازء إذ 
وقولنا: في غير موضوع أول: فصل للمجاز من”'؟ الحقيقة» كما سبق التنبيه 
عليه. وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. فإنه غير موضوع للأاسد 20 
الأول إذ موضوعه الأول هو السبع"2. 
وقولنا: على وجه يصح نريد به وجود شروط المجاز المذكورة”" بعد احتراز” من 
استعماله على وجه لا يصح . وهوما إذا انتفت شروطه أو بعضهاء بأن كان لا لعلاقة, 
أو لعلاقة”"' خفية ونحو ذلك . 
قوله : «وشرطه)» أ : وشرط المجاز. أو صحة التجوز. «العلاقة). وقد أشرنا 
)١(‏ في (ج ود): فالمجاز. 
(؟) هو. ليست في (ه). 
(5) في (1): قولنا. 
(5) فيا وج ود): عن. 
(©) لعل دقة العبارة: فإنه موضوع لغير ما وضع له الأسد الأول. 
(5) لو قال: هو الحيوان المفترسء لكان أولى . 
(010) في (د): المذكور. 


الك في رب وج): : احترازاً. وفي (د): بغير احترازاء وهو خطأ. 
(9) في (د): لعلامة. 


لمجاز 


فيما سبق إلى الفرق بين المجاز والتجوز. 

قوله: «وهي»”'' يعني العلاقة. هي ما ينتقل”" الذهنُ بواسطته”“ عن محل 
المجاز إلى الحقيقة» وذلك كالشجاعة التى © ينتقل الذهنٌ بواسطتها عن الرجل 
الشجاع إذا أظلقنا عليه لفظ أسد إلى السّبع المفترس”“, إذ لولا هذه العلاقة» وهي 
صفة الشجاعة. لما صح التجوزء ولما انكل الذعن | لى السبع المفترس عند إطلاق 
لفظ الأسد على الرجل الشجاع ‏ ولكان إطلاقٌ لفظ الأسد”“عليه علمية”” ارتجالاء 
وكذلك وصفٌ البلادة في قولنا للبليد: حمارء والكثرة ة في قولنا للعالم والجواد: بحري 
والطول في قولنا للطويل: نخلة . 

والملافة عاهنا كبر العين. وهي ”7 ف الأصل ما تعلّق الشيء بغيره» نحو علاقة 
السوط والقو 5 'وغيرهماء وكذلك علاقة المجاذ تعلق” 0 الحقيقة. وتعليقها 
به هو ما ذكرناه من انتقال الذهن بواسطتها عن''''محل المجاز إلى الحقيقة . 

أما الغلاقة بفتح العين. فهي علاقة الخصومة والحب. وهي تعلق الخصم 
بخصمه» والمحب بمحبويه. 

قوله : «ويعتبر ظهورهاء»” "2 إلى آخره . 

أي : ويعتبر ظهورٌ علاقة المجاز. أي : أن تكون ظاهرة, يُسرع'"' الفهم إليها عند 
إطلاق لفظ المجازء حرصاً على سرعة التفاهم . وحذراً من إبطائه؟'» لأن ذلك عكس 


)١(‏ في (1 وج ود): وهو. 

(0) في (د): تنقل. 

(7) في (ه): بواسطة. 

(4) في (ب وج ود): الذي. 

(5) في (د): لفظ اشتراك السبع المفترس. 
(7) في (ب وه): أسد. 

(/1) علميةء ساقطة من (ه). 

(8) في (ج ود): وهو. 

(9) في (ج ود): والفرس. وهو خطأ. 
)٠١(‏ في (ه): بعلته. 

)1١(‏ في (ه): من. 

)١50‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
)١15(‏ في (ه): الشرع. 

. في (د): إبطاله‎ )١5( 


مقصود الواضع . والمتجوز”'". والمتخاطبين فيمًا بينهم. كإطلاق لفظ الأسد ”على 
الشجاع بجامع الشجاعة. وهي صفة ظاهرة, لا كإطلاق لفظ الأسد'' على الإنسان 
الأبخر”” لخفائها؟؟ أي : لخفاء صفة البخر في الأسدء فإنه لا يكادٌ يعلمها فيه إلا 
”القليلٌ من الناس» بخلاف الشجاعة, فإنه لا يجهلها إلا القليلُ * النادر. 
قوله : «ويتجوز بالسبب عن المسبب»» إلى 0 
هذا ذكر أقسام التجوز, والمذكور منه هاهنا ستة عشر قسماً. نحن ذاكروها على أقسام التجوز 
ترتيبها في المختصر إن شاء الله تعالى©: 
أحدها: التجوز بالسبب عن المسبب» نحو قوله تعالى : لوَتبلُوَ أَبَاركم » 
[محمد: 2]1 أي : نعرفهاء تجوز بالابتلاء عن العرفان, لأن الابتلاء سببه» إذ من 
ابتلى شيكاً عرفه . 
وأصناف السبب أربعة : قابلي» وصوري, وفاعلي , وغائي ”0 وك واحد منها 
يتجوز ينه عن مسبيه . 
مثال”* الأول : - وهو تسمية الشيء باسم قابله - قولهم : سال الوادي . والأصل : 
سال الماء في الوادي لكن الوادي لما كان 0 قابلة لجان المناء د 


الماء من حيث القابلية كالمسبب له فوضع لفظ الوادي 0 
ومثال الثاني : 5 وهو نسميه ة الشيء ء باسم صورته 6ن ١‏ هذه صوره ة الأمر 


095 


والحال» أي : يقث ومثله في «المحصول» بتسميتهم اليد بالقدرة, كأنه جعل 


)١(‏ في (د): المجبور. 

(؟ -5؟) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(5) البخر هو نتن رائحة الفم. 

(5) في (د): كهابهاء وهو خطأ. 

(ه ‏ 9) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(5) في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(/7) في (د واه): سبحانه وتعالى . 

(8) في (د): وغابي. 

(9) في (: ققال. ا 

)٠١(‏ في (ه): سبيلا. 

)1١(‏ في (ه): صارين. وهو خطأ. 

.)١( قولهم. ساقطة من‎ )١( 

رم0) في هامش (د): هكذا وقع في المحصول. فتبعته. وصوابه: كتسميتهم القدرة به. 


بام 


القدارة أضورة اليو 

ومثال الثالث: ‏ وهو تسمية الشيء باسم فاعله. حقيقة أوظناً ‏ قولهم في الكتاب 
الجامع لتنوع”” علمه : هو شيخ جالس على الكرسي. أو على الرفٌّء لأن الشيخ - 
أعني المصنف ‏ هو فاعل الكتاب, وقولهم للمطر: سماء, لأن السماء فاعل مجازي 
للمطر بدليل إسناد الفعل إليها في قولهم : أمطرت السماء. : 

ومشال الرابع : - وهو تسمية الشيء باسم غايته ‏ تسمية العنب خمراء والعقد 
نكاحاء لأنه غايته ويؤول إليه . 

القسم الثاني : التجوز بالعلة عن المعلول, كالتجوز بلفظ"الإرادة عن المراد 
لأنها عليه" كقرلة تعالى : «ويريدون أنْ يُفَرقُوا بين الله نه ورسله »# [النساء: ١6١]ء‏ 
أي : ويفرقون. بدليل أنه قوبل بقوله عز وجل: طوَالّذينَ آمُنوا بالله ورسَلها”) ولَم 
قرفو 4 [النساء: 617١]ء‏ وم يقل : ولم يريدوا”' أن يُفرقواء وكذلك قولٌ القائل : 
رأيتٌ الله في كل شيءء لأآن”" الله سبحانه وتعالى اهو موجد" "كل شيء وعلته”, 
فأطلق لفقل عليه . ومعناه : رأيت كل شيى فاستدللتٌ به على الله سبحانه وتعالو © 
لظهور آثار القدرة الإلهية” ع فدل عليه سبحانه وتعالى دلالة العلة على معلولهاء 
والمفعول على فاعله”" . 

القسم الثالث: التجوز باللازم عن الملزوم. كتسمية السقف جداراً. لأن الجدار 
لازم له وتسمية الإنسان حيواناء لأن الحيوان لازم له 


)١(‏ هذا في غير نصوص الشرع , أما اليد في نصوص الشرع الكتاب والسئة بجانب الله سبحانه وتعالى فعلى 
حقيقتها التي تليق بجلال الله وكماله. 

(0) في ([ وج وه): لنوع. وفي (د): لنزع علة. 

(م) في (د): عليه 

(5) في (): ورسوله. وهو خطأ. 

(ه) في (): ولم يريدون. وهو خطأ. 

() في (ج): لأنه سبحانه. 

(0) في (ب واج ود): موجب. 

(8) في (د): عليه. وهو تصحيف. 

(84) في (ه): عر وجل. 

)٠ 2‏ في (ج و©: ايات . 

)1١(‏ في (): والإلهية. 

. في (ب): والفاعل على مقعوله‎ )١0 


القسم الرابع: التجوز بلفظ الأثر عن المؤثر. كتسميتهم ملك”" الموت عليه 

السلام”" موتا 5 الموت أثر له وقول الشاعر يصف ظبية : 
فَإنْما هي إِقْبَالٌ وَإدْبَائ©» 

لأن الإقبال والإدبار من أفعالهاء وهي آثار”'“لهاء وكذلك كل من سمي باسم فعل 

9 أفعاله» نحو: زيد صوم , 0 كرا وفضل. وخيرء وبرء والطريق جور“ 
د : مائل» فهو وصف للطريق”". فينزل”“منزلة الأثر. 

القع الخامس: التجوز بلفظ المحل عن الحال فيه »» كتسمية المال كيساً 

)١(‏ في (د): لملك 


زفق عليه السلام: ليست في (د وه). 
5) عجز بيت للخنساء.؛ وصدره: 


ترتع ما رتعت حتى إذا اأكرت 
وهو من قصيدة ترئي بها أخاها صخراء والبيت وصف لناقة ثكلت ولدها وقبله: 
فما عجولٌ على بَبِوْ تطيف به قد ساعلتها على النُحانٍ أظآر 
وهو في ديوان الخنساء: 44. وسيبويه ,#”#//١‏ والبيان والتبيين ,70١/8#‏ وابن الشجري ١/الاء‏ 
والخزانة .”01//١‏ 
والعجول: الشكول. أراد الناقة. والبو: جلد ولد الناقة إذا مات حين تلده أمه يحشى تبن وهي لا ترا 
ويدنى منها فتشمه وترأمه. فتدر عليه اللبن: وساعدتها: وافقتهاء والتحنان: الحنين» والأظار جمع ظثر: 
وهي التي تعطف على ولد غيرها. ورتعت الإبل: إذا رعت2 وروي: ترتع ما غفلت., أي : : عن ذكر 
ولدها. 
وادكرت: أي تذكرت ولدها. قال السيرافي تعليقاً على قولها: «فإنما هي إقبال وإدبار»: النحويون 
يقدرون مثل هذا على تقديرين؛ أحدهما: أن يقدروا مضافاً إلى المصدرء ويحذفون كما يحذفون في 
«وأسال القرية» والوجه الثاني : أن يكون المصدر في موضع اسم الفاعل. 
وبعد البيت: 
لا تسمن الدهر في أرضٍٍ ون ريع وتنا هي تحَنانٌ وتسجسسكاد 
يتوضا نا وعدن مني يوم فارقني صخر وللدُّمَرٍ إحلاءٌ وإمرار 
وكان الزجاج يأبى إلا الوجه الأول. ومما يقوي الثاني أنك تقول: رجل ضخم وعبل. فتجعلهما في 
موضع اسم الفاعل وليسا بمصدرين لضَحُم وعَبل . 
(4) في (ج و د): وهي إدبارها. 
(0) في (ب): حوز. وفي (د واه): جواري؛. وهو خطأ. 
() أيء ساقطة من (د وه). 
0 في (ج و د): الطريق. 
(4) في (د): فنزلت. 
(4) في (د): بلفظ المال فيه. 


60. 


] 


”في قولهم : هات الكيس. والمراد: المال الذي فيه. لأنه حال في البي :6 
وكذلك تسمية الخمر كاساً ؛ أو زجاجة. والطعام مائدة أوخوان” والسييعة جنازة» 
والمكتوب ورقة وكتاباً وبطاقة0© » لأن هذه الأشياء حالّة في الميحال المذكوزة وول 5 
خمسة أقسام . 
قوله : «وبالعكس فيهن», أي : عكس هذه لاقام فهي خمسة أخرى: 

أولها : - وهو القسم السادس -: الفجو ةلفط الحسي عن "الع كقرله 
تعالى”' : «ولك” ' تأكلوا أ موَلُمْ بكم بالبَاطل » [البقرة : 144]ء أي : لا تأخذوهاء 
فتجوز بالأكل عن 00 لأنه مسب ع الأخحذء. إذ الإنسانٌ يأخذ فيأكل . 

القسم السابع: | لتجو"” بلفظ المعلول عن العلة؛ كالتجوز بلفظ المراد ع.2*» 
الإرادة» نحو قوله تعالى : «إذًا قضى أمراً» [مريم : ه"]. أي : إذا أراد أن يقضيّ, 
فالقضاءً معلول الإرادة. فتجوز به عنهاء وكذا قوله عز وجل : 9وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُمْ » 
[المائدة: 2]47 أي : إذا أردت أن تحكم . 

القسم الفامن: التجوز بالملزوم عن اللازم. كتسمية العلم حياة» لأنه ملزوم 
الحياة» إذ الحياة شرط للعلم. والمشروطٌ ملزوم'''' للشرط» وكذلك التجوزُ بكل 
مشروط عن شرطه. هو تجورٌ بالملزوم عن لازمه. وكتسمية الجدار سقفاً. والحيوان 
إنسانا لو سمي به. 

القسم التاسمٌ : التجوز بلفظ المؤثر عن الأثر. كقول القائل: رأيتٌ الله وما أرى 
في الوجود إلا الله. يريد اثاره الدالة'عليه في العالم. وكقولهم في الأمر المهم وغيره: 


)١ 1١)‏ ما بين القوسين ساقط من (ج وه). 

(؟) في (ب): جواناً . 

(5) في (ه): وكتاباً وبطانة وفي 10 وب وج ود): ورقة ة كتاباً وبطاقة . 
(4) في (ب وج ود): هذه. 

(5) في (1): هو 

(1) في (د واه): سبحانه وتعالى . 

0) في (ج و د): لا تأكلواء بدون واوء وهو خطا. 

(6) في (ه): التجويز. 

(9) في (ج ود): من. 

. في (د)؟ يلزم‎ ٠١ 


6١و‎ 


هذه إرادة اللهء أي : مراده. فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقاً لاسم”'' المؤثر على 
الأثر. لأن الإرادة مؤثرة". 


القسم العاشر: التجوز بلفظ الحال عن المحل اتصبية لكين مالات والكاين 
جيرا والمائدة طعاماء والجتازة ميتاًء والورقة”"“مكتوباً. عكس ما تقدم . 

“القدتم الحادي عشر: تسمية الشيء «باعتباء” '“وصف زائل» ” أي : كان به 
دذال عنه. كإطلاق؟ العبد على العتيى 0 باعتبار”' وصف العبودية الذي كان قائماً 
يه" قرال قم وكذا تسمية الخمر عصيراًء و“العصيرز هنا باععاو نا كاف 

القسم الثاني عشر: تسمية الشيء ء باعتبار وصف آيل» أي ا إليه 
كإطلاق الخمر على العصير في 0 سبحانه وتعالي” «إنى أراني ُ خمراً» 


1 ) 


[يوسف: #]» وإنما كان يعصر عنباً. فيحصل” 'منه عضب 19) ا 
يؤول إلى وصف الخمرية'""» ١‏ أطلق عليه لفظ ا 

القسم الثالث عشر: إطلاقٌ ما بالقوة على ما بالفعل ٠‏ كنسمية اللخمر في الذن” 
مسكرأء لأن فيه قوة الإسكار وتسنيية النطفة إتننانا ٠‏ لأن الإنسان” “فيه بالقوة أ 


2) 


قابل ''لضيرورته إنساناً 


)١(‏ في (ب): فالاسم. وفي (ج): الاسم. والمؤثر: ساقطة من (ج). 

(؟) في (ب وج ود وه): مؤثر المراد. وكذلك على هامش (). 

(5) في (ه): الوقةء وهو خطأ. 

(4 -4) ما بين القومين» ليس في هلع: 

(©) في (ه) : «قوله: وباعتبار وصف زائلء كالعبد على العتيق» أو أيل كالخمر على العصيرء وبما بالقوة 
7 ما بالفعل وعكسه. وبالزيادة نحو: ليس كمثله شيء». وبالنقص نحو: «واسئل القريةه. 
«وأشربوا في قلوبهم العجل» أي حبه. 

بج في (د): العتق. 

(0) من قوله: باعتبار. إلى : فزال عنه. ليس في (ه). 

(م) بهء ساقطة من (ج و د). 

(و في (ج): أو. 

١ في (ج وه): يصير.‎ ٠80 

)١١(‏ في (ب وج ودوه): وعلى هامش :)١(‏ فيجعل. 

(10) في (ه): عصيراء وهو خطأ. 

(1) في ١(‏ واب وج): الخمر به. 

(14) في (د): الخمر والدن. 

(16) في (د واه): الإنسانية. 

(15) في (ب وج ودوه): هو قابل. 


0 


القسم الرابع عشر: عكس الذي قبله. وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة. 
كتسمية الإنسان”2 الحقيقي نطفة, ” أو ماء مهيناًء وهو أيضاً من باب التسمية باعتبار 
وضلقب زائل "*, 

القسم الخامس عشر: التجوز بالزيادة. كقوله سبحانه وتعالى”": ليس كُمثْله 
شَيّْء» [الشورى: 0 أي : ليس مثله» والكاف زائدة . 

القسم السادس عشر :“الجر بالمن: حو قوله عز وجل : «واسأل القريّة » 
[يوسف: 47]ء أي : أهل القرية,, ِوَأَشْربُوا في قُلُوبِهمٌ العجلَ» [البقرة: 948], 
أي : حب العجل. طفَذْلِكُنَ الذي مسي فيه» [يوسف: 7]. أي : في حبه أو في 
مراودته . 

هذه الأقسام المذكورة في «المختصر». ونم وجوه أخر: 

منها: تسمية الشيء باسم ما يشابهه. كتسمية الشجاع أسداء والبليد حماراء 
لاشتباههما في وصف الشجاعة والبلادة,» وهو هو المسمى اداه باتفاق .» وهو | إذا لم 
يذكر المستعار له نحو: رأيتٌ أهذا أو مار تويك وجلا شجاعا اويليدا: وهل 
يل قمية بقية أنواع المجاز استعارة؟ فيه قولان: 

أحدمما: لاء ولا دليل عليه. وإنما هو فرق اصطلاحي من قائله . 

والشاني : نعم. نظراً””' إلى أن”"' المعنى المُصَّحح للتجوز. مستعار لمحل 
المجاز من محل الحقيقة.» كشجاعة الأسد للرجل . 

ومنها: تسمية الشيء باسم ضدّه نحو: 9وَجَرَاء ‏ سَيَْة سَيعةُ مثلّها» [الشورى : 
.]4٠‏ طقَمَن اعْمَدَى عَليْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه4 [البقرة: 4 19] حيث سمّى الجزاء سيئة 


)١(‏ الإنسان: ساقطة من (ب ود). 

(؟ - ؟) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(5) في (ه): عر وجلّ. 

(5) في (د): سمي . 

(ه) نظراء ساقطة من (ب). 

(5) أنء ساقطة من (ه). 

0) في (ج ود): جزاء بدون واوء وهو خطأ. 


('وعدواناء ويجوزٌ أن يجعل من 7 المجاز للمشابهة, لأن جزاء”"' السيئة ') يُشبهها © 
في صورة الفعل وفي كونها تسوء”' من وصلت إليه. وكذلك جزاءٌ العدوان وجعل ابن 
عبد السلام هذا من باب التجوز بلفظ السبب عن المسبب: سمى عقوبة السيئة©) 
والاعتداء سيئة” سيثة” 'واعتداءٌ» لأن العقوبة مسببة عن السيئة؟ والاعتداء . 
00 سس ة الجزء «باسم الكل. كإطلاق لفظ العام والمراد الخاص.ء نحو قوله 
عز وجل : ِالَذِينَ فال لَّهُمْ الناسٌ » [آل عمران : 177]» والمراد واحد معين» وقولنا: 
قام الرجال. والمرادٌ بعضهم. ورأيت زيداء وإنما رأيت بعضه. 
ومنها: عكس ذلك: تسمية الكل باسم الجزء. كقولهم” للزنجي : أسود. وإن 
كان الأسود إنما هو جزؤه. وهو أكثره. فأطلق الأسود على جميعه., وإن كان أسنانه 
وأخمصه أبيضين . 
قلت: هذا المثال ذكره فى المحصول. وهو من باب تغليب الأكثرء والمثال 
الوافيع قوله عليه السلام : ١المُسْلِمونَ‏ تتكافؤ دمأوّهم, وهم يد على من سواهم». 
فسمى المسلمين باسم جزء يسير منهم ‏ وهو اليد إشارة إلى أنه ينبغي لهم أن يكونوا 
في الائتلاف والاجتماع كيد واحدة. 
ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه. كقولنا للانسان بعد فراغه من 
الضردم.: ضارب. وهذا محل خلاف. 
ومنها: المجاز بالمجاورة كتسمية مزادة”'' الماء راوية . 
ومنها لسار الغرفي كاستعمال الدابة في الحمازونجوء وقد ذكر هذان قبل . 
ومنها: تسمية المتعلّق ‏ بفتح اللام - باسم المتعلّق ‏ بكسرها كتسمية المعلوم 


)١-1(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 
(7) في (ه): لأجزاء. 

(5) في (د): لشبهها. 

(4) في (ه): نسق. 

(©) في (د واه): السبية. 

(5) في (دوه): سببه. 

(7) في (01): السبب. 

(4) في (ه): وكقولهم. 

(9) في (د): جرادة الماء. 


علماً. والمقدور قدرة في قوله تعالى : طول يُحِيطونَ بِشّيءٍ منْ عَلْمِهِ4”" [البقرة: 
6 أي : معلومه. وقولهم: رأينا قدرة الله. أي: مقدوره. وقد يتجوز بلفظ 
المعلوم عن “الك : والمتتور عل القدرق كن بارا كما الوسزق” عالت 
بمعلوم الله ومقدوره. وأراد العلم والقدرة. جاز والعقدات يمينه . 

ووجوه المجاز أكثر من هذاء وهي ناشعة عن تعدّّد أصناف العلاقة 0 0 
محل المجاز والحقيقة» فكل مسميين بينهما علاقة رابطة جاز التجوز باسم أ حدهما 
عن الآخرء سواء نقل ذلك”” التجوز الخاص عن العرب, أو لم ينقل”' على خلافف 
سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

نعم يتفاوت”” المجازٌ قوة وضعفاً بحسب تفاوت ربط العلاقة بِينَ محل الحقيقة 
والمجاز وفي” “ذلك . فائدتان: 

إحداهما: أن المجاز بالمجاورة قد يكون بدرجة واحدة» كما ذكر في الراوية0"» 
بالنسبة إلى الجمل, والغائط بالنسبة إلى المطمئن من الأرض”' ". وقد يكون بأكثر من 
درجة» كتسميتهم الغيك'"''“سماء في قول الشاعر: 


مه بي 3 قلق 


إذَا نَرَلَ السَّمَهُ بأزض قَوْم 20 رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كانُوا غضابًا 


)١(‏ في (ه): من علمه إلا بما. 

0) في (ج): على . 

(”) عكس الأول. ساقطة من (ه). 

(4) في (د): خل من حلف 

(0) ليست في (د). 

(5) في (ه): يقبل. 

0) في (ب): بتقارب . 

)0ن( رب وج ودوه): في ذلك. 

(9) في (ب): الرواية. 

)000 من الأرض» ساقطة من (د وه). 

(١١)في‏ (ب وج ود): العشب. 

(1١)البيت‏ لمعود الحكماء معاوية بن مالك بن جعفر كما في «اللسان»: سموء. والاقتضاب ص 2751٠‏ 
والمفضليات ص 64". ومعجم الشعراء ص *4١‏ وهو غير منسوب في تأويل مشكل القرآن ص 21١8©‏ 
والأمالي 81» ممعجم مقاييس اللغة 48/7. ونسبه في العمدة 71/١‏ لجرير بن عطية» وصدره في 
الصاحبي ص 7" دونما نسبة. وقال ابن السيد البطليوسي في شرحه : : يقول: إذا نزل المطر بأرض قوم » 
فأخصبت بلادهم وأجدبت بلادناء سرنا إليهاء فرعينا نباتهاء وإن غضب أهلهاء لم نبال بغضبهم لعزتنا 
ومنعتنا . 
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أق + ]ذا نول العوف: فيه مادا 

أحدهما: : إفرادي بأكثر من درجة من جهة أنه سمى الك سماء لحصوله عن 
الحاء”" التازل مو3؟ الستحات المجاور لماه 

والثاني : إسنادي . وهو وصفه العشب” 9 لحصوله عن الماء المتصف 
بالنزول من الغمام . 

الفائدة الثانية: المجاز السبيق يكون أيضا ترات كقوله يانه وتغالى:: 
«#يا ب ني آدَمَ قَدْ أنْرَلْنا عَلَيْكُمْ لباساً يوَاري سَوَائكم » [الأعراف : 5 ونفس اللباس 
006 السماء. وإنما نزل الماء الذي يكون عنه اللباس بوسائط . مثاله : ثياب9© 
الكتان حاصلة عن الكتان» الحاصل عن بذره النابت”*“في الأرضء بالماء النازل من 
السماء. وثياب الحرير حاصلة عن الحريرء الحافل عن القز.ء الحاصل عن بزره 
ار بسبب الماء النازل» وكذلك دودُ القز إنما''' يغتذي بورق التوت» الناشى ء 
عن شجر التوت النابت في الأرض بالماء النازل من السماء؛ ومن هذا الباب قل 


الاحده: 
لراجز: 0 0( (فيلة ؟١)‏ مه و 
الحمد لله المَِك”" الدَّيَان صار الغريد في رؤوسٍ العيدان 


بريه يئر ين السغيل الدى فى رؤوس "لتخي 0 وهو مادة التبن» لآن الستل يحصده 


)ع( في (د واه): العشب. 

[فة ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): المال. 

(؛) في (ه): في . 

(ه) في (ب وج ود) وهامش (1): للعشب. 

(5) في (ج ود): مراتب. 

(0) في (ب): نبات: وفي (ج): مان. وهو تحريف. 
(4) في (د): الثابت. 

(94) في (ب واه): المتربي. 

)٠١(‏ في (د): بما يغتذي من ورق. ويغتذي: ليست في (ه). 
)1١(‏ في (ب ا وه): الكريم. 

)١9(‏ في (د): الدثار. 

)١١(‏ في (ه): جاري. 

)١5(‏ في (د): الجبال. وفي (ه): الحل. 


ط ٠ ١‏ 2 9 أ 0 3 0 .2 ماع ٠‏ 1 :1 
ثم' ' يدرس» ثم يذْرَى ويصفى , ثم يطحن, ثم يخبزء ثم يطبخ فيصير ثريداء فهذا 
مجاز بست ”2 مراتب . 

فهذا وأمثاله”" من محاسن لغة العرب . 

وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض فيه. ليعلم ”' مواقع ألفاظ 
الكتاب والسنة. وكلام أهل العلم. وإن أردت معرفة طرف" صالح فعليك «بكتاب 
المجاز» للشيخ عز الدين بن”'' عبد السلام. فإنه أجودٌ ما رأيت في هذا الفن» ولقد 
أحسن فيه غاية الإحسان» وضمّنه من ذلك النكت البديعة”" والفوائد”؟ الحسان» 
جزاه الله وسائر العلماء.» عما أفادوا به جزيل الاحسان ٠.‏ 


. في (ب ودوه): يحصد ويدرس. وفي (ج): يحصد يدرس‎ )١( 
في (د): لست.‎ )( 

(5) في (د): ومثاله . 

(4) في (آ وب وج ود): ليعرف. 

(0) في (د): طريق. 

(5) ساقطة من (ج). 

(7) في (ج): البدعية. وهو تحريف. وفي (د): البديعية . 

(8) في (د): الفرائد. 


الريك 


ف الحقيقةٌ بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة» وبصحة ة الاشتقاق مئة 
وتضريفة نحو مر يمر أمراًة في الأمر اللفطيّ؛ ٠‏ بخلافه بمعنى الشَأن نحو 
ما ا ِرْعَوْنَ بِرَشيِدِ» إِذْ لا يَتصَركُ وباستعمال لفظه وحده من غير 
مقابل , ٠‏ كالمَكُرٍ في غير الله تعالى, بخلافه فيه. نحو: لوَمَكرُوا وَمَكَرَ الله 
وباستحالة تَفْيه. نحو و: البليدُ ليس بإنسان, بخلاف. ليس بحمار. 

+# خ# د جا جد د 
ما تعرف به 

قوله : «وتعرف الحقيقة بمبادرتها أ الفهم بلا قرينة,”"2, إلى آخره . الحقيقة 

لما فرغ من ذكر أقسام التجوز, إحد ييق ها تقرف به التدفيقة مد لماز ماد 
العلامات» وذلك من المهمات. وهو من وجوه: 

أحدّها: مبادرتهاء أي : مبادرة الحقيقة إلى لى الفهم بلا قرينة» وذلك أن اللفظ 
المحتمل لمعنيين فأكثرء إما أن يتبادر”" فهم أهل اللغة عند إطلاقه بلا قرينة إلى 
جميع محتملاته. أو إلى بعضهاء والأول 0 كلفظ العين والقرء . 

وأما الثاني : فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة» لأن السامع لولم يضطر إلى أن 
الواضع وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى المتبادر. لما سبق إلى فهمه. 

فإن قيل: يحتمل أن مبادرة ذلك المعنى إلى فهم السامع كان لإلفه له. وكثرة 
دوره على الألسنة في عرف التخاطب, لا لأنه هو الحقيقة الومينية . 

قلنا: الكلام فيما إذا كان السامع من أهل اللغة الذين يفرقون بين 0 

والعرفيات, ثم بتقدير أن تكون افر اللفظ إلى فهم السامع لإلفه له. يكون أيضا 
حقيقة عرفية أو اصطلاحية؛, فلا تخرجٌ المبادرة عن كونها تدل على الحقيقة". 2 ]/١0[‏ 

وقولنا: بلا قرينة» احتراز من مبادرة اللفظ بقرينة» فإنه لا يدل على الحقيقة. بل 
قد يكون اللفظ مجازاً. إذ شرط المجاز القرينة» لما عرف من أن اللفظ إذا تجرّد عن 
قرينة فهو للحقيقة» لأنها الأصل عند الإطلاق» والمجاز خلاف الأصل . 

كاله:: إذاقال القائل: .رايت ابتداء او هرا "أ وعجاراء .ولا قرية ينال 29 مل 
)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(؟) في (ب وج ود): يبادر. 


(*) في (د): بدل الحقيقة . 
(5) ليست في (ه). 


على أنه رأى عا ا دي 0 والحمار الذي هو أحدٌ أبوي البغل. ولوقال: رايت 
أسداً بيده سيف. أو بحراً على فرسء أو حماراً على متبرء علمنا بهذه القرائن أنه 
أراد"' الشجاع والكريم والبليد. 

الوجه الثاني : أن يكون أحدٌ اللفظين يصح فيه الاشتقاق. والتصريف إلى 
الماضي والمستقبل.» واسم الفاعل والمفعول. واللفظ الآخر لا يصح فيه ذلك. 
فيكون الأول حقيقة. والثاني مكار لأن تصرف اللفظ يدل على قوته وأصالته. وعدم 
تصرفه يدل على ضعفه وفرعيته . وقد بينا أن الأصلّ هو الحقيقة. والمجاز فرع عليه» 
فكان التصرفُ”” دليلا”* على الحقيقة دون المجازء وذلك كلفظ الأمر: يُطلق على 
الصيغة الطلبية» نحو: اضربء, واجلس. ويطلق على الشأن والفعل» نحو: «ومًا أمر 
فَرَعَونَ بِرَشْيدٍ» [هود: 917]. أي او ؛ فلما وجدناهم يصرفون الأمر اللفظي 
فيقولون: أمر يأمر أمرأًء فهو آمر ومأمور, ولا”"' يقولون ذلك في الأمر بمعنى الفعل» 
دل ذلك على أن الأول حقيقة, والثاني مجاز. وقد ضعفت هذه العلامة بأنها دعوى 
عامة. فلا29 تثّت ت بمثال واحدء ونقضت من حيث 0 حيث”"" الطرد بالرائحة» هي حقيقة في 
معناهاء ولم يشتق منها اسم. من سيت لمكب ان البليد يقال له: حمارء ويجمع 
عا حدر تراش تق منه اسم مع أنه مجاز. 

قلت: وفي النقض بالرائحة نظرء فإن فعلها متصرف””, يقال: راح الشيء 

يراحه 0 : إذا وجد ريحه, وتروح الماء إذا أخذ ريح غيره لقربه » ٠‏ فهو متروح . 
وهذا غاية ما يكون من التصرف . 


)١(‏ في (ه): ولا كثيراً. 

.)1( ساقطة من‎ )١( 

(9) في (ه): التصريف. 

(4) في (): دليل. 

(5) لا.ء ساقطة من (ه). 

() في (! وج): ولا. 

(0) في (د): جهة. وهي ليست في (ه). 
(8) في (د): بتصرف. 

(4) في (د): راح الشيء يريح رائحة. 
)٠١(‏ في (ب): مراحه. 


الوجه الثالث: أن يكون أحد اللفظين يستعمل وحده من”' غير مقابل» والآخر 
لا يستعمل إلا في المقابلة» كالمكر في حق""' غير”" الله تعالى» فإنه يصح أن يقال: 
مكر زيلٌ بعمروء ولا د يْصح م ذلك 0*) في حق الله تعالى ”7 إلا مقابلة لمكر المخلوق. 
نحو: «َكَرُوا مَكرَ الله [آل عمران : 04]» لوَمَكَرُوا َكْرَاومَكَرْنَا مَكْرأه [النمل : 
6٠‏ فدل ذلك على أن إسنادٌ المكر إلى الآدمي حقيقة. وإسناده إلى الله تعا © 
مجاز, لأن انفراد اللفظ في الاستعمال ليل ' تأصله ”, وتمكنه واحتياجه فيه إلى ما 
يقابله دلبل على فرعيته وتزلزله. 0 قف استعماله على مقابل, لأن العرب 
ا بدونها. 

قلت: الأجود هنا" 56 بالنسياق ” ١‏ فإنه يطلق على المخلوق بدون مقابل 

نحو فوله فاته وجالى لقني وَلْمْ نجدٌ لَهُ عَرْماْ [طه: »]1١6‏ وفي حق فتى 
موسى : وما أنْسَانِيُ إل الشّيْطَانُ4””'“[الكهيف : 57]» ولا يطلق على الله سبحانه 
وتعالى لامع المقابل. كقوله سبحانه وتعالى : سوا الله فنسيّهُمْ » [التوبة: 517]» 
لوَقِيلٌ اليوم نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيثُمْ لقا يَوْمَكُمْ هذاه" '[الجائية : 5 ]2 وفي الحديث: 
«قَالْيوْم أنْسَاكَ كما نسيتني 01406 يقوله سبحانه وتعالى للكافر يوم القيامة . 


1 التمثيل” ' بالمكر فينتقض بقوله سبحانه وتعالى : طأقَأمئوا مَكْرَ الله فلآ يَأمَنُ 


)١(‏ في (ب وج ودوه): بدون مقابل. 

(؟) حقء ساقطة من (د). 

(؟) غيرء ساقطة من (ب وج وه). 

(4؟) في (ج ودوه): ولا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. 

(5) في (ج و د): بعد هذا: فإنه يصح أن يقال. وهي تكرار من الناسخ ظاهر لا معنى له. 

(1) في (د وا ه): سبحانه وتعالى . 

9) في ( وج وه): بأصله. 

(48) في (ج ود): فدل على فرعيته. وفي (ه): يدل على فرعيته. 

)5( في (ه): يستجيزوا. 

)٠١(‏ في (ب ود): ههنا. 

)١1١(‏ في (ه): اللسان. 

)١١(‏ في (ه): أن أذكره. 

)١9(‏ في النسخ: فاليوم ننساكم. وهو خطأء والتلاوة ما أثبتناه. وثمة آية أخرى في سورة الأعراف: طفاليوم 
اهم كما نسوا لقاء يومهم هذا». 

(14) هوفي صحيح مسلم (454؟) من حديث أبي هريرة. 

)206 في (دوه): التمسك. 
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مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الخاسِرُونَ» [الأعراف: 44]» فأسند الله سبحانه وتعالى المكر إلى 
نفسه بدون مقابل» وإنما زعم أن المكر لا يُنسب إلى الله تعالى”'' بدون المقابلة من 
يعتقد أن المكر: هو التوصل إلى الغرض خفية للعجز عنه مجاهرة» وليس كذلك» 
بل هو التوصلٌ إلى المراد خفية» سواء كان مع العجز عن المجاهرة» كما في 
المخلوق, أو مع القدرة على المجاهرة» كما في حق الله سبحانه وتعالى”'". كقوله 
عفن رماي : 9سَتْسْبَدْرجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لآ يَعْلَمُونَ» [الأعراف : ع وهذا هو 
حقيقة المكر بهم . مع قدذرته سبحانه وتعالى على اضطرارهم إلى" 6ماء يريده منهم 

ا بالنار المحرقة قة أو الملائكة المستحثة. وما كان ذلك قادحاً في عدله سبحانه 
وتعالى. 

ومن الأمثلة الصحيحة أن الجزاء لا يُطلق على”' لفظ السيئة إلا مع المقابلة"» 
نحو: لوَجَرَاءُ سيَئة سَيئَة مثلهًا» [الشورى: »]4٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الوجه الرابع : استحالة نفي اللفظ يدل على الحقيقة؛ وجوازٌ نفيه يدل على 
المجاز. 

مثاله : : أنه يستحيل أن يقول للإنسان البليد: ليس بإنسان» ويجوز أن يقول فيه : 
ليس بحمار» فالإنسانُ حقيقة فيه لاستحالة نفيه عنه» والحمار”"' مجاز فيه لصحة نفيه 
عنه وعكسٌ هذا يصح أن يقول للحمار الحقيقي : ليس بإنسان» ولا يْصِحٌ أن يقول: 
ليس بحمار» فلقط الحمار محققة فيدن لاستحالة نفيه عنه. 

وتوجية” هُذا مع ظهوره» أنا قد بينا أن الحقيقة من الحق» والحق هو الثابت ثبوتاً 
مؤبداء والثابت ثبوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاؤه . 

وللفرق”" بِينَ الحقيقة والمجاز علامات غير هُذه. هذا الذي اتفق””'' ذكره منها 
)3( في (د ووه): سبحانه وتعالى . 
زفة) سبحانه » ساقطة من (د وه). 
) في (): على . 
(4) في :)١(‏ والملائكة. 
(9) في (د وه): عليه. 
(5) في (د وه): المقابل. 
(0) في (ه): والمجاز. 
(6) في (ه): وتوجه. 
(4) في (د واه): والفرق. 
)٠١(‏ في (ه): هذا ما اتفق. 


0م 


ها هنا. 

فإن قلت”'2: قد ذكرتم حدٌّ الحقيقة والميفاة:. والكيل لا يد وأن7 )كوو نايا 
مانعاً. والحد يُراد للتعريف, ومع” اجيف وح ل تر قات المحدودء 
فإن كان الحدٌ الذي ذكرتموه للحقيقة والمجاز يفي بتعريف جزئياتها. فا الاح إلى 
هذه العلامات الفارقة بيئهما؟ وإن لم يف بذلك. فليس بحد صحيح؟ 

والجواب أن تعريف الحدود ! إجمالي وكلي” وتعريف العلامات 0 والخواص 
تفصيلي جزئي » ففائدة ذكر علامات الشيء بعد ذكر حَدَّهِ كفائدة ذكر”” تفصيله بعد 
إجماله. وجزئياته بعد كلياته . 

ومثالُ ذلك : أن لاني حد الإنسان: حبوا اطق : فيد ا معرفة لقنن عا 
القامة. ضحاك 0 2 اد ونحوه. أفادنا ذلك من البيان 1 الك 
يفده قولنا: إنه حيوان ناطق . 


)١(‏ في (ب وج ودوه): قيل. 

(5) في (د): أن. 

(*) في (1 ووب وج): يرادف التعريف. 

(5) في :)١(‏ مع بإسقاط الواو. 

(6©) في (ب و ج): إجمالي كلي . 

(5) العلامات. ساقطة من (ه). 

70) ذكرء ساقطة من (د). 

(4) في (د): حقيقة. 

(9) في (د وه): علامات. 

)٠١(‏ هكذا في النسخ: ولو كانت: لتعلم؛ لكان أنسب. 


05١ 


واللَّْظ قَبْلَ استعماله ليس حقيقةٌ ولا مُجازاًء لِعَدَم ركن تعريفهمًاء وهو 
الاستعمال. والحقيقة لا تَسَسلزْم المحارزّ, وفي العكسٍ خلا الأَظهَرُ 


الإثباث . 
د عند عد عد علد علد 
قوله : «واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازاء لعدم ركن تعريفهماء وهو 
الاستعمال». 


معنى هذا الكلام: أنا لما قلنا فيما سبق في حد الحقيقة والمجاز: إنه”" اللفظ 
المستعمل في موضوع أول. أو في غير موضوع أول» ثبت أن استعمال اللفظ ركن 
في تعريف الحقيقة والمجاز لأن الاستعمال جزء منه. وركنٌ الشيء جزؤه الداخل 
في حقيقته؛ فإذانظرنا إلى اللفظ قبل استعماله في لخة الواضع”"». لم يكن قي 7 
لأنه ليس مستعمللا” فيمًا وضع له. ولا مجازاًء 5ن لين مسق وها ريه 
لهء وهذا الكلام فيما بعد وضع اللفظ وقبل استعماله. وهذا مبني على أن الوضع 
يمكن انفكاكه عن الاستعمال» وهو سكن الت ييه غيرٌ أنّه في غاية البعد. 

أ كانه ا قد بينا أن الوضعٌ اللفظي عبارة عن إنشاء لفظ. وتخصيصه 
بمعنى » بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ. فهمَ منه ذلك المعنى . 

والاستعمالٌ اللفظي :“هو إظلذق اللقظ بإزاء مدلولة حفيقة أو متجازا؟ )) وهماك 
أعني الوضع والاستعمال ‏ متغايران بالحد والحقيقة» غير أن الاستعمال يستلزم 
الوضع . والوضع لا يستلزم الامتسمال لما تشييرة إن كاه الله بعالو 

وحينئذ نقول”'©: من الجائز أن بعض واضعي اللعة يقرل7): قن أنشات' اميل 3 
«الأسدى. 2 بهذا السبع الخاص.ء لتدل عليه إذا أطلقت, فإذا تخاطبتم أيها 


)١(‏ في :)١(‏ إن. 

زفة الواضع : ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): بحقيقة . 

(4 - 4) ما ب بين القوسين ليس في ١‏ ود). 
(5) في (ه): حقيقياً ومجازاً. 

(5) نقول. ساقطة من (ج). 

() يقول. سافطة من (د). 

(8) في (ب وج ود): لفظ. 


الناس» فليطلق المتكلم منكم هذه لفل ازا يك السبّع 2 وليفهم السامع ذلك من 
إطلاقهاء فيكون هذا من الواضع "ضيه بحر اعن الاستعمال. لكنه عرفهه”) 
الا وأما بعد وقوع هذاء فهو غني”' عن التوجيه. فإنه لم ينقل ولم 
كاهة زد اد ني آدم لم يعقل أبويه أو احدهقن إلا وهما يتكلمان بلغتهماء 


ولم تعرف العرب هذه اللغة العربية الموضوعة على غاية الحكمة إلا على ما هي 
عليه" تفضيلة أو إجمالاً . وإذا انتفى النقلٌ والعيان, لم يبق إلا تصور الإمكان © 
وإنما كراد عن أنه لآ يلزم من فرض ذلك محالء ولا يلزم من ذلك الوقوع , إذ 
1 
طن لعي لهذا البحث. فإنه يقع في كتب الأصوليين مجملا غير مفصل 
هذا ٠‏ الفصيل. كو 35 السكداي كتبهمء كشفتٌ أمره هاهناء إزالةٌ للإشكال 
قوله : «والحقيقة لا تستلزم المجازء وفي العكس خلاف. الأظهر: الإثبات». 


(١ 


معناه أن الحقيقة لا يجب عقلاً أن يكونَ لها مجاز” وان لجار يجب ]7١1[‏ 
عقلا أن يكون له حقيقة حقيقة أم لا؟ فيه خلاف. وهذا هو العكسٌ المشار إليه. 

والدليل على هذه ال : أن المجاز فرعٌ الحقيقة. ولذلك أوجبنا العلاقة فيه 
لتكوة رابطة بيئة وبين اسل '"الذى هو الجفيقة. 


وإذا ثبت أن الحقيقة أصل للمجاز ‏ ؛ وهو فرع لهاء فبالضرورة نعلم”" أن 
)١(‏ في 0 وب وج): الوضع 
)١(‏ في (ب): قد فهم. 
9) في (د): كيفف. 
(5) في (د): وأما بعد وقوع هذا أغني . . 
() هكذا في المخطوطات. ولعلها: أن احداب! اله 
(؟) عليه. ساقطة من (ه). 
(9) في (ه): الانفكاك ولعل الصواب: تصور إمكان الانفكاك. 
(4) هكذا في المخطوطات, والأولى : التنبه. 
(9) في (ه): مجازاً. 
)٠١(‏ في (): أو أن المجاز هل. . . . الخ. 
)١١(‏ في (ه): الاصل. 
)١9‏ في :)١(‏ المجاز. 
05) في (دوه): يعلم . 
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الأصل يستغني عن .الفرع. إذ الفرعٌ زيادة على الأصلء والشيء الكامل الماهية 
يستغني عن الزيادة الخارجة”'' عن ماهيته» والفرع لا يستغني عن الأصل. لأن الأصل 
مادة للفرع””, ومنشأ 0 ووجود شيء محدث بدون منشاً ومبدأ9) ومادة 
محال. 

واعتبر هذا بالولد والوالد. فإن الوالد بالقوة ليس من ضرورته”” الولد» والولد من 
ضرورته”'' الوالد» فثبت أن الحقيقة لا تستلزم المجازء والمجاز يستلزم الحقيقة, 
وهذا أظهر”' القولين فيه. وإليه الإشارة بقوله : «الأظهر الإثبات», أي : إثبات أن" 
المجاز يستلزم الحقيقة . 

أما الخلاف في هذاء فهو مبني على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن 
الاستعمال» وأن اللفظ بين وضعه واستعماله له عتفيفة ولا ميخازا. 

0 نكن وجوه مفناز لاحفرفة له ا 

ضعت”'"' لفظ الأسد للسبع الخاص المفترسء ولكم” قبل أن 7 فيه أن 

0 ه على الرجل الشجاع استعارة. فإذا فعلوا ذلك. كان استعمال لفظ 2 في 
الرجل الشجاع اا لا حقيقة. لأن شرط الحقيقة والمجاز الاستعمالٌ كما سبق 
والاستعمال هاهنا إنما وجد في المجاز دون الحقيقة فهذا توجية هذا القول على غاية 
ما أمكن من البيان.ء وهو ضعيف . 

وبيانه أنا قد بينا واتفقنا على أن شرط المجاز العلاقة» وهي الصقة الظاهرة 
المشتركة بين محل المجاز وما تجوز به عنه لتكون رابطة بينهماء مصححة للتجوز. 
وحينئذ نقول في الصورة المفروضة : استعمال لفظ الأسد في موضوعه الحقيقي . وهو 
السبع الخاص. إن انتفى في التحقيق. فهو ثابت في التقدير. ولا بدء ليصح كون 


. في (د): الحادثة‎ )١( 

(؟7) في (ه): مادة الفرع. 

5) في (د): مبتدأ. 

افك في (دوه): ضرورية. 

(8) في (ب وج ود وه): وهذا هو أظهر. 
(5) أن. ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): وضع . 

(4) في (ب): فلكم . 


المصحح للتجوز ‏ وهو”'' العلاقة» التي هي الشجاعة المشتركة بين السبع والرجل 
الشجاع ‏ رابطة بينهماء وحيتئذ المجاز قد استلزم الحقيقة تقديراً» فيصير تقديرٌ قول 
القائل : إن المجاز قد لا يستلزم الحقيقة تحقيقاً بل تقديرً» فتنتقل المسألة يق 
النزاعٌ في كيفية استلزام المجاز الحقيقة لا في نفس استلزام المجاز الحقيقة”', 
ويكون قد سلّم محل النزاع من حيث لا يعلم. فتنيّه لهذا البحث» فإنه لا بأس به 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)23 في (0: وهي . 
زفة في (د): استلزام الحقيقة المجاز. 
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استعمال 0 
على نقل استعماله 
عن العرب. 


ولا تو َفُ صِحَةٌ استعمال يي 
تاللغوى. 
ا ا ييا ني 


قوله: «ولا تتوقف صحةٌ استعمال”" المجاز على نقل استعماله في محله عن 
العرب على الأظهر اكتفاءً بالعلاقة المجوزة». معنى هذا الكلام: أن الأصوليين 
ختلفوا في استعمال المجاز, هل يُشترط لصحته أن يكون استعماله في محله منقولاً 
في الرجل ” الشجاع ء ولا لفظ الحمار في البليدء ولا لفظ البحر في الرجل" الغزير 
العلم”, أو الكثير العطاء. أو الفرس الشديد الجري » ونحوه من الألفاظ المجازية 
إلا أن ينقل استعماله عن العرب كذلك . 

وقال آخرون: يجوز ذلك وإن لم ينقل استعماله عن العرب». وهو الأظهر من 
القولين «اكتفاءً». أي : «اكتفاء(؟) بالعلاقة المجوزة» وهي الصفة الرابطة بين محل 
الحقيقة والمجاز””. لأنها لولم تكن كافية في جواز التجوز باللفظ عن محل الحقيقة 
إلى محل المجاز” بمجردهاء لم يكن”" لها فائدة» وإلا كانت” شرطاً في المجازء 
لكن من المحال أن يشترطها الحكماء العقلاء لغير فائدة» ولا فائدة لها يعتد بها( إلا 
صحة الي عد وها أرط نه عا عا ميا بالق سواء نقل التجوز عن 
العرب. أو لم ينقل . 

وفيما يحتج به لهذا القول وجهان: 

أحدهما: أن التجوز والاستعارة مما يحتاج في تحقيقه إلى تدقيق, والنقليات لا 
يحتاج فيها إلى ذلك اكتفاءً بالنقل. والتجوز”"' ليس نقليا. 
)١(‏ استعمال. ساقطة من (ه). 
(؟ -7) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(”9) في (د): العالم. 
(4) في (ه): كفاءً. 
(5) في (ب): والجواز. 
(5) في (د): تكن. 
(0) في (ه): ولا كانت. 
(8) في (د): تفيدها. 
(9) في (ب وج و د): فالتجوز. 


الوجه الثاني : أن استعارة لفظ الحقيقة لا إنما و لاستعارة معناها 
لمعناه. وذلك لأن فائدة قولنا للرجل الشجاع : اأنيل #إبا ع سونط نا 
يحَصل إذا استعرنا له صفة الشجاعة من الأسد الحقيقي. ووصفناه بهاء فثبت أن 
التجوز باللفظ تبع للتجوز بالمعنى . ثم التجوز بالمعنى حاصل بمجرد قصد المتكلم 
للتعظيم والمبالغة» من غير احتياج إلى السمع. فكذلك التجورٌ باللفظ. يجب أن لا 
يحتاج التجوز2" به إلى السمع . 

وهذان وجهان قويان. وأجاب عنهما فى «المحصول» بما ليس له محصول. 

واحتج””" المخالف بوجهين ْ 

أحدهما: أن العلائق بين محل" الحقيقة والمجاز متعددة , كالشجاعة والبَح ©» 
بين الأسد والرجل الشجاع مثلاء فلو لم يتوقف التجوز على السماع. لجاز”"' بكل 
علاقة وصفية” مشتركة , بين المحلين. وذلك يقتضي ”© جواز 2" إطلاق لفط" الأسن 
على الرجل الأبخر. بجامع صفة البخر. لكن ذلك لا يجوز. فدل على أن التجوز 
يتوقف على السماع . واستعمال" '' أهل اللسان. 

الوجه الثاني : أنهم قالوا للإنسان الطويل: نخلة, بجامع الطول”"'2 ولم يقولوا 
لكل طويل غير الإنسان: نخلة. ولولا اشتراط السماع في التجوز لجاز ذلك . 

والجواب عن الأول: أن الواضع إنما فوض إلينا التجوز بشرط ظهور العلاقة. 
لئلا يقع في لغته ما يحالفها في'"''البيان. والبخر علاقة خفية كما سبق. فلذلك لم 
)١(‏ في (د): أسداً. 
(5) في (): إلى التجوز. 


(5) في (ه): فاحتج . 

(5) ليست في (ه). 

(©6) في (د): البحر. 

(5) في (ه): مجاز. 

(0) في (1 وب وج ود): وصفة. 
(8) في (د): بمقتضى . 
(9) جوازء ساقطة من (). 
(١٠)لفظ.‏ ساقطة من (ه). 
)١١(‏ في (ه): والاستعمال. 
)١19‏ في (ه): الطويل. 
(؟1) في (د): من. 


يجز إطلاق لفظ الأسد على الرجل الأبخر لا”'" لما ذكرتم 

وعن الثاني : أن العلاقة بين النخلة والإنسان الطويل”"' ليس مجرد”» 
الطول”'. بل الطول مع الانتصاب والنموء فلذلك لم يجز إطلاق لفظ النخلة عل » 
غير الإنسان. لأنه لم توجد هذه العلاقة إلا بينهما . فلا يجوز تسمية الفرس أو الجمل 
الطويل الجسم" نخلة» لأنه ليس منتصب الشخص. ولا تسمية عمود الرخام ونحوه 
نخلة. لأنه ليس ناميً"», حتى لوسلمنا أن الطولٌ بمجرده هو العلاقة, لالتزمنا جوارٌ 
إطلاق لفظ النخلة على كل طويل . 

”” وقوله : «بالعلاقة المجوزة», أي للتجوزء, لأنها هي المصححة المجوزة له كما 

سبق *2, 

قوله : «كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي» : هذه نظائرٌ كالأصول:*» يقاس(١')‏ 
عليها جوارٌ التجوز بدون السماع من العرب. وذلك 0 هو اقتطاعٌ لفظ 
من لفظٍ موافق له في حروفه الأصول مع تغيير ماء وقد تقرر أنا!'"مت متى وجدنا لفظين 
ما ل لخادو دوجن الحروف الأصول ‏ حكمنا بأن أحدهما مشتق من الآخر. 
وجاز لنا أن نه نشتق من تلك المادة ما شئناء مع مراعاة شرط الاشتقاق. من غير توقف 
على سماع, كقولنا: ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب, كل'""هذه الألفاظ مشتقة 
من الضرب, لمشاركتها له في الحروف الأصول التي هي (ض ر ب). 


(1) لاء ساقطة من (د). 

(؟) الطويل. ساقطة من (د). 

(5) في (د): بمجرد. 

(4) في (د): الطويل. 

(ه) على. ساقطة من (ه). 

3( الجسم ساقطة من (ه). 

0) في (د): تاما. 

(8-4) ما بين القوسين ليس في (ه). 
إلى في (ه): كأصول. 

)٠١(‏ في (د): فانبنى. وفي (آ وب وج): قاس. 
)١١(‏ في (د): أننا. 

00١‏ في (): وكل. 


والضيغم مشتق من الضغم, لاشتراكهما في مادة (ض غ م)» والجبل: بفتح 
الجيم والباء مشتق من الجَبل» بسكون الباء. لأنه طين مجبول استحجر على طول 
الزمان على ما قيل» لاشتراكهما في مادة (ج ب ل)» فكما”'' جاز لنا الاشتقاقٌ 
بمجرد”” وخود شرطه الم كور من عير شفع » فكذا ينبغي أن يجوز لنا التجوزٌ بمجرد 
وحود العزوقة التي هي شرطٌ التجوز من غير سماع . 

وكذر القول في القيان الشرعي : : لما كانت”” أركائه التي يود بوجودها أصل 
وفرعاً وعلةً وحكماًء جاز” ' لنا القياس متى وجدت» وإن لم يسمع ذلك القياس في 
تلك الصورة” “المخصوصة من الشارع. فكذلك ينبغي في فى التجوز بوجود 00 
وإن لم يسمع من أهل اللغة. وكذلك القياس اللغوي في الأسماء التي تدور مع" 
معانيها القائمة بها وجودا وعدماء كما سبق في موضعهء. فكذلك في المجاز. 

تنبيه : سمعت بعض فضلاء أصحابنا يفرق بين مجاز الاستدلال ومجاز 
الاستعمال, فاشترط النقل للأول” “دون الثاني . 

وتقرير الفرق : : أنا إذا سمعئا كلاماً قد تجوز فيه قائلى ككلام ”7 ' الشارع ونحوه » 
وأردنا أن نستدلٌ به على حكم ؛ لم يجز لنا أن نحكم عليه برأينا أنه أراد الوجه الفلاني 11لا 

من المجاز بالعلاقة الفلانية دون غيره» بل يجب أن نعلهم 2 بالصمع ما أراد من 


المجازء ثم نستدل” ' به بخلاف ما إذا أردنا نحن أن" '"ننشىء كلاماً لناء نستعمل 
فيه المجازء فإن لنا أن نتجوز كيف شئنا . 


قلتٌ: ولا شكُ أني ظننت صحة هذا الفرق, وقوة مأخذه في" بادىء الرأي» 


)١(‏ في (د): فكلما 

(؟) في (1): لمجرد. 

(7) في (ج ود): كان. 

(4) في ( وب وج): وجاز. 

(ه) في (ه): الضرورة. 

(د) مع. ساقطة من (ج و د). 

0) في (ب و ج): لأول. وفي (د): الأول. 
(8) في وج ود): بكلام. 

() في (1 وب وج وه): يعلم. 
)٠١(‏ في (1 وب وج وه): يستدل. 
)١١(‏ سافطة من (ب وج). 

زفيلة في . ساقطة من (ب وج و2). 


اخحن 


ثم إني نظرت فيه فإذا هولا ظهور””' له مع اشتراطنا للمجاز”'“ظهور” العلاقة» سواء 
كنا مستدلين©؟ به من كلام غيرناء أو مستعملين له” من كلامناء وذلك لأنا(" إذا 
اشترطنا أن تكون العلاقة في المجاز ظاهرة. لزم أن تكون العلاقة ظاهرة في كل 
مجاز. وإذا كانت ظاهرة, بادر الذهن إليها في مجاز الاستدلال والاستعمال» فلم يلزم 
منه”"؟ خطأ ولا محال حتى لو رأينا متجوزاً بعلاقة خفية» مثل إن أطلق لفظ الأسد 
على الإنسان, وقال: أردت أنه أبخرء أو لفظ”" الحمار» وقال: أردت أنه طويل 
الآذان» أو مرقوم الذراع ‏ أو منكر الصوت , يكزية0؟ ميوت نهاق” لخدا لم يعد 
ذلك كلاماًء لا حقيقة ولا مجازاً. ولو خفي عنا مراد هذا المتكلم. حتى حملنا نحن 
كلامّه على المجاز المشهور. فأخطأنا ما أراده.» كانت عهدة الخطأ عليه لا عليناء 
حيث غرنا بإطلاق لفظ. أراد خلاف الظاهر المتعارف منه . 
بقي هاهنا أن يقال : : إن العلاقة - التي هي الصفة المشتركة بين محل الحقيقة 
والمها كفن تكن عله ا ؛ كما يقال للفارس الملبس العظيم, فعا 
في الحرب : جبل., وللشاب المليح القوام : رمح فإنه يحتمل أن يكون الفارس شبه 
بالجبل لعدم تأثير السلا كيك 300 ' في التعبلة ل ا أو 


)١(‏ في (1 وب وج): صورء وفي (د): ضابط. 
(7) في (د): اشتراط المجاز. 

(5) في (ب): ظهوراً. 

(54) في (ه): كنا سل لان. 

(ه - ©) ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 
(9) فى (ه): أنا. 

9) ليست فى (ه). 

(4) في (): ولفظ. 

(9) في (): شبه. وفي (د): لشبه. 

دلق في (د): بصوت . 

)١١(‏ في (د وه): متساوية. بدون واو. 
[فة في (د): الجئة . 

(1) فيهء ساقطة من (ج). وفي (1 وب ود وه): لعدم تأثير السلاح فيه لوجود السلاح . 
)١5(‏ لاء سقطت من (ه). 

. في (ب): أو أعظم‎ )1١8( 

(17) في (د): حرمته. وفي (1 وا ه): حزمه. 


لخر 


لثبوته واستقراره “فهر لا يفرء “كالجبل في لبائةء والشاب يحتمل أن قوامه شب بالرمج 
لطوله واعتداله» أو لسن تثنيه واهتزازه .وهذه الاحتمالات”" متساوية. يظهر الفرق 
بتقديرها بينَ مجاز الاستدلال والاستعمال, فإن من قال: زيدٌ في الحرب جبل» 
احتمل أن علاقة المجاز كل واحدة”'' من المعانى الثلاثة المذكورة» فإذا حملنا كلامّه 
على تقدير إرادة أحدها”*؟. كنا قد حكمنا “علدنا لاعلم لنا به وهو غيرٌ جائز. 
لأنه كذب على ذلك القائل. 

والجواب : أنا إن”"2 فرضنا تَعَدّدَ العلاقة وتساويها كما ذكرتم, بقي ذلك المجارٌ 
بالنسبة إليها من باب المجمل. يتوقف على البيان الخارجي . وحيث لا تتعدد العلاقة 
وتتساوى7©., يتعين © الظاهر منها والأظهر فلا يلزم ما ذكرتم, ويزولٌ الإشكال. 


)١(‏ في (ه): واستقداره. 

)١(‏ في (1 وب وج وه): احتمالات. 

5) في (ه): واحد. 

(4) في (ه): أحدهما. 

(©) في (د): تحملناء وفي (اوب وج): تحكمنا. 
(7) في (ه): قد 

(90) في (د): وتساوي . 

(4) في (ب واج): بتغبير. 


فرك 


انكر قوم المجارٌ مُطَلَقاً والحَق ثبوتة في المغرد: كَالاسَدٍ في الشجاع . 
وفي المُركب » نحو: أشابني الزّمانُ ورت الأرْض أنقَالها 4 , وَأخياني 
اكُتحالي بِطَلْمَتِكَ على الأظهَر فيه . 

4# # # # # * 
إنكار المجاز قوله : «وأنكر قوم المجاز مطلقاً”', والحق ثبوته». 
يعولا اختلف الناس في المجازء فأئبته الجمهور مطلقاً. مفرداً “مركب في عموم 
اللغة» وخصوص القران . 

وأنكره الأستاذ أبو إسحاق وَمِنّْ تابعه مطلقاً. واحتجوا بوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ إما غيرٌ مفيد”". فليس من اللغة. لأنه مهمل» أو مفيد©» 
للمراد به فإفادته ا بغير قرينة» أو مع القرين فهو حقيقة على اللقايري» 
لإفادته عين المراد به”” “دون غيره. فإن بون رآنت أبندا بيده سيف يضرب بهء يفيد 
الرجل الشجاع قطعاً. كما أن قولنا: رأيتٌ أسدا. يفيد السب الخاص عند الإطلاق 

ان 

والجواب : أن النزاع بموجب ما ذكرتم لفظي , لأنكم أنتم تسمون اللفظ المفيدٌ 
فطلقا قي سواء أفاد بنفسه أو قرينة . 

ونحن نقول: إن أفاد بنفسهء فهو حقيقة» وإن توقفت إفادته على قرينة فهو 
مجازء والخطب ذ في النزاع اللفظي يسير» وتنا اول إعطاءً لكل واحد من لفظي 
المتقيقة والمجاز مسمي ومدلولا . 

الوجه الثاني لهم: أن استعمال المجاز مع افتقاره”"' إلى القرينة» وإمكان 
الاستغناء عنه””' باللفظ الحقيقي . مخالفٌ حكم” أهلٍ الوضع : لأنه تكلف خال عن 
فائدة» كاستعمال لفظ الحمار في اليو مع إمكان أن يقول: هو بليد. 


. مطلقا. ليست في (| و ب وج و د)ء وفي (ب) والبلبل المطبوع: وأنكر المجاز قوم‎ )١( 
؟) في (ه): أو.‎ 

(5) في (ب): مقيد. وهو خطأ. 

(5) به ساقطة من (أ و ج). 

(0) في (ب): وصفاً. 

(5) في (ه): افتداره. 

() في (د): لاستغنى. وفي (ه): فيه 

(6) في (ب وج ود وه): يخالف حكمة. 

(9) في (ه): الثلاثة. 


0 


والجواب: لا نسلم أنه تكلف”"', ولا أنه" خال عن فائدة» بل المجاز أخفُ 
على اللسان, وأعونُ على تحقيق الأوزان نظماً ونشراًء وعلى تحقيق الجناس©© 
والطباق, والتعظيم والتحقير, وهو أخفٌ على القلوب. وأسهل دخولاً في الأسماع , 
وهو من بديع لغة العرب ومحاسنها””. 

والدليل لنا على ثبوته : أنه ممكن واقع . أما إمكانه ”” فلأن فرض وقوعه على ما 
نبين في حده لا يلزم منه' محال لذاته ولا لغيره وكل ما كان كذلك» فهو ممكن, 
وأما وقوعه, فما اشتهر من”" استعمال أهل اللغة من إطلاق لفظ الأسد على الشجاع » 
والحمار على البليد» والبحر على العالم , والجواد. والفرس الشديد الجري.» في قوله 
عليه السلام في فرس أبي طلحة لما ركبه : «وَجَدْنَاهُ بحرأ وغير ذلك كثير. 

وقولهم: إن إفادة”" هذه الألفاظ مع القرينة حقيقة: نزاع لفظي كما بيناء فلا 
لعو "عليه 

قوله : «والحق ثبوته». يعني أصل المجاز مطلقاًء وقد بيناه. 

والحق ثبوته أيضاً في المفرد والمركب على الأظهر فيه. لأن النزاع إما في أصل 
المجاز أو في أقسامه. ”''فبعض من وافق على أصل المجاز إمكاناً ووقوعاً نازع في 
أقسامه'''فقال: لا مجاز إلا في مفردات الألفاظ دون مركباتها. 

فالمجارٌ الإفرادي. أي : الواقع في مفردات الألفاظ. كاستعمال لفظ الأسد في 


)١(‏ في (ه): تكلم. 

(0) في (ب): ولأنه. 

(5) في (ج و د): الأجناس» وهو تحريف بين. 

(4) في (ه): ومحاستتها. 

(ه ‏ ه) ما بين القوسين ليس في (ج ود). 

(5) في (1 وب وج ود): لا يلزمه. 

(00) في (ب واج ود)! في. 

(4) أخرجه أحمد ١4/7‏ و5١‏ و الااو اوه و07 61/7 و1؟ و4/؟ و١4‏ والبخاري 
257 و )585١‏ و (لاه4؟) و (5ك5م1) و (455) و (ل54857) رو (48١؟؟)‏ ور (565؟1) 
و(040”) و(50#) ومسلم (100) في الفضائل, وأبو داود اليلق والترمذني )١580(‏ كلهم من 
حديث أنس بن مالك قال: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ك8 فرساً من أبي طلحة يقال له: المندوب. 
فركبهء فلما رجم. قال: «ما رأينا من شيء, وإن وجدناه لبحراء. 

(4) في (1): إرادةء وفي هامشها: إفادة. 

1 في (د): تعرج.‎ )٠١( 

.)١و ها بين القوسين ليس في (ا وج‎ )١١- 1١١( 


لان 


الشجاع, فإن الاسذ نظا مغرد دل على مسمى مفرد. والشجاع كذلك, فهذا يُسمى 
مجان إفرادي]' 5 توعان في المفردات . 
والمجاز التركيبي » أي : الواقع في الألفاظ المركبة. نحو قول الشاعر؟: 
أشَابَ الصّغيرَ وأفنى الكبير 0 الغداة وَمَرٌ العشيّ 
وإلى هذا أشرت بقولي : «نحو أشابني الزمانُ وكقول هذا الشاعر بعينه©»: 
تَمُوتَ مع المَرْءِ حَاجَائَهُ وَتَبَقَى لَهُ حَاجَة ما بتي 
فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله. وهو تببييض الشعر لنقص الحارٌ الغريزي . 
لضعف الكبر» ولفظ الزمان - الذي هو مرورٌ الليل والنهار - حقيقة في مدلوله أيضاًء 
لكن إسناد الإشابة إلى الزمان مجازء إذ المشيبٌ للناس في الحقيقة هو الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ فهذا مجاز في التركيب» أي : في إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض , لاني 
نفس مدلولات الألفاظ. وهكذا كَُُ لفظ كان موضوعاً في اللغة ليسند”"' إلى لفظ آخر 
فأسند”" إلى غير ذلك اللفظء. فإسناده مجارٌ تركيبي » كلفظ السؤال. فإنه وضع في 
اللغة ليسند” إلى أولي العقل والعلمء نحو: سألت زيداً عن كذاء لفَاسال”' به 
خبيراً» [الفرقان : 04] ؤِنَاسْألُوا أهْلٌ الذكْر [النحل: 47]» «إذا سألت فابتال. 
ينه 2 ٠‏ لوَاسألوا الله مِنْ فضله» [النساء: ”#7]. فإذا أسند السؤال إلى غير ذوي 
العلم كان مجازا نافيا كقوله سبحانه وتعالى : ظوَاسأل القرية# [يوسف: 87], 


)١(‏ في (ب): فهذا يسمى إفرادياً. 

(7) هو الصلتان العبدي . واسمه قثم بن خخبيئة العبدي من بني محارب بن عمرو من عبد القيس» وهو صاحب 
القصيدة في الحكم بين جرير والفرزدق يقول فيها: / 

أرى الحُطفَى عد الفرزدق شعره ولكن خيرا من كليب مجاشع 

والبيت الذي استشهد به المصنف مطلع قصيدة له أنشدها أبو تمام في حماسته ص 5177 - 25377 وابن 
قتيبة في الشعر والشعواء 0ه 

(5) في (ه): مر. 

(5) في (ه): وكقول الشاعر. 

(65) في (ب): في. 

(”) في (د): ليستند 

(0) في (/ واج): أسند. 

(48) في (ه): ليستند. 

(9) في (ج و د): واسأل. وهو خطأ. 

. قطعة من حديث صحيح . رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس‎ )٠١( 


03 


لأن السؤال لم يُوضع ليسند”" إلى القرية. التي هي الأبئية والجدران الجامدة» بل 
إلى العقلاء» فلذلك قدر فيه الأهل. فقيل معناه: واسأل أهلّ القرية. وهكذا””"' قول 
الشاعر: 
تموت مع المرء حاجاته 
فلفظ الموت والحاجة حقيقة في مدلولهاء وإنما المجاز في 

إسناد الموت إلى الحاجة. وإنما وضع الموت ليسند إلى الأجسام الحية. 
ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى : طوَأخْرجّت الأرْض أثْقالّها» [الزلزال: ؟]» فلفظ 
الإخراج والأرض حقيقة في مدلولهما”". والمجاز في إسناد الإخراج إلى الأرضء إذ 
المخرج لأثقال الأرض - وهم الموتى في الحقيقة ‏ إنما'؟ هو الله سبحانه وتعالى . 
وكذلك قولّهم : أحياني اكتحالي بطلعتك, حقيقته”؟: سرتني”"2 رؤيتك, لكنه أطلق 
لفظ الإحياء على السرور مجازاً إفرادياً. لأن الحياة ار وهو من آثارها . 

وكذلك لفظ الاكتحال على الرؤية بجاز إفرادي , لأن الاكتحال جع العي 0 
مشتملة على الكحل» كما أن الرؤية جعلٌ العين مشتملة على 1 ة المرئي بانطباعها 
في الجليدة*©. فلفظ الإحياء والاكتحال ” حقيقة في مدلولهما” ايمزعلك الروح 
في الجسد ووضع الكحل في العين» واستعماله مااع لفظ الاحياء والاكتتحال "© 
في السرور والرؤية مجازٌ إفرادي. وإسنادٌ الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبي. لأن 
لفظ الإحياء لم يُوضع ليسند” “إلى الاكتحال. بل إلى الله سبحانه وتعالى» لأن 
الاحياء والإماتة الحقيقيين من خواص قدرته سبحانه وتعالى 1 
)١(‏ في (د): للسند 
(؟) في (د وه): وكذا. 
(”) في :)١(‏ مدلولها. 
(4) إنماء ساقطة من (د). 
(0) حقيقته» ساقطة من (ج ود). 
(5) في (ج ود): سرني . 
() في (: جعل للعين المشتملة. 
(8) في (١ا‏ وج ودوه): الجليدية. 
(94 - 4) ما بين القوسين ساقط من (ه). 


)٠١(‏ في (1 وب وج وه): مدلولها. 
01١‏ في (د): ليستند. 


واه 


فقد('؟ بان بهذا أن المجاز إما”" في الإفر ادء كاستعمال الأسد في الشجاع, أو 
1" في التركيب نحو: أشابني الزمان. «وأخرّجّت الارْض أنْقَالَهَا4 [الزلزال: "ل 
«واشأل القَريّة م [يوسف: 47] أوفي الإفراد والتركيب معاً. نحو: أحياني اكتحالي 
بطلعتك. فإن التجوز في لفظ الإحياء©© والاكتحال في”'؟ إسناد الإحياء إلى 
الاكتحال . ْ 
وأما قوله : «على الأظهر فيه». فإشارة إلى وقوع الخلاف في المجاز التركيبي» 
وهكذا أطلق بعض الأصوليين الخلاف فيه. 
والتحقيق أن الخلاف ليس في جوازه. ولا في وقوعه. بدليل الأمثلة المذكورة 
وإنما الخلافٌ في كونه عقلياً أو لغويً. أي : في أن المنقول في هذا المجاز. هل 
هو حكم عقلي أو لفظ لغوي7» وضعي؟ . 
احتج الأولون بأن الإخراج والإنبات”” في قوله تعالى): لوَأخْرَجَت الأرض » 
الزلزال: ؟آن و همِمًا” تنبت الأزض » [البقرة: .]51١‏ غير مسندين"” 'أفي الحقيقة 
إلى الأرة ٠‏ بل إلى الله سبحانه وتعالى » وقد بين ذلك بقوله تعالى : «أنفُوا”' من 
طَيْبّات مَا كَسَبتَم وَممًا أخرّجنا كم من الازض 4 [البقرة: 7537]. وقوله تعالى . 
لفَأنبْتنا فِيهَا حَبا. 4 [عبس : 77]ء وإسنادٌ الإنحراج والإنبات إلى الله سبحانه وتعالى 
أمير عقلي > :أي تندرك '"'لالسفل: وإسناده'' "إلى الأرض نقل لحكم عقلي عن 


)١(‏ في (ب وج ود): وقد. 

(؟) إماء غير موجودة في .)١(‏ 

() في (د): الإخبار. 

(5) هكذا في المخطوطات, ولعل الصواب: وفيء بزيادة واو. 
(5) في ١(‏ و ج): ولغويا. 

(5) ليست في 1١‏ وب وج ود). 

00 في (ج): والإثبات. 

(4) في (د وواه): سبحانه وتعالى . 

(4) في (ج): وماء وهو خطأ. 

0١‏ في (آ وج ود): مستندين. 

)١١(‏ في المخطوطات: «كلواء» وهو خطأء والتلاوة ما أثبتناه. 
)١9(‏ في (ب): حباً وعنباً. 

(19) في (أ وب وج ود): مدرك. 

)١5(‏ فى (ج ود): فإسناده. 


1ما0 


متعلقه الحقيقي إلى غيره. ولا معنى لقولنا: إن المجاز التركيي عقلي إلا 3 
واحتج الآخرون بأن صيغة أخرج وأنبت وضعت(2© في اللغة بإزاء” مور 

الإإخحراج والإنبات عن عالم قادر. فإذا استعملت تلك الصيغة في صدورها عن 
الأرضء» فقد استعملت في غير موضوعهاء كما استعمل لفظ الأسد إذا أريد به الرجل 
الشجاع في غير موضوعهء فيكون هذا المنهاز لكوي 

وأجيب عن هذا: بأن صيغ الأفعال لا تدل على خصوصية الفاعل دلالة لفظية. 
لاامطاقة ولا ينا : وإنما تدل عليه دلالة عقلية التزامية؛ وحينئذ نقول: صيغة 
أخرج وأنبت لا تدل على صدورهما عن عالم قاهر” من عَيك اللفظء وتنا دل 
عليه © من حيث العقل. لاستحالة صدور الأفعال حقيقة عن الجمادات» وأبلغ من 
هذا أن الفعل إنما يدل على فاعله مطلقاً دلالة الأثر 301 المؤثرء لاستحالة فعل 
لا فاعل له وهي دلالة عقلية» وحينشذ يثبّت”” أن دلالةَ الإخراج والإنبات على 
صدورهما عن الله تعالى” '“عقلية فيكون”” إسناده إلى الأرض نقلا لا لحكيم”"عقليء 
فيكون هذا المجاز عقلياً لا لغوياً» وإن قولنا: هوثابت على الأظهر فيه”" 2 متابعة لمن 
أطلق خلافٌ الصوابء, وإنه كان قبل وقوفي على هذا التقديرء والله سبحانه وتعالى 


عل 


(١)في‏ (1): وضع. 

)١(‏ في (ج ود): بأن صدورء وهو تحريف. 
(5 - ”) ما بين القوسين ليس في (ج). 

(4) في (د): عن. 

(©) في (د واه): لبت. 

(5) في (د واه): سبحانه وتعالى . 

00 في (ج ود): فكيف. 

(8) في (ج): بحكم. 

(4) ساقطة من (1). 


وخر 


الرَابعٌ الصوتٌ: : عَرَض مَسْمُوع . . وَاللَفْظُ : صَوْتَ مُعْتَمِدٌ على مخرج 
من مخارج الحروف. والكلمة: لفظ وْضِعٌ لمعن مفرد. والأجودُ لفظ 
استغمل. وَجَمْعُها كَلِم مفيداً أو غير مفيدٍ. وهيّ جنس أنواعة :اسم وفغل 
وَحَرْفُ ‏ وَلِقِسْمَتها طرق كثيرة . 
نينا يا ليا لين لطا 
قوله : اباي أي : : البحث الرابع من أبحاث اللغة. 

0 قوله : «الصوت" “عرض ١‏ هذا ذكر لجملة'"' من أحكام 0 وأجزائها 
ع اول اديه وهكذا رسم الصوت” 'أبأنه عرض مسموع ؛ يحصّل عن”" 'اصطكاك 
الأجرام. قسييية القتقاط الهواء بين الجرمين » فيتموج ا شديدا فيمخر (4) 
فيقرع صماخ الأذن, فتَدركه فوة السمع. ولهذا تختلفٌ الأصوات في الظهور 
والخفاء. لاختلاف الأجسام المتصاككة” في الصلابة والرخارة » فالصوثٌ© 

5 4 

الحاصل عن" '' وقوع البرد على الحجر أقوى وأظهرٌ من الحاصل”*“ من وقوع المطر 
على الأرض اللينة أو التراب الثائر ؛«والصوت الحاصل عن وقوع المطرقة على السندَان 
أظهر من الحاصل عن”'' وقوع جرّة””'" صوف منفوش على مثلها. 

فأما صوت المتكلم. فهو أيضاً عرض حاصل عن اصطلكاك أجرا م القم - وهي 
مخارج الحروف ‏ ودفع النْمّس الهواء”'' حتى يصلّ إلى أدُّنْ ن السامع, متكيفاً بصورة 
كلام المتكلم. 

وقولنا: الصوت عرض » هو جنس له. يتناول جميع الأعراض الحيوانية وغيرها. 
بجبب بي ب ا 
)١(‏ في (ج): الصواب» وهو تحريف بين. 
(؟) في (د): ذكر الجملة. 
9) في (ب واه): عند. 5 1 
(4) كلمة «دفيخرج» ساقطة من (ب وج ود). وفي (ه): فيتموج تموجا فيخرج شديدا. 
(5) في (ب وج ودوه): المتصاكة . 
(1) في (ه): والصوت. 
(10) في (ه): من. 
(48) الحاصل., ساقطة من (ه). 
(9) في (ه): من 
)٠١(‏ في (د): جرء وفي (ه): جزية. 
)١١(‏ في (ب وج): للهوى. وفي (د): للهواء. 


004 


كالحركات والألوان والطعوه”". 
وقولنا: مسموع. خرجت جميعها””'» إلا العرض الذي يدرك بالسمع ‏ وهو 
الصوت - وإنما بدأنا بالصوت لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد”" الكلام 
فيه في هذا البحث. 
قوله : «واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الخروفة: 
اعلم أن اللقمر ١‏ في أصل الوضع مصدر لفظتٌ الشي ء ألفظه لفظأ : إذا ألقيته نابذاً 
له””» ثم سمي به" الصوت المعتمد على مخارج 7 التخروف» الأن:الصرات لخزويه 
من الفم صار كالجوهر املقو الملقى, فهو ملفوظ حقيقة أو مجازاً. فإطلاقٌ اللفظ 
عليه نسي المتعرل باسم المصدرء كتسمية الثوب اشر فيا : 0 والدرهم 
المضروب* ضرباً في قولهم : : هذا الثوب : نسح اليمن» وهذا الدرهه* أضربٌ ب الأمير. 
إذا عرفت هنا فاللفظ الاصطلاحي 8 للعنورة: لأنه فرت مخصوص ٠»‏ 
ولهذا أخنا'''الصوت في حد اللفظ. وإنما يُوْخَذ في الشيء جنس ذلك الشيء. 
ومخارجح الحروف ستة ة عشر مذكورة في كتب العربية وغيرها. ومعنى اعتماد 
0 على المخرج هو أن الصو هوا يصحب النفس” "من الجوف» ولهذا إذا!""' 
فمنك" أخلق الإنسان. انقطه' ته لانقطاع مادة الهواء الصاعد” 7 الجوف 


. في (آ ود): والطعم. وعلى هامش (1): الطعوم‎ )١( 
في (ج ود): جميعا.‎ )1( 

() في (ج ود): بصدده. وفي (د) بصدد والكلام . 
(5) في (د): ألقيته بأنه آلة ثم 

(0) ساقطة من (ج). 

)١(‏ في (ب وج ودوه): مخرج. 

(0) ساقطة من (). 

(8) في (ه): والدراهم المضروية. 

(4) في (ه): الدراهم . 

)٠١(‏ في (ه): حد. 

)١1(‏ في (د): هو الصحب النفيس. 

)١9(‏ إذاء ساقطة من (د). 

)١1(‏ في (ب وج): ولهذا أمسك. 

(14) في (د): ينقطع . 


)١8(‏ في (ج ود): الصناعة. وهو تحريف. 


خرن 


إلى الفم. فإذا وصل ذلك الهواءٌ إلى الأماكن المخصوصة من الم والحلق». المسماة 
بمخارج''' الحروف, يقطع عندها تقطيعاً مَخضوفاء لأنها تمنعه عن خروجه على 
استقامتهء فتظهرٌ الحروفٌ عند ذلك التقطيع» ولذلك قالوا: الألف حرف هوائي لا 
مخرجٌ له. لأن النفس يخرج بها مستقيماً لا عائق لهء بخلاف الحاء والهاء والهمزة 
ونحوها من حروف الحلق, فإن العائق ثق يَعُرض للنفّس ”في الحلق. فتظهر هذه 
الحروف. والباء والواو والميم, والفاء يعرض العائة ئق للنفس "“فيها فى" الشفتين فتظهر: 
فلذلك سميت هذه ١‏ : الشفوية» والأولى : الحروف الحلقية . 

| وقولنا : «اللفظ صوت”5 'معتمد على مخرج من مخارج الحروف», ظاهره يقتضي 
أن كَُّ صوت اعتمد على مخرج واحد من المخارج يكون لقا وهو إنما يتناول20) 
حروف الهجاء المفردة» نحو: بات ث, ونحوه. ويخرج”" منه ما تركب منها من اسم 
أو فعل أو حرف». نحو: زيدٌ قام في الدارء لأن الاعتماد فيها على أكثر من مخرج 
واحد. وإنما المُراد بالمخرج القدرٌ المشترك بين المخرج الواحد وجميع المخارج. 
وهو بعضٌ المخارج. د اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج 
الحروف. فهو أجود وأبين 

قوله ووالكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد) . 

هذا حدٌّ الكلمة الذي ذكره ابن الحاجب, وخخطر لي أن قوله: لفظ وضع 
ل يقتضي بظاهره اختصاصه بالكلمات التي هي حقائق وضعية, كالأسَد في 
السبع, لأنه و 38 مم له دون الكلم المجازية؛ كالأسد د للشجاء” ّ لأنه لم يوضع له 
فمقتضى قوله: أن لا يكون كلمة. وهو كلمة بلا خلاف. فلذلك قلت: «والأجود١٠١)‏ 


. في (ب وج ودوه): مخارج‎ )١( 

(5 - 5) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
5) في (ب): من. 

(5) كلمة «الحروف» ساقطة من (ب). 
(©) ساقطة من (ج). 

ف في (ب): يتناوله . 

(0) في (ب): يخرج. وفي (د): ومخرج. 
(4) في (د): لمعنى مفرد. 

(9) في (د): والشجاع. 

)٠١(‏ في (ج): فالأجود. 


0: 


لفظ استعمل » أي : الأجود أن يقال: الكلمة لفظ”'' استعمل في معنى مفردء ليتناول 
ما وْضمٌ لمعنى بطريق الحقيقة, وما نقلّ إلى غير موضوعه بطريق المجاز. لأن 
الاستعمال أعم من الوضع » فإن كان ابن الحاجب أراد بقوله : و ضع. الوضع الأول 
الحقيقي. ورد عليه كل لفظ مجازي, وإن كان”' أراد به الاستعمال كما ذكرناء 
فالتصريح”"© به كما قلنا أولى » لما عرف من وجوب49) صيانة الحدود عن الإجمال 
والإبهام . غير أن ما ذكرناه يرد عليه الألفاظ فيما بِينَ وضعها واستعمالهاء وأنها لا تكون 
حينئذ كلمات, لكن الخطب فيها يسير, ويمكننا التزام ذلك, وأن الاستعمال شرط 
في كونها كلمة» كما كان شرطاً”' في كونها حقيقة أو مجازاً. 

إذا عرفت هذاء فالكلمة نوع للفظ, لأنه مأخوذ في حدّهاء كما أخذ الصوت في 
حد اللفظ . 

واختلف في قوله : : مفرد هل هو مجرور على النعت لمعنو 0 
النعت للفظ ٠‏ وتقديره : الكلمة لفظ مفرد وضع لمعنى وفي هذا كلام طويل.» لا 

يتعلق به الغرض هاهنا. 

“قرله: : «ووجمعهاء». أي : ٠‏ جمع الكلمة. «كلم». ونظيرة : آ بن ولَبنٌ» ونبقَة 2 
وتفنَة ثفن بالثاء المثلثة والفاء. وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذاة, ركه 1 
وتجمع اق هي ونظائرها يت والتاء نحو: كلمات» ولبنات» ونبقات » وهذا” 
جمع تصحيح . والأول اليف 

قوله : «مفيداً» كان 50 الكلم الذي هو جمع الكلمة: يُطلق 
على المفيد» نحو: زيد قائم في الدار. وعلى غير المفيد. نحو: «زيد) «هل» وقدا'م 
)١(‏ في (ب): لفظك . 
(؟) كانء. ساقطة من (1 وه). 
() في (ج ود): والتصريح. 
(5) ساقطة من .)١(‏ 
(0) في (ه): شرط. 
0) في :)١(‏ نزل. 
(4 - 8) ما بين القوسين ساقط من (د). 
(9) أولى. ساقطة من (ا وب وج وه)). ولا يستوي المعنى إلا بها. 
)٠١(‏ في (ب): زيد قد. 


«من» «إلى» «دقام» «قعد». 

0 دوهي » يعني الكلمة «جنس أنواعه : اسم وفعل وحرف. ولقسمتهاء» أي 

[4 لهذه'' الأقسام الشلائة”'' «طرق كثيرة»» أما كونُ الكلمة جنساً”” للاسم والفعل 

واليورف1 2 » فلأها جمد في حد كل وأحد من الثلاة: فيقال: 

الاسم : كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان ذلك المعنى . 

والفعل : كلمة”“دلّت على معنى في نفسها وعلى زمان ذلك المعنى» نحو: قام 

والحرف : كلمة لا تدل على معنى إلا في غيرها. 

وكل ما أخذ في حد شيء» فهو جنس له كما سبق. ولأن القاعدة أن”"' الجنس 
أعم من نوعه”" والنوع أنخص من جنسه» .ولا شك أن الكلمة أعم من كل واحد من 
الاسم والفعل والحرف”” » وكل واحد منها. © أخص من الكلمة » إذ كُلّ اسم أو فعل 
أو حرفء. فهو كلمة. لين كز كلمة انيما لجواز أن تكون فعلاً أوحرفاًء ولا فعللاء 
لبخوان أن تكو انما اوعفاء وله حرفا لجواز أن تكون امنماً أو :قعل وهذا يدل 
على أن الكلمة جنسٌ للأقسام الثلاثة» وأيضاً فإن كل”'"ج: جنس قُسَم ,إلى أنواعه» 
أو نوع قسْمَّ مم إلى أشخاصه. فاسم المقسوم صادق على ديرن إليه'' » كالحيوان 
المقسم”” “إلى ناطق وغيرهء وكلاهما حيوان» والإنسان المقسوم إلى زيد وعمرو 


)١(‏ في (اوب وج وه): إلى هذه. 

(0) الثلاثة. ساقطة من (ه). 

(6) في (ب): جنس . 

(4) في (1 و ج): والحروف. 

(5) في 0 دج): : والفعل والكلمة. وفي (ب): والكلمة. والصواب ما أثيت. 
(5) ساقطة من (1). 

(0) في (ه): من كل نوعه . 

(8) في (ب): والحروف. 

(9) في (ه): منهما. 

)0٠١(‏ في (ه): فكل. 

)1١(‏ ساقطة من (ج). 

)١70(‏ في (داراه): عليه. 

)١9(‏ في (ه): المقسوم. وفي (د): المقسم إلى الناطق. 


وبكر'” ' وغيرهم من الأشخاصء وكلهم إنسان, والكلمة صادقة على كل '' واحد من 
الاسم والفعل والحرف. فهي جنس لها ولكل واحد منها. وهذا استدلال”" باللازم 
المساوي”'. لأن الجنس يستلزم صحة انقسامه” إلى الأنواع. والانقسام إلى الأنواع 
يستلزم صدق إطلاق اسم ”2 المقسوم إلى المقسوم إليه”". 

وأما أن لقسمة”' الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف طرقاً ”© كثيرة» فلأن من 
تلك 0 

يقة الأولى» المنسوبة "إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه 0 أنشا العربية, وهي أن اللفظ والكلمة 2 أن ل عن ذات. أوعلى 
حركة ذات» أو على رابطة بينهما. 

فالأول :الاسم''. كزيد وعمرو. 

والثاني : الفعل. كقام وقعد. لآن الأفعال الحفيقية كالقيام والقعود حركات 
الأجسام. والأفعال المجازية. نحو: فل ال 9 وسَهل الأمر.» ونحو ذلك 
ملحق . 

والثالك”". الحرف. نحو «من» و «إلى» و «قد» و «هل» لأنه إنما أتي به ليربط 
بين الأسماء والأفعال. ونحو ذلك من المعاني . 


)١(‏ في (د): زيادة «وخالد». 

0) ليست في ( وب وج وه). 
(9) في :)١(‏ الاستدلال. 

(4) ني (): والمساوى. 

(6) في (د): القسمة. 

(5) اسم. ليست في (ه). 

(9) في (د): عليه. 

(4) في (د): للقسيمة. 

(9) في (ه): طرق, وهو خطأ. 
(1) في (ب): المقسومة. 

(11) في (ب وج ودوه): زيادة: وهي أن اللفظ والكلمة إما أن اللفظ والكلمة إما. . 
)١9‏ في (ب): تدل. 

)١17(‏ في ([ وب وج وه): اسم. 
)١5(‏ في (ه): الشعر. 

(15) في (د): والرابط. 


اوداك 


ومنها: طريقةٌ ابن الحاجب» وهي أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها 
أولاء فإن دلتء فإم” '“أن لا تدل على زمن ذلك المعنى أوتدل, فالأول: الاسمء 
والثاني : الفعل. والثالث: الحرف, وهذا على مراعاة مراتب الأقسام الثلاثة. 

أما(" مع مراعاة ذلك فيقال: الكلمة إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهو 
الحرف. أو تدل. فإما مع الدلالة على زمان المعنى. وهو الفعل» أو عدم الدلالة 
عليه وهو الاسم . 

ومنها؛ طريقة الأمدي : وهي”" أن اللفظ إما أن يْصِمَّ تركب القضية الخبرية» 
من جنسه أو لاء فإن” صح » فهو الاسم. كقولنا: زيد قائم. قد تركبت القضية من 
امضوة وعدي رهد وإن لم يصح تركب” © القضية من جنسهء فإما أن يصح 
أن يكون ركناً فيها أولاء فإن صح. ٠‏ فهو الفعل. لآنه 'لايْصِحٌ تركب الجملة المفيدة 
منه. كقولنا: قام قامء أو قام قعد. ويصح أن يكون ركنا فيهاء نحو: قام زيدى وقعد 
عمروء إذ الفعل أحدٌ ركني الجملة الفعلية» وإن لم يَصِمَّ أن يكون ركنا فيها. فهو 
الحرف . 

ومنها: طريقة ابن الأنباري وغيره في الدلالة على انحصار أنواع الكلمة. بل 
أجزاء الكلام في الأقسام الثلاثة, وهو أنه لو لم تكن منحصرة في الأقسام الثلاثة, 
لاختل” “مقصودٌ التفاهم بالزيادة أو من لكن مقصود التفاهم لم يختل بشيء من 
ذلك؛ فدل على انحصار أجزاء' الكلام في الكلم الثلاث. وذلك أن ا 
التفاهم خضو ألفاظ مطابقة لما ذ في النفوس». يعبر بها عنه. فلو لم تنحصر أجزاء 


)١(‏ في (د): إما. 

0) في رج ود): أو. 

6) في (1): وهو. 

(4) في ( وب وج ود): الجزئية. 

(0) في (ب): فأما إن. 

(5) في (د واه): وجنسها. 

0) في (ه): تركيب القصد. 

(8) لأنه. ساقطة من (ج ود). وفي (د): ولا يصح . 

(9) في (0): لاختص. وفي (ج): لاحنس. وفي (د): لاحتبس. 
)٠١(‏ ساقطة من (). 

)١١(‏ في (ب وج): لأن المقصود. وفي (د وه): لأن مقصود. 


الكلام في الأقيام الثلاثة» لكانت إما أربعة فصاعداً. فيبقى في اللغة جزء”" لا 
حاجة إليه. فتكون”" زيادته عبثا ؛ لأنه خخارج عن محل الضرورة» ' "وما خرج عن محل 
0 ؟ يكون عبثا . فَإها اثنين فال ».فقن "© يعن أغراقن: اللفوسن لا يعبر 

2 فيكون تقصيراً عن الوفاء بالضرورة» وهو خلل في الحكمة. فلما رأينا هذه 
ا ا ا 0 
على انحصارها فيها. 

ومنها: طريقة ذكرها الشيح عبد الواحد الكوفي”؟ في كلامه على الجمل» 
واستضعفها””) . ووجه استضعافها أنها غيرٌ حاصرة, لأن القسمة العقلية تقتضي قسما 
ا وهو المخبر عنه لا به. 

قلتٌ: هو كذلك. لكن هذ إنما ترك لعدم تصوره. لا لكونه أهمل ذكره مع 
إمكانه . اووجة عدم تصوره أن كل" '“مخبر عنه يصح أن يُخبر به ولاعكس » 0 

عنه أخصٌ من المخبر به» فلووجد المخبر عنه بدون المخبر به. لوجد الأخص بدون 
الأعم. وهو محال. ووم هذايان يدل كان الإخبار الإسناد. فنقول: اللفظ إما 
مسرن يصح أن يكون مسندا و' مسنداً إليه وهو الاسم أولا مسنداً ولا مسنداً إليهء 
زعو لحرت أو مستدا إليه» وهو الفعل, أو مسنداً إليه لا مسندا وهو محال» لأن 
كل مسند”''إليه يصح أن يكون مسنداً إلى مثله» أو أقوى منه» وليس كل مسندٍ يصح 


)١(‏ في (د): جزءاً. 

(") في (د): فيكون زيادة به. . 

( - 7) ما بين القوسين ليس في (ب). 
(4) في (د): فتبقى . 

(©) في (ب وج ودوه): لا معبر عنه. 
(5) في (د): بالتعبر. 

(0) في (ب وج ود وه): الكومي. 
(4) في (ب وج ود وه): واستضعفها وهو الفعل. 
(9) في (ب): إن كان. 

6 أن. ساقطة من (ج ود). 

)01١(‏ في (ه): أو. 

ز[فقة في (ه): مستند. 


0: 


أن يكوث تدا إليه» لجواز أن يحتاج لضعفه”' إلى أن يسند. ويضعف لذلك عن 
أن يسند إليه . واعتبر ذلك بالمنحسوسات. فالمسند إليه أخص من المسندء فلو وجد 
المسند إليه'»بدون صحة كونه مسنداً» لزم وجودٌ الأاخص بدون الأعم. وهومحال. 


)١(‏ في (ب): إلى ضعفه. 
(؟) ساقطة من (ا وب وج). 


والكلام ما تَضْمُنَ كلِمَِين بالإسناد. وهو نسبة 5 أحد ارين ن إلى لخر 
لإفادة المُخَاطب . وقيلَ : اللفظ المركبٌ المفيدٌُ بالوضع . وشرطة الإفادة. 9 


أفُ إلا من اسمين» نحو يد قائم أو فعل, واسم. ؛ نحو قامَ زيدٌ. فالاولى 
تجهلة افيه . والثانيةٌ فعلية, وكارك والُرْطِيّة : نَحْوَ ِنَ تَهُمْ قم فعليتان . 
# # # ا« 

قوله : «والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد». إنما قال: ما تضمن, ولم يقل: ما 
تألّف أو تركب من كلمتين ليدخل فيه مثل: اضرب, ونحوه مما أحدٌ جزئيه غير ملفوظ 
به لكنه في ضمن الملفوظ”'" به" والتضمن أخص ب تكب انيت لان 
التركيبٌ والتأليف”" لا بد فيهما من شيثين يركب أحدهما الآخر أو يألفه”'' بخلاف 
التضمن, فإنه حصول شيءٍ في ضمن شيء”" آخر. أي : في طيّه. فقد لا يكون 
ملفوظاً به كالفاعل في فعل الأمرء وفي الماضي والمضارع إذا سبقه ظاهر يرجع 
إليه» نحو: اضرب», وزيد ضرب ويضرب . 

فقوله: «ما تضمن كلمتين» يشمل ما كان بالإسناد”'' وبدونه. كالمضاف 
والمضاف إليه. نحو: غلام زيد. والصفة والموصوف, نحو: رجل صالح» لكن هذا 
ليس بكلام ما لم يكن التضمن المذكور إسنادياء فلما قال: «بالإسناد» خرج ذلك» 
وصار الحد مقصوراً على التضمن الإسنادي , نحو: زيد قائم. وقام زيد. 

قوله: «وهويء. يعني الإسناد”” ناهد الجزئين إلى الآخر لإفادة 
المخاطب» فائدة مستقلة.» يحسن السكوت عليها. ففي قولنا: زيد قائم. قد نسبنا 
أحد الجزئين, وهوقائم”". إلى الجزء الآخرء وهو: زيدء وكذلك في قام زيد: نسبنا 


)١(‏ في (ه): اللمفوظ. 

(؟) ساقطة من (ج و د). 

(") في (ه): التأليف والتركيب. 

(4) في (1 و ب): تألفه. 

(0) كلمة «شيء» غير موجودة في (ب وج ود). 
(1) في (ه): بإسنادٍ. 

(10) الإسناد. سافطة من (ه). 

(8) ساقطة من (ج). 

)0( في 0: قام . 


يدن 


الكلام 


قام, وهو الفعل. إلى الفاعل, وهو زيد, هذا في الإثبات. وأما في قولنا: زيد ليس 
بقائم”", وما قام زيد. فالنسبة كذلك لكنها بالنفي . 

ل : اللفظ”"». أي : وقيل : الكلام هو اللفظ «المركب المفيد بالوضم» . 

الحد ذكره ابن معطي “في «الفصول» وغيره. والأول ذكره ابن الاق 

0 «اللفظ» : احتراز من العقد. والإشارة. والكتابة. ونخوها ” ع ليس 

وقوله : «المركب» عراز من الفط المفرد, إن ليس بكلام» إذ شرطٌ الكلام 
التركيب» لاخر وي 2 » فلا بد فيه مد” "فخا كوو ا ومخبر 
عنهد أو محدّث به ومحدّث عنه. يركب أحدهما مع الآخر. 

وقوله : «المفيد»: احترازٌ من المركب غير المفيد؛. كالمضاف,. والمضاف إليه. 
والموصوف. والصفة . 

وقوله : «بالوضع»: احترازٌ من المفيد لا بالوضع . بل بالعقل. كدلالة الصوت 
على مصوت وراء حجاب. أو بالطبع كدلالة أح على أذى الصدر. وأخ على 
الهم والغم . 

: باع يعاد 

اخدسب: أن رين الكلام والكلم عموماً وخصوصاً. فبعض |الكلم كلام وهو 
ما إذا اشتمل على الإسناد المفيد, نحو: زيدٌ في الدارء وبعض الكلام كلم وهو 
ين إذا : . تضمن ثلاث كلمات فصاعداً, لأن الكلم جمع. وأقلّه ثلاث فقولنا :ويك 


)١(‏ في (ه): ليس زيدٌ بقائم. 
(9) اللفظ » ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): هذ. 

(؛) في المخطوطات: ابن معط. 

(5 - 08) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(5) في (ب وج ودوه): على. 
(/) في (ج): مخيره. 

(8) في (ج): إحداهما. 

(9) في (د): كلاما. 

(١٠)في‏ (ج): الإنسان. وهو خطأ. 
)١١(‏ ساقطة من (ه). 


014 


في الدار: ."كلم وكاوم 2207 7"أوريد قاتم :كلام لا كل316 4 بوزيد من غن اهل 
كلم لا كلام ومن عن: الحلك كلام ولا كلم لا مفيد. ولا ثلاث كلمات» 
بل هو كلمتان. 

البحث الثاني : زعموا أن الكلام مشتق من الكَلّم وهو الجرح”''. فلذلك وجب 
أن يكونَ الكلام مفيداًء أي : يؤثر في نفس السامع فائدة؛ كما يؤثر الجرحٌ في نفس 
المجروح ألماً. وهذا يرد عليه الكلم, فإنه من مادة الكلام. فيقتضي أنه مشتق مما [*"] 
اشتقّ منه الكلام» مع أن الكلم”” لا يستلزم الفائدة . 

ويجاب عنه: بأنا قد بينا أن بعض الكلم. وجميع الكلام مفيد, فاعتبر في 
الات الأكبر وهو مفيدء أعني الكلامً وبعض الكلم, وهو أكثر الألفاظ. فكان 
غالبها” 'مفيدأء قمع الاشتقاق باعتبار الغالب. 

كيل و شرطه' “الإفادة», أي : شرط الكلام الإفادة» لما ذكرنا من مقتضى 
الاشتقاق. , ومن ا إخبارًء فيحتاج إلى مخبر به ومخبر عنه . 

قوله : دولا يأتلف”' ا نحو: زيد قائم. أو فعل واسم. نحو: قام 
زيد». وذلك لأن الحاصل من تركيب الكلم, الثلاث بعضها مع بعض '"أستة تراكيب 
بلا تكرار؛ وتسعة مع تكرار ثلاثة منهاء لأنها' ثلاثةء وكل واحد منها يكون مركباً مع 


)١(‏ في (ب وج ود): كلم كلام. 

(7) في (ه): وقولنا زيد. 

(”) في (ه): كلام كلم لا وزيد. 

(4) لاء ساقطة من (ج). 

(ه) ساقط من (د) قوله: و «من» «عن»: لا كلام ولا كلم. 
(5) في (ه): الجروح. 

7) في (1): الكلام . 

(4) في (1) و (د): غالبب وعلى هامشها: غالبها. 
(9) في (ج): وقوله . 

)0٠١(‏ في (ج): وشرط. 

)1١(‏ في (ج): يألف. 

)١0(‏ على هامش (1): من بعض. 

(15) في (ب): أنها. 


0 


مثله. ومع قسيميه'''. فهي ثلاثة في ثلاثة تسعة”"©: الاسم مع اسه”"» أو فعل» أو 
حرف. والفعل مع فعل”"» أو اسم. أوحرف. والحرف مع حرف, أواسم, أوفعل . 
وإذا سقط المكررٌ عادت إلى اسم مع اسم. أو فعل» أو حرف. وفعل مع فعل» أو 
حر رعرع حر 

والكلام لا بذ فيه من مسند ومسندٍ إليه» عد واي “لوجود المسند 
والمسند إليه جميعاً من نوع واحد. والفعل مع الاسم كلام * لوجودهما من نوعين» 
والاسم مع الحرف ليس بكلام. لعدم أحدهما المسئد أو المسئد إليه. والفعل مع 
الفعل كذلك. لعدم المسند إليهء والفعل مع الحرف كذلك وأولى. والحرف مع 
الحرف كذلك وأولى . 

قوله: «فالأولى ”7 جيل اسمية». يعني : زيد قائم. «والثانية» جملة «فعلية» 

: يعني : قام زيد. 

. والفرق بين الجملة الاسمية والفعلية: أن التي أول جزئيها اسم : اسمية. وإن 
كان آخر جزئيها فعلاء نحو: زيد قام. والتي أول”' جزئيها فعل: فعلية» ولا يكون 
ار عرثيها الآ اساء نحو قام زيد. 

وقوله : «ويا زيد. والشرطية نحو: إن تقم أقم فعليتان». هذا على سبيل الضم 

0 ل التمل» ود الجميع إلى اتكمانء في الاسمية والفغلية: ودفعاً”' لنقض 
قولنا: نإ لكا اي لسعو . بقولهم : يا زيد. فإنه كلام 
مغيلاء وهو من خرف واسم . 


)001( في (ه): قسمته. 

(؟) سقطت من (ه). 

5) في (ه): الاسم. 

(4 -.4) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(5) في (ه): والأولى . 

(5) في (ه): أو. 

(1) في (د): النشر. 

(4) دفعاء مكررة في (ج). 

(9) في (أ وب وج ود): أو فعلين. 
.1 في (ه): حروف. 


06 


والجواب أن يا زيد وإن كان حرفاً واسماً في اللفظ. فإنه فعل واسم في 
المعنى . فإن”'' ديا» نائبة مناب”' 2 أدعقو أو أنادي, فقولّك : يا 0 تقديره : أدعو 
زيداء أو ' أنادي زيداً ولهذا كان المنادى المبني على الضمء نحو: 0 
ل واقعاً موقع المنصوب» نظراً إلى الفعل الذي نابت عنه دياوء فلو قيل©: لا 
يأتلفٌ الكلام الح اسمن أو فعل واسمء لفظا أو تقديراء لاندفع” "هذا النقض 
ب ديا زيد». لأنه فعل واسم تقديراً. 

وأما ذكرنا للجملة الشرطية, فلأن النحاة يقولون: الجملة إما اسمية» نحو: زيد 
قائم. أو فعلية. نحو: قام زيدء أو ظرفية. نحو: زيدٌ عندك» وعمرو في الدارء أو 
شرطية» نحو: إن تقم أقم . وعند التحقيق يظهر أن الظرفية اسمية» والشرطية فعلية . 

أما الأول: فلأن الظرف” فى الظرفية متعلق بالخبرء وهو هواسم أو فعل, 
فالتقدير ): زيد مستقر عندك» أو استقر عندك» وعمرو مستقر في”''الدار» أو استقر 
في الدار , وعلى التقديرين يرجع إلى الاسمية. 


اليلق 


وأما الثاني اتاد عب لكر ريد من عافن لل إذ التقدير: إن 


تقم أنت أقم ا" وكل” '“واحدة من الجملتين مركبة من فعل وفاعل. فهي إذأ راجعة 
إلى الفعلية . 


)١(‏ في (ب وج ودوه): لأان. 

(؟) في (د): مثاب. 

() ليست في (ه). 

(4) في (ج): وأنادي. 

(ه) في (آ وب وج): يا. 

)١(‏ في (د): قال. 

0) في 1 وب وج): لا يدفع. 

(8) في (ج و د): الظرفية. 

(9) في (ه): والتقدير. 

)٠١-٠١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج ود). 
)1١١(‏ في (د): رابط. 

(17) في (1): بين الجملتين اسمين وفعلين. 
)١7(‏ في (ه): أقوم . 

)١5(‏ في (ه): فكل. 


لمك 


نعم هاهنا تنبيه. وهو أن الكلام يخرج عن الإفادة. تارة بالزيادة» وتارة بالنقص . 

أما الأول : فإن قولنا: قام زيد, كلام”'' مفيد, فإذا أدخلنا'" عليه حرف الشرط. 
كقولنا: إن قام زيد. أو”” لو قام زيد. خرج”'“ عن الإفادة. وبقي متوقفاً على تتمة 
تحصل فيه الفائدة. وهو جواب الشرط . 

وأما الثاني : فإن قولنا: زيد قائم. أو قام زيدء كلام تامء فإذا أسقطنا"”' أحد 
جزأيه خرج عن الإفادة . 

وعكس هذا أن الكلم يخرج إلى الفائدة”' بزيادة أو نقص . 

أما الأول: فقولنا: زيد”": ليس بِمُفيد” فإذا قلنا: قائم, أوقام . بعده. أو قبله, 
صار مفيداً جملة اسمية أو فعلية. 

وأما الثاني : فقولنا: إن قام زيد. فهو”” غير مفيد. فإذا أسقطنا حرف الشرطء 
بقي جملة فعلية مفيدة. 


)١(‏ في (): هو كلام. 

(5) في (ه): أدخلت . 

(5) في (): ولو. 

(4) في (ه): فأخرج. 

(0) في (1): أخرجنا. وفي (ه): أسقطت. 
(7) في (ه): الإفادة. 

(0) كلمة «زيد» غير موجودة في (( و ج). 
(4) في (ه): مفيدا. 

(4) في (ج ودوه): هو 


والكلام : نص وظاهرٌ, ومتحمل , 

فالخص لغة: الكشفٌ والظهور, ومنه نصّت الظَبيةٌ رأسَهاء أي : رفع 
وَاظهرئك ومنهُ منَضّةٌ العروسٍ . واضُطلاحاً : الصَريحح في معناة» وقيل : هااند 
بنفسه من غير احتمال . 

كفي أن لا يُترّكَ إلا بتشخرء وقد يُطلَق على ما تَطرّق إليه احتمالٌ 
ينْهدة دليل» وعلى الظاهر, ولا مانع منة إذ الاشتقاقٌ المذكور يَحْمَعْهُمَا. 

7 ع ع ا ا * 

قوله ‏ : «والكلام نص وظاهر ومجمل» . 

قلت: انتهى ما كان الف ذكره من “ات مباتيت العربية وبقلاماتهاء والكلام من 
الآن في مباحث أصولية» أعني : شأنها” َك العادة أن تذكر في الأصول. وإن كان 
موضوعها الألفاظ, فهي كأانها ذات وجهين : من جهه ة العادة أصولية ومن جهة 
التحقيق لغوية. 

ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر والمجمل : هو أن اللفظ إما أن يحتمل 
معنى واحداً فقطء أل يعمل اك من :معني واحداء والأول النصء والثاني : إما أن" 
يترجح في أحد معنييه أو معانيه, وهو الظاهر. أو لا يترجح , وهو المجمل . 

قوله : «فالنص لغة: الكشف والظهور» إلى آخره". 

أي : النص في اللغة هوما ذكر «ومنه: نصت الظبية”' رأسهاء أي : .رفعته 
وأظهرته .. ومنه : منصة العروس»: وهو” ' الكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه" . 

قلت:: النص في اللغة: هو”” الرفع إلى غاية ما ينبغي . قال الجوهري : قولهم 
نصصت ناقتي”"2. قال الأصمعي : النص: السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما 
)١(‏ سقطت من (ه). 
(؟) في (ج): بيانها. 
(؟") ساقطة من (ج). 
(4) في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(5) في (د) و (ه): الضبية. 
(5) ليست في (! وب وج). 
(0) ساقطة من .)١(‏ 
(8) ساقطة من (د). 
(9) في (د): يا فتى. 
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عندهالء قال : ولهذا قيل : نصصت الشيء: رفعته ومنه منصة العروس» ونصصت 
الحديث إلى فلان” 2 أي : رفعته. ومنه قول امرىء القيس: 
وَجِيدٍ كجيد”" الرّيم” لَيْسَ بفاحش 20 إذَا هي تضَّنَهُ ولا بمُعطل) 
في معناه . والصريح : الخالص من" ' كل شيء. ومعنى كون النص هو«الصريح في 
معناه» : كونه خالص الدلالة””' عليه: لا يشوبه احتمال دلالة على غيره. 

وقيل: هودما أفاد بنفسه من غير احتمال». فقولّه : ما أفاد بنفسه : احترارٌ مما لا 
يفيك بئفسه. بل بانضمام غيره إليه» كالقرينة في المجاز والمشترك, والبيان في 


المجمل . 

وقوله: «من غير احتمال»: احتراز مما افا بنفسه مع احتمال غير ما أفاده. 
كالظاهر على ما قد”” ذكر فيه؛ وهذان التعريفان”'” للنص معناهما واحد. 

واعلم أن للعلماء”' في النص ثلاثة''''اصطلاحات: 

أحذها: ما دل على معنى ل يحتمل غيره 00 كأسماء الأعداد 
نحو: أحد اثنين» ثلاثة . 


)١ 1 8 


والثاني : ما دل على معنى قطعا 5 وإن احتمل غيره. كصيغ الجموع في 
إفنل 58 00 . 

العمومء تدل" على أقل الجمع قطعاًء مع احتمالها الاستغراق. 

)١(‏ في (ج ود): ولان. وهو تحريف. 

(؟) في (ب): كجيل. 

(5) في (د): الرم. 

(4) هو البيت الثالث والثلائون من معلقة امرىء القيس. والريم: الظبي الأبيض الخالص البياض» ونصته : 
رفعته. والمعطل: الذي لا حلي عليه؛ ليس بفاحش. أي: ليس بكريه المنظر. 

(©) في (ه): في. 

)١(‏ في (): للدلالة. 

(7) في (ب): على قدر ما. 

(8) في (ب): تعريفان. 

(9) في (ه): العما. 

0٠١‏ في المخطوطات: ثلاث. 

. ها بين القوسين ورد في (ب وج ود و ه) في سطر تالر. أي في غير مكانه الصحيح‎ )١١- ١١( 

)١١‏ في (ب وج): ها دل على معنى قطعاء ولا يحتمل غيره قطعاء ومكان الجملة الأخيرة في الاصطلاح 
الأول؛ كما نبهنا عليه في تعليق رقم .)11١-11١١‏ 

205 في (ب وج ود): يدل. 
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والثالث: ما دل على معنى كيف كان . 

ومأخذ هذه الاصطلاحات : أن من لاحظ معنى النص لُعْةٌ حمل عليه الاصطلاح 
الأول. لأنه بلغ منتهى البيان وغايتهء ولهذا قال القاضي أبو يعلى في «العدة»: 
النص. قيل”"©: ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته؛ ومنه منصّةٌ العروس, لأنها ترفع 
على سائر النساء. 

ومن لاحظ أصل الظهور والارتفاع . حمل عليه الاصطلاح الثالث. 

ومن توسط بينهماء حمل عليه الاصطلاح الثاني . 

قلت: الأول أشبه باللغة» وهو مراد أصحابنا بقولهم : نص عليه أحمد»”' أو هو 
منصوص أحمد والثالث هو الغالب في امعبال7؟ الفقهاء في الاستدلال» حيث 
يقولون: لنا””' النص والمعنى , ودل”*؟ النص على هذا الحكم . 

قوله: «وحكمه». أي: وحكم النص» أي : قضاء الشرع فيه «أن لا يترك إلا 
بنسخ», وذلك لأن النسخ رافع لحكم المنسوخ» نصاً كان أوغيره؛ أما مع عدم النسخ 
ونصوصية ة اللفظط, فتركه يكون عناداً و" مراغمة للشرعء. فيبخل تاركة على هذا الوجه 
في قوله تعالى : ظوَمَنْ أغرض عَنْ ذكري فَإِنَ لهُ مَعِيسَةٌ ضنكاً» [طه: 184]» إلى 
قوله تعالى : 9كَذلِك أكَ آيانا فنِْيتها وَكَذْلِكَ الى 4 [طه 0 
من الآيات. وإن لم يكونا سواءً من كل وجه | إلا أن بينهما قدراً م+ مشتركاً. وهو الترك 
مراغمة واجتراءًٌ على الرع ا 

قوله : «وقد يطلق». يعني النص» «على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل) 
وذلك لأن الاحتمالٌ المذكور مع الدليل العاضد له صار كالظاهر, والظاهر يُطلق عليه 
لفظ النصء كما يأتي بعد إن شاء الله تعالى”" . 
)١(‏ في (ج): النص هو ما رفع... الخ. وفي (د): هل. 
)١(‏ في (د): وهوء وفي (ه): أو هو منصوص عن أحمد. 
(") في (ج ود): استدلال. 
(5) من كلمة: «النص» إلى كلمة: دما احتمل» الواردة فيما بعد. كله ساقط من نسخة (ب). 
(5) في (د): وزوال. 
(5) في (ج ود): أو. 
(9) على الشرعء ساقطة من (ه). 


(8) دليل. ساقطة من (). 
(4) في (د وه): سبحانه وتعالى,. 
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ومثاله” ا سبحانه وتعالى : «وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 4 [المائدة : ا 
3 بكسر اللام» هو" “ظاهر في” "أن فرض الرجلين المسح مع احتماله الغسل» فاحتماله 
الغسل هع الدليل الدال عليه يُسمى نصاًء لأنه صا ساون للظاهر ذ في المسح. 
ووالحيجا علتفه كما تقرر في كتب الفقه. حتى إنه يجوز لنا أن نقول: ثبت غسل 
الرجلين بالنص . 5 1 
وقوله : «ما تطرق” '' إليه احتمال يَعْضَدَُه دليل»: احتراز مما تطرق إليه احتمال 
مجرد. لا دليلَ عليه؛ فإن ذلك لا يُطلق عليه نص ولا ظاهر””'» وذلك كاحتمال أن 
المراد بمسح الرؤوس غسلهاء في”'' قوله سبحانه وتعالى : وَامْسَبْحوا برُؤوسِكُمْ »2 
إذ لا دليل على هذا”" الاحتمال. 
“فاما اختلافٌ الفقهاء في أن غسل الرأس هل يجزىء عن مسحه أم لا؟ فليس 
بناء على الاحتمال'' المذكورء بل على أن الرأس اختص بالمسح تعبداً””» أو 
تخفيفاً”' 'المشقة غسله غالبا لملازمة الحال'''“له عادة 
قوله : «وعلى الظاهر». أي : ويطلق النص على الظاهر أيضاً «ولا مانع منه». 
أي : من إطلاق لفظ النص عليه و 'الاشتقاق المذكور يجمعهما». يعني اشتقاق 
النص من معنى الارتفاع والظهور يجمع النص والظاهرء أي : يلتقيان'" “فيه على حد 
مشترك بينهما منه, فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة. والظاهر كذلك» غيرَ أن النص 


)١(‏ في (ب وج ود): ومثال. وفي (ه): ومثال ذلك. 
(0) في (1): وهو. 

(0) فيء ساقطة من (ج و د). 

(4) في (د): تطرّق» وفي البلبل المطبوع: ويتتطرق». 
(05) في (ج ود): والظاهر. 

(5) في (د): إلى. 

9) في (د): هذه. 

(8 - 8) ما ب بين القوسين ساقط من (ج ود). 

(5) في (د): بعداً. : 

)0٠١(‏ في (ه): وتحقيقا. و (د): تخفيف المشقة. 
)1١(‏ في (ه): الجامل. 

)١0(‏ في (ه): أن. 

)١(‏ في (د): يكفيان. وفي (ه): يكونان. 
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أشدٌ ظهوراً وارتفاعاً. فباعتبار القدر المشترك بينهما من الارتفاع والظهور, جاز إطلاقٌ 
أحدهما على الآخر. كما جاز إطلاقٌ العلم على الظن, لما اشتركا فيه من الرجحان 
كما سبق وهذا قد سبق تحوه عند ذكر الاصطلاحات”' فى النض. 


)١(‏ في (د): الاصطلاحيات. 


/اوه6 


والظّاهِرٌ: حقيقةً: هُوَ الاحتمالُ المُتَبَادر واستعمالاً. اللفظ المحتمل 
مَعْيْيَيْنَ فأكثر, هُو في أحدها أظهر. أو ما بادّرَ منهُ عند إطلاقه معنىّ مع تجويز 
غيره, ولا يُعْدَلُ عنهُ إل بتأويل . وهو صَرْفُ اللّفظِ عن ظاهره لدليل يصيرٌ به 
المرجوح راجحاً. 

4# خخ خخ 1 

قوله: «والظاهر حقيقة» أي : في نفس الأمرء هو الشاخص المرتفع. ومنه قيل 
لأشراف الأرض : ظواهر. والظاهر خلاف الباطن. ولذلك” ' قابل الله تعالى”” فى 
صفاته الكريمة بينهماء فقال: ظهُوَ الأول والآخر وَالظاهرٌ وَالبَاطَنْ » [الحديد: 5 
وكما أن المرتفع من الأشخاص هو الظاهر الذي تبادر إليه الأبصار. فكذلك المعنى 
المتبادر من اللفظ. هو الظاهر الذي تبادر إليه البصائر والأفهام . 

أما إطلاقٌ الظاهر على اللفظ المحتمل أموراً. هو في أحدها أرجح. فهذا”" 


الظاهر 


قوله : «واستعمالاً». أي : والظاهر””' في استعمال الفقهاء : هو «اللفظ المحتمل 


معنيين فأكثر”' هو في أحدها أظهر» وينبغي أن يقال: هو" في أحدها” ارجح 
دلالة”. لثلا يصير تعريفاً للظاهر بنفسه. كما سبق في تعريف العلم. بأنه معرفة 
المعلوم . 

فقولنا: هو اللفظ المحتمل معنيين : احتراز من اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى 
واحداً”*'» فإن ذلك هو النْصٌّ كما سبق . 

وقولنا: فأكثر. لأن اللفظ قد يحتمل معنيين ومعاني » ولهذا قلنا: هو في أحدها 


)١(‏ في (د): وكذلك. 

(؟) في (د واه): سبحانه وتعالى . 
(5) في (د) و(ه): فهو. 

(4) في (ه): الظاهر. 

(ه) ساقطة من (1). 

(5) ساقطة من (ج). 

(0) في (د): أحدهما. 

(8) ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): يحتمل معنى واحد. 
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أرجحٌ”"2, لأن المعنيين فاكثر جمع لا تثنية» فكان ذلك أجودّ من قول الشيخ أبي 
محمد: ما احتمل”' معنيين هو في أحدهما أظهر. 

قوله : «أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى » مع تجويز غيره) . 

هذا تخيير بين التعريفين» أي : الظاهر هو اللفظ المحتملء, إلى آخرهء أو اللفظ 
المتبادر منه معنى » مع” © تحوين غيرة: بأيهما شئت عرفه» لأنهما سواء . 

فقولنا: «ما بادر منه”' عند إطلاقه» احتراز مما لا يتبادر”" منه” ؟ عند إطلاقه 
معنى , لأن ذلك هو المجمل.» كالقرء عند إطلاقه, لا يتبادر” ' منه حيض ولا طهر. 

وقولنا: عند إطلاقه: احتراز مما كانت مبادرة المعنى منه لا عند إطلاقه فقط. 
بل مع قرينة أو دليل آخرء فإن ذلك, وإن سمي ظاهراً” باعتبار ظهور”' المراد منه» 
إلا أنه مجازء إذ ليس ظاهراً" بذاته. بل بالدليل الخارج. ونحن كلامنا في الظاهر” 
بذاته. فلو قيل: ما بادر منه لذاته معنى مع تجويز”' غيره» فإن ذلك هو النص كما 

قرله : «ولا يعدل عنه). أي عن الظاهر وإلا بتأويل». أي حكم الظاهر ذلك » 
كما أن حكم النص ذلك أيضاًء فإن ترك الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال 
الخفي المرجوح كترك النص إلى غيره» وإن كان الثاني أقبَّحَ وأفحش, إلا أنهما 
مشتركان في قدر”” "من القبح''''والفحش والتحريمء وهذا"' 'كمن يقول: إن قوله 
سبحانه وتعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: #رجس من عمل الشيطان 


1 ساقطة من (ه).‎ )١( 
(7؟) عند كلمة : احتمل» ينتهي السقط المنبه عليه سابقا في نسخة (ب).‎ 
ساقطة من (ج ود).‎ )1( 

(4) ساقطة من .)١(‏ 

(4) في (ب وج ودوه): يبادر. 

(5 -8) ما بين القوسين ليس في (ب). 

(فة نالف من 029 

(8) في الظاهرء ليس في (ج ود). 

(9) في (د): تجوز. 

)٠١(‏ في (): القدر. 

)١١(‏ في (ه): الفتح. 

)١9(‏ في (د): ولهذا. 
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فاجتنبوه, هذا الأمر على الندب. وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك”©: طفهل أنتَم 
مُنتَهُونَ [المائدة : 0١‏ هوصيغة''' استفهام لا يفيد الأم ا 
مكروهاً” "لا حراماً. فإن هذا مراخَمَةٌ لخطاب الشرع, إذ الأمرٌ باجتناب ذلك”*» ظاهر 
م ا ل 0 الله تعالى . وصيغة 000 
هي في عرف استعمال العرب بمعنى : انتهواء ومن ذلك قول النبي كل : «هَل الم 
او “ل يعني الصديق رضي الله عنهء أي : اتركوه ولا" تؤذوه. ولا 
فرق عندنا في هذا بين الفروع العملية”'؛ والأصول العلمية الاعتقادية . 

فالظواهر الواردة في”؟ الكتاب والسنة في صفات البارىء جل جلالّه. لنا أن 
نسكت عنهاء ولنا أن نتكلم فيهاء فإن سكتنا عنها قلنا: تُمرّ كما جاءت؛ كما نقل 
عن الإمام أحمد رضي الله عنه وسائر أعيان أثمّة السلف' ') وإن تكلمنا فيهاء قلنا 
هي على ظواهرها من غير تحريف. مالم يقم ذل قائلع برجم عليها بالتاويل؛ لكن 
الككدم يبقى في ظواهرها ما هي؟ فالجهمية ارد نظرهم' ‏ ومعرفتهم م 
الإلهية» » لم يفهموا منها إلا الظاهر المشاهد من" “"اللمشترنيي من يد وقدم ء 
ووجه وغير ذلك. فلذلك حرّفوها عن ظواهرها” إلى مجازات بعيدة . 

ونحن نقول: المراد بظواهر النصوص معان” ''. هي حقائق فيهاء ثابتة لله 


)١(‏ بعد ذلك. سقطت من (د). 

(؟) في (ه): موضعه. 

(؟) في (ب وج ود): مكروهء وهو خطأ. 

(4) في (ب و ج): إذ الأمر بالاجتناب ظاهر. وفي (ه و د): سقط «ذلك ظاهر في الإيجاب». 

(©) في (ه): إلي. 

(7) قطعة من حديث أخرجه البخاري (151*) في فضائل أصحاب النبي كف و (4540) في تفسير سورة 
الأعراف من حديث أبي الدرداء . 

0) في (ب وه)ع: لا. 

(4) في (ب وج وه): العلمية. 

(9) في (ب ودوه): من. 

)٠١(‏ في (د): وغيره من أئمة السلف. 

. في (د): فالجهمية لعدم تصور نظرهم‎ )١١( 

أفيلة في (د): بين. 

19) في (د): وقم . 

)١4(‏ في (ب): على ظهورها. 

. في (دوه): معاني‎ )1١( 
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سبحانه وتعالى. مخالفة للمعاني المفهومة من المخلوقين» وذلك على جهة 
الاشتراك . 

فإن قيل: الأصل عدم الاشتراك, قلنا: والأصل عدم المجاز. 

فإن قيل : إذا تعارض المجارٌ والاشترا تراك» فالمجارٌ أولى قلنا :هذا ترجيع طني 
أي : إنما يستعمل في الظنيات؛ فإن كانت المسألة ظنية 0 
وكفوون “نينا ار فقون ثم لا نسلم أن المجاز أولى» بل الاشترا 
سلمناه” '» لكن المجاز أولى من الاشتراك المطلق» ا 
بقرينة؟ الأول مسلم. والثاني ممنوع. ونحن قد" “دلتنا”” قرينة إجماع السلف على 
عدم التأويل» وكثرة الظواهرء ونصوصية”” بعضها في المقصود على أنها مقولة على 
الله سبحانه وتعالى وخلقه بالاشتراك» وربما تعرضنا للكلام في هذا فيما بعد إن شاء 
الله تعالى”" . 

قوله : «وهوه. يعني التأويل الذي لا يترك الظاهر إلا به. هو «وصرف اللفظ عن 
ظاهره. لدليل يصير به المرجوح راجحأ. وذلك لأن المطلوب في الشرع يرنه 
الحق» والحقٌ قد يكون دليله قاطعاً” "لا نزاع فيه" فيوصل إلى الحق قطعاً. 
كإثبات الصانع وتوحيده, وإرسال الرسل ونحوه. وقد يكون دليلُه غيرٌ قاطع , فلا يمكن 
الوضيول إلى الحق قطعاً. » فيكون المطلوبٌ هو الأرجح فالأرجح ‏ وذلك هو الغالبٌ في 
أحكام الفروع ‏ ولا شك أن الشعيق” “قد يقوى بغيره.» حتى يصير أقوى مما كان 


)١(‏ في (د): تغلون. 

(5) في (د): تكفرون. 

(*) في (د): تفسقون. 

(14) في (): سلمنا. 

(0) في (1 وب وج وه): المشترك. 
(1) في (ج ود): فقد. 

9) في (ب وه): فقد دلينا. 
(4) في (د): وفضوضية. 

(9) في (د واه): سبحانه وتعالى . 
)١١(‏ قاطعاً. ساقطة من (1). 
)١١(‏ في (د): لأنواع فيه. 

(فة في (ج وه): الضعف. 


أقوى منه» كما قيل في المثل : 

لا تُخَاصِمْ بواجدٍ أمْلَ بت تَضَعِيمَانٍ يَعْلانٍ قَها 
وهذا أمرٌ مدرك بالحس. فكذلك في دلالة الألفاظ. قد يكون أحد مدلولي”" اللفظ 
أرجحّ من الآخر. لكن ذلك المدلول المرجوح قد يُوافقه دليل من خارج» فإذا انضم 
إليه صارا جميعاً مساويين لذلك المعنى الراجح . فيجب التوقفُ على المرجح”" أو 


الراتكديى "عليه قبعب" ترك والعدول 7" البهيما: 
لفك 


ومثاله'' ' قوله يكل" : «البارٌ أحَقٌ بِصَفَبهه رواه البخاري والترمذي وصححه*, 
فهو ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضاًء مع احتمال أن المراد 
بالجار الشريك المخالط. إما حقيقة» أو مجازاًء لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة 
إلى الظاهر, فلما نظرنا إلى قوله عليه السلام : «إذا وَقََتِ المحَدُودُ وَصُرفَت ليق 
فلا شفْعَةي”' رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه., صار هذا الحديث مقوياً 
لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم. حتى ترجحا”' على ظاهره. 
فقدمناهماء وقلنا: لا شفعة إلا للشريك المقاسم. وحملنا عليه الجار في الحديث 
الأول» وهو سائغ” في اللغة. 


)١(‏ في (د): مدلول. 

(؟) في (ه): المراجح. 

6) في (ب وج ودوه): راجحين. 

(4) في (ه): ويجب. 

(0) في (ب وج): العدول. 

)5( في (ب ود وه): ومثال ذلك. 

7) في (د واه): عليه السلام . 

0 رواه أحمد 840/5” , والبخاري زليقفة في الشفعة. و(/ا561) و(8/ا55) و(55680) رو(41وك) في 
الحيل » وأبو داود (17ه0”) في البيوع: باب في الشفعة, والنسائي "7١/7‏ في البيوع: باب ذكر الشفعة 
وأحكامها » وابن ماجه ,2)١4944(‏ والبيهقي ل كلهم من حديث أبي رافع . 

(4) أخرجه البخاري (77617) وأبو داود )"8١4(‏ والترمذي )١70(‏ في الأحكام: باب ما جاء إذا حدت 
الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. وابن ماجه (1449) وابن الجارود (547) وأحمد #الركة؟ ررقو 

والطحاوي 177/4. والبيهقي ٠١7/7‏ من حديث جابر أن رسول الله وَل قضى بالشفعة في كل ما لم 
يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق, فلا شفعة. وأخرجه بغير هذا اللفظ عن جابر أحمد *//ا. 
و١٠93‏ و17١5‏ و85" و87" ومسلم )١1١8(‏ في المساقاة: باب الشفعة. وأبو داود (01”). والنسائي 
لا/ 0 وؤا"” رالام والدارمي كرف والطحاوي ١7١/84‏ والدارقطني وابن الجارود )54١(‏ 
و(؟5652). 

)٠١(‏ في (ب): يرجحا. 

. في (ب): شايع‎ )١١( 
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م د يَبْعْدُّ الاحتمال» فيحتاح في حَملٍ الَف عليه إلى ذليل, قويّ وَقَلْ 
يَقَرْبُ فيكفيه أدْتَى دليل . وقَد يَتوَسّط فيكفيه مثلهُ . والدليلٌ قرينة, أو ظاهرٌ 


آخر أو قياس . 
4# # # خ# 6 


قوله: «ثم قد”'“يبعد الاحتمال» فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي. 
وقد يقرب. فيكفيه أدنى دليل» وقد يتوسّط فيكفيه مثله». 

معنى هذا الكلام أن اللبتوال ؛ المرجوح المقابل للراجح الظاهر. قد يكون د 
عن الإرادة وقد يكون قزيا مني 5 وقد كوق معرييطا بين البعيد”'"غنها والقديت © 
منهاء فالاحتمالٌ البعيد يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي. لتجبر قوة الدليل 
ضعف الاحتمال. فيقويان على الاستيلاء على الظاهر, والاحتمال القريب يكفيه في 
ذلك أدنى دليل. وهذا إطلاق ليس بجيد. بل يكفيه دون ما يكفي الاحتمال البعيد. [لالا] 
لكن بشرط أن يكون هذا الدليل” الذي”" إذا انضم إلى ذلك الاحتمال القريب 
ححا" جديا على الظاهر. وإلاء فأدنى دليل قد لا يكون إذا انضم إلى الاحتمال 
ج77 مور برأ في استيلائهما على الظاهر. فيكون وجوده وعدمه سواء. والاحتمال 
موا اس ل صن ارم كع 1 ل 

وبالجملة : فالغرض من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا انضمٌ إلى احتمال 
اللفظ المؤول” اعتضد أحدّهما بالآخر. واستوليا على الظاهر, وقدما عليه فما 


)١(‏ قدء ساقطة من (ج). 
(؟) في (ه): فيها. 
(5) في (د واه): البعد. 
(4) في (د وه): القرب. 
(0) في (ه): لدليل. 
(5) في (د واه): اللين. 
0) في (ب): ترجيحاً. 
(4) في (ج و د): بعد كلمة القريب: ترجحا جميعاً على الظاهرء وواضح أنها تكرار للجملة السابقة من 
الناسخ . 
(9) في (د): المتأول. 
)٠١(‏ في (د): فيها. 


كان في”'' احتمال اللفظ من ضعف جبر باعتبار قوة''2 في الدليل» وما كان فيه من قوة 
سُومحَ بقدره في الدليل» والمعتمد قبالة ا د الغرض . والكلام في 
هذا المكان كالميزان» فلو فرضنا ميزاناً في إحدى كفتيه” '' عشرة ة أرطال. وفي الكفة 
الأخرى ثلاثة أرطال. احتجنا لتعديلهما إلى سبعة أرطال. وهو نظيرٌ الاحتمال 
المرجوح مع الدليل القوي. وإن كان في الكفة المرجوحة سبعةٌ أرطال. احتجنا في 
تعديلهما إلى ثلاثة أرطال. وهو نظير الاحتمال الراجح مع الدليل اللين» وإن كان في 
الكفة المرجوحة خمسة أرطال” “أو ستة أرطال” '' احتجنا في التعديل إلى خمسة أو 
ا أرطالء, فالتفاوت ها هنا متوسط ء وهو نظير الاحتمال المتوسط مع الدليل 
المتوسط. وسيأتي لهذا أو بعضه أمكلة فيها :د [ن شاء الله تعالى9©. 

قوله : «والدليل قرينة». أو ظاهر آخر. أو قياس» أي : دليل التأويل الذي يقوى 
به الاحتمال المرجوحٌ على الظاهر, قد تكون” “قرينته متصلة بالظاهر, أو منفصلة*, 
وقد يكون ظاهراً آخرء أو نصا”"' يُوافق”'"الاحتمال المرجوحء وقد يكون قياساً. لأن 
هذه كُلّها أدلة تصلح للترجيح. إذ مقصوده حاصل بها. 

فالقرينة المتصلة؛ كالمناظرة التي حصلت بين أحمد والشافعي رضي الله 
عنهما. 


قال أحمد في رواية صالح وحنبل: كلمتٌ الشافعيئٌ في هذه المسألة يعني أن 
الواهبّ ليس له الرجوعٌ فيما وهب. لقوله عليه السلام : «العائدٌ في هبته كالكلب يعودٌ 


)١(‏ في (ب): من. 

(5) في (ب واه): قوته. 

(9) في (د): كفيه . 

(4) أرطال. ساقطة من (ه). 

(©) أرطال» ساقطة من (ج). 

(5) في (د واه): سبحانه وتعالى . 
0) في (ب وج ود): يكون. 

(8) في (د): أو من مقتضياته . 

(4) في (د): أيضاً. 

)٠١(‏ في (د): ويوافق. 


000 فقال الشافعي ‏ وكان ؛ يرى أن له الرجوع - : ليس بمحرم. على الكل 
أن يعود في قيئه2. قال أحمد فقلت له : فقد قال النبيّ كله : «لَيْسَ لَنَا مُكَل السوء» 
فسكتء يعني الشافعي . 

قلتٌ: بالحائمي تمسّك بالظاهر. ”"وهو أن الكلبّ لما لم يَحْرْمُ عليه الرجوع 
في قيئه» فالظاهر " أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم . ١د‏ العاموس كي 
استواء المشبه والمشبه به من كل وجه. مع احتمال أن يفترقا”" ' من بعض الوجوه 
احتمالاً قويًا جداًء فضعف حيئئذ جانبٌ أحمد في الاستدلال جداً» لأنه لم يبق معه 
إلا احتمالٌ”' ضعيف جداً فقواه بالقرينة المذكورة وهي”" قوله عليه السلام في صدر 
الحديث المذكور: «لَيْسَ لَنا مَعَلُ السّوءء العَائدٌ فى هبته كالكلب يَعُودُ في فَيئْه» وهو" 
دليل قوي . و ذلك مقدماً على المئل*© المذكور, وهو دليل الاهتمام. به فأفاد 
ذلك لغة وعرفاً ٠‏ أن الرجوع في الهبة مكل سَوءء لالد ل ا "ومانفاة 
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صاحب الشرع'' يحرم إثباته» فلزم من ذلك أن جواز””'"الرجوع في الهبة يحرم 
إثباته» فيجب نفيّهء وهو المطلوب . 
07 


ومثال القريئة المنفصلة : ما ذكره الفقهاء ء فيمن جاء من أهل الجهاد بمشرك 


فادّعو”" أنه أمنه. فأنكره”'" المسلم» وادّعى”'' أسرهء ففيه أقوالٌ: ثالثها : القولُ قو 
مَنْ ظاهر الحال صدقه, فلو كان الكافرٌ أظهر قوة وبطشاً وشهامة من المسلم؛ جعل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟ - ؟) ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 
(“ - ”) ما بين القوسين ساقط من (د). 
(5) في (د) : يصرفا. وفي (ه): يفرقا. 
(ه) في (ه): الاحتمال. 

(5) في (أ وج ودوه): وهو. 

(0) في (أ وب وج ود): وهو. 

(4) في (ه): الميل. 

(8-9) ما بين القوسين ساقط من (ج ود). 
)٠١(‏ في (ج ود): جوابء وهو خطأ. 
)1١(‏ في (ج ود): نحوء وهواخطأ. 

)١9(‏ أهل. ساقطة من (ج ود). 

(19) في (د): فأدى, وفي (ه): والدعي . 
(15) في (1 وب وج ود): وأنكره. 
)١5(‏ في ([آ وب وج ود): فادعى. 
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ذلك قرينة في تقديم قوله؛ مع أن قولٌ المسلم لإسلامه وعدالته راجحٌ0©. وقول الكافر 
مرجوح .2 لكن القرينة 0 عضدته. حتى صار أقوى من قول المسلم الراجح ‏ 
والله تعالى”"' أعلم . 

ومثال الظاهر: أن قوله سبحانه وتعالى : ظحُرّمَتْ عَلَيكُم المَينَة [المائدة : ]ع 
ظاهر في تحريم جلدهاء بغ أو لم يدبغ, مع احتمال أن الجلد غير مراد بالعموم 
احتمالاً متردداًء له من جهة 4 إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي'" تحريم الأكل. 
والجلد غير مأكول. فيقتضي”» عدم تناول الجلد. ومن جهة أن عموم اللفظ قوي . 
متناول لجميع””» أجزائهاء يقتضي تناول الجلد. في ( نظرنا في قوله عليه السلام : «أيّمَا 
إهَاب ذبغ فقَلٌ طَهْن 0 فهو عموم وظاهره, يتناول إهاب الميتة» فكان هذا الظاهر 
0 لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية 1 في التحريم . 

ومثال النص : قوله عليه السلدم في شاة مولاة”” 'ميهونة: وألا” '" أحَذتْ تم إهابها 
فدَبَعْتَموه فَانْتفَْتُم به». فقالوا: إنْها ميتة» قال: «إنّما حَوُمَ من المَينَة 000 قهذا 
نص في طهارة جلد الميتة. 

ومثال القياس: أن تركه سبحانه وتعالى ذكر الإطعام في كفارة القتل. ظاهر في 
عدم وجوبهٍ إذ لو وجب» لذكره كما ذكر التحرير والصيام . هذا مع احتمال أن يكون 
وجا مَسكوتاً عنهء يستخرجه المجتهدون. ثم رأينا إثبات الإطعام في كفارة القتل. 


)١(‏ في (): أرجح. 

زفق في (د وه): سبحانه وتعالى . 

إشف في (د): تقتضي . 

(4) في ١(‏ وب وج ود): يقتضي . 

(9) في (ه): يتناول جميع . 

(5) في (آ وب وج وه): ثم. 

(؟) أخرجه مالك 448/١‏ في الصيد: باب ما جاء في جلود الميتة» والشافعي .77/١‏ وأحمد 714/١‏ 
ومسلم (7”57) في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. والترمذي )١774(‏ في اللباس والدارمي 
؟إموىل وابن ماجه (504”) والنسائي ١77/7‏ كلهم من حديث ابن عباس. 

(4) في (1 وب وج وه): وظاهر. 

(9) ساقطة من (1). 

)٠١(‏ في (د): هل لا. 

)١١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس أحمد ١‏ والبخاري )١4147(‏ في الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج 
الني كلق و(١؟؟١؟)‏ و(الاده) و(5687) ومسلم (58”) وأبو داوود (4170) والنسائي 31/1/17 
والترمذي (17717) والدارمي 85/17. 


لمن 


بالقياس على إثباته في كفارة الظهار والصيام واليمين متجهاًء لأن الكفارات حقوق 
له" تعالى””2), وحكم الأمثال”" واحدء فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبية”*» 
على ثبوته في كفارة القتل» وقد ذكر هذا في باب المطلق والمقيد» ولا تنافي بينه 
وبينَ القياس» لجواز أن يكون حمل المطلق على المقيد بالقياس , ” وهو كذلك"' ولا 


لاسب 


)١(‏ في (ب وج ودوه) الله. 

(1) في (دوه): سبحانه وتعالى . 

5) في ( وب وج وه): الامتثال. 
(4) في (د): ينبه . 

(©) في (ج ود) : قوله. 

(5 - 58) ما بين القوسين ليس في (). 


ل 0 يحتاج إلى بيان الاحتمال . المرجوحٍ وعاضده . وَقذ يَذْفْعُ 
الاحتمالٌ مَجْمُوع قرائن الظاهر, دون آحادمّاء كَتَأُويل الحَتَفيّة المفارقة ةَ في قوله 
عليه السّلام لَِلانَ بن سلَمَةَ حيتُ أَسْلَمَ على عشرٍ نسوة: «أمسك مه أزيا 
وَفَارِقٌ سائرَهُن»» على تراد نكاحهنٌ ابتداءً؛ وَعَضدُوه بالقياسٍ ؛ وَهوَ عَدَمْ 
ولو بَعْضِهنٌ بالإمساك دون بعضٍ ٠‏ أو نحوه . 

+ عد د ا خا 2 


قوله : «وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده» أي : وكل”' من 
أراد تأويل ظاهر من الظواهر فعليه أمران : 

أحدهما: بيان الاحتمال لمعن م الظاهر. 

الثاني “نيان عاضده. ”'أي : عاضد الاحتمال المرجوح. أي : الدليل الذي 
يَحْضِدَهُ وُقويه "» حتى يُقدم على الظاهر, وذلك لأنه إن لم ييين الاحتمالٌ المرجوح. 
لم يكن بيان”" الدليل العاضد للاحتمال |المرجوح”*» ولم”*؟ نتحقق التأويل» إذ شرطه 
الدليل» فيبقى الاحتمال المرخرح متجرداء وهو لا يقاوم الظاهر. 

قوله: «وقد يدفع” ' الاحتمالٌ مجموع قرائن و دون احادها», 0 أن 
الظاهمر والاحتمال المرجوح إذا تقابلاء فقد يحتف”" بالظاهر قرائن تدفع” ذلك 
عاد وتبطلّه, ثم قد يكون كل واحد من القرائن دافعة للاحتمال وحدهاء وقد لا 


يندفع”5 ؟ إلا بمجموع تلك القرائن» وذلك بحسب قوة القرائن وظهورهاء ومقاومتها 


)١(‏ في ( وج ود): فكل. 

(؟ -7) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(5) في (ب ود): يتناول. 

4 المرجوح: ساقطة من (د). 

(5) في النسخ كلها: لم. ولا تستقيم العبارة إلا كذلك. أو تكون كالتالي: لأنه إن لم يبين الاحتمال 
المرجوح. ولم يكن بيان الدليل العاضد للاحتمال المرجوح لم نتحقق التأويل. 

(5) في (آ وب وج): يرفع. 

(17) في (د): فقد تحققت. وفي (ه): فقد يختلف. 

(8) في (1 وب وج): ترفع. 

(9) في (ه): يدفم . 


لذلك الاحتمال. وقصورها عنه. فقد تقاومه قرينةٌ واحدة. أو قرينتان. فتدفعه, وقد 
لا تثقاومه إلا جميعها. فلا يندفع بدونها”". 

قوله : «كتأويل الحنفية المفارقة»” ". إلى آخره. 

هذا مثال لدفع”" الاحتمال المرجوح بالقرائن المحتفة بالظاهر. وذلك أن غيلان 
ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه”“ أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه. 
فأمره النبي كَلِ أن يتخير أربعا منهن. رواه ابن ماجه والترمذي» وفي لفظ يتداوله”) 
الفقهاء قال له: «أمسك منهن أربعاء وفارق سائرهن»” © وعليه اتجه النزاع : 

فالحنفية قالوا: إن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة, فإن كان تزوجهن في عقد 
واحد بطل نكاحهن, ولم يجز أن يختار منهن شيئاء وإن تزوجهن متعاقبات». اختار 
من الأول أربعاء وترك””" الباقى . 

والأئمة الثلاثة: على أنه بتار هنين أزاينا مطلقا. 

ولما كان مذهب الحنفية مخالفا لظاهر الحديث, إذ ظاهرالامساك فيه استدامة 
نكاح أربع , وظاهر المفارقة تسريح الباقيات, احتاجوا إلى تأويله. فحملوا الإمساك 
على ابتداء النكاح, كأنه قال: أمسك أربعا بأن تبتدىء نكاحهن. وفارق سائرهن بأن 
ل مم0 العقد عليهن, ولو ثبت لهم هذا التأويل» لوافق الحديث مذهبهم. إذ 


)١(‏ في (آوب وج ود): بدونه. 

(") في (ه): أكمل عبارة المتن. 

7) في (1 وب وج): لرفع. وفي (د): أرفع . 

زف4 رضي الله عنه. ساقطة من (د واه). 

(9) في (1): وفي ما يتداوله الفقهاء: أمسك. . . وفي (د): يبدلونه. 

(5) حديث صحيح أخرجه الشافعي .#68١/7‏ وأحمد 7 والترمذي »)١١74(‏ وابن أبي شيبه 8117/4 
وابن ماجه )١148617(‏ وابن حبان (137/37) والحاكم 157/15. والبيهقي ١44/1‏ و١181‏ من طرق عن معمر 
عن الزهري. عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. . . وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفي عند 
البيهقي 144/1. وآخر عن قيس بن الحارث عند أبي داود (141؟1١؟)‏ وابن ماجه )١148017(‏ وثالث عن نوفل 
ابن معاوية عند الشافعي 761/7 ومن طريقه البيهقي .١184/1‏ وانظر «تلخيص الحبير» ١58/7‏ للحافظ 
ابن حجر. 

”) في (د): وآترك. 

(4) في (ه): بأن تبتدىء. 


يصير التقدير أن بإسلام غيلان”'' يبطل”" نكاح زوجاته؛ فإمساكه أربعا منهن يكون 
بابتداء العقد عليهن, وفراقه للبواقى يكون بترك نكاحهن. وعضدوا هذا التأويل 
بالقياس» وهو أن بعض النسوة ليس بأولى ” بالامساك من بعض » إذ هو ترجيح من 
غير مرجح , أو بنحو هذا القياس. 


)١(‏ في المخطوطات (| و ب وج): ابن غيلان. 
(0) في (ب وج ودوه): بطل. 
5) في (ب وج ود): بالأولى . 


ماب٠‎ 


3ع أن السابق إلى فهمنا وهم الصحابة رضي اله عنهُم من المفارقة 
الشريخ . لا رك التكاح. ٠‏ وَبِأنّهُ ُوْضَ إليه ذلك مُسْعَقَلا بهء وابتدا التكاح. لا 


5 به ابل لا يد من رضَى المرأق, ون بتداء الككاح. لا يَختص بهن فكان 


تبني أن يقول؛ انكح ربعا ممن شئت. فهذه قرائنٌ تَذْفْعٌ مُ َأُويلَهُم . 
# خا # خ#د خ# د 


قوله” + 8ور15ء أ : تايل الحفية المذكورييجوه ذل عليها الحدية: 

أحدها: أن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من الإمساك 
الاستدامة, لا ابتدا؛” "' التكاح» ومن المفارقة التسريحٌ , لا ترك التكاح, فيكون هذا 
مدلول اللفظ ومقتضاء. والدليل على 3" أن [هذا]' “السابق إلى فهمنا من الحديث». 
ذلك الوجدانُ مناء والتأويلٌ من الحنفية» إذ لو" ' لم يكن ظاهراً فيمًا'؟ قلناف لما 
احتاجوا إلى تأويله, وإذا ثبت أن السابق إلى فهمنا من الحسديث ذلك الوجدان» 

ثبت أنه السابق إلى فهم الصحابة, لأن الأصل بقاءًُ ما كان على ما كان. وعدم 
التغيير "في الألفاظ”*' والموضوعات . 

الوجه الثاني : أن النبي كل فوض ذلك يعني الإمساك والفراق”"' - إلى غيلان 
مستقلاً بشواحيف فال + (اضيتك وفارق». ولو كان المراد به ابتداء النكاح. لما 
استقلٌ به بالاتفاق. إذ لا بُدّ من رضى الزوجة. ومن الولي عندناء فكان يجب أن 
يقول : أمسك أربعاً منهن إن رضين» ويبين له خرائط الام لآن ذلك بيان في وقت 
الحاجة إليه» فلا يجوز تأخيره؛ كما قرر في موضعهء خصوصاً لمن”' هو حديثٌ عهد 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(؟) في (د): لابتداء. 

(5) على. ساقطة من (ه). 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(9) لى ساقطة من (د). 

(5) في (د): ما. 

(0) في (ب و ج): التغير. 

(4) في (ه): ألفاظ. 

(5) في (ج): والفرق. وهو خطأا. 
)٠١(‏ في (ج ود): قال الآمدي. ولا وجه له. 
)١١(‏ في (د): كمن. 


الاه 


إاليفة 


بجاهلية, دخل”'' في الإمادوء فهو أحوجٌ إلى البيان. 

الوجه الله أن تقديت” ' الكلام على قولهم : : انكح 0 

سائرهن. أي" :ولا تنكح سائرهن, والأمر دائر بين الوجوب والندب» والنهي دائر 

الكراهة والحظرء وابتداءً النكاح لا يختص بالنسوة”'“ اللاتي تل علو جو را 
د بل هن كغيرهن فيهء فكان ينبغي أن يقول : انكح أربعاً ممن شت لثلا يتوهم 
أله مامور بالتكاح متهن وجوباً أو ندباء. وليس السك في نفس الام ركذلك7): فكان”) 
يكون إبهاماً في الدين. وتلبيسً” على المسلمين» والنبي كَل إنما بُعتّ للإيضاح 
والتبيين» ركدلك البواتره بعد بجاح الأربع» لا اختصاص”" لهن بالنتهي عن نكاحهن» 
وهو موهم له”” خصوصاً عند من يرى مفهومٌ اللقب» فيكون اختصاصهن بالنهي عن 
نكاحهن مكالنا للإجماع . لانعقاده على تحريم من سوى الأربع اللاتي أمسكن 
بالتكاح 3 

فهذه قرائن احتفت بالحديث تدقع تأويل الحنفية المذكور, وين أن المزاد من 
الحديث ما فهمه الجمهور من أن" 'الإمساك: الاستدامةٌ والمفارقة : التسريح . 

وما يقولونه 04 أنه لسن بع العدة أولى بالإصبياة من يعض تردوة؛ بأن الأولى 
به منهن من اخختاره الزويٌ» وأختياره هو المرجح , وما فصلوة”” من أنه إن كان عقد 
عليهن معاً بطل نكاحهن. وإن كان” عقد متعاقباء أمسك الأولى فالأولى”''منهن 


)١(‏ في (ب): دخيل. 

(5) في (د): تقرير. 

(9) في (! وج ودوه): أو. 

(4) في (ه): بالتسوية. 

(©) كلمة «كذلك» ليست موجودة في (ب وج). 
(5) في (ه): وكان: 

(1) في (ه): ونلبسا. 

(4) في (د): لاختصاص. 

(ة) في (ه): أن له. 

. في (ه): أمسكهن بالأربع لتكاح‎ )٠١( 
.)١( كلمة «أن» سقطت من‎ )١١( 

)١9(‏ في (د): فضلوه. 

)١1‏ ساقطة من (ب وج ودوه). 
)١14(‏ في (ب ودوه): الأول فالآول. 


كلاه 


مردود بقوله عليه السلام لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: «أمسك أيهم(" 

شئت وفارق الأخرى»” ٠‏ وقد بينا أن الإمساك ظاهر في الاستدامة. مع اليه 0 فلن 
العقد .وإن ”كان عد عليهما ١‏ “ متعاقبتان اي فقد خيره في إمساك”" أيتهما شاء. 
ولم يعين له الأولى . فالنصوص مخالفة لقولهم بكل حال. 

واعلم أن مثار النزا ع2 في المسألة هوأن الإمساك هو الحفظ للشيء. لكونه(» لا 
بد له من آلةٍ يحصل بها الإمساك( 0 فالنبي يكل أمره بالإمساك وأمسك عن آلته التي يحصل 
بهاء إذ الآأمساك ‏ الذي هو ها هنا حفظ نكاح الأربع - يصح حصوله بالاستدامة. 
والاستبقاء 0 والاستصحاب كما قلناه» ويصح حصوله بابتداء النكاح كما قالوه. لكن 
ما ذكرناه أو 9" ؛ لما سبق. ولأنه لا يحتاج إلى تقدير بطلان النكاح. ثم تصحيحه 
بابتداء عقده عليهن. وعلى ما قالوه يحتاج إلى ذلك. وهومن ضرورته. فكان ما قلناه 
كاللفظ المستقل بنفسه. بدون إضمار. وما ذكروه كاللفظ الذي لا يتم إلا بإضمار. 
ولا نزاع في( 0٠‏ أن الأول أولى. فكان ما أشبهه في مسألتنا أولى. وهو تأويلنا. 

قال الغزالي : والإنصافٌ أن ذلك. يعني تأويل الللراخرة يختلف باختلاف 
أحوال المجتهدين. وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة حنيفة رحمه الله مع هذه 
القرائن ئن» وإنما المقصوةٌ تذليلٌ الطريق للمجتهدين؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في (دوه): أيهما. 

(؟) أخرجه أبو داود (1154) والترمذي ,.)١١174(‏ والدارقطني ص 2.405 والبيهقي 184/17. وابن ماجه 
(19460)» وابن حبان )١777(‏ وحسنه الدارقطني مع أن في سنده أبا وهب الجيشاني والضحاك بن 
فيروزء ولم يوثقهما غير ابن حبان. 

(م) في (ب): المعينة. 

5( في (ه): فإن. 

(ه) في (د): عليها. 5 

(<) في (ب وج و د): متعاقبا. 

(ب) في (د): الإمساك. 

(م) في (د): أنما النزاع» وفي (ه): أن النزاع. 

() في (1 وب وج): لكون. وفي (د): لكن. 

)٠١(‏ ليست في (1 وب وجوه). 

0 في (د): والاستيفاء . 

)١7(‏ أولى. ليست في (1 وب وج وه). 


از 


وكتأويلهم : : «أيُمَا امرأة أنْكَحَتٌ نفسَها بغير إِذْنْ وَليّها فنكاخها باطل» على 
الآمَة ثم صَدَّهُم : : «فلها المَهْر بم اسْتَحَلُ من قْجهاء؛ إذمَهُرٌ الأمة لسيدهاء 
لا لها فتاؤلوه على المكاتبة. وهو تف د هذا عام في غاية القوّة» فالا يور 


فيه تأويل ضعيفٌ . 


:# خ# خ# خا ا + 
)2 


قوله : «ركتاويلهمٍ : «أيما امرأة أنتكحت" ‏ نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
الأم 7 0 الى أخرهى أي : وكتأويل الحنفية قوله عليه الساوم : وأيّما امرأةٍ 


نكحت” م 


نفسها بغير ِذْنْ وَلِيّها فنكاحخها باطلٌ»” ا هذا أيضاً من أمثلة - 
الاحتمال المرجوح بقرائن الظاهر. وذلك أن الحنفية لما اعتقدوا أن المرأة لها أن 7 تزوج 
نفسها بغير إذن وليهاء لأنه عقَدٌ على يعض منافعهاء فاستقلّت به. كإجارة نفسهاء 
وإن*2 كان الحديتٌ المذكور صريحاً في اشتراط إذن وليهاء وأنه لا يصح بدونه. 
احتاجوا إلى دفعه عنهم”'' بالتأويل. فحملوه على الأمة. لأنها مملوكة لسيدهاء فلا 
يجوز أن تتصرف في نفسها بغير إذنه » و7 ؟الضرة مرادة من الحديث «ثم 
صدّهم»””"عن إطلاق* هذا التاويل قولّه عليه السلام في تمام الحديث: «فإن دَخَلٌ 


هيم 


إلى 

بهاء فلها المهر بما اسْتَحَلُ مِنْ فَرَجهَاء, فإنه” أضاف المهر إليها بلام التمليك, 

فيقتضي أنه ملكها. الأنذ تمرك مويعاء بل هو ملك لسيدهاء فخصّصوا التأويل» 

وحملوه على المكاتبة» لأن فيها شوباً من الرّقء فلا تستقل بتزويج نفسهاء كالامة 

. في (1 وب وج وه): نكحت‎ )١( 

١ في (1): على أمة.‎ )١( 

(5) أخرجه من طريق ابن جريج. عن سليمان بن موسى » عن الزهري.» عن عروة» عن عائشة أحمد 41/5 
و2150 والشافعي )١94(‏ وأبو داود »)7١88(‏ والترمذي ,.)١١١١(‏ وابن ماجه (1414). والدارمي 
”. والطحاوي #/لاء وابن أبي شيبة 2178/4 وابن الجارود )7٠١(‏ والدارقطني» والبيهقي 
٠6/0‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )١744(‏ والحاكم وانظر نصب الراية ٠187/7‏ 
0ل 

(4) لفظة:دإن» ساقطة من (ب ودوه). 

(0) في (ج): إليهم . 

(5) في (ج): وليس. 

(0) في (ه): صدرهم. _ 

(4) إطلاق. ساقطة من .)١(‏ 

(9) في (ه): لآنه. 

)٠١(‏ في (ه): ثبوتا. 


:لاه 


القن. وشوباً”'' من الحرة» فيكون مهرّها لها كالحرة. 
قوله: «وهو”". أي : هذا التأويل. «تعسف»””, وهو سلوكُ غير الطريق 
المعروف. لأن النصّ «عام9؟» في غاية القوة» فلا يؤثْرٌ فيه هذا التأويل الضعيف» 
وبيان قوة عموم النص المذكور من وجوه: 
أحدّها: أنه" ' صدره بلفظة : أي" , وهى من ألفاظ الشرط . 
الثاني : أنه أكدها بها في قوله : «أيما امرأة» وهي من مؤكدات العموم وغيره. 
الشالث: أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط المفيد للعموم في معرض 
الخبر» وقرائح ذوي الفصاحة لا تسمح في العموم بأبلغ من هذه العبارة» ولا أجزل”؟ 
من هذا الكلام . 
وأما ضعفٌ تأويلهم . فإنه تخصيص بعد تخصيصء لأنهم خصّوا العموم بالأمة» 
فقصروه”” عليهاء ثم قصروا الأمة على الكت وهي صورة نادرة بالنسبة إلى هذا 
العموم “المؤكد» وإطلاق مثل هذا العموم "> » وإرادة مثل هذه الصورة النادرة يعد عند 
الفصحاء” 'إلغازاً في الكلام ؛ وهذراً "من القول. بل لو قال المتكلم بمثل هذا 
0 : لم أرد المكاتبة» ولم تخطرٌ ببالي» لم يستتكل”"' ذلك منه لقلتها وندورها 
لنسبة”” إلى مدلول صيغة العموم» وهو'"'"“جميع النساءء فما يبلغ من القلة والندرة 


)١(‏ في (د): وسويًا. 

)١(‏ في (ه): قوله: وهو تعسف. إذ هذا عام في غاية القوة. فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف. 
(") في (ه): فيه تعسفا. 

(4) في (ج): تمام . 

(0) في ( وج): أن. 

(5) في (ب): أحدها أن لفظة أي. 

(7) في (د): والاجزل. 

(4) في (! وج): قصروه؛ وفي (ه): وقصروه. 
(9 - ) ما بين القوسين ليس في .)١(‏ 

)٠١(‏ في (ب): يعده الفصحاء. 

)١١(‏ في (د): وهذا. 

. في (د): يستلزم‎ )١6( 

(19) بالنسبة. ساقطة من (ج و د). 

)١54(‏ في 0: وهي 2 وعلى هامشها: وهو. 


ةلاه 


إلى حيث لا يخظر عند التلفظ بالكلم”" بال المتكلم””. كيف يجوز قصرٌ العموم 
عليه؛ وإلغاء أضعاف أضعافه من مدلوله؟ 


() في (1 وب وج وه): بالعلم. 
(م) في (ه): الكلم. 


اليك 


وق قيل في حملٍ : دلا صِيامٌ لِمَنْ لَمْ يبت الصيام مِنّ اليل » » على صوم القضاء 
والنذر: إِنْهُ من هذا القبيلٍ ٠‏ لوجوبهمًا بسبب عارض ء, نهر كالمكانة في 
حديث التكاح. . والصّحبخ أَنْهُمَا سا مثْلها في التذرة والقلة. فقضْرٌ مضمون 
الحديث عن صَومٍ رَمَضانَ يحتاح إلى دليلٍ قويءٍ فَحَصَلٌ من هذاء 3 
إخراج النادر قريب والقضرٌ عليه ممتنع . وَيَبْنَهُمًا درجات متفاوتة, بعدا وقرياً. 
والمجملٌ يأني ذكْرَّهُ إِنْ شاء الله تعالى . 


#ا # ا #6 6د 
له : «وقد قيل في حمل : دلا صِيَاملِمَنْلَمْ يُبيّت الصّيّامٌ من اليل » ) على صوه(١)‏ 
ل إلى آخره . 
م : أن الحنفية حملوا قوله عليه السلام : دلا صِيامَ لمن لم يُيْتِ الصيام 
من الليلي»” “على عبوم القضاء والنذر. فقالوا: يجب تبييت النية لهماء دون شهر 
رمات 3 والفرق أن رمن رمضنات متعين لصيامه افرضاً » بخللاف القضاء والنذر. فقال 
بعض الناس: إن هذا التأويل في البعد والتددء 9 3 كتأويل حديث النكاح بغير ولي 
على المكاية وذلك لأن قوله : ولا ١‏ صيغة عموم2 فيتناول الواجت والتطوع . 
فإذا خص منها التطوع بدليل جا وكان” ' قريياء لقلة التطوع بالإضافة إلى اينات 
الصيام . أما إذا قصر هذا العموم على القضاء والنذر. كان بعيداً نادراً» وذلك”" لأن 
النفل د يوج من العموم باتفاق. وصوم رمضان الذي هو أعلى الصيام رتبة عند لخدي 
مين ٠‏ فلم يبقى إلا القضاء. والنذر. وصوم الكفارات,» وهي 5 بأسباب” ١‏ 
)5( 
عارضة, فهو لذلك” نادر. كالمكاتية في حديث النكاح. والمعروف من عادات 
)١(‏ ليست في البلبل المطبوع. 
(1) أخرجه من حديث حفصة أحمد 747/5 وأبو داود (1484).» والنسائي 145/4. والترمذي (770). 
وابن أبي شيبة 071/7 7ى وابن خزيمة في صحيحه .)١947(‏ وابن ماجه )١17٠١(‏ والطحاوي 
. والدارقطني 0177/7 والبيهقي »7١7/4‏ وإسناده صحيح إلا أن الأئمة اختلفوا في رفعه ووقفهء 
والأكثر على الوقف. انظر التفصيل في «التلخيص» .١188/7‏ 
7) في (ب وج ودوه): من دون صوم رمضان. 
(4) في (د): في القلة والنذرة . 
)0 في 9 ود): فكان. 
(5) وذلك. ساقطة من (د). 
0) ليست في (1 وب وج ود). 
(م) في (ه): بأشتات. 
(9) في (ج): كذلك. 
لالاة 


الناس - العرب وغيرهم - أنهم يهتمون”'' بما هو الأصل والأهم. فيضمنونه 
كلامهم”". ويريدونه”" منه. كرمضان من عموم الصيام, والحرة من عموم : يما 
امرأة أنتكحت ”22 . أما إرادة الأمور 0-0 وقصر الكلام على إرادتها دون الأمور 
الإصلبة» 0 تأبآه الأفهام. ولم تجر به' “عادة أهل اللغة في الكلام . 
تقرير القول المذكور في قولنا: وقد قبل 
ش 8 «والصحيح أنهما ليسا مثلها في الندرة"'' والقلة». 

أي الصحيح أن القضماء والتاره اللذين قصر عليهما حديث: ولا صيام لمن لم 

0 » ليسا في اندر ' والقلة» كالمكاتبة التي قصر عليها حديث: وأيمَا امرأة 
نكحت” ' نفسهاء لأن العموم هناك أقوى من العموم هناء والمكاتبة ”" هناك أقلّ 

انسل لسن لنشاء اذ 8 

أما أن العموم هناك أقوى, فلما ذكرنا من الوجوه الثلاثة في قوته وتأكده . وهو 
متفق عليه عند أكثر الناس . 


0 0د صيام» ونحوها. بالعلاتك يها مهو يجي ع 
نفي كمال لطتو لا صحته. وبتقدير نفي صحته. فأصناف الصوم خمسة ا 
قصر على ثلاثة منها: وهي صومٌ القضاء'”'؟ والنذرء والكفارات. ولم ب بق إلا التعطوع 
(1) في (د): يهتموا. 


(5) في () و(ب) و (ج): كلام. 

() في ١(‏ وج ودوه): ويزيدونه. 
(4) في (1 وب وج وه): نكحت. 
(0) في (1): تجره. 

)١(‏ في (د): النذرة. 

(7) في (ه): يبت . 

(48) في (د): النذرة» وفي (ه): الندر. 
() في (ج): والمكاتب. 

)٠١(‏ في (ه): وتأكيده. وفي (د): وتأثيره. 
)١1١(‏ فى (): أما. 

زفقة في (0: لأنه. 

05 في (ج): فالصيام » وهو خطأ. 
)١5(‏ في (ه): فقد. 

)216 في (د): الفقهاء. 


017/4 


وصوم رمضان » وليس نسبة(')ثلاثة إلى خمسة. كنسبة نو عالمكاتبة إلى جنس النساء . 
قوله: «فقصر مضمون الحديث عن”2 صوم رمضان يحتاج إلى دليل 5,41 

فوي»). ' 

مضمون الحديث المذكور وجوبٌ تبيبت النية لكل صيام. وقولهم : لا يجب 
تبييت”" النية لصوم رمضان؛, قصرٌ لمضمون الحديث عن" صوم رمضان. أي : 
حبس له عنه حتى لا يتناوله » فيحتاج ذلك إلى دليل قوي. لكون”' صوم رمضان أسبق 
إلى الفهم من إطلاق لفظ الصيام فيه. لأنه اكد ' الصوم وأعلى رتبة» ولا يبطل 
بالكلية» كبطلان قصر”“ حديث النكاح على المكاتبة. 

قوله : «فحصل من هذا». إلى آخره. 

أي حصل من هذ(" الكلام في أمثلة التأويل والتخصيص المذكورة أن إخراج النادر 

من العام قريب. كإخراج المكاتبة من عموم حديث النكاح كما سبق بيانه» وقصر 
العموم على النادر ممتنع . كقصر” حديث النكاح على المكاتبة» وبينهماء أي : بين 
هذين القسمين درجات متفاوته في البعد والقرب. كقصر حديث الصيام على النذر 
والقضاء. فإنه دون إخراج النادر من العام في القرب. ودون قصر حديث النكاح على 
ةو ال 

وبالجملة : فالصور تتفاوت" في القلة والكثرة فتتفاوت” ‏ 'بالنسبة إلى إخخراجها 
من العموم. وقصره عليها في البعد والقرب . 


)١(‏ في (د): يشبه. 

(0) في (د): على. 

(9) في (د): بتبييت. 

(4) في (ب): لكن. 

(0) في (د): أكمل. 

(5) قصرء ساقطة من (ه). 

(0) ليست في (! واب وج وه). 
(4) في رب ود): لقصر. 

(9) دفي البعده ليست في (). 
)٠١(‏ في (ب): تتقارب. 700 
(فدلة في (د) : فيتفاوت . 


4/ىه 


قوله : «والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى»”''. ْ 

يعني أنا ذكرنا في أول هذا البحث, أن الكلام نص وظاهر ومجمل, ولم نتكلم 
إلا على النص والظاهر. لقرب مباحثهما من مباحث مبادىء اللغة المذكورة في هذا 
البحث. وأخرت الكلام في المجمل إلى موضعه في عادة الأصوليين» وهو بعد 
المطلق والمقيد, لأنه أشبه به. والشيخ أبو محمد استوعب الكلامٌ عليه مع إخوته'”©) 
في باب تقاسيم الأسماء. وهو باب اللغات. وفي كل خيرء والله تعالى”؟ أعلم 
بالصنوات297) (“وإليه المرجع والماب؟) . 


تم بعونه تعالى الجزء الأول من شرح مختصر الروضة 


ويليه الجزء الثاني وأوله : قوله : «الأصول»: 


. في (د واه): سبحانه وتعالى‎ )١( 
(؟) في (ه): أجوبة.‎ 

(؟) بالصواب. ليست في (). 

5 - 4) ليس في (أوب وج وهم. 


:م0 


التقديم مأر نجي قب موقا واه مان معام لم 1 
مقدمة الْتحمَيو وك مط اناي ف عاط نا راك ا مو ف وو ا ا 

ترجمة المؤلف ا 

كتاب شرح مختصر الروضة 00 
مقدمة المؤلف ا نيتطقن سوا امون لماساي وا ل تاه 

مناهج العلماء في التأليف مح ا ا وس مح ا وح لتنا 
طريقة الطوفى فى التصنيف ٠:‏ 10 
الفصل الأول في تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً ..... 1 
الفصل الثاني في تعريف أصول الفقه باعتباره مضافاً ادو 31 
تعريف التكليف حو !اج جب 1 وود ا لوو ا ١1‏ 
مسائل في الشروط المتعلقة بالمكلّف كا 
المسألة الأولى : : من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب 0 ينوكلا 
تكليف المميز ا 0 
المسألة الثانية : تكليف النائم والناسي والسكران عا ب م كا كيرا 
المسألة الثالثة : تكليف المكره د ل ا ا قا 
المسألة الرابعة: هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها ا يكل 
فوائد في مسألة عقاب الكفار على ترك الفروع في الآخرة 0 نك 
هل الجن مكلفون ا أم لا؟ انددع بم دو نشو مع 1 
شروط المكلف به ا ا لد امج ا ا 


الممحال ضربان: محال لنفسه ومحال لغيره ع ا 
إن صح التكليف بالمحال لغيره صم بالمحال لذاته 010 
خاتمة: 5 جاور كريد سم برج واس بدي 


تعريف الواجب ا ا 
الفرق بين الفرض والواجب اا ل 
مسائل في الواجب 

المسألة الأولى : : تقسيمات الواجب والواجب الك 15770 
المسألة الثانية : الواجب المضيق والموسّع ا 
المسألة الثالثة : في موت المكلف قبل آداء الواجب الذي ضاق وقته 
أبحاث على الواجب الموسّع ا اع ا ا واه 
المسألة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به ا ا 
فرعان للمسألة ا ا ا ا 


انقسام الشيء إلى جنس ونوع وشخص اجات ع اواو ا اي 1 
المكروه. لغة وشرعا............ و ا ا ا ا 


0 


١١ 


الخطاب الوضعي اوطح داع وشو اسك لاو ل 1 
أصناف العلم المعرف للحكم ج ان وجوه تن للع جابيد الج و 01 
العلة 1 7 0 0 اا 000 
السبب مجعو اكه ف 1 الس وتو وافيج سيف بع اواو امي كه 
الشرط 0 
فوائد: 

الأولى: في الكلام على السبب والشرط والمانع ا 
الثانية : فى فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط 00 
الثالثة: الموانع الشرعية ا ا م ا اي ا 
الصحة والبطلان 1 
الأداء والإعادة والقضاء 0 1 1[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 10 
العزيمة والرخصة متتو لمق ال ماج اام امن سس ام ا ال الاق 
الفصل الرابع : في اللغات ا اقوس راج وام 
مبدأ اللغات اع الوه اج سووونه مالسالاو ووو 1 
هل تثبت الأسماء بالقياس؟ ا ال 
الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز ذز ز ز ز ز ز ز ‏ 1000000 
أقسام التجوز ا ل ده 
إنكار المجاز وثبوته ا 0001010101 اا 
الصوت لوقام ووو «امساسيونمة باتتكا سقف الالتسا رةه 
الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ونح وجو ونه لوحو يدم ا اكه 
الكلام نص وظاهر ومجمّل ب لخ لأسوو وتفبس ور ابا لوقه 
الظاهر بمتدا اه السعار و عت كا بط سيط الفكدية اا لاسمتديمنن ف إزقة 
المتأؤل يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده لام نس رده 
المحتوى ما مصاع احا ال ماس ما ما جو وود اا ا لك و ا ا ممه 


رذيك 


نكالقتف 5 
تأي ايان راشي 
اب سعيس«الطوق 


المتوق سَّتة لاه 


وه 5 


تحتبيق 
لمكتو رعبالله بنعَبطسين لمكي 


بر كاين 


ما 5 2 
وت 
ا هه إلى لا رت هه سا اا 
ورَا سورت ابإصزصية وا لوقاف واليعوة واب لضا 


الماكة العيبتةالشعوديئّة 


جم عأحقوق حفوظة حقق 
القليحة الثائية 


4ه 7 9144م 


الأصول 

الأصولٌ : الكتابُ. والسنةُ والإججماع » اممحعد النفي, الأصلي . 

ومصدَرها : له عر وجل إذ الكتابُ قولهُ والسمنةٌ انه والإجماع دان 
على النْصٌ. ومَدْركُها الرسولٌ تكله . إِدْ لا سَماعَ لنا من الله تعالى. ولا جَبريل . 
واختُلفٌ في أصول. يأ تي ذكرُها. 

وكتابٌُ لله عر وجل : كلامة المُْرَلُ للإئُجاز مور وهُو القَرآن» 
وتَعْرِيفُهُ بما قل بينَ دَفئي, المُضْحَفٍ نقلا مُتواترًء دَوْريٌ . 

وقال قوم : الكتابُ غير القرآن . وردٌ: بحكاية قولٍ الجن : لإنًا سَمِعْنا 
رن «إنا سَمعْنا كتابً», وَالمَسْموعٌ واحدٌ. وبالإجماع على اتحاد مُسَعن 
اللمْظَين . 

والكَلام عند الأشَعَرية مُشتر َل بِينَ الحْروفٍ المَسْموعَة والمغنى لني ؛ 
وهُو نسبة بين مَفردَينِ قائمةٌ كلم وعندنا: لا اث شتراك. والكلام الأوّلُ وهو 
قديم, والبَحْتُ فيه كلاميٌ . 


عإد عإد +إد عاد عد عا 

قوله : «الأصول»: قد”' كنا ذكرنا في صدر «المختصر» أن نتكلم على أصول 
الفقه أصلاً أصلاء بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. وقد انتهى الكلام على 
المقدمة بفصولها الأربعة. فوجب الكلام على الأصول كما وعدنا. 

قوله: «الكتاب»ء أي الأصولٌ هي : الكتابُى «والسّنئة» والإجماعٌ. 
واستصحابٌ النفي الأصلي». وتحقيق مفهومات هذه الألفاظ يأتي إن شاء الله سبحانه 
وتعالى . 

واللام في الأصول للعهد؛ لأنه قد سَبَنَ ذكرّها منكرة في قولنا في أول9» 
«المختصر»: فلنتكلم عليها أصلا أصلا. أو يكون التقدير: الأصول التي وَعَذّنا 
بالكلام ©» عليها هي هذه. وقد سبق أن الأصولَ هي الأدلة» وأصولُ الفقه أدلَتهُ 
)١(‏ لفظة «قد» ساقطة من (ب). 
(؟) في (ب): قولنا أول. 


5) في (ج): الذي . 
(؛) في (ه): الكلام. 


الأصول 


الشرعية, والدليل الشرعي : هو الذي طريقٌ معرفته الشرعٌ . 
وذكر الآمدي له تقسيماً 5 أَذكر معناه: وهو أن الدليل الشرعي ؛ إِمّا أن د يرد من 
جهة الرسول أولا من جهته”"' ٠»‏ فإن وَرَدَ من جهة الرسول. فهو إما من قبيل ما يُتلى0©: 
وهو الكتاب» أو لا: وهو السّنة وإن ورد لا من جهة الرسول؛ فإما أن نشترط فيه 
عصمة من 0 أولاء والأول : الإجماع. والثاني : "إنكان “خمل معلوم على 
معلوم بجامهء”' ١‏ مشترلك 3 فهد” 'القناسق + وإلا فهو الاستدلال. 
ا لاقل - وهي الكادواسة والإجمع - نقلية. والآخران ويا 
فالادلة إذأ خمسة : : الكتابُ؛ والسنةً» والإجماع» والقياسٌ» والاستدلال: وعرفه 


الآمدي بأنه دليلٌ ليس بص ولا إجماع” "ولا قياس . 

قلت: وقد ذكرت ضَعْف هذه الطريقة و في التعريف عند تعريف خطاب الوضع 
بمثلهاء وذكرت أن”” الاستدلالٌ منها على أنواع : 

"منها: وجد السبت» فيثبت الحكم . 


ومنها : وُجدَ المانع فينة فينتفي الحكم . 
''ومنها: انتفى الشرطً فينتفي ل 1 
ومنها: القياس المنطقي. عوقول" الو وتات يلزم من تسليمها 


00 


لذاتها قول آخرء وهو إما اقتراني'''' أو استثنائي . والاستثنائي متصل أو منفصل 


)١(‏ في (ه): إما أن يرد من جهة الرسول. أو لا من جهة الرسول. أو لا من جهته. 
(5) في (ه): من قبيل أن يتلى . 

( -") ساقط من (ج). 

(5) في (ج): لجامع . 

(6) في (ج): وهو, 

(7) فى (ه): والأخريان. 

(7) في (ب): إجمال. وفي (ج): احتمال. 
(8) في (ب وج): وذكر أن. 

(4-9) ساقطة من (ج). 

)٠١-5١(‏ ساقطة من (ه). 

)١١(‏ ساقطة من (ج). 

(10) في (ه): إقراني. 

)١1(‏ في (1 و ج): ومنفصل. 


وموضع استقصائه”"' كتب المنطق . 

ومنها : : انتصحاتث الحال. 

قلت: والأنواع الثلاثة الاول” "© داخلة .في الاقتراني » الذي” " هو أحدٌ قسمي 

القياس المنطقي» إذ قولّنا : : وجد السبب أو المانع. أو انتفى الشرط. كله في تقدير 
تركيب اقتراني» نحو: وجد السببٌء وكلما وجدّ السببٌ وجدّ الحكم. فيلزم عنه: 
إذا وجِدّ السببٌ» وجدّ الحكم. وكذلك جد المانع» وكلما وجد المانع» انتفى 
الحكم . 

وإنما ذكرتٌ َم تقسيم الدليل هاهناء لجنامرة شروعنا في الكلام على أدلة الفقه. 
د تعريف الفقه» وتعرضي هناك بلفظ الاستدلال» أني أذكر 
فيه ما ذكرتّه هناء والله سبحانه وتعالى أعلم .ل 

قوله : «ومصدرها الله 0 أي وففصدرا هده الأصول كلها هو “الله سبحانه 
وتعالى» أي : هو الذي عيرتك (اعيه «إذ الكتاتو» أي : : لأن الكتاب . «قوله » 
والسنئة يانه أي : بيان الكتاب. لقوله سبحانه وتعالى : «لتبينَ للناسٍ ما نْزّلَ 
إليهم» [النحل: 44].» وربما سبق إلى لني أن ,الضمير في بيانه راجع إلى الله 
سبحانه وتعالى » وليس كذلك» وهكذا اتفق . وقد تَجهُ ذلك أيضاً”*' بناءٌ على قوله 
عر وجل : «وما ينطق عن الهَوَتئى» إِنْ هو إلآ وَحْيّ يُوحَى» [النجم : " - 6] لكنه” , 
ضعيف » والمرادٌ الأول «والإجماع دال على النص» لما ذكرنا في باب الإجماع م 5 
أنه لا يكون إلا عن مستند. إما نصء أو قياس نص . 

قوله : تومل ركها الرسول». أي : مدرك هذه الأصول. أي : الطريقٌ إلى إدراكها . 


(١)في‏ (ب وج): استيفائه. 

(؟) غير موجودة في (ج). 

(5) في (ه): الذي الذي . 

(4) لفظة «أعلم» ساقطة من (0. 

(0) في (1 و ب وه): مصدر. 

(5) ساقطة من .)١(‏ 

(0) في (ه): صدر. 

(8) ساقطة من (ب). 

(9) في (ب وج): إليه. وفي (ه): وهو. 
)٠١(‏ ساقطة من (ج). 


تعريف 
الكتاب 


ومَذْرَك بة بفتح الميم » لأنه اسم مكان الإدراك ؛ ؛ لأنه لا سماع لنا من الله تغالى ٠‏ ولا من 
جبريل» لقوله سبحانه أوتعالى : «وما كان لِبَشْرِ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْياً أو من وَرَاءِ 
حبجَاب أو يُرسل 5 فيُوحيّ بإذنه ما يَشَاءُ © [الشورى: ١‏ فلم ببق نَّ لنا مدرك 
0 الأصول إلا الرسول عليه السلام . فالكتابُ نسمع منه تبليغاً والسنة نَصَدُرٌ عنه 
تبييناً" ' والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة. كما سيأتي في 

بابهما إن شاء الله تعالى . 

والاستدلال المذكور أنفا داخل في ان الدليل, اوقد انعقد الإجماع على 
مشروعية استعماله في استخراج الأحكام , وفك نينا و77 ' أن مرجم هذه الأصول 

كلها”” إلى الكتاب ؛ لأنها توابعٌ له. أو متفرعة عنه . 

قوله : «واختلف في أصول يأتي ذكرها» إن شاء الله تعالى. يعني أن الأصول 
توعان ل ا 3 الجمهور, وهي الخمسة المذكورة: الكتابُء والسنةء 
والإجماع , والقياسٌ. والاستدلالٌ. ومختلفٌ فيه» وهو أربعة: : شرع من قبلناء وقول 
الصحابي الذي لا مخالف له. والاستحسانٌ, والاستصلاحٌ» وهي على هذا الترتيب 
في «المختصر»» وبعدها القياس» وقد كان ينبغي أن يُقدّه”/عليها ٠‏ ليكون كل واحد 
فن: الأمسْول المتفى عَلئها والمتختلف: نيه تكواليا :: لا يتكلله عي يكن ند انث 
عذري في ذلك أُوَلَ الشرح» وهو أني اختصرتث ولم أستقص أحوالَ الترتيب. 

قوله: «وكتابٌ” “الله كلامُه المنزل للاعجاز بسورة منه». لما بيّن كمية”") 
الأصول, أخذ في الكلام”' عليها أُوُلَ أوٌل”". وأولها الكتاب, فبدأ بذكر حَدّه 


الكاشف عن حقيقته . 


)١(‏ في (ج): تلبيبأء وهو تحريف. 
(؟) ساقطة من (ج). 

(”) ساقطة من (ه) . 

(4) في (ج): من. 

(0) في (1): يتقدم . 

(5) في (ه): كتاب. 

(0) في (ب): لمية. 

(48) في :)١(‏ الاستدلال. 

(9) في (ج): فأول. 


فقوله : «كلامه) : هو جنس يتناولٌ كل كلام تكلّم الله به' “سبحانه وتعالى عربياً 
كال انع أو اميا كالتوراة والإنجيل والزّبور وغيرها من صُحُفٍ الأنبياء. وما نز 
للاعجاز أو لغيره؛ كما دل عليه قُوله عليه السلام : «أوتيثُ القران ومثْلهُ 000 
وإن” جبريل يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن. 

وقوله : «المنزل» : يحتررٌ به مِمّن(4) يثبت كلام النفس ؛ لأنه لا يَصِحّ فيه التنزيل 
وت د بت ذلك + كما ستراه إن شاء الله تعالى . 

وقوله اللإعجان اختراز هنما 'نزلَ لغير الإعجاز. كما ذكر قبل من الكتب 
القديمة وغيرهاء فإنها لم نل للإعجان بل لبيان الأحكام , وإنما كانت معجزات 
أولعك الأنبياء عليهم السلام فعالا لا صفات . 

وقوله : «بسورة منه»: ليدخلٌ في حدٌ الكتاب كل سورةٍ من سوره. 

وقوله : «وهو القرآنٌ»: أي : كتاب الله : هو القران» وقد ذكر الخلاف فيه بعد. 


2.09 ساقطة من‎ )١( 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد 4 / ١0‏ - 0171 وأبو داود (4 570) والطبراني في «الكبير» 2787/7١‏ 
والدارقطني 4 / /7841. والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١‏ / 2.49 و«الكفاية» ص 8 من طريقين. عن 
عبد الرحمن بن أبى عوف. عن المقدام بن معد يكرب. عن رسول الله بعة أنه قال: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القران. فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموهء ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب 
من السبع. ولا لُقَطَهُ معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يُقروه. فإن لم يقروه 
فله أن يُعقبهم بمثل قراه» لفظ أبي داوود. وصححه ابن حبان (917). 

وله طريق اخر عند ابن ماجة )١7(‏ والترمذي (55714) والدارقطني 4 /-787. والطبراني في 
«الكبير» /7١‏ 7/4 هلاا. و «مسنئد الشاميين» .)١544(‏ والحاكم .٠١0١9/١‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» 84/١‏ 2.44 و«الكفاية» ص 4. 

وفي الباب عن أبي رافعم مولى رسول الله كل عند الشافعي في «الرسالة» (98؟). وأحمد 28/5 وأبي 
داوود (4508). والترمذي (757), وصححه ابن حبان (44). والحاكم .١1١9-51١4/١‏ 

وقول المصنف رحمه الله: «وإن جبريل يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن» يوهم أنه من تمام الحديث 
السابق. وليس كذلك,. بل هو من كلام حسان بن عطية المحاربي الدمشقي المتوفى سنة عشرين ومئة. 
رواه عنه البيهقي في «المدخل» كما في مفتاح الجنة ص 2.٠١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 91/١‏ 
و«الكفاية» ص ؟١.‏ 

(م في ١(‏ وج): فإن. 

(؛) في (! وب وج وو): من. 

(0) في (ج): عما. 


ليسا 


قوله: ووتعريشي7 5 أي : حرفت الكنات والقراد «بما نقل إلينا ين دي 
المصحف” نقلا متواتد7© دَوْري» ا “هذا التعريف” 'يلزم منه الدور. 

قوله : «وقال قوم : : الكتابٌ غيرٌ القرآن» . 

قلت: هؤلاء القوم لم يُسمُهم الشيخ أبو محمد. ولم أعلم مَن هم. فإن كان 

هذا”' النقل صحيحاً؛ ؟ فهؤلاء القوم : إما مخطئون. أو النزاعٌ معهم لفظي . 

أما وجهُ خطئهم : فهو أن يكونوا نظروا إلى تغاير لفظ القرآن والكتاب””, فحكموا 
بالتغايرن ولم ينظروا في الدليل المذكور بعد وآما وجه كون نزاعهم لفظياً. فهو أن 
يكونوا خخصوا كلام" "الله تعالى بكلامه النفسي » على ما هو رأيٌ الجهمية والأشعرية. 
وخصوا القرا 3 بهذه العبارات المتلوة الدالة”') على المعنى النفسي عندهم» وحينئذ 
يرجع النزاغ” إلى إثبات اكلام النفسي ١‏ وتخرج هذه المسألةٌ عن التنازع فيها. 

قوله: «ورده أي : ورد قول هؤلاء: إن كتاب الله تعالى غير القرآن بوجهين: 

أحدهما : : حكاية قول. الجن في سورة الجن : 9إنا سَمِعْنَا ُرآناًعجَبَأم [الجن : 
»]١‏ وحكايةٌ قولهم في سورة الأحقاف حيتٌُ قالوا: «إنا سَمِعْنًا كتاباً ِل من بعد 
موسى # [الأحقاف: .]٠‏ والذي سمعوه واحدٌ. وهو القران. وقد سموة كتاياء فدل 
على أن كتاب الله تعالى هو القران. 

ويَدُ عليه احتمالٌ أنهم سمُوْهُ كتاباً لغة؛ ال "الأحكامٌ وغيرهاء ولا يلم من 
ذلك أن يكون القرآنُ كتابٌ الله سبحانه وتعالى ]ل أن هذا بهد جد مكالفه لسادرة 
الأفهام الصحيحة عند سماعها هذا الكلامٌ أن مرادّه كتابٌ الله سبحانه وتعالى . 


)١(‏ في (ج): تعريفه. 

(0) في (ب): الصحف. 

(9؟) في (ه): موائرا. 

(؟) في (ه): روى. 

(0-6) ساقط من .)١(‏ 

(؟) ساقطة من (ه). 

9) في (ب واه): لفظ الكتاب والقرآن. 
(4) في (ب وج وه): كتاب. 

(9) في (ب وج): : المتلوة بين بين النزاع الدالة . 
ر١٠)‏ في (0: : الكلام . 

(١١)في‏ (): بجمعه. 


١١ 


الوجه الثاني : إجماعٌ الآمة على انّحاد مسمى اللفظين: الكتابء والقرآن, أي : 
أن مسماهما واحدء فالكتابٌ هو القرآن, والقران هو الكتابٌ. والكتاب هو كتاب الله 
ال 

قوله : «والكلامُ عند الأشعرية مشترا شترك ك بِينَ الحروف المسموعة والمعنى النفسي ». 
أي : يُطلق لفظ الكلام عليهما(" بالاشتراك, فيقال للعبارات”'' المسموعة : كلام» 

وللمعنى”" النفسي 0 ل لأنه قد استعمل لغةٌ وعرفاً فيهما. والأصل في 
الإطلاق الحقيقة» فيكون مشتر' » أما استعماله في العبارات كير طامر كقوله7*) 
سبحانه وتعالى : «#أفتطمّعون أن يؤمنوا كم د كان فريقٌ م يَسمَعُونَ كلام الله 
3 يُحَرَفُويَهُ 4 [البقرة: العم «فاجرهُ حتى يُسمَعٌ كلام الله 5 ه لم م أبلغة مَأمَنَهُ» [العوية: 
5]ء ويقال: : سمعت كلام : فلان وفصاحتّه , يعني ألفاظه الفصيحة . وأما استعماله في 
المعنى النفسي , وهو مدلولٌ العبارات» فكقوله تعالى' ': «ويتقولونَ”” في أَنْفْسِهِمْ لولا 
يعدا اشدنها تقول » [المجادلة : 4]., لواسروا كم أو اجهروا به بالملك” 
]2 وقول عمر رضي الله عنه في يوم السّقيفة : : «زُوَرْتُ في نفسي كلام 8 . وقول 
الشاعر: 

إن الكلامَ لَفي القُؤادِ وإنّْما ‏ بعل اللسانُ على المُوَاد دَليلة9. 


)١(‏ في (1 وب): عليها. 

)١(‏ في (ج): العبارات. 

(5) في (ج): المعنى . 

(4) في (ج): لقوله . 

(0) في (1 وب وج وه): كقوله سبحانه وتعالى : وهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وهو خخطأ والتلاوة ما 
أثبتناه . 

)١(‏ في (1): فهو كقوله. وفي (ب): فلقوله. 

(0) في (ه): يقولون. 

(4) انظر الخبر مطولا في «صحيح» البخاري رقم (54870) في الحدود: باب رجم الحبلى من الزنى إذا 
أحصنت . 

(9) ينسب هذا البيت للأخطل كما في «شرح شذور الذهب» ص 737 لابن هشام. وليس هو في ديوانه. 
وأورده الجاحظ في «البيان والتبيين» »*18/١‏ غير منسوب مع بيت آخر هو: 

لا يُعجبئك من خطيب قوله حتى يكون مع البيان أصيلا 

ورواية الشطر الأول فيه: 


إن الكلام مسن الفؤاد وإئنما 


ولذلك نظائر. وأما أن الأصلّ في الإطلاق الحقيقة, فلما سبق . 

0 ذك” '' الغزالي” 3 قومأ جعلوا ) الكلامٌ حقيقة في المعنى 7 “في 
العنارق. و"أن قوماً عكسوا ذلك, فصارت ثلاثة أقوال: 

أحدّها: أنه حقيقة فى اللفظ. مجارٌ فى المدلول”" . 

والثانى : لعفف فى كوول 7 محال ف لفظه . 

والغالى 29 أنه مقر له ييتهنا. 1 

والأقوال الثلاثةٌ منقولة عن الأشعري فيما حكاه ابن برهان عنه . 

قوله : «وهو» 7 يعني الكلام النفسي عندهم دالسنية بين شرو قائمةٌ بذات 
المتكلم . ويعنون بالنسبة بينَ المفردين» ”أي : بِينَ المعنيين المفردين*» من تعلق 
أحدهما بالآخر. وإضافته”''إليه على جهة الإسناد الإفادي, أي : بحيث إذا عبر عن 
تلك النسبة بلفظ يُطابقهاء ويؤدي معناها؛ كان”'''ذلك اللفظ إسناديًا" إفادياء كما 
ادم اللفظي أنه ما تضمن كلمتين بالإسناد. 

0 أقيام هذه النسبة بالمتكلم على ما كشف عنه الإمامٌ فخر الدين في كتاب 
«الأربعين»» هو أن الشخصٌ إذا قال لغيره : اسقني ماءًء فقبل أن يتلفُظ بهذه الصيغة ؛ 
قام بنفسه تصورٌ حقيقة السقي » وحقيقة الماء. والنسبة الطلبية بينهماء » فهذا هو الكلام 
النفسي . والمعنى القائم بالنفس وصنيطة قوله : اسقني ماءٌ :عبار عل ودليل عليه . 


)١(‏ ساقطة من ( وب وج). 
(') في (ب وج): وذكر. 

(' -”) ساقط من (ج). 

(5) في (ه): حدوا. 

(6) في (1): مجاز. 

(5) في (ب وج وه): مدلوله. 
(9) في (ب و ج): الثالث. 

(4) في (ه): هو. 

(4-9) ساقط من (ج). 

)٠١(‏ ساقطة من (1 و ب وج). 
)1١(‏ في (ب وه): أو إضافته. 
10) في (ب وج): ما كان. 
1) في (ه): إستادا . 

(14) في (): ومعناه. 


١ 


(0) 


وشرح القرافي في كتاب «الأجوبة”' الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة»'' معنى 
الكلام” ' النفسي . فقال: إن كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي » والعخير عن كون 
الواحد نصف الاثنين. وعن حدوثالعالم 5 ؛ ونحوذلك .وهو غيرٌ مختلف فيه 9 2 
ثم يَعبِرٌ عنه بعبارات ولغات مختلفة. فالمختلف”": هو الكلام اللساني. وغير 
المختلف هو الكلام النفسيٌّ القائم بذات الله عز وجل» ويسمّى”“ذلك العلم 
الخاص سمعاً؛ لأن إدراك الحواس إنما هي علوم خاصة. أخص مِن مطلق العلم ؛ 
0 “علم) 0 بعاد تإذاو عل هذ 5 الخاص في نفس 
لموضوع له في اللقاء وهو ولي 000 

قلت: وبْسّط فيه أكثر من هذا. 

وقال الغزالي في بعض عقائده: من أحال سماعً موسى كلاماً ليس بصوت ولا 

ف. فَلَيْحِل ”يوم القيامة رؤية ذاتِ ليست بجسمٍ ولا عرض . 

٠‏ قلتّبكل هذا تكلفٌ وخريجٌ عن الظامرء بل العاطع > امن غير ضرورة إلا 
خيالات لاغية. وأوهامٍ 000 ا ذكروه معارضن بأن المعاني لا تقوم شاهداً إلا 
بالأجسام ٠‏ فإن أجازوا معني قام ‏ بالذات القديمة ” جيرا خروج 
صوت من الذات القديي ولمع سيا - ف ؛ إذ كلا الأمرين خلافٌ | الشاهد 0 ومن 


أحال كلاما لفظيًا من غير جسم ؛ ؛ فَلْيُحل ذاتاً مرئية غيرٌ جسم , ود" 0" 


)١(‏ الأجوبة: مكررة في (ه). 
(؟) في (ه): الفاخرة . 

5) في (ب): كلام. 

(84 -5) ساقط من (ه). 
() ليست في ( وج). 
)١(‏ في (ج): والمختلف. 
0) في (ب وج وه): وسمي. 
(4) ساقطة من (م). 

(9) في (ج): فلتحل. 

)٠١(‏ ساقطة من (ه). 
1١-15١‏ ساقط من (ج). 
)١0‏ في (): خلافاً للشاهد. 
05 في (ج): فلا. 
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قوله : «وعندنا لا اشتراك " والكلام الأول ”” أي : عندنا ليس الكلامُ مشتر 
بِينَ العبارة ومدلولهاء بل الكلام الأول "© أي : الحروفٌ المسموعة. ا 
فيهاء مجازٌ في مدلولها لوجهين : 

أحدهما: أن البادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق لفظ الكلام إنما هو 
العباراتٌ» والمباددة 5 دليل الحقيقة . 

الثاني : أن الكلام مشتق من الكلِم » لتأثيره في نفس السامع كما سبق. والمؤثر 
في نفس السامع إنما هو العباراتٌ لا المعاني النفسية بالفعل. . نعم هي زر ة للفائدة 
بلقو . والعبارة مؤثرة”'' بالفعل”' . فكانت أولى بأن تكونٌ حقيقة, وما يؤر" بالقوة 
تاذ , 

قولهم: استعمل لغة وعرفاً فيهما. قلنا: نعم» لكن بالاشتراك”" . أو بالحقيقة 
فيما ذكرناه والمجاز فيما ذكرتموه؟ والأول ”*“ممنوع . 

قولهم لانن الإطلاق الحقيقة . 

قلنا: نعم'''”, والأصل عدم م الاشتراك”'", ثم قد تعارض "“المجارٌ والاشترال 
المجرد. والمجازٌ أولى . ثم إن لفظ الكلام. أكثر ما استعمل فيٍ العبارات » وكثرة موارد 
الاستعمال تدُّل على الحقيقة. فأما قولّه تعالى : «ويقولُونَ في نسم » [المجادلة: 
م4 فهو مجاز, الأنه إنما دل على المعنى النفسي بالقرينة. ولو أظلقٌ لما هم منه إلا 
العبارة 7 كنا ء من هذا الباب إنما يُفيد مع القرينة . ومنه قولٌ عمر: «زورت في 


)١(‏ في (ج): الاشتراك. وفي (ه): لاشتراك. 
)١1- 7‏ ساقط من (ج). 

(”) لو عبر بالتبادر لكان أحسن, كما يدل عليه السياق. 
(5) في (ه): مؤثر. 

(0) في (ج): بالعقل. وهو تصحيف. 

(5) في (ب): تأثر. 

(7) في (ه): بالاستدراك. 

(8) في (ب وج وه): الأول. 

(4) في (ج): في الاصل . 

)٠١(‏ ساقطة من ( وج وه). 

)١١(‏ في (ه): الاستدراك, 

. في (ج): يتعارض‎ )١9( 

)١5(‏ في (ب وج وه): وكذلك كلما. 


نفسي كلاما» إنما أفادت ذلك بقرينة 0 في نفسي. وسياق القصة. 

وأما قوله سبحانه وتعالىٍ : «واسروا قوَْكُمْ أو الجهَرِوا به» [الملك : : 1]ء فلا 
حجة فيها؛ لأن الإسرار نقيض الجهر*”'", وكلاهما عبارة؛ إحداهما”“أرفعٌ ضوتاً من 
الأخرى . 

وأما الشعرء فهو للأخطل., ويقال: إن المشهور فيه: «إن البيانَ لفي الفؤاد» . 
وبتقدير” أن يكون كما ذكرتم؛ فهو مجارٌ عن مادة الكلام: وهي هي التصورات 
المصححة” اذاي لا عفرو ممق ما يقرلة لا جذامن كلام تم هو سالعة عن 
هذا الشاعر في ترجيح الفؤاد على اللسان, إشارة إلى نحو قول القائل : 7 

لسَانُ الفَنى نِضفٌ ونضفٌ فاده فما المَرْءُ إلا صُورَة اللخم والدّم. 
دالى فونه ل السلام : «ألا وإن في الجسد مُضْعْة إذا صَلَّحَتْ صَلَحَ اليد كله 
وإذا فَسَدَتٌ قد الحَسدٌ كله ألا وهيّ ال 

ثم العجبٌ من هؤلاء القوم. ؛ مع أنهم عُقلاء فضلاء» يجيروق أن الله شيحانه 
وتعالى كلق لمن يشاءة" من عباده علماً ضروريا نا لكلامه النفسي . من غير 
توسّط صوت ولا حرف» وإن* “ذلك من خاصية” '“موسى عليه السلام» » مع أن ذلك 
قلب لحقيقة السمع في الشاهد, إذ حقيقةٌ حقيقة السمع في الشاهد اتصالٌ الاصوات 


ا و او اللو ا لاله 

)١(‏ في (ه): لأن الإسرار يقتضي نقيض الجهر. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): وتقرير. 

(0) هذا البيت مع بيت قبله هو: 

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 
في «شرج» الزوزني » والجمهرة من جاهلية زهير بن أبي سلمى : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 
ونسبا إلى الأعور الشني بشر بن منقذء وإلى عبد الله بن معاوية الجعفري. انظر «البيان والتبيين» 
/١‏ . و«الفاضل» ص 15. و «حماسة البحتري» ص 2.١١9‏ و«الحماسة البصرية» ؟ / 457. و 
«المحاسن والمساوىء» ؟ / 9#. و«الموشى)» ص ©. 

(7) قطعة من حديث مطول. أخرجه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه البخاري (07) في الإيمان: 
باب فضل من استبرأ لدينه. و (5091) في البيوع: باب الحلال بين والحرام بين» ومسلم )١1649(‏ في 
المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات, والدارمي ؟ / 48؟. وابن ماجة (9884). 

7) في (ب وج): شاء. 

(8) في (ج): فإن. 

(9) في (1 وج): خاصة. 


بحاسته ثم ينكرون علينا القول بأن لله سبحانه وتعالى يِكلُمُ بصوتٍ وحرف من فوق 
السماوات, لكون ذلك مخالفاً للشاهد فإن جاز قلب7© حقيقة السمع شاهداً بالنسبة 
إلى كلامه. فلم لا يجوز خلاف" '“الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه؟ . 

فإن قالوا: لأنه”” أيستحيل وجودُ حرف وصوت لا من جسم , ووجود9 ا جهة 
ليبس بجسم . . قلنا: إن عنيتم استحالته بالإإضافة إلى الشاهد؛ فسماعٌ 0 بدون 
توسط صوت وحرف كذلك أيضاًء وإن كان استحالتّه مطلقاً؛ فلا لم إذ 
البارىءٌ جل جلاله على خلاف الشاهد والمعقول في ذاته وصفاته. وقد وردت 
النصوص بما قلناه» فوجب القول به. 

قوله : «وهو قديم). يعني كلام الله سبحانه وتعالى على رأيناء والدليل على قدمه 
من وجوه : 

أحدّها: أن الأشعرية وافقوا على صحة الاستدلال على أن صفات البارىء جل 
جلاله. كالحياة والعلم والقدرة؛ معان”' زائدة على مفهوم ذاته بالقياس على الشاهدء 
وأن الحي © من قامت به الحياة. والعالم من قام به العلمُء وأن الله سبحانه وتعالى 
لولم يكن حيّا عالمً”؛ لكان جماداً غير عالم, إذ لا واسطة بينهماء وذلك نقصء 
فيجب أن ينفى عنه . 

فنقول” “نحن في إثبات الكلام على رأينا : لولم يكن متكلماً لكان ساكتاً لكن 
السكوت عليه محال؛ لأنه نقص. فيجب أن ينفى عنه. إنما قلنا: إنه لولم يكن 
متكلماً لكان ساكتاً '؟ لأنه لا”'واسطة بِينَ السكوت والكلام المتنازع فيه» وإنما قلنا: 
)١(‏ ساقطة من (1). 
(71) في :)١(‏ مخالفة. 
(”*) في (ج): الأنه. 


(5) في (ب وج): ووجودي. 

(0) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): غيبتم . 

(7) في النسخ : معاني ‏ والصواب ما أثبتناه . 
(8) في (ه): الجزو. 

(9) عالما: ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ في (ب): انها تقول. وهو تحريف. 
(١١1١1١)ساقط‏ من (). 

(؟١1١)‏ ساقطة من (ب). 
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إن السكوتَ نقص في حقه سبحانه وتعالى, لأنْ السكوت في الشاهد لا”'يكون إلا" 
عن عجز أو صمت» والعجرٌ عليه سبحانه وتعالى محال والعيمث إثما تحني عد 
الكلام القبيح , والله سبحانه وتعالى لا يَقَبْحُ”" منه قول ولا فعل. بل نَل أحسنّ 
الحديث . 
الوجه الثاني : إجماعٌ السلف على أنه قديم . وذلك يستدعي قيامٌ قاطع من نصٍ 
أو غيره» يكون مستّنّداً للإجماع. أو نقول: إنه لم يُنقل عن أحدٍ من السلفب القول 
بخلق”'' القرآن. فإما” أن يكون ذلك مع اعتقادهم وعلمهم أنه مخلوق أو قديم. أو 
لتردُدهم في ذلك. فإن كان لعلمهم أنه مخلوقء لَزْمّ أن يكونوا قد”"' أجمعوا على 
كتمان علم ”" فيه تبرئةٌ الله تعالى على زعمهم 0 وذلك إجماعٌ منهم على الباطل» 
'"والامة لا تجتمع في عصر من الأعصار ”* على الباطل" , وإن كان ذلك مع 
ترددهم فيه» بحيث لم يتجه لهم الجزم فيه بقول» فمن المحال عادةً أن يَحْفْى ذلك 
عليهم ؛ مع كثرتهم ' ''وتوفر دواعيهم على معرفة ة أحكام الدين» وينتكشت(١1)‏ لكم . 
وإن كان سكوتهم عن القول بخلقه لاعتقادهم قدَمَه, فهو المطلوب. وليس 
للخصم أن يعارض هذا الاستدلالٌ بمثله؛ لأن السلف مازالوا شديدين على مَنْ قال 
بخلق القرآن, تكفيراً. وتبديعاًء ولعناًء وسبّاء حتى ظهرت البدعةٌ بالقول بخلقه. 
الوجه الثالث: ما ا* شتهر عن علي رضي الله عنه؛ أنه" “لما أنكرٌ عليه تحكيمٌ 
الرجال في دين الله قال: «ما حكمتٌ مخلوقاً وإنما”" حكمتٌ القرآن» وما روى 


)١(‏ في (ج): إنما يكون. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(6) في (ه): يفتح. وهو تحريف. 

(54) في (1 وج): بخلاف. 

() في 1١‏ وج): وإما. 

(5) ساقطة من (ج). 

(9) في (): العلم. 

(4) في النسخ: زعمكم. والمثبت من هامش (). 
(4-5ة) ساقط من (ج). 

(١٠)في‏ (ه): كزلهم. 

. وتنكشف. وفي (ج): وتنكشف لهم‎ :)١( في‎ )١١( 
.)( ليست في‎ )١9( 

(19) في :)١(‏ إنما. 
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البخاري, وأبو داوودٍ والترمذي . والنسائي , وابن ماجة من حديث ابن عباس قال: 
كان رسول الله يلك يُعَودُ الحسنّ والحسينّ يقول: «أعيذّكُما بكلمات الله التامة من كل 
شيطانٍ وهامّة». ويقول: «هكذا كان إبراهيمُ يُعَوْدُ إسحاق وإسماعيل عليهم 
20 )"قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

والاحتجاج به من وجهين””© 

أحدّهما: أنه وَصَّففَ الكلمات بالتامة”' فيقتضي غاية التمام. وليس ذلك إلا 
للقديم» إذ المخلوق ناقص. 

الثاني : أنه عَوْدٌ بهما المخلوق””, والمخلوق لا يُعوّذْ بمخلوق. وإلا لم يكن 
أحدّهما أولى بالتعويذ' 'من الآخر. ومن المعلوم أنه إنما كان يُعَوْدُهما بالوحي 
المنزل» فدل على أنه ليبس بمخلوق. فيكون كليماء وهو المطلوب. 

واعلم أن إضافة الصّوْتِ في الكلام إلى الله تعالى”" منقولٌ عن الإمام أحمد 
وغيره من أئمة السلف. ولفظ الصوت ثابت في البخاري ”“ وغيره» وقد خرج ابن شكر 


)١(‏ عليهم السلام: ساقطة من (ه). 

(5) أخرجه البخاري )”717/1١(‏ في الأنبياء. وأبو داوود (لالا/ا4). والترمذي .)5١5٠9(‏ وابن ماجه (985768), 
وأحمد 755/١‏ و 770. والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 4 / 464 من طريقين عن 
منصور بن المعتمرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» وزاد غير الترمذي «ومن كل عين لامة». 

قال ابن الأثير: اامّة واحدة الهوام. وهي الحيات. وكل ذي سم يقتل. فأما ما ب ولا يقتل فهو من 
السوام. وواحدها سامّة كالعقرب والزنبور. وقد تقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان. 

وقوله : «ومن كل عين لامة» قال الخطابي : المراد به كل داء وافة تلم بالإنسان من جنون وخبل. وقال أبو 
عبيد: أصله من ألممت إلمامأ. وإنما قال: «لامة» لأنه أراد ذات لمم. وقال ابن الأنباري : يعني أنها تأتي 
في وقت بعد وقتء وقال: لامة ليؤاخي لفظ «هامة». لكونه أخحف على اللسان. وقال الخطابي : وكان 
الإمام أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. ويحتج بأن النبي وله لا يستعيذ 
بمخلوق. وقال أبو داوود عقب روايته للحديث: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. 

(«) في (ه): والاحتجاج منه بوجهين . 

(4) في (ب وه): بالتمام . 

(ه) في (ه): المخلوقين. 

(5) في (ب): بالتعوذ. 

(7) في (1): في كلام الله تعالى . 

(8) قال البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه» ٠‏ / 40 : ويذكر عن جابرء عن عبد الله بن أنيس قال: 
سمعت النبي 5 يقول: ويحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب: أنا 
الملك الديان». 
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المصري”''- وهومن فضلاء أهل الحديث وتُقَادهم ‏ فيه أربعة عشر حديثاً» ذكر أنها 
ابتةٌ عن المحدثين 0 

وأيضاً: فإِن القرآن مملوء ء منه”". قال الله تعالى : وحتى يَسْمَع كلام الله ب 
[الجوية: ل ٍِوَإِذْ نادئى رفك مُوسئ » [الشعراء: ٠‏ ا «وناديناه من جانب 
الطور»” '[مريم : ؟6]. وهو كثير جدًّا. ومن المستبعد جدًا أن يكونَ هذا الخطابٌ 
كلفمخارا لا حقيقة فيه» ولوموضع واحد. وبموضع واحدٍ منه يحصّل المطلوبٌ 0 


وهذا التعليق وصله البخاري في «الأدب المفرد» 2)417١(‏ و «أفعال العباد» ص 08., والخطيب البغدادي 
في «الرحلة في طلب الحديث» رقم (71). وأحمد في «المسند» 448/7 وابن أبي عاصم في «السنة» 
(5امي." والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 78 - هلا. كلهم من طريق همام بن يحيى » عن القاسم 
ابن عبد الواحد المكي . حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن 
رجل حديث سمعه من رسول الله يليه فاشتريت عير ثم شددت رحلي . فسرت إليه شهرأ حتى قدمت 
الشام. فإذا عبد الله بن أنيس. فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ فقلت: 
نعم . . فخرج يطأ ثوبه. فاعتنقني واعتنقته؛ فقلت: حديثاً بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله يك 
يقول: «يحشر الله العياف. يوم القيامة مُراة غرلاً بُهماً قلنا: : ما بهماً؟ قال: ليس معهم شيء - فيناديهم 
بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب: أنا الديان. أنا الملك. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخلٍ 
الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. حتى اللطمة» . قلنا: كيف. وإنما نأتي عراة غرلا 
بهما؟ قال: «بالحسنات والسيئات» 

وعبد الله بن محمد بن عقيلء قال الترمذي : هو صدوق, وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 
وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: هو مقارب الحديث؛, أي: حسن. 


وأخرجه الحاكم ني «المستدرك» 4/4ه ‏ هلاه وصححه.ء ووافقه الذهبي. وأورده المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 707/14. وقال: رواه أحمد بإسناد حسن. ولعبد الله بن محمد متابع عند الطبراني 
في «مسند الشاميين» من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن الحجاج بن دينار» عن محمد بن 
المنكدر. عن جابرء قال الحافظ في «الفتح» ١‏ / 174: إسناده صالح. فبهذين الطريقين يتقوى الحديث 
ويصح. وانظر حديث أبي سعيد 0 عند البخاري (2)7/4814 و «فتاوى شيخ الإسلام» 5 / ٠ه‏ و 
«مختصر الصواعق المرسلة» 7 / 4لا . 785. 

)١(‏ ابن شكر هذا لا يعرف في المحدثين» 0 منشىء مدرسة بالقاهرة. كما في «تذكرة الحفاظ» ص 
”٠‏ وهذه المدرسة درس بها الحافظ ا علي بن المفضل المقدسي الإسكندراني. 
إلى أن توفي سنة 5١١‏ هء وهو الذي نسب إليه الجزء الذي جسعه في الكلام على أحاديث الصوت كما 
في «فتح الباري» ١‏ / 405ء و «الأسماء والصفات» ص 8/, في التعليق. 

(1) في (): عند المحققين. وفي (ه): عند المحدثين. 

(5) في (ب وه): مملوء بنحوه. وعلى هامش (أ): مملوء بنحو ذلك. 

(4) في (ه): الطور الأيمن. 

(©) في (ه): يحصل منه المطلوب. 
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فإن قيل : هو حقيقة. ولكن كما قررناه من الكلام النفسي بالاشتراك. ٠‏ كما قلتم : 
95 الصفات الواردة ة 0 لله سبحانه وتعالى حقيقة حقيقة 27 لكن مخالفة للصفات 
المشاهدة. وهي مقولة بالاشترا 

قلنا: اسن" القول بالاشتراك في الصفات ورودُ نصوص الشرع 
الثابتة بها"", انتم ما الذي اضطركم إلى إثبات الكلام النفسي؟ 

فإن قيل : دليل العقل , الدالُ على أنه لا صوتَ إلا من جسم . 

قلنا: فما أفادكم إثباته شيا لأن الكلامٌ النفسي الذي أثبتموه””' لا يخرج في 
الحقيقة عن أن يكون علماً أو تصوراً. على ما سبق قري عن ألمتكم' فإن كان 
غلماء فقد رجعتم معتزلة. ونفيتم الكلام بالكلّية وموهتم عل الناسن بتسميتكم 
العلم كلاماء وإن كان ورا فالتصور في الشاهد : «!حصول صورة الشيء في 
العقل. وإنما يُعْقل في الأجسام. وإن | عبتم تصو تصوراً مخالفاً للتصور””” في الشاهد. 
لائقاً بجلال الله سبحانه وتعالى» فأئبتوا كلاماًء هو عبارة”" على خلاف الشاهد, 
لائقة بجلالٍ الله سبحانه وتعالى . 

قوله: «والبحث فيه" كلامي». أي: البحث في قِدَّم القرآن متعلق بعلم 
الكلام خه و مرضي ذكره. مع أنا قد ذكرنا منه 01 0 مأخذان مختصران : 

أحدّهما: أن الكلام حقيقةٌ في العبارة» أو مشترك بينها”" وبينَ مدلولها كما 
سبق »2 وقد بينا عدم الاشتراك . 

5 ١١١ ع‎ 3 7 

الثاني : أن الكلامٌ صفة ذاتء أو صفهٌ فعل. إذ صفاتٌ”' '“الذات قديمةٌ 

وصفات الفعل محذدئثة والله أعلم . 


. كلمة «حقيقة» غير واردة في (ب). وفي (ه): في الشرع حقيقة لله سبحانه وتعالى‎ )١( 
(؟) في (ه): اضطررنا.‎ 

5) في (ج): لهما. 

(5) في (ه): أسموه. 

(©) في (ج): المتكلم. 

(5) في (ه): للصور. 

(9) في (1): كلاما عبارة. وفي (ج): عبارة هو. . . إلخ. 

(8) في (ج): فيء وهو خطأ. 

(4) في (ه): بينهما. 

)٠١(‏ في (ج): صفة. 


م هنا مسائل : 
الأولى : القراءاتث السَبّعٌ متواترة خلافا لقوم . لنا: لنا: القولٍ بأن جميعها 
احاد» خلاف الإجماع , » وبأن بَعْضْها كذلك. ترجيح من غير مُرَججج  ٠‏ فتَعينَ 
المدّعى. قالوا : الآحادٌ واحدٌ غير مين . قلنا: مُحالٌء إذ التوائرٌ معلوم. 
والآحاد مون فَالتَمييرٌ بينهما لازم وإذ 1 مظنونٌ , فلا احاد. 
لالايشايان ' مسائل 
قوله: «ثم هنا مسائل»؛ يعني أنّ”'" الكلامٌ فيما سبق. مما”" يتعلّق بالكتاب, تعلق بالكتاب 
هو كالمقدمة الكلية له. فلما فرغ” "متها أذ يذكر جزئيات الي 
فالمسألة” «الأولى : القراءات السبع متواترة خلافاً لقوم». اعلم أن القرآن2 القر 0 5 
والقراءات . حقيقتان متغايرتان : 
فالقران هو الوحيٌ النازل على محمد عَكَلِند للبيان والأعجاز. 
والقراءات: ان اختلافٌ ألفاظ الوحي المذكورء في كمية الحروف» أو 
كيفيتها من تخفيفب أو تثقيل » تحت أ اهيل » ونحو ذلك» بحسب اختللاف 
لغات العرب» ولا نزاع بين نْ المسلمين في تواتر القران» أما القراءاثٌ ؛ فوقع النزاع 
فيهاء والمشهورٌ أنها متواترة . وقال بعض الناس : ليست متواترة . 
ولنا : القول بأن جميعّها أحاد””) خلاف الإجماع» إلى آخره». هذا دليل القائلين 
بتواترهاء وتقّريره : 0 لا يخلو إما أ كرون القراءات ‏ جميعها ماكر أو تحميعها 
آحاداً» أو بعضها' تواتر” وبعضها أآحاد” ) والقولٌ بأن جميعها أحادٌ خلافٌ 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5) في (ه): فيما. 
5) ليست في (ج). 
(4) في (ه): أخذ يذكر جزئياتها بأنها أحكامه. 
(0) في (ج): والمسألة . 
(5) في (ج): أن والقراه. 
(0) في (ج): هو. 
(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 
)٠١(‏ ليست في (ج). 
)١١(‏ في (ا وج وه): وبعضها. 
)١١‏ في (ج وه): تواتراً. 
(1) في (ج واه): آحاداً. 


لف 


الإإجماع لأنه لاخلاف أن في القراءات ١‏ تواتر يا" الير اع في أن جميعهاتواترء 
وفي أن هل فيها أحادٌ أم لا؟ والقول بان بعضها ترائر وبعضها أحادء ترجيح بلا 
مرجح”, إذ لا طريقٌ لنا إلى تميبز توائرهًا من آحادها. فقول الفائل : إن هذا البعض 
المعين منها أحاد, دون هذا البعض» حك مخض وترجبح من غير مرجح . وهو 
باطل. وإذا انتفى القسمان الأخيران تعن نَّ الأول» وهو أن جميعها تواتره» وهو 
المطلوب. 

وهذا معنى قوله : «فتعين المدّعى» . 

قوله: «قالوا: الآحادٌ واحدٌ غير معين)» يعني م النافي”' للتواتر عن 
القراءات جميعهاء قال: ليست القسمةٌ في دليلكم حاصرة” أ بل هنا قسم أخبرء وهو 
أن الآحادٌ من القراءات بعض غير معين. لا جميعهاء ولاتعض معي متها 

قوله: «قلنا: محال». أي : القول بن الآحادٌ من القراءات بعض غيرٌ معين 
محال؛ لأن القراءات حينئذ تكون مشتملة على متواتر”" وآحاد. والتمييرٌ بِينَ الآحاد 
والتواتر معلوم بالضرورة. لأن التوات امار والآحاد مظنون. والتمبيزٌ بينَ المعلوم 
والمظنون حاصِلٌ بضرورة الوكردانة كالتمييز ب بين الجوع ا والشبّعء والرّي 
والعطش”", ونحوها من الوجدانيات”' ١‏ لكن ليس في القراءات! “مظنون» فيلزم أن 
لا يكون فيها أحاد. وإلا 50 الأحاذ 257 للعلم بمجردهاء عن كال عادة . 

تنبيه: اعلم أني سلكت في 06 "السسالة طررقة الأكثرين في نصرة أن القراءات 


(١1)في‏ () و (ج): القرآن. 

(7) في 0 وج): :| فتواتراً. . وفي (ه): لأنه لا خلاف في أن القراءات تواتراً. 
(”) في (ب وج وه): إنما. 

(5) في (ب و ج): ترجيح من غير مرجح . 
(5) في (ب): الباقي . 

(5) ساقطة من (ه). 

(0) في (ب): تواترء وفي (ه): موائثر. 
(4) في (ج): المتواتر. 

(94) في (ه): والعطش والري. 

)٠١(‏ في (ج): الوجدنيات. 

(11) في (ه): في القران. 

)1١‏ ليست في (ج). 


يفا 


متواترة » "وعندي في ذُلكَ نظرء والتحقيق أن القراءات متواترة '“عن الأئمة السبعة, 
أما تواترها عن النبيّ ككل إلى الأئمة السبعة» فهو محل نظرء فإن أسانيدٌ الأئمة السبعة. 
بهذه القراءات السبعة. إلى النبيّ يكل موجودة في كتب القراءات» وهي نقل الواحد 
عن الواحدء لم تستكمِلٌ”" شروط التواترء ولولا الإطالةٌ والخروجٌ عما نحن فيه؛ 
لذكرتٌ طرفاً من طُرٌقهمْ”"؛ ولكن هي موجودة في كتب العراقيين» والحجازيين» 
وذ “الشاميين» وغيرهم . فإن عاودْتها من مظائها وجدتّها كما وُصف”“لك. 

وأبلغُ من هذا أنها في زمن النبي ول لم تتواتر بِينَ الصحابة» بدليل حديث عمر 
لما اصع هشام بنّ حكيم بن جزام”” »رضي الله عنهم» حيث خخالفه”' في قراءة سورة 
الفرقان إلى رسول الله وَك””» ولو كانت متواترة بينهم لحصل”" العلمُ لكل منهم بها 
عن النبي يلوء ثم لم يكن عمر رضي الله عنه لِيخَاصِمَ في ما تواتر عنده. 


)١ - ١(‏ ساقط من (ه). 

(5) في (ب): يستعمل. 

5) في (ه): طرفهم. 

(4) الواو: ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): وصفت. 

(5) في (ب): هشام بن عمر بن حزامء وهو خطا. 

(17) في (ه): خالقه. وهو تصحيف. 5 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» 7١١ /١‏ في القرآن: باب ما جاء في القران. والبخاري (5414) في 
الخصومات, و (4447) و (2041) في فضائل القرآن. و (1475) في استتابة المرتدين» و )700٠0(‏ في 
التوحيد. ومسلم )8١8(‏ في الصلاة: باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرفء. وأبو داوود ))١417©(‏ 
والترمذي (”55147؟)2» والنسائي 0/7 ”7و وأجمد ١/4؟!‏ و١4‏ و4#» والشافعي في «الرسالة» 
ل ارقف والطيالسي في «مسئده» ص 24 والبغوي في «شرح السنة» (5؟؟7١))‏ كلهم عن ابن شهاب 
الزهري, قال: حدثني عروة بن الزبير» أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاء أنهما 
سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يق 
فاستمعت لقراءتهء فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يقِ. فكدت أساوره في الصلاة» 
فتصبرت حتى سلم» فلبيته بردائه. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول 
الله كيه فقلت: كذبت, فإن رسول الله يك قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول 
الله كك فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرثنيهاء فقال رسول الله وَل : 
أرْسِلةُ اقرأ يا هشام». فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله يَق: «كذلك أنزلت». ثم 
قال: «اقرأ يا عمر». فقرأت القراءة التي أقرأني» قال رسول الله 5: «كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف, فاقرؤوا ما تيسر منه». 

(و) في (ه): فحصل. 


برفا 


واعلم أنْ بعض من لا تحقيقٌ عنده يَنفرٌ من ” '“القول بعدم تواتر القراءاتع »نا ظ 
منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القران. وليس ذلك بلازم, لماةكناء”' اذل الشتالة 0 
من الفرق بينَ ماهية القرآن والقراءات» والإجماع على تواتر القران. 


)١(‏ في (ه): عن. 
9 -؟) ساقط من (ه). 


3 


الشانيةٌ شود آحادا. تخو: «قصيام ثلاثة أيّام مُتتابعات». حجة 
عندّنا وعندَ أبي حنيفة حَنِيفَةَ» خلافاً للباقينَ. لنا: : هو قرآن أو خَبرٌ ول 
العَمَل . قالوا : يحم أن مأهبٌ. ثم نََهُ قرآناً خطأء إِذْ يجب على الرسول, 
تبْليغْ الوخي إلى من يَحْصَلَ بخبره العلم . قلنا: : نسبةٌ الصحابي رأيهُ إلى 
الرسولٍ كل كَذْبٌ وافتراء لا يَلِيقُ به. فالظاهرٌ صِدْقُ النسبة, والخطأ المذكور 


6 


| إن سُلُمَ لا يضر إذ المُطْرَحُ كوثه قرآناً لا حبرا لما ذكرّناء وهو كافب. 


جد جإد زد عإد زد زد 
المسألة «الثانية» : أي من مسائل الكتاب والمفرة أحاداًء نحو: «إخصيام ثلاثة 


م مم 


أيام بعالغات 06 وهى قراءة ابن مسعود رضي الله 2 0 ة عندنا 9 وعد أي 
حنيفة ‏ خلافاً للباقين» منهم مالك والشافعي . 

0 ونا هو قران أو خبر»). إلى آخره'"' ' أي : لنا على أن امقر لتر 
أحاذا حي + أنه دائرٌ بين أن يكون قراناً أق:خبراء :وكلاهها ‏ اعت 'القران والخير ب 
يوجب العمل . 0 

أما الأول: فلن الناقل جازم اسيم : من النبي كله . فصدوره عن النبيّ عه ؛ 
إما على جهة تبليغ الوحي , فيكون قرآنًء أو على جهّة تفسيره. فيكون خبراً. 

وأما الثاني : وهو أنَّ كليهما”' يُوجِبُ العمل ؛ فبالاتفاق» فلزم من ذلك أن يكون 
المنقولٌ من القرآن أحاداً حجة . 


: عن ابن جريج». قال: سمعت عطاء يقول: بلغنا في قراءة ابن مسعود‎ )151١ 7 في «مصنف» عبد الرزاق‎ )١( 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » قال: وكذلك نقرؤها.‎ © 
أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق والأعمش. قالا في حرف ابن مسعود: «فصيام‎ :)١151١( وفيه أيضاً‎ 
ثلاثة أيام متتابعات » قال أبو إسحاق: وكذلك نقرؤها.‎ 
عن ابن عيينة. عن ابن أبي نجيح. قال: جاء رجل إلى طاووس. فسأله عن صيام‎ )١151١ 5( وفيه أيضاً‎ 
ثلاثة أيام في كفارة اليمين. قال: صم كيف شئت» فقال له مجاهد: يا أبا عبد الرحمن., فإنها فى قراءة‎ 
١ . ابن مسعود «متتابعات)» قال: فأخبر الرجل‎ 
وانظر‎ .)١1158(و‎ »)١7145137( وفي الباب عبن أبي بن كعب أنه كان يقرأ مثل ابن مسعود عند الطبري‎ 
و «المغني» هم/ ؟*دلاء و«المحلى» م / هلا 5لاء و «التقرير والتحبير»‎ .50 /١٠١ «سئن البيهقي)‎ 
ادف بجنقة‎ 
في (ه): عند.‎ )9( 
في (ه) أكمل عبارة المتن.‎ )”( 
في النسخ المخطوطة: كلاهما.‎ )4( 


30وي> 


المثقول آحاداً 
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قوله : «قالوا: يحتمل أنه مذهب». إلى آخره”". هذا دليلٌ الخصم على أنه ليس 
بحجةء وهو من وجهين : 

أحدهما: أن دورانه بين القرآن والخبر ليسّ حاصراًء بل جاز أن يكونّ مذهباً 
للشاقل. ومذهبه ليس بحجة ”فقد”" دار ما نقله بين ما هو حجة. وبين ما ليس 

بحجة". ومع التردد في جواز الاحتجاج به لا يكونُ حجة. استصحاباً للحال فيه» 
وهو عدم الاحتجاج به. 

الوجه الثاني : أن بتقدير الناقل”' له على أنه قرآن. يكونُ خطأ منه على 
الرسولٍ ؛ أوخطأ منه مطلقاً في نفس الأمره لأن الرسول كله يجب عليه تبليغ الوحي 
إلى جما عةٍ يَحْصل العلم بخبرهمء ولا يخرُحٌ عن عُهْدَة التلبع ليغ الواخد» وخينهد 
نعلم قطعاً أن هذا الناقل أخطأ” »على الرسول في نقله الآحاد على أنها قرآن. لأنه 
نسب الرسولٌ َكل إلى ترك الواجب عليه . 

قوله: «قلنا'': نسبة الصحابي رأيه»””". إلى آخرهء هذا جوابٌ عن الوجهين 
الْلذّيْن ذكرهما الخصم . 

وتقريرٌه أن كونَ الصحابي يَنْسِبُ رأيّ نفسه إلى النبي يلك كذبٌ من الصحابي » 

وافتراء على النبي خ””2. حيث ينقل عنه. ويقول”"' ما لم يقل» وذلك لا يليقٌ نسبته 
إلى الصحابة”''؛ مع تحرّيهم في الصدق عليه''', هذا جوابٌ الوجه الأول للخصم . 
زفلفق 


وقوله"': «والخطأ المذكور إن سلم لا يضره. إلى آحره' ؛ هذا الجوابٌ 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
9 -5) ساقط من (ه). 

5) في (ب وج): وهو فقد دار. 
(4) في (ه): بتقدير نقل الناقل. 
(0) في (ج): خطأ. 

(5) ساقطة من'(ب و اج). 

(7) في (ه) أتم عبارة المثن. 
(8) في (ج): وافتراء عليه . 
(4) في (ب): وبقوله. 

. في (ج): الصحابي‎ )٠١( 
في (ب وج): إليه.‎ )١١( 

10) في (ه): قوله. 

)١5(‏ في (ه): أتم عيارة المتن. 


الحا 


الثاني. وتقريرٌه: أنا لوسلمنا أن نقلّ الصحابيٌ له قرآناً خطأ. لكنه لا يضرنا لأنه 
إنما يلزم منه أنه ليس بقران ؛ لا أنه ليس بخبر”©, لما ذكرناه سن عذال الصحابة 
وتحريهم فيما ينقلونه ‏ وتنزههم عن الكذب؛ حصوفا على الرسوا ل" يكل »وإذا ثبت 
أنه رار كان كافياً في العمل. وهذا معنى قولنا: «إذ المُطرَحٌ كوثه قرآناً لا 
خبراء لما ذكرنا؟ » وهو كاف». 


)١(‏ في (ه): الثاني للخصم. 

(9) في (ه): إنما يلزم منه ليس بقرآن, لا أنه ليس بقرآن, لا أنه ليس بخبر. 
(9) في (ب و ج): على رسول الله و . 

(5) في (ب): ذكرناه. 


يفا 


المجاز 
في القرآن 


الثالثةٌ : في القُرآن المجانُ خلافاًلقَوْم . لنا: الوقوعٌ نحو طجَناح الذّلّ4, 
وطناراً اللحرب4. وبإيريدُ أن ينقض4. وهو كثيرٌ. قالوا: يلرّمُ أن يكونّ الله 
متجوز عي : بالتزامه وبالفرق بأنَّ مثلهُ توقيفيٌ . 

ا ل اننا 

المسألة «الثالثة» مه (» المسائل المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى , وهو أن 
«في القران المجارّى, أي : هويشتمل »على الحقيقة والمجاز, خلافاً لقوم  )‏ وهم 
الظاهرية والرافضة. فإنهم منعوا جوازٌ وقوعه في القران””". «لنا : الوقوع. إلى آخره9؟» 
أي : : لنا أنه قد وقع المجارٌ ذ فى القران. والوقوع يستلزم الجواز. فين نازع في (0) 
الجواز؛ فالوقوع يدل عليه بالالتزام 9 ومن ا في ا يو يدل بنفسه . 

وبيانٌ وقوعه قوله تعالى : #واخفض لهم جاح الذّلّ»4 [الإسراء 7 والجناح 

حقيقة كنيب الطاتوين الأجسام , والعضاين والجمسادات لا: توصَّفٌ به. وقوله سبحانه 
وتعالى : «كلّما أوقدوا ارا للحرب أَطَفَأَمَا لله [المائدة: 14]» وإنما هو" كناية 
عن إثارة”" أسباب الحرب» أوعن نفسٍ الحرت» تنسبها لها تالنان بجامع الكرب» 
فيهما”'؛ وشدة وقعهما”'''على النفوس» كقول الشاعر: 


)١(‏ من: ساقطة من (ه). 
(5) في (ج): مشتمل. 
(*) ذكر شيخنا المحقق العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن 
ابن خويزمنداد من المالكية؛ وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلى, وأبا اق بو حاتت وان لفطل 
التميمي ‏ وداوود بن علي . وابئه أبا بكر. ومنذر بن سعيد البلوطي , وألف فيه مصنفاً. 
وقال الشيخ الشنقيطي: «وقد بينا أدلة منعه في رسالتنا المسماة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
واللإعجاز» ثم بين أوضح الأدلة في ذلك. وناقش القائلين بالجواز. 
«مذكرة أصول الفقه» ص 8ه وما بعدها. طبع الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 
(؛) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): الالتزام . 
9) في (1): هي 
(8) في :)١(‏ إنارة. 
(9) في (ج وه): الكذب, وهو تصحيف. 
)٠١(‏ في (): فيها. 
)١١(‏ في (1): وقوعها. 


>34 


وقوله تعالى ترجا نيا دارا 1 دُ أن ينض » [الكهف ا 
له؛ إذ الإرادة حقيقة من خصائص الحيوان أو الإنسان. وإنما هو كناية ' '' عن مقاربته 
الانقضاض ؛ لأن من أراد شيئاً قاربه. فكانت المقاربة من لوازم. الإراد تجو بها 
عنها. «وهو كثير», يعني الخدم المجاري كثير في القران. نحو: «راسال. |القرية» 
[يوسف: 2]41 «إوجزاءً سيئةٍ سيئة سَيَةٌ مثلّها» [الشورى: 2]4٠‏ «حتى يُنْحْنَ في 
الأزض »4 [الأنفال: 0]. «ولقد أَحَذْنَا آلَ فرْعَوْنَ بالسّنِين”''» [الأعراف: ٠1عء‏ 
حقيقة الإئخان في المائعات”, والأخذ في التناول باليد. ونحو ذلك كثير يَعْسْرٌ 

00 

قوله : «قالوا: يلزمُ أن يكونّ الله تعالى متجوزا» مستعيراء لأن مستعملٌ المجاز 
يسمى في اللغة متحو ا والتجورٌ: استعارة اللفظ لغير موضوعه. فيلزم أن يسمى الله 
تعالى كذلك؛ لكنه” لا يُسمى» فلا يكون المجاز واقعاً فى القرآن. 

قوله: «وأجيب”' بالتزامه ويالفرق»: أي: أجاب بعض الأصوليين عن هذا 

أحدّهما: التزامُه: وهو صحة تسميته سبحانه وتعالى متجوزاء بمعنى أنه 
مستعمل للمجازء وليس فيه نقصٌ ولا محذور. كما يُسمى متكلما باستعماله”) 

4 

للكلام” 

الجوات الثاني 8 الفاارفة وهو. أنا لا 56 نه لو تكلّم بالمجاز. لزم أن 
تعن كرا اقرف د ' الله سبحانه وتعالى وبين 'غيره. أن فيه اله ببحانة 


)١(‏ في (ه): كتابة.» وهو تصحيف. 

(9) ليست في (0. 

(”7) في (ب): المانعات. 

(4) في (ب): ونحو كثير يعسر استقصاؤه. وفي (ج): وهو كثير يعظم استقصاؤه. وفي (ه): ونحوه كثير يعز 
استقصاؤه . 

(0) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): واجب. 

(7) في (ج): باستعمال. 

(8) في :)١(‏ للمجاز. وفي (ب وه): الكلام. 

(9) في (ب وج وه): بينه 


19 


وتعالى بالأسماء. ووصفّه بالصفات توقيفية» أي : إنما تُتلقى من جهة التوقيف”"', لا 
من جهة ة التصرف . الاشتقاقي والقياسي » بخللاف غيره في دللكوء وهذا معنى قولنا: 
«وبالفرق بأن مثلّهى 6 بأن مثل”" هذا وهو تسميةٌ البارىء جل جلاله - 
اتوايلي ؟. 
قلت: اختلفوا في أنه: هل يجورٌ أ ن يشتق لله تعالى من أفعاله وصفاته أسماءٌ 
بدون التوقيف. مثل قولنا : فارش» يمن قوله تعالي : «والازض فَرَشناها» [الذاريات : 
54 ]2 ومنبت . من قوله تعالى : «فائبتنا فيها حَبا» [عبس : 327 ]2 ونحوذلك على ©) 
قولين» اختار الغزاليٌ في كتابه”' «المقصد الأسنى» الجوازٌ. والأكثرون على 
المنع”'. والله تعالى أعلم . 
ومن أدلة النافين أن المجاز لا ينْبىء”" بنفسه عن معناهء فوقوعه في القران 
مليسٌ” » ومقصودٌ القرآن البيانٌ . وجوابّه : أن البيان”" يحصل بالقرينة» فلا إلباس . 
ومنها أن العدول إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة» أو يدل عليه» والعجرُ 
على الله تعالى محال. 
وجوابه بمنع' '“ذلك» بل المجارٌ له فوائدٌ سبق ذكر بعضها. 
0 الله تعالى حى بمعنى أنه صدق ؛ ليس يبكذب ولا باطل » لا 
بمعنى أن جميع مم ألفاظه مستعملة في موضوعها الأصلي , وكونه له حقيقة معناه أنه 


5 في (ه): التوقف.‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): بمثل. 

(4) ساقطة من (ه). 

() في (ب):“كتاب . 

ها بورد بضئفة الفعل مما أطلقه الله سبحانه وتعالى على نفسه لا يشتق له منها أسماء يسمى بها كالداعي 
والجائي ونحوهماء وكذلك الأفعال التي ليست ممدوحة مطلقاًء بل تمدح في موضعء وتذم في موضعء 
فلا يشتق له منها أسماءء ولا تطلق على الله مطلقاً. فإن الله وصف نفسه بها على وجه الجزاء لمن فعل 
ذلك بغير حقه. مثل يمكر ويخادع. 

انظر «مختصر الصواعق» لابن القيم 4/7" السلفيةء و «بدائع الفوائد» ١/١15٠ء‏ و «التنبيهات السنية» 

.؟5١و‎ ٠٠١ ص‎ 

(17) في (ه): لا ينفي. 

(8) في (ه): تلبيس. 

(9) في (1): البنان. وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في (ب وه): يمنع. 


١106 


موجود له في نفسه بناء”'' وتأويل» وأنه ليس بان “ا وجود له في الخارج . كالمنام ‏ 
والله تعالى أعلم . 


”وأيضاً: فإنه كلام عربي؛ فهو مشتمل على المجاز. وقابل لوقوع المجازء 
فالقرآن كذلك. وإلا لم يكن عربيا ". 


تتبن شتت 1 اط ظعي جه د ات ننجت سطع لقانت لاضن ل اط لات اج جا ا 00 100 
)١(‏ في (0: بنا. 

)في (): ولا. 

(0-7) ساقط من (ه). 


7١ 


الرابعةٌ: في القرآن المعرّبُ» وهو ما أصِلَّهُ أعجميٌ. ثم عرب خلافاً 
للقاضي والأكثرينَ. لنا: : قولٌ ابن عبّاسٍ وعكرمة : ناشِتَة اللبل 4 حبشية, 
ومشكاة» هنديةٌ وؤإِسْتَبرَقِ4» وهسِجيل 4 فارسيةٌ . 

0 : تحدّي العرب بغير لسانهم ممتنعٌ ؛ ثم ذلك ينفي كود القرآن عريًا 

مخضا والنصّ أنه وقوله عر وجل: «أعجَمِي وعَرَبِيّ4 ظاهرٌ في إنكاره 
بتقدير .٠‏ ولا حبجة في منع صر فٍ طإسحاق» ونحوه. لأنه علَم. والكلام في 
غيره» والألفاظ المذكورة مما اتَمَىَ فيه اللُغتان, “كالصّابون» والتثور. 

وأَجِيبٌ بأنَّ الألفاظ اليسيرَة الدَّخيلَةَ لا تَنفي تَمَحُْضٌ اللغة عُرْفا ؛ كأشعار 


كثير من العربء مع تَضمُنها ألفاظاً أعجَمِيّة, وتحدّيهم كان بلغتهم فقط . أو: 


لما عُرَيَتَ صار لها حُْكُم العربية . و«آغجبي وعر بي » مول على خلاف ما 
ذكرتم . واتفاقُ لين بعيدٌ. والأصل عدمه . 
لل اا سانيا 

المسألة «الرابعة: في القرآن المعرب»» أي : القران مشتمل على الكلام 
المعرّب - بتشديد الراء وفتحها فتحها ‏ «وهو ما أصلّه أعجمي ٠‏ ثم عُرْبَ» أي : استعملته(١)‏ 
العرب على نحو استعمالها لكلامها. ٠‏ فقيل له : مُعَرّبٌّء توسطاً بين العجمي والعربي» 
خلافاً للقاضي أبي يعلى”'“» والقاضي أبي بكر والأكثرين 

«لنا». أي : على وقوع المعربٍ في القرآن - «قولٌ ابن 5 وعكرمة : ناشئة 
الليل». في قوله تعالى : «إن ناشئة الليلٍ هي أَشَدُ وَطأ»م [المزمل: >] «حبشية49)) 
)١(‏ في (ج): استعمله . 
)١(‏ في (ه): علي . 
(*) ساقطة من (ه). 
(4) جاء في «الجامع لاحكام القران» للقرطبي ١9‏ / و8 : قال العلماء: ناشئة الليل أي : أوقاته وساعاته. لأن 


أوقاته تنش أولاً فأولء يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا ابتدأ وأقبل شيئاً بعد شيءء فهو ناشىءء وأنشأه الله 
فنشأ. ومنه: نشأت الكتجابة إذا بدأت وأنشأها الله . فناشئة : فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة. ومنه قوله 


تعالى : « أو من يشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين » والمراد: أن ساعات الليل الناشئةء فاكتفي 
بالوصف عن 00 فالتأنيث للفظ ساعة. لأن كل ساعة تحدث . وقيل : الناشئة مصدر بمعنى قيام الليل 


كالخاطئة والكاذية. أ ىي ىق: إن نشأة الليل هي أشد وطن وقيل : إن ناشكة الليل : قيام الليل. قال ابن 
مسعود : الحبشة يقولون: : نشل أي : قام . فلعله أراد أن الكلمة عر بية» ولكنها شائعة في كلام الحبشة . 


يضنا 


ومشْكاة: لغة هندية”"» وإستبرق وسبجيل”: لغة فارسية» وهما من أهل التفسير 
والعلم بالقران. اخصوصاً ابن عباس ترجمان القران. الذي دعا له رسول الله يكة. 
فقال: «اللهم 5 ذا الترمذي . وهو متفق عليه فينجبٌ المصيرٌ إلى 
وما 

وذكر ابن فارس في كتاب «فقه اللغة». قال: روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومجاهد. وابن جبير» وعكرمة وعطاءٍ » وغيرهم من أهلٍ العلم أنهم قالوا فى 
اتمرق كيرة: إنها بلّغات المج 000 واليع © والطور” 6 والربانيون0", 


)١(‏ قال ابن قتيبة: المشكاة: الكوة بلسان الحبشة. وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن عياض كما 
في «الدر المنثور» © / 44. وما ذكر المصنف من أنها هندية نقله الغزالي في «المستصفى» ٠١١ / ١‏ عن 
مجهولين» وقد تعقبهم صاحب «شرح مسلم الثبوت» ١‏ / ؟” وهو هندي, فقال: ثم كوة المشكاة هندية 
غير ظاهر. فإن البراهمة العارفين بأنحاء الهند لا يعرفونه. نعم «المُسكاة» بضم الميم. والسين المهملة 
بمعنى التبسم هندي. وليست في القرآن بهذا المعنى. ونقل ابن منظور في «اللسان» عن «التهذيب» عن 
الزجاج قوله: المشكاة: هي الكوة. وقيل: هي بلغة الحبش. قال: والمشكاة من كلام العرب. 

(؟) انظر «المعرب» ص ١18١‏ للجواليقي. وتعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله. 

() أتخرجه الترمذي (4؟7”87). وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (8/) و (5ه0ا”) و (0/0770) 
بلفظ: «اللهم علمه الكتاب». وأخرجه أيضاً )١48(‏ بلفظ: «اللهم فقهه في الدين». وأخرجه (7ه07”) 
بلفظ : «اللهم علمه الحكمة». وأخرجه أحمد ١‏ و8" وم55 وهس” بلفظ: «اللهم فقهه في 
الدين. وعلمه التأويل» وإسناده صحيح . 

(5) انظر «زاد المسير» ©« / 559؟. 

(0) في «الجمهرة» :١77 / ١‏ فسروه في التنزيل بالبحرء وزعم قوم أنها لغة سريانية والله أعلم. 

(8) في «الجمهرة» 7 / 715: الطور: جبل معروف. قال قوم: هو اسم جبل بعينه. وقال آخرون: بل كل 
جبل طور بالسريانية» وفي «اللسان»: الطور في كلام العرب: الجبل. وزاد ياقوت في «معجمه»: وقال 

بعض أهل اللغة: : لا يسمى طوراً حتى يكون ذا شجرء ولا يقال للأجرد: طور. 

0 للإمام ابن جرير كلام نفيس في تفسير «الربانيين» يجدر نقله. قال رحمه الله في «تفسيره» 5 / 047 في 
تفسير قوله تعالى : © لولا ينهاهم الربانيون والأحبار #: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم 
جمع رباني. وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يَرّبٌ الناس. وهو الذي يصلح أمورهم ويربهم . 
ويقوم بهاء ومنه قول علقمة بن عبدة: 

وكنتٌ امرءاً فصت إليك ربابتي وقبلك ريسي فضِعت ربوب 

يعني بقوله: ربتني: ولي أمري والقيام به قبلك من يبه ويصلحه. فلم يصلحوهء ولكتهم أضاعونٍ 
فضعت. يقال منه: رف أمري فلانٌ» فهو يربّه وكا وهورائن فإذا أريد به المبالغة في مدحه. قيل: هو 
ربان. كما يقال: هو نعسان» من نعس ينس » وأكثر ما يجيء ء من الأسماء على فعلان ما كان من الأفعال 
ماضيه على فَعِلٌء مثل قولهم: هو سكران وعطشان وريان من سكر يسكرء وعطش يعطشء وروي 


يروى» وقد يجيء مما كان ماضيه على فَعَلَ يَفْعُلُ نجوه ما اقلنا :م :تهبن تنس .لاز يرت : 


إرذنا 


يقال: إنها سريانية. والصراط”", والقسطاس ”". والفردوس ”"» يقال: هي رومية . 


صا سمس 


ومشكاةء وطكِفْليْن من رَحْمَِهِ» [الحديد : 74]» يقال: : هي حبشية ١‏ حبشية (4) . وهيت لك. 
يقال: هي "© بالحورانيّة زيّة 0 , 


فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصغناء وكان «الربان» ما ذكرناء والرباني : هو المنسوب إلى من كان 
بالصفة التي وصفت,. وكان العالم بالفقه والحكم من المصلحين يَرْبُ أمور الناس بتعليمه إياهم الخير. 
ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم. وكان كذلك الحكيم التقي لله. والوالي الذي يلي أمور الناس على 
المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وأجلهم , 
وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم ' كانوا جميعاً يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله عرّوجل: 
« ولكن كونوا ربانيين » فالربانيون إذا: : هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء ولذلك قال 
مجاهد: وهم قوق الأحبار لأن الأحبار هم العلماء. والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة 
والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دنياهم ودينهم . 

)١(‏ في (0: السراط. ولم يذكره أحد فيما نعلم في «المعرب» وأنه منقول عن غير العربية» وقد جاء في 
«جامع البيان» 17١ / ١‏ ما نصه: قال أبو جعفر: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط 
المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير 
ابن عطية بن الخطفى : 

أميدن التمؤمشلين عتلن :راط “إذا أغترح النعوازة يسفقيم 
يريد على طريق الحق. ومنه قول الهذلي أبي ذؤيب: 

صبّحنا أرضهم بالخيل حتى ‏ تركناها أدقٌ من الصّراط 
ومنه قول الراجز: 

فصّدٌ عن نهج الصراط القاصد 
والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى. وفيما كرا ىغبا ترا 
ثم تستعير العرب «الصراط» فتستعمله في كل قول وعمل وْصفٌ باستقامة أو اعوجاج. فتصف المستقيم 

باستقامته. والمعوج باعوجاجه. 

(؟) انظر «المعرب» ص .730١‏ 

(") انظر «المعرب» ص .741١- 154٠‏ 

(4) القول بأن «الكفلين» حبشية قول مؤوف لا يثبت على نقدء فالكفلان مثنى كفل: وهو الحظ والنصيب 
وهو مأخوذ من قولهم: اكتفلت البعير: إذا أدرت على سنامهء أو على موضع من ظهره كساءًء 0 

عليه وإنما قيل له: كفل. لأنه لم يستعمل الظهر كله. وإنما استعمل نصيبا منه. انظر «مجاز القرآن» 
/١‏ ه*"ل, و«زاد المسير» ” / .١6١‏ 

(ه) في (1): إنها. 

(5) في (ج وه): والجواز فيه» وهو تحريف. قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 4 / :75١#”  7٠١*‏ اختلف 
العلماء في قوله :ه هيت لك #» بأي لغة هي على أربعة أقوال: 

أحدها: أنها عربية» قاله مجاهد, وقال ابن الأنباري: وقد قيل: إنها من كلام قريش إلا أنها مما دَرَس 
وقل في أفواههم آخراً. فاتى الله به. لأن أصله'من كلامهم. وهذه الكلمة لا مصدر لها ولا تصرف ولا 
تثنية ولا جمع ولا تأنيث؛, يقال للاثنين: هيت لكماء وللجميع : هيت لكم. وللنسوة: هيت لكن. 
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قال: وزعم أهل العربية أن القرآنَ ليس فيه من كلام العجم شيء ”© وأنه كله 
بلسانٍ ؛ عربي مبين . 
قلت: الحق أن فيه ألفاظاً امعربة ة كما ذكرناء لكنٍ الألفاظ المذكورة عن هؤلاء 


أكثرها عربي محض» وقد صنف ابن الجواليقي كتاباً سماه «المعَرّبِ»» وذكر فيه 
ألفاظاً وقعت في القرآن معرَية . 

قوله: «قالوا: تَحدَّي العرب بغير لسانهم»» إلى آخره””". هذه أدلةٌ المانعين 
لوقوع المُعرب في القرآن. وهي من وجوه: 

أحدها : أن القرآنَ نزل معجزاً تحدّى به" "العربٌ» أي : تحدّاهه””''وبعثهم على 
معارضته. تعجيزاً لهم, ٠‏ فلو كان مشتملا على غير العربي المحض ؛ ؛ لكان قد 
تحدّاهم بمعارضة ما ليس من لسانهم , وهوممتنع , لأنه تكليفُ مالا يُطأقّء كما إذا 
قيل للعجمي المحضٍ : أنشىء لنا مثل السَبْع الطوال ”2 أو الأشعار””'' الستة كي 


ولجكؤهاء 


2 والثاني: أنها بالسريانية. قاله الحسن. 
والثالث: بال حورانية» قاله عكرمة والكسائي » وقال الفراء: يقال: إنها لغة لأهل حوران سقطت إلى أهل 
مكة. فتكلموا بها 
والرابع : أنها بالقبطية» قاله السدي . 
)١(‏ في (ه): بشيء. 
(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 
5) به: ليست في (ج). 
(5) في النسخ: حداهمء والأولى ما أثبتناه. 
(0) في (ب وج): : الطوّل. وهي القصائد السبع » وتسمى الجاهليات السبع » وهي لامرىء القيس. وطرفة بن 
العبد. وزهير بن أبي سلمى. ولبيد بن ربيعة» وعنترة» وعمرو بن كلثوم. والحارث بن حلزة. 
قال أبو جعفر النحاس: واختلفوا في جمع هذه القصائد السبعء فقيل: إن العرب كان أكثرهم يجتمعون 
بعكاظ , ويتناشدون الأشعارء فإذا استحسن الملك القصيدة قال: علقوها وأثبتوها في خزانتي . وأما قول 
من قال: إنها عُلْقتَ في الكعبة. فلا يعلمه أحد من الرواةء وأ صح ما قيل في هذا أن حماداً الراوية لما 
رأى زهد الناس في الشعرء جمع هذه السبعء وحضهم عليهاء 0 لهم: هذه المشهورات» فسمين 
القصائد المشهورات لهذا. 
(5) في (ه): أشعار. 
(7) لعله يريد أشعار الشعراء الستة الجاهليين»: وهي المختار من شعر امرىء القيس. وعلقمة بن عبدة. 
والنابغة.» وزهيرء وطرفة. وعنترة العبسي . اختيار الأعلم الشنتمري المتوفى سنة 475 ه. وهو مطبوع 


متداول. 


وم" 


الوجة الثاني : أن النصٌ أثبت أن القرآنَ عربيٌ مخض ء ولوكان فيه معرّبٌ لم يكن 
غرنا نخضا: 

أما الأول: فلقوله سبحانه وتعالى : «إنا اناه ران عَرَي [يوسف: 7]. 
«وهذا كتابٌ مُصَدَّقُ لساناً عَرَييه [الأحقاف : ٠ ١‏ «قرآناً عَرَبًا غيْرَ ذي عرّج » 
[الزمر: 2]714 ونحوه كثيرء وذلك يقتضي تمحض” ''عربيته . 

وأما الثاني : فلأن ما اشتمل على عدة ألفاظ أعجمية الأصل, لا يكون كله عربيًا 
محضاً بالضرورة , كما أن الجيش من العرب, إذا كان فيه أحاد فرسان من العجم. 
لا يكون جيشأً عرييًا محضاً فلولم”" يكن القرآن عربيًا؛ لزم خلاف النص على كونه 
عربامجكضا. 

الوجه اثالث : قوله سبحانه وتعالى : «ولو جَعَلْناه آنا أعبَميًا لّقالوا لولا قُصَّلَتْ 
آياته أعَجَمِي”” وعَرَبِيٌ 4 الآية [فصلت: 44], هذا ظاهر في إنكار المعرّب بتقدير 
وقوعه؛ لأن تقدير الآية: أنا إنما”" جعلنا القرآن عريًا؛ لأنا لو جعلناه أعجمنًا 
لأنكرتموه أيها الكفار. وقلتم : كيف يكون قرآنْ أعجمي ونب عربي .2 وظاهر الآية أنه 
لووقع ذلك وأنكروه لكان لهم فيه الحُجدُء وذلك يقتضي أنه عربي محض» لتقوم به 
الحجةٌ ولا يتجه لهم إنكاره. 

قوله : «ولا حجة في منع صرف «إسحاق» ونحوه». إلى رو هذا جوابٌ من 
نكر ي المعرب عن سؤال مقدر لمثبتيه"2, وذلك أنهم قالوا: ومن” الدليل على أن 

فى القرآن ألفاظاً أعجمية الأصل, أن إبراهيم. وإسحاق*, وإسماعيل. ويعقوب 
وتجرقاء غير منصرفة لاجتماع العلمية والعُجمة فيهاء وما اصف بالعُجمة» فهو 


)١(‏ في (): محض. 

(9) في (ج): ولو لم. 

(5) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: أأعجمي ‏ وكذلك ورد في نسخة (ج)» وقرأ الباقون: أعجمي . 
(5) إنما: ساقطة من (ه). 

)22( أتم عبارة المتن في (ه). 

(5) في (ب وج): لمثبته . 

7) في (ب وج وه): من. 

(8) في (ب وه): إسحاق وإبراهيم. 


لذن 


أعجمي , ثم استعملت”'' العربٌ هذه الألفاظ على نهج”" لغتهاء فصارت أعجمية 
معربة» وهو المطلوب . ٍ ٍ 

فأجاب النافون عن ذلك أن منع صرف «إسحاق» ونحوه, لا حجة فيه على أن 

في القران ا لأن هذه أعلام , وليبس النزاعٌ في الأعلام ؟ إنما النزاع في غيرها. 
وهي أسنناء الأجناس. نحو: ديباج وفرند» ونيروزء واجر. وإبريسم. وإهليلج”", 
وإطريفل. ولجام ونحوه. 

قوله : «والألفاظ المذكورة». إلى آخره”*». هذا جوابٌ من منكري المُعَربِ عما 
استدل به مثبتوه من لفظ”' ناشئة. ومشكاة. وإستبرق. وسجيل ونحوه. 

وتقريرّه: أن هذه الألفاظ ليست أعجمية.. بل هي عربية وافقت ألفاظ العجم 
' فاتفقت فيها اللغتان المعروفتان' 'عندنا في اللغتين حميعاة وسنذكرٌ جملةً من ذلك 
آخرّ المسألة إن شاء الله تعالى . وحينئذ لا يكون في ”" الألفاظ المذكوة يده ة على 
وقوع المعرّب في القرآن. لأنها على ما ذكرناه ليست معرّبة» بل عربية وافقت ألفاظ 
العجم . 

قوله 0 5 أي :عن الوجوه المذكورة التي احتجٌ بها المانعون . 

أما عن الأول. وهو قولّهمٍ ؛اتجدى العرب بغير لغتهم ممتنع » ٠‏ ولا نسم أن وقوع 
المعرب في القران يستلزم تحدّيهه” "© بغير لغتهم ؛ ان الواقع من المعرب في القران 
ألفاظ يسيرة: وعيلة من غير لغته. وعني ل تنني 1 تمخض العربية فيه عرفا كأشعار 
كثير من العرب الفصحاء. هي ري حرفا 0ن أمع ع تضمُنها ألفاظاً أعجمية, وإذا 


(١)في‏ (ه): استعمل. 

(5)في (ه): نسج. 

(7)في (ه): والعليج. وهو تحريف. 

(4) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(0) في (1): لفظة. 

(5-5) ليست في »)١(‏ بل فيها: وافقت ألفاظ العجم المعروفتين عندنا. . . إلخ. 
(/) ساقطة من (ب). 

(4) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(4) في (ب): تحدئهم . 

(١1)ليست‏ في (). 


يذنا 


الزلية 


لم يكن المعرّب الواقع في القرآن نافي”” اللنخفة عر فما تحدَّاهم إلا بلغتهم. 
لأن تلك الالفاا الدخيلة لهاتها لا نايز لهاء اريس هذا كاك روه من تكليات الجعي 
المحض إنشاءَ مثل مثل السّبْع الطوال©© ونحوهاء لكثرته وقلة المعرّب في القرآن 
بالضرورة . 

أو نقول: إن تحدَّيهم كان بلغتهم فقط لا بالمعرّب. وفي القرآن من الألفاظ 
المحضة ما هي كافية بتعجيزهم؟» عن الإتيان بمثله. وهذا معنى قولنا: 
0 بلغتهم فقطع. 

له : «أولما("عُرَبَتَ صارلهاحكمٌ العربية»» هذا جواب آخر عن هذا السؤال . 

أن هذه ا عا إلا”” “أن العرب لما استعملتها في لغتها؛ 
صار لها حكم العربية في الإعجاز والتحدّي ومخاطبة العرب”" بها فما تحدَّاهم إلا 
بلغتهم. , 

فحاصل الأمر منغ أنه تحداهم بغير لغتهم ؛ | إمَا لأن المخالف للغة القرآن فيه 
قليل. لا كم له في نفي تمخضه عربياء أو لأنه بالتعري نا ر حكمة حكم 
العربي ‏ ثم إن أصل الدليل مبنيّ على امتناع تكليف ما لا يُطاق, وهو ممنوعٌ كما 
ع . وقد حصل الجوابٌ عن الوجه الثاني ؛ وهو أن وقوعَ المعرّب في القرآن ينفي 
كزنة ريا مخضا . 

ثم تريك الطعن في مقدمة دليله؛ وهو أنا لا نسلُم أن النص أثبت ثبت أن القران عربي 

محض » وقولهم + إن قوله سبحانه وتعالى : «إنًا اننا قرآنا عَرَبيا [يوسف: ؟7] 


)١(‏ في (ب): باقياً. 

(؟) في (ه): اتمحضه عنها. 

(”) في (ب وه): الطول. 

(4) في (ب وج وه): ما يفي بتعجيزهم. 
(ه) في (1) و(ب) و(ج): ولما. 

(7) في (ج): لأن العرب. 

7) ليست في (ج). 

(4) في (ه): مننع. وليس لها معنى . 
(4) في (): أو أنه بالتعرب. 

)٠١(‏ ليست في (ج). 


انا 


ونحوء''يقتضي تمحض عربيته ممنوم ٠‏ بل يقتضي أنه عربي في غالب ألفاظه ؛ وأنه 


عربي حكماً 7) لا ا بمعنى أنه لم ينف أنه 9 لا معرب فيه أو أنه9؟) 
عربي © عرفأ والقران مع المعرّب الذي فيه يُسمى عربيًا عرفاً كما بيناء والقول فيما 
استشهدوا به من الجيش العربي فيه أحادٌ من العجم كذلك. اعتباراً بالأكثر. وإن 
سلمنا؛ فالفرق بينهما: أن أحادً الفُرسان لم يحدث فيها ما يصيّرٌ حكمّها حكمم 
العرب. بخلاف الألفاظ المعربة. فإْه حدث فيها من تعريب العرب لها ما صير 5 
حكمها حكمّ ألفاظ الغو" 

وأما الجوابُ عن الثالث. وهو قولّه تعالى : «ولو جَعَلْناُ فُرآناأعْسجَِيًا [فصلت: 
5 فقد أجبت عنه في «المختصر» بقولي : دو #اعجمي وعر بي »# متأول على 
خلاف ما ذكرتم». 

وتقرير الجواب بنحوما سبق وهو أن حجة الكفار؛ إنما كانت 3 تقوم لو كان جميعٌ 
القرآن أعجميّاء أما وغالبُه عربي بلغتهم » وإنما فيه ألفاظ يسيرة من غيره» فلاء وحينئذ 
يصيرٌ تأويل الآية: ولو جعلنا هذا القرآان. أي حدنهه قرانا اعتحمياء لأتكروو 
ولقامت”* حجتهم , لكن ما جعلنا” 'جميعّه مَه أعجميًا ؛ فليس لهم إنكاره. ولا تقوم لهم 
بإنكاره حجة. وهو صحيح » لأنهم لو قالوا لا '"أنت أتَيْيَنا بألفاظ ليست من لغتناء 
كالمشكاة. وسجيل», ونحوه. ونحن لا نعرفُ إلا لغتنا؛ لقال لهم: أنا لا أتحداكم 
بهذه الألفاظ. بل بالألفاظ"'"العربية المحضة, التي هي من لغتكم. ٠‏ فأنُوا بمثلها إن 
كنتم صادقين . 


)١(‏ في (ه): ونحو. 
(0) في (ه): عرفا. 

5 في ( وب وج): أن 
(5) في :)١(‏ وأنه. 

(5) في (ب): أعربي . 
(5) في (ه): وغير. 

0) في (ج): حكم الألفاظ المعربة . لها ألفاظ العرب. وهو تصرف وتكرار من الناسخ . 
)4 في (ه): وقامت. 
(9) في (ب): ما جعلتاه. 
)٠١(‏ ساقطة من .)١(‏ 

. في (ج): بألفاظ‎ )1١( 


ل 


والجوابٌ عن قولهم : إن مشكاة ونحوها مما اتفق فيه اللغتان بوجهين: 

أحدّهما: أن اتفاقٌ اللغتين بعيدٌ فى العادة» وإن كان ممكناً لذاته. 

الثاني : سلمنا أنه ليس ببعيد”'» لكن الأصل عدمه. فَحَمْلُكُم الألفاظ” عليه» 
مع نقل العلماء المعتبرين أنها مُعربةٌ: حمل على خخلاف الأصلء وهو غيرٌ جائز. 

واعلم أن هذه 0 من رياضيات” هذا" ' العلم ‏ فهي ”كما ذكرناه”"' في 
مبدأ اللغات20, تت عليها كبيد أمر©» (*فى فقه اللغات» 

تنبيه : ذكر 0 د في «المغازي». وابنٌ فارس في «فقه اللغة المسمى 
ب«الصاحبي)” ٠١‏ كلاهما عن أبي غبيد» مايدل على أن النزاع في المسألة لفظي . 
وحاصله: أن في اللغة ألفاظاً أصلها أعجمي . كما قال الفقهاء. لكن استعملتها 
العربٌ" '', فعربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» 
ثم نزل القرآن وقد اختلطت بكلام العرب, فمن قال: إنها عربية» فهو صادق» 
يعني 97 باعتبار التعريب الطارىء. ومن قال: إنها أعجمية» فهو صادق. يعني9©) 
باعتبار أصلها. 

قال أبوعبيد: وإنما سلكنا هذا الطريقٌ لثلا يُظَنَّ بالفُقهاء الجهلٌ بكتاب الله عز 
وجل» وهم كانوا أعلمٌ بالتأويل. وأَشَدٌ تعظيماً للقرآن©. 
دف في (ب وجوه): بعيداً . 
(5) في (ب): للألفاظء وفي (ج): فحكمكم للألفاظ وهو تحريف. 
(؟) في ١(‏ وج): رياضات. 
(4) ليست في (ب). 
(6) في (ج): وهي. 


(5) في (1): ذكرنا. 
(9) في (ه): في مسألة مبدأ اللغات. 


(8) بعد هذا في (ج): لا ترتيب. ولا معنى له. وفي (ه): في فقه اللغات. 

(4-4) ليس في (1 واب وج وى. )٠١(‏ في (ه): بالصاحي . 

)١١(‏ في (ج): لكن العرب استعملتها. 

)١9(‏ ساقطة من (ه). 

(١)قالأبو‏ منصور الجواليقي في «المعرب» ص 4 ه: أخبرني غير واحد. عن الحسن بن أحمد بن دعلج . 
عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد. قال: سمعت أبا عبيدة يقول: من زعم أن في القرآن لساناً سوى 
العربية» فقد أعظم على الله القول.» واحتج بقوله تعالى : 8 إنا جعلناه قراناً عربياً . 
قال أبو عبيد: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب 
مثل: سجيل, والمشكاة, واليم, -والطور. وأباريق, وإستبرق. وغير ذلك. فهؤلاء أعلم بالتأريل من أبي 
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فائدة تتعلق بالمسألة: 

قال الثعالبي في «فقه اللغة وأسرار العربية»”'»: فصل "في ذكر أسماءٍ قائمةٍ في 
غتَي العرب والفر. س”” على لفظ واحد: التو الحمين الأمان» التو الكد 1 
الدّينار والدّرهم . 

ثم قال : فصل" “في أسماء تفردت بها الفرس 0 العرب .» فاسطرت العربٌ إلى 
تعريبهاء أو تركها كما هيء فمنها في الأواني' ؛: الكور ال الإبريقٌ» 
المت المحخوان» الطبَقٌ القصعة. السكحة : 

ومن الملابس: السَّمُوره السّنجابء الحَرّ الدّيباج» السُندسء التاختجء 
الراختج . 

ومن الجواهر: الياقوت, المَيَرُورّجء والبلور”) 

ومن ار السميذ. الجدرق الي والكع”ك والسكباج» 
والمزيرباج”” 0 والطباهج . والجوذاتٌ8 3 كن 3 الفالوذجء اللُوزينج , 
الجوزي * ينج" السكنجبين » الجكنجبين . 


- عبيدة؛ ولكنهم ذهبوا إلى مذهب., وذهب هذا إلى غيره؛ وكلاهما مصيب إن شاء الله وذلك أن هذه 
الحروف بغير لسان العرب في الاصل. فقال أولئك على الأصلء ثم لفظت به العرب بالسنتها. فعربته. 
فصار عربيًا بتعريبها إياه. فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصلء فهذا القول يصدق الفريقين 
)١(‏ انظر ذلك في صفحة 515 من الكتاب المذكور. 
(0) في (ه): قوله. 
(م في (0: العرب والعرب والفرس. وني (ج): في لغتي العرب في الفرس. وهو خطأ. 
(4) في (أ): الكبرء وفي (ب وج): الكيرء والمثبت من كتاب الثعالبي . 
(ه) في (1): فمنها الأواني» وفي (ج): فمنها من لأواني ني 
() في (ب وج): الطشت. 
رمم في (ب وج): البلور. الدرمك. الكعك. الكباج, الطباهج. الخوذاب» كلها بدون واو العطف. وفي 
(ه): البلور. 
(4) في النسخ: الزيرباج. 
(9) في (ب): الخودات. وفي (1): الجوداب, وفي (ج): الجواذب؛ والكل تحريف. وفي (ه): الجوذاب 
بدون واو. 
)٠١(‏ في (): الرماورد. 
)١١(‏ ليست في (ج وه). 


١ 


ومن الأفاويه والرياحين: القرفة. الدار صينيل'». الفلفل, الكراويا" الزنجبيل. 
الخولنجان” ". التإجسن 6 اللشحد سرع اند رشو لد و9 » الياسمين» 
الجلَئَان العنبرى الكافور» الصندلء القرنفل . 

وذكر فصلا فيما نسبة فارسيته من العربية. وفصللا في أسماء عربية, تتعرب (* 
فارسية أكثرهاء وأشياء غير ذلك . ولم أستوف ما ذكره خشية الإطالة ول هذا يدل 
على أن في اللغة والقرآن معرّباء وطريكٌ 00 الجمع والتوفيق ما قاله أبو عبيد :ولعل 
ناظراً ينظر في هذا الكتاب. فيظن حكايتنا لهذه”" الألفاظ خرونا عن المقصود 
وليشى كذلك ول بهو محقة للمقضره ومكمل لف » وإنما يعتقدُ أن ذلك خرويٌ بال "© 
يقنم بحكاية”) ما يجده في كتب الفقهاء والأصوليين» وإنما الحزم” "أعز كل شراد 
من مَظْْبِهء ومع ذلك ليت الشخصٌ"" يَصِلُ إلى تحقيق المراد لكنه كلما كان 
اجتهادُه أبلغٌ» كان بالتحقيق”' '' أجدرٌ, والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ج): الدرصيني. 

(9) في (ب وج وه): الكرويا. 

(5) في (ب): الكوكنجان. وفي (ج): الولحان. 
(54) في النسخ: المرد نجوش. 

(0) في (ه): تتعذر. 

(1) في (ه): فطريق. 

(7) في (ه): فهذه. 

(4) في (ج): عن بطال. وهو خطأ. 

(3) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ في (ه): الجرم. 

)١١(‏ في (ه): ومع ذلك إن الشخص. . . إلخ. 
)١١(‏ في :)١(‏ التحقيق. 
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الخامسة : : فيه المُْكُمْ والمُتشابة وللعلَماء فيهما أقوال كثيرة» وأجود ما 


قيل فيه: إِنْ المُحَكُم المنضِحٌ المعنى, والمتشابة مقابله. لاشتراك. أو 
إجمال . أو ظهور تشبيه . والأظهرٌ الوَقْفُ على «إلآا الله لا «والرّاسخون في 
العلّم 4. , خلافاً لقوم . 

قالوا : الخطابٌ بما لا يهم بعيقٌ. قلنا : لابْعدَ في تعبّدِ المكلّفٍ بالعمل 
ببعضٍ الكتاب. والإيمان ببعضٍ 5 والكلام في هذا مستقصىّ في كتاب «بغية 
السائل »). 


الببذ كيبا ديا ابيا ليياليا 
المسألة «الخامسة فيه» أئ: في القران» «المحكم والمتث ايه20. ول زرئنن. المحكم والمتشابه 


فيهماع». أي : :5 في المحكم والمتشابه «أقوالٌ كثيرة) . امام 
قلت : ساذكر”"' إن شاء الله تعالى ما تيسّر منها آخرٌ المسألةء وينبغي الكلام في 
لفظ المحكم والمتشابه ومعناه. 


أما لفظه : فالمحكه”": مُفُعل من أحكمتٌ الشيء أَحْكِمّه إحكاماً» فهو محكم : 
إذا أتقنته ل . ومنه”' بناءٌ محكمء أي : : ثابت 
متقن 2 يبِعَدٌ انهدامه . 

00 : متفاعل من الشْنُْه والعّجه0© والشبيه 2 وهو ما بيه وبينَ غيره أمر 

3 لك فيشتبه ويلتبس به . 

وه معناه: :فاجو ما قيل فيه : «إِنّ المحكم ؛ المتضحٌ المعنى» كالنصوص 

والظواهر. لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان. 
«والمتشابه مقابله» أي : مقابل المحكم., وهو غير المتضح المعنى » فتشتبهُ بعض 


)١(‏ في (1): المحكم المتشابه. 

(5) مكررة في (ج). 

(5) في (ه): فمحكم. 

(4) في (ج وه) وهامش :)١(‏ أثبته. 
(0) في (ب): مله. 

(5) ليست في (ج) 

7) ساقطة من (ه). ٠‏ 


وذ 


محتملاته ببعض للاشتراك ”2 أي : تشابهه . 

وعدم اتضاح معناه: إما لاشتراك20: كلفظ العين والقّرءء ونحوهما من 
المشتركات . أو لإجمال؛ وهو إطلاقٌ اللفظ بدون بيان” " المراد منهء كقوله تعالى : 
«وآتوا حَقَهُ يوم خصاده» [الأنعام : ١‏ ولم يبِيْنْ”" مقدارٌ الحق. الحردلت مما 
سيأتي في باب المُجْمَلٍ والمُيّن إن شاء الله تعالى . أو لظهور تشبيه”* في صفات 
الله تعالى ٠‏ كايات الصفات وأخبارها نحو: #ويبقى وجة ربك » [الرحمن: /ا3]. 
«لما خَلَقَتٌ بَِدَيْ 4 ص : ] «بل يداه مَبَسوطُتانٍم [المائدة: 54]., «يدٌ الله 
ملأى لا تَيضَها عه 5 3 اين 3 «فيظهر لهم في الصورة التي 
يعرفونها»” «خلق الله آدم”” على صورة الرحمن»””» ونحو ذلك, مها عو كثير في 
الكتاب والسنة. لأن هذا اشتبَة المرادُ منه على الناس . فلذلك قال قوم بظاهره. 


)6٠(‏ م 
فجسموا وشبّهواء وفرٌ قوم من التشبيه ٠‏ فتأولوا وحرفواء فعطلواء وتوسّطً قوم , فسَلموا 
)١(‏ في (ب وج وه): الاشتراك. 
(5) ليست في (). 
(9) في (ه): ولم يتبين. 
(5) في (ه): شبه. 


(6) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (4584) في التفسيرء و(0801) في النفقات. و )/411١(‏ و 
(7415) و(74945) في التوحيد. ومسلم (44) في الزكاة: باب الحث على النفقة. وتبشير المنفق. 
والترمذي ,2)7١0148(‏ والبيهقي في والأسماء والصفات:» ص #588 أن رسول الله كيخِ قال: «قال الله 
رول لما وام ايد لبن عرلده وقال: يد الله ملأى لا يُغيضها نفقة سحماء الليل 
والنهار. 

(3) قطعة من حديث أخرجه البخاري (48448) ومسلم (5844) من حديث أنسء. وأخرجه من حديث أبي 
هريرة البخاري (5445) و )4486١0(‏ ومسلم (5845) (ه"). 

(17) قطعة من حديث أخرجه أحمد ؟ / 4 - 2554 والبخاري (/2)561. ومسلم »)١87(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص 564١‏ 144 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 

(4) في (ج): خُلِقٌ آدم. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في «التوحيد» ص 78 - #4. وأبو بكر الأجري في «الشريعة» ص 2١6‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١55؟.,‏ كلهم من حديث جرير بن عبد الحميد. » عن الأعمش. ٠‏ عن 
حبيب بن أبي ثابت. عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال رسول الله كي : «لا تُقَبّحوا الوجه. فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن». وعلّله ابن خزيمة بأن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري 
0 يقل: عن ابن عمر. وبأن الأعمش مدلس. وقد عنعن. ولم يقل: سمعت. وكذلك حبيب. وأما 

لفظ: «خلق الله آدم على صورته» فصحيح. مخرج في «المسند» ؟/ "١٠6‏ والبخاري (ا577), 
ومسلم .)١84١(‏ وغيرهم. 
)٠١(‏ في (ه): فأولوا. 
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وأمروو''2 كما جاء مع اعتقاد التنزيهء فسلمواء و« هم أهل البح 
قوله : «والأظهرٌ الوقفٌ على ذإل الله #, لا «والراسخونَ في العيلم 4 [ال عمران: 
/ا]ء خلافاً لقوم». هذا ترجيح لمذهب”" أهل السّنة في التسليم وترك التأويل . 
ومعنى الكلام : أنه لما ثبت أن من”" المتشابه في القرآن آيات الصفات» التي 
ظاهرها”" المشاهدٌ التشبيه”*»؛ فالحكمٌُ فيه عندنا التسليم» مع اعتقاد التنزيه» وعدم 


التأوي يل المفضي إلى التعطيل. ولما كان مأخدٌ الخلاف بين" هل التسليم والتأويل 


هو قولّه تعالى : #هو الْني أنْرَلَ عليك الكتاب منهُ آيَاتٌ كنات هن م الكتاب 
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الذي ين في قُلوبهمُ رَيْعْ فيتبعوا نَ ما تشابَة منه ابتغاءً 


زفقف 


و مُتشابهات نما 
الفتنة وابتِغاء تأويله وما يَعْلْم تأُويله إلا الله والجراس حون 


في العلم را آمَما به 15 من عند ل ربنا» الآية آل عمران: /ا]» احتيج” “إلى 
الكلام عليها ليظهر الحق . 

وذلك أنْ أهلّ السبنة”" قالوا: الوقف التام في الآية على قوله تعالى : «وما يَعْلْم 
تُويلَهُ» أي : تأويل المتشابه ولا الله#. وقوله تعالى : «والرَاسخونَ في العلم 4« 
مبتدأ مستأئف ؛ «يقولون» 0 . وإذا كان المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ؛ فحت أن 
لا يعلمّه الخل, 0 "الإيمانٌُ به والتسليمُ له. مع اعتقاد تنزيه الله تعالى 


قلق 


عن كُلَّ مالا يلِيقٌ بجلاله فعا نين المتشابة وبين قولة تعالن : ليس كمثله شَيْءٌ 


)١(‏ في (ج): ومروه. 

(7) في (ب): المذهب. 

(”) ليست في (ج). 

(5) في (ب وج): التي هي ظاهرها. 

(0) التحقيق في هذا أن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه من غير تفصيل» » فمعناها في اللغة معلوم 
وليس متشابهاً. والقرآن نزل بلغة العرب. وكُلّفُوا بفهمه حسب لغتهم. 

ولكن كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بها ليست معلومة للخلق. وإذا فسر المتشابه بأنه ما استأثر الله 

بعلمه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه. لا نفس الصفة. «مذكرة الأصول» للشنقيطي ص 598". 

(5) في (ب): من. 

(0) في (ج): وأما الذين» وهو خطا. 

(8) في (ه): احتج. وهو خطا. 

(4) في (ه): اللغة. 

)٠١(‏ ساقطة من (ه). 
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]64:1 


وهو السميع''' البصير» [الشورى: .]١١‏ فأثبت ونزه في آية واحدة . 

وقالت المؤولة وهم المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم : الوقفث التام في الآية على 
قوله تعالى : 9وَالرَاسِحُونَ في العلّم #» أي : يعلمون 50 الله تعالى. فأثبت 
له تأويلاء وأخبر أن أهلّ العلم يعلموته . وإذا كان له تأويلٌ معلوم لأهل العلم ؛ ؛ وجب 
أن لا يحمل على ظاهره الموهم للتشبيه» المستحيل على الله علي ببراهين العقل 
والنقل» لأنَّ لخي اه عابرا "انه سبحانه وتعالى منه9” 

ور «قالوا : الخطات بما لا يفهم بعيدٌ» هذا دليلٌ المؤولة. 

وتقريره : أنه لو اخقص* الله تعالى بعلم تأويل المتشابه دون أهل العلم ؛ لكان 
خطابه للناس به خطاباً لهم بما لا يفهمونه. والخطابٌ بما لا يفهم بعيدٌء بل ربما©) 
كان محالاً ؛ لأن فائدةً الخطاب الإفهام . فإذا وقعٍ الخطابٌ على وجه لا يحصل منه 
الإفهام ؛ خا ين قائذته الي وضع لهاء فيكون عبثاً» والعبثُ على الله تعالى محال . 

قوله : «قلنا : «لا بعد في تعبّدٍ المكلّف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض»» 
هذا جواب عن دليلهم المذكور. 

وتقريره : أنا لا نسلم بِعْدَ ما ذكرتموه. | ل 0 
كتابه عملا مانا بأن ينزله مكنا يتعبدٌّهم”"' بالعمل به "ومتشابها يتعبرٌه 200 
بالإيمان به"» ؛ تسوية بين الأبدان والنفوس في التعبد”* والتكليف ؛ ” لأنْ التكليف”" 
إلزاه”*'ما فيه مَسَقَةٌ كما سبق» فالمشقةٌ على الأبدان بما تعانيه من حركات التكليفا 0 


رين 
ونحوهاء. كالصلاة, والحج. والجهاد. ومشقة ١‏ الفريى والعقول ونا تا قيةا ين 


.)١( كلمة «السميع» ليست في‎ )١( 
في (ه): على غير مراد.‎ )5( 
ليست في (ج).‎ )9( 

(4) في (ب واه): وتقريره لو اختص. 
(5) في (ه): وربما. 

. في (ب): بتعبدهم‎ )١( 

7-0) ليس في (ج). 

(8) في (ه): لتعبد. 

(9) في (ب وج وه): هو إلزام. 
)٠١(‏ في (ب وج): التكاليف. 
)١١(‏ في (ب): مشقة. 


2 


التصديق . بما لا يدركه ؛ وهو أعظم المشقتين”"". كما بينتّه في «القواعد الصغرى»؛ 
ولهذا قدّم الله تعالى المؤمنين بالغيب في قوله تعالى : ييه منونٌ بالغيب 
ويقيمون الصلاة 4 [البقرة : م]ء وأيضاً : فإن التكليف عملي واعتقادي, ؛ و العملي 
منه معقولٌ» ومنه غيرٌ معقول. كالوضوء. والغسل » وأشباههماء فال" الحج من 
رَمَل 9" واضطباع » ود د ونحوه. فما المانغ أن يكونّ التكليف 9 الاعتقادي أيضاً 
مشتملا على ما يفهم وما لا يفهم؟ مع أن ذلك أجدر بحصول فائدة التكليف؛ ؛ وهي 
بين المطيع من العاصي . 

فائدة: اختلف الناسٌ في المحكم والمتشابهء فقال الطَبْري0© بالنون والزاي 
المعجمة ‏ في تفسير ير" المحكمات : قيل : هي الآيات اثلاث في آخر الأنعام 000 
تَعَالَوًا. . . » إلى آخرهن [الأنعام: ١86١‏ 2]18# وقيل: ما لم يُنسخ. وقيل: 
النص» وقيل : : غير المجملٍ . هن أم الكتاب». أي : : أصلّه . «واخر متشابهات » 
هي ضِدٌ المحكم على على الوجوه المذكورة . هذا معنى' كلامه . 

وحكى القرطبيٌ ”© فيه أقوالا : 

أحذها وهو قولٌ جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو مقتضى قولٍ الشعبيّ 
والثوريّ وغيرهما - : المحكماتٌ من آي القرآن ما عُرفَ تأويله » وفهِم معناه وتفسيره» 
والمتشابة : : ما استأثر الله بعلمه دون خلقه, ولم يكن لأحدٍ منهم سبيل سبيل إلى علمه. 

قال يعصهم : وذلك كالحروف المُقَطعَة في أوائل 5 ووقت روج 
الدجال» ويأجوجّ ومأجوج. ووقت قيام الساعة. 


(١)في‏ (ب): المفيد . وفي (ه): المعنيين. 

(؟) كلمة «الذين» غير موجودة في (0. 

(م) في (ج): وأعمال. 

(1) في (ه): رسل. 

(0) ليست في (ج). 

)١(‏ نسبة إلى طنزة: قرية من ديار بكر بالجزيرة من نواحي ميافارقين وهي أيضاً نسبة إلى محلة بنهر طابق من 
بغداد. يقال لها شارع الطنز. 

(0) في (ب و ج): تفسيره. 

(8) في (ج): على معنى . 

(4) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 4 / 8. 


ع4 


قال القرطبي : هذا أحسنٌ ما قيل فيه. 

قلت : وهو معنى ما ذكرناه في «المختصره . 

الثاني : يروك عن ابن عباس رضي الله عنهما : المحكماتٌ: ناسحه. وحرامّهء 
وقرائضة وما نَؤْمنٌ به ونعمل به00) . والمتشابهاتٌ : المسوقات::” دهان خرف 
وأمثاله ‏ وأفسائف :وما نؤمنٌُ به ولا نعمل به. 

الشالتُ - وهو قولٌ ابن مسعود» وقتادة. والربيع. والضحاك _: المحكماتٌ: 
الناسخاث, والمتشابهاتٌ. النشسوعاتك"؟. 

الترايغ : : - وهو قول يحسددين "اجنترين "ارين وجامض وابن إتشيفاق ب 
المحكمات : هي التي فيها حجة ة الرب.» وعضمةٌ العباد. ودف الخضوم والباطل» 
وليس لهن تحريف” “ولا تصريف عما وَضْعْنَ عليه. والمتشابهاتٌ : 0 
وتحريف”'2 وتأويل. ابتلى الله فيهن العباد". قال ابن عطية: وهو أحسنٌ الأقوال 
فى الآية. 
1 الخامس : قال النحاس: أحسن ما قيل فيه : إن المحكم ما كان قائماً بنفسهء 
لا يحتاجٌ إلى رده إلى غيره. نحو: «ولم يَكُنْ له كُُوا د [الإخلاص : ] ٠‏ «واني 
عْمَارٌ لِمَن تابّ» [طه: ؟8]» [والمتشهابات نحو ظإِنَّ الله يغفرٌ الذنوب جميعاً» 
يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا: «إوإني لعْفَارٌ لمن تابَ»]2. وإلى ”" قوله عز وجل : 
«إن الله لا يَعْفْر أن يُشْرَكَ به [النساء : 44]. 

وقال أبو عثمان: المحكم : فاتحة تحة الكتاب التي لا تُجُِىءٌ الصلاة إلا بها. 

وقال محمد بن الفضل : هو سورةٌ الإخلاصء لأنه ليس فيها إلا التوحيدٌ فقط . 


(١)في :)١(‏ وما يؤمن به ويعمل به. وكذا في (ج). 

(5-9) ساقظ من (ج). 

(-”*) ساقط من (ه). 

(4)في (): تخويف. 

(6) في :)١(‏ ابتلي فيهن العباد. وفي (ه): ابتلى الله بهن العباد. 
(1)ما بين حاصرتين سقط من الأصول واستدرك من تفسير القرطبي . 
(9) في :)١(‏ إلى بلا واوء وهو خطأ. 


184 


وقال ابن خويزمنداد”“: للمتشابه وجوه والذي يتعلق به الحكم”''ما اختلف فيه 
1 
العلماءٌ . أي الآيتين نسخت الاخرى”"2 كما ذهب عمر وزيد بن ثابت 3 وابن 
مسعودء وغيرهم » رضي الله عنهم ؛ إلى أن عدّة الحامل المتوفى عنهاٍ تنقضي 0 
الحملء بناءً على أن قولّه سبحانه وتعالى : «وأولات الأحمال. جَلّهُنْ أن 9 


.كمه 


حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]؛ تمي أقوله تعالى : «والّذينَ يُتَوفُونَ منكم ويَذَرونَ 0 


يتريْصَنَ بأنُْسِهِنَ أ ربعَة أَشْهُرِ وَعَشْ رأ [البقرة: 774]» وقال علي وابن عباس رضي 
الله عنهم : 7 تسخها وتعتدٌ بأطول الأجلين”'. وكاختلافهم في الوصية””" 


للوارث؛ نُسخت أم لا رار قرول تفالى ١‏ .فؤوإن تسهرا . بين الاختين» 
[النساء : 378] بملك اليمين” '. والأخريان يقتضيان جوارٌه. 

وذكر الشيخ أبو محمد ضٍٍ المحكم والمحويه بعد القول الذي ذكرناه في 
«المختصر”' 'وهو قول القاضئ '2, ثلاثة أقوال أخر: 

أحدّها: قولٌ ابن 0 المتشابه: هوما غمضر”'''علمه على غير العلماء 
المحققين كالآيات التي ظاهرّها التعارضء, نحو: طهذا يوم لا يُنطقونَ» 
[المرسلات: ه#]. مع الآية الأخرى: طقالوا يا وَيُلّنا من بَعَْنا من مَرقدنا» [يس : 
67]. 


)١(‏ في (1 وب وج): خوازمنداد وكلاهما صواب, فإنه يقال: خويزمنداد وخوازمنداد» وهو محمد بن علي بن 
إسحاق الفقيه المالكي البصري يكنى أبا عبد الله تفقه بأبي بكر الأبهري . وسمع من أبي بكر بن 
داسة, وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهما. وصنف كتباً كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف» وكتابه في 
أصول الفقه. وكتابه في أحكام القرآن» وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرجح عليها حذاق 
المذهب. توفي سنة ٠ؤلاها‏ قرا : «لسان الميزان» 28/ ١755ء2‏ و «الوافي بالوفيات» 7 / 5.837 و 

. في (1 وب وج): السك‎ )١( 

() في (ه): نسخت إحداهما الأخرى. 

(5) أي : خصصت. فإنه عموم آية البقرة مخصوص باأية الطلاق. 

(5) في (ب): تنخسهاء وهو تصحيف. 

."05- 7017 / 9 انظر «زاد المسير» 8 / 94؟  298 و «شرح السنة,‎ )١( 

(90) في (ه): الوصيفة. وهو تحريف. 1 

(8) انظر «زاد المسير» ١‏ / ١148ء‏ و«الجامع لأحكام القران» ؟ / 5515 517؟. 

(9) انظر «الجامع لأحكام القرآن» © / .1١9/-1١15‏ 

.)١( من‎ طقاس)٠١-٠١(‎ 

)1١(‏ في (ه): أغمض. 


1: 


الثاني : قول بعقن. أهلٍ العلم : المتشابه: : الحروف المقطعة في أوائل 

لوراك والمحكم عا عدا 

الغالث: كول بعضهم : : المحكم : الوعد. والوعيد, والحرام. والحلالٌ, 
والمتشابه به: القصّص» والأمثال . 


قلت: وقال بعض الناس: إن القرآن كله محكم. لقوله تعالى : '” «كتابٌ 

أحكمت آيانه» [هود: :]١‏ وقال آخرون: : كله متشابه. لقوله تعالى'2: «كتاباً 
مُتشابهاً» [الزمر: 7ع ذكرهما القرطبيٌ ' وليسا مما نحن فيه ؛ لأنّ المراد ب 
لِأحَْكمَث”" ايائة» : : يعني : في نظمهاء ووضعها””'» وجزالة لفظهاء حتى بلغ حَدّ 
الإعجاز. ومتشابه الكتاب: تصديقٌ بعضه بعضاً. لتشابه معانيه ومضموناته”*)؛ فهو 
غيرٌ متناقض بحيتٌ يكذّب بعضه بعضاً. فأما التشابه< فيما نحن فيه؛ فهو التشابه 
الاحتمالي الإجمالي من قوله تعالى : ظإِنَّ البَقَرَ تَشابَهَ عليّناه [البقرة: ١لا‏ 0 
إن لفظ البقر يحتمل أشخاصاً””'كثيرة من البقرء لا نعلم أيها المرادٌ. ولهذا قيل: | 
المتشابه”ما يحتمل وجوهاً. ثم إذا ردت الوجوة إلى رجه واجدء وأبطل الباقي , ص 
المتشابه محكماً . والمحكم : ما لا التباس فيهء ولا يحتملٌ إلا وها و01 

قلت: : هذه جملة صالحة مما ذكر في المحكم والمتشابه” 0 

وذكر الإمام فخْرٌ الدين هما أدرج فيه النص » والظاهر. والمجمل. والمؤوّل» 


ومعنى تقسيمه وحاصلّه : أن اللفظ المفيد لمعنى ؛ إما أن لا يحتملٌ غير ذلك 


)١(‏ في (ج): السورة. 

9 -5) ساقط من (ه). 

(") في (ج): المراد ما أحكمت. 

(4) في (ب): ورصفها. 

(5) في (ه): مضمونا به. 

(5) في :)١(‏ المتشابه . 

(9) في (1): أشخاطا. 

(8-4) ساقط من (ج). 

(9) «الجامع لأحكام القرآن» 4 / .٠١‏ 

)٠١(‏ في :)١(‏ الحكم والمتشابه؛ وفي (ب): المحكم المتشابه. 


المعنى ‏ وهو النص» أو يجتمل غيرهء فإما''' على السواء وهو المجمل» أو مع 
رجحان أحد معانيه. الراجع ظاهر, والمرجوح مؤوّل كسان 'والظاهر يشتركان في 
رجحان الإفادة. غير أن النص مانع من احتمال غيره» والظاهر غير مانع من غيره » 
والقدرٌ المشترك بينهما "هو المحكمٌ , والمؤوّل والمجمل يشتر تركان في عدم الرّجحان» 
غير أن المؤوّل مرجوحٌ ؛ والمجمل غيرٌ مرجوح. والقدر المشترك بينهما"'هو المتشابه. 

قلتٌ: مايال أعلمه لغيره» وأحسِبّه من اصطلاحاته مع نفسه» مع أنَّ ما قاله 
يمكن توجيهه”'»» ويكون 3 بعض الأقوال المذكورة في المسألة. 

والمختارٌ من الأقوال كلّها ما ذكرناه في «المختصر». أن متشابة القران. أعنى عني” ِ 
آيات الصفات ونحوهاء لا يعلم تأويله”' إلا الله سبحانه وتعالى عو 

أحدّها: أن نتفي لغة العرب لتتصيل التجمل: ولايد أن يذكر”” في سياتها 
قسمان: : لفظاً : زمواك ما برجدين مراردها وقد ل اين امن 
وَعَملٌ صَالحاً فَعَسى 9 يكن من المُْلِحِينَ 4 [القصص: /7ا"] . ولم يذكر القسم 
الآخر لدلالة القسم الأول عليه إذ قد فهم منهء فكأنه قال: وأما مُن لم يؤمن» ويعمل 
صالحاً ٠‏ فلا يفلح ء وله نظائ ثر» وقد قال سبحانه وتعالى هاهنا : إفامًا الذينَ في فلوبهم 
َي يعون مااتكيانة منة ابتغاءً الفتئة وابتغاءً تأويله وما يَعْلَمُ تأويلهُ إٍّ 0 [ال 
عمران : /ا]. هذا تمام القسم الأول المذكور في سياق أما فاقتضى وضع اللغة 
وعُرْفها واستعمالّها ذكُرٌ قسم آخرء فكان تقديره : وأما الراييخرد في الع ٠‏ فيقولون : 
أمنا به لكن دلّتَ” نا أمَا الأولى على الثانية. 5206 ردنا يَدُلُ عليها. ثم 


)١(‏ في (ج): وإما. 

(؟) في (ج): والنص. 

5 -" )ساقط من (ه). 

(4) في (ج): توجهه. 

(0) في (ج): معنى . 

(5) في (1): توجيهه. وصححت في الهامش إلى تأويله . 
(7) في (ب): فلا بد. 

(0) في (آوب): نذكر. ‏ 

(4) كلمة «تاب» ليست في )ا وب وج). 
)0 في (ج): لكن إذا دلت. 

)١١(‏ في (ه): فحديثء وهو تحريف. 


ه١‎ 


]86[ 


خذفت الفاءٌ من جوابها. لأنها فرع عليه . 

فإن قيل”"©: هذا إضمار يحتاج إلى دليل؟ 

قلنا : قد دل عليه”" الدليلُ اللغوي وضعاًء واستعمالاً. وعرفاً. وهوما ذكرناه من 
اقتضاء أما قسمين فصاعداً بعدها. 

الوجه الثاني : أن الواو في قوله تعالى : «والراسخون», وإن احتملت أن تكون 
غيرَ عاطفة» غير أن هاهنا ما يرجح كونها استثنافية ” “من وجوه: 

أحذها: أنه لو أراد العطفت. لقال: ويقولون امنا به. عطفاً ل يقولون على 
يعلمون9* المضمر. إذ التقدير: وما يعلم تأويلّه إلا الله والراسخون في العلم 
يعلمونه. ويقولون: أمنا به. أو ويعلمه الراسخون ويقولون. 

فأما( “قولهم : إن يقوأسون جملة في اللغة ٠‏ لأنه نصب للحال» مع إضمار فعلها 
العادل فيهاء ولو جاز ذلك. لجاز” ': عبد الله راكباًء بمعنى : أقبل. فكذلك لا 
يجورٌ: والراسخون قائلين 0 بتقدير: يعلمونه قائلين . ا 

الوجه الثاني : ماروى سمه الرزاق” ' في «تفسيره») عن [معمر عن] ابن 
طاووس . عن أبيه» قال: كان ابن عباس يقرؤها: «وما يعلم تأويله إلا الله., ويقول 
الراسخون [في العلم]”"' : آمنا به». فهذه القراءة””"' بينت”''“إجمال الواوفي الآية» 


)١(‏ في (0: قلت. وعلى هامشها: قيل كما في النسخ الأخرى. 
(؟) في (ج): قلنا: يدل عليه. .. إلخ. 

(؟) في (ج): استثنائية» وهو تصحيف. 

(5) في (ه): يعلمونه . 

(©) في (ج): وأما. 

(5) في (ه): لكا 

9 في (): ولذلك. وفي (ج): فلذلك. 

(8) في (ه): والراسخين قائلون. 

(9) في :)١(‏ عبد الله . 

.)550119( ما بين الحاصرتين سقط من الأصول واستدرك من «تفسير الطبري» رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ه): ,ويقولون. 

)١19(‏ في العلم: لم ترد في (ب وج وه) وألحقت إلحاقاً في 0١‏ وأخرج هذا الأثر الطبري في «تفسيره» برقم 
(1171) من طريق الحسن بن يحيى. أخبرنا عبد الرزاق. عن معمرء عن ابن طاووس». عن أبيه. . . » 
وهذا سند صحيح. وكذا روى - جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به. ولا 
يعلمون تأويله . 

)١17(‏ في (ه): القراءات. 

)١5(‏ في (ب): تثبت 


إن 


وأنها استثنافية لا عاطفة, ثم إن كان ابن عباس سمعها من النبيّ يك فهي تفسير منه 
للآية» وقامت الحجةٌ بتفسير من فُوْض إليه بيانُ القرآن وإن لم يكن سَمِعَها منه. فهو 
مرججح لقولنا من وجهين : 

أحذهما: اما ذكراا فيدود له مين ريع ”7 وهو( '" قراءة ابن عباس رضي 
الله عنهماء المذكورة. وما ذكرتموه مجردٌ احتمال. 

فإن قيل”": فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الراسخون معطوفٌ 
على اسم الله عز وجلء وأن نهم داخلون في علم المتشابه وقاله الربيع» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» والقاسم بن محمد. وغيرهم . 

قلنا : : هذا لا يثبّت عن ابن عباس كثبُوت ما ذكرناه عنه بالسّنِد الصحيح . 

قال الخطابي : إنما رُويَ عن مجاهد أنه نَسَقَّ الراسخون على ما قبله» وزعم 


قلت: ؛ لم" لو ثبت هذا عن ابن عباس» (*ومَنْ ذكروه غيره» لكن ما ذكروه عن 
ابن عباس “من العطف معارّض بما رويناه من الاستثناف . وأما المذكورون معه 
ممن”"“رُويَ عنه العطفٌ, فقولهم معارض بقول ابن عمرء وعائشة» وعروة , بن الزبير» 
وعمرٌ بن عبد العزيزء وغيرهم رضي الله عنهم. قالوا بالاستئثناف. وهو مذهبٌ 
الكسائي . والفراء. والأخفشء وأبي غبيد» ورواه يونس عن أشهب عن مالك. فيما 2 
حكاه الطبري . وقال”"' أبونهيك" الأسدي : إنكم تصلو دهده الأية وانها مقطوعة . 


)١(‏ في (ه): راجح. 

(5) في (ب وج): وهي. 

(5) في (): قلت. وعلى هامشها: قيل. 

(4) ليست في (ج). 

(8-5) ساقط من (ه). 

(1) في (ه): فيمن. 

0) في (ه): قال. 

(4) في (ب): مهيل. وفي (ج): سهل. وهو خطأ. وقوله: «الأسدي», كذا جاء في الأصول. وهو كذلك في 
المطبوع من «تفسير» ابن جرير (2)5579. وهو في «التهذيب» وفروعه «الأزدي»», وهو عثمان بن نهيك 
الأزدي الفراهيدي البصري صاحب القراءات». كان يختلف إلى خراسان. روى عن عبد الله بن عباس. 
وأبي زيد عمر بن أخطب الأنصاري. روى عنه حسين بن واقد المروزي», وزياد بن سعد. وعبد المؤمن 
ابن خالد الحنفي. وأبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي. وقتادة. روى له البخاري في «الأدب 
المفرد». وأبو داوود حديث «من استعاذكم بالله فأعيذوه. . . » 


ع0 


وما انتهى علم الراسخين إلا | إلى قولهم : أمنا به كل من عند ربنا. وقال مثلّ هذا عمرٌ 
ابن عل لعزي وهؤلاء أئمةٌ”'' العربية والقراءة”" والأحكام. وهم أكثر وأشهر ممن 
ذكرتم» فيت رجح بذلك ما ذكرناه. 

الوه الثاني : أن القراءة المذكورة في الاستئناف مرويّة بالسند المذكور عن ابن 
عباس رضي الله عنهمال وموضكُه من علم القرآن غير خفي, خضوصا وفن دعا اله 
النبئٌ كَل بالحكمة ومعرفة التأويل. فهذه القراء تأودل 44 منه على تقدير أن لا يكونَ 
يمعها من الدي له ققدم . 

الوجه الثالتُ في ترجيح كونها استثنافية": أن بتقدير ذلك تكونُ الجملة حالاء 
والحال : مُضَيلة حارجة عن ركن الجملة. كر الجملة ركناً أقوى من كونها فضلة 
وإذا دار أمرٌ اللفظة بِينَ أقوى الحالين وأضعفهما”*» كان حملّه على الأقوى أولى . 

الوجه الرابع” “من أصل الاستدلال على المسألة: أن سياق الآية دل على ذم 
مبتفي المخاية إذ وُصُِوا بزيغ 000 وابتغاء ب وقد ولاصرحت السنه بلمقء 
عن هذه الآية: د اللي َمِل عليك الكتَابٌ منه آياتثٌ لقات» الآية [آل 
عمران : 7 فقال رسول الله 3 8 َنم الذي يعون" ما تنشابة منه فأولئك 
الذينن سدق الله فاخذّروهة”" متفق عليه» ورواه حي وأبو داود, وابن ماجة. 


)١(‏ في (ب): الآئمة. 

(؟) في (ه): والقراءات. 

(5) في (ه): استثنافها. 

(5) في ١(‏ و ج): وأضعفها. 

(5) في ( وب وه): الثالث. 

(5) في (ه): يبتغون. 

(01) أخرجه البخاري (45417), ومسلم (5518). والترمذي (794917) و(2)1944 وأبو داوود (4594). وابن 
حبان (؟/ا), والطبري 2)55١(‏ من طرق عن يزيد بن إبراهيم النستريء عن عبد الله بن أبي مليكة. 
عن القاسم بن محمد عن عائشة. 

وأخرجه الطبري (2)5518 والطيالسي .)١4#9(‏ من طريق حماد بن سلمة. عن ابن أبي مليكة.» عن 
القاسم بن محمد. عن عائشة . 

وأخرجه الطبري )5511١(‏ من طريق حماد بن سلمة. عن عبد الرحمن بن القاسم . عن أبيه» عن عائشة . 

وأخرجه أحد 48/5 وابن ماجة (/ا4). والطبري )55١8(‏ و(5505) و(ا559) و(55048)ر 
(1109) من طرق عن أيوب. عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن عائشة. 5 


إن 


والترمذي وصححه. 

وإذا ثبت بالكتاب والسنة أن متب المتشابه مذمومٌ » فلوكان تاريل المتشابه معلرقا 
لأهلٍ العلم. لم يكن متبعٌه مذموماً؛ لأن وه للمتشابه. إما أن يكونّ هو الاقتداءً 
به كقوله تعالى : «اتبعوا 5 نل إليكم من ربكم 4 [الأعراف: ]0 أو يتبعه بمعنى 
السؤال عن معانيه ومشكلاته . 

فإن كان الأولٌ؛ فالمتبعٌ له: إما من الراسخين في العلم » أو من غيرهم. فإن 
كان من الراسخين في العلمء فقد عمل بماعلم”"» فهويستحقٌ المدح لا الذم» وإن 
كان .من غير الراسحين, فقد قلّد الراسخين في أمر دينهء وهذا شأنٌ المقلّدء لقوله 
تعالى : لفَاسألوا هل الذّكْرِ إن كم لا تَلّمون» [النحل: 49]. 

وإن كان المرادٌ بالاتباع الت مم والسؤال» فهذا السائل يتعرّفُ تأويل القرآن”" من 
أهله - الراسخين”"' في العلم - وتعلم' “» التأويل من أهله أقلّ أحواله أن يكون مندوباً. 
فلا يكون كرا فلما”' رأيناه قد أطلق ذم مبتغي” © تأويل المتشابه 9" علمنا أن 
ذلك لكونه يزاحم البارىء جل جلاله فيما استأثر بعلمه. وقد قيل في المثل: إذا 
استأثر الله تعالى بشيء فَالَْه عنه . 

نعم. قد قيل: اناغ المتشابه قد يكون للتشكيك في القران» وإضلال. 
العوام. وهو زندقة حَكُمُ فاعله القتل» وقد يكون لاعتقاد ظاهده2") فى التعسيع 


وأخرجه الترمذي (744) من طريق أبي عامر الخزاز صالح بن رستم. عن ابن أبي مليكة. عن عائشة. 
وأخرجه الطبري (5517) و(5318) و(1514) من طريق نافع بن عمر الْجُمَحي وروح بن القاسم وخخالد 

ابن نزار» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. 
وابن أبي مليكة سمع من عائشة كثيراً وكثيراً أيضاً ما يدخل بينها وبينه واسطةء. فالإسناد الذي فيه زيادة 
(القاسم بن محمد) هو من المزيد في متصل الأسانيد. 

)١(‏ في (ه): عليه. 

)١(‏ في (ه): القراء. 

(5) في (1 و ب): الراسخون. 

(4) في (1): ويعلم. 

(9) ساقطة من (ه). 

(5) في :)١(‏ متبعي 

(17) في (ه): المتساوية. 

(م) في (ه): قد قال: إن اتباع. 

(4) في (): ظاهر. 
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والتشبيه » والأصحٌ فيه كفرٌ فاعله. إذ هو كعايد الصَّنمٍ ٠‏ وقد يكونُ على جهة الإكثار 
منه لا للتشكيك ولا للتشبيه» ٠‏ كما فَعل صَبِيغْ'" بن عسل حين أكثر منه» وحكمه 
التأديبت» كما أدب عمر رضي الله عنه صَبِيغاً وقد يكونُ على جهة البحث عن تأويله 
وإيضاحٍ معناه. وفي جوازه قولان بينَ السلّف والحلّف, ٠»‏ وإجماعٌ السلف على المنع 
منهء وتفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى» فإن عمل '' اتباعه في الآية والحديث 
على أحد الوجمه الثلاثة المذمومة. لم يكن في ذم متبع المتشابه حَجَةٌ على أن 
الراسخين لا يعلمون تأويلّه ؛ لكن الذم وَرَدَ من غير تفصيل» باتمي بزع الأناج.. 

الوجه الرابع إن فرك الاستتين فرع الجلم : أمنا به ذل ان لو متهم 
وتسليم لما لم يقفوا على حقيقة حقيقة المراد به وهو من قبيل الإيمان بالغيب الذي مح 
عليه أهله؛ وكذلك قوله تعالى. : الذي آنامُم الكتابٌ من ن قله © هم به يُؤْمنونَ وإذا 
يُتلى عليهمٌ قالوا آنا به نْهُ الحَقّ من رَيْنا نا كنا من قله مُسْلمِينَ4 [القصص: ؟ه 
د وهذا ظاهر في التسليم لمراد الله متججانة وتعالى منه. وإن كان لا ينافي 

فهمهم المراد به نعم قولهم في هذه الآية “كل من عند ريت بعد قولهم : أمنا بف 

يدل دلالة قويةً على التفويض لمراد الله تعالى منهء وصار معنى قولهم : إن المحكم : 
الذي يفهم المرادٌ منه» والمتشابه : الذي لا يفهم المرادُ به كل واحد من القسمين 
هومن" “عند ربناء فنحن نؤْمنُ بهما عن فهمٍ وتعفقل .في المحكم. وتفويض وتسليم 
في المتشابه. 

واحتتج من قال في الواو بالعطف بوجوه: 

أحدّها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد؛ أنهما قالا: نحن 
ممن يعلم تأويله. يعني المتشابه. 00 


)١(‏ ضبطه ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ؟ / ١ / ١٠٠١‏ بصاد مهملة مفتوحة. ثم موحدة مكسورة. 
ثم مثناة تحت» تليها غين معجمة. 

(0) في (ه): حل. 

5) ساقطة من (ج). 

(4) في (ج): قلبه.ء وهو تصحيف. 

(0) في (ه): من القسمين كل من. 


01 


الثاني : أن النبيّ بك قال لابن عباس رضي الله عنهما”: «اللهمٌ عَلْمْهُ التأويل»» 
ودعاء النبي كَل مستجاب. فدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما عَلمْ التأويل, 
وهو عامٌ في تأويل المتشابه وغيره. وإذا علمه ابن عباس. جازٌ أن يعلّمَه غيره من 
الراسخين» إذ لا قائل بالفرق . 

الوجهٌ الثالتٌ : : أن تسميتهم راسخينَ في العلم يقتضي علمّهم بتأويلٍ المتشابه. 
وإلا لم يكن لهم'" فضيلة على غيرهم . نعم من المتشابه ما يعلمه الراسخون, ومنه 
ما استأثر الله تعالى بعلمه دونهم, كالروح » ووقت الساعة, وأماراتها التي تتقدمها'''. 
كالدّجَال””"» ونحوه. فمن قال: إن المتشابه لا يعلمّه الراسخون., أراد به هذاء أما 
ما أمكن عَلْمُهُ بحكمة على وجهٍ سائغ”*'' في اللغة» فلا. 

والجواب عن الأول: أنه لا يثبت عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما("». 
وإن ثبت» فهو معارض بما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما في عكسه. ومن اتفاق 
الجمهور على جلاف مجاه 1 ْ 

وعن الثاني : أنه ليس من لوازم ذُعَاء الرسول يل إجابئه بنفسٍ ما يدعو به, بل 
ربما صرف إلى غيره ؛ بأن يُعوْض عنه بأمر دنيوي أو أخروي ها بدعرات اقلم 
7 فعُوض02 عنها دعوات مستجابات في الآخرةء ادّخرهن ") شفاعة 5 


وقال: «سألتٌ ربي أن لا 000 أمتي بِسَنةٍ عامّة تامُطائئهاة وسَألتَهُ أن لآ يُلِسَهُم 
26 فمتعنيها)”». سلمنا أن من لوازم دعائه الإجابة؛ لكن التأويل درل على 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

)١(‏ في (1): يتقدمها. 

(*) في :)١(‏ كالدخان. 

(4) في (ب): شائع. 

(5) في (ب دج وه): دعوات. 

(5) في (ه): بعوض. 

(9) في (ه): آخرهن. 

(0) أخرج أحمد ه/8لا؟ و84ء ومسلم (1889). وأبو داوود (47817), وابن ماجة (94815”) من حديث 
ثوبان قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله زوى لي الأرضء» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض . وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنةٍ 
ا ا » فيستبيح بيضتهم» وإن ربي بى قال: يا محمد إذا قضيت 
قضاءً فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسن عامة. وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى - 


/ا6 
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تأويل المحكم الذي ليس بمتشابه؛ إما تخصيصا”'' له بذلك بأدلتناء أو أنّه كان 
معهوداً بينهم ؛ لعلمهم أن المتشابه مما استأثر الله تعالى به فتكونُ اللام”"'في التأويل 
للعهد. 

وعن الثالث: بأن المراد بالراسخين في العلم؛ ”" الراسخون في العلة بالله 
ومعرفته. وأنه لا سبيل إلى الوقوف ع/ 0 كن ذاته وصفاته وأفعاله” ' لغيره؛ كما حكيّ 
عن الصَديق رضي الله عنه أنه قال : «العَجِرٌ عن درك 90 رك ذال" » . وقال: 

حقيقة المَرْء ليس المرءٌ يُذْركها فكيفت كيْفيّة الجَبّار في القدّم 

أما © العالمون عسل المتشابه على مجاز كلام ارقن فليسوا براسخين» بل 
ليتهم”''لا يكونون”' '“خاسرينٌ» [ إذ الإقدام على وصفب البارىء جل جلاله بما لم يأذن 
فيهء ولا دليل قاطع عليه مع إمكان سلوك طريق السلامة» بالسكوت” "والتسليم 
والتفويض - بعيد عن العلم فضا عن الرسوخ فيه ل أطلت” 00 في هذه 
المسألة؛ لأنها من الأصول الكبار, ومع ذلك؛ هي تحتملٌ أكثر من هذا" 

قوله: «والكلام فيها مستقصى في «بغية السائل». هذا كتابٌ كنت تّ صنفئه 


- أنفسهم , ٠‏ يستبيح بيضتهم ء ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال: من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم 

يُهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء . 

وفي الباب عن أنس بن مالك عند الحاكم ."١4 /١‏ وأبي نعيم في «الحلية» 775/4. 

وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم ,.)5894٠0(‏ وابن ماجة ,)"”9486١(‏ والترمذي (9/5ا١7).‏ 

وعن معاذ بن جبل عند ابن ماجة .)48١(‏ وأحمد 74١/8‏ و 74# و7409”ء وابن نخزيمة .)١718(‏ 
)١(‏ في (): تخصيص. 
(5) في (ه): اللازم . 
5 -”") ليست في (ج). 
(5) في النسخ: إلى . 
(8) في (ب): بأفعاله. 
(5) في (ب): إدراك. 
9) في (ج): أدرك . 
(8) في (ج): وأما. 
(9) في (ج): إنهم . 
)٠١(‏ في (ه): لا يكونوا. 
)١١(‏ في (ب): بالسكون. 
)1١(‏ في (ه): أطلب. 
(19) في (ب وج وه): ذلك. 


لين 


١ 


ببغداد» ذكرتٌ” فيه جملةٌ من أصول الدين» وكان أصل الباعث لي على تأليفه هذه 
المسألة فاستقصيتٌ”' فيها ما أظئه أبسطً من هذا . وها هنا أشياء ليست في ذلك" '» 
وسمّيته «بغية السائل عن أمهات المسائل» لأني تحريت فيه ذكر المسائل الكبار من 
مسائل العقائد, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب”». وهذا آخرٌ الكلام على مسائل 
الأصل الأول . وهو الكتاب. 


للم 
)١(‏ ليست في (ج). 
(5) في (ب): ذاك. 
(4؛) بالصواب: ليست في .)١(‏ 
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تعريف 


السلنة ر 
والسَّنَةٌ لغةّ: الطريقة يق وشرعاً. اصطلاحا: ما نقل عن رسول. الله كك 


رع جم 


قولاً. أو فعلاء أو إقراراً» وهُو حب قاطعة على مَن سمِعَهُ منه شفاهاً. أو بَلغه 

عنه توائرًء وموجبٌ للعمل إن بَلَغْه آحاداً. ما لم يكن مُجْتهداً. يَضْرفه عنه 

دليل, لدلالة ة المعجز على صدقه. والأمر بتصديقه , والتَحَذِير من خلافه . 
والحَبَرٌ: ما تَطَرَّقَ إليه التصدي والتكذيبٌ. وقَوْلُ مَن قال" يَمَْنعُ ُجولُهما 


في مثل : محمدٌ ل صادقان . مُردود بأنَهُما خبّران : صادق» وكاذبٌ 
وهو قسَمان 5 واحاد . 
عد + +إد +إد +زد علد 


قوله ''' «السنة لغة : الطريقة» . هذا حين الشروع في الأصل الثاني , وهو السنة, 
وهي لغ - أي : في اللغة- الطريقة. والسيرة. منْ قولك : سننث الماء على وجهي» 


ل 


أ 10 وسن عليه الدرع , أي : :ضياة كأن سالك الطريق ينصّبٌ عليها انصبابٌ 
الماء . 
وقال خالد”'' الهُذْليء وهو خالد بن أخت أبي ذؤيبء وهو ابن”" زهير الهذلي 
2 
ابنمحروق : 
6 فى 
م 0 فأوّلٌ رَاضٍ سَنة 3 يها 
قلتُ: السيرة : الهيئة”'' التي يكونٌ عليها لك وهي ملازمة الطريق, 
5" 

والطريقة. والطريق © : فعيل. من طرق يَطرّق ؛ لأن الطريق يطرقه الناس رجالا 

)١(‏ على هامش :)١(‏ مطلب السنة. 

(؟) خالد: ساقطة من (ب وج وه). 

(5) ابن: ساقطة من (ا وب وه). 

(5) في (ب): محرقء. وكذا (ج). 

(0) هو في (شرح أشعار الهذليين»: 717. وخالد بن زهير كان رسول أبي ذؤيب في جاهليته إلى صاحبته أم 
عمروء فغلبه عليهاء وتقارضا الشعر من أجل ذلك. انظر «فصل المقال» ص 744 - 548 للبكري. وأبو 
نؤيب: اسمه خويلد ب بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة . . ...وهو أحد المخضرمين ممن 
أدرك الجاهلية والإسلامء وحسن إسلامه. قال ابن سلام في «طبقاته» ص :١”١‏ كان شاعراً فحلا لا 
غميزة فيه ولا وهن. 

(5) في (ه): الهبة . 

(7) ليست في .)١(‏ 

(8) في (ب وج): للطريق. 

(9) في :)١(‏ والطرق. 

و,؟ 


وركانا والسيرة : من السيرء ع من الس" '» وهوالصب :وقد تفلم ' “ذلك . 

قولّه : : «وشرعاء اصطلاحاً»» "أي : والسّنةُ في اصطلاح الشرع " «ما تُقِلَ عن 
رسول الله َل قولآء أواقعلة أو إقرارأً» على فعل. 8 

فالقول: 00 عليه لام «صَلُوا كما رأيتموني أصَلي»” ودخذوا عني 
مناسكككم 5 ومن نام را 59 ' ودمن ترك اا فعليه دم»” و 

والفعل : كما شوهة اميه ابر ااال في جاده رايع ٠‏ كرف ' يديه عند 
افتتاح الصلاة. وعند الركوع والرقع 0 » وكسعية في الوادي بين الصمًا والمروة. 
وهو يقول: _ 00 الوادي 3 شا" 


والإقرا”"' مارأى الصحابة يكرلوه أو يفعلو, فلا ينهاهم , وذلك كقرل 
أنس رضي الله عنه : 0 المؤدُنُ يعني المغرب 7"ابتدروا السُواري 0 
)١(‏ في (ه): السنن. 


(5) في (ب وج): سبق. 
(7-”) ساقط من (ه). 
(4) أخرجه الشافعي في «مسئده» /0١‏ 178ء والبخاري (571) في الأذان من حديث مالك بن الحويرث. 
(8) أخرجه مسلم في «صحيحه» (1447) . وأبو داوود (19100) . والنسائي 8 / 707١‏ . وابن ماجة 
(010) وأحد " / ”*١01١‏ وها" و1ظ9 ولاطس و لالظ و كلالاء والبيهقي © / ١*٠‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله . 
(5) أخرجه من حديث علي رضي الله عنى أحمد (889)» والدارمي ١‏ / 184ء وأبو داوود »)٠5١*(‏ وابن 
ماجة (/ا/2)41 والدارقطني .15١ /1١‏ وسنده حسن, وحسنه النووي والمنذري وابن الصلاح. وأخرجه 
أحمد 4 / 91 والدارقطني 214٠ / ١‏ والبيهقي ,.١١8/0١‏ من حديث معاوية. وفي سنده أبو بكر بن 
أبي مريم وهو ضعيف . 
9) لم نقف على هذا الحديث فيما بين أيدينا من مصادر. 
(4) في (ه): كما سبق قديمه. 
(4) في (ه): كيرفع. 
)٠١(‏ في (ج): عنه. 
(11) أخرجه أحمد 5 / 404 و 4505. والنسائي ه / ؟74, وابن ماجة (941؟) من طرق عن بُديل بن 
ميسرة» عن صفية بنت شيبة» عن ن ا ولد شيبة» قالت: رأيت رسول الله يقِِ يسعى بين الصفا والمروة. 
وهو يقول: ولا يقطع الوادي إلا شداء. 
وفي «صحيح؛ البخاري (78417): وقال ابن وهب: أخبرنا عمروء عن بكير بن الأشج» أن كريباً مولى 

ابن عباس حدثه, أن ابن غباس رضي الله عنهماء قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة 
سنة» إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدًا . قال الحافظ في «الفتح»: 
/ا/مه١:‏ وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق حرملة بن يحبى». عن عبد الله بن وهب. 

)1١(‏ في (1): وإقرار. 

(19) في (ه): للمغرب. 


"١ 


ركعتين» حتى إن الرجلّ الغريبٌ ليدخلٌ المسجدّ؛ فيحسب أن الصلاة قد صُلَيَتْ 
لكشو من > يمليها»: ا أكنان رسنول ُ الله يل يصليهم””'؟ قال : «كان يرانا 
نصليهم”"“فلم يأمرنًا ولم ينهنا» 7" وكاحتجاجٍ ابن عبان على إباحة العت انه أكل 
على مائدة رسول الله كل ”2 ولو كان حراماً لنهى » عنه عا عن اه 
أجرة الحجام؛ بأن النبيّ له احتجم وأعطى الحجام 0 اولي كان رايا لم 

وبالعاة : فالسنة النبوية منحصرة ة في هذه الأقسام : القول. والفعل» والإقرار» 
أي #“تقرير هن تمه رقزل فنا أو يراه عل على قوله أو فعله؛ بأن لا ينكره. 
أويْضَمْ إلى عدم الإنكار تحسيناً له + أو دحا عليه » أو ضحكاً منه على جهة السرور 
به كتبسمه من قيافة حجر المُدلِجِي حين رأى زيدا وأسامة”" نائمين قد بدت 
أقدامهما من قطيفة. فقال : إِنَّ هذه الأقدامَ بَعْضُها من بَعْضِ ” '. وكضحكه من الحَبر 


)١(‏ في (ه): ومن 

(؟) في ١(‏ وج): يصليهاء نصليها. 

9) أخرج البخاري (576). والنسائي ” / 78. 54 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان 
المؤذن إذا دن قام. ناس من أصحاب النبي وَل يبتدرون السواري حتى يخرج الني يل وهم كذلك 
يصلون ركعتين قبل المغرب. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. 

وأخرجه مسلم (877) ولفظه: كنا بالمدينةء فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري. فيركعون 
ركعتين. حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صَليت من كثرة من يُصليها. 

وأخرجه أبو داوود )١1187(‏ بلفظ: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله يك فقيل لأنس: 
أراكم رسول الله كله؟ قال: نعم رأناء فلم يأمرنا ولم ينهنا. 

ولسلم (85): كنا نصلٍ على عهد الني يَخِ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت 
له: أكان رسول الله كل يراكم؟ قال: كان يرانا نصليهاء فلم يأمرنا ولم ينهنا. 

(4) انظر «الموطأ» 458/5 والبخاري (0941) و (04060) و (لا087). و«صحيح, مسلم (448١)و‏ 
)١1945(‏ و(19448١)4,‏ و «سئن» أبي داوود (*9/؟) و (9”144). والنسائي 9 / 194-194. 

(0) في (ه): النهي. 

(5) كلمة «أجره» ليست في (ج). والحديث أخرجه الشافعي (081).» والبخاري (0545). ومسلم (/ا/61١)‏ 

(7) في (ه): وأسامته . 

(8) أخرجه البخاري )519/17١(‏ و (1/الا5), ومسلم ,.)١409(‏ وأبو داوود (77517). والترمذي (9؟١؟).,‏ 
والنسائي ” / 184. وابن ماجة (2)7744 وأحمد 7١695‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: إن رسول الله يِ دخل علي مسروراً تَبْرّقَ أسارير وجهه. فقال: «ألم تَرَيْ أن مُجَرْأً نظر آنفاً إلى 
زيد بن حارثة وأسامة بن زيد, فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟). 
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الذي جاءهء فقال: إن الله ” يوم م القيامة "يضعٌ الأرض على أصيْع والسماءً على 
ا الحديث. فضحك النبي كل تصديقاً” 'تباقال الررم, 

نعم شرطٌ كون إقراره حجة. بل شرط كون تركه الإنكار”؟» إقراراً : علمه بالفعل 
وقدرته على الانكاد ل ومع العجز لا يدل 
على أنه مقر””, كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته 

وقوله”"“: «شرعاً اصطلاحاً» : احترارٌ”' من السنة في العُرفٍ الشرعي العام, فإنها 
تُطلَنُ على ما هو َعَم مما ذكرناه. وهو المنقولُ عن النبي وللة. وأصحابه رضي الله 


4 والابعين رحمهم الله . 
د 6) (ه 
فحاصِله أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء 5 وهو المنقولٌ عن النبي 


يك قولاً أو فعلاً أو تقريراء وعرفا” لخ وهو ما ثُقلّ عنهء أو عن السلف من 


3 والقائف: هو الذي يعرف الشبه. ويميز الأثر, سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء» أي : يتبعها. فكأنه مقلوب 

من القافي . 

ومجزز هو ابن ن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة, وكانت القيافة 
فيهم وفي بني أسد والعرب تعترف لهم بذلك. قال الحافظ في «الفتح» ١"‏ / لاه : وليس ذلك خاصًا 
بهم على الصحيح. فقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر 
كان قائفاً أورده في فصته, وعمر قرشي ليس مدلجيّاء ولا أسدياء لا أسد قريش ولا أسد حزيمة . 

قال أبو داوود: نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة» 
لأنه كان أسود شديد السواد. وكان أبوه زيد أبيض من القطن, فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون. 
سر النبي َل بذلك لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك. 


.0( ساقط م‎ )١1-1١( 

(1) كلمة «تصديقأ» غير موجودة في (1). 

(*) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود البخاري )544١١(‏ و(4١95)‏ و(8١41)‏ و(١7/421)‏ و(9١07/0),‏ 
ومسلم (2)70785 والترمذي (7508). وانظر شرح هذا الحديث في «الفتح» ١‏ / 917 5994. 

(4) في (ب وه): للإنكار. 

(5) في (ه): مفرد. 

(5) في (ج): قوله. 

0) في (ج): : احترازاً. 

(6) ليست في (ج). 

(5 -4) ليس في (ج). 

لفق في (ب): أو عرفاً. 


١ 


الصحابة., والتابعين» وغيرهم من الأئمة المقتدى بهه”') 

قوله : وهو أي :تك الي 4 وشا قالامة على لآو يه ايا أ 
بلَعْهُ تواترأء وموجبٌ للعمل إن بلغه آحاداً». 

قلت:: معنى هذا الكلام. مع ظهوره أنْ قولَ النبيّ كل ؛ إما أن يكونَ مسموعاً منه 
لغيره بلا واسطة. أو منقولاً إليه بواسطة .الرواة. 

فإن”'؟ كان متنولوعا منه ؟ فهو حب قاطعة على من سمعه. كالصحابة الذان 
سمعوا منه الأحكام. لا يسو خلافها بوجو من الوجره. إلا بن بنسخ أو جمع بين 
متعارض بالتأويل» وذلك في التحقيق لا يُعَنُ خلافاً. 

وإن كان منقولاً إلى الغير؛ فهو إما تواترٌ أو آحاد. فإن كان تواتراً؛ فهو أيضاً حجة 
قاطعة. كالمسموع منه عليه السلام ؛ لأن التواتر يُفِيدُ العلمَ ؛ كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . فصار كالمسموع مشاه في إفادة ة العلم غير أن عاك العلم في 
المسموع لمن وفي التوائر امرك هن السمع والعقل. كما سبق عند ذكر”» 
مدارك العلم . 

وإن كان أحادا ؛ نهو بوجي للعمل؛ أي : يجبٌ العمل بمقتضاه”'». لما سيأتي 
في تقرير وجوب العمل بخبر الواحد إن شاء الله تعالى . 

ريه 60 قولنا اود مي ما ناما أي بمشانيةة مشتًا من الشف 


- 


أي : : يسمعه”' من فمه وشفتيه(" » يقال:. شافهته مشافهة وشفاهاًء وكلمته فوه إلى 
في ؛ معناه ( 6 وكلمته شفاهاء على جهة التأكيد» ورفع احتمال المجاز, لاحتمالٍ 


)١(‏ في (ه): فحاصله أن السنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء.ء وهو المنقول عن الني و وأصحابه 
والتابعين: فحاصله أن السنة عرفا خاصًاً في اصطلاح العلماء قول أو فعلاً أو تقريراً وفعلا عرفاً عامًا وهو 
ما نقل عنه أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم . 

(؟) في (ه): فإذا. 

(*) ساقطة من (ه) . 

(4) في (ج): مقتضاه. 

(5) في (ب): قوله. 

(5) في (ه): سمعه. 

9) في (): وشفته. وهي ساقطة من (ه). 

(8) في (ب و ج): بمعناه. 


"4 


أنه كلّمه بواسطة رسول”" »أو كتاب . وأصلٌ شفة: : شفهة. فلذلك ظهرت”'" الهاءُ في 
شفَيّهة ة وشفاه ومشافهة وتجواذلك من تضارينها . 

قوله : «ما لم يكن مجتهداً يَصْرفهُ عنه دليل»» أي : السنة التي تبلغ" ١‏ المكلّف 
سماعاً من النبي يك 00 “عنه تواترً” “أو احاداء هي حُبَْةٌ عليه تلع أو علا 
كما قُصّلء ما لم يكن الذي بلغته السنة مجتهدأًء يصرفه عن مقتضى ما سمع أو نقل 
إليه دليل» فيجب عليه متابعةٌ الدليل؛ لأن العمل بغير دليل» ا الدليل» 
حرام . ٍ 

وتفصيل هذه الجملة: أن المُكلّف الذي بلغته”" السنةٌ سماعاً أو نقلا؛ إما 
لد فالواجت عليه تقلية أهلٍ العلمء ٠‏ أو مجتهدء فإن لم يضرف عن مقتضى ما 
بلغه دليل؛ ريه المصير إليه. وخرم العدولعنة عليه وإن صَرَفَهُ عنه دليل ؛ وجب 
عليه المصيرٌ إلى مقتضى ذلك الدليل. »وذلك كترك العام إلى الخاصء والمطلق 
إلى المقيدف والمرجوح إلى الراجح ‏ وكمصير” “مالك لون عمل أهل المدينة. 
وترك كثير من الأخبار. وإلى القياس» وترك النصض المخالف لاصولا وتخصي ص 
الوقن بالعادات» وتقديم ٍ أبي حنيقة القياس على خبر الواحد. إذا ورد فيما تَعُم 
به البلوى» وأشباه ذلك . 

قوله : «لدلالة المعْجز على صدقه. والأمر بتصديقه, والتحذير من خلافه». هذا 
دليلٌ على ما سبق من أن سنة النبي يل حجة على ما فصلناه. 


)١(‏ في (ب): رسول الله يك وكلمة «رسول»: ساقطة من (ه). 
(9) في (ه): ظهر. 

(©) في (ب): تبلغ بها. 
(5) في 0: ونقلاً . 

(0) في (ب وج): : أو تواتراً. 
(5) في (ب وج وه): تبلغه. 
9) في (ج): مقلداً. 

(4) ليست في (ج). 

(9) في (ه): المفيد. 

)٠١(‏ في (ه): كمصير. 
)١١(‏ في (ج): الأصول. 
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قي : أن سُئْته عليه السلام حُبجةٌ على من سمعهاء أو نقلَتْ إليه. لو 

أحدّها: : أن امعد ذل على صدقه عليه التلامء وكل من دَلُ المعجزٌ على 
صدقه, فهو صادق» فهوعليه السلام صادق» وكل صادق فقوله حجة على ما فصلناه» 
فقوله عليه السلام م ة على ما فصلناه. والمقدمات ظاهرة. 

أما'”' ظهورٌ المعجز على صدقه, فبالإجماع , وقد تواتر”” 'ودوتت فيه الكتب. 

وأما دلالته على الميدق: فلما تقر في النبوات» فقا أن الهور المعجز على وَفْقَ 
دعوى النبيّ كه منزّل منزلة قول الله تعالى”" له : صدقتٌ فيما أخبرت ولا عنقم 

وأها أن قول الصادق حي ؛ فلأن قوله حق. وكل حق فهو حجة حجة” يجب" المصيرٌ 
إليه. إذ ليس'' بعد الحق إلا الباطل. ؛:والمصبير إلى الباطل رام . ٠‏ فيتعين المصير إلى 
الحق ؛ إذ لا واسطة بينهما. قال الله تعالى : «فماذا بعدّ الحَقٌّ إل الضلالٌ» [يونس : 
ا 

الوجه الثاني : أن الله تعالى ” أمر بتصديقه» وكل من أمر الله بتصديقه ؛ كان قوله 
حجة . 

أما أن الله تعالى أمر بتصديقه عليه السَّلام ؛ فلقوله تعالى ": «إيا أَيُها الّذينَ آمَنوا 
آمنوا بالله وَرَسوله» [النساء: 5١ع.‏ أي : صدّقوا لأن الإيمانَ هو التصديق, ولا 
معنى “للتصديق "بالرشول إلا اعتقاد صدقه, وقول ماد . وقوله سبحانه وتعالى : 
لفل إِنْ كت حون الله ١‏ “فاتبعوني ” » [آل عمران: »]"١‏ والمتابعة 0 على 
التصديق, وملزوم له. والأمرٌ بالفرع والملزوم أمرْ بالأصل واللازم والنصوص في 
ذلك" كثيرة , 


)١(‏ في (): وأما. 

)١(‏ في (): توازن. 

(5) في (): قوله تعالى. وفي (ه): قول الله سبحانه وتعالى . 
(5) به: ليست في ( واج). 

(© - 68) بياض في (ه). 

(5) في (أ و ج): وليس. 

(0) -/) ساقط من (ه). 

(8-4) بياض في (ه). 

(4) في (1): كثير. 


55 


أما أن كل من أمر لله تعالىي بتصديقه يكونُ قوله حب ؛ فلأنْ تصديقه ”إياه"» 
يقتضي أن قوله حقّ وصدقء والحقٌ والصدقٌ حجة . 

الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى حذّر من ”مخالفة النبي" َك بقوله تعالى : 
َتَليَذَر اين يُحَالُِونَ عن أمره أن نُصِيبَهُمْ فد أويْصِيبَهُمْ عَذابٌ “أليم' © [النور: 
ذه وكل ص حدق آبله شيهدائة وتعالى من مخالفته» وجبت موافقتّه ومتابعته ؛ لأن 
المخالفة سببٌ العذاب, وسببٌ العذاب حرام» فالمخالفة حرام وترلك الحرام 
والشب» :ناك اليخالقة واحت > وثر فك المجالتة يستلزم” " المتابعة والموافقة.» فتكون 
والجنه» اوهو المطلوت , 

فإن قيل: لا لم أن ترك المخالفة يستلزم الموافقة”'؟ لجواز الواسطة. وهو أن 
لا يكون المكلفٌ مخالفاً للرسول”*؛ ولا موافقاً له. 

قلنا: المخالفةٌ التي دلت عليها الآيةٌ هي ترك امتثال أمر الرسول» والإعراض 

عنه. وترك هذه المخالفة يستلزم امتثال أمره. والإقبال عليه. إذ لا واسطة بينَ امتثال 
أمره» وترك امتثاله» وذلك هو المطلوب . 

قوله: «والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب», أي : ما صم أن يقال في 
جوابه : صدق أو كذبّ فيخرج مه “© الأمنٌ والنهي . والاستفهام . والتمني” 6 
والدعاءٌ؛ نحو: قم ولا تقمء وهل تقوم. وليتك تقوم و اللهم أقم فلاناً من 
صرعته» ذلا يضح أن يقالا في جرات ليغ امن وللكاء : صدقٌ أو كذبّ» بخلاف 
قولك : زيدٌ قائم, قام زيد . وإنما دل تطرق التصديق والتكذيب إلى الكلام على كونه 
ا لأنهما ملزومان للخبر» وأخص < ““منهء إذ الصدق هو الخبرٌ المطابق» والكذبٌ 
هو الخبرٌ غيرٌ المطابق. فدلا عليه دلا الملزوم على اللازم ؛ والأخص على الأعم . 


)١(‏ في (ج): وأما. 

0 -75) بياض في (ه). 

(*) يستلزم : ساقطة من (ه). 

(4) في (ج): المتابعة. 

(4) في (ب و ج): وهي أن يكون المكلف لا مخالفاً للرسول. 
)١(‏ ليست في (ج). 

(/) في (ه): والنهي . 

(4) في (ج): أخص: بدون واو. 


3/ 


]417 


تعريف 


الخبر 


واعلم أن الخبرء فيما أحسب» مشتق من الخبّا وهي الأرض الرّخوة ؛ لأن 
الخبر يثير الفائدة. كما أن الأرض الحبار تَثيرٌ الغبارٌ إذا قرعها و 
ثم الخبرٌ قد يُطلق على الإشارات الحالية مجازاًء نحو: عيناكَ تخبرني بكذاء 
والغراة يُخْبر بالفراق» كرك لجاعو 
تخبرني العينان ما الصّدْرٌ كاته "© 
وقول النابغة : 
َعَم البَوارحٌ أن رَخْلتنا غَداً وبذالك”'' خبرنا الغرابٌ اسرد 
1 الخبر: هو القولٌ اللنانى المشتملٌ على الإسناد الإفادي, ومن كه 0 
النفس”'' يُطلقٌ الخبر عليه ؛ لك عد نتن ني في القول اللساني أظهر؛ لغلبة 
استعماله فيه» وتبادره 7 “عند الإطلاق إلى لى الفهم . ٠‏ ثم اختلف في تصور ماهية الخبر 
أي العلم به. فقال الإمام فخر الدين: هو بديهي ؛ لآن كل أحد يعلم بالضرورة 
صَدّق قولنا: الواحدٌ نصف الاثنين» وهو خبرٌ خاص. وتصور””"' الخبر الخاص موقوفٌ 
على تصور أصل الخبر, وما توقف عليه البديهيٌ يكون بديهيًا". 
قلت: وهذا وهم ؛ لأآنّ قولنا: الواح ”* نصف الالميف؟ العف تص وميه يد 
جهة كونه خا حتى يستلزم كونه نهدا كون الخير الذي هوأعم قد" ونيا : بل 
إنما خصوصيته” "من جهة مذْركهء وهو بديهة” "العقل» ومداركُ العلوم تختلف في 


.”05/1١ / انظر «المحصول» ؟‎ )١( 

() في (1): وبذلك. وهو خطأ. 

(9) هو فى «ديوانه»: 38. من قصيدة فى وصف المتجردة ومطلعها: 
أمن آل مَية رائحٌ ل محمفتدن عجلان ذا زادٍ وغير مزود 
والبوارح : جمع بارح. ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك. وبعض العرب تتطير به» لأنه لا 

يمكنك أن ترميه حتى ينحرف. وفي البيت إقواء» وانظر «طبقات فحول الشعراء» ص 57. 

(5) في (ه): اليقين. 

(6) في (ب): وتنادره . 

(5) في (1): وتصوير. وفي (ه): وتصر. 

.”١6 1١5 / 1١ / انظر «المحصول» ؟‎ )7( 

(8) في (ه): واحد. 

(9) ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ في (1): خصوصته. 

. في (ج): بديهية‎ )١1١( 
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القوة والضعف, والخصوص والعموم» كما تختلف”' العلوم في ذلك؛. وإنما علمنا 
صدق قولنا : : الواحدٌ نصفُ الاثنين بضرورة”'؟ العقل, لا لكون العلم بماهية الخبر 
بذيهيا: حتى لوقلنا: زيدٌ قائم لم" نعلم صدق هذا الخبر بالضرورة» حتى نعلم 
مطابقته بمشاهدة أو نقلي » وإذا بطل كونُ تصور ماهية الك يي وجب أن يكون 
كتاف وظريق ب اكتسابه الحد. وقد قيل في حده ما ذكرناه” "أولاء وهو ما تطرق إليه 
التصديقٌ والتكذيبٌ, وقيل: ما يحتملٍ التصديقٌ والتكذيبٌ» وده غليه أن البسلاق 
هو الإخبارٌ عن كون الخبر صدقاً أو كذباً ©2. فيكون تعريفاً للخبر بنفسه. وهودور». 
قلتٌ: هذا سؤال قوي ؛ لأن قولٌ القائل: قام زيد؛ جملة خبريةء فإذا قال له 
السشَامع : كذبتٌ أو صدقت» فقد أجابه بجملة خبرية أيضاًء وكلا الجملتين خبر فلو 
عرّفنا الأولى بتطوّق الثانية إليها؛ عرفنا الخبر بتطرّق الخبر عليه . 
فالأجود إذن في تعريف الخبر ما ذكره اللي وهو أن الخبر: هو اللفظ الدال 
بالوضع على نسبة معلوم “إلى معلوم*» أو" '“سلبها عنه'' ' مع قصد المتكلم به 
الدّلالةَ على ذلك على وجه يَحْسٌنُ السكوث عليه. 
وقنال القرافي : الخبر: عو الموضى للنظين فاخ أسند مُسمٌّى أحدهما لسن 
تبك الاجر إسناداً يقبل التصديق '[والتكذيت)”" لذاته. نحو: زيد قام . وذكر أنه 
إنما قال: للفظين فأكثر؛ أن أقلّ ما يتركبُ منه الخبرٌ لفظان*' نحو: زيدٌ قائم. وقام 


)1١(‏ في (ه): تخلف. 

(1) في (ج): بضورة» وهو تصحيف. 

(*) في (ه): له. 

(4) في (ه): بديهما. 

(ه) في (1 و ب): وطرق. 

(7) في 0 وج): : ما ذكرنا. 

(7) في 0 و(ب) و(ج): : وكذباً. 

(48) في (ج): رد. 

(4-9) ساقط من (ج). 

(١٠)أو:‏ ساقطة من (ه). 

.)( ليست في‎ )1١( 

)١9(‏ في (ب): التصدق. وفي (ج وه): الصدق. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. وما سيأتي يشير إليها. 
)١5(‏ في (ج): لفظ. 
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زيدء وقد يتركبٌ من أكثرٌ منهماء نحو: ضرب زيدٌ عَمرأ يوم الجمعة بالسيف اند 
فكل هذه متعلقات الجملة. فهي خبر واحد. 

وقوله: أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر: احترارٌ”'' من مثل قولنا: زيد 
عمرو في 0 ام 
نحو: غلام زب زيل وجل صلخ فإنه ؛ لفظان؛ ٠‏ أستد مس أحدهما ا سمي 

قلت: يك 6 حَدَه الدوة كما تقدمء و: وتعريف الآمدي سالم مله . 

وقوله : لذاته : لس عرات سبحانه وتعالى ‏ ورسله. والأخبار البديهية 
تنحو: الواحد نصف الاثن » فإنها لا تقبل إلا التصديق. وقولنا : الواح نصفٌ 
العشرة. فإنها 9 لا تفيل إلا التكذيب» لكن قبول هذه الأخبار لأحد الأمرين دون 
الآخر؛ إنما جاءها””' من جهة المخبر؛ لكوت فعضنوها ٠‏ أوشادته : المُخْبَر عنهى إذلا 
يحتمل إلا ذاك. لا”" لكونها أخباراً. | إذ بالنظر | إلى كونها أخباراً تقبل التصديقٌ 
والتكذيبت. 

فحاصلٌ الأمرا 0 : أن الخبر لذاته يحتملٌ الأمرين, فإن وقع خبرٌ لا يحتمل إلا 
أحدّهما؛ فذلك لأمرعارض اا عن ذات الخبر؛ | إما من جهة المخبرء أوالمخبر 

0 0 أو غيرهما | إن أمكن . 
قلق ع 

قوله””". «وقول من قال: يمتنع دخولهما في مثل محمد. لم نه 
)١(‏ في (ج): احترازاً. 
(؟) في (ج): قوله بدون واو. 
(5) في (ه): والوصل . 
(4) في (ج): وهذا. 
(5) في (ب وج): فإنه . 
(5) في (ه): جاء. 
9) لا: ساقطة من (ب). 
(9) كرر الناسخ بعد «عنه» الفقرة من جديد في النسخة (ه). 
)٠١١‏ في (ب): وقوله. 


)١١(‏ في (ب): يمنع. 
)١9(‏ في (ه): ومسألة. 


7 


الله “ صادقان؛ مردودٌ بأنهما خبران: صادق ادو هذا سؤال أورد 2 على 
تسريف رم تطرّق إليه التصديقٌ والتكذيب ”" وجوابه . 1 
تقريرٌ السّؤال : فهو أن قولّكم: الخبر يحتمل التصديقٌ والتكذيب بيطلل 
0 0 محمد يلم صادقان, فإنه “"خبر”» والتصديق والتكذيبٌ 3 
دخولهما فيه ؛ لأن تصديقه يوجب تصديقٌ مسيلمة في دعواه النبوة» وهو” كاذب“ 
وتكذيبه يوجب تكذيب محمد وَل وغ ادق , 
وريد الجواب أن هذا السؤالٌ ”"مردود'“؛ لأن ما ذكرتموه خبران. صادق» 
وكاذب» جمعتم بينهماء ونحن إنما عرّفنا بما يحتمل التصديق والتكذيب” الخير "» 
الواحد, ولو فككتم الجملة التي ذكرتموها إلى الخبرين اللذين رُكُبت منهما؛ لدخلا 
فى تعر عرف 7 
٠‏ قلتٌ:” وهذا” الجوابٌ غير جيد» على مانب عليه تعريف القرافي للخبر» وذلك 
لأنا لو حللنا الجملة المذكورة إلى الخبرين» ”“لما احتمل*كُلْ واحدٍ منهما إلا أحد 
0 إذ قولّنا : محمد يلغ صادق؛ لا يحتمل إلا التصديقٌ» وقولنا: مسيلمة'' لعنه 
نه" كاذبٌ؛” لا يحتمل' إلا التكذيب. . نعم امتناع التكذيب في الأول» والتصديق 
في الثاني » لم يكن لذات الخبرء بل لأمر” من جهة ' المخبّر عنه . وهو دلالةٌ مُْجز 
يعدا ا على ماله 000 الخير 
قوله : ”*«دوهو؛ يعني الخبرء «قسمان + تواتريواحادة وا إليهما طريقان: تواتر وآحاد 
أحذهما: باعتبار مستنده» وهو أن الخبر» إن” قله في جميع طبقاته قوم 
يستحيلٌ تواطوهم على الكذب عادةً وكان الإخبارٌ به« عن محسوس» فهو تواتر» 


-1١(‏ ١)ساقط‏ من (ه). 

0) في (ج): من أورد. 

5 في (ب دج وه): بما يتطرق إليه الصدق والكذب. 
(4) في (ج): هو. 

(ه ه) بياض في (ه). 

(5) في (ب): تعريفهما. 

0-/) ساقط من (ه). 

(4) به: ليست في (). 


ا 


وإلا”'فهو احاد". 
الثاني : باعتبار نقلته'"» وهو'” أن الخبر إن” أفاد العلمّ مستنداً إلى نقل 


الناقلين» فهو تواتر» وإلا 27 
١‏ 
”وإنما قلتٌ'"“: مستنداً إلى نقل الناقلين, لأنه بدون ذلك يتناول الأخبار 


البديهية. فإنها نَفِيدُ العلمَ ؛ لكنها 'مستندة" إلى إدراك العقل. لا إلى نقل الناقلين . 


)١1-١(‏ بياض في (ه). 
(؟) في (0: علته, وفي (ب وج وه): غايته. ولعل الصحيح ما أثبتناه. 


(9؟) وهو: ساقطة من (ه). 
(5) ليست في (ب وج). 


فى 


والأوّل: التواترُ لغةٌ: التتابع , واضطلاحاً : إخبارٌ قوم يَمْتَنعُ تواطؤُّهُم على 
الكذب لكثرَتهم , بشروط تَذْكرٌ. 
وفيه مسائل : 
الأولى : التوائرٌ 2١0‏ يُفِيدٌ العلّم؛ ٠‏ وخالف الْسَمَنيَة ؛ إِذْ حصّروا مَدارك العلّم 
في الحواس الخمسٍ لنا: القطمُ بوجود البلدان الثائية 3 والأمم الخالية, لا 
حساء ولا عَقَلاء بل توائراً. وأيضاً المُدْركاتث العقليةٌ كثيرة» منها حَضركُم 
0 فإن كان مَعْلوماً لكم , وليس حسيّاء بطل قولكم, وإلا فهُو جَهْلُ. 
شع كر ل قلنا ا 
عع« 
قوله : والأولة ", أي: القسم الأول «التواتر لغة». أي: في اللغة تعريف 
التوار 
«التتابع» "© 1 لتواتر 
قال الجوهري “الا ؛ المتابعة, 5 تكون المواترة بينَ الأشياء”" إلا إذا وفعت 
نيا قر وإلا فهي مُذَاركة '"تراضلة” 3 ار لع : أن يصوم م يومأء ويفطر 
يرما ريوس ولا يراد به المواصّلّة ؛ لأن أصله من الوتر وكذلك : واتره تُ الكتبّء 
فتواترت ؛ أي : جاءت”" بعضّها في إِنا"» بعض. وتراً وترأًء من غير أن تنقطع . 
قلتٌ: هذا يظهرٌ منه أن التواتر: التتابعٌ المتدارك بغير فصل » » فأما فهم الفصل 
بينَ الرسل من قوله سبحانه وتعالى + ثم أرْسَلْنا رُسُلَنا تتراه [المؤمنون : : 45]» أي: 
وعدا بعد واحدٍ. فليس من اللفظ. بل مما ات" “ الفترات بينهم » والذي أجده 
يُبادرٌ "2 إلى الذهن من التواتر؛ أنه التتابع المتدارك» والله سبحانه أعلم . 
(1) في البلبل المطبوع: «أن التواتره. (5)في (ب وج وهم: الأول: 
(" -8) بياض في (ه). 
(5) في (ه): الإسناد. 
(©) في 0 وج): بينهما. وهي كذلك في المطبوع من «الصحاح» . 
)١(‏ في (ه): الواتر. 
9) في (ج): حان. وهو خط . 
(48) في (ه): من إثر. 
(9) في (ه): ممن. 
(١٠)هكذا‏ في النسخ. ويتبادر أولى . 


رف 


]44[ 


التواتر 


|١ يفيد‎ 


7 «واصطلاحاً؛. 00 ار 0 4 و 0 
2 الات - بكسر الهمزة -: 1 : نحو: 0 ويجوزر 
فتحها: جمع خبر. وهو يتناولٌ التواتر » والأاحاد المستفيض » وغيره » لأن الجميعٌ 
أخبار قوم . 
وقولنا: «يمتنع تواطؤ همعلى الكذب» :9 احتراز من إخبار قوم لا يمتنع تواطؤهم 
على الكذب". وهو الآحاد. 
وقولنا : «لكثرتهم» : احتراز9” »)من خبر الواحد المعصوم . كأحاد الملائكة والرسل. 
فإنه خبرٌ قوم يمتنعٌ تواطؤهم على الكذب. بل يمتنعٌ الكذب عليهم أصللً. وليس 
بتواتر» لعدم الكثرة . 
وقولنا: «تواطؤهم» ”بضم الطاء والهمزة : هو الأصل ؛ لأنه تفاعل من الوطء 
وتواطيهم “ بكسر الطاء وبالياء من غير همزا" ': هو” ‏ منقوه م ص من ذلك؛ بأن خذف 
الهمز ولت ضمةٌ الطاء ةا زأصل الكلمة الهمز في جميع تصاريفها. 
والمواطأة : الموافقة 
وقولنا : : «بشروط تذكر» » 1 الات جره وروكريت ف فسان . «وفيه مسائل : 
الأولى : التواتر يفيد العلم». أي : يحصل يحصل العلم بالخبر المتواتر» «وخالف 
السمَنِيّة) 7 والبراهمة أيضاء أي : قالوا : لا يفيد العلم بل الظيٌ» «إذ حصروا». أي : 
إنما خالفوا في إفادة المتواتر”” العلم ؛ لأنهم حصروا «مدارك العلم في الحواس 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
)١- ”(‏ ساقط من (ه). 
(”) في (ج): احترازه. 
(5) في (ج وه): انين وهو تصحيف . 
(4) فى (ه): 
(5) في 00 ل 
(0) على هامش )١(‏ نقلا من «القاموس» التعليق التالي: «السمنية كعرنية: قوم بالهند دهريون قائلون 
بالتناسخ» . اها 
قلت: وهي طائفة تنسب إلى (سومانا) بلد في الهند. وكانوا يعبدون صناً يدعى (سومانات). كسره فاتح 
الهند السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي المتوفى سنة 47١‏ ه. انظر «تيسير التحرير» 7 / #١‏ 
و«فواتح الرحموت» ؟ / .١١*‏ وهتاج العروس» 9/ .74١‏ 
(8) في (ه): التواتر. 
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الخمس»» أي : قالوا: له0» سبيل إلى إدراك علمٍ من العلوم إلا بإحدى الحواس 
الخمس: السمع . والبصر, والشمء والذوق, واللمس . 

تنبيه : قال الجوهري : الشفية دايضم ليق زح اميم : فرقة من عبدة 
الأصنامء تقول بالتناسخ . وتنكر وقوع العلم بالأخبار. قال: والبراهمة : قوم لا 
يجوزون على الله بعثة الرسل”', 

قلتٌ: إنما ذكرثٌ هذا؛ٍ لأني سمعت كثيراً من عامة الفقهاء والأصوليين» بل 
وخاصتهم”" ولو السَمْنية - بفتح الببين وسكون الميم - ويعتقدونها” ' نسبة 
إلى السمن المأكول. وبعضهم يقول: النننة - بضم السين وفتح الميم وتشديدها 
0 

قوله : 5 ٠‏ إلى آخرهء هذا دليل على إفادة التواتر العلم . 

وتقريره : أن القطع حاصلٌ لنا بوجود البلدان والأقاليم النائية» كمكة. ومصر. 
وبغداد. والهند.ء والصين» وتوجود الأمم الخالية. كامة نوحء وإبراهيم» وهود. 
وصالح , وغير ذلك مما يكثرء وحصولٌ العلم بذلك. لا من جهة الحس ولا العقل. 
إنما هو بالتواتر فدل على أنه يفيدٌ العلم . 

قولّه : «وأيضاً المدركاثٌ العقلية كثيرة»» إلى آخره. هذا دليلٌ على إبطال. 
حصرهم مدارك العلم في الحواس الخمس2©). 

وتقريره: أن الأشياءً التي تدرك بالعقل كثيرة» ومن المدركات العقلية حصركم 
المذكور, أي : حصركم لمدارك العلم في الحواس الخمس؛ لأنكم إنما قررتموه 
وأدركتموه عقللً. فنقول: هذا الحصرٌ إما أن يكونَ معلوماً لكم. أو غيّر معلوم. فإن 
كان معلوماً لكم ؛ بَطلَ قولّكم : إن مدارك العلم محصورة فو في الحواس ؛ لأن هذا علم 


)١(‏ في (ه): إلا 

(؟) انظر «الملل والنحل» ”؟ / 576٠١‏ -؟67؟ للشهرستاني . 
(9) في (ه): بل خاصتهم . 

(5) في (ه): ويقولون. 

(5) ساقطة من (ه). 

)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

(0) الخمس: ليست في .)١(‏ 


نيم ا ور و لكان]”'“ هذا الحصرٌ على 
ظن, لكن الظن لا يفيد في هذا الياب؛ لأنه من العلميات . 

قوله : 0 2 0 وكا حورا ذه كرد خصوصاً على 
رأي من يقول: إنه ‏ يفيدٌ الضروريّ , ولو اشتركنا جميعا في حصول العلم 
الضروري من جهة 0 «لما خالفناكم فيه» لاضطرار”" حصول العلم لنا إلى 
الموافقة فقة. كما أنا لما شاركناكم في العُلوم | لحني لم تُخالفكم فيهاء فلما ل 

نشارككم في العلم لغوائزي وردل علي أنه لا يفيد العلمَ . 

قوله : «قلنا: عناد واضطراتٌ في العقل». هذا جوابٌ دليلهه” . 

0 أن -0 لنا في | إفادة التوائر 0 إما مم 00 
0 نحو: 00 العسل مرّاء لغلية*" الصفراء عليه 

قوله : اثم يلزمكم». إلى أخره0” . هذا إلزام على مقتضى 0 

وتقريره: إن لزمنا إنكار إفادة التواتر العلم بمخالفتكم لناء لزمكم إنكار إفادة 
المحسوسات العلم : ةا يّةَ لكم . 

والجواب عن هذا الإلزام مشترك بيئنا وبينكم . أ جبتم به السّوفْسْطَائِيّة عن 
إفادة الحواس العلم. ا لكم عن إفادة التواتر العلم . 

1 وقد وقع 0 احركد ة ها هناء فلنْذكُرٌ هذه النسبةً» وفرَقَ أهلها 
لتجاهلهم . وقيل: لهذياناتهم. يقال: سفسط في الكلام؛ إذا هذى في كلامة'". 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(5) إنه: ليست في (0). 

(5) في (هم): لاضطراب. 

(5) في (ج وه): أو اضطراب. 

(5) في (ه): دليهم. 

(5) في (1): 1 الغلية . 

(0) في (ه): أتم عبارة المتن. 

اسار 

(5) في (ج): فيما. 

)٠8١-١(‏ ساقط من (ب وج). وهو بياض في (ه). 


كما 


وأما فرقهم فثلاث : 

إحداهن : اللاأدرية0©: نسبة إلى اللاأدري ' وهؤلاء يقولون : لا نعف ثبوت 
شيءِ من الموجودات,. ولا انتفاءه» بل نحن متوففُونَ في ذلك. ومن شُبّههم أنهم 
قالوا: رأينا المذاهبّ. فوجدنا أهل كل مذهب يدّعون العلمّ الضروري بصحة 
مذهبهم. وخصمهم يُكذبهم في ذلك. وربما أدّعى العلم الضروريٌ ببطلان 
مذهبهم , فأوجبٌ ذلك التوقف. 

الفرقة الثانية : تُسَمّى العنادية : ”"نسبة إلى العناد "؛ لأنّهم عاندواء فقانُوا: نحن 
نجزم م بأنه لا موجود دأضة وعمدتهم ضرب المذاهب ببعض*, والقدح في كل 
مذهب بالإشكالات المتجهة”“ عليه من غير أهله, كقولهم"': لو كان في الوجود 
ره و ١‏ لكان إما ممكناً أوواجباً. والقسمان باطلان للاشكالات القادحة في الإمكان 
والوجوب , ولو كان الجسم فوتجعوذ ا لكان قبوله للانقسام ؛ إما أن يكونَ متناهياًء أولا. 
والأول: باطل لأدلة نفاة0*) الجرهر الفرد. والثاني : باطل لأآدلة مثبتيه . 

الفرقة الثالثة: تسمى العندية ؛ نسبة إلى لفظ عند لأنهم يقولون : أحكام 
الأشياء تابعة لاعتقادات اق فيها””' َكل من اعتقد شيئاً» فهو في الحقيقة كما هو 
عنده وفي اعتقاده. فالعال)'' 'مثلا قديم نفام اعتقد قدّمه ؛ 0 
حدوئة كالصفراوي: يجد السترفي لمعا وغيره يجده جار فدل على أن 
الحقائق تابعة للإدراكات . 

هذه فرَقُ السُوفسطائية ومقالانّهم. وقد اختلف الناسٌ في مناظرتهم» فقال 


)١(‏ في (ب و ج): الأدرية. 

(0) في (ب وج وه): : الأدري . ولعل الأولى أن يقال: نسبة إلى لا أدري. 
(-”) ليست في (ج). 

(4) في (ه): بعضها ببعض. 

(ه) في (1): المتجهمة . 

(5) في (1 وب وج): «لقولهم». 

(7) في (1 وب وج): وجود. 

(م) في (0: بقاء . 

(4) فيها: ليست في (). 

)٠١(‏ في (ب وج وهع: العلم. وهو خطأ. 


/ا/ا 


بعضهم : : لا تجوز '©؛ لأنهم إنما يناظرون بالدليل» وهم ينكرون حقيقة حقيقة الدليل 
ومقدماته وسائ ا "إلى تطعهم أن يضرا قا بتار حت 
يجدوا حقيقة الألم. ٠‏ فتبطلُ دعواهم . وقال قوم" : يُناظرون ويلزمون أمورا لا بُدُ لهم 
سايم مثل أن يُقالَ لهم : هل لمذهبكم هذا حقيقة أم لا؟ فإن قالوا: لا؛ لم 
يستحقٌ أن يعتمد عليه في إنكار الموجودات» وإن قالوا: نعم ؛ أبطلوا قولّهم بإنكار 
الحقائق . ومثل أن يقال لهم قل دوقح اد عرل بد اناده والدخول في 
الماء؟ أو بين "صريكم وعدمه؟ أو بينَ مذهبكم وما يناقضه؟ فإن قالوا: نعم ؛ اعترفوا 
بالحقائق وإلا؛ عُرفوا الحقائقٌ بالضرب والإيلام ونحوه. والله أعلم بالصوابا". 


يبري يي س2 


)١(‏ في (0): يجوز. 

(5) ليست في (ج وه). 

5) في (ه): فهم. 

(5) في (ه): فيمن. 

(©) في (ج): وبين. 

1١1/١ / © لابن حزم. و «دائرة معارف القرن العشرين»‎ 4-4 /١ وانظر عن السوفسطائية «الفصل»‎ )1١( 
. يرشنا لمحمد فريد وجدي‎ 
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الثاني : : العلم التَوائريُ ضَروريٌ عند القاضي. نَطَريٍ عند أبي الخحطاب, 
ووافَقَ كلا آخرون. 

الأول : لو كان نظَرِيّاء لما حَصَلَ لمن ليس من أل التظرء كالنساءِ 
والصبيان ولأنّ الضروريّ ما اضطرٌ العقل إلى التضديق به وهذا كذلك. 

الثاني : لؤكانَ ضَر ورا ٠‏ لما افْتَقرَ إلى النَظر في المُقَدَمَمَيْنَء وهي اتفاقهُم 
على الإخبار» وعدم تواطنهم على الكذب . 

والخلافث لفظيٌ. إذ مراد الأول بالضروري: ها اط العقَل إلى 
تصديقه. واكاي البَديهِي : الكاني في خصوك الجَرْم به َصَوْرٌ طرقيّه. 
والضروريُ منقسمٌ إليهماء فدَعُوى كل» ٠‏ غيرٌ دَعوى الآخرء وَالجَرْمُ به حاصل 
على القَوْلينِ. 

0 ل د ذا ف 


المسألة «الثانية : العلمٌ التواتري» أي : الحاصلٌ عن”' خبر التواتر» تورف 
عند القاضي» أ بي يعلى «نظري»». أي : يحصل بالنظر» ويترقف خلنه 0 
الخطاب ووافق كاد آخرون». أي : كل واحد من القاضي وأبي الخطاب» وافقه9) 
على قوله آاخرون» أ جماعة من أهل العلم . 
أما القاضي؛ فوافقه الجمهورٌ. وأما أبو الخطاب؛ فوافقه الكعبيٌء وأبو 
لور 0 
الحسين”" البصري من المعتزلة» وإمامُ الحرمين, والغزالي”' '» والدقاق من أصحاب 
0 1 
الشافعي . واختار الآمدي الوقف لقيام الشبهة الضعيفة عنده من الطرفين . 
قوله : «الأول» أي : : احتج الأول - وهو القائلٍ بأنه ضروري - بوجهين : 
أحدُّهما: أن العلمٌ التواتري”” «لو كان نظرياء لما حصلٌ لمن ليس من أهلٍ 
النظر. كالنساءء والصبيان» والحمقى » ونحوهم . لكنه2"2 حاصل لهؤلاء ؛ فلا يكونٌ 
)١(‏ في (ج): من. 
(5) في (ج): ووافقه. 
(”) في (ج): الحسن, وهو خطأ. 
(5) في عد الغزالي في جملة من يقول: إن العلم الحاصل بخبر التواتر نظري. نظرء بينه الدكتور طه جابر 
فياض في تعليقه على «المحصول» ” / ."٠ "58 / ١‏ فارجع إليه . 
(ه) في (ه): التواري . 
)١(‏ في (ب وج): لكن هو. 
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العلم التواتري 
ضر وري 
أم نظري 


نظريًا : فيكوث ضروريا] هذا الوه ين بنفسة: 

الوجة الثاني : أن العلم «الضروريٌّ ما ١‏ اضطر العقل إلى التصديق به. وهذاء. 
أي العلم التوائري”” * وكذلق»: فيكونُ '' ضروريًا؛ لأنه مشتق من اضطرار العقل 
إلى التصديق بهء أو منسوب إليه. ولا يشك أحدٌ ممن بلغه وجودُ مكة بالتواتر» في : 
أن عقله يضطره”” إلى التصديق به. 

قوله : «الثاني» أي : احتج الثاني وهو القائل بإن”*“العلم التواتري نظري ؛ بأنه 
«لو كان بزوراء لما افتقر إلى النظر» ؛ لكنه افتقر إلى النظر؛ فلا يكون فور 
أما الملازمة ء فظاهرة, وأما انتفاءٌ اللازم” 2 أعني : افتقار هذا العلم إلى النظرء فلأنه 
يتوقفتُ حصوله على مقدمتين0©: 

إحداهما: أنَّ هؤلاء اتفقوا 1 الإخبار نوجودمكة 0 

والثانية : أن تواطوّهُم على الكذب يمتنع عادةٌ فلزم”” امن المقدمتين تشيول 
العلم الضروري”' بطريق الإنتاج القياسي . 

وتقريره على الوجه الصناعي أن وجو مكة مثلاء أخبر به””' جَمْعٌ يمتنمٌ 
تواطؤهم' ا الكذب عادة, وكل ما أخبر به جممٌ يمتنع تواطؤهم على الكذب 
عاد رمسو فوجودٌ مكة معلوم » ولا نعني بالعلم النظري إلا هذا. 

قلت : وأجاب الأولون عن هذا بان التكدمات التي يتوقفٌ حضول ذا العدم على 

النظر فيها حاصلة' في أوائل الفطرة» فهر'' “لا يحتاجٌ إلى كبير تأمل. ومثلّه لا يُسمى 


. في (ه): التواري‎ )١( 

)١5- '(‏ ساقطة من (ج). 

(*) في (1): يضطر, 

(5) في (1): إن. 

(5) في (ج): أما اللازم . 

(5) في (ب): يتوقف على حصوله مقدمتين» وهو خطأ. 
(7) في (ج): فيلزم . 

(4) الضروري: غير موجودة في (ب وه). 

(9) في (ه): أخبرته. 

)٠١(‏ في (ب): يمنع تواطؤه. وفي (ج): يمتنع تواطؤه. 
)١1١(‏ في ( وب وج): حاصل. 

)١9(‏ في (ج): وهو. 


نظريا؛ إنما النظرئ ما توة قف(“ على أهلية النظرء وليس هذا كذلك. هذا ما أجابوا 
به وهو جيدء لا بأس به . 

قولة: :ووالمتلاف لفظي» إلى آخره”". هذا مبني " على جهة الوساطة بين 
الفريقين » عجمعا بين القولين. وذلك لأن القائل بأنه ضروري؛ ” لا ينازع في توقفه 
على النظر في المقدمات المذكورة, والقائل بأنه نظري © ؛ لا ينازع في أن العقل 
يضطر إلى التصديق به. وإذا وافق كل واحد”'' من الفريقين صاحبّه على ما يقولّه في 
حكم هذا العلم وصفته؛ لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ. وهو أن الأول سمى 00) 
ما يضطر”” العقل إلى التصديق به وإن توقف على مقدمات نظرية ‏ ضروريّاء والثاني 
سمى”" ما يتوقف على النظر في المقدمات ‏ وإن كانت فطرية بينة ‏ نظريّاء وخص 
الضروري بالبديهي . وهو الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه» كقولنا: الواحدٌ 
نصفٌ الاثنين» فإن مَن تصورٌ حقيقة الواحد؛ وتصور”' “حقيقة الاثنين؛ حصل له العلمُ 
بأن الواحدٌ نصف الاثنين . 

وهذا معنى قولي : «إذ مرادٌ الأول بالضروري ما اضطر العقلُ إلى تصديقه». 
0 سواء توقة قعل مقدمات بينة أو لا. «والشاني»: أي : ومراد الثاني 
بالضروري : «البديهي الكافي في حصول الجزم به» أي27: التصديق الجازم به 
«تصور طرفيه)». أعني الموضوع والمحمول. وإن شعت الميحكوم والعحكوم عليه 
نحو" ': العالّم موجود. والمعدومٌ لا يكون موجوداً حال عدمه, والقديمٌ لا يكون 


)١(‏ في (ه): بالوقف. 

(0) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(6) في (ه): منى . 

(4) ساقطة من (ه). 

(ه -6) ساقط من (ه). 

(5) ليست في (ج). 

(0) في (ج وه): يسمى . 
(8) في (ه): ما يططر. 

(ة) في (ه): إلى . 

00" في (ه): يتوقف. 

. أي: ساقطة من (ج)2 وفي (ه): إلى‎ )1١( 
في (ه): بحق.‎ )1١0 


م١‎ 


]441 


حادثاً وبالعكس فيهما. بخلاف قولنا : العام حادث ؛ أو ليس بقديم, فإنه لا بد في 
التصديق به من واسطة. فنقولٌ : العالم ول وكل مؤلّف محدّءك0")؛ ل 
بقديم . 

قوله: «والضروري منقسم إليهما». أي: العلم الضروري منقسمٌُ إلى"2 
البديهي, الذي يُدرك بالبديهة من غير احتياج. إلى واسطة نظرء وإلى ما اضطر 
العقل إلى التصديق به بواسطة النظر. 

قوله : «فدعوى”” ل أي كل واحد من الفريقين» «غير دعوى الآخر». هذا 
بِيانٌ 0 توارد حجة الفريقين على مورد واحد؛ لأن الأول يقول: هو ضروري 
متوفُفٌ على الوساطة”'' البينة» والآخر يقول: ليس بديهيًا غنيًا عن الواسطة مطلقاً. 

وقد بينا أن كل واحد منهما موافقٌ للخو علي قوله «والجزم يه حاضل على 
القولين»» أي : كل واحد من الخصمين نشول إن التواتر مُفيد”2 العلم”"2 الجازم ؛ 
لكن تنازعا في تسميته ضروريًا أو نظريً . 

قلت: قد سبق عند ذكرنا”'” للعلم أنه الحكم الجازم المطابق «لموجبء وأن 
ذلك الموجبّ إما عقل؛ أوسمعٌ, أومركب منهماء وهو التوار؛ لتركبه من نقل النقَلّة 
ونظر السامع في المقدمتين المذكورتين» فصار التواترٌ كالواسطة بين القسمين» 
فلذلك وقع فيه التزاٌ . وعلى هذا يترَبُ تقسيمٌ العلم إلى قطعي وظني . والقطعي : 
إما بديهي محضء أو نظري محضء أو متوسطً بينهماء وهو التواتري. كما قد 
رأيتء والله أعلم . 


)١(‏ في (ه): حادث. 

)7١(‏ ساقطة من (ه). 

(6) في (ه): فدعى . 

(4) في (ب و ج): الواسطة. 
(0) في (0: منه. 

(5) في (1): يفيد. 

(/م في (ه): للعلم . 

(م) في (ب): عند ذكر قولنا. 


لها 


الثالثٌ: قيلَ: ما حَصّلَ العلمّ في واقِعَةِ أو لشخخصء أفاده في غيرهاء 

ولغيره ممنْ شاركةُ في السّماعٍ 5 من غير اختلافٍ . وهُو صحيحٌ إِنْ تجرد احبر 

عن القرائن» امات لاه 0 يجو الاختلاف ذلا يَبْعْدُ أن يسْمَعَ اثنان 
خسراء يخمدل لأحدهما العلّم به لقرائنَ احتفت بالخبّر, اختصّ بها دون 
الآخر, وإنكارهُ مكابرة. 

ويَجودُ حصول العلم ب بر الواحد مع القرائن. لقيايها مَقَامْ المُخبرينَ في 
قاد الظنُ وتزايده حتى يجزم به كمن أخبرة واحدٌ بمَؤْت مريض مشفبء ثم 
م ببابه فرأى تابوتاً بيات دارة. وصراخا وغويلاء وانتهاك حريم . ولولا 
إخْبارٌ المُخبر لجَورَ مؤت آخَرَ. 

ما حم 

المسألة «الثالثة: قيل: ما حَصَّل العلمَ '» في واقعة» أو لشخصء أفاده في 0 
غيرهاء ولغيره ممن شاركه في السماع». هذا قول القاضي أبي بكرء وأبي الحسين في غيرها 
البصري”"» فيما ذكره الآمدي . أما الشيخ أبو محمد فقال: ذهب قوم إلى هذاء 
فيجورٌ أن يكونّ أراد أحد”" هذين» أو هماء أو غيرهما. 

ومعنى الكلام : أن ما أفاد العلم من الأخبار في واقعة معينة») وجب أن د يفيه في 
كل واقعةٍ غيرهاء وما أفاد العلم شخصاً من الناس» وجب أن يفيدّه لكل شخص غيره 
إذا شاركه في سماع ذلك الخبر. «من غير اختلاف». أي : لا يجورٌ أن يختلفَ 
الخبرء فيفيد العلم في واقعة دون أخرى, ولا لشخص”*'' دون آخر. 

قوله: «وهو صحيح إن20ر تجرد الخبر عن القرائن». أي : : هذا القول؛ إما أن 
يكون مع تجرد الخبر عن القراقنة از لامع تتحردمه فإن كان مع تجرده عن القرائن» 
فهو صحيح ؛ لأن حكم المثلين واحد. كإذا أخبير نه نفس ندا بجوت هري وحصل 


)١(‏ في البلبل المطبوع: ما حصل العلم به. 

(5) في (| وج وه): أبي الحسن البصري», وهو خطأ. 
() ليست في (ج). 

(4) في (1): شخص. 

(0) في (ج): أي. 


4م 


له العلم بخبرهم ؛ وجب أن يفيد برأ خبرٌ مئة نفس ”'' بموت بُكرء أو تزوجه”", أو 
حصول ولد له ونحو ذلك لاستواء القضايا والأشخاص, في ذلك . 

وإن كان ما ذكروه مع اقتران قرائنَ بالخبرء فلا”” يلزم, بل يجورٌ الاختلافٌ, أي : 
اختلاف إفادة الخبر العلم باختلااف ٠‏ الأشخاصٍ والوقائع . إذ لا يَبعدٌ, ولا يمتنع » أن 
يسمع اثنانٍ خبراً واجدا», وقد اح حتَفُث' بذلك الخبر قرينةٌ أو قرائنٌ» اخقصٌ بعلمها 
أحذهماء فيحصل له العلم بالخبر مع القرينة. دون الآخر, لعدم ظهوره على تلك 
الغرينة ء وذلك لأن القرائن قائمة مقام بعضٍ المخبرين» فصنو كنا ل اعم علي 
توائرا والاخ احاداً تارسك : ما لو قال رجل لزيد وعمرو: قد تزوج بكرء ويكون 
زيدٌ قد رأى بكرا بالأمس ب؛ يشتري جهارٌ العرس» دون عمرو . أو يُخبرهما المخبر 
بموت بكر؛ ويكون زيدٌ قد عَلِمَ أنه مريض مأيوس ( “»منه» دون عمرو. فإنا نعلم 
بالضرورة أن زيدً يَحْصُل له زيادة العلم بهذه القرر ينة"'ما لا يحصّل لعمرو من ذلك 
الخبر» علماً أو غلبةً ظن. «وإنكاره مكايرة) 9), 

قوله : «اويجوز حصول'*) العلم بخبر الواحد مع القرائن ن» لقيامها مقام الجخرير 
في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به». معنى هذا الكلام, أن العلم بخبر التواتر يحصّلٌ 
على جهة التزايد التدريجي. وذلك لأن أول مخبر للإنسان بخبر يحرلك” '“عنده ظَنّ 
ذلك الخبر على حسب ذلك المخبر في صدقه وعدالته. وتيقظه وذكائه., ثم كلما 
ا بذلك «الجرويكر عد يدي. تزايدٌ ذلك الظنٌُ بإخبارهم ٠‏ حتى يبلغ القطع 


)١(‏ في (ب): أن يفيد بخبر مئة نفس بشراً. 

(5) في (ب و ج): وتزوجه. 

5 في (ج): ولا. 

(* - #) سقطت من النسخة (ه). 

(4) في (ه): اختلفت. 

(0) في (ه): ميؤوس. 

() في (1): بزيادة العلم هذه القرينة, وفي (ب): بزيادة هذا العلم بهذه القريئة» وفي (ج): بزيادة العلم 
بهذه القريئة. والأولى ما أثبتناه. 

(7) في 1 وب وج): وإنكار هذا مكابرة. 

(8) حصول: ليست في (). 

(9) في (! وج): يحول. 


81م 


الم فالقرائن المُححَفَةٌ بالخبر تقو« م مقام أحاد المخبرين في إفادة الظنٌ 
وتزايده» لأنا”') نجدٌ تاذ ِيرَها في أنفسنا بالضرورة» وإذا كانت بمثابة المخبرين؛ جاز 
بالضرورة أن يحصّلَ العلمُ بخبر الواحد معها ؛ أن مخبراً واحداً مع عشرين قرينة ينة يتنزّلٌ 
مله لحل وعشرين مخبراء بل ربما أفادت القرينةٌ الواحدةٌ ما لا يُفيده خبرٌ جماعةٍ من 
المخبرين» بحسب ارتباط”"' دلالتها بالمدلول. عليه عقلا. 

قله : «كمة أخيره واد يموت فريض 1776 إلى آخره. هذا مثالُ المسألة» وهو 
أن الواحدّ منا لو أخبره واحد من الناس بموت مريض, كنا نعلمٌ أنه 0 
الموت» ثم مررنا بباب ذلك المريضء فرأينا عليه تابوتء ٠‏ أي : نعشأً وصّراخاً وعويلا 
داخل الدار» وانتهاك حريم» فإنا نجزم بموت الشخص الذي يرن بموته . 

قوله : «ولولا إخبارٌ المخبر لجوز”*موت آخر». هذا جوابٌ سؤال, مقدر, تقديره 
أن يقال: صلم إن الموجبّ لعلمنا بموت المريض المذكور هو خبر ذلك الواحد» 
بل الموجبٌ له تلك القرائن التي رأيناها. 

وجوابه : أن الدليلَ على أن الموجبّ للعلم بموته خبر الواحد مع تلك القرائن» 
لا القرائن بمجرّدهاء أنه" لولا خبرٌ ذلك الواحد. لما اختص العلم بموت ذلك 
المريض المعين» بل كنا نجوز موت شخص آخر غيره؛ لأن القرائن المذكورة؛ إنما 
أفادتنا أن”"2 في هده الذان ما لآ بعينه وآما خصوصية كرنه فلذ” المريضن يعيله؟ 
فإنما استفدناه من خبر الواحد» فالقرائنٌ مفيدة لأصل الموت» والخبر مفيدٌ لتعيين 
المبت. وقد بينا أن القرائن كالمخبرينٌ» ولو أخبرنا جماعة أن”'' في هذه الدار ميتأء 
ثم أخبرنا آخر أن الميت المذكورٌ هو فلان؛ لحصل لنا العلمُ بموت فلان» مستنداً 


)١(‏ ليست في (ج). 

(7) في 1 وه): إن مناطء وفي (ج): أن تناط. 

(”) في (ب): كمن أخيره واحد واحد إلى آخرةء وفي (ج): : كمن أخبره واحد إلى آخره . في (ه): أتم 
عبارة المتن. 

(4) في (ب): مشرف. 

(0) في (ج): ولا إخبار المخبر له لجواز. . . إلخ. 

(5) في (ه): لأنه. 

0) ليست في (ج). 

(4) في النسخ : فلان. 

(9) في (ج): جماعة عنه. 


إلى مجموع الخبرين. فلذلك إذا أفادتنا”'' القرائنٌ موتاً مطلقاً. وأفادنا" الخيرٌ ميتاً 
معينال فإن("؟ خبرَ المخبر جرء من مستند العلم بالموت فى الصورتين. 


)١(‏ في (ب وج): أفادت. 
زفة6 في (ب دج): وأفاد. 
(*) في النسخ: في أن. والأولى ما أثبتناه. 


كم 


الرابعة : شرط التوائر : ِسْنادُه إلى عيانٍِ مخسوسٍ 5 لاشتراك المعقولات . 
واستواء ارقي والواسطة 0 العذد. 

وأقلُ ما يحَصُلُ به العلمء قل : اثنان. وقيل : د وقيل: ختمسة: 
وقيل : عشرونٌ» وقيل : سبعون . وقيلَ غير ذلك . والحقٌ أن الضابطٌ حُصولٌ 
العلم. بالحَبْرء فيغلم إذن حصول العدد ء ولا دور زر »إذ حُصولُ العلم. تَغلول 
الإخبار وَدَليلهة: كالشبّع والرَئ» يتعلول المُشْبع_ والمُرُوي ودَليلُهُماء وإِنْ لم 
ُعُلّم اْتداءً القَدرُ الكافي منهما. 

وما ذُكرَ من الُقديرات َحَكُم» » لا دليل عليه . . نعم لو أمكَنَ الؤقوفٌ على 


حَقيقة الّحْطَةِ التي يَحصّلْ لنا العلمُ بالمُخبَر عنهُ فيهاء أنْكنَ معرفةٌ أقل عد 
يحْصلٌ العلمُ حبر لكن كن ذلك متعدَرٌ إذ اَن يتزايدُ بزيادة المُحمِرينَ تزايدً 
حَفيًا تَدْريجيَاء كتزايد, الثبات» وعَقلٍ الصبي؛ ولمو يدنم وضوء الصبْح . 


وحركة الفَيّء . فلا يُذْرَك . 
جا +إد +إد د +إد +« 


المسألة «الرابعة: شرطً التواتر إسنادُه إلى عيان محسوس» هذا هو الكلام في 

شروط التوات الي سبق الوعدٌ بذكرهاء وهي ثلاثة : 

أحدها: أن يكونَ مستنداً إلى مشاهدة 00 "© بأن يقال: رأينا مكة ويغدادٌ» 
ورأينا موسى اوقد ألقى عصاةم فضارت خية تسغى » ورأينا المسبخ وقد أحيا الموتى . 
ورأينا محمداً يله وقد”" انشقٌّ له القمرٌ وسمعناه يتلو القرآنَ. ويتحدّى العرب به©» 
فَعَجَزُوا عن معارضته . 

ولا يَصِح التواترٌ عن معقول» لاشترا تراك المعقولات في إدراك العقلاء ء لها فليس 
اعتمادنا2' فيها على إخبار المخبرينٍ مفيداً لنا ما ليس عندناء لأن امستندهم في 
الإخبار عن ذلك النظرٌ في أن العالّم مثلاً مُحْدَتْء وعدن يمكننا آن انظلن ويه فنعلم 
)١(‏ في (0: هذا هو الكلام في الشروط التي سبق. . . إلخ. 
(9) في (1): حس. 
(9) في (ه): قد. 


(4) ليست في (ج). 
(ه) في (ه): اعتماديا . 


ذه 


التواتر 
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أله فحدث؛ بتخلاف المحسوساتء فَإنّ بعض التاسن يخخصٌ بها دون يعظن : :فكان 
الإخبارٌ عنها مفيداً للسامع ما ليس عنده. وما قد لا يكونُ له إلى مشاهدته سبيلٌ لبعد 
المكانٍء كمن بالصّين بالنسبة إلى مكة ومصر, أو لانقضاء الزمان. كأهل عصرنا مثلاً 
بالنسبة إلى عصر موسى عليه السلام »وما قبله من الأعصار والأمم. 

الشرط الثاني أستواة الطرق .7 ''والواسطة في كمال العدد''. أي : يكون عددٌ 
التواتر المعتبر المذكور بعد موجوداً” "في طرفي الخبر وواسطته . 

فالطرفان”*»: أحدهما: ” الطبقة المشاهدة للمخبر عنه» كالصحابة المشاهدين 
لنبينا عليه السلام . 

والشاني: الطبقة المي لنا بوجوده. والواسطة ما كان بينهما من طبقات 
المخبرين”'. فتكون كل وني" “من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواترء فلو نقص 
بعضها عن عدد, التواتر؛ خرج الخبرٌ عن كونه متواتراً؛ لأنْه قد صار آحاداً في وقت من 
الأوقات. فلا”' ينقلب متواتراً بعد. وبمثل هذا وقح ' الطعْنٌ في توراة أليهود» 
وإنجيل النصارى, وما نقلوه عن أسلافهم, وذلك لأنهم لوا ف - نقتل بستنصر 
لأكثرهم - عن عدد التواتر» فلم يذ ما نقلوه العلم, وكذلك النصارى. كانوا على عهد 
العسيع عليه السلام , وبعدّه بمدة طويلة» قليلاء لا يَخْصلُ بهي" تراز علن ما 
ذكره ابنُ حزم عنهم”""؟ 

الشرط الثالتُ: العددُ من شروط التواتر» وما يقوم مقاء””"' العدد من القرائن كما 
)١(‏ في (ه): الطريقين 
(5) في :)١(‏ العد. 
(5) في (1): موجود. 


(5) في (ب وج): والطرفان. 

(5 - ه) ساقط من (ه). 

)١(‏ في (ب): والواسطة كما بينهما في طبقات المخبرين. وفي ١(‏ وج): والواسطة بينهما في طبقات 
المخبرين. ولعل الأولى ما أثبتناه. 

(90) في (ج): واحد. 

(8) في (ج): ولا. 

(9) في (1 وج): قد وقع. 

)٠١(‏ في (ج): قالو. وفي (ه): قلبوا. 

)١1١(‏ ليست في (ج). 

)١5(‏ في (ج): على ما ذكرنا من حزم غيرهم. وهو تحريف واضح. 

)١19(‏ في :)١(‏ مقامه. 


4/4 


سبق تقريره» وقد اختلف فيه: هل هو معلومٌ المقدار أو لا؟ فمن زعم أنه معلوم 
المقدار. اختلفوا فيه أيضاً . 

فقيل : أقلّ ما يحصل به العلمُ اثنان لأنهها”'" بينة 

وقيل: أربعة؛ لأنهم بينة في الزنى, وجزم القاضي ا خبرهم لا يفيدٌ 
العلمَ؛ لأنه”" لو أفاد العلم. لما احتاجوا إلى التزكية في الشهادة بالزّنَى ؛ لكنهم 
ياكاهرة إلنها إجاعا ) فلا يفيد خبرهم العلم . 

وقيل : خمسة ؛ عدد أولي العزع من الرسل وهم على اتير 0 وإبراهيم » 
وموسى ٠»‏ وعيسى ومحمد». عليهم السلام . وتوقف القاضي ' كك في حصولٍ 
العلم بخبرهم لاحتماله, وإنما منعه من ذلك في الأربعة الإجماع على احتياجهم إلى 
التزكية » والتواتر لا يحتاج إلى العدالة . 

وقيل: عشرون» لقوله سبحانه وتعالى : «إِنْ يكن منكم عَشْرونَ صابرونَ يَغلبوا 
مثتين » [الأنفال: 6 ويلزم قائلٌ هذا أن يجعلهم مئةق بل ألفاً وي لي : 
لما في سياق الآية من ذكر المئة والألف من المؤمنين . 
وتعالى . 

وقسلٍ غير ذلك. كقول من قال: أربعون» لقوله تعالى :اهيا ايا النبي حَسَبِك 
الله ومن انَبَعَكَ من نّ المؤمنينَ » [الأنفال: ع0 وكانوا حينئل( “© أربعين . 

وقيل : ثلاث مكئة عدد أصحاب طالوت وأهل بدر. 

قال القرافي حكاية عن غيره: أو عشرة؛ عدد أهل بيعة الرضوان. 

قلت: وهو وهم؛ لأن أهل بيعة الرضوان. وهي بيعة الحديبية تحت الشجرة» 


)١(‏ في (): لأنها. 

0) في (): لأنهم . 

(- ”*) ساقطة من (ج). وأبو بكر: هو محمد بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم البغدادي, المعروف 
بالباقلاني. صاحب التصائيف. المتوفى سنة 40#. كان يُضرب المثل بفهمه وذكائه. مترجم في «سير 
أعلام النبلاع» /11 / 199-"197. 

(4) للعلامة ابن القيم كلام نفيس في تفسير هذه الآية ذكره في «زاد المعاد» ١‏ / #8 لا". 

(0) حينئذ: ليست في (ج). 
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كانوا ألفاً وخمس مئة"' . والمذكور في «الروضة» هو الأقوال الخمسة الآوّل. 
قوله والح أذ الضاط صل العد بالغيرة» ”أي : الضابط في حصول عدد 
التواتر حضول العلم بالخبر"» » فمتى حصل العلم بالخبر المجرد عن القرائن ٠‏ ؛ علمنا 
حصول عدد التواتر» وإنما قيدنا الخبر بكونه مجرداً عن القرائن ؛ لأنا قد بِيّنا أن خبّر 
الواحد يفيدٌ العلم مع القرائن» ولا عدد فيه » فلا يلزم من مطلق حصول العلم حصول 
العددء وإن كانت القرائن قد تفيدٌ منضمة إلى عدد ما(". 
قوله : «ولا دور . جواب سؤال مقدر. 
وتقريره”“: أن حصول العلم فرع على حصول العدد» فلو عرف حصول العدد 
بحصول العلم. لكان قور 
وجوابه : لا نسلم أن ذلك دور, لأن حصولٌ العلم معلول الإخبار ودليله» فالإخبار 
علة حصول العلم. ومدلول لىع والاستد لال على وجود العلة بوجود المعلول لا دور 
فيه””, وإلا لما صح الاستدلانُ على وجود الصانع بوجود العالم ؛ لأنه علنّه والموجدٌ 
له؛ ولأن العلةَ لازم المعلول. والاستدلانُ على وجود اللازم بوجود الملزوم لا خلافٌ 
في صحته, وهو من أقوى طرق الاستدلال » وهذا كما نقول في الشبع : هو معلول 
الطعام المشبع ودلله أي : دليل الحتيه إذ لا شبَعَ إلا بمشبع . والرَيّ :معلول' 
الشراب المروي ودليله” 6 إذ لاريٌ إلا مرو وإن”* لم يُعلم القدر الكافي من 
)١(‏ في «صحيح» البخاري ( ) من طريق إسرائيل. عن أب بي إسحاق. عن اليراء: كنا مع النبي وك أربع 
عشرة مئة. وفيه (4181) من طريق زهير. عن أبي يعاق عن البراء أنهم كانوا ألفا وأربع مئة أو أكثر. 
وفيه (5165) من طريق سالم بن الجعد. ء عن جابر بن عيد الله أنهم كانوا خمس عشرة مئة. وفيه 
(1169) من طريق قتادة.» قلت لسعيد , بن المسنت: بلغني عن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع 
عشرة مئة. فقال لي سعيد: حدثني جابر: كانوا خمس عشرة مئة. وفيه )4١554(‏ من طريق عمرو بن 
دينار. عن جابر: كانوا ألفاً وأربع مئة , وفيه ):١66(‏ من حديث عبد ألله بن أبي أوفى : كان أصحاب 
الشجرة ألفا وثلاث مئة. . وفي «مصنف» ابن أبي شيبة ١4‏ / 4517 من حديث مجمع ابن جارية: كانوا ألفاً 
وخمس مئة. 
وانظر ما قاله الحافظ في «الفتح» 07 / 4 في الجمع بين هذا الاختلاف. 
(5 -5) ساقط من (ه). 
5) في (ه): عدداً. 
(5) في (ه): وتقديره. 
(9) ساقطة من (ب وج وه). 
(5) في (ج): والري معلول المشروب ودليله. 
09) في (ا وج): إن. 


المشبع والمُروي ابتداءً» فإِنّ الإنسانَ يأكل ويشرب» ولا بعلم القدرٌ الكافي له”"' في 


الشبع والري قبل أن يشبعء لكن إذا شَبعٌ وروي » عَلِمَّ أنه قد”” 'تناولٌ من الطعام قدراً 


شيف ومن الشراب قدرا مرزويا فكذلك ما”" نحنٌ فيه لا العلم مقدار العدد 
المُحَصَلٍ للعلم ما هوى ولخد لس لكين علمنا حصول العدد المحصل 
للعلم ؛ ؛ لأنه لازم لحصول”'' العلم وشرط”” له والمشروط والملزوم يدلان على 
وجود اللدزم والشرط. رهد معنى قولنا :دولا دون إذ ل العلم معلل 0 
ودليله ؛ كالشبع. والرّي معلولٌ المشبع ”' 'والمروي ودليلهماء وإن لم يُعلم ابتداءً - 
عند ابتداء الأكلٍ - القدر الكافي 5 

قوله : «وما ذُكرٌَ من التقديرات)» يعني ما سيق من الاثنين والثلاثة والأربعة وما 
بعدّهاء كم لا دليل عليه) ؛ لأالجمهورعلىٍ أن الله”"2 سبحانه وتعالى يخلق العلم 
عند حصولٍ العدد المخبر» وليس العلم متولّداً عن : خبر التواتر» كنا قال كيدود ع 
الناس» لأن كل شيءِ اسوى الله تعالى وعيفاه ممكنٌ, وكل ممكن. فهو مقدور له 
وكل مقدور له فإنما يَوجَد بإيجاده. وعصول العلم ممكن كني" “فكون مرحودا 
بإيجاد الله سبحانه وتعالى . 

0 العلم"'' التواتري نخلوق لله تقالى هال أن ييخلقة عند إتعبار 
0 0 0 و 0-8 وأكثرء 
)١(‏ ليست في (ج). 
(؟) ليست في .)١(‏ 

(9) في :)١(‏ فيماء وفي (ج): مما. 
(54) في (ج): بحصول. 

(0) في (ج): وشرطا. 

(5) في (ج): للمشبع . 

(9) في (ه): لأن الجمهور وعلى الله . 
(8) في (ج): مقدر. 

(9) في (ه): فإذا. 

)٠١(‏ ليست في (ج). 

)١١(‏ في (ب): يعرض. 

. في (ه): بينة‎ )١19 

)١19(‏ في (|ا وب): وذا. 
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إيجاد العلم؛ وحيتئذ لا يكون مرتبطاً به؛ حتى يُقدر ما يَحُصلٌ به من العدد بمقدار 
قوله: «نعم لو أمكنّ الوقوفٌ». إلى آخره”'؟ معنى هذا الكلام : أن العددٌ 
المحصل للعلم التواتري غيرٌ مقدَّر كما ذكرناء ؛ لكن إذا خلق الله سبحانه وتعالى العلمَ 
عند عدد ماء فالوقوفٌ على مقدار ذلك العدد ممكنٌ في نفسه ليس محالاً ؛ لكنا لا 
نقدرٌ على الوقوف عليه(" لعسّره ه ومشقته ؛ لا لامتناعه واستحالته. فلو «أمكنّ الوقوف 
حقيقة اللحظة التي يَحْصَلٌ لنا العلمُ بالمخبّر”" عنه فيها» لأمكننا أن نعرف «أقل 
0005-00-6 ن ذلك متعذر» لما ذكرنا قبل وهاهناء من أن «الظنّ يتزايدٌ 
نؤيادة المكيرين ثزايدا ضفيا تدريجا ٠‏ أي : على التدريج شيئا يسيرا بعد شيء يسير»ء 
«كتزايد(؟) النبات. وعقلٍ الصبي , 0 لان وابدان مائو الحيران*! ووعبوء الع : 
وحركة الفيء» لخفاء7”» حر كة الشمس فى فلكها لبُعدها0"©. فكذلك©» الظنٌء 
يتحرك”» بأول مخبرء ثم 17 بالثاني( '""والثالث.وهلم جر حتى يحصل العلم. 
فلو حصل العلمٌ مثلاً بإخبار الخامس؛ وأمكننا””' أن نذْركٌ ذلك؛ علمنا أنَّ هذه 
الخمسة قد أفادت العلمّ. أو بإخبار السادس, أو السابء"' فصاعداً. فكذلك. 
واعلم أن في قولنا هذا في «المختصر» نظراً. وذلك لآنا إذا قلنا: إن العلْمَ يخلقه 
الله تعالى عند إخبار المخبرينٌ ؛ لم يلزم من وقوفنا على حقيقة حقيقة اللحظة التي يحصل 


(١)في‏ (ه): أتم عبارة المتن. 
امشراة 

(*) في (ج): بالخير. 

(4) في (1): كزيادة. 

(©) في (ه): الحيوانات. 
(5) في (ج): بخفاء. 

(7) ساقطة من (ه). 

(8) في (ه): فلذلك. 

(4) في (1): يتحول. 

)0٠١(‏ في () و(ب) و(ج): الثاني. 
)١١(‏ في (ج): وأمكنا. 

)1١(‏ في (ب وه): والسابع. 


ذه 


لنا العلمٌ بالمخبّر عنه فيها أن نعلمَ أقلّ قدر يحصل العلم بخبره مطلقاً؛ لجواز أن 
يخلقه الله سبحانه وتعالى فى هذه الواقعة”' عند ”2إخبار عشرة» وفي الأخرى عند 
إخبار”"» أقل من ذلك أو أكثرء فاعلم ذلك. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (): يخلق الله. وفي (ج): لجواز أن يخلقه الله عند إخبار المخبرين في هذه الوقعة 
(5) في (ه): عنه. 


6) ساقطة من (ه). 


دل 


ولا تُشْتَرَ رَطْ عدالَةٌ المُخْبِرِينَء ولا ! إسْلامُهُم ؛ لأنّ مَناط حُحصولٍ العم 
الكَثرَة . ولا عَدَمْ اتحصارهم في بِلَدِ أو عدّد, لخصولٍ العم بإخبار 
الحجيج . وأهلٍ الجامع, ٠‏ عن صادٌ عن الحجٌ؛ أو مانع, من الصّلاة ولاعَدَم 
اتحاد الذّين والنسب لذلك. ولا عَدَمْ اعتقاد نقيضٍ المُحْبَر به خلافاً 
الارنعل. 

وكتمانٌ أهل التوائر ما يُحْتاجٌ إلى قله ممتنعٌ. خلافاً للإماميّة لاغتقادهم 
كتمانَ النْصّ على إمامّة عَلِيّ . لنا: أنه كتواطئهم على الكذب. ومُو مُحالٌ. 
قالوا : َك التصارى تَقْلَ كلام عيسى في المَهُد. قلنا: : لأنَّهِ كان قبل تَبوّته 
واتباعهم له وقد قل أن خاضري كلاه لم يكونوا كثيرينٌ . 

وفي جواز الكذب على عدَّدِ التوار خلا الأظهَرٌ المَنعٌ عاد وهو مَأَخَدٌ 
المَسألة المذكورة . 

د عد عد عد علد عبد 

قوله : «ولا تشترَط عدالةٌ المخبرين ولا إسلامهم», يعني في التواتر؛ لأن مناط 
حصول العلم كر بحيث لا يجوز عادة 006 الكذب. لا العدالة297 
والإسلام وسائر أوصاف الر ايه لآن ذلك إنما يشتر ط في الشهادات ؛ وأخبار الآحاد, 
لأنها اا العام أما التواتر 1020 أل التطري كما سيق فهو 
مستغن عن اعتبار””' أوصافف المخبرين المرادة؛ لتقوية الظنَّ وغلبته. 

فإن قيل فلم لم تقبلُو9)] خبار اليهود والنصارى على كثرتهم ؛ أن شرعهم باق 
أبداً لا يُنسخ . ونحوه من الأخبار القادحة في دين الإسلام؟ 

قلنا؟ رجهو ؟ 

أحدهما: ما سبق من اختلال عدد” التواتر في أخبارهم لقلتهم . 

الثاني : أنا قد بِيّنا أن حصولٌ العلم هو الدليل على حصول العدد, ونحن لم 
يحصّل لنا العلمُ بصحة ما قالواء فعلمنا جزماً أن العددّ لم يحصّلء إذ ما لا دليلَ عليه 
)١(‏ في (هم: للعدالة. _ 
(5) اعتبار: ليست في ([1 وج وه). 


() في (ه): تفتوا. 
(4) في (): عدم وهو تصحيف. 
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لا ا إليهء وأكثر ما ينقلونه من موضوعاتهم » وموضوعات الزنادقة لهم. كابن 

الراوندي”) ونحوهء فإنه يقال : هو الذي نَبهَهُم أن' دكا عن غوسئ عليه السلام أنه 

قال: تفسكوا بالسبت» أو د شريعتي نأفية مادامت السماوات والأرض . 
قوله: «ولا عدم انحصارهم» 0 ولا شتر ترط أيضاً في التواتر عدم انحصار 

المخبرين «في بلد,. أو عدد» أي : لا يشترط أن يكونوا بحيث لا يحصرهم عدد ولا 

بلدى. لانتشارهم وتفرقهم في البلدان2©0) لاد العلم بإخبار الحجيج”*', وأهل 

الم عن م عن الحج » أو مائع من الصلاة» يعني أن الناس المجتمعين 
في الحجيج ؛ لو أبروا أنه عرض لهم مانع بن الحج في عامهم ذلك . كعدو صِدَّهم 

عن البيت» أو فتنة وقعت0* أو غور' “عيون الماء في الطريق؛ ونحو ذلك ؛ لحصل 

لنا العلم بخبرهمٍ » مع ل ا وكذلك 

ا ال ع ا 000 أونحوه ؛ ا 
قوله : «ولا عدم اتحاد الدين والنسب»)» أي : ل فرظ في عدد التواتر اختلافٌ 

دينهم ونسبهم «لذلك» أ : لما ذكر في عدم اشترا اشتراط انحصارهم في عددٍ د أو بلدٍ. 
قلتٌ: : هذا وهم في «المختصره"” '» لأن ما ذكرناه على عدم |* 0 

في عَدَدٍ أو بلد ؛ لا يَدُلُ على اشتراط اختلاف دينهم ونسبهم . » بل الدليلٌُ على ذلك 

)١(‏ في (ه): لاستناد. 

(؟) هو أحمد بن يخيى بن إسحاق المتوفى سنة 7948 ه مترجم في «(سير أعلام النبلاء» 1١4‏ / 257-89 
ولقبه بالملحد عدو الدين. 

(5) في (! وب وج): نبههم عن أن يحكواء 

(5) في :)١(‏ لا. 

(©) في (ب و ج): البلاد. 

. في (ه): الجحيم‎ )١( 

(0) في (ج): صادرء وهو تحريف. 

(8) في (ه): أو فيه ومعه. 

(9) في (ه): أو غوراً. 

)٠١- ٠ )‏ ساقط من (ه). 

)١١(‏ إذا كان وهماً جديراً بالرد عليه فلماذا أثبته في «المختصر». وهو صاحيه ومؤلفه؟ ويمكن الاعتذار له بأنه 
يشرح متنا اختصره هو من كتب سابقة. فأثبت فيه ما وجده فيهاء وترك النظر والرد عليه إلى الشرح. 
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الله 


أنه لو أخبرنا جماعةً من اليهود. أو النصارى, أو غيرهم من الكفار. وحصلت شروط 
او ع و بن ا تراط اتحاد الدين”", 
ولأنا قد بينا أ ن العلمَ التواتري يخلّقه الله تعالى عند'” إخبار المخبرين» 00 
يخْلّقَه مع اختلاف الدين والنسب والبلد. جاز أن يحَلّقَهُ مع اتحادها. 

وإنما اشخرط هذا الشرط اليهودٌ ‏ لعنهم الله - إيقشدحوا في أخبار النصارى 
بمعجزات المسيح , وفي أخبار المسلمين بمعجزات محمدٍ. عليهما السلامُ ؛ لأن كل 
واحدةٍ من الطائفتين منحصرة ة في دين واحد. أما”" اليهودُ عليهم اللعنة؛ فقد أمئُوا 
ذلك ؛ لأن الطائفد ثفتين الآخريين واقرنهم على معجزات موسى عليه الْسَّلامْ ونبوته» 
ولذلك”'' اشترطوا ذ في المخبرين أن يكونوا من أهل الذّلة””» يعني : ليمكن” الرد 
عليهم لو كذبواء بخلاف من ل”" عر ومَنَعَةَ وظهورء فإنه يُحْشى من الرد عليه » فجعلوا 
هذا الشرط قادحاً في أخبار النصارى والمسلمين عن معجزات عيسى ومحمد عليهما 
نادم ' ؛ لأن اليهود منذ دوا" 'المسيح ؛ استولت عليهم ” 'النصارى. فأذلتهُمٌ 
وقمعتهم” وضَرِبَتْ عليهم الذَلَةُ والمسكتةٌ. كما أخبر الله تعالى عنهم ؛ فلم يزالُوا 
معهم أذلةٌ حتى ظهر محمد كل افده وكديوة فأكمل الله تعالى ذلتهم رارزا 
فهي كذلك حتى الساعة. فلما راوًا ذلك؛ جعلوا عر المسلمين وقوتهم مَظنةَ تهمة 
قادحة في أخبارهم ؛ من الوجه الذي ذكرناه. 

قوله: «ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به. خلافاً للمرتضى» أي : ولا يُشترطً في 
إكاد ف النوائر العام خلو السامع من نقيض المخبر به إل سوام ء كان السامع يعتقد 

تقيض المخبر به أو لا يعتقدة:فإن العلمَ بالتواتر حاصلٌ بحكم إجراءٍ الله تعالى 


)١(‏ في (ب وج وه): بنفي اتحاد اشتراط الدين. 
5) في (ه): عنه 

(5) في (ه): وأما. 

(5) في (ه): وكذلك. 

(0) في (ه): الذمة. 

(5) في (ه): فيمكن. 

9) في (): لهم. 

(8-48) ساقط من (ه). 

(9) في (ه): فمعتهم. 


15 


العادةَ بذلك» فإنا نعلم”'' بالضرورة أنه لا فرق في '؟حصول العلم بمكة”" وبغداد, 
وموسى وفرعون وكسرى وقيصر» وفتح مكة وعكة”' أ وغيرها من القضايا' *التوائرية > 
مَنّ كان يعتقد نقيضٌ ذلك لو تصورء ومن لا يعتقدّهء لكن هذا مَحَلْ التزاع» 
سا يمنعه . 00 
وقال المرتضى”'' من الشيعة”©: إن عدمٌ اعتقاد السام نقيض المخبر به شرط 
في ”2 إفادة التواتر العلم . ولقوله توجيه وفائدة . 

اما لوجي : فهوآن القلبّ محل العلمء :كاذ اس في تقيض المكر يب جاء 
مسي 0 ' بعد ذلك دخيلاً عليه ضعيفاً بالنسبة إليه» فلا يقوى على دفعه. ولا 


يُمكنه ””" الاجتماع ' "أمع نقيضهء فيرجع مكسورأًء ويبقى نقيضه مستولياً على محل 
العلمة » بخلاف ما إذا كان القلبُ خالياً من نقيضٍ المخبر به فإنه حينئذ يُصادفٌ 
ميجلا فَازَغا لأعطان هه ولا مجان عن فيستقر فيهء وفي مثل هذا يقول الشاعر: 


يج دده اله [فيلف 


دهانيٍ هواها قبل أنْ عرف الهُوى قصادف قَلَبا فارغاً قتمكنا 
وأما فائدة قوله فهو: أن الشيعة يدّعونَ النص المتواتر على إمامة علي رضي الله 
عنه وإنما منع الجمهورٌ من حصول العلم به اعتقادذهم لنقيضه. وهو إمامة أبي بكر 


)١(‏ في (ه): فإن العلم. 

(0) في (ب): بين. 

5 ليست في (ج). 

(4) ليست في (ه). 

ره) في (ه): من القضا. 

)00 هو العلامة الشريف المرتضىء نقيب العلوية: أبو طالب علي بن الحسين بن موسى القرشي العلوي 
الحسني الموسوي البغدادي. من وَلَّد موسى الكاظم», المتوفى سنة 4# هء من مؤلفاته: «الشافية» في 
الإمامة» و «الذخيرة» في الأصول. وكتاب في الاختلاف في الفقه. قال الإمام الذهبي في «السير» 
١7‏ / ومه: وكان من الأذكياء الأولياء. المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعرء لكنه إمامي 
جلد. نسأل الله العفو. 

200 في (ه): السلعة 

(م) ليست في (ه). 

( -1) ليست في (ج). 

(١٠)في‏ (ه): يمكن. 

(١١)في‏ (ج): الإجماع. 

(7١)البيت‏ منسوب لمجئون بني عامر في «البيان والتبيين» ؟٠/اىى‏ و«الحيوان» ١594/١‏ و4/لاااء 
ولعمر بن أبي ربيعة في «عيون الأخبار» 0 / 9. 


4/ 


0 الله عنه . 
قلت: الجوابُ عن”' التوجيه المذكور: أنه قيما اد - مبنيّ على أن العلم 

التواتري حاصل عن حبر التواة تر على جهة التولد”"» فيستحيلٌ أن يتولّد العلم في محل 
نقيضه أو ضده, ونحن قد بيّنا أنه إنما يحصّل بخلق الله تعالى عند الإخبار, وحينئذ 
تقول 0 : كما جاز أن يلق (© م يبي عدا يسم “مع رخرة نقيضة 
ليقن الك ولظن. خصرصًولاعاد اع من العم التي على مليف . 
القوي يأتي ملك بعض الأقاليم في لك ودر الحضوو فيخرجه 00 وبخانه 
فيها . قال الله سبحانه وتعالى : #فاخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام. كريم» 
كذلك وَأوْرنناها ب بني إسرائيل» [الشعراء: : لاه 9ه]. وقال تعالى : إن الملوك إذا 
دخلوا كريَة نوها وجعلوا عر أَمْلهًا ذل وكَذْلك يفْعَلونَ 4" [النمل : 5 *]ء ولأن 
الكُفْرٌ والإيمان متناقضان . فإنها ردان عن اعتقاد صحتهماء ٠»‏ ثم قد جاز بالضرورة 
اندفاعٌ الكفر بالإيمان, واندفاع ”*الإيمان بالكفرء مع استوائهما في كونهما صادرين 
عن اعتقاد, فاندفاع *“ اعتقاد نقيض المخبر به 7 التواتري أولى . 

والجواب عن الفائدة المذكورة : هوأن الخين أن النص الجليٌّ لم يوجد, لا على 
أبي بكر ولا على علي . إذ لو وقع ذلك ع استحال في العادة خفاوه, إذ كان من 
الوقائع العظيمة التي تتوفرٌ الدواعي على نقلها. وإنما وقع في ذلك احادء منها ظاهر 
(١)في‏ (ه): أن. 
(؟) في (): التوكيد. 
(5) في (ج): نكون. وفي (ه): يقول. 
(5 -5) ليست في (ب وج وه). 
(6) في (ه): يرفع . 
(6) في (ه): دفعه. 
(7) في (ه): شاهد. 
(6) الاستدلال بالآية الثانية غير مستقيمء ؛ لأنه لا دلالة في الآية على إخراج من في القرية. والدعوى هي 

دخول القادمين, وإخراج المقيمين. 


(5-5) ليس في (ج). ‏ _ 
اله ذلك: ليست في إن وج). 
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الدّلالة ومنها خفيٌ الدّلالة » كقوله عليه السلام : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر 
وعمر»”'' رضي الله عنهماء وقوله في علي رضي الله عنه : «أنت مني بمنزلة هارونَ من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي»' وما قال فيه يوم «غدير خم" لف يكلوا رين 
الطائة ثفتين متمسّكُ (؛من ذلك ؟, ثم ما ذكره معارض بمثله من جهة جهة الجمهور” وهو 
أن يُقَال: إِنَّ رسولَ الله كله نص على | إمامّة أبي بكر رضي الله عنه نصًا جليًا متواترًء 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه من تحديث حذيفة بن اليمان أحمد في والمسند» ©15/2م"م وهم" و99" ر 
؟ ٠‏ وفي «فضائل الصحابة» )١94(‏ و(474) و(474) و(075). والترمذي (2)"557, والحميدي 
في «مسنده» (444). وابن سعد 7 / 4*. وابن أبي عاصم »)١١44(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
٠١4 /4‏ . والخطيب في «تاريخه» .7١ /١7‏ وفي «الفقيه والمتفقه» ١‏ / /الاا. وابن ماجة (7ا9), 
والفسوي في «تاريخه» 2.58٠ / ١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ؟ / *55., والطحاوي في 
«مشكل الآثار» ” / م و845. وصححه ابن حبان ,)7١9(‏ والحاكم ”* / دلا. ووافقه الذهبي . 
(؟) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: البخاري (7/05”) و (4415). ومسلم (5504): والترمذي 
(١“#لا")‏ وأحمد ١‏ / “/ا١‏ وهلا١‏ ولالا١‏ و188. 
5) خم : واد بين مكة والمدينة عند الجحفة,» به غدير عنده خطب النبي 4 فقال: «من كنت مولاه. 0 
مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عادأه». وهو حديث صحيح أخرجه من حديث زيد ب بن أرقم : 
في والمسند» ١8/1١31و584/4"‏ وملا“ و الا وره/ .”07٠١‏ وفي «فضائل الصحابة ل 
(447) و .)٠١١7(‏ والنسائي في «خصائص علي» ص ١٠١‏ و5٠ء‏ والترمذي (1لا”). وابن أبي عاصم 
في «السنة» )١55(‏ و(1>4)و(ه5١1)‏ و )١1"548(‏ و (1854). والطبراني في «الكبير» (5459) و 
)4917١‏ ولالاة؛) و(“1:98)و(1:9488)و(45ة:1)ر(5؟؟ة:) ر(50:08) ر(50695) و(00154)ر 
(1لا0ه) و (08047). وصححه ابن حبان (5508)» والحاكم م / .٠١4‏ ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه من حديث البراء بن عازب أحمد في «المسند» 4 / ١748”ء‏ وفي «فضائل الصحابة» )١٠١١5(‏ 
و(؟4١٠).غ‏ وابن أبي عاصم .)١57(‏ وابن ماجة .)١١5(‏ 
وأخرجه من حديث سعدء أحمد في «المسند» ١187/1ء‏ و «الفضائل» (450). وابن ماجة (١؟١),‏ 
والنسائي في «الخصائص» ص 2.١5‏ وابن ن أبي عاصم .)١905(‏ 
وأخرجه من حديث بريدة أحجد 47/٠‏ 0ه" رمه" و١5".‏ وصححه ابن حبان ,.)77١5(‏ والحاكم 
م / ١٠٠ء‏ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه من حديث على أحمد ف «المسند» .484/١‏ وفي «الفضائل» »)١7١5(‏ وابنه عبد الله في 
«زوائد المسند» ١١491١18 /1١‏ و 2.198 والنسائي ص 15ء وابن أبي عاصم (1907) و (1578) و 
.)١3076(‏ 
وأخرجه من حديث أب أيوب الأنصاري, أحمد ه/414» والطبراني (5087). و(4007) وأخرجه من 
حديث ابن عباس /١‏ ٠م‏ [اب#. وصححه الحاكم م / 1١”‏ 1#4ء ووافقه الذهبي. 
(5-5) ساقطة من (ج). 
(6) في (ه): وشد كل واحد من الطائفتين من ذلك متمسك بما ذكره معارض بمثله من جهة الجمهور. 
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وإنما منع الشَيعَة من تحصنو العلم اعتقاذهم لنقيضه, وهو إمامة علي رضي الله عنه. 
وليس أحدٌ القولين أولى من ا فلا يبقى حينئذ لقولٍ المرتضى توجية ولا فائدة. 
ولذلك اشترطت الشيعة: وابنُ الراوندي أن يكونَ في المخبرينَ الإمام المعصوم. 
ليكون خبرهم معصوماً من الخطأء وهو باطل . 

أما أولاً : فلآنهم منارّعون في وجود العصمة في غير الملائكة والرسل . 

وأما ما ثانياً: : فلن عصمة خبرهم من الكذب مستندة”" إلى كثرتهم. لا إلى 
أوصافهم , وإل501) لاشْتَرطتٍ العدالة”" والإسلام ولأن العلم مخلوق لله تعالى » 
مقارناً للاخبار. فكما(؟»جاز خلقه مع إخبار المعصوم ؛ جاز خلقه مع إخبار الموصوم . 

ثم يلزمهم أن لا يُوجد في بلاد الكفر تواترء إذ لا معصوم فيهم. اللهم إلا أن لا 
يشترطوا” “للعصمة الإسلامء إن عقولهم أسخفُ من هذا. 

ل : «وكتمان اهل التواتر ما يحاج 0 للامامية) . 
أن يكتموا ما تدعو الحاجة إلى نقله . 

فالجمهورٌ قالوا: لا يجورٌ. 

وقالت الإمامية ‏ وهم أشهر طوائف الشيعة2-: يجورُ ذلك» لاعتقادهم كتمانَ 
النص على إمامة علي رضي الله عنه أي" : : لأنهم”يعتقدون أ أن الصحابة رضي إلله 
عنهم ‏ مع كثرتهم - كتموا النصٌ على إمامة علي » والوقوع يدل على الجواز قطعاً 

«لنا»: أن كتمانهم لما يحتاجح إلى نقله وكراطهع على الكذب» وتواطؤهم 
على الكذب بكتمانهم لما يُحتاجُ إلى نقله مُحال. 

أما الأولى : فلأن كتمان الواقع خصوصاً مع الحاجة إلى نقله ‏ بمثابة قولهم : 


)١(‏ في (): مستند. 

9)لا: ليست في (ج). 

5) في (ه): العلالة. 

-(5) في (ج): وكما. 

() في (ب): اللهم إلا أن يشترطواء وفي (ه): واللهم الآن يشترطون. 
(5) في (ه): السبعة. 

9) أي: ليست في (). 

(8) في (ه): أنهم . 


ما وقع وقولهم لما وقع : إنه ما وقع ؛ ؛ كذبٌ قطعاً؛ لأن الكذبٌ هو الإخبار بخلاف 
الواقع , وهذا كذلك» فكذلك الكتمانُ الذي هو بمثابة قولهم : ما وقع . 

أما او » فلما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . 
وهذا معنى قوله: «لنا: أنه كتواطئهم على الكذب. وهو محال». 

قوله : «قالوا: ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد». هذه شبهة الإمامية 
على جواز كتمان أهلٍ التواتر ما يحتاج إلى نقله. 

وتقريرها : أن النصارى تركوا نقلّ كلام عيسى في المهد. ؛ حتى لم يتواتر عندهم» 
مع أنه مما يُحتاج إلى نقله. وتتوفر الدواعي عليهء فهذه صورة من صور الدعوى قد 
وقعت. وهي تَدُّلُ على جواز الدعوى”") 

قوله : ا اند عن قل بل ول امه ل هذا جوابٌ عن" شُبّههم . وهو 
من وجوه : 

أحذها: : أن كلامّه في المهد كان قبل نبوته» والدواعي إنما : تتوفرٌ على نقل أعلا 
النبوة . 

قلتٌ: وهذا ضعيف ؛ لأن كلامه في المهد كان من خوارق العادات قل جره 
والدواعي تتوفرٌ على نقل مثله عادة. وإن*“لم يكن الناقلون أتباعاً للمنقول عنه . 

الوجه الثاني : أنه قد نْقِل أن حاضري كلام المسيح في المهد لم يكونوا كثيرين» 
بحيث يَحْصّلٌ العم بخبرهم, ؛ بل إنما كانوا زكريا وأهل مريم”*». ومن يختص بهم » 
فلذلك لم يُنقل متواترا ولا يلزمٌ من عدم تواتره عدم نقله مطلقاً » لجواز أنهم نقلوه 
ولم يتواتر. 

الوجه الثالث, ا اليو أنالا سم أنهم لم ينقلوه. نل تقار 
وهو متواتر عندهم في إنجيل الصبَوَة” يعني الذي دُكر فيه أحوال عيسى في صَبُوته 


)١(‏ في (ه): وهي تدل على الجواز. 

(5) في (ج): لنا. 

(4) في (ج): فإن. 

(0) في (ب وج وه): كان زكريا وأهله ومريم. 
)١(‏ في (ه): الصبوية. 


منذ وَلدَ إلى أن رُفم”'©. وإنما لم يتواتر نقلّهم لذلك عندنا لعدم”" مشاركتنا لهم في 
؛ أو لاستغنائنا عنه بتواتر القرآن. 

قوله : «وفي ”" جواز الكت على عده التواتر خلاف». أي : هل يجوز على عدد 
التواتر الكذب” في خبره جوازاً عقلياً؟ اختلفوا فيه. والأظهرٌ: المنع من ' جواز 
الكذب عليهم في العادة. لا لذاته. إذ لا يلزم من فرض وقوعه منهم محال لذاته 
وإنما يمتنعٌ ذلك عليهم عاد فهو من الممتنعات العادية. كانقلاب الح ذهناء 
والبحر لبنا وعسلاء لا من الممتنعات لذاتها© . 

قوله :«وهو مأخدٌ المسألة المذكورة». أعني جواز 'كتمانأهلٍ التواترما تلح إلى 
نقله . فإن قلنا ب بجواز " الكذب عليهم ؛ جاز عليهم الكتمانٌ المذكورٌ؛ لأنه كذب أو 
في معنا" كما سبق تقريره» وإن قلنا: لا يجوز عليهم الكَذْبٌ؛ لم ل 
المذكور, والله تعالى 40 أعلم بالصواب . 


)١(‏ في (ه): متولد إلى مصر رفع . وهو خطأ. 

(5) في (ج): لعلم. 

(“ -*) ساتقط من (ه). 

(5) في النسخ: مكذب. والأولى ما أثبتناه. 

(05) في (ج): لذاته . 

(5) ليست في ( وب وج و0). 

0) في (ه): يجوز. 

(8) في 0: لأنه هو أو في معنا ثم صححت في الهامش. 
(9) في (ه): فالله سبحانه وتعالى . 
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الثاني : الآحادٌء وهُو ما عَدِمْ شروط التوائر أو بَعْضَها. وعن أحمدّ ‏ رحِمَهُ 
الله - في حُصولٍ العلم به قولان: 
الأظهَرٌ: لا . وهُو قولٌ الأكثرينَ . 
والثاني : نعم . . وهُو قول جماعةٍ من المُحدّئين . وقيل : مَحْصولُ على ما 
نقلهُ أحاذ الأئمة المَُقَقِ على عدالَتهم وثقتهم وإتقانهم من طَرّقٍ متساويّة. 
تَلَقَنْهُ الأمَةَ بالقبول. » كأخبار الشيحَين : الصٌّديق, والفاروق» رضي الله 
7 ا 
لاا اانا 


قوله : «الثاني»» أي : العسيم الثاني من قسمي الخبر: والأحاد» . 

قوله : «وهو: ماعَدمَ شروط التواتر أو بعضها». هذا تعريف لخبر” '“الواحد» أي : 
ونا كدت 0 وط التواتر"» بأن كان إخباراً عن غير محسوس ء أو رواية 
ممن “يعور الكذتٌ عليغادة لكونه واحداً في الحقيقة, » أو جماعة لا يمتنع 
تواطوهم على الكذب عادةٌء أوكانوا ممن يَسْتَحِيلُ منهم الكذبٌ عادة» لكن في بعض 
طبقاته دون بعض . 

والآحاد في الحقيقة جمع واحد. وإنما قيل للخبر: أحاد؛ لأنه رواية الآحاد'” 5 
فهو إما من باب حذف المضاف, أو من باب تسمية الأثر باسم المؤثّر مجازاً أن 
الرواية أثرٌ الراوي . 

قوله : 000 في حصول العلم به». أي : بخبر الأحاد «قولان: الأظهر» 
أي : من القولين292 ولا يَحْصُلٌ به العلم» ‏ وهو قول الأكثرين » قال الشيخ أبو محمد 
اب اب . «والثاني» يعني”"؟: من القولين : ويحصل به العلم»« وهو 
قول جماعة من المحدثين » قال الآمدي : وبعض أهل الظاهر. 


)١(‏ في :)١(‏ بخبر 

(7) فيه: ليست في (ج). 

(5) في (ج): شروط التواتر أو بعضها. 
(5) في (): من 

(8) في (): لأن رواته الآحاد. 

(5) في :)١(‏ الأظهر من القولين. 

00 يعني : ليست في (0. 


اول 


تعرياق 
الاحاد 
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قوله: «وقيل: محمول4»' أي : وقيل: القول بأن خبرٌ الواحد يُفيد العلمَومحمولٌ 
على ما نقله أحاد الأئمة» المتفقٌ على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم . من طرق متساوية, 
وتلقته2"0 الأمة © بالقبول. كأخبار الشيخين» يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ونحوهما ممن في عصرهماء وبعدّهما. 

قلتٌ: هذا تأويل من بعض العلماء لقول أحمد: : إن خبر الواحد يفيدٌ العلمَ . 
والذي دوي عن أحمد في هذاء أنه قال في أخبار الرؤية©©: يقطع على العلم بها 
فحمله بعضهم على عموم. حر الوالعده بشرط أن يكون كما ذكرنا””. وحملّه بعضهم 
على أخبار يحبر ؟ كثرت وذانهاة وتلقتها الآمة بالقبول. ودلت القرائن على 
صدق ناقلهاء فيكون ! إذاً من التواتر. 

فحاصل ما في المسألة أن من الناس من نفى حصو العلم + بخبر الواحد. ومنهم 
من أثبته . ثم المثبتون: منهم من طردَ ذلك في جميع أخبار الآحادء ولم يخصّه بواحد 
معين» كبعض أهل الظاهر. ومنهم مَنْ خصّه بأخبار بعض الآحاد. كالشيخين 
ونحوهماء أو ببعض أخبار الآحاد. كأخبار الرؤية» والقدرء والجهة. والشفاعة» 
ونحوها. واختار الآمدي أنه إنما يُفِيدُ العلمّ مع 0 القرائن» لا جدرنهاك كا سي . 


)١(‏ في البلبل المطبوع: «هو محمول». 
(؟) في (ج): وتلقتها. 

(9) في (ه): الأئمة. 

(4) في (): الرواية؛ وهو خطأ. 

(5) في (ه): ذكر. 

(5) ساقطة من (ه). 


الأولون : لو أفادٌ العلم لصَدُفنا كل خبَرٍ شفع . ولما تعارّض خبّران . 
ولجارٌ نشخ القرآنٍ وتوائر السئة به . ولجارٌ الحُكمُ بشاهد ل واحد . ولاستوّى 
العَدْلُ والفاسقٌ» كالتوائر. الوا باطلَةٌ . والاختجاجٌ بنْحو:«إوأن تقولوا عَلى 


مامه 


الله ما لا تغلمون» غير مجد. لجواز ازتكاب المُحَرّم . 
: عد عند عد عد عد د 

قوله : «الأولون»', أي : احتج الأولون» وهم القائلون بأنه لا يُفِيدٌ العلمَ بوجوه : 

أحدها: : لوأفاد ير الواحد العلم؛ لصدقنا كل خبر نسمعه””, لكنا لا نصدّق 
كل خبر نسمعٌه '"''» فهو لا يفيد العلمٌ . والملازمة وانتفاءً اللازم ‏ وهو تصديمّنا كلَّ خبر 
”0 - ظاهران. غنيان عن البيان. 

الوجه الثاني : لو أفاد خبرٌ الواحد العلمَ ؛ لما تعارض خبران» لأن العلمين لا 
يتعارضان”". كما لا تتعارض أخبارٌ التواتر؛ لكنا رأينا التعارض كثيراً فى أخبار الآحاد» 
وذلك يدل على أنها لا تُفِيدُ العلم . ْ 

الوجه الثالث : لوأفاد خبر الواحد العلم ؛ ؟ لجاز نسخ القران وتواتر السنة © 0 
لأنه علمي مثلهما؛ لكن نسخ القرآن وتواتر السنة به*>لا يجوزء لضعفه عنهماء فدلٌ 

على أنه لا يفيد العلم . 

فأما اختيازنا لنسخ القران. وتواتر””السنة به '© “في كتاب النسخ ؛ فذلك باعتبار 
القدر المشترك بينهما من الظن, الذي هو مناط العمل. أما من حيث إنه مساويهما 
في القوة أو كون ذلك جائزاً”” في المناسبة الحكمية, فلا0. 
١‏ الوجه الرابع : لو أفاد خبرٌ الواحد العلم. لجاز الحكمُ بشاهد واحد. ولم يحتج 


)١(‏ في (ه): والأولون. 

(5) في (ه): يسمعه. ١‏ 

(9) في (ب): العلميات لا تتعارضء وفي ١‏ و ج وه): العلمان لا يتعارضان. 
(4 -4) ليس في (ه). 

(8) به: ليست في (ج). 

(6-5) ليس في (ج). 

(0) في (ج): حساساًء وهو خطأ. 

(8) فلا: ليست في (ج). 


معه إلى شاهدٍ ثان. ولا يمين عند عدمه, ولا إلى زيادة”"2 على الواحد في الشهادة» 
بالزنى والّلواط ؛ لأن العلم بشهادة الواحد حاصلٌ » وليس بعد حصول العلم مطلوب. 

لكن الحكم بشهادة”" واححد بمجرده لا يجوز. وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم . 

الوجه الخامس : لو أفاد خيرٌ الواحد العلم لاستوى العدلٌ والفاسقٌ في الإخبار, 
لاستوائهما في حصول العلم بخبرهماء كما استوى”' خبرٌ التواتر في كون عدد ©» 
المخبرين :نه غدولاً أوافسافاء متلميق او كقارا إذ لا مطلوبٌ بعد حصول العلم. 
وإذا حَصَلَ بخبر الفاسق ؛ لم يكن بينه وبِينَ نّ العدل فرق من جهة الإخبار. لكن الفاسق 
والعدلٌ لا يستويان بالإجماع والضرورة, وما ذاك”'' إلا لأن المستفادٌ من خبر الواحد 
إنما هو الظنٌ ٠‏ وهو حاصلٌ من خبر الواحد”"' العدل دون الفاسق . 

وهذه الوجوه اشتملت عليها الملازمةٌ المذكورة في قولنا: «لو أفاد العلمم لصدقنا 
كل خبرٍ نسمعه. ولما تعارض خبران» ولجاز نسح القرآن وتواتر السنة به» ولجاز 
الحكم بشاهذ واحد. ولاستوى العدلٌ والفاسق». 

وقولنا :«واللوازم باطلة» معناه: أنَّ الجملة المذكورة في «المختصر» تضمنت 
خمس ملازمات» قد ظهرت”' في الوجوه الخمسة هاهناء وقد سبق بيانٌ الملازمة 
وشرحها في مسألة تكليف المتحال: 

واللوازم : جمع لازم. وهو الواقع في جواب لو في قولنا: لو كان كذا"» لكان 
كذاء وبطلانٌ اللازم يدل على بطلان الملزوم. فاللوازم”' "ها هنا هي تصديقنا كلَّ 


)١(‏ في (): ولا الزيادة. 

() ساقطة من (ه). 

(؟) في (ب وج وه): بشاهد. 
(4) في (ج): يستوي . 

(0) في 0: عدوه. 

(5) في (ه): ذلك. 

(0) ليست في 1 وب وه). 
() في (ه): ظهرت. 

(9) لو كان كذا: ليست في (0. 
)٠١(‏ في (ه): اللوازم . 


يو ل 5 وعدم تعارض ' " الخبرين. وجواز د نسخ القرآن بخبر الوا احدل. وجواز 


الحكم بشاهدٍ واحدٍ واستواء العدل والفاسق . 

وانتفاءً كل واحد من هذه اللوازم الخمسة يدل على انتفاء ملزومه. وهو إفادة خبر 
الواحد العلم» فهو ملزومٌ واحد له خمسة”* لوازم. وكلها باطلة””. 

قوله دااع كر : «إوأنْ تقولوا على الله ما لا تَعْلَّمِونَ4 [الأعراف ري 
غيرٌ مجد». أي :غير نافع' '' دلجواز ارتكاب المحرم» . هذ! " إشارة إلى حجة القائلين 
بأن خبر الواحد يُفيدٌ العلم: وبيان ضعفها. 

أما تقرير» حجتهم : فهو أن الله تعالى قال: طقل إِنْما حَرّمْ رَبْيَ الفواحش ما 
هر بها وا بَطْنَّ» إلى قوله : طون تقولوا على الله ما لا تَعْلّمِونَ» [الأعراف: ], 
أي : هومحرّم عليكم, فلو لم يُفَدْ خبرٌ الواحد العلم ؛ لكان ذلك”" كذباً؛ لكونه غير 
مطابق للواقع. وهو الكذب, وذلك لقول"'''الرواة قد كذبوا على الله عز وجل» وقالوا 
عليه بغير علم» وهو حرام. 

والجواب عن هذه الحجة أن اللازم منها ارتكاب الرواة المحرم. وهو الك 
على الله عز وجل » وليس بممتنع عليهم , ولا هم معصومون منه. إذ يجوز أن يرتكبوا 
الكذب المحرم في الرواية. أقصى ما في الباب : أنهم لإسلامهم . وظهور عدالتهم . 
لا نظن بهم ذلك؛ لكن هذا لا يوجب القطع بصدقهم, بل الظن, وهو المطلوب. 

وهاهنا””''جوابٌ آخر لم يذكر في «المختصر»: وهو أنا لا نسلّمُ أن عدم إفادة 


)١(‏ في (ب وج وه): في كل خبر. 
(5') في (ه): يسمعه. 

(") في (ه): معارض. 

(5) في النسخ: خمس. 

(ه) في (ه): باطل. 

() في (ه): نافع . 

(0) في (0): وهذاء وفي (ج): هذه. 
(8) في (ه): تقدير. 

(9) ليست في (ج). 

)٠١ )‏ في (ه): وكذلك فقول. ولعل الأولى : وذلك لكون الرواة. 
)١١(‏ في النسخ: يركبوا. 

)١١(‏ في (ج): وإنما هنا. 


17 


خبرهم العلم' 'يستلزم كذبهم, بل جاز أن يكونَ ذلك وهماً وخطأ في الرواية عن غير 
ا و ب 1 
: الخبر إما تواتر» فهو مفيدٌ للعلم كما سبق ء 0 أحاد مجرد. فلا” " يفيدٌُ 


لعل قطما كما تقر ر هاهناء أو آحاد احتفت به قرائنٌ أ معها العلم. فهو عند 
بعضهم واسطة بين ا والاخاف فليين تواترا ؛: لأن 0 ولا احاداً 
لإفادته العلم . 


قلت: ويجوز أن يسمّى خبرٌ الواحد خاصًاء لاختصاصه بالقرائن 

وأيضاً الخبرٌ إما توائرٌ: وقد عُرفء أو آحاد: وهو إما مستفيض» [أو غير 
نطايض] قوب الآحاد. 

قلت: المستفيض مأخوذ من: فاض الماءٌ والإناءٌ ونحوه: إذا امتلأ. حتى تبدّدَ 

الماءٌ من حافاته. كما سبق في 3 الخطبة. والتحقيق”2 فى الخبر المستفيض 
بموجب هذا الاشتقاق. وبموجب” “غرف الناس : : أنه الخير الشائ ع الذائع» المنتشر 
في القاسن انتشاراً عل فعة الكذبُ عادة وهو الذي يثبت به الموتء والنسبٌ» 
والملكُ المطلقء والنكاحٌ. والوقفٌُ ومَضْرفه والعتقٌ» والولاء والولاية» والعزلٌ, 
والخلْمٌ» والطلاقٌ على الصحيح فيه من حيث النظر. 

فأما من اعتبر فيه عدداً يقع العلم بخبره على ظاهر كلام أحمد والخرقي ؛ فهو”» 
اعتبار التواتر”' فيه. وليس بمعتبر في الاستفاضة . 

وأما اكتفاءً القاضي فيه باثنين فصاعداً. وقول مَنْقال :ثلاثة فصاعداً. فليس لأن 


١١ 
١ الجست 7 “ذلك بل لأن الغالب فيما أخبر به اثنان أوثلاثة فصاعداً أنه مستفيض'‎ 
في (ه): للعلم.‎ )١( 
لا يتعلق تحريم. وفي (ه): ينقلونه تحريم.‎ :)١( (؟) في‎ 
في (ج): ولا.‎ )5 


(4) في (ج وه): التواتر. 
(©) إضافة يقتضيها السياق. 
(1) في (ج): فالتحقيق. 

(0) في (ه): ولموجب. 

(6) في (ج): وهو. 

(9) في (ه): للتواتر. 

)0١(‏ في (ه): لا المستفيض. 


)١١(‏ في (ه): مستفيد. 


١٠١م‎ 


عند هذا القائل» وهو ممنوع . والتحقيق ف في المستقيضن ما ذكراة, 

تنبيه : اعلم أن أخبار”' الآحاد الفرمحية : المروية”" عن النبيّ ككل؛ قِسَمَها 
5-0 إلى سبعة أقسام : 

أحدها: أحاديثٌ البخاري ومسلم : وهو المعبّرٌ عنه في عرفهم بالمتفق عليه . 

وثانيها: ما انفرد به البخاريّ عن مسلم . 

وثالثها : ما انفرد به مسلم عن البخاري . 

وزابعها :ماشه الأثمة بكدذهما على قرط هه 

وخامسها: ما خرّجٌ على شرط البخاري وحده. 

وسادسها: ما خُرّجّ على شرط مسلم وحده. 

وذلك كما في «المستدرك» على «الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم 0 

لسع التخريج ”* على ترطيهجياة أو شرط حدمي انوبا" أعداده 
البخاريٌ ومسلماً - اختلفا في رواة الحديث» لاختلافٍ عفاتهم المعتبرة 0 
فاتفقا على الإخراج عن طائفة من الرواة» وار البخاريٌ بالرواية عن طائفة ”من [4] 
الرواة؟ 5 + وانغرد سيل بالزواية عن طائقة, فوع 'المستدركون عليهما : : أنهم ان 


تكتنا لخادت فك رزاها م خرصا 402 تقاف و القر اد 0 
(16) 


عنه و وقالوا : هذا استدراك عليهما على شرطهماء أو شرط واحد 


)١(‏ في (ج): بما. 

(؟) في (ه): الأخبار. 

(5) في (ه): المرية. 

(4) في (ه): شروطهما. 
(ه) في (ه): ويعني بالتخريج . 
(5 في (ب): أحد منه). 

في (ه: لأخما. 

(م) في (ه): عن. 

(4-9) ليس في (ب وج وه). 
)٠١(‏ في (ج): وزعم. 
(١1)ليست‏ في (ج وه). 
في (ه): خرجها. 
1) الواو ساقطة من (ه). 
(4) في (ج): فخرجوهما. 
(16) في (ب): أحد. 


ل 


8 للق 
وسابعها: ما أخرجه بقية الأئمة. كأبي داو والترمذي . والنسائي ا" وابن 
ضف 


وأعلى هذه الأقسام : الأول وهو المتفقٌ عليه. وقد اخثلف فى إفادته العلم. 
فزعم ابن الصلاح ”' أنه كان يقول بإفادته الظن”” , ثم ”" تبيّن له خطأ ذلك©© 
القول. وظهر له أنه" يفيد العلم. 

ئ 
قال: لأن الأمة أجمعت على تلقي ما في «الصحيحين» بالقبولء وأنه كلام 
رسولٍ الله ند وإجماع الامة معصوم من الخطأ. 
قلت: وهذا لا يتحصل منه المقصودُى فإنا نقطع بالفرق بين حديث: «الأعمال 
بالنيات»» وهو من أشهر المتفق عليه””"» وبِينَ غزاة” النبي كَل بدراً وأحداً وحنيناً . 
)١(‏ وينبغي تقييد ذلك بكون رواة سند الحديث المستدرك عليهما من رجالهما أو رجال أحدهما ممن لم يتكلم 
فيه » وأخرجا حديثهم للاعتماد لا للاعتضاد. فإنهما رحمهما الله قد خرجا لخلق متكلم فيهم مثل جعفر 
ابن سليمان الضبعي., والحارث بن عبيد الإيادي. وأيمن بن نابل. وخالد بن مخلد. وسويد بن سعيد. 
ويونس بن أبي إسحاق. وغيرهم. إلا أنهما ‏ كما يقول الإمام الزيُلعي في «نصب الراية» :"4١ / ١‏ إذا 
أخرجا لمن كان هذا وصفهء فإنهما ينتقيان من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده. وعُلم أن له أصلاء 
ولا يرويان ما تفرد به. ولا سيما إذا خالف الثقات. كما أخرج مسلم (748) )4١(‏ لأبي أويس حديث: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» لأنه لم يتفرد بهء بل رواه غيره من الأثبات كمالك. وشعبة. وابن 
عيينة» فصار حديثه متابعة. 
وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على «الصحيحين»., فتساهلوا في استدراكهم. ومن أكثرهم 

تساهلاً الحاكم أبو عبد الله في كتابه «المستدرك», فإنه يقول: هذا حديث على شرط الشيخين أو 
أحدهماء وفيه هذه العلة. إذ لا يلزم من كون الراوي محتبجا به في «الصحيح» أنه إذا وجد في أي حديث 
كان ذلك الحديث على شرطه لما بيناه. . وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا «الصحيح» 
عن شيخ معين لضبطه حديثه. وخصوصيته به. ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيهء أو لعدم ضبطه 
حديثه؛ أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه. أو لغير ذلك. فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ. ثم يقول: هذا 
على شرط الشيخين, أو البخاري أو مسلم. وهذا أيضاً تساهل. لأن صاحبي «الصحيح» لم يحتجا به 
إلا في شيخ معين لا في غيره. فلا يكون على شرطهما. 

(؟) ليست في (ج). 

9) في (ج): الدين. 

(4) في (ب): ابن صلاح . 

(5) في (ب وج وه): يقول بعدم إفادته العلم . 

(5) ليست في (ج). 

(7) في (ج): وهو أشهر من المتفق عليه. 

(6) في (ه): وسر غزاة. 
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والعلميات لا تتفاوت ‏ حتى يَظهَرَ الفرقٌ بِينَ بعض أخبارها ويعشن:-وإذاكانت خخطبة 
حَجَة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها. بل مي في عداد”'“الآحاد. مع وقوعها بين 
العالم المجتمعين في الحج. ٠‏ فما الظنّ ببقية ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا الواحد 
والاثنان”” . 

والتحقيق في أحاديث والصحيحين» أنها مفيدة للظنْ القوي الغالب» لما حصّل 
فيها من اجتهاد الشيخين رحمهما الله تعالى في نقد رجالهاء وتحقيق أحوالها. أما 
ل العلم بها؛ ؛ فلا مطمع فيه وذلك في غيرها من الأقسام الآخر أولى » والله تعالى 


لي 


)١(‏ في (ه): عدد. 
)١(‏ في (ج): أو الاثنان. 


ثم فيه مُسائل : 
الأولى : يَجورٌ التَعبّدُ بخَبّر الواحد عَقَلا خلافا لقَوْم . 
لنا: أن في العَمَلٍ 5 ضْرَر مُظنونٍ وجب أخذاً بالاحتياط. وقواطمٌ 
الشرع نادرّة فاعتارها يطل أكثر الألحكام . والرسولٌ كك مَبُعوتُ إلى الكاقّة, 
ومُشَافَهتَهُمْ وَإِبْلاعْهُم بالتوائر متعذرٌ فتعينت الآحاد. 
الخخضم : خبر الواحد - الكذبّ, فالمَمَلٌ به عمل بالجهْل , 
وامتثالُ أ الشرع ٠‏ والدُخولٌ فيه. يجب أن يكون بطريتي عِلْمي . وأجابٌ عن 


واس 


الأول : بِالمُعارَضْة بأَنْ الاختياط في التَرّكِ اخترازاً من نَصَرّف المُكُلْفٍ في 


نفسه. ايحي خبرسارت 0 بالظنَ ٠‏ وفيه خطرٌ» كما قيلّ في شْكْر المُنِوٍ 
عقّلا. وعن الثاني : بِمَنع التعطيل َمسَكاً بالنفي, الأصليٌ . وعن الثالث: بأن 
ارُسول 3 انما لف إلا من أن لاه مو غيره. 


ع2 6 »م داتعي 


والمَعَتَمَدُ: أن نَصْبَ الشارع, علما ظنيا على وُجوب فعُلٍ تكليفىٌ . جائرٌ 

بالضرورة . 
ثم المُنكرٌ إِنْ أكَرَ بالشرّع . فَبَعيدُهُ الحم لفيا والشهادة والالجتهاد 

0 8 والقبلّة, ونحوها من الظنيّات ينقض قولَهُ. وإلاء فما ذكَرْنَاهُ قبل 

ف يبِطلهُ. ثم إذا قر بالشرع , » وعرفٌ قواعده ومبانيه وافقّ . 

عاد عد عد عند عإد علد 

قوله : «ثم فيه مسائل». أي في بر الأحادء ولا شك أن النزاع في كونه مفيداً 
للعلم ٠‏ أو غير مفيدء هو" “كالحكم الكلّي له”"2. فلذلك قدمئه على مسائله. ولم”" 
أدْرِجُه فيهاء وكلٌ جائز وقد سبق مثلّه . 

المسألة «الأولى : يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً. خلافاً لقوم». أي : يجوز أن 
يتعبدٌ الله تعالى خلقه بخبر الواحد. بأن يقولَ لهم : اعبدوني» بمقتضى ما يبِلْفْكُمْ 
وول اك ...ليوات وف الت 


.)( هو: ليست في‎ )١( 
(1)له: ليست في (ه).‎ 
في (ه): فلم.‎ )"( 
: اعتدوا لي‎ )54( 
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عني وعن رسولي على ألسنة الآحاد. وهذا قولّ الجمهور, الأئمة الأربعة وغيرهم من 
الفقهاء والأصوليين. خلافاً للجبّائي وجماعةٍ من المتكلمين. ْ 

قوله : «ولنا : أن في العمل به دفع ضرر مظنون»» إلى أخره” '". هذه حجة القائلين 
بجواز التعبد بخبر الواحد عقلاء وهي من”'' ثلاثة أوجه : 

أحدها: «أن في العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون» لأن””© خبرَ الواحد يفِيدٌ 
الظن بمقتضاهء فإذا ورد بإيجاب شيء أو حظره؛ حصل لنا الظنٌ بأنا معاقبون على 
ترك الواجب. وفعل المحظورء فالعقابٌ عليها ضررٌ مظنون. ففي عملنا بذلك الخبر 
دفع هذا الضرر المظنون. 

وأماأنَدفمالضررالمظنون واجبٌ عقلا فين لاينَازعٌ فيه عاقل, الأو هاخا 

بالاحنياط للنفس» '“والاحتياط للنفسٍ “واج عاد بالشرورة زلآنا إذا عر ضنا علي 
العقل”"' أن بتقرير الوضوء من مس الذكر تسلم النفس من عذاب مظنون. وبتقدير 
عدم الوضوء منه يلحقها عذاتٌ مظنونء. دل عليه كوه عليه السلام : : «من م 0 
فليتوضأ» ”"' وقوله عليه السلام : «ويلٌ للذينَ يَمَسُون فروجَهم ثم يُصلُون ولا يُحَدِئُون””" 
م “أو قلنا له: أي يّ الأمرين عندك أرجح؟ الوضوء أو عدمه؟ والحالة. هذه 
كدت لوو دعا فثبت بما ذكرناه أن العمل بخبر الواحد جائز عقلاء بل 
)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
ات 
(5) في (ج): فلأن. 


(4) في (ه): فيما. 

(ه ‏ ه) ساقط من (ه). 

(5) في (ه): العقول. 

(/) حديث صحيح أخرجه من حديث بسرة بنت صفوان مالك في «الموطأ» ١/5:؛.‏ والشافعي في «الأم» 
١‏ / » . وأحمد 5 / 405. وأبو داوود .)١81(‏ والنسائي ٠١ / ١‏ وابن ماجة (41/4)» والدارقطني 
5١‏ و479١.‏ والدارمي 5- هم1ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ ١لا‏ والاء 
والترمذي (87). وقال: حديث حسن صحيح . وصححه ابن حبان (7١؟2)7»‏ والحاكم "5/١‏ لام 
وصححه الإمام أحمد في «مسائله» ص 04" رواية أبي داوودء وفي مس الذكر ثلاث روايات عن الإمام 
أحمدء ذكرها ابن قدامة فى «الكافى» ١‏ / 44 - 105 

(8) في (ه): يجددون. 

(4) أخرجه الدارقطني في «سلنهع -١49/1١‏ 4 من حديث عائشة. وضعفه بعبذ الرحمن بن عبد الله 
العمري. وزاد شمس الحق في «التعليق المغني»: وقال أحمد : كان كذاباً. وقال النسائي وأبو حاتم وأبو 
زرعة: متروك. وزاد أبو حاتم: وكان يكذب. 
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لسن 
وا . 


2 لين 


الوجه الثاني : الع ار ا لتعطلّ أكثْرٌ الوقائع 
الأحكام. 0 لكن تعطل أكثر”" الأحكام لا يجوز فوجب أن 0 0 
الواحد جائزا 

أما 1 : فلأنه لو امتنع العقل بخبر الواحد لتوقفب” العمل في الوقائع على 
القواطع , لَحَلَْتَ أكثر الوقائع”*» عن الأحكام”'؛ لأن قواطمٌ الشرع نادرة؛ فلا تفي 
000 

منا أن يطل أكثر الأحكام لا يجود؛ فلآن ذلك خلا" 'مقتضى الشرع 

ومتضوكة؟ إذ مقتضى الضرع. ومقصود الشارح ميم يم الوقاة ئع بالأحكام , ليكون ناموسه 
قائماً ظاهراً في كُليّها وجزئيها ٠»‏ وإنما يتحققٌ ذلك بالتعيد بأخبار الآحاد؛ لأنها وردت 
في كثير من الججزئيات» وباقيها”“عممناها بالأحكام » بالقياس على موارد النصوص 
بهذ" الدليل جعيتم كما براه في الفياس ...على ما سياتن :دشنا الله تعالى.. 

الوجه الثالث : أن «الر سول وكلمبعوثٍ إلى الكفة»” ».أي : إلى كافة الناس 
بالإجماع , لقوله تعالى : «وما َرُسَلناكَ إل كافة للئاسٍ تشيراً وتذيراً» زفي 6 
«وما َرُسَلناكَ إل َحْمَة للعالّمينَ» [الأنبياء : لوقل وقوله عليه السلام : «بعثت إلى 


اناس كافةٌو0210 ب بعثت إلى الأسود والأحمره . وإذا ثبت أنه يحوت إلى جميع 
المكلفين ؛ فإبلاغه إليهم الأحكام العلية” 3 تواترٌ أو أحاد, لك" ''التوائرٌ قد 


)١(‏ في (ج): واصل. 

(5) في.(ج): أكبر. 

(5) في (ه): وتوقف. 

(4) في (ه): القوقاقع. وهو خطأ. 

(6) في (ه): أحكام . 

(5) في (ه.): جميع . 

9) في (ج): بخلاف. 

(4) في (ه): وقيها. 

(9) في (ه): فهذا. 

)٠8١(‏ في (ه): كافة. 

)1١(‏ أخرجه من حديث جابر البخاري (6) و(488) ومسلم (011) والنسائي .»3١١-37094/1‏ واللفظ 
الثاني لمسلم . 

)1١‏ في ١‏ وج): ولكن. 
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فتعينت الآحادٌ» وإذا تعينت للتبليغ”"؛ فلولم يجب العمل بها؛ لم يكن لتبليغها 
فائدة» فثبت بهذه الوجوه أن العمل بخبر الواحد جائزء بل واجب عقلا . 
ا ١‏ اا يحتبل الكديةء إلى أخره” هذه 5 

وتقريرُها 92 يحتمل الكدن: فالعملٌ به عمل بالجهل» وهو قبيح 
عقلء والعقل لا يُجيز القبيح . وأنض) : فإن«امتثال أمر الشرع والدخحول فيه ؛ يجب 
أن يكون بطريق علمي)( *»ءليكون المكلفٌ منه على يقين وآمان'من الخطأ فيه . 

قوله : «وأجاب عن الأول»», أي : هذا الخصم المانع لجواز التعبد بخبر الواحد. 
أجاب عن الوجوه التي احتج بها المجوزون له. فأجاب عن الوجه الأول بأن قال: 
قولكم : يجبٌ العمل بخبر الواحد أن 'بالاحتياط عارص بان الاحتياط في ترك 
العمل به" 0 لأن العمل به تصرْفٌ من المكلّف في نفسه التي هي مملوكةٌ لغيره وهو 
خالقه عز وجل بالظطن. وفي ذلك خطرء لجواز أن يقال له: لم تصرَّفْتَ في ملكنا 
من غير مستند قاطع؟ وكيف أضعتّ حمّنا من نفسك بظنّ لم تكن منه على يقين؟ وهذا 
كما قلنا في وجوب شكر المنعم عقلا حيث كان الخطر في تركه معارّضا بالخطر في 
فعله حيث كان الشكر | إتعاباً لنفس الشاكر بغير | إذن مالكها. 

«وعن الثاني» أ وأجاب هذا الخصمٌ عن الوجه الثاني للقائلين بوجوب 
العمل بخبر الواحد - وهو قولهم : مايرا بام الشرع ؛ لتعطّلّت الأحكامٌ ‏ «بمنع 
التعطيل”)تمسكاً بالنفي الأصلي». أي : لا نسلم لزوم التعطيل. بل ما وجدنا فيه 
قاطعاً أثبتناه. وما لم نجدٌ فيه قاطلما رددناه إلى استصحاب الحال »؛ وهو النفيُ 
الأصلي م الأصل عدم الحكم في هذه الواقعة. فيستصحب فيها ذلك . 

«وعن الثالث» : أي : وأجات الخصم عن الوجه الثالث للمثبتين ‏ وهو أن إبلاغٌ 
)١(‏ في (ه) : للتتابع . 
(5) في البلبل المطبوع: احتج الخصم. 
(") في (ه): أتم عبارة المتن. 
(5) في (ج): طريق عملي . 
(5) في (ب): أخذ. 
(5) به: ليست في (0. 
(9) في )١(‏ و(ب) ورج): التعطل. 
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الرسول الأحكام "إلى الكافة بالتواتر متعدذّرٌ فتتعينٌ الآحادٌ ‏ بأن قال: «الرسولٌ إنما 
كلت إبلاغ مَنْ أمكنه إبلاغه دون غيره») ممن لا يمكنه إبلاغه كأهل الجزائر 
ونحوها. 
قوله : «والمعتمد أن نصبّ الشارع علماً ظنيًا”'' على وجوب فعل تكليفي جائرٌ 
بالضرورة». أي الل المعتمد 0 يي حباتة مه في بات هذا 
يفيدٌ””' الظن عر ل ل 0 ٠:‏ من أفعال التكليف . وإنما قلنا: ن 
هذا جائز ؛ لأنّه بالسروة لا يلزم من فرض وقوعه محال لثاائه 0 ارد قد وقع 
في الشرع كثيرأء ولا يقع في الشرع إلا ما يجوز في العقل ‏ إذ ما يمتنع في العقل 
يستحيل وقوعٌه مطلقا. 
قوله: «ثم المنكر إن إن" ' أقر بالشرع» إلى اخره”* أي : ثم بعد إقامة الدليل على 
جواز التعبد:بخير الواحد عقلاً؛ نقول: لهذا" المنكر لجواز التعيد بخب”” '' الواحد 
إما أن يُقرٌ بالشرع. وصبحة ة أحكامه الواردة فيه. أو لاء فإن أقرٌ بالشرع ؛ فما ورد فيه 
من التعبدات الظنية 5 قوله. » كالحكم بالغناء والشهادة؛ والاجتهاد في القبلة إذا 
ريع" اجهنها في وقت الصلاة. 0006 ا الأمارات الشرعية . فَإِنَّ جميعها 
إنما يفيك الظنّ وقد وقع التعبُدُ به فما المانع من التعبد بخبر الواحد وإن كان لا 
يفيد إلا الظن؟ وإن كان هذا المنكرٌ لا يقر بالشرع ؛ فما ذكرناه من الأوجه'""' الثلاثة 
)١(‏ في (.و ب وج): للاحكام. 
(؟) في (ج): علما معرفا ظنيا. 
(56-#) ليست في (ج). 
(4) في (ج): الباتء وهو تحريف. 
(0) ليست في (ج)-. 
(5) في (ج): عند. 
0) في (ا وه): إذا. ١‏ 
(4) إلى آخخره: ليست في .)١(‏ وفي (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) في (آ وج): هذا. 
)٠١(‏ بخبر: ساقطة من (ه). 
)١١(‏ في (ه): شبهت . 
)١9(‏ في (ج): أشبه ونحوهء وفي (ب): أو نحوها. 
)١15(‏ في (ب وج): الوجوه . 


أشت 
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أولاً ؛ وهذا الدليلٌ المعتمد في الجواز؛ يُبْطلٌ قولّه. ويُثبت ما قلناه. 
«ثم إذا أقرٌ بالشرع, وَعَرَفٌ قواعده ومبانيه ؛ وافقٌ» على جوا زالتعبد بخير الواحد. 
وذلك لأنَّ الشرعً مبني على التعبد بالعلميات”'' بالظنون» تجو" افده 
التكليف””"», وتكثيراً للعبادات» وتخفيفاً عن”؟ المكلفين بتكثير المذاهب المسلوكة. 
إذ لو حصروا التعبد '” بالقواطع ؛ ؛ لما كان لهم إلا مذهبٌ ”2 واحد. وقول واحد يلزمٌ [44] 
الحرِج (" بمخالفته قطعاً . وسيأتي لهذا مزيدُ بيان عند ذكرنا أن في الحوادث حكما 
1 معيناً أم لاء إن شاء الله تعالى . 


(١)في‏ (ه): في العلميات. 

(1) في (ج): توسعا. 

5) في (ج): التكلف. 

(4) في (ج): على . 

(5) في (ب واج وه): إذ لو حصروا في التعبد. 
١ت‏ مذهب: ساقطة من (). 

0) في (ب): الجرح. وفي (ه): الخروج. 
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التعبد بخبر 
الآحاد سَمعا 


الشانية: : الجمهورُ على جَواز التَعبّدِ به سَمْعاًء خلافاً لبَعْضٍ القَدَريه 
والظاهرية . لنا: : وجوه : 

الأَوّلُ : لو لم يَكُنْءِ لكان تبْليع النبي - م إلى البلاد على ألْسئة 
الآحاد عَبَثا» واللازم م باط وتبْليعُهُ كذلك توائريٌ. فإن قل : : اكترَنَ بها ما أفاد 
العلّمَ . قُلْنا : لم يتقلء والأضْلُ عدم ومجرّدُ الجواز لا يفي . 

الثاني : جما الصّحابة عليه » وتوائره عنم تواثرأمَعنويًا ؛ كقبول. الصَدَيقٍ 

خبر المغيرة ة محمد بن مَسْلَمَةَ في الجَدّة . وعُمَرَ خبّرَ حَمّل بن مالك في غْرَة 
الجنين» وحَبَّرَ الضْحََاكَ في تؤريث المرأة من ديّة زوجهاء وحَبَرَ عبد الرحمن 
بن عَوّفِ في الممجوسٍ وعُثمانَ حبر رم بنت مالِكِ في السكنَى . وعلي خَبْر 
الصّديقٍ في غفران الذَّنْب بصلاة ة الركعتين» والاستغفار عَقِيبَه. مدجوع الكل 
إلى خبّر عائشّة في الغشّلٍ بالتقاء ءِ الختاتين . واستدارة أهُلٍ قبا إلى الكَعبَة 

بِحَبَر الواحد. في قضايا كثيرة. 

ودعوى افترانِ ما أفاد العِلّمْ بها مَردودَة بما سَبَقَء وبقول. عُمَرَ في خَبَرِ 

لغرة: لو لم : نسمعٌ هذا لقضينا بغيره. وظاهرةُ الرجومٌ إلى مجَردِ الخبر. 

قالوا: رد عليه السلامُ حر ذي اليَدَيْنء والصَدُيقُ + خر المغيرة#.وطمر خيرٌ 
أبي موسى. وعليٌ خَبَّرَ مُعْقل . في بَرْوَعء وعائشة حَبْرَ ابن ُمَرَ في تعذيب 
العيتا كاه أله علية. 

قأنا: استظهاراً لهذه الأحكام لجهات ضَعْفبٍ اختصّتٌ بهذه الأخبار, ثم 

هيت مذ اب بها شار بها ول فرع بذك عن كوه سا 

الثالث: وَحَتَ قبول قزل المُفْتي فيما يُبر به عنْ ظَنه بالإبجمام ٠‏ فَلَيَحبٌ 
بنيزل قول الراوي فيما يُْبِرُ به عن السماعٍ 2 والجامعٌ حُصولُ الظّنّ . قالوا: 
قياس طن فلا يَْبْتٌ به أضْلّ . قلّنا: : مَحَلَ النزاع . 


أ عند جد 6 عد ع 
المسألة «الثانية : الجمهورٌ على جواز التعبد به»'». أي : بخبر الواحدء 


سس سم رام 
)١(‏ انظر «المستصفى» .١47 / ١‏ و«التبصرة» ص .”0١‏ و «نهاية السول» ” / /ا9. و «التقرير والتحيير» 


1 


كك 


١14 


«سمعأءء أي : : من جهة السمعء أي: دل”' السمعء وهو دليلٌ الشرع. على 
جوانة” ونخلافاً لبعض القدرية». وهم أكثرهم , وبعض «الظاهرية» على ما نقل 

وفيٍ ا تفصيل » وهو أن القائلينَ بجواز/ التعبد 5 ' علا ؛ منهم مَنْ نفى 
0 » كالشيعة» والقاشاني » وابن داود” أ ومنهم من ثبت ذلك . ثم هؤلاء 

تفقوا على دلالة دليل 5 عليه واختلفوا في دلالة العقل عليه فأئبته أحمد 

0 “وان سريج”'"2, ونفاه الباقون. 

وقال أبو عبدالله البصري : هو حبّة فيما لا يسقط بالشبهة, واختار الآمدي أنه 
حجة مطلقاء وهو المذكورٌ في «المختصر»» وعليه”" النظر. 

«لنا» على جواز التعبّد به فنها «وجوه) : 

الأول : أنَّ النبيّ يكل ثبت عنه بالتواتر ا ل ا 
الآحاد, فلولٍ يجز الغ بخن الوا و ؛ «لكان تبليغ الأحكامٍ على ألسنة 
الأحاد عبكأ» أنه غير مفيد «واللازم» وهو العَبَتُ 90 من الشارع «باطلٌ» لأنَّ حكم 
ابي يلي هو حكمُ الله تعالى , والله سبحانه وتعالى نز نفسه عن العبث بقوله سبحانه 
وتعالى : <أُنحِيئُحْ أنّما حَلَفْناكُمْ عَبَناك إلى قوله عز وجل : طفتعالى الله المَلِكُ 
الحَقٌّ» [المؤمنون: »]١١5-1١8‏ أي : عن العبث”"©. 


)١(‏ في (ج): ذلك. 

(5) في (ه): على جواز مطلقاً. 

(”) ليست في (). 

(5) هو أبو بكر محمد بن داوود بن علي الظاهري البارع المتفنن. كان أحد من يُضرب المثل بذكائه. وله 
بصر بالحديث وبأقوال الصحابة. وكان يجتهد ولا يقلد أحدا وهو مؤلف كتاب «الزهرة» في الآداب 
والشعر. مترجم في «وسير أعلام البلائ, “17 / .1١9‏ 

(0) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير المتوفى سنة #58, وله كتاب في الأصول. 
وشرح «الرسالة» للإمام الشافعي . 

(5) هو أحمد بن عمر بن شريح المتوفى سنة 2705 من مصنفاته: «الرد على داوود الظاهري في إبطال 
القياس» . 

ص في (: عليه ار 

(8) في (ج): بخبره سمعا. 

(9) في (ه): البعث. 


احلدلا 


قوله: «وتبليغه كذلك تواتري». أي : تبليخ النبي بَكيْةِ الأحكام بطريق الآحاد 
ثابتٌ بالتوائر. وقد صدّرنا الدليل بهذا. 

قوله: «فإن قيل». إلى آخره”"» هذا اعتراض”" على الدليل المذكور من 
ال 
20000 كان ن تلك الأخبارٌ التي كان لني يك يّخها الناس كانت 
اعقادا: بل اقترن بها ما أفادٌ العلمّ من القرائن الحالية؛ وقد قدمنا”'' أن خيرٌ الواحد 
إذا أفادٌ العلم بالقرائن كان واسطة بين التواتر والآحاد. لا تواتراً ؤلة احادا” ‏ وخيدة؛ 
فلا" يبقى في تبليغها دليل على جواز التعبد بخبر الواحد المجرد . 

قوله : «قلنا». إلى أخره 0 هذا جوابٌ الاعتراضٍ المذكور. 

وتقريره : 20000 من اقتران قرائنَ نّ بتلك الأخبار, أفادت معها العلم «لم 
ينقل. والأصلُ عدمه) فيستصحب فيه خال العدم . 

غايةٌ ما في الباب أن ذلك محتمل احتمالاً 0 لكن مجرد احتمال. الشيء 
وجوازه لا يكفي في ما وإلا لكان كل ممكن في علم الله تعالى وأقغاً موجودا + لأنه 
جائ:” 75 الوعوة. 

الوجه «الثاني : إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - عليه وتواتره عنهم ا 
معتوي اف أي : أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على العمل بخبر الواحدى 
وتواتر ذلك عنهم انوا عدوا كسخاء ء حاتم» لاع علي رصي الله عنه. وذلك 
في وقائع كثيرة جرت لهم. نذكر منها" جُملةٌ تنه على غيرهاء وهي الوقائمم التي 
وقعت في «المختصر» . 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

(؟) في (ج): الاعتراض 

(*) في (ه): أنا لا نسلم. 

(4) في (ج): بينا. | 
(6) في (ب وه): لا تواتر ولا احاد. 
(5) في (ه): وا 

0) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(6) في (ج): لا جائز. 

(9) في (1): منهما. 


فمن ذلك”"©: «قبول الصديق خبر المغيرة ف شعبة "2 ومحمد بن مستلمة فين 


الجدّة» فروى مالك عن الزهري , عن عثمان بن إسحاقٌ بن خَرّشّة عن قَبيصّة بن 
كويب قال : جاءت الجَدةٌ إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه تسألّه ميرانّهاء قال؟2: فقال: 
«ما لك في كتاب الله شيءٌ وما لَّكِ في سُنةِ رسولٍ الله وَِهْ شيءٌ فارجعي حتى 
أسأل الناسّى © فسأل الناس©2) » فقال المقية قشة وحضرتٌ رشول الله عد 
أعطاها السّدُّسَ», فقالَ أبو بكر رضي الله عنه: هل معكَ غيرك؟ فقامَ محمدٌ بن 
مسلمةً» فقال مثلّ ما قال المغيرة بنُ شعبة» فأنفذه لها أبوبكر. الحديث” 6 :زقاه أبو 
داود» والتسائي» واين ماجة, والترمذي . وقال: حديف57 ؟ حسمن صحيح . 

ومن ذلك قبولٌ «عُمر رضي الله عنه خبرٌ حمل بن مالك بن النابغة في عر 
الجنين)””) ل 0 الله عنه قال: ( ذْكُرُ الله قر أسمع 
من رسول الله يك في "١‏ الجنين»؛ فقام حَمَلُ بن مالك بن الذابغة» فقال : كنت بين 
جاريتين لي فضربت إحداهما الاخرى بوشطح » ؛ فقتلتها وجُنينها : فقضى النبيّ كل 

في الجنين بغرّة» فقال غمر رضي الله عنه : «لولم امه لُقضينا بغيره' 0 


)١(‏ في (ه): :من ذلك. 

؟ -"5 )ساقط من (ب). 

9) في (ب): سلمة. 

(9) ليست في (ج). 

(5 8) ليست في (ج). 

(5) هو فى «الموطأ» ؟ / ١ه‏ في الفرائض: باب ميراث الجدةء وأخرجه أبو داوود (2»)5844 والترمذي 
وللقى والنسائى فى «الكبرى» فى الفرائض ١ / ١/١”‏ كما في «تحفة الأشراف» 8 / 251١‏ وابن 
ماجة (1774), والدارقطني ص 450. وابن الجارود (498): والبيهقي 5 / 784, وصححه ابن حبان 
(14؟57١).,‏ والحاكم 4 / 8*”. ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» * / 87 : وإسناده صحيح لثقة رجاله. إلا أن صورته مرسل. فإن قبيصة 
لا يصح له سماع من الصديق, ولا يمكن شهوده القصة, قاله ابن عبد البر بمعناه. 

0) حديث: ليست في ( وب). 

(4) في (ه): في غيره الخبر. 

(9) في (ه): ابن 

(١٠)في‏ (ه): من. 

)١١(‏ في (ه): يسمع. 

(؟١)‏ أخرجه أبو داوود (4077) من طريق ابن جريج, أخبرني عمرو بن دينارء أنه سمع طاووساً. عن ابن 
عباس» عن عمر أنه سأل عن قضية النبي يَِةِ في ذلك. فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كاين 
امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله كَكهِ في جنينها بغرةٍ وأن - 


١1١ 


قلت: : معنى هذه القصة مشهور ضحيخ» من رواية أي هريرة 7 والسغيرة بخ 
شعبة”"' رضي الله عنهماء غير أن مناشدة عمرٌ رضي الله عنه لم أقف عليها. 

ومن ذلك : : قبول عمرّ رضي الله عنه أيضاً «خبرٌ الضحاك في توريث المرأة من 
دية زوجها» فروى سعيد بن المسيب. قال: قال عمر رضي الله عنه: «الدّيّة على 
العاقلّة, ولام المرأة من ديَة زوجها شيتأ فأخبه الضَحال بن سفيان الكلابي رضي 
له عنه؛ أن النبي يك كتب إليه أن يُوَرْتَ امرأة أشْيّم الضبابي من دِيّة زوجهاا” .نواه 
أبو داود, والنسائيٌ . وابن ٠‏ ماجة, والترمذيٌ وصححه . 


0) 


ومن ذلك : بول عمرٌ رضي الله عنه أيضاً خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه «في» أخذ الجزية من «ا د ل 
أن عم ركان لا ياخذ الحزية من المجوسى يع 9 أخبره ”عيذ الحم بن غرف أن 


3 تفتل . وإسناده صحيح . 
وأخرجه أيضا (*/407) من طريق سفيان. عن عمرو بن دينار. عن طاووس, قال: قام عمر رضي الله عنه 
على المنبر. فذكر معناه, ولم يذكر: «وأن تقتل». بل زاد: «بغرة عبد أو أمة». قال: فقال عمر: «الله أكبر لو 
لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا». وهذا منقطع. طاووس لم يسمع من عمر. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ؟ / ههم في العقول. وأحمد 55/51 و #4 و48 و4484 وهاه 
و584. وابن أبي شيبة 560/4 لم3 والبخاري (5408)؛, ومسلم ».)١5481(‏ وأبو داوود (451/5) و 
(451/7)ء والنسائي 8 / 417 و 44. والترمذي ,.)١411١(‏ وابن ماجة (2.)4784 والدارمي ول 
وابن الجارود (77/) في «المنتقى». والطحاوي في «معاني الآثار» * / والبيهقي م/ملاوه١٠‏ 
و؟17١ااو”١١او51١1١.‏ 1 

(5) أخرجه أحمد 4 / 48 و 545 و ١44‏ و88#؟. والبخاري )54٠8(‏ و(5905) و(5909) و(5908) ور 
)97"١0(‏ و (918/). ومسلم 2)١5875(‏ والترمذي (١41١)ء‏ وأبو داوود (4054) و (40459) و 
.)4817١(‏ والنسائي 4 / 45 و 0ه و١ه.‏ والطحاوي » / 2٠١6‏ والدارمي ؟ / .١95‏ وابن الجارود 
(8لال). والطيالسي (545), والبيهقي 8 / ٠١5‏ و ٠١4‏ و4١1كء‏ وابن ن أبي شيبة .76١ 7/15١‏ 

) أخرجه أحمد * / 457. والشافعي 57 / 2.178 وأبو داوود (7471). والترمذي ,.)7١١١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» 1١/١17‏ /4. كما في «تحفة الأشراف» 4 / 07١7‏ وابن ماجة (5547). والطبراني في 
والكبير» 48 / 3,75١‏ ورجاله ثقات» إلا أن في سماع سعيد من عمر خلافاً» وله شاهد يتقوى به من حديث 
المغيرة بن شعبة عند الدازقطني ص 487. 

(5) خبر: ليست في (0. 

(05) في (ه): عن عمر. 

(5) في (ه): حين 

(0) ليست في (ج). 


ييل 


النبي وةِ أخذ الجزيةً من مجو هَبَرة'. رواه البخاريٌ. وأبو داود. والنسائي» 
والترمذيٌ وصححه. وله”” امن طريق اخخر عن عمرو او :دقارية عن بجاله ين عند" . 
قال: كنت كاتباً لجزّء ء بن معاوية على «مُناذن) '» فجاءنا كتابٌ عمر: «انظر مجوس 
مَن قِبَلّكَء فَحْذْ منهم الجزية؛ فإِنَّ عبد الرحمن بنّ عوف أخبرني أن رسولّ الله يكل 
أخذ الجزية من مجوس هَجَرَ. قال الترمذي :هذا خديث حسن: 

ومن ذلك قبول وعثمانَ - رضي الله عنه - خبر فرَيْعَةَ بنت مالك( ة فى السكنى» 
فروت زينبُ بنت كعب بن عُْجرة؛ أن الفُرَيْعَةَ بنتَ مالك ؛ بن نان يوهي احنة أب 
عد ادي أخبرتها أنها جاءَتٌ رسولٌ الله وَل تسألّه أن تَرْجِمْ إلى أهلها في بني 
و 'زوجها خرج في طلب أعبدٍ له ٠‏ فقتلوه» ولم يكن ترك لها مسكناً تملكه 
ولا نفقة. قال: فقال رسول الله جك : «امْكُبِي في بيتك حتى يبلُمٌ الكتابُ لم 
قالت: فاعتددت فيه أزيعة أشهر وعشراً قالت: لم 0 رضي الله عنه ؛ 
نجل إلي » فسألني عن ذلك 0 اين وقضى وا النسائي , وابنٌ 
ماجة. والترمذي . 

ومن ذلك : قبولُ «عليَّ خبرٌ الصدّيق ‏ رضي الله عنهما ‏ في عُفران الذنب بصلاة 
الركعتين. والاستغفار عقيبّه» فروى أسماءٌ بن الحكم” الفَرَارِي. قال'2: سمعت 


)١(‏ هو في «صحيح» البخاري (7*165). وأبي داوود (*04#”). والترمذي .)١8487(‏ وأخرجه أحمد 
9١/١‏ ولول والشافعي ؟ / ١75‏ . وأبو عبيد في «الأموال» ص 77 7" 

(0) أي: للترمذي. 

(؟) في (ه): عبيدة. 

(4) مناذر بوزن مساجد: بلدتان بنواحي خوزستان من الأهوازء كبرى وصغرى. أول من كوّره وحفر نهره 
أردشير بن بهمن الأكبر. . . «معجم البلدان» هو / .١١9‏ 

(4) في (ه): بنت مالك بن سنان. 

(5) في (ب): وإن. 

(0) هو في «سئن» أبي داوود (2)500 والترمذي 2)١7١4(‏ وابن ماجة .)7١1(‏ وسنده قوي. وأخرجه 
مالك ” / 0١‏ والدارمي ” / 4؛ ولنسائي ” / 149. والطيالسي :)١554(‏ وأحمد 5 / ٠١لا‏ و 
4٠‏ والشافعي في «الرسالة» .)١714(‏ وصححه ابن حبان .)١77(‏ والحاكم ؟ / 508. ووافقه 
الذهبي . 

(6) في (ب): حكيم. 


(9) ليست في (ج). 


وفال 


عليًا رضي الله عنه يقول: إنْي كنت رجلا إذا سمعثٌ من رسول الله يل حديثاً نفعني 
الله منه بما شاءً أن ينفعّني». وإذا حدثني رجلٌ من أصحابه ؛ استحلفته اذلف 
0 وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه» وصدق أبو بكر آل + معت رسعو 
لله وي يقول: «ما من رجل_يُذْبُ ذنبأء ثم يُقومٌ فَيتطهّرء ثم يُصلي ركعتين» ثم 
اد إلا غفر الله له» ثم قرأ هذم الآية : «والذينَ إذا فَعَلوا فاحشّة أوظَلَّموا 

نَفسَهُمْ ذَكروا اله فَاسْتَعْفَروا لِذَنُوبهِمْ4 [آل عمران: : ه٠ع].‏ رواه الأربعةٌ أيضاً". 


ومن ذلك : «رجو الكل عاق جميع الصحابة رضي الله عنهم - إلى خبر عائشة 
رضي الله عنها في » وجوب «الغسلٍ بالتقاء ء الختانين» وذلك أنَّ عد الع كان د يفتي 
بعد موت النبي يلي بأنَّ الماة من ألماء» لاعين فنازّعه بعضهم في ذلك”' 8 واشتهن 
الخلافٌ حتى فار السيفا” “فيه قسمين : المهاجرين والأنصارء 21 إلى عائشة 
أبا موسى يسألّها عن ذلك. فَرَوَتْ لهم عن النبيّ كل: «إذا التقى الختانّان ‏ وفي 
رواية: إذا مس الختان الختانَ ‏ وجب العُسَلُ»””» فرجمُوا إلى قولها . 


وقد رو عن أن بن 07 كه رض الله عنه قال: «إنما كان الماءٌ من المّاء 


)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود في (ب وج وه). 

(؟) هو في «سئن» أبي داوود ,»)١5171١(‏ والترمذي (505) و (3604). وابن ماجة 2)١880(‏ والنسائي في 
«اليوم والليلة» ١ / ١4‏ و4. وفي التفسير في «الكبرى» كما في «وتحفة الأشراف» ه / 26٠‏ وأخرجه 
أحمد 7/1١‏ و8 4. والمروزي في «مسند أبي بكر» (94) و .)23١(‏ والطيالسي )١(‏ و(5).» والحميدي 
»)1١(‏ وابن جرير (889/) و (2)9864 والبغوي في «شرح السنة» .)٠١١8(‏ وصححه ابن حبان 
(7464)» وجو إسناده الحافظ في «التهذيب» في ترجمة أسماء بن الحكم . 

(5) في (ه): تلك. 

(4) في (ه): الصا 

(ه) أخرجه مسلم (4”) في الحيض: باب نسخ الماء من الماء. ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. وأخرجه 
أحمد ” / 47. والشافغي في «مسنده» ١‏ / 5”*. و«الأم» 8١/1١‏ من طريق علي بن زيدء عن سعيد بن 
المسيب. أن أبا موسى سأل عائشة. . 
وأخرجه الترمذي .)5١8(‏ وابن ماجة (108) من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي, أنبأنا عبد 
الرحمن بن القاسم. أخبرنا القاسم بن محمد. عن عائشة. . 


(1) في (ب واه): عن ابن كعب. وفي (ج): عن أبي كعب. 
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رُخصَّةً في أول الإسلام ء ؛ ثم نهي عنها»! '».رواه الترمذي . وقال : حديث صحيح 0 
ومن ذلك :«استدارة أهل فاه إلى الحم وخر الراجد» فروى إسرائيل» عن 
أبى”" إسحاق» عن البّراء بن ن عازب» قال : : لما قَدمّ رسولٌ الله وك المدينة' أصلى نحو 
دا ل “ وكان رسول الله يق يحب أن يُوْه إلى 
الكعبة ٠‏ فأنزل”* الله تعالى : «قد ترى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّماء ينك قبل تضاها 


فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرٌ المسْجد الحرام * [البقرة : 3554 فوجه نحو الكعبة” "كان 


(١)هو‏ في «سئن» الترمذي .)١1١(‏ وأخرجه أبو داوود .)5١4(‏ وأحمد ه/ .1١١5 9 ١١6‏ وابن ماجة 
(5094). وابن خزيمة .)5١6(‏ وابن حبان (7514). كلهم من طريق الزهري؛ عن سهل بن سعد. عن 
أبي بن كعب. . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ١‏ / ه١:‏ وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم 
يسمعه من سهل. وقال ابن خزيمة: هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم. ثم ساقه من طريق 
أبي حازم. عن سهل. عن أبي. . 
وقد وقع في رواية لابن خزيمة (17؟) من طريق معمر. عن الزهري. أخبرني سهل. فهذا يدفع قول ابن 
حزم بأنه لم يسمعه منه. لكن قال ابن خزيمة: أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر 
الراوي له عن معمر. 
قلت (القائل ابن حجر): أحاديث أهل البصرة عن معمر لم يقع فيها الوهم. لكن في كتاب ابن شاهين من 
طريق معلى بن منصور. عن ابن المبارك. عن يونس. عن الزهري. حدثني سهل. وكذا أخرجه بقي بن 
مخلد في «مسنده؛ عن أبي كريب. عن ابن المبارك . 
وقال ابن حبان: يُحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل. عن سهل». ثم لقي سهلاً فحدثه. أو سمعه من 
سهل. ثم ثبته فيه أبو حازم . 
ركان رشي 1 يكو قن طريق. عي عن سيف بن وهب. عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن 
عُميرة 0 عن أبي بن كعب. نحوه. 
وأخرجه أبو داوود (8١5؟).‏ والدارمي /١‏ 144. من طريق محمد بن مهران الرازي. حدثنا مبشر 
الحلى + عن أبن غتتان مهد بن مطرقنا»- عن أبن جازم :عد سهل بر سعد قال:. ددني ابن ين 
كعب: أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله يكةِ في بدء الإسلام. 
ثم أمر بالاغتسال كل وهذا إسناد صحيح . وصححه ابن حبان (5589). .والدارقطني في «سلئه» ص 
45 والبيهقي /١‏ 55-5 

(١)في‏ (ب وه): وقال: حسن صحيح. وفي (ج): وقال: صحيح . 

(5) ليست في (ج). 

(4 -4) ليس في (). 

(5) في (ج): إلى الكعبة. قال الله تعالى . . . إلخ. 

(5) في :)١(‏ القبلة. وفي (ه): العكبة. وهو تحريف. 
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يُحبٌ ذلك. + فصان رتجل معه العصية ٠‏ ثم مر على قوم من الأنصار, وهم ركوع في 
ماد القصر نحو بيت المقدس. فقال: هويشهدٌ أنه صلّى مع رسول اله يلء وأنه 
قد وجة نحو" الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركُوعٌ . ورواه ه سفيانٌ عن أبي إسحاق, 
ورواء أيضاً عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمرء قال : : كانوا في الفجر. أخرجاه في 
«الصحيحين»., ورواه السائن والترمذي وصححه”". 

قوله : «في”" قضايا كثيرة». أي : هذه الوقائع عمل فيها بخبر الواحد في قضاياء 
أي : مع قضايا كثيرة” ”2 0 فدلٌ على أن العمل به مجمَّمٌ عليه بينَ 
الصحابة رضي الله عنهم. و 

قوله : «ودعوى اقتران ما أفاد العلم بها مردودة بما سبق وبقول عمر». إلى 


1 '. أي : فإن ادعى الخصم أن الأخبار في هذه الوقائع اقترن بها قرائن أفادت 


معها العلم. قلنا: دعواك هذه مردودة من من وجهين27: 

أحدهما: ما سبق في الوجه الذي قبل هُذاء وهو أنه لم يُنقل. والأصلٌ عدمّه 
ومجرد الجواز لا يكفي 

والثاني : أنها مردودة «بقول عمر في خبر العُرّة) “4 السنابق ذكره لولم تيه لهذ 
اقضبينا يخيرون وظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر» لأنه أخبرَ أنه امتنع قضاوه برأيه لوجود - 


)١(‏ في (ب وج وه): إلى. 

(؟) حديث البراء هو في «صحيح» البخاري. (40) و(99؟) و(4445) رو (4497) و(97507). ومسلم 
(878). والنسائي ١‏ / 547. والترمذي (7457). وأخرجه الطيالسي .)١9(‏ وأبو عوانة ١‏ / 4ولا, 
والبيهقي ؟ / ١‏ و ". وابن خزيمة (478).» وابن ماجة .)١٠١٠١(‏ 

وحذيك ابن عمر أخرجه البخاري )5٠(‏ و (4488) و(44940) و(١4441)‏ و(4493) ر(4444)ر 

(١181لا).‏ ومسلم (855). ومالك /١‏ 198. وأحمد ١5/7‏ 769 و ه١٠‏ و*١1.‏ والدارمي 
١ /١‏ والبيهقي ” / ”. والترمذي 2)#4١(‏ والنسائي ؟ / .5١‏ والشافعي في «الرسالة» (58*). 
و «الأم» /١‏ مم 

(*) في: ليست في (ج). وفي البلبل المطبوع: وفي . 

(5) ليست في (ج). 

.0( 000 0) 

(5) في (ه): تم عبارة المتن. 

(0) في (ب): بوجهين. 

(8) في (ه): الغيرة. 

(5) في (ه): يسمع. 

)١(‏ في (ج): بوجود. 


١15 


سماعه هذا الخْبنٌ فيكون الخبرٌ بمجرده مستقلا بالمنع » وليس فيه ذكرٌ قري , 

قوله : «قالوا: : رد عليه السلام خبر ذي اليدين»” 8 إلى آخره .هذا اعتراض من 
الخصم على”'' هذا الوجه. وهو الاحتجاحٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
العمل بخبر الواحد. 

وتقريره : أن ما ذكرتموه من إجماعهم» إن دلَّ على العمل بخبر الواحد. فقد ورد 
عنهم ما يدل على إجماعهم على رده وعدم العمل به. وذلك في قضايا: 

منها: ما روى محمد بن سيرين» عن أبي هُريرة؛ أن النبي يَكةِ انصرف من 
اثنتين » فقال له”" ذو اليدين: أَقَصَرَت الصلاةٌ أم لينيت يا سول الله؟ فقال ل 
الله كلل : «أصدق ذو ليَدَيْنَ»؟ وفي رواية : حدما يول ذو اليدين»؟ فقال الناس: 
نعم» فقا رسو اله يله فصلَى اثنتين أخريين . الحديث”». متفق عليه . وهو في بقية 
السئن الأربعة . 

ومنها: أن الصديقٌ رضي الله عنه رد خبرٌ المغيرة بن شعبة في الجَدَّة بمجرده؛ 
حتى وافقه محمد بن مُسَلمة وقد سبق . 


ومنها: أن عمر رضي الله عنه رد خبرٌ أبي موسى في الاستئذان» فروى أبو سعيد 
رضي الله عنه. قال: استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنه: فقالٌ: السلام 
عليكم .أأد ا ” 3 فقال عمررضيّ الله عنه واحدة» ثم سكت ساعة ثم قال : السلام 
عليكم. » أأدخل”"؟ فقال عمر رضي الله عنه: ثنتان. ثم فك ساف ثم قال: 
السلام عليكم, أأدخل”'؟ فقال عمر: ثلاث, ثم رَجَعَء فقال عمر رضي الله عنه 
للبواب: ما صنع؟ قال: رَجَع. قال: علي به» فلما جاءه. قال: ما هذا الذي 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

() في (ب): إلى . 

(5) له: ليست في (0. 

(؟) هو فى البخاري (487) و(4١9)‏ و(هالا) و (759؟17) و(578١)ر(1555)‏ و١602‏ ر(75900). 
شلك (“/اه). والترمذي (2)944 والنسائي ” / ٠«"ء‏ وأبو داوود »)٠٠١8(‏ واين ماجة 2)١5١4(‏ 
وأخرجه مالك ١‏ / 4#. وأحمد ؟ /47؟ ه"؟ رو4:4؟! ورالا؟ ر84؟. 

(0) في )0 وج وه): أدخل. 

(3) في (ج): أدخل. 


فالا 


صنعتٌ؟ قال: السنة . قال : والله لتأتيئي على هذا ببُرهانء أو لأفعلّنٌ بك . قال : فآتانا 
ونحن رفْقَةَ من النصار فقال: يا معشرٌ الانصارء,ٍ ألستم أعلم النائن يديك زول 
الله كل؟ ألم د َقَلْ رسولٌ الله يكل : «َالاسَْعْذَانُ تَلاث» فإنْ” ا"أذن لك وإلا فازجغ»؟ 
قال: فجعل القوم يمازحونه . قال أبو سعيد: ثم رفعتٌ رأسي » فقلث: فما أصابك 
في هذا اليوم من العقربة, “من شيء::فأنا شتريكُك » قال :اناتى عير زاجر بذاك» 
تقال عون ما كت علس بيدا أخرجاه في «الصحيحين؛ من حديث أبي'” ' بن 
كعب» وأبي سعيدٍ, وأبي موسى . ورواه' “من حديثه أبو داود واب ماجه والترمذي » 
وقال: حديث حسن . 


ومنها : أن عليّا رضي الله عنه رَدُ خبَرَ مَعْقلٍ بن سنان. في بروع”” 'بنت واشق ء 
كذ تالت لويد "» والمشهور فيه ما روى علقمة, عن ابن مسعود ؛ أنه سكل 
عن رجل تزوّج امرأة ولم يَفْرض لهاء ولم يدل بها حتى ماتء فقال ابن مسعود 
رصق ابل بعك لها مشل صداقٍ نسائهاء لا وَكْسٌ ولا شَطط وعليها العدّةٌ ولها 


مهماء (8) 


الميراتُ . فقام مَعْقَلُ بن سنان الأشجعىٌ , فقال : قضى رسولٌ الله يكل في بَرْوعَ بلت 


)١(‏ في (ه): قال. 

)١(‏ في (ب): مما أصابك من هذا من العقوبة. 

() أخرجه البخاري )٠١57(‏ و(57418) و(#ه9/ا). ومسلم .)5١6(‏ ومالك 5 / 9457 2.455 وأبو 
داوود (0180) و(0181) و(1487ه). والترمذي .)559١(‏ 

(4) في (ب): من حديث أبي موسى. وأبي بن كعب. وأبي سعيد, ورواه من حديث أبي موسى . . . إلخ. 

(0) في (1): وروى» ثم صححت في الهامش إلى : ورواهء كما هو مثبت. 

(7) في (ه): نزوع. 
في «القاموس» : بروع كجدول ولا يكسر. وتعقبه الشارح. فقال: وقد جزم أكثر المحدثين بصحة الكسر. 
ورووه هكذا سماعاًء وفي «الغاية»): هو بالكسر والفتح. والكسر أشهر. 

(10) في «المصنف» (8414 )٠‏ عن معمرء عن جعفر بن برقان. عن الحكم بن عتيبة» أن عليًا كان يجعل لها 
الميراث, وعلّيها العدة. ولا يجعل لها صداقاً. قال الحكم: ::واخيز بقول: انن معو فقال: لا تصدق 
الأعراب على رسول الله كف . 

وفي «سنن» سعيد بن منصور (477) من طريق هشيم. عن أبي إسحاق الكوفي (وهو ضعيف جدًا) عن 
مزيدة بن جأآبر (وليس بشيء) أن عليًا رضي الله عنه قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله 
عر وجل. وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الأثر في «الجوهر النقي». 
(8) في (ه): نزوع. 


١78 


واشق» امرأةٍ مناء مثلّ ما قضيتٌ. ففرح بها ابن مسعود”'". رواه أبو داود» والنسائي » 
بن ماجة والترمذي , وقال: حديث”"' حسن صحيح . والله أعلم بالصواب . 
ومنها: أن عائشةً ردْتَ خبرٌ ابن عمر في تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه فروى 
يحبى بن عبد الرحمن» عن ابن عمرى عن التي كت قال ؛ وَالميْت يدت نكاء أهله 
عليه). فقالت عائشة رضي الله عنها : يرحمه الله الم يَكُذْب؛ ولكنه وهم إنما قال 
و الله يه لرجل. مات هود :إن المت ليَعْذبُء وَإن أله لتيكون غليه» رؤاة 


يل وصححه . 
قالوا : :١‏ فهذا رَدُ من النبى جك وجماعة من الصحابة. لخبر””*' الواحد» وحينكذ رده 
ابت بالنصٌ والإجماع . 


قوله : «قلنا”' استظهاراً». إلى آخره”"2, أي”": إنما دوا هذه الأخبار. في هذه 
الوقائع » استظهاراً لتلك لامر «لجهات ضعفب اختضّت بهذه الأخبار» في نظو 0 
أولئك الذين بلغتهم , وذلك لا يدل على أن خبّرٌ الواحد مردوة د مطلقاً «ثم إنها ‏ يعني 
تلك الأخبار ‏ قُبلْتْ بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها» كما" في حديث المغيرة لما 
وافقه محمدٌ بن مسلمة. وحديث أبي موسى لما وافقه أبو سعيد. وحديث'''ذي 
اليدين لما وافقه الشيخان, وغيرهما «ولم تخرج بذلك - أي : بإخبار اثنين بها عن 


.)١١48( والترمذي‎ .1١58 و‎ ١1١١/5 والنسائي‎ .)7١١5(و‎ )7١١8(و‎ )71١١5( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
2)459( ولاق4ء وسعيد بن منصور في (سلنه)‎ 4#4 - 4#” / 1١ وأخرجه أحمد‎ ,.)١891١( وابن ماجة‎ 
.18٠ / 5 والحاكم‎ .)١554(و‎ )١7#( وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان‎ .140 / ٠ والبيهقي‎ 
ووافقه الذهبي. وصححه الترمذي. وابن مهدي. والبيهقي. وابن حزم» وانظر «تلخيص الحبير»‎ 
155-1١ ةو١/«#م‎ 

() حديث: ليست في (1 وب). 

(5) رقم (4١٠٠0ي‏ وانظر «الموطأ» ١‏ / #4 والبخاري )١188(‏ و(5184١)‏ و(1144١)‏ رو (341'ء 
ومسلما ,)8١(‏ والنسائي 4 / .١7‏ 

(54) في (ج): بخبر. 

(6) في 0 لنا. 

(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 

9) ليست في 1 

(8) في (ه): نظير. 

(9) في (ه): كما جاء. 

)١(‏ في (ه): وحيث. 


كيل 


كونها أحادا» فقد صارما احتخ نه الخضمْ حجَة عليه. 

وبيان وجوه الفوحت للتوقف في الأخبار المذكورة . 

أما خبر ذي اليدين؛ فإن الناس كانوا كثيرينَ خلف النبي كَل وفيهم مَنْ هو 
شيط لأفعال الصلاة من ذي اليدين» وأحرص على كمالها - النقص عنهاء. فكان 
تديه تنبيهه'" الوقوع النقص فيها دونهم بعيد! في العادة. فلذلك توقف فيه النبي وله حتى 
وافقه الناس . 

وأما خبر المغيرة في الجدة. فللتوقف فيه وجهان: 

أحدهما: أن المغيرة كان في الجاهلية غيرٌ متماسك تَماسّكَ غيره من العرب» 
وشهِدَ عليه بالزنى في زَمَن عمر رضي الله عنه» حتى لم يبق إلا رَجْمّه”” فلعل الصَّدِيقَ 
رضي الله عنه تفرسَ فيه نوع ضعفب أو تهمة قرنت في غير لاله حتى وافقه آخر. 

الوجه الغادي : أن الصّديقَ لعله غلب في خبره معنى الشهادة على المال. من 
حيث كان الثابت به مالاء خضوضا وهو يثبت يبت حكماً مؤيداً لا ذكْرَ له في الكتاب 
والسنة. وهو ميراث الجَدَّةء فكان ذلك مايا بل موحي للتوقف . 

وأما خبر أبي موسى : فإن عمر رضي الله عنه كان شديدٌ الحراسّة للسنة والصّيانة 
لها عن دخول ما ليس منها فيهاء وكان مع” “ذلك شديدَ الخبرة بأحاديث النبيّ يك 
لأنه” كان لا يُفارقه إما بئفسه. أويتائية على هنا دل عليه حديف ابن عباس - رضي 
الله عنهما - عنهء ثم إنْه بر سَمعٌ ما لم يكن يعلمُه”"2. فأحبّ”"الاحتياط لذلك, ولهذا 
قال مأ كيت علدت بيدا 


)١(‏ في (ب): وجود. 

(؟) في (ب): تنبهه. وفي (ه): تنبه. 

(9) الثابت في كتب الحديث أن الشهادة لم يتم نصابها حتى يجب رجمه. لأن زياداً وهو الشاهد الرابع لم 
يشهد بصريح الزنىء ٠‏ ففي قول الشارح: حتى لم يبق إلا رجمه نظر. أو أن يحمل قوله على أنه كاد يرجم 
لو شهد الرابع بصريح الزنىء وانظر «معجم الطبراني الكبير» الحديث (7757) و «قتح الباري» 
هو/5هة؟. 

(؟) في (ج): في. 

(5) ليست في (ج). 

(5) في (ه): بعلمه 

0) في (ج): وأحب. 


كن 


وأما حدِيتٌ معقل قتضئن احكاماء :منها: اْصَّدَاق«وَعَوضقٌ غالى»افلغله غلبت 
فيه الشهادة . 

وأما حديثٌ ابن عمر: فإنما ردّته' عائشة - رضي الله عنها ‏ من حيتٌ الوهمء 
لابن حيث الكذب والضعف. ولهذا قالت: «يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم . 

وكذلك” “روت عمرة أنها سَمِعَتَ عائشة, وذكر لها أن ابن عمر يقول: «إن 
الميّتَ ليُعذّبُ ببكاء الحي» فقالت عائشة ئشةٌ رضي الله عنها : غفرٌ الله لأبي عبد الرحمن» 
كا إنه لم يكذبٌء. ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر وول الله 8< على يهودية يبكى 
عليها, فقال: «إنهم بكرن عليهاء وإنها لتعذّبُ في قبرها» 9" متفق عليه وأخرجه 
النسائي والترمذي وصححه. فتبين”*' بهذا أن.رد هذه الأخبار, له ' المعاني التي 
الخمت نيا ٠‏ لا يَقَدَحُ في العمل بخبر الواحد. 

الوجه والثالت أ : من أصل الدليل في المسألة . 

ور أن قول57) المفتي 97" يجب قبوله فيما 2 عن ظنه أن ما أفتى 
به كم الله بحسب ا بالإجماع, أي : يجب 0 بالإجماع, «فليجب 
قبولٌ قول (*) الراوي فيما يُخبرٌ به عن السماع» ممن(١2©‏ فوقه. والجامع بين قُتيا 
المفتيى» وخبر الواحد 00 الظن فيهما. 

أما في التي '"؛ فلأنه يغلبُ على ظنٌّ المفتي والمستفتي أن ما أفتى به حكم 


الله تعالى . 


)١(‏ في (ب): روته. وفي (ه): رد به. 

9) فى ١(‏ وه): ولذلك. 

زفة أخرجه مالك ١‏ / 54,. والبخاري .)١589(‏ ومسلم (91)» والنسائي > //ااء والترمذي .)١٠١١84(‏ 
(4) في (): فثبت. 

(ه) في (ب): لهذا. 

(5) في )١(‏ و(ب) و(ج): نقول. 

90) في (ب): المعنى 

(8) في (ب): بحب 

(9) ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ في (ج): فمن. 

)١١(‏ في (ب): أما في جواب اعتراضهم الفتيا. 


لضن 


وأما في الراوي ؛ فلأنه يغلبُ على ظنٌّ السامع أن ما رواه ثابت عن رسول الله 
كله فيجبٌ أن يُقبل, بالقياسٍ على الفتيا. 
قوله : «قالوا». إلى آخره””2 هذا اعتراض على هذا الوجه . 
وتقريره : أن هذا قياس ظنيء اقلا يندت به العمل كبر الواحق لأنه أصل قوي . 
يثبت بمثلٍ هذا القياس . 
00 «قلنا”": محل النزا اع»”' "هذا جوابٌ اعتراضهم”". 


و(“تقريره: أن كون القياس المذكور ظناً محل النزاعء فإنا لا تُسلّم أنه 
ظني» بل هو جلي قاطعٌ من حيث هو في معنى أصله. وذلك أنه لا فرق بين 
الراوي والمفتي إلا أن هذا يخبر عن غيره»ء وهذا يُخبر عن ظنه. أو أن هذا 
يروي قول غيره.» وهذا يروي مذهب غيره. 


وتحرير الجواب عن الاعتراض المذكور: إما بما ذكرناه من منع كون 
القياين المذكور:ظيا: أو بمنع كون محل النزاع ‏ وهو جواز التعبد بخبر الواحد ‏ 
فطعي بل هو اجتهادي . فيثبت بدلالته الظنية كالقياس المذكور وغيره9*), 


كتحت س2 كك ا 0 
)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

(0) في (ج): لنا. 

-") ليس في (ج)2 وفي (ب) كلمة هذا. 
(5 -4) ليس في (1 وب وج). 


ضن 


شه اشْتَرَط الجُبَائِي لقبول, خبر الواحدء أن يري اثنان في جميع 
طبّقاته. كالشهادّة» أو عفد دليل آخر وهو باطل بما سبق . فرق ب بين 
الشهادة والرّوايَة ظاهر. 


عبد عد عند عد د ١‏ 
0 : اشترط الجبائيُ” '“ لقبول. خبر الواحدى أن يرويّه اثنان في جميع ٍ 
ته كالشهادة» أل تمعد لاخر أقئ: : قال: لا يُقْبَلُ خبرٌ الواحد إلا بأحد 
0 
إما أن يرويّه عن النبي يلي" " اثنان؛ : ثم عنهما اثنان وهَلمُ جرا حتى صل إلينا. 
أو ل( “كيُروى كذلك ؛ لكن يَعْضَدُه دليلٌ آخر من نص . ٠‏ أوعملٍ بعض الصحاية . 
أو قياس . كما أن الشهادة” “لا بد فيها من اثنين» اعتباراً للرواية بالشهادة. وهذا معنى 
قولنا في «المختصر» : «أن يرويه تاردق جديم لكان 
والشيخ أبو محمد رحمه الله قال: : ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل؛ 
إذا رواه عن النبي ككل اثنان. » ثم يرويه عن كُلّ واحد منهما اثنان» وقاسه على الشهادة . 
قلتٌ: لكن هذا خارج عن مذاهب الفقهاء ء في شهادة الفرع على الأصل . 
فإنهم. أو أكثرهم, لم بن يشترطوا أن يَشْهَدَ على كُلْ أصل فرعان: بل يكفي أن يشهد 
على شاهدّي الأصلٍ شاهدا”” “فرع ” ©». هذا مذهب أي حنيفة والشافعي وأحمد 
وفي قول للشافعي : يُشترط لكل أصلٍ فرعان» وعوقول ابن بط "امن مات" 


لفلف 


فمقتضى اعتبار الرواية بالشهادة ما ذكرناه في «المختصر»., أن يرويه اثنان ثم ء 


)١(‏ في (ب وج): تنبيه من أصل «المختصر». 

(؟) هو أبو على محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة ٠#‏ هء وانظر المسألة في «المعتمد» ؟ / 1*8 - 
و«المحصول» .099/١/5١‏ 

(”) في (ه): عليه السلام . 

(4) في (ب وج): ولا. 

(ه) في (ه): شهادة. 

(5) ليس في (ج). 

(/) في (ج): فرع واحد. 

(8) هو عبيد الله بن يحيى العكبري الحنبلي المتوفى سنة لاحل هاء صاحب «الآبانة الكبرى». مترجم في 
دسير أعلام النبلاء» 15 / 5179 618#. 

(4-9) ليس في (ج). 

)0٠١(‏ لفظ: ثمء ساقط من ( وج). 


0 


1 


عن كل اثنين اثنان. ناديز الشيخ أبو محمد شيء”", يُذْكرٌ نحوه عن الحاكم 
أبي عبد الله, أنْ البخاري إنما أخرجٌ”" الحديتٌ الذي يرويه الصحابىٌ المشهورٌ 
بالوؤاية عن النبيّ كئْ. ولذلك الصحابيّ راويان ثقتان عنه» لذلك الحديث. ثم 
يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور, وله رواةٌ ثقات, ثم يكونُ شيخ 
البخاري حافظا متقناً. 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي ؛ وهذا الذي ذكره الحاكم. من أنَّ البخاريّ 
اشترط رواية عَذْليْنِ عن عَذْلَيْنَء ليس بصحيح, ولكنّه ظنٌّ ذلك, فلم يُصِبٌ. 

قوله: «وهو باطل). أي : ما اشترطه الجبّائي باطل. «بما(أ» سبق» من الأدلة 
على قبول خبر الواحد. وهي أعمُ مما ذكر. «والفراقٌ بِينَ الرواية والشهادة 
ظاهر» وذلك 0 وجهين : 


)١(‏ في (ه): وأما. 

(5) في (): حتى . 

95) في (ه): خرج. 

(5) في (ه): ولذلك الصحابي راويان ثقان يرومان عنه. 

(5) ذكر في «المدخل» ص 7 ونصه: اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح. ومثاله 
الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله لِةٍ وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعي 
المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور. 
وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة.» ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في 
روايته» فهذه الدرجة الأولى من الصحيح . 

ونصه في «علوم الحديث» ص 57: وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله يي صحابي زائل 
عنه اسم الجهالة. وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا 
كالشهادة على الشهادة. 

قال الحافظ أبن حجر في «النكت» :540/١‏ وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه 
ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة» فنقض عليه لغرائب الصحيحين. والظاهر 
أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد أن كل راو في الكتابين من الصحابة. فمن بعدهم يشترط أن يكون له 
راويان في الجملة» لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه إلا أن قوله في آخر الكلام : 
«ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة» إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجهء فيقوى 
اعتراض الحازمي. وإن أراد به تشبيهها في الاتصال والمشافهة. فقد ينتقض عليه بالإجازة. والحاكم قائل 
بصحتها. وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال. والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال. 

(5) في (ه): لما. 


1 


أحدّهما: أن الشهادةٌ دخلها التعبدٌء حتى لا يُقبل فيها النساء ليس معهن رَجُلَ 
وإن كَتْرْنَ في باقة بقل ء إلا في موضعٍ مخصوصن للضسرؤرة:: وهو ما لاايطلعٌ غلية 
الرجال: 

الوجه الثاني : : أن الشهادة على معيّن » فاحتيطٌ له. بخلاف الرواية. فإنها في 
جملة أحكام الناسٍ ٠»‏ وينبني عليها القواعدٌ الكلية» فالمسلم 0 
مثلها على الكذبء لعظم الخطر فيهاء ولذلك”" اعتبرَ في الشهادّة بالزنى أر ب 
دون الرواية فيه. ١‏ 

الها ذكره الجبائي على ما فسره الشيخ أبو محمد في" مذهبه - يُوجبٌ أن 
يتعدَرَ علينا إثباتُ حديث أصلا وعلى ما فسرناه نحن يقتضي أن يتعطل كثيرٌ من 
الأحاديث» إذ وجودٌ ذلك الشرط نادرٌ أو قليل» وإذا كان الظَنٌّ مناط التعبد؛ لم د يحتج 
إلى هذا التبدع””. 


)١(‏ في (ج): وكذلك. 

(5) في (ج): أربع, وكلاهما صحيح. » لأن المعدود إذا لم يذكر. فأنت بالخيار بين المطابقة والمخالفة. 
6) في (ه): من. 

(4) في (ه): التبديع . 


1 


”تر 


الثالثةٌ : يُعْتبْرُ للرّاوي المقبول. الرّوايّة شروط. 

فالأوَلَ: الإسلام» لاتهام الكافر في الدّين. وكلام أحمد في الكافر أو 
الفاسق المتأوّل . إذا لم يكن يكن داعي يَحْتَملُ الخلاق. إِذ أجار تَقْلَ الحَدِيثِ عن 
المُرْجة . والقدّرية , واسَتعْظمَ الرواية عنْ سعيدٍ العوْفِي لجَهْمِيْته وَاختارٌ ابى 
الخَطَاب قبولها من الفاسق المُتَأَوّلِ ٠‏ لخصولٍ الوازع اله عن الكذب», وهو 
قَوْلُ الشافعيٌ . ْ ْ 

نك العدالة] دم الوازع للفاسق المُعاند» ولِقَوْلِهِ تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ 
فاسِقٌ بتبْ» . 1 

2 التَكُليفُ, إِذ لا وازع للصّبِي والمجنون. ولا عبادَة لهِمًا. فإِنْ 
سَمعَ صَغيرا 4 ورؤف بالغاً. بل : كالشهادة, وصبيان الصّحابّة : والإجماع 
على إحضاره مخالس السّماع » ولا فائدة له إلا ذلك. 

د : الضْبْطٌ حال السّمَاع , إِذْ لا وثوقٌ بول مَن لا ضَبْطَ لهُ. 

عبد عاد عبد عإد عإد 6د 
شروط الراوي المسألة «الثالثة(١)‏ ؛: يعتبر للراوي المقبول الرواية شروط» . لما بَيّنَ جوازٌ التعبد 
بخبر الواحد عقلا وسمعاً؛ وجب النظر في شروط الواحد الذي ل ار 

«قالأول : الإسلام»ء أي : يكون الراوي مسلماً ؛ لأن الكافر متهم في الدين, فلا 
يؤتمن عليه في خبر ديني » كالرواية. والإخبار عن جهة القبلة» حتى إنه لا يستدل 
بمحاريب الكفان ولا يُقبل خبره في وقت الصلاة؛ وطهارة موضعها. وطهارة الماءء 
ووقت السَحور و" الإفطار والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : «ويا ا لين 
امُنوٍ لا ونوا قَوما غُضبَ الله عَلَيهِمْ 4 الم ا وهلا تتخذوا عَدُوَي 
وعَدُوَكُمْ أؤلياء» [الممتحنة: .]١‏ أي : لا و5 'في الدين. وهذه الفروعٌ من 
الدين. وقال النبيٌ كل : «لا تستضيئوا بنار المُْركي /00, أي: لا تأحذوا 
)١(‏ في :)١(‏ الثانية. 

0) في (ج): أو. 

(”) في :)١(‏ لا تتولهم . 

(5) في (ه): الكفار. 

(0) أخرجه أحمد * / 44. والنسائي 8 / ١7 - ١75‏ من طريق هشيم. أنبأنا العوام بن الحوشبء. حدثنا - 


هين 


بآرائهم” 
قوله : «وكلام أحمد في الكافرء أو”'' الفاسق المتأول» إذا لم ب يكن داعيةٌ يحتمل 
الخلاف») . 
: أن الكافر والفاسق ”. إذا كانا متأولين؛ فأما أن يكونَ فسْقهء كشارب 
يذ ارا ٠‏ ونحو» لم ل روا ا ؛ لأنه لا يُؤْمّن أن يضع الحديث على موافقة 
مذهبه وهواه” ' كما يُحكى عن الخطابية بية” “من الرافضة . وإن لم يكن داعية» فكلام 
أحمد فيه يحتمل الخلافق, أي ” ' : لأنه أجاز نقل الحديث عن المُرجئة والقدّرية, 
0 9 دن على الججزاز: ١‏ 
واستعظم - يعني أ - الرواية عن سعيدٍ العوفيٌ لوو اا أي : لكونه 


- أزهر بن راشد. عن أنس بن مالك. أن رسول الله يلد قال: «لا تستضيئوا بنار المشركين» ولا تنقشوا على 
خواتيمكم عربيّاه؛ وأزهر بن راشد هو البصري قال أبو حاتم : مجهول. وباقي رجاله ثقات. ومعنى قوله : 
دلا تنقشوا على خواتيمكم عربيًاه: لا تنقشوا فيها محمد رسول الله. لأنه كان نقش خاتم رسول الله وَل 
قاله السيوطي في «شرح النسائي». 

)١(‏ وقيل في تفسيره: لا تقربوهم. كما قال في حديث جرير عند أبي داوود )5١148(‏ وغيره: «أنا بريء من 
كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله : لم؟ قال: «لا تتراءى ناراهما». انظر: شرح 
السنة» 7/5١١‏ 517454-/549؟. 

() في (ه): و. 

(“-") ليس في (ج). (54) في (ه): كشارب حمو النبيذ. 

(0) كذا الأصول. والسياق يقتضي أن يقال: إذا كان داعية لم تقبل روايته. 

(5) قال شيخ الإسلام في «المسودة» ص 7354 : التعليل بخوف الكذب ضعيف. لأن ذلك قد يُخاف :على 
الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية وعلى غير الدعاة. وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشبح في 
العلمء وكلام أحمد يفرق بين أنواع البدع. ويفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمهاء. كما يفرق بين 
الداعي والساكت. مع أن نهيه لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة, لما ذكرته من أن العلة الهجران. 
ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمنه ممن أجاب في المحنة» وأجمع المسلمون على الاحتجاج 
بهم. وهو في نفسه قد روى عن بعضهم. ١‏ دكن لدج مل ا ولم يطعن في صدقهم 
وأمانتهم. ولا أنكر الاحتجاج بروايتهم. وكذلك الخلال ترك الرواية عن أقوام» وروى عنهم بعد موتهم. 
وذلك أن العلة استحقاق الهجر عند التارك. واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. كما 
ترك النبي كلل الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة عليه. وكذلك لما قدم عليه أبو سفيان بن الحارث 
وابن أبي أمية أعرض عنهماء ولم يأمر بقية أصحابه بالإعراض عنهماء بل كانوا يكلمونهماء والثلاثة الذين 
خلفوا لما أمر المسلمين بهجرهم لم يأمرهم بفراق أزواجهم إلا بعد ذلك. وهذا باب واسع . 

00 في (ه): الخطابة . 

(8) في ( وج وه): إذ أي. 

(9) ساقطة من (ه). 


مظنا 


جهميًا. وهذا يدُل على المنع 

قال أحمد رحمه الله : احملُوا الحديث عن المرجئة. وقال: يكن عن 
القدري إذا لم يكن داعية”" . واستعظّمَ الرواية عن سعيد”" العَوؤفي» وقال: هو 
جهمي ١‏ امتحنّ 5087 


(0 1 


قلتُ: المحدِّثُ إذا كان ناقداً بصيراً”© في فنْهء جاز أن يروي عن جماعةٍ من 
المبتدعة. الذَيق يفسقون ببدعتهم ‏ كعمّاد بن يعقوب الرواجني”” '- بالجيم والنون - 
وكان غالياً في التشيع » وحَريز بن عثمان' "ران حص علا ري اللدعنه ببرلد قال 
له النبيُ علد يك : دلا يُحِبكَ إلا مؤمنٌ ولا يُبْعْضكٌ إلا منافقٌ» 0 


0 0 في‎ )١( 

(9) في (ج): سعد. 

(4) النص في امسودة أصول الفقه» ص 7١514‏ - 58” من رواية الأثرم عند أحمد. وتمامه فيه: قبل أن يكون 
تهديد. فنهى نهيا مطلقا . وعلل بالتجهم. 

(ه) في (ه): قصيرا. 

(5) في «مقدمة فتح الباري؛ ص 4١5‏ : عباد بن يعقوب الرواجنى الكوفي أبو سعيد: رافضي مشهور. إلا أنه 
كان صدوقاً وثقه أبو حاتم وقال الحاكم: كان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول: حدثنا الثقة في روايته 
المتهم في رأيه عباد بن يعقوب. وقال ابن حبان: كان رافضيًا داعية. وقال صالح بن محمد: كان يشتم 
عثمان رضي الله عنه . 

قلت (القائل ابن حجر): روى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثاً واحداً رونا وهو حديث ابن 
مسعود : «دأي العمل أفضل» . وله عند البخاري طرق أخرى من رواية غيره. 

(/) قال الحافظ في «المقدمة» ص 85”#: حريز بن عثمان الحمصي مشهور من صغار التابعين» وثقه أحمد 
وابن معين والأئمة. لكن قال الفلاس وغيره : إنه كان ينتقص عليًا. وقال أبو حاتم : لا أعلم بالشام أثيت 
منه» ولم يصح عندي ما يقال عنه من النصب. قلت: جاء عنه ذلك من غير وجه. وجاء عنه خللاف 
ذلك. وقال البخاري : قال أبو اليمان: كان حريز يتناول من رجل ثم ترك. قلت (القائل ابن حجر): فهذا 
أعدل الأقوال فلعله تاب. وقال ابن عدي : كان من ثقات الشاميين» وإنما وضع منه بغضه لعلي . وقال 
ابن حبان: كان داعية إلى مذهبه يُجتنب حديئه. قلت: ليس له عند البخاري سوى حديثين. أحدهما في 
صفة النبي كله من روايته عن عبد الله بن يسرءى وهو من ثلاثياته» والآخر حديثه عن عبد الواحد البصري . 
عن وائلة بن الأسقع حديث «من أفرى القرى أن يريّ الرجل عينيه ما لم تر» الحديث. وروى له أصحاب 
السئن. 

(8) أخرجه أحمد في «المسند» 84/١‏ و48 و2158 وفي «فضائل الصحابة» (/9141) و(١2)45,‏ ومسلم 
(7/8)» والترمذي (5“/ا”). والنسائي 21١7/4‏ وابن أبي عاصم في «السنة» .)١78(‏ وابن ما 


كرا 


قوله: «واختا 


((20 أبو الخطاب قبولّها», أي : قبول الرواية «من الفاسق المتأول» 


لحصول الوازع»()» أي : الكافٌ له من الكذب. يقال: وزع يَرَعْهوزعاً : إذا كفه 
فائرَعَ هو: أي : كنف وذلك لأن©) ِسْقَ هذاء إنما هو في اعتقاد خصمه. وإلاء 
فهو يعتقدٌ في نفسله العدالة والإسادم, ويُخطىء خصمّه في خلافه. فهو في الجملة 


معتصم بحبل التدلين 


© فلا" يعدم على الكذب. 


ولا يرد مثل هذا في اليهود والنصارى وغيرهم من الكفارء دان 154 تامور 


بخطأ المسلمين» 


والمسلمون يقطعونَ بخطئهم , ٠‏ فيرون الكذت ليكيدوا* به الإسلام 


به بخلاف فَسَفْة الملّء » فإن غالبَ المسائل التي يفسّقون بها ليست قواطعٌ, كما 
قررته في كتاب «إنطال التحسين والتقبيح » . 

وهذا ‏ أعني فول رواية الفاسق المتأوؤل 0 لتاقي على ماذكر في 
«المختصر». والأحترازٌ بالمتأول عن المعاند, فإنه لا قبل روايته لعناده. وعدم 


الوازع له. 


يه(": اتفي) الأئمة الثلاثةٌ على أن شاربٌ النبيذ متأولاً يُحدٌء واختلفوا في قبول. 


شهادته. فقبلها أ 


065 


خمد والشافعيّ ‏ وردّها مالك, رضي الله عنهم . ومأخدُ الخلاف: 
أن فسّقه مظنونء فتقبلُ شهادتّه, أو مقطوعٌ , فتَردٌ. 
».)١١4( -‏ والخطيب إفي «تاريخه» 1١4‏ / 475» وفي «الفقيه والمتفقه» ؟ / 4ه من حديث علي رضي الله 


عن وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد في «المسند» * / 59 وفي «الفضائل» )١٠١69(‏ و(59١١):‏ 


)١(‏ في (ه): وأخبار. 


(0) في (ج): الوازع ل 


(”) ليست في (ج). 
(5) في (ه): لا. 
(0) في (ه): الدين. 
(5) في (ه): ولا. 


0 -7) ليست في (ج)1. 


(8) في (1): ليكذبوا. 
(9) في (ب): قوله . 
٠١ )‏ )وروايته أيضاء ففي 


وابن أبي عاصم )١719(‏ وهو حسن في الشؤاهد. 


«المسودة» ص 756 : فأما من فعل محرماً بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب» 


قال أبو حاتم : حادقت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة, وسميت له عدداً منهم. 
فقال: هذه زلات لهم لا تسقط بزلاتهم عدالئّهم . 


لكين 


0١ 


أما وجهُ كونه مظنوتاً. فمن جهة أنه قلّد في شربه إماماً مجتهداً. يستند” في 
إباحته إلى شبهة» إن لم يكن خجة. فيمتنٌ مع ذلك القطعٌ بفسقه. وقد كان هذا 
يقتضي أن لا يُحدّ أيضاء وإنما حددنا. لأن الحدودٌ وُْضعَتٌ لدرء المفاسد. وإن لم 
يقترن بها العصيان. فحددناه دفعاً”'' لمفسدة فساد العقل. وقبلنا شهادتّه لعدم 
عفان 

ووه كونه مقطوعاً به » هو أن مَذرّكُ تحريمٍ النبيذ: قوم ؛ حتى صار خلافه في 
الشرعيات كالسّفْسَطة في العقليات. فشاربٌ النبيذ خالف النصٌ المرضي ء والقياس 
الجلي . والقانون الكُلّي . 

أما النصٌ: فقول عليه السلام : «كل مسكرٍ خحمرء وكلّ خمرٍ حرا "دوزم اك 
كثيرة» فملءٌ الف منهُ حرام»”'' وهي نصوصٌ صحيحة . 

وأما القياسٍ الجلي : فقياس النبيذ على الخمر. 

وأما القانون الكلي : فإن”' قاعدة الشرع سَدُ الذرائع حتى حرم الفره عن 
الحمن ٠‏ وإن لم تسكرٌ لكونها ذريعة إلى ما يُسكرٌ» والنبيذُ ذريعةً إلى الخمر. فيجبٌ 
القول ريم 

وأما تقليدٌه في 207 شر به لإمام مجتهد, فلا ينفعه, لان حكم الحاكم ينض 
بمخالفة التْضن والقياتس الجلي. ولايُفَر الحكمٌ مع تأكده. فآن” "“لا يقر قول المجتهد 


)١(‏ في (): استند 

)١(‏ في (ه): رفعاً. 

() أخرجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسلم 2.)5٠١*(‏ وأبو داوود (8518). والترمذي 
(لتكملى والنسائي 97 و18”. وأحمد 17 / ١5‏ و١7‏ و79 ر"8١‏ ولا"١.‏ وابن ماجة 
(940*”). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 8/4 و5اك والدارقطني 7418/4 و2544 
والبيهقي 8 / 797 . 

(4؟) أخرجه من حديث عائشة أحمد 5 / ١لا‏ و 2.11 وأبو داوود (57/8”). والترمذي (1855). والطحاوي 
5/45 وابن ن الجارود (851)» والدارقطني 4 / 7588. والبيهقي 4/ 7945. وحسنه الترمذي. 
وصححه ابن حبان ١ .)١18(‏ 

(©) في (ج): وإن. 

(5) ساقطة من (ه). 

(0) في (ه): فليس. 


لال 


المجر دُ أولى» وإذا 


التقليدُ فيه وصار الناطقٌ بجوازه كالساكت» 


يقرا لم يجز 


والمقلّدُ فيه كالمجترىء لالط حك 


1 
شية 


قلتٌ: الآ 


يلعدل . الشرع أن شارت النبيذ متأدل لا اه وأن شهادتّه لا , ترد 


أن عونت الحد عليه إما مقطوعٌ به أو مظنون» والقطعٌ لا سبيل اليو إذ لا قاطع , 


وإلا لما اختلفوا ف 


1 


في قبول, شهادته, والظطن"" 'شبهة يدر أ بها الحد عنة 9 


ثم إنّهم إذا اعُوا على الحنفيّ مثلاء ا ' استباح ما حرم الله» اعتل هو عليهم 


بأنْهم حرّموا ما أَحَلّ 
الحم 


ثم يلزمُهم أن يقبلوه» أو يفسقعه") 
بتيمم ”© واحد صلوات 270 بناء على 8 أن التيمم يرفع الحدث» لأنه حينئذ تارك 
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٠. 


0 م 


إبله220 يُوردُ شبهته » ومع تكافؤ الأدلة» أو تقاربها. » كيف يجب 


فيما إذا ترك الطمأنينة في الصلاة» أزيضلئ 


للصلاة. بتركه”"' ركنها أو شرطهاء والمَدْرَكُ في ذلك أقوى من المدرك في تحريم 


)١(‏ في (ج): نقف. 

(0) في (ب): وللظن. 
(*) عنه: ليست في (1)/] 
(5) في (ج): بأنك. 


(5) في (ه): أن يقبلوا 


أو يفسقو. 


0) في (ب): بينهم. وهو خطأ. وفي (ج): بالتيمم الواحد. 
(8) كون التيمم بمنزلة الطهارة في الماء حتى يجد الماء أو يحدث 2 هو مذهب الحنفية والحسن البصري 


والزهري وسفيانٍ 


المتيمم» قال: 


ا 
يصلي بالتيمم حتى| 


وحديث أبى ذر هذا هو حديث صحيح .» 


(١/١ / ١ والنسائى‎ 
7١7/1١ والبيهقى‎ 


لثوري.ء وروى الميموني كما في «المغني» 5/١‏ عن الإمام أحمد في 


إنه | ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة» ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو 
كه : «يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور المسلم 
عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك». وفي « الكافي» ١‏ وعنه: 
يحدث قياساً على طهارة الماء. 

أخرجه أبو داوود (7””) و (”#”). والترمذي .)١١4(‏ 
» وأحمد ه/457١.‏ و4١‏ و ه6١‏ و ٠146ء‏ والدارقطني ١857/1١‏ و 0ا4اء 
بلفظ : «إن الصعيد الطيب طهور - وفي رواية وضوء - المسلم وإن لم يجد الماء 


عشر سنين» فإذا وإجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير». 


وصححه الترمذي) . وابن 
حاتم والنووي» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار ( الفروة وسئده قوي . ولفظه : 


الدارقطني وأبو 


ن حبان .)١55(‏ والحاكم ١/١‏ ل/الا١ا.‏ ووافقه الذهبي . وصححه أيضاً 


«الصعيد وضوء المسلم وإِن لم يجد الماء عشر ستين. . 0( 


(9) في (ب و ج): بترلك. 


النبيذ. أو مثله. فما الفرق""؟ . 

قوله : «(ب)200 يعزى الشرط الثانى من الشروط المعتبرة للراوي : «العدالة. 
لعدم الوازع للفاسق المُعاند وعنٍ الكذب, أع 2 بدن له ما يمنعه من الكذب, وقيّدنا 
بالمعاند, لأن المتأول قد سبق أن روايّته تقبل «ولقوله تعالى : إن جاءكم فاسق »» 
أي : تعتبر عدالةٌ الراوي» ولا تقل روايةُ”" الفاسق ؛ لقوله تعالى : لإِنْ جاءَكُمْ فاسقٌّ 
با فتبيّنوا» [الحجرات : 5], فأمر''' بالتبين في روايته. ولو قبلّت, لم تقف علو ©» 
التبيّن”"2. كرواية العدل. ْ 

تنبيه : العدالة : قد ذَكَرَ الفقهاءً أنها الصَّلاحٌّ في الدين» والمروءة» وفصَّلُوا ذلك . 
واعتبر بعض الفقهاء وجودّه في البيّتة ظاهراً وباطناً”". وقال بعضهم : العدلُ” من لم 

3 8 ع"‎ )66١) 1 7 

تلهر” منه ريبة . وهما قولان في المذهب. واشتمل عليهما كلام الخرقي» وكأنَّ 
مأخذدٌ القولين ”' أن المعتبر ' '' ظهورٌ أمارة الصدق, أو عدم ظهور أمارّة الكذب . 


)١(‏ تحقيق مذهب الحنفية في حل شرب النبيذ :وهو المتخذ من غير العنب ‏ أنهم يشترطون فيه عدم السكر. 
وأن لا يشرب للهو والطرب, أما إذا شرب للهو فقليله وكثيره حرام وإذا أسكر فكذلك. 
ومحمد ‏ من الحنفية - يحرم النبيذ من أي نوع مطلقاً قليلها وكثيرهاء وهو المفتى به مؤخراً لدى الحنفية . 
قال ابن عابدين في «حاشيته» على «الدر المختار» بعد أن ذكر أصحاب المذهب الذين نقلوا تحريم محمد 
له مطلقاً.ء وأن الإفتاء عليه: دحيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد, لغلبة الفساد. وعلل بعضهم 
بقوله: لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة. ويقصدون اللهو والسكر بشربها. 
أقول - والقول لابن عابدين ‏ : الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقاً وسد الباب بالكلية وإلا فالحرمة عند 
قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي» أ . ه . «حاشية رد المحتار على الدر 
المختار» ج 5 ص 408 . 
والقول الحق تحريم النبيذ مطلقاً لقوله يَف فيما رواه مسلم رحمه الله: «كل مسكر خمر. وكل مسكر 
حرام». وفيما رواه أحمد وغيره: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». والله الهادي إلى الصواب. 
(7) في (ب وج): حرف (ب» غير موجودوفي البلبل المطبوع: الثاني . والثالث والرابع بدلاً عن (ب وج ود). 
(19) في (ه): روايته . 
(؛) في (): أمر. 
(©) ليست في (ج). 
(5) في (ب): لم يقف التبيين. 
(/) في (ج): باطنا وظاهرا. 
(4) في (ج): العدالة. 
(9) في (ب): يظهر. 
)٠١(‏ في (ب)2: عليها. 
)11-1١(‏ ليست في (0. 


يذل 


والقول الوجيرٌ الجامم في العدالة» أنها اعتدالُ المكلّف في سيرته”" شرعاء 
بحيث لا يظهر منه ما يُشْعرٌ بالجراءة على الكذب. ويحصّل ذلك 1 ء الواجبات» 
و“ اجتناب المحظورات ولوانحقها ار 

وتمزك غدالة الشخص بأمور: 

حدما “المفائلة والمخالطة 0 العادة على خبايا النفو س ودسائسها. 

الثاني : التزكيةٌ وهو ثناءً مَن ثبتت عدالبّه عليه. وشهادته له بالعدالة. 


الثالث: السَّمْعَةٌ الجميلة المتواترة أو المستفيضةً» وبمثلهاعُرَثٌ”' عدالةٌ كثير 
من آئمة السلف. ّ 
قوله : : «(ج)» أي ي : الشرط الثالث من شروط الراوي : «التكليف». بأن يكون بالغاً 
عاقلا «إذ لا وازعَ»» أي : لا مانع 70 الكذب, لعدم تعفلهما(» 
الثواب والعقابّ, «ولا عبادة"'لهما» شرعا” » أي : لا يترتبُ على عبادتهما””' حَكُم 
شرعي ؛ كعقد بيغء أو نكاح 5 00 عقلء أو طلاقٍ» «فإن سجمع) الراوي 
وصخير ام أي + خال صغرهء «ورروى بالغلى أي : بعد بلوغه, «قبلَ» قوله وروايته 
«كالشهادة. وصبيان الصحابة» . 


أما الشهادة فلآنَ مَنْ شَهِدَ صغياً. وأدّى كبيراً. قبلَتْ شهادته اووجة ذللف أله 
عند البلوغ يحصّل له "الوازعٌ عن الكذب, فلايروي ويُؤدي'' إلاماسَمِعَ وشاهد . فده 


م ه١؟١)‏ 


ونا قيئان الصحابة. فلأثهم سَمعُوا سانا ورووا بعل البلوغ ‏ قلت 


. في (ه): في سترته‎ )١( 

(5) في (ب وج): ولو أحقهما 
(5) في (ه): لو. 

(5) في :)١(‏ عرف. 

(5) في (ب): تعلقهما. 

(0) في (ه): عبارة. 

(4) ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): عبارتهما. 

.0( ليست في‎ 2٠١ 

. في (ج): ولا يروي ويؤدي. وفي (ه): ولا يروي ولا يؤدي‎ )١١( 
في (ب وج وه): فقبلت.‎ )١9( 


الخال 


روايتهم بالإجماع, وذلك. كابن عباس. وعبد الله بن جعفرء وابن الزبير"', 
والحسن” "“والحسين» والنعمان بن بشيرء وأنس ٍ_ بن مالك, فإِنَّ مه سلمته إلى النبي 
َك صبيًا ليخدمّه ماد قن ولذلك كَثْْتْ روايئه عند. وأم م المؤمنين عائشة 
رضي 10 الات كابس وس ير '. وروت عنه. رضي 
الله عنهم أجمعين 

قوله: «والإجماع0» على إحضاره» إلى آخره. هذا دليلٌ آخر على قبول ما 
سَمعَهُ صغيرا 0 بعل الوا 

وتقريره : أن الإجماع منعقدٌ على استحباب إحضار الصبي فجالس العو 
أي اسع الحديث», ولا فائدة لإحضاره صغيراً إلا قبول روايته كبيرًء فلولمٍ يقل 
لانتفت فائدة إحضاره. ولّغي الإجماع. فرك بعال لعصمة الإإجماع مها عن 9) 
الخطأ واللغو. | 

قوله «(د)»: أ : الشرط الرابع من شروط الراوي : «الضبط)*. أي : يكون 
شيطلا بسنل الساع» إذ لا وثوق بقول ” م منْ0١0)‏ لاضط له فإنَّ أئمةً 
الحديث أبطلوا روايات كثير ممن ضَعُفَ ضبطه. مِمّنَ""'سَمِعٌ بالغ عاقلاً. بل شيخاً 
أو كهلاً مُحتنكاً. فإيطالُ رواية مَنْ لا ضبط له ممن 1١‏ سَمِعٌ صغيرأء أولى . 

تنبيه : أصل الضبط إمساكٌ الشيء باليد. أواليدين0؟2: إمساكايؤْمَنٌ معه الفوات» 


)١(‏ في (ه): وابن البير. وهو تحريف. 

(5) والحسن: ليست في (ج). 

(©) سنين: غير موجودة في (ب و ج). (5) في البلبل المطبوع: وللإجماع. 
(5) في (1 وب وه): : ما رواه صغيراً بعد بلوغه. 
(5) في (ج): وهي. 

(9) في (ج): من. 

(8) في :)١(‏ الضابط. 

(9) في (1): سمعه. 

)٠١(‏ ساقطة من (ه). 

)١١(‏ في (ه): ممن. 

)1١‏ في ( وج): فمن. 

)١19(‏ في (ه): فمن 

)١4(‏ في (ب): واليدين. 


ل 


ومنه قيلَ للذي يعمل بكلتا يديه: أضبطء والأنثى : ضبطاء”" . والضبنطى ”"©: 
القوي. والألف والنون زائدتان» ثم استّعمل مجازاً في حفظ الوالي ونحوه البلادّ 
بالعرم وحسن السياسة. وفي حفظ د المعاني بألفاظهاء أو بدونهاء بالقوة الحافظة . 
ويُستعمل في اصطلاح, المحدثين في التحري والتشدّد ”" في النقل» والمبالغة في 
إيضاح الخط بالإعراب» والشكلء والنقط . 


(1) في (ه): ضبطى . 
(؟) في (1 وج): الضبيطي. وفي (ب): الضبطي . 
(5) في (! وه): التحرز والتشديد. وعلى هامش (1): التسدد. 


١ 


الرابعة : لا ل رواية مجهول العدالّة في أحَد د القولين, وهُو قَولُ 
الشَافِعِي. وتَقْبَلُ في الآخَرى وهُو قَوْلُ أبي خنيفة . 

وحَرْفٌ المَسَأَلة : : أن شَرْط القبول, : العلمُ بالعَدالة ٠‏ فلا تقل للجَهل بها. 
أو: عَدَمْ العم بالفسق , فتقَبّلُ لِعَدَمهِ ها مُّنا. وهذا أَشْبَهُ بظاهر الآية. 

انج الأول : بأنَ مُسْتَندَ قبول, خَبّر العذْلٍ : الإجماعٌ . ولا ماع هُنا. 
وليس في مَعنى العَذْلٍ ليْلْحَقَ به . وبأنَ الفسْقَ مانع. كالصّباء والكفرى فالشك 
فيه كالشّكُ فيهما. وبالقايي على شَهادتِهِ في العُقوبات . وبِأنَ شك المُعَلّدِ في 
لوغ المُفْني دَرَجَةَ الالجتهاد أو عَدالته ته مانع من تقليده . وهذا ْلَه وأؤلى. 
لإثبات شرع عام بقوله . 

احتجٌ الثاني : بقبول لني يك شَهادة الأغرابيّ برؤية ة الهلال. 3 والصّحابة 
روايّة الأعراب والنساةء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام ا لو أَسْلَم ثم 
ىأو سهد قبل ولا م إلا الإسلام وتراحي الزن بم ايلم مشتدأ 
للرّدُ وإلا فبَعيدٌ إذ لا يَظْهَرُ للإسلام أثرِ وبقبولٍ قوله في طهارَة الماء 
ونجاسّته, ومُلْكه لهذه الجارية, وخلوها عن روج ا شراؤُها ووطؤهاء 
وبِأنه مُتطهر ٠‏ فبَصِحُ الاتتمام به. 

وَأخنت :٠‏ بأن العلم بَدالة الأغرابيّ غير مُمْتيع, وير : أو ترْكيّة خبير به. 
والصَّحابَةٌ إِنْما قبلوا خَبّرَ من عَلِموا عدالتهُ وحيثٌ جلت رَدُوهاء ثم الصَحابة 
عُدولٌ بالنصٌء فلا وَجه للببخث عَنهم . وقول قَوْل امن أسْلَمَ. ثم رَوَى» 
مَمنوعٌ. لجتوار استصحابه حال الكذب. ا الإسلام بظهر في أخكام 
كثيرَةٍ» وإن ملسا فالفق أنَهُ عند الدُخولٍ في الإسلام د يعَظمَهُ ويهابه. 
فقدف غالباً وظاهراً. بخلاف من طالَ رَمَنْهُ فيه. وطْمعٌ في جَنْته . وقبولٌ قله 
في ملك الأمَة وخلوها 20 حتى مع العلم بفسقه. لمسيس الحاجة إلى 
الممالات: دق الباق متو »ون صلم تاشكم جروا لس إقات قزم 


0 


عام . 


رواية 


المسألة «الرابعة : لد 0 رواية مجهولٍ العدالة في أحد القولين» عن 00 العدالة 


ا ووو فول الخبانوي وتَقبَل في) القول «الآخر. وهو قولٌ أبي حنيفة ) 

تفقوا على أنه لا تُقبل روايةٌ مجهول الحال. في 1 فى الشروط الثلاثة الآخر» وهي : 
0 والتكليف, والضبط”" . 

قوله : «وحرف د المسألة). إلى آخره هذا مأخذ كليٌ مختصر للمسألة. وهو 
أن شرط قبول. الرواية ‏ هل هو العلم بالعدالة» أو عدم العلم بالفسق؟ 

فإن قلنا: شرطٌ القبول. العلم بعدالة”'' الراوي» لم تقبل رواية المجورل ان 
عدالته 5 أغيرٌ معلومة» وهو معنى قوله : دفلا تُقبل للجهلٍ ا 

ون قلنا : شرط القبول عدمٌ العلم بالفسق » قُلَثْ0"“رواية المجهول» لعدم العلم 
بفسقه. وإليه د يَرجِع الضمير في قوله : «فتقبل لعدعة هاهنا» . 

قلت2©"9: هذا الكلام ب يُشِيرٌ به( إلى إثبات واسطة بين العدالة والفسق. وهذا 
موضعٌ يحتاجٌ إلى تحقيق . وذلك أن العدالة والفسقّ, إما أن : نعتبرهما”! “بحسب نفس 
الأمر وباطنه» إفيما بيْن المكلّف ورب سبحانه وتعالى 5000000 أفعاله 
وحركاته» الدالّة ة عادةً على باطن أمره. كما قال الشاعر: 


1 59 3 1 60 
ومهما تَكْنْ عند امرئٌ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 


)١(‏ انظر «المسودة في أصول الفقه» ص #:ه؟ 0 565؟. 

(9) في (ه): الإسلام» والضبطء والتكليفت. 

(") في (ه): أتم عبارة المتن. 

(4) في (ه): فعدالة. 

(0) في (ه): لا عدالته. 

(5) في (ه): قلت. 

(9) في (ج): قلنا. 

(8) ليست في ( وب وج ود). 

(9) في (ب): تعتبرهما. 

0 0 

من آم أوفى دمنّة لم تكلم بحَومانة الدراج كلحم 

0 «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص 148. 
وهو في «الكامل» للمبرد ؟ /2”09 و «الأمالي الشجرية» * /40”اء و«كشاف» الزمخشري ”؟ / 
/وا235 و «المغني» لابن هشام رقم .)87١(‏ و «الهمع» /ه" ومه. 


١7 


أو بحسب علمنا بحاله: عدالة أو فسقاً. 

0 بحسب الاعتبار الأول» فلا فلا واسطة بِينَ العدالة والفسق, لأنَّ0 هذا 
الشخص؛ إما أن يكون مُضمراً للمعاصي إذا ظفرٌ بهاء أو لاء والأول هو الفاسقٌ. 
والثاني هو العدلٌ. هذا باعتبار نيته وقصده. 

أمّا باعتبار سابق علم الله تعالى فيه » فكذلك ٠‏ لأله إما أن يَعْلَم أنه مطيع. أو 
سيّطيع . فيكون عدلاء أو أنه عاص ء أو سيعصي » فيكون فاسقاً. 

وأما بحسب الاعتبارين ار فتمكن الواسطة» لأنه ما أن يَظهَرَ من 
أمارات العدالة أو الفسق.” أو لا يظهر واحد منهماء وكذلك. إما أن ل 
العدالة أو الفسق, أو لا نعل" منه واحفتدا منهماء وهو المستورٌ(؛) ولهذا فرّق 
المتحدتوق بين ن الصحيح 2 وحن والضعيف . 

اسع : روايةٌ مشهور” 0 السالم من علَّةِ قادحة” غير الفسق. 

والحسنٌ روايةٌ السو 8 

والضعيفٌ : رواية المجروحين بفسق”” أو ضعف حفظ . 


را «وهذا أشبهي. أ 3 أن القول بأنَّ شرظ "قزل ل عَدَمُ العلم بالعبينء 
)0 
هو أشبةُ بظاهر الآية. وهي"' '' قولّه سبحانه وتعالى : طيا أيه الذين آمَنوا إن جاءكم 


)١(‏ في (ج وه): لكن. 

)١(‏ في (ب): يعلمه. 

(9) في (ب وج وه): يعلم. 

(5) في (ه): المشتور. وهو تصحيف. 

(©) في (ب وج): مشهوري. 

(5) في (ه): فأدخله. وهو خطأ. 

7) في 1١(‏ وج): المشهورين. وهو خطأاء والصواب ما أثبتناه. ٍ 

قلت: رواية المستور عند المحدثين ضعيفة كالمجهول. لكن حديئه يكون حسنا 'لغيره بالمتابعة أو 

الشواهد. وأما الحديث الحسن لذاته عندهم فهو أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة. غير أنه 
لا يبلغ درجة رجال الصحيح., لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. 

(8) في (ه): تفسيق. 

(9) في (ج): ما شرط. 

)٠١(‏ في (): وهو. 

)١١(‏ في (ه): وهو. 


١14 


فاسقٌ ينبا قتم: ينوا 4 الحجرات: 2]5 فأمر بالتبين *") والتغبت ”" عند ظهور فسق 
المخبر» وذلك يدل على أن فسقه إذا لم يكن ظاهراً. لا يشل النين والتنيُت 27 
وهو المراد بقولنا: شرط القبول عدم العلم بالعسمء 

قوله: «احتج الأول». وهو القائل: لا وا المجهول. وهو قول 
الجمهور" ب وجوه . 

أحدُها: أنَّ مستئد قبول خبر العدل. أي: المعلوم العدالة» الإجماعٌ . 
والمجهولٌ لا إجماع في '”'قبول خبره» ولا هو في «عنى العدل لِيُلحقّ به به قياساً”' “فقد 
انتفى فيه الننص الاج والقياس. وهذه هي الأدلة التي تَْبْتَ بها الأحكامٌ. فإذا 
انتفت. لم يبق شيءٌ يثبت به هذا الحكم. عرف لخر المعورن: فوجب أن يكون 


الوجه الثاني : أن الفسقّ مانع من قبول. التفين كنا أن الصّبا والكفر مائجان مق 
قبول الخبر” ا إن“ إذا شككنا : هل 
هذا الراوي صبيٍ أو بالغ؟ أو هل هو مسلم , أو كافر؟ لم يُقبل خبره للشكُ في شرط 
قبُوله» وهو الإسلام والبلوعٌ . فكذلك”" الشك في الفسق. يجب أن يكون مانعاً من 
القبول» هذا المجهول مشكرك في عدالته وفسقه. نيكب أن ير خبره» للتردد في 
شرط قبوله. وهو العدالة. 

الوجه الثالث: : أنَّ شهادة”' المجهول لا تُقبل في العقوبات فلا”' قبل روايثه 


)1١(‏ في (ه): فتبينوا أن. 

(؟) في (ه): بالتبيين. 

(م) في (ه): والثبتم 

(4) في (ج): المجهول. وهو تحريف. 
(ه) في (ه): والمجهول لا إجماع والمجهول في ... إلخ. 
(5) قياساً: ليست في .)١(‏ 

(0) في (1): مانعان من قبوله . 

(4) في (ه): فأما. 

(9) في (): فكذا. 

200 في (ه): سيادة. 

)1١(‏ في (ج وه): ولا. 


١58 


بالقياس على هذه الشهادة لأن طريق الثقة في الرواية والشهادة”'' واحدٌ”". وإنما 
جعلنا القياس على شهادته في العقوبات لأنها متفقٌ على ردها منه. بخلاف الشهادة 
في المال. فإن الخصم قد يلتزم” “صحتها منه. 

الوجه الرابع : أن المقلّد إذا شك في المفتي هل بلغ وثبة ة الاجتهاد أم لا؟ أو 
شك هل هو عدلٌ أم لا؟ كان ذلك النّكْ مانعاً من تقليده وقبول. فتياه . فكذلك 
السامع , إذا شك في عدالة هذا الراوي المجهول, يجب أن يكو شك مانعاً من قبول 
خبره» بل المنع هاهنا أولى » لأنَّ هذا الراوي ينبت بروايته شرعاً عامًا مؤيّدا”* ”” فكان 
الاحتياط * برةٌ”' خبره حتى تَعْلَه: "عذاللة أو من المفتي» لأنه إنما يفتي بحكمٍ 
لمعن فلي فليس في تقليده في هذه”" الفتيا المعينة مُفسدةٌ عامة. هذه حجج 


المانعين. 
قوله : «احتج الثاني». إلى ”20 أي : احتج القائل بقبول خبر المجهول 
بوجوه : 


أحدُها: قبولٌ النيّ يي شهادة الأعرابي برؤية الهلال 0©, "ذلك ما روى 


)١(‏ في (ه): ولشهادة. 
(؟) في (ب): واحدة. 
6) في (ه): يلزم. 
(5) في (ه): مؤيدا. 
(ه -0) ليست في (ج). 
(5) في (ب): تردد. 
7) في (ب وه): يعلم. 
(8) في (ه): لأن المفتي يحكم لمعين. 
(4) في (ه): فهذه. 
)٠١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
)١١(‏ أخرجه الترمذي (2)591 وأبو داوود (5840)ء والنسائي 4 / ١لء‏ وابن ماجة ,.)١15817(‏ والدارمي 
*" / ه”ء وابن الجارود (9319؟) و (580). والطحاوي في «مشكل الآثان .٠ ٠١ / ١‏ والدارقطني ” / 
64- 1058ء وابن حبان .)!/8٠١(‏ والحاكم ١‏ / 2474 والبيهقي .7١١ /١‏ من طرق عن سماك بن 
حرب» عن عكرمة. عن ابن عباس. 
قال الترمذي : حديث ابن عباس فيه اختلاف. وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه.ء عن عكرمة. عن 
النبي كلد مرسلاء وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب, وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة. 
وفي الباب عن ابن عمر قال: : تراءى الناس الهلال. فأخبرت رسول الله كه أني رأيته» فصام. وأمر الناس 
بصيامه . 
أخرجه أبو داوود (5747). والدارمي 4/7. والدارقطني 187/7. والبيهقي .7١7/4‏ وصححه ابن - 


المنل 


ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يكو فقال: رأيتٌ الهلال - يعني 
رمضان - فقال: «تشهد أن ل إله إلا الله؟» قال: نعم . قال: «أتشهد انمحكدا 
رسول الله؟» قال: نعم. قال: ديا بلال» أذن في الناس فليصوموا غداً». رواه 
الخمسة إلا أحمد )١١‏ . وكذلك الصحابة”"وضي الله عنهم, ”"كانوا يقبلون" رواية 
الأعراب والنساءء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام. أي : النبي كَل في قبوله©) 
خبرٌ الأعرابي برؤية الهلال» لم يعرف منه إلا الإسلام, ولهذا قال له: «تشهدٌُ أن 
لا إله إلا الله؟» قال: نعم. فرتب العمل بقوله على العو بإسلامه.» وذلك 
يقتضي استقلال الإسلام. بقبول الخبرء وكذلك الصكابة قٍ قبولهم رواية 
الأعراب والنساء والعبيدء لم2 يعرفوا منهم سوىٍ الإسلام , فدلٌ ذلك على 
قبول خبر المجهول. وأن العلم بالعدالة ليس شرطاً في الرواية. 


الوجه الثاني : أنْ الكافر لو أسلم , » ثم روى را أو شَهدَ ياد بل منه 
باتفاق, ولا مستند”” لقبول خبره هاهنا إلا الإسلام» فليكن مجردُ الإسلام. كافياً في 
قبول خبر المجهول, بالقياسٍ على الكافر إذا أسلم. وأولى » لما قد استقرٌ في قلب 
هذا الفسيون من هيبة الإسلام. 2 ومعرلا جفوقة» بيخلاف الكافر إذا أسلّم. » ثم روى 
على الفور, لأنه بعدُ في غباوة0© الكُفر وجهالته . 

قوله : «وتراخي الزمن:” بعدّه لا يصلح مُستندأو «إلى اخره», هذا ميا لهذا 
الدليل» وتقريرٌ له. 


- حبان (417/1), والحاكم ١/*5؛.‏ وأقره الذهبي . 
1-؟١)‏ ساقط في (1 وب وج ود). 
)١(‏ كتب في هامش :)١(‏ هنا بياض مقدار سطر من الأصل المنقول منه. 
7 -؟) ساقط من .)١(‏ 
(4) في (ه): ولم. 
(0) في (ه): ولا سبيل. 
(5) في (ب وه): عرارة. 
9) في (ه): الدين. 
(م-4) ساقط من (ه). 


6١ 
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وال أن الخصع قد وائق عا أن الكافرعقيبٌ إسلامه يُقبل خيره. ومقتضى 
قوله في أن المجهول لا يقبل اخبرة ؟ أن الكافر المذكور” ' إذا تراخى الْرْمنٌ به بعد 
الإسلام 3 م وو عدالته. 4 يقبل خبره ولا شك أن تراخي زمنه بعل 
الإسلام لد يصلحُ مُستنداً لردٌ الخبر», ٠»‏ مع قبوله عقي الكفر. 

قوله : «وإلاء فبعيد, إِدْ لا يظهرٌ للإسلام. أثر» . هذ( '“ من تمام الدليل .» وهو 
يشير إلى ا" 1 

وتقريره ': أن الكافر إذا أسلم, ٠‏ ثم روئق» فإما أن تقبلوا روايته أولاء فإن 
بلصوها7اعتيت الإسلام 3 وجت أن تقبلوها”» بعد تراخي الزّمانِء وإن لم تظهر 
العدالةٌ لأن الحالين واحدة في عدم ل ٠‏ أعني : حال ولي ال 8 
وحال روايته بعد تراخي الزمان 27 بعد الإسلام» وإن لم تقبلُوها من الكافر عقيبٌ 
إسلامه, فهو بعيدٌ, أنه يلزم أن لا يظهر للإسلام أثر فإنّ خبره إذا كان مردوداً نكال 
الكفر وحالٌ الإسلام ء استوى الحالان. ولم يظهر أثرٌ الإسلام ولا فائدته ومقتضى 
الإسلام وشأنهُ التأثيرٌ وظهور المزايا لمن اتصفَ به. 

الوجه الثالث: أن خبر المجهول مقبولٌ في اام ره باتفاق : 

منها: إخباره أن هذا الماء طاهر أو نجس. لتقل قوله: ويسوءً ٠١‏ التوضوءا ها 
أخبر بطهارته ؛ واجتناب ما أخبر بنجاسته . 

ومنها: أنه إذا أخبر بأنَّ هدم الشاررة ملك اوها خاي من زويوء بل قوله في 
ذلك وجاز شراوها أو نكاخهاء ووطوّها بذلك. عني : عنى : بالشراء أو التكاح . 
)1١(‏ في (ه): بدا وافق. 
(0) في (ه): يظهر. 
(4) في (ا وج وهم: لا. 
(0) ليست في (ج). 
(5) في (ه): ودليله . 
(0) في (ج): قبلوها. 
(م) في (ج): يقبلوها. 
(9) في (ب وج وه): الزمن 
(١٠)في‏ (ه): يشرع. 
(١١)في‏ (ه): التوخي . 
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ومنها : ذا اير اله متطيق بل قوله » وجاز الاثتمامُ به فهذه 0 
قد(" قُبلَ قوله فيها وفي نظائرها » فليُقبل قوله فيما يرويه بالقياسٍ عليهاء لأن الجميع 
أحكام شرعية . فهذه - ُحجج المجوزين لقبول رواية ”© المجهول . 

قوله: وتأعييةه 9 وأجاب القائلون بعدم قبول خبر المجهول عن أدلّةم» 
المثبتين له أول أول”». فقالوا : 

أما ول النبي يِه خبر رَ الأعرابي في روي الهلال7 ليحو أنه علم عدالته. 
والعلم بعدالته بوحي إلى النبيّ ككلل. أو تزكيةً خب بالأعرابي بي له غير ممتنع » والقضيةٌ 
قضية في الاعير: انا الأعيان تد تتَنرّلٌ 00 على قواعد الشرعء وقاعدة اشر في 
الأخبار أن لا تُقبل إلا ممن عُرفَ حاله اناس يك نه الملخين' نه قبل 
شهادة فلان. نرَّلنا ذلك على 9 عدالته ثبتت عنده» لما استقرٌ من قاعدة الشهادة*؟») 
في ذللي فالنبي كله أولى بنسبة الاحتياط إليه في الدين 

وما الصحابةٌ فإنما قبنُوا خبرٌ من علمواا” اسن الأعرات والنساة والعبيد: 
كأصحاب) رسول الله كَل وأزواجه. ومواليه2. وحيث جُهِلت, ردوهاء لما 
ذكرناه من تنزيزم0 قضايا الأعيان على قواعد الشرع . وذلك الطىٌ بالصحابة رضي 
الله عنهم أن يحتاطوا في الدين. 


)١(‏ ليست في (ج). 

(9) في (ه): روايته. 
ذ : أئمته . 

0 م وأجاب القائلون بقبول خبر المجهول. عن أدلة المانعين له أول أول. والسياق يقتضي ما 
أثبتناه . 

(6) في (ج): رواية. 

(5) ساقطة من (ه). 

0) ليست في (ج). 

(م) في (ب): تترك. وفي (ج): تنزل. 

() في (ج): شهادته. 

رجن فيز : بعلعزا علمواء 

5 في (ج): فأصحاب. 

10) في (ه): وموالته. 

مم في (ب): تنزل. 


1١ه‎ 


قوله : «ثم الضحابة عُدُول بالفص + فلا وجه للبحث عنهم». يعني أثاوإن سلما 
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون روايات المجاهيل من الأعرات والنساء 
والعبيد» لكنّ زد الأعراب والببباء الذين قبل الصيحار خبرهم » هم فضا 
ا والصحابة, قد ثبتت عداليّهم بالنصٌ, فلا””“حاجة إلى البحث عن عدالتهم . 
وستأتي هذه المسالةٌ - أعني مسألة عدالة الصحابة - في موضعها إن شاء الله تعالى . 

وأما قبولٌ خبر من أسلمء ؛ ثم روى عقيب إسلامه. فهوممنوع. أي شك 
فول خبره وشهادته. لجواز استصحابه حال الكذب في الكفر إلى ما بعد الإسلام . 

قولهم 0 "لم يقبل خبره بعد ساد لم يظهر للإسلام و 

قلنا: أثرٌ الإسلام ليس منحصراً”؟» في قبول الرواية» بل يظهر أثر الإسلام في 
احكام كثيرة» كصحة الإما مة لكي وأهليّة الولاية ؛ وعصمة ة الدم والمال» ووجوب قتله 
بالردّة لواريدة وسقوط الجزية إن كان دما وغير ذلك من الأحكام . 

قوله: «وإن سَلمنافت فالفرق» إلى آخره” 1 . أي : وإن سلّمنا قبول رواية مَنْ أسلم . 
ثم روى عقيبٌ الإسلام ‏ فالفرقٌ 0 اي كان بعد الإسلام . وبِينَ 
المسلم المجهول العدالة. هو أن الكافر إذا أسلمء ٠‏ فهو ()عنل فخره في ا 


و 


يمظهة ويهانةن لأنه دين جديد معظّم عندم. نَصِدق غالباً وظاهراًء أي الظاهرٌ 
والغالب من حاله أنه يَصدِّقٌ في خبره» بخلاف مَنْ طال زمئْه في الإسلام» فإنْهِ يَظمَمُ 


في جنبته! 8 ويستسهل المنافيع من كذب وغيره» إما لرخص” “الديق عندهةء. ا 


على الله تعالى , واعتماداً على ما فيه من الرخفين والتوسعةة رجاءً لعفو الله تعالى , فقد 


(1) في (ب): هم أيضاً صحابة. 
(5) في (ج): ولا. 

5 *) ساقط من (). 

(4) في (1): فيحصر 

(0) في (ه): الإمام . 

(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(7) في (ه): فلا عرفا. 

(8) في (ه): زمه. 

(9) في (ب): هو. 

)٠١(‏ في (ب وه): جنيهء وهكذا وردء ولعل الأقرب: في جنته. 
)١١(‏ في (ه): الرخص. 


لاح الفرقٌ بينهما. 

ونظير هذا أ فيه : ما ذهبٌ إليه بعض أهلٍ العلم من كراهة المجاورة بمكة. 
الخ ري ماني ال لكثرة رؤيتها وملابستها له بخلاف مَن يراه 
في العام 'أو الأعوام مرة. فإِنّ محل البيت في نفسه أعظم, ومهابته تين 

حاار لسع لاد وريداك اقداتعالى ٠‏ لأنَّ كثرة النظر في ذلك 
تستقط أقهابة الر 0 'القلب» وقد صرّح بذلك” "ابفضن العلناء ء العارفين. وقد ورد 
في هذا المعنى ‏ ف الشغ وقول القائل : 

در كيرت عليه حتى مني والشَّيءٌ مملول”” إذا ما يَكثرٌ 

وفي رواية : رَخصَت عليه” '. ويرخص . #ونظائرة كخيرة 

وأا قنون قول ”© المجهول في ملك الْأمَقَ وخلوها عن النكاح. فهو رخصة 
لمسيس الحاجة إلى المعاملات. ولزوم الحَرّجٍ والمشقة. من وجوب البحث عن 
عدالة كل بائع, ومعامل ء ٠‏ حتى مع العلم بفسقه. أي : حتى ولو علمنا فسقّ 
الإنسان. قبلنا"' أ قوله.قيها يدغين ملكه حل آمة وغيزهاة فنشتريه منه, و عليه 
أحكامَ الملك من إباحة وطيى واستخدام» ونحوه. 

وأما قبول قوله في بقيّة الأحكام التي ذكروهاء كنجاسة الماء وطهارته. ونحوه 
فممنوعٌ . أي : لا نسل قبولٌ قوله فيهء وإن سلّمناهء لكن الفرق بينه وبينَ الرواية ؛ َ 
هذه اام ا »لا قط اليد في قبولها منه» بخلاف قبول ” '“روايته, إن 
)١(‏ في 1 وب وج ود): أكثر. 
(5) في (ج): في. 


(") في (ه): بذا. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(6) في (ب): ملول. 

(1) لفظ «عليه» غير موجود في (ب وه). 

00 في 09: كتب فوق كلمة قول: «خبر» مشيراً إلى أنها كذلك في نسخة . 
(8) في (ج): لو. 

(ة) في (ه): قلنا. 

)٠١(‏ في (ب): وترتب. 

)١١(‏ في (ه): حرفة. 

(؟١)‏ ساقطة من (ه). 
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فيه إثبات شرع عام ٠‏ نَعْظم المفسدةٌ بتقدير الكذب فيه. فإنَّ من قال: أنا متطهنٌ 
فصلُوا خلفي ‏ فبتقدير كذبه. إنما يُفِْدُ علينا تلك الصلاة'»فقط في نفس الأمرء لا 
في ظاهر الحكم. وأما من روت لنا أن مس الذكرى وأكل لحم الجزور, لا ينقض 
الوضوءً . فبتقدير الكذب في مثل 7 هذا يُنْطل صلاة عَالُم. كثير» ولا يَلِزْمُ من جواز 
قبول القولٍ فيما يَحْفُ ضرره جوارٌ قبوله فيما يَعْظُمُ ضرره» والله تغالى أعلم . 


)١(‏ في (ج): الصورة. 
(5) ساقطة من (ه). 


الما 


الخامسة: لا يُشْتَرَطُ دُكورية الرّاوي. ولا رَؤْيْنَهُ لقبول الصّحاَة حبر 

0 ولا فقهُهُ لقوله عليه السلام: «رَبٌ حاملٍ فقه غيرٌ 

فقيو . ولا مَعْرفة نسب كما لولم ين له َب أصلا. وأؤلى . ولاعَدَم العَداوَة 

والقرابَة: لغمومٍ م الرّواية, وعدم اختصاصها بشَخصٍ ٠‏ بخلاف 
الشّهادّة . . ومن اشْتَبَه اسمه باسم ‏ مجر وح رد خبره حتى يُعْلَمَ حاله. 

علد عإد علد علد #إد علد 

المسألة «الخامسة : لا يُشترطٌ ذكورية الراوي, ولا رؤيتُه». أي : لا يشترط أن 

يكون الراوي ذكراء ولا أن يكون مرئيًا”' مُشاهداً حال السّماعٍ 3 
قوله: «لقبول الضحابة حبر غائسة من وزاء حتجاب»: 


هذا دليلٌ على عدم اعشنان الشرطيو» فإنْهم كانوا يقبلون روايتها وهي أنثى » 
وكذلك أجمعوا على قبول رواية النساء غيرهاء وكانوا يسمعون منها١‏ '' وهي وراءً 
حجاب» لأنها ما كان يراها إلا محارمها. كالقاسيم, بن محمد "وهو ابنٌ أخيها". 
وعروة د بن الزبير» وهوابنٌ أختها أسماء. وعمرة رَةَ بنت عبد الرحمن وهي بنث ايها 
وهي” “امراة مثلها؛ ولهذا رو 1 “هوا ء(") على رواية غيرهم من الأجانب *) 
إذا عارضتهاء لكون هؤلاء يسمعون منها بغير حجاب. بخلاف غيرهم» وهو معنى 
يناست 000 ويصلّح له. 


+ «ولا فقهه). أي : ولا يشتر أ يكون فقَيهاً 0 بإماعر الحرفين: 
وجما 0 ''. خلافاً لمالك 0 حنيفة في اشتراطه, ولذلك قَدَحَّ أهلٌ العراق 


)١(‏ في (ه): مرتباً. 

(1) في (ج): منهن وهن. 

(5 -*) ساقط من .)١(‏ 

(4) في (ب): أختها وهو خطأ. 

(5) في (ه): ومن. 

(5) في (1 وج): روايات. 

(7) ساقطة من (ه). 

(8) في (1) و(ب) و(ج): الأحاديث. 
(9) في (ه): جماعة. 

)٠١(‏ في (ه): وتخييره. 


1١6ا/‎ 


ما لا يشترط 


“ في الراوي 


في رواية أبي هريرة؛ لأنه نه لم يكن مشهوراً بالفقه عندهم. وإن”' احتيجوا بأنَّ غير الفقيه 
مَظنةُ سوء الفهم. ووضع . النصوص على غير المراد منهاء فالاحتياط للأحكام أن لا 
يروف عنام 

ولنا”” "هاووق :ويك ول امك وى الا عت فاق : سمعتٌ رسولٌ الله كل يقولٌ : 
اك اناك لس باعي سنس ع الله حل ا ار ل ل ل 
عو ايل ورت حار فقَهِ ليس بفقيه) 27“ . رواه أبوداود والنسائي والترمذي . وقال : 
حديث حسن وهذا نص في قبول. رواية من ليس بفقيه . وفي حديث ابن مسعود رضي 


(ه) ولء 


الله عنه: + دفَرَيٌ” مُبلّغْ أْعى من سامعر». رواه ابن ماجة والترمذي ‏ ومكتحاد 
ومُبَلّْ : بفتح اللام, وهو الذي يَِلّغْه الحديث عمن هو دونه "© في الفهم . . وصحّ عن 
النبي كل أنه قال: «يَحْمِلُ هذا العلْمَ من كُلَ خَلّفٍ عُدولُه يتقُون عنه تَحَرِيف 
الغالينَ» وانتحالَ المُبْطلينَ»”". ولم يشترط الفقة. ولا فرّق بين الفقيه” وغيره. 


)١(‏ إن : ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): وأما. 

(*) ليست في (). 

(؟) أخرجه من حديث زيد بن ثابت» أحمد ه اي والدارمي /١‏ هلاء وأبو داوود (2)75147 والترمذي 
(7/44؟). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 7 / الا و«شرف أصحاب الحديث» ص .٠١‏ وابن ماجة 
(70). والطحاوي في «مشكل الآثار» ؟ / 7*”. والطبراني في «الكبير» )489١(‏ و(4454) و 
(4476)» وابن أبي عاصم في «السنة» (44). وصححه ابن حبان (؟لا) و(7#). 

وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد .)41١89(‏ والحميدي .41/١‏ والترمذي (2)71687 وابن ماجة 
/١‏ 8 والشافعي في «الرسالة» ص .4١١‏ وفي «المسند» 2١4 / ١‏ وأبو نعيم في «الحلية) /ا / أعلل 
و «أخبار أصبهان» ؟ / .4١‏ والخطيب في «الكفاية» ص 4” و 17. وفي «شرف أصحاب الحديث» 
ص 2.٠١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 0 ١‏ *4» والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ؟7الاء 
والبيهقي في «المعرفة» .١٠6 / ١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١‏ / 4. وابن حبان ١‏ / 7717 . 

(6) في (ه): قرب قرب. 

: في (1): ممن دونه.‎ )١( 

(7) التحريف: 0 والغالون. جمع غال . من غلا في الأمر غلوا: 0 حده. والانتحال من قولهم : 
انتحل الشيء. أي : ادعاه لنفسه وهو لغيره. والمبطل من أبطل: إذا أتى بغير الحق. ومعنى الحديث: 
تبعلون عنه تغيي رمن يفسره بما يتجاوز فيه الحد. فيخرج به عن قوانين 0 
يكونٍ باطلا لا يوافق الواقع. وكأنه يشير بالجملة الأولى إلى من يغير تفسير الأحاديث النبوية تعمداً أ 
تلئسناء وبالثانية إلى من يكذب على النبي صلق . فإنه بادعائه لحديث لم يحدَّث به ولا سمعفى 0 
باطلا . 

والحديث مخرج في «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي ص 78 #٠‏ وجاء فيه: عن مهناء 


١64 


وأمّا ما ذكروه من أن غير الفقيه مَظِنَةٌ سوء الفهم. فلا" يلزم» لأنا إنما تقل 
روايته؛ إذا روى باللفظ ٠‏ أو المعنى”'' المطابق. وكان يعرف مقتضيات الألفاظ. 
والعدالة تمتعه :من تتحريفب”" لآ يجوق فيكونٌ ما يرويه لنا لفظٌ صاحب الشرع أو 
معناه. وحينئلٍ”'' نأمَنُ وقوعَ الخلل» ويجب” علينا العمل ”". 
قوله : «ولا معرفة نسبه». أي : ولا يُشترط معرفةٌ نسب الراوي. كما لو لم يكن 
له نت من كالعبد””, وولد الزنى . 00 باللعان إذا كانوا عدولاً. قبلت 
روابتهم. ولا نَسَبَ لهم أصلاء وأولى. أي*: فَتُقْبَلُ روايةٌ من”"لا يُعْرَف نسبه» 
فياساً علق من لا تست له أضلاة ل لأن هؤااله بسي" لكت 
مجهول. وأولئك لا نسبّ لهم أصلاء والموجودٌ المجهول أحسنٌ حالاً من المعدوم 
بالكلية . 


ري دولا عَدّم العداوة والقرابة» . أي : ولا يُشتر ط في الراوي أن لا يكونَ 
عدواء ولا قريا ا مثل أن تنيت ِ 0ه 


- قال: سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. قال: قال 
رسول الله وة: «يحمل. . .» فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع. قال: لا هو صحيح » فقلت: ممن 
سمعته أنت؟ قال: من غير واحدء قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول: معان عن القاسم 
ابن عبد الرحمن. قال أحمد: معان بن رفاعة لا بأس به. وانظر «مفتاح دار السعادة» ١‏ / 154-1517 
لاسن القيم . 

(8) في (ب): الفقه. 

)١(‏ في (ج وه): ولا. 

(؟) في (ب): باللفظ والمعنى . 

(5) في (ج): تعريفء وهو تحريف. 

(4) ساقطة من (ه). 

(ه) في ( وب وج ود): ويحق. : 

(5) في (ج): ونحن علمنا العمل. وهو تحريف أيضا. 

(0) في التمثيل بالعبد نظر. لأن له نسباء وإن كان غير معروف. بخلاف ولد الزنى والمنفي باللعان. فإنه لا 
نسب لهما شرعاً. 

(8) أي: ليست في (). 

(8) في (ج): ما. 

)٠١(‏ في (ه): قلت. 


نلا 


]44[ 


““لشخصٍ حنٌ بشاهدٍ واحدى فروى أبوه أو ابن" "أن النبئّ ين قضى بشاهدٍ 

ويمين» فلا تقدح عداوة الأول وات الثاني في هذه الرواية» لعموم حكم الرواية. 
وعدم اختصاصها بشخصٍ » بخلاف الشهادة. 

وتقرير هذا الكلام دوت كان ينا وقد أشرنا إليه فيما سبق - : هوأنَ حكُمَ الرواية 
عام لأنهبة ينبت بها حكمٌ عام على هذا المروي في حفّه وحق غيره77» ٠»‏ فالمسلمُ العاقل» 
لا تحيلة تهمة العداوة؟ والقزاية على أن يتحمل الإثم العام البلوغ غرضه في عدو 
أو قريب» بخلاف الشهادة. حيث مُنع من قبولها العداوة والقرابةٌ» فإنها على خضي 
مخصوصء فحكمها وضررها 0 فقد يَنْقَدحٌ للشخص أن يقول: أنا أَض 
عدوي هذا بالشهادة عليه, 5 نَع قريبي هذا بالشهادة له كذلك. ثم أستدرك 
نم هذه الشهادة بفعل رب من القَرّب أد قربات من صلاةء وصدقة. وصيام , 
ويحج» وأمر بمعروف. أو نهي عن منكرء حتى أفعل من الحسنات ما يَذْهَبُ بتلك 
السيئة”». يخلاف الضرر العام على الناس بكذبه”" في الرٌواية» فإنه لا يَطمَعُ في 
استدراكه. ا الكذب فيها. 

قوله: «ومن اكقة اسمة باسم مجروح . ره خبره حتى يُعْلمَ حاله”” ا ذلك 
لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح لد فلا تَقبَلُ روايته» فيتوقف حتى يعلم ©: 
هل هو المجروح أو الثقة؟ وكثيراً ما ل ا عدا يذكرون الرواي 


)١(‏ في (ب وج): ثبت 

(؟) في (ج): أبواه وابنه. 

(") في (1 وب وج ود): وغيره. 
(4) في :)١(‏ الصداقة. 

(9) عليه: ليست في (0. 

(5) في (ه): بذلك السنة. 

7) في (ج): فكذبه. 

(8) في (ب): على . 

(9) حاله: ليست في (! وج). 
(١-١٠)ليس‏ في (ج). 

)١1١(‏ في (ه): أن يكون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة. ذلك المجرح. فلا تقبل . . إلخ. 


اليل 


الضعيفت”'' باسمٍ يُشاركه فيه راو ثقة ) ليُظَنَّ أنه ذلك الثقة» ترويجاً لروايتهم . ومغال92") 
المسألة: الأعرج عن أبي هريرة90©) » (؟هما اثنان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 
وهو ثقة من رجال الصحيح. وحميد بن عبد الله الأعرج. وهو ضعيف. وكذلك 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر ليس بالقوي فيما ذكره النسائي وحكي عن يحبى 
بن معين , وشريك بن عبد الله القاضيى. ثقة قوي. وأمثال هذا كثير ينبغى 
التحفظ منهء والله أعلم9؟»2. 


)١(‏ فى (ه): الضيف. 

() في (ه): ومثا. 

() ورد في هامش () بعد قوله: أبي هريرة: بياض في الأصل المنقول منه. 
(4 -4) ساقط من (1 وب وج ود). 


بلجل 


السادسةٌ: ١‏ الح دما يُرَدُ لأجله القَوْلُ إلى الشخْصٍء والتعديل: 
خلافةُ. اتير قوم تيان السيب فيهماء ونفاه آخرونَ, اغتماداً على الجارح 
وَالمُعَدَّل , أنه إن كانَ حبيراً ضابطاً ذَا بَصيرَةٍ قبل منه وإلآً فلا. أو يُطالَبُ 
بِالسَبب. 

وعنْدّنا: : إنما يبَر انه في الجَرْح في قول . لاختلاف ب الاسٍ فيه 
واغتقاد بعْضهم ما ليس سَيْبا سَيباً. وفي فول : لا. اكتفاءً بظهور أسْباب 
الجرحٍ . والجرح مَقدَمْ لتَضْمُنه لتضمنه زيادَة حَفِيَتْ عن المُعَذَّل » وإنْ راد عدَدُهُ على 
عد الخارج. في الأظهّر فيه. 

واعْتبَرَ العددَ فيهما قوم ونفاه آخرون . وعندنا : يعجر فئ في الشهادة دون 
الرّوايَة وإلا لَوَادَ الفرِعٌ على الأضلٍ » إذ ذ التعديلٌ للرواية َع وفرع لها. 

وَالمَحُْدودُ في القَذْفٍء إن كان بِلَفْظ الشهادة قبلت ت روايتةُ» إِذْ عَدَمُ كمال 
نصابها ليس من فعله, وقد رَوَى الناسُ عن أبي بكر . وإلا ردت حتى يتوب . 

وتَعْدِيل الرّاوي : إِمّا بصَريح القول . وتمامة : هو عَدْلٌ رضىء مع بَيان 
السيث: أو بالحكم بروايته. وه أقوى من التعديلٍ القوليٌ » وليس ترك 
الحُكم بها جرحا . أو بالعَمَل . بحَبَرهِ إن عُلِمَ أن لا مُسْتَنَدَ للعملٍ غيرة» وإلا 
فلا وإلا لَمَسَقَ العامل. وفي كوْنٍ الروايّة عنهُ تُديلا لهُ قولان» والحنٌ أنّه إِنْ 
عُرفٌ من مذهَّبه, أو عادته أو صَريحٍ قوله. أنه لا يَرَى الرُوايةَ, ولا يروي 
إلاعن عَدْلٍ ؛ كانت تغديل: ولا فلاء إِذْ قد يروي الشخصٌ من لو سل عنه 
لا وقوله :'اسفغت قلانأء صِدقٌ. ولعلّهُ جَهِلَ حال فروى عنه. ووكل 
البحث إلى من أرادٌ القبول. 
عد عد عد عد علد علد 

"جمع المسألة «السادسة: الجرح: نسبةٌ ما يُرَدُ لأجله القولُ إلى الشخص». 

0 هذا الكلامُ في الجرح والتعديل. ولا خفاء في مسيس الحاجة إليه في هُذا 
الباب. يُعْلَمَ من ينبغي الأخذٌ عنه من غيره 


وحقيقة ة الجرح ‏ بفتح الجيم ‏ هو القطع في الجسم الحيواني بحديدٍء أوماقام 


قدلا 


مقامه. والجرح - بالضم هى أثر الجرح مالع .6 وهو الموضعٌ المقطوع من 
0 م استعمله حكن العا فيما ُقابل التعديل. متخا زا أنه تأثير في 

م0 عاك تن الشخص ما ترد قوله لأجله. من فعل”") 
معصية كبيرة ة أو صغيرة» أو ارتكاب دنيئة . 

وبالجمك نكسب ليدم نكل بالسالة |لرن هق شرطً قبول. الرواية . وقولنا: إلى 
الشخص ». هو متعلق بنسبة ‏ له “بلقو وإنما الإضافة منعت الجارٌ والمجرور من 
أن يلي ما تعلّق به وهو ظاهن. 

ا «والتعديل خلافهي. ” أ : حلاف الجرح "© فيكون إذن 58 ما يُقبل 
لأجله 9 الشخص » ا أ3 شتف إليه من الخير» والعفة. والصيانة . والمروءة» 
والنديف+ بفعلٍ الواعياتةء وترك المحرمات» ما يسوغ قبول فوله شرعاًء لدلالة هذه 
الأحوال على تحرّي الصدق.» ومجانبة الكذب. 

وقولنا: الشخصء ليعمٌ الذكرٌ والأنثى . ا 

والتعديل : تفعيل2, من العدالة. وهي الاعتدال في القرو" فرعا اس لا 
إفراط ولا تفريط . 

قوله: «واعتبر قوم بيانَ السبب فيهما». أي اشترط قوم أن يُبيّن 0 52 
الجرعء والمُعدّل سببٌ التعديل» فيقولٌ مثا : هوفاسقٌ» أنه يشَرَثٌ الحمن أو ارد 
عَذَلٌ لأنه مواظتٌ ”على فعل الواججبات »وترك العردا فيما أعلم . 

ًِ 12) 

قوله: «ونفاه اخرون». أي : بيان سبب الجرم” ' والتعديل. نفى ' اشتراظه 

)١(‏ في :)١(‏ قبيل. 

0) في (ج): إلا. 

(-") ساقط من (ه). 

(5) ليست في (ه). 

(5) أن: ليست في (). 

(5) في (ه): والتعديل بل تفعيل . 
7) في (ه): السترة. 

(8) هو: ليست في (1). 

(9) في :)١(‏ يواظب. 

)٠١(‏ في (ه): الحروج. 

)١١(‏ في (ج): ونفى. وفي (ه): ففي 


١5 


آخرونء فقالوا: لا يشتر ؛ بل يكفي أن”'“يقول: هو فاسقٌ. أو عدل. وهو اختيارٌ 
القاضي أبي”'' بكر اعتماداً على الجارح والمُعدّل لأنه؛ إن كان خبيراً” "“بما يُسقطُ 
العدالة ويشبتهاء عالماً باختلااف الناس في ذلك واتفاقهم . ضابطاً له ذا 0 فيه 
قبل منهى وإن لم يكن كذلك. لم يُقبل قوله في الجرح والتعديل. فيد أو يُطالبه 
الحاكم ببيان السبب, لينظرٌ: هل هو مؤثُر أم لا؟ وإذا كان إنما”' يُقبَلُ في الجر 
ل ا 0 فإن 


86 بير 


البخاري أن لها ونحوهما من أئمة الحديث. إذا جرحوا كلتما أو عدّلوى يبعد 


يان ا* شتراطهم للسبب”, مع اشتهار علمهم. وضبطهم, وإتقانهم . واحتياطهم , 


بخلاف مُنْ ليست حاله في ذلك كحالهم . 
قوله: «وعندنا: إنما يقسو انال في الجرح. في قول . لاختلاف الناسٍ فيه 
واعتقاد بعضهم ”ما ليس سبباً سبباً” '“وفي قول : لا» اكتفاءً بظهور أسباب 50 
معنى ”2 هذه الجملة أن”)مذهب أحمد - رحمه الله تعالى أن التعديل لا يشتر 
يان اي استصحاباً لحال العدالة وهو فول الشافعي + بخلاف سبب 0 2( 
يشترط يانه في أحد ل القولين عن أحمد. وهو قولٌ الشافعي . وذلك” لاختلاف 


0 سبب الح واعتقاد بعضهم ما لا يَصْلَحُ أن يكون” "سيياً للجرح جارحأًء 

كشرب ا ع ل لا بر مانا 

يول قائماً ٠»‏ فيبَادرٌ لجرحه بذلك. ولم ينظر في أ يه متاولع مخطىء أو معذور. كما 

7 2 01 

خكي عن النبي كله ؛ أنه بال قائماً ؛ ؛ لعْذْرٍ كان به' » فينبغي بيان سبب الجرح. ليكون 

(١)ليست‏ في (ج). 

(1) في (ج): أبوء وهو خطأ. 

(5) ليست في (). 

(؟) ليست في (ج). 

(5) في ١‏ وج): : السبب. 

(5)اسبياً: ليست في (ب وج). 

(0) في (ج): ومعنى . 

(0) في (ب وج): أي. 

(9) في (ه): سببهما. 

)٠١(‏ في :)١(‏ أن لا يكون. 

1 في (ب): رأى.‎ )١١( 

)١5(‏ أخرجه الحاكم ١‏ / 187. والبيهقي .٠١١ / 1١‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل بال قائماً من 
جرح كان بمأبضه. وسنده ضعيف» فيه حماد بن غسان. ضعفه الدارقطني . والمأبيض: باطن الركبة . 


155 


على ثقةٍ واحتراز من الخطأ. والغلو فيه 

ولقد رأيت بعض العامة وهو يضربٌ يدأ على يد ويُشير ير إلى رجل ٠‏ ويقول: 
ماهذا إلا زنديق.» ليتني قَدَرْتٌ عليه فل بقح وأفعل, فقلتٌ : : ما رأيت منه؟ فقال: 
رأيته وهو يجهرٌ بالبسملة في الصلاة. 

والقول الثاني عن أحمد: لا يُشْتَرَط بيان سبب الجرح أيضا «اكتفاءً» أي : 
للواكنها عأ بظهور أسبابه فإنها” “ظاهرةٌ مشهورة بينَ الناس» والظاهر” “من الجارح 
َه إنما يَجَرَحّ يما بلعة غالنها للجرح . والقولُ الأول أولى (' ومذهبٌ أ بي بكر في 
عدم اشترا تراط بيان السبب فيهما حسنٌ جيد» فينبغي للحاكم أو المحدّث» أن لا يقبل 
إلا قول”” الجازم المتوسط بين المفرط والمُفرط”» فمن غلا في الجزم. حتى جرح 
بما يصلّح وما لا يصلّح, ٠‏ لا يُقبل قوله. ومن أحسن ظنه بالناس 7" واطرح الجزم . 
حتى عدَّل من يصلّح ومن لا يصلح . ل تفيل قولة » لأن الأول إفراط , والثاني تفريط. 
وكلاهما مذموم ‏ والصوات التوسط . 

ومما ينبغى أن يعتبر في الجارح والمعدل أن يكون عَالماً باختلاف مذاهب 
الناس”*) في ذلك. كما يق فيج رح عند كل حاكمٍ بما يراه ذلك الحاكم 
ريا فيجرح عند المالكي 20 النبيد متأولاً » لأنه يراه قادنا دون غيره» إذ 
لو لم يعتبر ذلك» لكان الجارح أو المعدل؟) غاراً لبعض الحكام, حتى يحكم 
بقول"2 من لا يرى قبول قوله. وهو ضربٌ من الغش في الدين» وهو حرام . 

قوله : «والجرح مقدم . لتضمنه زيادة خفيت عن ''" المعدل». أي : إذا تعارض 


. في (ه): الاكتفاء‎ )١( 

(؟) في. (ج): وإنها. 

رم في (ب و ج): فالظاهر. 
(1) انظر «المسودة» ص 737١‏ . 
(05) في (ه): الأقوال. 

(5) ليست في (ج). 

() ليست في (ه). 

(8) في (اوب وج ود): المذاهب. 
(9 -9) ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ بقول: مكررة في (ه). 
)١١(‏ في (ج): على. 
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الجر والتعديلٌ, بأن عدّل الشاهدّ أو الراوي”' طائفة. وجرّحه طائفةٌ دم الجرحٌ , 
وعمل بمقتضاه , لأنه تضمن زيادة في على ”" المُعدّل؛ وذلك لأن مستند المعدل 
في تعديله استصحاتٌ ا العدالة الأصلية. وعدم الاطلاع على ما ينافيهاء ومستئل 
الجارج الاطلاع على ما يَقَدَحُ في العدالة] فَقدّمَ قوله كراوي الزيادة ة في الحديث. 
لآنه سمغ "ها لم وسمعة خرن » وهذا إنُما هوفيما إذا أمكن اطلاعٌ الجارح على زيادةٍ 
أما إذا استحال ذلك, مثل أن قال الجارح : رأيتٌ هذا قد قبل( ويد ف ويك عدا 
وقال المُعَدَّلُ: : رأيتَ زيداً حي بعد ذلك الوقت. فهاهنا يتعارضان, فيتساقطان, ويبقى 
أصلٌ العدالة ثابتاً. 

قلت" . : ويحتمل هاهنا أن يقدم قولٌ المعدّل » لأن السبب الذي استند إليه 
الجارحٌ قد تبيّن بطلائه, فتبيّن به أنَّ الجرح كأنه”"2 لم يكن ٠‏ فيبقى ادير يداد ش 
والحكم واحد. غير أن على هذا الاحتمال؛ ؛ تكون ثبوت عدالة هذا الراوي ثابتة 
بالأصالة وتعديلٍ المعدل. وعلى القول بتساقط ل الجرح والتعديل» تكون ثابتةً 
0 

: وهذه الصورة تُشْبهُ تشبه ” تعارض البينتين والأمارتين» وما ذكره الفقهاء. فيمن 

59 مخي أن كلبا ولع في هذا الإناء في وقتٍ عيّنه » وأخبره آخر أن الكلبّ المعين؛ 
ولغ في إناء آخرّ في ذلك الوق المعيّن”",”” 'ولم يكن الوقت' ''متسعاً لولوغه فيهماء 
فيتعارض خبرُهماء ويكون الماءُ طاهراًء لاستحالة الجمع , نين الخبرية: 


)١(‏ في (ه): الراو. 

(')في (ب وه): عن. 

(؟) في (ه): يسمع . 

(؟) في (ه): قبل. 

(5) من هنا تبدأ النسخة الرابعة المرموز لها ب (و). فقد كتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم يسر 
برحمتك يا كريم. 

(5) في (1 وب وج ودوو: كأن. 

(7) في (و) : بالإضافة . 

(8) في (و): شبه. 

(9) ساقطة من (ه). 

(١٠-١1)ليس‏ في (ب). 


قوله: «وإن زاد عدقه”" على عدد د الجارج في الأظهر فيه28'0., أي : الجر 
مقدّمٌ على التعديل» وإن زاد عددُ المعدّل على عدد الجارح, على أظهر القولين 
للناس فيه. أي: فيما إذا زاد عَوَد المعتدل»: لأن تقديم قول الجارح. نما كان 
ل ا زانافة (؟خفيت عن المعدّل» وذلك موجودٌ مع زيادة ؟) عدد المعدل» ونقصه, 


2 


ومساواته » فلو جرحه واحدٌ0 2 وعدله معة ل دم قولٌ الواحد لذلك. 


والقول الآخر: إِنَّ عدد المعدّل إن زاد على عدد الجارح, قُدّمَ قولُ المعدل؛ لأن 
الكشرة تُقَوْي الظن, والعملٌ بأقوى الظنين واجب. كما في تعارض الحديثين 
والأمارتين» 56 من المتعارضات» وربما هم" هذا القول من قول الخرقي . 
”وإذا جرحه اثنان» وعدّلّه اثنان» فالجرح أولى. لكونه خص تقديمٌ الجرح بما إذا 
استوى **العددان» والأشبه أن الخرقي ‏ لم يقصدٌ هذاء وإنما أراد تقديم الجرح على 
التعديل في اللحمقا 

قوله : «واعتبر العدد” أفيهما قوه”' اوتاه أعرون و وعتدنا ل 9" فى الشهافة دوك 
الرواية»» أي : اختلف الناس في اعتبار العلد في لمم والتعديل, أي : هل يعتب'" 
فيه اثنان» فصاعداً أو يكفي فيه واحد. والمراد”” بالعدة اثنان فصاعداً . 

فقال قوم : لا بد منهما في الجرح والتعديل في الرواية. قياساً على الشهادة. وهو 


)١(‏ في (و): عدد. 

(5) ليس في (ج). 

5) في «المسودة» ص 7 : إذا تعارض الجرح والتعديل» قدم الجرح وإن كثر المعدلون. وقيل: يقدم 
قول المعدلين إذا كثرواء وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب. فأما إذا كان جرحاً مطلقاًء وقبلناه. 
فإن تعديل الأكثرين أولى منه. 

(5 -5) ليس في (ج). 

(ه) في (ه): وأحلنا. 

(5) ليست في (1). 

(71) ليست في (9). 

(8-4) ساقط من (ه). 

(4-9) مكرر في (9). 

)٠١(‏ في (ه): العدل. 

)١١(‏ في (و): قدم. 

(15-1)ليس في 1 وب وج وه). 

)١10(‏ في (ب وج وه وو): فالمراد. 


1١/ 


ص 
. 


قول بعض المحدثين . 

وقال قوم : لا يعتبر العددُ فيهماء لا في الرواية ؛ ولا في الجهاد»: 

ومأ ل الخلاف أن الجرح والتعديل شهادة [فيلرّم فيه العدد]”'". أو رواية» فيكفي 
فيه الواحدٌ. وعندنا”"'- وهو قولٌ القاضي أن بكر والأكثرين - إنما يُعتبر العدد في 
الجرح والتعديل. ة في الشهادة دون الرواية . 

قوله : 7 لزاد الفرع على الأصل». إلى اخره”. هذا دليل هذا القول. 

وتقريرٌه: أنه لو اعتبر العدد في الجرح والتعديل في الراوية”؟». لكان الفرعٌ زائداً 
على أصله. إن التعديل د فى الراوية” ““تبّعْ للرواية” 3 وفرعٌ لها لأنه إنما يراد لأجلهاء 
والرواية لا يُعتبر فيها العددٌء بل يكفي فيها راو واحد. عدا باهو يموق لها فلو 
قُلنا: تفبل وواية الواحد. ولا يكفي في تعديله إلا اثنان. لزاد الفرِعٌ على أصله. 
وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة” '"عقلا ولا زعا ولا جرم 00 الفرع 
بأصله. اطرد لنا في الشهادة. فكما اعتّبر العددٌ فيهاء اعثبر فيما .0 فرع عليها 
لها”". وهو الجرح والتعديل لأجلها. 

فأما امن جعل الجرِح والتعديل شهادة يعتبر لها العددٌى فهو مُعارض بقول م 
ا رامل كدر لها انعد ثم هو أولى , حذراً من تضبيع أوا مو الشرع. فإنا 
لو لم نقبل خبر الراوي إلا إذا عدله اثنان» + قل من يقيزا 6 ولي 7" كثيرٌ كتير 
لأخبار المروية» وخرجت عن أن يُعمل بها. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(7) في (ج): عندنا. 

(م في (ه): أتم عبارة المتن. 

(4) في 1١(‏ وب وه وو): الرواية» والصواب ما أثبتناه من (ج). 
(ه) في النسخ: الرواية» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ب وج وه): فإن التعديل للرواية تبع للرواية. 
(/) في (ج): معهود. 

(م) ليست في (). 

(9) ليست في (1 وب وج وه). 

)9١(‏ في 1١(‏ وج): جعلها. 

.)9( ليست في‎ )١١( 

. في النسخ: ولغا. ولعل ما أثبتناه أولى‎ )١9( 


١4 


فإن قل هذا معارّض؛ بِأنَّ في اعتبار العدد احترازاً”'' من العمل في دين الله 
تعالى انما ,د يستحق أن يعمل به. وصيانةٌ له أن يدخل فيه ما ليس منه. 

فنا" "هذا مردوة) ران حي مو غدل مز واحد يفيد الظن”". وعو اط جوت 
العمل كما سبق . فأمًّا من عدّله اثنان فصاعداً. فإنما يُفيد خبره من الظنٌ أقوى من 
غيره» لكن زيادة قوة الظن غير”''معتبرة هاهناء وإلا لوجب اعتبارٌ تعديل ثلاثة, أو 
أربعة» أو أكثرٌ من ذلك. حتى يفيدَ التواترٌ بعدالة الراوي» وهو ملغىٌ باتفاق. وإنما 
المحتيرٌ حضول مطلق ظنٌ الغدالة وهو حاصلٌ من تعديل الزاحل: 

قوله : «والمحدودٌ في القذف». إلى آخره””. أي : المحدود”'' بسبب القذف. 
أي : لكونه قذف غيره. إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة, مثل أن يشهد على إنسانٍ 
بالزنى» أو بغير لفظ الشهادة, مثل أن قال" لغيره : يا زاني» فإن كان قذفه بلفظ 
الشهادة. لم يرد خبره » ولت روايته» لأنّه إنما ا والحالة هذه 0 نصاب 
الشهادة بالزنى» وهو أريعة إذ لوكملواء لحَدٌ” المشهود عليه دون الشاهد””'. وعدم 
كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود. حتى يُعاقب 317 شهادته . 

وقد روى الناس عن أببي بكرة رضي الله عنه مولى رسول الله يليه واسمه فيا 3 
ابنُ الحارث. وكان محدودا في قذفه”"'للمغيرة بن شعبة بالزنى بلفظ الشهادة. 

وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله: يا زاني» يا عاهرء ونحوه. ردّت 
هاده حتى يتونت. لقوله عن : «والذين يرمون المحصنات, م ا يأتوا بأربعة 
شهداءً فاجلدوهم انين جلدة ولا ع ف اذ أبداً وَأُولئكَ هم الفاسترن] 


)١(‏ في النسخة )١(‏ فوق كلمة قيل: قلت «نسخة». 

() في (ه): احتراز. 

(5) في (و): فإن قلناء وهو خط . 

(4) ليست في (ج). 

(6) في (ه): أتم عبارة المتن. 5 

(5) في (ج): أي: المحدود في القذف إلى اخره بسبب. . . إلخ. 
(9) في (ج): مثل ما إذا قال. .. إلخ. 

)0 في (9): لو كمل الحد... إلخ. وفي (ه): لو كملوا الحد. 
(9) في (1): الشهود. 

)٠١(‏ في ( جو0): نقيع. 

)1١(‏ في (ه): فدية. 


حمل 


إلا الْذِينَ تابوا» [النور: “اوم]ء أي فاقبلوا شهادتمهم بعدّ التوبةء ولأن حدٌ هذا 
القاذف؛ كان بسبب من فعله» وهو قذقه, فعوقب عليه بالحدء وسَلبَ منصبٌ 
07 فإذا تاب. قلت شهادتّه والتوبةٌ حت مآ قبلها: 
يو : كان من قصبلة أبي بكر ة مع المغيرة بتعا ادح اب الترع 
0 في كتاب «الأغاني 4 وغيره "عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه قال: إن 
المغيرة ة بِنَ شعبة» كان يخرحٌ من دار الإمارة وسطً”" النهار. فكان” أبو بكرة يلقاه. 
فيقولٌ : إلى أينَ يذهبٌ الأمير؟ فيقول : إلى حاجة . فيقول : حاجة ماذا؟ إِنَّ الأمير يزارٌ 
ول" يزورا! وكانتٍ المراة التي يأتيها”'' جارة”” لأبي بكرة. قال: افبينا” أبو بكرة ة في 
غُرفةٍ له مع أخويه” 5 نافع » وزياد, ورجل آخر» يقالل” 0 ا معبد. وكانت 
غرَقة حجارته ته )اتلك حذاءًَ غرفة ة أبي بكرة» فضربت الريخ ب باب المرأة. ففتحته. فنظر 
القومء فإذا بالمغيره ينكحهاء فقال أبو بكرة: هده بلي ابتليكم بهاء انظرواء فنظرًوا 
حتى أثبتواء فنزل أبو بكرة» فجلس حتى خَرَجّ المغيرة عليه من بيت المرأة» فقال: 
نه قد" كان من أمرك ما قد علمتّ. فاعتزلّنا. قال: : وذهب ليُصليَ بالناس . فمنعه 
0 وقال: ل91" والله لا تصلي 9" بنا وقد فعلت ما فعلتٌ. فقال الناس : دعوه. 


)١(‏ في (ب): قوله. وفي هامش (و): ذكر قصة المغيرة بن شعبة» ورميه. ودرء الحد عنه. وهو بخط مغاير 
للأصل . 

(5) وغيره: ليست في (ب وه وو). وبعد كلمة الأغاني في (و) ما يلي: بإسناده فيما أرى على جاري 
عادته, والنقل ها هنا من «مختصر الأغاني» بغير إسناد. 

(5) في (ه): وسقط. 

(4) في (): وكان. 

(©) في (ج): فلا. 

(5) في (و): تأتيها. 

(9) في (ج): ا 

(4) في (و): فينما 

(9) في النسخ: اه ولعل الأولى ما أثبتناه. 

)٠ )‏ ليست في (). 

)١١(‏ في (ج): جارية. 

.)9( ليست في‎ )١١( 

.)( ليست في‎ )١19( 

)١5(‏ في (ه): يصلي. 


من 


فَلْيْصَلٌ فَإنّه الأميرء واكتبوا ما بدا لكم إلى عمرء فكتبوا إليه» فورد كتابُه”'' بأن يقدَمُوا 
عليه جميعاًء المغيرة والشهودء فلما قَدِمَ على عمر رضي الله عنه» قال له : إنْه قد شهِدَ 
عليك بأمرء إن كان حقا ؛ فلانْ تكون مت قبل ذلك خيرٌ لك ثم دعا بالشهود, فقدَّم 
أبا بكرة'"'» فقال له: أرأيته' '" بين فخذيها؟ قال: نعم . . “والله لكأني أنظر إلى, تشريم 
الجدري بفخذيها"». قال” “له المغيرة: لقد ألطفت النظرٌ. فقال: : لم آل أن أثيت00© 


ما يُخزيك الله به. فقال عمر: لا والله حتى تشْهَدَ لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرودُ 
في المكحلة. فقال: نعم. أشهدٌ على ذلك. فقال له: اذهب عنك. يا مغيرة» ذهب 
بعك . ثم دعا الثاني. فقال: بم تشهدٌ؟ قال: على مثل شهادة أبي بكرة. قال: لاء 
حتى تشهد لقد رأيته يلج فيها كما يَلحٍ المِرْودُ في المُكحُلة . فقال: : نعم » حتى بلغ 
ُذَّذه". فقال: اذهب عنكء يا مغيرة» ذهب نصمّك. ثم دعا الثالتٌ فقال: علامَ 
تشهد؟ قال*» على”"2 مثل شهادة صاحبيٌ . فقال عمر: ذهب عنك ثلاثة أرباعك . 
قال : ودعا زياداً” 6 فلما رآه عمر مُقبلاًء قال إني أرى رجلا ؛ لن يُحْزِيَ الله على لسانه 
رجلا من المهاجرين. 1 

قال أبو عثمان النهدي : لما شَهِدَ عند عمر الشاهدٌ الأول. تغيّر لذلك لون عمرء 
ثم جاء الآخرء فشهد. فاتكسر انكساراً ديد 0 الثالث. يخطر بين يديه 
فرفع عمر رأسه إليه» فقال : ما عندك يا سلح” 'العقا "الققان فقيثية” خطيعة: 


قال: فلما تقدم الرابع . وهوزياد. التفت إليه 0 فقا : لا مخبأ لعطر بَعْدَ 
عروس. 5 ثم قال له: يا زياد اذكر الله واذكر موقف يوم القيامة. إن الله وكتابهء 


. في (و): بكتابه‎ )١( 

)١(‏ في (1): فقدم أبو بكرة . وفي (ب وه): فقدم فقال له... إلخ. وفي (ج): فتقدم أبو بكرة. 
(") في (و) رايته . 

(4-4 )ليس في (ب وهاو 6). 

(ه) في (ب وصو): فقال. 

(5) في (ج): لم آل إلا أن أثبت. وفي (ه): لم أثبت. 
() في (ه): فرده. 

(م) في :)١(‏ فقال. 

(9) على: ليست في (ب وج و6). 

)٠١(‏ في (ه): زياد. 

)1١١(‏ في (ج): ما يسلح. 

)١0‏ في (ب وج): بصيحة. 


بن 


ورسوله » وأمير المؤمنين. قد حظروا 'دمي إلا" أن تتجاوز إلى مالم تعلم'"' فلا 
يحملنك سوءٌ منظر رأيته علي ٠‏ أن تتجاوزه إلى مالم تره”", فوالله لو كنت بين بطني 
وبطنهاء ما رأيت أين سلك”*“ذكري منها”». قال: فدمعت عينا واحمرٌ وجهّهء 
وقال: يا أمير المؤمنين, أما أن أحقٌّ ما او “النو فليس ذلك عندي». ولكن 
رايت 9 فليا قينها ” ::وسمعت لننا كن 17 وراطة معط" ونال ليه 
أرأيته''' يُدخِله ويُخْرجُه كالميل في المُكْحُلَة؟ فقال: لا. فقال عمر: الله أكبرٌ يا 
علي . ٠‏ قم إليهم ٠‏ فاضربهم الحَدّ ؛ فقام إلى أبي بكرة» فضربه ثمانين سوطاً. وضرب 
الافينء م 7 الحدَّ عن المغيرة» فقال أب بكرة بعد أن ضَربٌ : : فد 
َشْهَدُ على المغيرة أ نه فعل كذا وكذا. فهم عمرٌ بضربه» فقال له علي : إن ضربئه؛ 
بع ساك ونهاهُ عن ذلك؛ يعني إِنْ ضربه. جعل شهادته بشهادتين” 0 
بذلك الرجم على المعير. قال: فاستتاب عمر رضي الله عنه أبا بكرة. فقال: 
تستتيبني لتقب شهادتي . '" فقال: أجل . فقال" ٠“‏ 59" فهك ما بق بن انين لبد 
في الدنيا.” 'وقال المغيرة لما صريُوا : الله أكبر» الحمدٌ لله الذي أخزاكم""'. فقال 


قلف 


: اسكتء أخزى"" الله مكاناً رأوك” “فيه. قال" ': فأقام أبو بكرة على قولهء 


)١-1١(‏ ساقط من (ب وه وو). 

(؟) في (ه): يعلم. 

(9) في (ه): يره. 

(4) في (ه): مسلك 

(5) في (ه): ضمنا. 

(5) في (ب وه وو): ما 

(0) ليست في (ج). 

() في (ب وو): فسيحاً. 

() في (ب): وسرقت نفساً خبيباً » وفي (1 واج و د): حسيساً. 
)٠١(‏ في (و): متبطنها. 

)١١(‏ في (و): رأيته. 

(؟١١)‏ في (ب وج وو): شهادتين. 
(158-1) ساقط من (ب وه وو). 

)١5(‏ في (ب وعو): ولا. 

(15-15) ليس في (9). 

(15) في :)١(‏ أخزاك. 

)١7‏ في (هم): رواك. 

. ليست في 2.09 وفي (و): قال: وأقام‎ )١( 


هن 


وتاب الاثنان. فكان أبو بكرة بعد ذلك. إذا دُعي إلى شهادة. قال: اطلب غيري» 
فإن زياداً قد”'' أفسد على شهادتى . 

قلت: هذاما انتهى إلينا مر اومن هذه الجهة”. وفي قول علي رضي 
اللا عنه ؟ إن شرحدج رجت عناخيلك :إقكان» لأن آنا بكر ١‏ وإن كان ميال 
مكرماًء ولا نظنٌ” به الكذب. خصوصاً في هذا الأمر العظيم» غير أنه بحكم الآية 
الكريمة قد صار فاسقاًء حيث رمي المُحصنات, ولم يأت بأربعة شهداء, والفاسقٌ 


4 ل 


يُؤثْر قذفه في د ولا د يؤثر في المقذوف 
والفرض أن ذلك قبل التوبة» أن أبا بكرة لم يََبْ من ذلك””, بل أ يعن 
الشهادة ا ا ل ل ااي 
عن أن بكرة» وتغاضئ عمر عن مناقشته» أو أنه ظن صحة الشبهة المذكورة: 
قال الشعبيٌ ا 0 '؛ التي رُمِي بها المغيرة بن شبمه 
بالموسم . عمر ١11‏ والمقيرد فقاللهعمر""»: أتعرف هذه؟ قال: نعم, هذه م كلثوم 


.0( ليست في‎ )١( 

(؟) يؤخذ على المؤلف ‏ عفا الله عنا وعنه - في هذا أموره: 
١‏ تساهله فيما نقله من عبارات غير محققة. وأنه اعتمد فى ذلك على كتاب «الأغانئ». وهو كتاب غير 
موئوق في هذا المجال, مع توفر الكتب المعتمدة فيه. ْ 1 
؟ - كان ينبغي أن يسعه ما وسع غيره من العلماء المحققين في عدم التعرض لهذا الأمر الخطير. وبخاصة 
أنه لم يثبت على المغيرة - رضي الله عنه ‏ ما يوجب الحد. 
“ - والاستطراد بهذه الكيفية ليس من فن الأصول. ولا يستدعيه المقام. وما استنتجه من الحادثة. وما 
ذكره من تعريض عمر رضي الله عنه للشاهد الرابع بعدم الشهادة... إلخ استنتاج غير واضح.ء والله 
الهادي إلى الصواب. 

-") ليست في 1 وب وج). 

(4) في (ه): صاحينا. 

(0) في (ج): يكن ١‏ وفي (0): يظن. 

(5) في (ب وه): المقذوف به. 

9) في (ه): لأن أبا بكرة تب من ذلك. 

(8) في (ج): بأن أصرء وفي (ه): بل ضر. 

(1) هكذا في النسخ. ولعلها: وافت. 

)٠١(‏ في :)١(‏ عمر. 

)1١١(‏ ساقطة من (ه). 

)١0(‏ في ليست في (1 وب وج ودو. 


يفن 


بنت علي . فقال له : أتتجاهلٌ '2 علي !؟ والله ما أظنٌ أبا بكرة كَذَّبَ عليك., وما رأيئتك 
إلا خفتٌ أن أرفن بحجارة من السماء . 

قلت : لآن عمر عرض" للشاهد الرابع بأن لا يشهدء بقوله : إني أرى رجلا لن 
يُخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين» وكان قصده بذلك يرا ومع ذلك 
خشي أن يكونَ قد أعان على إبطال حَدٌّ من حدود الله عز وجل . 

قال المذائق :"لما شخصض :المغيزة ة إلى عمر ‏ يعني في هذه القصة ‏ رأى في 
طزيقة خارية أعجبته » فخطبها إلى أبيها. فقال له: وأنت ”على هذه الحال! قال: 
وما عليك؟ إِنْ ل فهوالذي أريد: وإنْ أقتل - يعني »في الحد ‏ ترثّي » فزوجه . 
فلما قَدِمَ على عمر رضي الله عنهء قال: إنك لفارعٌ القلب» طويل الشُبّقَء قال” ©: 
وكان يقال: : ما اختلج في صدر المُغيرة أمران إلا اختارٌ أحرّمّهما. 

قلت: أحسبه بالزاي ”2 اليك من الخرمة وهو ضد التفريط. والذي رأيته 
مشتوطا بالراء بالمهعلة » فإن صم ذلك» فهو نقيض عمار بن ياسرء حيث كان لا يُخيّر 

بينَ أمر ين» إلا اختار أشدَّهما وأغلظهما””. والله أعلم بالصواب . 

قوله : «وتعديل الراوي : إما بصريح القول». إلى آخره. 

لاتق القرل في حتيفة الجن والتعديل» السك فى يبان نطف 0 واعتبار 


)١(‏ في (ه): أما تتجاهل. 
(5) في (ه): تعرض . 
(”) في وب دج): أنت. 
(4) ليس في (ج). 
(0) ليست في (1 وب). 
(5) في (و): بالزاء. 
(1) هذا وهم من المؤلف رحمه الله. فهو غير معروف بهذا اللفظ. فقد رواه من حديث عائشة مرفوعاًء 
بلفظ: دما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهماء الترمذي 2)"8٠١(‏ وابن ماجة .)١44(‏ والحاكم 
“ /88". والخطيب في «تاريخه, ١١‏ / 2784 وأحمد 5 / 21١١"‏ 
ورواه أحمد "89/1١‏ و 440. والحاكم #/88" من حديث ابن مسعود بلفظ: «ابن سمية ما عُرض 
عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهماء». 
وأورده الذهبي في «السير» .415/1١‏ من حديث ابن مسعود بلفظ: «ما خير ابن سمية بين أمرين إلا 
اختار أيسرهماء». 
(8) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) في (! وج): شبههاء وفي (ب): وسيبهما. 


ين 


العدد فيهما. وجب ب القولٌ فيما يحصل به التعديل, وهو ثلاثة أشياء : 
أحدّها: صريح القول وتمامه. أي : تمام القول الذي( يحصّل به التعديل, أن 
يقولٌ المعدّل : هوعدلٌ رضى » مع بيان السبب ٠‏ أي : يبيين سببٌ العدالة» مع قوله : 
هو عدل رضى”22. بأن يُثنيَ عليه بمحاسن ما يعلم منه» مما ينبغي شرعاًء من أداء 
الواجبات » واجتناب المحرمات» واستعمال وظائف7) المروءة . 
الشاني: مما يحصل به التعديلٌ الحكمٌ بروايته» وهو أقوى من التعديل ]٠١1[‏ 
القولي ‏ أي ): من من التعديل بالقول بقوله: هو عدل رضى , لأن ذلك قول مخرده 
والحكم بروايته”فعل تضمّن القول. أو استلزمه 2 إذ تعديله القولي تقديرأًء من 
لوازم الحكم بروايته*. وإلا كان هذا الحاكم حاكماً بالباطل (2). وفي كلام الشيخ 
أبي محمد هاهنا تناقض » لأنه ذكر طرق (» التعديل» وقال: أعلاها صريج القول. 
ثم قال: والحكم بشهادته أقوى من تزكيته بالقول» ضبان «المختصر» بويقة عن هذا 
ل 
قوله : وليس ترك الحكم بها جرحا»» أي : الحكم برواية الراوي تعديلٌ له. لما 
ذكرناء وتركُ الحكم بها ليس" 0 جرس لولااع لأنه قد يتوقف في الحكم بها ؛ لسبب"" 
غير الجرح. مثل أن يترد ف هو عدو مهم لعداوته. أو قريبٌ متهم لقرابته» أو 
يكون الحاكم ممن لا يرى قبول خبر الواحد في ذلك الحكم. مثل أن يكون حنفيّاء 
والخبر فيما تعمٌ به البلوى. أو كان مالكيّا والخبرٌ على خلاف قياس الأصول. ونحو 


)١(‏ في (ج): تمام القول فيما يحصل... إلخ. 
)١(‏ رضى : ليست في (). 

(م) في (ه): وصائف . 

ر4) ليست في (ج). 

(ه) في (9): إذ. 

(-5) ليس في (ج). 

(ب) في (ه): استلزامه . 

رم) في هامش (و) ما يلي : معرفة أن الحاكم إذا قال: أحكم بقول فلان نظرا لدينه تعديل وزيادة. 
() في ( و ج): طريق. 

)٠١(‏ في (ج): ليست. 

(1) ساقطة من (ه). 

)1١0(‏ في (ج وو): ليست. 


يمنا 


ذلك وأيضاً كما أن مخالفة الراوي لما رواه لا تقدخ00 في صحة الخبرء فكذلك©» 
ترلهُ الحكم بالرواية لا يَقَدَحُ في الراوي . 
الثالت : مما يحصّل به التعديل العم 6د بخبر الراوي. بشرط أن يعلمٌ أن لا 
مستند للعمل ‏ “غير روايته. وإلا فلا. 
أي : وإن لم يعلم أنه لا مستند للعمل' | إلا روايته؛ لم يكن تعديلاء لاحتمال 
أنه عَملٌ بدليل آخرء وافق رواية الراوي » وكانت هي زائدةٌ 2 لا حاجة إليها. ولا 
مُعَوَلَ عليها. 
وقد ادع قضاءٌ العصر وغيرهم , على أنه إذا شَهدَ عند أحدهم م مَنْ لا يْثْقٌ :5 
بشهادته , ولا يمكنه التصريع بردّهاء يطلبٌ زيادة شهود. حتى تكمل ») البينةٌ بغير 
ذلك الشاهد. ويحكم بها موهماً لذلك الشاهد أنه حَكمَ يا ينا بين 
المصلحتين: مصلحة الاستيثاق”) للحكم. وعدم تنفير هذا الشاهد برد شهادته . 
قوله : «وإلا لفسّق العامل», أي : العمل بخبر الراوي تعديل لهء 5 
ثبوت عدالته عند العامل"". إذ لولم يدل على ثبوت عدالته عنده” لجاز أن يكون 
قد عمل بخبره بدون ثبوت عدالته عنده. ولو عمل بخبره بدون ثبوت عدالته عندذ) 
لفسق العامل9) بهذا الخبر» لأنه يكون عامل بخبر غير العدل, والججل بخبر غير 
العدل فسقٌّ. لأنه تلبيس وغررة؛ »في الدين. وقد الكبامة: » إذ يُوهمهم بعمله بخبر 
)١(‏ في (1اوب وج): يقدح. 
(5) في (ه): فلذلك. 
(*) في (و): العلم. 
(؟ -4) ليس في (ج). 
(6) في (ه): زيادة. 
(5) في (ه): يليق. 
(9) في (9): يكمل. 
(8) في 09: الاستئبات. وفي (ب): الاستئناف. 
(9) في (): تعديلا. 
)٠ 2‏ في هامش (0: في الأصل عند العالم . وفي رج): العالم . 
(١1-١1١)ليس‏ في (ا وب وج وه). 
)١9(‏ العامل: ليست في (1 وب وج وه). 
)١15(‏ في (ه): عامل . 
)١5(‏ في (ب وج ودوه): غرور. 


١ا/ك‎ 


هُذا الراوي عدالته. وليس بعدلٍء فيغترُون به» وقد قال النبئ يكل : «مَنْ غشّنا فليس 
مناه ”" وقال: «المَكْرٌ والحَديعةٌ في الثارو”» ْ 

واعلم أن عبارة «المختصرء في هذه الجملة. ٠‏ فيها نوع إشكال, لاشتمالها على 
ويد الما فلا "اياي أن توضكها بغبارة ازع فنقول : 

العمل”* بخبر الراوي: إما” © أن يكون مع العلم بانحصار مستئد العمل فيه. 
أولا. 

"إن كان فيو تعديل لوزلا لفسق العامله لكونه تلبيسا. 

وإن لم يكن مع العلم بانحصار مستندٍ العمل" فيه. لم يكن تعديلاء لجواز 
استناد العمل إلى دليل اخر. 

قوله : «وفي كون الرواية عنه تعديلاً له قولان» : 


أحدهما: نعمء قياساً على العمل به. والحكم”” بروايته. 

والثاني : لاء لأنْ الأئمة قد رَوَوًا عن العدل وغيره”' وعن الضعيف وغيره . 

والحق - يعني التحقيق في هذا أنه إن عرف من مذهب الراوي» أو عادته» أو 
صرح قوله, أنه لا يرى الرواة.. طغ يروي لا عن عذلر كانت روايته تفده لين 


اقلق 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة» مسلم ,)1١١(‏ وأحمد 7 / 747 و2417 وأبو داوود (2)8487 والترمذي 
(1816). وابن ماجة (7574؟). وابن الجارود في «المنتقى» (034): والطحاوي في «مشكل الآثار» 
؟ / 0٠4‏ والحاكم ؟ / 8- 4. والبيهقي © / ."7١‏ 
(؟) حديث صحيح أخرجه من حديث قيس بن سعد, ابن عدي في «الكامل» ؟ / 2584 وإسناده لا بأس به 
كما قال الحافظ في «الفتح» 4 / 85". 
وأخرجه من حديث أنس» الحاكم 4 / /501, وسنده حسن . 
وأخرجه من حديث ابن مسعود ابن حبان 4)١١١7(‏ والطبراني في «الكبير» )1٠١74(‏ و «الصغير» 
51/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4 / 2184 وسنده حسن أيضاً. 
(”) في 1١(‏ وج): ولا بأس. 
(5) في (و): والعمل. 
(5) في (ج): لنا. 
(5-5) مكررة في (ه). 
(7) في (ب): العلم. 
(8) ليست في ( وج). 
(9) في (1): وغير العدل» ثم صححت في الهامش . 
)٠١(‏ في (ه): يقال. 


يفن 


للسائل : أرأيته في كتبي ؟ قال : : لا. قال: : فلوكان حجة, لرأيتّه . أوكلاماً هذا معناه. 
فاستفيد من قول مالك هذا أنه لا يروي إلا عن حُحسجة تبْتِء ولهذا قيل : إذا ذُكرَ 
التحديك: فمالك النجم . 


وإن لم يعلم ذلك من مذهب الراوي ., أو عادته» أو صريح. قوله. أو دلالته 
الظاهرة» كما حكيناه عن مالك لم تكن روايته تعديلاً لمن روى عنه. إذ قد يروي 
الشخص” '»عمن لو سئل عنه. لسكت» » إما لعدم علمه بحاله, أو تفويضاً إلى السائل 
أمر البحث عنه. 

قوله : «وقوله : سمعتٌ فلاناً صدق», إلى آخره””. هذا جواتٌ سؤال مقدر. 

و 4 8 

وتقريره0): : لو” ألم تكن روايته تعديلا للراوي» لكان غاشا في الدين» إذ قد" 
يروي عمن ليس بعدل, 2 ويوهم الناس عدالته بروايته عنه, حيث يقول: سمعت فلانا 
يول كذا. 

وجوابه : أن قوله : سمعتٌ فلاناً صدُقء ولا يلزم من ذلك عدالةٌ فلان. إذ قد 
يحصّل السماعٌ من العدل وغيره . وأما تركه بِيانَ حاله ٠‏ فلعله جَهِلَ حاله فروى عه 
ووكل البحث عن حاله إلى من أراد فول روايته. ف : جعله موكولاً: أي “هرقا 
إليه . 

يقال : وكلتٌ أمري إلى الله أي فوْضته ]ليها واعتمدت فيةعلية . ومما يوضح 
هذا أنُ ممصاره رواب في اين 0 ا 0 

0 0 50 وظيفةٌ ال لكن بعضهم القردهيا"" حميعاء 
)١(‏ في (ه): لا يرى. 
(0) ليست في (9). 
(7) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(5) في (ه): وتقديره. 
(5) ليست في (ج وه). 
)١(‏ ساقطة من (ب وج و0). 
(9) في (ج): سيان. 
(8) ساقطة من (ه). 
(9) في (ب): التزامهاء وفي (ج): أكثر منها. وفي (ه): التزمها. 


7/4 


كالشيخين وغيرهما ممن صنف الصحيح . ومنهم من التزم الأول فقط”) 3 وهو حفظ 
السنة بطرقهاء ثم قال بلسان حاله أو مقاله لأهل العلم : أنا قدا" حفظتٌ عليكم هذه 
السنة. فانظروا 0 فيها. فاعملوا بصحيحهاء ودعوا سقيمها. وهذه ريق «مسنلد» 
أحمد رضي الله عنه وما أشبهه من جوامع. الحديث . فإن” "أحمد روئ في و«مسئده» 
القويّ واللِيّنء وقال: : كل ما اختلفَ فيه من سنة رسول الله عطيه ‏ فارجعوا فيه إلى هذا 
«المسند». فإن لم تجدوا له أصلا فيه » لين بحب" » فإني قد انتقيته من سبع مئة 
اد ألفتَ ا ا أ كن 

يث. وخمسين حديث, فبين حمد رضي لله عنه» ن مقصوده في 
«مسنده» تدوينٌ”" السنة المروية» لا بيان صحيحها” من سقيمها', ثم لما احتاج 
عند('' العمل إلى معرفة الصحيح من غيره» بِيّن ذلك بأسبابه وعذله. في مسائله 
المنقولة عنه. ك «جامع الخلال»., و«زاد المسافر». و«مسائل حرب». وكتاب 
«العلل». وغير ذلك مما ثقلّ عنهء وهو كثيرٌ جدًا . والله أعلم بالصواب . 


.)( فقط: ليست في‎ )١( 

(1) قد: ليست في (0. 

5) في (): وإن. 

(4) هذا القول المروي عن الإمام أحمد فيه نظرء وعلى فرض نسبة هذا القول إليه؛ فإن الحجة فيما صح عن 
رسول الله كلخ وإن لم يكن في المسندء والإمام أحمد ‏ رحمه الله كغيره من الأثئمة ليس معصوماً. فقد 
يفوته شيء من الأحاديث. وقد يثبت عند غيره ما لم يطلع عليه أو يثبت عنده. وقواعد أحمد ‏ رحمه الله - 
تدل على خلاف هذا القول المنسوب إليه. فيتنبه لذلك والله أعلم . 

(©) سقط من (ب): لفظ «ألف». 

(5) في (1): قصده. 

(7) في (1): تبيين. 

(4) في (ج وو): صحتها. 

(9) في (ج): سقمها. 
عند: ليست في (و). وفي (ب): إلى. 


لحن 


عدالة 


السابعة: الجمُْهورٌ: أنَّ الصحابّة عُدولٌ لا حاجَة إلى البَحْث عن 
عدالتهم . وقيل : إلى أوان الخلاف. لشياع المُخطىء ء منهم فيهم . . وقيل : : هم 
كغير هم . 

لنا: : نناءٌ الله ورسوله عليهم. و «لقذ رَضِيّ لله عَنِ المُؤْمنِينَ4, 
«والّذِينَ مََهُ أشِدَاء على الفا رع , «خيرٌ الئاس قَرني»» «إن الله اختارني واختاز 
لي أصحاباً». «لا تؤْذوني في أضحابي» » وسَلَبهُم العدالة أذىٌ له فيهم. ثم 
فيما تواترٌ من صلاجهم ‏ وطاغتهم له ورسوله غاية التعديل . 

والصحابي : : من صصحبٌ الرسول عند ولد سباع أو رام مع الإيمان به 

ذُ حَقيقَةٌ الصّحْبَة : : الاجتماع بالمَضحوب . وقيل : من طالّتٌ صَحْبَتَهُ لهُ عُرْفاً . 
3 0 وغَرًا مَعَهُ غَزَاة أو غَراتين . والأَوّل أولى . 

بعلم ذلك بِإِخبار غَيْرِهِ عله أو مُو عن نَفْسِه وفيه نَطَرٌ إذ هو متهم 
بتخصيلٍ متب الصّحاَة؛ ولا يُمْكنُ تفريعٌ قبول, قوله على عَدالّتهم . إِذ 
عدالَتهُم فَرَعٌُ الصّحْبَة ٠‏ فلو أَنبنَتِ الصَّحْبَةٌ بها. ٠‏ لَرمَ ادر والله سَبِحاَه أعَلّم . 

؟إد عاد عد عد عد عاد 

المسألة «السابعة: الجمهور». أي : مذهبٌ جمهور العلماء. الأئمة الأربعة 
وغيرهم . أن(1) الصحابة «رضي الله عنهم عدو مطلقأ»97) لا نحاجة إلى البحث عن 
عدالتهم . وقيل: إلى أوان الخلاف. أي : لم يزالوا عدولاً» حتى وقع الخلفٌ بينهم. 
واقتتلواء لأنهم حينئذ صاروا فتيْنء والحقٌ بالضرورة لا يكون في الطرفين. 
فإحداهما””؟ على باطلٍ لها فهي فاسقة0), لكن الفاسق منهم غيرٌ معين. لاشتباء 
الأمرى فمن هْؤْلاء مّن رد قول الجميع » لعدم تَعيّن(؟» الفاسق منهم من العدل . . ومنهم 
من قبل قول” “كل واحد منهم على انفراده. دون حالة معارضة غيره له لعدم تمييز 


)١(‏ في (ج): هو أن. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(”) في (ج): فأحدهما. 

(54) لا يلزم من خطأ طائفة عن اجتهاد أن تكون فاسقة. فالصحابة رضوان الله عليهم مجتهدون. والمخطىء 
منهم مأجور معذور. 


(ه) في 1١(‏ وج وو): تعيين. 
(7) ليست في (ج). 


العدل”2. وهذا بُعْرَّى إلى بعض المعتزلة» أَحْسَبُه واصلّ بن عطاء وأصحابه . وهذا 
معنى قولنا: «لشياع المحم ع منهم)ء أي : من الصحابة رضي الله عنهم. «فيهم» 
أي : لصيرورته شائعاً لا , يعرف. والضمير في «منهم) ورفيهم» عائد إلى الصحابة . 

«وقيل : هم كغيرهم») أ "© من رواة” ““الأمة يبحث عن عدالتهم» ل 
العَدّل دون غيره منهم . 

قوله : «لنا: اناك اللهرورضرلة علبهم . إلى آخره”*». هذا دليل القول الأول. وهو 
ا . وتقريره : أن الله سبحانه وتعالى » ورسوله يل ؛ أثنيا عليهم, 
وكلّ من أ نى اللهُ ار عليه فهو غدل : فالشينانة عدول. 

1“ كنا الك سبحاتة وتعالن + ورسوله عليهم ؛ نذليله0 من الكنات + قوله 
ميضانه وتعانى : «لقد رضي اللَّهُ عن المُومنِينَ د يُبَايِعونّكَ تحت الشْجَرَة فَعَلِمَ ما 
في مُلوبِهمْ فَأنْْلَ الشكينة عَلَهمْ ١‏ وَأنايهُمْ فنْحاً قريبأ» [الفتح : 18]» يعني بيعة 
الرضواتن بِالحَدَيبِيّة ولهذا سُمَيَتْ بيعة الرّضوانء لأن الله عز وجل رضي عنهم 
لأجلهاء والله ول لا يرضى عن العو اكير فَدِلٌ رضاهءعنهم على 
عدالتهم . وقال تعالى : محمد رسولٌ الله والّذِينَ معهُ أشدَاءٌ على الكفَار» إلى قوله : 
«ليغيظ بهم م الكفارك [الفتح : : و”عء والكفار لا حاطو إلا بالمؤمنين العدول . إذ 
الفساق غير مرضي عنهم ل 0 من جند الإيمان. ويَغاط بهم الكفارء وقال 
سبحانه وتعالى : «إكتدم حير آم أحرجَتْ لِلناس » [آل عمران: ]1١‏ ردت 
جَعلناكْ ا وَسَطأً» [البقرة: 47 .]١‏ والخطابٌ مع الصحابة» والوسط وف النابة 0 
هو العذل. 

وؤليلة قن السنة : ماروى عمرانٌ بنُ حصين» قال :“معت رسول الله كلل يقول: 


)١(‏ في (ه): تميز العدول. 

(9) ليست في (1 و ج). 

(5) في (ه): برواية. 

(4) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(5) في (و): فأما. 

(5) ليس في (ج). 

(9) في (ب): مع الصحابة والوسطاء. وخير هو العدل. 


14١ 


0 الناس قرنيء ثم الَذِينَ يلُونّهم. ثم الّذينَيَلوبَمو”', الحديث. أخرجاه في 
«الصحيحين». ورواه أبو داود. والنسائي . والترمذي وصححه. 

وقال كل : وإنّ الله اختارني. واختارٌ لي أصحاباً. وأنصاراً. وأصهارٌ©. 

وقال: «لا تؤذوني في اصحابي»””". و , العدالة أي : الحك 18 2 
عدول. أذىٌ له فيهم. فيكون منهيًا عنه. 0 يه 
العدالة. فاسداً". 

وروى عبدٌ الله بن مُعْفْل "© قال : قال رسول الله وك : «"الله الله"© في أَضحابي » 
ل تجدوقم عرضاًتفدي* قمن أخهمء فيخي أحيهم, ومن أنفضهمء فيخضِي* 
بْخَضَّهم ومن آذاهُم» فقد آذاني, ومن آذاني, فقد آذى الله ومّن آدّى الله فَيُوشكُ 
أن يأخدّه» رواه الترمذي”". 


)١(‏ هو في البخاري (1501) و (95090) و (5438) و(1148). ومسلم (7688). وأخرجه أبو داوود 
(45097) والترمذي )5211١(‏ و 772250). والنسائي 10 / /ا١1-‏ مء والطيالسي )841١(‏ و(86895). 
وأحمد 4 / 47١‏ ولا؟؛ و4"5؛ و4409. 

وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد ١/8لا#‏ و98١4‏ و 44 و 447. والبخاري (81”) 
و(3414) و (559648). والترمذي (804”). وابن ماجة (750”). والطيالسي (149). 
وعن أبى هريرة عند أحمد 78/7 و 4٠١‏ 95 4ل40. ومسلم (874). والطيالسي (0ههم). 
وعن عائشة عند مسلم (1885). 
(1) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ١‏ / 44 من طريق إبراهيم بن سعد الزهري. عن بشر الحنفي. عن 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 14٠/17‏ من حديث عويم بن ساعدة, ولفظه :«إن الله اختارني واختار لي 
أصحاباٌ فجعل لي بينهم وزراء وأنصاراً وأصهاراًء فمن سبهم. فعليه لعنة الله والملائكة والناس.أجمعين 
لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل». قال الهيثمي في «المجمع» :١1/ ٠١‏ فيه من لم أعرفه. 

(6) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وجاء في البخاري )١5081(‏ في الهبة من حديث عائشة أن رسول الله يَلٍ قال 
لأم سلمة: «لا تؤذيني في عائشة. فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة». 

(؛) في (و): المروي. 

(5) في (ه): فاسدوا. 

(1) في (ب): معقل2 وهو تصحيف. 

7-90) ليست في (ج). 

(8) ليست في (). 

(9) في (ب و ج): فببغضتي . 

)0٠١(‏ رقم ككد وأخرجه أحمد في «المسند» ه / 65 ولاهى وفي «فضائل الصحابة» (١‏ و2”؟)و”"). 
والبخاري في «التاريخ الكبير» © / ١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 4 / +7 . وابن أبي عاصم - 


ديل 


ً 

0 5 متي ما يوعَدون»! ار اب يدل ا 
الوصية. ولا يكون أمنة أي : : أماناً للأمة . 

قوله : «ثم فيما توائر» » إلى أخره 0 ع : ولولم ترذ هذه النصوص بتعديلهم. 
لكنان فيها تواتر ين صلاحهمء وطاعتهم لله ورسوله, ببذلهم أنفسَهم وأموالهم في [؟١٠]‏ 
الجهاد وطاعة رف العباد غايةٌ التعديل . 

فأمًا ما شجَرٌ بينهم من الخلاف, فلم يَكُنْ منهم أحدٌ”' مُعاندً للحق فيه 
بل كانوا متأولين فالمصيبٌ”" منهم لا نزا نزاع ع في ”7 د والمخطىءُ منهم لا يْقَدَحُ 
خطذه ة في اجتهاده في عدالته. كالحاكم . 


- (2.)447 وأبو نعيم في «الحلية» م / 7841 كلهم من طريق عبيدة بن أبي رايطة الحذاءء عن عبد 
الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن مغفل» وسنده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زياد, ويقال: عبد الله بن 
عبد الرحمن. ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله. ويقال: عبد الملك بن عبد الرحمن. 

)١(‏ أخرجه مسلم (7071) في «فضائل الصحابة»: باب بيان أن بقاء النبي كلق أمان لأصحابه. من حديث أبي 
موسى الأشعري. قال: صلينا المغرب مع رسول الله يِه ثم قلنا: لوجلسنا حتى نصلي معه العشاء. 
قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: «مازلتم هاهنا؟». قلنا: يا رسول اللهء صلينا معك المغرب. ثم 
قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: «أحسنتم - أو أصبتم -». قال: فرع رمه إلى السما © 
وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء - فقال: «النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعدء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهيتٌ أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتيء فإذا ذهمب 
أصحابي. أتى أمتي ما يوعدون». 

والأمنة: جمع أمين. وهو الحافظ. وقوله: «أتى أصحابي ما يوعدون». قال ابن الأثير في 
«جامع الأصول» م / ه8ه: إشارة إلى وقوع الفتن» ومجيء الشر عند ذهاب أهل الخيرء فإنه لما 
كان يَكدِ بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون فيه فلما ققد جالت الآراء واختلفت». فكان الصحابة 
يسندون الأمر إلى رسول الله ين في قرول أو فعل أو دلالة حال» فلما فقد الصحابة. قل النورء وقويت 
الظلمة. 

(5) في (1 وج وو): يوصى . 

(”) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(4) في (ج): أحد منهم . 

(ه) في (ه): معاند. 

(7) ليست في (0. 

(7) في (أ وج): والمصيب. 

(8) في (ب): فيه وهو خطأ. 


اذل 


فأما قوله عليه السلام : «لا تَرَجعوا بَعدي كُمَارا يضربٌُ بعكم رقاب بعض )”2 
فهو نهيّ وتحذير لا إخبار بأن ذلك يقعٌ منهم. ولا جَرْمَء فإنهم انتهوا بنهي النبىّ 
كل فلم يقتتلوا قتال كفر وتكفير”'» بل قتالٌ اجتهادٍ وتأويل . 

وأما قوله عليه السلام : «ليُخْتَلجِنٌ ناس من أصحابي م الحوض )© 
الحديث, فالمراد به أهل الرذة» بدليل قوله في الحديث: «إنْهم لم يَزالوا مُرتذِين على 
ّ. و 5 
اعقابهم منذ فارقتهم» 20 . والله أعلم . 

قوله : «والصحابي». إلى ةا لما أثبت "2 عدالة الصحابة. وجب القول 


)١(‏ أخرجه من حديث جرير بن عبد الله البجلي : البخاري )١17١(‏ و (4108) و(5459) ١م‏ ءلاى 

ومسلم (56). والنسائي 7 / /178-111. 

وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر البخاري )١9794(‏ و(1107) و(50988) و(5854) و(لالا١/).‏ 
ومسلم (57). وأبو داوود (4385)., والنسائي 07 / ١‏ . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود النسائي 1777/17. وأخرجه من حديث ابن عباس البخاري (0179/) 
وأخرجه من حديث أبي بكرة البخاري (0778). وانظر تفسير الحديث في «الفتح» 11 / 194ء 
ل يف 

(5) في (ج): ومكفور. 

() في (9): على . 

(54) أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (5815) و(49١/).‏ ومسلم (1791),. وأحمد 4"94/1١‏ و 
68؛ أن البي كيه قال: «أنا فرطكم على الحوضء وِليُرفَمَن رجال منكم. ثم ليختلجُنّ دوني. فأقول: 
يارب أصحابي » فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛. ومعنى يختلجن, أي : يجتذبون ويقتطعون من 
الخلج: وهو الجذب والقطع . 

وأخرجه أحمد 989/6" و١6٠4‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
وأخرجه البخاري (5687). ومسلم (779417). من حديث أنس بن مالك. 

(9) لم يرد هذا في الحديث السابق. وإنما ورد في حديث ابن عباس عند أحمد ١‏ / 587. والبخاري 
3355) و1193”) و(1556) و(55؟45) و(2940) و(19154) و(5810) و(4)5675 ومسلم 
(1850) (08). والترمذي (457؟) أن الننبي ول قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاًء ثم قرأ:« كما 
بدأنا أول خلق نعيدُه وعدا علينا إنا كنا فاعلين 4 وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن أناساً من 
أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: أصحابي أصحابي. فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: 9« وكنتُ عليهم شهيداً مادمت فيهم 4.. . إلى 
قوله : « الحكيم 6 ». 

(5) في (ه): آتم عبارة المتن. 

0) في (ج): اثبت. 


ليل 


في الصحابي, المستحق لمنصب العدالة بتعديل الشرع من هو؟ 

فالصحابيٌ : من صَحِبّ الرسولٌ”" عليه السلام مطلقّ الصحبة» ولو ساعة» أو 
لحظة, ورأه”© مع الإيمان به إذ حقيقةٌ حقيقة الصحبة الاجتماعٌ بالمصحوب». 0 
شرطنا مع ذلك الإيمان» لأنّ الكفار الذين صَحبوه ورأوه عليه السلام» لا سمو 
صحابة بالاتفاق» فدل "على أن الإيمانَ شرط في إطلاق اسم الصحابي . 

«وقيل : من طالت صحبته © له». أي : وقيل : الصحابيٌ : من طالت صحيئه؛» 
للنبي يك عُرفاً 1 للدي العرت : فلان صاحبٌ فلان» إلا لمن طالت ضحبئه 
له في العرف. ولو كان” 'مجرد د الرؤية مع الاجتماع فك لكان أكثرٌ الناس بعضهم 
أصحابٌ بعض» إذ أ أكثرهم يحصّل بينهم ذلك. 

«وقيل : سنتين )2 أي : وقيل : الصحابيٌ مَنْ / صَحبّ””' النبي َك سنتين» «وغزا 
معه غزاة أوغزاتين» .وهذا فيما اهل قو سني ب المسيّب, وقد رد بمثل جرير بن 
عبد الله البَجَلِيء وهو'"' صحابيٌ باتفاق العلماءء ولم يَضْحبٍ النبيّ يك هذه المدة 
لأنّ إسلامه كان بعد نزول المائدة» كنا هينه إبرافية م الم + وجريرٌ رضي الله 


عنه أيضاً في حديث المسح على الخفين. والحديث في «الصحيحين»20 والمائدة 


. في (ج): رسول الله‎ )١( 

5) في (1): أو رآه. 

(5) في (ه): يدل. 

(؟ -5) ساقط من (ه). 

(0) ليست في (9). 

(5) في (ه): الصحابي صحب من. . . إلخ. 

0) في (ب و و): هو. 

(8) فقد أخرجه البخاري (7”417). ومسلم (777). والنسائي 4١/١‏ والترمذي (94). وأحمد ؛ / 8ه" و 
0١‏ 549”. وابن ماجة (847). وابن خزيمة ,.)١85(‏ كلهم من طريق الأعمش. عن إبراهيم» عن 
همام بن الحارث» عن جريرء قال: رأيت رسول الله يك بال ثم توضاأ ومسح على خفيه. ل 
فكان يعجبهم لأن جريراً كان آخر من أسلم . 

وفي رواية مسلم: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» وفي «المسند» 75/8 بسند صحيح عن جرير 
قال: أنا أسلمت بعدما أنزلت المائدة. وأنا رأيت رسول الله يك يمسح بعدما أسلمت». ولأبي 0 
(184) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جريرء أن جريراً بال» ثم توضاء فمسح على الخفين» وقال: 
يمنعني أن أمسح. وقد رأيت رسول الله يكل يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما 
أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وصححه ابن خزيمة 2)١81/(‏ والحاكم ١‏ / 159, ووافقه الذهبي. 
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تعريف 
لصحا 


من أواخر ما نزلء وفيها'"“: «اليوم أَكْمَلْتُ لكم دينكُم » [المائدة: #]. هذا من 

حيث”'' الاستدلال» ومن حيث”” التاريخ . 'فذكر”؟» الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في 
ان «التلقيح» أن | إسلامه. يعني: جرير بن عبد الله البجلي. كان في السنة 
العاشرة. وهي آخر سني الهجرة" . 

قوله : «والأول أولى»» أي : أن”” القول بن الصحابي من صحبه مطلقٌ الصحبة 
مع الإيمان. أولئ من القولين الأخير ين" 2. 

أما قولٌ ابن المسيب» فقد نا ضعفه . وأما القولُ”" الآخرء فلأن الصحابي 
مشدق م الضحبة: وبمطلقها يت يتحمَنُ الاشتقاقٌ. لأنه يصِحَ تقسيممها إلى القليل 
والكثيرء» نحو صحبته لحظة. وسنة. ودهراء ومَوَردُ القسمة م* مشترك. ولأنه لو حلف: 
لِيضْحَبنٌَ فلاناء أو لا صحيت”" قلاناء. خصل: الحلْثٌ ا الفط ل 
نسلّم أن الصا حب”"'لا يُطلق إلا على من طالت صحبئّه بل هو يُطلق””'عليه» ولا 
يلزم من إطلاقه عليه عدم إطلاقه على غيره. بل الأولى أن يكون الإطلاقٌ في جميع 


)١(‏ في «المستدرك» 8# / "١١‏ من طريق معاوية بن صالح. عن أبي الزاهرية.» عن جبير بن نفيرء قال: 
حججت,. فدخلت على عائشة. فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: أما إنها آخر سورة 
نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. وما وجدتم من حرام فحرموه. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين». ووافقه الذهبي. مع أن معاوية بن صالح وأبا الزاهرية ‏ واسمه حُدَيْر- لم يخرج لهما 
البخاري. فهو على شرط مسلم., ورواه الإمام أحمد 5 / ١88‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن 
معاوية بن صالح. به. وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله كي فقالت: القران. 

وقوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم* نزلت على رسول الله يقةِ في حجة الوداع في عرفة» يوم 
الجمعة. كما في حديث عمر عند البخاري في «صحيحه)» (58) و(7١54)‏ و(55+5) و(77554). 
ومسلم .)7017/1١(‏ وأحمد (717). والطبري .)١١١95(‏ 

(5) في (ه): حديث. 

(-*) ليس في ١(‏ واب وج). 

(5) في (آوب وج ودوو): فوكد. 

(4) ليست في (). 

(5) في (أ وب وو: الآخرين 

90) في (9): قول. 

(8) في (ب وه): أو لا صحب. 

(9) في (ج): الصحابة. 

)٠١(‏ في 1 وب وج ودوه): مطلق. 


فيل 


ذلك باعتبار القَدّر المشترك من الصحبة, وهو مطلقهاء نفياً للمجاز والاشتراك عن 
اللفظ . 

ركد «ويعلم 00 بإخبار غيره عنه. أو هو عن نفسه». أي : : ويُعلم”' كونه 
صحابيًا بإخبار غيره عنه”" أنْه صحابي» أن ذلك بمثابة التعديل , وج الزلعد فيه 
مقرل خصوصاً إذا كان بايا عدلا بتعديل الشرع. كين عن نفسه. بأن 
يقول: أنا صحابي . 

قلت : «وفيه نظر» أي : في ثبوت صحبته بقوله. لأنه متهم بتحصيل منصب 
الصحابة”" لنفسه. ولا يُمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة» بأن يُقال: هذا 
صحابيٌ عدل” . فيُقبل خبره بأنه صحابيٌ , لأن عدالة الصحابة فرع الصحبة. فلو 
أثبد بتت(*» الصحبةٌ بعدالة الصحابة” '» لزم الدور. 

أن أن عدالة الصحابة فرِعٌ الصحبة فلأنًا لا نحكم بهذه العدالة إلا لمن ثبتت 
21 غيره » فنقولٌ : هذا صحابيّ , فيكون عدلاً بالآدلة السابقة 

وأما أنه لوأ اكت الضعية بعدالة الصحابة”". لزم الدورٌء فلأنه 0 بات الأصل 
- وهو الصحبة ‏ بالفرع وهو العدالة.-وئنات الأصل بالفرع دورٌ محال» والشيخ أبو 
محمد زعم أن إثبات صحبة الراوي 16 : أنا صحابي » لا يلحق غيره مضرةء ولا 
يوجب” “تّهمة وهما ممنوعان. بل يُوجب تهمةٌ وهو تحصيلٌ مُنْصِبٍ الصحبة 
لنفسه. ويَضرٌ بالمسلمين» حيث يلزمهم قبولٌ ما يرويه مع هُذْه التهمة, والله سبحانه 


أعلم . 


)١(‏ في (0): يعلم. 

.)١( ليست في‎ )١( 

(*) في (ج): الصحابي . 

(5) ليست في (9). 

(5) في (! وج ود): ثبتت. وفي (ه): أثبت 
)١(‏ على هامش (1): نسخة: الصحابي فيهما. 
(7) في (1): لو ثبتت الصحبة بقول الصحابي. 
(8) في (ج): يوجه. 


/اما 


مراتب 
الرواية 


قرو 


الثامئةٌ : الراوي, إِمّا صَحابي» أو غير . 

فالصحابِيٌ لألفاظ روايّته ماب أقواها أنْ يَقول : سَمِعْتَ رَسول الله نه عبد 
بقول: أو حَدَّئني أو أخبرني» أو أنبأني» أو شافهني, وهو الأصلٌ في الرّواية, 
لعدم احتماله . 

ثم: : قال رسولٌ الله يكن . فحَكمُةُ حَكُمْ الأرّل ٠‏ لإشعاره بالسّماع ظاهراً. 
وعدم تَدْليسٍ الصّحابة: لكنهُ دونه في القَوّة لاحتمالٍ الواسطة, ٠‏ كماع أبي 
هريرة : «من أصْبَحَ جنباً. فلا صَوْمَ لَهُ» من الفَضلٍ بن عبّاس » وابن عباس : 


«إنّما الرّبا في النسيئة) من أسامةً. 
1 ع 2 2 2 


المسألة «الثامنة : الراوي : إما صحابي بي أو غيره»» إلى آغخروة"؟., هذاابيَان هرات 
الروايةة وألفاظ الرواة. لأنّ بيانٍ ذلك ضروري ؛ لاختلال الأحكام باختلافه, وقسمة 
الراوي إلى صحابي وغيره قسمةٌ صحيحة 2 لأنَّ الراويّ ' إما أن يَكون قد سَمعٌ من 
النبيّ عد أوراه© 0 أولاء والأول الصحابي » والثاني غيره . 

: فالصحابيٌ لألفاظ ب مراتب‎ ١ 

أقواها: أن يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول”"» أو حدئني رسول الله يكوء أو 
أخبرني » أو أنبأني» أو شافهني» فهذ( كله ننواءة وهو الأصل ذ فى الرواية, لعدم 
احتماله » يعني : الواسطة, لقوله عليه السلام : «نْضْرَّ الله امرا أسمعٌ مُقالتي َأَدّاها كما 
ميته الحديث 20 ٠‏ عم ب ستموصدة وحدثني » وأخواتها فرق» وهو أن حدثني 

ه: يكون الراوي مَقَضِودا بالحديث 5000 ولا دي على ظاهر اللفظ. بخلاف 

د يقول” كي إذ لا يلزم أن يكون الراوي 55 بالحديث9)", بل جاز أن 
)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(؟7) هكذا في النسخ . ولعل الأولى : واف 
(5) ليست في (ج وه). 
(5) في (ب وج وه وو): هذا. 
(6) تقدم تخريجه في الصفحة 164 
(5) في (1 وه): بالتحديث. 
0-0 ساقطة من (ج). 


(8) في (ب وى: ولا يدل. 
(9) ليست في (ب و6). 
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الحديث لغيره» 7 كما في شهادة المستخفي . 

قوله : + انم : : قال رسولٌ الله ككل أي : قول الصحابي رضي الله عنه : قال رسول 
الله يك كذاء هو في القوة بعد قوله :ممعت لكان حكمه حك فول سمعث» 
وحدّئني, في أنه نيول على السماع «لإِشعَاره به ظاهراء وعدم" "تيسن 
الصحابة. أي: حكم قوله: قال رسول الله كك. حك "أقوله: بيعت رطول الله 
كله لوجهين: 0 , 

أحدهما: أن اللفظ. أي : لفظ قال. مشعر بأنه سمع منه في ظاهز الحال. 

الثاني : لعدم تدليس الصحابة. إذ لوكان سماعٌه بواسطةٍ مع قوله : قال رسول 
الله يخ المشعر”““ظاهراً بالسماع, لكان ذلك تدليساً وتلييساً على الناين+ والصيحابة 
لا يفعلون ذلك . 

قوله: «لكنه دونه». أي : لكن قوله: قال رسول الله كلل. دون قوله: سمعتٌ 
رسول الله كل «في القوة تيال الراسسعف إن قراء : قال لأن قوله : قال. هو إسناد 
القول إلى القائل. وهو هو أعم من أن يكون بواسطة أوعدمهاء وذلك كسماع بي هريرة 
رضي اله عنمن الفصل. بن عياص : عن التي 295 «مّن أصبح جُنباً فلا صوم لهُ» 
ثم رواه أبو هريرة. عن النبي كك بلفظ : قال. أو بلفظٍ يوهمه. . وكسماع ابن عباس 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهم. عن النبي كك : «إنما الربا في النسيئّة» ثم رواه 
عن النبي كَلِةِ كذلك, ثم”” لما سَئل أبو هريرة وابن عباس عن حديثئيهما””» بيّنا ممن 
سمعا("7. ولهذا ذهب القاضي أبو بكر إلى ند قول الصحابي العدل: قال 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(5) في (و): أو عدم. 

(*) ليست في (ب وج). 

(4) ليست في (9). 

(5) لفظ «ثم»: سقط من (ب وج). 

)١(‏ في (9): حديثهما. 

0) في (9): سمع. 

(8) في البخاري )١9575(‏ في الصوم : باب الصائم يصبح جنباً من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه» أن رسول الله يةٍ كان 
يدركه الفجر وهو جنب من أهله. ثم يغتسل ويصومء وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله - 

(9) لفظ «أن»: سقط من إ(ب وج). 


1 


5200 الى ِ 

رسول الله كله لا يدل على سماعه منئة بل هو محتمل متردد, والأكثرون على 
خلافه لما مَرَ. 

قلت: مما يقوي قول القاضي ؛ أن أبا بكر المروزي روى في وكتاب العلم», 
عن ابن جُريج قال: كان عطاء يقول: قال ابنُ عباس» فنقول”": سمعتّه؟ فيقول: 
خرج به أصحابه إلينا. 

قلت : والتدليس الموهم حرام على الصحابة وغيرهم. وإذا جاز”'' وقوعٌ ذلك 
من”" التابعين» جاز من الصحابة . 


- لتقرّعن بها أبا هريرةء ومروان يومئذ على المدينةء فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن 
نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هناك أرضء» فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: 0 00 
ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة. فقال: كذلك حدثني الفضل بن 
عباس» وهن أعلم . 
وأخرجه مسلم )1١١١(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي بكر قال: سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يقص. يقول في قصصه: من أدرك الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد 5 
ابن الحارث «لأبيه». فأنكر ذلك, فانطلق عبد الرحمن» وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة 
فسألهما عبد الرحمن عن ذلك» قال: فكلتاهما قالت: ا ا 
قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان. فذكر ذلك عبد الرحمن» فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت 
إلى أبى هريرة» فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كلَّه قال: فذكر له عبد 
الرحمن. فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في 
ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل, ولم أسمعه من النبي كَل قال: 
فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وانظر دفتح الباري» 4 / 147 - 2.١48‏ فقد توسع في الكلام 
على هذا الحديث. 
وحديث ابن عباس أخرجه مسلم (19947) من طريق أبي صالح» قال: سمعت أبا سعيد الحّدري يقول: 

الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل» من زاد أو ازدادء فقد أربى . فقلت له: إن ابن عباس يقول 
هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس. فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله كَل أو 
وجدته في كتاب الله عر وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله و ولم أجده في كتاب الله. ولكن 
حدثني أسامة بن زيد أن النبي كَلِ قال: «الربا في النسيئة». 

)١(‏ في 1١‏ وج وو): فيقول. 

(0) في (! وب وج): كان. 

5) في (ه): في. 


ثم : أمرَ سول الله كل بكذاء أو نَهَى عن كذاء فحَحْمُهُ كم الذي قبلّه؛ 
00 لاحتمال الواسطة. واعتقاد ما ليس بِأمْرِ أو ني مرا أو نيا . لكنّ 
الظاهرٌ أ نهُ لم يُصَرحْ بنقلٍ الأمر إلا بعد جَرْمه لوُجود حقيقته ومعرقة الأمر 
مُسْتَفادَة من الغ وهم أهْلّهاء فلا يَحُفَى عليهم. لم إنهم لم يَكُنْ بِنَهُم في 


ه526 مم 


صيغة الأمْرِ ونَحوها خلافٌ., وخلاقنا فيه لا يسرم . 


ثم أن يقول رن أو تُهيناء في ع ماسَنَ ين الاحتمالات أن لآ 

غيرٌ الرّسول عليه السَلام فرده قوم لذلك. والأظهَرٌ قَبولهُ إِذْ راد الصحابي 
الاختجاج به. ُحْمَلُ على صُدوره ممّن يُحَْجُ بقَوله. وهو الرسول يكء لكنه 
يختمل أنه أراد أمْرَ الله تعالى» بناءً على تأويل. أخطاً فيه في نَفْسٍِ الأمرى فيخرج 
بول دن على أنَ مَذْهَبَ الصحابيّ حب أ لا. 

ولا يتوجه هذا الاختمالٌ في قوله: من السّنة كذا. أو جَرَتَء أو مَضْتَ 


التسئْةٌ بكذاء فحكمةُ حَكمُ ان ونيننا, 
علد علد علد عند عند عد 


قوله: «ثم أعرهل الله كن بكذاء أو نهى عن كد 

هذه الرتبة الثالثة» «فحكمة حكمٌ الذي قبله». وهو قولّه : قال رسول الله ب في 
حمله على السماع, لكنه دون قوله : قال رسول الله كهْ من وجهين : 

أحدهما : احتمال الواسطة في قوله م سيول الله كَلن. أو نهى. بخلاف قوله : 
قال رسول الله كل . 

اواعلم أنا قد بينا أن قوله : قال رسولٌ الله يكل يحتمل الواسطة أيضاًء فلا يْصِحّ 
الفرقٌ بِنّه وبينَ قوله : أمر رسول الله يكو لعدّم احتمال الواسطة في قال رسول الله 
كل واحتمالها في أمر رسول الله كلة. نعم احتمالٌ الواسطة في أمرَ رسول الله وَل 
أقوى منه في قوله ': قال رسول الله عَكِلْهِ , أن سماغه من يروي أمرَ الرسول ونهيه. 
فيحكيه عنه. ويُضيفُه إلى الرسول بواسطة من سَمِعٌ منهء أقرب وأكثر”''من”" قوله : 
قال» مع إرادة الواسطة . 


. في (ج): من ذلك في قوله‎ )١( 
في (ب): وأكبر.‎ )( 
في (ب): منه.‎ )*”( 


]٠١9[ 


الوجه الثاني : في” ' الفرق بين قال رسول الله ككل وأَمَرَ رسول الله كد : أن لظ 
«قال» لفظ”''خبري ل سال اق ولا اشتباه. بخلاف قوله: : أمَرَ رسولٌ الله كن 
إن الأمر والنهي ميشه في صيّغه ومعانيه. فيحتمل أن هذا الراوي اعتقد ما ليس أمراً 
أقراء وها يِسَ نهيا هيا لاختلاف الناس في الأمر والنهي.» حتى قال بعض أهلٍ 
الظامر: لا حجة فيه مالم ينقل اللفظ. لكن مع هذا الاحتمال» فالظاه””'' أنه . 
يصرّح بنقل الأمر بقوله : أمر رسولٌ الله يلو إلا بعد جزمه بوجود حقيقة الأمرء فيكون 
هذا الظاهرٌ راجحاً” على ذلك الاحتمال. 

وإنما قلنا: إن الظاهر نه ما نقل الأمرّ عن رسول الله يل إلا بعد معرفة حقيقته. 
لأن 0 لمر متفادة من اللغة. وهم يعني الصحابة9) أهل اللغة. فلا يَحْفى 
عليهم لفظ الأمر من غيره. 


ثم إن الصحابة لم يكن” " بينهم في صيغه نة الأمر والنهي ونحوها خلافٌ, حي 
يقال: إن الراوي يحتمل أن يشتبه عليه المراد من الأمر. بل كان عندهم لوقا 
بالضرورة من لغتهم . من غير اشتباه ولا احتمال”» وإنما وقع الخلافٌ في الأمر فيما 
بين نّ الأصوليين بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم بكثير» وذلك لا يستلزم اختلافٌ 
الصحابة فيه واشتباهه 

قوله : «ثم أن يقول : أمرنا تمن . هذه الرتبةٌ الرابعة”'؟» «فيحتمل مع ''ما سبق 
من الاحتمالات أن الآمر غيرٌ ر الرسول»ء أما الاحتمالات السابقة.» فهي الحبال 
الواسطة. واحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرأء واحتمال اعتقاد ما ليس بنهي نهياً . فهذه 


)١(‏ في (! وج): من. 

(0) ليست في 1١(‏ وج). 

”) في ١‏ وج): إجمال. 

(4) ليست في (9):, 

(5) في (ه): رجحا. 

(5) في (ب): أهل الصحابة . 

0) في (ج): ثم إن من الصحابة من لم يكن. 
(4) في 0 وب وج): إجمال. 

(4) في (ه): الروية الربعة. 

.)( ليست في‎ )٠١( 


كدل 


ثلاثة” '؟ احتمالات» وهي في الحقيقة احتمالان» وا قائمان” "© في قوله : أمرنا أو 
نهيناء ويزيدٌ على ما سبقه”" من العرائب باحتمال أن الآمر غيرٌ الرسول. لأن الفاعل 
في قوله: أمرنا غيرٌ مسمى , «فردٌه قومٌ» وهو الكرخي وجماعة» أي : مُنعوا إضافة 
ذلك إلى النبي ككلِِ «لذلك»أي :لعدم تسمية الفاعل. لأنه يحتمل غيره قطعاً فلا 
يضافٌ إلى الرسول بالاحتمال:والأظهر قبولُه»”؟»وإضافته إلى النبي عليه السلام» وهو 
قو يي اوالأكثرين » أن مراد الصحابي إنما غوالا جا نه أي : بقوله أماناء 


فيجب حيلف أي * ': حمل الأمرء على صدوره ممن يُحتجٌ بقوله” 0 00 
عليه السلام » إذ غيره لا حجة في أمره » ولأن العرف ؛ أن المرؤوس” © إذا قال: 
أو لهيناء أنه يريد رئيسه بذلك . 


قوله : «لكنه». أي : لكن قوله 1 ويحتمل أنه أراد أمر الله) أي : أن الله 
أمرنا بكذاء «بناءً على تأويل» آية أ و حديث وأخطأ الصحابيٌ فيه)) أي : في 


التأويل «في نفس الأمر» . 

ومثال هذا قول ابن عباس رضي الله عنهماء حين صام بالمدينة ان برؤية 
الهلال ليلة السبت» وصام معاوية بالشام” “». برؤية الهلال ليلة”'' الجمعة. فقيل لابن 
عباس: أما ترضى برؤية معاوية؟ فقال: لاء إنما رأيناة” '"ليلة السبت» فلا نزال 
نصومٌ7'حتى”""“نكمل ”"" ثلاثين» هكذا أمرنا رسولٌ الله يكلو" وإنما كان ذلك؛ بناءً 


1) في النسخ : ثلاث. والصواب المثبت. 

(؟) ليس في .)١(‏ 

(5) في (ج): سبق . 

(4) في (): قوله. 

(ه - ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (ج): يحتج به. 

() في (1): الراوي. وفي (ه): المرؤوسين. 

(م) ساقطة من (ه). 

(ة) في (1): يوم . 

0٠١‏ في (و): رأينا. 

)١١(‏ في (ه): الصوم. 

(9١)ليست‏ في (ب وه). 

)١9‏ فى (و): يكمل. 

فل أخرحة مسلم [فنه 6 ة وأبو داوود (33*9)., والترمذي (2)597, والنسائي 4 / ”م1 عن كريب مولي 
ابن عباسء أن أم الفضل بعنته إلى معاوية بالشامء قال: فقدمت الشامء فقضيت حاجاتهاء واستهل - 


ارلدل 


منه على تأويل قوله عليه السلام : «صُومُوا لرؤيته”" وروا لرؤيته»”''على ما ذكر. 
وإنما مراد الحديث ما إذا لم يثبّت في بعض البلادء لا مطلقاً. أما إذا رذي في 
بعضهاء فهوكما لورّؤي في جميعها عند الأكثرين» فكان قول ابن عباس : هكذا أمرنا 
رسولٌ الله ل بناءً منه على إجرائه الحديث” على إطلاقه” في الصّوم والإفطار 
للرؤية. وفيه ما قد نبهنا عليه . 

وكذلك» لوقال”" قائل : : أمرنا أن نردٌ دُ المطلقةً ثلاثاً إلى“ زوجها الأول» بمجرد 
عقد الزوج الثاني عليهاءٍ بناءاً على تأويله27 قوله تعالى : ('فإن طَلْقَها") فلا تَحلٌَ له 
من بعد حتى تكح روجا غير 4 [ البقرة : على أَنْ النكاح فيه العقدٌ «فيخرج 
قبول قوله» : أُمزْناا#على أن مذهب الصحابي حجة أم لاءلأن التأويل المذكور هو 
مذهبه . وفي ”© الاحتجاج بمذهبه”” '“خلاف, يُذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

قوله :ولا يتوجه هذ/(١١)الاحتمالٌ‏ في قوله: من السنة كذاء أو جرت السنةٌ ٠‏ أو 
مضت السنة بكذا». 

أي : : الخطأ في تأويل الأمرء لا يتجه في قوله :من1"7" السنة كذاء لأن9"» قوله : 
من السنة كذاء ونحوه» نقل مجردء لا اجتهاد فيه والخطأ في قوله : امنا على 


- علي رمضان وأنا بالشامء فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله 
ابن عباس. ثم ذكر الهلال. فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعةء فقال: أنت رأيته؟ 
فقلت: نعم, وراه الناس وصامواء وصام معاويةء فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراهء فقلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله 45. 
شك أحد رواته في نكفى أو نكتفي . 

)١(‏ في (ه): الروية. 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري .)١1404(‏ ومسلم ,.)0٠١81(‏ والنسائي 4 / .1١7‏ 

(5) في (1 وب وج): للحديث: 

(5) ليست في (0. 

(6) ساقطة من (ه). 

(5) في (): تأويل. 

7-7) ساقطة من (ب وج وه وو). 

(4) ساقط من (ه). 

(4) في (ج): ففي . 

)0١(‏ ليست في (). )١1(‏ ليست في البلبل المطبوع. 

(١١)في‏ (ج): أمر. 

(1) في (و): لأنه. 


لحل 


الاحتمال المذكورء إنما''جاء من الاجتهاد فى لفظ النص» حيث ظن أنْ الله سبحانه 
وتعالى أمر بما ليس آمراً به''في نفس الأمر. / 

قوله: «فحكمه حكم امرنا ونهينا»”"» أي : قوله: من السنة كذاء أو جرت 
النبينة 2 أو عضيف البنة بكذاء كول © عضت الت أن يرق بين المتلاعنين» 
فلا يجتمعان أبدأً. ونحوهء حكمّه”": كم أمرنا ونهينا0, في أَنَّ الأظهر © إضافته 
لوج مك لشو كلو لا غيره » مع احتماله ما سَبَقٌ من الاحتمالات »؛ وهو وقوعٌ الواسطة 
بين هذا الراوي» وبين سنة ة الرسول. بأن يكون إنما عرف أن ما ذكره من السنة 
بواسطة. واحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أو نهي. أمراً أو نهيا . 

فأمّا احتمالٌ أن الآمر غيرٌ الرسول» فلا يتجه في قوله : من السنة. إذ ليس فيها 
لفظ أمر بخدي أمرأ ويحتمل أن يقوم”' ''مقام هذا الاحتمال في قوله: أمرناء 
نمال أتردد قوله : من السنة. بين سنة النبي يكل وسنة الخلفاء الراشدين. وإنما 
قلنا : إن الأظهر إضافته | إلى سنة النبيّ عليه السلام. لتبادرها إلى الفهم عند الإطلاق» 
ولأنه ذُكرٌ في مُغْرضٍ الاحتجاج وإئما الحجة في سنة الرسول. د الخلفاء 
الراندين دون كان سجة انقاء واللفظ يتناولها لكنها مختلف فيهاء وضنة الرمول 

متف عليهاء فحملٌ أمر الصحابي”"' في قوله : من السنة على الاحتجاج "'“بما لا 


)١(‏ في (ب): وإنما. 

(؟) ليست في (9). 

(م) في (ه) والبلبل المطبوع: أو نهينا. 
(8) ساقطة من (ه). 

(0) في (ه): أو نصته. 

(0) في (و): بقوله. 

(/) ساقطة من (ه). 

(8) في (ه): أو نهينا.' 

(9) في (ج): الإظهار. 

(١)في‏ (1 وب وج وه): يقيم. 
)١١(‏ ساقطة من (ه). 

)١7(‏ في (و): الصحابة. 

(17) في 0: الاختلاف. 


وقول لتاب المعو في خباة الأسول: كه وبسد موت .سؤاء»” إل .أن 

ثم قولة : كما َفعلُء أو: كنا يَفمََ: نحو قول ابن عُمَرَ : : كنا نْفاضِلُ , 
وكنا ُخابرُ أربعِينَ سنة. وقول عائشة : كانوا لا يقَطعونَ في الشَيْء الثَافه . فإِنْ 
في إلى عَهْدِ النبّة, دل على جوازه. أو وجوبه, على حَسَب مَفْهومٍ لفظ 
الراوي. ذكُرهُ في مَعْرضٍ الاختجاج يُقتضي أ نه بَلَغْ النبيّ كلل فقَرهُ عليه 
وإلا لم يفذ. 

ثم قوله : كانوا يَفُعلونَ بالأ ينيد الإجماع عند نض الشنائية. مالم يُصَرَح 
به عن أَهْلهِ وهو نَقلَ لهُ عن أبي الخطاب» قال : ويُقبَلُ قولٌ الصّحابيّ : هذا 
الحَبِرُ منسوخ . . ويرجَع في تفُسيره إليه . 

0000000 

قوله27: «وقول التابعي والصحابي » في حياة الرسول كله , وبعد موته» سواءع)» 
أي : قول الراوي : من السنة» سواء ء كان اا أو مجان في حياة الرسول يَكلَِهِ و 
بهل" أعوتةغ 'شواء ع في أنه حجة» لأن كلا””"منهما أضاف السنة إلى من تقوم الحجة 
بإضافتها إليه» وهو الرسولٌ كللة. لكن الحجة في قول الصحابي أظهر منها في قول 
التابعي» لعدم الواسطة. وكونه شَاهَدَ ما لم يشاهذٌ, وكونه عدلاّ بالنص» بخلاف 
التابعي في ذلك كلّه . 

وقولنا : «في حياة الرسول وبع موتةة هو تقسيم بالنسبة إلى الصحابيٌ فقط لأنه 
الذي يْصح أن يقول : من السئة والرسولٌ حي أو ميّت . أما التابعي » فلا يصحٌ أن 
يقول ذلك غالباً إلا والرسولٌ ميت لأنه لوقاله والرسولٌ حي . لكان ص20 » اللهم 
كن ' التابعين» ممن عاصر الرسول”'ولم يلقه. ككعب الأحبار "2 


.)9( ليست في‎ )١( 

(1) في (ه): أو بعد. 

5) في (ه): كل. 

(5) في (ه): صحابنا. 

(0) في (ه): كنا. 

(5) في (ه): النبي . 

() هو كعب بن ماتع الحميري اليماني؛ أسلم بعد وفاة النبي كل وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي - 


145 


وعبد الرحمن بن عُسَيْلَة الصَنابجي” 0 ونحوهما. فهؤلاء يمكنٌ أن يسمعوا السنة من 
الصحابة» في حاة الرسول كله ثم يقولون في حياته : : من السنة كذا إلا أنه بعيد 


جا ولم نعلم” '“وقع منه شيء. 

قوله : «ثم قوله”": كنا نفعل). هذه الرتبة الخامسة. وهي قولٌ الصحابي : كنا 
نفعل » أو كانوا يفعلون كذ!68) , 

نحو قول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نفاضلٌ على عَهْدِ رسول اللّه ين 
وسلمء فنقول: أبو بكر ثم عمر. ثم عثمان» فيبلغ” ذلك رسول الله كه . فلا 


ل 


يبكره200. 


- الله عنه. فجالس أصحاب محمد يل فكان يحدثهم عن أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب مما كان 
ومما لم يكن. ومما حرف وبدل ونسخ. وأخطأ من زعم أن الشيخين خرجا له لأنهما لم بعدامية 
طريقه شيئاً من الحديث. وإنما جرى ذكره في «الصحيحين» عرضاً ولا يؤثر عن أحد من المتقدمين 
توثيقه . 
وفي «صحيح» البخاري في كتاب الاعتصام : باب قول النبي يل : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» من 
طرق حميد بن عبد الرحمنء أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة لما حج في خلافته»؛ وذكر 
كعب الأحبارء فقال: إنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. وإن كنا لنبلوا 
مع ذلك عليه الكذب. 
وما ينقله كعب عن الكتب القديمة؛ فليس بحجة عند أهل العلم. وهذا عمر رضي الله عنه يقول له فيما 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخ دمشق» ١‏ / 544 : لتتركن الأحاديث» أو لألحقنك بأرض القردة. 
على أنه ليس كل ما نسب إليه في الكتب بثابت عنه. فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم 
(1) الصنابحي» بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الباء الموحدة, ثم حاء مهملة: نسبة إلى صنابح. بطن 
من مراد. 
(7) في (ه): ولم يعلم . ولو كانت: ولم نعلم أنه وقع... إلخ. لكانت أولى . 
(") ساقطة من (ه). 
(؛) في (و): وكذا. 
(5) في (ب): فبلغ . 
(5) رواه البخاري (588”) ولفظه: كنا نخير بين الناس في زمن النبي كلو فنخير أبا بكر. ثم عمر بن 
الخطاب » ثم عثمان بن عفان رضي تو 
وفي رواية له (591”) ولأبي داوود (55717): كنا في زمن النبي كي لا نعدل بأبي بكر أحداً. ثم عمر ثم 
عثمان. ثم نترك أصحاب النبي كل لا نفاضل بينهم . 
ولأبي داوود (4574): كنا نقول ورسول الله حي : أفضل أمة النبي يِ بعده أبو بكر. ثم عمر. ثم عثمان 
رضي الله عنهم أجمعين. وزاد الطبراني في رواية (117): ويسمع ذلك النبي كَل ولا ينكره. 
وروى خيثمة بن سليمان في «فضائل الصحابة» فيما ذكره الحافظ في «الفتح» ١5/17‏ من طريق سهيل بن - 


1١ا/‎ 


وقوله : كنا تُخابرٌ أربعينَ سنةٌه(") يعني : نزارع مخابرة» كما عامل النبيُ يل أهل 
خيبر في مزارعة” ؟أرضهم : 

«وقول عائشة ئنشة : «كانوا لا يَقطعونَ في الشيء التافه»” "أي : لا يقطعون السارق في 
الشيء اليسير» ٠‏ حتى يَبلْعَ نصاباً شرعيًا . 

قوله : «فإن أضيف», يعني قوله : كنا نفعل أو كانوا”يفعلون. «إلى عهد النبوة», 
بأن قال: كنا نفل وكاتوا(" يفُعلو ن على عهد رسول كَل ودل على جوازه أو 
0 : جواز” “ما كانوا يفعلونه! "© أو وجوبه «على حسب مفهوم لفظ الراوي», 
أي : على حسب ما فُهِمَ منه. ودل عليه من جوازء أو وجوب, أو ندب . 


- أبي صالح. عن أبيه؛ عن ابن عمر: كنا نقول: إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس. فيسمع 
النبي كله ذلك فلا ينكره. 
وللطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (4”) و «مجمع الزوائد» 08/9: كنا نفاضل بين 
أصحاب رسول الله كك فنقول: أبو بكر وعمر وعثمان ثم استوى الناس» فيبلغ ذلك رسول الله كلو فلا 
ينكر ذلك علينا. 
وانظر «فضائل الصحابة» للإمام أحمد رقم (07) و (04) و(08) و(05) و(21) و(6048)و(57)ءر 
دالسنة» لابن أبي عاصم )١١140(‏ و(191١)‏ و(97١1١)‏ و(11989١)‏ و(144١١)و(01460)و(93١01)ر‏ 
(11980) و(99١١).‏ 
)1١‏ اللفظ الوارد عن ابن عمر: «كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسأه دون ذكر الزمن كما في «المسند» ١‏ / 784 و 
" / ١1ء‏ و«سنن» النسائي ؛ / 54. وابن ماجة .)546٠0(‏ 
وفي «صحيح» البخاري (77147). ومسلم (161417) (84 0( : أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد 
رسول الله كه وفي إمارة أبي بكرء وعمرء وعثمان. وصدراً من خلافة معاوية, حتى بلغه في آخر نخلافة 
معاوية أن رافع بن مُخديج يحدث فيها بنهي عن النبي 6 . 
ومعاملة النبي كك لأهل خيبر في مزارعة أرضهم أخرجها اببخاري (46١1؟)‏ ر(8؟"؟) و(11:55)ر 
(0270”؟) و(679١”)‏ و(475448)., ومسلم .)١66١(‏ 
(؟) في (ه): من مراوعة . 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 405/84 من طريق عبد الرحيم بن سليمان (هو الكناني). عن 
هشام بن عروة. عن أبيه؛ عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي كه في الشيء التافه. وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وانظر «المحلى» ١‏ / 475» و «نصب الراية» 5 / .#”5٠‏ 
(5) في (ج): وكانوا. 
(ه) في (ه): وكانوا. 
() في (ه): على جواز. 
0) في (ب و و): يفعلون. 


١6 


اانه : 'إنه يدل على جوازه أو وجوبه» أن < " ذِكْرهُ في مَعْرضٍ الاحتجاج ؛ 
يقتضي " أنه بلغ النبيّ عَكلدة ‏ فأقرٌ عليه وإقرارٌ النبي يل حبَة كما سبق . 


قوله : «وإلا لم يفد». أي : وإن لم يضف" “قوله : كنا نفعل وكانوا يتعلوة؛ إلى 
عهد النبوة» يِف أنه حجة, إذ البحدة في ”' إقرار النبي عَكئلة ‏ وهو منتفب في غير غ ع 
غهلةه تحمل انه رأيٌ رآه جماعة منهم” 5 كاه هذا الراوي عنهم » ولفظه وإ 
كان يقنضي اتفاق جميعهم عليه غير أنه غ غير””" قاطعٍ فيه » بل هو مظنون» فلذلك 
ساغ”" خلافه . 
قوله : ثم ة قوله : كانوا يفعلون». إلى آخره”؟. ليست هذه 5 ة سادسة للفظ 
الراوي » لأنها قد ذُكرّت في الرتبة الخامسة التي تكلمنا فيها انق بل هو كلام على 
هذه العنيخة ؛ و ا 
فالتقدير أن قول الراوي : : كانوا ارت إن أضيف إلى عهد النبوة» ع 
إقرارية”'؛ وإن لم يُضَفْ إلى عهد النبوةء فليس حجة إقرارية . 
وهل يكون حجةٌ إجماعية؟ فيه خلاف أفهنا م ” "قوله : كانوا يفعلون «لا يفيد 
الإجماع عند بعض الشافعية»» أي : لا يفيد إضافة الفعل المحكي إلى جميع ل 
الإجماع من ذلك العضره ما لم ء يصر- ح بنقل"" الإجماع عن أهله, وهم أهل الحل 
والعقد. دوهو نقل له" 3 “ أي : : هذا اللفظ, وهو قوله : كانوا يفعلون نقلٌ للإجماع 
(7) في (ج): لأنه. 
(5) في (ه): يضعف. 
(4) في: ليست في ( و ج). 
(ه) ساقطة من (ه). 
)١(‏ ليست في (). 
0) في (ب و 0): شاعء وفي (ه): لذلك تتاع. 
(4) في (ج): لاثم » بزيادة لا. 
() في '(ه): أتم عبارة المتن. 
)٠١(‏ في (ه): أقرار به. 
(١١1)في‏ (ج وه): المعنى. 
)١15(‏ في (ب): فنقل. 
)١9(‏ له: ليست في (ج). 


لحل 


««اعند أبى الخطاب'») 


]6:1 


ل بشية أن انز لفظي. وانه | إجماع ظني لا قطعي » لأنّ هذا اللفظ يُفيد 
إضافة الفعل إلى الجماعة ظنًا لا قطعاً. صرح به الآمدي في صيغة: كنا نفعل. 
والصيغتان واحدة . ولقول أبي الخطات قر ايو من جهة أن الراوي ؛ إنما يذكر 
هذه 00 مغرض اي وهو إنما يحصّل بفعل أهل الإجماع . 


2 


: «قال» ‏ يعني أبا الخطاب -: «ويُقبل20 قولٌ الصحابي : هذا الخبر 

بتو وبِرجَعْ في تفسيره إليه)220. هاتان مسألتان: 

إحداهما : قبول قوله: هذا الخبر منسوخ ) لأنه نص على الإخبار بالنسخ نضا 
جازماً. فيحمل على علمه() به دفعاً للكذب عنه. والغشل © والتلييس منه منه على 
النامن.. 

وقال الإمام 0 الدين0»: لا يُقبّلُء لاحتمال كون ذلك اجتهادا 7 

وقال الكرخي : إن قال: هذا الخبرٌ نسخ ذاك” الخبر. لم يُقَبَلُ. وإن قال: هو 
منسوخ. قبل. لأنه لم يجد<») للاجتهاد مجالاً. فهو قاطع به. وضعف هذا إمام 
الحرمين . ع 2 3 2 

قلت: الاحتمال في قوله: هذا منسوخ. قائم. فهو يَفِيدُ النسحَ ظنا لاقطعاً. 

المسألة الثانية: أنه يُرجع في تفسير الخبر إلى الصحابي. لأنه أعلمُ بما 
م وسواءً كان التفسيرٌ بقوله أوفعله. » كما فسّر ابن عمرٌ رضي الله 00 
«المُتبايعانٍ ن بالخيار ما لم يُترّقا»” 1 الأبدان.حيث كان إذا باع أو اشترى شيئاً» 


.)0( ليست في‎ )١-1( 

)١(‏ في (1): ويفيد. (") في البلبل المطبوع: ويرجع إلى تفسيره. 

(54) في (و): عمله. وفى (ه): علة. 

(6) في (و): وللغش. 

(5) في «المحصول» ١‏ / ” / 0555. وانظر «المعتمد» 4١18 / ١‏ لأبي الحسين. 

(0) في (ه): ذلك. 

(8) في ( وب و صو): يخل. 

(9) في (ه) : إنما 

(١١)أخرجه‏ مالك ؟ / ١لا"‏ , والبخاري )5١١1(‏ و(9١71)‏ و(9111) و(117؟) و(8١911)‏ و(5١2)011‏ 
ومسلم (1881) » والنسائي 17 /48”, وأبو داوود (1584”), والترمذي .)١748(‏ 


"> 


زف 


يمشي خطوات. ليلزم البيع . وحديث: «فَِنْ عُمّْ عليكم فاقَدُرُوا له*' 0" بصومه” "يوم 
الغيم '2. وربما جاءت هذه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : قد بان من هذه الجملة؛ ان لألفاظ الصحابي حمس مراتب: 

الأولى : أن يقول: سمعتٌ رسول الله يل أو حدثني *» ونحوهء وهو يقتضي 
عدم الواسطة باتفاق. ١‏ ْ 

الثانية : قوله : قال “رسولٌ الله يلل . 

الثالثة : أن يقول أَمَرَ رسولٌ الله يكل بكذاء أو نهى عن كذا". وهاتان محمولتان 
على عدم الواسطة أيضاً عند مالك والشافعي وأحمد. 

الرابعة : قولّه : أمرنا أو تُهيناء فهو عند الثلائة محمولٌ على أمره عليه السلام» 
خلافا للكرخي . 

الخامسة : قوله : كنا نفعل» وكانوا يفعلون. إن أضيف إلى عهد النبوة؛ فهو حجةً 
إقرارية””"» وإلا فلا. 

فأما قول الصحابي: عن رسول الله كل فقيل: يحمل على سماعه منه. 
وقيل : لا 


(١)له:‏ ساقطة من (ه). 

(7) أخرجه أبو داوود (70) من طريق سليمان بن داوود العتكي » حدثنا حماد, حدثنا أيوب.» عن نافع ' 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يف : «الشهر تسع وعشرود. فلا تصوموا حتى تروهء ولا تفطروا حتى 
تروهء فإن غم عليكم, فاقدروا له». قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رؤي 
فذاك؛ وإن لم ير ولم يَحُل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطراً. فإن حال دون منظره سحاب أو قترة 
أصبح صائماًء فكان ابن عمر يفطر مع الناس. ولا يأخذ بهذا الحساب. وأخرج المسند منه: البخاري 
(:9:1ك) و(14.05) و (194017), ومسلم 4)٠١80(‏ والنسائي ؛ / 14ء وانظر وجامع الأصول» 
84-55و”ء ودفتح الباري» 64 / .١54- 1١‏ 

(5) في (9): بصوم . 

(4) في (ه): التاسع . 

(0) في (ه): أو أخبرني أو حدثني. 

(1-5) ساقط من (و). 

(/) في (ه): إقرار به. 

(4) في (ه): وأما. 


ومأخذ الخلاف أن عن معناها المجاوزة, فمعنى”' قوله: عن رسول اله 
جادد القول رسول الله يك إلي”"“, وهو أعمم من أن يكون بواسطة أوغيرهاء فمن رجح 
تحسينّ الظن بالصحابى29, حمله على السماع. ومن نظر إلى احتمال قياه*» 
الواسطة. ورجح يات الاحتياط, لم يحمله عليه كرات الوجهان في غير 
الصحابي ؛ إذا قال: عن فلن ولم يعرف بتدليس » فإن عرف ت بتدليسء فالوجهان 
ابا لكن يصير تدليسه قرينة مرجحة والغدم السماع . وكان قتادةٌ “مدلساًء فكان0© 
شعبة”” براعي لفظه. فإن قال: تدك الساء مثلاء كتب عنه. وإن قال : عن أنس» 
انتهى الكلام على مراتب لفظ الصحابي . 


2-2 ا ل 
)١(‏ في (ج و0): بمعنى. 

(1) ليست في (9). 

(”) في (ج): بالصحابة. 

(4) في (1 وج وو): قيام احتمال. . . إلخ. 
(6) في (ه): قتاد. 

(5) في (ج وه): وكان. 

(7) في (ه): سبعة. 


- 


أمّا غير الصّحابِيٌ ‏ فلكيْفيّة روايته مَراتَبٌ : 

إحداها: : سماعٌهُ قراءة الشيْخ ٠‏ في مَعْرِضٍ إخباره» يروي عنة. فلهُ أن 
يقول : سمعت» وقال. وحدّئني , وأَخبَرني فلان. 

الثانية : أن يقرا هو على الشيْخ ٠‏ فيقول : نعم أو فلهُ الرّوايةٌ, 
لظهور الصّحَّة والإجابة, 0 الظاهريّة ‏ إلا مَمْ مُحَيلَة َفْلَةِ أو إكراوء 
فلا يفي السكوت» ثم لهُ أنْ يَقول : أ خبرناء وحَدَّثَنَا فلان قراءة عليه » وبدون: 

قراءة عليه . فيه روايتان ن: المَنع االإهام. السماع في لَفْظه وهُو كذبٌ. 

وَالجَوازٌء لأنه في مَعْناهٌُ وهَذا كقولٌ الشاهد على مُقرَّ «بتعم »: أشهدني على 
نَفْسه بكذا وكذا. 

وهل يَجُورُ للرّادي_ إبُدالٌ قَوْلِ لشي : أخبرنا. «بحدّثنا», أو عكسه 

فيه روايّتانٍ : الجَوارٌ لاتحاد المَعْنى لُعَةَ . والمنع » ) لاختلافه اضطلاحا . 


ايد عبد عند عد د علد 

قوله :«أما غير الصحابي » يعني كالتابعي ومن بعده» «فلكيفيّة روايته مراتب: 

إحداها('": سماعه قراءة الشيخ » في مَعْرضٍ إعبارةة ليروي عنه؛ . أي : سماع 
الراوي قراءة الشيخ للحديث؛, على جهة ة إخباره للرادي أنّه من روايته» ليرويّ الراوي 
عنهء فلهء أي : فللراوي أن يقول: سيعت أقلاناً يعني شيخه المذكور, يقول: 
كذ وله" أن يقول: قال فلان» وحدثني» وأخبرني فلان9», أن هذه الصيغ 
جميعها صادقةٌ على السماعٍ لغة والسدع صادقٌ عليها. 

المرتبة2 الثانية :أن يقرأ هو. يعني الراوي» على الشيخ"» فيقول» الشيخ : 
«نعم, أو يسكت.فله الرواية) عنه بذلك .«لظهور الصّحة والإجابة» أي : لأن قول القراءة 


لسماع 


)١(‏ في (ج وه): أحدهما. 

(0) في (ه): كذا وكذا. 

(7) في (ج): فله. وهي ساقطة من (ه). 
(4) ليست في (9). 

(ه) في (1 واب و صو): الرتبة. 

(5) في رج): على الشيخ. يعني الراوي. 
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الشيخ : نعم في سياق قراءة الراوي عليه ٠‏ ظاهر في أن رواية الشيخ للحديث”" 
صحيحة 2 وفي أنه أجاب الراوي إلى الرواية عنه «نخلافاً لبعض الظاهرية) . 


رسام كام الشيخ أبي محمدء أن خلافهم فيما إذا سكت الشيخٌ ٠‏ فلم 
يعرف 0 ولم ينك بإشارة ولا عبارة. لأنه قال في دليله : ولنا: أنه لو لم يكن 
سحييفا: لع يشكنة ؛ فحصر”' الدليل عليهم بحالة السكوت . وإنكار الرواية مع 
0 محكي عن بعض المتكلمين أيضاًء وكأئهم ذهبوا إلى أن الساكت 5 

ات 17 إليه قزل وإلى أن السكوتث عدم الكلام, فلا يفيد29» ثبوتٌ الرواية . 

557 أن الساكت مع القرينة ة كالناطقٍ» ولهذا كان إقر 7 النبي يكل على 
الأقوال والأفعال والأحوال التي تنتهي اللداعحمدة واكيا هو عبارة عن السكوت مع 
قرينة الرضى . وسكوت الشيخ في مَعْرضٍ قراءة الراوي عليه ؛ يفيدٌ الأخباز والاذن 

في الرواية عنه. وإلا كان لي في الدين» وهو فسقٌ , والأصلٌ عدمه . 

إفأما إذا قرأ على الشيخ » فقال: نعم. أو قال : أخبرك فلان بكذاء فقال: : نعم 
فلا يتجهُ فيه خلاف». ويكون كما لو سمع الراوي قراء ءة”" الشيخ ر 0 

قوله: «إلا مع مخيلة فل" "أو إكراه. فلا يكفي السكوت». يعني سكوت الشيخ 
فيما إذا قرأ الراوي عليه ٠‏ إن كان مع تنبهه”” “فهو كاف في الرواية ية ”'وإن” “كان ثم 
قرينة غفلة من الشيخ , » أو إكراه له على الرواية» أو أمر يحيل ذلك. لم يكن سكوته 
كافياً في الرواية' ١‏ كما سبق في إقرار النبي عليه السلام إن كان مع علمه وقدرته 


)١(‏ ليست في (ج). 
(7) في (ج): الحديث. 

(9) في (ه): يعرف. 

(5) في (ا وب وج ودوو): فخص. 
(5) في (ج): ينتسب. 

(5) في (ا وج): ولا. 

(7) على هامش (أ): معرفة الحكم في أن الساكت مع القرينة كالناطق. 
(6) فى (ه): بقراءة. 

(؟) في (ه): عقل. . 

)٠١(‏ في (): نبهه. 

.)( ليس في‎ )١١-1١( 

(؟١)‏ في (ج): فإن. 


على الإنكار» كان ع وإلا فلا. 

قوله: «ثم له» أي : للراوي وأن يقول : أخبرنا» فلان, ووحدثنا فلات قراءة عليه» » 
لأنه حكى حاله عند القراءة. وض منادق: لأن خبره مطابق . «وبدون : قراءة عليه». 
أي : إذا قال الراوي فيما قرأه على الشيخ وهوساكت : أخبرنا فلان بكذاء ولم يقل'"2: 
قراءة عليه» ففيه روايتان: 

إحداهما”": المنع » أي : ليس له ذلكء لأنه يُوهم السماع من لفظ الشيخ. وهو 
كذاب فى الرواية» :فلا يجوز. 

والثانية 0 لأنه في معنا أي سكزت الشيخ مع عدم المانع, عند 
قراءة الراوي عليه» هو 9 معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ . » فاقتصاره على 
أخبرنا لا يكون كذباً في الحقيقة . 

قوله : وهذا كقول" الشاهد "على مُقر) ب نعم : أشهدني على نفسه بكذا 
وكذاء . هذا تقوية للرواية الثانية . ومعناه : أن من قيل له : ألفلان عليك عشرة دراهم 
مثال؟ فقال: نعم. كان للشاهد عليه أن يقول: أشهدني على نفسه بعشرة دراهم » 
مع 51 لا مستند”" لهذه الشهادة إلا قول” المشهود عليه : نعم. فكذا في الرواية » 
بل أولى » لأنّ حكمها أيسَرٌ من حكم الشهادة» والأصل في هذا أن «نعم» حرف تقرير 
لما قبله. فهو مَقَدَّرٌ بعدى 15 الشيخ : نعم تقديرة”” : نعم أخبرني بكذا. وقول 
المقر: 2 . تقسلايرة ' : نعم له علي عفر دراهم ‏ فالجملة مرادة فى ي الحكم 
والتقديرء لكنها حَُذَفَتَ؛ 0 ره ة الحال على مذهب العرب في الاختصار. 

قوله : «وهل يجوز للراوي إبذال فون الشيخ : أخبرناء بحدثنا أ و ا 


)١(‏ ليست في (ج). 

(؟) في (ج): أحدهما. 

(5) في (9): وهو. 

)17و60 والبلبل المطبوع. وفي (ه): وهكذا يقول. . الخ. 

(ه ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه وو): لفلان. 

(/) في (ب): لا يستند. 

(8) في (ه): الأقوال. 

(4) في (ب): تقريره؛ وفي (ج): تقدير. 

)٠١(‏ ليست في (ه و5). )1١(‏ في البلبل المطبوع: وعكسه. 


نلا 


إبدال قوله ”2 حدّئنا بأخبرناء يعني إذا قال الشيخ المسمع مثل: أخبرنا فلان بحديث 
كذاء فهل للراوي أن يقول: حدثني شيخنا فلانَء قال: حدثنا فلان بحديث كذا؟ 
فيه روايتان: 

إحداهما: الجوانٌ لاتحاد المعنى في اللغة, إذ لا فرق فيها بين أخبرناء وحدثناء 
وأنبأن'”", لأنه مشتقٌ من الخبرء والحديث, والنبأ. وهي واحدة. ذكره ابن فارس فى 
كتاب مفرد””له في علم الحديث. ْ 

والرواية الشانية: المنمٌ. لاختلاف مقتضى اللفظين اصطلاحاً. أي: فى 
اصطلاح المحدثين. فإنهم”' يَخْصُونَ لفظ حدثنا”' بما سمع من لفظ شيخ و 


)١(‏ في (ب وج وو) قول. 
(؟) وللإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المتوفى سنة 1١‏ ه رسالة في التسوية 
بين حدئنا وأخبرناء وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق. وقد لخصها حافظ المغرب ابن عبد 
البر في كتابه «وجامع بيان العلم وفضله» ؟ / هل/ا١-‏ 5ل .١‏ 
قال الحافظ في «الفتح» ١408 - ١44/١‏ : والتسوية بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا مما لا خلاف فيه عند أهل 
العلم بالنسبة إلى اللغة» .ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى : « يومئذ تحدث أخبارها 4. وقوله تعالى : 
« ولا ينبئنك مثل خبير ©. 
وأما بالنسبة للاصطلاح ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل اللغة. وهذا رأي الزهري, ومالك. 
وابن عيينة» ويحبى القطان. وأكثر الحجازيين والكوفيين. وعليه استمر عمل المغاربة» ورجحه ابن 
الحاجب في «مختصره». ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث 
يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يُقرأ عليه. وهو مذهب إسحاق بن راهويه, والنسائي. وابن حبان. 
وابن مندة» وغيرهم؛ ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل: فيخصون التحديث بما 
يلفظ به الشيخ. والإخبار بما يُقرأ عليه وهذا مذهب ابن جريج. والأوزاعي, والشافعي, وابن وهب. 
وجمهور أهل المشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخرء فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: 
حدثني » ومن سمع مع غيره جمع. ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفردء فقال: أخبرني ١‏ ومن سمع 
بقراءة غيره جمع . كذا خصصوا الإنياء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه. 
وكل هذا مستحسنء وليس بواجب, وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل. وظن بعضهم أن ذلك على 
سبيل الوجوب ٠‏ فتكلفوا الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة 
الاصطلاح المذكورء لثلا يختلط. لأنه صار حقيقة عرفية عندهم. فمن تجوز عنهاء احتاج إلى الإتيان 
بقرينة تدل على مراده. وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح, فيحمل ما يرد 
من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. 
(*) في (9): تفرد. 
(54) في (ب): وإنهم. 
(5) في (ب): الحديث. 


آ0 


أخبرنا يَصْلْحُ عندهم لذلك, ولما قرىَّء على الشيخ . ٠‏ فأقرٌ بهء فالإخبارٌ أعم من 
التحديث”'"»: و أنبانا يطلقها المتأخرون على الإجازة» والمتقدّمون يُطلقونها بمعنى 
أخبرنا أو حدثناء والاصطلاح في كل لفظ يقضي على وضينه اللغوي . ويُقدّمْ عليه 
ولهذا كانت الحقيقةٌ الشرعيةٌ مقدمة على اللغوية» تقديماً لاصطلاح الشرع على 
وضع اللغة. 


)31 لبس ابا اسسسمتب-نتناب--س ممه 


)١(‏ في (ج): أعم من الحديث؛ وفي (ه): أعم الحديث. 


ا 


الإجازة 


الثالعة : الإجارّة نحو: أجَرْتَ لك أنْ روي علي الكتابَ الفلانيّ» أو ما 
صَحْ عندَك من مُسموعاتي ٠‏ والمُناولةٌ, نحو: خلّ هذا الكتات فاروه عني » 
ويكفي مُجَرَهُ الْ دون المُناولة . فيقولٌ فيهما : حَدَّنيِ أو أخبرني إجارّة» فإِنْ 
لم بعلي ققد فَقَلُ أجازره قوم. وهو فاسدٌ. لإشعاره بالسماع منه وهو كذبٌ. 

ومع أبو حنيفة وأبو يوسُفٌ الرٌواية بهماء وفيه نَظَي إذ الفْرَض مَعْرِفَةُ صِحُة 
الخَبرِ لا عَيْنِ الطريقٍ . 

ولو قال : د هذا الكتابٌ, أو: هو سّماعي. ولمْ يقل : ازوه عني . لم تجبز 
روايتة عله كما لو قالّ: عندي شَهادَةٌ بكذاء فلا يَشْهَدُ بها لجواز مَْرفته 
بخَلَل مانع » ؛ وقذ اهل الإنسانُ في الكلام ون الحم به يتقف . 

ولا يروي عنهُ ما وَجَدَهُ بخَطَهِ ؛ كن يقول : وَجَذْتُ بخَطفُلانٍ كذاء ونُسَمّى 
الوجادة . أمّا إن قالَ: هذه ع صحيحّة بكتاب البخاري ونحوه. لم تحر 
روايتها عله مُطلقاً. ولا العَمَلُ بها ِنْ كان مُقَلّدا إذْ فرْضَهُ تَقَليدُ المُجْتهدِء 


وإِنْ كان مُجُتهداً. فقولان. 
+ عد عد جد عند عد 


المرتبة'''«الثالثة : الإجازة. نحو قول الشيخ للراوي :«أجزتٌ لك”" أن تروي9©) 
عني الكتابٌ الفلاني؛ أو ما صمّ عندك من مسموعاتي». 

«والمناولة(؟»): نحو» قوله2: «خذ هذا الكتاب. فاروه عني» فهذا من طرق 
الرواية. ومما”'' يجوز به. 

قوله : «ويكفي ) - يعني في المناولة ‏ «مجرد اللفظ. دون المناولة». أي : د 
أن يُناوله الكتابٌ بيده. لأنَّ الإذنَ إنما يُستفادُ من اللفظ0. لا من إعطاء 8 


)١(‏ في (1 و ب): الرتبة وفي (ه): الربية. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 

(”) في (ب): ترىء وهو خطأ. 

(5) في (و): والمثاولة . 

(5) في (ه): نحو خذ. 

(5) في (): وما. 

(0) في (ه): باللفظ . 


لأنه لو اقتصر على إعطائه الكتات» ولم يقل له: اروه عني » “لم تججز الرواية وإنما 
جازت بلفظ الإذن. فدلٌ على أنه المستعل بها وإنما سمي هذا مناولةٌ أن 
المتحدين اسطايجرا على أن أحدّهم يُناولٌ الآخر كتاباً» فيقول: آروه عني ١‏ عادةٌ 
واتفاقاً. لا اشتراطاً لإعطاء الكتاب في المناولة» وحينئذ تصير المناولةٌ نوع إجازة . 

قوله : «فيقول فيهماء». أي : في الإجازة والمناولة. يقول الراوي : «حدثني فلان 
إجازة» أو أخبرني”' فلان إجازة «فإن لم يقلها». أي : إن لم يقل إجازة» بل اقتصر 
على قوله : حدثني » أو أخبرني 5 «فقد0') أجازه قوم . لأن الإجازة والعناولة في معنى ؟"؟ 
إسماع الخين» وقراءة الراوي عليه. «وهوع: أي : هذا القولٌ. وفاسدمء لأن قوله : 
أخبرني فلان» يشعر بسماعه منه. وهو كذب. لأنه لم يسمع منه شيئاً . 

قوله : «ومنع أبو حنيفة *وأبو يوسف الرواية بهما»<*». أي : بالإجازة والمناولة» 
«وفيه»» أي : فيما قالاه. «نظر». لأن الغرض من”* الرواية معرفةٌ صحة الخبرء لا 
عين”''طريقه التي هو ثابت بها”", وذلك لأن طريق الحديث, وهو قولٌ الراوي : 
حدثنا فلان. عن فلان. إلى آخر السند”*» إنما هو وسيلة إلى معرفة صحة الحديث» 
ومعرفة صحته مقصدٌّ والقاعدة أنَّ المقاصد”'“إذا حَصَلَتٌ بدون الوسائل. سقطت» 
لأنها ليست مقصودةً لنفسهاء ومعرفة صحة الخبر حاصلة بالإجازة والمناولة» لأن 
المخبرٌ عدل جازم بالإذن في الرواية» والظاهر أنه ما أذنَ إلا فيما هو عالم بصحته 
وروايثه له#». 

وقد صنف الخطيبٌ البغداديّ جزءاً في الإجازة للمعدوه''"وذكر حججه وأقوال 


)١(‏ في (ه): وأخبرني . (؟) ليست في البلبل المطبوع. 

(") ليست في (ج). 

(4) في (ج): بها. 

(5) في (9): في. 

(5) في (ه): عن. 

(7) في (ه): بهما. 

(8) في (و): المسند. 

(9) في (ه): القاصد. 

)1١(‏ وقد طبع ضمن مجموعة رسائل في علوم الحديث بتحقيق صبحي السامرائي نشر المكتبة السلفية في 
المدينة المنورة. 


الناس فيهء فالاجازة” للموجود أولى . 

فائدة: جرت عادة المستجيزين في إجازاتهم )إن 58 المسؤول من إنعام 
المشايخ ‏ أن يجيزوا لفلان وفلان ونلدد ما صحٌ عندهم من مسموعاتهم. إلى آخر 
الإجازة . فالضمير””'' في 0 متركدٌ ب بين أنه للمشارخ» أوللجماعة الستجيرية.» 
وهو لهم فون المشايخ . “لان المشايخ قد صصح عندهم ما أجازوه. وإنما المراد : 

6ع ما صح عند المستجيزين أنه رواية المشايخ ”2 ٠‏ جار لهم أنْ يرووه .وقد نبهمت عل 

هذا بقولي: «أو ما صح0") عندك من مسموعاتي». 

ا '«ولو قال : خل هذا الكتاب أو: هو سماعي , ولم يقل”*: اروه عني » لم 
تجد” *“روايثه», لما شر ا الرواية» إنما يُستفاد من الإذنٍ فيهاء وهو مفقود 
ها هناء لأنه إنما أباج, له أخذ الكتاب, أو أخبره أنْه سماعة ‏ وبالقياس على ما لوقال 


الشاهد : عندي شهادة بكذاء ولم يقل له: اشهد بها” ؛ فإنْه لا يشهد بها ما لم يأذن 


نيلف 


له 

قوله : «لجواز معرفته بخلل مانع». هذا تعليل لعدم جواز الرواية بمجرد قوله : 
خذ هذا الكتاب. أي: لا يروي عنه'"''بمجرد ذلك. لجواز معرفة الشيخ في رواية 
الكتاب بخلل مانع منها. 

قوله : «وقد يتساهلٌ الإنسانٌ في الكلام». هو جواب سؤال مقدر وهو أن يقالّ: 
لوعَلم أن في روايته خللاً لما قال له: خذ هذا الكتابّ. أوهو سماعي. لأنه تغريرٌ 


. في (ج): والإجازة‎ )١ 
فني (ج وه وو): استجازاتهم.‎ )5( 
في (و): يقول.‎ )7( 
في (ج): والضمير.‎ )4( 
ليس في (ج).‎ )0- ( 
. كرر الناسخ في (ه) هنا الكلام المحصور ما بين النجمتين السابقتين‎ )5( 
ليست في (ج).‎ )90 
ساقطة من (ه).‎ )8( 
في (ج وه وو): يجز.‎ )9( 
في (ه): أشهدتها.‎ )٠١( 
هذا مقيد بما إذا لم يخش فوات الحق. أو ترتب على عدم الشهادة ضررء أما إذا خاف فوات الحق» أو‎ )١١( 
حصول ضررهء فيجب عليه أن يشهد. ولو لم يأذن له.‎ 
. وب): لا تروعني» وفي (ج): لا يروعني‎ 1١( في‎ 1 


لكا 


للسامع بالرواية عنه. فيكون غشًا في الدين. 

والجواب : أن الإنسان قد يتساهل في الكلام» وعند”'' العمل والجزم والتحقيق 
يكوقف» وحينذ 270 ٍ يمتنمٌ أن يقول له: حذ هذا الكتابٌ ليستفيد به نظراء أو هو 
سماعي » ترغيباً له في لرواية عنه”" لغيره”'©, أو لذلك الكتاب بعينه» بشرط أن يتحقق 
جال روايتة لدافيما بعة. ْ 

قوله : «ولا يروي عنه». “أي : عن شيخه. أو عن”' غيره» «ما وجده بخطه». 
أي27: بخط الشيخ. بأن يقول: أخبرنا أو حدثناء لأنه كذب, لكنه9© يقول: 
«وجدتٌ بخط فلان كذاء وكذاء «وتسمى2© الوجادة»7». وهي فعالّة» من وَجَدَ 
الشيء يَجِدَهُ وجداناً : إذا صادفه. ولقيه. ْ 

قوله : : «أما إن قال: هذه نسخة صحيحة بكتاب(١١©2البخاري»‏ .إلى آخره(١١)‏ , 

أي : إن قال العدل: هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري» اوسيلو أو 


رمدي أو غيرها من دواوين السنة. ولم يقل : اروها عني» لم يجز للسامع روايتها 
عنه مطلقاً ٠‏ أي : : سواء كان مجتهداً أو مقلداء لعدم الإذن له في الرواية. 

فأما"© العمل فإن كان مقلّداًء لم يتجِزلله العمل نما فيهاء لأن فرضه تقليدٌ 
المجتهد. لقصوره عن معرفة الحكم مع تعارضٍ الأدلة. وإن” كان مكتيداً. ففيه 


)١(‏ في (و): عند. 

0)لا: ليست في (ج). 

(") ساقطة من (ه). 

(5) في (ب وه): كغيره. 

(5) ليست في (و). 

() في (ه): أو. 

0 في (! وج وه وو: لكن. 

(6) في (ب و ج): ويسمى . 

(9) قال ابن الصلاح في «المقدمة» ص 1617 : الوجادة: : مصدر لَوَجَدَ يجد مولد غير مسموع من العرب. روينا 
عن المعافى بن زكريا العلامة في العلوم : أن المولّدين فرعوا قولهم : «وجاذة» فيما أخذ من العلم من 
صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ؛ من تفريق العربٍ بين مصادر «وجد» للتمييز بين المعاني 
المختلفة. يعني قولهم : «وجد ضالته وجدانألى ومطلوبه «وجودأو وفي الغضب وموجدَقو وفى في الغنى 
دوجداى وفي الحب دوجدأ . 

)٠١(‏ في البلبل المطبوع: من كتاب. 

(١١)في‏ (ه): أتم عبارة المتن. 

(١١)في‏ (ج): وأما. في (ب وج وعم): فإن. 


51١ 


قولان : 

أحدهما : : لايجورٌ له العمل به لعدم سماعه له. 

والثاني : له العمل بهء ويلزمه فيما يجب العمل به, لأن المحذور في العمل 
بالحديث, إما من جهة ضعفه. أو من جهة الخطأ”'في دلالته. وكلاهما منتفب ها 
هنا. 

أما الضعف فقد انتفى "' بقول العدل العارف: هذه نسخة صحيحة. 

1 الخطأ في الدلالة' فمنتف”" لأن المجتهد عارفٌ بتنزيل الأدلة منازلهاء 

كيفية التصرف فيهاء ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون كتبت الأحكام» 

كف الصدقات وغيرها إلى البلاد. فكان الناس يعملون بما فيهاء اعتماداً على 
فهمهم لمضمونها": وشهادة حاملها بصحتها”' عن أمر الشرع 


)١1-1١(‏ ساقط من (ه). 

(؟) في (ب): انتهى . 

5) في (9): فمتنف . 

(14) في (و): بمضمونها. 

(©) في (ه): تصحيهاء وهو تصحيف. 


ولا يروي عن شيخه شَيْحْه ما شَكُ في سماعه منهُ إِذْ هُو شَهادَة عليه ٠‏ فلو شاعَ 
المشكولك يوني سحو مُسموعاته. ولم تمي لم يَرْو شيئاً منهاء لوز كَوْن 
المَشكوك فيه كُلا منهاء إن ظَنَّ أنه واجدٌ منها بعينه. أو أن هذا الحَديتٌ 
مسموع له ففي جواز الرّوايَة اغتماداً على الظّنَّ خلافٌ. 


ع + + د عد عد 
قوله : «ولا يروي عن شيخه ما شكُ في سماعه منه”" . يعنى : الراوي إذا شك. 


هل سمع هذا" الكتابٌ أو الحديتٌ من شيخهء ليل" ا لأن روايته 
غنها شتهادة عليه وشهادته عليه لا تجودٌ مع الشكُ والترقد. بل لا بذ فيها من الجزم 
والعلم ‏ فلو شاع''' الحديث المشكوكُ في”* سماعه في" مسموعات الراوي» ولم 
تتميز'”"2. فلم يعلم : هل هو هذا الحديث أو هذا؟ أو هل هو هُذا الكتاب أو هذا؟ 
0 برق كينا من مستسرعاتة: لجواز أن يكونَ المشكوك في سماعه كل واحد من 
الأحاديث أو الكتب التي هي سماغه, لما سبق من أن الرواية شهادة. وهي تعتمدٌ 
العلم لا الشك. 

ونظير هذه من مسائل الفقه . ما إذا اشتبهت أخته بأجنبيات, أو الميتة بالمذكاة. 
لزمه اجتناب اللجميع كنا سيق 

قوله : «فإن ظن أنه واحد منها” بعينه ا ان هذا الحديث مسموع له 0 ٠‏ فففي 
جواز الرواية اعتماداً على الظن 00١7‏ خلاتٌ». هذه مسألتان23: 


)١(‏ في (ب): عنه. 

(0) في (ج): لهذا. 

(6)له: ليست في (1 وب وه وو). 
(5) في (9): تنازعء وهو تحريف. 
(0) في (ب): فيه 

(5) في (): أي في. 

0) في :)١(‏ يتميز. 

(8) في (ب): منهما. 

(9) بعينه: ليست في (ه). )09١(‏ ليست في (ج). 
)١١(‏ في البلبل المطبوع: غلبة الظن. 
)١19‏ في (ج وب): المسألتان. 


انحننا 


إحداهما متعلقة بما قبلّهاء وهي ما إذا شاع الحديث أو الكتابُ المشكوك '' فى 
سماعه في بقية مسموعاته. ولم يَعْلَْم عينه. لكنه "© غلب على ا 
بعينهء هذا أو هذا” “أو هذا". ففي جواز روايته قولان للناسن ؛ 

أحذهما: : يجوز اعتماداً على الظنء وهو مَناط العمل . 

والثاني : لا يجوز لانتفاء العلم قياساً على الشهادة. 

المسألة الثانية: ظنٌ أنَّ هذا الحديتٌ مسموع له. ولم يتحققه, ففيه القولان. 


(١-1١)ليس‏ في (ج). 
0) في (): لكن. 

(0) في (ب): منهما. 
(4 -4) ليس في (ه). 


وإنكارٌ الشيْخ الحديث غير قادح في رواية افرع لَه وهُو قولُ مالك 
والشافمِي ‏ وأكثر المتَكَلّمينَ: وخالف الحنفية. لنا : عَذْل جازم. نبل روايتة, 


م 6م 


ويُحْمَلُ إنْكارٌ الشيْخ على نسيانه. جَمْعا ييتهماء وقَدْ روى رَبِيعَةُ بن أبي عبْدِ 
الرحمن, عن سَهَيْلٍ ٠‏ عن أبيهء عن أبي مُرَيْةء أن الي كك قَضَى باليَمِينِ مع 


الشاهد. لم نيه سُهيْلء فكانَ بعد يقول : خدثتي رَبِيعة؛ عني . أني حَدَليهُ : 
ولم ينكرة 56 التابعينَ. قالوا : :هو فرع لشببعه في الإثبات, فكذا في 
النفي, . وكالشهادة . قلنا: : ممْنوعَ بما ذُكْرناء وباب الشهادة أَضْيّنُ ‏ فيمتنعغ 
القياسر 

قياس . 


ع4ا +يد د جد عند + 
قوله : : «وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له». إلى 00 
اعلم أن إنكار الأصل لرواية الفرع : إما أن يكون مع الجزم بالإنكار. أومع التردد 


)52 ٠. 
, فيه‎ 


فإن كان مع الجزم » فإمًا أن يكون إنكار تكذيب للفرع. أو لاء فإن كان إنكار 20 


0 الح الامددا الجاع على للا يتل لأنْ كل واحدٍ منهما يُكذبٌ 
وم 000 “كاذب ال نا 


فا لم يكن نكا تكذيب: أو كان إنكار الأصل” "غير جازم » بل كان اشاكا في 
رواية المرع. فهو غير قادح فيها. ويجب قبوله والعمل به عندنا «وهو قول مالك» 
والشافعي ) وأكثر المتكلمين, وخالف الحنفيّة» فقالوا”": لا يُقبل. هكذ ا" يحكي 
بعض 7 الأصوليين الخلافٌ مع الحنفية. ومذهبهم على ذلك » لرذهم ديت ويك 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(”) على هامش (1): مكذب للآخر نسخة. وفي (ب): للآخر. وفي (ه): مكذب للآخر. 
(4) في (1 وج ود ووى: وأحدهما. 

(5 -0) ليست في (ج). 

(5) في (ب وج): للأاصل. 

(0) في (1 وب وج وه): وقالوا. 

() في (): هذا. 

(9) في (ج): عن بعض. 
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ابنأبي''2 عبد الرحمن في الحكم بشاهد ويمين. 

والمذكور في «الروضة» و(" «المنتهى» و«التنقيح» أن الخلاف مع الكرخي 
منهم . . قالالقرافي”": مذهبٌ أكثر أصحابنا والشافعية والسنفية : إذا شك الأصل في 
الحديث.ء لا يَضْرٌ ذلك, خلافاً للكرخي*2 

قوله : «لنا: : عدل جازم», إلى أخروف»» هذا دليلٌ على قول الأكثرين 

وتقريره 517 القرع عدلٌ جازم بالرواية عن الأصل» فتقبل روايته عنه 1 إنكار 
الشيخ للرواية» فيحمل على نسيانه. أي : على أنه نسي أنه حدثه «جمعاً بينهما» 
أي : بين”' “جزم الفرع بالرواية» وإنكار الشيخ لها. 

«وقد روى ربيعة بن أبى ")عبد الرحمن, عن سهيل بن أبي صالح , عن أبيهء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يله قضى باليمين مع الشاهد 2 ثم نسيه سهيل» 


.)1( سقطت كلمة «أبي» من‎ )١( 

(1) الواو ساقطة من (ه). 

(*) في (ب): العراقيين. 

(4) في (ه): لا والكرخي. وهو تحريف. قلت: انظر المسألة في «مقدمة ابن الصلاح» ص 1١١6‏ 
5» و١(تيسير‏ التحرير» ٠١7/8‏ -هدلء و «التقرير والتحرير» 7 / 547 -7847, و «توضيح الأفكار» 
1 / “2514-74 و«تدريب الراؤي» "74/١‏ 8 875. 

(0) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(5) في (ه): من 

(؟) سقطت كلمة «أبي» من (ب). 

(8) أخرجه الشافعي (” / .2)١4‏ وأبو داوود .)#51١(‏ والترمذي .)١84#(‏ وابن ماجة (5*954)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4 / 0١144‏ من طريق عبد العزيز بن محمد. عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة. قال: قضى رسول الله وَل باليمين مع 
الشاهد الواحد. ورواه ابن الجارود في «المنتقى» )٠٠١7(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة» به. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وقال أبو داوود عقب روايته للحديث: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث. قال: 
أخبرني الشافعي » عن عبد العزيزء قال: فذكرت ذلك لسهيل» فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي القة - 
أني حدثته إياه. ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله. ونسي 
بعض حديثه. فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة» عنه. عن أبيه. 

ثم رواه أبو داوود )”5١1١(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة به نحوهء وزاد فيه: قال سليمان: 
فلقيت سهيلاً. فسألته عن هذا الحديث. فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: 
فإن كان ربيعة أخبرك عنيى. فحدث به عن ربيعة عني . وانظر «العلل» لابن أبي حاتم ١‏ / 45# و454. 


زرا 


فكان بعد ذلك”'2 يقول : : حدثني ربيعة عني » أني ”"» حدثته) عن أبي » [عن أبي ]7 
هريرة رضي الله عنه «ولم يه أحدٌ من التابعين» فيكون ذلك ماف * 

فإن قيل : : لعل سَهيّلا تذك < الحديثٌ برواية ربيعة عنه ومراجعته له في ذلك. 
فتخرج قصنّه عن الاحتجاج بها في محل التزاع 

قلنا: لو كان كذلكء, لما رواه بعد ذلك عن ربيعة» عنه””» بل كان يرويه كما 
لولم يَنْسَء عن أبيه. عن أبي هريرة» والنسيان متسلّط” على الإنسان, فَيُحْمَلُ 
الحال عليه وقد صنف الخطيبٌ البغدادي جزءا فيمن حدث ونسي»ء لكثرة وقوع 
ذلك منهم . ' 

قوله: «قالوا» هذا دليل الخصم ؛ أي : قالوا””: الفرع تبع لشيخه في إثبات 
الحديث» بحيث إذا أثبت الشيخ الحديث» ثبت”' برواية الفرع . فكذلك يجب أن 
يكونّ فرعاً عليه وتبعاً له في النفي » بحيث إذا نفاه الشيخ . تنتفي "ا روايةٌ الفرعٍ له 
وكالشهادة. فإن شاهد الأصلٍ إذا أنكر الشهادة, أو تردّدٌ فيهاء بطلك شهادة الفرع . 

قوله: «قلنا: ممنوع بما ذكرناء وباب الشهادة أضيق» فيمتنع القياس». هذا 
جوابٌ دليلهم . 

وتقريره: أن ما ذكرتموه من أنه فرع على الشيخ في النفي. بالقياس على 
الإثبات. ممنوع بماذكرناء» من أنه عدل جازم بالرواية. والجمعٌ بين روايته ‏ وإنكار 
الشيخ ‏ ل ل 

وأما القياسٍ على الشهادة. فغير صحيح ‏ أن باب الشهادة أ فين عزن باب 
الرواية» بدليل أنَّ شهادة الفرع لا تُسمعٌ مع القدرة على شهادة الأصلء والرواية 


.0( ذلك: ليست في‎ )١( 

(؟) في (ه): ربيعة أبي . 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ب و و): يذكر. 

(0) ليست في (ج). 

(3) في ( وب وج): مسلط. 

(0) قالوا: ليست في (0. 

(8) في (ب وج): ينتفي برواية» في (و): ينتفي رواية. 
(9) في (ه): مع. 
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بخلاف ذلك. وبين البابي”'2 فروق كثيرة : 

سن بابي فروق 9 2 2 7 00 ِ 85 
ء' ١‏ كثيرة» وحينئذ يمتنع القيا لأن شرطه استواءٌ 
لأصل والفرع. من الجهة”" التي لأجلها القياس. لان 


زطق في [ف' وه): الناس. وهو خطأ. 
: لا من الجهة. وفي (ب 9 هه : إلا من لجهة يبد لصحيح حذ 
ىٍِ 8 3 وو): 1 من ١ ١‏ ويم وأنا - ذفها. 


514 


سه دار 


وإذا وَجَدَ سماعَة بط ب د يِل به . وغَلَبَ على ظَنْه أله سَمِعَهُه جار أن يروي 
وإِذْلمُ يل كر الماع ومو قول الشائني» خلافاً لأبي حنيفة كالشهادّة . 

ولنا: أن مَبَْى الروايّة على غلبّة ة الظنٌ» وقد وَجِدَ ولهذا اعْتَمَدَ الصٌحابةٌ 
وغيرهُمٍ على كتب النبي علد في الصٌدّقات وغيرها في أقطار البلاد. والقياس 
عاق الحواذة ما وبرلم لمبوع ‏ 

3# 3 عد زد جد عد 

ولو رج هاه اط يي به وغَلَبَ على ظنه أنه سَمِعَهُ جاز أن 
يرويه.» وإن لم 0 السفاع . أي” 0 : وإن لم يذكر خاله السماع. فيروي اعتماداً 
على وثوقه بالخط ل السماع «وهو قولٌ الشافعي » خلافاً لأبي حنيفة» فإنه قال: لا 
يجوز» قياساً على الشهادة. 

«ولنا» على الجواز: «أن مبنى(© الرواية على غلبة الظن» إذ القطمٌ ليس معتبراً في 
الفروع(؛) «وقد وَجِدَ) الظن. فيجورٌ الاعتمادٌ عليه في الرواية والعمل «ولهذا اعتمد 
الصحابةٌ وغيرهم على كنب النبي كي في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد» مع أنها 
لا تحصل إلا الظنْء وقياسٌ الرواية على الشهادة ممتنع. لما بينهما من الفروق 
والسّعة”“ والضيق””. وإن سلّمنا صحةً قياس الرواية على الشهادة؛ لكن الحكم في 
الشهادة ممنوع, إن لنا' " في الشاهد يَجدٌ شهادته بخطهء أو 7 الحاكم يَجِدُ حكمّه 
بخطه. يني "آنه كل ولم يذكر حال الشهادة والحكم أقوال النفيٍ 5 والإثبات. 
والثالث : إن فارق خطه حرره» لمم يشهد. ولم يحكُم وإلا شهد. وحكم. فنحن 
نمنع الحكم في الشهادة منعاً مطلقاً أو مفصلاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في هامش :)١(‏ بخط من يثق به نسخة. 
)١(‏ لفظ «أي»: سقط من (ب وج). 

(*) في (1) والبلبل المطبوع: بناء. 

(4) في (ه): الفرع. 

(0) ليست في (9). 

(5) في (9): وللضيق. 

(0) في (ج): قلنا. 

(0) في (ه): ور 

(9) في (ب): منتفياً. 
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زيادة الثقة 


التاسعَةٌ: الزيادَة من الثقة المُفْرد بها مقبولةٌ, َمِْيّةَ كانت أو مَعْنوية, 
كالحديث اتام أوْلَى . ولإمكان انفراده, بأَنْ يكون عَرَض لراوي التاقصٍ 
شاغل, أو دَخْل في أثناء الحَديث, أو ذُكرّت الزيادةٌ في أَحَدِ المُجِلِسَينء إن 
غلم اتحادٌ املس 2 قد قولٌ الأكثر عند أبي الخطاب», ثم الأحفَظء 
وَالأضْبَط ثم المثبت » وقال القاضي : فيه مع م التتساوي روايّتان. 

3# عإد عاد عبد عد جزد 

المسألة «التاسعة: 0 من الثقة المنفرد بها مقبولة: لفظية كانت»» 0 
رونا اك الخب رورجاراك الحيا ' » فإن «الواى» زيادةٌ في اللفظ لا في المعنى . « 
معنوية) ق :تقد فى زالداء كقوله عليه السلام : «إذا اختلّفت المُتبايعان 0 
قائمةٌء تحالفا وبَرادًا” ”» فإِنَّ الأكثرينَ لم يذكروا: «والسلعة”'' قائمة». 


)١(‏ في ( وب وج ود وو): ولك الحمد. 
(1) في (ب): أو في معنوية . 
(9) في (ه): وتزايداء وفي (و): وترداداء وهو تحريف. 
قلت: والحديث مخرج من عدة طرق بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في «مسند» أحمد 2455/١‏ 
والطيالسي (99”). وأبي داوود )"81١(‏ و (115ه”). والدارمي ” / ٠6؟.‏ وابن ماجة ,2)1١85(‏ 
والنسائي /ا / ١#‏ *““. والدارقطني ” / ١8‏ و9١‏ و١٠‏ و١"7ء‏ وابن الجارود (575) و(5158)., والحاكم 
*/ه: و448ء والبيهقي 6 / #7 ع" واب بن أبي شيبة في «المصنف» 5/ 23771 والطبراني في 
«الكبير» (/949481) و )٠١"58(‏ و (لالا#١٠)»‏ وانظر «نصب الراية» 4 / ه١١‏ لا١٠.‏ 
ولفظ «تحالفا» لم يرد عند الجميع . وقد قال الحافظ في «التلخيص» ” / "١‏ بعد تخريج الحديث 
وأما رواية التحالف. فاعترف الرافعي في «التذهيب» أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث» 59 
توجد في كتب الفقه. 
قلت: وفي «سنن» الدارقطني 18/7 «إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البائع. ثم 
المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركه . 
وفي «المسند» ١‏ / 455. والدارقطني من طريق عبد الملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود. وأتاه رجلان يتبايعان سلعة. فقال هذا: أخذت بكذا وكذاء. وقال هذا: بعت بكذا 
وكذاء فقال أبو عبيدة: ابن عبد اق بن مرو وى مال هذا فقال: «حضرت رسول' الله يك أتي في مثل 
هذاء فأمر البائع أن يستحلفء ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء تركع. 
وهو في «المصنف» (19186) من طريق معن بن عبد الرحمن, عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن 
مسعود.... وقد أثبته تحت عنوان: باب البيُعان يختلفان وعلى من اليمين. وفيه )١9184(‏ بإسناد 
صحيح عن ابن سيرين» قال: إذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعاً. فإن حلفاء زد البيع» وإن نكل 
أحدهما 00 2 فهو للذي حلف. وإن نكلا رد البيع . 
(5) في (): 


الوا 


قوله : «كالحديث التام وأولى». هذا دليل المسألة. وهو من وجهين: 

أحدهما: : القياس على قبول الحديث التام إذا, انفرد''' به الثقة فالزيادة”"' أولى ٠١53‏ 
بالقبول. لأنها غيرٌ مستقلة, بل تابعة لغيرهاء وإذا قُبلَ الحديتٌُ المستقل ممن انفرد 
به فغيرٌ المستقل أولى أن يُقبل . 

الوجه الثاني : أن انفراد”"' الثقة بالزيادة ممكن » وقد أخخير به "رك سكن اير 

به“ الثقة مكب وله 

000 إمكان انفراده بالزيادة طرق : 

منها : أن يَعْرض لراوي” النّاقص شاغلٌ”"“عن سماع الزيادة» مثل أن بلغه حبر 
مزعج ‏ أو رض له ألم أو حاجة الإنسان, أو كانت له دابُة على باب المجلس. 
سروت 8 '» فراح يتبغهاء ٠‏ فانفرد غيره بالزيادة كما روى عمرانُ بن ُحصينٍ رضي الله 
عنه. قال: دخلت” 'على النبيّ يكل. وعقلت"” 'ناقتي بالباب' قا نام من أهل 
اليمن», فقالوا : يا رسولٌ اللهء جثنا لنتفقه في الدينء ولنسألك عن أوّلٍ هذا الأمرما 
كان. قال : «كانَ الله ولم يكن معهُ شيع" كان عَرْشْهُ على الماء» ثم خَلّق السماوات 


)١(‏ في 1١(‏ وج): إذا تفرد. 
(؟) في (ب وج وو): والزيادة. 
") في (ج): إذا تفرد. 
(4-5) ليست في (ج). 
(0) في (و): والتوجيه. 
(5) في (ج): الراوي. 
(0) في (ب): شغل, وفي (9): تشاغل. وفي (ه): ساع. 
(48) في (9): فسردت. 
(9) في (ج): دخل. 
)٠١(‏ في (ج): فعقلت. 
)١١(‏ ليست في (ج). / 
)١7(‏ في (و): ولم يكن شيئا معه. وهو خطأ. 
قلت: لفظ البخاري في بدء الخلق. والبيهقي في «الأسماء والصفات». وإحدى روايات الطبراني: 
وكان الله ولم يكن شيء غيره»). وله في التوحيد. «ولم يكن شيء قبله», ولأحمد في «المسند»: «كان 
الله تبارك وتعالى قبل كل شيء»؛ وللطبراني : «كان الله عزّ وجل ولا شيء غيره». وفي أخرى: «كان الله 
ولم يكن غيره». 
واللفظ الذي عند المصنف لم يرد لا في الصحيح ولا في غيره إلا أن رواية البخاري في بدء الخلق 


لخيض 


والأرضء وكتبّ في الذّكْر كُلّ شيء». قال عمرانٌ: ثه”" أتاني رجلٌء فقال: يا 
عمرانٌ أدرك ناقتتك فقد ذهبثُ» فانطلقتٌ أطلبها””"”» فإذا السرابٌ يتقطع”” دونّهاء 
وايمُ الله لَوَددْتَ أنها ذهبت؛ ولم أقهم©. 

ومنها : أن راوي اللإفض دخل في أثناء الحديث وقد فاته 06 فرواه"” ؟ من 
سمعة دونه كما روى عقبة بِنُ عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإيل. 
فجاءت نوبتي أرعاهاء فروّحتها بعشي » فأدركت رسول الله يك قائما يُحدَّتُ الناس. 
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فأدركتٌ من قوله : : «مامن مسلم يتوضأء فيحسنٌ وضوةه» ثم يقوم » فَيُصَلّي ركعتين, 
يقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وَجَبَتْ له الجنةٌ» فقلتٌ: ما أجود هذا! فإذا عمر بن 
الخطاب بين يدي يقول: التي قبلّها أجودُ. قال: «ما منكم من أحدٍ يتوضاًء فيسيغ 
الوضوء » ثم يقول : | أشهدُ أنْ لا إِلهَ إل الله. . . الحديث» إلا فحت له أَبُوابُ الجنة 
الشمانيّة يَدْخَلُ مِنْ أَيْها شاء» 2 

ومنها 9 الحديث وقع في مجلسين , وفي أحدهما زيادة, ولم 0 أحدٌ 
الراويين» وهذا”" كحدي يث أبي سعيدٍ رضي الله عنه. حيث روى حديث الذي هيه 
اللهاتعالى في الجنةه فيتمئى حتى تنقطمٌ به الأماني» فيقول الله عز وجل : : «فإِن لك 
ها يمنت ومثله معه». فقال أبو هريرة رضي الله عنه. وكان يسمع هذا الحديثُ من 
أبي سعيد : وفإن" لك ما تمنيت وعشرة أمثاله» . فقال أو سعيد: لم أسمع إلا «ومثله 


.)9( ليست في‎ )١( 

(9) في (ب وه): لطلبها. 

”) في (ب و و): ينقطع . 

(54) أخرجه البخاري (041”) في أول بدء الخلق. و (7418) في التوحيد: باب كان عرشه على الماء. 
وأحمد 4 / 47١‏ - ”04 والييهقي في «الأسماء والصفات» ص ه#0. والطبراني في «الكبير» 14 / 
٠“‏ (497) و (498) و (0800). وعثمان بن سعيد في «الرد على الجهمية» ص 2١4‏ من طرق عن 
الأعمش. عن جامع بن شدادء عن صفوان بن محرز. عن عمران بن حصين. 

(©) في (ج): فراواه. 

(5) أخرجه مسلم (74). وأبو داوود )١59(‏ و (170). والترمذي (8ه). والنسائي 9415/١‏ "4. 

(/1) ساقطة من (ه). 

(8) في (و): قال لك. .. إلخ. 


يفف 


. فقال أأبو هريرة : قد سمعت رسولٌ الله كك يقول: «وعشرة أمثاله»”'؟. فهذا 
ويحتم ل 7 اتهسا كانا في مجلس واحدٍ. وأتى النبي كل باللفظين أحدهما”" بعد 
الآخرء بوحي أو إلهام. فسمع أبوسعيد :«ومثله معه». وشغْلَ بعارض 0 
ود لعل دوا دو بتكل اكد إن مجلسين غاب أبو” “سعيد 
عن أحدهما. هكذا في رواية لأحمد"” وفيها : ثم قال أحدّهما لصاحبه: : حدث نما 
سمعت. واحدث يما سمعة . وله في رواية أخرى عن أبي سعيلٍ : لك هذا وعشرة”"© 


أمثاله كرواية أبي هريرة » ولعلّه لما ذكره» تذكر فوافق 
ومن هذا الات ها روق عر بن الرسي قال : ا يعفر" الله لرافع 


»)1837( و(1877) و(0/4*7), ومسلم‎ )8١5( هو حديث مطول أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )١( 
وأحمد 5-118/7ا7. 797 4و “الات 084. وفيه أن أبا هريرة كان يروي الحديث وأبو سعيد‎ 
جالس معه لا يغير شيعأ من حديئه» حتى انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه» قال أبو سعيد: سمعت‎ 
رسول الله يَكِيدٍ يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله», قال أبو هريرة: حفظت: «مثله معه».‎ 

وهو في «المسند» ” / /اا من حديث أبى سعيد الخدري» وفى الباب عن ابن مسعود عند أحمد 
"7/1١‏ ولا”. والترمذي (1698). وفسلم (1485). والبخاري 1لا و(١1١61/).‏ ولفظ المصنف 
هو رواية لأحمد وسيأتي الكلام عليها. 

(7) في (0: محتمل . 

”© في (ج): أحد بعد الآخر. 

() لفظ «سماع» سقط من (ب وج وه وو). 

(©) في (ه): وأبو. 

(5) في (ج): أحمد. 

قلت: هي في «المسند» *" / ٠ل‏ و 14 78. قال الحافظ في «الفتح» ::5١5‏ وهذا مقلوب. 
فإن الذي في امتح هر امسن وقد وقع عند البزار من الوجه الذي أخرجه منه أحمد على وفق ما في 
الصحيح . . نعم وقع في حديث أبي سعيد الطويل المذكور في التوحيد (48/) من طريق أخرى عنه بعد 
ذكر من يخرج من عصاة الموحدين فقال في آخره: «فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه» فهذا موافق 
لحديث أبي هريرة فى الاقتصار على المثلء ويمكن أن يجمع بأن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه أبو 
سعيد في حق آخر أهل الجنة دخولاًء ا ا وجمع عياض بين 
حديثي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أول قوله: «ومثله معه» فحدث به م 
حدث النبي وف بالزيادة» فسمعه أبو سعيد. وعلى .هذا فيقال: سمعه أبو سعيد وأبو هريرة معاً أولآء ثم 
سمع أبو سعيد الزيادة بعد 

(9) في (ج): أو عشرة. 

(8) في (ب): فغفر. 


ارقف 


ابن خديج , أنا والله أعلمٌ بالحديث منه ‏ يعني حديتٌ المزارعة -: إنما أتاهُ رجلانٍ 
من الأنصار, وقد2'7 اقتتلاء فقال رسولٍ الله كك : «إنْ كان هذا شأكم فلا تُكُروا 
المَُارعَ»' "أفسمع - يعني رافعاً - قوله : لا نكروا المَرارعَ . . يعني : ولم يسمع الشرط . 
العام اتحاد التعلنٍ » أي : أن مجلس الحديث واحدٌّ ووقعت الزيادة فيه 
من" ' بعض الرواة, ُدّمَ قولٌ الأكثشرين. سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم. تغليباً 
لجانب الكثرة أن الخطاً عنها'”“ أبعدُى فإن استووا ذ في الكثرة - أعني رواة الزائد 
والناقص - هدم م الأحفظ والأضبطً, لأ الحفظ والقبيط مما تضلم الترجيحٌ بهماء فإن 
استووا ذ في الكثرة والحفظ والضبط. مثل أن كانوا عشرة» فرون الزيادة منهم خحمسةً؛ 
ولم يتعرض لها الباقون, أو نفوهاء قدّمَ ول المثبت, لما ذكرنا”؟ في تقديم الجرح 
على التعديل . 
وقال القاضي أبو يعلى : فيه مع التساوي روايتان» أي : إذا تساووا في الكثرة 
والحفظ والضبط. واختلفوا فى الزيادة. ففيه قولان: 
أحدهما: : يقدم قول المع لإخباره بزيادة علم. 
ش كي : قول النافي , لأن الأصل عدم الزيادة. 
قلت: الزيادةٌ إمّا أن تنافي المزيد عليه» أو لا ثنافيّه فإن نافته» احتيج إلى 
الترجيح . لتعذر” '" الجمع ‏ كما في «الصحيحين)”'' من حديث ابن عمر رضي الله 


)١(‏ في (و): قد. 

(؟) أخرجه أحمذ ه/ ١487”‏ وا180. وأبو داوود (880”). والنسائي 7 / ٠ه.‏ وابن ماجة (١45؟)‏ من 
طريقين. عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمارء عن الوليد بن أبي الوليد» عن 
عروة بن الزبير. عن زيد بن ثابتء. وهذا سند قوي. 

5) في (ج): في. 

(5) في (ه): عنهم. 

(5) في (ب و صه): ذكر. 

(3) في (1): لعدم. 

(0) هو في «صحيح البخاري» )544١(‏ و (“0١9؟)‏ و (١075؟)‏ و(075*؟) و(5078؟) و(15071؟) 
و(578١).‏ ومسلم .)١501(‏ وأخرجه مالك ؟ / الالاء وأبو داوود (9140") و(441”) و(89445)ر 
45 9*”) و(44؟9"؟) و(19545) رو(8945: و (7ا5514), والنسائي 7 / 2”19 والترمذي )١"45(‏ و 
(فخليتة * 


نف 


عنهماء عن النبي ككل : «مُن”" أَعْنَقَ شرْكاً له في عبد وكانَ”" له من المال. ما يبل 
ثمنهُ بقيمة العدل . فهو عَتِيقٌ» وإلا فقد عَتَقَّ منه ما عَنَقَ» مع ما في الصحيح أيضاً 
من حديث أبي هريرة: «مَّن عق شِقُصاً”” في مملوك. ا ماله إِنْ 
كان لها مال فإن لم يكن له مال. قُوم قيمة عَذْلرِء ثم يُسْنَسعَى”" في نصيب الذي 
لم يعتق» غير مَشْقُوقِ عليه» ”" فإن زيادة الاستسعاء ثنافي قوله في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما : «وإلا فقد عتقّ منه ما عَتَقَ*» وهكذا مذهب الفقهاء » بعضهم ينفي 
لاسا م 


)١(‏ في (ه): قال: من. 

)١(‏ في (1 وب وه وء): فكان. 

() في (ب و و): شقيصاء وفي هامش (): أو شقيصاء وفي (ه): شخصا. 

(4) لفظ «عليه» ليس في (ب وج وهاووى. 

(9) ليست في (ج). 

. في (9): استسقي‎ )١( 

(/7) أخرجه البخاري (4947؟) و(0054؟) و(875؟) و(5679؟). ومسلم )١15١7(‏ و (2.)150 والترمذي 
(48١)ء‏ وأبو داوود (9174") . 

والشقص: السهم في الملك والشركة فيه. قليلاً كان أو كثيراً. واستسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق 
بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه. فيعمل ويتصرف في كسبه سعاية. وقوله غير مشقوق 
عليه . أي لا يكلفه فوق طاقته. 

(8) لفظ «ما عتق» سقط من (ب وج و0). 

(4) جاء في «العدة» لأبي يعلى " / :٠٠١8‏ قال أحمد رضي الله عنهء في رواية الميموني في حديث أبي 
هريرة في الاستسعاء: يرويه ابن أبي عروبة. وأما شعبة وهشام الدستوائي فلم يذكرواء لا أذهب إلى 
الاستسعاء. فقد امتنع من الأخذ بها. 

قال الحافظ في «الفتح» ه/ : وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة. 
فأشار ف ثبوتها بإشارات خفية كعادته. فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه. وهو من أثبت 0 
فيه وس ل ا ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد. ثم أ 
إلى أن غيرهما تابعهماء ثم قال: اختصره شعبة, وكأنه جواب سؤال مقدرء وهو أن شعبة أحفظ 00 
لحديث قتادة. فكيف لم يذكر الاستسعاء, فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً لأنه أورده مختصراً وغيره 
ساقه بتمامه. والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد, والله أعلم. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» 4 / +٠١‏ عن حديث أبي هريرة: أخرجه الشيخان 
في «وصحيحهما». وحسبك بذلك. فقد قالوا: إنه أعلى درجات التصحيح » والذين لم يقولوا بالااستسعاء 
تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها 
بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعليلات. 
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وإن لم تناف الزيادة المزية””'عليه. لم يحتج إلى الترجيح بل يُعْمَلْ بالزيادة 
إذا ثبتت. عءاكما في المطلق والمقيّد. وكقول” "© أنس رضي الله عنه: «رضخ يهودي 
نالل عاريةة هرضح 077 الله كك رأسَهُ بين حَجَرَينِ» . رواه بعضهم هكذا مطلقاًء 
وبعضهم يقول: «فأخدٌ اليهودي . 6 رضح رسولٌ الله ككل رأسَه. وهي رواية 
«الصحيحين»., والترمذي . وغيرهم'"' 

فائدة: قد تكون الزيادة في لينيف رافعة للاشكال. مزيلة للاجمال 


والاحتمال”'». وقد تكونُ دالة على إرادة القدر المشترك. لا على خصوصية الزيادة أو 
ضدها©". 


مشال الأول: قولّه عليه السلام: «إذا بَلَعْ الماءً لين لم يَحُملٍ الحْبَتثٌ0©» 
فاحتمل هذا اللفظ أنه لم يحمل الخبث, أي ١‏ افع عر نش تزه أ كما يفال 
فلان لا يَحْمِل الضيمَ. وهو تأويل الجمهور”” في أن القَُتِين لا َنْجْسُ مالم تتغيز 
وهو ظاهر اللفظ. اواحتمل أنه لا يَحْمِلُ الخبث» أي ل 
كما يقال: المريض لا يحملُ الحركة والضرب» فجاء في لفظ أحمد وابن ن ماجه : «إذا 


)١(‏ في (و): المرتد.ء وهو تصحيف. 

(؟) هكذا في النسخ. ويظهر أن الواو زائدة» والصواب: كقول. وفي (ه): قول. 

(*) أخرجه البخاري (7١41؟)‏ و (145؟) و(548ه) و(5475) و(3479) و (فلا54) ور(348448) ور 
(584864).: ومسلم 2)١171775(‏ وأبو داوود (40790) و(4058) و(1075) و(ه8ه4). والنسائي 6 / ”3 
والترمذي .)١"94(‏ 

(4) في (ب): وللاحتمال. 

(©) في (ب): وضدها. 

.)0119( وابن ماجة‎ 290/8 / ١ أخرجه أبو داوود (55) و (54) و(586). والترمذي (57). والنائي‎ )١( 
و2141‎ 185 / ١ و15., والدارمي‎ ١6 / ١ وأحمد " / 7و569758-/1 و88 و١٠, والطحاوي‎ 
0351-55٠9 / ١ و19 و5١ ولاا و14 وةارو١7 559151 و* والبيهقي‎ ١4 / ١ والدارقطني‎ 
.45 2.4١/١ والطيالسي‎ 2515/1١ وابن الجارود (44). وعبد الرزاق (555). وابن أن شيبة‎ 
و1080 و 185 ووافقه‎ "6/١ والحاكم‎ .)١١7(و‎ )١1١5( وصححه ابن خزيمة الى وابن حبان‎ 
.١94 - ١ا/‎ / ١ الذهبي . وصححه أيضاً النووي. وابن حجرء وانظر «تلخيص الحبير»‎ 

(7) ساقطة من (ه). 

(م) ساقطة من (ه). 

(4) ليست في (9). 


فق 


بَلَْ الماءُ قُلتين لم يُنججسْة جسه شي 42» فكان هذا رافعاً لذلك الإجمال. 

ومشال الشاني : ما ورد لي حديث الولوغ : «إذا وَلَغْ الكل في إن أخدكم . 
فاعْسِلُوه ليك إحداهنٌ بالثراب" 'وفني لفظ : : «أولاهن». . وفي لفظ آخرا ": «أخراشن 
بالثراب» . فالتقييد بالأولى والأخرى تضاد د يمتنع” '» الجمع فيه. فكان ذلك دليلاً على 


إرادة القدر المشترك, وهو غسلٌ واحدة بتراب” 0 كانت . 


وقد تكون الزيادة دالة على أمور أَحَنَ تر ديل بالنظر في الحديث,. واعتباره 
بقوانين أصول الفقه. والله تعالى أعلم . 


السو سحو هج« سامح سما نحت بام ع لفو اجا خو الوه شط مقطاو سسا ك1 2010 


)١(‏ وعند غيرهما أيضاً. 
زفة أخرجه من حديث أبي هريرة : : مالك ١‏ / 1 والبخاري [ففنةة ومسلم [لهفةة وأحمد ١‏ / 6 ور 
م16 و الا رو د86" و44" 150 و9١18‏ و1459 وأبو داوود )7١(‏ و١(١ل/ا)‏ و("/), والنسائي 
(/ لل .١‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» ١‏ لليف : ولم يئبت التتريب في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عند 
ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره ... وروي أيضاً عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني 
وعبد الرحمن والد السدي عند البزار. 
واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره من طريق هشام أبن حسان 
عنه : «أولاهن». وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين » وكذا في رواية أبي رافع المذكورة . واختلف عن قتادة 
عن ابن سير ين ٠‏ فقال سعيد بن بشير غنه : «أولاهن» أيضاء أخرجه الدارقطني » وقال أبان عن قتادة : 
والسابعة». أخرجه أبو داوود. وللشافعي عن أيوب » عن ابن سير ين + : «أولاهن أو أخراهن». وفي رواية 
السدي عن البزار: وإحداهن», وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه. 
ثم ذكر وجه الجمع بين الروايات. ٠‏ وفي الباب عن عبد الله بن مغفل عند مسلم ( 4) وأبى داوود 
27/1 والنسائي بلفظ : «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه صيع مرات. وعفروه الثامنة في التراب» . 
وعن ابن عمر عند ابن ماجة زنطضة بلفظ : دإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم » فليغسله سبع مرات6. 
(؟) ليست في (9). 
(4) في (و): نصا ويمتنع . 
(©) في (و): بالتراب. 
(6) ساقطة من (ه). 


يقفا 


هر سل 
الصحابي 


العاشرة : الجمهورٌ على قبول. مَرْسَل الصَحابي» وخالف قوم إلا أن يُعْلَمَ 
بنصّه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي » لبجواز أن يروي عن غير صَحابي . 
لنا: : إجماغهم على قبول. أحاديثهم . مع عِلْمِهِم أن بعضَهُم يروي 
بواسطة بعضٍ ؛ كحديئيّ أبي هُرَيْرة وابن عباس . وقال البَرَاء بن عازب : ما كل 
ما حَدَلْناكُم به سمغناة من رَسول, الله يكل غيرَ أنّا لا تَكُذبُ. والصَّحابي لا 
1 إلا عن صحابي. أو مَعْلوم العَدالّة غيره. فلا مَحُْذُورَ. 
أما مُرْسَلُ غير الصّحابِي؛ كقوّل من لم صر الي ك: قال النبيّ 85 . 
ومن لم يُعاصِر أبا هريرة : قال أبو هُريرة, ففيه قولان : القبول : وهو مذهَبٌ 
مالك. وأبي حَنيفَة» واختارَة القاضي وجَمَاعَةٌ من المُتَكَلّمِينَ . والمَنعٌ : وهُو قَوْلٌ 
الشافعيّ. وبغض المُحَدَّثِينَ. 
والخلافٌ مُنا مي على الخلاف في رواية المجهول. ؛ إذ السّاقطٌ من السّنْد 
يول وقد تقدَّمَ الكلام فيه . 
عا جد جد عبد عند عند 
المسألة «العاشرةٌ: : الجمهورٌ على قبول مرسل الصحابي» وهوما رواه عن النبيّ 
كَكِلهُ بواسطة راو آخرّ لم م ووخالت قوم) فقالوا: لا يقبل «إلا أن يَعْلْمَ بنصّه أو 
عادته ؛ أنه لا يروي إلا عن صحابي» أما إِنْ ن لم يُعْلَمْ ذلك منه لم يُقبل ما أرسله. 
لجاز أنه رواه'''عن غير صحابي . 
«لنا على قبوله مطلقاً : «إجماغهم على قبول أحاديثهم»», أي : إجماع الصحابة 
رضي الله 00 على قبول بعضهم حديتٌ بعض.«مع علمهم أن بعضهم يروي 
بواسطة بعض”", كحديثي أبي هريرة» وابن عباس» السابقين في مراتب ألفاظ 
الصحابي . وهو حديث: «مُن أضبح جنا فلا صَوْمَ له حيثٌ حيث”" روأه أبو هريرة عن 
الفضل بن عباس . وحديث ابن عباس : «إنْما الرّبا في النسيئة» حيث رواه عن أسامة 
الك يلم 


)١(‏ في (ب): رواية» وفي (1): ويجوز أنه راوايهء وهو خطأ. 
(5) ليست في (ه). 
(") في (ه و و): حديث. 


«وقال البراءٌ: ما كل ما حدّثناكم بذ بتمعناء ون ريول. الله ككل غي2" أنا لا 
نكذبٌ». يعني" "بل بعضنا يروي بواسطة بعضر 47 لأن”*' الصحابيٌ لا يروي إلا 
عن صحابي » وهو معلوم العدالة كما سبق». أوعن” '“معلوم العدالة غير صحابي ) لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم > أخوط للدين من أن يرووا أحكامّه عمن ابول عليه 
وحينئقذل ند » لأن الواسطة عدلٌ بكل حال. هذه أدلة 
«المختصر””"' فى المسألة . 

وهنا”” دليلان آخران : 

أحدّهما: في الروقةي .وهو أن ا أجمعت على قبول رواية ابن عباس ء 
ولطرائه من أصاغر الصحابة» مع إكثارهم” . وإنّما أكثرٌ روايتهم عن أكابر الفعابة. 
كان” 0 1 بن عباس يترود | د إلى أبواب أكابر الصحابة. اد العلم أعنهم) ثم هو تارة 
مهمه وتنازة برستل الوواية عن النبيّ كله فقد صار مُرْسَلُ الصحابة ل 
بالإجماع . ولا جرم ' كان عالت فيه شادًا. 


الثاني : ما صحّ عن عُمر رضيّ الله عنه أنه كان وجارٌ له يتناوبان مجلس النبيّ 


)١(‏ لفظ «غير» سقط من (ب و ج). 
(9) ليست في (ج). 
(*) في (ج): يروي عن بعض بواسطة بعض . 
(1) أورده الآمدي في «إحكام الأحكام» 01:» ونصه: ما كل ما تحدثكم سمعناه من رسول الله كلو 
ولكن سمعنا بعضه. وحدثنا أصحابنا ببعضه. 
والأثر أورده الخطيب في «الكفاية» ص 86 من طريق أبي كريب» حدثنا إسحاق بن منصور, حدئنا 
إبراهيم بن منصور, حدثنا إبراهيم بن يوسف, عن أبيه» عن أبي إسحاق». قال: سمعت البراء بن عازب 
يقول: ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. » كانت لنا ضيعة وأشغال. وكان الناس 
لم يكونوا يكذبون يومئذ» فيحدث الشاهد الغائب. 
وروي أيضاً عن أنس أنه قال: ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله يه سمعناه منه.ء ولكن حدثنا 
أصحابناء ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضاً. 
(5) في (ج وها وو): ولأآن. 
(5) لفظ وعن» سقط من (ب وج وه). 
0) في (ج): في المختصر. 
(8) في (1): وها هنا. 
(9) في (1 وج وه): أكابرهم. 
)٠١(‏ هكذا في النسخ. ولو كانت: وكانء. لكان أولى. 
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مرسل 
غير الصحابي 


:3 هذا يوماء” ' وهذا يوماً ١‏ ثم يُحبِرٌ الحاضرٌ منهما الغائب بما يكون في يومه”؟» 
وهذا يدل على أن بعضّهم كان يروي عن بعض.ء وبواسطته . . وقد سبق هذا في عموم 
الدليل الأول. 

«أما مرسلٌ غير الصحابي » كقول من لم يُعاصِر النبي”" كه : ”“قال النبي 6ق 0 
ومن لم يعاصر أبا هريرة: قال أ أبو هريرة» ففيه قولان : 

أحدهما: «القبول. وهو مذهبٌ مالك وأبي حنيفة. واختاره القاضي» أبو 
يعلى 22 «وجماعة من المتكلمين»0). وجمهور المعتزلة . 

والثاني : والمنعٌ ٠‏ وهو قول الشافعي . وبعض المحدّثين» وأهل الظاهر وهذا 
نقل مطلقٌ عن الشافعي. تقل المفصّلٌ" عنه أن الحديثٌ إن كان من مراسيل 
الصحابة. أو كان قد أسنده غيرٌ”"' من أرسله. أو أرسله" زاو آخرٌ من غير طريق 
الأول ل 0 - فيتعاضَدٌ بعضها يبعض» أو يكونٌَ المرسلٌ قد 
عرف من حاله أنه لا يروي عن غير عدلٍ. أو عَضَدَهُ قولُ صحابي ٠‏ أو قولُ أكثر أهلٍ 
العلك”'/ ذ 0 20 على ذلك أكثرٌ أصحابه © 0 والقاضي بوكر 


؛ فهو حجة » وافقه 


.)( من‎ ةطقاس)١‎ -١( 

(1) هو حديث مطول . أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (89) و(154؟) و(4419) و(4414) و(4416) 
و(١2195)‏ و(48١25)‏ و(0849) و(5هال!) و(758/). ومسلم )١414(‏ (94). وأحمد ./١‏ 
والترمذي (7734) . 

(؟) في (و): كقول بعض من لم يعاصر النبي . . . إلخ. 

(5 -4) ليست في (و). 

(6) في دالعذدة»: 4057/9., 

(5) ليست في (9). 

(7) في (ه): مفصل . 

(8) في (ه): قد كان قد. 

(4) في (ج): عن. 

(١٠)أو‏ أرسله: سقطت من (ه). 

)١١(‏ ليست في (ج). 

(؟1١)انظر‏ «الرسالة» ص .159-45١‏ 

)١7(‏ في (ب): واقفة. وهو خطأ. 

(5١)في‏ (ب وج): الصحابة. 


خرف 


0 بن أبان""2: ثقبل مراسيل الصحابة, والتابعين» وتابعيهم, ومّن هر 
ئمة النقل”", دون غيرهم . 
قل 0 : والمختاز قبولٌ مراسيلٍ العدل مطلقاً©. 
قلتٌ: التفصيل أحوطء والقبزل مطلقا أسهل) وأكثر 0 

قوله : «والخلاف هنا», أي : 1 في مُرسل غير الصحابي «مبني على الخلاف في 
رواية المجهول». لأن المرسل هو الحديث الذي”©)سَقَطٌ من سنده راي فذلك الساقط 
من السند مجهول». وجهالئه هي التي أوجبت زدّه عند الخصمٍ . وقد تقدّم الكلام في 
0 المخردم 0 00 2 أن الأشبة 0 تبنها. 6 
المنع . 

ومما يقوى به بول المرسل مطلقاً. هو أن العدلّ إذا قال: قال رسول الله كل 
0 أنه لم ع 3 بعد علمةة 2 أن اس 7 يد قاله, وذلك 


ل 


في الدين ؛ وذلك ان العدالة . لكنا 0 عدلاء هذا ل 3 اموس رب 


إل ل فقد حدثني واحدٌّ ء عنه ٠‏ وإذا 0 8 فقد حدّثني جماعة 


)١(‏ هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى » صحب محمد بن الحسن الشيباني وتفقه به. واستخلفه يحبى 
ابن أكثم على القضاء بعسكر المهدي وقت خروج يحبى مع المأمون إلى فم الصلح. فلم يزل على 
عمله إلى أن رجع يحبى ٠١‏ ثم تولى عيسى القضاء ء بالبصرة. فلم يزل عليه حتى مات سنة :)55١(‏ 
مترجم في «تاريخ بغداد» 641--١15ء‏ و(«الفوائد البهية»ه ص .١90١‏ 

(7) في (ب وج وه و و). وعلى هامش :)١(‏ الفضل. 

(*) والإحكام في أصول الأحكام»: 7978/7. 

(4) ساقطة من (ه). 

(8-5) ساقطة من (ه). 

(5) في (و): أن لم يقل. 

(9) في (ج): علبثاء وهو خطا. 

(4) هو ابن مسعودء وقول إبراهيم هذا رواه البيهقي في وسننه» ١448/1‏ عن ابن معين». وفي «نصب الراية» 
١‏ /:: وأسند ابن عدي عن ابن معين أنه قال: مراسيل إبراهيم صحيحة, وأورده الدارقطني في «سننه» > 


(9)في (ه): أرسل . 


لكرق 


١ 
عنه”‎ 


وعُورض هذا بما سبق من أن الراوي قد يروي عن من لو سُئل عن حاله9©, 
لضعّفه. ؛ أوسكت عنه. فإذا احتمل أنَّ الواسطة في المرسل كذلك» » سقط الاحتجاجٌ 
به حتى يعلم . 

ورد هذا بأنَّ ما ذكرتموه فيما فيما إذا كان" المروي عنه معيّناً. ولم يجزم الراوي بأن 
الرسول كل قال كذاء بل قال: قال فلان: : قال رسول الله كل : كذاء. فالعهدة ها هنا 
على المروي عنه. وعلى من بَلَعْهُ الحديث البعيف هه 

أما إذا لم يُذكر المرويٌ عنه. وجز. ا الا النبي ككةِء فلا 
يتأن تى”*“ ما ذكرتوه. بل يِحِبُ أن ن يكون عالماً أو ظانا ثبوت الحديث كما قررناة” . 


*/14٠ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١‏ / 01 وابن القيم في «زاد المعاده ه / «58, ونقله 

الحافظ كما في «توضيح الأفكار» ١‏ / 944؟ تسسا :له 

وفي «المسودة» ص 5907 قال أحمد: مرسلات إبراهيم لا بأس بها. ونقله العلائي في «جامع 
التحصيل» ص 48. وقال: وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره. وفي «التمهيد» 
/١‏ 0" لابن عبد البر: مراسيل إبراهيم النخعي عندهم صحاح. 

.)١( عنه: ليست في‎ )١( 

() ساقطة من (ه). 

(5) ليست في (ج). 

(4) في (ه): ينافي . 

(0) ولشيخ الإسلام تفصيل في مسألة الأخذ بالمرسل في «منهاج السنة النبوية» 4 / /ا١١ء‏ قال رحمه الله: 
والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها وأصح الأقوال أن منها المقبول. ومنها المردود. ومنها 
الموقوف. فمن عُلمٍ من حله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسلهء ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير 
الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله. فهذا موقوف. وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات 
كان مردوداً. وإذا كان المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر. فهذا يدل على 
صدقه. فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذبء. فإن هذا مما يعلم أنه صدق. 
فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب. ومن جهة ة الخطأء فإذا كانت القصة مما يُعلم أنه لم يتواطأ 
فيه المخبران. فالعادة تمنع تماثلهما في الكذب عمداً وخطأ. 


فرق 


الحاديّة عشرة: الجمُْهورٌ يَقْبَلُ خَبَرَ الواحد: 
نيما تَعُمُ به البَُوى, كرَفْع اليَدَيْنِ في الصّلاة ونقض الوضوء بمس 1 
الذّكَر ونحوها , خلافاً لأكثر | لحنفية لأ ماتَعُمْ به اللو توف دواعي 
على تقل يَشْبَهِرُ عادَةٌ فورودُهُ غيرَ مُشْتَهِرِ دَليلُ بُطلانه. . ولنا ول السّلّف 
من الصّحابَة وغيرهمْ خَبرَ الواحد مُظلقاً. وما ذكروء يَْظلُ بالوثر» والعَهَْهة. 
ونثنيّة ة الإقامة. وخر وج النجاسّة من غير السَبليْنِ إذ أثبتوه بالآحاد. ودَعواهم 
وار واشتهارة غير مموعةٍ» إذ لبر بقل أي مّةَ الحَديث. ثم ما تعم به 
البلوى * يبت بالقياس ‏ فبِالخَبَرِ الذي هُو أصلَهُ أؤلى . 
.وفيما سقط بالشبّهات, كالحُدود. خلافاً للكرخيّ ‏ لأنّه مَظْنون . فيض 
شَبهَة ل الحَدَّ وهُو باطل بالقياسٍ والشهادّة: إِذْ هُما مَظْنئونان» ويُقبَلان في 
الحَد. 
وفيما يُخالفٌ القياس, خلافاً لمالك. 
وفيما يُخالكٌ الأصول أو مَعغناهاء خلافا | لأبي خنيفة نيفة 
لنا: تَضويبٌ النبي له مُعاذاً في تَقَديمِهِ السنة 5 الاجتهاد. واتفاق 
الصّحابة على ذلك ولأ الخيْرَ ول المغصومٍ ) بخلاف القياس . 
5 : اقائسل على يقن من اجتهاده؛ ولبسّ على يقن من نح لير 
قُذنا: ولا على يقين من إصابته . 9 م اختمالٌ الخطأ في حقيقة قيقة حقيقة الاجتهاد, لا 
في حقيقة حَقيقَة الح بل في طريقه, فكانَ أؤلى بالتقديم . وأئْضا مُقدَّماتُ القياس 
ا قالطا يها شل 
شم الوضوءْ بالبِيذِ سَفْرً لا حَضَرا ويْطلانْ الوؤضوء بالقَهْقَه داخل الصّلاة 
٠ 07‏ مُخالفٌ للأصول . وهو آحادٌ عند أئمّة ة النقل . وقَدْ قالوا به. 


> جد عد عد عند عد 


المسألة «الحادية عشرة: الجمهور: يقبل حبر الواحد فيما تعم به البلوى», أي : ا 
فيما يَكْمْرٌ التكليفٌ به وكرفتع اليدين في الصلاة. ونقضٍ الوضوء ؛ بمس الذكرء 


ازذرفق 


ونحوها«١»‏ من أخبار الآحاد التي يكثر التكليف بمقتضاها «خلافا لأكثر 
م 2 

الحنفيّة("2, قالوا: «لأن ما تعم به البلوى؛ تتوفر الدواعي على نقله عادة©. 

فِيَشْتَهِرٌ عادة» فإذا وَرَدَ غير مشتهر. بل على ألسنة الآحاد. دل على بطلانه. وإنما 

ا 5 55 5 انه اغ اد . 

قلنا: إن الدواعى تتوفر على نقله. لأنه يجب على النبئ يكل إشاعته. وإلا كان 

إخفاءً للشرع. وكتماناً للعلم. وإذا شاع. توفرت الدواعي على نقله» فوجب 

اشتهاره9؟» عادة . 

ولناء أي : على قبولٍ 0 الواجدر فيما م0 به البلوى. أنّ السلف من 
الصحابة وتيرهم: قبلوا خبرٌ الواحد مطلقا , فيما َم به البلوى وغيره» كقبولهم خبر 
عائشة ئشة رضي اله عنها في السل من الجماع بدون الإنزال” » وخبر رافع بن خديج 
في المخابرة"') وهما مما تَعُم به البلوى . 

قوله : «وما ذكروه», إلى آخره". هذا نقض لدليل الخصم . 

وتقريره : أن ما وكرصمرة من من وجوب اشتهار (' ما تعم به البلوى ار 
بالوتر2١2.‏ فإنكم ) | ١‏ بالقهقة 

نكم وجبتم لوترء والوضوءً بالقهقة داخل الصلاة. واختاروا تثنية 

)١(‏ في البلبل المطبوع: ونحوهما. 

(") انظر دفواتح الرحموت» ؟ /8؟1١-171.‏ و«تيسير التحرير: 8# / 21١15‏ و«سلم الوصول» ”# / 117١‏ 
ينين 

(*) ساقطة من (ه). وفي البلبل المطبوع: فينتشر عادة. 

(4) في (ه): اشهاره. 

(©) في (ج وها وو): يعم. (5) تقدم في الصفحة 14؟١.‏ 

(1) حديث رافع بن خديج. أخرجه أحمد */477 و1454 و 4568. والبخاري (7771) و (9788) او 
(45*؟) و(؟١‏ 4). ومسلم )١1647(‏ و(16680١).‏ والحميدي )41١٠8(‏ و (405). وأبو داوود (84") و 
[فلضفة :> ضنضريةه > تاظرفة و(7940 2 وت 2ر244 ر(7044) ر(١01401)‏ ر 
[فديايةة والنسائي م والطحاوي .٠١8/4‏ وابن ماجة (1144؟) و(7460) و(467؟7) و 
(1404؟) و(1405) و(1470) و(1471) و(7410). والطيالسي (476)؛ والبيهقي 5 وانظر ألفاظه 
ورواياته في «جامع الأصول» -70/1١١‏ 24# وانظر كلام الإمام ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داوود» 
©/"2 -؟5 عن هذا الحديث. والطبراني في «الكبير» 786/4 و7845 و17848 744 ر7940 ر75وار 
6# 5541 ر546 رح را را 7# و04 و0 ولد ود 5( رو رام 
و66" و95 ولا روا رو 

(4) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(4) في (ب): الشهادة. 

)٠١(‏ ساقطة من (ا وب وج و0. 


لكرق 


الإقامة في الصلاة. وأوجبوا الوضوءً بخروج النجاسة من غير السُبيلين» دكل, ذلك 
مما تعم به البلوى. بأخبار الآحادء وكذلك الغسلٌ من غسلٍ الميت تعم به 
البلوى. وإنما ثبت بخبر الواحد. 
قوله : «ودعواهم توائره واشتهارء''' غيرٌ مسموعة » إذ العبرة بقول أئمة الحديث» . 
هذا جوابٌ عنٍ دعوى يذّعيها الحنفية في الأخبار التي أثبتوا بها هذه ا 
وهي أنهم يزعمون أن الأخباز المذكورة تواترت عندهم , واشتهرت. فما أثبتنا ما تع ©" 
به البلوى إلا بخبر مشهور. 5 
والجواب : أن هذه دعورى غير مسموعة ‏ لان العبرة م في اشتهار ,: الخبر وعدمه. 
00 0 بكوك 0 الحديت: لا 00 و ““الأحاديثث الجدكو عند 
متا فَلَأنْ + 0 الذي اسلا القياس ا له أن يقولوا: نحن 
إنما نثبته بالقياس الجليّ » المستدبط من خير” 'تشهور: فيكون القواسرفي معن أصلهء 
فإِنْ 6 القاعدة, لم يردْ عليهم ما ذكرناه") من ثبوت ما تعمُ به البلوى بالقياس» 
لأنهم لا بد يثبتونه بمُطلق القياين "ابل بقيالين.. نا خاص . 
فأم” 6 قوظم : يج بعل النبي علق إشاعةٌ ما تعم به البلوى. 0 الدواعي 
على نقله29, فيشتهر عادة . 
فجوابه : أنالا نسلّم ذلك» وإنما كان يجبٌ عليه الإشاعةٌ. لولم يكن الظن كافيا 
في التعبد”''" مطلقاًء لكنه كاف ب في التعبد. فلا تجبٌ الإشاعةٌ ولو سلمنا وجوت 
ال ك7 اك الا اا كر 
1) في البلبل المطبوع: أو اشتهاره. 
(7) لفظ والاحكام» سقط من (ب وج). 
5) في (ب): مما يعم. (4) في (ه): إشهار. 
(0) في (ج): وصحتها. 
)١(‏ حرف الواو سقط من (ب). 
9) في (1 وج): ويستنبط. 
(4) خبر: ليست في (ب وج وهاوو. 
(ة) في :)١(‏ ذكرنا. 
٠١‏ ساقط من (ه). 
)١١(‏ في ([ وج): وأما. 
)١7(‏ في (ج): فتتوفى . 
(19) في (ه): ما نقله. 
في (ب): البعيد. 


كفا 


إشاعته على النبي يلي لكنا'" لا 3 أن ذلك يقتضي توفر الدواعي على نقله 
واعيا 20 لجواز أن يعلمّ الناس أن مناط تعبّدهم الظنٌ فيكتفوا من النقل بما 
يحصله., وهو الآحادٌ. 

قوله : «وفيما يسقط بالشبهات), أي : ويقبل : خبر الواحد فيما يسقط بالكنهات: 
كالحدود وخلافاً للكرخيٍ وأبي عبد الله البصري . قالا : ولأنهو, أي : خبر الواحد. 
«مظنون». أي : إنما يفيدٌ الظن. «فينهض 0 0 الم لقوله””2 عليه 
السلام : «اذرؤوا الحدوة" بالشبّهات»” ". ووهو( 5 ي : ما ذكروهء «باطل بالقيااين 
والشهادة» فإنهما إنما”'' يفيدان الظن. ومع ذلك يَُبَلان في الحد. لعل كل شبهة 


)١(‏ ليست في ( وب وج). 

(؟) في (ج): فاشتهاره. 

(9) في (ج): فينتهض2 وفي (و): فتنهيض 

(5) في (ب): بدرء. 

(0) في 8 0 

(5) في (0: ا 

ع الحارئي في «مسند أبي حنيفة) من حديث مقسم عن عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات», وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ١71١/١9‏ / 7. قال ابن حجر فيما نقله 
عنه السخاوي في «المقاصد» ص 44": وفي سنده من لا يعرف. 

وفي الباب عن عائشة عند الترمذي .)١474(‏ والحاكم 4 / #84 بلفظ: «ادرؤوا الحدود على 
المسلمين ما استطعتم . .42 وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك. وعن علي عند الدارقطني 
85/78 بلفظ: «ادروؤوا الحدود». وفي سنده مختار التمار وهو ضعيف», وعن أبي هريرة عند أبي يعلى 
الموصلي من طريق وكيع. حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي. عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يي : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم » . ورواه ابن ماجة (760148) من طريق وكيع به 
ولفظه : «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاأ» وإبراهيم بن الفضل متروك. 

وصح موقوفاً عن ابن مسعود بلفظ: «ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم». أخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» 9 / 517ه. من طريق وكيع. عن سفيان. عن عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله 
وهذا معي 0 أيضاًه / 95 عن إبراهيم» قال: قال عمر بن الخطاب: لأن أعطل الحدود 
بالشبهات إ إليّ من أن أقيمها بالشبهات. 

(8) في (ب): وهي. أي ما ذكرتموه. وفي (ج): وهوء أي على ما ذكرتموه. وفي (ه و و): وهو أي ما 
ذكرتموه. 

(9) ليس في (ج). 


غرف 


يُدذرا بها الحدء والحديثك © مخصوص بصور كثيرة» لم يؤثر فيها مطلقٌ الشبهة» ثم 
ما" ذكروه من دَرْءِ الحد بالشبهة معارّض بالحكم بالظاهر, فإن خبرٌ الواحد ظاهرٌ 
مخلّب على لظن ' ثبو ت الحند . وقد قال النبي وك : 3: «نحنٌ نَحكُم بالظاهر “ولق 
اعتبرت القواطع في الحدود. 550 أ كثر وقوشهاء وطمعٌ مواقعوها. 

قوله : «وفيما يخالف القياس». أي : ويُقبل خبر الواحد فيما يُخالف القياسٌّ» 
وخلافاً لمالك. وفيما يُخْالفٌ الأصول» أو معنى الأصول. «وخلافاً لأبي حنيفة» . 

(”واعلم أن الفرق بِينَ المسألتين مما يستشكا فيقال: ما الفرقٌ بينَ ما خالف©» 
القياس وبين ما خالف الأصول؟ والحنفية يُمُتْلوبَهُ بخبر المُصّرَّاة©: وهو أيضاً مبخالف 


)١(‏ في (ب و ج): فالحديث. 

(5) في (ه): «مماء بدل دثم ما». 

(-”) ساقطة من (ه). 

(4) لا وجود لهذا الحديث بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي بأيدينا لا في المسانيد ولا في الصحاح ولا 
في السنن ولا في الأجزاء. وقد. جزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له وكذا أنكره الحافظ المزي وغيره. 

لكن في «صحيح» البخاري (1818) عن عمر: إنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وفي 
«المسند» 4/7. والبخاري .)4"8١(‏ ومسلم .)١44( .)٠١54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم) . 

وفي البخاري (1048؟) و(55840؟) و(!ا595) و(9155) و(1481/) و(14860) من حديث أم سلمة 
أن رسول الله كلِدِ قال: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض» 
فأحسب أنه صادق» فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو 
ليتركهاه. وفي رواية أن رسول الله يلع قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليَّ. ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة 
من النار». وهو في «الموطأً» ؟ / 9الاء و «سنن أبي داوود» («68”) و (04اه). والنسائي 8 / 5 . 
والترمذي .)١19(‏ 

(0) في (ج): يخالف. 

(1) وهو قوله كك : «لا تَصَرُوا الإبل والغنمء فمن ابتاعها بعد ذلك, فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فإن 
رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمره. وفي رواية: «من اشترى شاة مصراة. فلينقلب بها. 
فليحلبهاء فإن رضي حلابها أمسكهاء وإلا ردها ومعها صاع من تمره. وفي أخرى: «من اشترى شاة 
مصراة. فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها». 

أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك ؟ / 587. وأحمد 5 / 547 و١٠41‏ و4530 و2450 والبخاري 
(54١5؟)»‏ ومسلم .)١١( )١1516(‏ والشافعي (64؟١اي‏ وأبو داوود (14147") و (444") و(444”)ن 
والنسائي 7 / 58 - 5814, والترمذي )١1581(‏ و .)١567(‏ وابن الجارود ,.)55١(‏ والبيهقي "1١4 / ٠‏ 
خض 7 فض” 


يضرف 


للقياس » إذ القياس ضمانٌ المثلي بمثله» والتمر”” ليس مثلاً لأبن . 

والجواب : أن القياس أخص من الأصول. إذ كل قياس أصل”", وليس كل 
أصل قياساً. فما خالف القن قد”" خالف أصلا خاصاء وما خالف الأصولٌ؛ يجود 
أن يكون مخالفاً لقياس”*. أو لنصء. أو إجماعء أو استدلال. أو ال أو 
استحسان» أوغير ذلك . 

فقد يكونٌ الخبرٌ مخالفاً للقياسٍ 5 موافقاً لبعضٍ الأصول . وقد يكون بالعكس ء 
كانتقاض الوضوء بالنوم. موافق للقياس من حيث”* إنه تعليقٌ للحكم”" بمظنته» 
كسائز الأحكام المعلقة بمظانهاء وهو مخالفٌ لبعض الأصول ‏ وهو الاستصحابٌ, إذ 
الاصل عدم خروج الحدث”", وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم . 

وقد يكون مخالفاً لهما جميعاً. كخبر المُصراة» فإن القياس كما دل على ضمان 
الشيء بمثله . كذلك النص والإجما دل على ذلك» وقد يكون موافقاً لهماء كالآثار في 
تحريم النبيذ. موافقة لقياسه على الخمر. والنص والإجماعٌ على تحريمهاء والنص 
على تحريم كلّ مسكر. 

والقسمة رباعية, لأن الخبرٌ إما أن يُوافقَ القياس والأصول. أو يُخالفهماء أو 
يُوافق أحدّهما دون الآخر. وأصحابنا لم يتركوا حديث القهقهة” لمخالفته القياس» 


و«الصّر: الجمع والشد. والشاة المصرّاة: هي التي نُصر أخلافهاء ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن 
في ضرعهاء ويكثر. فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. 

)١(‏ في (ج): والثمن. 

(9) في (ب وج): أصلي. 

(6) في (و): فقد. 

(4) في (و): للقياس. 

(0) حيث: ليست في (0. 

(5) في (ه): الحكم. 

0) في (ب): الحديث. وهو تحريف. 

(8) وهو ما رواه أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران التابعي الثقة قال: إن رجلا أعمى ترثى في بئرء والني كلق 
يصلي بأصحابه» فضحك بعض من كان يصلي مع النبي يق. فأمر النبي يَخِ من ضحك منهم أن يعيد 
الوضوء والصلاة. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (770) من طريق معمر. عن قتادة. عن أبي العالية, وهذا سند 
رجاله رجال الشيخين. 


ليانف 


قوله : «لناء. أي : على تقديم الخبر على القياس» وإن خالفٌ الأصول ومعناها 
وجوه . 

أحدّها: أن النبيّ ب صوّب معاذاً في تقديمه السُنة على ”” الاجتهاد. حيث قال 

له: ويم م نَحَكُم ؟ قال : بكتاب الل . قال: «فإنَ لم تجذ؟» قال : بسنة رسول الله 6 . 6١4‏ 

قال : «فإن لم تجذ؟» قال : أجتهدا '“رأبى ". فصوبهفي ذلك .وهويقتضي تقديم الخبر 
على الاجتهاد والقياس مطلقاًء وإن خالفه» مع أنه لا تظهر”“ فائدة تقديمه عليه إلا 
إذا خالفه . 

الوجه'” الثاني : اتفاق الصحابة على ذلك. أي: على تقديم الخبر على 
الاجتهاد, فإنهم إنما كانوا” .يصيرون إليه عند عدم” ' النصوص » فإذا وجدوهاء تركوه 
إليها. كما رجع عمر في عر" الجنين إلى حديث حمل بن مالك”, وكان يُفاضِل 
ين جه الاسبابع » ركه عق قزر ماتيا فلما بلغه عن النبي 85 : «في كُلّ 
أصبع عَشْر من الإبل »”") رَجَعْ إليه. وكان بمحضر من الصحابة» فلووجب تقديم 


وفي الباب عن إبراهيم النخعي. والحسن البصري. ومعبد الجهني. خرجها الحافظ الزيلعي في 
«نصب الراية» 68٠ / ١‏ 7ه. واستوفى الكلام عليهاء فانظرها فيه. 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ في (ه): فإن تجد أجتهد. وهو خطأ. 

(؟) تقدم تخريجه . 

(4) في (ج و 0): يظهر. 

(0) ليست في (9). 

(5) في (و): تمام. 

(70) في (ج): غيرهء وهو تحريفف. 

(م) حديث حمل بن مالك تقدم تخريجه في الصفحة ١؟١.‏ 

(4) أخرجه من حديث ابن عباس الترمذي ,)١741(‏ وابن الجارود :)078٠(‏ وأبو داوود (4051).: والبيهقي 
4 أن النبي كه قال: «في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل. لكل إصبع. وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. » وهو كما قال. 

ورواه البخاري (5848), وأبو داوود (4084).: والدارمي ؟ / 144. وابن ماجة (55079؟). وابن 
الجارود (2)7/87 والترمذي »)١1747(‏ والنسائي م 5ه بلفظ: «هذه وهذه سواءء وأشار إلى الخنصر 
والإبهام . 

وأخرجه أبو داوود (468894). وأحمد بلفظ: «الأصابع سواء والأسنان سواءء». وصححه ابن حبان 
,.)١1878(‏ وأخرجه أبو داوود (4051) بلفظ: «جعل رسول الله يك أصابع اليدين والرجلين سواء». © يه 


خرف 


القياس لما أقرٌوه”'؟ على تركه . 

الوجه الشالث: أن الخبرّ قولٌ للمعصوم. بخلاف القياسٍ ::فإنه اجتهاءُ 
المجتهد. وليس بمعصومٍ ٠»‏ فإذا” '“تعارض قول المعصوم ‏ وقول مَن ليس بمعصوم. 2 
كان فول المعصوم أولى بالتقديم . لأنّ الخطاً فيه مأمون . 

قوله : «قالوا: القاء س7" على يقينٍ من اجتهاده», إلى آخره”*'». هذه””» معارضة 
لهذا الوجه الثالث.» وهي هي دليل مستقلٌ”' للخصم. 

وتقريره : : أن القائ نين 7" علق يقين من اجتهاده. لأنه ار النظر في أصل 
القياس. وفرعه . وعلته. وحكمه لمن علق يقين من صحة ة الخبر» لتعدد الوسائط 
بينه وبِينَ الشارع , واتباعٌ ما هو على يقين منه أولى من اتباع ما ليس على يقين منه. 

قوله : «قلنا»”"). هذا جواب الدليل المذكور. 

وتقريره : أن القاء نس" كما أنه ليس على يقين من صحة الخبرء كذلك هو ليس 
على يقِينِ من إصابته في القياس» وكونه على يقين من اجتهاده لا ينفع . ا 
الإصابةٌ وليس على يقين منها. وأما الاجتهادٌ. فهو أعم من أن يُخطوعً أى بين 
وإذا استوى الخبرٌ والإصابةٌ في أنه ليس على يقين لذن واحد منهماء. بقي ما ذكرناه 
من رجحان الخيرء بكونه قول المعصوم . 57 عن” *“» المعارض » وهو أقوى في 
إفادة الظنّ من القياس. 


- وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند أبى داوود (4881). والنسائي م / 255 وابن ماجة 
(55805). والدارمي 5 / ,.١144‏ والطيالسى زكلمه وأحمد 4 / 491 و2448 وصححه ابن حبان 
.)١16710(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داوود (2)4655 والنسائي 8 / لاه. وابن ماجة 
(2)7705 وسنده حسن . 

)١(‏ في (0): أقره. 

(0) في ( وب وج وه): وإذا. 

(*) في (ه و و): القياس. 

(54) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(5) في 1 وج وه): هذا. 

(5) في (ب وج وه): مستقيم. 

(0) في (ج): لنا. 

(8) في (ه): ليس هو. 

(9) في (ج وه وه): من. 


الي 


قوله : : «ثم احتمال الخطأء, إلى آخره”'2. هذا ترجيحٌ آخر للخبر. 

وتقريرٌه: أن الخطأء وإن كان رن إلى الأحدياد” " والشر جميعا .ين أن 
احتمال الخطأ فى حقيقة حقيقة الاجتهاد» وهو: تحقيق تحقيقٌ الجامع في القيائن» وإلحاق الفرع 
بالاصل 09 وليس احثمالٌ الخطأ فى حقيقة الخبرء لأنه قول المعصوم» وإنما 
احتمال الخطأ في طريق الخبر ار د راوع ال وما كان الخطاً 
متطرقاً”” إلى أمر خارج عنه. يكون أولى بالتقديم مما”؟» كان الخطأ متطرقاً إلى 
حقيقته . 

قوله : «وأيضاً مقدمات القياس أكثرء فالخطأ فيها أغلب». هذا ترجيحٌ آخر 

وتقريره: أن القياس يوقت علو مقدمات كثيرة» أكثر من المقدمات التي يتوق 
عليها لخي وذلك أن القياس يتوقف على معرفة ة الأصلٍ والفرعٍ 5 وتبتعيق العلّة 
فيهماء ثم إلحاق الفرع بالأصل. وكل”''واحدة من هذه المقنينات يتطرقٌ الخطلا ل 
القياس منها. 

وأا ]لحز فنا بع تفع يهان اقنية واد حرشن النط ف :الشتو الفا ]ا 
كثرت مقدماته أغلبُ منه فيما قلت مقدّمائّه» فيكون أولى بالتقديم» خصوصاً إن كان 
سندُ الخبر قصيراً. كثلائيات البخاري”", ونحوهاء فإن احتمالٌ الخطأ ها هنا يكون 
تدرا ّْ 

قوله : «ثم الوضوء بالنبيذ», إلى آخره”"©. هذا نقض على الحنفية . 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

() في (ه): متطرقاً للاجتهاد. 

(”*) ليست في (9). 

(54) في لج): : فما. 

(©) في (! وج): فكل. 

() وهي اثنان وعشرون حديثاً منها سبعة عشر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وأربعة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. وواحد عن عبد الله بن بسر. وهي في «صحيح البخاري» بالأرقام التالية: )١٠١84(‏ و 
4490) و(6505) و (١5ه)‏ و(75؟197١)‏ وا(لا١٠٠65)‏ و (7784) و (7745) رو (لا/ا14؟) و (9١507)و‏ 
794 و041١‏ و(ه01*#) و(5١17)‏ و15775) و (4444) 01:51 و(5054) ر(1ثث4ا)ار 
(58445) و(8١5ل/ا)‏ و(١7/415).‏ 

(70) في (ه): أتم عبارة المتن. 
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وتقريره: أنكم قد”'' أوجبكم الوضوة بالنبيذ في السفر دون الحضرء بشرطه 
عندكم . وأبطلتم الوضوة بالقهقهة داخلٌ الصلاة. دون خارج الصلاة, مع أن ذلك 
مخالف”'' للاصول . 

قوله : «وهو احاد عند أئمة النقل»”". هذا جوابث عن سؤال مقدّر لهم. وهوأنهم 
يقولون : محل النزاع إنما هو قبول”')خبر الواحد فيما يُخالفٌ الاصول. وخر الوضوء 
بالنبيذ. وبطلانٌُ الوضوء بالقهقهة. ليس من أخبار الآحاد عندناء بل هو متواترٌ أو 
مستفيض”*”»» يَصْلّْحٌ أن تُترّك الأصولٌ لمثله, بخلاف خبر الواحد. ' 

وجوابّه ما ذكرناه. وهو: أنا لا نسلْم أن ذلك متواتر” ولا مستفيض» كما ذكرثّم, 
بل هو احادٌ عند أثئمة النقل”", و بعضهم يضعفها””» والاعتبارٌ في النقل بأئمته لا 
بكم. 

وقد ذكر الترمذي أن حديتٌ النبيذ لم يروه إلا أبو زيد. وهو كوفيٌ مجهول©. 
وأما حديث القهقهة. فهومن مراسيل أبي العالية. وفي إسناده ومتنه ما يمنعغ الاحتجاج 
بهء ثم هو مُعارض بأنَ أكثرٌ الروايات الصحيحة فيه؛ أن الأمر إنما كان بإعادة الصلاة 
دون الوضوء . 

تنبيه”"»: هكذا وقع الكلام في هذه المسألة في «المختصر”'"تبعا لأصله. وذكر 


(١)قد:‏ ليست في (هم). ا 

(؟) في ١(‏ وب وج): مخالفاً. 

() في (ب): الفضل. 

(5) في (ج): إنما قبول. 

(0) في (ب وج و و): ومستفيض. 

(5) في (ج و و): تواتر. 

(9) في (و): يضعفه وفي (ه): يصفها. 

إلثك أخرجه أبو داوود (854)» والترمذي (حى. وابن ماجة (2)81, وأحمد ١‏ / 64 و 10806 من طريق أبي 
فزارة» عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث». عن ابن مسعود. أن النبي كيه قال له ليلة الجن: دما في 
إداوتك»؟ قال: نبيذ. قال: «تمرة طيبة وماء طهور». وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل. 
أحدها: جهالة أبي زيد. والثانية: التردد في أبي فزارة: هل هو راشد بن كيسان أو غيرهء والثالثة: أن 
ابن مسعود لم يشهد مع النبي وَل ليلة الجن. وانظر التفصيل في «نصب الراية» .141١-14 / ١‏ 

(9) في (ب): قوله. 

(١٠)في‏ (ج): في المسألة المختصر. وفي (ه): في المسألة في المختصر. 
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الآأمدي تفصيلا وهو: أن خبرٌ الواحد إذا خالف القياس, فإن كان أحدهما أخص 
من الآخر. ' كان القياس ' مخصّصاً للخبر كما يأتي في العموم والخصوص إن شاءً 
الله تعالى . ويكونُ الخبرٌ مخصصاً للقياس. إن قلنا بجواز تخصيص العلة . 


وإن لم يكنٍ أحدّهما أخصٌ”"“ من الآخر, وتعارضا من كل وجه. وتعذّر الجمعٌ 
بينهماء فالخبر مَقَدَّمُ عند الشافعي وأحمد. وكثير من الفقهاء, والقياس مُقَدّمُ عند 
مالك. والوقفلٌٍ مذهب القاضي أبي بكر ٠‏ قال: والمختارٌ أن علة القياس إن كانت 
منصوصة» فخيرٌ فخبرٌ الواحد أولى » إن قلنا إن التنصيصٌ على العلة'' لا يُخْرِجُ القياس عن 
كونه قياساً. لأنَّ دلالة خبر الواحد إما راجحة على دلالة نص العلة. أو منتاوية لهاء 
أو مرجوحة' ' بالنسبة إليها. وبتقدير رُجحانها ومساواتها يكون الخبر أولى , لدلالته على 
الحكم من غير واسطة . بخلاف نص العلة, إذ دلالتّه بواسطة القياسم وإنما يترج 2*0 
دلالة نص2"0) العلة إذا كانت راجحة على دلالة خبر الواحد. فقد ترجح . خبر الواحد 
على تقديرين» فكان أولى مما يرجح على تقدير واحدء وإن كانت العلةٌ مستنبطة, 
فالخبر أولى مطلقاً. واستدلٌ بخبر معاذ وغيره . 

قلت: هذا تفصيل قد ذكرناه مجرداً عن مثال, » تكملة لما في «المختصرءء 
وأمثليّه تطول. وربما تعددت") وذو الدّر به يَفهِمْ مقصودها مجردة عن مثال. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


)١-١(‏ ليست في (ج). 

(؟) في (ب وج وهاوو): عن 

(5) في (و): العلم. 

(4) في (ج): مرجحة. 

(©) في (ه): مرجح. 

.)9( ليست في‎ )١( 

(0) في (1 وب و و): تعذرت. 

(4) في ل وج): الدرية, وهو تصحيف. 


ردق 


رواية الحديث 


بالمعنى 


الثانية عَشْرة : تجورٌ رواية الحَديثِ بالمَعْنى المُطابق للْفْظ للعارفٍ 
بمُقتَضيات الألفاظ. الفارق بَينها. ومَنَعَ منه ابنُ سيرينَ, لقوّلهِ عليه السّلامٌ: 
«فأداها كما سَممَهاه, ولقوله عليه السّلامُ للبّراءِ حينَ قال: ورّسولك الذي 
أَرْسَلْتٌ : : «قل: : وتيك الذي أَرْسَلْتَه . 

ولنا: جَوارٌ شرح الحديث . والشّهادة على الشّهادة لعربِيْمَ بالعجميّة 
وي فهذا أل . ولأنَّ التَعيدَ بِالمَعْنى لا باللّفْظ بخلاف القرآن . ولأنهُ 

ئر في غير السَّنْة فكذا فيها. الكذْبٌ حرام فيهما. والرّاوي بِالمَعْنى 
المُطاب مُه كما سَهعَ. ثم المُرادُ من لا فرق وليس الكلام فيه . وفائدة 
قوله عليه السلا لبوا ما كر عَدَمُ الالتياسٍ بجبريل, أو الجمع بِينَ فظني 
النبوّة والرّسالة . 

قال أبُو الطاب : ولا يُبَدَلُ لَفْظ بأظهَرَ من. لأن الشّارِعٌ رُيّما قَصَدَ إيصالٌ 
الحُكُم اللّمْظ د الجَلِيّ تازه بِالحَفِي أخرى . 

قلت : وكذا بالعَكسٍ » وأؤْلى. وقد فْهِم هذا من قَوْلِنا: المُغنى المطابقٌ, 


والله أعلم . 
د عإد عإد عد جد عد 


الل «الثانية عشرة : تون روا الحديث بالمعنى المطابق9" للفظ7(*, 
للعارف بمقتضيات الألفاظ, الفار ف بينها*» . 

وتفصيلٌ هذه الجملة: أنَّ الراوي إما غير عالم بمقتضيات الألفاظ , والفرق 
بينهاء من جهة ة الإطلاق والتقييد. والعموم والخصوص. فلا يجورٌ له الرواية بالمعع 
وإن كان عالماً بذلك. فإن كان المعنى غير مطابق للفظ. » لم يجن وإن كان مطابقاً 
له جاز. 


.)9( ليست في‎ )١( 

(؟) في (ب و ج): يجوز. 

(5) في (ب): المطلق. 

(4) ليست في (و). وفي (ج): اللفظ. 
(0) في (9): بينهما. 
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قال" القرافي : يجورٌ بثلاثة شروط : أن لا يزيد الترجمة» ولا يَنقُصٌء ولا يكون 
أشن من «"الفظ الشازع 0 

قلت: هذا هو معنى المطابقة . ومنع من ذلك, أي”*': من الرواية بالمعنى ابن 
سيرين» وجماعةٌ من السلف”*. وهو اختيارٌ”' أبي بكر الرازي» وأوجبوا نقل لفظ 
ابي يل على صورته”": لقوله يكه: «نضّر” الله امرا سمعٌ مقالّتي فأدّاها" كما 
سَمِعَهاه الحديث” ''. وقد سبق في مسألة عدم اشتراط فقه الراوي» وهو يقتضي نقل 
اللفظ بصورقة. 

وروى البراءٌ بن عازب رضي الله عنه أنَّ رسول الله يه قال: «إذا أحَذَّتَ 
مَضجعَكَ فتوضّأ وضوءَكَ للصلاة, ثم اضطجمْ على شِفَكَ الأيمن. ثم قل: اللهمٌ 


)١(‏ في (و): وقال. 

(؟) في (ب وج و 0): يعني من. 

(") «تنقيح الفصول» ص ١54‏ . 

(5) لفظ «أي»: سقط من (ب وج). 

(ه) روى الإمام الترمذي في «العلل» 16/١‏ من طريق أحمد بن منيع» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري. عن ابن عون, قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. 
وكان القاسم بن محمدء. ومحمد بن سيرين» ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه. وأخرجه 
الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )591١(‏ من طريق عبد العزيز بن عبيد الله غن ابن عون. قال: لقيت 
منهم من كان يحب أن يحدث الحديث كما سمع» ومنهم من لا يبالي إذا أصاب المعنى. قال: من 
الذين كانوا لا يبالون إذا أصابوا المعنى : الحسن, وعامر الشعبي » وإبراهيم النخعي . والذين كانوا يحبون 
أن يحدثوا كما سمعوا محمد بن سيرين, ورجاء بن حيوة» والقاسم. ' 

ورواه الرامهرمزي أيضاً (1947): والخطيب في «الكفاية» ص 185» من طريقين عن الأصمعي. قال: 
سمعت ابن عونء يقول: أدركت ثلاثة يرخحصون في الحروف, وثلاثة يشدُدون فيهاء فالذين يرخصون 
فيها: الحسن البصري » وإبراهيم» والشعبي » والذين يشددود: محمد ورجاء. والقاسم . 

وانظر مسألة الرواية بالمعنى في «شرح العلل» للحافظ ابن رجب الحنبلي 1١‏ /21679-1477 و 
«المحصول» للفخر الرازي - 5ل/ا5. و «المسودة» 04١‏ 787, و «أصولء» السرخسي 
لو ل رةه 

(5) في (ج): احتفال. 

(/) في (ه): صوره. 

(م) في (ج و0): نظر. 

(9) في (ج): فوعاها فأداها. 

.١98 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )٠١( 


3 أسلمت وجهي إليك. وفوّضتٌ أمري إليك., وألجاتٌ ظهري إليك. ” 
ورغبة إليك" ل اي ا آمنتُ بكتابك الذي نت 7 
الذي أرسَلت. افإن مت من *” ليلتك. مُتْ على الفطرة». قال: فرددتُهن 
لأستذكرهن , فقلت: أمنتٌ برسولك الذي أرسلت *' . فقال: «قل » : آمنثُ بنبيّك 
الذي لت ات متفق عليه و”"'رواه أبوداوود. والنسائي والتُرمذي. وقال : حديثٌ 
حسن (8) ال فأنكر عليه©» ذك لفظ النبي بالرسول. وهما متساويان. 
وذلك يدل على اعتبار نقل”" اللفظ بصودته”» 

قوله : «ولناء. أي : على جواز 7 بالمعنى كما قررناه وجوه : 

أحدها: : الإجماعٌ على جواز شرح الحديث العربي بالعجمي . والعجمي 
بالعربي . والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية, والشهادة بالعجمية على الشهادة 
العربية. 

أي : إذا كان شاهدٌ الأصل أعجميّاء جاز أن يتحمُل عنه الشهادة عربي , ويُؤديها 
بلسانه. وبالعكسن : , يؤدي العجميٌ عن العربي , وكذلك شح الأحكام الشرعية 
بلسانهم . وإذا جان" '"إبدالٌ العربي بالعجمي"" » فإبداله بعربيّ مثله يؤدي معناه أولى 


(١)إني:‏ ليست في (1 وب وهاوو. 

(؟-1) ساقطة من (ب وج وهاوو. 

(5) في ([ وب وج وه): في. 

(4) في (ب): أرسلك. 

(9) ليست في (ج وه). 

(7) أخترجه البخاري (40؟) و ,)5811١(‏ ومسلم )9971٠١(‏ وأبو داوود (00145) و (0049) و(6044). 
وأحمد 4 / ؟و9ا. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «دتحفة الأشراف» 0/5 من طرق عن سعد 
ابن عبيئة؛ عن البراء. 

وأخرجه البخاري 593195) و(4غؤلا). ومسلم (١٠97؟)‏ (08). وأحمد 80/4؟ و5940 و5449 و 

805-50١9‏ والترمذي (694). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «التحفة» 04/5 من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي. عن البراء. 

(7) الواو ساقطة من (ه). 

(8) ساقطة من (ه). 

(9) ليست في (). 

(١٠)انظر‏ الجواب عن هذا الاستدلال في «المحدث الفاصل» ص 02. و دفتح الباري» ١1/؟١١.‏ 

(١١)في‏ (ب وج وهم): كان. 

)١9(‏ في (ه): بالعجمي جائزا. 


اق 


بالجواز”؟. 

الوجه الثاني : أن التعبّد في الحديث بالمعني ‏ لأنه المقصودٌء لا باللفظء 
بخلاف القرآن, فإن التعبد بمعناه للوباخء ويلفظة للتلاوة" ' والإعجاز. بدليل 
الحروف المقطعة في أوائل السور, فإنه'" ليس لها !' معنى ل تنوم تك كرس 
متعبّدون ''' بلفظهاء والأجرٌ””' مترئّب عليهاء على كُلْ حرف 0 كسائر 
حروف القرآن". 

الوجه الثالث: أن تبديلَ اللفظ بما يؤدي معناه جائرٌ في غير السئْة. كالتخاطب 
الجاري بِينَ الناس. فكذلك ينبغي أنْ يجوز* في السنة الآن المحذور من ذلك إنما 
هو الكذبٌ. رقو جرم فيهما”'؟» أي : في السنة وغيرها" “ من محاورات الناس 
بينهم' '' . وقد”"' جاز في أحدهماء 5 الآخر 

قوله 00 بالمعنى المطاب بق للفظ *' مؤدٌ كما سمع» هذاجوات عن دليل, 0 
الخصم. وهو القول بموجب الحديث, فإنه اقتضى أنْ الراوي يؤدي الحديثث كما 
سمعه. والراوي بالمعنىٍ المطابق. يؤدي كما سمع . 

وقولهم: الحديثٌ يقتضي نقل اللفظ بصورته. قلنا: لا نُسَلُمُ بل نقل 


.)1( بالجواز: ليست في‎ )١( 

)7١- 0‏ ليس في (ج). 

(5) ليس في (9). 

(5) في (ه): له 

(0) في (و): معبدون. 

(5) في (ه): والآخر. 

(17) أخرج الترمذي (40؟) من حديث عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله َ: «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله. فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: «ألم» حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف. 
وميم حرف». وقال: هذا حديث حسن صحيح» 

(8) في :)١(‏ يكون. 

(9) في (و): فيها. 

)٠١(‏ في (ج): وغيرهما. 

(11) ليست في (0. 

(؟١)‏ في (ب): قد. 

(19) ليست في (ه). 

(15) ليست في (1 وب وج وهم. 


المعنى . لأنه 97) المقصود. وإن سلمناه. لكن يقتضيه وجوباً افتذاء والأول ممنوع. 
والثاني مسلية ونحن نقول به «ثم المراد منه)ء أي : من الحديث المذكورء إن 
سلمنا أنه يقتضي نقل اللفظ بصورته «منلايُفَرّق» بين مدلولات الألفاظ «وليس 
الكلام”"' فيه» إنما الكلام في العارفٍ الفارق. الراوي باللفظ المطابق. 
قوله : «وفائدة قوله عليه السلام للبراء ما ذكر). هذا جواب عن حديثث البراء . 
ولو أن فائدة قوله عليه السلام له: «قل: وَِبيّك الذي أرسلتٌ» إما عدم 
الالتباس بجبريل, فإنه رسول الله إلى الأنبياء فلوقال: وبرسولك7 لالتبس و 
وإنما مقصوده ها هنا الإيمان به عليه السلام, لأنه يستلزم” الإيمانَ بجبريل وغيره. 
مما يجبٌ” الإيمانٌ به بخلاف العكس. أعني أنَّ 0" الإيمانَ بجبريل لا يستلزمٌ 
الإيمانَ بالنبيٌ عليه السلامُ . 
أو يكون فائدةٌ ذلك الجمعٌ في الحديث بين لفظي النبوة والرسالة. في قوله : 
ونبيك الذي أرسلت. وإحداهما أعمٌ من الأخرى. على ما سبق في شرح خطبة 
الكتاب» والجمعٌ بينهما أبلغ في الإيمان. وأفخمُ للرسولٍ عليه السلام . 
الشارع ربما قصد إيصال الحكم» إلى المكلفين «باللفظ الجليّ تارة» تسهيلاً0©» 
للفهم عليهم. وباللفظ الخفي أخرى9". تكثيراً لأجرهم. بإجادة النظر فيه(١20.‏ 
«قلت :وكذا بالعكس وأولى »أي ١7‏ :كذلك لا يبدل لفظا بلفظ أخفى 2١١7‏ منه.»وهو 


)١(‏ في (ج): لأن. 

(9) في (ج): للكلام . 

(9) في (9): وبرسول. وفي (ه): ويل سولك. وهو خطأ. 
(4) في (ه): لا يلبس به. 

(6) في (ب): لا يستلزم . 

(1) في (9): يحب. وفي (ه): ممن يجب. 
0) أن: ليست في (ه و و). 

(8) في (ه): فتسهيلاً. 

(9) في (ه): آخر. 

)٠١(‏ في (و): بإجازة اللفظ فيه. 

(11) ساقطة من (ه). 

)١9(‏ في (ه): خفي. 


أولى عدم الجواز مما” '“ذكره أبو الخطاب» لآن فيه تسيس)” ''لماسَهْل الشارعٌ فهمه. 

وقد فهم هذا من قولنا في أو اللمالة ود“ الرواية بالمعنى المطابق» لأن 
المطابقٌ هو المساوي في العموم والخصوص» فلا يكون أعم ولا أخص» وفي الجلاء 
والخفاء. فلا يكونُ أجلى ولا أخفى . والله تعالى أعله”. 


)١(‏ في (ج): بما. 

(5) في (9): يجوز. 

25 هذا اخر الموجود لدي من النسخة (ج). وقد كتب فيها بعد هذا: 
آخر المجلد الأول من شرح الروضة للشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسيء وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين. رضي الله 
عن أصحابه أجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين» يتلوه في المجلد 
الثاني قوله: ثم لما كان النسخ. 


>32 


ثمّ لمّا كانَ انسح لاحقاً للكتاب والسّئة جميعاً. عَقَبْنَامُما به. وما ذَكَرَهُ 

الغزالي عُذّْراً في تقديمهِ على السُنة غيرٌ مَرْضِيٌّ» والله أعلَّم . 
000 5 

قوله : «ثم لما كان النسحُ لاحقاً ''للكتاب والسنة جميعاً”'» عقبناهما به» أي : 
ذكرنا النسخ عقيبهما' . أي: بعد انقضاء الكلام فيهماء وهذا توجيهٌ لمناسبة ذكر 
النسخ”' بعدهما. 

قوله : «وما ذكره الغزالي عذراً في تقديمه على السنة غير مرضي». وذلك لأن 
الغزالي رحمه الله تعالى ذكر النسخ بعدّ الكلام على الكتاب, وقبل”* الكلام على 
السنة. واعتذر عن ذلك بوجهين : 

أحدهما: أن النسخ أخص بالقرآن لإشكاله وغموضه”" بالنسبة إليه. مع اشتباهه 
بالبّداء» واستحالة البّداء على الله تعالى . 

الوجه الثاني : أن الكلام على السّنة طويل, لتعلقه ببيان أحكام التواتر والآحادء 
ومراتب ألفاظ الرواة» وغير ذلك, فكأنّه قصد بضم النسخ إلى القرآن التعديلٌ بينهما 
في المقدار. أي : أن”" يكون الكلامٌُ في القرآن والنسخ مُعادلاً”" للكلام في السنة 
مع طولهاء تحقيقاً أو تقريباً. 

وإنما قلنا: إن ذلك غير مَرْضيٌ » لأن مقصده المذكور مع مناسبة وضع الأشياء 
مواضعهاء طرديٌ محض. فالمناسبٌ متعينٌ التقديم, والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(5-١)ليس‏ في (). 

(1) ساقطة في (ه). 

(6) في (ه): الشيخ . 

(4) في (9): وقبل. 

(5) في (1 وب): غموضته. وفي (و): عمومه. 
(5) ليست في (ه و ). 

(7) في (1): معالا. 


اليا 


القَوْلُ في النشخ . 


وهُو لَعَةَ : افع والإزالة ٠‏ يُقَالْ : نْسَحْتِ الشمس الظلُ والرّيحٌ الأثره وقد 
يَُاهُ به ما يعْسِهُ النقل. نحو نَسَحْتٌ الكتاب, واختلف في أيّْهما هُو حَقَيقَة 
والأظهر أنّهُ في القع . 

وشَرعاً: قالت امل : : هُو الخطابث الدَالّ على أن مل الحم الثابت 
بالنصٌ المُعَقَدُم ٠‏ زائل على وَجْهِ. لولاه لَكانَ ثابتا . ومُو حدٌ للناسخ. لاللتشخ . 


رع : إزالة الحكم ل ل ور فنا كرف الإجارة بلع . 


فإنهُ يغاير زوالها بانقضاء مَدّتها . وبالخطاب المتَقَدّم : اخترارٌ من رَّوالٍ 


حُكُم التي الأصلي. ٠‏ إذْ ليس يتلخ . . وبخطاب: اخترازٌ من رّوالٍ الحكم 
بالموت والجنون. فلس بنشخٍ . واشتر تراط التراخي اخترازٌ من زوالٍ الحكم 
بِمْتصَلٍ ٠‏ كالشرط. والاستثناء. ونحوه. فإنه ان لا سخ . 

وَالأَجُوَدُ أنْ يُقالَ : رَفْعُ الحُكم الثابت بطريتي شَرْعي., بمثله. مُتراخٍ عنه . 
ليَدْحْلَ ما نَبَتَ بالخطاب,. أو ما قام مَقامَهُ من إشارَة» أو إقرار» فيهما. 

خا خا د د 

والقوك نالخ : وهولغة ‏ أي : في اللغة -: الرفع والإزالة. يقال: نسخت النسخ 
العيي الظلّ» ونسخت الريخ الأثر. أي : رفعته! ''وأزالته, لأن الشمس إذا قابلت 
موضع الظل » ارتفع” '"“وزال» والريحَ إذا مرت على آثار المشي 7 ارتفعت وزالت. 

قوله : «وقد يراد به» أي : بالنسخ . » «مأا يشبه النقل نحو: نسختٌ الكتابٌ» 
إن نسيخ”'' الكتاب ليس نقلاً لما في المنسوخ منه حقيقةً لبقائه بعد النسخ ‏ 


)١(‏ في (ه): ونسخت الريح الأتري رفعته. وهو تحريف. 
(5) في (ه): الظليل رتفع . وهو تحريف. 

() في (01): الشيء. 

(5) في (): نقل. 


بقاء ا 
قوله: «واختلف في أيّهما”' هو حقيقة». "أي : اختُّلف في النسخ. في أيٍّ 
المعنيين هو حقيقة””". هل هو حقيقة'' في الرفع والإزالة» أو في النقل وما يُشبهه؟ 


وفيه ثلاثئة أقوال : 

أحدّها: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. وهو قول القاضي أبي بكر والغزالي 
وغيرهما. 

والثاني : أنه حقيقةٌ في الرفع والإزالة» مجارٌ في النقل. وهو قولٌ أبي الحسين*» 
البصري وغيره . 


والثالث: عكس هذاء وهو أنه حقيقة في النقل. مجاز في الإزالة» وهو اختيار 
القفال. ذكر هذه الأقوال وأصحابها الآمديٌّ . 


قوله : «والأظهر” "أنه في الرفع». أي :الأظهر من هذه الأقوال أن النسخ حقيقةٌ في 

00 مجازٌ في النقل”' . وإنما قلنا ذلك لأنّ التعارض في الأقوال الثلاثة ؛ قد وقع 

شتراك على القول الأول. وبين 2-0 القولين الآخرين. والأظهر' "أن 

سج أولى من الاشتراك» فيبقى الأمر دائرا بينَ القولين الأخيرين ”7 وهو أن اخ 
قيقة في الرفع. مجاز في 0 أو ذ فى العكير ' واكة أظهر على”” '' ما في 
الكل ووجهه أن الرفع أ خصاهه النقلء فيكون أ أولى ”ب بحقيقة بحقيقة النسخ . 


)١(‏ في (ه): أنهما. 

5 -5) ليست في (و). 

5) ليست في (ب). 

(5) في (ه وو): الحسن وهو تحريف, وقوله هذا في «المعتمد» 514/5". 
(5) في (ب و و): الأظهر. 

(5) في المخطوطات : الإزالة. ولعل الصواب ما أثبتناه لأن الإزالة مرادفة للرفع 
0) في (0): الأظهر. 

(8) في (ب): الآخرين. 

(94) في (ه): أو بالعكس. 

)٠١(‏ ساقطة من (ه). 

)١١(‏ في (ه): «قد» بدل «أولى». وهو خطأ. 


أما أن الرفع حص من النقل ؛ ؛ فلن الرفع يستلزم النقل» والنقل لا يستلزم الرفع , 
فيكون الرفع” "اصن واعثبر ذلك بالجواهر المحسوسة. فإنك إذا رفعت | 
من مكان. استلزم ذلك نقله عن ذلك المكان» وقد يمكن أن يزول عن مكانه من غير 
5 بأن يَعْدمّه الله ينان دلي 0 عي ايكون 3 أنه لا رفع 

وأما أ نه ذا كان الرفُ أخصٌ. كان أولى بحقيقة بحقيقة اللفظ ٠‏ فالان اعد أبين 7 
وأوضحٌ”" ٠‏ فيكون بالحقيقة أولى» لأن الحقيقة ندل بدون قرينة, وذلك لوضوحهاء 
بكونها موضوعة ة لمعناهال ٠‏ فحصل بذلك العنايتب في الوضوح بين نّ الأخصض والحقيقة. 
فكان بها أولى . 

وقد يعارض”'' هذا بأن الأعم أكثرٌ فائدة ”” فيكون أولى ؛ بأن يكون حقيقة في 
اللفظ . 

أما أن الأعم أكثرٌ فائدة"؟ فلأنه يَشْمَلُ من الأفراد أكثر مما يشمله الأخصض 
كالحيوان الذي يَشْملُ مر الأفراد أكثرمَمَايَشْمَلةالإنسان» فيكون أكثر فائدة بالضرورة. 

وآنا انه إذا كان أكثر فائدة. كان أولى بحقيقة اللفظ ؛ فلأنٌ”"' الألفاظ و وَضعَتَ 
لإفادة”"' المعاني » فكلما”” كانت إفادتها للمعاني أكثرٌ؛ كانت بالحقيقة أولى . 

فإذا عرفت ما على المختار في «المختصر» من التوجيه والاعتراضٍ ٠»‏ فالتحقيقٌ 
هاهنا أن يُقال: 

الإزالةٌ والنقل؛ إما أن يكونا متساويين في العموم والخصوص. فلا إشكال؛ 
لأنهما حينئذ مترادفان. فيصح أن يُقال: النسخ : الإزالة» والنسخ : النقل. أو يكونا 
متفاوتين” “في العموم والخصوص . فتكون الإزالة أولى بحقيقة النسخ من النقل ؛ لأنه 
(١)ليست‏ في (1 وب وه). 
(؟) في (ه): حجر. 

9) في (و): وأوضع . 

(4) في (ب): تعارض 

(© -8) ليس في (9). 

)١(‏ في «(9): فإن. وفي (ه): ولأآن. 
(7) في (ب): لا فائدة. 

(4) في (1 وب وهع: فلما. 

(9) في (ب وه): متقاربين. 


أوفق م أهل اللغة إذ كان ترجيحا” 'بالحقيقة من حيث عموم اللفظ وخصوصه. 
وقد” ''وقع فيه التعارضن كها يناه آنفاء فيرجم”" إلى الترجيح اللغوي. وهو موافق لما 
ذكرناه. من أن”* ' النسخ حقيقة في الإزالةة. 

قال الجوهري : نسخت الشمس الظل, وانتسخته : ” أزالته» ونسخت الريح آثار 
الديار: غيرتهاء ونسخت الكتاب وانتسخته ” ' واستنسخته : كله بمعنى , ونسخ الآية 
بالآية : إزالة مثل حكمهاء فالثانية ناسخةٌ. والأولى ماوق والتناسخ في الميراث: 
أن بعرت ورئة بعد ورك وأصلٌ الميراث قا ثم لم” يقسم . هذا الذي ذكره في هذه 
المادة. وقد صرح فيه بلفظ الإزالة . 

قلت: وإن جعل النسخ حقيقة ف القدر المشترك بين الرفع والإزالة والنقل وما 
يشبهه, وهو التغبيرء كان أولى . وقد صرح الجوهريٌّ بلفظ التغير فيما ذكرناه. 

وقد أطلت الكلام في هذاء وهو من رياضيات”"' هذا العلم . لا من 
ضرورياته””» كما سبق في مبدأ” اللغات. 


قولة . «وشرعا أي : والنسخ في الشرع ةر «قالت ا : هو الخطابٌ الدالٌ 
على أن مثل الحُكم الثابت بالنص 00 زائل على ”' وجه» لولاه لكان ثابت» . 

3 : #وهو حَد للناسخ . لا للنسخ”"'"' .26 ف أي: تعريف النسخ ييل الدال. 
إلى آخخره” » غيرٌ مطابق ؛ لأن الخطابٌ ناسخ . لا نسح . ولآن النسخ”" مضدر: : نسَخ 


. في 0 وب وه)! ترجيح. وفي (9): ترجيح الحقيقة‎ )١( 
ومن (ه).‎ )١( (؟) في (اوب وو): قد. والمثبت من هامش‎ 
في (9): فرجع.‎ )"( 

(5) أن: ساقطة من (ب). 

(© -8) ساقط من (ه). 

(5) في (9): لمن. 

(9) في (1 و و): رياضات. 

(8) في (ه): ضروراته. 

(9) في (و): مبدأ في اللغات. 

)٠١(‏ في (5): عن. 

)١١(‏ في (و): الناسخ. لا للنسخ. وفي (ب وه): حد الناسخ لا النسخ. 
)١9(‏ في (ه): أتم جزءاً من عبارة المتن . 

(15) ليست في (0). 


ينسح نا والخطابٌ ليس المرادٌ به مصدر خاطبٌ خطاباًء حتى يكون تعريفت 
مصدر بمصدر, وهو مطابق في اللفظ. إنما المرادٌ بالخطاب القول الدال. كما سبق 
تحقيقه عند تعريف السجكم 
0 «لكنه يفهم منهو. أي : تعريف النسخ يفهم من قولهم: | 
الدال”'', لأن الناسخ يستلزم النسخ . أويدل عليه دلالة الفاعل على الفعل» 0 
على الأثر. 
وتحقيقٌ هذا المكان: أن النسخ من الألفاظ الإضافية» التي يدل اللفظ منها على 
لا له فلا بُذّ فيه من ناسخ, ومنسوخ .2 ومسوخ © ومنسوخ به ونسخ . 
فيجبٌ الكشفٌ عن حقائق ور هذه الأمووه الكسر يعضيا من” ' بعض . 
فلتاسع في الحقيقة : هو الله سبحانه وتعالى لأنه الرايع للأحكام , والمُزيل 
2 لهاء ويطلقٌ الناسخ مجازاً على اللفظ الذي يُزِيلُ اعتبارٌ لفظ”") غيره» وعلى الحكم ]1١١[‏ 
الذي يرتفع به غيره» كما يُقال: هذه الآيةٌ نسحت تلك وهذا الحكم نسخ ذلك 
الحكم. كما يقال: وجوبٌ التوججه؟ إلى الكعبة نسح وجوب التوجّه» إلى بيت 
المقدس . 
والمنسوخ هو الحكم المرتفع بغيره كالتوجه'* إلى بيت المقدس . 
والمنسوخ له علة””' النسخ . وهي المصلحةٌ أو الحكمة المقتضيةٌ له. أوإرادةٌ الله 
سبحانه وتعالى لتلك الحكمة, فإن إرادة”"' الله سبحانه وتعالى علة”"'بعيدة» والحكمة 
المقتضية للنسخ علة”' قريبة. 


والمنسوحُ به هو اللفظٌ. والحكم الرافع لغيره'”'”. كقوله تعالى : ظقَوَلُ وَجْهَكَ 


(١)ساقطة‏ من (ه). 

(5) في (1): عن. وصححت في الهامش. 
(5) نيست في (9). 

(5) في. (و): التوجيه . 

(©) في (ه): عليه. 

(7) في (اوباوه): فإرادة . 

() ليست في (أ). وفي (ه): عليه 

(4) في (1): على . 

(9) في (): له 


00ظ, 


اصع الحرّام. 4 ا 0 الدال على التوجه”'' إلى الكعبةء وهذا 

ولخ نسبة بين هذه 050057 ادال الناسخ المنسوخ به في إزالة 
حكم المنسوخ . 

فإذا عربكه هذا؛ عرفت أن تعريفت النسخ بالخطاب الدَّالّ تعريفٌ للنسخ 
بالناسخ , ولكنه”" أيفهم منهء لدلالته عليه كما ذكرنا. 

قوله : «وقيل»» أي » فياتعريعه ليع : «هو(" رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم 
ببخطات فتراع نه . هذا تعريفف آخر للنسخ , » مطابقٌ في اللفظ والمعنى ؛ لأنَّ الرفع 

فنظكل” (أكهنا أن النسخ مصدر. وليس ”© 2 هذا ويفا للنسخ بالناسخ . 

وقوله : «بخطاب متقدم»). هو متعلق بالثابت . 

وقوله : «بخطاب متراخٍ عنه) . متعلق برقع الحكم . 

وتقريره(0» النسخ : هو أن يُرفع بخطاب متراخ . ٠‏ حكمٌ ثبت بخطاب متقدم . 

ثم فسر الترقج بأنه إزالة الحكم على وجهء لولاه لبقي ثابتاً » كرفع 7" الإجارة 
بالفسخ . فإنه يُغاير زوالها”' بانقضاء مدتهاء لأن فسحّها قَطمٌ لدوامها. لسبب خفيٌ 
عن المتعاقدذين عند ابتداء العقد وانقضاء مدتها هو ارتفاع حكمها لسبب علماء؟» عند 
ابتداء العقد, ( ''وهوانقضاءً اع فمن استأجرأرضاسنة ؛ علم عند ابتداء العقد 0 
أن غتنذا؟" اننيناء البية يرتفع حكم الإجارة. ولو انقطع ماءٌ الأرض. أو بانت""© 
مستحقة في أثناء السنة. فللمستأج”” (""“الفسخ , مع عدم علمه عند ابتداء العقد 


)١(‏ في (و): الدال على الوحيد الدال على التوجه. . . إلخ. 
(7) في (و): ولكونه. (5) ليست في البلبل المطبوع. 
(54) في (و): لأن الرفع مصدر. كما أن النسخ للنسخ مطابق في اللفظ والمعنى لأن الرفع مصدر . . . إلخ. 
(5) في (ب وه و و): فليس. 
(5) في (ه): وتقديره. 
(9) في (و): لرفع. 
(8) في (): زواله. 
(9) في (و): علمناه. 
(١١-١٠)ساقطة‏ من (ه). 
)١١(‏ ليست في (و). 
2١‏ في (ه): ماتت. 
في (ه): فللمستاأخر. 


اللدكا 


بانقطاع ماء الأرض» واستحقاقها. فكذلك نسح الحكم ؛ هو قطع لدوامه. ليان 
انتهاء مدته في علم الله تعالى , إذ ذلك لا يُسمى نسخاًء ؛ كما أن انقضاء مدة الإجارة 
لاس في . 

وأورة””» على هذا أن النسخ لو كان قطعاً لدوام الحكم. للزم منه تغير”" العلم 
الأزلي » وهو متحال: 

وبيائه أن النسحّ لا يكون قطعاً لدوام الحكم ؛ إلا إذا كان الحكمٌ مستمرًا في علمٍ 
الله سبحانه وتعالى» كما لا يكون فسخ الإجارة قطعاً لدوامها ؛ إلا إذا كانت مستمرة 
بحكم العقد إلى آخر المدة. ولو كان الحكمٌ مستمراً في علم الله تعالى» » ثم انقطع 
قبل غايته بالنسخ . لزم تغير”*' العلم الأزلي. لأنه سبحانه وتعالى يكون قد علمه 
معدا وما استمر. بل انقطع بالنسخ . ٠‏ فيلزم منه وقوعٌ خلاف العلم الأزلي» وهو 
محال. 


ولهذا فر“ الأستاذ أبو إسحاق» وإمام الخرمين: وجماعة. إلى أن قالوا : النسخ 
بِيانُ انتهاء مدة الحكم. واختاره الإمام فخر الدين في والمعالم»» وحكاة عن أكثر 
العلماء. واختاره القرافي . وهؤلاء يجعلون |النسخ تخصيصاً زمانيا » أي : أن الخطاب 
0 بين أن7 الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها مراداً من الخطاب الأول » 

أن التخصيصض في الأعيان كذلك. وربما وقع التعرض لما يتعلق هذا في أثناء 
0 'إن شاء الله تعالى ". 

قوله : «وبالخطاب المتقدم احتراز»””, إلى آخره”' “هذا بيان احترازات وقعت في 
الحدٌ المذكور: 


: في (9): لبها‎ )١( 

(؟)في (ه): وأورده. 

(5) في (و): تغيير. 

(5) في (9): تغيير. 

(5) في (ب): قرأ. 

(5) ليست في (9). 

-7) ليست في (و). 

(8) في (و): احترازا. 

(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 


/ا1 


أحدها: : قولنا: : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم : احترازٌ من زوال حكم النفي 
الأصلي . "فإنه ليس بيخ كما تقول : الأصلّ براءة الذّمة فهذا حكمٌ ثبت بالنفي 
الأصلي '». فإذا أثبتنا في الذمة'عيقًا!'" بشاغدين» أو غير ذلك من الزينات الشرغية ؟ 
فقد رفعنا 1 براءة الذمة. وشغلناها بالحق. مع أن هذا ليس بنسخ ؛ لأن الحكم 
المرفوعَ هاهنا ليس ثابتاً بخطاب متقدم. بل بالنفي الأصلي . ومعنى النفي 
الأصلي”": هو البقاءٌ على جام العدم في المحدثات قبل وجودها. 

الإاجترار الثاني : قولنا: : رفع الحكم بخطاب : احتراز من زوال الحكم بالموت 
والجنون. فإن من فاك أو جٌنٌ. انقطعت عنه أحكامٌ التكليف. 0 
أن انقطاع الأحكام عنهما””'لم يكن بخطاب, وكذلك ارتفاعٌ حكم الصوم بمجيء' 
الليل, وحكم الفطر بمجيء النها ر “ليس تيتا ؛ أنه لم يكن بخطاب. بل بانتهاء 
غاية #الحكاء وانقضاء وقته وبلرع من عرّفَ ت النسخ بانتهاء مدة الحكم ؛ أن يجعل 
دفول اللبل نشكا للصمم ؛ ؛ لأن بدخوله”” بان انتهاءٌ مدة الصوم. لكن لم د م 
الأصوليون ذلك نسخاً. 

الاحتراز الشالث: اشتراط التراخي في الخطاب الرافع» حيث قلنا: رفم 
الحكم بخطاب 0 احتراز م من زوال الحكم بخطاب متصلٍ 0 
والاستثناء. نحو: أنت طالق إن دخيلت 17 "الذانة اث قوله : إن دخلت”" الدار. 
رفع حكم عموم وقوع الطلاق. الذي”''"دل عليه: أنت طالقٌ . وقوله: أنت 0 
ثلاثاً إلا واحدة. هذا الاستثناء رفع عموم الطلاق الثلاث. حتى رده إلى اثنتين . وقوله 


)١1-١(‏ ساقط من (ه). 

(؟)في (ه): حداً. 

()في (ه): على الأصل . 
(4)في (و): عنها. 

(0)في (ه): مجيء. 

(5)في (ه): بمجيء الليل لنهار. 
(0) في (ب واه): بدخولها. 

(4) في (ب): المرافع . 

(9) في (و): دحلتي. وهو خطأ. 
)٠١(‏ في (أ وب وه): بالذي. 


تعالى : قلا نَل لهُ من بعدُ حنّى تَنْكحَ رُوْجا غيره4[البقرة : 373١‏ فالغاية المذكورة 
رفعت عموم م التحريم' 3 فهذا كله وأمثالهُ ليس بنسخ ؛ لأنه وكات رفعاً لحكمٍ 
بخطاب”' '؛ لكنّ ذلك الخطاب غير متراخ. فهو تخصيصٌ لانسخ . وهومعنى 
قولنا: فإنه بان لا نسخ ؛ لأنَّ التخصيص بان كما سيأتي إن شا الله تععالى . 

قوله: «والأجود». ع في تعريف النسخ . «أن يُقال: اهم او الثابت 
0 عنه) وإنما كان هذا أجودَّ؛ لما ذكرنا"”© مق أنه :يتناو 

ثبت بالخطاب. أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهماء أي: في المنسوخ 

ا إن كل .واد متها فيك" "تار بالخطاب». وتارة بمانقام مقام الخطاب» 
ورفع ذلك والرفع به يُسمى نسخاً. ولو اقتصرنا على قولنا: رفع الحُُكم بالخطاب» 
كما سبق في التعريف الأول لخرج منه ما ثبت بغير الخطاب, كالإشارة» والفعل , 
والإقرارء أعني : التقريرٌ الذي هو أحدٌ أقسام السنة. كما سبق فيهاء فلا يكونُ الحد 
جَافعا. 

قوله: «بطريق شرعي بمثله». أي : بطريق شرعي مثله: والقولُ في تعلّق الجار 
والمجرور ها هناء كالقول فيه في التعريف السابق. رهو أن «بطريق شرعي» يتعلق 
بالثابت» وابمثلة» يتعلق «برقع » . 

فالتقدير: أن النسخ : هو أن يُرفعٌ بطريتٍ شرعيّ: حكم ثبت بطريق شرعي . 
واختار لفظ الطريق الإمامُ فخر الدين في «المخصرل” “. لأنه أعم من”" الخطاب 
كمايينا: 

وأماااء شتراط التراخي في النسخ » ٠‏ ففائدتة ؛ الاحترارٌ من تهاقُتِ الكلام وتناقضه في 
قول القائل: افْعَلُء لا تَفْعَلُ وما صل . وقال الآمديٌ”": المختار في النسخ 


. في (و): التحرم‎ )١( 

(0) في (ب): بحكم الخطاب . 

(5) في (ب و و): ذكر. 

(4) في :)١(‏ يثبت» وفي (9): مثبت 
(ه)١/‏ */58:. 

(3) في زه اعم امن » وفي /() + أعم في 
(0) في «الأحكام» " / .١68‏ 


أنه خطابٌ الشارعء المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق0". 
قلت: ويرد عليه ما سبق من عدم الجمع باستعمال خصوص لفظ الخطاب» 
دون عموم لفظ الطريق . 


)١(‏ في (9): ثابت وهو تحريف. 


لكا 


وأؤْرد على تغريفه بالرقع : أن الحَكُمَ. ٠‏ إما ثابتت» فلا يرتفغ » أو غير 
ثابتٍ» فلا يماج إلى الرفع. . ولأنُ خطابَ لله تعالى قَديمٌ ٠‏ فلا يرت 0 
إن كان حَسَناء للق ا ٠‏ ويُوجبٌ انقلابٌ الحَسَن قبيحاًء وإلا فايتداءُ شر 
أقبح . ولأنهُ يُقْضي إلى أنْ يكونَ المَنْسوحُ مُراداً غير ّرادِء فيتناض . 77 3 
البداةَ ان الله تعالى محال 

وا 0 الأول : بأنه ثابتٌ» وارتفاعة بالتاسخ إرادة الشارع » أو 
بانتهاء مُدّتهء غير ممتنع. قطعاً . وعن الثاني : : بأنه ساقط عنا ٠‏ على ما ذَكرْناهُ في 
َعْريفٍ الحكم . وعلى القول حمريفه بالحطات القديم : إن المُرْتفعَ م التعَلّق . 5 
إن ما كان الإنيانٌ به لازماً للمُكلّف. زال. وعن الثالث: نه من قُروعٍ اتسين 
والتقبيح, المَقَلِييْن وهو مَمْنوع . بل حَسْنهُ شرعي», فبَجودُ وجودُهُ في وقْتٍ دون 
وقْتء فإِدّن انقلابة قبيحا ْم والتنافض مُندَفٌ أن الإراة تعَلََتْ بؤجوده قبل 
النشخ , وَبِعَدَّمِهِ بعدَه . والبَداءُ غير لازم ٠‏ للقطع. بكمال بعلم الله تعالى. بل 
علم المَضْلَحَةٌ فيه تارَةء فأثبتهُ وَالمَفْسَدَةَ تارّة فتفاة رعاية 6 ٠‏ تَفَضَادُ 
مله لو وتوا أو امتحاناً للمُكَلّفِينَ بامتثال الأوامر والثواهي 

د د جد جد ءِ 

قوله : «وأورد على تعريفه بالرفع»» إلى آخره”'2. معناه أن تعريف النسخ بأنه رفع 
الحكم ؛ يرد عليه إشكالات: 

أحدها: أن الحكم قبل النسخ إما ثابت» أو غير ثابت”", فإن كان ثابتاً» لم 
يُمْكنْ”" رفعه بالناسخ ؛ لأنه ليس ارتفاع الحكم الثابت بالحكم الطارىء. بأولى من 
اندفاع الطارىء بالثابت» بل هذا أولى. لاستقرار الثابت وتمكنه. فيكون الناس 
الطارىء دخيلا عليه. بمثابة الغريب إذا دخل غير وطنه. فهو أضعفٌ من صاحب 
الوطن. وإن كان غير ثابت. لم يحتج إلى الرفع » بل هو مرتفع بنفسه. 

الثاني : أن خطابٌ الله سبحانه وتعالى قديم ؛ والقديمُ لا يَصِحّ رفعُه؛ لأنْ الرفع 


)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) في (ه): أولى ثابت. 
(5) في :)١(‏ يكن. 


لض 


نقل. وإزالة» وتغيير”'' كما سبق» وكلّ ذلك محال على القديم . 

الثالث: أن الحكمم المنسوخ ؛ إما أن يكون سنا أوتسيحاء فإن كان حسناء امتنع 
رفغه. لوجهين : 

أحدهما: أن رفع الحسن قبيح . 

لاير1 أن رلته يجب انقلابٌ الس قبيحاء لذ ا 
بعده. ا وهو محال» وإن كان قبيحاً 000 شرعه 0 من 
رقع البحبين» ؛ لأن رفع الحسن هو تفويت خ عر" رشرع القبيع [يقاع شرء وهو اقرح 
لأن إيقاع الشر مُضِرَ تفويف الكيرا قرا لا يف 

الرابع : : أن رفع الحكم يُفضي إلى أن يكونً الحكم مراداً ل ؛ عز وجل » غير مراد 
لهء وذلك تناقض . 

وبيان ذلك: : أنه من حيثُ أثبته. قد”'' أمر به وأراده. وين تحيث رقع قد نهى 
عنه ولم يرده فلزم أن يكونٍ مراداء غير مراد. 

الخامس : أن الس يدل على م 'البّداءِ» وهو أن الشارعَ بدا له ما كان خفي عنه. 
حتى نهى عما أمر به» أو أمر يما نهى عنه. لكن البداء على الشارع محال ٠:‏ 

قوله : 07 عن الأول». إلى آخره”*. هذه أجوبة الإشكالات 6 
المذكورة . 

فالجوابٌ عن الأول وهو قولُهم : الحكم إما ثابتٌ فلا يرتفع, أو غير ثابت» 


)١(‏ في (): أو تغيير 

(5) في (ب): وقع. 

(") في (ب): خبر. 

(1) قد: ساقطة من (ب). 

(0) في (ه و و): مراد الله . 

(5) ليست في 1١‏ وب وه). 

0) في (ب): بدل عن 

(8) في (ه): وأجب. 

(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 
)١(‏ في (آ وب وه): للإشكالات. 


بض 


فلا يحتاج إلى الرفع - هو هو”'' أن يُقال: الحكم ثابت» لكن ارتفاعه غيرٌ ممتنع قطعاء 
إما بانتهاء مدته. كما اختاره الإمام وأصحابه» أو بالناسخ مع إرادة” "© الشارعء وإنما 
قلنا : إنه غير ممتنع قطعاء لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته» ولا لغيره. [11] 

قولهم : ليس ار تفاع الثابت بالطارىء أولى من اندفاع الطارىء بالثابت. 

قلنا: بل هذا أولى لقوة الواردء ولهذا يتأثْر الماءً بورود النجاسة عليه؛ دون وروده 
عليها. 

دو الجواب «عن الثاني» ‏ وهو قولّهم : خطابٌ الله تعالى قديم فلا يرتفع -: 
هو أنه ساقطً عناء على ما ذكرناه في تعريف الحكم, بأنه مقتضى الخطاب, لا 
نفس الخطاب, فالمرتفة”" بالنسخ مقتضى الخطاب القديم» لا نفس الخطاب 
القديهم”". 

قوله : «وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم”*». إلى أخره”'» أي : وإن عرفنا 

بالخطاب القديم2"9, ٠‏ فالجواب, عما ذكرتموه من وجهين : 

أحذهما: أن المرتفع بالنسخ تعلق الخطاب بالمكلف». لو فين الخطاب» 
كما يزول تعلق الخطاب بهء لطريان”" العجز والجنون» ثم يعود التعلّقٌ بعَودِ القدرة 
والعقل» والخطابٌ في نفسه لا يتغير. 

0 الثاني : : أن نقول: معنى ارتفاع_ الحكم : هو أن ما كان الإنيانُ به لازماً 

للمكلف زال» وذلك ليس بمحالء ولا مستلزم. لارتفاع الخطاب القديم. وهذا 

الوجه والذي قبلّه متقاربان» أو سيّان. 

«و» الجواب دعن الثالث» ‏ وهو قولهم : : إن كان الحكم 00 فرفعه قبيح » 
وإلاء فابتداءٌ شرعه أقبح -: هودأنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين» وهو ممنوع) 


(١)في‏ (ه): وهو. 

(؟)في (ه): أراد. 

(6) في (و): والمرتفع 

(4) ليست في (1). 

(0) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(5) ليست في. 

7 في (ه): بطريان. 


إرنض 


كما سبق تقريره. بل حسنه»» أي : حسنُ الحكم. «شرعي»”", أي : ثابت بالشرع 
كما سبق تقريرة انعاة «فيجوز وجوذه في وقت دون وقتٍ» باعتبار ورود أمر الشرع به 
ونهيه عنهء «فإذن انقلابه قبيحاً ملتزم» 5 ٠‏ أي : فإن كان حسن الحكم ري كما 
ذكرناء فنحن نلتزم” جواز انقلابه نيحا إذ معناه ‏ على قولنا ‏ أن الشرع أمر بهذا 
الحكم , » ثم نهى عنه ولا معنى لحسنه وقبحه عندنا إلا هذاء ولا مجال فيه. فمعنى 
انقلاب الحسن قبيحاً: كرضيرو 5" النافور امنيا طنة لعفا : 

والجواب عن الرابع - وهو قولهم : يفضي !*' إلى أن يكون المنسوخ مُراداً غير 
مراد. فيتناقض. 0 التناقض مندفع ‏ وذلك لأنّ الإرادة تعلقت بوجوده قبل 
النسخ. وبعدمه”" بعذه. والتناقض إنما يكون مع اتحاد وقت التعلق. أما إرادة 

وجود”” الشيء وعدمه في وقتين» فلا تناقض فيه . 

والجواب عن الخامس - وهو لزوم البّداء فإنه غير لازم للقطع, أي : لأنا نقطع 
بكمال علم الله تعالى. والبداء يُنافي كمال“ العلم, لأنه يستلزم الجهل 
المحض ؛ لأنه'' ظهورُ الشيء بعد أن كان خفيًا. 

وهو مصدر بدا يبدو “بد اءٌ. قال الجوهري : بَذَا له في هُذا الأمر بَداءً ار 


أي :اَشَاْ له فيه رأ" وإذا ثبت استحالةٌ البّداء على الله سبحانه وتعالى . فتوجيه 


النسخ هو أن الله سبحانه وتعالى عَلمْ المصلحة في الحكم تأر فاته بالشرعٍ . 
وعلم المفسدة فيه قار فثقاه بالنسخ ى ولذلك فائدتان: 


. في «(9): الشرعي‎ )١( 

(؟) في (ب وه وو): مستلزم . 
(5) في (ه): نلتز. 

(4) في (9): ضرورة. 

(0) في (9): يقض . 

(5) في (ب و و): فإن. 

(1) في (ب): وتعديه. 

(8) في (أ و ب): وجودية. 
(9) في (ب و و): ذلك. 
)٠١(‏ في (0): لأن. 

)١١(‏ في (0): بدأ يبدأ بدأة. 
)١9(‏ راكب. وهو تحريف. 
)١6(‏ في (ب وه): فتوج.. 
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ع ل 42 02 
إحداهما : رعاية الأصلح للمكلفين» تفضلا”'2 من الله عز وجل لا ا 


الفائدة الثانية'2: امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامرٌ والنواهي » خصوصا'" في 
أمرهم بما كانوا منهيينَ عنه. ونهيهم عما كانوا مأمورين به”؟». فإن الانقياد له أذل 
على الإيمان والطاعة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ في (ه): تفضيلا. 

(9) ليست في (ه). 

5) في (ب وهاوو: خوضاً. 
(54) في (): عنه. 


"3530 


جواز النسخ 


ووقوعه 


ثم هنا مُسائل : 

الأولى: وَقَعَ النزاعٌ في جَواز النشخ عَفَلا وشَرْعاً. وفي وقوعه. والكل 
ثابتٌ . 

أما الجَوارٌ العقلىٌ » خلافاً لِبَعضٍ اليهود. فدَليلهُ ما سَبَقَ من جوز دَوَرانِ 
الحُكمٍ مع المع 1 وجوداً وَعَدَماً كغذاء ء المريضٍ ٠‏ وأيضاً الوقوع لام 
للجواز وقل خر م نكاحٌ الأخوات بعد جَوازِه في شرع دم والجَمْع بين 
الأختين بعد جواز» فى شرع يُعقوب , وقَوْلَهُ تعالى : «نبظلم من الذينَ هَادُوا 
رايهم طيّاتٍ حلت لَهُمْ 4 ومُو حَقيقةٌ اللخ . 0 

وأمًا الشرعي ؛ فقَولُهُ تعالى : اما شع منْ نْ أية4» «وإذا بَدَلْنا آيَة مَكانَ 


ةع 


آيَة»2, ونسخ الاعتداد د بالحول بأربعة أُشْهْرِ وعَشْرِء والوّصِيَة للوالدينٍ . بآيّة 
الميراث. وخالّق أبو مُسْلم, ٠‏ لقوْلهِ: «لا اتن الباطلٌ» . والنسح إِبطالٌ, 
وليس بِشَيْءِ» إذ المُرادُ لا يَلْحَقَهُ الككذبٌ. ثم الباطل غيرٌ الإبُطال . 
+ عإد علد عاد جد علد 

«ثم هنا مسائل», أي : لما فرغ الكلامُ على حدّ النسخ . نذكر ها هنا" مسائله 
إن شاء الله تعالى . 

المسالةً «الأولى : : وقع التزاع». "بين الناس "© «في جواز النسخ عقلاً وشرعاً. وفي 
وقوعه». إئ” : اختلف الناس في السخ ؛ والخلافة» إما في جوازه » أو في وقوعه . 

والخلاف في جوازه» إما عقلاء أو شرعاًء وقد اتفق أهلٌ الشرائع على جوازه 
عقلاء ووقوعه سنا إلا الع 0 من اليهودء فإنهم أنكروا الأمرين. وأما 
العنانية””) منهم. وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين» ٠‏ فإنهم أنكروا جوارٌ النسخ | 


)في (): هنا. _ 

.)١( ساقط من‎ )١- 

(9) ليست في (1 واب). 

(4) في النسخ: الشمعية» وما ألبتناه هو الصواب؛ وقد مر تعريف هذه الطائفة في الجزء الأول من الكتاب. 
(0) في (و): العتابية. وفي (ه): العثانية . 


أقض 


شرع لا عقل". 

قوله : #ووالكل ثابت». أي : جوارٌ النسخ عقلاً وشرعاً ووقوعه . 

«أما الجوارٌ العقليٌّ خلافاً لبعضٍ اليهود». وهم الشمعونية”''الذين ذكرناهم - 
«فدليله», أي : فدليل الجواز العقلي . من وجهين: 

أحدّهما :وما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وتخوو وعدمأ» أي : يجوز 
وجود 0-0 لوجود المصلحة فيه وينتفي لانتفائها” وكغذاء المريض» فإنه يختلفٌ 
في كيفيته» وكميته. وزمانه . لاختلاف ب المصالح في ذلك. حتى إن الطبيبٌ ينهاه 
الِيوم عما يأمره يدع ل ونام" بتقليل الغذاء وتلطيفه ” " اليوم » ويأمره بتكثيره 
وتغليظه غدا لما ذكرناه» فكذلك الحكم الشرعيٌ ع يجوز أن يكون فيه مصلحة في 
وقت. فيؤمرٌ به تحصيلا لهاء ويكونٌ فيه مفسدة في وقتء فينهى عنه نفياً لها . 

الوجه الثاني : أن «الوقوع لازم للجواز». كذا وقع في «المختصر». والصوابٌ أن 
الجوازٌ لازم للوقوع . لأن لازم الشيء هو ما يلزمٌ من انتفائه انتفاءٌ ذلك الشيءء 


)١(‏ انظر «المستصفى» /1١‏ ١١1ء‏ و«المعتمد) ؟/ ٠لا"‏ هلالاء و «العدة) " / ١لالا ‏ شلالاء و والإحكام» 
١74 - 6/1‏ للآمدي. و «أحكام: ابن حزم 5 / 51 الاء و «الفضل» لابن حزم 20٠١-1١٠١ / ١‏ 
و«المحصول» .456٠ - 44٠ /“/١‏ و«حاشية العطار على جمع الجوامع» 5/5 - اك و«نهاية 
السول» ؟ / 884 857, و «مختصر المنتهى مع حواشيه» ؟ / 219٠ - ١88‏ و«فواتح الرحموت» 

١‏ /مه. 
وأبو مسلم الأصفهاني : هو محمد بن بحر الكاتب المترسل البليغ العالم بالتفسير وغيره من صنوف 
العلم» » كان على مذهب المعتزلة» وصنف لهم التفسير في أربعة عشر مجلداء وسماه «جامع التأويل 
لمحكم التنزيل». والفخر الرازي ينقل منه في غير ما موضع من تفسيره «مفاتيح الغيب». وقد ولي 
أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي, واستمر إلى أن دخل علي بن بويه أصفهان سنة #71 ه فعزل» 
ومات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة. مترجم في «إرشاد الأريب» ١8‏ / 78 8”, و «طبقات المعتزلة» 

ص 784., و «لسان الميزان» © / 89» و «الوافي بالوفيات» ؟ / 275414 و «بغية الوعاة» ١‏ / 89. 
وقد ورد اسمه في المطبوع من «المسودة» ص ١56‏ يحبى بن عمر. وهو خطأ. 

(؟) ساقطة من (و). 

”) في (ب وها وو): ولا ينبغي إلا بانتفائها فيه . 

(4) ساقطة من (ب). 

(ه) في (ه): عدما. 

(0) في (ب): أو ما أمره. 

0) في (1 وب وه): أو تلطيفه 


ينض 


والجواز هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء الوقوع. لأن”'" الوقوع يلزم من انتفائه انتفاءً 
2 رن 2 

الجواز”». إذ0) كل واقع جائزء وليس كل جائز واقعا. 

وتصحيح (*' عبارة «المختصر» أن يقال: الوقوعٌ ملزوم أو مستلزم للجواز. وهذا 
هو كمال المراد بها ٠‏ وإذا ثبتَ أن الجواز لازم للوقوع . وقد وَقَمَ النسخ . فيدل”” على 
جوازه عقلاء دلالة الملزوم. على اللازم . وبيان وقوعه بصور. 

إحداهن : أن نكاح الأخوات» أي : نكاح الرجل أَخنّه حرم في شرع موسى 
عليه السلام أو قبله» بعد أن كان جائزاً في شرع آدم . 

الثانية أن الجمع بين الأختين * حرم بعل أن كان جائزاً في شرع يعقوت » ولذلك 
جَمَعْ ين” "© بنتي خاله راحيل”"© ولها00, 

الشالثة”»: قوله تعالى : «قبظلم من الذينَ هادوا حرمنا عليهم طيّباتِ حلت 


لهم 4[النساء ل وتحريم الحو بده عليه هد 00 حقيقة النسخ. وخيست 
وقعت هذه الصدةة” وغيرها من النسخ. 6 0 بالضرور: - 31 انان 
الجواز العقلي'". 


قوله : «وأما الشرعيٌ». أي : وأما الجوارٌ الشرعي , فيدلٌ عليه وجوه: 
أحدّها: : قولّه سبحانه وتعالى : «ما تنسح من آيةٍ أو نَنْسَأها نات بخير منها أو 


)١(‏ في وب وو): لأن. 

(5) كرر الناسخ في (1 و ه) من قوله: الوقوعء إلى هنا. 
9) في (ه): وإذ. 

(4) في (ه): واقع وأفعال تصحيح . 

(©6) في (9): فدل. 

(7) ليست في (9). 

(0) في (ب): بدخيلء وفي (و): واحيل. 
(8) في (ه): ولنا. 

(4) في (1): الثانية» وهو خطأ. 

)٠١(‏ في ( وب وه): الصورة. 

)1١(‏ في 1١(‏ وب وه): دليل. 
)١17-1١(‏ ساقط من (ه). 

)١7(‏ في (و): وهذا. 
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مثلها[البقرة 161ل وهو نص في وقوع النسخ . وقد سبق معنى الآية في تعريف 
النسخ ٍ لغة من كلام الجوهري . 

الثاني : قوله تعالى : #وإذا بَدَلْنا ا مكان آية والله َعَلَمُ بما َل 4[ النحل : 
63 وتبديلٌ حكم الآية”', أو لفظهابغيره» هو النسخ . 

الثالث: : نسخ الاعتداد بالحول به. أي : بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرء وذلك 
أن المتوفيٍ عنها في صدر الإسلام كاعر عمل بقولة سيخانة وتفالن:: 
«والذين يُتَوَفُونَ منكم ويَذَّرون أزواجاً [وصية يه لأُوَاجهم]”" متاعا إلى الحول غير 
إخراجر لي ا أي : متعوهن من تركة أزواجهن متاعاًء أي : أنفقوا عليهن 
إلى الحول مالم يَْرَجُنَ من بيوت أزواجهن , ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «إوالذين 
يُتَوفُونَ منكم ويذرون زواج عيضن شين رع أشهر وعَشْراأ» [البقرة: 788ع, 
وهذا ناسخ مؤخر في التنزيل» مقدّم في التلادوة0*» 


الرابع : نسخ الوصية للوالدين”*' بآية الميراث”". وذلك أن الله سييفانة وتعالو 
قال: «كتب عليكم إذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الموث إِنْ ترك 0 الوفكية للوالدّين 6[ البقرة: 
]8٠‏ الآية. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : : «يُوصيكم الله في أولادكم للذّكَر مث حظ 


.)( ليست في‎ )١( 

(9) في (ب): تقعد. 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ. والتلاوة ما أثبتنا. 

(4) ومن السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة. وإنما خص من الحول بعضه. وبقي | البعض وصية لهاء 
إن شاءت أقامت. فقد روى البخاري في «صحيحه» )487١(‏ من طريق ابن ع نُجيح» عن مجاهد 
ووالدية يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبء فأنزل الله : 
ه والذين يتوؤؤن منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج, فإن خرجن فلا ناح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » قال: جعل الله لها تمام السئة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية. إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت, وهو قول الله 0 « غير إخراج فإن 
ل ا لو و باهي . زعم ذلك عن مجاهد. . 

(5) في (ب): نسخ الوصية للوصية.! وفي (1 و ه): نسخ الوصية بأية. . . إلخ. 

(5) وقال بعض العلماء: إن اية الوصية مخصوصة . وليست بمنسوخة» لأن الأقربين أعم من أن يكونوا ورائأ. 
وكانت الوصية واجبة لجميعهم » فخص منها ما ليس بوارث باية الميراث.» وبقوله ينهِ: «لاا وصية 
لوارث». وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله. قاله طاووس وقتادة والحسن وغيرهم . 
انظر «جامع البيان» * / 84" - 590. 


خض 


الأننَيين4[النساء : ]1١‏ الآيات في سورة النساء. فإنه فصّل فيها حكمّ الميراث» 
ونسخ به وجوبٌ الوصية للأقارب, أو إنها نسخت بقوله عليه السلام : إن الله قد 
أعطى كُلّ ذي حقٌ حفّه؛ فلا وصية لوارث»”"". وعلى كل تقدير. فالمقصود حاصل. 
وهو جواز النسخ شرعاً. 
قوله: «وخالف أبو مسلم » يعني : الأصفهانى ي2"7 في جواز النسخ شرعاً كما 
حكيناه. أي : أن الذي دل على امتناع النسخ هو الشرعٌ» لا العقل. «لقوله تعالى : 
ونه لكتابٌ عزيل لا يأتيه الباطل من بين يَدَيْه ولا من خلفه[فصلت: 7 


)١(‏ حديث صحيح مشهور أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي: أحمد ٠ه/559؟.‏ وابن أبي شيبة 
4/١‏ » وعبد الرزاق ,.)١1504(‏ وأبو داوود (5ه”)» والترمذي .)5١7١(‏ والطيالسي .)١1١77(‏ 
وابن ماجة .)771١7(‏ وسعيد بن منصور في وسلنه» (4717)» والبيهقي 5 / 15,» والطبراني في «الكبير» 
(©7/51) و (97571) من طريق إسماعيل بن عيّاش. عن شرحبيل بن مسلم الخولاني. عن أبي أمامة. 
وهذا سند قوي. فإن إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين قوية. وهذا منها. وقد صرح في روايته 
بالتحديث عند الترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وأخرجه من حديث عمرو بن خارجة: ابن أبِي شيبة /1١١‏ 144ء والترمذي 2)5١51(‏ والنسائي 
5 / 7517»ء وابن ماجة 00 ا بن منصور (578). والدارمي ؟ / 519. والطيالسي ,»)١7١07(‏ 
والبيهقي 5 / 7115. وسنده حسن في الشواهد. 

وأخرجه من حديث أنس: ابن ماجة (7114).» والدارقطني 4 / ٠/ء‏ والبيهقي 5 / 554 من طريق 
عبد الرحمن بن جابر. عن سعيد بن أبي سعيد. عن أنس بن مالك وسنده جيد. وقال ابن التركماني في 
«الجوهر النقي»: قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١1754‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وهو 
كما قالاء لو كان سعيد بن أبي سعيد هو المقبّري, لكن كلام البيهقي وغيره يدل على أنه ليس هو. انظر 
«نصب الراية» 4 / .4٠84‏ 

وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر ابن عدي في «الكامل» في ترجمة حبيب المعلم عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وهذا سند حسن. 

وأخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني 4 / 448. وحسّن إسناده الحافظ في «تلخيص الحبير» 
+ /؟ة. 

وأخرجه من حديث جابر: الد ارقطني 4 / 47. من طريق فضلل بن سهل. حدثني إسحاق ابن إبراهيم 
الهروي. حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار؛ عن جابر. 

وأخرجه من حديث علي : الدارقطني 4 / 47 وابن أبي شيبة 1١‏ / 2144 وابن عدي كما في «نصب 
الراية» 4 / 60 .» وسنده ضعيف. 


)١(‏ في (ه وو): الأصبهاني. وكلاهما صوابء فإن الباء الفارسية تارة تعرّب باء خالصة. وتارة فاء. 


فق 


قوله : «وليس بشي 222 يعني اح ا رصن خي يدر لازا البراة ون 
قوله تعالى : لا يأتيه الباطل» أ : لاايأتيه الكذبث» طومن بين يديه # يعني الكتب 
السالفة لا تكذبه. بل هن موافقه لاء «ولا من خلفه». أي : من بعد نزوله وانقضاء 

عصر النبوة. بأن يقع بعض ما وعَدَ به”"© من”" المخبّرات» على خلاف ما تضمُنه”" 
من الإخبارات . 

وقال قتادة: معناه: : أنَّ الشيطانَ لا يستطيعٌ أن يُْطلَ منه حقّاء ولا ييحق منه. ف 
باطلاً . وكذلك قال قتادة أيضاًء وثابت البناني في قوله تعالى : «إنا نحن ْنا الذَّكْرَ 
إن له لحافظونَ 4[ الحجر: 9] قال: حَفْظَه الله من أن يزيد الشيطانٌ فيه”* باطلاء 
أو مطل منهحنا .:وهذا لسن من إبطال التبخ في شي ولا يذل عليف 

قوله : + ثم الباطل غير الإبطال»» هذا رد د آخر على أبي مسلمء وهو أن الآية إنما 
دلت على نفي الباطل عن”" القرآن. لا على نفي الإبطال. والنسخ إبطال للحكم» 
7 0 لاحقٌ بالقرآن. ولله سبحانه وتعالى أن يَبَطل من أحكام شرعه ”ما شاء", 

ينبت ما شاءء فما نفته الآيةٌ غيرٌ ما أثبتناه. 

ومعنى إيطال, الحكم بالنسخ : أن ما كان مشروعاً صار غير مشروع .ثم إن أبا 
ملم يذّعي امتناع النسخ شرعاً دعوى عامة. والآية التي احتج بهاء إنما تدل ‏ لو 
دلت - على امتناع النسخ في القرآن خاصة. والدعوى العامة لا تثبّت بالدليل 
الخاص. 

فوشي لضام لاله عآن ست شريعة محمد يك لما قبلّها من الشرائع » 
مع”" أنها * شرائ حق صحيحة» لا يأنيها الباطل . فجوابُه عنها هو جوابنا عن لحوق 
النسخ ‏ للقرآن. غير أن أبا مسلم يَجَعَلُ كل ما سماه غيرُه نسخأء من باب انتهاء ]1١[‏ 


)١(‏ في (ه): وعدته. 

(') في (ب): في. 

(*) في (ه): تتضمنه . 

(4) ليست في ( وو). 

(ه) في (ب و و): فيه الشيطان. 
(5) في (و): غير. 

(7-5) ليست في (9). 

(8) مع: ساقطة من (ب). 


تفرف 


الحكم بانتهاء مدته. ووجود غايته, لا”' من باب ارتفاعه بورود مضاده» فهو" معنى 
قول بعض الأصوليين: إن النسخ يان انتهاء مَذَة الحكم . ويعود”) النزاع هنا إلى 
النزاع في تعريف النسخ بالرفع . أو بيان انتهاء المدة, والله تعالى أعلم بالصواب . 


سسسب م م ور م سس سس 


)١(‏ في (ب): إلا. 
(1) في (ه): فهي. 
5) في (ب): بعون. 


يفف 


الثانية : جور تلخ التلاوة» والحُكم 5 وإحكامهماء وتلخ اللّفْظ فقط 
وبالعكس . 1 اللّفْظ وَالحكم عبادتان متفاصلتان . فجارَ نسح إخداهما دون 


وهمم 


الأخرّى. ومَنْعَ قوم م الثّالتَ إذ اللْفْظ أَنْلَ لِيتلَى ويْئاتَ عليه فكيفت يرفع. 
وآخرونَ الرّابعَ إذ الحكم مَذْلول اللْفْظَ فكيف يرَفْعٌ مغ بقاء دليله . 

وأَجيبَ عن الأول : بن اللاو حُكم دكل حم فهو قابل للنشخ . وعن 
الثاني : أن اللقْطَ دَليلُ قبل َبْلَ اللخ لا بعدّه. ٠‏ ثم قد نسح لفْظ آيّة الرّجُم دون 
حكمهاء وخكم «وعَلَى الْذِينَ يُطيفُوبَهُ 4 دون لفظهاء والله غلم . 


02000000000 

المسألة «الثانية : : يجوز نسخ التلاوة والحكو” كي أي : : اللفظ والحكم خا 
«وإحكامهماء. بكسر الهمزة, أي : إبقاؤهما محكمين غير منسوخين» «ونسخ اللفظ 
فقط» دون المعنى . «وبالعكس»2”2" . أي : نسخ المعنى دون اللفظ. وهذه قسمة 
رباعية . 

قوله : «إذ اللفظ والحكم», إلى آخره””. هذا دليلٌ على جواز نسخ كُلْ واحدٍ من 
اللفظ والحكم دون الآخر” . 

وتقريروا؟: أن اللفظ والحكم «عبادتان متفاصلتان». أي : تنفصلٌ إحداهما في 
التعيد بها عن الأخرى فعل” 2 فجاز نسي إحداهما دون الأخرىء كسائر العبادات 
المتغاصلة©. 

وبيان تفال اللفظ والمعنى» هو أن اللفظ متعبّدٌ بتلاوته » والحكم متعبلٌ 
بامتثاله. وهذا هومرادنا بتفاصلهما لا أن“ إحداهما يُمكنٌ انفصالّه عن الآخر حسًا. 


)١(‏ ليست في (1 وب وه). 
(؟) ليست في البلبل المطبوع. 
(م) في (ه): أتم جزءا من عبارة المتن. 
() في (1): اللفظ . 
(ه) في (ه): : وتقدير. . 
(5) في (1 و): عقلاً. . وفي (ه): عن الآخر عقلا. 
في (ه): نقل. 
(م) في (ه): المتفاضلة. 
في (ب وه): لأن. 


يفف 


نسخ التلاوة 


والحكم 


قوله : + «ومنع قوم الثالثو» وهو نسخ اللفظ دون المعنى » واحتمجوا 11 «اللفظ 
أ نزل' ' ليُتلى» ويثابٌ عليه. فكيف يُرفع», أي : فلو رفم لانتفت حكمةٌ إنزاله . 


قوله : «واخرون». أي : ومنع آخرون ارام وهو يسح المعنى دون اللفظ. 

-- 0 «الحكم دلول اللفظ. ٠‏ فكيف يرقم المدلولٌ مع بقاء دليله», أي : لورفع 
م مع بقاءِ دليله» وهو اللفظ. لبقي”'' الدليلٌ بلا مدلول , وهومحالٌ» أوعَبْتٌ 

إذ فائدة الدليل الدلالة» فلورّفمَ مدلوله. لبقي را عنا يدل" 'اعلية» وانشك فالدتة: 
ولا معنى للعبث إلا وجوذ شيء بغير فائدة. 

قوله : «وأجيبَ عن الأول»: أي : عما احتجٌ به من منع نسح اللفظ دونَ الحكم, 
أن التلاوة حكمء وكل حكم فهو قابلٌ للنسخ». 

أما أن التلاوة حكمء والمراد بها" تعلق الحكم, فلأنه يعت تلاوتها في 
الصلاةء وتصح وتنعقد بها. وت 56 تمخم 7 كتانيناء والوجوب. والميف : 
والاستحبابث أحكام متعلقة بالتلاوة. فهي حَُكُمٌ أو في معنى الحكم . 

وأما أن كل حكم. فهو ' قابل للنسخ . ٠‏ فلما سَبَقَ في إثبات النسخ . من جواز 
تحريم الواجب». وإيجاب المحرم . وكراهة المندوب» وندب المكر وه(" بنا على 
ورود أمر الشارع ونهيه بذلك». تحصيلاً للمصالح. دقن للمفاسد. وفنا 
للامتحان» وهذا في الحقيقة دليل مبتدأ على جواز ز ما منعوه. لا جوابٌ عن دليلهم . 

وأما قولّهم : نل اللفظ ليتلى . فكيف يرفع ؟ فلا استحالة فيه. ولا استيعادٌ. 
لجواز أن 0 العضليفة في تلاوته وقتاً دون وقتء كغيره من الأحكام المنسوخة . 


)١(‏ في (و): نزل. 

() في (): لنفي . 

(9) في (ب): دل. 

(5) في (و): أنها. 

(0) في (1): ونسخت» وفي (ب): ويستحب. 
(5) ساقطة من (ه). 

() في (ه): وكراهة المكروه وندب المندوب. 
(8) في (9و): وبنا. 

(94) في (9): يكون. 


شف 


قوله: «وعن الثاني». أي : وأجيب عن الثاني - وهو دليل, المانعين ا 
الحكم دون اللفظط. وهو قولّهم : الحكم مدلل اللفظطء و فكيف يرفع المدلولٌ مع بقاء 
دليله «بأن اللفظ دليل الحكم قبل النسخ»» نايع الس ٠‏ فلا يبقى دليلا عليه حتى 
يلزم ما ذكرقم من “"بقاء ء الدليل بدون مدلوله. بل يبقى عبادة مستقلة يتلى» ويصلى 
به وياب عليه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به. 

وتحقيق هذا أن لفظ القرآن له”" جهتان» عو ايه دليلٌ على معناه» ومن 
الجهة الأ خرى :هو “اعبادة مستقلة: فإذا انتفت جهةٌ كونه دليلاً على معناه بنسخهء 
بقيت” “جيه كونه عبادة مستقلة . 

قوله : «ثم قد نسخ لفظ اية الرجم دون حكمها»ء وذلك أنه صح في السنة أنه 
كان من جملة القرانالمتلو: ليه '"ترغبواعن آبائكم فإنه فر بكم 7" «الشيخ والشيخة 
إذا زَنَيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم»' “)فلس لفظهاء وبقي حكمها 


. في (ه): فنسخ‎ )١( 

(0) في (): مع. 

(”) ليست في (و). 

(4) ساقطة من (ب وه). 

(0) في (9): نفيت. 

(5) في (و): ألاء وليس بشيء. 

(9) جزء من خبر مطول أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (58*0)» وأحمد ١‏ / 05-88. 

(م) قال البخاري في «صحيحه» (5859): خدانا على بن عبن 1 حدثنا سفيان. عن الزهري. عن عبيد 
اللهء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: «لقد * خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: 
لأ نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ٠‏ ألا بوإن الرجم حق على من زنى» وقد 
أحصن إذا قامت البينة» أو كان الحملء» أو الاعتراف». 

قال الحافظ في «الفتح» 0: وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد 
الله شيخ البخاري فيه. فقال بعد قوله: «أو الاعتراف»: «وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة. وقد رجم رسول الله وَل ورجمنا بعده». فسقط من رواية البخاري من قوله: «وقرأ» إلى قوله: 
«ألبتة». ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداء فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصورء عن 
سفيان كرواية جعفرء ثم قال: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان» وينبغي أن 
يكون وهم في ذلك. 0 أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان 
وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري» فلم يذكروها. 

انظر «صحيح مسلم» 2)١1581(‏ و «سئن أبي داوود» (44148)). و «سنئن الترمذي» )١4١(‏ و 
,.)١587(‏ والدارمي / 9ل ووالمصنف» .)١78(‏ و «المنتقى» لابن الجارود »)8١7(‏ والبيهقتي 
14> و«مسلد أحمد 79/1١‏ و١5:‏ ولا و٠6‏ وهه. 


نمف 


في رجم المحصتين إذا زنياء وصح عن غير أله قال: «لولا أن يُقالَ: 0 عم في 
القرآن. لأثبتها في المصحف» وذلك لأن بنسخ لفظها خرجَتٌ عن أن تستحق أن 


وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية «الموطأ» ” / 874 عن يحبى بن شعيدم عبن متعيد 
ابن المسيّب. قال: لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة» خطب الناس. فقال: أيها الناس. قد سنت 
لكم السنن. وفرضت لك الفرائض » وتركتم على الواضحة.. ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم 
أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله. فقد رجم رسول الله كل ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». قال 
مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة . 

ووقع في «الحلية» في ترجمة داوود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب. عن عمر عمر: دلكتبتها في 
القرآن» . 

ووقعت أيضاً في هذا الحديث في «مسند البزاره (2)177 من طريق أبي معشر - وهو ضعيف ‏ عن 
زيد بن أسلم. عن أبيه» وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة » فقال متصلا بقوله: قد رجم رسول الله 
ورجمنا بعده: ولولا أن يقولوا: كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته. ثم قرأ في كتاب الله : «دالشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم». 

وأخرج هذه الجملة النسائي ‏ في «الكبرى» - وصححه ابن حبان .)١9/85(‏ والحاكم 4 / 2609 وأقره 
الذهبي من حديث أبي بن كعب قال: ولقد قرأنا فيما قرأنا فيها - أي: في سورة الأحزاب ‏ : «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم». 

ولابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١‏ / 178- 6/ء ومن طريقه ابن ماجة (7888) من طريق سفيان بن 
عيبنة» عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس. قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت 
أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة من فرائض 
الله... ثم قال: وقد قرأتها: دالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» رجم رسول الله كلل ورجمنا 
بعده . 

وأخرج أحمد ٠‏ / 18 من طريق محمد بن جعفر. عن شعبة, عن قتادة. عن يونس ابن جُبيره عن 
كثير بن الصلت. قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف. فمروا على هذه الآية. فقال 
زيد: سمعت رسول الله كل يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة». فقال عمر: لما نزلت هذه 
الآية أتيت رسول الله كةِ. فقلت: أكتبنيهاء فكأنه كره ذلك. فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن 
جلد. وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. وهو في «سئن البيهقي» 8 / "١١‏ بنحوه. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» »118/17 تعليقاً على هذا الحديث.بعد أن ساقه عن الحاكم : 
فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. 

وهو في «المستدرك» 4 / .*٠١‏ والدارمي ”7 / .١174‏ من طريق شعبة به ولفظه: أشهد لسمعت 
رسول الله علد يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة». ورواه البيهقي 8 / 27١١‏ وزاد بعد 
قوله : والبتة» : ونكالاً من الله ورسوله». 


)١(‏ في (9): يستحق. 


فق 


تنبت في المصحف, لا أنها'' ليست من القّرآن بالأصالة . فهذا دلِيلُ نسخ اللفظ دون 
الحكم . 

فإن قيل : لا نسلم أن الرجم تايتايهلء الآيةوبل إثما أ ثبت”'' بقوله عليه السلام 
في حديث عُبادة رضي الله عنه وخذواعني”"' دوا علي » دجتل عور بيد 
البكُرٌ بالبكر جلدُ مئة وتغريبٌُ عام » وليب بالثيّب الرجمء؛ 

قلنا : بل هذا مقرّر*© لحكم تلك الآية» ومعرّف أنه لم ينسخ . وقد يضعف هذا 
بوجهين : 

أحدهما: أن حمل الحديث على التأسيس., وإثبات الرجم ابتداءً» أولى من 
حمله على تأكيد حكم الآية المنسوخة . 

الوجه الثاني : أن الحديث ور مبينا للسبيل المذكور في قوله تعالى (إحتى 
يَتَوْفَامُن الموث أو يَجِعَلُ الله لهنَّ سبيلا» [النساء: »]١©‏ فدلٌ على أنه غير متعلق 
باية الرجمء بل هو إما مستقلٌ بإثبات الرجمء أو مبِينٌ للسبيل في الآية الأخرى. 

للك ا ع زر تعالى : «إوعلى الذين يُطيقونة 4 [البقرة: ]١86‏ دون 
لفظها. وهو” “وليل على جواز نسخ الحكم. دون اللفظ. وذلك أنْهم كانوا في صدر 
الإسلام مخيّرِينَ بين أن يصومواء وبينَ أن يفطرواء مع قُدرتهم على الصوم. 2 ويُطعموا 
مسكيناً عن كل يوم» عملا بمُفْتَضى قوله تعالى : «وعلى الذينَ يُطيقوبهُ فديةٌ طعامُ 


)١(‏ في (و): لأنها. 

() في (و): يثبت. 

9) في (ب): خذوا عني مناسككمء وهو خطأ. 

(5) أخرجه أحمد "١7 / ٠‏ و #107 و18" و70 و01”, وعبد الرزاق )١7*89(‏ و(850١).,‏ ومسلم 
.)١540(‏ والدارمي ؟ / ١14ء‏ وابن أبي شيبة ,4٠ /٠١‏ والطيالسي (084). وأبو داوود )44١8(‏ و 
(4415).» والترمذي .)١44(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 4 / 747 والطحاوي 
في وشرح معاني الآثار» # / ,١4‏ وابن الجارود في «المنتقى» »)8٠١١(‏ والبيهقي 8 / 7٠١١‏ و7175 من 
طرق عن الحسن البصري. عن حطان بن عبد الله الرقاشي. عن عبادة بن الصامت. 

وأخرجه ابن ماجة (0٠908؟)‏ من طريق يحيى بن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. . . إلا أنه 
قال: عن يونس بن جبير بدل الحسن. وقال المزي: وهو وهم - والله أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد 
حديث حطان. 
(ه) في (و): المقرر. 
(5) في (1 وب وه): فهو. 


يفف 


مسكين 4 فنسخ ذلك التخيير» بتعيين”'' الصوم للقادر عليه » بقوله تعالى : لفَمَنْ شَهدَ 
منكمٌ الشهْرٌ فَيَصْمْهُ4 [البقرة: 188]» وبقيت الا نت الاجر عن الصوم » 
لكبر”"'. أو مر ء أو حملء, أو رضاع, كذلك رواه ابن جرير”” الطبري عن ابن 
عباس" '' وغيره* 

وحيث وقع نسح اللفظ دون المعنى ‏ ونسخ المعنى دون اللفظ. دَلّ ذلك على 
التكراة لعا دلالة الملزوم على اللازم". 

وقال الآمدي” في هذه المسألة: اتفق الأكثر ون على جواز نسخ التلاوة 
والحكم. ونسخ أيُهما كان دون الآخرء خلافاً لبعض المعتزلة » يعني نهم خالفوا في 


)١(‏ في (9): بتعين. 

(؟) ليست في (9). 

(9) في (9): جريج برء هكذاء. وهو خطأ. 

(1) أخرجه الطبري (7987) و (71687). وأبو داوود (714). وابن الجارود في «المنتقى» .)”4١(‏ 
والبيهقي 4 / 7١‏ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن عزرة (ووقع في المطبوع من «سئن 
أبي داوود» عروة وهو تصحيف). عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباسء قال: كان الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة وهما يطيقان الصوم. رخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكيناء ثم نُسخ بعد ذلك 
#فمن شهد منكم الشهر فلِيصمُه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» وثبت ذلك للشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع إذا خافتا. وإسناده صحيح. 

وأخرج البخاري (4006) في التفسير من «صحيحه» من حديث عمرو بن دينا. عن عطاء؛ سمع ابن 
عياس يقرأ: #وعلى الذين يطوقوئه فدية طعام مسكين # قال ابن عباس : «ليست بمنسوخة. هو 00 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطعما مكان كل يوم مسكينأة» وقوله : «يطوقونه» : 
بفتح الطاء مخففة وواو مشددة ميا للمفعول من طرق وهي قراءة أبي بكر وابن مسعود. كما في 0 
المسير» .١185/ 1١‏ . وفي نسخة من نسخ البخاري كما في هامش اليونينية ه / لفرت يطوقونه فلا يطيقونه. 
وروى النسائي 4 / ١ه‏ و«الفتح» م / من طريق عمرو بن دينار» عن عطاء: عن ابن عباس: 
يطوقونه : يكلفونه . . . قال الحافظ في «الفتح» 8 / :18٠‏ وهو تفسير حسن أي : يكلفون إطاقته. 

(©) انظر حديث سلمة بن الأكرع عند البخاري (4601). ومسلم »)١١45(‏ وأبي داوود (7718)» والترمذي 
(مهلل). والنسائي 11 » وحديث ابن عمر عند البخاري 0949 و(406805)., وحديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد عند البخاري 4 / 1417. وحديث معاذ بن جبل عند أحمد 
/5ئث_ وأبي داوود (601)» والحاكم " / كلالاء والبيهقي 4 / .7٠٠١‏ والطبري (7777). 


(5) في (1): الملزوم . 
08 في والإإحكام» ل 
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المسائل الثلاث. واحتج على جواز نسخ أيُهما كان بنحو ما ذكرناه, وعلى جواز 
نسخهما جميعاً بنسخ تحريم الرضاع بعَشْر رضعات, فإنّه كان منرّلاً كما روث 
0 لمعته ثم نسح مع آيته . 
: اختّلف فيما نسخت تلاوته» نحو: والشيخ والشيخة» هل للجنب تلاويّه» 

ولُخدث مث أم لا؟ قال الآمديٌ”"©: الأشبه المنع . 

قلت: : بل الأشبة الجواز؛ لأن الدليل إنما قام على منع ذلك في القران» والقرآن 
ما ثبت بالتواتر من الوحي المنزل للإعجاز, وما نسخت تلاوته ليس كذلك» فبقي 
على”" أصل الإباحة» أو داشَل تحت وليلهاة والله تعالن أغلع: بالضوات 7 


سس 1 


)0 م / 7١,‏ 50 
ف في (ب): فنفي عن. 


لحف 


الثالثةٌ: : نشخ الأمر قبل امتثاله جار نحو قله في يوم عَرَفَةَ: لا 
تَحَحُوا بعد الأمْر به وخالفق المَعمرلة. 

لنا: مُجَرَدُ الأمر مُفيذ أن المأمورَ يم على الامتثال . ٠‏ قيطي أو 
المخالفة. يُعْصي , ومع خصولٍ الفائدة. لا يمتنع النشخ, ٠‏ ثم ق قَذ نسح عن 
إبراهيم الأمْر بذَيْحٍ ولده قبل فل . 

قالوا: الأمرَ يقتضي حُسْنَ الفعلٍ اونش عد واجتماعُهُما مُحال» 
وقصّة إبُراهيمَ كانَتْ مَناماً لا أصْلَ له ثم لم يؤر بلذيْ . ٠‏ بل بالعَزم عليه 
أو بِمْقدّماته. كالإضجاع . بدّليل : 9فد صَدَّقَتَ». «فافعل ما : تؤْمر ولفظة 
مستقبل. ثم لم ينسح بل قَلَبَ الله تعالى عُنْقَهُ نُحاساًء فسَقَط لتََذّرِه أو أله 
امتثل. لكن الجُرْح التَمَ حالاً فحالاً. وانْدَمَلَ. 

والجوات : 

إِجْمالِي عام. وهُو: لوْصَحّ ما ذَّكَرْتُم لما اختاج إلى فداءِء ولّما كان بَلاً 

مبيناً . 


5 
9 4 


أو تفصيلي . أما عن الأوّل, فاجتماع الحسن والقبْح. في حال واحدة 
ممنوع ٠‏ بل قبل الخ حَسَنْ ‏ وبعدّه قبيح شرْعاًء لاعَقَلا كما ترْعُمونَ . وعن 
الثاني : أن مَنم الأبياءِ وَحْي» فإِلْغاءُ اغتباره تَهَجُمْ. ٠‏ لا سِيّما مع تكَررهء والعَرْم 
على الذَّيْح ليس بلاءٌ . والأمْرُ بالمُقدّمات فقط. إن عَلِمَ به إيراهيم , فكذلك, 
وإلا فهو إنهام وتلبيسٌ قبيخ» إذ : يُشْتَرَطُ مَعْرفَة المُكَلْفٍ ما كُلّفَ به وا«قذ 
صَدَّفْتَع معناة: عَرَمْتَ على فل ما أُمرْتَ به صادقاً. فكانَ جَراوكَ أن حَمَمْنا 
عنك بنشخه . واظِمَا: تَؤْمَرَع, أي : : ما أُمرْتَء أو ماء َؤْمَرٌ به في الحال , 
استضحاباً لحال . الأمر ر الماضي قبل فلا اسْتَقَبالَ و إلا لما اختاج إلى الفداء . 
وقَلْبُ عُنقه ُحاساً لم يوار وإلا لما اخمَصَطْتمْ بِعلْمِهِ, وآحاده لا تفيدٌ, ثم 
هُو أيضاً ر نسخ. وكذا لئام الجرح واندمالهُ وإلاا لاسْتغنى عن الفداء . 

+3 د د +1 جد د 


58٠ 


المسألة«الثالثة(' : : نسح الأمر قبل امتثاله جائزء نحو قوله», يعني الشارع, «في نسخ الأمر 
يوم عرفة: لا تحجوا ل أي حو أن يقول” 50 رمضان مثللا: ل اساله 
في هذه السنة. ثم يقول في يوم عرفة أو قبلّه : لا تحجوا. 

«وخالف المعتزلة»ء فقالوا : لا يجوز اوهذه المسآلة يترجمها بعضهم بجواز نسخ 
الأمر قبل التمكن من الامتثال» وهي غبارة والروضة»ه وبعضهم بجواز نسخ ٍ الشيء 
قبل وقوعه. وهي 0 «التنقيح». وقال: خلافاً لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة . 

وقال الآمدي : اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج 
وقته. واختلفوا في 0 قبل دخول الوقت. م من ذلك جماهير المعتزلة 
والصيرفيٌ من الشافعية» وبعض الحنابلة در الأشاعرة» وأكثر الشافعية» 
والفقهاء . قال: وهو المختار”". 


قلت: وأنا ترجمت السسالة نما ذكرت» لأنه أعم, فإنّه لونسخ حكم الأمر بعد 

دخول وقته. والتمكن من فعله قبل فعله. لاقتضى دليلٌ الخصم أنه لا يصحٌ أيضاًء 
لعدم الفائدة على ما ستفر ره [ن:شاء الله تعالى . 

قوله : «لنا: مجردٌ الأمر مفيد». إلى آخره”'“أي : لنا على صحة نسخ الأمر قبل 
امتثاله وجهان . 

أحدُهما: أنَّ مجر الأمر مفيدٌ فائدة تكليفية”» وإن لم ينضم إليه الامتثالٌ» ومع 
حصول الفائدة التكليفية لا يمتنع النسخ . 

أما أن مجرد د الأمر مفيدء فلأن المأمور؛ [ إذا علم توج" الأمر إليه. » إما أن يعرم 
على الامتثال. فيكون مطيعاً مثاباً. أو على المخالفة: فيكون عاصياً معاقباً بالنية 
والعزم . 

وأما أن مع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ ء ٠‏ فبالقياسٍ على سائر صُوْر النسخ » 
ولأن الخصم إنما منع النسخ قبل الامتثال» لكونه عَبَثا عنده» ومع حصول الفائدة 


)١(‏ في (ه): الثانية. 

(5) في (و): نحو أن يقول. 

(م «الاحكام» 8# / 11/94 180. 

(4) في (ه): أتم عبارة المتن» وفي البلبل المطبوع: يفيد. 
(ه) في :)١(‏ تكليفه . 

(5) في (ه): بوجه. 


54١ 


ينتفي كونه عبثاًا 0 فيجب أن لا يَمْتَنِم . 
الوجه الثاني : أن النسح قبل الامتثال”'' قد وقع. والوقوع دلي الجواز. 
وإنما قلنا: إنه قد وقع ؛ ؛ لأن إبراهيم عليه السلام ؛ ؟ نسخ عنه ذبح ولده قبل فعله. 
على ما 11 عليه القران . 
وإنما قُلنا: إِنَّ الوقوعَ دليلُ الجوان'”"؛ لأنه ملزوم للجوازء فدلٌ”* عليه دلالة 
الملزوم على اللازم 
قوله : «قالوا: الأمر يقتضي حسنّ الفعل», إلى آخره». هذا دليل الخصم على 
امتناع لين . قبل الامتثال. ٍ 9 
' وتفريره : أن الأمر بالفعل يقتضي حسئه » ونسحكحه يقتضي قبحه 2 واجتماع الحسن ْ 
والقبح في الفعل الواحد محال. 
قوله : «وقصة إبراهيم», إلى اخره” “. هذا جواب عن الاحتجاج بقصة إبراهيم » 
ومنع لدلالتها” على النسخ قبل الامتثال. 
وتقريره : أن قصة ة إبراهيم في دخ ولده كانت ماما 3 والمنام حال له أصل له حنى 
يبنى عليه” مول الدين وفروعه . سلمنا أن المنام له حقيقة يعتمل عليها”2 في إثبات 


[11] ل 200 يم مر بذبح ولده» بل بالعزم عليه» أو بفعل 


1 


مقدمات الذبح" ' كإضجاع ولده. وأخذ السكين ونحوه 0 وذلك لوجهين : 


)١(‏ في (ه): عيئاً. 

(؟) في هامش (و): تعليقاً على هذا ما يلي : «قوله هنا: قبل الامتثال: فيه إشكال. ولو قال: قبل الفعل. 
لكان أحسن. لأنه امتثل ومضى لفعل ما أمر به. ثم نسخ عنه الفعل. فلو قال: إن النسخ قبل الفعل 
المأمور به لكان أحسن. فلينظرء وقد يحمل قوله على الامتثال التام. وهو التسليم للأمر. وفعل ما أمر به 
(كلام مطموس) في فعل المأمور به كما تقدم تحريره» 1 ه. والخط مغاير للأصل . 

(") في (ب): للجواز. 

(4) في (ه): يدل. 

() في (ه): أتم عبارة المتن. 

(5) في (ب وه): دلالتها. 

0) في (9): على . 

(8) ليست في (0. 

(4-59) ليست في (9). 

.)9( ليست في‎ )٠١( 

)١١(‏ في (9): ونحو. 

)1١(‏ في (و): ذلك. 


دض 


أحذهما: : قوله شكاله وتعالى : :ويا إبراهيم قد صَدَّقْتَ الرؤيا» [الصافات: 
٠١٠6265‏ أي : فعلتٌ ما أُمِرْتَ به" '. ولوكان مأموراً بالذبح لم يصح ذلك» لأنه 
ما فعله به. 

الوجه الثاني : '“قوله سبحانه وتعالى' ' حكاية عن الذبيح : «يا بت ن افْعَل ما 

تَوْمَر» [الصافات : :١5ل‏ ولفظه لفظ المستقبل» فدلٌ على أنه ما أمر بالذبح, وإنما 
أخير أنه سيوس يهف المسشيل» إذالو كاك ف أمركيفة لقال : افعل نما أدرت. 

سلمنا أنه أمر بالذبح , لج لم يسح عنه قبل" امتثاله» بل قلبٌ الله عُنْقَ ولده 
نحاش فلم نوكر © الشفرة فيه سقط انعدو 

سلمنا أنه لم يتعذر. لكنه امتثل. فذبحه, لكن كان كلّما قطع جزءاً من عنقه: 
التأم أي : التحمء وهذا معنى قوله : «حالاً فحالاً» أي : : التأم ”2 حال بعد حالء 
وشيئاً بعد شيء» ل الجرح بمجرد التحامه. أي : يَوَآ وذلك بدليل الآية وهي 
قوله عرز وجل + #قد صدَّقتَ الرؤيا» » على تقدير أنه مأمور بالذبح » فيلزم أنه ذبحه 
لال يكن قد صنق الرفيا. 
أخير عنه ب 0 الرؤياء فقلنا: نه ذبحه زفت أذ 9 عاش بعد ذلك 
ضر طويلاً» فة فقلنا: 95 العادة انخرقت فيه بما ذكرناه ؛ م0 التثام الجرح شيئا 

قوله : «والجواب». أي : عما ذكرتموه. من وجهين: 

أحدهما: «إجمالي عام», أي: من جهة الإجمال؛ وهويّعُمُ جميعَ الأسئلة 
التي ”'' ذكرتموها. وتقريره من وجهين : 

أحذهما : لو صحٌ ما ذكرتموه من أنه ذبحه. لما اام إلى ف فدائه؛ لأنه على هذا 
التقدير يكون قل امتثل » فلو فداه مع ذلك لاجتمع البدل والمبْدّل. 


.)( ليست في‎ )١( 

5 -7) ليست في .)١(‏ 

(5) في (ه): يؤثر. 

(54) في (ب و و): التحم. 
(5) في (9): في. 

. في (ه): الأسولة الذي‎ )١( 


الذكا 


الوجه الثاني : لو صّح ما ذكرتم. من أنه إنما أُمرَ بمقدمات الذبح. لا نفس 
الذبح. لم يكن ذلك”'' بلاءٌ مُبيناء والله عز وجل قد سمّاه بلاءٌ مبيناء حيث قال 
سبحانه: ظإِنْ هذا لهو البلاءٌ المُبِينُء «ِفَدَيْناهُ بذبُم عظيم » [الصافات: 
ع ا١٠].‏ 

قلت: حُسَنٌ الترتيب يقتضي أن يكونَ هذا الوجه هو الأول» فيُقالُ هكذا: لو 
صح ما ذكرتم. لما كان بلاءٌ مبيناًء ولما 0 إلى فداء. لآن ترتيبت أبكلة 57 
هكذاء ولكن وقع في «المختصر» تيب ما في الأصل. وقد ذكرنا أن هذا 
الجوات إجمالي عام . وفيه ار التفصيل 0 

والوجه الثاني - وهو التفصيلي - فنقول: أما الجوابٌ عن الأول وهو قولهم : 
اجتماع الحسن والقبح في الفعل الواحد محال» فهو(" أنْ يُقالَّ: اجتماتئمهما محال 
في حال واحدة أو في حالين؟ الأول مُسَلّم والثاني ممنوع , وهو كذلك ها هناء فإن 
الأمر بالفعل حسنٌ قبل النسخ. وأما بعدّه فهو قبيح., واتصافٌ الفعل”” الواحد 
بِالحُسْنٍ والقبح. في وقتين ليس بمحال. ثم إن حُسْنه وقبحه عندنا شرعي » أ : 
ميكاذ بن الشرع» لا عقلي كما تزعمون, وكما سبق تقريره وإنما قلنا هُذاء لثلا 

نطلِق'”' لفظ الحسن والقبح ٠‏ فيْظن أنا نقول بهما عقل”*» كما تقول المغترلة ‏ وتتجرة 
إنما نقولٌ بهما شرعاً. كما قررناه قبل . 

والجواب”'' وعن الباقي )"2 أي : عن باقي ما ذكروه. وهو أسئلتهم “اعلى قضة 
إبراهيم بأن نقول: قولكم: قصة إبراهيم كانت مناماً لا أصلّ له : باطل ؛ لأنّ «منا 
الأنبياء وحيّ ع فإلغاءًٌ اعتباره». أي : كونكم لا تعتبرونه. وتوجبون العمل بما دلّ عليه 
«تهجم) على الوحي بالإبطال. «لاسيما». أي “خخضوضا «مع تكرره) في قصة 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (9): وهو 

(") ساقطة من (ه). 

(5) في ١(‏ و ب): يطلق. 

(5) في (ه): عقلي . 

() في (ب): قوله. 

(/7) في (و): الثاني. وهو المذكور في البلبل المطبوع. 
(م) في (ه): أسولتهم . 


:4ظ2> 


إبراهيم » فإنّه رأى ثلاث ليال متوالية؛ أن ن اذبح ولدك لي قرباناء ذة ففي اليوم الأول ظَنّ 
أنها خيال""'© :أو من الشيطان”) ٠‏ فلم يَأ بهاء وفي اليوم. اناي وى "في نفسهء 
أي :تفكر”؟».هل لذلك أصلّ أم لا؟ فسَمَيَ لذلك يوم التروية” 2 وفي اليوم الثالث 
أصبح وقد عَرَفَ أنها رؤيا حق, فسمَيّ يوم عرفة” '“. كذلك ”'' قال , بعض أهل العلم ؛ 

في شين تسمية ” 4 يوم التروية وعرفة, واشتقاقهما". 


وإنما قلنا: إِنْ منام الأنبياء وحيّ لوجوه : 

أحدُها: ما سبق في الفرق بينَ الرسول والنبي في خطبة الكتاب» على ما ذكر 
فيه هناك . 

الثاني : أن رؤيا احاد الأمم جَرْءٌ من ستة وأربعين جُرْءا من النبوة» على ما شهدت 
به السئنٌ الصحيحة” ') فرؤيا الأنبياء أولى أن تكونٌ نبوة . 

الثالث: ما ثبت في البخاري وغيره» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«أوْلُ ما ابتّدىء به رسولٌ الله يكل من النبوة الرّؤيا الصادقةٌ: كان لا يرى رَؤيا إلا جاءت 


)١(‏ في (ب): قربانا. 

(5) في (ب): شيطان. 

(؟)على هامش )١(‏ . وفي (و): أصبح تروي2 وفي (ب وه): أصبح يروي. 

(4) في (ب): يفكر. 

(0) في (ه): يوم الروية. 

(5) أورده السيوطي في «الدر المنثور» ه / ١8#‏ من طريق محمد بن السائب الكلبي. عن أبي صالح. عن 
ابن عباس. وهذا سند ساقط. محمد بن السائب. متهم بالكذبي. وأبو صالح ‏ واسمه باذام - ضعْفه 
البخاري والنسائي » وقال ابن معين : : إذا روى عنه الكلبي . فليس بشيء . 

ويوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية. لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم. ويتروون من الماء. لأن 
تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون. وانظر «فتح الباري» ”* / 8017 . 

9) في (ا وه وى: لذلك. 

(6) ساقطة من (ب). 

(9) في (ب): إشفافهما. 

(١١)أخرجه‏ من حديث عبادة بن الصامت البخاري (2))1918 ومسلم (57514؟).» وأبو داوود (6054)ء ولفظه: 
«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

وأخرجه من حديث أبى سعيد الخدري البخاري (54849). 
وأخرجه من حديث أنس بن مالك البخاري (59417:) و(2)5444 ومسلم (5554). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (5988). ومسلم (5108). 
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كف كَفْلَق'"الصبْحٍ »”"'وإذا ثبب أن دفيا الأنبياء نبوة ووحي » كان قولكم : إن رؤيا إبراهيم 
عليه السلام مناه”” لا أصل له. تهجماً عظيم]”") يصلح ا للعذاب الأليه 0 
7 : إنما أمر بالعزم على الذبح ‏ أو مقدماته. 
قلنا: العزمم على الذبح ليس بلاءً مبيناًء بحيث يُمْتَحَنٌ به الأنبيا؛ لأن عامّة 
الناس وسوقتهم , لو قيل لأحدهم : أنت مأمورٌ بالعزم على ذبح ولدك. لا بنفس ”0 
ذبحه. لسَهَلَ ذلك عليه ٠‏ ولم يَجِدْ له كلْفَة . وأما «الأمرٌ بالمقدمات فقطى ٠‏ فإن عَلِمَ 
به ١|‏ براهيم , فكذلك». أي : . للا بلاءَ فيه إذ لا مَشَقَة عليه في ل ولده. وأخذ 
السكين 6 علمه بسلامة العاق 0 كما لو مارّح الإنسانٌ ولده. أو *» يعر عليه 
بذلك . وإ لم يعلم أنه مأمور بالاقتصار على المقدمات فقط» كان ذلك تلبيساً عليه 
0 
وإيهاما في الخطاب» وإبيانا لذ أنه مأمور بذبح ولده. 5 أنه في نفس الأمر ليس 
كذلك.». (وكو فبيج 1 يعني : : الإيهام” 9 والتلبيس ؛ ؟ لآنه يشتر ط لصحة التكليف أن 
يعرف المكلت ما كلفانه كما سبق في شروط م وحينئذ يكون أمره 


)١(‏ في (0): مثل فلق. 
)١(‏ أخرجه البخاري (*) و (881”) و (4408) و(1485) و (4487) و(1987). ومسلم )15١(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 
وأخرج البخاري )١8(‏ و (864) من طريق سفيان. عن عمرو بن دينار» عن كريب» عن ابن عباس 
أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة. فقام النبي ككل. . . وفيه: قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: 
إن رؤيا الأنبياء وحي » ثم قرأ: © إني أرى في المنام أني أذيحك* وعبيد بن عمير من كبار التابعين» ولأبيه 
عمير بن قتادة صحبة . 
ونسب الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1 الخوفرة قول عبيد: «رؤيا الأنبياء وحي » إلى (صحيح مسلم» 
مرفوعاً. وتابعه على ذلك العلامة العيني » ويغلب على الظن أنه وهم منهما. ٠‏ فلم نجده فيه بعد البحث . 


(5) في (ب و و): مناماء وهو خطأ. 

(4) في (1 وب وه وو): تهجم عظيم». وهو خطأ. 
(ه) في (ه): الا يهم. 

(5) في (ه): نفس . 

(7) عليه: ليست في (1). 

(8) في (ه): العافية . 

(9) ليست في (9). 

)٠١(‏ في (ب): واتهاماً. 

)١١(‏ في (9): الإبهام. 


الوكلا 


بالاقتصار على مقدمات الذبح . من حيث لا يعلم, تكليفاً غير صحيح . 
قولهم: قوله: «وقد صَدّقتَ الرّؤيا» [الصافات: ٠‏ معناه: قد فعلتَ ما 
أمرت به. 

قلنا: لا نسلّم أن هذا معناه؛ بل معناه: قد «عزمت على فعل”'' ما أُمرتٌ به 
صادقاًء فكان جزاؤك أن خففنا عنك كلفته بنسخة» عنك . هُذا هو كلام المفسرين» 
وهو المفهوم المتبادّرٌ من سياق القصة | ". 

قولهم : قولٌ الذبيح” ©: طَافْعَلُ مابٌوْمر» لفظ مستقبل يدُلُ على أنه ما أُمرَ يذبحه» 
بل سيؤمر(» به في المستقبل . 

قلنا: الجوابٌ من وجهين : 

أحدُهما: لا نسلّم أن المرادٌ به المستقبل. بل معنى قوله : «إما تَوْمَر»ه : افعل ما 
أُمرْتَ به. وضعاً للمضارع موضمٌ الماضي وهو كثيرٌ في اللغة. 

فإن قيل: هذا خلاف ظاهر اللفظ. 

قلنا: : يلزمكم مله في قوله : «إني أرى في المنام. أي أَدْبَحْكُ »كه فإن ظاهره'” ' 
أنه رأى أنه ار شين وعلى قولكم , » يكون تقديره ؛ ني أرى في المنام أني او 
بذيبحك. وهو خلافٌ الظاهر. ويحتاج إلى إضمار. وما ذكرناه نحن؛ من وضع 
المضارع موضع”' ' الماضي أسهل . 

ابوه الثاني : أن معنى قوله : «افعَلٌ ما 0 أي :«ما تؤمرانة في الحال» 
امتشيجانا لحال الأمر الماضي» . 

وَبِنِانَتذلك* أن كلّ مأمور بفعل” "الام يوايرت ادها لم رتولا ابيسيعايا 
لحال الأمر في آخر الوقت. فإبراهيمٌ عليه السلام ؛ لما أمرةفى في الليل" بذبح ولده. 
ثم أصبح » ناير ولذة بذلك. فهو في حال إخباره ولده ماف يما الى بهن الليل 
)١(‏ ليست في (9). 
(؟) في (ه): الفضة. 
(5) في (ه): الذبح. 
(4) في (ه): ستؤمر. 
(5) في (ه): طره. 
)١(‏ في (ه): موضوع. 


0) في (9): يفعل . 
(8-4) ساقطة من .)١(‏ 


14 


”بذبح ولده'"؛ لأن الأمر لم يسقط عنه بعد"ي ره بالذبح في الماضي 
مستصحبٌ”" إلى حال إخباره”*'ولده. وقوله : «افْعَلُ ما ومر أي : ما أنت مأمور 
به في الحال. بناءً على استصحاب الأمر الماضي » والفعل المضارع يَصَلَحّ للحال 
والاستقبال”. وهو في الحال أظهر. 

وإذا حملنا قولّه : طافْعَلُ ما تَوْمَر» على الحال. عملا بظاهر لفظه. وبما ذكرناه 
من دليلناء فلا استقبال فيه وحيئذ يَبْطلُ قولّكم: إنه أخبر أنه سيؤمر بذبحه في 
المستقبل . 

ا «وإلا لما احتاجَ إلى الفداء». أي: لو صمح ما ذكرتموه» فقن أن المراد 
ب : سيؤمر بذبحه في المستقبل» لا أنه أُمرَ به في الماضي . لغا جاجع إلى الفداء ؛ 
أن الفداء يكون عن ترك مأمور. وعلى قولكم : هو إلى الآن لم يُؤمر بشيء. فضلا 
عن أن يكون قد أُمِرَ وترك درايعا لرعح اااي 71 فى المستقبل» » لثلا يقع 
الْحَلْفُ في < خبر المعصوم . فلما لم يقع 0( وَل على بطلان ما ا 

قولهم : لم ينسخ عنه الذُبح» 07ظ2 . جوابه من وجهين : 

أحدُهما: أنْ ذلك إما أن يكون منقولاً بالتواترء أو بالآحاد. 

والتواترٌ باطلّ, لآنه لوتواترء لما اختصصت,” '' بعلمه دونناء مع أن الشرع واحدء 
والأسباب مشتركة بيننا وبينكم » ولوصمٌ دعوى ذلك » ٠‏ لكان كلّ من مُنع شيئاًء ٠‏ أونوزع 
فيه قال لخصمه: : هذا واترعدي دونك ويلزم من ذلك خبط عظيم» وخطبٌ 
حتسيم ع وما يشبه السَفِسَطة . 

والآحاد في مثل هذا لا يُفِيدُ؛ لأن مسألة النزاع إن كانت علمية» فالآحادٌ إنما 


 ١(‏ ١)ساقطة‏ من (أ وب وه). 
(؟)في (ه): بعده. 

(") في (ب واه): يستصحب. 
(4) في :)0١(‏ إخبار. 

(5) في (ب): وللاستقبال. 

(5) في (1 وب وه): أنه. 
(7) في (ه): لأمرته. 

(8) في (و): ناولوه. 

(4) في (ه): لاختصصتم . 
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يُفيدا'' الظنّ لا العلم» وإن كانت ظليّة فالواقعة المذكورة عظيمة. خارقة للعادة» 
هي مما تور الدواعي على نقله”". ذ ع اماد لتواترهاء فحيثُ لم تتواترء 
بل لم تستفض 0 برق تتفل صل عمق يعر ا ؛ أن عُنْقَ الذبيح قلبَ نحاساًء 
دل على أن" “هذه دعوى باطلة, داقع بها الخصم عن مذهبة: 

ايه الثاني سلما ان عقه فلن اتحاضاء لكنه نَسْخّ أيضاًء وذلك لأن السخ :1] 
إما رفع الحكم ؛٠‏ أوبيان انتهاء مدة الحكم. وكلاهما موجود في سقوط الذبح . لتعذره 
نقلب العلق تحاسا: 

أما الأول : فلأنه كان مأموراً بالذبح قبل كلب العنق نحاساً. وبعدّه لم”" يكن 
ور وهذا حقيقة رفع الحكم الثابت . 


فإن قيل: النسخ هو رفع الحكم بخطاب» وارتفاع وجوب الذبيح”” 'هنا إنما هو 
بالتعذرء لا بالخطاب . 


قلنا: لكن عرد الى الخطاب. وهو أدلة 0 العامة على عدم وقوع 
وأما الثاني : فلآن باب المت لحان ؟ النييت هد لأمر بالذبح لتعذره» فقد 


بان أن”2 قلبّ العنق نحاساًنسخ » لوجوب الذبح على كلا التعريفين للنسخ . 
وأما التئام الجرح. واندماله شيئاً فشيئاً. فجوابه من وجهين : 
أحدّهما: ما دُكرٌ في قلب العنق نحاساً من كونه لم يتواترء والآحادٌ لا يُفِيدُ”"© 
في مثله . 


)١(‏ في (و): تعقل. 

(5) في (ب): خرقةء وفي (ه): نقلها. 
(*) في (أ و ب و و): تستفيض, وهو خطأ. 
(5) في (ه): عمن لم يعتبر. 

(5) في :)١(‏ أنه. 

)١(‏ في (ب): ما لم. 

(0) في (9): النسخ . 

(8) في (ب): انقلاب. 

(9) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ في (ب و و): يقبل. 


احكا 


الغا: . ع. (0) 5 5 
ٍ و يي : أنه لو لاسن عن الفداء, لأنه قد أتى بالمأمور. فالفد!92) 
بعذه جمع بين البدل والمبدذل» والله تعالى أعله 2 ). 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟7) في (و: 3 يستغاي 8 

(”) في (ب): والفداء. 

(4) في (ب و و): أعلم بالصواب. 


لكا 


الرابعةٌ: الزّيادَة على النصّء إن لم تتَعََقْ بحُحمِه أضلاء يست تشخا 

إجماعاً: كرباد إمتات العم بعد الصّلاة وإ تعلفتة فهيّ إِمَا جَرْء له 

كزيادة رَكْعةٍ في الصّبْح , ٠‏ أو عشَرِينَ سَوْطا في حَدّ القَلْفٍ . أو شَرْطء كالئيّة 

للطهارَة . أولا واحدٌ منهما ٠‏ كزيادَة التغريب على الجَلْد . وليس شَيْءٌ من ذلك 
سخا عندنا ٠‏ خلافاً للحتفيّة . 

لنا: التشح رَْعُ الححكم الثابت بالخطاب, وهو باقٍ» زِيدَ عليه شيءٌ آخر. 

قالوا : اليا ما في الحكم 5 أو سَبّيه» وأيا كانء يلْرّم انسح لأنّهما كانا 

قبل الريا ده مُسْتقليْن بالحكميّة والسبيية. 00 ة بالرّيادة: 

كالجَلْد مَتَلآ كان مُسْتَقالا بعُقوَة الراني» أي : : هو الحَد التَام وبعد زيادة 
ار صارَ جَرْءَ الحَدٌ. 

قلنا: المقصودٌ دُ من الزيادَة تعبّدُ المُكُلْفٍ بالإتيان بها. اوفع استقلال. ما 

كان مَبلَهاء لكنهُ حَصَلّ ضرورة وتبّعاً. بالافتضاء. وحيئئذٍ نقول : المنسوخ 

مقصودٌ بالرَفْع , والاْتقلال غير مقُصودٍ به. فلا يكونٌ منسوخاً. فلا يكون رَفْعْهُ 

نسخا. لا يُقال: : رَفْعُ الاشتقلال, من لوارم الريادَة» فيْرمَ من قَصدِها قَصَدَهُء 


لأنَا تقول : لا نَسَلّمُ قد يُتصَوّرُ المَْومُ مِمّنْ هُو غافل عن اللازم , ولله 


5 


َعْلَمُ. 
فا ا تلن نا 
المسألة «الرابعةٌ: الزيادة على النص» إما أن لا تتعلق بحكم النصٌ أصلاء أو 
تتعلّق به ”' فإن لم”"تتعلق به" فلنييك نكا له" إجماعاء وذلك كزيادة إيجاب 


الصوم ‏ بعل إيجاب الصلاة. قله يا لإيجاب الصلاة عام جما ون تغلقت 
الزيادة بحكم النص المزيد عليه ٠‏ فتلك الزيادةٌ إما جزءٌ له اقرط أو لا جزء ولا 
ل 


)١1-1(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) في (0): لا. 
(9) ليست في (9). 


الزيادة 


على النص 


مثال7' كونها جزءاً له : زيادة ركعة في الصبح ٠‏ أوعشرينَ سوطاً في حدّ القذف, 
فتصير الصبح ثلاث ركعات. والركعة الثالثة جزءٌ منها. 1 القذف مئة ة سوط 

والعشرون الزائدة جزءٌ منها ,: 

ومثال كونها 00 نيةٌ الطهارة. هي شرط لهاء وقد زيدت بالحديث» 
والاستدلال على باقي”" آية الوضوء من أفعاله, بناءً على أنَّ النية ليست مستفادة من 
الآية, على خلاف فيه . 

ومثال كون الزيادة لا جزء ولا شرطاً: التغريبٌ على الجلد في زنى البكر. إذ 
الجلدُ لا يتوقف على التغريب تويب الكل على جزثه. ا ا 
شرطه. وليس شيءٌ من ذلك نسخاً عندناء خلافاً للحنفية . 

وحكى الآمِدِيٌ عن القاضي عبد الجبار, والغزالي, في المثالين الأولين» أنهما 
وافقا الحنفية في أنه نسخ . ْ ا 

قوله: «لنا: | النسخ : : رفع الحكم»., إلى آخره””. هذا دليلٌ عدم كون الزيادة 
على النص نسخاً. 

وير "أن النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب, والحكم هاهنا باقي. لم 
يرتفعٌ ‏ وإنما زيد عليه شيءٌ آخره والزيادة عليه لا تقتضي رفعه. فتبت أن الزيادة 
اميت با 

قوله : «قالوا». هذا دليل الخصم على أن الزيادة نسخ . 

وتقريره : أن الزيادة: إما أن تكون في الحكم أ و سبيه » وكل واحد منهما يلزم منه 
| 
0 أنَّ الزيادة | إما في الحكم, أو في”؟“سببه, فمعناه: ”ما سبق من“ أن الزيادة؛ 
إما جزء للحكم, » كركعة في الصلاة. فهو زيادة : في الحكم. ٠»‏ أوغيرٌ جزء له فهو زيادة 
ك2 ٠‏ لأنّ سبب الحكم ما يُتوصّل به به إليه» شرطاً”“كالنية في الطهارة, 
)١(‏ في :)١(‏ مثا 
ا ما في . 
(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(4) ساقطة من (ب وو). 


(5 -0) ليس في (1). 
(5) ساقطة من (ا وب وه). 


أو غير شرط . 

وأما أنَّ كل واحد من الزيادة ة في الحكم, » أو سبيه» يلزم منه النسخ ؛ فلن الحكمَّ 
أو سبيه” قبل الزيادة فيهما كانا مستقلين بالحكمية والسببية. أي 00 
كي اما والسبب سببا تاماء واستقلالّهما بكونهما تمام الحكم والسبب» 
ارتفع بالزيادة. وذلك كالجلد مثلاء كان مستقلا بعقوبة الزاني» ا 
الثّام» وبعدّ زيادة التغريب لم يبق مستقلا بتمام الحد؛ بل صار جزء الحدٌ» والتغريب 
جزؤه الآخرء وكذلك الركعتان في الصبح , » كانتا مستقلتين بأداء الواجب» وبعدٌ 
تقري ” *؟ زيادة الثالثة زال ذلك الاستقلالٌ» وصارت الا جزة الواجب,. لا كله. 
وإذا كان حكم الاستقلال يرتفِع بالزيادة, فقد حصلت حقيقة حقيقة النسخ. وهي رفع 
الحكم بالزيادة» فيكون نسخاً. 

قوله : «قلنا: المقصود من الزيادة» إلى آخره”؟. هذا جواب دليلهم المذكور. 

وتقريره: أنَّ المقصودٌ من الزيادة” “على النصء إنما هو تعبّدُ المكلف بالإتيان 
بها ؛ لا رفع استقلال ما كان قبلّها بالحكم. » لكن رفع الاستقلال حصل ضرورة» 52 
لورود الزيادة؛ بالاقتضاء الضروري العقلي ؛ لا أنه كان مقصوداً بها » فالمقصود بزيادة 
ركعة في الصبح : هو التعبدٌ بفعلهاء لا رفع استقلال الركعتين بأداء الواجب» 
والمقصود بزيادة التغريب وعشرين سوطاً في الحد”": الإتيانُ بهماء لا رفع استقلال 
المئة في الزنى » والثمانين في القذف, بكمال العقوبة » وإنما حصل ذلك ضرورة أن ما 
توف على ثلاث» لا يحصل باثنتين 0 وما توقف على مئة» لا يخصل كمانين كما 
أن ما عُلّقَ على شرطين» 2 بأحدهماء فرفع الاستقلال المذكور. هو 
بالاقتضاء”" العقلي الضروريء لا بالقصد الشرعي , والمنسوخ يجب أن يكون رفعه 
)١(‏ في (1 وب وه): وسببه. 
(5) في (ه): أن يكون. 
(5) في (ه): الحد. 
(5)(اوه): تقدير. 
(ه) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(5) في (ب): الزيادة إلخ. 
7) في (1): الجلد, ثم صححت في الهامش. 


(8) في :)١(‏ باثنين. 
(4) في (و): بالاقتصار. 


رلا 


مقصودا: لأنْ النسخ فعلٌ من الشارع , والفاعلٌ يجب أن يكون عالماً بما فعل» قاصداً 
ه200 

وخيبكد نقول : المسوخ مقضود د بالرفع , والاستقلال غيرٌ مقصود بالرفع , ولا يكون 
و فلا يكونُ رقفة كا 

قوله: «لا يقال». إلى آخخره””؟. هذا تقدير يقع”" من الخصم لهذا الجواب. 

وتقريره: أن رفع ل 0 من لوازم الزيادة عليه 
فيلزم من قصدها قصده أي : يلزم من قصد الزيادة على النص قصدٌ رفع استقلال 
حكمه, بكونه حكماً تامًا. 

أما أن رفع الاستقلال من لوازم الزيادة ؛ فلأنٌ لازم الشيء ما “لا يفك عن ذلك 
الشيء ٠‏ وقد بيّنا أن ارتفاع استقلال”' المزيد عليه بالحكم. لا ينفك عن الزيادة 


عليه ٠‏ فيكون لازماً لها. 
"ومشثاله: أن"» ارتفاع استقلال الركعتين بأداء الواجب, لا ينفك”' عن زيادة 
الركعة الثالثة . 


وأما" أنه يلزم من قصد الزيادة قصدٌ رفع الاستقلال؛ فلأنًا قد بينا أنه من 
لوازمهاء وقصدٌ العاروم يستلزم قصد اللازمء لأن الذهنٌ ينتقل عن الملزوم إلى 
اللازم. انتقالا عقليًا روا ٠‏ فيلزم من قصد الملزوم المنتقل عنه قصدٌ اللازم 
المنتقل إليه 


قوله : «لأنا نقول», أي : الجواب عن هذا المنع : انالا تَسَلم أنه يلوم من قَضِد 
الزيادة قصدٌ رفع الاستقلال. وإن كان من لوازمهاء لأنه قد يَتَصّورُ الملزوم م5”'“هو 


)١(‏ ساقطة من (ب و و). 

(5) في (ه): أتم عبارة المتن. 
5 في (1و: تقدير منع . 
(©) في (9): الاستقلال. 
(5-5) ساقطة من (ه). 

9) في (): تنفك. 

(8) في (ه): إنما 

(9) في (ب): لأنا. 

)٠١(‏ في (ب): مما. 


غافل عن اللازم. وإذا”' جازت الغفلةٌ عن اللازم, استحال قصدٌه'", إذ قَصَدٌ الشيء 
قلت: فحاصل الكلام في المسألة: أن المنسوخ هل يُشترط أن يكون مقصودا 
('بالرفع أم لاء فإن اشترطٌ أن يكون مقصوداً"" بالرفع » لم" يكن رفعٌ استقلال المزيد 
عليه بالحكم نسخاً؛ لأنه ليس مقصدداً بالرفع» ولا يلزمُه ذلك» بل هو حاصل 
باللاقتضاء الضروري . 
وإن لم يشترط ذلكء. بل يكفي في المنسوخ أن يكون مرتفعاً بالقصدء أو 
الاقتضاء”؟؟ الضروري., كان رفع الاستقلال”" نسخاًء والله تعالى أعلم بالصواب . 


(١1-١)مكرر‏ في (ه). 

9 -1) مكرر في (ه). 

5) في (ب2: ولم. 

(4) في (ب و و): والاقتضاء. 
(0) في (ب): للاستقلال. 


ا 


الخامسةٌ : 

يَجودُ نسح العبادّة إلى غَيرِ بَدَلء ٠‏ خلافاً لقَوْم . لنا: افع لا يسرم 
البَدَل) ولا 3-7 رد المُكَلتَ إلى ما قبل الشرْع ٠‏ ثم تقديم الصَدقة ة أمام 
النجوى وغيره نسح لا إلى بَدَل . قانُوا : إنأت بَخَيْرِ منها» يَقتتضيه . قُلْنا : لفظا 
لا حكماً. ' أو تأت منها بخَيْرِء على التقديم والتأخير . 

وتشخ الحكم بأَحَفٌ منهُ إجماعاً. 

وبمثله ٠‏ لا يُقال: هُو عَبَثٌ . لأنَا تقول: فائدَثهُ امتحانٌ المُكَلّف بانتقاله من 
كم إلى حم . 

وبأتقل منه خلافاً لبعضٍ الظاهريّة . لنا: لسع ندا ولا لتضمنه 
و وَقِل: نسم التخبيرٌ بينَ الفذية ة والصّيام إلى تعييئه , وجَوارٌ زْ تأخير صلاة 
الخوف إلى يُجوبها فيه ورك القتال إلى وجوبه. وإباحة الخمْر وَالَحُمْر 
الأهليّة والمُتعة إلى تخريمها. قالوا: تشديدٌ فلا يَليُ برَأفة الله تعالى . «الآنَ 
حَمْفَ الله عَكُم4, ٠‏ 9يُرِيدٌ لله بَكُمْ المرَ», ٠‏ «أنَ يُحَفْفَ عنم » . قلنا: 
منقوض بِتَسْليطه المَرَض والفَقَرَ وأنواع الآلام والمؤذيات . إن قيل : : لمصالح 
علمها. فنا : فقد أَجَبْتَمُ عناء والآيات وَرَدَتَ في صُوّر خاصّة . 

د لد عد علد عند علد 
نسخ العبادة . 9 
إلى فيريدل المسألة «الخامسة : يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل» عند الأكثرين. «خلافا 

لقوم». وهم الأقلون. 

«لن"”': الرفمٌ لا يستلزم البدل». إلى آخره'". هذا دليل الجواز""» وهو من 
وجهين : 

أحدّهما: أن النسخ رفع الحكم. والرفع لا يستلزم البدل» بل يُمكنُ وجوه بدون 
بدل» واعتبر ذلك بالمحسوسات. فإنه ليس من ضرورة رفع الحجر من مكانه أنه يضع 


)١(‏ في (و): لغا. 
)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(9) في (و): الجواب. 


مكانه غيره. بل ذلك على الجوازء وكذلك”" وقع النسخ في الشريعة» تارة إلى 
البدل”"» وتارة لا إلى بدل . 
وأيضا ابت ان يظاء ال تدان ملك المكلان فى جح لشم 142 إن 
ندل» ورده إلى ما قبل الشرع من إباحة أو حظر' “اوقب على ما سبق من ٠‏ الخلاف . 
الوجه الثاني : لولم يكن النسخ لا إلى ل نبول ياف 1*0 لما لما وقع. لكنه قد وقع. 
فيكون جاتر » وإنما قلنا : إن وقع في الشرع ؛ أن تقديم الصدقة أمام النجوى., أي : 
بين يدي النجوى, وغيره من الأحكام  ٠»‏ نسخ لا إلى بدل. 
شرح ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم أكثروا من سؤال” النبيّ ككل . 
قال ابن عطية : رُوي عن ابن عباس وقتادة في سببها: أن قوماً من شاب 
المؤمنين ؛ كَثْرَتُ مناجائهم للنبي يك في غير حاجةٍ , إلا يتظهر منزلتهم” 3 وكان رَسُول 
اذ كله سحا لاير3 انعداء اح الآية مشدحة عليهم أمر (" المناجاة. 
ومجلسه. ثم سخ ذلك. 
قال عبدٌ الرزاق: أخبرنا معمير) عن قتادة والكلبي في 0 «إذا ناجيتمُ 
الرَسُول» [المجادلة: ».]١7‏ قالا: إنها منسوخة» ما كانت إلا ساعةً من نهار. قال 
الكلبي : جاء علي رضي الله عنه بدينار» فتصدّق به وكلم النبيّ يبه واسملت الناس 
عن كلام النبي يل ثم نز نزل التخفيفٌ, فقال : «أَأَشْة فقت" أن تُقَدّموا بر بِينَ يَدَيْ نَجَواكمْ 
صَدّقاتٍ » حتى بلغ : «خبير بما تَعْمَلونَ4”" [المجادلة : .]١*‏ 
)١(‏ في (1): ولذلك. 
() في (): بدل. 
؟) في (9): حضر. 
(4) في (ه و و): جائز. 
(0) في (ه): رسول. 
(5) في (ه): مكانهم . 
9) في (): من. 
(4) في (و): أشفقتم . 
(9) في «المستدرك» ” / 44١‏ - 447 من طريق جريرء عن منصور. عن مجاهدء. عن عبد الرحمن ابن أبي 
ليلى. قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي» ولا 


يعمل بها أحد بعدي, آية النجوى: « يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة » الآية. قال: كان عندي ديناره» فبعته بعشرة دراهم, فناجيت البي كله . فكنت كلما ناجيت 


ينض 


]1١١6[ 


فإن قيل: لا نسلّم أن الصدقةً بين يدي النجوى نسحت لا إلى بدل» لأنه سبحانه 
وتعالى يقول في الآية الناسخة: طفَإِدْ لم تَفْعَلُوا وتاب الله عَلَيكُمْ فَأَقيمُوا الصّلاة وَأنُوا 
الزّكَاةَ وأطيحُوا الله وَرَسولّهُ4 [المجادلة : ,]١‏ فكانت هذه الأشياك بدلّ الصدقة. 

قلنا: ليست هذه أبدالآًء لأنها كانت واجبة قبل ذلك, بموجب أصل التكليف» 
وإنما معنى الآية: إذ”' “لم تفعلواء فارجعوا إلى ما كنتّم عليه أولاًء من إقام الصلاة» 
'"وإيتاء الزكاة "» وطاعة الرسول . 

ومما يذكر من أمثلة النسخ لا إلى بدل: نسح وجوب الإمساك بعدّ النوم في 
الليل» وذلك أَنّْهم كانوا في صدر الإسلام, متى نام أحدّهم قبل أن يُقْطْرَءِ حَومٌ عليه 
الكل حتى الليلة”" الثانية» فخقف ذلك عنهم. بنسخه بإباحة الأكل إلى طلوع 
الفجر. من غير بدل””. 

ومن ذلك نسح اعتدادٍ المتوفى عنها حولاً؛ باعتدادها أربعة أشهر وعشراً”» 
فتمام الحول تُسخ لا إلى بدل. 

ومن ذلك نسح النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوقَ ثلاث بقوله عليه السلام : 


- الني وق قدمت بين يدي نجواي درهماً. ثم نُسخت. فلم يعمل بها أحد. فنزلت: « أأشفقتّم أن تقدّموا 
بين يدي نجواكم صدقات # الآية. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
5 » وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن راهويه. وابن أبي شيبة» وعبد 9 حميد. وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم. وابن مردويه. 
وللترمذي 2)077٠0(‏ وابن جرير 8” / 16. من حديث علي, قال: لما نزلت: 9« يا أيها الذين آمنوا 
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » قال لي النبي ككلكِ: «ما ترى. ديئاراً؟». قلت: لا 
يطيقونه. قال: «فنصف دينار؟». قلت: لا يطيقونه . قال: «فكم؟». قلت: شعيرة. قال: «إنك لزهيد». 
قال: فنزلت « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات 4 الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه 
الأمة. قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» ومعنى قوله: «شعيرة» يعني وزن شعيرة من ذهب. 
وأورده: السيوطي في «الدرالمتثور» 5 / 2168 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. وأبي 
يعلى. وابن المنذر. وابن مردويه. والنحاس. وانظر «تفسير ابن كثير» 8 / 1/8 /الا. 
)١(‏ في (ب وهم: إذا. 
(؟ -3) ساقط من .)١(‏ 
(5) في (و): الليل. 
(؟) انظر «جامع البيان» 3 / 447 6807 تحقيق محمود شاكر. 
(6) انظر «جامع البيان» © / 35814 7664. 
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«أنما نيكم م بن أجل | الّاقةا ا تكلواواة عزنا ما يشمو أوعو انب ريك 
ونه تيت السكية : ثم زال بزوالها انعم كر سما لأسئر الخ كذلك. 

قوله : «قالوا: «نأت ِحَيْر منهاه يقتضيه” ) . هذا دلبل ال 

وتقريره نال لدسيميانه رتعالل الزن نت واه أ تنام لحني از 
مثْلهًا» [البقرة: 0٠١‏ يقتضي”' أن ا كرد إلى بدل كما يقال: 
ما تبغ”” من جاريةٍ أو غلام» بود (ه4 نشت" خيراً منه» أو مثله 

قوله : «قلنا :لفظاً لا حكما» هذا حراج عن الالان المذكور من وجهين : 

أحذهما ٠‏ أن لزوم البدل في نسخ الآية لفظاً لا حكماًء يعتي 90 أنه يضح أية 
بأية» فلفظ الآية الناسخة بدل”' أعن لفظ المنسوخخة, كقوله عز وجل : : «وإذًا بَدَُلْنا آية 
مَكان آية» [النحل : ١‏ ٠ع‏ لا أنه أراد أن" "أي حكم كناف اندلا مكانه تيا 


ولا يلم من البدل اللفطي ادن مي 
آية : الأحامو بغري أي : ال اي 1 د 
بالنسخ  ٠‏ أو غير ذلك من المصالح . هذا الذي ذكر في «المختصر». 


)1١(‏ الدافة: : قوم يسيرون خمِيعا شير خفيفاً وداقة الأعراب : من ير منهم المصر. والمراد هنا: من ورد من 
ضعفاء الأعراب والمحتاجين للمواساة. 

)١(‏ أخرجه من حديث عائشة مالك ؟ / 484». والبخاري (9477( و (84"4) و(ملاده) و (5”47)ء 
ومسلم ,)١91/1١(‏ والترمذي )١61١(‏ وأبو داوود (8317")» والنسائى ا / ه7 و 785. وانظر ألفاظه 
في «جامع الأصول» 8# / 4ه" 517". ١‏ 

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع. وأبي سعيد الخدري. وبريدة» ونبيشة الهذلي,. وهي مخرجة فيه 

ا براض فض 

(5) في (ب): ناسخاً. 

(4) في (1): تقتضيه . 

(0) في (): تقتضي . 

(5) في (آ وب): وأن. 

(7) في (9): نبيع . 

(8) في (9): نشتري . 

(9) في (ب زه و و): بمعتنى . 

)٠١(‏ في (0): يدل. 

)١١(‏ ساقطة من (ه). 


1 


وهاهنا جوابان آخران : 

أحدهما: : لانُسلّم أن الآية تقتذ تقتضي بدلا في النسخ أصلاٌ ؛ لأن الإتيان ببدل الآية 
مثلهاء أو خيراً منهاء ا الذي هو النسخ . فهو مشروط له. والمشروط 
ملزوم للشرط” “', ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاءٌ اللازم» ولا ثبوته. فانتفاءٌ البدل في 
النسخ ؛ لا يدل على انتفاء”" اللازم ولا ثبوته» وإذا””'لم يكن لانتفاء البدل دلالة على 
النسخ , ٠‏ نفياً ولا إثباتاًء جاز أن يوجد النسخ بدون البدل. وهو المطلوب . 

الوجه الثاني : سلّمنا أنه لا بد في النسخ من بدل. قد يكون في [غير]*» 
المصلحة. فيكون عدم بدل الحكم أصلح للمكلف. فهذه المصلحة بدل عن 
مصلحة المنسوخ, وإن لم يخلفه حكم, لأنها مصلحة عدمية, أي : ناشئة عن عدم 
الحكم . 

وأجاب القرافي عن الآية: بأنها صَْخة ة شرط”22 ولا يلزم في الشرط أن يكون 
ممكناًء بل قد يكون محالاء كقولنا: إن كان الواحدٌ نصف العشرة» فالعشرةٌ اثنان» 
فهذا شرط محال» والكلام عربي صحيح , وإذا لم يستلزم. الشرطٌ الإمكان؛ لم يدل 
على الوقوع مطلقاً. فضلً عن الوقوع ببدل. 

قوله: + «ونسخ الحكم بلح كه أي : : يجوز نسح الحكم بين مده 
بالإجماع لأنه تخفيفٌ عن المكلف» وهو فضلٌ من الله سبحانه وتعالى غيرٌ ممتنع » 
بل هو عام الجود””” على خلقه . 

قوله: «وبمثله»., أي : : ويجوز نسح الحكمٍ بمثله””" في الخفة والثقل . 

قوله : «لايقال :هو عبث» هذا عفري ريؤال على هذه الدعوى. وهو أن يقال: 

نسخ الحكم بمثله عبت لآن كل واحد في المثلين بسن سد الآخر» فالنقلٌ عنه 
)١(‏ في (ه): الشرط. 
(9) في (ب وه و و): انتفائه . 
(5) في (ه):. وإذ. 
(4) إضافة يقتضيها السياق. 
(0) في (ه): شرطا. 
(5) في النسخ: «الوجود». ولعل ما أثبتناه هو الأولى . 
(9) في (و): وبمثله. 


(8) في (ه وو): تقدير. 
(9) في (ه): فسد. 


١ 


إلى مثله من غير فائدة زائدة عَبَثْ وترجيح من غير مرجح . 

قوله : «لأنا نقول ل» هذا جواتٌ السؤال المذكور. 

وتقريره : لا نسلّم أن نقلّ المكلّفٍ عن حُكُم إلى مثله لا فائدة له بل فائدته 
امتحانٌ المكلّف؛ بانتقاله من حكم إلى حكم. وفي ذلك دليل على انقياده, 
وطاعته » وعدم مخالفته . فإنا لو قدرنا أن الشرع قال لنا الآن: لا تُصَلُوا الظهر بعد 
زوال الشمس»ء بل صُوها قبل الزوال؛ أو صلوا الفجر بعد طلوع الشمس . فبادر قوم 
إلى ذلك., وتوقف قوم , فقالوا: عقيف حقيقة الزّمان واحدة» فما الفرق بينَ بعد الزوال وقبله. 
وبِينَ طلوع الشمس وبعدهء حتى ينقلّنا إليه؟ لكان المبادرون إلى الامتثال أفضل 
وأطوعَ» لتركهم الاعتراض» بل لو قال قائل: لِمّ وجبت الظهرٌ بعد الزوال ولم تجبُ 
قبلّه؟ وما الفرقٌ بينَ الزمانين مع تمائلهما؟ لد معترضاً متكلفاًء » فكان من لا يعترض 
بذلك أفضل منه» لسكوته” 0 عن التعرض. وانقياده للتعبد. 

وفي الحديث: «المَوْمِنْ كالجَمَلٍ الأنف حيثٌ قيدّ انقاد»”". 

ومثل”" هذاء لما أَمْرَ النببيُ يك أصحابه بالإحلال من الحَج”*' بِالحدَيْبيّة وتوا 
عن امتثال. أمره » فغضب لعدم مبادرتهم » لكونه أمرهم بخلاف ما اعتادوه” 0 ثم لما 
)١(‏ في (9): لسكون. 
(1) هو قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد 4 / 5؟1. وابن ماجة (47). والحاكم ١‏ / 45 من حديث 

العرباض بن سارية. وسنده قوي. 


وله شاهد مرسل عن مكحول عند ابن المبارك في الزهد (7”417)؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)١50(‏ نشر مؤسسة الرسالة. 


الأنف: الذي عمّره الخطام أو ابرق فلا يمتدع على قائده في شي ء للوجع الذي به وقيل : الجمل 
الأنفك: : الذلول. 


(15) في 10 وه): لمثل. 

1 ) الصواب من العمرة كما جاء مصرحا به في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم المطول عند 
البخاري .)١5948(‏ وعبد الرزاق (١٠/ا9).,‏ وأبي داوود (17/56). وأحمد 1 وني المقاري 
(17/77) من حديث ابن عمر أن رسول الله كلك خرج معتمرأء » فحالت كفار قريش بينه وبين البيت. فنحر 
هديه. وحلق رأسه بالحديبية.» وانظر «اصحيح مسلم» (10)ء ووسلن البيهقي» هو/23"3. 

والحديبية - بضم الحاء وفتح الدال وتخفيف الياء - : قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثر هناك 
عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله كل تحتهاء وهي على تسعة أميال من مكة. 
(0) في (ه): اعتادو. 


امتثلوا”'"حَلقَ قوم . وقصّر آخرون., فقال: «اللهُمٌ اغَفِرٌ للمُحَلّقِينَ». فقيل له: 
والمقصرينٌ؟ فقال في الثالثة : «وللمُقصرينَ» . فقيل له: استغفرتٌ للمحلقين ثلاثاً 
وللمقصرين مرة؟ 0 دلأن المحلّقِينَ لم يشكواء””. 

قوله : «وبائقلٌ 5 ؟منهو, أي : ويجوز نسخ الحكه”' بأثقل منهء دخلافاً لبعض 
الظاهرية» . 


)١(‏ في حديث المسور ومروان عند البخاري (77/91) و(77/87), وأحمد 4 / 75-77" وا د إعم 
وعبد الرزاق .)49٠70(‏ فلما فرغ من قضية الكتاب. قال رسول الله كل لأصحابه: «قوموا انحروا ثم 
احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد. دخل على 
أم سلمة. فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله : أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً 
منهم حتى تنحر بُذُنَك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج. فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك: نحر 
بدنه,» ودعا حالقه, فحلقه. فلما رأوا ذلك. قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق يعض حتى كاد بعضهم 
يقتل بعضاً غمًا. 

(؟) أخرجه أحمد ١‏ / *ه"”. والطحاوي في «مشكل الآثار» " / 44١ء‏ وابن ماجة (046) من طرق عن 
محمد بن إسحاق. حدثني عبد الله بن أبي نُجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم 
الحديبية» وقصر آخرون» فقال رسول الله ككل : «ديرحم الله المحلقين». قالوا: يا رسول الله: 
والمقصرين. قال: «يرحم إلله المحلقين» ٠‏ قالوا: يا رسول الله : والمقصرين. قال: «يرحم الله 
المحلقين» . قالوا: والمقصرين. قال: «والمقصرين». قالوا: فما بال المحلقين يا رسول الله ظاهرت لهم 
الرحمة؟ قال: «لم يشكو». وهذا سند قوي. فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث. وياقي رجاله 
ثقات . 

وأخرجه من حديث ابن عمر دون قوله: «فقيل لهاستغفرت. .» أحمد ١١5/15‏ و4” و4” وهلا و ١١9‏ 
و١‏ و١4١١‏ واول ومالك 2906/١‏ والشافعي 2)٠١89(‏ والبخاري (11017)ء ومسلم (101)» 
والترمذي ,)91١7(‏ والدارمي 7 .» وابن ماجة 2)"٠485(‏ وأبو داوود ,.)١191/94(‏ وابن الجارود (2)448» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 2147/7 والبيهتي 6 . وقد ورد التصريح في رواية أحمد 4/17" و 
١‏ أنه يي قال ذلك يوم الحديبية . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 7 و١١غىء‏ والبخاري .)١778(‏ ومسلم »)١705(‏ وابن 
ماجة (*2)704 والطحاوي .1١47/7‏ والبيهقي ١74/8‏ وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 7١/7‏ و44 
والطيالسي (5514). وعن جابر بن عبد الله عند الطحاوي .١144/7‏ وعن مالك بن ربيعة السلولي عند 
أحمد 4 /لالا١‏ . وعن حبشي بن جنادة عند أحمد 118/4.» والطبراني في «الكبير» .)781١(‏ ورجاله 
رجال الصحيح كما قال الهيئمي */557؟. وعن قارب عند أحمد #97/5, والحميدي :)471١(‏ وإسناده 
صحيح كما قال الهيثمي 1# 

(0) في (ه): ولأثقل. 


(8) في (و): الحكيم. 


قال الآمدي : ومنع منه لضا ا الشافعية . 

قوله : «لنا: لا يمتنع». إلى آخره”"©. أي : لنا على جواز النسخ إلى الأثقلٍ 
وجهان : 1 

أحدهما: أنه لو امتنع » لامتنع لذاته. أو لتضمنه مفسدة. لكنه لا يمتنع لواحد 
منهماء فلا يمتنع أصلا . 

وإنما قلنا: إنه لا يمتنع لذاته, لأنه لو قُدّر وقوعه. لم يلزم منه””" محالٌ لذاته» 
بل قد وقع. كما سيأتي إن شاء الله تعالى ) ولم يلزم منه محالٌ» فدل على أنه لا يمتنع 
لذاته» أي : لكونه نسخاً للأخف إلى الأثقل . 

وإنما قلنا : إنه لايمتنع لتضمنه مفسدة, لآن الاصل عدمٌ المفسدة فيه . :ونا بدعيه 
الخصمٌ مفسدة فيه سنجيب عنه إن شاء الله عز وجل بل قد يتضمن مصلحة 
عظيمة, وهو تدريج المكلّف من الأخف إلى الأثقل». فيسهل عليه, ولا يتبرم 7" به 
فبان بما ذكرناه © أن ذلك؟ لا يمتنع لذاته ولا لغيره» فلا يكون ممتنعاً أصللاء فيكون 
جائزا 

الوجه الثاني : أن ذلك قد “وقع. والوقوعٌ دليل الجواز. وكيان وقوعه بصور: 

إحداهن : نسخ التخيير بين الفدية والصّيام إلى تعيينه. فإنهم كانوا في صدر 
الإسلام د يصوم ' ايه » فنسخ ذلك إلى وجوب 
الصيام عيناء وذلك أثقلٌ من التخبير بين الأمرين 

الصورة الثانية : تأخيرٌ صلاة الخوف حال القتال إلى وجوبها على حَسب الإمكان 
بقوله تعالى : هفإن خَفثم فرجالاً أو ركباناً» [البقرة: 78]. وكان لهم قبل ذلك 
تأخيرها حتى ينقضيّ القتال» ووجوبها في وقته أثقل . 

الصورة الثالثة : نسخ ترك القتال إلى وجوبه. فإن القتال كان متروكاً في أول 


(١)في‏ (ه): أتم عبارة المتن. 
(؟)ساقطة من (ه). 

)في (ه): يلزم . 

(4-14) مكرر في (ه). 

(0) ليست في (9). 


يكل 


الإسلام. بقول الله تعالى: «إفأتغرض عنهُم» [النساء: .]4١‏ إفاغفٌ عنهُم 
وأصْفَحْ » [المائدة: 16]. طفاعْمُوا واصْفّحوا» [البقرة: .]1١4‏ ثم نسخ بوجويه0"© 
بقوله سبحانه وتعالى : «أذن للذينَ يُقاتلون بأنهم ظلموا» [الحج: 19١‏ 
«قاتلوهم» [التوبة: »]١4‏ «افتلوهّم» [البقرة: »]141١‏ «يا أيها ال جاهد الكمّارَ 
المُنافِقينَ4 [التحريم: 4]» وأشباه ذلك؛ ووجوب القتال أثقل من تركه. ‏ , 

الصورة الرابعة : أن الخمر', وَالحَمْرَ”"الأهليّة”». ومتعَة النكاح”», كانت كُلّها 
مباحةً» فنْسِحَتْ إباحتها إلى التحريم, وهو أثقلُ. 

وذكر الآمديّ صورتين أخريين : 


.)9( ليست في‎ )١( 

(7) انظر الآية 64 من سورة البقرة. والآية 47 من سورة النساء. والآية 4١‏ من سورة المائدة. 

(*) ساقطة من (ه). 

(5) أخرج أحمد "3 / ١‏ و١6١١‏ و١15١‏ و154., والبخاري (0658). ومسلم »)١1440(‏ والدارمي 
65/١‏ /اىء والنسائى 1 ».75١5‏ وابن ماجة (719457). والبيهقي 9 / 7١‏ من حديث أنس بن مالك 
أن رسول الله يكن جاده جاده فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جلي فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاع 
فقال: أفنيت الحمر. فأمر منادياً فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيان عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها 
رجس . فأكفثت القدور وإنها لتفور باللحم . 

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً: نهى رسول الله َل عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه البخاري 
)5851١(‏ و(0617). ومسلم (01)., والنسائي 7 / .7١#‏ 

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (08617), ومسلم .)١19737(‏ والنسائي 7 / 7١7‏ . 

وعن البراء بن عازب عند البخاري (8؟06)., ومسلم (198)., والنسائي 07 / .7٠١7‏ 

وعن أبي تعلبة الخشني عند البخاري (085719). ومسلم (1985)., والنسائي 77 / 4 .7١‏ 

وعن علي عند البخاري (0877). ومسلم .)١5037(‏ 

(6) أخرج مسلم في «صحيحه» )3١( )١407(‏ من حديث الربيع بن سّبْرَة أن أباه غزا مع رسول الله يق فتح 
مكة. قال: فأقمنا بها خمس عشرةء فأذن لنا رسول الله يفِ في متعة النساءء فخرجت أنا ورجل من 
قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة؛ مع كل واحد منا برد. فبردي خخلق. وأما برد 
ابن عمي. فبرد جديد غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاهاء فتلقتنا فتاة مثل البكرة الغيضاء. فقلنا: 
هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى 
الرجلين. وبراها صاحبي تنظر إلى عطفهاء فقال: إن برد هذا خلق. وبردي جديد غض. فتقول: برد 
هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين» ثم استمتعت. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله وَيع . 

وفي رواية )7١(‏ أنه كان مع رسول الله كيده فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء. فليخل سبيله. 
ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». وانظر دفتح الباري» 9 / 374-155 


١4 


إحداهه. نسخ حبس بس الزانية في البينت تحت تموتء وتعنيف الزاني . بإيجاب 
الحد ركنا أو جلداً, 7 "أتغرييًء وهو أثقل. وذلك أن حَكُمَ الزاني م صدر 
الإسلام ؛ إن كان" امسراة: حبست حتى تموتء وإن كان رجلاًء 0 وأوذيّ 
بالقول. عملا ابقوله تعالى : : «واللاتي ان الفاحسّةٌ من نسائكُم فَاسْتَشْهدوا ١‏ عليهنُ 
ريع منكم فإِنْ شهدوا فأَمْسِكومُنُ في البيوت ”حتى يتوفاهن الموت"4 إلى قوله : 
«واللّذان يأتيانها منكم فَآدُومُما» [النساء : 6 -15ع» أي بالتعنيف والذم. ٠‏ فلسخ 
ذلك باية ة الرجم ” ّ واب النور. في جَلْد البكر وغيره . 

الصورة الثانية : : نسخ صوم يوم” “) عاشوراة بصوم رمضان . 


قلت: وهذا با على آنا سيوم عاشوراء كان واجباًء ثم لسخء ور لاون 
حديت هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة, قالت: «كان عاشوراءً ف تصومه 
قريش في الجاهلية وكان يرل الله علي يصومه ‏ فلما قَدِم المديئة» صامه. وأَمَرَ 
الناس بصيامه, فلما افُرض رمضانٌ» كان قات هو الفريضة. وترك عاشوراء.» فمن 
شاءَ صامهء ومن شاء تركه» متفق عليه2. وأخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي . 
وصححهء واللفظ له و م ابن عمر رضي الله عنهما””. 

قوله : «قالوا: تشديد». إلى أخرو0ة» . هذا دليل المانعين, وهو من وجهين: 

أحدّهما: أن النسخ إلى الأثقلٍ تشديدٌ على المكلف. وذلك لا يليق برأفة الله 


عز وجل ورحمته؛ لأن شأنه التسهيلٌ على خلقه. لا التشديدٌ عليهم . 


)١(‏ في ( وب): أو. 

)١(‏ في (و): كانت. 

(5-*) ليس في (1). 

(4) وهي : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة. . .» وقد تقدم الكلام عليها وأنها مما نسخ تلاوته وبقي 
حكمه. وانظر «زاد المسير» " /  ”7‏ 5” لابن الجوزي. 

(9) ليست في (1 وه). 

(5) هو في البخاري )١1947(‏ و (18947) و )5٠١1(‏ و(١٠7)‏ و(7871) و(4007) و(2)4004 ومسلم 
:)١١76(‏ وأخرجه مالك ١‏ / 15484ء وأبو داوود (447؟7) و(7554#). والترمذي (7ه/ا). 

(/1) ساقطة من (ب). 

(4) هو في البخاري (1847) و )7٠٠٠١(‏ و(40801). ومسلم .)١١75(‏ وأخرجه أبو داوود (*144). 

(9) في (ه): أتم عبارة المتن. 


الوجه الشاني : : النصوص الدّانة على التخفيف والتيسير» نحو قوله سبحانه 
وتعالى : #الآن خفف الله عَنكُمْ 4 [الأنفال: 5" يعني خف ت عنكم نات الواحد 
ره في الجهاد. بالاقتصار على ثباته لاثنين 00 . وقوله تعالى : ويُريدُ الله بكم لمر 
ط يريد إبكُمُ العشر» [البقرة : 6 وقوله سبحانه وتعالى : «يرِيدٌ الله أَنْ يُحَفْفتَ 
عَنَكُمْ وخلقٌ الإنسانٌ ضعيفاً» [النساء : 4]. 


وقوله”": «ِيُريدُ الله بكم اليُسْرَ» «أنْ يُحَقْتَ يُحَفُْفَ عَدَكُمْ 270 استعمال اللفظ9©» 
«يريد 0 “في الآيتين على 2 - جهة الاستخدام27. 
[115] فا لوا: والنسخ الى الأثقل عْسَنٌ والله عز وجل قد أ: خبر أنه لا يريده» وما لا يريده 


يستحيل وقوعُه؛ فالنسخ إلى الأثقل يستحيلٌ وقوعه. وهو المطلوب . 
قوله : «قلنا: منقوض». إلى آخخره* . عدا واب عن الوجهين . 
أما عن الأول وهو 0 د تَشديد لا يليق بالرأفة الإإلهية -: فبأنه «منقوض 
بتسليطه”' المرض» والفقر وأنواعَ الآلام .والمؤذيات» على الخلق. مع أنه تشديدٌ 
عليهم؛ فكان ينبغي أن لا يقع . وحيث وقع. فالنسحٌ إلى الأثقل مثله” » فلْيَكُنْ وقوعٌه 
جائزا . 


قوله: «فإن قيل: لمصالح عَلِمَها». هذا جوابٌ من الخصم عن النقض 
المذكور. 


وتقريرٌه : أن النقض بالمرض» والفقر. والآلام لا يلما لأن ابتلاءه الخلق9" 


)١(‏ في النسخ : على ثباته لواحد. وهو خطاء صوابه المثبت. 

)في وب واه): وقولي. 

(9) ليست في (ه و و). 

(4) في (1): للفظ 

(0) لفظ الجلالة ليس في (). 

(1) ليست في (ب واه). 

(9) الاستخدام من علم البديع: وهو ذكر اللفظ بمعنى . وإعادة ضمير أو إشارة عليه بمعنى آخرء أو إعادة 
ضميرين عليه تريد بثانيهما ما تريد بأولهما. 

(8) في (ه): 58 عبارة المتن. 

(9) في (ب): بتسليط. وكذا في (9). 

)٠ )‏ في (ب): منه . 

)1١(‏ في (9): للخلق. 


بذلك» 0 عَلِمَها لهم فيه. 
عن كون التسخ إلى الأثقل تشديداً» 3 نقول” 0 إلى 0 لمصلحةّ 
علمها فيه كما أن ابتلاءه لهم بالمرض» وسائر المكاره. لمصالح علمها لهم'”'فيهءٍ 
ثم ما ذكروه ين التشديد منتقَضٌ عليهم أيضاً بأصلٍ التكليف» نه تفديلة وتركة 
أسهلٌ عليهم. فمقتضى قولهم: عدم م التكليف بالكلية لكنه قد ثبت باتفاق» 
كالصلاة» والزكاة» 'والحج' 0 وسائر العبادات الدينية» والاعتقادية . والعملية”". 
قوله : ووالآياتٌ وردتثت في صور خاصةع», 8 الآيات» الواردة في الشقفيت؟؛ 
حت في أحكامٍ خاصة. وليست عامة» حتى يحتج بعمومها على مع النسخ إلى 
الأثقل . 
أما قولّه : «الآنَ حم قف الله عنكُمْ » [الأنفال : 1 فهي في الجهاد كما ذُكرء 
بدليل ما قبلها وبعدّهاء وهو قوله”“عز وجل : إن يَكنْ منكم عِشرونَ صَابرونَ يَعْلِبوا 
ميْن» إلى قوله عز وجل : طوإنَ يكن منكمْ أل يَغُلِيوا 4 [الأنفال: 55]. وأما 
قوله عز وجل : «يريدٌ الله أنْ يُحَقْفَ عنكمْ», فهي في سياق نكاح ٍ الامَة لمن © 
لم يجد طول ' خرة» ثم هي مُطلقةٌ » لا عموم للفظها. 
وأما قولّه تعالى : 9يُريدٌ الله بكم اليسرَ» [البقرة : : 148]ء» فهو في سياق تخفيفب 
الصومٍ عن المريضٍ والمسافر» واللام في اليسر والغسر وإن احتَمّل أنها 
للاستغراق؛ لكنها ميحمولة على المعهود. وهو اليسر الحاصلٌ بالإفطار. للمريض 
والمسافر. والعَسَرٌ الحاصل لهما بالصوم في حالة المرض والسفر. على أن ابن 
الخشابٍ”" حكى في «المرتجل» عن بعض بعض أهل العلم. » أن الكلام متى كان فيه 
)١(‏ في ( وب): يقول. 
(5) ليست في (9). 
(”) في (ب): والعلمية. 
(5) في (ب): بقوله . 
(ه) ليست في (ب). 
(7) في (و): حلول. 
(10) هو الإمام النحوي اللغوي المفسر المقرىء والمحدث أبو محمد عبد الله بن الخشاب الحنبلي البغدادي 
المتوفى سنة /ا5ه ه. قال ابن خلكان في «الوفيات» ”# / :٠6*‏ وشرح كتاب «الجمل» لعبد القاهر 
الجرجاني » وسماه «المرتجل في شرح الجمل»» وترك أبواباً من وسط الكتاب ما تكلم عليها. 


يترا 


معهود. تعيّنَ رجوءٌ اللا إليه» نما هما يه 7 
0 عا لدم يد وخاز متي لايرف رن على نونز 


ولا ْم المُكُلْفَ حُكُمْ التاسخ قبل عِلْمِه به. اختارة القاضي . وخر أبو 
الخَطاب لُرومَهُ على انعزال الوكيل قبل علْمه بالعَزْلء وهُو تخريج دَوْرِيّ. 
لئا: : لولمه لاتق هل قباء الصّلاة حينَ عَلِموا بتلخ القبلة. قال: النشخُ 
بورود الشاسخ , لا بالعلم به . ووجوب ب القضاءِ على المَعْذُور غير مُمْتنع . 
كالحائض والنائم . . والقبلة تشقط بالعُذْرِء وهم كانوا مَعْذُورِينَ . قُلْنا : : العلم 
شَرْطٌ اللّزوم » فَلا يه يشت دونه والحائض والنائِمُ عَلِما اكليف » بخلاف هذا . 

يي 00 

قوله : «ولا يلزم المكلفت حكمٌ الناسخ قبل علمه به. اختاره القاضي» أ لا 
ينبت النسحٌ في حقٌّ مُن لم يبلفهُ اناس . 

مثاله : : لونْسِحَتٌ إباحة بعضٍ المطعومات المباحة» كالعتب» بأن''' قيل : هو 
حرام عليكم . ؛ فمن بلغه هذا النسخ ثبت التحريمٌ في حقهء ومن لم يَبِلَغْهُ ؛ لم يثبت 
في حقه عند القاضي أبي يعلى”": حتى لو أكل”" بعد النسخ , وقبلَ العلم. 0 
عاصياء وكذا لوزيد في الصلوات صلاة» أو في الفجر ركعة. ولم يبلغه النسخ. لم 
يكن مخاطباً بها حتى يبلّقه29. 

«وخرّج أبو الخطاب لزومّه»» أي : لزوم حكم الناسخ للمكلف قبل بلوغه «على 
انعزال الوكيل قبل علمه بالعَزل»» يعني أن في لزوم حكم الناسخ منْ لم يبلغه قولين» 
كالقولين فيما إذا عِزَّلٌ الموكل الوكيل. ولم ملق العزل2 هل ينعزلٌ أم لا؟ 

إن قلنا: ينعزلٌ الوكيلٌ بالعزل قبل علمه به َم المكلفَ حكمٌ الناسخ قبل 
علمه به وإلآ فلا. 

ووجه هذا التخريج”: أن المكلف في التزام الأحكام بالنسبة إلى أوامر الله 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
)١(‏ انظر «العدة» " / “الم 24176 و«المسودة:» ص 57# . 
(5) في (ه): مات . 


(4) في (1 واه): لم يكن من لم تبلغه مخاطباً بها حتى تبلغه. وفي (9): لم يكن حتى لم يبلغه النسخ 
مخاطباً بها حتى تبلغه. 


(0) ليست في (9). 
(5) في (ه): الترجيح . 


احلكل 


تعالى » كالوكيل في التصرفات بالنسبة إلى إذن الموكل, والجامعٌ بينهما أن كل واحدٍ 
منهماء أعني المكلّت أ والوكيل, لا يجوز له التصرفٌ إلا بمقتضى الإذن» وينعزِلُ 
بالعزل. فإذا قال الموكلٌ لوكيله : عزلتّك, انعزل. ولو قال الله عز وجل للمكلّف: 
أسقطتٌ”'" عنك التكليفت. لسقط عنه”" ولم يَجْرْ له بعدّ ذلك أن يتصرف في 
العبادات”" فيما كان يتصرّف فيه قبل» بناء على ما ذكر في عدم وجوب شكر المنعم 
عقلا. 


قوله: «وهو تخريج دوريٌ». أي : : تخريج أبي الخطاب لهذه المسألة.» على 
مسألة العزال الوكيل » يلزم منه الدورٌ؛ لأنَّ هذه المسألة أصولية» ومسألة عزل الوكيل 
فروعية9 ُ فهي فرِعَ على مسألة النسخ")؛ لأن العادة تخريجٌ الفروعٍ على الأصول. 
فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ . على ار المذكور : في الوكالة» لزم 
الدورٌ, لتوقف الأصلٍ على الفرعٍ العترقف عليه ضير مق ياب تزقفت الشيء ء على 
نفسه بواسطة . 

قلت: وهذا الحكم, ؛ أعني عدم لزوم. كم الناسخ مَنْ”' لم يبلغه. لا يختص 
الناسخ » بل سائر”' النصوص. ناسخةٌ كانت» أو مبتدئة”» فيها الخلافٌ المذكو. 
والأشبه ما صححناه من عدم اللزوم . 

قال الآمدي": والخادف إنما هو فيما إذا ورد الناسخ إلى النبيّ يكل قبل بلوغه 
الام فأثبت حكمه””''في حقٌ المكلّفينَ بعض الشافعية» ونفاه بعضهم . ”'وبه قال 


)١(‏ في (ه): سقطت. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(") في (ب و و): من العبادات,» وفي (ه): بالعبادات. 

(4) الأصل أن ينسب إلى المفرد فيقال: فرعيّة, وليس : فروعية. 
(5) في (ه): الشيخ. 

(5) في (ه): إن. 

(0) ليست في (9). 

(8) في النسخ: مبتدأة. والجادة في رسم الهمزة المتوسطة ما أثبتناه. 
(9) في «الإحكام» #ا/ 0غ ار 

)٠١(‏ في (ه): حكم. 

)١١-51١(‏ ساقطة من (ه). 


بلق 


أحمد والحنفية» قال: وهو المختار. 


أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه إلى”" النبي ية» فلا يثبت حُكمُهُ في حق 
المكلفين اتفاقاً. 

قلت: : لعل وجة الفرق : هو أنه إذا بلغ النصّ النبيّ يك فقد بلغ محل التكليف 
البشري'"» فثبت حكمّه في" حنٌّ المكلفين, تنزيلا للنبي يله منزلةة جميعهم. 
بخلاف 0 

قلت: ولا يظهرٌ لهذا التفصيلٍ أثرء ولا مناسبة؛ بل الأولى أن النْصٌّ مطلقاً لا 

يبت حكمّه إلا في حقٌ مَنْ بلغه. نفياً لتكليف ما لا يُطاق» أو للتكليف بدون العلم 
بالمكلف به. ولعل أحمد رحمه الله تعالى على هذا حرج قلا له ثلث في أكل لحم 
الجَرُور؛ إن علم بِالنْصٌ”' في نقض الوضوء به انتقض به” ؟ وضوءٌه. ؛ وال فلا. 
وكذلك فيمن خافٌ فوت الركعة فركع فد" دون الصف ثم دخل في الصفٌ؛ إن 
علم بالنهي عن ذلك" لم نَصِحّ صلاتّه؛ وإلا صَحَتْء هو قول عن أحمد. وهو 
اختيارٌ الخرقي . 


)١(‏ ليست في 1 وب). 

(') في (ه): لي. 

(9) في (ه): خلاف. 

(4) وهو ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يك سثل عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: «توضؤوا 
منهاو. أخرجه أحمد 4 / 788 و ."٠0‏ وأبو داوود ,.)١884(‏ والترمذي ,.)8١(‏ والطيالسي (2)774 وابن 
ماجة (4944). وصححه أحمد, والترمذي» وابن خزيمة (7”). وابن حبان (6١5؟).‏ 

وعن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي كل. . . أأتوضا من لحوم الإبل؟ قال: «نعم. فتوضاً من لحوم 
الإبل». أخرجه أحمد ©#/ 486 و هه و97 ر"1 و95 و14 و١٠٠١‏ و75١٠‏ و6١١1‏ و5١‏ و24 
ومسلم (50”). وابن خزيمة .)7١(‏ 

(5) ليست في (آ وب وه). 

(5) في (ه): فرذا. 

(7) في الحديث الذي أخرجه البخاري (*7/8). وأبو داوود (58). والنسائي ١١8/7‏ من حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي ول وهو راكع , ٠‏ فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي يل 
فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعذ. لفظ البخاري . وفي رواية أبي داوود أنه دخل المسجد ورسول الله كلق 
راكع قال: فركعت دون الصف,. ومشيت إلى الصف. فلما قضى رسول الله كك صلاتهء قال: دأيكم 
الذي ركع دون الصف. ثم مشى إلى الصف؟». قلت: أنا. قال: «زادك الله حرصاً ولا تعد». 


1١١ 


قوله : «لنا لو لَرْمَه لاستانف”' أهل قبَاء الصلاة حين علموا بنسخ ”" القبلة». 
هذا دليل القاضي . ومن وافقه, على أن حُكُمَ الناسخ ٍ لا يلزم قبل بلوغه . 

وتقريره : أن أهلّ قُباء بلغهم نسح القبلة عن بيتِ المقدس إلى الكعبة. وهم في 
صلاة ة العصر أو الفجر” " فاستداروا إلى الكعبة» ونوا على ما مضى من صلاتهم. وم 
يستأنفوها ب 0 ولو ثْبَتَ حكم الناسخ ‏ في حقهم قبل بلوغه إيّاهم, لزمهم استثنافٌ 
الصلاة؛ لأنهم على هذا التقدير؛ قد ؛ ثبت أن القبلة شرط لصحة الصلاة ة في حقهم 
قبل الدخول فيهاء فحيث” ' افتتحوها إلى غير القبلة, فقد أخلوا بشرطهاء فيلزمهم 
أن يستأنفوها؛ لأن افتتاحهم لها وقع فاسدا” '“ للإخلال بشرطه؛ لكنهم لم 
يستأنفوها. ولم يُنقَل أنهم أمروا باستئنافهاء مع أنَّ مثل تلك القضية, لا يخفى عن 
النبيّ بل عادة. فوجب القولٌ أن حكم” الناسخ ل يلم من لم يلفه. 

قوله©©: «قال». يعني أبا الخطاب ومَنْ وافقه. احتج لقوله بأن«النسخ بورود 


)١(‏ في (ه): ما استأنف. 

(5) في (ه): نسخ. 

(*) وقع في حديث ابن عمر أنها الفجر. وفي حديث البراء أنها العصرء قال الحافظ في «الفتح» :605/1١‏ 
ولا منافاة بين الخبرين. لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة.» وذلك في 
حديث البراء» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف من أهل قباء. 
وذلك في حديث ابن عمر. 

ومما يدل على تعددها أن مسلماً روى حديث أنس (77ه) أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في 
صلاة الفجرء فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة. وبنو سكمة غير بني حارثة . 

(5) في (ب): يستأنفوا بها. والحديث أخرجه مالك ,.148/١‏ والبخاري )1٠7(‏ و(44848) و(45440) و 
(١؟؛؛)‏ رو 15#:) و(4:4:54) و(١601؟).‏ ومسلم (075). والترمذي (41”). والنسائي 51/7. 
والشافعي في «الرسالة» (58”*). و«الأم» ١1/١9-4ء.‏ وأحمد ١5/5‏ و56 و6٠١٠‏ و18١1‏ من 
حديث ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أتِء فقال: إن النني كن قد أنزل عليه 
الليلة قران. وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وفي الباب عن البراء بن عازب عند البخاري )1٠(‏ و(994”) و(4485) و(4445) و(5ه"الا). 
ومسلم (016). والترمذي (5955). والنسائي ١‏ / 147”ء وابن ماجة .)١٠١٠١(‏ 
(0) في (ب): بحيث. وفي (ه): وقد. 
)١(‏ في (1 وب): فاسد. 


(9) في (و): الحكم. 


(8) ساقطة من (ه). 
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خ لا بالعلم به» فيثبت27 حكمه في حقٌّ المكلف وإن لم يبلغه. وإنما قلنا: 
ا 1 وبورود الناسخ يحصّل الرفع » 
سواء ء بلَعْ المكلف الناسخ أو "لا وذلك يقتضي أن ث يثبت”" في حقه مطلقاً بلغه 
أو لم يبلغه . 

نعم إذا لم يبِلّغْه الناسخ, فأخخل'' بامتثال حكمه» كان معذوراً بعدم العلمء 

فيلزمه 00 بالقضاء. ووجوت القضاء على المعذور غير ممتنع» كالحائض 
والنائم ؛ يقضيان ما فاتهما من ن العبادات وقت”*' الحيض والنومء مع أنهما معذوران . 
كذلك من لم يبلغه الناسخ, يقضي ما فاته من حكمه في حال عدم بلوغه انا 
ويظهر أثر عدم العلم في سقوط الإثم. نه لو علم بالناسخ ع وترك مقتضاه. ألم 
ولزمه القضاءء فإذ|” ل" » لزمه القضاعئء ولا إثم عليه للعذر. 

قوله : «والقبلة تسقّطٌ بالعذر». هذا(" جواب من أبي الخطاب عن قصة أهل 
قباء . 

وتقريره : : أن قصة أهل قباء لا حجة فيها على عدم لزوم حكم الناسخ من لم 
فلن لأنهم كان معذو رين بعدم. العلم » وإنما أخلوا”” باستقبال, القبلة في ابتداء 
صلاتهم, واستقبالٌ القبلة يسقطٌ بالعْذْر في جميع الصلاة. بدليل ما إذا اشتبهت 
عليه جهتها. فاجتهدم فأخطأاهاء فإِنْ صلاته : نع 41 ون رقعت نه إن غير 
القبلة. فلأن” نَصِح الصلاةٌ ع ترك الامتال في حر متها للعليرة أولى . 

قوله: «وقلنا: العلمٌّ شرط اللزوة'' فلا يَثيْتٌ دونه" 4 إلى أخره . هذا جواب 
)١(‏ في (ب وه): فثبت. 
(5) في (: أم. 
(5) في (): أي ثبت. 
(5) في (ه): وأحل . 
(5) في (ب وو): في وقت. 
(5) في (ه): إذا. 
(0) في (1): هو 
(6) في (ه): خلوا. 
(9) ساقطة من (ب). 
)٠١(‏ في (ه): فلا 


)١١(‏ في (ب): للزوم. 
)١9(‏ في (و): بدونه. 


ررض 


لاالع] 


عن دليل أبي الخطاب. 

وتقريره : أنا إن سلّمنا أن النسخّ يحصّل بورود الناسخ كما قررته لحن الماع يو 
أي : علم المكلت به.» وبلوغه إياهء» شرط للزوم”'' حكمه له فلا يثبّت في حقه 
بدونه.» أي : بدون العلم به. لاستحالة ثبوت المشروط بدون شرطه., وإنما قلنا: إن 
العلم”" بالحكم شرط في لزومه للمكلف,. لما سبق في”" شروط التكليف. وذكر 
ا من لزوم تكليف مالا يطاق. أو تكليف مالا يعلمه المكلف. 

3 :«ووجوبٌ القضاء ء على المعذور غير ممتنع » ٠‏ كالحائلض والنائم . 

قلنا: الشرق بينهما: أن الحائض والنائم عَلِما”"'' التكليفت, أي : علما أنهما 

مكلّفان بالصوم مثلاء فوجِدٌَ رط لزوم الحكم لهماء بخلاف هذاء أي : الذي لم 
يبلغه الناسخ» فإنه لا يعلم أنه مُكُلُف بالفعل» ولم”" يوجد شرطٌ لزوم الحكم لهء 
فلا" يلزمه. فظهر الفرقٌ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


. في (ه): اللزم‎ )١( 
في (ب): الحكم.‎ )'( 
في (0): من.‎ )5( 

(4) ساقطة من (ه). 
(0) ساقطة من (ب و و). 
(5) في (ه): علم. 
0) في (و): فلم. 

(4) في :)١(‏ ولا. 
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السادسة : : يحور 0 من الكتاب ومتواتر الس واحادها بمثله. ونَشح 


النا: لاع ذاه ولا َيه وقذ وَقعَ. إذ التوجُهُ إلى بيت المَقدسٍ ء 


وتخريم المباشرَة ليالي رَمضانٌ. وجَواز ُ تأخير صلاة الخوف. ثبتت بالسئة» 
ونسخت بالقرآن . 

اتج أن السنة مين ا فكيف يبطل مبينة ولأن الناسخ 
المنسوح . والقَرآنُ لا 1 السئة. و مَنْعّ الوقوع المذكور. 


28 عرخس 


وأَجِيبّ بِأنَ بَعْض السنة مُبَيّْنّ له وبعضها مَنْسوحُ به. 

6# ار 0 
المسألة «السادسة : يجوز نسخ” "كل من الكتاب» ومتواتر السّنةء وآحادها ا 00 
بمثله». أي : يجوز نسخ الكتاب بالكتاب”'» ومتواتر السنة بمتواترها” ف وآحاذها بالكتاب 


بأحادها . وهذا اتفاقٌ لا اختلافٌ فيه ؛ لأنَّ ذلك متماثئل» فجاز أن يرفع بعضه بعضاً . 


8 مم 
2 


يضا 


مك مه 


فإن قيل: المشلان يستويان من كل وجه. وبل احذهها يد الاخن وحينكذ 
يكون ارتفاع أحدهما بالآخر ترجيحاً من غير مرجّح » إذ ليس أحدهما أولى بأن يرتفع 
الاخوم الككين. 

فاتجوات:: أن هذا السقال"" قدوسة كت ٠‏ بأنه رفع الحكمء 
الجوابٌ عنه بأن”؟ الناسخ أولى بأن كرد كن بقوته» بكونه واردً” 0 

قوله : : «(ونسخ السئة»)» أي : : ويجوز شيخ السنة «بالكتاب خلافاً للشافعي» . 

قال ا 0 عقللاء دواقع ا عند الأكثر. من الأشاعرة والمعتزلة 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

() في (ه): السنة لآحادها بمتواها. 
(5) في (ب و و): سؤال. 

(4) في (ه): لآن. 

(6) في (ب): واقعاً. 

(5) في (ه): بقوله وارداك 

(0) في (ب و و): وممنوع. 
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قوله : «لنا : لا يمتنع لذاته» إلى آخره أ : لنا على جوازه وجهان : 

أحدهما: : أنه لا يمتنع لذاته» أي : لكونه نسخ السنة بالقرآن. وله لخيرةة . لأنه للا 
يلم من فرض وقوعه محال لذاته» 52 . وقد سبق تقريرٌ هذه الملازمة قريباًء وإذا 
لم يمتنع لذاته. ولا لغيره. كان جائزا 

الوجه الثاني : : أنه قد وقع. والوقوج يدل على الجواز. وبيان وقوعه و 

إحد اهن : التوجه إلى بيت المقدس. ثبت بالسّنة ونس بقوله تعالى فول 
يَْهَكَ شَطْر المسجدٍ الحرام » [البقرة : .]١55‏ 

الصُورة الشانية: تحريم الأكل والمباشرة بعدّ النوم في ليالي رمضان, ثبت 
بالسنة» ونْسِمّ بقوله عز وجل: «فالآنَ باشرومُنٌ وابتَغوا ما كَتَبّ الله لكمْ وكلوا 
واشْرّبوا» إلى قوله: طالفَجُرِ» [البقرة: 1810]. 

الصورة الثالثة : تأخيرٌ صلاة الخوف إلى حالة الأمن. تت لمن ونح بقوله 
عز وجل : «وإذا كنْتَ فيهمْ فَأقَمْتَ لهم الصّلاة» [النساء : ٠7‏ وقوله عز وجل : 
طفَإِنْ متم فرجالاً أو ركبانا» [البقرة : 1 

وذكر الآمدي صورة أخرى. وهي ف النبيّ وَل لأهلٍ مكة “'يوم الحديبية "2 
على أن يرد إليهم مّن جاءه من عندهم, ثم نِم ذلك في النُساء بقوله تعالى : لوفلا 
ترجعوهُنٌ إلى الكمار لا هُنّ جل لَهُمْ ولا هم يحِلُونَ لَهْنْ» [الممتحنة: .]٠١‏ فهذه 
أحكامٌ ثبتت بالسنة”"» ونسخت بالكتاب» وذلك دليل الجواز. 

قوله : «احتج»). يعني الشافعي , «على ما ذهب إليه بوجهين : 

أحدّهما: : لوجاز نسح السنة بالكتاب, لكان الكتابٌ مبطلاً لمبيّنه» لكن ذلك 
باطلٌ» فالقولٌ بنسخ السّئة بالكتاب باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأن السنة مبيئنة للكتاب» لقوله عز وجل : <ِوائْرَلنا إليك الذَّكْرَ 
حت للثاسٍ ما َزْلَ إليهم 4 والعجل 46 » والناسع. يبْطلُ المنسوخ. فالكتاب لو 
نسخ السنة. » لأبطلهاء وهي مبيّنة له فيكون مبطلا لمينه. 1 


)١(‏ في (و): بوجوه. 
5 -؟) ساقط من .)١(‏ وخبر صلح الحديبية تقدم تخريجه. 
(") في (و): بالنسبة . 


املضن 


وأما أن إبطال القران لمبينه باطل ؛ ؛ فلأنه إذا بطل مبينه, بقي بغير مبين» 8 
إلى الإجمال الموجب للتوقف فيه» وتعطيل د وأيضا السنه مبيدة 
للقرآن» فلوبينها القرآنُ بنسخه لها'”» لزم الدور إذ' "بصيرُلُ منهما ميا لاآخر. 

الوجه الثاني : أن الناسخ يُضَادٌ المنسوخ » والقرآن لا يُضادُ السنة» وإلا لما كانت 
بياناً له 007 

قوله : «ومنع الوقوع المذكور». أي : الشافعي منع وقوع نسخ ”7 السنة بالكتاب 
في الصور المذكورة؛ وبيان المنع من وجهين: 

أحذهما أن الأحكام المذكورة. يجوز أنها ثبتت بقران نْسِخّ رسمَة وبقي 
حكمه, كما سبق في أية الرجم ؛ ثم نْسِحَتٌ تلك الأحكامُ بالقرآن» فما نَسحَ”' القرآنَ 
ا 
قرافي كيه اسمس ادر 

قوله : وواحي اسمن ال له وبعضها منسوخ به» . هذا جواب عن 
الوجهين للشافعي . 

أما توجيهه عن الأول وهو قوله: كيف يبطل القرآن مبيّه؟ فمن جهة أنه ليس 
كل القرآن محتاجاً إلى بيان» بل فيه كثير مما هوبيّن”* بنفسه» فحينثة مبيّن السنة" 
يبِيّن مجملٌ القرآن, ومبين القرآن ينسخ بعض السنة, فلا يكون القرآن مبطلا لمبينه . 

وأما توجيهُه عن الثاني » فنقول”": القرآن لا يُضَادُ السنة في الكل» أو في 
البعض ؛ الأول ممنوع. والثاني مسلم. وحينئذ ذلك البعض المضاد للقرآن من السنة 
منسوخ به » وحينئذ لا دُورَ ولا محذور. 


(1) ف في النسخ : بنسخها لهاء والصواب ما أثبتناه. 
(9) في (1واب): أو. 

)قي ازني): ينسخ. 

(0) في (و): مبين. 

(5) في (ب): بالنسبة. 

0) في !١(‏ وب): فيقول. 


مضل 


وأما الجوابٌ عن المنع. فقوله''': الأحكام المذكورة ثبتت بقرآن نسح رَسْمُهُ 
وبقي حُكُمُهُ ثم نسخت بالقرآن. 

قلنا: الأصل عدم قرآن نسح رسمه. ثبتت”" به تلك الأحكام. واحتماله لا 
يكفي , وما وجدّ من أفعال النبي كل وأقواله. وتقريراته في ذلك”". كصلاته إلى 
6 المقلسن: صالحٌ لإثبات تلك الأحكام, فوجب أن تضاف إليه . 

وقوله : يجوز أن الأحكامَ المذكورة نحت بسئة وافقت القرآن . 

قلنا : ليس النزاعٌ في الجوازء بل في الوقوع٠‏ ولم يقم”' “دليل وجود””*»سنة ناسخة 
0 ؛ والقران في ذلك موجودٌ صالح اللخ ٠‏ فوجب إضافةٌ الحكم إليه. 

انعم ذكر القرافي في”" مُنْع كون التوجّه إلى بيت المقدس "ثبت بالسنة كلاماً 
حيدذا. 


وتقريرٌه : أن القاعدة : : أن كل ما كان ثابتاً بمُجِمَل *»فهومرادٌ من ذلك المُجْمَل ‏ 
وتسوجه النبي كَل إلى بيتِ المقدس" » هو بان لقوله عز وجل : «أقيموا الصّلاة» 
[البقرة: »]١١١‏ كما كان قولّه عليه السلام : «فيما سَقت السّماءٌ العُشْرُ9 بيانً”" 
لمجمل قوله تعالى : ونوا حَقَهُ يوم حصاده» [الأنعام : ]١4١‏ طوَانُوا الرّكاة 
[البقرة: .]٠١١١‏ وهو مراد من الآية: : وإذا ثبت أن التوجه إلى بيت المقدس مراد من 
القران. فهو ثابت بالقران بواسطة البيان. 


قلتٌ: وهذا يتجه'' أن يُقال فى تأخير صلاة الخوف عن وقت القتال. لأنه من 


)١(‏ في (ب): بقوله. 

)١(‏ في (ب): يثبت 

(؟) في (ب): وتقريره أنه في ذلك. 

(4) في (): يقل. 

(8) في (1 و ب): وجوب. 

(5) ساقطة من (ه). 

0 -,7) ساقط من (ه). 

(6) في (ب و و): لمجمل. 

(9) أخرجه من حديث ابن عمرء البخاري 2.)١487(‏ والترمذي (4)540, وأبو داوود ,.)١595(‏ والنسائي 
.4١ / ©‏ وهو من حديث جابر بن عبد اللهء عند مسلم (481). وأبي داوود 2)١6917(‏ والنسائي 
ه/ 4 . 

)٠١‏ في (و): ثابتأء وهو تحريف. 

)١١(‏ في (و): متجه. 
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لوازم بيان قوله عز وجل : #أقيمُوا الصَّلاةَ» ؛ لأن المراد بإقامتها إكمالها”'' وإتمامهاء 
وهو متغدر حال القتال. فكان تأخيرها إلى وقت الأمن من لوازم إقامتهاء وكذلك 
صُلْحُهُ عليه السلا للكفارٍ على ”) رد مَنُ جاةه منهم مُسْلِماء هو بيانٌ لقوله عز وجل : 
0 يها الي جاهد الحُمَارٌ وَالمُنافقينَ4 [التحريم: 4]» وجهادُهم مفوض إلى 
جتهاد”" النبي كل على حسب ما يرى من المصلحة. وقد رأئ من المصلحة 

م ' 

قلت: ثم يتفرع لنا على هذا تحقيق, وهو أن الحكم. هل”' يضاف ثبوته إلى 
البيان. أو إلى المبين؟ 

فإن اين الم البيان» اتجه ما قلناه من وقوع_ نسخ السنة بالكتاب؛ لأن تلك 
الأحكامٌ المذكورة ثبتت بالسنة التي هي بيان للقرآن” ثم نسخت بالكتاب» فقد 
نسخت السنة بالكتاب . 

وإن عي إلى المبين» فقد الجفننا قاله الخاتيي من منع الوقوع ' » لآن الأحكام 
المذكورة ]نما نيد ثبتت بالقران المجملٍ الذي بينته السنةٌء ثم نسخت بالقرآن» فما نسخ 
القرآن إلا قرآنٌ مثلّه . 

والتحقيق أن ثبوتَ الحكم يُضاف إلى البيان والمبيّن جميعاً. ولعلّ هذا هو مأخدٌ 
النزاع في هذه الأحكام . 

وبعد هذا" كله. فجانبٌ القائلين بجواز نسخ السنة بالكتاب مترججح بما ذكرناه 
من الدليل عليه . 

وأما الوقوعٌء فبنسخ”" تحريم المباشرة لياليَ رمضان بعد النوم» إذ لا نجه فيه 
أن يُقال: كان ثابتا بقرآن مجمل بينته السّنةَء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ في (ه): كمالها. 

. في (): في‎ )١( 

(") ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): «قد» بدل «هل». 
(ه) في ١(‏ و ب): القران. 

(5) في (و): ها. 

(7) في (ب: و و): فينسخ . 


علسلا 


أما زر نسح القرآن بمتواتر اسن ٠‏ فظاهرٌ كلام أحمّدَ ‏ رَحمَهُ الله - والقاضي 
متعة ‏ واجازة ؛ أبو الطاب وبعض الشافعيّة, وهُو المُحْمَارٌ. 
لَنا: لا اسَتحالَة ذاتيةٌ و خار جيّةٌ ولأنَّ توائرَ السّنة قاطعٌ » وهُو من عند 
00 فهُو كالقرآن. 
لوا: لنت بِخَيْرٍ مها أوْ مثلهاه, والسنُ لا نساوي القَرآنَ» وقد قال عليه 
اشم «القَرآنُ ينسح حديئي , وحديثي لا ين ينسح القرَانَ» , ولأنَّ السّنّةَ لا نشخ 
لفْظَ القرْآن, فكذا كمه . 
وأعي بأنَّ (نأت بخير منها» في الحَكم ومَصْلحَتِه والسئة تساوي 
القرَآنَ في ذلك, وتزيد عَلَيه إذ المَصْلَحَةٌ الثابتةٌ بالسَنّة قد تكورٌ أغظمَ من 
العّابيَة بالقرآن . أو على التقديم والتأخير. فلا دلالةَ في الآية أضلا . والحَدِيتُ 
لا يحفى مِلهُ. لكوْنه أضلاء فلو تَبَتَ لاذ شْتْهِر ولَمَا خولق. ولَفْظُ القرآن 
مُعْجز فلا تقوم السُنةُ مَقامَهُ بخلاف حُكمه.. 
0 قوله: «أم١١©‏ : نسح القرآن 0 0 فظاهرٌ كلام أحمد والقاضي منعه 
وأجازه أبو الخطاب. ضر الشافعية. وهو المختار» . 
وقال”" الشيخ أبو محمد في «الروضة»: قال أحمد: لا , سخ القَرآنَ إلا قرآن 
بالا قا قال القاضي : ظاهره أنه مََمّ منه عقلا وشرعاً. 
“قلت احتجاج القاضي بعموم نفي أحمد. وهو إنما يَدُلْ على المنع منهدة» 
شرعاً*», لا عقلاً. 
قلت: حكى الآمديٌ المنع في المسألة عن الشافعي وأكثر أصحابهء وأكثر 
الظاهرية. وعن أحمد في أحد قوليه . وحكي الجوارٌ عن مالك والحنفية, وابن 
سريج . وأكثر الأشاعرة والمعتزلة . 


بمتواتر السنة 


)١(‏ في البلبل المطبوع: فاما. (؟) في (ه): «على» بدل دقال». 
(*) ساقطة من (ب وه وو). 

(5-5) ساقطة من (ه). 

(ه) ليست في ١(‏ وب). 


لمرو 


قال القرافي : هو”'"جائز عند أكثر أصحابنا . 

قوله : «لنا: لا استحالة»» إلى آخره 0 هذا دليل الجوازء وهو من وجهين : 

أحدهها: آند لو استحال» لاستحال لذاته. أو لأمر خارج عن ذاته, لكنه لا 
0 ولا لأمر خارج ء فلا يكون مستحيلاً مطلقاًء فيكون جائزاً مطلقا. 

تقريرٌ هذا الدليل: كتقرير”" قولنا في المسألة قبلّها: «لنا: لا يمتنع لذاته ولا 

0 سبق . 

الوجه الثاني : أن متواترٌ السنة قاطع. أي : يَخْصْلُ القطمٌ يثبوته» لما مرّ من”*) 
أن المتواتر"' فيد العلمَ الضروري, وهو - يعني ”' متواتر السنة حير عه اه تبالى 
في الحقيقة, لقوله”"' عز وجل : «ووما ينطق عن الهَوَّى. إن هو إل وَحيّ يوحى »# 
[النجم: 4-1] وفال عليه السادم : «أوتيتُ القرآنَ ومْلَهُ معه»' وقال : «إن جبريل 
عليه السّلامُ يأتيني بالسنة كما يأنيني بالقرآن»» وإذا كان متواترُ السنة قاطعاًء وهو من 
عند الله تعالى ٠‏ صار كالقرآن”' في : 0 

قوله : «قالوا: إنأت ا إلى آخرة' '' هذه(" حبّة المانعين وهي من 
وجوه : 1 

أحدّها: قوله تعالى : اما تَنْسَخْ من آية أو نَنْسَأها”"نأت بَخْيْرِ منْها أو مثلها» 


)١(‏ في (ه): وهو 

(؟) في (ه): أتم عبارة المتن. 

(*) في (ه): لتقرير. 

(4) ساقطة من (ه). 

(ه) في (1 وب وه): التواتر. 

(6) في (ب): قد يعني. 

(70) في (ه): قوله. 

(6) تقدم تخريجه في الصفحة (2»)4 وبينا هناك أن قوله: «إن جبريل عليه السلام. . .» ليس من قول الرسول 
يكل. وإنما هو من كلام حسان بن عطية الدمشقي المتوفى بعد العشرين ومئة. 

(ة) في (ب): القرآن. 

)٠١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 

لكوي رضيم هذا. 

)١١(‏ بفتح النون مع الهمزة وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء من: نسأت الإبل عن الحوض أنسأها: إذا 
ها 0 نؤخر حكمها فلا نرفعه. 
وقرأ الباقرن: « أو ئُنسها » بضم النون, أي : نتركها فلا نرفع حكمها. انظر «الطبري» ؟ / 49# - 
9 و درحجة القراءات» ص .٠١4‏ و«الكشف عن وجره القراءات» 1١١5 / ١‏ -لا١١.‏ 


خرص 


]14[ 


[البقرة: .]٠١5‏ فحصر الل تعالى الناسخ في كونه خخيرا من المنسوخ. أو مثله 
والسنة لا تساوي القرآن. فضللا عن أن تكون خيراً منه. فلا تكون ناسخة له" 

الوجه الثاني قوله يكن : «القرآن ينسح حديثي ء وحَديئي لا ينسح القرآن». قال 
الشيخ أبو محمد: : رواه الدارقطني من حديث جابر' ' وهو نص في المسألة . 

الوجه الثالث: أن السنة لا تنسح لفظ القرآن. فكذلك لا تنسح حكمه » لاشتراك 
لفظ القران وحكمه في القوة والتعظيم. وصيانته عن أن يرفع بما هو دونه . 

والجواب عن الأول : أن المراد بالآية : ؤنأتِ بِحَيْرِ منهاه في الحُكم ومصلحته» 
والسنة تساوي القرآنَ في ذلك, إذ”" المصلحةٌ الثابتة بالسئة قد تكون أضعافٌ 
المصلحة”؟؟ الثابتة بالقرآن. إما في عظمٍ الأجر. بناء على نسخ الأخفٌ بالأثقل» أو 
في تخفيف التكليف. بناء على نسخ الأثقل بالأخف. 

قوله : «أو على التقديم والتأخير» معدا حاب اعرعن لاا رد اا قاين 
اشير »تقد يرم: ما ننس من آية نأت منها بخيرا :. فلا يكونُ فيها دلالة على محل 
النزاع أصلا إذلا دلالة فيها على إثبات الناسخ أصل: كما سبق في النسخ إلى غير 
بدل200, 

وأما الحديثُ, فلا تقوم الحجة بمثله هاهناء لأنه أصل كبير» ومثله لا يخفى في 
العادة. لتوفر الدواعي على نقل”“ ما كان كذلك عادة. فلوثبت» لاشتهر, ثم لم 
يُخالفه أحدٌ من العلماء لشهرته ودلالته. 


)١(‏ في (ب): فلا يكون ناسخاً له . وفي (9): فلا تكون ناسخاً له. 

(5) في «سئنه» 4 / ١46‏ من طريق محمد بن داوود القنطري. عن جبرون بن واقد. عن سفيان ابن عبينة» 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ميد : كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله 
ينسخ كلامي. وكلام ألله ينسخ بعضه بعضا. 

0 خبر وم ها قال الذهبي في «الميزان» ١/لام”.‏ افته جبرون بن واقد. فهو متهم ليس 
ع فو ه نضًا في المسألة؟ وقد نزع إلى الاستدلال بهذا الخبر الباطل على عدم جواز نسخ 
القرآن بالسنة قبل أ بي محمد, القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه «العدة» 8# / 1/9417 44ل9. 

(5) في (ه): إن. 

(4) في (ب): السنة. 

(ه) في (): تأت بخير منها. 

(5) في (ب): البدل. 

0) ساقط من (ب). 


فض 


سلمنا صحته» لكنه” “ليس نضًا في محل التزاع ٠‏ بل هوظاهر, أن لفظه عام. 
ودلالهٌ العام ظاهرة, لا قاطعة, فيُحمل على أن خبرٌ الواحد لا ينسح القرآن. يبقى؟» 
الا لا وليل على المنع فيه من ذلك . 

وأما قوُهم : السنة لا تنسح لفظ القرآن» فكذا حكمه. 

فجوابه بالفرق» وهو أن لفظ القران معجزء والسنة لا تقوم مقامه في الإعجازء 
بخلاف حُكمه» فإن المرادّ منه تكليفُ الخلق به والسنة تقوم مقامه في ذلكء والله 
تعالى أعلم . 

قلت: تلخيصٌ مأخذ النزاع في المسألة أن بين القران ومتواتر السنة جامعاً وفارقاً . 

فالجامع بينهما: ما ذكرناه”'' من إفادة العلم. وكونهما”' من عند الله تعالى . 

والفارق: إعجارٌ لفظ القرآن, والتعبد بتلاوته» بخلاف السنة. فمن لاحظ 
الجامع. أجاز النسخ . ومن لاحظ الفارق''. منعه. 

افر: : كما اختلفوا في جواز نسخ القرآنٍ بمتواتر “الشنة «كذلك احتلفوا في وقوعة 
شرعاً. على نحو اختلافهم في جوازه: فممن 
الشافعي . 

احتج المثبتون: بأن الوضية للوالدينٍ والأقربين ثبتت بالقرآن» ونسخت”" , عوله 
عليه السلام : دلا وصية لوَارث»"" . وإمساله الزواني في البيوت» ثبت بالقران. ونسخ 
بقوله عليه السلام : «قد جَعَلَ الله لَّهُنَّ سَبِيلاء البكرٌ بالبكر جَلْدُ مئةٍ وتغريبٌ عام » 
وليُْ بلتيّب الرجمي”؟ 


أثبته دن المالكية , وملعه 


)١(‏ في (ب): لكن. 

() في (0): بنفي . 

(5) في (): التواتر. 

(4) في :)١(‏ ما ذكرنا. 

(5) في :)١(‏ وكونها. 

(5) في (ه): الفرق. 

9) في (1 و ب و و): بتواتر. 

(8) في (ه): فمن. 

(9) في ( وب وه): ونسخ . 

.)707١0(ص تقدم تخريجه وأنه حديث مشهور‎ )٠١( 
تقدم تخريجه في الصفحة (997؟).‎ )11( 


وفيض 


واحتج المانعون: بأن القول بالوقوع يستدعي دليلا» والأصل عدمه. وما 
ذكرتموه!”) من الصورتين المذكورتين لا حجة فيهما على الوقوع» بل النص النبوي 
فيهما يان لا نسخ”"2. فَأيةِ0©) الوضَية ذ نسخت باية الميراث» وأكدٌ النبي َك ع 
ببيانه» والإيضاح عنهءٍ ولهذا يقول : 55 الله قد أعغطى كُلّ ذي حَقٌّ حقه فلا؛ وصيّة صية 
لوارث» فكان هذا ينا وإخباراً عن زوال وجوب الوصية للوارث, لانسخاً. 

وأما الآية الأخرى فالسبيلٌ مذكور فيها. والأمر”* فيها مغهى”" إلى حين جعلٍ 
السبيل » قله اك وقتةة 0 “النبي وله . ولهذا قال: «دُوا عني , قد جعل الله لَهُنَّ 
سبيلا؛ فأضاف جعلٌ السبيل إلى الله تعالى, لا إلى نفسه. ولو سلمنا أن إمساكهنٌ 

فى البيوت منسوخء لكان" إضافة نسخه إلى قوله تعالى : لزاني والرّانى فاجلدوا 
15 واحد منهما مه جَلْدَةِ» [النور: ؟]ء وإلى آية الرجم الني نسح *» لفظها دون 
حكمها أولى. له سل أن الخبرين المذكورين تواترا/”' ) فمثالُ الخصم غيرٌ 
صحيح , والله تعالى أعلم . 


م 2 
)١(‏ في (ه): ذكروه. 

(؟) في (ب): لا ينسخ. 

5) في (و): فإن. وفي (ه): فإنه. 

(4) في (0: ولا. 

(©) في (و): والإخبار. 

(5) في (): معبا؛ وفي (ه): معناه. 

0) في (ه): وبينه . 

(8) في (ب): لكن. 

(4) في (9): نسخت. 

)٠١(‏ في (): تواترت. وفي (ب و و): تواتر. 


فض 


أما نسح | الكتاب ومُتواتر السّئة بآحادهاء فجائرٌ عقلا. لجَواز قَوْلٍ 
الشارع : يدنم بالنسّخ خَبْرَ الواجد» لاشرعاً. م الصحابة وتان 
قوم في رمن البو لا بعدة. لأنّه عليه السَلام كان يَبِعَتْ الآحاد ا إلى 
أطرافٍ البلاد. وأجارَهُ بعضٌ الظاهريّة مُطلْقاً. وَعَلهُ أؤلى» إذ ان كَذَر مُشْتَرَكُ 
بِينَ الكُلّء وهو كافبٍ في العمل والاسْتدلال الشرعئ. وَفَوْلُ عُمر: لا ندع 


كتابٌ ركنا وسنة نا لقودٍ امُرأق لا ندري أَحَفظَت أمْ نَسيَتْ . يُفِيدُ أنْهُ إنما 
رده لوقه ولو أفاد برها الظن لهل ب 
ا سكت ببح العتاب 

قوله : «أما نسخ الكتاب ومتواتر السنة بأحادها واتجائر عقلاً». إلى آخره”؟. أي : ومتواتر السنة 
أما نسخ الكتاب بخبر الواحد. ونسخ السنة المتواترة بخبر الواحدء فهو جائد عيب يد بآحادها 
شرعاً . 

أما أنه حاار فق لجرو 7 0 : تعبدتكم ب بنسخ القاطع ب بخبر الواحد. 

وان امتناعه 00 أي : من جهة دليل الشرع ؛ قال الشيخ أبو محمد: لإجماع 
الصحابة على أنْ القرآن. ومتواتر السنة ٠‏ لا يُرفع بخبر الواحدء فلا ذاهب”"' إلى 
تجويزه » وي قال عمر رضي الله عنه : ولا نْدَعٌ كتابٌ ربناء وسنه 0 لقول امرأة 
لاندري أصَدَفَتٌ أم كذبت»20. 

«وأجازه قوم) يعني : : نسخ الكتاب وتواتر السنة بأحادهاء «في زمن النبوة, لا 
بعده لأنه كيه 0 يبعث الآأحاد بالدامبخ إلى أطراف البلاد»» فيقبل خبرهم فيه . 

«وأجازه بعض الظاهرية مطلق»» يعني في زمن النبوة وبعده. 

قلت: وولعله أولى» . أي : ين أنه أولى » لاتجاهه بما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ‏ ولم أجزم بذلك» ولهذا أت تيت”"2 بلفظ الترجي 
)١(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(؟) في (ه): أذهب. 
(؟) في :)١(‏ ربنا. 
(5) لفظ عمر: أحفظت أم نسيت» وسيبينه المؤلف بعد قليل. ! 
(5) في (9): نسبة. 
(5) في (ب و صو): أثبت. 


قوله: «إذ الظَنّ قدرٌ مشترّك بين لكل وهو كافب في العمل» والاستدلال 
الشرعي» . معناه أن تواتر السّنة واحادها يشتركان في إفادة الظنُء وإن زاد التوات ”© 
بإفادة القطع , ٠‏ فالظنْ بينهما قدرٌ 30 مشترك, وهوكافبٍ في العمل الشرعى , والاستدلال) 
الشرعي » أي : يكفي الظنٌ فى أن يكون مستنداً للعمل والاستدلال شرعاًء بناء على 
أن مناط ذلك غلبةٌ الظن. فمتى حَصَلَ ؛ وجب العمل وصح الاستدلال. 

ؤأما زياد القطع . ٠‏ فهي غير معتبرة» لما” "سبق في مسألة وجوب العمل بخبر 
الواحد. 

وإذا كان الظن مشتر بين التواتر والآحاد.ٍ وهو كاف في العمل ٠‏ جاز أن ينسخ 
الأحاد المتواتر”؟» ويكون 0 بالآحاد متوجهاً إلى مقدار الظن من التواتر لا إلى 
جميع ما أفاده من العلم, ونظيد”؟ هذا ما إذا كان لزيد على عمرو خمسة دراهم. 
ولعمرو على زيد عشرة دراهم”» تقاصًا إبالقدر المشترك بِينَ الحقين» وهو خمسة. 
فتقوى الخمسة على رفع” "“خمسة من الذّمة لا على مازاة عليها : 

وبهذا يندفمٌ عنا قول الخصم : إن الكتابٌ متواتر قطعاًء فلا يرتفع”” بالأحاد 
المظنونة. لأنا نقول: ما رفعنا القطع بالظن. وإنما رفعنا بالظن ظنا مثلهء كما 
نا 

ل "قولٌ عمر المذكور, فليس لفظه: أأصدقت أم كذبت؟» بل كما في 
«المختصر» :١‏ أحَفِظَتٌ أم نَيَتْ؟ وهوما روى مغيرة» عن الشّعبِي » قال : قالت فاطمَةٌ 
تاونق : طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول. الله كك فقال رسول الله كله : « 


)١(‏ في (9): المتواتر. 

)١(‏ في (و): فالاستدلال. 

(*) في (و): كما. 

(5) في 1١(‏ ووب وه): التواتر. 
(©) في (9): ويظهر. 

(5) ساقطة من (ب وه وو). 
0) في (ب): دفع. 

(8) في (1 وب): يرفع. 

(9) في (1 و ب): قررنا. 

١١‏ ) في «(9): وإنما. 


لضن 


سُكنئ لَك ولا نفقة نفقة» قال هغيرة : فذكرئه” '“لإبراهيم . قال : «قال عُمْر رضي الله عنه : 
لا ندَعْ” "كنات رينا وسنةَ نبينا لقول امرأة لا ندري أَحَفظَتْ أ - وكان عَمَر 
يجعل لها السكنى والنفقة . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وصححه”" 

وهذا لا يُِيدُ أن خبرٌ الواحد لا ينس الكتات والمتوائر» لحان وذلك 
أن عمر؛ إنما ردٌ خبرٌ فاطمة, لشبهة احتمال أنها نسيت » وفو يدل غلى اندها 
لو أفاده الظطن. ولم تقع”'“ له الشبهة المذكورة. لَعَمل به. 

وأما قولٌ مَنْ فرق بين”” زمن النبوة و" “بعدّه» أن النبي كل كان يبعث الآحادً 
بالناسخ إلى أطراف” البلاد؛ فلا حَبَةَ فيه لوجهين : 

أحذهما: : أن هذا مبني على قاعدة أخرى. وهي هى”* أن تلك الآحاد كانت تنسخ 
الكتابٌ والمتواتر» بناءً على أنه يَبْعْدُ أن يكون جميع المنسوخات بتلك”"2 الآحاد 
آحاداً. ولقائل أن يدّعي ذلك» ويقول: إنما كان المنسوخ بها آحاداً مثلّهاء إذ الأصلٌ 
8 التواتر» وورود 00 الكتاب . 

قلنا: تسم 1ه "كي انلقن نيا ال 

الوجه الثاني : أن حياةً النبي. كل قرينة تيد ' العلم بخبر الآحاد" “في زمانه» 
لللمهم بميلاي ١"‏ فى :دين الله وأنه لا يُسامح أحداً يكذب” “عليه » حتى ينقد فيه 


)١(‏ في (): فذكرت. 

)١(‏ في (ه و صو): لا يدفع. 

(*) هو في «صحيح مسلم» ( 04)45()4 ووسئن أبي داوود» (757841): و «جامع الترمذي» (180!). 
(4) في (9): يقع. 

(5) في (ب): في. 

(5) في 1 و ب): أو. 

(0) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب وه و و): على مقدمة أخرى وهمية. 
(9) في (و): تلك 

)٠١(‏ في ١(‏ وب): لأنها. 

)١١(‏ في (و): يفيد. 

)١(‏ في (ه و و): الواحد. 

)١17(‏ في (و): بصابته. 

)١5(‏ في (ب): يكذب. 


وفنا 
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أمرَّ الله أوحينئذ ما نسح الكتابٌ والتواترٌ إلا بمعلوم مثلهما”". 

غايةٌ ما هُناك: أن مستند العلم في المنسوخ التوات ؛ وفي الناسخ المجموع”") 
المركي من قسن الواحنة والقريية وهذا لا يضر. 

ناما ادعاء الجالعونا مطلقً 9" من إجماعٍ لعجا من ين “رفع المتواتر 

بخبر الواحد. ٠‏ فممنوع , وعلى مدّعي الإجماع على ذلك إثبانه” . كيف وابعض 
الظاهرية, والباجي من أصحاب مالك يدّعون وقوعه في صَوّر: 

منها قوله عز وجل : : لل لا جد فيما أوحيّ إليّ مُحَرْماً على طاعم, يطعم 
[الأنعام : 6 الآية, حت و راد السّلامُ عن أكل, كل ذي ناب” 2 وهو خبرٌ 
واحل.. 

ومنها أقولة تسحانة وتعاني : «واجلٌ لكُمْ ما وَراء ذُلِكُمْ4 [النساء : : 14]» نسح 
بقوله عليه السلام : : «لا تنْكحٌ المأ على عَمتها ولا خالتها» الحديث . وهذا وإن كان 
عنه جوابٌ ؛ غير أن صاحبه ؛ لوثبت الإجماع على خلافه, لعلمه. ثم لم يذّعَ وقوعه. 
1 على أن دعوى الإجماع على امتناع نسخ القاطع بالآحاد واهية . 


)١(‏ في (ب وه): مثلها. 
(5) في (ب): الجامع . 
5) ليست في (). 
(5) ليست في (ه و و). 
9) في (: إثباته على ذلك . 
(5) أخرجه من خديث أبي تعلبة الخشني مالك » / 455. والبخاري (060). ومسلم (195). وأبو داوود 
(805"). والترمذي .)١14377(‏ والنسائي 7 / .7١١‏ 
وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (194). وأبي داوود (*86”)., والنسائي 7 / 505. 
وعن أبي هريرة عند مسلم (19*7), ومالك ” / 5ه والترمذي (4/ا4١).,‏ والنسائي 7 / ٠‏ 
وانظر «تفسيره الفخر الرازي 5١4 / ١‏ -6'كء والقرطبي / / 8١54-1؟١.,.‏ 
قال شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» ص ”* - 4: وعلموا - أي : أهل الحديث ‏ أن ما حرمه رسول 
لله وو إنما هو زيادة تحريم ليس نسخاً للقرآن. لأن القران إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم 
ولحم الخنزير. وعدم التحريم ليس تحليلء وإنما هو بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله في سورة 
الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء. ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولاً. 
وإنما سورة المائدة هي المتأخرة. وقد قال الله فيها: « أحل لكم الطيبات 4. فعلم أن عدم التحريمٍ 
المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلاء وإنما هو عفوء فتحريم رسول الله يي رافع للعفو. وليس ناسخاً 
للقران. 
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: الأدلة النقلية التي يتطرقٌ 8 إليها وبهاء هي : الكتابٌ. ومتواتر 

انق 0 وكُلْ واحد”'' منها”"» إما أن ينسح بمثله من جنسه. أو بالآخرين 

مَّعهء فيحصل من ذلك يَسْعْ صور: 

الأولى : 0 الكتاب بالكتاب . 

الثانية : نسخ الكتاب يمتواتر السنة . 

الثالئة : نسخ الكتاب باحاد السنة. 

الرابعة : نسخ متواتر السّئة بمتواتر السئة . 

الخامسة : نسخ متواتر السّنة بالكتاب . 

السادسة : نسخ متواتر السنة بالآحاد. 

السابعة: نسخ الآحاد بالآحاد”؟ . 

الثامنة : نسخ الآحاد بالكتاب . 

التاسعة : نسخ الآحاد بالمتواتر. 

والضابطٌ في ذلك. على المشهور بينهم : أن النص يُنْسَحْ بأقوى منه وبمثله» ولا 
يُنسخ بأضعف منه. فيسقط بمقتضى هذا الضابط من الصور التسع صورتان» نسخ 
الكتاب بالآحاد. ونسخ التواتر بالآحاد. ويبقى سبعٌ صورء النسخ فيها جائز. 

وعلى قول الباجي وبعض الظاهرية» وهو الذي وجهناه. يْصِحّ النسخ في 
الصور التسعء :انرا إلوية القدر المشترك بيغب©» » وهو الظَنٌ فاعلم ذلك. والله 
سبحانه وتعالى أعله". 


)١(‏ في: (ب): قوله. 
() ساقطة من (ه). 
(”) في :)١(‏ منهما. 
(5) في :)١(‏ بينهما. 
(5) في (ه): أعلم بالصواب. 


خض 


السابعة : : الإجماعٌ لا يُنسخ. ولا يْسَحْ به. إذ النشخ لا يكونُ إل في عَهدِ 
البوّة. ولا إجماع ! إِذّن . ولأنّ الناسح والمُنسوح متضادًان. والإجماع 5 يُضادٌ 


الْنصّء ١‏ أذ ما عالافر. | 
بخلاف غيره. 


وقيل: باتع نح : وهُو باطل. بدليل : العتقل , والإجماع . وخبر 
الواحد. يَْصٌ ولا ينسح . 
والنسح والتخصيصض متناقضان. إذ ذ النشح إبْطالٌ وَالْنَخْصِيصٌ نان 
فكيف يُسْتويان . 
ويَجورٌ الح بتنبيه اللِّْ كمنطوقه. لأنَهُ ديل خلافاً لبَْض الشافعيّة . 
ونح حم المنطوق يطل حم المفهوم , وما يت بعلي أو قليل, 
خطابه, لأنها توابعٌ . فسَقَطت بسُقوط مَتّبوعها. خلافا لبغض الحَتفيّة . 
الإجماع لا :ل يد علد علد يد عي عد 
ولا يْسخ به المسألة «السابعةٌ: الإجماحٌ لا يُنسخ. ولا يُنسَخ به»» أي : لا يكون”' منسو 
لاسا 
قوله «إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة. ولا إجماع إذن». 
هذا دليل على أن حكم الإجماع. أي : الحكم الثابت بالإجماع. لا ينس 
أي : لا يكون منسوخاً. 
وتقريره: أن ا ا والإجماع لا يكون إلا بعد عهد 
النبوة. ويلزم من ذلك أ ن حكم الإجماع لا ينسخ 
ما أن النسمٌ لا''يكون إلا "في عهد النبرة؛ فلات النسخ رقم للحكم + وإبطال 
له. وتغيير» وذلك إنما يكون في عهد النبوة لأنه زمن الوحي الرافع”" للأحكام. وبعدٌ 


0 


)١(‏ ساقطة من (ب وه). 
(' -5) ساقطة من (ه). 
5) في (ب): الدافع . 


انقراض عهد النبوة ي- يَسْبَقرٌ الشرع, فلا” '' يجوز تغييرٌ شيء منه» ولا يبقى إلا اتباغ ما 
انقرض عليه عصر النبوة. 1 

وأما أن ا 0 فلأن الاعتماد في زمن النبوةء على 
قول ”" النبي كك لعصمته. ولا اعتبار بغيره؛ لأنه إذا حكم بحكم, فالأمة إما أن 
واف فلا أثر لموافقتها ؛ لان قول النبي يك هو المستقل بإثبات الحكم ٠‏ أوتخالف» 
فلا اعتبار بمخالفتها؛ بل تكونٌ عاصية بمخالفته. فبان بهذا أن الإجماع لا يكون 
معتبراً مؤثراً 0007 

قال الآمدي» 5 نسخ الحكمٍ الثابت بالإجماع نفاه الأكثرون. وأثبته الأقلونَ . 
واختار جوارّه عقلاء 0 7 

قلت: : ا جوا عقلا”' فلما سبق من أنّه لا يلزمُ من فرض وقوعه محال . 

وأما امتنائمه شرعاًء فلن نستحه إما 00 أو إجماع. أو قياس. 

والأولٌ باطل, لأنه”" 'يلزم انعقادٌ الإجماع على خلاف النص. 

والثاني باطل, لأن الإجماع الناسخ . إمّا لا عن دليلٍ ؛ فيكون خط أو عن 
دليل. 

فذلك الدليل؛ إما نَصّ أو قياس" فإن كان نصّاً؛ٍ لزم انعقادٌ الإجماع الأول 
على خلافه. فيكون باطلاًء وإن كان قياساً. فلا بُنٌ وأن”*'' يستند القياس إلى نص» 
فيكون الإجماعٌ الأول على خلافه أيضاً. وهو باطل, وبذلك يَبْطلُ كونُ ناسخ الإجماع 
قياساًء والله تعالى أعلم . 

قوله : «ولآن الناسخ والمنسوخ متضادّان» والإجماع لا يضاد د الث “ولا تعفد 


)١(‏ في (): ولا. 

)١(‏ في 1١‏ وه وو): هو على قوله. 

(9) في (ه): هذا. 

(5) «الإحكام» 1775/8 7784. 

(6) في (ه): واختاروا حراره عقلاً ومناعه. 
(1) ليست في (0. 

(9) في (ه): بأنه. 

(8) في (و): نضًا أو قياساء وهو خطأ. 
(9) في (ه): أن. 

. في (ب وه): النسخ‎ )٠١( 


إفرون 


ا قوله : «والحكم القياسي المنصوص العلة”“يكون ناسخاً ومنسوخاً. كالنص 
ينسح 


وينسخ به 


على”' خلافه». هذا دليل على أنْ الإجماع لذ يكون تاسا. 

وتقريره : أن المنسوخ إنما يكون نضّاء لما قدا" بينا قبل من أن الإجماعً لا يكون 
ا وإذا انحصر المنسوخٌُ في كونه ع فلو نسخ بالإجماع » للزم مضادة النص 
للإجماع ؛ لأن الناسخ والمنسوخ. لا بد أن” يتضاداء لكن الإجماعَ لا يُضَادُ النصّ» 
ولا ينعقد على خلافه, لأن ذلك يقتضي بطلانه , الي مخالفة الدليل . 

وذكر الآمدي أن كون الإجماعٍ ا أثبته قّ بعض المعتزلة » وعيسى ا 
ونفاهالباقون» واأخغاره ‏ واستدل عليه بأن الإجماع لوكان, سينا » لكان دليل الحكم 
السو إها تسيا أو إجماعاً. أو “قياساً. فإن كان نضّاءٍ اح "لابح لا 
بُذّله من مستند؛ وإلا كان خطأء وذلك المستند هو الناسخ ‏ لا نفس الإجماع . » لكن 
00 الا "“دليل ا مت . وإن كان دليل 0 
نسسخ . ل قياساًء 5907 2 ا فلا 
نسخء » وإن كان مهيا : » فالإجماع الناسخ. إن استند إلى نص ؟؛ فالنطن هو 
الناسخ. والإجماع ول عليه كما سبق © وإن كان قياساً ؛ فإن كان سانيا للعباسن 
الأول أعني الذي هو دلي الحكم المنسوخ, أوراجحاً عليه”؛ فالقياس الأول ليس 
كتاسا ستكيها + ٠‏ لإجماع الآمّة على خلافه» ولرجحان غيره عليه ون هجوا 
فالإجماعٌ على حكمه خطأء فلا نسخّ. والله تعالى أعلم بالصّواب . 0 
يخلاف غيرة» . معئى هذا الكلام أن الحكم القياسي » أي : : الثابت بالقياس » إما أن 


)١(‏ ليست في (ه وو). 
(5) ليست في ١‏ واب). 
(5) في (1 وب): وأن. 
(1) في (ه): ثبته. 
(6) في (ب): ونى. 
(7) في (و): فإجماع. 
9) في (و): والإجماع. 
(4) ساقطة من (ه). 
(9) في (ب): علة. 
)٠١(‏ ليست في (9). 


قرنن 


يكون منصوصٌ العلة. أو لاء فإن كان منصوص العلة. أي : قد نص الشارع على 
علته ٠‏ كان ذلك القياسٌ كالنص يُنْسَخ , ينسح به أي © كون تايها ومس حا كنا 
أن النص كذلك؛ لأن القياي لا يد وآن” ا بصسند إلى نص فإذا" "كانت علةٌ القياس 
منصوصاً عليها في ذلك النص”, صار حكم القياسٍ منضوصا] عليه بواسطة القيامن: 
فيكون نضا يَصِحْ أن يكون ناسخاً ومنسوناً. 

مثال ذلك”*): لوقال: حَرّمُتٌ الخمرٌ المتخذ من العنب ٠‏ لكونه مسكرأًء فإذا قسنا 
عليه نبيذٌ التمر المسكر” "في التحريم” ا 
علته. حتى كأنه قال #حريت نيد التدر" المشكن فلو فرض أن الشرعٌ قال: أ 
نبيذ الذرَة المسكن جاز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر”؛ ماهم لفيا 
اسخاً لذلك» إذا يت تأخره عن إنائحة تيك الذوة ومسوعا بإنائية تيك الذّرة إذا ثبت 
تقدَّه”” 'تحريم نبيذ التمر' وذلك لآن تحريم نبيذ التمرء واباحة نبيذ الذّرة حكمان 
متضادّان مع اتحاد علتهما””" ؛ وهي الإسكازء فكان اليناعر مهما سخا للمتقدم. 
كما لو قال: أبحتٌ الخمر, ثم قال'": حرمتهاء أو بالعكس"". 

انا ادلم يكن الحم الاك بالقياض متفيرسا على مله لم يجز أن يكون 
تاتييقا ولأ مسيوضنا : ؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة؛ فهي مستنبطة. واستنباطها هو 
باجتهاد المجتهد. واجتهاد المجتهد رس ة الخطأء فلا يقوى على رفع الحكم 
الشرعي » بخلالاف النص على العلة. فإنه حكم الشارع المعصوم من الخطأ. فهو 


)١(‏ في (ه): أن. 

(9) في (ه): إذا. 

(م) «النص»: مشطوب عليها في (). 
(5) ليست في (9). 

(ه -ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): القمر. 

(/) ساقطة من (ه). 

(8) في النسخ : تقديم » ولعل الأولى ما أثبتناه . 
(9) في (9): الخمر. 

)٠١(‏ في (ه): علقهما. 

)١١(‏ قال: ليست في (ا ؤه). 
)١١(‏ في (ب وه): وبالعكس. 


الازانا 


يقونى على ذلك» فإذا(" قسنا الذَّرَةَ على البرٌ والشعيرء في تحريم التفاضل, بجامع 
الكيل» بناء على أنه العل فيهماء ثم قال الشارع : أبحتٌ التفاضل في السّمسِمء لم 
يجز لنا أن نجعل الإباحة” "في السمْميع . ناسخة للتحريم في الذّرةء ولا التحريم في 
الذّرة ناسخاً للإباحة في السَمسمٍ ؛ لأن النسخ لا بذ فيه من تضادٌ الناسخ والمنسوخ. 
ونحن لا نعلم أن إباحة التفاضل ذ في السَمِسِمٍ ؛ وتحريمها في الذّرة متضادان» لجواز 
عدم اختلات الكللاتبهما أكون الحكم في أحدهما أو في البروالشغير غير عل 
فينتتفي التضادٌء فينتفي النسخ . 

تننية: اذكر الآبدي”" نس حكم الفياس» آي > أكونة منسوتها . وقال: منع منه 
الحنابلةٌ مطلقاًء والقاضي عبدٌ الجبار في قول. وأجازه أبو الحسين البصري في 
القياس الموجود في زمن النبيّ علخ , دون ما وجدّ بعده. ثم اختار الآمديٌ اجواها ددر 
في والمختصر». وحكايته منع”؟» الحنابلة من : خ حكم القياس مطلقاء يردُه ما ذكرناه 
من مذهبناء فلعله رأى قولاً لبعض أصحابنا شاذا”» أو أنه لم يحقق”" النقل . 

وحكى في النسخ بالقياس أقوالاًء ثالثها: جواره بِالجَلِيّ دونَ الخفي. وهو 
ختيارٌ”” أبي القاسم الأنماطي من الشافعية, واختار هوفيه تفصيلا طويلاً. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

قوله : «وقيل : ما خص نسخ»6. أي : ما جاز التخصيص به» جاز النسخ به ولا 
يقتصر في”" الناسخ على النص والقياس. وهو قول طائفة شاذة . 
)١(‏ في (): وإذا. 


(7) في (و): لإباحة. 

زشية والاحكام» لو لشف كبريفة” 

(4) في (أ وب): مع. 

(©) جاء في هامش )١(‏ ما يلي : 

قوله: فلعله رأى قولا إلخ. . . أقول: هذا القول لأبي الخطاب في كتابه «التمهيد». فإنه أطلق فيه 

القول. فقال: فصل: فأما النسخ بالقياس» فلا يجوز. ثم استدل له ولم يذكر الفرق بين العلة 
المنصوصة والمستنبطة» فتقل الآمدي إنما هو عن أبي الخطاب. وليس مخطتا فيه. ) . ه . عبد القادر 
بدراك. 

)١(‏ في (ب): سقط لفظ ولم». 

(90) في (9): يتحقق . 

(8) في (و): وهذا اختيار. 

(9) ساقطة من (ه). 


رون 


قوله : «وهو باطل». أي : هذا القول منقوض بأشياء : 

أحدها: دليلٌ العقل. يجوز التخصيصٌ”'' بهء دون النسخ . 

الثاني : الإجماع ؛ يجوز التخصيصٌ بهء دون النسخ . 

الثالث: خبرٌ الواحد؛ يجوز التخصيص بهء دون النسخ . 

قلت: وهذا ليس على إطلاقه. إذا قد سبق الكلام في أن خبر الواحد ينسح 
مثلّهى وهل ينسخ أقوى منه. كالكتاب وَالسَنة المتواترة؟ فيه خلاف, وإنما المرادٌ أن 

خبرٌ الواحد لا ينسخ القاطعٌ . على ما سبق أنه المشهورء ووجهنا خلافه. 
وقوله”": ويخص ولا ينسخ». يعني : هذه الأشياء الثلاثة تكون مخصصة, ل”*) 


قوله: «والنسخ والتخصيص متناقضان»., إلى آخره”". هذا تقريرٌ الفرق بين 
النسخ والتخصيصء. ببيان تناقضهماء فكيف يستويان» حتى يَصِحَ”' أن ما جاز 
بأحدهماء جاز بالآخر. 

وتقريره”": أن النسخ إبطالٌ للحكمء ٠‏ لأنه رفعج لق والتخصيصن تَقَريْن ونان له 
لأنه عبارة عن بيان المراد من اللفظ, فإذا بان المرادٌ منه» استقر الحكم عليه» د ] 
الحكم وتقريره متناقضان, فيمتنع استواؤهماء حتى يقال: إن ما جازٌ التخصيص به 
جاز النسخ بده لآن ذلك يصير كقولنا: ها جاز أن ينين التحكم قرز ران 
يرفعه. و يبطله» وهو باطل» أنه تريوت التكميد' ''“متناقضين على علة واحدة» والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ في (ه): الخصيص. 

(؟) في (9): بل. 

(*) في (و): قوله. 

(4) في (ب وه): ولا. 

(0) في (ه): أتم عبارة المتن. 
(7) في (9): تصح. 

(/) في (ب): ويؤثره. 

(م) في (ه): وتقريره. 

(9) في (9): أو. 

)٠١(‏ في (ب): فحكمين. 


ارال 


قوله : «ويجورٌ النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه. لأنه دليل» خلافاً لبعض الشافعية» . 

معنى هذا الكلام : أن تنبية اللفظ وهو المفهوم عند إطلاقه. من غير منطوقه - 
يجوز أن يون ناسناء كما أن المنطوق فر اللفظ تقب يتجوز أن يكون تاسيها 
والجامع بينهما: أن كلا منهما دليل» لما”'“سيأتي إن شاء الله عز وجل عند ذكر فحوى 
الخطاب . 

والشيخ أبو محمد حكئ الخلافٌ عن بعض الشافعية تبعأ. والآمدي حكى جوازٌ 
النسخ بفحوى الخطاب. ونسخ حكمه اتفاقاً. 

والمراد بالفحوى : ما ذكرناه من تنبيه اللفظ » لآن المرادٌ بهما مفهوم الموافقة. فإن 
صَحّ الخلافٌ عن بعض الشافعية فيه”"؛ فهو مبني على أنّه قياس جلي أو لاء أو 
على”" أنْ دلالته لفظية أو عقلية التزامية. 

فإن قلنا: هي لفظية؛ جاز نسحهاء والنسح بها كالمنطوق, وهو لفظّها الذي نبه 
عليها. 

وإن قلنا: هي عقلية» كانت قياساً جليّاء والقياسٌ لا ينسخ ولا يُنسخ به لأنه 
إن”'' عارضن نصّاء أو إجماعاًء لم يُعتبر”» معهما””» وإن عارض قياساً؛ فإن كان 
أحدّهما راجحاء. تعين العمل به» وإن استوياء وجب الترجيح . ولا نسخ على كل 
حال. 

والجواب : لا نسلّم أن القياسٌ لا يَنْسَخُ ولا ينسخ به لذن وليل يفت "كما 
طارئاً مناقضاً لحكم قبله. فجاز النسح بهء ونسحّه كسائر ما يجوز فيه النسخ . 

قلت: وهذا يظهر فيما إذا كانت علَةٌ القياسينء أوعلة المتتاع عتننا 


(١)لما:‏ ليست في (9). 

(5) ليست في (1 وب وه). 
(5) في (و): وعلى . 

(5) ليست في (9). 

(5) في (ه): يصر. 

)١(‏ في (و): معها. 

(90) في (ه): أثبت. 


نض 


موي00 آها إن كانتا مستَدْبطتَينَ» أوعلةٌ المتأخر مستنبطة فحكمٌها الترجيحٌ كما 
سبق ويضعف النسخ”"» وسيأتي بيان أن مفهوم الموافقة قياس أم لاء إن شاء الله 
تعالى . 
مه يو 4 3 

ومثال المسألة : أن قوله عز وجل: ولا تقل لَهُما اف» [الإسراء: 37]» نيه 
على تحريم ضرب الوالدين بطريق الأولى”". فلو رض أن ضربهما كان مباحاً قبل 
هذا التنبيه كاد نايت لإباحة ل 0 الابيد 

قولة ل م وما ثبت بعلته» أو دليل 
خطابه , لأنها توابع ' فسقطت” ''بسقوط متبوعها. خلافاً لبعض الحنفية» . 

معنى هذا" الكلام : أنَّ المنطوق ‏ وهو مدلول” اللفظ بالمطابقة أو التضمن - 
إذا نسخ ؛ ؛ بطل حكمٌ ما تفزع عليه من مفهومه وفعلولة ودليل خطابه, لأنها توابع 
0 وإذا بطل المتبوعٌ» بطل التابع» وإذا انتفى الأصلٌ» انتفى فرعٌه . 

وختالف يحض الحتفية فقالوا: . لا يَنْطلُ شيء من ذلك, بل يخخص الدسخ 
بالمنطوق وحذه» وما خرج عن محل النطق» فهو حكم مستقل ) » فله” يلم من 
تسخه) كما لويينب بدليل غيره . والصحيح الأول لما ذكرناه.”'والفرق بينه'' 00 
ذكروه : أن ما ثبت بدليل, غير المنطوق المنسوخ. لين قرعا عليه وتنعا لهه فلذلك 


)١(‏ في (ه): منهما منقوصة. 

(5) في (ه): بالنسخ. 

(7) في ١(‏ واب): أولى . 

(5) في (ب و و): إباحة الضرب. أي: ضربهماء. وفي (ه): إباحة الضرب. أي: ضرب,. أي: ضربهما. 
(©) ليست في (9). 

(5) في (ب): فتسقط. وكذا في (9و). 
(7) في (ه): هذا معنى . 

(8) في (1): منطوق. 

(9) ليست في (9). 

)٠١(‏ في (): لا. 

)١1١-51١(‏ ساقطة من (ه). 


يننا 


استقلٌ» بخلاف فروع” ''المنطوق» إنها تزول بزواله, ماله نا ور بلا أصل . 

ومثشال المسألة: لق نشخ تحريم م التأفيف الذي هو المتطوقٌ 4 لبطل تحريمُ 
الضرب الذي هو المفهوم من هذا اللفظ - تبعا لأصله . 

ولو نْسحّ النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان ؛ لبطل تحريمٌ الحكم عليه جائعاً 
أو عطشان» أو غير ذلك من الأحوال المزعجة. وجاز له أن يحكم فيها. 

ولو نسخ قوله : «ما أسْكْرٌ فهو حَرامٌ»؛ لبطل مفهومٌ علته””“. وهو أن مالم يسكرء 
ابسن بتخرام. -- ا ام 

ولو نسخ قوله : «في سائمة ئمة الغنم الزكاة) ؛ لبطل مفهوم دليل خطابه ؛ وهو أن غير 
السائمة لاا زكاة فيها مكل صلق لما كرا ين ن أنها فروع تبعت أصلَّها في السُقوط ؛ 
فإن أريد إثباتُها, احتاجت إلى دليل أخر مثبت مثبتٍ» وعلى قول الحنفية هي ثابتة بعد زوال 
أصلهاء فلا تحتاجُ”” إلى دليل مثبت ت. ولذلك”*' قالوا: إن الحكم القياسي يبقى بعد 
نسخ - والأكثرون على خلافهم. 
الأول عتدهمء ؛ وانتفى ا 

وَمَأخَدٌ الخلاف أن الحكم هل يفتقر في دوامه إلى دوام علته”'' أم لا” ؟ إن قيل : 
يفتقرٌ إلى دوا م علته. تَبِعَ حكمٌ الفرع حَُكُمَ أصله في النسخ وإلاء فد . وهذا ينبني 
على أصل آخر؛ وهو أن الباقي هل يفتقر في بقائه'” إلى المؤثّر أم لا؟ 

فرع” 6 : اتفقوا على جواز نسخ ٍ اللفظ ومفهومه معاًء ومنع الأكثرون نسخّ حكم 


)١(‏ في (ب): فرع. 

(5) في (ه): عليه. 

(9) في (9): يحتاج. 

(4) في (ب وه): وكذلك. 
(©) في (ب): الحكم. 

(1) في (ه): عليه. 

(7) ساقطة من (ه). 

(6) في (ب وه): نقله. 
(5) في (ه): فروع. 


انان 


المنطوق دون فحواه. كنسخ تحريم التأفيف دون الضرب. نحو: قلله: أفٌ ولا 
تضربه . والأشبه جواره كما ذكر في «المختصر» . 

وتردّد القاضي عد الجبازني فك دللين وهو نسخ الفحوى دون منطوقه » نحو: 
اضربه, ولا تَقّله :اف قمعا مر لعناقضية. إذ الغرص م ” '“منع التأفيف الإكرام”" 2 
وَإنناحة الفكرت تنافيه. وأجازه مرة» وجعله من باب التخصيص. لأنه نهى عن 
الأمرين. ثم خصٌ”" أحدهما بالجواز. 

قلت: يحتمل أن يتوسط بين القولين» فيقال: إن كان علةٌ المنطوق مما لا 
تحتمل”' التغير”“؛ كإكرام الوالد بالنهي عن تأفيفه؛ امتنع نسخ الفحوى دونه 
لتناقض المقصود كما قلناء وإن احتملت التغير””''؛ جازء لاحتمال الانتقال من علة 
إلى أخرى””"» وذلك كما لو قال لغلامه: لا نعط زيداً درهماء يَقَصِدٌ بذلك جرمانه» 
لغضبه عليه ففحواه” أن لا يُعطَيّهُ أكثر من دِرُهم بطريق الأولى". فإذا نسخ ذلك 
بأن قال له: أعطه أكثرٌ من درهم. ولا تُعطه درهماً ؛ جازء لاحتمال أنه انتقل عن علة 
0 زيدء إلى علة إعطائه. ومواساته. والتوقير له. لزوال غضبه عليه وبراءَة ساحته 

عنده مما رُمِي به. وبهذا يتجه الجممٌ بين قولي عبد الجبار ‏ أعني ماي 
على حالين. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


.)9( ليست في‎ )١( 

(0) في (ب و و): للإكرام. 

(6) في (ب وه): لم يحض. 

(54) في (ب و و): يحتمل. 

(0) في (): التغيير. 

(5) في (1): احتمل التغييرء وفي (ه): احتلت التغيير. 
(9) في (1): أمره. 

(8) في (ه): ففحوائه. 

(9) في (أ وب وهم أولى. 

)٠١(‏ في (1): محملهماء وفي (ب): محملها. 


اخرققا 


فيا 


خاتمة 

لا يعرف ف اتش بدليل, عَقَِيّ ولا قباسي بل بالنقل, المُجَرّدء أو المشوب 
باستذلال عَقَلِيٌ وراص على أن هذا الحَكُم منسوخ ٠‏ أو بنقل ل الراو, يء 
نحو «رُحصٌ لنا في المُْعَِء ثم نهينا عنهاء . أو بدلالة اللّفْظ نحو «كنث لَهَيتكُم 
عن زيارة القبور, فزوروها». وبالتاريخ, ٠‏ نحو: قال سَنةَ خمْسٍ كذاء وعام 
0 كذا. أو يكونّ راوي أحَد الخْبرَينِ مات قبل إسلام الثاني» والله أعلم . 

م لما كان الكتاتُ والسنَةُ تلحَقُهما أحكامٌ لفظيةٌ ومعنويةٌ, كالأمر, 
والنهي, ؛ والعموم . والخصوصٍ ونحوها. عقبناهما بذكرها. 


علد عد ميد علد علد عله 
ما يعرف 


به السخ ١‏ خاتمة. يعني لباب النسخ , ب اعد لال 
ولا يعرفٌ النسخ بدليل عقليٍ » ولا قياس »”" وذلك أن النسخ إما رفع الحكم 
الشرعي . أو بِيان مدة انتهائه, وكلاهما لا طريقٌ للعقل إلى معرفته . ولو كان للعقل 
طريقٌ إلى معرفة النسخ بدون النقل؛ لكان له طريقٌ إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون 
النقل» وليس كذلك. 
قوله : «بل بالنقل المجرد» أي”'"©: لا يعرف النسخ بالعقل»«بل بالنقل المجردء 
أو المشوب باستدلال عقلي . كالإجماع على أن هذا الح سير كإباحة 0 
فإن تسحها عرف بالإجماعه أو بنقل الراوي» نحو قوله : رخص لنا في المتعة - 
متعة النساء ‏ ثم نُهينا عنها". 
كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عن أن النبي يك نهى عن متعَة 
النساءء وعن لُحوم الحمر الأهلية زَّ زَمَنَ خيبر. 0 نٌ. عليه ), 
)١(‏ في (اوب): قياس . 
(؟)أي: ليست في ( وب). 
(*) في «صحيح» مسلم )١106(‏ من حديث سلمة بن الأكوع, قال: رخص رسول الله يت عام أوطاس في 
المتعة ثلاثا ثم تهى عنها. 


(4) أخرجه مالك ؟ / ؟4 ة. والبخاري (5١؟1)‏ و(8١01)‏ و(87ه) و(١5651).‏ ومسلم .)11١00(‏ 
والنسائي 6/5 55ل والترمذي (اككطك) وابن ماجة (لتكقكى والدارمي 1١14 / ١‏ وأحمد 2 


لفكلا 


ل 
لد ماع وتصلحٌ له شيأه'''”'حتى تى نزلت" ': «إلا على أَزْواجهمْ أو ما ملكت 
ئِمانَهُمْ 4 [المؤمنون: 5]. قال ابن عباس: فَكُلُ فرج سوى هُذين حرام . رواه 
الترمذي©2. 

قوله : «أو بدلالة اللفظ). أي يعرف النسخ” '' بالإجماع . أو بنقل الراوي ١‏ أو 
بدلالة اللفظ””“. أي : لفظ الحديث على النسخ . ؛ كما روى بريدة ' “رضي الله عنه» 


قال'»: قال رسول الله كله : «كنتُ نهيتكم عَنْ زيارّة القبور» فقد أذْنَ لمحمدٍ في زيارة 


ع الرفلا. 
قال السهيلي فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» 8- 159: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على 
إشكال. لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبرء وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر, 
فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري . 
قال الحافظ: وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة. فذكر ابن عبد البر من طريق 
قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية؛ وأما المتعة. 
فكان في غير يوم خيبر. ثم راجعت «مسند الحميدي» (7) من طريق قاسم بن أصبغ . ؛ عن أبي إسماعيل 
السلمي. عنه. فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبرء ولا يعني نكاح المتعة. قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس. وقال البيهقي في «السنن» 
3075/1 : يشبه ا 0 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» “/414": وإنما جمع علي بن أ بي طالب رضي الله عنه بين الإخبار 
بتحريمهاء وتحريم الحمر الأهلية. لأن ابن عباس كان يبيحهما. فروى له علي تحريمهما عن النبي كل 
ردًا عليه. وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك. وقد ذكر يوم خيبر ظَرّفاً لتحريم الحمرء وأطلق تحريم 
المتعةء ولم يقيده بزمن. . . فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين» فقيدهما به. 
وقصة خيبر لم يكن 5 الصحابة يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا في ذلك رسول الله كينو. ولا نقله 
أحد قط في هذه الغزوة ولا كان للمتعة فيها ذكر ألبتة لا فعلاً ولا تحريماً. بخلاف غزاة الفتح. فإن قصة 
المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً مشهورة. 
)١(‏ في 1 وه): شأنه. 
(5 -5) ساقطة من (ب). 


(5) رقم )١1١75(‏ في النكاح: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف». 
وقال الحافظ في «الفتح»: وإسناده ضعيف, وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها. يعني حديث 
البخاري (0117) من طريق أبي جمرة» قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساءء فرخصء فقال 
له مولى له. إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوهء فقال ابن عباس: نعم. 

(4) في (ب): بالنسخ. 

(0) في (ه): باللفظ. 

(5-5) ساقطة من (ه). 


١ 


قبر” مه فزوروها. فإنها د '“الآخرّة» رواه الترمذي”" وصححه. فهذا نص في 
الدلالة على 8 المنع”" 5 وتصريح به. 

وكذلك7” 'حديث عبد الله بن عُكُيم : «كُنْتُ رَخْصْتٌ لكم في جُلود الميتةع فإذا 
جاءكم كتابي”"' هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عَصَّب2". 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (ه): تذكركم . 

(*) رقم )1١84(‏ وإسناده صحيح., وأخرجه مسلم (//91). وأبو داوود (3776”). والنسائي 4 / 84» وابن 

ماجة (1/ا8١1).,‏ وأحمد © / "6٠‏ و هه"” 5ه" ولاه" ووه" و١5”.‏ ولفظه: «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها». 

(5) في (ب): المتع. وفي (1): المتعة. وهو خطأ. 

(0) في (ه): لذلك. 

(5) في (ه): «كنا في» بدل «كتابي». 

(7) أخرجه الطبراني في «الأوسطء فيما قاله الزيلعي في «نصب الراية» ١7١ / ١‏ ولفظه : كتب رسول الله 
يك ونحن في أرض جهيئة: «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا 
عصب». وفي سنده فُضالة بن مفضل بن فضالة المصريء قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه 
العلم . 

وأخرجه أحمد .”١١9 “٠٠/5‏ وابن أبي شيبة م / 6٠07‏ و 60, وعبد الرزاق »)7١7(‏ وأبو داوود 

(77١5)ء‏ وابن ماجة (51"). والنسائي // هلااء والطحاوي في «شرح معاني الآثا» 2458/1١‏ 

والبيهقي ١‏ / 14» والطيالسي )١74(‏ وابن سعد 5 / 211 وابن حبان في «صحيحه؛. من طرق عن 

شعبةء عن الحكم بن عتيبة» قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم. قال: قرىء 

علينا كتاب رسول الله كف في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. 

ورجاله ثقات . 

وهو في «المسنده 4 / 8٠١‏ والنسائي ؛ / .١/8‏ وأبي داوود .)4١78(‏ والطحاوي 2458/1١‏ 
والترمذي »)١79(‏ من طرق عن الحكم به بلفظ : كتب إلينا رسول الله كَِةْ. وحسنه الترمذي. وزاد 

أحمد وأبو داوود: «قبل وفاته بشهر». إلا أنه سقط من سندهما ابن أبي ليلى . 

وأخرجه الطحاوي ١‏ / 2.454 والبيهقي ١‏ / 6" و١7‏ من طريق صدقة بن خالد. عن يزيد ابن أبي 
مريم. عن القاسم بن مخيمرة. عن عبد الله بن عكيم. قال: حدثني أشياخ جهينة. قالوا: أتانا كتاب 

من رسول الله كله أو قرىء إلينا كتاب رسول الله يه : دأن لا تنتفعوا من الميتة بشيء» ورجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد 5 / .”"0١- 3٠١‏ والنسائي 7 / ١7/8‏ من طريق شريك. عن هلال الوزان؛ عن عبد 
الله بن عكيم. قال: كتب رسول الله كل إلى جهينة أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وشريك 

سيء الحفظء وباقي رجاله ثقات. 

وانظر الكلام على هذا الحديث في «نصب الراية» ١0---1271ء‏ و «الناسخ والمنسوخ» 

للحازمي كه 8ه و«تلخيص الحبير» /١‏ 55 -44. 


كين 


قوله : دوبالتاريخ»<2" أي : ويُْرَفُ النسخ بالتاريخ. مثل أنيقول الراوي : قال النبي 
كي سنة خمس كذاء أو عاة”'' الفتح ‏ وهي سنة ثمان ‏ كذاء أو يكون في الحديث 
ما يدل على تأخر”" أحد الخبرين» كحديث قيس بن طلق, عن أبيه. عن النبي ك8 
في ل الذكر: «مَلٌ هو إلا بضعة مك0" فإن في بعض ألفاظه : «وجئتٌ وهم 
وسيوة المسجدَ»”؟' وكان ذلك ول الإسلام وحديث أبي هريرة وبسرة وأم حبيبة في 
نقض الوضوء بمس الذكر” بعد ذلك.» لأن أبا هريرة متأخر الإسلام» أسلم سنة سبع » 


)١(‏ في البلبل المطبوع: أو بالتاريخ. )١(‏ في ( وه): وعام. 

(5) في (و)* تأخير. 

() أخرجه أحمد 4 / ؟” و 7. وأبو داوود »)١87(‏ والترمذي (86). والنسائي /١‏ 8”*. وابن ماجة 
(*58).» وابن شيبة /1١‏ 2.158 وعبد الرزاق (478)» والطيالسي ».)05١945(‏ وابن الجارود (١؟)‏ و 
(1؟)» والدارقطني »/١‏ والطحاوي 8/١‏ و ثلاء والبيهقي في «المعرفة» ١‏ / 88" 5ه" و 
لاه*. وفى «السئن» ١4 / ١‏ و ٠ه1ء‏ والطبراني في «الكبير» (*877) و (85*4) و47549(2)ا رو 
(2)8749 وغير واحد من الحفاظ . 20 

(4) قائل ذلك ابن حبان في «صحيحهه» فيما ذكره الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ١‏ / 251 وتعقبه بأن 
طَلْقَا قدم في وفد حنيفة كما في «طبقات» ابن سعد 515/1١‏ - 297 وكان ذلك سنة تسع كما في 
«وسيرة» ابن هشام 5/ ل ة. 

(0) أخرج حديث أبي هريرة الشافعي /١‏ 4”. وأحمد ” / #*”2 والدارقطني 0147/1١‏ والبيهقي في 
«السئن» ١‏ / ***1ء و «المعرفة» .#7*٠ / ١‏ والطحاوي /١‏ اي والبزار (745) من طريق يزيد بن عبد 
الملك. عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. عن رسول الله كل أنه قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ» ويزيد بن عبد الملك ضعيف, لكن رواه ابن حبان في «صحيحه» 
)7١١(‏ من طريق نافع بن أبي نعيم. ويزيد بن عبد الملك جميعاً. عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة 
بهذاء وقال: احتجاجنا في هذا بنافعم دون يزيد بن عبد الملك. وصححه الحاكم 8/١‏ من هذا 
الوجه . 

وأخرجه من حديث بسرة بنت صفوان. مالك 245/١‏ والشافعي في «الأم» 2.16/١‏ وأحمد 
5 405.» وأبو داوود »)١141١(‏ والنسائي .٠٠١ /١‏ والترمذي (87). والدارمي ١84/١‏ و1868. وعبد 
الرزاق )41١(‏ و (7١5)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» )١5(‏ و (100) و(8١).‏ والحميدي في «مسنده» 
(؟ه”). والطحاوي 5 و77 و ”لاء. والبيهقى فى «السئن» 2/١‏ وفى «المعرفة» "750/١‏ و 
*. والطيالسي )١11617(‏ والدارقطني 0 و40١1‏ و148. وابن سعد في «الطبقات» 540/4 وابن 
أببي شيبة 523/9 أنها سمعت رسول الله كل يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». وقال الترمذي : 
حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة (*7”7). وابن حبان )7١١(‏ و(917) و )7١(‏ و(514)ء والحاكم 
2:1 وصححه الإمام أحمدء نقله عنه أبو داوود فني «مسائله» ص و٠”‏ وابن معين. والحازمي» 
والبيهقي . 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه» /١‏ “7 من طريق علي بن سعد النسوي. قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن الوضوء من مس الذكرء فقال: أستحبه ولا أوجبه. 


دكين 


]171[ 


وبناء المسجد كان في أول”'' السنة الأولى من الهجرة . 

وكذلك رَعَمَ بعض أصحابنا أن حديتٌ ابن عم" رضي الله عنهما في قطع 
الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين20؛ كان ورسول الله كل في المدينة©». 
وحديث ابن عباس222 كان ورسول" الله يَكِيهِ بمكة في وقت الحج. كما دلت 
عليه الرواياتٌ» ولم يذكر فطع الخفين. فكان تركه لبيان وجود”) قطع الخفين 
في وقت الحاجة دليلا على نسخه. 

قوله : «أويكوثُ راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني )80) . هذا مما يعْرَفٌ به 
النسخ ‏ » كما لو روئى مثلا”؟» حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» أو مُصعب"')بن 


| وحديث أم حبيبة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ,.١1 / ١‏ وابن ماجة .»)58١(‏ والطحاوي 
١‏ / هلاء والبيهقي ١١/١‏ من طريق مكحول. عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة قالت: سمعت 
رسول الله يق يقول: «من مس فرجه فليتوضا». قال البوصيري في «الزوائد» ورقة #5: مكحول الدمشقى 
مدلس. هذا إسناد فيه مقال. وقد رواه بالعنعنة. وقد قال البخاري. وأبو زرعة. وهشام بن عمارء وأبو 
مسهرء وغيرهم: إنه لم يسمع من عنبسة. فالإسناد منقطع . 

)١(‏ ليست في ( وب وه). 

(7) أخرجه مالك 54/١‏ ه”ثء والبخاري 2))١1847(‏ ومسلم »4)١179(‏ وأبو داوود ,.)١1874(‏ والترمذي 
(*9م). والدارمي ”7/ "١‏ - 75 ”, وابن ماجة (9794؟)2 وأحمد 7/”# و4 و5974 و4ه رو روه0ه 
و للا و .١١5‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١54/7‏ - 2.15 والطيالسي (184).» والدارقطني 
؟/٠"؟.‏ والبيهقي 15/0 و2,.44 وابن خريمة (/7891) و(50494) و ,.)7١5١1١(‏ والحميدي (5710) من 
طرق عن نافع. عن ابن عمر. أن رجلا سأل النبي يلِ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا 
القُمصّء ولا العتمائم. ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف, إلا أحداً لا يجد النعلين» فليلبس 
الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيثاً مسه الزعفران ولا الورس». 

(5) في (1 وب وه): نعلين. 

(5) في (ا وب وه): بالمدينة. 

(9) أخرجه أحمد 7١8/١‏ و١5"‏ وخ77 وفلا١‏ وهخم؟ و 5س" و لم28 والبخاري .)١84١(‏ ومسلم 
(8/ا١١)»‏ وأبو داوود ,.)١1879(‏ والطحاوي ,.١1*/7‏ والترمذي (8#5). والدارمي ؟/”". وابن ماجة 
(591). وابن الجارود (517). والطيالسي 4)551١(‏ والدارقطني / 5-57 و :27 والبيهقتي 
© / 560. والحميدي (459) من طرق عن عمرو بن دينار. عن جابر بسن زيد». عن ابن عباس سمعت 


() في (ه): رسول. 
(0) فير 0 وب رم 1 وجوب. (8) في البلبل المطبوع: راوي الثاني . 


را ومصعب . 


ثانا 


عمير» أو سعد بن معاذى ونحوهم ممن تقدّمت وفاتهم_ رضي الله عنهم2 المنع من 
المسح على الخفين. ثم رأينا جريرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنه يروي جوازه”"2؛ علمنا 
ا اع ع إلا رواية جرير للمسح. وهذا 
بخلاف مأ إذا علمنا أن راوي أحد د الخبرين لم يمت قبل إسلام راوي الثاني بل 
بعده» فإنه يحتمل 1 الخبرين قيل”" قبل الآخر. فلا240 يد يمحم اهما 
الناسخ . ولمعرفة الناسخ طرق أخر””“. لم تذكر في «المختصر» تبعاً لأصله. والله 
تعالى أعلم . 

قوله: «ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما("» أحكام9؟ لفظية ومعنوية» 
كالأمر والنهي . والعقوم والخصوص.». ونحوها» يعني 0 والمقيد. وغيرهما 
من عوارض الألفاظ «عقبناهما». أي : عقبنا الكتاب والسنة «بذكرها». أي : بذكر 
ما يلحقهما من العوارض المذكورة. أي : ذكرناها عقيبها. وهذا على جهه ة البيان 
اديه متيب 0 كبا ماب ست الكتاب 
المذكورة, لأن اللفظ إنما ينظر في أحكام عوارضه إذا كان معمولا به» والمنسوخ 
غير معمول بهء فإذا تبين بمعرفة الناسخ والمنسوخ. ما اللفظ الذي يعمل به 
ويعتمل عليه نظر حينئذ في أحكام عوارضه. لئلا يضيع النظر في لفظ قد**) 


بطل بالنسخ. 


)١(‏ في (ه): جواب. وهو تصحيفف. 
(0) في ١(‏ وب وو): مثل. 

(م) ليست في (1 وه وو). 

(5) في (): ولا. 

(ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (1 و ب): يلحقهما. 

(0) في (ب): ألفاظ . 

(م) ليست في (0. 


الأوامر والنواهى 
الأوامر والنواهي”»: الأمرٌ: قيلَ: هو القولُ المقتضي طاعة المأمور 
بفغلٍ المأمور به وهو دور وقيل : استدعاءٌ الفعلٍ بالقول على جهة 


الاستعلاء . 

وقد يُستدعى الفعل بغير قولر فلو أسقط. أو قيل: بالقول . أو ما قام 
مقامه لاستقام ؛ ولم 59 تشتر ط المعتزلة الاستعلاة. لقولٍ فرَعونَ لمَنْ دونه : 
هاذا نامرون .وهو 'مَيمول على الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر 


5ه 
إن 8 


وللأمر صيغةٌ تَدُلُ بمجر دها عليه . 

وقيلَ: لا صيغة للأمر(" بناءً على الكلام النفسي وقد سبق منقه . 

وهي حقيقة في الطلب الجازم , مجارٌ في غيره مما وَرَدَثْ فيه كالندب, 
والإباحة؛ والتعجيزء والتسخير. والتسوية. والإهانةء والإكرام ٠‏ والتهديد. 
والدّعاء والخبرء نحو: 500 «اصطادُوا», ؤكُونُوا حجارة 4 
«كوثوا قِرَدةه. «طاصبرُوا أوْ لآ تَصْبرُوا4. دق نكي «ادخلُوها 
بسلام ء لاعمَلُوا ما * شئتم 4 الله اغفرٌ لي. إِذَا لَمْ تستحي فَاصَنَعْ ما 
شئت. والتمني : ألا أيُها اليل الطويلٌ ألا انجَلي . 


ا 200 ** 

(*) انظر: «الإحكام» لابن حزم ١١17/  5/‏ واب فى أصول الفقه» 5١4/7 1١‏ 474. و 
«الإحكام» للآمدي 188/7 - 714. و«المستصفى» 4/1 8 2 و«الوصول إلى الأصول» 
8/1" - 146. و«المحصول» ج ١/ق‏ ؟/ ه- 450. و«شرح تنقيح الفصول» ص 1517-1١١5‏ . 
و«المسودة في أصول الفقه» ص 14 -55. و «الإبهاج» 00 وك السول في شرح منهاج 
الأصول» 15/-597. ول«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص 554 - 784. 
و«الموافقات» .75٠ ١١94/7‏ ووحاشية التفتازاني على مختصر المنتهى» 7//ا/ا- 14. و(اشرح 
التلويح على التوضيح» .١44/١‏ و«حاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى» ؟//ا/1- 44. 
و«التقرير والتحبير» ٠/١‏ ”3 - /ا. وتيسير التحرير» 714/1١‏ - 7074. و«فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت» 517/١‏ 6. وهحاشية العطار على جمع الجوامع» ١/؟45‏ -445. و«نزهة 
الخاطر» !515/1 .1١7-‏ 

)١(‏ في البلبل المطبوع: «له». 


> 


1 قوله : «الأوامر والنواهي» . 
أي: هذا بيان القول, افيها: و «الأوامر : ع م أمر. وقد سبَقَ في بيان 
علامات الحقيقة ؛ أنه حقيقة في القول ا دم القولٌ في الأوافرة. 1 
طلبٌ إيجاد الفعل. والنواهي طلبٌ الاستمرار على عدم الفعل , فريك 
الأوامر تقديم الموجود(١)‏ علق المعدوم , وهو التقديم بحسب الشرف. ولو 
لْحظ70) لدم الزماني . قَدّمَت النواهي تقديم العدم على الوجود”., لأن 
تعريف الأمر قوله : 7 قيل : القول0؟» المقتضي طاعة المأمور. بفعلٍ المأمور به 
فقولّه : «القولٌ : : جنس يتناول الأمرّ والنهي ‏ وغيرهما. من أقسام الكلام . 
وقوله : «المتتمي طاعة المأمور» : فَصْلٌ. رج به ما ليس كذلك» 
كلع اوالتمني , والتّرجي» وغيرهما, لكن بَقِيّ”" النهيُ داخلاً في حَدٌ 
الأمر؛ لأنه قولٌ يقتضي طاعة المأمور. فأَخرَج النهيّ بقوله : «بفعل ( "© المأمور 
به أن النهي ؛ وإِنْ كان قولا يقتضي طاعة المأمور, لكن ” 1 بفعلٍ المأمور 
به بل إل عن المنهي 2*7 عنة فمتعلق الطاعة في الأمر الفعل» وفي 
قوله : 007 أي : هذا التعريفٌ. دوري يلْرْم منه الدذورٌ لأنه تعريفث 
)١(‏ في (و): «بتقديم الموجود». 
(9) في (ه): «ولوحظ». 
(*) في (و): «الموجود». 
(4) في (9): «قيل: هو المقتضى». وفي «البلبل» المطبوع: «الأمر: قيل: هو القول المقتضى» وفي 
(ه): «قيل: هل هو القول». 
(ه) هكذا في الأصولء, والجادة: «وغيرها». 
(5) في (ب): نفي . 
0) في (و): «فعل». 
(8) في (ه): «لكنه». 
(9) في (ب): «النهي» . 


ال 


للأمر بالمأمورء والمأمور به؛ المتوقف معرفتهما على الأمرء فصار تعريفاً للأمر 
بنفسهء بواسطة المأمور والمأمور به. وهذا كما سبق في تعريف العلم بمعرفة 
المعلوم . 

قوله: «وقيل: استدعاءً الفعل بالقول على جهة الاستعلاء»» أي : وقيل: 
الأمرٌ هو استدعاءٌ افر إلى آخره . هذا( تعريف آخرٌ للأمرء فاستدعاءٌ 
الفعل : طلبه» وهو جنس» لأنه يتناول الأمر والشفاعة, والالتماس» لأن طلبٌ 
الفعل إما أن يكون من الأدنى» وهو سؤال. أو من المساوي. وهو شفاعة 
والتماس . أو من الأعلى ‏ وهو الأمر. ويدخحل فيه » أي : في الاستدعاء النهي 
أيضاً. لأنه استدعاءٌ الترك» فبقوله: «استدعاء الفعل» خرج النهي 2)9. 

وقوله : «على جهة الاستعلاء», أي : يكون الأمر متكيفاً بكيفية الاستعلاء 
والترفع على المأمور, كالسيد مع عبده والسلطان مع رعيته» وسيأتي الكلا” 
فيه قريباً إن شاء الله تعالى . 

قوله”*»: «وقد يُستدعئ الفعلُ بغير قول»0©. إلى آخره. هذا بيان لعدم 
الفائدة في قولهم فى هذا التعريف: «استدعاء الفعل”"بالقول» لأن الفعل قد 
يُستدعئ بغير قول» كالإشارة والرمز"©: فيخرج الأمرُ بذلك عن حدٌّ الأمر 
المذكورء فلا يكون جامعاً. فلو أسقط. لفظ القول منهء بأن قيل: الأمر 
استدعاءٌ الفعل على جهة الاستعلاء؛ لاستقام؟2 الحد, لأن استدعاء الفعل 
(1) في (و): «الفعل بالقول». وأكمل في (ه) عبارة المختصرء وهي : «بالقول على جهة الاستعلاء». 
)١(‏ في (ب) و(ه): «وهذاء». 
5) ساقطة من (ه). ار 
(54) في (و): «النهي أيضاء . 
(0) لفظ «قوله» سقط من (ب) و(ه). 
زق4 أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» وهي : «فلو أسقط. أو قيل : بالقولء أو ما قام مقامه لاستقام» 
0 - /) ساقط من (ه). 


(6) في (ب): «والأمرى وفي (و): «والزمن». 
فى في (و): «استقام». 


3146 


أعم من(" أن يكونَ بقول أو غيره. وكذلك لو قيل: الأمر: استدعاء الفعل 
بالقول. أو ما قام مقامه على جهة' الاستعلاء؛ لاستقام أيضاً لأن ما قام مقام 
القول + .يتتاول. الأشازة :والرمزة + ونحوهما مما يكون به الأمر. 

قلت: وقد يُعتذر عن هذا؛ بأن التعريف ها هنا للأمر الحقيقي, وهو إنما 
يكونُ بالقول؛ بناءٌ على ما سبق من أنه9؟» حقيقة في القول. فأما الاستدعاءً 
الحاصلٌ ب: بغير القول الصريح؛ فهو فهو أمر مجازي لا حقيقى؛ لأن الطلبٌ من 
لوازم الأمر الحقيقي. والصيغةٌ من لوازم الطلب, بناءً 1 أن الكلام حقيقة 
في العبادات اللسانية» لا في المعاني النفسانية. 

قوله : «ولم تشترط ©) المعتزلةٌ الاستعلاء)”2 إلى آخره. أي أن الاستعلاءً 
شرط في كون استدعاء الفعل أمرأً. كما سبق» وعند المعتزلة ليس بشرطء 
واحتجوا بقوله تعالى حكاية "عن فرعون: لقَالَ للمّاا”* حَوْلَهُ إِنّ هذا لَسَاجِرٌ 
عَليم”"2. يُريدُ أن يُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخره فَمَاذًا تَمُرُونَ» [الشعراء: 4" 

6م ل القول الصادر منهم إليه هر ؛ مع كونه هو أعلى منهم. فضلا فضا 

عن أن يكونوا هم أعلىٍ منهء ولم يكونوا الخاطوو على جه الاستعلات الأنهم 
كانوا يعتقدُونه إِلْهاً ورباً. ولو كان الاستعلاتءُ شرطاً في الأمرء لما صَحّ قوله 
لهم(23: قماذا امون 


(1) في (آ و ب): «أعم بأن». 

(5) في (و): «وجه». 

() في (و): «والزمن». وهو خطأ. 

(4) في (و): «بأنه» . 

(5) في (0): «ولم يشترط». 

(5) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» وهي : «لقول فرعون لمن دونه: ماذا تأمرون». 
(9) في (9): «بقوله سبحانه حكاية». ١‏ 

(8) في (و): «قال الملأه. وهو خطأ. 

(9) في (ب): «عظيم». وهو خطأ. 

)٠١(‏ مثبتة من (و). 


00 


قوله: «وهو محمولٌ على الاستشارة»(2: إلى آخره. أي : الأمر في قوله : 
هِمَاذًا تََمْرُونَ» مخمول على مُعنى2»9: ماذا تشيرون به علي أن أفعل. ودليل 
هذا التأويل © من وجهين: 

الع : - المذكور ف «المختصر» ‏ وهو الاتفاق «على تحميق العبد 
الآمر(؟» سيدّه» أي : أن العقلاء اتفقوا على أن العبد إذا أمر سيّدّه؛ بأن قال: 
أمرئك أن تفعل» أو أخرج لفظة لسيده مخرجٌ الاستعلاء؛ عُدذّ أحمق. ناقص 
العقل. سبّىء الأدب©2, مذموماً. ولولا اشتراط الاستعلاءِ في الأمر؛ لاستوى 
فيه السيد لعيدهء والعبدٌ لسسيدى .ول © يتيجه عليه التتحميقٌ فيا إذا أمرط» لانه 
حينئذٍ يكونُ طالباً للفعل منه طلباً مجرداً. كالسائل الملتمس”") 

فإن قيل : لعو تعر امد الالرلام ا ة استعلائه عليه 0 
جهة أن الأمر يقتضي. اللجزمء: أو يُشعر به فيكون :بذلك كالمتَحِكُم . على 
سيده . 

قلنا: لا تُسلّم أن الأمرّ يقتضي الجزمً. وإن© سلمناه؛ فليس كذلك عند 
جميعٍ الناس ١‏ بل هو عند بعضهم يقتضي الإباحة» د 
فقد اختلفوا في اقتضاء الأمر الجزمء واتفقوا على تحميق العبد المذكور, فدل 
ذلك على أنَّ تحميقه ليس لِتَحَكُمِه بالجزم , بل لادّعائه منصِبٌ الاستعلاءِ 


على سيده. 


)ع( أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» ؛ وه : «للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده) . 
() في (و): «على معنى ما تشيرون»؛ وفي (1 و ه): «على ماذا تشيرون». 

(") ساقطة من (و). 

(5) ساقطة من (و). 

(5) في (ه): «مُسيء للأدب». 

(5) في (و): «فلم». 

0) في (ب) و (و): «أو الملتمس». 

(8) في (و): «وإنما. 


وهم 


الوجة الثاني : أن عادة الملوك إذا وَرَدٌ أعليهم أمرٌ مهم. إنما يستشيرون 
('من حضرهم '" من وُزرائهم وندمائهم, لا أنْهم يصيرون لهم رعية”"© يأتمرون 
بأوامرهم . فهذا 5 على أن قول فرعون لمن حوله : ماذا تأمرون؟, استشارة 
لا اثتمار. على أن الاستدلال ها هنا إنما هو بقول فرعون. ولم يَدُلٌ النصٌ 
على صحة تصرفه. وهو ليس حجةً في نفسه. فجاز أَنْه أخط(”© في هذا 
الاستعمال ‏ أو ورد عليه واردٌ عظيم من أمر موسى. صلى الله على نبينا وعليه 
وسلم؛ حتى أخلٌ”؟» بشرط الأمرء وقلبٌ حقيقتّه. خصوصاً وفي القصة: أن 
موسى عليه السَّلامُ لما دخل عليه» عاتبه فرعونُ بما قصّ الله تعالى في 
القرانء في سورة الشعراءء ثم قال لأعوانه: خذوه”»». فبادرهم موسى بإلقاء 
عصاه. فصارت ثعباناً عظيماًء فانهزموا منه مزدحمين,» حتى هلك منهم 
بالرحام. خمسة وعشرون آلفاً. وكان فرعونٌ لا يَدْخْلُ الخلاء في كل أربعين 
يوماً إلا مرة2"0. فتردّد إلى الخلاء في ذلك اليوم أربعين هزه فلفلة لها رائ 
هذا الهول. اختلط عقلَه فقلب حقيقة الأمرء وأخلّ بشرطه وهو الاستعلاء. 
ويكون هذاء كما خكي عن بعض الجبناء. أن العدو أرهقه. فقام ليَلْجِمْ 
فرسّه في رأسه, فالجمه في ذنبه. ثم لما ركب. وراح منهزماً. أدركه العطش» 
فمر بقوم » فقال: أطعموني ماءً. فقال فيه الشاعر”"" يهجوه: 


)١- ١(‏ ساقط من (و). 

(1) في (ه): ويعدون لهم رغبة». 

(5) في (ب): «خطأء». 

(؛) في (و): «موسى عليه السلام حتى أخل». 

(0) ساقطة من (ه). 

(5) في (ب) و (و): «لا يدخل الخلاء إلا في كل أربعين وما مرة). 

[( 6 هو أنو مغمر يح بن نوفل الحميري اليماني» أصله من اليمن, وشهرته في العراق. كان في أيام 
الحججاج الثقفي. وله أخبار مع بلال بن أبي بردة» قال ابن كتيبة: : وكان كثير الهجاء. ولا يكاد يمدح 
أحدا وهو القائل لبلال بن أبي بردة : 

فلو كنت ممتدحاً لشوال 2 قَتَىٌ لامتدحتٌ عليه بلالا 


نان 


وَلْجَمّ الطزت بَعْدَ الرّأس في ذُنْبِ”" 
واسْمَظَعَمَ المَاءَ لَمَا جَدٌ في الهَرَبٍِ9) 

وَمِنّ الدليل على اشتراط الاستعلاء في الأمر؛ أن النبي. لما قال 
لبريرة : «صالحي مُغْيثأ» - يعني زوجَها لما أرادت فراقه ‏ قالت: أتأمرني يا 
رَسُولَ الله؟ قال: «لاء لكني 9) أشْفَمُ»*» فلو لم يكن الاستعلاءُ شرطاً في 
الأمر؛ لما افترق الأمرٌ والشفاعة. 

قوله: «وللأمر صيغةٌ تدل بمجردها عليه»”2. إلى آخره. أي: الأمر له 
صيغة, أي : لفظ يدل بمجرده عليهء أي : بدون القرينة. 

والمراد: أن للأمر صيغة موضوعة له تدل عليه حقيقة "2 كدلالة سائر 


(1) في (و): «الذنب». 
(0) في (آ): «الطلب», وليس بشيء. 
والبيت في «البيان والتبيين» ١77/1١‏ مع بيت آخر بعده: 
واَلْحَنُ الناسٍ كن الناس قاطبةً | وكانٌ يولع بالتشديق بالخطب 
وصدر الأول فيه : 
بل السراويل من خوف ومن وَهَلٍ 
كان خالد بن عبد الله القسري قد خرج عليه المغيرة بن سعيد العجلي صاحب المغيرية» ففزع 
لذلك» وقال وهو على المنبر: أطعموني ماءًء فقال يحبى بن نوفل يهجوه. وانظر «روح المعاني» 
اا 

(0) في (ب) و (): «لكن». 

(5) أخرجه البخاري (03787) في الطلاق. باب : شفاعة النبي ككل في زوج بريرة» وأبو داود (771) في 
الطلاق. باب: في المملوكة تُعتق وهي تحت حر أو عبد والنائي 740/4 في آداب القضاءء باب: 
شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكمء وابن ماجه )7١170(‏ في الطلاق» باب: خيار الأمة إذا 
عتقت. من طريقين عن خالدٍ الحذاء. عن عكرمة. عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: 
مُغْيثْ كاني أنظرٌ إليه يَطوفُ خلفّها يبكي ودموعٌه تسيل على لحيتهء فقال النبي يه لعباس: «يا 
عباس., ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مُغْيثأ»؟ فقال النبي ككلِ: «لو راجعته»» 
قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفمٌ» قالت: لا حاجة لي فيه. لفظ البخاري . 

(5) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر». وهي: «وقيل: لا صيغة له بناءً على الكلام النفسي» وقد سبق 
منعه . 


(1) في (و): «تدل على حقيقة». 


نان 


8 


صيغة الأمر 


الألفاظ الحقيقية على موضوعاتهاء وهذا قولٌ الجمهور. 

«وقيل: لا صيغة للأمرء بناءً على الكلام النفسي». 'أي: القائل: إن 
الأمر لا صيغة له؛ بنى ذلك على إثبات كلام النفس", فإنّه معنى لاصيغة» 
«وقد سبق منعه» أي : منع الكلام النفسي عند ذكُر اللغات0©. 

قال الآمدي: هل للأمر النفساني”© صِيغةٌ تدلُ عليه؟: تُقِلَ عن الأشعري 
نفيهاء وعن الغير إثباتها. قال9": والحقٌ الإثبات. .. , 

قلت: قول الأشعري: ليس للأمر النفسي صيغة تدل عليه؛ مع قوله: إن 
القرآن صيغ وعبارات مخلوقة؛ تدل على كلام الله عزّ وجل. القائم بنفسه. 
تناقض . 

والأشهر عنه: أن للكلام والأمر صيغاً”؟» تدل على معناه. فلعل ما حكاه 
الآمديٌ عنه؛ قولٌ مرجوح””' عنه. أو أن المرادٌ به غيرٌ ما ظهر لي والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

- قوله: «وهي». أي: صيغة الأمر الدالة عليه «حقيقة"© فى الطلب 
الجازم» إلى آخره. 1 

معنى هُذا الكلام: أن صيغة الأمر ‏ وهي لفظ افمل ‏ نحوء؛ اعْلَمْ 


)١- ١(‏ ساقط من (ه). 

(5) مرٌ في الجزء الأول ص 458 . 

(9) ساقطة من (ه). 

(4) في )١(‏ و(ب): «صيغ» وفي (د): «صيغة». والجادة ما أثبت. 

(6) في (0: مرجوح. 

(5) في (و): «على حقيقته». 

(0) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» وهي: «مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب. والإباحة. 
والتعجيز, والتسخيرء والتسوية. والإهانة, والإكرام» والتهديد. والدعاء. والخبرء نحو: كاتبوهم, 
اصطادواء كونوا حجارة. وكونوا قردة, اصبروا أو لا تصبرواء ذق إنك. ادخلوها بسلامء اعملوا ما 
شتتم. اللهم اغفر. إذا لم تستح فاصنع ما شئتء والتمني : آلا أيها الليل الطويل آلا انجلي». 


>30 


واضربٌ » أَظْلقَتْ في الاستعمال اللغوي لمعان: 

أحدها: الطلبٌ الجازم. وهو الإيجاب. نحو: طأَقِيمُوا الصّلاة4 [البقرة: 
.]٠‏ 

وثانيها: الندبٌ0", نحو قوله عرّ وجلّ: طوالذينَ يَبتَعُونَ الكتابَ مما 
مَلَكَتْ أَمَانكُم فكاتبوهم » [النور: ##]. والكتابة مندوبة عند الأكثرين. 

وثالثها: الإباحة. د و عرّ وجل : «وإذًا حَلَلتُمْ فاصطادُوا» واي 
7] طقَامْشُوا في مَنَاكبها وَكُلُوا من رزْقه» [الملك: 16]. 

ورابعها: التعجيرٌء نحو قوله عزّ وجل: «كونوا حِجَارَة أو خديداً» 
[الإسراء: »]0٠‏ أي: فلن تعجزني '"' إعادتكم , 

وخامسها: التسخيرء نحو قوله تعالى: ظفَقُلَْا لَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حاسئينَ 4 
[البقرة: 58]» أي: تسخرت”” مواد أجسامهم, لانقلابها عن الإنسانية إلى 
القردية بالأمر الإلهي . 

وسادسها: التسوية» نحو قوله تعالى: «فاضيروا أو ل تصبروا سَواءٌ 
عَلَيْكُمْ» [الطور: 15]. أي: الصبر وعدمه. 

وسابعها: الإهانة» نحو قوله عرّ وجلّ: دِذُق إِنْكَ نت العزيز الكريم 6 
[النسد 48] على جهة الإهانة له وكذلك قوله سبحانه وتعالى : «دُوقوا 
مس سَقَرَْ [ القمر: 4 طوَدُوقُوا عَذَابَ الحريق» [الأنفال: ,]5٠‏ 
و(* طدُوقُوا مَا كُننُمْ َكْسِبُونَ4 [الزمر: 14]. 1 

وثامنها: الإكرام» نحو قوله عر وجلّ: ادْخْلُوهَا بِسَلام آمنينَ» [الحجر: 
65]. 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في ( وب وه): (يعجزني». 

(”) في (أ وا ه)١‏ وسخرت» والمغبت من (ب) و (و) وهامش .)١(‏ 
(5) الواو ساقطة من (9). 


66 


وتاسعها: التهديد. نحو قوله تعالى : طاعْمَنُوا ما شنكم [فصلت: ,]64٠‏ 
دِليكفْرُوا بما اتَينَاهُم وَلِيَتَمَنَه 4١‏ [العنكبوت: 55]. فهذا أمر بلام الأمر؛ 
بدليل قوله عزّ وجل في موضع آخر: طلِيَكُفْرُوا ما آنَينَاهُمْ فَتَمْبْعُوا فَسَوْفَ 
تعْلمُونَ» [النحل: هه]. ٍ 

وعاشرّها: الدعاء؛ نحو: اللهم اغفرٌ لي, طرَيْنا أفرعٌ عَلَيْنَا صَبْراً وتوفنا 
مُسَْلمِينَ » [الأعراف: .]١75‏ 

وحادي عشرها: الخبرء كقوله: «إذا لم تستحي فَاضْنع ما شئتَ222 قيل : 
معناه: إذا لم تستح9», صنعت ما شئت. فقوله: صنعت, والكلام المشتمل 
عليها. كل واحد منهما0© جملة خبرية» يصح في جوابها؛»: صَدَقَ أَوْ كَذَّبَ. 

وثاني عشرها: التمني. كقول الشاعر وهو امرؤٌ القيس: 

ألا أيهَا اليل(" الطور بل ألا انجَلي بِصُبْح ومَاالإِضبَاحُ فيك بأل » 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه من حديث أبي مسعود البدري: أحمد ١71/4‏ و77١1‏ و77/8. وابئه عبد 
الله في زوائد «المسندء» ه/#/ا؟, والبخاري (447") و(484”) في أحاديث الأنبياف و(١117)‏ في 
الأدب, باب: إذا لم تستحٍ فاصنع ما شئت. وفي «الأدب المفرد» برقم (095) و(5١181١),‏ وأبو داود 
(4917) في الادب. باب: في الحياء. والطيالسي. في «مسنده؛ (571). وابن ماجه (4187) في 
الزهد. باب: الحياء. 

وأخرجه من حديث حذيفة: أحمد ه/8#" و408, وأبو نعيم في «الحلية» 77/1/14 وفي «أخبار 
أصفهان» 8/7 والخطيب في «تاريخ بغداد, 178/15 -71"5. 

)١(‏ في :)١(‏ «تصنعي». 

(7) في (1 واه): «منهاء». 

(4) في (ه) و (و): «جوابه». 

(5) لفظ «الليل» سقط من .)١(‏ 

(5) هو البيت السادس من قصيدته السائرة» قال الخطيب التبريزي في «شرح القصائد العشر» ص :6١‏ 
ألا انجلي»: في موضع السكون. وشبهوا إثبات الياء فيه بإثبات الألف في قوله تعالى : سرك فد 
ىه وبإثبات الألف أيضاً في قوله : 5 

إذا الجوزاكُ أردفت الثريا ظنتٌ بآل فاطمة الظئونا' 
وبإثبات الياء في قوله: 

الخ يناك والأنباء تنمي 2 بمالاقَتْ لبِونٌ بّني زياد 
وبإثبات الواو في قوله : 


5م 


والمراد بقوله: انجلي: تمنى انجلاءه١'2‏ عنه لطوله عليه بدليل قوله 


قله 37): 
وليل مي البخرأرعَى سَدُولَهُ عَلَيّ بأنواع الْهُمُوم ليبتلي 
قلت لَه ما تَمطى ِصَلْبِهِ وأزذت كارا وناة يكلكل © 


أ أنهي اللْقِلّ المطود با ل نح لل م ا و ا 
أي : لطوله على . قلت له: أنا» أتمنى انجلاءك 27 عنى 


وقد وردت هله القسيفة لمعانٍ ور 

نحو الإرشاد إلى مصلحة دنيوية أو غيرهاء نحو: «أَشهدُوا ذا تَبَايِعْتمْ 4 
[البقرة : 5م فقوا أنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَأ» [التحريم: 2]8 يعني بالتاديب 
والتعليم . 

والامتنانء نحو: طكُلُوا م من طَيُبّات مَا رَزُناكم »[البقرة : /اه]ء طكُلُوا من 
ررق ربكم 4 [سبأ: .]1١١‏ 

والإنذار. علد «خدُوا حَذَْرَكمْ » [النساء: .]/١‏ 

وإذا ثبتَ استعمالٌ هذه الصيغة في هذه المعاني: فهي حقيقة في الطلب 


5 هجوت ربان 5 جدت معتذراً من هجو رَبانَ لم تهجو ولم تدع 

ومعنى البيت: أنا معَذْبٌ فالليل والنهار علي سواءء والانجلاء: الانكشاف. ويروى: 7 
... وما الإصباح منك بأمئلٍ 
والتقدير: وما الإصباحٌ بأمثل منك. فمنك: منوي بها التأخيرء لأنها في غير موضعهاء لأن حق «من» 
أن تقع بعد «أمثل»» والمعنى 7 جاء ع فإني أيضاً مغموم . 

)١(‏ في (ه) و (و): «هو تمنى انجلاءه 

(7) في (): «قبل». 

(5) في (و): «بكلكلي» وهو خطأ. 

(4) سقط لفظ «أناء من (ب). 

مه في (ب): «انجلاء»» وفي ١(و:‏ «انجلاؤك» . 

)١(‏ ليست في (1 وب وه). 


باه 


الجازم منهاء مجازٌ في غيره من المعاني المذكورة. هذا المذكور في 


«المختصر». 
وذكر الآمديٌ أنهم اتفقوا على أن صيغة: 0 سهاو فيا "سوق 
الطلب». والتهديد. والإباحة» واختلفوا في أنها كة بين الثلاثة أو حققة 


في الإباحة. مجازٌ فيما سواهاء أو في الطلب» 38 سوا 

قال: وهو المختار. لأن من قال لغيره٠‏ افعل كذا مجرداً عن جميع | 
القرائن؛ تبادر إلى الفهم منه الطلب. وذلك دليل الحقيقة. 

قلت: : وإذا ثبت بهذا أنها حقيقة في الطلب؛ : ثبت أنها للجزم. بما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 

قلت: وقولي: «كالندب. والإباحَة. والتعجيزء والتسخيرء والتسوية, 
والإهانة, والإكرام » والتهديد. والدعاءء والخبر» هذا سَرْدُ للمعاني التي 
استَعْملتُ فيها هذه الصيغة. 

وقولي : «نحو طكاتبُومُمْ4. طاضْطَادُوا4» طكُونُوا ججارة». طكُونُوا 
قَرَدةهء «اصبروا أو للا تصبِرُوا4, لِذُقُ نك لِادْخْلُوهَا 00 224 
لاعْمَلُوا ما ث شئتم 4 اللهم اغفر لي 7 ادإذا لم تستحي فاصنع ما شئت» هذا 
سرد لأمثلة تلك المعاني. على طريق اللّْفٍ والنشّر». 

والتمني ذكر مثاله يليهء وإنما أفردتّه» لأن مثاله ليس من الكتاب ولا 
السّنة بخلاف بقية أمثلة المعاني 


)١(‏ في (و): «افعلواء». 

(9) في (): «فيهاء». 

(؟) ساقطة من (ه) و (و) والبلبل المطبوع. 

(5) اللف والنشر من أنواع علم البديع» وهو أن يذكر متعدد. ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعاً من غير 
تعيين اعتماداً على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منهاء وردّه إلى ما هو له. فإذا كان النشر فيه 
على ترتيب الطيّ سمي مرتباً. 


ولا يُسترَطٌ في كون الأمر أمرأأ إرادنّه. خلافاً للمعتزلة. 

لنا: إجماٌ أهل اللغة على عَدَمٍ اشتراطٍ الإرادة. 

قالوا: الصيغةٌ مُستعملةٌ فيما سَبَنَ من المعاني. فلا تتعيّنُ للأمرٍ إلا 
بالإرادة. إذ لَيْسَتَ أمراً لذاتها.ء ولا لتجردها عن القرّائن» إِذْ بطل بالساهي 
والنائم . 00 

ُلنا: استعمالها في غير الأمر مجارٌ. فهي بإطلاتها له؛ ولا يَردُ لفظ 
النائم والناسي» ذْ لا استعلاة فيه. ثم الأمرٌ والإرادةٌ يتفاكانٍ كمَنْ يَأمرٌ ولا 
يُرِيدُ أو يُرِيدُ ولا يأمرُء فلا يتلازمان. وإلاً اجتمعٌ النقيضانٍ. 

#* # # 

قوله : دولا يُشْتَرَطُ في كون الأمر أمراً إرادنهُ'2, خلافاً للمعتزلة». 

اعلم أنَّ بعض المعتزلة قال: الأمرٌ: هو صيغة افعل بشرط إرادةٍ إحداث 
الصيغة» وإرادة الدلالة بها على 9 الأمرء وإرادة الآمر الامتثال من المأمور, 
بفعل المأمور به. وعندنا هو صيغةٌ: افعل على جهة الاستعلاء» ولا يُشترّط 
في كونه أمراً شيءٌ من الإرادات المذكورة. 

قوله: «لنا:»9". أي: على أن الأم(؟» هو الصيغة. من غير اشتراط 
الإرادة» هو أن وإجماع أهل© اللغة على عدم اشتراط الإرادة» للآمر» وذلك 
لأنهم رتبوا ذم المأمور أو مدحهء وإثابته وعقوبتهء على مخالفة مجرد الصيغة أو 
موافقتها ولم يسألواء ولم يستفصلوا هل أراد الآمر الأمر أو" امتثال المأمور أو 


)١(‏ في (و): «أراد به». 
(؟) في (ه): «نهي عن». 
(9) ساقط من (و). 

(5) في (و): «المراد». 
(5) ساقطة من (ه). 

(5) في (ب): «دى. 


نكا 


لا يشترط 
الإرادة 
في الأمر 


لا؟. ولو كان ذلك شرطاً عندهم, لما أهملوا السؤال عنه. ولا رتبوا أخيكام 
الأمر عليه بدون تحققه. فلمًا أهملوا السؤال عنه. دل على أ لمن ري 
عندهم. وإذا ل يكن شرطاً' عندهم. لم يكن شرطاً مطلقاً؛ لأنهم هم أهلُ 
اللسان. وعنهم يؤخل أقسام الكلام . 

فإن قيل: لعل الإرادة ظهرت لهم بقرائن الأحوال. فاستغنوا 2 بها عن 
السؤال. 

قلنا: الأصلّ عدم القرائن» وإن سلم وجودهاء لكنه ليس بلازم في كل 
صورة من صور الأمرء فمع كثرة وقوعه؛ يستحيلٌ عادةً أن لا يتجرد عن القرائن 
في بعض الصورء فيحتاجون إلى السؤال عن شرطه المدكور فينقل7© عنهم , 
ويعلم اعتباره عندهم ‏ فلما لم يوجد شيء من ذلك؛ دل على أن لا أصل(؛“لهذا 
الشرط . 

8 قوله : «قالوا: الصيغة مستعملةٌ فيما سبق من المعاني»” ”© إلى آخره. 
هذا دليل من اشترط للأمر”) الإرادة . 

00 أن صيغة «افعل» لو استغنت - في كونها أمراً عن الإرادة؛ 
لكانت؛ إما أن تكون أمراً لذاتهاء أو لتجردها عن القرائن» وكلاهما باطل. 
فالقول 0 عن الإرادة باطل. 

«وإنما قلنا: إنها ليست أمرأ لذاتها». أي : لكونها صيغة افعل, عاو 
كانت أمراً لذاتهاء لما صَحَ (”ورودها للتهديد ونحوه. مما ليس المرادٌ بلفظها 


. في (ب): «شرطاً مطلقا‎ )١( 

(5) في (): «واستغنوا». 

(9) في (ب): «فينتقل». (5) في (1 و ب وو): «أن الأصل». 

(5) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر» ؛ وهي: «فلا يتعين الأمر إلا بالإرادة» إذ ليست أمراً لذاتهاء ولا 
لتجردها عن القرائن. إذ تبطل بالساهي والنائم» . 

(5) في (ب): «من اشتراط الأمر». 

(- *#) ساقط من (ه). 


00 


نيه الأمرء لكن قد ص" ورودها للتهديدء نحو(©: طاعْمَلُوا مَا شئتم» 
[فصلت: »]4٠‏ فلا تكون أمراً لذاتها. 

وإنما قلنا: إنها ليست أمراً؛ لتجردها عن القرائن؛ لان ذلك بيبطل 
بالساهي والنائم. فإن صيغة افعل تصدر منهما"؟ مجردة عن القرائن» 
وليبتك أهرا , 

وإذا ثبت أنها ليست أمرأ لذاتهاء ولا لتجردها عن القرائن» وقد وردت 
مستعملةً في المعاني السابق ذكرهاء على كثرتهاء فحملها على الأمر دون بقية 
تلك المعاني ؛ ترجيحٌ من غير مرججح . فوجب”2 أن تشترط الإرادة في كونها 
أمرأء لَتَعِينَ له بها. 

- قوله: «قلنا: استعمالُها في غير الأمر مجازء فهي بإطلاقها له». هذا 
جوابٌ دليلهم. وهو يمنع الحصر في قولهم: إما أن تكونٌ أمراً لذاتهاء أو 
لتجردها عن القرائن © . 

وبيانه أن نّم قِسْماً آخر وهو أنها حقيقة في الأمر بوضع الواضع» أو عرف 
الاستعمال. بدليل ما سبق من مبادرة فهم الطلب الجازم منهاء وإذا كانت حقيقة 
فيهء فهي بإطلاقها له. فلا0*» يحتاج إلى التعيين بالإرادة» وهي مجازٌ في غير 
الأمر؛ لثلا يلزمَ الاشترالُ, وهو خلافٌ الأصلء وإنما كان يحتاحٌ إلى © تعيينها 
للأمر بالإرادة» لو كانت مشتركة في المعاني التي وردت فيهاء وليس كذلك. 

وأما لفظٌ(" النائم والناسي بصيغة افعل» مع أنه لين أمراء فلا يرد 


)١(‏ في (و): «ونحوه». 

(7) في (ب): «منهاء. 

(7) في (ب): ويوجب». 

(4) ساقطة من (آ وب و5). 

(0) في بقية النسخ: «ولاء والمثبت من (9). 
(5) ليست في (1 وه). 

(0) ساقطة من (ه). 


الهلا 


]١77*[ 


عليناء لأن انتفاء كونه أمراً؛ لم يكن عدم الإرادة» بل لعدم الاستعلاء فيه إذ 
الاستعلاء 27 لا يتصور من الساهي والنائم. لأن الاستعلاء كيفية تصدر عن 
تصور الآمرء واستشعاره أنه أعلى من المأمورء وذلك يستلزمٌ صحة التصور 
والقصد”"©2. وهما ممتنعان في النائم والسّاهِي, ولذلك قلنا: لا يتوجه الخطابٌ 
إليهما حال النوم والسهو. 

وقد يَرِدُ على هذا: أنَّ من لا يشترط الاستعلاء أيضاًء يُصَححُ”" الأمر 
منهماء فدل على أن”* عدم الاستعلاء منهما ليس هو المانع» لكن يُجاب عن 
هذا: بأنا لا نسلم 29 أن عدم الاستعلاء ليس هو المانع» لكن عدم الإرادة لا 
يتعين مانعاً. إذ جاز أن يكونَ المانع غيرَهُ. 

- قوله: «ثم الأمرٌ والإرادة يتفاكان»©. إلى آخره. هذا دليل آخر على 
بُطلان اشتراط الإرادّة للأمر. 

وتقريره: أن الإرادة لو كانت شرطاً للأمر. لما انفكت عنهء لاستحالة 
انفكاك المشروط عن شرطه. لكنهما يتفاكان”" جميعاً. أي: ينفك كل 
واحد منهما عن الآخرء.”*فلا تكونٌُ الإرادةٌ شرطاً للأمر. 

وبيانٌ انفكاك كل واحد منهما عن الآخر» هو أنه يصح أن يأمر المتكلم 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(5) في (ب): «والمقصد». 

95) في النسخ : رلا يصح» والمثبت من هامش نو حيث جاء فيه : ولعله يصحح». 

(4) لفظ «أن» سقط من (ب). 

(©) في (ه) و (و): «إن سلمنا». 

(5) في (ب) و (,): «ينفكان». وقد أكمل في (ه) عبارة «المختصر» وهي : «كمن يأمر ولا يريد أو يريد 
ولا يأمرء فلا يتلازمان» وإلا اجتمع النقيضان». 

9) في (و): «ينفكان». 

(8) في :)١(‏ «عن كل». 

(4-9) ساقط من (ب). 


ينض 


نما لا بريلاء وأن يريد ما لا يأمر به. 

أما الأمر بما لا يراد؛ فكأمر الله عرّ وجل الكفار بالإيمانء حم عدم إرادته 
منهم ) إذ لو ارادة منهم ‏ لكان, وذلك لأآن معنى كون إيمانهم مراداً له عر 
وجل : هو تَعَلُ إرادته به» ومعنى تعلق إرادته به: هو تخصيصها بحدوثه )١(‏ 
منهم بحالر دُونْ حال .» ووقت دون وقتء إذ شأنُ الإرادة التخصيص» وشأنُ 
القدرة التأثيرٌء فلما لم يوجد الإيمانٌ منهم ؛ دل على أنه لم يكن مراداً له عر 
وجلء مع أنه أمر به بالإجماعء فثبت أن(" الأمر يْصِحٌْ وجودُه0© بدونٍ 
الإرادة. وكذلك: لو عُوتب شخص على معاقبة عبده. فلعى مخالفته له©), 
وأراد*» إقامة عذره عند معاتبه2. فقال لعبده: اذهب, فافعل كذاء فهذا أمر 
له بالفعل» مع أن السيدّ لا يُرِيدُ منه الامتئال قطعاً. للا يفضي”" إلى تكذيبه 
عند معاتبه("»». ويتعذر عليه إقامة عذره عنده. 

وكذلك نوح عليه السّلام» لما قيل له: إِنّهُ آن يُوْمِنَ مِنْ فَوْمِكَ إلا مَنْ 
قَدْ آمَنَّ» [هود: 5"]. وسائر الأنبياء؛ لما أخبروا أن كفارٌ قومهم لا يؤمنون. 
كانوا بعد ذلك يدعونهم إلى الإيمان, إقامةً لرسم الدعوة» ولا يريدونه منهم 
لوجهين : ٍ 

أحدُهما: إفضاءً إيمانهم إلى تكذيب خبر الله عز وجل . 


)١(‏ في (1 وب وه): 

(0) في (ب) و (و): «بأن». 

() في (و): «جوازه». 

(4) لفظ «له» سقط من (ب) و(9). 
(6) في (ب): «وإرادة». 

(5) في (ب) و (و): «معاتبيه». 
(90) في (و): «يقتضي» . 

(4) في (ب): «كرسم». 


إركضا 


الثاني : استحالة إيمانهم. لتعلق علم الله تعالى بعدمه. والمحالٌ7") غير 
مراد. 

وأما إرادة ما لا يُؤْمر بهء فهو كثير الوقوع. إذ الإنسان كثيراً ما يريد 
شيئا ولا يأمر به(" خوفاًء أو حياءً, أو تديناًء كما لو حرّم السلطانٌ عصر العنّب 
خمراء فإن كثيراً من الناس يريد عصره. ولا يأمر به عبده. ولا ولده» ونحوهما 
ممن له عليه ولاية» خوفاً أن يظهر عليه فيعاقب, والصائم قد يريد الأكلّ 
والشرب, ولا يأمر عبده بإحضاره. ” ليتناول منه © حياءً مِنّ الله عر وجل 
ومحافظة على الدين. 

وإذا ثبت أن الأمر والإرادة يتفاكان؟», «فلا يتلازمان». 

أي: لا يلزم أحدهما الآخر» من الطرفين» ولا من أحدهماء «وإلإا©) 
اجتمع النقيضان». 
00 لو تلازما مع صحة تفاكهماء ”"لزم اجتماع النقيضين؛ وهو تفاكهماء 
وعدم تفاكهما". أو تلازمهما وعدم تلازمهماء وهو محال. 


)١(‏ في (و): «والمراد». 

(؟) تحرفت في (و) إلى : «لا يؤمر به». 
(5-”) ليس في 1١(‏ وب). 

(4) في (و): «ينفكان». 

(0) في (ب): «للآخر». 

(5) في (ب): «أولآ. 

(0-5) ساقط من (ه). 

(8) في (ب) و(ه): «أو عدم». 


5 


ثم هنا مسائل : الأولى : الأمرٌ المجردُ عَنْ قرينة يُقتتضي الوجوب عند أكثر 
الفقهاء. وبعض المتكلمين؛ وعندَ بعض المعتزلة الندبٌ حَمْلا له على مطلت 
الرحجان» نقيأ للعقاب بالاستصحاب, وقيل: الإباحة لتيقنها . 

وقيلَ : الوقف لاحتماله كُلَّ ما استُعُملٌ فيه ولا مُرَجَحَ. 

لنا: طفَليَحْذَرٍ الّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمره» [النور: ]0 طوَإِذًا قيلَ لَهُمْ 
ارْكَعُوا لا يَرْكَمُونَ» [المرسلات: 48] دَمْهُمْ وَدْمّْ إبليس على مُخالفة الأمر 
المجرد. وَدَعْوَى قرينة الوجوب. واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير 
مشموعة؛ وإِنَّ السيد لا يلام على عِقَابٍ عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق 
العقلاء . 

*400* 

وثم هنا» أي : فيما يتعلق بالأمر «مسائل»: 

«الأولى : الأمر المجردٌ عن قرينة يقتضي ”© الوجوب»”"2, إلى آخره.' الأمر عند 

اعلم أن الأمرّ إما أن يكونٌ مقترناً أو مجرداً. فإن كان مقترناً بقرينة » تَدُلُ 0 
على أن المرادٌ به الوجوبٌ » أوالندبُ» أو الإباحة ؛ خمل على ماادلت عليه 
القرين» وإن كان مجرداً عن قرينقِء فهو يقتضي الوجوبٌ عند أئمة الفقهاءِ 
الأربعة. وبعضٍ المتكلمين. كأبي الحسين البصري والجبائي 29 وعندَ 

بعض المعتزلة يقتضي © الندبّء وهو قولٌ أبي هاشم. وجماعةٍ من 

المتكلمين «حملا له» أي: للأمر م على مطلق الرجحان7©», و للعقاب 
بالاستصحاب» هذا توجيه قول هؤلاء. 


)١(‏ في (ب) و (و): «تقتضي». 

(7) ذكرت في (ه) عبارة «المختصرء كاملة, وهي : «عند كثر الفقهاء وبعض المتكلمين . وعند بعض 
المعتزلة الندب حمل له على مطلق الرجحان ٠‏ ونفياً للعقاب باللاستصحاب. وقيل ©6. 

5) في (ب): : «الحباني». 

(4) ساقطة .من (1). 

(ه) في (و): «على مطلق رجحان الفعل». 


مرا 


وتقريره: أن الأمر ورد تارةً للوجوب كما في المكتوبة» وتارةً للندب كما 
في صلاة الضحى . والمجاز والاشتراك خلافٌ الأصل (". فوجب جعلّه حقيقة 
في القدر المشترك بين الوجوب والندب, وهو مطلقٌ رجحان الفعل. 

وأما العقاب على الترك. فينتفى بالاستصحاب. أي: استصحاب حال 
عدقةع :وهو كرون الأاصل ‏ براءة الامة منه: 

هكذا وقع في «المختصر». والأولى أنَّ من جعل الأمرٌ للندب. يجعل 
نفيَ العقاب على الترك؛ مستفاداً«"© من لفظ الندب. لأن حقيقته مركبةٌ من 
رُجحان الفعل» وجواز الترك . وإذا جَعلَ القدرٌ المشترك بينَ الوجوب والندب؛ 
كان نفي العقاب مستفاداً من استصحاب الحال., كما ذكرنا. وهذان مذهبان. 
007 ما ذُكرَ إلا من جهة هذا الفرق. ' 

: «وقيل: الإباحة». أي : وقيل: مقتضى الأمر المجرد الإباحة 

0 أي : أن الأمر قد استعملٌ في الوجوب. والندب. والإباحة» وهي 
الميقنة». فليكرة “الأمر حقيقة “فتها 'ويققا تجمله على خصوصية الندبء أو 
الوجوب على الدليل؛ لأنهما(؟ مشكوك فيهماء فلا يُحْمَلُ عليهما بالشّكُء 
ولأن جوارٌ الإقدام هو القدرٌ المشترك بينَ الثلاثة» فليكن الأمرٌ حقيقةً فيه. وهو 
الإباحة. دفعا؛*» للمجاز والاشتراك. 

- قوله : «وقيل : الرقفت) أي : وقيل : الأمر يق يقتضي الوقف. أو حكمه اله 
«لاحتماله كلّ ما استَعْملَ فيه» من إباحةء وندب» ووجوب . دولا مرجحَ» 
إبعضها على بعضء فيجب الوقفُ على المُرَجخْ» وهو مذهبٌ الأشعري, 


)١(‏ في (ب): «للأصل». 
(؟) ساقطة من (ه). 
(5) في 0: دلأنها . 
(؟) في (و): ورقعاء . 


لضن 


واخختيارٌ:"» الآمدي ههناء وفي كثير من المسائلٍ » وعمدئه في ذلك بيانُ شُبّه") 
الميخالفين؛ واتجاه القدح فيها.» فيجب التوقف على حجة الفاوم فيها. 

قلتٌُ: وهذه طريقة9» جيدة في المطالبة©» القطعية» أما الظُنيةٌ؛ فيكفي 
فيها ظهور أحد اللرفين» وإن توجه إليه قادح ما 

هذه أربعة”2 مذاهب في مقتضى الأمر: ل والندتٌ» والإباحة » 
والوقفٌ . وقد ذكر توجيه الثلاثة الأخيرة» والكلام الآن في توجيه الأول وهو 
الوجوب . 

قوله: «لنا: طفَليَحْدَّرِ الْذِينَ يُحَالِمُونَ عن أمْره")4» إلى آخره”) 

أي : لنا على اقتضاء الأمْرِ الوجوب ا 

أحذها: : قولّه تعالى : لِفَيَخْدَر الْذِينَ يُحَالُونَ عَنْ أَمْره أن : تصيبهم هم فتن 0 
يُصِيبِهُم عَذَابُ أليم» [النور: ]0 فتوعَدَ على مخالفة أمر” الرسول 
بالعذاب» والوعيدُ لا يكونُ إلا على ترك الواجب» فدلٌ على أن امتثال أمره 
57 ولا يعني بأن الأمر يقتضي الوجوب إلا هذا. 

الوجه الثاني : قوله عر وجل عن الكفار: لوَإذًا قيل لهم ارَكعُوا لا 
يرْكَعُونَء وَيْلَ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَّبينَ4 [المرسلات: 48» 44]» ولما أمر إبليس 
بالسجود. فأبى. قال له: هما مَنَعَكَ آل0 تَسْجدَ إِذْ أَمَرئْكَ» إلى قوله : 


)١(‏ في (ب): «واختار». 

(؟) في (اوب وه): وسلة». 

(©) في (): «طريق». 

(4) في :)١(‏ «المطالب». 

(0) في :)١(‏ «الأربعة». 

(5-5) ليس في (). 

(0) ذكرت في (ه) تتمة غبارة «المختصر» » وهي: «هوإذا قيل لهم اركعوا ل" يركعون »» ذُمهم وذم إبليس 
على مخالفة الأمر المجرد» . 

(8) لفظ «أمره سقط من (ب). 

(9) ساقطة من (و). 


نض 


«اخرّج منْها مَلْوْمَم2'0 مَدْحُورَا» [الأعراف: »]18-1١7‏ فذم الكفارٌ على ترك - 
السجود عبادة» ودمُ إبليسّ على ترك السجود لآدم تحيّة» وذلك ذم على 
يخالية الامو المجردء فدلٌ على أنه يقتضي الوجوت, إذ قد سبق أن. الواجبٌ 
ما دم تاركه شرعاً. 

- قوله: «ودعوى قرينة الوجوب. واقتضاء تلك اللغة له دون هذه؛ ير 
مسموعة». هذا جوابٌ عن سؤال. يوردٌه الخصمٌ على الاستدلال بهذه 
الآيات ونحوهاء وتقريره من وجهين: 

أحدّهما: أن الذَّمّ في الآياتِ المذكورة ليس على مخالفة الأمر المجرد» 
بل اقترن بالأمر فيها قرينة أفادت الوجوبٌ. ولولا تلك القرينة» لم يقتض 
الورجوب, ولا الوعيد والذم على الترك. ْ 

فتقديرٌ الآية الأولى: طفَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْره»ه المفيد”» 
للوجوب» بقرينة أو غيرها. ْ 

وتقدير الثانية: «وَإذا قِيل لَهُمْ ازكعواه. واستفادوا الوجوب بقرينة» أو 
تصريح به. 

وكذلك أمرٌ إبليس بالسجودء اقترنَ به قرينة أفادت الوجوبّ. فكان ذمه 
على ترك الواجب. لا على مطلق مخالفة الأمر. 

الوجه الثاني : - مختص م إبليس - وهو أن الأمر في اللغة التي 
خاطب اللَّهُ عزّ وجل بها الملائكة بالسجود كان يقتضي الوجوب. فلذلك ذم 


)002( في 2 «مذموماء وهو خطأء قال الفراء : الذّام : الم يقال: ذامتٌ الرجل» أذامه ذاماً. وذممته أَدُْمه 
ذماء وذمته أذيمه ذيماًء ويقال: رجل منؤوم. ومذموم ومذيم. 
وقال ابن قتيبة: المنؤوم: المذموم بأبلغ الذم. والمدحور: المقصى المبعد. وقال الزجاج: معنى 
المنؤوم كمعنى المذموم. والمدحور: المبعد من رحمة الله. «زاد المسير» #/ل/ا/ا١ .١94-‏ 
(؟) في :)١(‏ «المقيد». 
(5) في (ب) و(ه): وبقضية». 


لضن 


على مخالفة الأمرء بخلاف لغتنا هذه فإن7" الأمر”"2 لا يقتضي الوجوب”") 

والجوات: أن هذه دعوى غير مسموعة ؛ 4 رد 0 

أما الأول : - وهو اقتران الأمر بما يفيد الوجوب ؛ فلأن الظاهرٌ خلافه إذ 
الأصلٌ عدم القريئنة. ومجردٌ احتمالها لا يكفي. ولا يتك له ظاهرٌ الخطاب . 

وأما اقتضاءٌ الأمر في تلك اللغة الوجوت». دُونَ هذه؛ فخلاف الظاهر 
أيضاًء لأن الله سبحانه وتعالى. حكى لنا الحكاية؟» بلغْيء والأصلٌ مطابقة 
الحكاية للمحكي. وموافقته.» وهو يقتضي أنه عر ل أمر الملائكة 
بالسجودء باللغة العربية “التي ورد بها القرآنُ» كر م يقال: إنه أمرهم بغير 
العربية* ثم حكى القصة بالعربية» لكن الله عر وجل صادق في إخباره. 
والصدقٌ يقتضي مطابقة المخبر به به للمخبر عنه. وأقلٌ ذلك أن تكون مطابقة 
معنوية» وهو إيرادٌ المع من غير زيادة ولا نقصء والله عَزْ وَجَلْ ليس يَعْزْبُ 
عليه ذلك. فوجب حمل الأمرِ على ذلك. وبالجملة: فهذه الدعوى إذا قُوبت 
بظاهر الحال . كانت هَبَاءٌ منثوراً. 

الوجه الثالث: أن العبدٌ إذا خالف مجرد د أمر سيدهء فعاقبه. لم يلم على 
عقابه, باتفاق العقلاء, ولول إفادة الأمر المجرد الوجوب» لاتجه لوم السيد في هذه 
الصورة» لكنه لايتجة؛ قَدَلّ على إفادة أن الأمر لمجَرّد الوجوب » وهو المطلوب . 

وإذ قد تبين بالاستعمال . ومبادرة الذهن؛ أن الأمرّ المجرد يقتضي 
الوجوبٌ, ثبت أنه حقيقة فيهء فيضعٌف قولٌ من جعله للندبء» أو الإباحة؛ 
حملا له على القدر المشترك, دفعاً للاشتراك والمجازء وقول من توقف لظهور 
أحد الطرفين. 1 
)١(‏ في (و): «الأمر به». 
(5) في (ه): «لا يؤدي إلى الوجوب». 


(4) في (ه) و (و): «القصة». 
(ه ‏ ه) ساقط من (ه). 


لضا 


]١١1[ يعتصى‎ 


4 


الثانية: صيغةٌ الأمر الواردةٌ بعد الحظر للإباحة. وهو ظاهِرٌ قولٍ 
الشافعي . ولما هي لهُ قبل الحظر عند الأكثرينَ. 

وقيل: إِنْ وَرَدَ بصيغة افْمَلٌ تَكَالاوٍْ للعُرّف. وإلاً فكالثائي نحو ١‏ 
أنتم مأْمُورٌونْ بكذاء لعدمه فيه؛ والحقٌ اقتضاوًها الإباحة عُرفاً لا لغةّ. 

لنا: فهُمْ الإباحة مِنْ قول, السيد لعبده: : كل هذا العام بعد منعه منهء 
وهو في الشرع غالباً كذلك ؛ نحو: <ِوَإِذًا حَلَلتَم فَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟]. 
ذَنَإِذًا قُضيّت الصّلاة فَانتَشِرٌوام [الجمعة: .]٠١‏ طََإِذًا تَطَهُرْنَ َنُومُنٌ» 
[البقرة: 77؟] ونحوهاء واستفادةٌ وجوب قتال المُشركينَ مِنْ :هِفَفَاتلُوا أئمَة 
الكُفْر» [التوبة: ؟١]‏ ونحوهاء لا مِنْ:9ِفَإذًا انْسَلَخَ الأشْهُُ شْهْرٌ الحُرْمُ فَاقتلوا 
المُْرِكِينَ4 [التوبة: 0]. 

وفي اقتضاءٍ النهي بعد الأمر التحويم أو الكراهة خلافٌ؛ ويحتمل 
التفصيل المَذْكُورَ أيضاً. والأشبة التحريم إِذ هذا رفع للإذن بكليته» وما قبلّه 
رفع للمنع ٠ ١‏ فيبقى الإذنُ» واللَّهُ سبحاته أعلم . 


بذ نا نيا 

الأمر المسألة «الثانيةٌ : صيغةٌ الأمر اوارقة بعد الحظر للاباحة» وهو ظاهر قول 
بعد الحظر الشافعي. ولما هي له قبل الحظر» _ ١١‏ يعني من إيجاب أو إباحة «عند الأكثرينٌ» 
من القُقهاء والمتكلّمين ‏ أي : إن كانت قبل الحظرا) للوجوت» فهن: .له بخد 

الحظر وإن كانت للإباحة فكذلك بعده. 
«وقيل: إن ورد؛؛ يعني الأمر بعد الحظر. «بصيغة افعل فكالأول». أي : 
يكون للاباحة” 0 «للعرف». أي : لأن العرفٌ يقتضى ذلك. لما سيأني إن شاءً 
الله عر وجَلٌ. «وإلا». أي : وإن لم يرد بعد د الحظر بصيغة افعل «فكالثاني». 


)١-١(‏ ساقط من (1 وب وه). 
() في (1 وب وهم: «الإباحة». 


حون 


أي : فهو كالثاني. أي: يكونُ لما كان له”2 قبل الحَظرِ من وجوب» أو 
إباحة «نحو: أنتم مأمورون بكذا» إذ هذا لفظه29 لفظ الخبر» لا الأمر, 
«لعدمه» أي : لغدم العرف «فيه» بخلاف الوارد بصيغة الأمر. هذا نقلّ 
«المختصر» وأضلة. 

وقال القرافيٌ : إذا ورد الأمرٌ بعد الحظرء اقتضى الوجوبٌ عند الباجي , 
ومتقدّمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي ‏ والإمام فخر الدين. وهو 
للاباحة عند اع من أصحابناء وكات الشافعي . 

وحكى الآمديٌ 27 الوجوب,. والإباحة» والوقف. واختاره. 

قوله: «والحق اقتضاؤها”؟» الإباحةً عُرفاًء لا لغدّه. هذا تفصيلٌ اخترئه» 
وهو أن الأمرّ بعد الحظر يقتضي الإباحة» من حيتُ العرفٌ, لا اللغة» إذ هو 
بن بيك اللقة يعنص الوعوب» كما سبق. وهذا جمعٌ بين القولين. 

8 قوله: ولنا: فهم الإباحة من قول السيد». هذا دليل الإباحة. 

وتقريره: أن السيدَ إذا منع عبده من طعام. ثم قال له©»: كله فإنْه يفهم 
منه الإباحة, فدلٌ على أن ذلك مقتضاه لغةً» أو عُرفاً» أيّ ذلك كانَ؛ حصل 
المقصود. 

- قوله: «وهو في الشرع غالباً كذلك»: هذا استدلال بالوقوع, أي: والأمر 
الوارد في الشرع بعد الحظر9) غالبا أي : في غالب موارده كذلك. أي: 
للاباحة» فقد تطابق الدليل والوقوع. وذلك نحو قوله عر فخل : «وإذا”") 


)١(‏ في (آ وب وه): «يكون له لما كان له». 
(7) ليست في (1 واب وهم). 

(*) ساقطة من (و). 

(4) في (و): «اقتضاءهاء وهو خطأ. 

(0) ليست في (1) و (ب). 

(7) تحرفت في (و) إلى : «الحضر». 

(7) في () و (ب): «فإذاء وهو خطأ. 


كوا 


و0 6 برس 


حَلَلْتمْ فاضطادوا» بَعْدَ قوله: «غيرَ ْرَ مُجلّي الصيد وأنتمٍ حرم » [المائدة : 5 
ففهم منه د الصيّد ل (' وقوله سبحانه وتعالى : «فإذا قضيت الصلاة فانتشر 
في الأرض » [الجمعة: ]٠١‏ اقتضى إباحة الانتشار بعد المنع منه١‏ 06 4 
وجل : «نإذا رن تومن » [البقرة: 777]» اقتضى2"9 إباحة الوطء بَعْدَ 
قوله: «ولا تَفْرَبُوهُن حَتَى يَظَهُرنَ4. ونحو ذلك من موارد هذه الصيغة بَعْدَ 
الحظر. هو للإباحة؛ فلتكن هي مقتضاه. 

- قوله: «واستفادة وجوب قتال المشركين من: ُو أَئمَةَ الكُفْر» 
ونحوهاء لا من: ِهَإدًا الل الأضْهه الحرم فَاقتَلُوا المُشْركينَ 4». 

هذا جواتث سؤال مُقذرِ وهو أن يقَالَ: استفدنا من قوله عر وجل : جفإدًا 
انسْلَحَ الأشْهُر شْهْرٌ الْحَرْمٌ فَاقتْلُوا المُشْركِينَ4 [التوبة: ه] وجوب قتلهم بعد أن 
كان ممنوعاً منه» بحكم العهد. فليكن ذلك مقتضاهء ويترجخ هذا بأنه موافق 
للأصل في الأمرء وهو الوجوب كما سبق . 

والجوات ما ذُكرٌ وهو أن وجوت قتلٍ المشركين بعل منعه. لم نستفده 
من قوله عزّ وجلّ: طفَإِدًا انْسَلَمّ الأشْهُرٌ الحُرُمٌ فَاقدلُوا المشْركينَ4» بل من 
قوله عرٍّ وجلٌّ: طفَقَاَلُوا أَبِمُة الكفر»ه [التوبة: ؟١]‏ ونحوها من الآيات, 
المتضمُئة للأمر بالقتال والقثل + نحنو <َاْتَلُوهُمْ حَيْتُ لَمَفْثمُوهُمْ4 [البقرة: 
1 ليا أيها النبيّ جَاهد الكُفَارَ والمنافقِينَ» [التحريم: 8]» «يا أَيْها 
الّينَ آمنُوا قَاتلُوا الذين إيلونكُمْ من نّ التَارِك [التوية + 11]+ :وهنو كتير ولئ 
ركنا وظاهِرٌ قوله عر وجلّ: طفَذًا الْسَلْحَ الأشْهُرٌ الحرُمٌ فاقدلُوا المشركينَ 4 من 
حيث العرف؛ لما فهمنا إلا إباحة قتالهم» وإنما جاء الوجوبٌ من وليل خارج . 

وحاصلٌ الأمر: أن هذه الصيغة من حيث اللغة تقتضي الوجوبٌ, أما من 
حيث العرفٌ. فتقتضي الإباحة. فإن دلت على وجوب. كوجوب قتال 
)١- ١(‏ ساقط من (آ وب وهع. 
(؟) في (9): «ايقتضي». 


4خ 


المشركين من الآية المذكورة» أو على ندبء كقوله سبحانه وتعالى : طفإِذا 
قَضَيكم الصَّلاةَ فَادْكُرُوا الله [النساء: ٠١‏ فإن ذكر الله سبحانه مندوب 
على جميع الأحوال. فذلك لدليل2(7 آخر. 

- قوله : «وفي اقتضاء النهي بعد الأمرء التحريم أو الكراهة. خلاف». 
هذه عكس التي قبلها لأن تلك في ورود ضبيقة الأمر بعد الحطو وهذه في 
ورود النهي بعد الأمرء كما إذا قال: صلّء ثم قال: لا تصل. هل يقتضي 
التحريم عملا بمقتضى النهي. أو الكراهة. ١‏ اقتضى الأمر بعد الحظر 
الإباحة؟ فيه خلاف. 

- قوله : «ويحتمل التفصيل المذكور أيضأى أي : يحتمل أن يفصل هناء 
كما فصل في الأمر الوارد بعد الحظرء فيقال ههنا: إن النهي بعد الأمر يقتضي 
الكراهة عرفاًء والتحريم لغة. كما قلنا هناك: إن الأمرّ بَعْدَ الحظر يقتضي 
الإباحة ("عُرفاً والوجوب لخةً وذلك لأن الحظر هناك لما كان قرينة في حمل 
الأمر الوارد بعده على الإباحة.» كذلك" الأمر هنا قرينة في حمل النهي الوارد 


بعده على الكراهة . 

قوله: «والاشبه التحريم» إلى آخره. أي: الأشبه في 0 أنَّ النهي 
بعد الأمن يقتي التحوريم + بخلاف الأمر بعد الحظرء حيث لم يقة يقتض الوجوب 
عرفاً. 


وتقرير الفرق: أنه مثلاً إذا قال له: : صمء ثم قال له: لا تصم. رارع 
بهذا النهي الإذنَ له أولا 29 ذ في الصوم بكليته . وإذا قال له: لا تصدّء ثم قال 
له: صِدْء فها هنا لم يُرفع الإذن في الصيد بكليته» ع ب بر 
الإذْن فيهء وهو الإباحةٌ والله سبحانه أعلم . 
)١(‏ في ( وب وه): «دليل» . والمثبت من (و). 


)١ - 0‏ ساقط من ( وب وه). 
(") ساقطة من (ه). 


إرفننا 


النهي 


بعد الأمر 


الثالثةٌ : الأمرٌ المطلقٌ لا يَقَنَضي التكرارٌ عند الأكثرينَ, 1 منهم أبو الخَطاب 
خلافاً للقاضي , وبعضٍ الشافعية. وحُكي عن أبي حنيفة : إِنْ تكررَ لفظٌ الأمر 
نحو: صَل غداً. صَلّْ غَدا اقتضّاهٌ تحصيلاً لفائدة 2 الثاني وإلا قلا. 
وقيل: إن عُلْقَ الأمر على شرطء اقتضى التكرارٌ كالمُعَاَقَ على العلة. وهذا 
القولٌ لَيْسَ من المسألة, ٠‏ إِذْ هي مفروضةٌ في الأمر المطلق؛ والمقترنٌ بالشرط 
ليس مطلقاء وما ذَكَرَه أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغدّء لا التكرارَ. 

لنا: لا دلالة لصيغة الأمر إل على مجردٍ عادر ماهية ة الفملٍ في 
الوجود. لا على كمية الفعل , وَلأْنّه لو قال: صل فرع أو مرارء لم يكن 
الأول نقضأء ولا الثاني تكراراً. 

قالوا: النهي يَقْتَضي تكرارٌ الترك. والأمرٌ يَقنّضيه , فيقتضي تكرارٌَ 
الفعل , ولآنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضِده فيقتضي تكرارٌ ترك الضَدٌ. 

رع عن الأول : بن الآمرّ يُقتضي فعل الماهية. وهو حاصل بفعلٍ 
فردٍ من أفرادها في رمن ما والنهي يفضي تركهاء ولا يَحْصّلُ إلا بتك 
جميع| أفرداها في كُلّ زمنٍ, فافترقًا . 

وعن الثاني : بمنع أن الأمرَ بالشيء ءِ نهِي عن ضِدّه ؛ وإن سُلّمَ فلا يَْرَمُ من 
ترك الضدٌّ المنهيّ عنه فصل الضدٌ المأمورٍ بهء لجوازٍ أن يكون للمنهيّ عنه 
أضداد فيتلبس بغير المأمور به منها؛ وهذا على القول بن الأمرّ بالشيء نهي 
عن جميع أضداده لا يتتمشى 


#0 #*# 


الأمر المطلق 7 1 
لا يقتضي المسألة «الثالثة: الأمر المطلقٌ لا يقتضي التكرارء عند الأكثرين» من 


التكرار الفقهاء والمتكلمين «منهم أبو الخطاب. خلافاً للقاضي» أبي يعلى؛ «وبعض 


ل 


الشافعية» وأبي إسحاق الإسفراييني . قالوا: هو(" يقتضي التكرارء وهو قولٌ 
مالك . قاله ابن القصّار من استقراءِ كلامه. وخالفه أصحابه9©. ومن الأصوليين 
من نفى احتمال: التكرارة قال: لا يحتملّه الأمرُ المُطْلَقُ ومنهم من توقف فيهء 
واختار الآمديّ أنه للمرة الواحدة» لأنها متطرع بإرادتها, مع احتمال التكرار. 

«وخكي عن أبي حنيفة : إن تكرار لفظ الأمرء لعو صَلَّ غداًء صَلّ غدأ» 
اقتضى التكرارٌ «وتحصيلاً لفائدة الأمر الثاني» إذ لولا ذلك. لكان ذكرٌ الأمر 
مكرراً كذكره غير مكرق "© فيرجع هم الأمرٌ إلى أنه كرر تأكيداًء» وهو خلافٌ 
الظاهر. إذ فائدةٌ الاسيضر أولى من التأكيد روإل فلا»» أي: وإن لم يتكرر 
لفظ الأمرء نحو: صَلْ غداً؛ لم يقتض 9 التكرار. 

«وقيل : إن علق الأمر على شرط» نحو: إن طلعت الشمسٌء أو زالت» أو 
غربت فَصَّلُ©©؛ «اقتضى التكرار» بتكرر الشرط؛ «كالمعلق على العلة» يقتضي 
التكرار بتكررهاء وإلا فلا. 

قوله : «وهذا القولٌ ليس من المسألة». أي: ليس من الأقوال التي 
يَصْلُْحٌ دخولها تحت فرض م لأن المسألة مفروضة في أن( الأمر 
المطلق. هل يقتضي التكرارٌ أم لا؟ «والمقترنٌ بالشرط ليس مطلقا» فالتكرار 
فيه لقرينة الشرط؛ لا لكونه أمراً. وكذلك”» لو اقترن بالأمر قرينة تكرار غير 
الشرط». أو قرينة مرة واحدة؛ وجب العمل" بمقتضى القرينة. 


)١(‏ في (1 وب وه): «وهو». 
(7) ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): دعن تكرر». 

(4) في (1): «يقتضي». 

(0) ساقطة من (أ) و(ب). 

(5) ليست في (0). 

0) في (1) و (ب): «ولذلك». 
(4) ليست في (1) و(ب) و(ه). 


يض 


وما ذكره أبو حنيفة من الفرق بين ما إذا تكرّرٌ لفظٌ الأمرء فيقتضي التكرارٌء 
أو لاء فلاء فغير مؤثرء لأن تكرار لفظ الأمرء إنما يفيد التأكيد لغةً لا التكرار. 
قلت: وقد سبق أن فائدة التأاسيس أولى من التأكيد. فيترجح قولٌ أبي 


:- قوله: «لنا:». إلى آخره. هذا حجة عدم التكرار وهيٍ من وجهين : 

أحدّهما: أن صيغة(١)‏ الأمر لا دلالّة لها دإلا على مجرد إدخال ماهية 
الفعلٍ في الوجود» ولا دلالة لها على كميته. أي: على مقداره من حيث 
العدد د قال له: 507 فإنما2"0 اقتضى ذلك إيقاع حقيقة حقيقة الصلاة,» لا على 
عَدَدِ معيّن. ولا مُطَلّقَ. حتى يجب لأجله التكرارٌ. وحقيقةٌ الصلاة تحصل 
بالمرة الواخدة فتتريم بهااعن العهدة): قلا يعن اما زا عليها,وذلك 'اتدراة 


بأنه لا يقتضي التكرار. 
الوبجه الثاني : أن العو اين التكرار. لكان فول لقتل ا 
تناقضاً؛ لأن فل بوضعه9") يقد يتتضي التكرارء وبقوله : 7 قد 06 مقتضاه 


لي الخرار وكذا لو قال له: ل ا لكان تكراراً. لأن ل بوضعه 
يقتضي التكرارٌ فقوله: «مراراً»؛ لم يُفد فائدة زائدةء فكان تكرارأًء لكن 
نه صَلُّ مره أو مراراً؛ ليس نقضاً ولا تكرارًء فلا يكونٌُ الأمر للتكرار. 
قوله: «قالوا:». إلى آخره . هذا حجة من قال بالتكرارء وهي من 
وجهين ٠‏ 
أحدّهما: أن النهي نقيض2؟ الأمر. ثم إن(" «النهي يقتضي تكرارٌ النَرّْك 


)١(‏ في (و): «أن عدم صيغة». 

(9) تحرفت في (و) إلى : «قائما». 

(9) في (ه): «موضعه». 

(4) تحرفت في (ه) و (و) إلى : «يقتضي». 
() ليست في (و). 


فض 


باتفاق. فالأمر الذي هو نقيضه يجب أن يقتضي تكرار الأمر. 

الثاني : أن «الأمر بالشيءٍ نهي عن ضِدٌه» كما سيأتي إن شاء الله2") فْوَجَبَ 
أن يقتضي الأمرٌ تكرار ترك ذلك الضَدٌَّء وذلك بتكرار فعل المأمور. مثاله : إذا 
قال له: صِمْ. فقد نهاه عن الفطر الذي هو ضد الصوم. والنهي عن الفطر 
يقتضي تكرار تركه ) وذلك إنما يكون بتكرار الصّوْم المأمور به. 

- قوله : د عن الأول»» اق عن الوجه الأول من دليلهم وهو 
قياس الأمر على النهي ‏ فى اقتضائه التكرار.-. بالفرق ص نّ الأمر والنهي , 
وبيانه أن الأمر يقتضي فعل ا المأمور به. وذلك يَحْصْلُ «بفعلٍ فرد من 
أفرادها. 5 زمنٍ ما من الأَرْمَانْ» أي زمنٍ كان. كما إذا أمره بالصّلاة» 
حَصَلَ مصلياً بفعل صلاة واحدة. والنهي عن الفعل يقتضي ترك ماهيّته مطلقاً 
وذلك» لا يَحْصّل إلا بتركها في كل زمان» كما إذا نهاه عن الرّنى ؛ فالمقصودٌ 
َرّْكُ ماهيته» بالاستمرار على عَدَمِهًا ما عاش. حتى لو عُمْر ألف سنةء أو أكثر 
وزنى في آخر ساعة من عمره؛ لَعُدَّ مخالفاً عاصياً. وإذا كان مقتضى النهي 
إعدام الماهية مطلقاً؛ ومقتضى” الأمر إيجادها مطلقاً؛ وهو يحصل بفعلها مرة؛ 
لم يلزم من اقتضاءٍ النهي التكرارء اقتضاءٌ الأمر له فافترقا. 

(*وأجيب عن الوجه الثاني : وهو أن الأمر بالشيء نَهمي عن ضِدَّه فيقتضي 
تكرار ترك الضدٌّ بأنا نمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضِدَّهء فلا يلزم منه وجوب 
تكرار ترك الضدَّ وإن سُلَّم أن الأمر بالشيء نهيّ عن ضده لكوننا قد قُلنا به 
فيما بعد. لكن «لا يلزم من ترك الضدٌّ المَنهي عنه؛ فعل الضد المأمور به؛ 
لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد فيتليّس بغير ما أمر به منها» مثاله: أن القيام 
)١(‏ كذا في (9) وهي ليست في ( .وب وه). 
(؟) كذا في (و). وفي (ا وب وه): «الماهية». 


9) في 1 وب وه): «أو مقتضى » . 
(* - *) ما بين 'العلامتين مثبت من (و) وهو ساقط من (1 وب وه). 


انا 


]1١16[ 


والركوع والسجود والقعود والاضطجاع؛ أضداد لاستحالة اجتماعهاء فإذا أمر 
بالقيام» فالقُعود ضِدّ له. وقد نهي عنه ضرورة؛ صَحٌ إتيانه بالقيام. فإذا ترك 
القعود لا يلزم منه أن يتلبّس بالقيام المأمور به لجواز أن يُسجد أو يركع أو 
يضطجع ؛ وحينئذٍ يصحٌ قولنا: دفلا يلزم من ترك الضّدٌ المنهي عنه» وهو القعود 
ها هنا «فعل الضِّدّ المأمور به» وهو القيام وحيئئذٍ لا ينفعهم قولهم : «الأمر 
بالشيء نهي عن ضدّه فيقتضي تكرار ترك الضد» لأن ذلك إنما ينفعهم لو 
كان تكرار ترك الضدٌ ‏ وهو القعود مثلاً ‏ يستلزم فعلَ المأمور به - وهو القيام - 
ليكون فعله متكرراً. لكن ذلك لا يلزم لجواز التلّبّس بالواسطة كما ذكرنا. 

قوله: «وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا 
يتمشى» هذا تضعيف لهذا الجواب الثاني على تقرير تسليم أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضدّه وهو هذا الذي قد أطلنا ايا نيان ضعفه أن قولنا: دلا 
يلزم من ترك الضدّ المّنهي عنه فعل الضدٌّ المأمور به» لجواز أن يكون بينهما 
واسطة؛ إنما يصحٌ لو(" كان الأمر بالشيء نهياً عن ضدٌ واحد من أضداده 
بحيث إذا كان له أضداد يكون المنهي عنه واحداً منهاء وتبقى بقية أضداده 
يجوز التلبّس بها فتكون واسطة بين الضدَّين؛ المامور به والمنهي عنه كما 
قررنا. لكنّ هذا ليس بصحيحء بل الصحيح: الأمر بالشيء نهي عن جميع 
أضداده كالأمر بالقيام نهي عن الركوع والسجود والقعود والاضطجاع جميعا. 
وحينئلٍ يلزم من ترك هذه الأضداد المنهيّ عنهاء التلبّس بالضدٌّ المأمور به» 
فيلزم من ذلك تكرار فعله بواسطة وجوب تكرار ترك أضدادهء وحينئدٍ يسلم 
لهم دليلهم. وهو قولهم : «الأمر بالشيء نهي عن ضلده فيقتضي تكرار ترك 
الضدٌّ» ويلزم من ذلك تكرار المأمور به. 

قلت: فيشبه أن يُجعل من ذوات الجهتين كما سبق الكلام فيه مع الكعبي 


)١(‏ في الأصل: «أن لوه. 
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في أن المباح مأمور به وذلك أن يقال: الأمر لذاته بوضعه لا يقتضي تكراراًء 
وباستلزام تكرار ترك أضداده تكراره يقتضي التكرارء فهو يقتضي التكرار 
وعدمهء باعتبار الجهتين. فإن صَحّ لنا هذا رجع النزاع في المسألة لفظياً. إذ 
يرجع حاصله إلى أن قوماً قالوا: الأمر بوضعه لا يقتضي التكرار. وآخرين 
قالوا: الأمر يقتضي التكرار بالالتزام كما تقرر*». 


الحضنا 


الرابعةٌ : الأمرٌ بالشيء نهيٌّ عن أضداده. والنهيُ عن أمرٌ بأحد أضداده من 

حيث الممنى لا الصيغةٌء خلافاً للمعتزلة . 
لنا: الآمرٌ بالسكون ناهٍ عَن الحركة. وبالعكس ضرورة. 

قالوا: د يأمرٌ بأحد الضّدِينٍ أو يَنهى عنه مَنْ يغْفْلَ عن ضِدَّهء والأمر مع 
الغفلة عن المأمورٍ به لا ضور وما ذَكَرتَموه ضروريء لا اقتضائي طلبي ؛ 
حتى لو نَصُوّرَ نو الحركة بدون السكونء لم يِكُنْ مأموراً به. 

قلنا: فهذا هُو المطلوبٌ. 

*0* 
الأمر بالئيء2 المسألة «الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده, والنهي عنه أمر بأحد 
ان أضداده(١)‏ من حيث المعنى لا الصيغة» أي من جهة الالتزام عقلاً «خلافاً 

للمعتزلة» ("هذا نقل المختصر- وذكر الآمدي أن القاضى أبا بكر قال: | 
الأمر بالشيء نَهِيّ عن أضداده. لكن اختلف قوله هل ذلك باللفظ أو بطريق 
الاستلزام» وهو آخر قوليه. 

قال: ومن أصحابنا من مع ذلك مُطلقاً أما"© المعتزلة فقالوا: ليس الأمر 
بعينه نَهِياً عن أضداده. وهل يكونُ نهياً عنها من جهة المعنى؟ منعه قدماوهم, 
واف لقف متأخريهم , كأبي الحُسين البٍصري وغيره. ومنهم من أثبت ذلك 
في أمر الإيجاب. دون الندب . 

واختار الآأمدي : أنا لوجوزنا تكليف :ما ل( يطاق؛ لم يكن الأمرُ نهياً عن 
أضداده. وإلا كان نهياً عنها مطلقاً. في أمر الإيجاب والندب. بطريق 
الاستلزام . ل 00 

قلتٌ: وهو تحقيق جيد. ومعنى قولهم : هو نهِي عن أضداده من حيث 


)١(‏ في البلبل المطبوع: «أمر بأضداده». 
5 -1) ليس في (1 وب وه). 


لبان 


المعنى , لا الصيغة؛ أو نهي عنها بطريق الاستلزام لا بعينهء أو أن ذلك 
التزاميّ » لا لفظيّ . كله بمعنى واد :وهو أن قولّه : قم . غير قوله: لا 
تقعد وقوله: تحرك. غير قوله: لا تَسَكُنْء لفظاً ومعنى. لكن يلزم من 
قيامه أن لا يَقَعْدَه ومن حركته أن لا يَسْكُنَ لاستحالة اجتماع الضدين . 

ومن يقول : هونهي عن أحد222 أضداده بعينه ع أومن حيث الصّيغة يريد أن 
قوله : قم. يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعود, لا استفادة التزامية» أي أن طلتب 
عدم القيام بعينه هو طلبٌ القعود. وعند التحقيق يَرْجِمْ هؤلاء إلى الأول. 

وقال قوم : فعلّ الضد: هو عينٌ ترك ضدّه الآخرء فالسُكونٌُ9 عينُ© 
ترك الحركة, والبُعْدُ من المغرب هو القربُ مِنَ المَشْرِقِء ولَيْسَ بشيء. لأن 
القرب والبُعد معنيان إضافيان. والفعل والترك معنيان حقيقيان9», فلا يَصِحٌ 
التنظيرٌ والقياس. 

عدنا» إلى توجيه كلام «المختصر». 

- قوله: «لنا:». أي: على صحة ما قلناه: أن «الآمر بالسكون ناو عن 
الحركة. وبالعكس. أي : والآمر بالحركة ناه عن السكون «ضرورة» أن الحركة 
والسكون ونحوهما9 من الأضداد لا يجتمعانٍ. فالأمر بفعل أحدهما يستلزم 
"النهي عن الآخر. كما أن قعل أحدهما يستلزم © ترك الأخره كما تستلزم 
الحركةٌ تَرْكُ السّكون» والسكون ترك الحركة . ولهذا قلنا: إن الأمرّ 1 
نهي عن جميع أضداده. إذا كان له أضدادٌء ضرورة توقف فعله على 200 ترك : 


.)9( ليست في أصول النسخ وهي من هامش‎ )١( 

(؟) في (): «السكوت» وهو خطأ. (5) في (ه): «هو غير» وهو خطأ. 
(؛) في (ب): «حقيقان». 

(©) في (ب): وعندناء». 

(7) ليست في .)١(‏ 

-/7,) ساقط من .)١(‏ 

(6) في (ب): «عن». 
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جميعها. كما قلنا في القيام مع الركوع والسجود. والقعود. والاضطجاع0' . 
وكذلك الحكم في الأمر بكل واحد منهما. أضداده الباقية. وإذا كان له 
ضد واحدى كالحركة مع السكون؛ فالأمر به 0 النهي عن عين ذلك 
الضد. أما النهىّ عن 0 فإنما يستلزم الأمر بضدٌ واحدٍ من أضداده. إذا 
كان له أَضَدَادٌء لاستحالة ترك المنهى عنهء بدون التليّس بما ينافيه» ليشتغل 
به عن فعل المنهي عنه. وذلك التلبّس22 ضروريٌء يندفم بفعل ضدٍ واحدء 
وليس المقصود إيجاد0”© بقية الأضدادء كما في الأمرء فَحَصَل من أن 
المأمور به إن كان له اه را تعين النهي عن الجميع ‏ والمنهي 
عنه إن كان له ضد واحدء تعين الأمر به, وإن كان له©) أضداد فالمأمور به 
منها(؟) واحدٌ لا بعينه ي ضرورة توقف ترك المنهي على فعل الْضِدّ المعين أو 
المبهم . 
- قوله : «قالوا: », يعني المانعين في المسألة : قل يأمر بأحد ل الضدين» 
مْنْ يَغفل عن الآخر, وينهئ عن أحدهما مَنْ يَعْقْلَ عن الآخر, 0 
بأحدهما 6 عن الآخر» أو النهي عن أحدهما أمراً بالآخرء لما صحت 0 
الغفلةٌ عن أحدهماء إذ الأمر به. أو النهيٌ عنه مع الغفلة عنه(» لا يتصورء من 
جهة أن الأمر والنهي يستدعيان تور المأمور به والمنهي عنه لِيَصِحْ 3 
القصد إليهماء لتعلق الأمر والنهي بهما. قالوا: وما ذكرتموه من 357 فغل”” ') 
)١(‏ في (0: «الإضجاع». 
)١(‏ في (ب): «التلبيس». 
5) في (ا وب وه): «إيجاب». 
(4) في (ب): «أضداداء. 
(ه) ساقطة من (و). 
(6) ساقطة من .)١(‏ وفي (ه): «نهي واحد». 
() ساقطة من (و). 
(8) في (ب) و (ه): لما تصورت صحة. والأولى : لما تصورت الغفلة. 
(9) ليست في (ا واب وه). 
)٠١(‏ لفظ «فعل» ليس في (ب). 


ثانا 


أحد الضدين: على ترك الآخر. هو «ضروري. لا اقتضائي طلبي» أي : هو من 
حيث ضرورة التوقف المذكور, لا من حيث إنه مستفادٌ('2 من اقتضاء اللفظء 
وطلب المتكلم لهء يعني أن المتكلم لا يَظْلْبُ بقوله: تحرككء تدك 9) 
السكون. بل”" ترك السكونٍ وجب ضرورة أن الحركة لا تَحْصّلُ بدونه. حتى 
لو تصور ترك الحركة مثلاً. بدون السّكون, أو التحرك, بدونٍ ترك السُكون» 
لم يكن امور به. 

- قوله: «قلنا: فهذا هو المطلوت». أي: هذا هو معنى قولنا: الأمر 
بالشيء نهيّ عن أضداده من حيث المعنى لا الصيغة9». أي: أن ترك 
أضداده ليس منهياً عنه بمقتضى لفظ الأمرء بل لضرورة 5 امتثال ”2 أمره 
عليه» واستحالة فعل الشيء بدون ترك أضداده. 

أقسام التعلومات: فرعان : 

أحَدُهْنَاة. المعلوفاث كلها أريعة" أقنام ++ تقيفنان: :رهما اللذان :لا 
يجتمعان» ولا يرتفعان» كوجود زيدٍ وعدمه. وضدَّان: وهما اللذان لا يجتمعان» 
ويُمكن ارتفاغهماء مع الاختلاف”" في الحقيقة, كالسّواد والبياض . وخلافان : 
وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض . ومثلان: وهما اللذان لا 
يجتمعان» ويمكنٌ ارتفاغهما مع تساوي الحقيقة كالَيْضِ © والبياض . 

قلت: فالجامع بين النقيضين. والضدين., والمثلين: عَدَمٌ إمكان 


)١(‏ في (ب): «استفاد». وفي (و): «يستفاد». 

(؟) ساقطة من (و). 

(5) في (و): «لكن». 

(5) في (و): «لا من حيث الصيغة». 

)6( في (ه): «لفساد». 

(5) ساقطة من (ه). 

(9) في (ب): «كالبياض»؛ وعلى هامش :)١(‏ كالبياض والسواد (نسخة). وفي (و): «كالبياض والبياض». 
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أقسام 
المعلومات 


الاجتماع , والفارق بين النقيضين 7( والضدين: جوارٌ الارتفاع فيهماء دون 
النقيضين. والفارق بين الضدين والمثلين: اختلافٌ الحقيقة في الضدية: 
وتساويهما في المثلين. والفرقُ بَيْنَ الخلافين والثلاثة الآخر جوارٌ الاجتماع 
فيهما دونها" . 

ودليلُ حصر المعلومات في هذه الأربعة: أن المعلومّين إما أن يمْكنَ 
اجتماعُهما أو لاء فإن أمكن. فهما الخلافان» وإن لم يُمُكن اجتماغهما؛ فإما 
أن لا يُمكن ارتفاعهماء وهما النقيضان. أو يمكن ارتفاعهما؟, فإن كان مع 
اختلاف الحقيقة, فهما الضَّدَّانِء وإلاء فَهُما المثلان. 

فإن قيلَ: قولكم في الضدين: إنهما يمكن ارتفاعهما مُشْكِل بالحرّكة 
وَالسّكُونَء. لأ يرتفعان عن الجسم. والحياة والموت؛ والعلم والجهل. لا 
يرتفعان عن الخي» وهي (” » من باب الأضداد. 

قلنا: إمكانٌُ الارتفاع أعمٌ منه. مع بقاءِ المحلٍ اوعدن تضق نريد 
إمكان ارتفاعهما “من حيث الجملة؟»» وهو صحيح., إذ قبل وجود العالم» لم 
يكن جسم متحرك ولا ساكن. ولا حيوانٌ حي ولا ميّتَء ولا عالمٌ ولا جَاهل. 
فقد صح ارتفاعهما9») لأرتفا ع يجالهاء بخلافٍ العدّم والوجود فإنهما لم 
يرتفعا قبل العالم. بل كان العدم ثابتاً . 

الفرع الثاني : زعم اي الفقهاء أن النزاع في وجوب النكاح. وعدمه. 
مبني على هذه المساألة, وهي أن النهي عن الشيء ء أمر بضده . قال: لأنا إذا 


)١(‏ في (و): «وللفارق بين الضدين». (5) في (ا وب وع: ودونهماء». 
(؟) من قوله: «فإما» إلى هنا ساقط من (ه). 

(”) في () و (): «وهوع. 

(ه ه) مثبت من (و).2 وهو ليس في بقية النسخ. 

(5) تحرفت في (و) إلى : دفقدان ارتفاعها». 


ين 


قلنا بذلك؛ فالمكلفٌ منهيّ عن الزّنى2. فيكون مأموراً بضدهء وهو النْكاحٌ» 
والأمر يقتضي الوجوبٌ». فيكونُ النكاح واجباً. 

قلِتٌ: وهذا تخريج9© ضعيف, لأنّا قد بَيْنَا أن التحقيق: أن الشيء إذا 
كان له أضداد. فالنهي عنه أمر بأحد أضداده. والزنى لم ينحصر ضده في 
النكاح» بل ليس ضداً له أصلاء ! إنما ضد الزنى تركه. لكن تركه قد يكون 
بالنكاح » وقد يكون بالتسرئ: وقد يكون بالاستعفاف مع التعزب20. فلا يتعيّن 
النكاحٌ للتليس يف بل يلزم قائل ذلك أن يكونّ المكلّف. المنهي عن الزنى » 
فور بالتكاح. أو النَسَرّي على التخئير». لآن ترك الزن يلصيل بكل منهماء 
فيصير من باب الواجب المُخْيْرٍ. فإن قال بذلك؛ صح له التخريج المذكور. 
لكن التسرّي لم نعلم أحداً قال بوجوبه(*». د فيا وله ا والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ في (ب) و(و) و(ه): «عن ترك الزنى», وهو خطأ. وكذا قال على هامش (1): «في الأصل : منهي 
عن ترك الزنى. وهو غلط». 

(*) في (ه) و (و): اترجيح». 

(”) في (1 وب وه): «التقريب». 

(5) في (ب) و(ه): «توجبه». 


انا 


7 المطلق 


الخامسةٌ: مقتضى الأمرٍ المطلق الفورٌ في ظاهر المذهب. وهو قولُ 
الحنفية. ' ومُو على التراخي عند أكثر الشافعية. 

وتوقت قوم في الفور والتكرار وضدّهماء للتعارض . 

لنا: دِسَارِعُواك [آل عمران: .]١«‏ وسَابِقوا إلى مُغفر6 [الحديد: 
1 والأمرٌ للوجوب . ولو أخرَ العبدٌ أمرّ سيّده المجرد. استَحَقٌ الذم وأولى 
الأزْمنة بالأمان. عقيبَ الآمْر احتياطاً وتخصيلا له إجماعاً. ولأنّ التأخيرٌ إما لا 
إلى غايةٍء فيفوت المقصوةٌ بِالكُلَية لأنه ما لا إلى بدلرء فيلحق بِالمَندُوبات. 
أو إلى بدلر. فهو إما الوصيةٌ وهي لا نَصِحّ في بعض الأفعال. لعدم دخولٍ 
النيابة فيها. أو العزمم. وليسّ ببدل. لوجوبه قبل وقت المبدل . وعدم جوازٍ 


البدل حيئنئذ. 
أو إلى غايةِ مجهولةٍ. فهو جهالةٌ أو معلومة. فتحكمٌ وترجيحٌ من غير 
0-7 


أو إلى وقتِ يغلْبُ على ظنه إدراكه. فباطلٌ2 لإتيان الموت بغتةً. 

قالوا: الأمرٌ َقتَضي فعل الماهية المجردة. ولا(١)‏ يدل على غيرها ولآنَّ 
1 الفعل إلى جميع, الأزمنةٍ سواء. فالتخصيصٌ بالفورٍ تحكم ؛ 00 
الزمانٍ بالفعل ضروريٌ؛ والضرورة تدقَعٌ بأ زمنٍ كانَ؛ ولأنّه من لوازمٍ 
الفعلٍ ٠‏ فلا قتضي تعييئه كالمكان والآلة والمحلّ؛ ؟ والأدلةٌ متقار بة. وقول 


الواقفية ضعيف . 
# # # 


«المسألة الخامسة: الأمرٌ إن اقترنت به قرينة 0 أو تراخ ؛ عمل 


يقتضي الفور بمقتضاها في ذلك. وإن كان مطلقاء أي : معدا عن قريلةء» فهو 


)١(‏ في البلبل المطبوع: فلا. 
(؟) في (ب): «الفور». 


وين 


للمُور. وهذا معنى قوله: «مقتضى الأمر المُطْلّق المُوْرُ:'2 في ظاهر”» 
المذهب وهو قولٌ الحنفية» ومالك «وهو على التراخي عند أكثر الشافعية» 
وعند مُغاربة المالكية . «وتوقت ضِ في الفورٍ والتكرارء وضدّهماء 5 التراخي 
والمرة الواحدة.ء وهؤلاء الذين فون الواقفية ؛ توققوا في اقتضاء الأمر الفور 
والتراخيٌ» فلم يَجَزْمُوا بواحد منهماء لتعارض الأدلّق وكذلك توقفوا في 
اقتضائه التكرار والمرة ألواجدّة . وقد سبقت مسألة التكرار وعدمه. 

وقال الآمدي : ع من حَمَلَ الأمر(” المطلقّ على التكرارء حَمَلَهُ على 
الفور. وذهب الشافعيةٌ: وجماعةً من الأشاعرة» والمعتزلة إلى جوازٍ التأخير عن 
أوّل وقت الإمكان» ومنهم مَنْ توقفء ثم اختلفواء فقال بعضهم : : المبادر 
ممتثئل قطعاً؛ لكن هَلْ يأنم بالتأخي (*»؟. اختلفوا فيه والتوئف | إنما هو في 
المؤخر؛ هل هو ممتثل أم لا؟ وقال بعضهم: الجتادر أيضا عترقت فيه هل هو 
ممتثل أو لا؟. وخالفت بذلك إجماع السّلّف. واختار الآمدي أنه بفعله 
ممتثل ؛ دم ا ولا نم عليه 

قلت: ومعنى الفور: هو الشروتح في الامتثال عقت الأمر» من غير 
فصل ٠‏ مأخوذ من 7 فارّت القذْر إذا غَلَتَ ودعت مكانُ كذاء ثم 
أتيتُ فلاناً من زْرِي» اق قبل أن أسكن: والتراخي تأخيرٌ الامتثال عن 
انقضاء الأمرء زمناً يُمكنُ إيقاع الفعلٍ فيه» فصاعداً. 

- قوله : الأمر يقتضي الفور في ظاهر المذهنب؟ إكنارة إلى أن فيه خلافا 
عن أحمد؛ فإله كل نْقلّ عنه أن الحجّ على التراخي » مع أنه مأمور به» وهو 


(1) لفظ «الفور» سقط من (). 

(5) في (ه): وذلك». 

(6) ليست في (1 وب وه). 

(4) في (1): «التخبير». وقال في الهامش: لعله بالتاخير. 
(ه) في (ب): دأم. 


ينكان 
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دل على الخلاف في هذا الأصل. 

قلتٌ: فإن كان الخلاتُ في هذا الأصل؛ استُفِيدَ من هذا 7 في 
الحج؛ فلا حُبّة فيه؛ لأنْ القواعد والأصول يجوز تخصيصّها١١)‏ بدليل أقو 
منها عند المجتهد؛ وإن كان قد وجدّ عه نف : بأن الأمرّ على اه 
فذاك. 

قوله: «لنا: «سارعواه. «سابقوا»("2. إلى آخره. هذ9” دليلٌ القول 
بالفور» وهو*» من وجوه: 1 

أحدها: : قوله سبحانه وتعالى : لوَسَارعُوا*» إلى مَغْفْرَةٍ من ربكم وجَنةٍ 
عَرْضَهَا السّموات َالَزْض 60 أعدَّتْ مقن » [آل عمران: 1#]ء وقول 7 
وجل : «سَابقوا | إلى مَغفرَة من رَبكُمْ وَجَنةٍ عَرْضْهًا كَمَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأْض 
أُعدَّتْ للذينٌ آمَنُوا بالله 4 وَرَسِله» [الحديد: ١؟].‏ 

وجة الاستدلال. نيما أنه شحانة وتعالى أمر بالمسارعة. والمسابقة إلى 
المغفرة, وامتثال الأمر على الفور مسارعة إلى المغفرة. أي: | إلى سببها. وهي 
مأمور بها «والأمر للوجوب» كما سبق» فيكون الفورٌ واجباء وهو المطلوبٌ. 

الوجه الثاني : أن العبد إذا أخر أمر سيّده المطلقء زمناً" يُمكنه الفعلٌ 
)١(‏ عبارة «يجوز تخصيصهاء سقطت من .)١(‏ 


(؟) ذكر في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها وهي : «إلى مغفرة. والأمر للوجوب. ولو أخر العبد أمرٌ سيده 
المجرّد استحق الذم, وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطاً وتحصيلاً له إجماعاً. ولأن التأخير إما 
لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية. لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندويات». أو إلى بدل فهو إما 
الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها. أو العزم» وليس ببدل لوجويه قبل وقت 
المبدل. وعدم جواز البدل حينئذ. أو إلى غاية مجهولة فهو جهالة, أو معلومة فتحكم وترجيح من غير 
مرجح., أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل» لإتيان الموت بغتة». 

(5) في (0): «وهذاء. 

(؟) في (ب): «وهو من», و «وهوء ليست في (1). 

(0) في 00: «سارعوا», وهي قراءة نافع , وابن عامرء وقرأ الباقون: «وسارعوا». 

.0 كلمة دوالأرض» ليست في‎ )١( 

(0) في (): «زمانا». 
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فيهء فلم يفعل ب استحق الذَّم ولولا أن الأمر على الفور, لما كان كذلك20. 

الوجة الثالتٌ: أنْ الأمرَ وإن أمكنّ امتثاله؛ في أي زمنٍ كان يَعَدَ الأمرى 
لكنّ أولى9) الأزمنة نأن: يمل الأمر فيه؛ الَزْمَنْ م الذي هو عَقِيبٌ29) الأمرء 
لوجهين : 

أحدّهما: أنه خوط لاحتمال العقاب على التأخير. 

الثاني : أن الفعل عقيبٌ9) الأمرء يَعَنّ40) به ممتثلل بالإجماع , » وإذا 96 
كان مختلفاً في امتثاله» لكن هذان 0 إنما يدلان على أن المبادرة 
أولى » لا أنه وكيا لكن قل يوجه البخوث؟ أن في المبادرة دَفُعٌ ضرر 
مظنون. فيكون واجبأء لما تقرّر في خبر خبر الواحد. والقياس . 

الوجة الرابع : أن التاضسير لو خاذة لكان ما لا ! إلى غاية., أو ! إلى غاية . 

والأوّل: وهو التأخيرٌ لا ! إلى غاية -. 500 للمقصود بالكلية ؛ لأنه إما أن 
يؤخره لا إلى بدل. فيلحق بالمندوبات. أي: ع مندويا: إذ المندوبٌ هو 
الذي يجورٌ تأخيرهء وتركه لا إلى بدلء بخلاف الواية لا يؤر إلا إلى 
بَدَّل » كما في الموسع. 2 أو يُؤخره إلى بدل؛ يا البَدَلُ إِمّا الوسية بفعله, 
أو العزم عليه» الأول بإظل» أن الوصية لا نَصِحْ في يعن الأفعال . كالصلاة 
والصومٍ ؛ لعدم دخولٍ النيَابة فيهما2. والثاني نهنا باطل ؛ أن العزم ليس 
ببدل عن الفعل ؛ ؛ لأنه د يَجِبّ قَبْلَ دخول وقت المبدّل”"؟. كالعزم على الظهر 


.)9( سقطت من‎ )١( 

زفة في (ب): «في أي زمن كان بعد الامتثال أولى» . 

(1) في 0 وب ووه): «عقب». 

[643 في (0: «ويحصل» وفي (و): «يجعل». وفي (ب) كتبت كلمة «يعد» فوق «يحصل»» وأشار إلى أنها 
في نسخة بحرف (خ). 

(0) في (و): «توجه للوجوب». 

(5) في )١(‏ و (ب): «فيها». 

90) في (و): «وقت البدل». 
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قبل الزوال هو واجب. والظهر التي يقدر أنها مبدل؛ لا يِصِحْ فعلّها 1 
الزوال » فثبت أن العزمٌ ليس ببدل, عن الفعل . إلا لم يتقدّمٌ عليه إذ شأن 
البَدَل أن يكون بَعْدَ المبدّل . والعزمٌ في الواجب الموسّع . نه هو يَدَلَ 
عن التغجيلٍ » لا عن نفس الواجب كما سبق © وإذا9؟» بطل 3 خير الامتثال 
إلى بدلرء أو لا إلى بدلر بعلل تأخررة لا إلى غاية . 
وأما الثاني : - وهو التاخير | إلى غاية ‏ فباطل أيضاًء لأنْ تلك الغاية؛ إما 
مجهولة : أو علوهة أو عل على لظن والكلُ باطلٌ فالقول بتأخير 
الامتثال 00 غاية مل 
إلى تفييها” 1 00 ل الع بتكي 
لزني باهر إليم دُونْ بعض ؟؛ 3 وترجيح من غير مرجح ء 7 
الأزمنة كُلّها بالنسبة إلى إيقاع الفعل ميسناي غدأ الزمن الأول. الذي هو 
عقيب7/» الأمرى ولذلك ترجّح بقربه من زمن الأمر. فلو قيلّ للمُكَلّف: صم أو 
صل أواقال اليد لعبده: سافر إلى بلادي. فانظر في مصالحهاء فقال: لا 
أفعلٌ الآنّ على الفور؛ ؟ لكني أفعل يوم الجمعَة ؛ ؛ لقيل له: ولم كان يوم الجمعة 
أولى بالامتثال من يوم الخميسٍ أو السبت؟ فإن طلب المرَجَحَ تعدو عليه 
وإن قال: المرجح اختاري لدللكم قيل له: أنت عبد مأمورٌى لا اختيارٌ لَك . 
وأما التأخيرٌ إلى غاية مغّبة على الظن» أي : تأخير الفعل إلى وقت يَعْلِبُ 


لفق في (9): «على». 
؟) في (): دوإف. 
(9) في (9): «يقضي تضييعها». 
(4) في (1 وب وه): «عقب». 


الكل 


على ظنه إدراكه , فهو باطل أبضاء'لأن الموت يأتي بغت فلا يمكنه الجزم 
بِظن من الظتُون » إذ الموتٌ ربما أسرع إلى الشابٌ الجَذّع ؛ وتأخر عن الشيخٍ 
الهم ('©: وليس لوقت مجيئه ضابط . 

ولقائل أن يقول: قد جَوَزْتَم تأخير الواجب الموسّعٍ » مع العزم إلى وقتٍ 
يَغْلبُ على طن المكلّفٍ البقاء إليه"2, فلم لا يجوز ها هنا كذلك؟ . 

ويُمْكنٌ الجَوَابُ: بأن الموسع وَقَعَت(") فيه المسامحة الزمانية» من جهة 
الشرع. بالتوسع » بخلاف ها هنا؛ فإِن لدم في الأمر المطلق. ولسنا على 
يقين » والظنٌ من المتسامح(*) فيه » فظهر الفرقٌ . 

قوله : «قانُوا:»©©: إلى آخره. هذا دليلٌ القائلين©© بالتُراخي » وهو من 
و 

أحَدهًا: أن «الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة”), ولا يدل على 
غيرها9»» من زمان ولا غيره 00 وذلك لأنّ قولّه : صل؛ ] إنما يقتضي إيقاع 
حقيقة الصلاة» وليس في لفظه ما يَدُلُ على فور” ولا تراخ » فوجبّ أن يجوزا 


)١(‏ في (1): «الهم». 

(") في (1 وب وو): «بالبقاء». 

(9) في (0: «وقت»). 

(4) في 0: «التسامح» وفي (و): «ولا ظن التسامح». 

(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها وهي: : «الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على 
غيرهاء ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواءء فالتخصيص بالفور تحكم. وتعلق الزمان بالفعل 
ضروري والضرورة تندفع بأي زمن كان, ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة 
والمحل». 

(5) في (ب): «العاملين». 

(7) سقطت من (9). 

(4) في (ه): «مكان». 

رة) في (ب): «قول». 


الكنا 


تخفيفاء إل كنا قد أوجبنا ما لا دلالة في اللفظ عليه0», وذلك زيادة على 
المأمور, والزيادة عليه كالنقص منه في المخالفة. وهي ‏ '» حرام فالزيادة”) 
عليه أيضاً حرام » فإيجابٌ الفور | إذن حرام . 

الوجه كاي : أن «نسبة ة الفعل إلى جميع الأزمنة سواءً» لعدّم دلالة اللفظ 
على بعضها دون بعضء. ولصحة وقوعه في كل زمن منهاء وإذا استوت9©) 
نسبة الفعل إلى جميعهاء كان تخصيصه بالفور تحكماً. وترجيحاً من غير 
مرجح . 

الوجة الثالتُ: : أن «تعلق الزمان الل أي : احتياج الفعل إلى الزماناة 
«ضروري» أي : لضرورة أن الفعل بع وقوغه لا في زمان. وإذا كان تعلق 
الرّمد©» به لهذه الضرورة : فهي تندفع بإيقاعه في أي زَمَنٍ كان تقدّم أو 
تأخر.ء وذلك7) يدل على أن الفور لا يتعين» وأن التأخير جائز. 

الوجه الرابع : أن «الزمان منْ لوازم. مغن أي : لا ينْقَكُ عنه كما أن 
المكان. والآلَهَ والمحلٌ من لوازمه أيضاً» ثم إن الأمرّ المطلقّ لا يقتضي 

3 تعيين 7" مكانٍ. أو آلة أو محلٍ » كُونُ غيره.ء فلذلك لا يقتتضي تعيين زمانٍ 
دون غيره . 

وفثال ذلك: لو قال: توضاً؛ لجار له أن يتوضأ في أ مكانٍ شاءء بأيٌ 


. في (ب): «ما لا دلالة عليه في اللفظع‎ )١( 
زفة) في 0: + «وهو».‎ 

(9) في (ب): «كالزيادة». 

(4) في (ب): «استويت». 

(5) في (ب) و (و): «الزمان». 

(5) في (): «وذاك» 

(9) في )١(‏ و(ب): «تعين». 

(8) ساقطة من (و). 


لكين 


ماءٍ طهور شاءء ولم يتعيّنْ للوضوءٍ مكانُ دونَ غيره» ولا ماءٌ من المياه الطهور 
دون غيره. 

ولو قال لعبده: اصع ري أو باباً؛ لم يتعينْ لِعَمَل البَاب مكانٌ0') 
دون غيره» و قدوم دون غبزةء ولا خشبٌ دون خشبء 00 الفغل , 
فكذلك لا يتعيّن له زمان جُونَ غيره. 

- قوله : «والأدِلّةٌ متقاربة». يعني أدلّة الفور والتراخي من الطرفين؛ متقاربة 
في القوةِ لكل منها© اتجاه. فإن جاز لنا(© نصرة المذهب الظَّاهِرٍ- وهو 
الفورٌ ‏ أجبنا عن أدلة أصحاب التراخى . 1 ا 

آنا عن الأول" وخر ]0 الأمر يقتضى فعل الماهية لا غيرء فبأن هذا 
مطالبة بدليل القَوْن 0002505 

وأما عن الثاني : وهو أن نسبة الفعل إلى الأزمنة سواء. 7 فالتخصيص 
بالفور تَحَكُمء ٠»‏ فبأن نَقَولَ: ع الفعل الى الأزمنة سواء*) عقلا أو شرعاً؟ 
الأول مسلّم كما ذكرتم والثاني ممنوع. إِذ قد يتعلق قصد الشرع بوقت دون 
وقت فحن لمضاظة علميا0؛: وعيطل لا يكن السخصيصض تحكماء وفنا 
0 ذلك في الشاهد. وهو جوارٌ عقوبة السيك عبدّه على تأخير الامتثال. 

وأما عن الثالث: وهو أن تعلق الزمان بالفعل ضروريٌ» نحو ما سبق . 
وهو أن تَعَلْقَه به مووي عقلا من جهة استحالة وقؤعه. 0 زمان. أما 
شرعاًء فقد يتعلَّقُ به مصلحةٌء يختارٌ الشرح إيقاعّه في بعض الأزمنة دون 


. في (): دمكانا»‎ )١( 

)١(‏ في (و): «متهماء». 

(*) في (1) و (و): «حاولنا». 
(5) «أن» سقطت من (ب). 
(© -0) ساقط من (ه). 
(5) في (و): «عملها». 


ركنا 


بعضٍ ‏ لأجلهاء فلا يكونٌ تَعلّقُه(0) بالفعل حينئذ ضرورياً9), بل اختيارياً 0 . 
وأما عَنِ الرابع ؛ فبالفرق. وهو أن عدم تعيين الزمان للفعل29 يفضي إلى 
تفويته وإضاعته بالكلية» كما ذكرناه. بخلاف عَدَمٍ تعبين المَكَانِء والآلة 
والمَحلّ ؛ فإنه لا يفضي إلى تفويته» وإذا لم يكن بُدّ من تعيين زمان الفعل؛ 
فالزمنٌ الأول - وهو زمن الفور- أولى بالتعيين» لكا دكرناة» ولأنّ العبد ا 
امتثال أ مر(”) سيّده عن زمن فوره(9)؛ جاز ز له عقوبته ولو فْعَلَ ما أمر به في غير 
مكان الأمر؛ لم يجز له عقوبته. فَبَانَ الفرق ينهها . 
- قولّه : «وقولٌ الواقفية ضعيف» وذلك لأن حجتهم أن دل الفور والتراخي 
[لاالع تغارضت من الطرفين.» فوجب الوق على المرجح. 
وبيانٌ ضعفها: أنه ليس مطلقٌ التعارضٍ يبِيح الوقفت. بل التعارض بعد 
البحث والنظر الصحيح. لا التعارض في بادي الرأي . وقد بينا أن طرفٌ الفور 
راجح فتعيّن المصيرٌ إليه. فلا يتسِمٌ لهم أن يَقَهُوا عن متابعة ما ظهر رجحائه. 
لكنهم يقولون: لم يظهر لنا الرجحانٌء فَتَوقُفنًا. 


)١(‏ في (ه): «دتكون معلقة. 

(؟) في (ب): «ضروري». 

(؟) في (و): «اختيارنا» وفي (ه): «اختيارها». 
(4) ليست في (). 

() ساقطة من (و). 

)١(‏ في (9): «وقوعه». 


انا 


السادسةٌ : الواجبٌ الموقّتُ لا يَسْقْطُ بفوات الوقت. ولا يَفتقرٌ قضاؤه إلى 
أمرٍ جديد, خلافاً لأبي الخطاب والأكثر ين . 
لنا: استصحاتث حال شغلٍ الذمة إلا بامتثال أو إبراءٍ. 
قالوا : المُوقْتْ غير المُطلق 0 بأحدهما ليس أمرأ بالآخر . 
قُلنا: بل مُقتضى الموفّت الإنيانٌ بالفعل في الوقت المُعَيّنَء فإدًا فات 
الوقتء بَقِي وجوبٌ الإتيان بالفعل . 


لذ نا نا 
المسألةٌ «السادسَةٌ : الواجب المؤقت(2© لا يسَقْطُ بفوات الوقت. ولا يفتقر الواجب 
ال لا 

قضلؤه إلى أمرٍ جديده وهو قولُ أبي بكر الرَازِيّ» وجماعةٍ من الفقهاء دخلاثا يهط بنوات 
لأبي الخعابيم 0 منهم مالك» والأشعرية» والمعتزلة ويحنب القضاءٌ الوقت 

وصوره المسآلٍ: 0 الفجر ني 5 وه فلم يُصَلَه 
على أمر جديد؟ . 

أو لا تَسْقُط ويجبٌ قضاؤها بالأمر الأؤل» الذي ونجبت به صلاةٌ الفجر 
في وقتها؟ . 

أو يجب بقياس الشرعء, كما قال أبو زيد. 

يُرِيدُ به - واللَّهُ تعالى أعلم ‏ أن الشرح لما عُهدَ منه إيار استدراك عموم 
المصالح الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك. أنه يُؤثر استدراك الواجب الفائت في 
الزمن الأول 3 بقضائه في الزْمْنِ الثاني فكان هذا9) ضرياً من القيائ:: 

- قولّه : ولنا: استصحابٌ حا شغل الذَّمُقَ إلا بامتثال» أو إبراء» . هذا 


_ ساقطة من (و).‎ )١( 
.)١( «هذاء» ليست في‎ )7( 


دلِيلٌ القول بن الواجبٌ لا يسقط بتركه في وقته. وأن قضاءه بعدّه بالأمر 
الأول . 

وتقريره: أن الذمة إذا اشتغلت بواجب للشرع. أو لآدمي, لم تبرأ منه إلا 
بالامعال01 وهو الأداءً؛ أو إبراء من المستحق للواجب» بأن يقول الشرع: 
نسخت عنك هذه العبادة» أو الآدمي : أبرأئك من هذا ليده وإذا كانت الذمةٌ 
0 بالواجب». ما لم يوجد أداء له أو إبراء ان '؛ مستحقه؛ فقد أجمعنا 
على أن الذمة مقو بالواجب المؤقّت فى وقته. والأصل بقاء ما كان فيه على 
ما كان. ْ ْ 

والتقدير: أن المكلف لم يوجد منه أداء. ولا من الشرع إبراء»ء فوجب 
القولٌ ببقاء الواجب في الذّمة. فتكون براءَنُها منه موقوفة على الأداءء أو 
الإبراءء لكن الإبراءة صار بَعْدَ انقضاء9© زمن الوحي ممتنعاًء فتعيّن الأداءً 
ترام الذَّمّة لكن وقت الأداء اصطلاحاً قد فات بالتأخير» فتعين القضاءً فيما 

بَعدّه299. لإبراء الذّمةَ وذلك يقتضي أن يكون بالأمر الأول 3 لأئة دل عه 

- قوله : «قالوا: المؤ لت عد المطلق: فالأمر امهنا ليس أمراً بالآخر» . 
هذا حجة الخصم . 

وتقريرها: أنَّ قوله مثلاً: صلّ في هذا الوقت؛ أمرٌ مقيد بزمان. وقوله: 
افض هذا الفائت؛ أَمْرٌ مطلق. لا تقيبد فيه. والمقيدُ غير المطلق. فالأمرٌ 
بأحدهماء أي : بالمقيّد. لا يكون فيا بالآخرء وأبكيا إن تخصيص العبادة 
بالوقت» كتخصيص الفعل بمكانٍء او شتخض ع او جو التخصيصض' الغادة 
بوقت الزوال » وشهر رمضان. كتخصيص الح بمكة؛ والزكاة بالمساكين؛ 
)١(‏ في (1): «بامتثال». 
(5) ليست في (9). 


(5) في 0 وب وه): «انقراض». 
(5) في (ا وب وه): «بعد». 


كن 


والقتل بالكمَار والصلاةٍ بالقبلة. ثم إن هااغلق يمقانة أو متتصن» أذ جهة؟ 
لا يجوز تعلقه بغيره» فلا يجوز الحم في غير مكة ولا صرف الزكاة إلى غير 
أصنافها المذكورة, ولا قتل غير من خص القتل به. من الكفار. والعصاة» ولا 
الصلاة إلى غير جهة القبلة حال الاختيار. فكذلك27 ما عُلُقَ ومن مين لا 
يعلق('؟ بغيره» إلا بأمر جديد. 

- قوله: «قلنا:)9) إلى آخره. 

هذا 5 دليلٍ 7 المذكورٍ. 

وتقريره: لا نسل أن المؤقتَ عي المطلريه ريل المطلق جزءٌ المؤقّت؛ 
على ما قررتموه. وذلك لأنّ الأمر بالواجب المؤقّت؛ اقتضى(؟2 الإتيان 
بشسيئين : 7 7 

أحدّهما: الواجبٌ. وهو صلاة الفجر مثلا. 

والثاني : إيقاع ذلك الواجبٌ في ذلك الوقت المعينء وهو ما بين ن طلوع 
الفجر وطلوع الحاتتنا في صلاة الفجر. فإذا فات الوقت المعين. بالتأخير - 
وهو أَحَدُ الأمرين اللذين اقتضاهما الأمرٌ ‏ بقي وجوبٌ الإتيانٍ بالفعل - وهو 
الأمر الآخر فيأتي به في زمن القضاءء لاستحالة إيقاعه في غير زماد» حتى 
لو تصور إيقاعه لا في زمان. لما أوجبنا إلا حقيقة الفعل 0-0-0 لأنها الباقي 
في الذمة من مقتضى الوه وصار هذا تنقضيها قبوؤرياً) فهو كالتخصيص 
الشرعي . إن العام إذا 0 منه ور ة بدليل ؛ وجب امتثالّه فيما عدا محل 
التخصيص » كما سيأتي في موضعه إن شاء اللَهُ تعالى . 


)١(‏ في (! وب وه): «وكذلك». 

(؟) في (و): «لا تعلق». 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر كاملة وهي : «بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين» 
فإذا فات الوقت بقي وجوب الإتيان بالفعل». 

(5) في (ا وب وه): «اقتضاءع. 


يذخرا 


وكها لو( أمر أن يدق الدرعميم كلت اعدهماء أو يلل عدر 
فمات أحدهما؛ رق أن يتصدق. ويعتق ل الباقي. بموجب الأمر الأول . 

وأما قياسهم تَعَلَنَ الفعل بالزمانٍ. على تعلقه بالمكان. والشخص ء 
والجهة, ندر سيم » وذلك لأن الزمانَ حقيقة سيّالة, غير قارّةٍء فالمتأخرٌ منه 
تابع للمتقدّم. ٠»‏ فما ثبت فيه تحبا حل ارين تع له؛ بخلاف الأمكنة 
والأشخاصء والجهات؛ فإنها حقائق0” قارّة» ليس بعضها تابع 5 لبعض . 
حتى يتعلّقٌ ببعضها ما تعلّقَ بغيره. 

قلتٌ: : قتلخيصٌ9» مأخذ المسألة أننا نحن نقول: الواجبٌ الواقع في زمن 
القضاء. هو جِزءٌ الواجب في زمن الأداء» والخصم يقولٌ: هو غيره . وقد بان 

تقرير القولين» والله سبحانه وتعالى أَعْلَمْ . 


.)( لفظ «لو» سقط من‎ )١( 
في (ب): «حقيقة».‎ )7( 
ففي (و): «تابع».‎ )( 

(4) في (): «فتلخص». 


4 


السابعةٌ: مقتضى الأمر حصولٌ الإجزاء بفعل المأمور به إذَا أنّى بجميع 
مُصححاته خلافاً لبعضٍ المتكلمين . ْ ' 

لنا: لو لم يجزئة ؛ لكان الأمر به عَبَئا, ولأنَ الذمة اسْتفْلَت بعد براءتها 
منهة فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي . 

قالوا : يَحِبّ إتمام الحج الفاسد. ولا يُجزى. وظَانٌ الطهارة مأمور 
بالصلاة ولا تجزثة؛ ولأنّ القضاء بأمر جديد. فالأمرٌ بالشيء ء لا يمنعغ إيجات 

وأُجِيبٌ: بأنَّ عدم الإجزاء في الصورَتَين لفوات بعض المصححات» 
ولَسّنا فيه. والقضاءً بأمر جديدٍ ممنوغ. 1 1 

ل انب 

المسألةٌ «السابعةٌ: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعلٍ العابون به؟ إذا مقتضى الأمر 
أتى بجميع مصححاته» من ركن وشرط «خلافاً لبعض المتكلّمين» هم سوا 
القاضي عبد الجبار وأتباعه . 

وصورةٌ المسألة: أن فَعْلَ صلاة الظهرء ونحوها من الصلوات» بجميع 
مصححاتها, هل يقتضي حصول الإجزاء. بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد؟. 

قوله : «لنا: لولم - يُجرْثةُ: لكان الأمرٌ به عَبَعَاو00©. | إلى آخره. هذا دليلٌ 
القائلينَ بالإجزاء . 

وتقريره من وجوه: ' 5 

أحدُها: أن المأمورٌ به لولم يقع مجزثاً؛ لكان الأمر به عبثًء والعَبّتْ على 
الشرع محال ؛ وإنما قلنا ذلك, لأنه لو لم 6 وقوعه مُجزثً. لكان وجوده 
كعدمه» ("وما كان وجوده ده كعدمه لا فائدة فيه,» فلو لم َقَعْ مجزثاً: لكان لا 
(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامهاء وهي : «ولآن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه. فالخروج 


عن عهلته بفعله كدين الآدمي». 
(؟ )١-‏ ساقط من (ب). 


الكل 


- 


فائَدَةَ فيهء والأمرٌ بما لا فائدة فيه عبث؛ فالمامورٌ به على هذا التقدير يكونُ 
عبثاً؛ لكنه محال من الشرع. لما سبق وعرف. فثبت أن الأمر يقتضي وقو 
المأمور به بشروطه()؛ فحنا وهو المطلوبٌ. 

الوجه الثاني: أن الذمة كانت بريئة من المأمور به قبل التكليف. بحقٌ 
الأصلٍ » فلما اشتغلت به بعد براءتها منه» وجب أن يُكون طريق الخروج 
عن2”(0 عهدته. وعودها بريئة كما كانت؛ هو قعل بناءٌ على أن ما ثبت لعلة, 
ال بزوالهاء كما أن الطريق إلى الخروج عن دين الآدمي 29 هو أداوف وذلك 
هو المرادٌ بالإجزاء . 

الوجهُ الثالتُ: ولم يذكر في «المختصر». ما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه : أن اللي ككل قال: (إذًا أَدْيْتَ زَكَاةَ مَالكء فَقَدْ قَضيْتَ ما عَلَيْك) رواه ابن 
ماجة والترمذي. وقال: حسن غريب؟) 
ال نوله. عليه السّلام للخثعمية حين سألته: «هل يجْزَىءٌ أباها أَنْ 


لل سي 


َحج عنه؟ فقال: : نعم ريت لَوْ كانَ على أبيك دين فقضيته 8 كَانَ يُجْزَىءٌ 
عَنْهُ؟ قَالَتَ: نَعَمُ قال: فَدَينُ الله أن بالقضَاء»©». فَدَل على أن الإجزاء 


)١(‏ في (ب): «بشرطه». 

(0) في () و(ب): «من». 

(5) تحرفت في (ه) إلى : «الآمدي». 

(4) أخرجه الترمذي (518) في الزكاة» باب: ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. من طريق 
عبدالله بن وهب. واين ماجه (1784) في الزكاة. باب: ما أدي زكاته فليس بكنزء من طريق موسى 
ابن أعين» كلاهما عن عمرو بن الحارث. عن دراج» عن عبد الرحمن بن حجيرة المصري. عن أبي 
هريرة. . . وقال الترمذي : هذا حديث حسبن غريب». وصححه الحاكم "40/1١‏ من طريق ابن وهب» 
به ووافقه الذهبي . 

ويشدّه ما صَحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزكاق» فقال رجل: هل على غيرها؟ قال: 
دلا إل أن تطوع». متفق عليه من حديث طلحة بن عبيدالله . 

(©) في (ب) و (و): «فقضيتيه». 

(5) أخرجه مالك في «الموطأء "64/١‏ في الحج. باب: الحج عمن يحج عنه. والبخاري (191) و 
(1889) و(884١)‏ و(ه1480) و(4ةة4) و(57748). ومسلم .)١8784(‏ وأحمد 7١" 5١5/١‏ و- 


5*٠ 


بفعلٍ المأمور به كان مُقرراً عندهم في الشرع , » حتى جعله نظيراً لما سألت 
عنه تقريباً إلى فهمهاء ٠‏ ثم أخبر أن ديْنَ الله يجب قضاؤه. كما يجبٌ قضاءً 
دين الآدْمِيٌ » فيلزم فيه سِ الإجزاء ما َم في دين الآدمي 0 

- قوله: «قالوا: يجبٌ إتمامٌ الحجّ الفاسد»(". إلى آخره. هذا دليل 
الخضمٍ على 0 الإجزاءِ» وهو من وجهين : 

م : أن الحج الفاسد مأمور بإتمامه. ولا يقع ا والمُحُدتٌ يَظُنٌ 


4 رو ٠*١‏ رؤا" و45" و5ؤه". وأبو داود ,.)١1804(‏ والنسائي 8//ا١١.‏ وابن ماجه (1404)» 
والترمذي (478). والدارمي 2.48/7 والطيالسي (7577)., وابن الجارود (/2)441 والبيهقي 
4 من طريق سليمان بن يسارء عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فجاءه امرأة من خئعم تستفتيه., فجعل الفضلٌ بنْظرٌ إليها وتنظرٌ إليه. فجعلٌ رسو 
الله عا الله عليه وسلم يَصرِفٌ وجة الفضل إلى الس الآخر. فقالت: يا رسول الله. إِنَّ فريضة الله 

في الحجّ أدركتث أبي شيخاً كبيراً. لا يستطيع أن يَثْْتَ على الراحلة, فاج عنه؟ قال: «نعمى وذلك 
في حجة الوداع . 

وأخرجه البخاّري (1487) و(5549) و(6١#1/).‏ والنسائي 8ه/15١1.‏ وأحمد 740-14/١‏ و 
ه؛:*”*, وابن الجارود .)60١(‏ والطيالسي (0)7571 والبيهقي /** والطبراني في «الكبير» 
)١17444(‏ من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم. فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. فماتت قبل أن تحج. أفاحج عنها؟ قال: ونعم. 
حَبججي عنهاء أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته»؟ قالت: نعمء قال: «فاقضوا الذي له. فإن 
الله أحق بالوفاء». 

(1) ورد بعد هذا في (و) ما نّصَّه : «آخر المجلد الأول من شرح مختصر الروضة للطوفي ويتلوه في الذي يليه: 
قوله: قالوا: يجب إتمام الحج الفاسد... إلى آخره. والحمد لله .رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الاين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ووافق الفراغ من نسخه نهار 
الأحد المبارك.» منتصف شهر شعبان المكرم من شهور سنة تسع وتسعين وسبع مئة.» على يد العبد 
الفقيرء الراجي عفو اللطيف الخبيرء أحمد بن علي بن أبي بكر الشجري الشافعي» غفر الله تعالى له 
ذنوبه» وسامحه يوم العرض المهول على الخلاق العليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم» وغفر له ولوالديه ولمن استكتبه. ونفعه وإيانا بما فيه من العلم الشريف وجزى الله مصنفه 
خيرأ وجعله خالصاً لوجه الله الكريم. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن ن الرحيم » 
وبه نستعين». قال الشيخ الآمام. العالم العلامة. وحيد العصرء وفريد الدهر. شيخ الشيوخ. إمام 
العلماء نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي البغدادي الحنبلي » رحمه الله تعالى وعفا عنه». 

)1١(‏ ذكر هنا عبارة «المختصر» بتمامها وهي : «ولا يجزىء. وظَانُ الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه. ولآأن 
القضاء بأمر جديد فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله». 


لف 


الطهارة» وإذا صلَّى لا يُجزئه©2, فدلٌ على أن فعل المأمور لا يقتضي الإجزاء 
لزوماًء بل وان : 

الوجهُ الثاني : أن الإجزاء مفْسّرٌ بسقوط القضاء؛ لكن القضاء بأمر جديد» 
وإذا كان بأمر جديد, فالأمرٌ بالشيء لا يَمْنَمُ إيجابٌ مثله بعد وقته. " 

مثلا الأمر بركعتين بعد طلوع الفجر؛ لا يَمْنْمْ الأمر بركعتين بعد طلوع 
الشمسن: : 

- قوله: «وأجيب»: يعني(" عما ذكروهء بأنَّ «عَدّمَ الإجزاءِ في الصورتين» 
وهما إتمامٌ الحجّ الفاسد؛ وصلاة المحدث يَِظَنٌ الطهارّة» إنما كان «لفوات 
بعض المصححات» وهو الإمساك عن الوطء في الحج. والطهارة في الصلاة. 
وليس الكلامٌ في ذلك. إنما الكلام فيما إذا أتي بالمأمور به بجميع 
مصححاته. وقد سبق الكلام على الصورتين» عند ذكر القضاء والإجزاء في 
خطاب الوضع». بأبسطٌ من هذا. 

وأما كون القضاءِ بأمر جديدٍ؛ فهو ممنوح كما سبق في المسألة قبلّهاء وإن 
سلمناه؛ فهو مشروط بوقوع الخَلّلِ في المقضي, ولس ذلك فرض المسألة» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في (و): «لا يصح». 
(؟) ساقطة من (و). 


ف 


الثامنةٌ : الأمرٌ لجماعةٍ يقتضي وجويّه على كلّ واحدٍ منهم إلا لدليل.. أو 
يكونُ الخطابٌ بلفظٍ لا يعم نحو: وولتكن يدم مه [آل عمران : 4ه 
فيكونٌ فرض كفايةء وهُو ما مقصودُ الشر ع فعلّه لتضمّنه مصلحة. لا تعبد 
أعيان المكلفين به. كصلاة الجنئازة. والجهاد. لا الجمعة ١‏ والعج؛ وهو 
واجبٌ على الجميع. وك بفعل البعضء واستبعادٌه لا يمع وقوعّه. 
وتكليفٌ واحدٍ غير مُعَيّنِ لا يُْقل بخلافٍ التكليفٍ به. 

فإن قيل: (تَلَؤلا نَفْرَ مِنْ كل فَرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائقةٌ»4 إيجابٌ على بعض غير 


معين . 
قُلنا: بل محمولٌ على المُنتّدب المسقط له جمعاً بِينَ الأدلة. 
نذ يذ ب 
المسالة «الثامنةٌ : الأمرٌ لجماعة يقتضي وجوبّه على كل واحدٍ منهم0", 0 
إلى آخره. عل ىكل واحد 


اعلم أن الأمر المتوجه إلى جماعة. إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم و 
به أو لا يكون فإن كان بلفظ يقتضي تعميمهم. نحو قوله عر وجل : ِأتيمُوا 
الصّلاةَ وَآنّوا الّكَاة4 [البقرة: ١١١ع]ء‏ فإمًا أن لا يعترض عليه دليل يدل على 
اختصاص الخطاب ببعضهمء أو يعترض دَليلٌ على ذلك» فإن لم يعترض 
على العموم دَلِيلٌ؛ اقتضى وجوبّه على كل واحدٍ منهم. لأن الواو في ي / افْعَلُوا 
كالواو في الرويون وكلاهما للجمع. ؛ ثم الواو في الزيدون كدَل على 
أشخاصٍ متعدّدَةٍء نحو: زيدٍ وزيدٍ وزيدء فكذلك الواو في افعلوا تدل على 
عدة مخاطبين » فهي في قوة قوله: افعل أنتَ وأنت وانتء كذلك. حتى 
يسْتَعْرقَ المخاطبين . 


)١(‏ أكمل في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها وهي : دإلا لدليل. أو يكون الخطاب: يلفظ الا يعم نحو 
:(ولتكن منكم أمة) فيكون فرض كفاية» وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة, لا تعبّد أعيان 
المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج». 


ولا 


وإن اعترض على العمومٍ دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم. ٠»‏ فالبعض إما 
معين 2 أو غير معين : 

فإن كان معيئاً ؛ فذلك هو العام المتصوصة ميواء كان التعيين باسمٍ 43 
كقوله عزِّ وجلّ: «إنَا أَرْسلْنا إلى قَوْم مُجْرمِينَء إلا آل لُوطٍ إنا َمُنجَوهُمْ 
أْجْمَعِينَ 4 [الحيتر' مف وم وقول القائل : 8 القوم | لازيداً. أو بصفة؛ 
كقوله تعالى : «الأخلاء و بَعْضْهُمْ م لض عدو إل المتقِينَ 4 [الزخرف: 
لاك وقوله عرّ وجل : إل عورا في الغابرينَ 4 [الصافات : ه ١‏ ]. 

م ا 0 جميع » 


وهو القِسَم الثاني من أصل صل التقسيم» نحو قوله عر وجل: «إولتكن منكم أُمةُ 
يَدْعُونَ إلى الخير وَيأمُرُونَ بِالمَغروفٍ» [آل عمران: ,]٠١4‏ فهذا هو فرض 
الكفاية . 

فرض الكفاية 2 - قوله: «وهو». أي: فرض الكفاية» «ما مقصود الشرع فعلّه لتضمنه 
وطيلحة: لا تعبدٌ أعيان المكلفين به» كصلاة 5 الختازة» والحيات له التعمت 
والحج» إن صلاة الجنازة» والجهاد. مقصودٌ الشرع فعلهماء لما تضمناه سن 
مصاحة الشفاعة للميت. وحماية بلاد د الإسلام من استباحة اعدو لهاء ولم يرد 
بها تعيّدَ أعيان المكلفين» ٠‏ بخلاف الجمعة والحجٌ؛ فإذالمتعهيوة نيما لك 
أعيانٍ المكلفين. ممن وجدت فيه شروط وجوبهما. 

وَاعْلّمْ أن التعبد والمصلحة م* مشتركان بين فرضٍ الكفاية والعين أعني أن 

كُلَّ واحدٍ منهما عبادةٌ يتضمن مصلحةً فالجهادٌ عبادة» بمعنى أن الله عزّ وجل 
أمر به» وطاعته فيه واجبة. والانقيادٌ 1[ إلى امتثال أمره فيه لازم . ومضلحته 
ظاهرة, والمصلحة في الح ونحوه من العبادات. طاعة الله بفعلها, 
تعظيماً لأمره. ولما يترتب عليها للمكلفينَ من الفوائد الأخروية والتعبد فيه 
ظاهرء وإذا كان التعبدُ والمصلحة موجودين في فرض_الكِمَابَة والعين؛ فالفرق 


بينهما: أن المقصود في فرض الكفاية تحصيلٌ المصلحة التي تضمنهاء وفي 
فرضٍ العين تعبد الأعيان بفعله. 

ويمكن تقريرٌ الفرق بينهما(' بوجه آخَرَء وهو أن الحقوق؛ إما خالص لله 
غْ وجل » كالتوحيد. والصلاة» والصيام. والحج . أو 0 للآدمي , 
كالتملكات بالمقرة” والحغي بالقصاص» ونحو ذلك. أو مشترا ك بيتهماء 

: أن لله 7 ل فيه طاعة خالصة9)؛ وللعية فيه ولمع عاد 

ال - وهو حٍٍ الله سبحانه وتعالى هو فرض العين» والثالث - وهو 
المسخود - تعو قرس الكفاية كتجهيز الموتى» والصلاة عليهم: ودفنهم ؛ أَمْرَ 
الله تعالى به» ولهم فيه مصلحة عامة. وكذلك الجهادٌء وَوَلآية القضاء» 
والإعانةٌ عليه» وغير ذلك من المصالح العامة المأمور بها شرعاً. 

ويشكل لي هذا التقريرا © صلاة العيدء ونحوهاء عند مَنْ يراها فَرْض 
كفَايَةِ فإن التعبّدَ فيه أظهر من مصلحة المكلفين العامة. وأشار القرافي إلى 
الفرق بينهما؛ أن فرض العَيْنِ ما تكررت مصلحته بتكرره؛ كالصلاة الخمس» 
وفرض الكفاية: ما لا تتكررٌ مضلحته بتكو ره ؛ كإنقاذ الغريقء ونحوه . 

والفرقٌ العام بين فرض الكفاية والعين”' : هو أن فرض الكفاية ما وجب 

على الجميع؛ وسَقَط بفعل البعض » وفرض العين ما وجب على الجميع» 
ولم يَسْقُطْ إلا بفعل كُلَّ واجدٍ ممن وجب عليه» وهو فَرْقٌ حكمي . 

- قوله : «وهو) - يعني فرضن الكفاية - «واجبٌ على الجميع». أي : على 
جميع المخاطبين به «ويسقط بفعلٍ البعض»» أي : بقع بعضهم . 

هذا بيان حكم فرض الكفاية» وذلك كالجهاد مثلا ؛ وجب على جميع 


)١(‏ من قوله : «بينهماه» إلى هنا ساقط من (ه). 
(؟) في (1) و(ب): «طاعة خاصة». 

(”") في (ب): «التقدير». 

(4) في (و): دوالعام». 


المكلفين بقوله عر وجل : لوْجَاهِدُوا في اللّه صَّ جهاده # [الحج: 2]78 «يا 
يها الذينَ آمَنوا قاتلوا الذينَ يَلُونكُم مِنَ الكُقار» [التوبة : 5 ونحو ذلك. 

لم جدنع المسلمون على سُقوطه عن جميعهم. بفعل مَنْ يَقُومُ بطرد العَدُوٌ 
وكفٌ شَرٌهِ عن المسلمين. 

وقد صرّح الخرّقي بهذا المعنى. حيث قال: والجهادٌ فرض على الكفاية 
إذا قام به قوم. سقط عن الباقين» وإنما سَمَيَ هذا فرض كفايةء لاكتفاء 
الجميع بالبعض في سقوط الفرض 

- قوله: «واستبعاده لا يَمْنْعُ وقوعه». هذا جوابٌ سؤال, مُقَذّرِ من جهة 
المانعين لفرض الكفاية. 

وَتَقرير4: أن الوجوبٌ على الجميع ؛ يقتضي وجوبٌ الأداء على على الجميع 
لتوجه الخطاب إليهم كما سَبّقَ. وحينئذ سقوطه بفعلٍ الجفن بعت ولان 
الواجبّ ضِدٌٌ الحَرَام » كما سبق في تعريفه. ثم الحرام لا يخرج الجميعع عن 
عْهْدَةِ 'تركه؛ بترك البعض لهء كذلك الواجبٌ لا يخرج الجميعٌ عن عُهدة'» 
فعله؛ بفعل البعض له. 

والجواتٌ بما كر وهو أنْ سقوط الواجب عن الجمن. ٠‏ بفعلٍ البعض 
ليس محال لذاته ولا لغيره. وإذا لم يكن مُحالاً ؛ فغايته أن يكون مستبعداً 
كما م لكن استبعاده لا د يمنْعْ وقوعه إذا قام دليلّه إذ قد وَقَعَ في الوجود 
كثير من المستبعدّات, والنوادر والخوارق للعادات . 

وقد أوجب الشرع د ديّةَ الخطأ على العاقلّة, مع أن العقل والشرع يستبعدان 
جداً أن زر وازِرة وزْرَ أَخْرَى؛ أو يعاقبٌَ أحد بجريمة غيره من ('غير'؟ مشاركة 

منه "2 فيها. 


)١-1(‏ ساقط من (ه). 
)١5- 97‏ ساقط من (0. 


امليف 


وأما عَدَم الاكتفاء في خروج الجميعٍ عن غهدة ترك الحرام. بفعل 
البعض » فَلانُ الحرام لا فورض كفاية فيه» لما ذكرناه عند حدٌّ الحرام. من 
الفرق بينهما. 

قوله: «وتكليفُ واحدٍ غير معيّنٍ لا يعقل» بخلاف التكليف به». هذا 
جوابٌ إلزام. من جهة الخصم . وتقريره أن يُقَالَ: م لم تقولوا : إن المكلّفت 
بفرض الكفاية بعض غير معيّن من المكلفين؛ كما قلم : إن المكلف به في 
الواجب المخير بعض غيرٌ معيّنَ2 كإحدى خصال الكقارة» فإِن المكلّف 
والمكلّف به من متعلقاتِ التكليف؛ فكما جاز أن يَكُونَ أحدُهما بعضاً غير 
معين ؟ ينبغي أن يجوز في الآخرء ولا يرتكب(» ما ذكرناة من الاستبعاد في 
فرض الكفاية على قولكم"©. 

والجوابٌ بما ذكرناه من الفرق» وهو أن تكليفٌ واحدٍء أو بعض, غيرٍ 
من "كترله:. اريت علق لعنا هلي ل قزل :بخلات اللكايف ينض 
غير معين» نحو: أوجبت أحدّ هذه الخصال. 

ووجه تأثير هذا الغرقة: : أن الأول يُفضي اك تعطل المأمور به بالكليّة 
للتواكل. والثاني لا يفضي إليه . وقد سبق تقريرٌ هذا عند ذكر الواجب 
الموسع . 

قوله: «فإن قيل :» إلى آخره. هذا دليل لمانعي فرض الكفاية. ومنع 
ا ل و فتقريره أن الله عزّ وجل قال: «ومًا كان 
المؤمنون لِينفرُوا كافَةٌ فلولا نقرَه " من كل فرقَةٍ مُنْهِمْ طائقة فَة لِيتَفَمَهُوا في الذي 


)١(‏ في (و): «ولا يتركب». 
(7) مثبت من (و) وهو ليس في بقية النسخ. 
(”*) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 811/7: واختلف المفسرون في هذا النفير على قولين: 
أحدهما أنه النفير إلى العدوء فالمعنى : ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهم. بل تنفر طائفة وتبقى مع 
النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ليتفقهوا في الدين» يعني الفرقة القاعدين» فإذا رجعت السراياء وقد 


يف 


وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمْ4 [التوبة: ]١77‏ الآية» فأوجبٌ الثفير للتفقه في الدّين على 
طائفةٍ من المؤمنين. غير معينق» ومو كات لعن َيْرِ مُعَيْنْء وهو ينفي 
قولكم: إن ذلك لا يعْقَل: ويدل على أن فرض الكفاية هو الإيجاب على 
بعض | غير معين لا على الجميع, ويَسقط2'0 بفعل البعض . 

لو : «قلنا9؟) :» إلى آخره. أي : لا نسلم أن قوله عر وجل : «فلولا نفرَ 
مِنْ كُلّ فِرقةٍ مْنْهُمْ طَائقة» إيجاب على بعض, غير معين» بل هو إيجابٌ على 
الجميع بدليل ما بل الآية وبعدّهاء من الخطاب العام . وقوله ع وجل : 
لزلا رمن كل فرقةٍ 4 يار ان ل المنتدذب. لإسقاط 
المؤمنين» ع جحي لاق الي للك ولا هُم مضطرون ! إليه ؛ لقيام 
عضن بمصلحته المطلوبة منه. فليْتَدَتُ طائفة منهم لإسقاط الواجب عن 
الكل فليتفقهوا في الذّين» ويعلموا حدوذه وتعالميه ثم ليَرْجِعُوا | إلى 0 
م عذابٌ الله على المعصية. ويُعَلّموهم ما ينبغي لهم تعلمةا”) من 

35 قوله : ويا بين الأدلة». أي : حملنا 0 الأدلة على ما ذكرناه. 
للجمع بَيْنَّ الأدلة, وذلك أنا قد قررنا أن تكليفق بعضٍ غير مُعْينٍ لا يُعقل » 
ويلزم منه تويك المأمور به أصلا وراش والآية المذكورة ظاهرة في صحة 


- . نزل بعدهم قرآن أو تجدد أمرء أعلموهم به. وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم. وهذا المعنى مرويٌّ عن ابن 
عباس . 
والثاني : أنه النفير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين 
ينفرون. ولينذروا قومهم المتخلفين. هذا قول الحسن. وهو أشبه بظاهر الآية. 
)١(‏ سقطت من (و). 
(؟) في (ه): «قلنا: بل محمول على المنتدب المسقط لهه. وفي البلبل المطبوع: «الندب». 
(؟) في (و): «تعليمه». 
(؟)في (و): «لهذه. 


تكليفٍ بعضٍ غير معين» فاحتجنا إلى الجمع بين الدّليلين» وذلك بحمط١١)‏ 
الآية على ما ذكرناء فهو أولى من تنافر الأدلة. وتفرقياء وتنافيهاء وتناقضها. 
بل الجمع بينها 0 واجبٌ ما29 أمكن» واللَّهُ عرّ وجل أعلم بالصّواب . 
فوائدٌ تتعلق بفرضٍ الكفاية : 
إحداهن : لا يشتر ط في ال و فرضٍ الكفاية : نحََقُ وقوعة .مخ فوائد تتعلق 
عض الطواتف بل أي طائفة غلب على ظنها أن غيرها قام به؛ سقط عنين بفرض الكفاية 
وإن غلب على ظَنٌ كل من الطائفتين أو الطوائف7*؟2؛ أن الأخرى قامت به؛ ]1١551[‏ 
سقط عن الجميع ‏ عيزلة 20 فرحب الطوب لأنه كما صَلَحَ مثبتاً للتكاليف. 
صلح مسقطأ لها. 
الثانية : القائم”") بفرض الكفاية أفضلٌ من غير القائم (') به» ضرورة 5 أنه 
حَصّلَ مصلحته دونَ غيره. نعم هما سيان في الخروج عن العٌُهدة, لكن هذا 
خرج عنها بفعله. وذلك خرج عنها لانتفاء القابل لفعله, لأن القائم بفرض, 
الكفاية» لما حصّل مصلحته بفعله؛ لم تبق مصلحة يفعلها الآخرٌ فَسَقَطُ عنه 
التكليف لذلك . 
مثالّه : : إذا م جماعة بطرد العدو. فق لكان لا يَجدُونَ عدوا يَطردُونه. 
وإذا قام حماعة تخهيز المي فغيرهم لا يجدُ ميتاً يجهرٌه؛ فالفاعل خرج عن 
العهدة بحصول”” المعبلة بفعله» والتارك خرج عنها لانتفاء القابل لفعله . 
الثالثةٌ: اختلفوا أيُهما أفضلُ: فاعِلُ فرض العين» أو فاعلُ فرضٍ 


)١(‏ في (9): «يحتمل». 

(؟) في (5): «بينهما». 

() في ١(‏ وب وه): «يماء. 

(4) في (ب): «والطوائف». 

(5) سقطت من (و). 

(1) في (و) : «القيام». 

8) في ( وب وه): «لحصول». 


1 


الكفاية؟. فقيل: فاعلُ فرض العين, لأنّ فرضه أَمَمُّء ولذلك وجب على 
الأعيان» وقيل: فاعلُ فرض الكفاية أفضلُ؛ لأن نفعّه أعمٌء إذ هو يُسْقِط 
اران عن نفسه وغيره» وهذا منسوبٌ إلى إمام. الحرمِين. 
قلتٌ: ويُمكنٌ الجمعٌ بين القولين» باذكلا مهما أنضل قم وج والله 

00 : هل يتعين فرض الكفاية» ويّجبُ إتمامُه على من تلبس به أم 
لا؟. والأشبه أنه يتعين» كالمجاهد بشع الصف وطالبٌ العلم يشر 22 في 
الاشتغال به» ونحو ذلك من صوزه. 

ووجهه : : أنه بالشروع تعلق به 0 الغير» وهو انعقاد سبب نواه ذمته ؛ 
من الدب بفرض الكفاية, وخروجه عن غهدته, فلا يجو له إبطال ما تعلق 
به حقٌ غيره» كما لو أَقَرٌ بحق؛ لم يَجُزْ له الرجوح عنه9©. 

ووجة القولٍ الآخر: أن ما لا يجب الشروع فيه؛ لا يجب إتمامه في غير 
احج كصوم التطوع وصلاته؛ ولأنه لو تعيّن بالشروع, لما جاز للقاضي أن 
يعزلٌ نفسّهء لكنه جائرٌ باتفَاق. 

قلت: وقد يُجَابُ عن هذا: بأن فرض الكفابة له خط في الوجوب 
بالجملة» بل هو واجبٌ على التحقيق كما تَقَرّرَ بخلافٍ صوم النفل؛ فإنه لا 
حظّ له في الوجوب أصلاء مع أن بعض العُلماءِ أوجب إتمامّه» فيلتزم على 
قوله» فلا يَصِحٌ القياس عليه. 

وأما القاضي ؛ فإن لم يُوجَدْ مَنْ يقوم مقامّه؛ لم يَجُرْ له عزل نفسه؛ لأنه 
يضر بالناس» وإن وجَدَ غيرّه؛ جار له عزلٌ نفسه. لا بن جهة كونه متليْساً 
بفرض الكفاية» ولكن من جهة كونه وكيل الإمام ونائبه. والوكيل له عزل 
نفسهء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (أ وب وه): وشرع». 
(؟) كذا في (و)». وفي بقية النسخ: «منه». 


٠ 


التاسعةٌ : ما نَبَتَ في حَقَه عليه السلام من الأحكام. أو حُوطِبَ به. نحو 
يا أيها المُرْملُ مُرْملٌ4 [المزمل : : ]١‏ تناولّ أُمنّه. وما توجّه إلى صحابي تَنَاولَ غيره 

حتى النبيّ كك ما لم د بج ادل معصض جد التاني. وبعض المالكية 
والشافعية: وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية : يختص الحكمُ بِمَنْ 
توجه إليه إلا أن يَعُمْ 

لنا: قوله تعلق . روْجْنَاكَهَا لكلا يَكُونَ عَلَى المُؤمنينَ حَرَجٌ» 
[الأحزاب: 7] وأيضاً «خالصّةً لَك مِنْ دُون المُؤْمنِينَ» [الأحزاب: 50] دَلَّ 
على تناوّل الحُكم لهم لولا التخصيصٌ, وإلاً كانَ عبثاء وقوله عليه السلام: 
«خطابي للواحد. خطابي للجماعة). وأجمعٌ الصحابة على الوجوع في 
القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة. ولولا صحةٌ ما قُلناه. لكان خطأ منهم 
لجواز اختصاصٍ قضاياه بمحالّهاء وقال يلل : «إني لأرْجُو أن أكُونَ أخشاكُم لله 
وأَعْلَمَكُم بع أنقي» في جواب قولهم له: لست مثلناء فَدَلَّ على التساوي. 

قالوا: ا ا وأمرٌ اللّه عرّ وجلّ 


بعبادة لا يتناوَّلٌ غيرها. والعموم لا يفيدٌ الخصوصصسض بمطلقه فكذًا العكس». 
وكَأَنْ الخلات لفظيء إِذْ هؤلاء 10 بالمُقتضى اللغويٌ. والأوَّلُونَ 
بالواقع الشرعي . 

د 5 *« 


00 به من لكلام «نحو: هيا أيه رةه [العزمل : ١]ء‏ «يا يهان يدي 
لمُدَتْرُك [المدثر: انر تناول أمته»ى أي : ثبت في حفهم منه ما ثبت في برام 

ع وكذلك «ما توجة إلى صحابي» من الخطاب. «تناول غيره» من 

المكلفين.» الصحابة وغيترهم؛ «(احتى النبي كل». أي: حتى إنه يتساول 


النبيّ يل؛ ما لم يّقَمْ دليل مُخَصّصء يعني للني كل. بما ثبت في حقه 


كوجوب الشواك والضدحن: والوتر('». أو بما حوطِبٌ بهء نحو: ليا أيه النبي 
إنا أَحْلْنَا لك أَرْوَاجَكَ» إلى قوله: وَحَالِض لَك مِنْ دُون المُؤمنِينَ» 
ارات 6 أو للصّحابي نما توحه: إليه دون غيره» كقوله عليه السَلام 
لأبي بردة : «تجئكَ ولا جزَىءٌ 3 اذا بَعْدَكع9), 


وحاصِل الكلام “أنه إن قام دليل مخصّصٌ ؛ اختص الحكم يعن ول عله 
الدليل؛ "وإلا كان الحكم بما ثبت في حقه عليه السلام » أو خوظت به هو 


ل الصحابة ؛ عاماً”» لجميع المكلفين «عند القاضى . وبعض المالكية. 

والشافعية . 

)١(‏ أخرج أحمد .71/١‏ والدارقطني 71/17., والحاكم ٠٠١/١‏ من طريق شجاع بن الوليد» عن أبي 
خباب الكللي] عن عكرمة» عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ثلاث هُنْ علي فرائض» وهن لكم تطوع: الوترء والنُحره وصلاة الضحى» وفي الدارقطني : «وركعتا 
الفجر» بدل «وصلاة الح وهذا سند ضعيف. أبو جناب واسمه يحيى بن أبي حية -: ضعفه 
الفلاس » والنسائي ‏ والدارقطني » وقال الذهبي في «مختصره): هو غريب منكر» ويحيى: ضعفه 
النسائي والدارقطني . 

ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٠ - 444/1١‏ مهن طريق وضاح بن يحيى» حدثنا مندل 
عن يحيى بن سعيد. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث 
علي فريضة. وهي لكم تطوح: الوترء وركعتا الفجر. وركعتا الضحى». ووضاح بن يحيى كتب عنه 
أبو حاتم» وقال: ليس بالمرضي » وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به لسوء حفظه. ومندل: لينه أبو 
زرعة, وقال أحمد : ضعيف . 

(1) أخرجه من حديث البراء بن عازب: البخاري (488) و(558) و (4548) و (488) و(5040) 
و(5ه20ه) و (للاهلاه) و (06850) و(0057). ومسلم .4)١951١(‏ وأبو داود 2)78٠0(‏ والنسائي 
1 و57#ء والترمذي .)١6١8(‏ وأحمد 581١/4‏ و7809 و90؟ و5٠”,‏ والدارمي 8٠١/1٠‏ 
وابن الجارود 404). والبيهقي 775/94 من طرق عن الشعبي» عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله 

عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي , ثم نرجع فتنحرء ٠‏ فمن فعل ذلك 
فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل أن نصلي» فإنما هو لحم عجّلّه لأهله, ليسّ من النسّك في شيء» 
فقا خالي أبو بردة بن نيارء فقال: يا رسولٌ الله أنا ذْبَحْتَ قبل أن أصلي . وعندي جَذّعة خير من 
مسنة. قال: «اجعلها مكانه». أو قال: «اذبحهاء ولا انَجزِي جَذَّعَةَ عن أحد بعدّكو, » وفي رواية: إن 
عندي داجناً جَدَّعَة من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلح لغيركى وفي الجر فقال: يا رسول الله 
إن عندي عَناقٌ لبن هي خير من شاتي لحمء فقال: «هي خير نسيكتيك» ولا نجي جذعةٌ عن أحد 
بعدك؛. 

-") ساقط من (ه). 


417 


وقال أبو الخطاب» وأبو الحسن التميمي من أصحابناء وبعض الشافعية : 
يختص الحكمُ بمن توجّه إليهء من النبي ول أو غيره» إلا به بِمُعَمُم, أي : إلا أن 
و م دليل كونه عاماً للجميع , ٠‏ فهؤلاء عكس الأولين؛ ؛ لأنّ 0 يقولُونَ : 
يخص الحكم من توجّة | ليه إلا لديل مُعمم. وأولئك يقولون: يعم َعُمْ الحكمُ مَن 
توجه إليه وغيره. إلا لدليل مخصّص . 
- قوله: «لنا: قولّه تعالى : طرَوْجْنَاكَهَا74) إلى آخره. هذا حُجّةٌ القائلين 
بالتعميم» وهو من وجوه: 
أَحَدُها: قولّه 7 وجل : «فْلمًا قَضَى زَيْدٌ منها َطر زُوجناكها لكيْلا يُكُونَ 
عَلَى المؤمنينٌ حرج في 0 أَدعِيَائهِمْ إِذَا قضوا منهنٌ وَطراً» [الأحزاب: 
"]ء فأخبر سبحانه وتعالى» أنه إنما ابح احد زوجة ابنه باتني » ليتأسى به 
المؤمنون. رقع القع عنهم. فلولا أن عاانت في حقه يتناول غيره ؛ لكان 
هذا التعليلٌ عبثاً. 
ولقائل أن يَقَولَ: التعليلُ المذكورٌ في الآية. هو دليلُ التعميم. والنزاع 
إنما هو عند عدم دليلٍ التعميم . 
الوجة الثاني : قولّه تعالى : (زائرأة مُؤْمنة إن وَهَبِتْ نَفْسَها للنبيّ إِنْ أَرَادَ 
لبي أَنْ يُسْتنْكَحَهَا خَالِصةً لَك مِنْ دُونِ المؤمنينَ4 [الأحزاب: »]0٠‏ ووه 
دلالته أنه لولا تناول ما ثبت فى حقه أ لكان هذا( التخصيصٌ عبثاً غير 
مفيدء لأن اختصاصه9» لحك على هذا التقدير, يكون ثابتاً بالوضع أو 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر بتمامها وهي : «لكيلا يكون على المؤمنين حرج. وأيضاً: خالصة 
لك من دون المؤمنين. دٌّ على تناول الحكم لهم لولا التخصيص وإلا كان عبثاء وقوله عليه السلام : 
خطابي للواحد خطابي للجماعة. وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة 
ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها. وقال عليه السلام: إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقىي. في جواب قولهم له: لست مثلناء فدل على التساوي». 

(9) ليست في (1 وب وه). 

(؟) في (و): «إخصاصه». 

(4) ساقطة من (9و). 


اوح 


العُرْفِء فيبقى قوله عزَّ وَجَلَّ: طِخَالِصةً لَكَ مِنْ دُونِ المؤمنينَ4 غَيْرَ مفيدٍ فائدة 
زائدة: فيكون وجودٌه كعدمه, وهو عَبَتُء محال على الله عرّ وجل . 

فإن قيل: هو تأكيدٌ لما اقتضاه الخطابٌ له من الاختصاص. 

قلنا: حملنا له2"0 على التأسيس - وهو إفادة التخصيص - أولى » لاستقلاله 
بالفائدة . ْ 

الوجة الثالث: قوله عليه السلام: «خطابي للواحد خطابي للجماعة». 
ويُروى: «حكمي على الوَاجد كمي على الجماعة)”2 وهو نص في أن ما 
توجه إلى . صحابي تناول غيره» ومما يناسب هذا ويقويه؛ ما روي عن النبي 
لقا نكن لذ ل كيده تجن افزافة ]لا زوه أ ملك مين 0 وكاة 
الساة عند الصايعة ربما أرد مضافحته للبيعة'فيمسمء ويقول + «قد بَيَمدكُن) 
ويقول: «إِنّما قَولِي لامْرَأةٍ وَاحِدَةٍ كَقَولي لألْفٍ امْرَأق0؟) أو نحو من هذاء والله 


)١(‏ ساقطة من (و). ش 

(؟) ليس له أصل لا باللفظ الأول ولا الثاني, نه على ذلك غير واحد من الحفاظ. منهم المزي» 
والذهبي. والعراقي. والسخاوي. والزركشي . 5 

(*) روى البخاري (117؟), ومسلم (1853) من حديث عائشة. . . وفيه: «والله ما مَسّت يده يد امرأةٍ قط 
في المبايعة» وما بايعَهِنٌ إلا بقوله». وفي رواية: «وما مَسَّت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف 
امرأة قط . وفي الترمذي (07*”): . . . وقال معمر: فأخبرني ابن طاووس. عن أبيه قال: «ما مست 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها». 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» 987/7- 48 في البيعة عن محمد بن المنكدر. عن أميمة بنت رقيقة أنها 
قالت: أتيت رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايَعغنه على الإسلام. فقلن: يا رسول الله 
نبايعُك على أنْ لا تفزة بالله شيئاء ولا نَسرقٌ ولا نزني » ولا نَمَثّلَ أولادناء ولا نأتي ببهتانٍ تفتريه بين 
أيدينا وأرجلناء ولا تعصيّك في معروفء فال :زول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما استطعتن 
وأطقتن». قالت: فقلن: الله وَرْسوله أرحم بنا من أنفستاء هلم تبايعك يا رسول الله فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إني لا أصافح النساء. إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. أو مثل قولي 
لامرأة واحدة». وهذا إسناد صحيح. . ورواه من طريق مالك: ابن حبان »)١4(‏ وأحمد 5/لاه". 

ورواه الحميدي :)#4١1(‏ وأحمد 5//اه. والنسائي 4149/1 وابن ماجه (81/4؟) من طريق 
سفيان. وأحمد 515, والحاكم من طريق ابن إسحاق.» كلاهما عن محمد بن المتكدر. 


به. 
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تعالى أعلم بالصّواب. 

الوجه الرابع: أن الصّحابة رضي الله عنهم أجمعوا على الرجوع في 
قضاياهم العامة إلى قضايا النبي يك الخاصة. كرجوعهم في حدٌ الزّاني إلى 
قِصّة ماعز('». وفي دية الجَنِين إلى حديث حَمّل بن مالك(" وفي المفوّضة 
إلى قصة بروع بنت وَاشق9©, وفي السكتى والنفقة إلى حديث فاطمة بنت 
قيس 449 رط بنت مالك© , 

قال الشيخ الى موحد وإلى حديث صفيّة الأنصارية؛ في قوط طواف 
الوَدّاع عن الحائض . 


. وأبو داود (4471) من حديث أبي سعيد الخدري‎ .)١544( رواه مسلم‎ )١( 

ورواه مسلم »)١1598(‏ وأبو داود (*447) و(4474) من حديث بريدة. 

ورواه البخاري (11؟51)». ومسلم »)١541(‏ وأبو داود (4474)» والترمذي )١474(‏ من حديث أبي 
هريرة . 

ورواه أبو داود (4415) من حديث نعيم بن هزال. 

ورواه البخاري (5874)» ومسلم (*159). وأبو داود (54471) و (58؟44) و(1475) و4457) 
من حديث ابن عباس . 

ورواه مسلم »)١547(‏ وأبو داود (4477) و(447) من حديث جابر بن سمرة. 

ورواه البخاري (0170). ومسلم .)١1701(‏ والترمذي .)١49794(‏ وأبو داود (440) من حديث 
جابر بن عبدالله. 

(0) رواه البخاري (8ه01), ومسلم 2)١581(‏ وأبو داود (46175)» والنسائي 448/48». والترمذي 
»)١41١(‏ وابن ماجه (75178). 

(5) أخرجه أحمد (4044) و(715١)2‏ وأيو داود )7١١4(‏ و (68١١5؟)‏ و(15١١5).‏ والنسائي 
5--#8١1ء‏ والترمذي .)١١48(‏ وابن ماجه )١841(‏ من حديث معقل بن سنان الأشجعي. 
وإسناده صحيح. وصححه الترمذي. وابن حبان )١757(‏ و 2.)١554(‏ والحاكم 2180/7 ووافقه 
الذهبي . 

(5) رواه مالك ,»581١-68٠0/7‏ ومسلم 4)١58٠0(‏ والشافعي في «الرسالة» فقرة (4605) من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس. 

(5) رواه مالك ؟541/7. وأبو داود .)570٠0(‏ والترمذي 2»)١7١4(‏ والدارمي 158/7., وابن ماجه 
(2)01 والنسائي 5 وأحمد 5 و0١45.ء‏ والطيالسي ,)١544(‏ وصححه ابن حبان 
(18*7). والحاكم 3708/7. وأقره الذهبي, وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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قلتٌ: وإنما هي _ صفيةٌ بنتُ حُبِيء أمّ المؤمنين» كذا” رواه الترمذي 
وغيره من حديث عائشة رضي الله يا 

وإذا تَبَتَ هذا؛ فلولا أن ما توجه إلى بعضٍ الم يتناولٌ غيرّه؛ لكان ذلك 
خطأ 7 من الصحابة. حيث رجعوا فى أحكامهم , العامة إلى أحكامه9©» 
الخاصة «لجواز اختصاصٍ قضاياه بمحاّهاء التي وَرَدَت فيهاء بل لوجوب ذلك 


عند الخصم. فيكون الخطأ أشدٌ وأشنعٌ , لكن الصحابة أجمعوا على ذلك. وقد 
شَهلَ الى كل لهم بالهدّاية2, والإجماع مطلقاً بالعضمّة منّ الخطا 9" 


وذلك يقتضي عُموم9 ما ذكرناه من عموم الحكم؛ وإن توجه إلى واحدٍ. 

)١(‏ في (و): «كذلك». 

(7) رواه مالك في «الموطأ» 05١‏ في الحج. باب : إفاضة الحائض. والبخاري (1787): ومسلم 
.)١171١(‏ والترمذي (44), وأبو داود ».)7٠١*(‏ والنسائي .44/١‏ وابن ماجه (01/7). وهو في 
والمسند 8/5" و94" و"م وه6م ر44ؤة ر"!؟!١!‏ ر54!١‏ رهلااا رو"9١‏ رو”07١7‏ ولا١7‏ و”#١5‏ و5558" 
و1” ولاه” من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(9) ساقطة من (و). 

(4) في (): «أحكامهم, . 

(0) ساقطة من (و). 

(5) في خبر العرباض بن سارية المرفوع. وفيه: «عليكم بسُنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا بها». 

رواه أحمد .١71-١55/4‏ وأبو داود (2)5501 وابن أبي عاصم (8”7) و(2)07. والآأجري في 
«الشريعة» ص 45., والترمذي (767/5). والطحاوي في «مشكل الآثار» 54/17. وابن ماجه (54)» 
والدارمي 44/١‏ . وقال الترمذي : : حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(7) ذكره أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» ص 7145 : وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : «لاا تجتمع أمتي 

على خطأء.» وروي: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة». 

قلت: الأول لا يعرف بهذا اللفظ. وأما الثاني فقد روي من حديث أبي مالك الأشعري» وابن عمرء 
وابن عباس. وسمرةء وأبي نضرةء وأبي أمامة, وأبي مسعود. قال الزركشي في «المعتبر» ص 515-801 
بعد أن أوردها وتكلم عليها: واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة» ولا تخلو من علة. وإنما أوردت منها 
ذلك ليتقوى بعضها ببعض. ومن شواهده ما في «الصحيحين» عن أنس قال: مر النبي صلى الله 
عليه وسلم بجنازة. فأاثنوا عليها خيراء فقال: «وجبت». ثم مر بأخرى. فأئئوا شر فقال: «وجبت»» 
فقيل: يا رسول الله علم قلت لهذا: «وجبت» ولهذا: «وجبت»؟ قال: «شهادة القوم. المؤمنون شهداء 
الله في الأرض» وفي لفظ لمسلم: «من أثنيثُم عليه خيرأء وجبت له الجنةء» ومن أثنيتم عليه شر 
وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض» ثلاثاً. 

(4) ساقطة من (9). 
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الوجه الخامسٌ: أن رجلاً سألّ النبيّ كل فقال: ركع الصلاةٌ وأنا 
جنب» أفأصوم” الاج افقال: رسول الله كله : «وأنا ذْركبِي الصَّلاةٌ وأَنا جنب 
قَأَصُومٌ» فقال: لَسْتَ مثلّنا يا رسُول الله ا ا 
تأَخْرَ فقال: «واللُه إني لاجو أن أَكُونَ أَخْشَاكُم لله وَْليَكُم فها انق 
وروي عنه في القبلّة للصّائم 0 ذلك97") وهو يدل على تساويه 9 في 
الأحكام ) ؛ وإذا استووا في الأحكام ؛ تناوله ما توجه يهم بمقتضى التَسَاوِي . 

قوله: «قالوا: أمر السيد بن 0 إلى آخره. هذا دليلٌ القائلين 
بِعَدّمٍ التعميم إلا© لدليل وهو مِنْ وجوو: 

أَحَدُها: أن السّيِّدَ إذا أمر بعض عبيده؛ اختص موجب الأمر به دون غيره 
منهم. في كم اللغة» فكذلك اللَّهُ سبحائه وتعالى مع عبيده» لا يتجاورٌ أمره 
لبعضهم إلى غيره كذلك . 

الوجه الثاني : أن الله عز رّ وجل إذا أمر بعبادة» كالم ة والصّيام » لا 
يتناول الأمرٍ بمطلقه عبادةً أخرى غيرهاء فكذلك إذا أمر عبد ؛ لا يتناول الأمر 
بمطلقه عبداً أخر غيره . 

الوجة الغّالتُ: أن «لَفْظَ العموم. لا يفيدٌ الم بمطلقه» ولا يُحْمَلُ 


)١(‏ في (أ وب وه): «فأصوم». 

)7١(‏ رواأه. مسلم في «وصحيحه» )١١١١(‏ في الصيام » باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» 
وأبو داود (7784)» والنسائي في «الكبرى» في الصيام والتفسير كما في «التحفة» 281/1١7‏ ومالك 
في «الموطأ» 5 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)روه سملم زه ٠‏ في الصيام من طريق عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيُقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : سَلْ هذه (لأم سلمة). فأخبرته أن رسول الله 
على الله عله ليا يملع ذل فقال: يا رسولٌ الل أقد غفر اللهُ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دما واللّه إني لأتقاكم لله ه وأخشاكم له. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها.ء وهي هى : «يختص به دون باقيهمء وأمر الله تعانى بعبادة لا 
يتناول غيرهاء والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه فكذا العكس». 

(ه) في (آ وب وه): «لا». 


:7/ 


عليه. فكذا العكس. وهو أن لفظ الخصوصٍ لا يفيدٌ العْمُومَ بمطلقه » ولا 
يُحمل عليه. 

- قوله: «وكأن الخلا لفظي» . أي : يشب أن لدلة بينهم لفظي ؛ «إذ 
هؤلاء2"70., يعني القائلين بن الحُكُمَ يَخْصٌ مَنْ تَوَجْهَ إليه. «يتمسكُون» 
بمقتضى اللغة لذلك9©, «والأوُون»-('وهم القائلون” بأنه يعم من توجه إليه. 
وغيره - يتمسكُون «بالواقع الشّرعي) أن أدلتهم كلها وقائع شرعية خاصة. عدي 


حكمها إلى غيرهاء كما سبق . 
لع وحينئل د يَصِير التقدير: أنّ اللغد تقتضي أنْ الخطابٌ لواحد معينٍ يختص 
به ولا خلاق فيه بينهم » والواقعةٌ الشرعيةٌ الخاصة ؛ إذا قام م دليل عمومهاء 
عَمت و خلاف أيضاً فيه بينهم. فعاد التْرَاحُ كما قلنا لفظيا والله تعالى 


. في رب): دلهؤلاى»‎ )١( 
(؟) في (اوب وه): «كذلك».‎ 
مثبت من (و) وساقط من بقية النسخ.‎ )*- 5: 
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العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه 
مُحالٌ باطلٌ بالإجماع. أمّا بمعنى تناوؤل الخطاب له بتقدير وجوده فجائرٌ 
عندّناء خلافا للمعتزلة وبعضٍ الحنفية . 

لنا: تكليفٌُ أواخر الم الخالية بما كُلْفَ به أوائلّهم من مقتضى كُتبهم 
المئزلة على أنبيائهم , وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة وإنما خوطبٌ بهما 
0 

ُوا: يستحيل خطابّه, فكذا تكليفه. 

قُلنا: لا نُسَلم استحالة خطابهء شلجنا ل 
وجود المكلف, وكمالَ قُدرته على إيجاده. لا سيّما على قول المعتزلة : 
المعدوم شي وإن تأثيرَ رَ القدرة ليسث في إيحاد د المعدوم . ٠‏ بل في 0 
الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء. ولأنَ الإنسان يُخاطبٌ وَلدا يتوقعه في 
كتاب : ابي َعَلْمٍ العلمّ وافْمَلْ كَذَا وكَذَّاء ولا يُعَدُ سَفيهاً. 

ا ف 


7و 


المنبالة '«العاشرة :علق الأمر بالمعدوم»7©, إلى آخره. أي: تعلق الامر 
توجُهُ الأمر إلى المعدوم ؛ إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال بالممدوم 
عدمه فهو ال نامل سي لأنّ المعدوم لا 5 الخطاب» 
فضا عن أن يعمل بمقتضاه» ولأنّ شروط التكليف كلها منتفية فيه 229 وإن 
كان بمعنى الخطاب لَهُ ('بتقدير وجوده©». ووجود شروط الككليف فيه» فهو 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) تتمة عبارة «المختصر» وهي : : «بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه. محال باطل 
بالإجماعء أما بمعنى طلب الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندناء خلافاً للمعتزلة وبيعض الحنفية. 
لنا: تكليف أواخر الأمم الخالية بما كُلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم وتكليفنا 
بمقتضى الكتاب والسنه وإنما خوطب بهما غيرنا». 

(7) ساقطة من (و). 

(5-”) ساقط من (1 وب وه). 


414 


قلت قلت: والأشعرية يعرغون هذا علق تبحتين ميو تحقيق كلام انس , بمعنى أن طلب 
إيقلعٍ الفعلٍ من المعدوم ؟ إذا وجدَّء وتأهل للتكليف. ٠‏ قام بذات الله عَِ 
جل أزلاً. 

قلتٌ: وقد أبطلنا كلام النفس فيما سبقء» وبالجملة: فالمسألةٌ ممكنة. 
سواءٌ قلنا: كلام الله عَزْ وجل معنى مجرذل أو لفظ ومعنى» على رأي أهلٍ 
الأثر. 

«لنا» في المسألة : أن تكليف المعدوم كما ذكرناه قد وَقَمَء والجوارٌ لازم 
للوقوع. وإنما قلنا: إنه وَقَعٌ لوجهين : 

أحدهما: أن أواخرٌ الأمم الخالية كُلْقُوا بما كُلْفَ به أوائلهم » » من مقتضى 
كتبهم المنزلة على أنبيائهم , كالتوراة» والإنجيلٍ 2 وصحخف شيت» وإبراهيم 
عليهما السلام» مع أن الآخر لم يكن موجوداً عند تكليف الأول وهذا يَدُلّ 
على ما قلناه. 

0 المعدوم قَبْلَ وجوده بالزمن اليسيرء وهو ما , بين أول. 
الأمة وآخرها؛ صَح قبل وجوده بها ظاهيء وهو كانه في الأزل» بالتفسير 
الذي قلناه. إذ لا قائل بالفرق» ولأنّ دُليل الخضم في المنع يعم الحالين» 
فإذا بُطل في أحدهما؛ بَطلَّ في الآخر. 

الوجهُ الثاني : أننا نحن كُلْفنا بمقتضى الكتاب والسنة» والمحََاطَبٌ بهما 
غيرناء قبل وجودنا سبع مئة سنة(١2.‏ ويتزايدٌ ذلك بالنسبة إلى من بعدنا. 

والتقريرٌ: ما سبق فى في الوجه قبلّه259 دل ذلك على ما قلناه . 

- قوله : «قالوا». 5 دليلٌ الخصم على المنع . 


)١(‏ هذا على زمن المؤلف رحمه الله. 
(9) لفظ «قبله» سقط من (ب). 


لل 


وتقريره: أن المعدوم يستحيل خطايه. فكذا يستحيل تكليفه : 

أما استحالةٌ خطابه؛ فلأن الخطَابٌ يستدعي مخاطباً ومخاطبَاً. والمخاطب 
بفتح الطاء ها هنا منتفء فاستحال الخطابُ لانتفاء ركنه . 

وأما استحالةٌ تكليفه ؛ فلن الخطابٌ من لوازمه. واستحالة اللازم يقتضي 
استحالة الملزوم . 

قوله: «قلنا: لا نسَلو20 إلى آخره : أي : لا 4 استحالة خطاب 
المعدوم البح الذي سرام إنما 0000 بمعنى مشافهته في حال عدمه. 
لكنا لا انقول به إنما تقول بخطابه» بمعنى أن الشرع استدعى منه الفعل إذا 
وجد ل فخطابه في التحقيق؛ إنما هو بَعدَ وجودهء «سلمناه». أي 
سلمنا استحالة خطاب المعدوم. «لكن» لا مطلقاًء بل هو مستحيلٌ «من غير الله 
سبحانه وتعالى » أما من الله عر وجلّ. فلا يستحيل خطابه «لتحققه». أي : 
لتحقق الله عر وجلّ «وجودّ المُكُلْفِه وكمال قدرته على إيجاده» فهو 
كالموجود في علمه في الحال.» بخلاف غيره «لا سيما على قول. المعتزلة» أو 
جماعة منهم : : إن المعدوم شيء» حتى قال بعضهم : : هو عَرَض قائم بجوهر. 
و «إن تأثير القدوة الإلهية ليست في إيجاد معدوم, بل2©0 في إظهار الأشياء 
من رتبة الخفاء إلى رتبةي الجلاءى» أي: إن الأشياء م في العَدّم , 
هرما اللّهُ عرّ وجلّ ويُجَليَاء كما قال عزّ وجل في الساعة التي نسمُيها الآن 
معدومة : ة: هإن َلْزَلَةَ الساعة ة شَيّْءٌ عَظِيم 4 [الحج: ١]ء‏ فسمّاها شيئاء ثم قال 


(؟) ذكر هنا في - عبارة «المختصر» بتمامها, وهي : «استحالة خطابه, سلمناه لكن من غير الله تعالى » 
لتحققه وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده. لا سيما على قول المعتزلة : إن المعدوم شيء. وإن 
تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء». 

(7) في (: دبل هو . 

(9) في (1): «حقيقة». 


في موضع آخر<'©: طلا يُجَلَيهَا لِوَفْتها إل هر [الأعراف: 187], وفي 
مُوضعٍ آخرّ: إن الساعَة تيد أَكَادٌ أخفيهًا» [طه: ]١٠6‏ بفتح الهمزة عند 
بعض القراء29. أي : أَظْهرُهاء وإذا كان بع إيجاد المعدوم عندهم هو 

إظهار أشياءً بعد خفائهاء فما المانع مخ “توجة الخطاب الأزلي إلى تلك 
الأشياء. بشرط ظهورها وتأهلها للامتثال .» هذا مما لا مائع من وهو لازم لمن 
الدايه نين المنترلة؛ على ما حكيئته عنهم في كتاب «إبطالٍ التحسين 
والتقبيح ». 

- قوله: «ولآنَ الإنسانَ0©. إلى آخره. هذا دليل آخر”؟» عرفي على 
الجواز. وهو أن الإنسان يجوز أن يُخاطب ولداً يتوقع وجودّه. مثل أن يذركه 
الموتُء أو غيبة ري وله حمل. فيكتب له كتاباً يخاطبه به بتقدير ولاذئة 
يقول فيه: يا بني تعلّم العلّمَ؛ فإنّه يزينك؛ واحْذّرٍ الجهل» فإنّه يشيئنك, 
وحافظ على التقوى؛ فإنها تنجيكٌ ثها حدر اول تَعُدر تفسك في مواقعةٍ 
الدّناءئَة» فنك لا تَعْذَّرٌ وأشباه ذلك مما ع به الوالدٌ ولدّه «ولا يُعَدٌّ سفيهاء 
بأن يقال له*2: خاطبت معدوماء فكذلك التكلت مع الشرع. والله تعالى 
أعلم بالصواب . 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في «زاد المسير» ©775/0: وقرأ سعيد بن جبير» وعروة بن الزبيرء» وأبو رجاء العطاردي. وحميد بن 
قيمن: (أخفيها) بفتح الألف. قال الزجاج : ومعناه: أكاد أظهرها. قال امرؤ القيس : 

فإنْ تدقنوا الذدَّاء لا نخفه وإنْ تَبْعفُوا الحرب لا نَفَعْد 
أي إن تدفئوا الداء لا نظهره. 
قال: وهذه القراءة أبين في المعنى. لأن معنى : أكاد أظهرها: قد أخفيتها وكدت أظهرها. وانظر 

«تفسير القرطبي .1817/١١‏ فقد توسع في توجيه قراءة الجمهور. 

(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها, وهي: «يخاطب ولداً يتوقعه في كتاب: يا بني تعلم 
العلم,ٍ وافعل كذا وكذا ولا يعد مفيها»: 

(5) لفظ «آخر» سقط من (ب). 

(0) ليست في (1 وب وه). 


يفف 


خاتمة : الأمرُ بما علم الآمرّ انتفاء شرط وقوعه صحيح عندناء خلافاً 
للمعتزلة والإمام . وفيه التفاتثٌ إلى النسخ قبل التمكن, وأن فيه فائدة كما 
سبق . 


<. 


المكلف على الامتثال فيطيع. أو الامتناع فييغصي , ولأن الإنسان في كُلّ 
سنةٍ مكلّفٌ بِصَوْمٍ رَمَضانَ مع جواز موته قبله. 

قالوا: استدعاءٌ الفعلٍ في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه. وهو بدّون 
شَرّطه محالٌ. 

قلنا: ممنوع, بل إِنْما يَسْتَدعي العزمَ على الامتثال . سَلْمْناكُ لكنْ لا 
مطلقء بل بشرط وجود شَرْطه. 


لنا: : تكليفٌ مفيدٌ فيصح, كما لو وجِدَ شرط وقوعه. وبيان فائدته عزمُ 


*# # # 

قوله: «خاتمة» أي : لباب الأوامر. ا 

قوله: «الأمر بما عل الآمر انتفاة شرط وقوعه صحيح عندناء نان لباب الأوامر 
للمعتزلة. والإمام» ‏ هو إمامْ الحرمين - . 

وهذا إنما هو فيما إذا كان الآمر عالماً بانتفاء شرّط الوقوع 5 كالبارى»ء عز 
وجل مع عبده. فيما إذا أمرّه بصوم رمضان مثلاء وهو يعلم أنه وت في 
شعبان» أما ذا كان الأمر والمأمور جاهلين بذللف: كالسيذ مع عبده» فلا بل 
من علم لُكل بد كحي البرطر 

د المسألة راع وهو أن الآمر والمأمورٍ إما أن يكونا عالمين 
بانتفاء د التكليف. فلا يَصِح لانتفاء فائدته في عق المكلّف» أو جاهلين 
بانتفائه, فيصح لحصول فائدته في حقٌّ المكلف. وضحة ة الطلب من الأمرء إذ 
ا شرطه؛ لا يَصِحّ طلبّه ممن يجوز جهلّه به؛ أو الآمر عالم بانتفاء 
الشرط. فيصح؛ إذا كان هو البارىء 0 خلال أو المافور عالم به دون 


رف 


الآمرء فلا يصح لانتفاءِ فائدته من جهة المكلّف. وعدم صححة طلبه من جهة 
الآمر. 

- قوله: «وفيه» أي: في هذا الحكم «التفات إلى النسخ قبل التمكن» 
وأن فيه فائدةٌ كما سبق» هناك. أي: هذا يشبه 4 بل ذلك230, أعني 
النسخ قبل التيكن من الامتثال » من فروع هذا الأصلٍ + لأن حقيقته00) أنه 
أمر :ينا علم اللّهُ عَزْ وجل انتفاء شرط وقوعه. إن الله تعالى أمر الخليل بذبح 
ولده. 8 علمه أنه لا يمكنه من ذبحهء والتمكن2"7 من ذبحه شرط له. وقد 


علم اللّهُ 7 وجل انتفاءَه. 
5 قوله : «لنا: تكليفث مفيد)(4), إلى آخره . هذا دليلٌ الجواز. وتقريره0*) 
من وجهين : 


أحدّهما: : أن التكليف بما علم الآمِرٌ انتفاة شرطٍ وقوعه تكليف مفيد. 
وكل كلف قد فهو صحيح. فهذا تكليفٌ صحيح, كما لو وجد شرط 
وفوعه: 

أما أنه مفيد؛ فلأنٌ المكلّف إما أن يعرم على الامتثال. + فيكون مطيعاء أ 
على الامتناع» فيكون عاصياً بالعزم . 

وفائدة التكليف: إظهارٌ المطيع. من العَاصِي2"0. كما قال الله عزّ وجل : 
ِلِْلَوكمْ أيكمْ أَْسَنُ عَمَلا» [الملك: ؟]. (ِدَلَتلونْكُمْ حَنَى غلم 


)١(‏ في (ى: «ذاك». 

(7) في (و): «لا حقيقته)». 

(") في (ه) و (و): «فالتمكن». 

(4) ذكر هنا عبارة «المختصر» بتمامهاء وهي : «فيصح كما لو وجد شرط وقوعه وبيان فائدته عزم المكلف 
على الامتثال فيطيع ‏ »أو الامتناع فيعصي . ولان الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته 
قبله . 

(6) في (9): «وتقديره». 

(5) في ١و‏ : «المعاصي» . 


455 


المجاهدينٌ مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ» [محمد: .]7#١‏ ونحو ذلك كثير. 

وبالجملة ففائدةٌ التكليف الامتحانٌ. 

وأما أن كُلَ تكليفٍ مفيدٌء فهو صحيح. فلوجود فائدته التي جعل لأجلهاء 
وقد سَبَّنَ أن صِحة الشيء ترتبُ آثاره عليه وحصولٌ مقاصده منه. وحينئذٍ لا 
فرق(227 بينهما إذا وجدّ شرط التكليف. فامتثل هذا المكلّف. أو امتنع وَبَيْنَ ما 
نحن فيه. لوجود فائدة التكليف في الصورتين. 

الوجهُ الثاني : أن ذُلكَ واقعٌ كثيرً5, والجوارٌ من لوازم الوقوع. وبيانٌ 
وقوعه أنَّ 0 واحدٍ من المكلفين؛ في كل سَنَة ؛ مكلك ا ونه أوغيره 
من العبادات اليومية. وغيرها مع جواز موته قبلهى وكثير من الئاس يَمُوتُ قبل 
وقت الفعل. فهذا أمرٌ قَدْ علم الآمرٌ انتفاة شرط وقوعه. وقد اقم المسلمون 

- قولّه: «قالوا:»0"©. إلى آخره. هذا دليلُ الخصم على امتناع هذا9©» 
التكليف. 

وتقريره . أن استدعاءً الفغلٍ في وقت من الأوقات؛ يستدعي صحة وقوعه 
في ذلك الوقت. لكن وقوعه فيه بدون شرطه محال فلو صح هذا التكليث. 
لكان تكليفا بالفعل في وقت بدون شرطهء فيكونٌ تكليفاً بالمحال» والتكليكُ 
بالمحال غيرٌ جائز» وإن سَلُّمنا جوازّه. لا نُسَلُمُ وقوعه. 

- قوله: «قلنا: ممنوع). أي : لا ل أن التكلنِت بفعل في وقت 
يستدعي وقوعه.) حتى يلزم ما" ذكرتم. و «إنما يستدعي العزم على الامتثال » 
(1) في بقية النسخ: «الفرق؛ والمثبت من (و). 
(9) في (): «كثير. 
(") أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر». وهي : «استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو 

بدون شرطه ممنوع». 

(4) في (أ) «عدم» 
(5) في (و) و(ه): «بماء. 


10 


]1١*1[ 


تحصيلاً لفائدة التكليف. وحيئئذ: لا تنافي بِينَ العزم على الامتثال. وبين 
انتفاء شرط الفعل قبل وقته «سلّمناه» أي : سلُّمنا أنَّ استدعاء الفعل في وقتٍ 
يستدعي وقوعه فيه» لكن دلا مطلقاًء بل بشرط وجود شرطه» في ذلك الوقت. 
أمّا أنه يستدعي وقوعه في ذلك الوقت بدون رم فممنوع. ان َم أن 
التكليف بفعلٍ في وقتٍ يستدعي المحال» وهو باطل باتفاق» واللّهُ تعالى أعلم 
بالصواب . 

ومن فروع هذا الأصلٍ : أن من أفسدٌ صوم يوم من رمضان بما يُوجبٌ 
الكفارة» ثم مات. أو جُنٌّ؛ لم تَسْقَطْ عنه الكفارةٌ لأنّه قد(١)‏ بان عصيانه, 
بإقدامه على الإفساد. فَحَصَلَتُ فائدة التَكلِيف» فلا ع فيه انتفاءٌ شرط 
صحة صوم اليوم ٠‏ بموثه قبل إكماله20. وكذلك مَنْ مرض أو سافر في يوم. 
قد وطىءً فيه؛ لم سقط عه الكفارة, لأن عصيانه استقر قبل وجود المبيحٍ 
للإفطار 
0 أن المرأة يجب عليها الشروع في صوم يوم ؛ علم الله كانه 
وتعالى أن تحيض فيهء لأنْ حقيقة الصّوم بكماله» وإن فاتت بطرآن 00 
لكن طاعتها بالعزم. على امتثال الأمر بالصوم. بتقدير عدم الحيض »ء أ 
معصيتها بعدم العزم ؛ 3 تفت. 

ومنها: قال الآمِدِيّ: لو علق وقوح الطلاق .على شروعة: في :نوم 
رمضان» وماتث بعد الشروع فيه في أثناء ءِ اليوم , ٠‏ وَقَمَ الطلاقٌ. 

قلت: وفي كونٍ هذا من فروع الأصل المذكور نظرء لأن هذا من باب 
وجود المشروط. لوجود شرطه اللغوي, فإذا علق الطلاقٌ على الشروع9", ثم 


.)9( ساقطة من‎ )١( 
(؟) في (ب) و (و): «كماله».‎ 
في (5): «المشروع».‎ )”( 


شرع فقد وُجِدَ الشرطًء فوقع الطلاقٌ لوجود شرطه» وإنما تكون هذه الصورة 
من فروع الأصل المذكور؛ بتقدير أن. يقول: :إن صمت يوم كاملا من 
رمضان» فأنت طالقٌّ؛ فمات في أثناء اليوم الأول» فيقع الطلاقٌ؛ لكنه في 
هذه الصورة لا يقع لتخلّف الشرطء. فإنه لم يْصمْ يوه يوماً() كاملاء والله سبحانه 


وتعالى أعلم بالصواب . 


.)1( لفظ «يومأ» سقط من‎ )١( 


النهى 

النهي: اقتضاءً كنف على جهة الاستعلاءء وقَدٍ انَضَحَ في الأوامر أكثرٌ 
أحكامه. إِذْ لِكُل حُكم منه وزانٌ من الأمر على العكس . ومُو عَنِ السبب 
المفيد حُكماً يقتضي فساده مُظلقاً إلا لدليل . وقيلَ: النهيّ عنه لعينهء لا 
لغيره. لجواز الجهتين. وقيل: في العبادات دون المعاملات ونحوها. 
لجواز: لا تَفْعَلُء فإِنْ فَعَلْسَه ترتبَ الحكم. نحو: لآ تطأ جارية وَلَدكَ فإِنْ 
فَعَلْتَ صارث أمّ ولد لَكَ» ولا نُطلّقْ في الحيض, فإنْ فَمَلْتَ وَقَعَ» ولا تَفْسلٍ 
الثوبٌ بماء مغصوب ويطهرٌ إِنْ فَمَلْتَ والفرقٌ مِنْ وجهين. 

أحدُهما: أن العبادة قُرْبَةّ وارتكابٌ النهي معصيةٌ. فيتناقضان بخلاف 
المعاملات. 

الثاني: أنَّ فسادَ المعاملات بالنهي يَضُرٌ بالناس لقطع معايشهم أو 
تقليلها. فصَحَتَ رعاية لمصلحتهم. وعليهم إثمُ ارتكاب النهي. بخلافٍ 
العبادات, فإنها حقٌ الله تعالى. فتعطيلُها لا يَضْرٌ به بل مَنْ أوقعها بسبب 
صحيح . أطاع. ومَنْ لاء عَصَىء وأمرٌ الجميع إليه في الآخرة. 

وحكيّ عنْ أبي حنيفة في آخرين: أن النهي يقتضي الصحة. لدلالته على 
تصور المنهي عنه. فإنَ أراد الصحة العقلية ‏ أي: الإمكان الذي هو شرط 
الوجود - فَنَعُمْ ؛ وإن أَرَادَ الشرعيةء فتناقض: إِذْ معناهُ النهيّ شَرْعاً يقتضي 
صحة المنهىٌ عنه شرعاً وهو محال. 

وقيلَ: لا يُقتتضي فساداً. ولا صحةً. إذ النهيّ خطابٌ تكليفي. والصحةٌ 
والفسادٌُ إخباريّ وضعي. وليس بينهما رابط عقلي» وإنما تأثيرٌ فعل المنهي 
عنه في الثم به. 

ولنا: على فساده مطلقاً قوله ككلِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيِسَ عليه أُمْرّنا فَهُوَ 


6 


ره أي: مردود الذات. وإجماع الصحابة على اسْتفادة فساد الأحكام من 
النهي عن أسْبابهاء ولأنَّ النهيّ دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع ‏ اذ 7 
حَكِيمْ لآ يَنْهَى عَنْ مصلحة وإعدامُ المَفْسَدةِ مُناسبٌ, ولآن النهي يقتضي 
اجتنابه» وتصحيح حكمه يقتضي قرباته. فيتناقضان. والشارعع بريءٌ من 


التناقض . 
والمختارٌ أن النهي عَن الشيء لذاتهء أو وصفب لازم له مُبطل» ولخارجر 
عنه غير مُبطل » ويد لوضات غير لازم ترددٌء والأوْلَى الصحة. 
ل اذ ب 
قوله : «النْهِيُ0*): اقتضاءً "2 كف على جهة الاستعلاء». لما فَرّعّ الكلام 


على الأمر؛ شرع في الكلام على أحكام النهي . ٍ 

فقوله : «النهي : اقتضاءً». أي : طلب» وهو جنس له. لأنه يُهُمْ " طُلْبَ 
الفغل » وطلبٌ الكفٌ عن الفعل . 

فبقوله : «اقتضاء كففٌُم؛ خرج عنه9" الأمرّء لأنه اقتضاءً فعل . 


(*) انظر: «الرسالة» للشافعي ص 47 8ه”, و«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم 5/9 -11517» 
و دالعدة في أصول الفقه» 1478/7 .44٠-‏ و«الإإحكام» للآمدي 2785-774/7 و«المستصفى» 
للغزالي -ا”. و«الوصول إلى علم الأصول» »701١-1485/١‏ و«المحصولء للفخر الرازي 
اج ١ا/ق454/5-١201‏ و«شرح تنقيح الفصول» ص ١1//-١58‏ و«المسودة» ص »480-8١‏ 
و «الإبهاج» للسبكي 41-1 و«نهاية السول في شرح منهاج الأصول» 754/7 "١١-‏ و«التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول» ص 545-54٠0‏ و«الموافقات» م#/9١27560-11‏ و«حاشية التفتازاني 
على مختصر المنتهى» 414/15 -44 و «شرح التلويح على التوضيح» 2574-7١6/١‏ و«المنثور في 
القواعد» م#/م١م-‏ #14 ووحاشية الشريف الجرجاني على المختصر» ”44-844/7 و«التقرير 
والتحبير» "5٠ -7717//١‏ و(تيسير التحرير» *74/١‏ - 237*810 و «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» 
5-“/١‏ 240 ووحاشية المطار على جمع الجوامع» ١‏ همف وونزهة الخاطر» 
5-1" 

. في هامش (ه): «مباحث النهي»‎ )١( 

(5) في (و): «يعلم». 

(”) ساقطة من (و). 


احرف 


وقوله: «على جهةٍ الاستعلاء» ؛ فائدنّه ما سبق ذ في الأمرء وهو الاحترارٌ من 
الال نحو: لا تُعَدْبنَا «لآ تُحَمُلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنا بد [البقرة: 187]» 
ومن الالتماس. نحو قول المساوي لمساوئة: ل تصرت فلاناً, لا تَؤْذْوها؛ 
على جهة الشفاعة؛ فطلب الفعل أو الكفٌ عنهء بصيغة افْعَلْ أو لا تفعل 
إن كانا50) من أدنى , فهو دعاء» أو من مساوء فهو شفاعة والتماس» أو من أعلى 
على جهة الاستعلاء» فهو أمر أو نهي. وقد سبق هذا. 
قوله: «وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكابه»» أي : أكثر أحكام النهي «إذ 
لكل حكم منه». أي: من النهي, «وزان من الأمر». أي : حكم موازنة «على 
العكس». 
مثاله: في حدهما: أنَّ الأمر اقتضاءً فعل. والنهي اقتضاءً كففٌ عن فعل , 
والأمرٌ ظاهر في الوجوب, مع احتمال”" الندب. والنهي ظاهر ذ في التحريم, 
مع احتمال الكراهة؛ وصيغة الأمر: افعل. وصيخة النهي: لا تَفْعَلء 
والنهي يلزمة التكرارء والفورٌ والأمرٌ يلزمانه. على خلافٍ فيهء والأمرٌ يقتضي 
صحة المأمور به. والنهيٌ يقتضي فسادً المنهيّ عنه. وكما يَخْرّحٌ المكلف9©» 
عن غهدة المأمور به بفعله. كذلك يخرحٌ عن عُهْدَةِ المنهي عنه بتركهء فهذا 
معنى الموازنة بين الأمر والنهي . ٍ 
اقتضاء النهي - قوله: «وهوه. يعني النهي «عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده 
“” مطلقأه» أي: إذا وَرَدَ النهي عن السّبب الذي يُفيد حُكماًء اقتضى فساده 
مطلقاًء يعني سواء كان النهيٌ عنه لعينه» أو لغيره.» في العبادات. أو في 


)١(‏ في أصول النسخ : «تؤذيه». 
(؟) في (ب): «كأن». 

(5) في 7 وب وه): «واحتمال». 
(4) ساقطة من ( و ب وه). 


قرف 


المعاملات. وذلك كالنهي عن بيع الغرردا »» وعن البيع وقت النداءء وفي 
المسجدء وكبيع المَُابّة"», وكالنهي عن نكاح المْتعة9©, والشغار 6 
ونكاح الإماء لمن لا يِبْحْنَ له فإنه يقتضي الفسادً في ذلك كله (#على 
خلافٍ في بعضه*) رالا لدليل» 0 على أنه لا يقتضي الفسادٌ.» بل الوم بفعلٍ 
لسبب أو كراهته» وذلك كبيع الحاضر للبادي. ولي المجادم أو النججش » 
0 فإِنَّ النهي ورَدٌ عنها"». لكن دل الدليل على أن النهي المذكور لا 


)١(‏ ب بيع العرَرِ: هو ما كان له ظاهر يَعْرٌ المشتري. وباطن مجهول., وقال الأزهري : بيع الغرر ما كان على 
غير مهدة ولا ثقة. وتدخل فيه البيوع التي لا تحيظ بكنهها المتبايعان من كل مجهول. «النهاية» لابن 
الأثير. 

(5) قال ابن الأثير: المُرَابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمرء وأصله من الزبن» وهو الدفعء كان 
كل واحد من المتبايعين يَزْبنُ صاحبّه عن حَقّه بما يزداد منه. وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغْبنٍ 
والجهالة . 

(*) نكاح المتعة: هو أن ينكحح الرجلٌ المرأة إلى مدةء فإذا انقضت بانت منهء وكان مباحاً في أول 
الإسلام . ٠اثم‏ نهى عنه رسول الله كل في عام الفتح كما في «وصحيح مسلم» )1١()1405(‏ من حديث 
الربيع بسن سبرة» عن سيرة أنه كان مع رسول الله يل فقال: «يا أيها النائن + إني قد كنت أذْنْتٌ لكم 
في 4 النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمَنْ كان عنده منهن شيءٌ فليخل 

سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً . 
.وقد اتفق الما على تحريم نكاح المتعة. 

(4) الشّغَار: أن يروج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر يعم وليس بينهما صداقءٍ وأصل الشغر 
في اللغة: الرفع. يُقال: شغر الكلبٌ إذا رفع رجله عند البول» سمي هذا التكاح شغاراً لأنهما رفعا 
المهر بينهما. 

(ه ‏ ه) ساقطة من (و). 

(5) في حديث أبي هريرة المخرج في «الموطأ» ”/ 581 584» والبخاري )1١80(‏ في البيوع. باب: 
النهي للبائع أَنْ لا يُحَفُلَ الإبل والبقرٌ والغنم وكُلَ مُحفلة, » وملم )١616(‏ في البيوع. باب: تحريم 

بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه. 
ومعنى النهي عن بيع الحاضر للبادي : هو_كما قال ابن قدامه في «المغني» 57/4 - أن يخرج 
الحضري إلى البادي وقد. جلب السلعة. فيعرفه السعر. ويقول: أنا أبيع لك. فد فنهى النبي كَل عن 
ذلك. فقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 
والبادي ها هنا: من يدخل البلدة من غير أهلها. سواء كان بدويًاً أو من قرية أو بلدة أخرى. 
والنهي عن تلقي الركبان صورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع. فيتلقاها رجل يشتري منهم - 


١ 


م6 يرع 


يقتضي فساذها على الأظهر. نعم يحرم تعاطيها. أو كر لأجل النهي . 

- قوله : «وقيل: النهي عنه لعينه. لا لغيره» لجواز الجهتين». أي : وقيل: 
النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده» والنهي عنه . عنه لغيره(١)‏ له يفتضي فسادّه. 
لجواز أن يكون للشيء الواحد جهتان. هو مقصود من إحداهمال. مكروه من 
الأاخرى» كما قيل في الصلاة في الدار المتسوة» فلو نهى عن الصلاة 
لعينها. 2 لكونها صلاة اقتضى فسادها مطظلقاً: وإذا نهى عنها لما لابسها 
من معصية الغصب؛ ؟ لم يقتضٍ فسادّها. وكذلك الكفد”)؛ لما كان منهيا عنه 
لكونه كفراً؛ اقتضى النهي فساده. يمعاي أنه باطلٌ20 في نفسهء لا عر غلية 
أثر من اثاره. ب ااه وأحكامه الواقعةٌ فيه مما يُنافي كم الإسلام. باطلةً في 
نفسها وإنما ب قر أهلها على بعضهاء حَيْتُ يُقَرُونَ عليها بدليل شرعي» 
كأنكحة الكفَارٍ وعقودهم, لا لكونها يي : بخلاف النهي عن بم يع النجش 
والتلقي . لكي عد لكر يمأ بل لتر سرع عور ودر ما ليل 
من المفسدة. والفرق بينهما: أن النهي يصلح أن يكون كرا في فساد(؛) 
المنهي عنه بالجُملَّة؛ لكن إذا تعلّق بالشيءٍ لعينه» كان مس به وأخص» 
فقوي على التأثير» حاوقاصا إذ1 هي عه احير فإ العامة ع 
والأصلٌ يقتضي صحة أفعال العُقلاء. فلا يقوى هذا السب الضعيفٌ على 
رفع هذا الأصل القويٌّء وآبقنا النهي عنه لعينه ؛ يدل على أن ذائّه منشأً 


- شيئاً قبل أن يقدموا السوق. ويعرفوا سعر البلد بأرخصء فهذا منهى عنه لما فيه من الخديعة. 

«المغني» 578/14 - 788 . 1 
والنجش أن يزيد في السُلعة من لا يريدُ شراءها ليقتديّ به المستامُ. فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر 

إلا وهي تساويه. فيغتر بذلك. «المغني» 0/1 

)١(‏ في (و): «لعينه». 

() في (و): «الكف» وهو خطأ. 

(*) في (و): «لمعنى أنه على الإطلاق باطل». 

(4؟) ساقطة من (1 وب وه). 
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المفسدة المطلوب إعدامُهاء فتكون مفسدئه ذاتية» فيقوى مقتضي إعدامهاء 
والمنهيٌ2'0 عنه لغيره يدل على أن مفسدته عَرَضِيّة منشؤها أمر خارجٌ عنه. 
فَيَضْعْكُ المقتضي لإعدامها. 

- قوله: «وقيل: في العبادات. دون المعاملات, ونحوها» من العقود. 
هذا قولٌ آخر؛ بالفرق بين العبادات والمعاملات, لأنه يجوز2" أن يقولٌ 
الشارع: ولا تفعل» فإن فعلتَ» رنب ب الحكم نحو: لا تَطأ جارية وَلّدكء فإِنْ 
فعلتَ. صارت أَمّ ولد لك0©, ولا تُطَلّقْ في الحيض ؛ فإن فعلتَء وقع» ولا 
تَغْسل الثوبٌ بماء مغصوب؛» فإن فعلت, طهْرٌ؛ٍ بخلاف العبادات. 

والفرق بينهما من وجهين: 

«أحدهما: أن العبادة قربة» وارتكاب النهيى معصية. فيتناقضان» إذ 
المعاصي لا يتقرب بها كما سبق «بخلاف المعاملات» فإنها ليست قربا فلا 
يناقضها ارتكاب النهي» كقوله: لا تبع وقت النداءء ولا تنجشء ولا تتلقٌ 
الركبان.» فإن فعلت. أثمت وأفدت*» الملك. ولأن العبادة مأمور بها 
والمنهي عنه غير مأمور به.فالمنهي عنه ليس بعبادة» وهو إنما أمر بالعبادة» فلم 
يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة الأمر. ولا يعني بالفساد إلا هذاء وهو أن 
فعله للعبادة الم يحريية عن عهدة الأمر. 

الوجه «الثاني : أن فسادٌ المعاملات بالنهي ؟ م بالناس» وفساد العبادات 
يضر بهم : ٠‏ 

بيان الأول: أن فسادً المعاملات؛ يُفْضِي إلى «قطع معايش الناس أو 


)١(‏ في (آ وب وه): «النهي». 
(7) في (9): «نحوع. 

(7) في 44 و(ب): «أم ولدك». 
(4) في :)١(‏ «أفادت». 

(5) ساقطة من (و). 


ريرق 


تقليلها» فراعىَ الشرمٌ مصلحتّهم بتصحيحهاء وعليهم إِثُمّ ارتكاب النهي» 
والصحةٌ مع الإثم © لا يتنافيَانٍ. 

وان الثاني : هو أنَّ العبادات م الله عُْ ل فجَل: فتعطيلها بإفسادها 
بالنهي عنها لا يَضِرٌ به "© بل مَنْ أوقعها بسبب صحيح» أطاع. ومن لم يُوقِعْهًا 
بسبب صَحبح عَصَىء وأَثْرٌ الجميع إليه في الآخِرّة أعني المطبع 
والعاصيّ» أي : له أن يعَاقِبَ من شاءً هما ولقيك :اه اشاء انيما “تست 
سوابقهم عنده. إذ ذلك وقت ظهور 7 الله فيهم. ونحنٌ كلامنا في ظاهر 
التكليف. وهو ما قلناه. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

- قوله: «وحكي عن أبي حنيفة270 في آخرين» منهم محمد #الحسن: 
«أن النهي يقتضي الصحة. لدلالته على تصور ور المنهي عنه) يعني أ نهم قالوا: 
لما استحالَ أن يُقال للأعمى: لا تُبْصِرٌ وللزّمن9): لا تطزء ولأخرس: لا 
تَنطق ؛ ؛ عَلِمْنًا أن استحالة النهي *» عنه لعدم تصوره» وذلك دليلٌ على أن صِحَة 
النهي يكوك تددر رَ المنهي عنه» فييك وراد النهي ؛ ذل بقلل اوحرف ما التي 
00 المنهي عنهء فيكون ميفيعا -فلذلك 0 التصرت: بالوظء 
وغيره» فيما اشتراه شراءً فاسدأًء وصححوا ب :. بيع درهم ا سرمي ويبْتَ ”7 
الملك في أحدهماء ويّجبٌ رَدُ الآخر؛ لأنَّ النهي دَلَّ على الصحة؛ والصّحةٌ 


رن ب الآثار والتمكن م من التصرفات. 


)١(‏ في (و): «مع عدم الإثم». 

(5) في (و): «دبهاء». 

(") في (ب): «وحكى أبو حنيفة». 

(4) كذا في (5). وفي بقية النسخ: «الزمن». 
(5) في (ب): «المنهي عنه». 

(1) في بقية النسخ: الدراهم» والمثبت من (و). 
70) في (و): «ثبت». 


1 


قوله : «فإن أراد(2, إلى آخره. هذا استفسار أي حليفة ومن تابعه. 

وتقريره : : أن النهي يقتضي «الصحة العقلية) وهي «الإمكان» الذي هو شرط 
الوخد أي: كون المنهي عنه عنه ممكنّ الوجود لا ممتنعه. َعَم سح ما 
فلكيو وإن أردتم الصحة الشرعية» أ المستفادة من الشرع؛ وهي َرَتتُ 
آثار الشيء شرعاً عليه فذلك تناقض» إذ بصي معناة: على هذا التقدير: النهي 
شرعاً يتتضي صحح المنهي عنه شرعاء وهو محال إذ يَلرَمْ منه صحة كل ما 

نهى الشرع عنه» وقد أبطلُوا هم منه أشياءَ» كبيعٍ الحملٍ في البطن ونحوه» 
لد النهي يقتضي - في وضع ٍ اللغة» وعرف الشرع ‏ إعدام المنهي عنه لأن 
كل عاقل. بل وغيرٌ عاقل” "© إذا أراد عَدَّمَ0؟» فعل ماء قال لِمَنْ اخشي 
صدوره( "ننه “لذ تفعلةء ولا يقول ذلك إذا أراد إيجاذ ذلك الفعلٍ 5 فدلٌ على 
أنَّ مقتضى النهي إعدامً المنهي عنه. وحيئئدٍ 97 آثاره مع إعدامه تناقض 
محال. 

وتحقيقٌ هذا المقام. : ان الصحةً إما عقلية؛ وهي إمكانُ الشيى. وقبوله 
للعدم والوجود. كما سبق. أو عادية ؛ كالمشي أماماء ونا وشمالاًء دون 
الصعود ف 00 أو شرعيةٌ؛ وهي الإذن في الشيء. فيتناولٌ الأحكام الشرعية 
إلا التحري 2 :إذ ذلا إذن فيه.» وحينئذ ليل الحنفية2 إنما يدل على اقتضاء 
النهي الصّحة العقلية أو العادية, وذلك متفق عليه. 

أما الشرعية؛ فلا نرَاع ب بِينَ الناس؛ أنه ليس فيها منهي عنه. وحينئذٍ دليلُهم 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها., وهي : : «الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود 
قتعم وإن أراد الشرعية فتناقض إذ معناه النهي شرعاً يقتضي صحة النون عنه, وهو محال». 

(؟) في (آ وب وه): «لأآن». ١‏ 

(7) هذا مبالغة في استبعاد القول. وإلا فغير العاقل لا عبرة بما يصدر منه مطلقاً. 

(؛) في (ه) و (و): «إعدام». 

(©) في (و): «ضرره». 

(5) تحرفت في ١(‏ واب وه) إلى : «الحقيقة». 


نارف 


]1*1[ 


لا يمس محل التْرّاع . ويرجعٌ الخلافٌ لفظياً'2 عند التحقيق. وإن كانوا هُمْ 
تجاورُوا اللفظ إلى المعنى بغير حُجةء إذ يصيرٌ تقديرٌ قولهم: النهي يقتضي 
إمكان وجود المنهي عنه.ء وهو صحيحء. وتقدير قولنا: النهي لا يقتضي إذنْ 
الشرع في المنهي عنه. أو يقتضي عَدْمْ الإذنِ فيهء وهو صحيح بما برهنا 
عليه والله عر وجل أعلم بالصّوَاب . 

قوله: «وقيل: لا يقتضي »2 يعني النهي. «فساداً ولا صحة) وهو قول 
بعض الفقهاء وعامة المتكلمينء لأن «النهي خطابٌ تكليفي». أي : من قبيل27) 
خطاب التكليفٍ اللفظي» «والصّحَةُ والفسادٌ» من قبيل خطاب الوضع والإخبار 
كما سبق. وليس بين القبيلين» أعني الخطابٌ التكليفيٌ والوضعي. «رابط 
عقلي» حتى يقتضي أحدهما الآخرً” «وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم 
به» لا في صحته. كما يقولٌ أبو حنيفة» ولا في2©9 فساده كما يقولٌ غيره» فإن 
اقترن بالإئم بفعل المنهي عنه صِحد(ه) أو فَسَادٌ فذلك لدليل خارج . 

- قوله: «ولنا على فساده:». أي : على فساد ولحي عنه مطلقاً؛ سواء 
كان لعينه أو لغيره» في العبادات وغيرها وجوه 

أَحَدُهًا: : ما روت عائشة رضي لعجا عن الي نه قل «مَنْ عَملٌ 
عملا ليس عَلَيْهِ أَمْرنا فَهُوَ رَدٌو0 أي : مردودٌ الذات. هذا مقتضاه. وما كان 


)١(‏ كذا في (و)» وفي بقية النسخ: «لفظأ». 

(؟) في 0: «قبل». 

5) في (و): «للآخر». 

(4) ساقطة من (و). 

(0)ني (: «صح). 1 

(5) كلمه «وجوه» ساقطة من .0١(‏ 

(9) رواه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه» )١18( )١718(‏ في الأقضية. باب: نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. والدارقطني 777/4 ودواء أحمد 7/5 بلفظ: «من صَنعٌ م أمراً من غير أمرنا فهو 
مردود». ولفظ أبي داود (4505): دمن صَنْعّ أمراً على غير أمرنا فهو ردٌ». 5 


لخر 


مردودٌ الذات. كان وجودّه وعدمه سواء» لكن رد ذاته بَعْدَ وجودها© في 
الوجود بالفعلٍ محال2'7) فيبقى مردوداً فيما عداها من آثاره ومتعلقاته» ليصح 
كو عدذمه ووجوده سواء.» وذلك معنى كونه فاسدا. 
- الوجه الثاني : : أن الصحابة أجمعوا «على استفادة فساد الأحكام من النهي 

عن أسبابها» ؛ كاستفادتهمٍ فساد0© بيع الربا من قوله عليه السلام : دلا يعوا 
الذَّهَبَ بِالذّهَبِ إلا مثا بمثل »” 3 وانعدل ابن عمر على فساد نكاح 
المشركات بقوله عر وَجَلَّ: «ولآ تَنكحُوا المُشركات» [البقرة: ١؟؟]»‏ وعلى 
فساد نكاح المُحْرم بقوله عليه السَلام: : «المحرم" لا يَنْكحٌ ولا يُنكخ20, 
وغير ذلك من القضايا المنهي عنهاء وإجماعهم حجة. 

والدليل على أن ذلك إجماع هو أن الاستدلالَ المذكورٌ إِمّا أن يكون صَدَرَ 


عن 0 واحدٍ منهم؛ أو عن بعضهمء فإن كان الأول» فهو بجماع نطقي 
فعلي » وإن كان الغاني فالتكير على المستدلٌ لم يلقل والعادة تقد تقتضي نقل 
مثله. فكان ذلك إجماعاً را وهذه المسألة ظنية 0 تشت بمثله 2 


2-2 ورواه البخاري (191؟) في الصلح, » باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلحٌ مردود» ومسلم 
(1114)» وأبو داود (4505). وابن ماجه »)١4(‏ وأحمد 2717١/+‏ والدارقطني 7574/84 - 1576 
والبيهقي لأللواككء والقضاعي في و(مسلد الخياث) روه و(50") و(١51”)‏ ولفظه: «من أحدث 

فى أمرنا هذا ما ليس منه (وفي بعضها «فيه») فهو رَد. 
"وزواة الطيالسي في ومسئده) (؟4171١)‏ بلفظ : دمن فل في أمرنا ما لا يجوز فهو ر5: 
ورواه الدارقطني 5 بلفظ : «من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو مردود». 

)١(‏ في (و): «دخولها». 

(؟) في (و): «لا يمكن». 

(") ساقطة من (و). ١‏ 

(4) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: مالك في «الموطأء» 389/7 - 23878 والبخاري »)7١1/8/(‏ 
ومسلم »)١16484(‏ والترمذي (741١ي‏ والنسائي 5/8/1 - 304 . 

(0) سقطت من (1) و(ب). 

(7) أخرجه من حديث عثمان بن عفان : : مالك في والموطأء -448/1١‏ 44" في الحجء باب: تحريم نكاح 
المحرم. ومسلم )١504(‏ في الحج. » باب: تحريم نكاح المحرمء وكراهة خطبته . 


وخر 


الوجه الثالتٌ: أن النهي يَدُلُ على تعلّق المفسدة بالمنهي عنه في نظر 
الشارع؛ وإعدام المفسدة مناسبٌ عقلا وشرعاً. أما الآأول20؛ فلأن الشارع 
حكيم لا ينهى عن مصلحةٍء وإذا انتفى نهيّه عن المصلحة؛ لم يَبّْقَ إلا أن نهيه 
عن مفسدةء إذ لا وَاسطَة بَيْنَ المصلحة والمفسدة. وأما الثاني ؛ فلأنٌ المفسدة 
ضررٌ على الناس في المعاملات؛ وشين يجب أن تزه عنه العباداتُ» وإعدام 
الضْرّر مناسب عقلاً وشرعاً عملا بقوله عليه السّلامُ: «لا ضَرّرَ ولا ضِرَانَ9"©. 
- الوجه الرابع : أن النهي يقتضي اجتنات المنهي عنه بوض ع القع 
وعْرّف الاستعمال كما سبق تقريره وتصحيح كمه يقتضي ملابسته 
زقرنانة "© واجتنابه وَقرَيائه متناقضان7*», والشرح بريءٌ من التنائفضٍ ومما 
يفضى 7“ إليه. ويلزم ذلك أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه . 


)١(‏ كذا في (و). وفي بقية النسخ: «الأولى». 
(؟) حديث حسن بطرقه وشواهده. رواه مالك في «الموطأ» /60ى, من طريق عمرو بن يحيبى المازني » 
عن أبيه» عن النبي وي وهذًا سند صحيح إلا أنه مرسل . 
ورواه موصولا عن أبي سعيد الخدري: الحاكم ؟/لاه -58» والبيهقي 59/5 07/١‏ والدارقطني 
*/لالا و778/4. 
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد ,#1/١‏ وابن ماجه (741)., والدارقطني 778/6. 
وعن عبادة عند أحمد 6/-ا. وابن ماجه (2)78140. وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» 
1/1" 
وعن أبي هريرة عند الدارقطني . 
وعن جابر بن عبدالله عند الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» 4 /85"*. 
وعن عائشة عند الدارقطني 232/5 والطبراني في «الأوسط». 
وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي عند الطبراني في «الكبير» (141). 
وعن أبي لبابة عند أبي داود في «مراسيله؛ زف 0 
وكلها لا تخلو من مقال. لكن شد بعضها بعضاً. فيتقوى الحديث بها وقد حسئه غير واحد من 
الأئمة. وقد استوفى الحافظ ابن رجب الحنبلي شرح هذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» 
ص 35856 - 75917 
كما أن للمؤلف شرحاً موسعاً لهذا الحديث. 
(؟) في (و): «وتقريره وقربانه». 
(4)في )١(‏ و(ب): «متناقضين». 
(5) في (1 وب وه): دما يفضي». 
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قوله : «والمختار أن النهي عن الشيء ء لذاته»2'7. إلى آخره. هذا تفصيل أنوااع النهي 
في المسألة أقربُ إلى التحقيق من الإطلاقات الواقطة لنهاء عون انق ع الاي 
الفعل إما أن يكون لذاته. أو لوضاب لازم له لا ينفك عنه» 0 عنه 
لا يتعلّقُ به أصلاء أو لوصف يتعلّق به لكنه عارض فيه» غير لازم له 

فإن كان المنهي "2 عنه لذاته كالكفر والكذب9 والظلم 0 
ونحوها من المستقبح لذاته عقلاء عند من يرق ذلكء أو فرضنا أن الشرع 
قال: نهيتٌ عن عقد الرباء أو نكاح, السَّغْار والمُتعة لذاته؛ كان هذا النهي 
مبطلاًء أي : : دالا على يطلان المنهي عنه . 

وكذلك إن كان النهي عن الفعلٍ لوصف لازم له؛ كالنهي عن 00 
الكافر الملمة: وعن بيع العبد المسلم من كان إن ذلك يلزم منه إثبات 
القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم. ٠‏ فيطل لهذا الوضصف لازم له 

وإن كان النهِي عن الفعل لأمرٍ خارج, متها لا تمق له ب قلا كما ل 
نهى عن الصلاة في دارٍء لأن فيها صنماً مدفوناً أو كافراً مسجوناء أو شرعاً كما 
لو نهى عن بيع الجوز والبيض خشية أن يقامر به» أو عن بيع الشلاح من 
المسلمين خشية أن يقطعوا به الطرِيقَء أو عن بيع الرقيق مطلقاً خشية الفجور 
به أو عن غرس العِنْبٍ أو بيعه خشية أن يُخْصرٌ خمراً ونحوه؛ لم يَكُنْ ذلك 
النهي مبطلاً ولا مانعاء لآنَّ هذه المفاسد وإن تعلَّقَتْ بهذه الأفعال 55 
عقلياً» بمعنى أن تلك الأفعال تَْلّحُ أن تكونَ سبباً لتلكَ المفاسد» لكنها غير 
متعلقة بها شرعاًء لأنَّ الشرع لم يُعْهَدْ منه الالتفاث في المنع إلى هذا 
التعلق”؟2 العقلي البعيد. 
)١(‏ أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامهاء وهي : «أو وصف لازم له مبطل» ولخارج عنه غير مبطل 

وفيه لوصف غير لازم ترددء والأولى الصحة». 
)١(‏ في (و): «النهي». 
() ساقطة من (9). 
(4)في (ب): «الالتفات». 


خرف 


وإن”) كان النهي عن الفعل لوصف له لكنه غير لازم 4 ففيه تركة 

إذ0) بالنظر إلى كرنه وهنا للفعل يقتضي البطلان» كما لو نهي عنه لذاته. أو 
لوصف لازم. وبالنظر إلى كونه غير لازم لا يقتضي البطلان؛ كما لو نهي عنه 
لأمر خارج 2 وهو أولى تغليباً لجانب العرضية على جانب الوصفية» إذ 
بكونه عارضاً يضعف9) كونه وصفاً. فلا يلحق بالوصف اللازم؛ لأن لزومه 
يؤكد وصفيته ويقويها», كما قال النحاةٌ في التأنيث اللازم حيث حيث أقاموه مقام 
شيئين في منع الصرف نظراً إل © التأنيث ولزوم التأنيث. 

ومما يَصْلُّحٌ مثالاً لهذا القسمٍ النهِي عن البيع وما في معناه من العُقُود 
وقت الام 0 نهى عنه» | لكونه بالججملة متصضفا بكوذ شر للجمعة. أو 
عار أن يَعقَدَ معة(*) عقّد ما بين ا : الصلاة 2 مركا فلا : تفوت 
فالأولى في هذا العقد الصحة لوجوه: 

أَحَدُهًا: معنف تا لصحته, ٠‏ وهو هذا الوصف الضعيف«(*) العرضي 

الثاني : معارضته أن الأصل ا تصرفات المكلفين» وها في 
معاملاتهم التي راعى الشرع مصالحهم فيهاء فلا يترك هذا الأصل إلا لدليل 
قوي سالم عن معارض'''2. وكلاهما منتففب في وصفب التفويت المذكور. إذ هو 
(١)في‏ (أ): «فإن». 
(؟)في (ي: «أني. 
(5) في (: دغير خارج». 
(؟) في (ب): #يصف) . 
(0) في :)١(‏ «وهو بهاء. 
(١)في‏ (ب): «في». 
(7) في (ب): «مقتضاه . 
(85) في (و): «يعقد عليه مئة». 
(5؟) ساقطة من (ه). 
)٠١(‏ في (اوب وه): «دمعارضة». 


لقف 


ضعيفٌ لعرّضيته» وعدم لزومه معارض بما ذكرناه29. 
الثالث: أن ضعفٌ المانع, وقوة المعارض المذكورين؛ تعاضدا على 
تخصيص النص المقتضي للمتغ ؛ وهو قولّه عَرٌّ وَجَلَّ : «إذا نودي للصلاة ة من 
الجمّعَة فاسعوا إلى ذكر الله وَدْرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 4]» إذ ذلك ينال 
على أن المنهي عنه بيع خاص. وهو المفوت22 للصلاة» مثل أن يَشْرَع في 
مساومة بيع تتطاولٌ م للجمعة ؛ آل قري منه» وصحة البيع 
عند النداء تكره” © ولا فيد علد أبي حنيفة وغيره» وهو وجة مخرج عندنا. 
وهو قوي لما ذكرنا. 
والصحيحٌ من مذهب أحمد أنه لا يَصِحّ لظاهر النهي. وما ذكرناه في 
تضعيف اقتضائه البطلان وارد عليه”», والله تعالى أعلم بالصواب. 
تكملة لمسألة النهي : تكملة لمسألة 
قال الآمدي: مذهب أكثر الفقهاء من الشافعية والحنفية» والمالكية» النمي 
والحنابلة وأهل الظاهن وجماعة من المتكلمين أن النهي عن عين ” "© التصرف 
المفيد لتجكمه: يدل على فساده. لكن من جهة اللغة أو الشرع؟ اختلفوا فيه . 
ومذهبٌ القفال , والغزالي. وأبي عبد الله وأبي الحسين البصرِيِين» وأبي 
الحَسَن الكرّخي. والقاضي عبد الجبار: أنه لا يَدُلُ على اه “قناز 
والمختاٌ أله لا يدل على فساده من جهة الّغِ بل من جهة المعنى : 
أما الأول : فلأنّه لو قال: نهيتك عن ذبح. شاة الغير بغير إذنه. لعينه أو 
لعين الذبح. لكن إن فعلتَ, حَلَْتَ الذبيحةٌ؛ لم يكن متناقضاً لغة. 


)١(‏ في (ا وب وه): «ذكرناء». 
)7١(‏ في (ب): «الفوت». 


5) في (0): ١‏ 
(4) تحرفت في (ه) إلى : «علم». 
(0) في (و): «غير». 


- وأما الثاني : فلأنٌَ النهى لا بد وأن يكونَ لمقصود. سواء ظهرت الحكمةٌ 

فيه » أو خفيّت» للإجماع على جيه خلو أحكام الشرع عن حكمة. ثم 

أن يكون مرجوحاء لأن النهي طلب» والطلبٌ َعْتَمِدٌ الْرجحان» فلا يحور أن 
[*"] يكون مقصوده روما ولا جائز أن يكون اا لذلك بعيئه ) أنه ترجيح من 
غير مُرَجح ع فتعين الأول» وهو أن مقصودٌ النهي راجح. فيكون مقصود 
الصحة مرجحوحاء والمرجوحٌ مع الراجح غير معتبر» فمقصودٌ الصحة مع 
مقصود النهي غير معتبر» فيكون مقصودٌ النهي هو المعتبر وهو المرادٌ باقتضائه 


الفساد. هذا ما ذكره الآمدي ذكرتٌ بعضه بلفظه. وبعضه بمعنا 
للإيضاح, والله تعالى أعلم بالصواب. 
فائدة - فائدة: ذكر في «المختصر» في مقتضى النهي أقوال: 
3 أحدّها: الفسادٌ مطلقاً إلا لدليل. 
الثاني : الفرق بين ما إذا نهي عنه لعينه أو لغيره. 
الثالث: الفرق بين العبادات والمعاملات. 
الرابع : أنه يقتضي الصحة عند أبي حنيفة . 
الخامس: لا يقتضي صحة ولا فسادا. 
السادس: التفصيل الذي ذكرناه. 
السابع : التفصيل الذي ذكره الآمدي . 
وقد سبق توجيه هذه الأقوال. 


فوائد فوائد مشتركة بين الأمر والنهى: 
شتركة بين اه .- : 2 3 .2 
الأمر والتهي إحداهن : دل سبق في مفتضى الأمر المجرد أقوال: 

أحدها: الوجوب. 


وثانيها : الند 


بح 


تحصيلا 


وثالثها : الإباحة. 

ورابعها : الوق 

وفيه ثلاثة أقوال أده 

أحدها: أنه للقدر النقعرلة 5 الوجوب والندب . 

وقد سبق الفَرْقُ بين هذا رار وبين كون الأمر للندب. 

الثاني : أن لفظ الأمر مشترلكُ بِينَ نّ الوجوب والندب» لأنّه استعمل فيهماء 
والأصلٌ في الإطلاق الحقيقة وَعَدَمْ المجاز لما سيق 

الثالتٌ: : أنه لأحدهما لا بعينه» أي : لا يعلم هل هو للوجوب أو للندب. 
لأنّه استعمل فيهماء والْأصْلُ عَدَمُ الاشتراك والمجازء ولا دَلِيلَ على أنه أخص 
بأحدهما فيتوقفٌ فيه» ويُجعل من باب المجمل. 

فصارت الأقوالٌ في مقتضى الأمر سبعة. 

وقد ذكر الأصوليون فى مقتضى النهى نظائر هذه الأقوال في الأمر: 

5-6 0 

وثانيها: أنه للكراهة. 

وثالئها: أنّه للإباحة0". 

ورابعها: أنه للوقف 

وخامسٌها: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة. وهو مطلق الترك. 

والفرق بين هذا وبِيِئٌ القول بأنه للكراهة أن جوازٌ الفغعلٍ ها هنا مستفاد 

من الأصلٍ » وفيما إذا جعل للكراهة. يكون جواز الفعل مستفاداً من اللفظء 
كما سبق في نظيره في الآمر. 

وسَادسها : أن لفظ النهي مشترك بين التحريم والكراهة. 
)١(‏ لفظ «آخر» سقط من (ب). 


(5) في (): «أحدهماء. 
(9) هذا قول لا يظهر له وجه اللهم إلا إذا أريد بالإباحة : الصحة., وهذا بعيد أيضاً. 


راق 


ا 
لتكرار الى وقد سبق توجيه الخلاف في الأمرء فمن يراه للتكرار. جعل الأوامر 


هل يقتضيا 


١ 


وسابعها: أنه لأحدهما لا بعينه» فيكون مجملاً فيهما. 

وحكى القرافي عن القاضي عبد الومّاب أن من العلماء مَنْ فَرّق بين الأمر 
والنهي . » فحمل الأمرّ على الندب, والنهي على التحريم ؛ لأنْ معتمد الأمر 
تحصيلٌ المصلحة. ومعتمد النهي نَفيُ المفسدة. وعناية الحكماءٍ بنفي 
المفاسد شد من عنايتهم بتحصيل لجالج 

- قلتٌ: الأصلّ في هذا أن كل واحدٍ بطبعه وعقله يؤثْرٌ دف الضْرّر عن 
نفسه على تحصيلٍ القع لها إذا لم يجد بدأ من أحدهما؛ لان دقُع الضررٍ 
كرأس المال » وتحصيل النفع كالربح, 6 الأول أهم من الثاني » الله مهاه 
وتعالى أعلم . 

الفائدة الثانية : اختلفوا في الأمر والنهي يفا هل يقتضيانٍ التكرار أم 


المصرّحة أو القاطعة بالتكرار في الصلاة والركاة والصيام والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسُئّةء نحو أقوله عزّ وجل: 

حَافظوا عَلَىْ الصّلّواتِ 4 [البقرة: 784], « والذين هُم عَلَى صَلاتِهِم 
يُحافظون » [المعارج: 5"]ء. وقوله عليه السلام : وخمس صَلَواتِ كتبهن الله 
على العْبدٍ في اليُوم. والّيّلّةو"2 الحديتٌ.. ونحوه من النصوص القاطعة بتكرار 


)١(‏ في «الموطاء 0١‏ من حديث طلحة بن عبيدالله أن رجلا جاء إلى رسول الله كلةِ من أهل نجد ثائر 
الرأس نسمع دوي صوته. ولا نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلامء إفقال رسول الله 
كه : وخمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل علي غيرهن؟ قال للا إل أن تطوع. . »٠.‏ ورواه 
البخاري 2)٠١6 / ١(‏ ومسلم ,»)١١(‏ وأبو داود (541). 

وفي «الموطأء أيضاً 17/١‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن 
محيريز. عن المخدجي . » عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : «وخمس صلوات كتبهنٌ الله على العباد» من 
جاء بهن لم يَنقْضُ منهن شيئاً استخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. لت 
بهن» فليس له عند الله عهد. إن شاء عَذَّبه وإن شاء أدخله الجنة. 

ورواه أحمد "1١6/8‏ “ و9١”,‏ والدارمي 7١/١‏ وابن ماجه )١1101(‏ من طريق يحيبى بن سعيد. 
بهذا الإسناد. ورجاله ثقات رجال الصحيح غير المخدجي. فإنه لا يعرف بغير هذا الحديث» لكن - 


للق 


الزكاة والصوم وغيرهما تأكيداً لقوله عر وجلٌ: طأقِيمُوا الصّلاة وأنُوا الزّكَاة» 
[البقرة: »١٠١١‏ « كُتِبَ عَلَيُكُمُ الصّيَامُ 4 [البقرة: *18], لأنَْ هذا وحدّه 
استقل بإفادة التكرار. فلم تبق لغيره إلا فائدة التأكيد. 

ومن لا يرى الأمر للتكرارء يقول : دن الأمر في جميع هذه المأمورات 
وغيرها الخروجٌ من مُهدتها بفعلها مرة واحدة» وإنما ثبت20) تكرارٌ”2 ما وجب 
تكراره منها بأدلة تفصيلية منفصلة أفادت التكرار زيادة على مقتضى الأمر. 

وعلى م يترجح القول بعدم التكرارء أن النصوص المذكورة بتقديره 
تكون مؤسسة». :وعلى. القزل 499 الأول . تكوث مؤكتة :. .والتامسيي" اول دمن 
التأكيد . 

وينّجه الجوابٌ عن هذا بأن يَُالَ: النصُوصٌ المذكورة ليست للتأسيس ولا 
للتأكيد. ب هي للتبيين فإن0*) الكتاب يبي يعفيه اينعسا: والمة فيد 
للكتاب. فالنصوص المفيدة0*» للتكرار مبيئة للنصوص المطلقة. وقد سبق أن 
القاعدةً أن مدلول البيانٍ ن بالفعل موجوذ في المبين بالقوة» فقول الشارع: صلُوا 
في كل يوم ء وزكواء وصُوموا كل ا دأقمُور الصّلاة واوا 
اكاك و«كتب عَلَيكُم الصيَام, فتكون هذه اللصوم مقتملة غلن اقنضاء 
التكرار؛ لكن اشتمالاً خفياً ظَهْرَ بالبيان. وعلى هذا يتجه القولٌ باقتضاءٍ الأمر 
التُكرار. 

وأما النهٌ ؛ فالمشهورٌ من مذاهب العلماء أنه يقتضي التكرارء لاقتضائه 


- تابعه عبدالله الصنابحي عند أحمد 0797/8 وأبي داود (074) وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي 
(0/4): فيتقوى بذلك ويصح. وصححه ابن حبان (797) «موارد». وابن عبد البرء والنووي . 

)١(‏ في بقية النسخ: «يثبت» والمثبت من (و). 

() في (و): «بتكرار». 

(6) لفظ «القول» سقط من (ب) و (و) و(ه). 

(5) كذا في (و)» وفي بقية النسخ: «بأن». 

(8) في (ب): «المفسدة» وهو خطأ. 


الكفٌ أبداً على اتكررٍ الأزمئة» وقد سبق تقريره في الفرق بينه وبينَ الأمر في 
ذلك» وزعم بعضهم أنه لا يقتضي التُكرارٌ 08 هذا القائل على مذهيه أن 
لا يُوجد عاصٍ أصلاء لأن المنهي عن فعلٍ يخرج عن عُهدة النهي بتركه مرة 
في زم ماء كما يخرج عن عُهدَةٍ لامر بفعل المأمور مره في زمن ما عند من 
لا يوجب التكرارٌ فيه وترك المنهي عنه مرة في زمن ما لا ينفكُ عنه أحد في 
العادةء ما اضطرارًة"» في حال النوم والمرضٍ والتشاغل بالمباحات 
والواجبات» أو اختياراً؛ إذ مف في العادة أنَّ أحداً يُلازْم فعل المنهي عنه 
بحيث لا يَفْثرُ منه زمنا من الأزمان حتى يموت» وحينئلٍ يلزم أن من ترك الزن 
مرة واحدة بنومء أو صلاةء أو أكل . أو ملل أو عجزء أو استحياء» أو 
الفيازا محفاء وفعله في بق أزمائه أن يكرت مطيعاً خارجاً عن:عهدة النهى» 
وهذا!9) باطل بإجماع . 

قلتٌ: وقد يجاب عن هذا بوجهين : 

أَحَدُهُما: أن يقال: هذا هو مقتضى النهي ولازمّه على هذا المذهب». 
لكن انتفؤ9؟ ذلك وثبت تكرار ترك المنهي عنه بالأدلة المنفصلة كالإجماع 
وغيرهء ونحن كلامنا فيما يقتضيه النهيُ لغ لا فيما استقرت عليه الأحكام 
شرغا, 

قُلْتٌ: وهذا جواتث سديد صحيح . 

الوجه الثاني : وهو يتخرّجٌ على قاعدة؛ وهو أن الاقتضاءً إِمّا أن يكونّ عاماً 
في عام نحو: أكرم الناسّ في جميع الأيّام » أو مطلقاً في مطلق. نحو: أكرم 
رجلا في يوم ماء أو عاماً في مطلق» نحو: أكرم الناسٌ كُلّهِمٍ في يوم ماء أو 
طلقا في عام. نحو: أكرم رجلا في جميع الأيام . 


(؟) في (ب) و (و): «وهو». 
(5) في ١و‏ : «ينفي» . 


إذا تقرر هذاء فالقائل: إن النهي يقتضي التكرار يقولٌُ: هو من باب 
اقتضاءٍ العام في العام. وهو اقتضاءٌ جميع جميع التروك في جميع الأزمان» والقائل 
بأنه لا يقتضي التكرار يقول: هو من 57 اقتضاءٍ المطلق في العام 
والمطلوبُ ترك واحد في جميع الأزمان. فمتى لابس المنهي عنه في زمنٍ من 
الأزمان. تحقق العصيان» وهذا معنى جواب ابن عبد د السّلام . 

قلت: فَمَأَحَدُ الخلاف إذن أن الكفٌ عن المنهي و الأزمان. هل هو 
ترك واحد نظرا إل تحلسن الكفٌ واتحاده. أو تروك كثيرة نظراً إلى أشخاصٍ 
الأزمان وتعدّدمَاء وعلى هذاء فالنافي لاقتضاء النهي التكرار قد قال به في 
المعنى» إذ لا معنى للتكرار إلا الترك في جميع, الأزمان سواء جعله تركا 
واحداً باعتبار ماهيته البسيطة. أو تروكاً باعتبار أزمنته المتعددة» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

الفائدة الثالثة: ما علق عليه الأمرٌ من شرطء كقوله: إذا زالت الشمس» 
فَصَلُواء أو صفْدء كقوله عرّ وجلّ: «الزَّانِيةٌ وَالرّاني فَاجْلِدُوا» [النور: ؟]» إن 
ثبت أنه علةٌ"2 للفعل. فلا خلافٌ في تكرره بتكرره2: وإن لم يكن علةء 
فإن قيل: الأمرٌ المطلقٌ للتكرارء فها هنا أولى. وإن قيل:. ليس للتكرار» 
اختلفوا ها هنا. واختار الآمدي عَدَمّه. 1 

وأما النهي المعلّقُ بما يتكررٌ فمن قال: مطلق النهي يقتضي التكرارّء 
أثبت التكرارز ها هنا بطريق الأولى» ومن قال: لا يقتضي التكرازء اختلفوا: 
هل يقتضيه أم لا؟ والأظهرٌ أنه يقتضيه. بخلاف الأمرء والفرقٌ بينهما ما عُرفَ 


)١(‏ في (ب): «عليه»: وهو خطأ. وفي (و): «علته». 
(؟) في (ه): «بتكرره إن علمته». 


الأمر المعلق 


العموم والخصوص 

العمومٌ والخصوص: العمومٌُ: قيل: هُوَ مِنْ عوارض الألفاظ حقيقةً 
لدلالتها على مُسَمياتِها باعتبار وجوديها: اللساني. والذهني ؛ بخلاف المعاني. 
لتمايزهاء قلا يَدُلْ بعضها على بعض . 

والتحقيقٌ أنْهُ حقيقةٌ في الأجسام . إذ العموم لغة ة: الشمول. ولا بذ فيه منْ 
شاملٍ ومشمول , كالكلةِ والعبَاءَةٍ لما تحتهما. 55 

والعام : قل : هو اللفظ الواح الدالٌ على شيئين ن فصاعدا مطلقا. واحترز 
بالواحد عن مثلٍ : ضَرَبَ زَيدٌ عمرا. إذْ ما لفظان» وبمُطلقاً عن مثلٍ عشرة 
رجالر ٠‏ فإنه َل على تمام العشرة لا مُطلقاً وفيه لَنٌ. 

وأجودُ منه: اللفظ الدال على مسمياتٍ دلالة لا تَنَحَصِرٌ في عَدَدٍ. 

وقيلَ : اللفظ المستغِقٌ لما يَصْلّح لَه بحسب وضع واحد. 

وقيل : اللفظ إِنْ دل على الماهية من حيتُ هي هي فقط. فهو فهو المطلقٌ أو 
على وحدةٍ معينةٍ» كزيد وعمرو. فهو العم ٠‏ أو غير معينة. كرجل . فهو التكرة. 
أو على وحداتٍ متعددةٍ. فهي إما بعض وخدات الماهية. فهو اسم 7 
كعشرينَ رَجُلاء أوْ جميعهاء نهو العام فَإِذّنْ هُو اللفظّ الدالٌ على جميع 
أجزاء ماهية مدلوله. وهو أجودهاء وقيل فيه غيرٌ ذلك . 

وينقَسِم اللفظ إلى لا أعمٌ منه. كالمعلوم . أو الشيء. ويُسمّى العام 
المطلقّ. وقيل: لَيِسَ بموجود. وإلى ما لا أَخْصٌ منه كزيدٍ وعمروء ويُسمى 
الخاصٌ المطلقّ. وإلى ما بينهما كالموجودٍ والجوهر والجسم النامي والحيوان 
والإنسان. فيُسمى عامّاً وخاصّاً إضانياً. أي: هو خاصٌ بالإضافة إلى ما فَوقَهُ 
عام بالإضافة إلى ما تحتّه. 

#* د د 


قوله: «العموم والخصوص)»*) 


(*) انظر: «الإحكام» لابن حزم -١7/“*‏ ١15ء‏ ووالعدة في أصول الفقه» 4814/17 - 2.5144 و «الإحكام» - 


1:8 


أي : هذا بيان القول في أحكام العغموم والخصوص. 
قولّه: «العمومُء قيل: هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على 
مسمياتها باعتبار وجودّيه('2: اللساني والذّهني» بخلاف المعاني لتمايزهاء فلا [4؟1١]‏ 
يَدُلّ بعضها عَلى بعض». 
إتدا فلك غيل لآنى فد ريحت خلاف هذا بعد وهذا البحث يوجد 
في أكثر كُتّبِ الأصوليين9) غير محقق. ووجة الكشْفٍ عنه أن( إذا قلنا: هذا 
الشيء من عوارض هذا الشيء. أي: مما يعرض له ويلحقهء واشتقاقه من 
المرامر * وهو المعنى الذي يذهب ويجيءء ولهذا سمي نالعال امرض 
رما لأنَّ كَُُ واحد9؟» منهما يذهبٌ ويجيءٌ: قال الله عرَّ وجلّ: «ثريدُونَ 
ض الدِّنْيَاك [الأنفال: 510]ء وفي الحديث: «هُذًا ابن آَدَمّ وهذه الأعْرَاض 
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لها وهي تغرض له. 
للآمدي ؟/585- 4468. و«أصولء» السرخسي ١١4/١‏ و6١7١‏ و1958 ؟157ء و«المستصفى» 
للغزالي 77/17 185ء و«الوصول إلى الأصول» 7١7/١‏ - 74”, و«المحصولء ج /١‏ ق؟/ ١ه‏ 
وك”, وج 7/ ق ”“/ 8-١51كء‏ و«اشرح تنقيح الفصول» 1ه 5ه و8ا1- 799 ا 46- 
5 ال + 6٠٠ء‏ وهنهاية السول» 17/7 /6507. و«التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول» ص /ا5؟ - 478» و«الموافقات» .٠8- 7٠0/7‏ و وحاشية التفتازاني على المختصر» 
5---155ء و«شرح التلويح على التوضيح» 4/1١‏ - 58. و«التقرير والتحبير» 185/1١‏ 7”07. 

)١(‏ في (ب): «وجودهاء. 

)1١(‏ في (آاوب وو): «الأصول». 

(9) سقطت من (9). 

(4) لفظ: «واحد» سقط من (ب) و(ه). 

(8) رواه البخاري في «صحيحه» ليله في الرقاق., باب: في الأمل وطوله. من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: خط النبي يك خط مربعاء وحَطّ خَطَأ في الوسط خارجاً منه وخَط خططاً صغاراً 
إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: «هذا الإنسانٌ» وهذا أجله ممحيط بهء وقد 
أحاط بهء وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراض» فإن أخطاه هذاء نَهْشْه هذاء وإن 
أخطأه هذاء نهشه هذاء». ورواه أحمد .#86/١‏ والدارمي ؟/404» والترمذي (5404؟)» وابن ماجه 
117"1). 

(5) في (و): «الذي». 
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وَالعَرَض في اصطلاح المتكلمين؛ ؛ هوما لا يَدْحْلَ في في حقيقة الجسم 
ومفهومه؛ سواء كان لزي ل يُقَارِقٌ كسواد العُراب والقار, 0 مفارقاً يذهب 
ويجيء كالحركة والسّكون. وصفرة الوجَل » وحمرة الحَجَل . 

وبهذا المعنى قولنا: العموم من عوارض الألفاظ. أي : أنه يلحقهاء وليس 
هو داك في حفيقتهاء وهو عرض لاز لم أله من الأفاظ لا نك هه. 
وهو خاصٌ ببعض الألفاظ. وهي التي وضعها الواضع لِتَدُلّ على استغراق 
جميع ما وَضعَت له. 

ومعنى قولنا: العمومُ من عوارض الألفاظ حقيقة, أي : أنه في الحقيقة لا 
يعرض إلا لصيغة لفظية'2, كالمسلمين والمشركين». ونحو ذلك من صيغه. 
كما أن الصّحة والسقمَ لا يَعْرضَانِ بالحقيقة إلا للحيوان» والاتصالٌ والانفصالٌ 
لا يَعْرضَان بالحقيقة إلا للجسمء فإذا قلنا: هذا اللّفظ” عام أو خاصٌ والحكم 
ثابت لعموم اللفظ. فإضافة العموم إلى اللفظ ووصفه به حقيقة. كما أنا إذا 
قلنا: هذا حيوان صحيح أو سقيم» وهذا جسم متصل أو منفصل؛ كان ذلك 
حقيقة . 

وإذا أضفنا العمومٌ إلى المعاني» كقولنا: هذا كم عامٌء وخصب أو 
جَدب عَم أو بلاءٌ أو رخاءٌ عام. وهذه مصلحة عامة؛ كان ذلك مجازاًء أي : 
لا يستحق المعنى بحسب الأصل أن يوصف بالعموم؛ إنما هو بحسب 
الاستعارة إِمّا من اللفظ أو نظراً إلى شمول مجموع أفراد المعنى المذكور 
لمجموع محاله؛ » كما إذا قلنا: هذا معنى صحيحٌ أو سقيمٌ؛ أو كلام مُتَصِلٌ أو 
مُنْفَصِل ؛ ؟ كان ذلك مجازاًء لأن حقيقته في الجسمء وسيتضِحٌ هذا بما بعدّه إن 
فاك الل تمان 


)١(‏ في (ب): «عرضية». 
(5) في ١(‏ وب وه): «لفظع. 
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وقوله : «لدلالتها على مسمّياتها باعتبار وجوديها اللساني والذّهني» أي 
إنّما كان العمومُ من عوارض الألفاظ بالحقيقة دونَ المعاني لدلالة الألفاظ على 
مسميّاتها باعتبار وجودها في اللْسان ووجودها في الذَّهن. 

وتقرير هذا أنَّ كل معلومٍ ٠‏ فله ثلاث وجودات: وجود في الأعيانٍ؛ كعين 
الحيوان الناطق المفهوم من لظ البجل» أو الانماقة ورجوة .فى اللسافةه وهو 
تف اأبمه الدال ليه علنظ الرجل أو الإنسان الال على مسماة:: فهدذ] للف 
وجوده في اللسان. ووجودٌه في الذهن: وهو صورة مدلول اللفظ الحاصلة في 
الذهن. كصورة الرجل والإنسان. 

والفرقٌ بَيْنَ هذه الوجودات؛ هو أنَّ الوجودّ الذُّهني لا يختلفٌ باختلافٍ 
الأشخاص ولا اللغات, فإِنَ صورة الرجل والإنسان من حيث هو رجلٌ وإنسان 
واحِدّةٌ لا يَقَمُ في الذهن تفاوت بينهما('© بالخواص العارضة» بل هُوْ بأخذ”) 
الماهية المشتركة بَيْنَ أشخاص الرجل والإنسان. فالوليدٌ والرضيعٌ والعظيم 
والمُرَاهِنُ والفتى والكَهُلُ والشيخ الهمْ. كل منهم رجل وإنسان في الذهن على 
السواءء وهو سواءٌ في ذهن العربي والعجمي بخلافٍ الوجودين: العيني» 
والأُساني» فإنهما يختلفانء لكن العيني يختلفُ باختلافٍ” الأشخاص 
والخواص» فإن زيداً الطويل غَيْرٌ زيدٍ القصيرء وعمرو”؟» العالمُ غير عمرو 
الجاهل , والفطيمٌ أكبرٌ من الوليد» والبالغ أقوى من الصبي» وهذا الشخص 
المعيِّنُ غير ذلك المعيّن. فالاختلافٌ واقعم في الوجود العيني من هذه 
الجهة . 


)١(‏ في (ب): «بينها». 

(9) في (1 وب وهم: «باحد». 
(") ساقطة من (9)., 

(؛) في (و): «وعمراء». 

(5) في (و): «غير ذاك». 
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واللفظيٌ يختلف بالنظر إلى الألفاظ واللغات المتعددة» فقولّنا للبعير مثلا: 
جملء دواء أشتر. هذه ثلاثة ألفاظ مختلفة باختلاف اللغات العربي والتركي 
والعجمي , والمدلول واحد. 

والفرق أيضاً , ين الويعوف اللبناني والوجودين الآخرين20 هو أن الوجوة 
اللساني دليلٌ ؛ والآخران هدلو ألا ترى أن لفظة زيد تَدُلُ على هذا 
الإنسان الخاص الموجود في الخارج المطابق لصورته الموجودة في الذُهنء 
فهما مدلولان للفظ وهو دليل لهما9©. 

إذا تْبَتَ هذاء فمعنى دلالة الألفاظ على مسمياتها باعتبار وجوديها9"©: 
النُساني. والذّهنيء هو أنّك إذا قُلْتَ: الرّجَالُء دَلّ هذا اللفظ على مسماه 
باعتبارين : 

أَحَدَّهُما أنَّ هذا اللفظ يفيد بالوضع أو بالاستعمال جماعة أشخاص من 
ذكور بني 0 وهو الوجود اللساني . 

والثاني : أنه 1 على الصورة المطابقة ة لتلك الاتخاص, في الذّهن وهو 
الوجود(؟) الذهت . وهذا بيخلاف التعانق؟ فإنه يتميز يعضها عن بعض بتمايز 
فاليا فلا يدل بعضّها على بعض ء فلا يكونُ العموم من عوارضها حقيقة , 

وتحقيقٌ الفرق بين الألفاظ والمعاني من هذا الوجه خو أن اللفظ العام يذل 
على ما تحته من المسميَاتِ دلالةً واحدة من جهة واحدة من غير أن يختص 
بعض مسمياته ببعضهء كلفظ الكُمَارِء #الدالٌ على آحاد كثيرة كفّار» من غير 
أن يختص واحد منهم ببعض لفظ الكفار». بخلاف المعاني. فإن محالها 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(0) في (أ وب وهم: «لهاء. 
(9) في (و): «وجودها». 

(1) في (ه): «وهو أن الوجود». 
(0-6) ساقط من .)١(‏ 


يختص ببعضهاء كقولنا: رخص عام ويلاة عام فإن الخصب”2 والبلاء في 
كل ا غيره في في الموظح الآخرء فرخصٌ مصرٌ غير رخص دمشق» ورخاءً 
بغداد غير رخاء الصين» وأبين من ذلك المطر؛ إذا قلنا: هذا مَطرٌ 0 
أ : شامل للأمكنة من حيث الجملة. غير أنَّ هذا المكانَ يُخقص من 
المط 9" بغير ما اختص المكانُ الآخرء فمطر المسجد غير مَطرٍ السوق» 
والواقعٌ منه في هذه الدار غَيْرٌ الواقع في الدار الاوك بخلاف لفظ الكُمَار 
فإنُه بكليته يَدُلُّ على كل واحدٍ من الكفَار ااا اح ل 
تعضهةه كنا اخص السوق والمسجد”؟ ببعض المطرء وإذا كان العمومُ في 
اللغة الشمول» وهو على التحقيق إنما يكون في الألفاظ دون المعاني ؛ 

نت07) أولىٍ بأن يَكُونَ العموم من عوارضها بالحقيقة من المعاني . 

واعلم أن العبارة المذكورة في «المختصر» به من كلام الشيخ أبي 
محمدء وليست واف به فلذلك وقع فيها 0 وفي نه إشكال» 
وعبارة الشيخ أبي محمد ملخصة مِن كلام, الشيْخْ أبي 

وحاصل 0 ف معنى قولنا: «باعتبار 0 5-8 والذّهني ) 
هو أن الرجلٌ مثلل له وجودٌ في الأعيانء» وفي اللسان. وفي الأذهان, أما وجوده 
في الأعيانء فلا عمومَ له. إذ ليس في الوجود الخارجي رجل مطلق. يعني 
كلياً» بل إما زيدٌ أو عمروء أو غيرهماء فهو مقيد بقيد التشخْص 9 والعلّمية. 
وأما وجوده في اللسان؛ فلفظ الرجل وْضِعٌ مم للدلالة على زيدٍ وعمروٍ وبكر 


. في هامش (و): «لعله الخصبء وهو الأولى‎ )١( 
ساقطة من (و).‎ )١( 

(") في (ب): «بالمطر» . 

(5) في (و): «من السوق أو المسجد». 

(©) في (و): «كان». 

(5) في (ب): «للتشخيص» وفي (1): «الشخص». 


وغيرهم ' ونسبته إليهم واحدمم وهذا معنى العموم . أن وجوده في دون 
إن اللرجل في لمعن صورة ة كلية مطابقة له تتناول 86 وَعمّرا ور وغَيْرَهُم 
وتَدُلّ عليهم دلالة واد كدلالة لفظ الرجل عليهم . غير أن اللفظ يدل 
بالوضع . والذهن يدرك بالتصور. 
0 #ااى 5 5 

فقد ثبت أن معنن العمومٍ والشمولٍ موجود في اللساني والذهني دون 
العيني الخارجي . وهذا هو مرادي بقولي : «لدلالتها ع مسمياتها باعتبار 
وجوديها: اللساني, والذّهني» غَيْرَ أن في مطابقتها له نظراً. 

- قوله : «والتحقيقٌ أنه» يعني العموم «وحقيقة في الأجسام » إذ الْعمُوم لغة 
الشتهول» ولا د فيه من شامل ومشمول كالكلة» والعباءة لما تحتهما». 
أي 97): والتحقيق من نحيت النظر أن العموم حقيقةٌ في الأجسام 2 لا في ا 
ولا و المعاى و أن العموم في اللغة الشمول. يُقال: هذا الكساءً يعم مَنْ 
تحتة 2 أي : يشملهمن وإذا كان العموم هر الجهولء ”فالشمولٌ معنى إضافي 
له بل فيه من شامل ومشمول "2 فالشامل كالكلّة والعباءة» والمشمول من 
تحتهماء لأنهما شملتاه. فإذن العمومٌ حقيقة ليس إلا في الأجسام الشاملة. 
وهو في الألفاظ والمعاني مجارٌ لوجهين: 

أخدذهنا أن الأصل عَدَمُ مشاركتهما الأجسام في معنى الشمو ل 

والثاني : أن الشمول في الألفاظ ليس توما بل عقو وليبس هو 
أيضا(؟) في قوة شمول الأجسام ‏ لما 0 والشمول في المعاني » لدو 
عمهم العطاءٌ والإنعام والخصبٌ أضعفٌ من شمُول الألفاظ لما نبهنا عليه قبل 
من اختصاص بعض محال المعنى ببعضه. وتمايز أجزائه بتمايز محاله. 


)١(‏ في (ه): «كالكلية». 
(؟) ليست في (1 وب وه). 
( - ") ساقط من (ه). 

(4) في (1): دوهذا أيضأ». 


والكلّة : بكسر الكاف وتشديد 0 سير زقيق يخاط كالبيت يُتوفى فيه 
من البق. ذكره الجوهري . والعباءة : بفتح بفتح العين والباء ومدّ الألف لغة في 
العباية» وهي ضرب من الأكسية. 

وقال الآمديّ: العمومٌ من عوارض الألفاظ حقيقة اثقاقاء واختلفوا في 
المعاني» هل هو من عوارضها حقيقة؟ فنفاه الأكثرون. وأثبنهر الأقلون. 

وقال ابن الحاجب: العموم من عوارض الألفاظ :1 وفي المعاني [0؟١]‏ 
أقوالٌ: أصحها أنه حقيقة فيها أيضاًء والثاني ليس من عوارضها. 

وقال النيلي في «شرح جَدَل الشريف» ما معناه: إنه يمكن 0 
اللفظ والمعنى في ذلك بأن العموم من لواحق اللفظ. واللفظ لما كان ثا 
بالوضع أو الاصطلاح» أمكن التصرف فيه بالعموم والخصوص”7» 0 
الرميع فدلاليه عليه ا ة لا ذاتية» بخلاف المعاني ؛ فإن ثبوتها لما لم يكن 
وضعياًء بل هو حقيقي» لذلك22 لا يُمْكنٌ التصرفٌ فيها بتعميم . ولا 
تخصيص 0 ولا 0006 

واعلم أن البحث عن أن العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني هو من 
رياضيات2©9 هذا العلم , لا من ضرورياته حتى لو تركء لم يُخلٌ بفائدة. 
ولهذا كثير من الأصوليين لا يذكرف وَإتمنا تابعث في ذكره أصل «المختصر»ء 
والله تعالى أعلم بالصّوابٌ. 

قوله : «والعام , قيل : هو(؛) اللفظ0*) إلى آخره . تعريف العام 

لما فَرَعَّ من المسألة الرياضية المذكورةء وهي أن العموم من عوارض 


)١(‏ في (و): «الخصوم». 

(0) في (ب) و (,): «كذلك». 

5) في (1) و (و): «رياضات». (5) ليست في البلبل المطبوع. 

(5) ذكر هنا عبارة «المختصره بتمامها. وهي : «الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً» واحترز بالواحد 
عن مثل: ضرب زيد عَمرأًء إذ هما لفظان». 
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الألفاظ أو المعاني. أخذ في الكشف عن حدٌّ العام. وقد دُكرّثْ فيه حدودٌ 
كثيرة فى الكتب اتفق منها فى «المختصر» أربعة: 

أَخَدها: أن العام :وهو اللفظ الواجدٌ الدال على شيئين فصاعداً مطلقأ». 

فقوله الفط ومن يتناول العام والخاص والمشترك والمطلقّ وغير رَ ذلك 
من أصناف اللفظ لأنها ألفاظ . 

وقوله: «الواحد» احترز به” ؟ عن مثل : ضرب ديد عمراً؛ نه دل على 
شيئين.» لكن لد بلفظ واحد. بل كدر هله وهذا أجود من قولنا في 
«المختصر» : «إذ هما لفظان» لأنّ قولنا: ضرب زيد عمراً ليس هو لفظين فقطء 
بل ثلاثة ألفاظ » فعل وفاعل ومفعول. ولعل الإشارة في «المختصر» وقعت إلى 
0 والمفعول . وهما زيد وعمرو؛ لكونهما أسمين . و ضرب فعلء. لكن 

لا وجه للاقتصار على ذكر الفاعل والمفعول, لأنَ الكلامَ في اللفظ الدال» 

والفعل لفظ دال. فالصّوابٌ إذن أن يقال : احتراز من: ضر ويد غمراء إذ اهو 
اكز من 0 لفظ واحد. أو لأنّه ثلاثةٌ ألفاظ . 

قوله : «وبمطلقأ أي : واحترز بقوله : مطلقاً «عن مثلٍ عشرة رجال» فإنه 
دل على : شيئين فصاعداً. لكن لا مطلقاًء ٠‏ بل إلى تمام العشرةء ثم تنقطمٌ 
دلالته. 

قوله: «وفيه نظر». أي : في الاحتراز بمطلقاً عن مثل عشرة رجال . وذلك 
أن الاحترازٌ عن مثلٍ عشرة رجال حَصَّلّ بقوله: فصاعداً إذ هذه اللفظة 5 
أعني صاعداً ليس لها نهاية تقف عندهاء وكل ما كان من الأعداد فوقٌ الواحد 
انتظمه (4) قولّه : فُشَاعدا: وحينئذ لا يحتاج إلى امطلقاة: 


)١(‏ ليست في بقية النسخ.. وهي من (ه). 
(؟) ساقطة من (ه). 

(”) في :)١(‏ «اللفظ». 

(5) في (و): «يتضمنه . 
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قوله: «وأجود منه» أي : ادره من هذا التعريف للعام7) أن يقال: هو 
«اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد» وهذا هو الحدٌ الثاني من 
الحدود القدورد في والمحتهرة. 

فقولنا :«اللفظ الدّالُ» جنس له يتناول ما دَُ على سمو واخدء كزيد. أو 
مسمّيّات. كالرجال» فاحتررٌ بقوله: على مسميات؛ عما دل على مسعى 
واخد. 

وبقوله : «دلالة لا تنحصر في عدد» عن أسماء مقادير الأعداد,» نحو: 
عشرة» وعشرين, وثلاثين, لأنَّ كُلَّ واحدٍ منها ومن نظائرها لفظ واحدٌ”") 
دَال0 على مسمّيات» لكنٍ دلالة محصورة معلومة المقدار والنهاية» بخلافٍ: 
المسلمين» والمشركين؛ إن دلالته غير معلومة الانحصار في عددٍ مارم 

قوله: «وقيل: اللفظ المستغرق»””؛ | إلى آخره. هذا هو الحَدٌّ الثالث 
للعام ؛ وهو «اللفظٌ المستغرق لما يَصْلَحُ له بحسب وضع واحد» فاللفظ جنس » 
والمستغرق لما يَصْلُحُ له فصل له عما َيْسَ بمستغرقي لما يَصْلْحُ له, كالرجلٍ 
إذا ريد به معيّن, فإنه ليس بعام» لأنه لم يستغرقٌ ما يَضْلّحُ له. وهو سائر 
الرجال . إذ لفظط الرجل يَصْلْحُ للدلالة ا جم الرجال؛ إذا جعل ينما 
وعلى هذا اغتراضن ظاهر. وبالجملة. فاللفظ لا بد د وأن يَصْلَحَ للدلالة على 
شيء» فإِنْ دل على جميع ذلك الشيء ء الذي يصلحٌ للدلالة عليه فهو العام, 
وإلا.ء فليس 0 

الم أنْ على هذا إشكالاًء وهو أن يُقَالَ: قولهُ: العنام: هو اللفظ 
000 إما أن يُرَادَ ما يَصُلّحُ له من جهة الدلالة» أي : يصلح 
)١(‏ في (ى): «العام». 
(؟) ساقطة من (و). 
(5) كذا في (و)ء وفي بقية النسخ: (دل». 
(4)ذكر في (ه) عبارة المختصر بتمامهاء وهي : «لما يصلح له بحسب وضع واحد». 
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لأن يَدُلُ عليه. أو يراد ما يصلح من جهة إرادة المتكلم » فإن ريد الأوؤل؛ 
فالعام لا بْدُ وأن يكونَ مستخرقاً لما يَضْلّحُ له بهذا الاعتبار, | إذ كل لفظ صَلْحَ 
الفسمق دل عليه وحينئذ لا فائدة لتقييد اللفظ بكونه مستغرقأٍ وإن ريك الثاني 
وهو صلاحيته بحسب إرادة المتكلم. فنقولٌ: إنْ0) أرادٌ المتكلّمُ بلفظ جميع 
ما يَصُلّحُ للدلالة عليه فهر العام كما مَرْء وإن أراد به بعض ما يصلح”© 
للدلالة عليه» فهو لفظ عام أَرِيدَ به الخاصء فالعموم في اللفظ لازم على كُلَّ 
تقدير. وإنما الخصوص في مدلول اللفظط على تقدير 90 إرادة المتكلم بعضه . 
وقوله : بحسب وضع واحد. احترازٌ من المشترك 2 كلفظ الععين لقره 
نه لف مستغرق لما يَصْلْحُ له من مسمياته. العندا لبس يرفيج واد بل 
بكرم فالقرء الدال على الحيض إنما وْضِعٌ اله وكذللك الم 2 ف الذال علق 
2 إنما وضع تم له ومع غير الأول» بخلاف قولنا: الرجال» فإن دلالته على 
000 «وقيل : الفط 0 د از الماهية»”؟. إلى آخره. هذا هو الحَدٌ 
الرَابعٌ للعام. وبيانه بطريق التقسيم. وتقريرُه أنَّ اللفظ إما أن يدل على ماهية 
5 حيث ''هي هيء. أو لاء فإن دَلَّ على الماهية من حيث هي, أي : 
© قطع النظر عن جميع ما يَعْرض لها من وحدّة وكثرةٍ وحدوث وقدم 
ا وقصر وسواد وبياضٍ 2 فهذا هو المطلقٌ وذلك لأنّ الإنسان مثا من 
)١(‏ في (): «إذا. 
(9) في (آ و ب): «وإن أريد به ما يصلح». 
(5) في (0): «تقديم». 
(4) في (9): «لكن». 
(©) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» ؛ بتمامها. وهي : اس حيث عي عي فهو العطاق» أو على وحدةٍ معينة 
كزيدٍ وعمروء فهو العلمء أو غير معينة كرجل » فهو النكرة. أو على وحدات متعددة فهو إما بعض 
وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلا أو جميعها فهو العام. فإذن؛ هو اللفظ الدال على 


جميع أجزاء ماهية مدلوله. وهو أجودهاء . 
(5-5) ساقط من (و). 


حيث هو إنسان؛ إنما يدل على حيوان ناطق لا على واحدٍء ولا حادث» ولا 
طويل» ولا أسود. ولا على ضِدٌ شيءٍ من ذلك. وإن كنا نعلم أنه لا يُْقَكُ عن 
عض تلك 

وإن لم يدل على الماهية من حيث هي فإما أن يَدُلُ على وحدة أو 
وحدات ت(0) متعددة2"9. فإن دل "على وحدة. فهي إما ع كزيدٍ وعمررء 
00 ؛ أو غيرٌ معينة» كرجلٍ وفرسء وهو الَكرَةُ. وإن دل على 
وحدات متعددة”" “, وهي الكثرة ة» فتلك الكثرة إما بعض وحدات2>2 الماهية أو 
جميعهاء فإن كانت بعضها؛ فهو اسم العدد. كعشرين وثلاثين ونحوهاء وإن 
كانت جميع وحدات الماهية؛ فهو العام . 

فالعام إذن: هو «اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. وهو 
أجودها» أي أجود الحدود المذكورة. 

وإنما قلنا: إن هذا الحد مستفادٌ من التقسيم المذكور لأن التقسيم 
الصحيحٌ يرد على جنس الأقسام » ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي 
يتميز بها فيتركب كل واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه الخاص وهو 
الفصل9©», ولا معنى للحدٌ إلا اللفظ المركب من الجنس والفصل» وعلى 
هذا؛ فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق» وهو””) 
المطلٌ والعَلّمُ وَالنْكرَةٌ واسمٌ العدد. 

فالمطلق : هو اللفظ الدَّالُ على الماهية المجردة عن وصف زائد” . 


. في (ب): «واحدات»‎ )١( 
ليست في (1 وب و0).‎ )0( 
ساقط من (ه).‎ )*-( 
في (ب): «الفعل».‎ )4( 
في (9): «وهي».‎ )©( 

(5) في (ب): «دال». 
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والعَلّمُ : هو اللفظ الدَّالُ على وحدة7) معينة. 

(”والنكرة: هو اللفظ الدال على وحدة غير معينة"©. 

واسمٌ العدد: هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله؛ والعام ما 
ذكرناه. 

فإن قلت: قولكم: العام هو اللفظ الدال على جميع وحدات الماهية. 
يقتضي أن الخاص هو اللفظ الدَّالُ على بعض وحدات الماهية, لأنَّ الخاص 
مقابل العام وحينئٍ يتحد حَدٌ الخاص واسم العدد. 

قلت: هو كذلك. غير أن بعض وحدات الماهية في الخاص هو وحدة 
واحدة معينة أو مخصوصة., وفي اسم العدد هو وحدات متعددة© غير 
مستغرقة» فَيرَادُ بَيْنَ الحقيقتين» أعني حقيقة الخاص واسم العدد. هذا 
الفصل . 

وإنما قلنا: إِنْ حَدَّ العام المذكور هو أجودٌ حدوده المذكورة, لأنه أضبطًٌ 
ولخو إذ هو ناشىء عن تقسيم دائر بين النفي والإثبات وارد على جنس 
الأقسام. ملحق بفصولها كما سبق . 

قوله: «وقيل فيه غير ذلك». أي: قيل في حََدٌ العام غيرٌ ما ذكرناه. 

فمنها ما ذكره الآمدي. وهو أن العام هو اللفظ الواحدٌ الدّالُ على مسميين 
فصاعداً مطلقاً معا. واحترازاته قد سبق القولٌ فيهاء إلا قولّه: معاً. وأحسب 
أنه احترز به من اللفظ المشترك. كالعين ونحوه. نه يدل على مسميين 
فصاعداً إذا تكثْرَتُ موضوعائه لكن لامعاً. أي: لا يراد جميعُها عند إطلاقهء 
بل بعضها على البدل. 

ومنها: أنه القول المتعلق بمعلومين» أو القول المشتمل على مسميين 
)١(‏ في (ب): «واحدة». 


)١- 9(‏ ساقط من (1 وب وه). 
(*) في (ب): ومعينة) . 
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اع ذكره الكتاني في «المطالع» وخ و كمي ما سيق: 

ومنها: أن العام هو الموضوح لمعنى كُلي يُفيد تتبّعه في محاله. ذكره 
القرافي في «التنقيح» وذكر في شرحه أنه | نما أذّاه إلى هذه العبارة الغريبة 
سؤال أورده هو على 1 العام المتداول» 7 يد) | أحداً جات عتهء ‏ ويما 
ذكره في هذا الحد يندفع9© ذلك السؤال» ثم ذكر السؤال واندفاعه بالحد 
المذكور. وذكرة يطول هناء فلينظر في شرحه. 

قوله: «وينقسمٌ اللفظٌ إلى ما لا أعمٌّ منه كالمعلوم» أو الشيء. ويسمى 
العام المطلق» وقيل: ليس بموجودء وإلى ما لا أخص منه. كزيدٍ وعمروء 
ويُسمى الخاص المطلق» وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي 
والحيوان والإنسان» فيُسمى عاماً وخاصاً إضافياً. أي : هو خاص بالإضافة إلى 
ما فوقه, عام بالإضافة إلى ما تحتهع . 

قلتُ: هذا تقسيم للعام والخاص بحسب مراتبه علواً ونزولاً وتوسطأء 
فاللفظ إما عام مطلق» وهو ما ليس فوقه أعم منهء أو خاص مطلق» وهو ما 
ليس تحته أخص منه. أو عام وخاص إضافي . 

مثال العام المطلق» المعلوم أو الشيء. أن المعلوم يتناول جميع 
الأشياء قديمها ومحدثها ومعدومها وموجودها لتعلق العلم بذلك كُلّه والشيء 
يتناول القديم والمحدث والجوهرٌ والعَررض وسار الموجودات» والشيء أخص 

من المعلوم . أن كل شيءِ معلوم ولَِيسَ كَُُ معلوم شيئاً عندناء» خلافاً 
للمعتزلة حيث قالوا: المعدوم شيءٌ. :ولهذا حكن الشيْخ أبو محمد الشيءً قولا 
في مثال. العام المطلّق» » فقال: العام ينقسم إلى عام لا أعمّ منه يُسمَّى عام 
مطلقاًء كالمعلوم يتناولٌ الموجود والمعدوم. وقيل: الشيءء أي: العام 


)١(‏ في (رب) و(0): نر 
(9) في (ب): «وبما ذكره في هذا الحديث دفع». 


له 


الهدة 


مراتب العام 
والخاص 


المطلقٌ. كالشيء لا كالمعلوم لأنّ من جملة297 المعلوم المعدوم والعَدَّمَ وهو 
لا يتصفث 3 والخصوصٍ 5 لأنهينا معنيان("؟ محتاجان إلى ما يقومات به 
وذلك يجب أن يكونّ شيئاً. لأنَّ المي هو الموجودٌ. لأن المشيئة مع القدرَة 
رت فيه. أما المعدوم , فلا يَصِحْ قيام المعاني يدك والعموم والخصوص 
معنيان لا يقومان به. 

وَإثما(ة» ذكرتهمَا “بلفظ أي 'فقلث: فقلت: «ينقسِمٌ اللفظٌ إلى ما لا أعَمَّ منه 
كالمعلوم . أو الشيء» تنبيهاً على الخلاف المذكور بلفظ أو التي هي لأحد 
الشقين :وإن كان يها مف ولأن الخطبَ في هذا يسيرٌء إذ لا يَضِرّنا في 
ضرب المثال أيهما كان هو الأعم20 مطلقاً بعد تقرير القاعدة في تقسيمه. 

فأما قوله : «وقيل: ليس بموجود» فإشارة إلى العام المُطلق . قيل: هو 
موجود كما سبق. وقيل: ليس بموجود. وليس لنا 1 مطلق. وهذا ذكره 
الغزالي باعتبار» وتابعه الشيخ أبق متحيق ٠.‏ فجعله فول ثانا ولْنَحك كلام 
الغزالي لِيَبِينَ ما ذَكرْنَاه. 

قال: واعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقاً. نحو: لوهذ 
الرجل . وما م مطلقٌ كالمذكور والمعلوم؛ إذ لا يخرج منه موجودٌ ولا 
معدومٌ. وإما 0 بالإضافة كلفظ المؤمنين» فإنه 0 بالإضافة إلى آحاد 
المؤمنين ؛ خاصض بالإضافة إلى جملتهم. »؛ إذ يتناولهم دُونَ المشركين . فكأئه 
يمن :غاما امن حيف عولد لهات خاصاً من حيث اقتصارٌه على ما شّمله 


)١(‏ في (و): هلا من جملة». 
(7) في (ب): «معينان». 

(”) ليست في () و (ب). 

(؛) في (و): «وأناء . 

(5) في (و): بلفظ «و» وهو خطأ. 
(5) في (ب): «للأعم». 


فده 


وقصوره عما لم يَشْمَلَهُ . ومن هذا المج يمكن أن يُقَال: ليبس في الألفاظ عام 
مطلق لأنّْ لفظ7» المعلوم. لا يتناولٌ المجهول, والمذكور لا يتناولٌ المسكوتٌ 
عنة ., 

قلتٌ: فحاصل قوله: أن كل لفظ فهو بالنظر | إلى شموله أفرادٌ ما تحته 
عام وبالنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاصٌء وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام 
مطلق. لكن هذا غيرٌ تفسيرنا العام د لآنّ من الألفاظ ما 
يكونُ عاماً لا أعمّ منه مع أنه مقصى (" الدّلالة على ما تحته؛ فيكون حينئذ 
عد مطل لا عمطت باعبارين» ا لكن مثل هذا 
لا0© ينبغى أن يحكى قولاً مطلقاً كما فعل الشيخ أبو محمدء لثلا يُوهم أن في 
وجود العام المطلق بتفسير واحدٍ قولين» وليس كذلك» بل نذكر ذلك بتفسيرين 
كما فعل العَزَالِنُ رحمهما الله تعالى . 

ومثالُ الخاصٌ المطلق. وهو ما لا أخصٌ منه أسماءً الأشخاص نحو زيد 
وعمرو» إذ لا يوجد احص من ذلك يُعرفٌ به» ولهذا كانت الأعلام أعرفٌ 
المعارف عند بعضٍ النحويين. 

وَمقال العام والخاص الإضافي هو ما وَقَمَ 0 العام المطلق والخاص 
المطلق. كالموجودء فإنه خاصٌ بالنسبة إلى المعلوم » عام بالنسبة إلى 
الجوهر . 0 3 ع ل م 3 

أما الأول فلأنك تقول: كل موجود معلوم» وليس كل معلوم 7 موجوداء 
إذ المعدوم معلوم وليس موجوداً . 


)١(‏ في (و): اللفظ». 

(5) في (0): «مصور». 

(*) سقط لفظ «لا» من (ب). 
(4) في (أ): «بعد». 

() في (و): «معلوما» وهو خطا. 


بر 


وأمّا الثاني فلأنك تقولٌ: كُ جوهر موجود, وليس كُلَّ موجودٍ جوهراً. 
لأ العرض موجود. وليس جوهراً. فالموجودٌ أَعَمْ من الجوهرء والجوهرٌ عام 
بالنسبة إلى الجسم من جهة أن الجسم يستلزم الجوهر ضرورة تركبه0'© من 
الجواهرء والجوهر لا يستلزم الجسم لجواز أن يكونّ جوهراً فرداً. وهو الجزءٌ 
الذي لا يتجزأ. 0 إذن حلم بالنسبة | إلى الجوهره م بالنسبة إلى 
النامي. إذ 231 انام خسم »ابس كل جسم نافيا والنامي عام بالنسبة إلى 
الحيوان» إذ كل حيوانٍ 0 » وليس كل نام حيواناء بدليل النبات؛ هو نام 
وليس بحيوانٍ. والحيوان عام بالنسبة إلى الإنسان, إذ كُُ إنسانٍ حيوان. وليس 
كُُ حيوان الساناء بدليل الفرسٍ 2 ولحو 

والضابطٌ ىق العام وَالخاصٌ أن كُلّ : مين اسم أَحَدَّهُما إلى الآخر 
وغيره» فالمنقسم أَعَمْ + بن الممبم إليهء اعرد ينقسم إلى جوهرٍ وغيره» 
كالعرض ٠‏ والجوهر ينقسمُ إلى نام وغيره» كالجماد. والنامي ينقسم إلى 
حيوان وغيره. كالنبات. والحيوان ينقسم إلى إنسانٍ وغيره. كالفرس . 

0 : هذا الشيء عام بالإضافة | إلى ما تحته. أو عام بالقياس إلى ما 

٠‏ أو بالنسبة. أو بالنظر إلى ما تحتّه واحدٌء وإنما تختلف الألفاظ . وقد 
00 لكاب عند تعريف العلم بحت طويلٌ فيما يتعلق بالعموم, 
والخصوص ويناسبٌ هذا البحثٌ. 


00 
)١(‏ في (ب) و (ه): «مركبة». 


وألفاظ العموم أقسام: 

أحدّها: ما عرف باللام غير العهدية. وهو إِمّا لفظ واحدٌ. نحو: السارق 
والسارقة. أو جمع له واحدٌ من لفظه » كالمسلمين» والمشركينء والذين» أو 
لا واحدّ له منئه كالناس . والحيوانء والماء. والتراب. 

الثاني : : ما أضيف من ذلك إلى معرفة» كعبيد('» زيدٍء ومال عمري. 

الثالث: أدواث الشرطء. كمَنْ: في من يَفقل وما: فيما لا يُعقل وأي. 
فيهما. وأينَ في المكان. ومتى وأيان في الزمان. 

الرابعٌ : كل وجميعٌ . 

الخامسٌ : النكرةٌ في سياق النفي. أو الأمر. نحو : أَعْتَنْ رَقَبَةِ على قول, 
فيه وإلاً لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أيّ رقبةٍ كانَّ. 

ثم قيل: العام الكاملٌّ: هو الجَمعٌ29 لقيام العموم. بصيغته. ومعناه 
وبمعنى غيره فقط. فهذه الأقسام فضي العموم وضعاً. ما لم يفم دليل 
التخصيصٍ أو قرينته عندناء وقالت الواقفيةٌ: لا صيغة للعموم. وهذه الأقسام 
بالوضع ٍ لأقلّ الجمع . » وما زادَ مشترك بيه وبِينَ الاستغراق كالنفر بِينَ الثلاثة 
إلى العشرة. وقيل: لا عمومَ فيما فيه اللامُ. وقيل: لا عمومٌ إلا فيه, وقبل : 
لا عموم في النكرة إلا مع م «من» ظاهرة أو مُقَدَّرة نحو: مَا من إِلَهِ إل الله 
ولآ إله إلا الله . 59000 

- قوله : «وألفاظ العموم أقسام)27, إلى آخره. ألفاظ العموم 

لما 2 من تعريف العام وانقسامه إلى مطلق وإضافي ؛ أخذ في بيان 
ألفاظ العموم, أي ©) التي يُستفادٌ منها العمومُ وهي خمسة أقسام : 


(1) في «البلبل» المطبوع: كعبد. (*) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟) في «البلبل» المطبوع: الجميع . (4) ليست في 0. 


المعرف بالألف 
واللام 


المضاف إلى 


ف 


أَحَدُهًا: ما عرف باللام غير العهدية» أي : التي ليست للعهد(١2.‏ «وهو» 
يعني هذا القسم ‏ من ألفاظ العموم «إمّا لفظ واحد. نحو: السّارق والسّارقة, 
أو جمع» ثم الجمع إمّا أن يكون «له واحدٌ من لفظه, كالمسلمين والمشركين» 
والذين» جمع الذى» تنجو لوالذيق اتعمت عَلَيهمٍ4, أو لا يكون له واحدٌ من 
لفظه «كالناس والحيوان والماء والتراب» إذ لا عل فيه: ناسة. ولا حيوانة. 
ولأعناةة بولا ثزايةة الآن هده الفاظ: و فكت العدان علق عنمن مدل لها اله علق 
أحاده منفردة . 

وقولنا: «ما عرف باللام غير العهدية» احترارٌ مما عرف بلام العهد. فإنه لا 
يكون عاماً لدلالته على ذات معيئق نحو: لقيتٌُ رجلا فقلت للرجل» وريما 
جاء ذكرّها في موضعٍ حر إن نشناء الله تعالن ؛ 

وحاصل هذا القسم "2 من ألفاظ العموم أنه إما واحد أو جمع» والجمع 
إما له واحد من لفظه. أو لا واحدّ له من لفظه. ومن أمثلته: النساء. والخيل» 
والنعمء واحذها امات أو انهه أن عمل اوافرضن: 

ومن أمثلة هذا القسمٍ 0 العُمُوم قوله عزّ وجل : إن الإنسَانَ في 
خشْر» [العصر: 7]ء إذ إذ اللام فيه ( 0 عهئدية : بدليل صحة الاستثناء 
منه بقوله سبحانه وتعالى : إل الْذِينَ آمَئُوا» الآية [العصر: ”"]. 

5 القسم «الثاني : ما انيت من ذلك» أي : من ألفاظ الغموم المذكورة. 
«إلى معرفة. كعبيد زيد. ومال عمرو» الأول لفظ جمعء والثاني اسم جنس ء 
أضيفا إلى معرفة. فتقتضي عموم العبيد والمال.» حتى لو قال: ريت اعبيد 
زيدِء وشاهدثٌ مال عمروء اقتضى ذلك أن الرؤية والمشاهدة كانت لجميع, 


)١(‏ في (ب): «للعهدية». 
(5) في (ه): والتقسيم». 


(") ساقطة من (9). 
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ذلك وإنما وقع المثال ها هنا وفي الأصلٍ بلفظ الجمعٍ والجنسٍ المضاف 
إلى معرفة» وبقي اللفظ المفرد» نحو: السارق» والزانية» وهو إذا تيت إلى 
ندري لز سكين العموم + أنه لا جَمْعَ في لفظه. بخلاف عبِيدٍ ومالر » لأنّ 
فيهما جمعاً حقيقياً في نحو: داري أوامعويا في تحتو مال زيد. والمال 
حسن يشمل أنواها آنا السَارِقُ والزاني ونحوهما ؛ افلم يُوضعْ م لَفْظه لِيَدُلٌ على 
جمع لفظي ولا معنوي.ء بل لِيَدُلُ على ذاتٍ مُنَصِفَةٍ بفعل صَّدَرَ عنهاء أو قام 
بهاء وليس من لوازم ذلك 0 ولا إفراد إلا بطريق الفرض. 

- القسم «الثالث»: من ألفاظ العموم, «أدواتٌ الشْرْط» نحو: «من فيمن أدواتالشرط 
يَعْقَل: ل واي فيهما» أي : في العقلاءِ وغيرهم» نحو: أي 
الرجال لقيت وأيٌ الدوابٌ رك «و أين في المكان.» ومتى وأيان في 
الزمان» . 

وأمثلة ذلك: «من يتق اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَحْرَجَأ» [الطلاق: 7]» «مَنْ أَحْيًا 
أرقا 2 فَهِيَ ؛ سارو فهو إشارةٌ إلى العقلاء. #ما عِنْدَكُم د وما عند اللّه 


)١(‏ في (ه): «يعدل». 

)1١(‏ أخرج أبو داود (*2)707 والترمذي 2)١/8(‏ والبيهقي في «سننه» ,.١147/5‏ والنسائي من طريق 
عبد الوماب الثتقفي» عن أيوب. عن هشام بن غزرة. عن ابه عن سعيد بن زيد» عن النبي وَفةِ قال: 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حقٌ. وقوٌى سندّه الحافظ في «الفتح» .١19/8‏ وقال 
الترمذي : : هذا حديث حسن غريب. 

وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه عن الننبي كَل مرسلاً. 

قلت: رواه مالك في «الموطأ» 4"/7لاء ومن طريقه الشافعي في «الأم» */8, ومحمد بن 
الحسن في «موطته» (7825م) عن هشام بن عروة.» عن أبيه مرسلا. 

ورواه أبو عبيد في «الأموال» ص 2785 ويحيى ؛ بن آدم في «الخراج» (155) و(159) و(554) 
و١7/7).‏ والبيهقي كعلا والبغوي في «اشرح السنة» 70/4 من طرق عن هشام بن عروة. به. 

ورواه أبو يوسف في «الخراج» ص 54 من طريق محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن أبيه 
أن رسول الله يل . . 

وروآه أنفننا ص 4" عن هشام بن عروةء» عن أبيهع عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله كعِ. . . وهذا سند صحيح متصل. - 
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بقي4 [النحل: 45]» «زوما عند الله ؛ خَيْرَ بلابراري» [آل عمران: .]١94‏ اعَلَى 


2س م © 


اليّد مَا أَحَذّثْ حَتى تُوَديَ»20 فهو إشارة إلى ما لا يَعْقِلُ من المال والرزق. 


ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» فيما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 784/4 عن زهير. عن 
إسماعيل بن ابي أويسء حلئتي أي + عن غشام بن عروة» عن أبية+ .عن عانشة , 

ورواه الطيالسي في «مسنده» )١440(‏ من طريق رَمْعة بن صالح (وهو ضعيف) عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة . 

ومن طريق الطيالسي رواه الدارقطني في «سننه» .7١17/84‏ وابن عدي في «الكامل» .١١85/17‏ 

وروى البخاري في «صحيحه؛ (78) من طريق محمد بن عبد الرحمن. عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي بل قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد. فهو أحق». قال عروة: قضى به 
عمر رضي الله عنه في شخلافته . 

وروى أبو يوسف في «الخراج» ص 54 من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمروبن شعيب» عن 
أبيه, عن جده مرفوعاً: «مَنْ أحيا أرضاً مواتاً فهي له». 

ورواه الطبراني في «الأوسط» فيما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 21/5 من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي. عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

وفي الباب عن سمرة ة عند أبي داود (/ا/1١18),‏ وابن الجارود في «المنتقى» .)٠١1١6(‏ وأحمد ه/7١‏ 
و١1ء‏ والطيالسي (405) بلفظ: «من أحاط حائطا على أرض ء فهي له» رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة 
الحسن» ومع ذلك فقد حسنه. الحافظ في «بلوغ المرام» . 

وعن جابر بن عبد الله عند أحمد #/04٠م‏ و 1# و75" و5ه”م و41" والترمذي (4لا8١).‏ 
والدارمي 7» وصححه ابن حبان )١١75(‏ و(7*١١)‏ و(8"١١)‏ و(8١١).‏ وقال الترمذي: 

(١)أخرجه‏ من طريق الحسن». عن سمرة: أحمد 8/م و١١‏ و"1١ء‏ وأبو داود (631"). والترمذي 

(55؟اي وابن ماجه »)54١(‏ والبيهقي 5 . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحءٍ وصححه 
الحاكم 4/7 على شرط البخاري» ووافقه الذهبي مع أن في سماع الحسن من سمرة خلافاً بين أهل 
العلم . 

لكن يشهد له حديث صفوان بن أمية عند أبي داود (0517), وأحمد 401/7 و50/5لء والحاكم 
1 أن رسول الله يكل استعار منه أدراعاً يوم حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ قال: «بل عارية 
مضمونة» وله شاهد قويي من حديث جابر بن عبد الله عند الحاكم */خ 2 - 44. وصححه ووافقه 
الذهبي . 

وروى أحمد 2777/4 وأبو داود (855") من طريقينء» عن همام ‏ عن قتادة. عن عطاء بن 
رباح» عن صفوان بن يعلى » عن أبيه قال: قال لي رسول الله يكل : «إذا أتتك رسلي » فأعطهم ثلا 
درعاء وثلاثين بعي رأ» قال: فقلت: يا رسولٌ الله أعارية مضمونة» أو عارية مؤدّاة؟ قال: «بل 0 
وهذا سند صحيح. وصححه ابن حبان .)١17(‏ وله شاهد من حديث أبي أمامة عند أبي داود 
(656")» والترمذي ,.)١758(‏ وابن ماجه (744). وانظر «المغني» 77١/8‏ - 777 . 
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ويُقال: لما نزلت «إنكم وَمَا عدون ِنْ كُْنِ الله حَصَّبُ ب جهنم [الأنبياء : 


88]؟ قال ابن الزبيعرى7" : حمفت 200007 لأنه قد عبرت الملائكةٌ 
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والممسيخ . َم حصب جيم فقال له9) الى عله : ا أَجَهَْلَكَ ِلَغَة 


قومك ؛ إِنَّ الله عَزَوَجَلُ قال: وإنكم وَمَا تَعْبُدُونَ منْ دون اللدك» ولم قل لالع 


00-0 ستررارد #6 


ومن عون 7 إشارة | إلى الفرق 0 العقلاء وغيرهم» ثم نزل تخصيصض 


)١(‏ هو عبد الله بن الرْيَعْرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم سهم القُرشي الشاعر, أمه عاتكة بنت عبد الله بن 
عمير بن أهيب بن حذافة بن جمع. . كان من أشد الناس على رسول الله يَلِِ في الجاهلية» وعلى 
أصحابه بلسانه ونفسهء ثم أسلم بعد الفتح. وحسن إسلامه. واعتذر إلى رسول الله كك فقبل عذره. 
ومن شعره لما أسلم: 500 

يا رسول المليك إن لساني راتِقٌ 2 فنقت إذر انا بور 

إذ أجاري الشيطا في سئنٍ ال لخي ومَنْ مال مَيْله مثبور 

يَشْهُدٌ السمع والفؤاد, بم قل لت ونفسي الشهيد وهي الخبير 

7 ما جثتنا به حَق طبدق ساطمٌ مضيءً متتيكيو 
انظر «الاستيعاب». «والإصابة» ؟ا/.اس ‏ #اءس. و«أسد الغابة» “«7/ 58 7590. 

)١(‏ لفظ «لهو سقط من (ب). 

(") قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: اشتهر على السنة كثير من أهل العجم. و( 
كتبهم » » وهو لا أصل له ولم يوجد في شيء من كتب الحديث مسنداً ولا غير مسندء 0 
ظاهر» والعجبٌ ممن نقله من المحدثين. 

قلت: رواه بغير هذه السياقة الطبراني في «الكبير» )١71784(‏ من طريق معاذ بن المثنى.» عن 
علي بن المديني؛ عن يحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم بن بهدلة. عن أبي رذين 
(مسعود بن ن مالك الأسدي). عن ابن عبان قال: لما نزلت: (إنُكم وما تَعْبْدُونَ من دون الله حصبٌ 
جهنم أنتم لها واردونَ) قال عبد الله بن الْبعْرى : : أنا أخصم لكم محمد » فقال: يا محمدء أليس فيما 
أنزل اللّهُ عليك: «إنكم وما تعبدون مِنْ دون الله حصبٌ جهنم أنتم لها واردون4؟ قال: «نعم». قال: 
فهذه النصارى تعبد عيسى . وهذه اليهود تعبد عُزيراء وهذه بنو تميم تعبد الملائكة» فهؤلاء في النار؟ 
فأنزل الله عرّ وجل: «إن الذين سبقت لهم منا الحُسنى أولئك عنها مبعدون. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2594/68 وزاد نسبته إلى أبي داود في «ناسخه». وابن المنذر» 
وأبن مردويه. 

وفي «الدر المنثور»: عع ابن مردويهء والضياء في «المختارة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: جاء عبد الله بن الرَبغرى إلى النبي كَل فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: «إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» قال ابن الزْبَغري : قد عُبدَت الشمسء. والقمرء 
والملائكة. وغزير» وعيسى ابن مريم» كل هؤلاء في النار مع الهتنا!! فنزلت: "«ولما ضرب ابن مريم - 


46 


الملائكة والمسيح بقوله تعالى : لِإِنّ الذين سَبْقَتَ لَهُم من الحُسْنى أولئك 
عنها مُبْعَدُونَ»4 [الأنبياء : ١‏ إما تأكيداً لما هم من لفظ ماء أو تَدلي0) 


مع الخصم وكشفاً لبس عنه. 

وكذلك يُقَالَ: إن فرعون سال موسى عن رب العالّمينَ جَلْ وعلا بلفظ ما 
لا يعلم حيث قال: ظوَمًا رَبُ العَالّمِينَ» قال له موسى : : رب السَمَاوَاتِ 
والأض > [ البعراء : 7 و94] الآيةء قال فرعونٌ: دِإِنّ رسُولكُم الْذي 
أَرْسلَ إليكم لْمَجنون» [الشعراء: ]ع فقدح في فهم موسى عليه السَلام 
اي د د يو 

ومثال أي : طلِنعلم أي الحِزْبَين أخصّى» [الكهف: .]١١‏ لِيبلوكم 
يكم َحْسَرُ خْسَنُ عَمَلاْ» [الملك: ؟] ا ما تَدْعُو» [الإسراء: ١١٠عء‏ طيّما 
الأجَليْن قَضَيْتٌ»4 [القصصن! 8] والأجل ليس ممن يعقل. 

ومثال أين9©: ينما تَكوبُوا يُْرككم الموثُ» [النساء : 1/8]ء اينما توَلُوا 
فم وَجْهُ الله» [البقرة: ١١١]ء‏ طوَهُو مَعَكم أَيْنَمَا كُنّم»م [الحديد: 4]ى 


- مثلاً إذا قومك منه يَصَدُونء وقالوا أآلهمّنا خيرء أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» 
ثم نزلت «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون». وانظر «المعتبر» ص 1١88‏ - 188. 
قال ابن كثير في «تفسيره» 6 و(طبعة الشعب): وهذا الذي قاله ابن الزبَعْرى خطأ كبيرء لأن 
الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل. ليكون ذلك تقريعاً 
وتؤبيننا لعابديها. ولهذا قال: «إنكم وما تعبدونَ من دون اللّه حصبٌ جهنم » فكيف يورد على هذا 
المسيح والعُزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرض بعبادة مَنْ عبدّه!!. 
وأخرج الفريابي , وعبد بن حميد. وابن جرير /1١//ا8.‏ وابن أبي حاتم والطبراني» وابن مردويه. 
وأبو داود في «ناسخه». والحاكم 1خ مل رسف من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لما نزلت: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصبٌ جهنم أنتم لها واردون» قال المشركون: 
فالملائكة. وعيسى. وعزير يعبدون من دون الله فنزلت: طإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون» عيسى. وعزير والملائكة . 
وعولٌ ابن جرير في «تفسيره» 417/17 - 48 في الجواب على أن «ماء لما لا يعقلٌ عند العرب. 
وانظر «روح المعائي» لا 0 
)١(‏ في (): «تنزيلا». 
(9) لفظ «أين» سقط من (). 


طنَيْنَ نَذْمَبُون» [التكوير: 75]» «أينما كنم نَدْهُونَ» [الأعراف: /ا"]. 
ومثال متى : قولٌ الشاعر: 
مَتَى تأنه تَعْشُو إلى ضوءِ نارِه 
ومثال أيان : قولّه عرّ وجلّ: «يسألونك عَنِ السّاعة أَيّانَ مُرْسَامَا»م 
يْ: أي وقت 


6خمر اير 


نَجِدْ خَيْرَ نار عِنْدَهَا خيرٌ مُوقد(١)‏ 


[الأعراف: 1417, والنازعات: 47] في موضعين من القرآن. أ 
وقوغها. وجعل الشيخ أبو محمد أين وأيان جميعاً للمكان؛ وهو سهوء بل 
أين وحُدّها للمكان. وأيان للزمان؛ لأن أصلّها: أم يّ أُوَانٍ يكون كذاء ثم 
رُكُبَت الكلمتان بَعْدَ الحذف تخفيفً"». وجُعلا كلم واغيدة < كنا قائزا: 
يش » ف أي شيء» ونظائر ذلك كثير. ولهذا قال الله عرّ وجل في جواب 
قولهم : ديّانَ مُرْسَامَا4: «لآ يُجَلْيَا يها 0 هر [الأعرافم: 17 وفي 
الآية الأخرى: ©كَأَنْهُمْ يوم يَرَوْنها َم يبو لآ عَسْية أو صَحَامَاِ [النازعات : 
5 فأجاب بالزمان. وكذلك قولّه عر وَجَل: «وما يَسْعْرونَ أَيَانَ يبِعَثُونَ» 
[النحل: ١؟”]ء‏ أي: لا يعلمون أي زمن يبُعَشُونَ فيه وكذلك”” اعتبر الأدوات 
بجوابهاء فما كانء فََضِمْها إيهاف 2 


(1) البيت من قصيدة طويلة للحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي في «ديوانه» ص .١5١‏ يمدح بها 
بغيض بن عامر بن شماس بن لاي بن أنف الئاقة التميمي » وهذه أبيات من آخرها وهو أول المديح: 


فما زالت اجنام تجري ضفورها 
ترود مر يني على الحمد مالّه 
يُرى البخلٌ لا يبقي على 9 مالّه 
كسوبٌ ومتلافٌ إذا ما سألته 
متى تأيه تعشو إلى ضوء ناره 
ترور امرأ إن يُعطك اليوم نائلا 

هو الواهبٌ الكُوم الصَّفَايا لجاره 


إليك ابن شَمْاسٍِ تروحٌ وتغتدي 
ومَنْ يغط أثمان المجامد يُحمد 
ويَعْلْمُ أن الشحغ عير كلد 
تَهَلْلَ واهمَرٌ اعسزارٌ إل اهمد 
تجذ ير نار عندها خير موقد 
بكَمْيِهِ يَمْنَْمْكُ من نائل المَدٍ 
يُروحها العبدانٌ في عازب ندي 


؟) في (: : «تحقيقاً». 
5 في :)١(‏ «ولذلك». 
(4) في (): «إليه». 


اع 


كل وجميع 


فإذا قيل لَك: مَنْ عندك؟ قلت: زُيْدٌ أو عمروء ولا تقول: فرسٌ أو جمل 
ممن”' لم يعقل 

وإذا قيل لك: ما عندّك؟ قلت: فرس أو بغل. ولا ل زيدٌ أو عمرو. 
فما لما لا يعقل. وقد سبق مثال أيّ في إضافتها إلى العقلاء وغيرهم. 

وإذا قبل لك: أين كنتَ؟ قلت: في المسجد. ولا تَقَلُ”" يَوْمَ الجمعة ولا 
غيره من الأزمنة. فأين للمكان. 

وإذا قيل لك: نش أو يان قَمْتَ؟ قلتّ: يوم الجمعة أو السبت» ولا 
تَقَلّ: في المتجد: اي السوقي فمتى و أيّانَ من أدوات الزمان. 

وواحدة الأدوات أداق وهي الآلة. 

القسَم «الرابع» : ص ألفاظ العموم : 05 وجميع29 وما تصرف منهاء 
نحو قوله عنّ وجل : «كل فس ذَائقَة اموت » [آل عمران: ]١86‏ #87كل 
شيم هالك» [القتصص: كك « الله خالقٌ 0 شَيْءٍ 4 [الزمر: 517 
ِرَلِكُلٌ أنه أَجَلْ» [الأعراف: 4"] ”“«أم يقولون نحن جميع منتصر»”) 
[القمر: فآ #فسَجَدٌ المَلابِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ» [ص: *#/ا]. 

قال ب العلماء: أفادٌَ بقوله: أجمعون؛ في الآية؛ اتحاد زمن 
سجودهم . وام سعد ولك من كل » إنما أفادت أنه السكوة يوتفك دق كل 
واحد منهم. أما كونٌ ذلك في زمنٍ واحد. فإنما استفيد من أجمعون. 
وكذلك<" فرق ثعلب في «ماليه» بَيْنَ جميعاً ومعاً". فلأول يُفيد 


)١(‏ في (0): «فمن». 

(7) في (و): «ولا تقول». 

(؟) ليست في )١(‏ و(ب). 
(4-4) ليس في () و(ب). 
(8-4) ليس في (0. 

(5) في (): «ولذلك». 

(") في (): «ومعاً في كلامه؛ . 


ع1 


الاجتماع المطلقٌّ. والثاني يُفِيدٌ اللفي 0 والاقرات» نحو: قام زيد وعمرو 
جميعاً. ”أي: اجتمعا"» في وجود القيام من 15 منهماء وقام زيدٌ وعمرو 
معأء أي : اجتمعا في القيام مصطحبين فيه في زمن واحدٍ اقترن قيام كل منهما 
بقيام الآخر. 

« العم والحامين؟ :امن الفاط الحقوم والكرة ف بشياق النفي أو الادزه . مثال النكرة في 
النفي : قوله عر وجل : لولم تَكُنْ َه صَاحبَة [الأنعام: »]٠١١‏ لولم يكن لَه ارو" 
شَرِيك في المُلكْ» [ الإإسراء : ١‏ «ولم يكن لَهُ كفواً أَحَدٌّ»4 [الإخلاص: 
] «ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمب [البقرة: 188]. 

ومثالٌ الأمر: قوله : وأغتق و على قول فيه». أي: في هذا قولان: 

أحذهما: لا يعم. لأله مطلق كما ذكر في بابه» والمطلقٌ ليس بعام لما 
سبق في ع العام ب 

والثاني : : أنه يعم. أن قوله: أعتق رقبة لو لم يكن عاماً؛ لما خرج 
المأمور عن مُهدة الأمر بعتق أي رقبة كانت لكنه يخرج بذلك» وهو يدل على 
أنه يقتضي العموم . 

وفي هذا نظرء لأنّه إنما خرج عن عُهدة الأمر 9 بذلك, لأنه مأمورٌ برقبة 

مطلقة. والمطلق يكفي في امتثاله إيجادٌ فرد من أفرادى (*لأن الواجب فيه 
تحصيل الماهية, وهى هي حاصلةٌ بفرد ما من أفراده” )+ كنا لو'قال: ل 
صلا أو: صم 7 والله تعالى أعلم . 


)١(‏ جاء في هامش :)١(‏ وفي نسخة: «والثاني الاجتماع يفيد المعية». 
 '(‏ ١؟7)ساقط‏ من (ه). 


(”) في :)١(‏ «المأمور» . 
(5 -4) ساقط من (ه). 


(6) في (): «وهي. 


بوفة 


العام الكامل 2 - قوله: «ثم قيل: العام الكامل»20, إلى آخره. هذا قولٌ البستي2© فيما 
حكى الشيخ أبو محمد. وحاصلٌ كلامه أن لفظّ الجمع؛ كالمسلمينَ 
والمشركين؛ أكمل توبات الحموم من عير من القاط 7 كالمفرد 
المعرف97) باللام ٠‏ تحو: بم وَالسّارِقُء والفرق بينهما أن العموم قام 
بصيغة(؟) ا © و 
تحقيق ذلك 00 لفظه يُفيد التعدد كما أنَّ معناه متعددء بخلاف 0 
3 7 التعدد لما هو في مدلوله لا في لفظه. نا إذا قلنا: الرجالٌ؛ د 
هذا اللفظ بوضعه على جماعة متعددة من ذكور بني آدمء بخلاف الرجلٍ 
والسارق» فإنه إنما يدل بوضعه على واحد وهو ذاتٌ اتصفت بالسريةء وعموم 
مدلوله إنما استفدناه من دليل منفصل . وهو كون هذا اللفظ أَرِيدَ به الجنس 
أو غير ذلك. ْ ْ 
معلل غخذة البعية” الذي اله والعدة9 من لقف و كالمونين :والذى: ل 
واحد له من لفظه»؛ كالم والجعع المضاف؛ كعبيد زيد.ء وكل 
وجميع '" أكمل عموماً سن أدوات الشرط. ومن النْكرّة في سياق النفي 
نحو: لا رَجُلَ في الدَّارِ؛ لأنّ ألفاظها ليست جمعاً بالوضع على حدٌّ الرجال 
والمسلمين» وأدوات الشرط والنكرة المذكورة أكملٌ من المفرد المعرّف, لأن 
ألفاظها وإن لم تكن صَرائح في الجمع كما ذكرنا؛ فهي موضوعة له وتفيده 
بالجملة . 


(١)في‏ (ه) أكمل عبارة «المختصر» وهي : «هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعأً. وبمعنى غيره 
فقطو. 

(ف6 سقط لفظ «اليستي» من (ب) و(9). 

(9) في () و(ب): «والمعرف» . 

(؟) في )و): وبصفة . 

(5) في (ب): «الأمر». 

(1) في (ب): «الذي أريد به واحد». 

(9) في (و): «وكل جمع». 


ع 


فهذا 22 قوله :«العام (") الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه 
جميعاً وبمعنى غيره فقط». 

قوله : 0 الأقسام»”"2, إلى آخره. أي: هذه أقسَام ألفاظ العموم 
(”المذكورة تقتضي العمومة" عندنا بالوضع » أي: بقصد واضع اللغة» إفادتها 
لوم :نا لم يفم دليل أو قرينة نَدُلُ “على تخصيصه كما يأتي إن شاء الله 
سبحانه وتعالى » أوة) على أن المراد بها الخصوص» فيكون من باب إطلاق 
العام وإرادة الخاص . 

«وقالت الواقفية: لاا صيغة للعموم» َدُلُ عليه بالوضع . وأما الأقسام 
الخمسة 000 فهي بالوضع نَدُلُ على أقلّ 0 
وما زاد على قل الجمع مشترك بينه. أئ: بين أقل الجمع . 

وال أن هذه العبارة مي معنى عبارة الروضة. وكلتاهما لا تحصل 
المقصود. ولا يَتَحَصّلُ منها د تحقيقٌ المراد, والعيارة السوقييد ار الشيخ أبي 
حامد حيث قال: 8 00 لم ُوضعْ - 00 س الألفاظ ا 
ع 1 0 : 0 داخلٌ ف 5 00 '. وهو 


)١(‏ في (ب): «القيام». 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامهاء وهي : «تقتضي العموم وَضَعا “نا ا يقم دليل التخصيص 
أو قرينته عندناء وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم. وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع وما زاد مشترك 
بينه وبين الاستغراق. كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة وقيل : لا عموم فيما فيه اللام» وقيل: لا عموم إلا 
فيه وقيل: لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة نحو: «ما من إِلَه إلا الله». 

(- ”) ساقط من (و). وفي (ب): «يقتضي». 

(5 -4) ساقط من (آآوب وه). 

(6)في (9): «بمعنى». 

(5)في (ب): «داخل فيه بحكم فيه». 


وعدد بَيْنّ الأقل والاستغراق مشترك يَصَلْحَْ لكل واحدٍ منهما. 

قلتٌ: وصورةٌ هذا الكلام أن قولنا: المسلمين أو الرجال مثلاً يتناول 
أقل الجمع بحكم الوضع. ثم هذا اللفظ بعينه مشترك بين جميع 9) الرجال 
وثلاثة منهم وما بَينَ ذلك كالعشرة والعشرين» فيقال لجنس الذكور من بني 
أدم : رجال2"7. وللثلاثة منهم رجال29. ولما فوق ذلك رجال بالاشتراك. 

7 ءَ: ' مهام 1 م ه8 
وحاصلٌ ذلك كله”" أَنَّ اللفظ مشترك بَيْنَ المقادير الثلاثة» وهي أَقَل الجَمْع 
والاستغراق وما بيتهما من المقادير» ومع ذلك كله" لأ معوة أت ايقضوى لنظط 
العموم على ما دُونْ أقل الجمع. لأنه متناول له بحكم الوضعء. واشتراك لفظ 
العموم بين المقادير الثلاثة المذكورة”*؟» كاشتراك النفر بين الثلاثة إلى العشرة. 
3 الكلكلة ‏ تستفى: تقر وكللك الأريعة والخمسة والتقة» 'إلن «العشرفة. كل 
واحد منها"» يُسمّى نفراً. فلفظ النفر يُطَلَقُ على سائر هذ« المقادير 
بالاشتراك. أي: هو موضوع لكل واحد منهاء فكذلك لفظ الرجال موضوي 
لصنفهم المستغرق لهم وللثلاثة منهم. ولما بِيْنَ ذلك من مقادير أعدادهم . 

«وقيل: لا عمومً فيما فيه اللام» كالرجل "2 والسارقٍ . 

«وقيل: لا عموم إلا فيما فيه» اللام . 

وقيل: لا عموم في النكرّة إلا مع من ظاهرة أو مقدّرة» نحو: ما من إِله إلا 
الله») وما بالرئع من أحد «وولا إله إلا الله) ونحوه, لأن من فيه مقدرة. » هذه 
الأقوال المذكورة في «المختصر» . 
)١(‏ في (ب): ار 
(؟) في (ب) وهامش :)١(‏ «جمع». 
(”) ساقط من (و). 
(4) من قوله: اوهي أقل» إلى هنا ساقط من (ه). 
(0) في (ب): «ملهم». 
(5) ليست في .)١(‏ 
)في (ب): «كالرجال». 


إفة 


وافلة في مذاهب الناسٍ في ألفاظ العموم وهي خمسة . 
وقال(١)‏ الآمدي : ذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في اللغة 

بخص وذهب الشافعيٌ وأكثرٌ الفقهاء إلى أن الصيغ المذكورة حقيقة 
العمومٍ مجارٌ فيما عداه. 

ومنهم من عَكْسٌ الحال يعني أنها مجازٌ في العموم حقيقة في غيره. 

ومنهم مَنْ خالف في عموم اسم الجمع واسم الجنس المعرّف دون غيره 
كأبي عاشِم . 

واتعتلف قول الأشعري في الاشتراك والوقف. ووافقه القاضي أبو بكر في 
الوقف . 

ومنهم مَنْ وَقَفَ في الأخبار والوعد والوعيد دُونْ الأمر والنهي . 

قال الآمدي: والمختارٌ أن الصيغ المذكورة حجة في الخصوصٍ لتيقنه 
والوقفٌُ فيما ورا ذلك. عُدنا إلى الكلام على ما في22 «المختصر». 


)١(‏ في (ب): «فقال». 
زفة «على ما» ليست في (0. 


يفف 


لنا وجوه: 

الأول: إجماعٌ عُلماءِ الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات 
الكتاب والسنة وكلام العرب ما لَمْ يُوجَدْ دليل مُخصّصٌ. وكانوا يَظَلْبونَ دليلٌ 
الخصوص . لا العموم , وهم أهلّ اللغة. 

الثاني: أنَّ صيعَ العموم تَعُمْ حاجة كُلَّ لغةٍ إليهاء فيمتنمٌ عادة إخلالُ 
الواضع الحكيم بها مع ذلك. 

الثالث: أنَّ مَنْ قالَ: اقطع السارفٌ واجلد الزانيَ» واقثّل المشركينَ, 
وارحَم الناس. والحيوانَ » وعبيدي أحرارٌء وما لي صدقة ومَنْ جاءَك 
فأكرفة. وأي رَجْلٍ لقيت فأعطه درُهما؛ وأينَ وأيَانَ ومتى وَجَدْتَ زَيْداً فاقئلة 
دك أرجمب دن دعاك فأجبهُ. ولا رجل في الدارء ية يُفهم العمومُ من ذلك كُلّه 
في غرف أهلٍ اللسان. 

الواقفيةٌ ما زَادَ على أقلّ الجمع يحتملٌ إرادتّه وعَدَمَهاء فلا يثبتٌ بالشك. 
ولأن الدليلَ على وضع هذه الصيغ للعموم ليسّ عقلياً؛ ذلا أئر لسقل, في 
اللغات. ولا نقليًاً؛ إِذْ تواترهُ مفقودٌ, وآحادُه لا يُفيد العلم ؛ ولآن: العرت 
استعملتها 5 الخصوصٍ والعموم ؛ نأفادٌ الاشتراكَ. وإلا كان جَعْلّها 
موضوعة لأحدهما تحكماً. 

وأخنت: بِأنْ دعوى الشكُ وعدم الدليلٍ مع ما ذَكرّناهُ من الإجماع لا 
يسْمَعٌ , واستعمالهم لها في الخصوصٍ مجارٌ بقرائن. 

الآخر: اللامٌ تُستعمل للاستغراق؛ ولبعض الجنس ؛ وللمعهود فَبِمَ 
تختص بالعُموم . 

قلنا : بالقرينة إذْ وجودُ المعهود قرينةٌ تصْرفُها إليهء وإلاً فإلى الجنس . 
ثم هي تستغرقٌ المعهودٌ إذا صَرفَت إليه. فكذا الجنسٌ إذا صَرفت إليه. 
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حينئذٍ استعمالها في , بعض الجنسٍ مجار كاستعمالها في بعضٍ المعهود مجارٌ 

قرية. وجوابٌ الآخر حصل بما سَبَقَ . 

الآخر: يحسنٌ 3 عندي رجلٌ بَلْ رَجلَانِء بخلافٍ: ما عندي من 
رجل. 

ُلنا: النفيُ إذا وَفَعَ على النكرة, اقتضى نفيّ ماهيّتها وهي لا تنتفي إلا 
بانتفاء جميع أفرادهاء وهذا قاطعٌ فوجَبَ تأويلُ ما ذكرت على أن قولّه: بل 
رجلان قريئةٌ أَنّهُ لم يُرِدْ ني الماهية, بل إثبات ما أَنْبَتَ منها. 

«* ا 

قوله: لناء أي: على أنَّ الألفاظ المذكورة موضوعة لإفادة العموم, 
وجوه : 

اعتقاء أذ كاد الآامه من الصحابة وغيرهم أجمعوا على التمسشك 
بتعردات الكتاب والسّنة وكلام العرب من الألفاظ المذكورة» إلا أن يُوجَدَ 
مخصّصٌ». فيخصون به الخصمة وكانوا في اجتهادهم واستدلالهم إنما 
يطلبون20 دليل المصوطن لصوا به العُمُومَ لا دليل العموم مع وجود الصيغ 
المذكورة» فكانوا يجعلونَ ألفاظ العموم المذكورة أسّأْ يعتمدون عليه. فإذا 
ظَهْرَ لهم مخصّص» أعملوه بحسبه.ء وهم أهلٌ اللغة, فدلٌ على أنّهم فهموا 

منها العموم 5 7 إذ الأصلٌ عدم القرائن المنضمة”" إليه لتفيده. 

فمن ذلك أن نهم استدلوا على إرث فاطمة رضي الله عنها من أبيها له 
بعموم قوله عَرَّ وجل : «يُوصِيكم الله في َوْلادكمْ » انط »]1١‏ حتى روى 
أبو كر ب الله عله حديث: (نحنٌ مَعَاشْرَ الما لا و ما تَرَكُنا 
صَدَقَة 20 فخصوا به العموم . 


)١(‏ في (9): «يظنون». 
(؟) في (ه): «المتضمنة». 
(7)رواه من حديث أبي بكر رضي الله عنه: البخاري (97:") و(15”) و(5"١4)‏ و(4551)- 
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ولما نزلت: «لا يسْمَوي القَاعِدُونَ مِنّ المُؤْنينَ والمُجَاهِدُونَ4. قال ابنّ 
أم مكتوم : <'إني ضرير رٌ البصر'©. فنزل قولّه عر وجلّ: طغيرٌ أولي الضرّرٍه9) 
[النساء: 46]. فخصه وغيره من أولي الضرر من العموم . 

وقد سبقت حكاية ابن الرْبَعْرَى في قوله تعالى : «إِنكُمْ وَمَا تَعبدونَء من 
دون الله خصبٌ جهنم 4 [الأنبياء: 48] الآية» في قضايا كثيرة غير ذلك . 

فهذا إجماع من العلماءِ من أهل اللغة وغيرهم أن الصّيّعْ المذكورة 
العموم. 

الوجه «الثاني : أن صيغ العموه. َعم حاجة 05 لغة إليها» وإذا كان 
كذلك» امتنع في العادة إخلالٍ الواذ ضع الحكيم بها مع و الحاجة إليها. 
أما أنّ الحاجة نَعُمْ إليها في كُلَّ لغة؛ فلأنٌ للَّةَ إنما جُعِلَتْ للإبانة عما في 
نفوس العقلاء. وكما يحتاج العاقل إلى البيان عن المسمّى الخاص. كالرجل 
وتحوةه كذلك يحتاج إلى البيان عن المسمى العام , كرام ونحوهم . أن 
الكل 0 في النفوس ويتعلّقُ ببيانه العَرَض . وأمًا أنه يمتنع في العادة إخلال 


و(5777), ومسلم .)١7/09(‏ وأحمد 4/١‏ و5 و4 و١3٠2‏ وأبو داود (7937)., والنسائي 17/10 
وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكرء )١(‏ و(8”) و(5"). 
ورواه من حديث عائشة رضي الله عنها أحمد 5 5559ء والبخاري (517/757)» ومسلم 
(8ه/7١).‏ ومالك فى «الموطأ» ؟/497. 
ورواه من حديث أبي هريرة مالك */447, والبخاري (2)597784 ومسلم (1770) ولفظه: ولا 
يقتسم ورثتي دنانير» ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي . فهو صدقة». 
ورواه من حديث عمربن الخطاب, وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالبء. والعباس بن 
عبد المطلب. وسعد بن أبي وقاصء وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام. وعبد الرحمن بن عوف: 
أحمد ١/ه6؟‏ ولائ و4؛ و4ة؛ و١"‏ و575١‏ رةلا١ا‏ و١9١1‏ و504ء والبخاري (0914:”) و(53778). 
ومسلم )١787(‏ (494)» والترمذي .)15١١(‏ 
)6-١(‏ ساقط من (ه) 
(؟)رواه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: البخاري (4094) و(41440). وأحمد 740/4 و494؟ 
و2031 والنسائي /. »٠‏ والترمذي »)١57١(‏ وابن حبان (41). والطبري )٠١77(‏ و(74١٠)‏ 
و(7*8١٠).‏ والواحدي فى «أسباب النزول» ص ١١8‏ . 


م 


الواضع بوضع صِيغ الغموم ‏ فلأنا فرضناه كا فلو أخلٌ بهذه المصلحة 
العامّة» لم يَكَنْ حَكِيمَاً هذا خلف. 

فإن قيل: عندكم لا يجب على اللّه ه تعالى رعاية المصالح. © أخل 
بهذه المصلحة. لعدم وجوبها عليه . 

قلتٌ2)9: إن منعنا أن واضِعٌ اللغة هو اللَّهُ عزّ وجلّء لم يلزمنا هذا 
السّؤالء وإن عليناة فهو تعارفي أن اللغة من مقدمات التكليف الذي”” لا 
يُمْكنُ إلا به, فلو كلّفهم بدونه» لزم تكليف ما لا يطاق. 

فإن قيل : لا نُسَلُمُ أنه لا يُمْكنُ التكليفٌ بدونٍ اللغة لجوازٍ أن يَكْلقَّ في 
قلوب المُكلّفِينَ علوماً يُذْرِكُ كل واحد(*؟) ميم بها ما في قلب2»27 صاحبه. 

قلنا: فذلك أيضاً غيرٌ واجب» فجارٌ أن ركه لعدم وريه كنا فلكم في 
اللغة» وحينئذٍ يدورٌ الأمر بِينَ وضع لغة يتفاهمون بهاء وبين علي علوم 
يُدركون بها ما في نفوسهم » فترجح( بى وضع اللغة بإرادة الله عَرٌَّ وَجَلُ . 

الوجة الثالتٌ: أن إطلاق الألفاظ المدكورة يفْهُمُ منها العموم في غرف 
أهلٍ اللسان. فتكون”" للعموم . أها آنه يفهم منها العموم . فلأنَّ «من 0 
اقطع السارق. واجلد الزاني» واقثل المشركين» وارَحمٍ لاس والحيوان . : 
وعبيدي أحرارء ومالي ضاعة وة 00 ؛ فَأَكرمُة وأيّ رجلٍ 0 ال 


)١(‏ في (ب): دفلفه». 

(0) في (و): «قلناء». 

(") لفظ «الذي» سقط من (ب) و(ه) و(). 
(4) في (1) و (ب): «كل منهم». 

(0) في 0: «علم». وعلى هامشها: «قلت». 
(5) في (1) و(ه): «فيرجح». 

(7) في (ب): «فيكون». 

رم) في البلبل المطبوع: «أو الحيوان». 

(84) في )0( و(ب): وجاء». 

٠‏ في (ب): «جاءك». 


4١ 


فأغطه درهماً وأين وأيانَ و2 متى وَجَدْتَ زيداًء فاقثلهُ وكل أو جميعُ مَنْ 
دعاك 259 فَأَجِبْهُ ولا رَجَلٌ في الدار» إن أهل اللسانٍ يفهمون العمومٌ من 
ذلك كله 4 على ما دَلت0© عليه أقاويلهم ووقائعهم في محاوراتهم ‏ وثبت9*) 
ذلك عنهمٍ بالنقل 29 المفيد د للعلم لمن استقرأ ذلك. 

وأما أنهم إذا فَهِمُوا العموم من هذه الألفاظ تكون للعموم ؛ فلما سَبَقَ من 

نهم أهل اللغة. وقد فَهِمُوا ذلك منهاء والأصل عَدَمُ القرائن» فتعيّن أن تكونَ 
دالة عليه بالوضع 

فثبت بهذه 5 ه الثلاثئة أن الصَيّعْ المذكورة موضوغة للعموم » ومما0» 
يذل على أن للعموم صيغة موضوعة ة ما صحٌ”"" في الحديث أن الصحابة 8 
الله عنهم كانوا يقولون في تشهدهم: السلام على اللَّه ه قبل عباده 40 
الصالحين*»» السّلامُ على جبريل» السّلام عا ميكائيل؛ السّلام على فلانٍ 
وفلانء فقال لهم الني يك: «لا تَقُولُوا مكَذَاء وَلَكنْ كُونُوا: السّلامْ عَكينا 


وعَلَى عِبَادِ الله الصّالِحِينَ فإِنَكُمْ ذا فلم ذُلِكَء قد سكم على كل علد 
لله م ''صالح )٠)‏ ووجه012) دلالته أنه عليه السَلام أخبر خبر أن مقتضى لفظ 


)١(‏ في (): «دأى. 

(؟) في :)١(‏ ودعاه». 

5) في (ب): «دل». 

(5) في (ه): «وبين». 

(6) في (ب): «بالنقل عنهم». 

(5) في (و): «وما». 

(0) في (ب): «على أن العموم صيغة مذكورة بما صح). 

(6) على هامش 0: «وعلى عباده». 

(4) ليست في () و(ب). 

)٠١(‏ ساقطة من (و). 

)١١(‏ رواه من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري(871) و(5١5١)‏ و(57*0) و(7”56ت) و م50 
و(١981لا).‏ ومسلم (405). والترمذي (789). وأبو داود (454), والنسائي .754٠/7‏ وابن ماجه 
(449). 

(؟١)‏ في 0: لوجه) . 
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الصَّالْحِين في اللغة د والاستغراقٌ, وحَسْبّكَ به من أهل اللغة والصّدقٍ. 

قوله : «الواقفية» أي : «اجتع الواقفية على على أن7) الصيّغْ المذكوزة: لست 8 
الور ؛ 0 لما كيه قبل بوجوه : 

أَحَدُهًا: أن أقلّ الجمع متحقق الإرادة من الصَّيّغٍْ المذكورة» نحو 
الرجال. وما زاد عليه يمل أنيكرن مراداً وأن لا يكون0, وإذا احتمل 
واحثمل) فلا تَنْيْتُ إرادته بِالشَّكُ والاحتمال مع أنَّ الأصلّ عَدَمُ إرادته» 
فيُستصحب حاله. 

الوجه الثاني : أن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم إما أن يكون 
عقلياً أو نقلياء والأوٌّلٌ باطل» إذ لا أَثَّرَ ولا مدخل للعقل في اللغات, 3 
طريقها التوقيفت» أو الاصطلاح. والثاني باطل يض لأن النقل إما تواتر 
آحاك, والتوائرٌ مفقودٌ إذ لو نقل أن هذه الصيّعْ للعموم بالتواتر» لاشركنا يه فيه 

جميعاء ولم يختص به حل الفريقين كسائر الققبايا المتواترة وأنا تقل رطريق 
الأحاد؛ فهو غَيْرٌ مفيدٍ للعلم» » بل للظن. فلا يثبت يعبت به هذا الأصلٌ العَامُ العظيم 
التخطر: 

الوجة الثالث: أن العربٌ استعملّتَ هذه2” الصَيّغْ في الخصوصٍ ‏ ار 
وفي الغموم أخرى على ما عرف من كلامهم المنقول عنهم» وذلك يَدُلَّ على 
أنها مشتر كة بينَ كل ما استعملوها فيه من الاستغراق وأة قل الجَمْع وما بينهماء 
فلولم تَجعَل 29 للاشتراك, لكان جعلها موضوعة لأحد الأمورٍ المذكورة تحكما تحكما 
وترجيحاً من غير مُرَجُحٍ » وهو(" باطل, فثبت بهذه الوجوه أن العُمُومَ لا صيغة 
له بالوضع . 


)١(‏ ساقطة من (ه). و(). 

(5) في (ب) و «و): «وأن لا يكون مرادا. 
(9) في (و): «بهذه». 

(4) في () و(ب): «يجعل». 

(6) في (ب): «وهذاء». 
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- قوله: «وأَِيبَ» أي : عن هذه الوجوه التي ذكرها الواقفية . 
ماعن الوجار الأول والناتي فقولهم : ما زاد عن أَكَلُ الجمع مشكوك فيه 
قلا 7" يثْبْت بالشك + وقولهم :- إن الدليل. على أنها للعُموم إما العقل»ء أو 
النقلء وكلاهما منتف. 
قلنا: : هذا لا يسْمَعُ مع ما ذكرناه من إجماع العلماء على التمسك في 
العموم بالصيّغٍْ المذكورة. لأنّه استدلال مصادم للإجماع . ٠‏ ثم نقول: هب أن 
ما زاد على أقل الجمع يحتمل أنه مرادٌ من الصيغة. ويُحَثمل أله حير مواد 
لكن لبس الاعتهالان 0 على السواءة. بل احتمال إرادته أظهن وهكدا :تقول إن 
دلالة صيغ العموم عليه ظاهرة لا قاطعة. 
وأما قولّهم: الدليل على ذلك إما عقليٌ أو نقلي . 
قلنا: نقلي. 
قولّهم : تواتره مققود 
قلنا: لا نُسَلُم بل هو موجودٌ لمن استقرأ كلام أهل اللغة» ونظر في 
وقائعهمء وإنما لم يَحْصُلْ لكم العلم بأنّها للعموم . لأنكم لم تسر 
مواقعها في اللغة وقخاطيات أهلهاء والتوائرٌ إنما يفيدٌ العلَم مَنْ 0 في 
سببه.» وإلا لاشترا ك أَمْلُ الشرق والغرب في كُلَّ قضية تواترية عندهم, وهو 
باطل بالضرورة . 
سلمناه. لكن قولكم آحادُه لا يُفيد العلم 0 . 
قلنا: نعم. لكنّ المسألّة ظيِّةٌ لا تتوقفكُ على إفادة العلّم . وهذا معنى 
قوله : «وأُجِيبَ» عن الوجهين الأولين ذبن دعوى السك وعدم الدليل مع ما 
ذكرناه من الإجماع لا يسمع». 


)١(‏ في (): «ولاء». (5) في (1): «الاحتمالات» وفي (ه): «هذا الاحتمالان». 
(؟) ساقطة من (و). (5) في البلبل المطبوع: «واحاده لا تفيد» . 
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وأما عن الوجه الثالث؛ وهو أن العربٌ استعملت الصيّغْ المذكورة في 
العُموم 0 بن استعمالّهم لها في الحخْصُوص على جهة المجازٍ 
بقرائنَ أفادت27 التجوْرٌ. وذلك لا ينفي كونها للعموم بالوضع . 

0 «الآخرةء أي : احتح الآخرا وهو الذي قال: لا عْمُومَ م فيما فيه 
اللا فإِنْ اللا ييل للاستغراقي تارة. نحو: طاقْتلُوا المُشركين» [التوبة : 
)2 إن المُتقِينَ في جَنْاتِ وَنْهَرِع [القمر: 04]» ولبعض الجنس تارق 
نحو: شريت الماءّ وأكلتٌ الخبزء والمراد بعضه بالضرورة. وللمعهود 500 
نحو: لقت دان فركيت الدابة وقوله عرّ وجل: «كمًا أَرْسَلنَا | إلى فَرَعَونَ 
رسُولاء فَعَصَى فرْعَوْنُ الرَسول» [المزمل: 15]» أي: الرسولٌ المعهوذ في 
الخطاب». وإذا كانت تستعمل في هذه المعاني فبأيٌ شيء تختص بإفادة 
العموم » وهل ذلك إلا 0 بلا مرجح . 

قوله : «قلنا: بالقرية» أي : قلنا: : إنما استعملت في بعض الجنسٍ وفي 
المعهود بالقرينة . أما في , بعض الجنس؟؛ ؛ فلأنْ من قال: شربتٌ الماءَ؛ علمنا 
شر العقل أنه إنما يرِيدُ بعض الماءء وهو قدر ما يذهب عطشّه لاستحالة أن 

كل مام في ار ل “في الوجود. وأما في المعهود؛ فلأن وجودٌ 
5 قرينة تَصْرِفُ الام إليهء فإِن لم جد معهوة: .وجب “صرفها إلى 
الجنس» وهو المرادٌ بالغموم ‏ فاستعمالّها 00 الجعهرة وبعض الجنس بالقرينة 
لا بالوضع حتى يكون صرفها إلى العموم تحكما 

قوله: «ثم هي تستغرقٌ المعهوة» ' 5 5 آخره. هذا إلزام قياسي 
للخصمٍ 2 وتقريرة أن المعهود عض موارد اللام” ؛» كما دترت ثم هي إذا 
استعْملت للمعهودء استغرقته» وتناولت جميعه. فكذا ينبغي في في الجنس إذا 1ؤ؟1ا] 


)١(‏ في (ب): «إفادة». )١(‏ في (ب): «للآاخر 
(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. وهي : . «إذا صرفت ا فكذا الجنس إذا صرفت إليه». 
(؟) في 00: «الكلام» . 
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استعْملتٌ فيه أن تستغرقه وهو المراد بالعموم . وهذا مع ما قبله من أن 
استعمالها في المعهودٍ وبعض الجنس بالقرينة يُفيد أنْها للعموم بحقٌّ الاصل . 

قوله : «وحينئذ استعمالها في بعض الجنسٍ مجارٌ كاستعمالها في بعض 
المعهود»). هذا تقريرٌ لكون استعمال اللام في بعض الجنس مجازاًة'». وتقريره 
أنه حيث ثبت بما سبق أن اللامّ تستغرقٌ المعهود والجنس إذا استَعْمِلَتٌ فيهما؛ 
دل على أن استعمالها في بعض الجنس مجازء كما انها إذا دلْتَ على بعض 
المعهود لقرينة. كان ذلك فجاذ ا كما إذا قال: لقيتٌ 0_0 من الرجال. 
والصبّيان» فأمرت العتية بالصلاة. فإن اللام إنما تنصرفٌ إلى بعض الجمع 
وهم المكلفون دون الصبيان بقريئة وضع القلم”" عنهم 

قوله : «وجوابٌ الآخر» - يعني الذي قال: 0 عَمُومَ إلا فيما فيه اللا - 
«حصَل بما سبق») من الوجوه الثلاثة ادال ة على أن غير 0 من الصّيّغٍْ 
المذكورة تقتضي العمومٌ أيضاًء وهي إجماع العلماء على التمسّك في العموم 
بهاء واقتضاء حكمة الواضع. وضعها للعموم. وفهم العموم من إطلاقها في 
غرف اللّسان. وقد تقر رَ ذلك ل 

قوله: «الآخر». أي: احتج الآخا) - وهو الذي يقول: لا عَمُومَ في 
النكرة ات مِنْ 7 ظاهرة أو مُقَدَرَةَ ‏ وتقرير حجته أنه يحسّن أن يُقَالَ: اما 
عندي رَجلُ بل رجلان » ولا يحسن أن يقال”2: ما عندي من رَجُلٍ بل 
رجلانء وذلك يذل على أن: : ما عندي من رجل يعهم”") لامتناع إثبات 


)١(‏ في (0): دمجانٍ وهو خطأ. 
(5) في (و): «جميعاء. 

(؟) في (ب) و (و): «العلم». 
(؟) في (ب): «للآخرع. 

(6) ساقطة من (و). 

(5) في (): و(ب): «يقول». 
9) في (ب) و (و): «تعم». 


1م 


الزيادة عليه لإفضائه”'' إلى التناقض في عُرّفٍ اللسان, وأن ما عندي رجل ء 
لا َعم لجواز الزيادة عليه وعدم إفضائه 9" | إلى الجاممن. في غرف الليادء ولا 
فرقٌ بين , الصورتين إلا إثبات من عع فدلٌ ؛ على أنها 9 0 
المعنى» وسرٌ”© هذا التقدير أن من موضوعة للدلالة على 0 فإذا دخل 
النفيُ عليها تحقيقاً أو تقديراً؛ كما سبق مثالّه؛ أفاد نفيَ الجنس وهو معنى 
الاستغراق والعموم , وإذا لم يدخل عليهاء لم يفذُ نفيّ الجنس» بل نفي 
00 الفقارى بي 

ل ل مي من جنس الّجال؛ 
ولذلك جاز أن بخرناتنات زيادة عليه نحو بل عندي رجلان أو كنز" ومن 

ثم وجب بناءٌ لا مع النكرة بعدّهاء نحو لا رَجَلُ في الدار قالوا: ا 
هذا جوابٌ سائل. سألء فقال: هل من رجل في الدَّارِ (*؟ والجوابٌ”' 'يجب 
أن "اليكون طيق التوال» فتقدير الجواب لا مِن رجلٍ في الدار لكن حُذَفَتَ 
من ١١0)من‏ الجواب لدلالتها عليه في السؤال. ثم ضمن الكلام معناهاء 


. في (ب): «لاقتضائه)‎ )١( 

(؟) في (0: «وعدمه) . 

(5) في (و): «بهاء. 

(4) في (ه): «ويبين». 

(0) في (و): «منها». وفي (ه): «بهماء. 
(5) في (ب) و(): «منهم». 

0) في () و (ب): «وأكثر. 

(8) في (ب) و (ى: «إلا أنَ. 

(4) في (ب): «يقال من رجل في الدار». 
(١-١٠)ليست‏ في (0. 

)١١(‏ لفظ «من» سقط من (ب). 


ام 


52 كما أن خمسة عشر لما تضمنت معنى واو العطف في خمسة وعشرة» 
حت لأن0" الاسم إذا تضمّن”" معنى الحرف أشبه الحرف من جهة إفادته 
معناه. فبْنيَ كما يُبنى الحرف. 

- قولنا: «قلنا: النفي”"» إلى آخره. هذا جوابٌ دليل هذا القائل . 
وتقريره أن «النفي إذا وقع على النكرو ف اقتضى نفي ماهيتها» وماهيتها ولا 
تنتفي إلا بانتفاء جميع ٍ فادها كما إذا قال: «لا صلاة بِغَيْر طهورٍ»» نه نفي 
لماهية الصلاة» وهو لا 00 إلا بانتفاء عي أفراد الصَّلاةَ بغير طهور فى في 
جميع الأوقات والأماكن. وهذا الدليلٌ قاطعٌ في العموم. وحينئذٍ يجبُ تأويل 
ما ذكرت أيُها الخصم من الدَّليلٍ على عَدَمٍ العمو. لأنه غير قاطع. وما 
ذكرناه قاطمٌ. وإذا اجتمع القاطعٌ وغيره؛ كان تقديمُ القاطع”' ما لم يُعارضة 
معارض أولى . 

ووجة(2 تأويل ما ذكرته من الدليل هو أن قولّه: ما عندي رجلء, لو اقتصر 
عليه. لاقتضى العمومٌ بما ذكرناه من الدليل» لكن قوله: بل رجلانٍ» قرينة 
دَلْتْ على أنه لم يُردْ نفي ماهية الرجل» بل نفي واحدٍ من الجنسٍء وإثبات ما 
أثبت منهى اوهو أثنان؛ فكان ذلك قرينة متصلة صارفة عن إرادة العمومٍ » كما 
لو قال: كُلّ الرّجَال رأيث إلا جعفراً. واللَّهُ تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ب): «لكن». 

)١(‏ في (ه): «انضم». 

(؟) في (ب) و (0): «قوله النفي» وأكمل في (ه) عبارة المختصر بتمامها وهي: «إذا وقع على النكرة 
اقتضى نفي ماهيتهاء وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها وهذا قاطع. فوجب تأويل ما ذكرت على 
أن قوله: بل رجلان» قرينة أنه لم يرد نفي الماهية بل إثبات ما أثبت منها». 

(5) في (9): «النفي». 

(5) في (ب): «ألفاظه». 

(5) في (ه): «ووجب». 
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ثم هنا مسائل: 


الأولى: أقلُ الجمع ثلائة؛ وحُكِيّ عَن المالكية» وابن داودء وبعضٍ 
الشافعية, والنحاة أنه اثنان. 


لنا: إجماحٌ اهل اللغة على الفرقٍ بِينَ الجمع والتثنية في التكلم 


والتصنيف؛ وعدم : نعت أحدهما وتأكيده بالآخر؛ نحو: رجال اثنان. أو 
رجلان ثلاثة, أو الرجال كلاهماء أو الرجلان كلهم. وصحة: لَيْسَ الرجلانٍ 
رجالاً» وبالعكس . 


371 (هذان حَضْمَانِ اخْتَصَمُوا4 [الحج: .]١9‏ طوإن طائفْتان مِنَ 

منينَ اقتتلوا » [الحجرات: 4]: 3 الححضم ِذْ تَسوّرُوا»ه [ص: .]7١‏ 

0 اثنين «إن : تتوبا إلى اللّه نَقدْ صغْت فُلويكما» [التحريم : 1] وحجحب 

الام إلى السدس بأخوين. وهُما في الآية بلفظ وت الاثنان فما فوقهما 
جماعة» ومعنى الجمعٍ حاصلٌ في التثنية» وهو الضم . 


وجيب بان الخصمَ والطائفة يقعانٍ على القليل والكثير أو جَمَعَ ضمير 
الطائفتين باعتبارٍ أفرادهماء و «قلويكما» تثنية معنوية فراراً من اجتماع 
تثنيتين في كلمةٍ واحدة؛ ولولآا الإجماع لاعثبرٌ في حجب الأم ثلاثة كمذهب 
ابن عباس ؛ ولما قال لعثمان: ليس الأخوان إخوةٌ في لسان قومك. احج 
بالإجماع. وما منع مم والاثئان عقافة في حصولٍ الفضيلة حكماً لا لفظاء إذ 
الشارحٌ يُيْنُ الأحكامَ لا اللغات, والآخرٌ قياس في اللغة أو طردُ للاشتقاقٍ. 
وهما ممنوعان. 


# ا * 


ايك 


- قوله: «ثم هُنا مسائل». أي : بَعْدَ أن انتهى الكلامٌ في حَدّ العام, 
ومراتبه. وإثباته بالحجة, ودفع شبه(1) النفاة له على ما م وذلك كالقاعدة 
الكلية للباب297. فها هنا مسائل كالجُزئيات له: 


أقل الجمع ‏ «الْأولّى0©: أقلٌ قل الجمع ثلاثة» عند الأكثرين منهم الأثمةٌ الأربعة إلا 
مالكاً «وخكي عن المالكية وابن داود ‏ الظاهري - وبعضٍ الشافعية والذ لنحاة أنه 
اثنان» وحكاه أيضاً في «المحصول» عن القاضي أ بي بكر والأستاذ أبي إسحاق 
وجمع من الصحابة والتابعين . وحكى الآمدي القول الأول 49 عن ابن عباس 
وأبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابه ومشايخ المعتزلة» والثاني عن عُمَرَ 
وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضى أبى بكر والأستاذ أبى إسحاق والغزالى 
وبعض الشافعية. 

ولنا» على الأول وجوه : 
والتصنيف» . 

أما في التكلم. ٠‏ فلأنهم يقولون: رجلان ورجال. وأمًا في التصنيف. 
فار نه" ما من كتاب في العربية إلا ويُوجد فيه باب التثنية وبابُ الجمع. وأن 


رفع التثنية ات والنون. نحو: الزيدان» ورفع الجمع بالواو والنون. نحو: 
الزريدون» ا أجمعوا على الفرق ين التثنية والجمع. وعلى الفرق بين 


)١(‏ في (ب): «شبهة)». 

(9) في (ه): «للكتاب» . 

(9) في هامش () ما نصه: «معرفة الخلاف في كم أقل جمع العدد». 
(5) في :)١(‏ بالأول. 

(ه) ساقطة من (و). 


14 


ضمير الاثنين والجمع, ٠‏ نحو: ضَرَبَا وضربواء ويضربان ويضربوت»وضاريان» 
وضاربون؛ دلا على أن( الاثنين ليئينا مها .وهو المظلوفة: 

فإن قيل: يجورٌ أنّْهِم فرّقوا بينهما فرقاً نوعياً بمعنى أن التثنية نو جمع. 
لكنه اختصٌ بما أوجب إفرادّه بالذكر في التكلم والتصنيف, كما أن الإنسان 
نوح من الحيوان. ويُفرد عنه بِحَدَّهِ وخواصّه. وهذا سؤال قوي على هذا 
الدليل. 

والجوابٌ عنه بالطريق العام؛ وهو أن الجوازٌ لا يكفي في الثبوتء بل لا 
بُدَّ من دليل زائد عليه.» ونحن لا ناز ف عرق أن أقل الجمع اثنان» لكن 
في ثبوته ووقوعه فأين ذَلِيلُه؟ وما ذكرئموه من الأدِلّة على ذلك معارض بجوابه 
وبأدلتناء ل ويبقى على 0 وهو عَدَّمْ دعواكم . 


الوجة الثاني : لو كان الاثنان أقل قل الجمع, ؛ لجاز لَْت أحدهما بالآخر 
لكن ذلك لا يجوز فلا يكون الاثنان أقل الجمع . 


أما الملارّمَةُ؛ فلن أقل الشيء يَصْدّقُ عليه اسمٌ ذلك الشيء”" و 
كما أَنَّ أقل الماء ماءء وأن”) أقلَّ العدد عددء وإنما قلنا ذلك؛ لأنَّ معنى اقل 
الشيء أنه شيء في نهاية القلّق وذلك يقتضي أن الاثنين جمع في نهاية الِلة؛ 
فيكون مشاركاً لأكثر الجمعٍ في ماهية الجمع. وذلك يقتضي ا نعت 
أحدهما بالآخر باعتبار الماهية المشتركة. أو نكس عنهة به وأما انتفاء اللارم ؟ 
فلأنه لا يجورٌ أن يقَالُ: هؤلاء رجال اثنانء ولا هُذان رجلان ثلاثة» ولا يُقالُ: 
الرّجالُ رجلان, ولا الرجلان رجال, وانتفاءٌ اللازم يوجب انتفاء الملزوم , 


)1١(‏ ساقطة من (و). 
(7) ساقطة من (ه). 
(”) لفظ «أن» سقط من (ب) و (9). 


وذلك يقتضي أن الاثنين ليسا أقل 00 فلا يكونُ ذلك جمعاً. 

الوجه الثالُ: لو كان الاثنان أقلّ قلَّ الجمع , ٠‏ لجاز تأكيدُ أحدهما بالآخرء 
بوذت لاسر لكر لاد ابر ادمع . وتقرير الملازقة ما سبق في 
3 قام الرجلان كلهي نَدَن ذلك على 85-7 


الوجه الرابمٌ : أنا قدّمنا في اللغات أن صحة النفى تَدُلُ على انتفاء(؟©» 
الحقيقة. ولا شَكُْ في صحة قولنا: ليس الرجلانٍ رجالاء وتالمكين: البق 
الرجال رجلين» وذلك يَدُلُ على أن الاثنين ”ليسا جمعاً حقيقة, كما أنَّ الرجال؟) 
ليس تثنية حقيقة. فثبت بهذه الوجوه أن الاثنين ليسا جمعاً بالحقيقة؛ وإنما 
يُطلَقُ عليهما جمعاً بطريق المجاز عند من يُطَلِقهُ. 

قوله : «قالوا: ههذَانِ خَصْمَانِ»م» أي: قال المخالفون: الدليلٌ على أن 
أقلّ الجمع اثنان وجوه : 

أَحَدُهًا: قولّه تعالى: طِهْذَانِ حَصْمَان اتضَمُوا في رَبّهم» [الحج : 


48 وخصمان مثنى. والضميرٌ في اختصموا ضمير جمع ء وقد 7 إلى 
خصمان ء» والضمير يجب أن يُطابقَ ما يَرْجِع إليه. فَدَلّ على أن خصمان 


0 0 ا فإذن خصمان جمع 2 وهو 


الوجهُ الثاني : قوله عزّ وجل: طوَإِنْ طَائفَنَانِ من المؤمنين 0 


)١(‏ ساقطة من (و). 
(؟ -5؟) ساقط من (و). 


47 


[الحجرات: 4]» فَرَدٌ إلى المثنى ضمير الجمع» والتقرير ما سبق . 


الوجهُ الثالتُ: قوله عرّ وجلّ: طَرَمَلُ أَنَاكَ نبا الحضم إِذْ تَسَوْرُوا 
المخررات» [ص: "ل وكان الخصم العذ كور اثنين » بدليل وه بييخانة 
وتعالى بعل(١):‏ وحَضْمَانٍ بَكَى بَعْضنا على عض » إلى قوله : لِإِنّ هذا أخي 
له لَهُ يسع وتسعون ع 0 ل واحدّة» [ص: ؟١”‏ و#؟]ء وقد رُُ ضمير 


الجمع إلى الاثنين كما سَبَوَ 


الوجة الرَابع : قولّه عر وجل : دِإِن تتُوبا إلى اللّه فْقَدُ صَغْتٌ ُلُويكُما» 
[التحريم: 4]» فجمع القلب9'», والخطاب لاثنين» فَدَلٌ على .أنهما جمع . 

الوجه الخامس : قوله ع وجل : هفإن كان لَهُ إخوة لام السدّسُ » 
0 1 الت امه © السدُس مع الإاخوة وهم جَمعٌ ) والجمهور على 


الفعك الساوسن- د عليه السلام: «الاثنانٍ فنا فرفيها ماع © 


.)١( لفظ «بعد» سقط من‎ )١( 

(0) في (1) و (ب): «القلوب». 

() في (ب) و (و): «للام». 

(5) رواه ابن ماجه (9177)» وابن أبي شيبة 17/ #1هء والدارقطني »78٠/١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ١/787ء‏ والحاكم 4" والبيهقي */594. والخطيب في «تاريخ بغداد» 41١6/4‏ 
و١١45-46/1‏ عن الربيع بن بدر. عن أبيه. عن جده عمرو بن جراد. عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله كيك : «الاثنان فما فوقهما جماعة» . والربيع بن بدر: ضعيف, وأبوه لا يدرى حالهء وكذا 
جده. وضعفه البيهقي » والبوصيري في «زؤائد ابن ماجه» ورقة 1" . 

وفي هم البيهقي 14/6 . وفي سنده سعيد بن زربى» قال النسائي : ليس بثقة. وقال 
البخاري وأبو حا عنده عجائب. وزاد الثاني: من المناكير. وقال ابن حبان: كان يروي 
الموضوعات عن الات لقلة روايته . : 

وعن الحكم بن عمير عند أبن سعد في «الطبقات» /ا6/1١4».‏ وابن عدي في «الكامل» هط 
وفي سنده عيسى بن إبراهيم بن طهمان. قال البخاري : منكر الحديثء وقال النسائي : متروك» وقال - 


ل 


('وتقريره: الاثنان جماعة فما فوقهما'" فأخبر عن الاثنين بأنهما جماعة. وهو 
نص في المقصود. وهو ككل من أهل اللْغَة"©. 

الوجه السابع: أن معنى الجمع الضم. وهو حاصل في التثنية» إذ التثنية 
2 5 0 

ضم اسم ”© | إلى مثله. والجمع ضم اسم إلى أكثر منهى وذلك يُفِيدٌ أنَّ التثنية 
نو ع باعتبار القدر المشترك هماه وهو الْضِمء » كمأ أن الإنسان نوع 
حيوانٍ باعتبار المشترك بينهماء وهو الحيوانية» فثبت بهذه الوجوه أن التثنية قل 
الجمع . 


- قوله: «وأجيبَ» أي عن هذه الوجوه. 


2 2 5 ِ 
أما عن الثلاثة الاول » فبآن «الخصم والطائفة يقعانٍ على القليل والكثير». 


-ت يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي : عامة رواياته لا يتابع عليها. 
وعن أبي أمامة عند أحمد 504/0؟ و 554. والطبراني (07807). وفى سنده عبيد الله بن يزيد 
الألهاني. وهما ضعيفان. ١‏ 1 
وله طريق آخر عند الطبراني (79174) وفيها جعفر بن الزبيرء وهو متروك. 
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 787/١‏ وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن المدني. قال 
الحافظ في «التقريب»: متروك, وكذبه ابن معين. 7 ْ 
وعن الوليد بن أبي مالك عند أحمد 559/0 قال: دخل رجل المسجد. فصلى. فقا 
رسول الله يك : «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معهع؟ فقام رجل فصلى معه. فقال رسول الله كلل : 
«هذان جماعة». وإسناده صحيح., لكنه مرسل. فإن الوليد بن أبي مالك وهو ابن عبد الرحمن بن أبي 
مالك الهمداني الدمشقي ‏ تابعي متأخر مات سنة 11708 ه. 
وقال الحافظ في «تخريج المختصر» فيما نقله عنه المناوي في «فيض القدير» :١49/١‏ حديث 
غريب. وقد جاء من رواية 0 موسى . وأبي أمامة. وأنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأسانيدها 
كلها متغيقة . وانظر وتلنتيطن المخبيره 0 -41. 
وقال البخاري في الصلاة من «صحيحه» 157/7., باب: اثنان فما فوقهما جماعة ٠‏ ثم أخرج حديث 
مالك بن الحويرث (508): «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء ثم ليؤمّكما أكبركماء. 
)1-١(‏ سقط من (). 
9) بل هو وَلِكِ - في الذروة العليا من أهل اللغة. 
(م) في (ب): والأسم». 


0 


يُقَالُ : هذا رجل خصم. ورجلان خصم, ورجال خصم.ء لأنه من باب الوصف 
بالمضنر» نحو: رجل ضيف » فرعاال ضيف» وقال الله عرّ وجل : «فلولا نغر 
ِنْ كُلَ فزق منْهُم طائفةٌ لِيتَقَقَهُوا في الذّينَ» [التوبة: »]١77‏ ويكفي في ذلك 


- 


00 2# 


والحوع" لأن. حبر مقبرل في التعليم والتحذير. وقال الله عرّ وجلّ: «وَلْيَشْهَدٌ 
عَذَابَهُما طائفة ص المؤمنين »# [الثور: *]ع والمراد جماعة منهم. وإذا كان 
الخصمٌ والطائفة د يقعا يقعان على القليلٍ والكثير؛ لم يَبْنَ في الآيات حَُةَ على 
أن(22 الاثني نين أقل. الجمع » لجواز أنهم في جميع الآيات أكثرٌ من اثنين» أو 
قال في الطائفتين: إنه جَمَعَ ضميرهم(" باعتبار له لأنَّ الطائفة غالبا 
تطلق على أفرادٍ متعدّدّق فجمع م الضميرٌ باعتبار أفراد الطائفتين» تاهما باعتبار 
مجموع كَُّ واحدةٍ منهماء وكذا الكلام في : هذدَان عفان اختَصَموا» 
[الحج: ]١9‏ لأنها نزلت في علي بن أبي طالب وعم مزه وغيدة بن 
الحارث حين ردكا َب بن ربيعة وأتحاة وابنه الولين" يوم بدركك, فكلّ 
خصم من الخصْمَين في الآية ثلاثة, ا ا ا فجمه فجِمَعٌ الضمير باعتبار 
الأفراد» وهي ستة. وتثنية الخصم باعتبار الكفر والإيمان 6 اختصموا 


وأما عن الرابع - وهو قوله عرّ وجل: لفَقَدَ صَعْت قلوبكما» [التحريم : 
5]- فمن وجهين: 


)١(‏ في (): «في أن». 

)١(‏ في (ب): «ضميرهاء. 

(") في (1): «والوليد»؛ وهو خطأ. 

(4) رواه البخاري (8474) و(4#/): ومسلم (مم0”#), وابن ماجه (278#6 والنسائي في «فضائل 
الصحابة» )6١(‏ و(59) و(44): وفي السيرء والتفسير كما في «التحفة» 2187/4 والبيهقي في 
«دلائل النبوة» *7/7/ا. وانظر «الفتح» 4 »؛ وتفسير ابن كثير 501/8 طبعة الشعب. 


60 


أَحَدُهُما - وهو الذي في «المختصره : أن هذه تثنية معنوية» أي: هي 
كي فى الحطنه :وإ كانت جا في اللفظ. وذلك لأن التثنية على ضربين: 
لفل وهي إلحاق الاسم المفرد ألفاً ونوناً ليدلاً على أن معه مثله. نحو: 
زيدان وهندان27 ومسلمان ومسلمتان. ومعنوية: وهو ما أضيف من ذلك إلى 
النين» فيجتمع فيه تثنيتان» فيستئقل فيرد إلى الجمع تخفيفاً مثل: قلوبهماء 
ورؤوسهما ”'وظهورهماء وبطونهماء إذ تثنيته اللفظية: قلباهما ورأساهما") 
وظهراهما وبطناهماء وقد يخرجٌ على أصله كقول الشاعر: 

ظَهُرَاهُما مِثْلُ ظهور الي 
فجمع بين اللفظية والمعنوية. 
والوجهُ الثاني : ذكره في المعالم وغيره» وهو أن القلب قد يُطَلَىُ على 


)١(‏ في (1): «وهذان». 
0 -5) سقط من (0. 
(*) هو لخطام المجاشعي . شاعر إسلامي . ذكره الآمدي في «المؤتلف والمختلف». وقبله: 
وبعده : 
جُبهما بالنعتِ لا بالعتين على مُطار القلب سامي العينين 
انظر «الكتاب» 8/7 و “/577. ووالبيان والتبيين» 1ك و«إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 
/املاء و«الجمل» للزجاجي . و«شرح المفصل» لابن يعيش 1١68/4‏ 2165 و«شرح شواهد 
المغني» .١4٠/14‏ و«خزانة الأدب» 18-7 و#/هلا#. ووشرح شواهد الشافية» ص 2.44 
و«اللسان»: (مرت). 
والمهمه: القفر المخوف. والقذف: البعيد من الأرضء والمَرّت: الأرض التي لا ماء بها ولا نبات» 
والظهر: ما ارتفع من الأرضء شبهه بظهر ترس لارتفاعه وتعريه من النبت. 
وقوله : «جبتهما بالنعت. . .» أي : نعتا لي مرة واحدة. فلم أحتج إلى أن ينعتا لي مرة ثانية» وصف 
نفسه بالحذق والمهارة. والعرب تفتخر بمعرفة الطرق وتعير الجاهل بها. 
وقوله: «على مطار القلب» أي: على بعير هذه صفته. قال الأعلم الشنتمري: الشاهد فيه تثنية 
الظهرين على الأصل, والأكثر في كلامهم إخراج مثل هذا إلى الجمع كراهة لاجتماع تثنيتين في اسم 


الى 


الميل2'0 الحاصل في القلب. فيقال للمنافق: إنْه ذو قلبين» والمؤْمِنُ له قلبٌّ 
واحدء ولسان واحدء وإذا كان هذا سائغاً”"©. وجب حمل القلوب على 
الإرادات الحاصلة في القلب بطريق المجاورة» كما سمي العقل قلبأًء لأنه 
مدل في قوله عر وجلّ: دِإِن في ذلك لذكرى لمَنْ كان آ لَهُ فَلَبٌ» رف: /ا"]. 


قلتٌ: ويُقري هذا التأويل ما رواهٌ عَيْدُ الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَرَ عن قتادة 
في قوله تعالى: طفَقَدْ صَعْتْ قُلُوبكُما» [التحريم: 4]. قال: مالت 
قلوبكما© . 


قلت: والصِغْو: الميلء وهو الإرادةء وقد يتعدّدُ لتقلب القلب مَرَّةَ كذاء 
ومَرّة كذا(؟» ومنه فى الحديث: «يا مُقَلَبَ القلوب)'»2. وقول الشاعر: 


# 7م ارح ماه ا #2 الي 6 2122200 


وأما عن الخامس: وهو أن الإخوة جَمْعْ وقد حُجبّت الأم إلى السدس 


واحد. لأن المضاف إليه من تمام المضاف مع ما في التثنية من معنى الجمع. وأن المعنى لا يشكل» 
ولذلك قال: «مثل ظهور الترسين» فجمع الظهر. 

)١(‏ في (1) و(ب): «البيت». 

(9) في (ب): «شائعاء». 

(") ساقطة من (ه). 

(4) في (ب): «هكذاء. 

(5) رواه الترمذي (٠4١؟)‏ في القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. وحسنه من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله يه يكثر أن يقول: ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك». فقلت: يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم, إن القلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء». 

ورواه مسلم في وصحيحه» (7584) من حديث عبد الله بن عمروبن العاص قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إن قلوب بني أدم ابين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 
شاء». ثم قال رسول الله يلِ: «اللهُمم مصرّف القلوب ثب َبْتْ قُلوئنا على طاعَتك». 


/ا: 


باثنين» فبأن نقول: لولا الإجماع<"©, لاعتبر في حجب الأم ثلائة» كمذهب 
ابن عباس رضي الله عنهماء ولهذا لما قال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم : 

حجبت الام بالاثنين من الإخوة. وإنما قال الله تعالى : ظفَإِنْ كان لَهُ إخوة 
فلامّه السَدّسٌ» [النساء: »]1١‏ وليس الأخوّان إخوة في لسانك ولا لسان 
قومك؟! فقال له عثمان: لا أَنقض أمراً كان قبلي. وتوارثه الناسُ» ومضى في 
الأمصار”"؟. فاحتج عثمانٌ بالإجماع , وما منعٍ أن الأخوين ليسا إخوةء ولو كانا 
إخوة في اللغة ولو لغة قوم من العرب وإن عدوا لردٌ على ابن عباسٍ » وقال 
له: بلى. الأخوان إخوة في لساني أو لسان بني فلان حملا للقرآن على 
ظاهره. لأنه الواجبٌ ما أمكن. فلما عَدَلَ عن ذلك إلى الإجماع , "دل على 
صحة ما قاله ابن عباس من أن الأَحَوين ذا عو في لقة العرب» وَهِو يدل" 
على أن التثنية ليست جمعاً وهو المطلوبُ . 

وأما عن السادس. فبأنٌ المراد بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة 

جماعةً من حيث الحكم الشرعي, لا من حيث اللفظ اللغوي 9 لأنْ الشارع 
إنما يِيّنُ الأحكامَ التي بُعتُ لبيانها لا اللغات التي عرفت من غيره. 


. في (): ««دالاجتماع‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (8775): والبيهقي 771/5 من طريقين» عن ابن أبي ذئب. عن شعبة مولى ابن 
عباس. ونقله عن البيهتي ابِنُ كثير في «تفسيره» -1١948/7‏ 2144 وعقب عليه بقوله: وفي صحة هذا 
الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه 
أصحابه الأخصاء به. والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن خارجة بن 
زيدء» عن أبيه أنه قال: الأخوان شبمقى إخوة. وقد أفردت لهذه المسألة جزءا. 

وشعبة مولى ابن عباس: هو شعبة بن دينار الهاشمي » مترجم في «التهذيب»» وفيه عن ابن معين: لا 

يكتب حذيئه, وسئل مالك عنه فقال: ليس بئقة, وقال الجوزجاني والنسائي : اليسن بقوي » وقال ابن 
سعدذ: : له أحاديث كثيرة» ولا يحتج به. وقال ابن حبان: روى عن ابن غباس ما لا أصل له حتى كأنه 
ابن عباس آخر. 

(-") ساقط من (و). 

(4) في ,و : «المعنوي». 
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وأما عن السابع - وهو قولّهم : : معنى الجمع الم وعد خاصل في التثنية - 
فبأنُ هذا «قياس ف اللغة أو طرد للاشتقاق وهما ممنوعان» أما كونة قياسا(١)‏ 5 
اللغة» فلأنكم حكمتم على التثنية بأنها جمع جع برام الم المشترك بينهما. 

وأما كوئه طرداً للاشتقاق» فلائكم لما بينتم أنْ الجمع هو الضمء طَرْدْتُم 
معنا فأطلقتم الجمعٌ حيث وجدّ الضم. و كونهما ستوعيق : أما القياس 
فقد سبق الخلافٌ فيه لكنا رجحنا جوازّه في اللغة, فلا يَصِحّ نا ها هنا 
منعغه. ولكن الجوابٌ الصحيح أن يُقَالَ: هذا القياس ها هنا فاسدٌ لأنه 0 
على أن اللغة في تسمبة الجمع المَفْقِ عليه هي" الضَّم المطلقٌ 
ممنو. بل هي ضَمْ خاص, وهو ضَمٌ شيء إلى أكثر منه. وحينئذٍ يمتنع 0 
التثنية عليهء أو يبقى قياساً شبهياً ضعيفاً لا يُعبأ به. وأما طردٌ الاشتقاق. فإن9) 
الاشتقاق يُلاحظ فيه خصوصيةٌ المحل. كما سبق تقريرُه في القياس اللغوي . 
وحينئذٍ يمتنمٌ طردٌهء وإلا لصح أن يُسمى الجَمَلُ ضيغماً. وكل مُذْبرٍ دبراناًء 
وكل مستقر لشيء قارورة» لوجود 0 والإدبار والاستقرار وهو باطلٌ. 

إذا ثبت هذاء ففائدة هذه المسألة أ نّ كُلّ حكم عُلْقَ على جمع . فإنّه لا 
ا و و كر ِل علي أن أتصدّق 
بدراهم» أو أصوم أيافاء أو أَصلّيَّ ركعات, أو أعتقٌ رده 
مرات» أو أتمضمض بِعَرَفَاتِء أو حَلّفَ بالطلاق ليتزوجنٌ زوجاتء أو قالت له 
اوح طَلْقْني على دراهم, أو اخَلَعْنِي ”2 على ما في يدي من الدراهم , فلم 
يكن في يدها شيء. أو قال لها: لت طالقٌ طلقات. أو أَكَرّ لغيره بدراهم أو 


)١(‏ في () و(ب): «قياس». 

(؟) في (ب): «في». 

(9) في (و): دفلآن». 

(54) في (ب): ويصح» وفي (ه): «في الأصح». 
(5) في (ه): اجعلني». 


6] 


دنائيرٌ مطلقة» وتَعَذّرَ البيانُ من جهة المقرّ إلى غير ذلك من الأحكام , يَلْرَمهُ 
2 0 ع 000 3 5 
العدد معيّن» وقياس قول الخصم يكفيه اثنان. واللهُ تعالى أعلم بالصّواب. 


)١(‏ لفظ «غير» ساقط من (ب). 


الثانيةٌ: الاعتبارٌ فيما ورد على سبب خاصٌ بعمومه خلافاً للمالكية 
وبعضٍ الشافعية . ١‏ 

لنا: الحجةٌ في لفظ الشارع. لافي سبيه ' وأكثر أحكام الشر ع العامة وَرَدَتْ 
لأسباب خاصة. كالظهار في أوسٍ بن الصامت, واللعانٍ في شأن هلال بن 


8 
٠‏ قالوا: لولا اختصاصٌ الحكم بالسبب, لجارٌ إخرابجه بالتخصيص » ولما 
نقلّه الراوي لعدم فائدته. ولما أَخْرَ بيانٌ الحكم. إلى وقوعه. ولأنه جوابُ 
سؤال . فتجبٌ مطابقته له. 

قلنا: السببٌ أخصٌ بالحكم من غيره» فلا يلم جوارٌ تتخصيصه وفائدة 
نقل السبب يان أخصيته ه بالحكم . ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه. وتوسعة 
علم الشريعة. والتاسي بوقائع. السلف . وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا 
الخلاف. وهو وحمة واسغة وتخفيفٌ . إلى غير ذلك . وتأخيرٌ بيان ن الحكم 
إلى وقوعٍ السبب من متعلقات ت العلم الأرْليء » فلا يُعلّلٌ) كتخصيصٍ وقت 
إيجاد العام بهء وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما 
اختصّتٌ بوقت دون ما قبلّه وبعدّه. 

والواجبُ تناولُ الجواب محلّ السؤال . والسببء لا المطابقة المدعاة 
إذْ لا يبعدُ أن يقصد الشارحٌ بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في 
المستقبلٍ أو تقريره. كما إذا قيل: زنى أو سَرَقَ فلانٌ» فقال: مَنْ رَنى 
فارُجُموه, ومَنْ سَرَقَ فاقطُوه. 

ع # #» 
المسألة «الثانية: الاعتبار فيما وَرَدَ على سبب خاص بعمومه» لا العام الوارد 

بخصوصٍ السّبّب «خلافاً لمالكِ وبعض الشافعية». على سبب 


خاص 
وذكر القرَافي في «التنقيح» أن العموم إذا كان مستقلاً دونَ سببه» فهو على 


عمومه عند أكثر المالكية. خلافاً للشافعي والمزني» وعن مالك: فيه روايتان. 
وقال في الشرح: فيه ثلاثهٌ مذاهب: 
لا يختص بسَبيه(9), 
الغالكة الفرق بين المستقل وغيره» فالمستقل لا يختصٌ بسببه كقصة”» 


- 
8م هلاه 


عويمر حيث قذف امرأتّه فنزلت: «والّذَينَ 06 لدج » [النور: 5] 
الآية. وغير المستقل يختص » كرك خلي السام در ينقص الرُطبٌ ذا جَنت2»؟ 
('قالُوا: ١‏ نعم قال( *»: دفلا إِذّنْو) فقوله: «لا إذن» - غير مستقل» فيجب 
به | إلى السؤال» ويصير تقديره: لا يُبَاحَ الرْطبُ بالتمرء لأنّه تقض إذا 
خف . هكذا فهمتٌ من سياق كلامه, وإن كان الكلام في النسخة التي نقلتٌ 
5 مضطرباً. وذكر الآمدي تفصيلاً كثيراً. 
وَلْتْرْجِعْ إلى ذكر الأدلة. 
ول «لنا»» أي: على”" أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا 
يختص به مطلقاً وجهان : 
01١(‏ ليست في (1 وب وو). 
(؟) في (ه): «كقضية». 
سكن مكرر في (ه). 
(؟) في (ب): «فقال» وفي (و): «قال: «فقوله». 
(©) رواه مالك في «الموطأ» 7/1 من طريق عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه شنال سعد بن 
أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيتها أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلكء. وقال 
سعد: سمعت رسول الله كل يُسألُ عن اشتراء التمر بالرطب. فقال رسول الله يل : «أينقص الرطب إذا 
يبس »؟ فقالوا: نعم. فنهض عن ذلك. وسنده صحيح. زيد أبو عياش: ذكره ابن حبان في «الثقات» 
2 وصحح الترمذي. وابن خزيمة. وابن نغ حبان حديثه هذاء وقال فيه الدارقطني : انقة , 
ورواه من طريق مالك : الشافعي في «الرسالة» 9 ا وفي «المسند» / 94٠‏ اق وأبو داود 
(2)*989 والترمذي (1518). والنسائي 518/10 - 559 وابن ماجه (514؟5). والطيالسي ,)5١4(‏ 
وأحمد اإولال والطحاوي 3/15" وابن الجارود [ف8 6 والحاكم الا والبيهقي /, 


والبغوي في «شرح السنة» .)7١54(‏ 
(5) ساقطة من (و) و(ه). 


لدلك 


أَحَدَّمُما: أن«الحُجَةَ في لفظ الشارع لا في سببه» وإذا كان الأمر كذلك» 
وجب مراعاة اللفظ عموما وخصوصا كما لو ورد ابتداءً على غير سبب» فلو 
سألت امرأةٌ زوجها الطلاقٌ؛ فقال: كل نسائي طوالق؛ عَمَهُنّ الطلاقٌ مع 
خصوص السبب. ولو سأله جميعٌ نسائه الطلاقّء فقال: فلانةٌ طالق؛ اختص 
الطَلاقُ بها وإن عَم السبب. وكذا لو قيل: سرق زيدء فقال: مَنْ سَرَقَ 
فاقطعوه؛ عم القطع مع خصوص سببه. ولو قيل: سرق هؤلاء الجماعة, 
فقال: اقطعوا سارق نصاب من حرز» لاختص القطعع به مع أن سببه أعم, 
فَدَوَرَانُ الحُكم مع اللفظ عموماً وخصوصاً يَدْلُ على ما ذكرناه"» . 

الوجه الثاني : أن «أكثر أحكام. الشرع العامة وردت لأسباب9) خاصة 
كورود خكم الظهار في أوسٍ بن الصّامِت9©؛ وحكم اللعان في شأن9©» 


)١(‏ في () و (ب): «ذكرناء. 

(0) فى :)١(‏ «لأصحاب». 

(5) فى (ب) و (و): «الصلت». وهو غلط. رواه أحمد 4 /لا"اء وأبو داود (171). وابن ماجه (55١5)»؛‏ 
والترمذي (9949*). والدارمي ؟/--154.ء والحاكم والبيهقي 8٠0/7‏ من طريق محمد 
ابن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر. . . محما بن 
إسحاق: مدلس وقد عنعن» وسليمان بن يسار: لم يسمع من سلمة بن صخر عند البخاري . 

ورواه أبو داود (/1١1؟؟)2»‏ وابن الجارود (56/ا) من طريق بكير بن الأشج. وسليمان بن يسار أن 
رجلا من بني زريق يقال له: سلمة بن صخرء به. وسنده صحيح إلا أنه مرسل . 

ورواه الترمذي .)07٠(‏ والحاكم 27١4/7‏ والبيهقي 40/17" من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
أبى سلمة» ونمد يك عد رميق زياف أن سلمة بن صخر. .. وهو مرسل أيضا. 

قدي من حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة: أبو داود (5714)» والبيهقي 4/7* وصححه ابن 
حبان من طريق محمد بن إسحاق» حدثئني معمر عن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن 
سلامء عنها. 

وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (777)» والترمذي ..)١19484(‏ والنسائي 1517/1» 
وابن الجارود (1/47). والحاكم والبيهقي 7. وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحيح») وحسنه الحافظ في «الفتح» لليف 

ورواه النسائي مرسلاء وقال: هو أولى بالصواب من المسند. 

(5) في (ه): «دمثال». 


ردك 


)141[ 


هلال ابن أميّةا». فلو كان السببٌُ الخاصٌ يقتضي اختصاصٌ العام به لما 
عَمْتَ هذه الأحكام لكنه باطل بالإجماع. 


فإن قيلَ: لَعَلَّ هذه الاحكامّ عمّت بدليل منفصل لا يقتضي 7" العموم . 


قلنا: الأصلٌ عَدَمُ ذلك الدليل» واللفظ العام صالح للتعميم. 
إضافته إليه. 


قوله: «قالوام9", إلى آخره . هذه(؟) حجة الخصم على اختصاص العام 
بسببه وهي من وجوه : 

َحَدُهًا: لولا اختصاص الحكم بسبية الخاص؛ لجاز 0 إخراجه. أ 056 
إخراج السبب بالتخصيص » لكن لا ور إخراجه بالتخصيص » وذلك يدن 
على اختصاصٍ الحكم به. 


الوجهٌ الثاني : لولا ”© اختصاص الحكم بسبيهء لما نقل الراوى لمك 
أن نقلّه على هذا التقدير يكون عديم الفائدة» إذ لا فرق بين : نقله وعدم نقله 


)١(‏ رواه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» (501؟) و (107407) و(0707)» وأبوداود 
(771864)., والترمذي (2)179 وابن ماجه 2)7١1(‏ والبيهقي 3917"/17. 

(1) في (و): «لا بمقتضى». 

(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامهاء وهي : «لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز [خراجه 
بالتخصيص ولما نقله الراوي لعدم فائدته. ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه, ولأنه جواب سؤال فتجب 
مطابقته لهع. 

(4) في وب وه): دهذاء. 

(0-5) ساقط من (و). 

)1١(‏ تحرفت في (و) إلى : «يد». 

(7) في (و): «قوله : لولا». 


0. 


في عموم الحكم, لكن لما نقل الرواة أسبابَ الأحكام , وحافظوا على نقلها؛ 
د ذلك" على اختصاص الحُكُم بالسبب. 

الوجهٌُ الثالث: لولا اختصاص الحكم بسببهء لما ار بيانَ الحكم إلى 
وقوع السبب29. بل كان يكون تقديم بيانٍ الحكم ف قبل قبل وقوع سببه أولى » 
ليصادف السبب عند2©"2 وقوعه كما مبيناً مقر لكن التقدير اد بيان الحكم 
تأخر إلى حين وقوع سببه؛ فَدَّلَ على اختصاصه به. 

الوجة الرابع :- أن الحكم الوارد على سبب جوات له وجوابٌ السؤال 

يحب أن كرون مطابما لف وإتما يكون ذلك باختصاصٍ الحكم ينيل البييجة: 

0 «قلنا»9؟, إلى آخره. هذا جواتث الأسئلة المذكورة. 

أما عن الأول وهو قولّهم : لولا اختصاصٌ الحكم بسببه» لجاز إخراجه 
بالتتخصيص - فبوجهين : 

أَحَدُهُما: في «المختصر»؛ وهو أن «السببَ أخصٌ بالحكم منغيره» 
لاقتضائه له دفلا 20 جواز تخصيصه» مثال ذلك أَنْ هلال بن امي لها نذقة 
امرأته؛ كان قذقه لها سبباً لنزول آية اللعان» وله بها اختصاص السُبَب 
بالمسبب. فلو قيلٍ له: لا لاء عن 7 أنتّ وَلْيُلآعنْ غَيركُ من الناس؛ لتعظلت 
قضيئّه مع انها ع ورود الحكم. وفي هذا الجواب نظر. 

والمختار في الجواب: الوجه الثاني : وهو التزامُ جواز تخصيص محل 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) ساقطة من (9). 

(*) ذكر في (ه) عبارة «المختصر» بتمامهاء وهي : «السبب أخص بالحكم من غيره فلا يلزم جواز 
تخصيصه وفائدة نقل السبب بيان أخصيته بالحكم ومعرفة تاريخه. بمعرفة تاريخه. وتوسعة علم 
الشريعة والتأسي بوقائع السلف. وتائير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف. وهي رحمة واسعة 
وتخفيف إلى غير ذلك. وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي فلا يعلل 
كتخصيص وقت إيجاد العالم به». 

(:) في (ب): «فلاعن». 


السبب إذا قام دليلُه إذ التخصيصٌ إنما يكون بدليل» ولو قامٍ الدليل التترعي 
على أن اللعانَ غيرٌ مشروعٍ في حقٌّ هلال بن أمية ؛ وحكم الظهار غيرٌ مشروع 
في حق أوس بن الصَّامتَ؛ لجازء ”'ولم يلزم منه محال عقلاً ولا شرعاًء 
وتعطل7"» قضيتهما غيرٌ لازم لجواز'" أن يَحْكُمّ الشرحٌ فيهما بحكم غير اللعان 
والظهار, بحسب ما يرد به أمر الشرع. ولو سلمنا تعطل©2 قضيتهما من حكم. 
لم يمتنعٌ لجواز ردّهما في ذلك إلى ما قَبْلَ الشرع من عدم الحكم”” حتى يرد 
الشْرْحُ بحكمء لكن يلزم على هذا تأخير البيانِ عن وقتٍ الحاجة وهو غير 
جائز. ظ 

وأما عن الثاني - وهو قولّهم : لولا اختصاص الحكم بسببهء لما نقله 
الراوي» لعدم فائدته ‏ فبأن نقول: 0 أنَّ نقل “السبب لا فائدة له بل 
لهُ فوائد: . 

منها: بِيانُ أخصيّة السبب؟ بالحُكم . أي : أن*) السبب أخصٌ بالحكم 
من غيره من ضور حت "تعيب قل بالف قا 

ومنها: معرفةٌ تاريخ الحُكم بمعرقة سببهء مثل أن يُقَالَ: قَذَفَ هلال بن 
أمية امرأته في سنة كذاء فت 3 اللّعان» فيعرف تاومتها بذلك, ٠‏ وفي 
معرفة التاريخ فائدة معرفة الناسخ من المنسو كما سبق . 

ومنها: توسعة غلم بالشريية يمكردة الأحكام بأسبابهاء فيكثرٌ ثوابٌ 
المصنفين ؛ كالذين صنفوا أسبابٌ نزول القرآن» والمجتهدين بسعة محل اجتهادهم . 


)١-1١(‏ ساقط من (ه). 

(؟) في (و): «تعطيل». 

(5) في (): «الشرع». 
(4-4) سقط من (ب). 

(45) ليست في )١(‏ و (ه). 
(5) في (ب) و(و): «ليمتنع». 
0) ليست في (1 وب وه). 


ومنها: التأسّي بوقائع. حلفا وما جرى لهمء فيخف حكمٌ المكاره على 
الناس ‏ كمن نت زوجته فلاعتهاء فهو يتأسى بما جرى لهلال بن ف 
وعويمن العجلاني (0) في ذلك. ويقول: هؤلاء خَيرٌ مني وقد جرى لهم هذاء 
فلي 5 

ومنها: لد عل الشتب يؤل شيهة في وقوع مل هذا الخلاف في هذه 
المسألة. ياه ؛ لما اتسَمٌ للخصم أنه يدعي اختصاض 
الحكم , هرا"؟ يعني الخلافٌ في المسائل العملية©) يد لان 
وتخفيف » 7 قررناه في «القواعد الصّغرى» . إلى غير ذلك من الفوائد التي 
يكن استخراجها من نقل الوية وإذا كان لنقله هذه الفوائدٌ. لم يْصِحّ 
قولكم : إن نقله عديم الفائدة؛ لولاا اختصاصه بسببه حتى يلزم من نقله 
اختصاص الحكم به 

وأما عن الثالث - وهو قولُهم: لولا اختصاصٌ الحَُكُم بسببه. لما تآخرَ 
نان الحكم إلى وقوعه ‏ فبأن نقول : «تأخير بيان الحكم إلى وقوع السَبّب من 
متعلّقات العلم الأزلي» أي: مما” ' تعلّق به العلمٌ الأزلي» وتعلّق العلم 
الأزلي بالشيء لا يعلل» كتخصيصٍ وقت إيجاد العالم بهء فلا يُقال: لحم ناخ 
أن اللعان إلى وقت(*) قذف هذا الرجلٍ امرأته ولم يرد قبل قبل ذلك أو بعد 


)١(‏ خبر عويمر العجلاني أخرجه مالك 7-577/7ه في الطلاق. باب: ما جاء في اللعان عن ابن 
شهاب الزهري» عن سهل بن سعد الساعدي . . 
ومن طريق مالك رواه البخاري (0769) (84 4 ومسلم .)١1947(‏ والشافعي ؟2598-1791//5 
وأبو داود (4)7746, والدارمي 07 » والطحاوي 2.٠١/7‏ والبيهقي 1" وأحمد 7/6" 
ورواه من طرق عن الزهري به البخاري (177) و(14910) و(49/45) و(#09ه) و(54864) 
و(156ل!) و(9155) و(7/804). وأحمد "7 و84" ولالاساء والنسائي ١12١/5‏ - ١لا١ء‏ 
وابن ماجه )3١55(‏ والطحاوي */؟ ٠‏ وابن الجارود (2)/65 والبيهقي /101/1. 
(5) في (ه): «وهي». (؟) في (و): «العلمية». 
(؟) في (ب) و (9): ذما». 
(ه) ساقطة من (و) و(ه). 


/ا.ه 


كما لا يُقَالُ: لِمَ أوجد اللَّهُ عر وجَلَّ هذا العالمَ في الوقت الذي أوجده فيه دُونَ 
ما قبلّه أو0') بعده؟ 

وكذلك ما تعلّق بتخصيص الإرادة الأزلية» نحو: لِمّ خلق الله(" هذا 
طويلاً وهذا قصيراًء وكان هذا الجبل ههنا ولم يكن ها هنا؟. وأشباه ذلك لا 
يجوزء لأنّه نَحَكُمْ على الله عر وجل وصفاته. واعتراض غيرٌ جائز. 

قوله : «وإلا القض كام الابتدائية الخالية عن أسباب» أي : لو جاز أن 
يقَال: لم اختص وَرودُ هذا الحكم بوقت وقوع هذا السبب دون نما أقبله 
وبعده؟ لجاز أن يقال في الحكمٍ الوارد ابتداء لا على سبب: لم ورد الآن 
دُونَ ماقبله؟ فكأن يقال: لم فرصت الصلاة سنة0© دون ما قبلها وخيعه 
وكذلك في الصومٍ والحجّ وغير ذلك من الأحكامء لكن هذا لا يجوز 
فكذلك السؤال عن الحكم سبي لم اختصٌ بوقت سبيه لا يجوز. 

وأما عن الرابع - وهو أن الحكم جوابٌ سؤال فتجبٌ مطابقتّه له فبأن 
قو إن عَنيْتَم بمطابقة بقة الحُكُمٍ سه أن لا يكون أَعَمّ منه ولا أخصٌ؛ فلا 
ل ذلك. وإن عتم بالنطابقة أن يكون الجوات متناول 1 السؤال 
والسبب. فهو صحيح؛ ؛ لكنه لا ينافي كون الجواب أعم من سببهء إذ لا يبعد 
أن يقصد الشارع بالزيادة عن اتعذل السبب تمهيد الحكم وتقريره في 
المستقبل. كما إذا قيل: زنى فلانه أو سرق فلانء فقال: من زنىء» 
فارجموه. ومَنْ سرق, فاقطعوه» فإن فلانا قد دخل في عموم من . وتناولّه 
الجوابٌ. ولم يُنَافٍ ذلك تقرير» حُكم القطع في حقٌ غيره» واللّهُ تعالى 
أعلم بالصّواب. 
(7) ليست في (ا وب وه). 
(*) بياض في (آ) بمقدار كلمة. وقد فرضت قبل الهجرة بسنة. انظر «زاد المعاد» «/47. 


(5) في (ب): ويحمل». 
)2( في (و): «تقدير». 


العالثةٌ : نحو : 00 اللّه يكن عن المَرَابئة وقضى بالشفعة. ٠‏ يعم 
خلافاً لقوم . 

لنا: إجماعٌ الصحابة وغيرهم من السلف على التمسّك في الوقائع بعموم 
مثله أمرأً ونهياً وتَرّخيصاً. وهم أهل اللغة. 

قالوا: قضايا أعيانٍ فلا نَعُمُ ثم يحتملٌ أنه خاصٌ فَوَّهَمْ الراوي» والحجة 

في المحكي حي نقد الحاتي 

قلنا: قضايا الأعيان ‏ ن تعم بما ذكرناه. وبحكمي على الواحد. والأصلٌ عدم 
الوهم . والحجةٌ في عموم اللفظ كما سبق . ولا احتمال للإجماع المذكور. 


١‏ اذ نا 


المسألة «الثالثة: نحو: نهى رسول الله ككل عن المُرَابئَة:'» وقَضى 
بالشفعة9) يَعُم خلافاً لقوم» أي : قول9) الراوي : :نهم تال الله يخ عن 
كذاء وقضى بكذاء يقتضي العموم ‏ أي : : يَصِحْ التمسكُ 2 في العموم في 


أمثال4*0) تلك القضية المحكية. نحو: «نهى عن بيع العَرّر و دقضى بالشفعة». 
و «حكم بالشاهد واليمين»2» «خلافاً لقوم» منهم إمامّ الحرمين. والإمام فخر 


)١(‏ رواه مالك في «الموطا» 2574/5 ومن طريقه البخاري (88١؟)»‏ ومسلم (؟165١)‏ عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله كله نهى عن المزابئة. والمزابنة: بيع الثمر بالشمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا. 

(5) رواه البخاري (54١55؟)‏ في البيوع. باب: بيع الأرضٍ والدور مشاعاً خيز مسوم ومسلمٍ )1٠١8(‏ من 
حديت جابر بن عبد الله قال: «قضى النبي كيه بالشْفْعَة في كُلَّ ما لم يُقَسَمْ ٠‏ فإذا وقعت الحدود, 
وصرفت الظرقٌ فلا شُفْعَة لفظ البخاري . 

(*) في (ب): «لقول». 

(5) في (ب): «امتثال» . 

(ه) رواه من حديث ابن عباس: الشافعي 0 وأحمد “48/١‏ و16" و07”. ومسلم .)١9١1:(‏ 
وأبو داود [لحاضوة والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» /141//1»: والطحاوي 1/5 
وابن ماجه ,)77/١(‏ وابن الجارود ,»23٠٠١>(‏ والطبراني »)١١148(‏ والبيهقي .1519/1١‏ 
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الدين». وأكثرٌ الأصوليين» فيما حكاه الآمدي, واختارز هو صحة الاحتجاج به7") 
على العموم . 

قوله: «لنا». أي : على صحة التمسك بها في العموم أن الصحابّة رضى 
الله عنهم وغيرّهم من السّلّف أجمعوا على التمسك في لواقم بعموم ش 
هذا اللفظ في الأمر والنهي والترخيص » نحو: أمر سر الله كَل بوضع 
الجوائح”"', ورَجَعَ ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما: 
ا ل الله يِه عن المحَابِرَة)” '» وأخذوا بحديث: «نهى ول الله عَكَلِن 


62 هدم - 


عن المَرَابَنة والمحَاقَلّة وعن بع لمر حتى يبدو صلاحه»( 3 وبحديث 
زيد: «رخصض ول اللّه َكَِهِ “) ذ في العَرَايَا»9) وأشباه ذلك كثيرٌ وإجماعغهم 


ورواه من حديث أبي هريرة: الشافعي 258/17 والترمذي .)١4#(‏ وأبو داود (١51م)‏ 
والطحاوي .1١44/4‏ وابن ماجه 7154. والدارقطني 717/4. وسنده حسن. 
ورواه من طريق جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر أن رسول الله كلِ: أحمد 800/4, والترمذي 
,.)١55(‏ وابن ماجه (77594). وابن الجارود .)٠٠١4(‏ والبيهقي ,)١7١/٠١‏ والدارقطني 711/5 
ورواه مالك 7/١7لا.‏ وعنه الشافعي من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه مرسالاء وهو أصح. 
)١(‏ ساقطة من (و). 
(؟) رواه من حديث جابر بن عبد الله : الشافعي في «مسنده» 197/17, وأحمد ”*٠‏ ومسلم )1١675(‏ 
في البيوع. باب: كراء الأرض» و(1984) في المساقاةء باب: وضع الجوائح. وأبو داود (81/4). 
والنسائي الكت والطحاوي 4/4"؛ وابن الجارود (/891), والدارقطني ولف والحاكم ؟/40, 
والبيهقي ."١05/9‏ 
والجوائح: قال الخطابي في «معالم السنن» 85/7: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها يقال: 
جاحهم ار يجوحهم »2 واجتاحهم الزمان: إذا أصابهم بمكروه عظيم . 
أي : إن من باع ثمرة على الشجرء » وسلم إلى المشتري بالتخلية» ثم هلكت بأفة» فهي من ضمان 
البائع يجب عليه أن يضعها عن المشتري . 
(9") المخايرة : المزارعة على نصيب معين من الأرض . وحديث رجوع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج 
رواه مسلم (/ا614١) .)١١7( -)١٠١5(‏ 
(4 -54) ساقط من (ه). 
(6) رواه من حديث جابر بن عبد الله: البخاري (781؟) و(798”), والنسائي 7957/17. والمحاقلة: أن 
يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم . 
(5) تقدم تخريجه في 457/1١‏ . 


0١٠١ 


على ذلك دليلٌ على صحة التمسّك به في العُموم . 

قوله: «قالوا: قضايا أعيان»” إلى آخره. هذا دليل مَنْ مَنمَ العمومّ في 
هذه الصيغ. وتقريره: أنْ هذه قضايا أعيانٍ. أي: قضايا وأحكام وقعت من 
الي يك في محال معينة, فحكاها الرواة عنه. فلا عُمُومٌ في لفظهاء ولا في 
معناهاء فلا تقتضي العموم. ثم إن الخطابٌ. أو الحكمّ في تلك الوقائع. 
بس ارات اا بشتحري ارح ار فظن أنه عام. كما قد ثبت أن 
ابي كل جعل شهادة خزيمة بنّ ثابت بشهادتين7"» ولم يجز التمسّكُ به في 
العموم . وإذا احتمل ما ذكرناه؛ لم يْصِحّ التمسّكُ به في العموم مع تعارضٍ 
الاحتمال» ولأنَّ الحجة ليست في لفظ الحاكي وهو الرّاوي» إنما الح في 


المحكي . وهو قولٌ النبيّ أو فعله ا وقضى وحكمء وذلك لا 
وم فيه لأنّ الإخبار عن ذلك سيدق بوقوعه” "© مرة واخلدة أي : : يْصِح 0 
م واحدة أن يقَالَ: و 0 را ة واحدة. أو قضى مرة واحد 
يقال: حَكُم» وقَضَّىء وحينئذ لا يبقى على العموم دليل. 

قوله: «قلنا!؟». إلى - هذا جوابٌ دليلهم. وتقريره أن يُقَالَ: 


)١(‏ أكمل في (ه) عبارة المختصر بتمامهاء «فلا تعم ثم يحتمل أنه خاصء. فوهم الراوي» والحجة في 
المحكي لا في لفظ الحاكي». 

(1) رواه أبو داود (5017) في الأقضية, باب: إذا عَلِمِ الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم 
بهء والنسائي 01/17 في البيوع, باب: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع من طريقين عن الزهري» 
عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه ‏ وهو من أصحاب النبي كَل - أن النبي يل ابتاع فرساً من أعرابي» 
فاستتبعه النبي طن ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع رسول الله عند المشي » وأبطأ الأعرابي , فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي يك ابتاعه.ء فنادى الأعرابيٌ رسول الله متيل 
فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعتهء فقام النبي يك حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أوليس قد 
بتَعنهُ منك» فقال الأعرابي : لا. والله ما نعتكه. فقال النبي كَل : «بلى قَد ابتَمْنه منك» فطفق الأعرابي 
يقول: هَلمٌ شهيداًء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعتهء فأقبل الى علق 'خزيمة. 
فقال: «بمٌ تَشْهَدُ»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله له شهادة خزيمة» بشهادة 
رجلين. وإسناده صحيح . وانظر «سير أعلام النبلاع» 1485/51. 

(*) في (ب): اعن وقوعه». 


0 


نا 3 


] 


(9) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. وهي : «قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه وبحكمي على 5 


قولكم : قضايا أعيان» فلا نَعُمّ «قلنا: قضايا الأعيان تعم0© بما ذكرنا» من 
إجماع السلف على التمسك بها في العموم ‏ وبقوله عليه السلام : «حكمي 
على(" الواحد حكمي على الجماعة». 
وقولكم : يحتمل أن الخطاب امن فَرَهم الراوي » قله عاما : 
قلنا © : الأصلٌ عدم الوهم , والظاهرٌ من الصحابي العدل العارف 
بدلالات الألفاظ أنه لا ينقل ما يشعر بالعموم إلا وهو عالم بوجوده» وإلا كان 
مدلييا ا في الدين. وهو بعيد عنه جداً وبهذا9*) لط قولّهم : الحجة في 
المحكي 7لا في لفظ الحاكي . » بل الج في عموم لفظ الحاكي كماسبق في المسألة 
قبلها من أن العبرة بعمومٍ اللفظ . 
قلت: لكن للخصم أن يقول: : عموم اللفظ م معتبر(١2‏ إذا كان لفظ الشارع. 
وها هنا ليس كذلك. بل هو لفظ الحاكي عن ١‏ الشارع, وهوفرق و 
فالأولى ما ذكرناه انفاً من أن عموم لفظ الحاكي معتبرء لأن الظاهرٌ أنه فهمَ 
العموم وإلا كان ملبّساً". ٍ 
قوله: «ولا احتمال» أي: ليس هاهنا احتمال لا في فهم الراوي العموم 
من الخطاب الخاص ولا في لفظه لوجهين: 
أَحَدُّهُما: الإجماع المذكور من السلف على التمسك به في العمومء 
وذلك ينفي الاحتمال. أو ينفي كاه حو ارال وَقَعٌ م الخطأ١‏ “ في الإجماع . 
الوجة0*) الثاني : أن الأصل عدم الاحتمال. وهذا معنى قوله: «ولا احتمال 
3 الواحد. والأصل عدم الوهم والحجة في عموم اللفظع . 
)١(‏ في (ب): «أي تعم». 
)١(‏ في (ب): «عن». 
(5) في (1 واب وه): قلت. (5) ليست في (9). 
(6) في البلبل المطبوع: «المروي». 
(5) في ا وبا وه):! (يعتبر». 
(/) في (9): «تلبيساء . 
(8) في (و): «الخطاب». 
(9) ساقطة من (و). 


عية المذكور. ولأصالة عدمه»)» أي عدم الاحتمال 08 
قلت" قد وقع في أثناء البحث في المسألة ما يشعر بأن النزاج فيها لفظي 
من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم م لفظ ل الصيغ المذكورة. نحو: أَمَْرَ وقضى 

وحَكمَ اودر سح د 1 خارج ١‏ 

اراي حكمي على الجماعة» فظهر أن د الخصمي 9) ن متوارد؟) على 

محل واحد. والأقربُ أن يُقَالَ: إِنَّ التعميمَ في المسألة حاصل9©» بطريق 

القياس الشرعي . كما قال أبو ريد الدبوسي9”) ل 5-6 

وياد ذلك آنا إذا رأينا النبيّ ييه قد حكم بحُكمء أو قضى بقضاء في 
واقعة معينة» ثم حدّكّت”© لنا واقعة مثلها سواء؛ قلنا: م فيها كذاء لأن 
النبي عَكبِندِ 0 به في واقعة كذاء وهذه الواقعة مثلهالء ه : فليكن الحكم فيها 
اناي لآن كم المثليْن واحد. أما أن يكونَ قضاؤه عليه السلام بحكمٍ 
في واقعة عله مُيَدا 0 منزلة قوله: هذا الخكم هو حكم الله في هذه الواقعة 

ونظائرهاء أو كلما وفعت ده الواقعةء . فاحكموا فيها بهذا الحكم , 0 

بعيدٌ جداً والله تعالى أعلمٌ بالصّواب. 

(١-١)ساقط‏ من (ه). 

() في (ه): «التخصيص». 

5) في )١(‏ و (ب): «متوارد». 

(5) في (ب): وواحد. 

(0) جاء في هامش (آ) ما نصه: «الدبوسي اسمه عبد الله بن عمر بن عيسى صاحب كتاب الأسرار والتقويم 
للأدلةء كان من كبار فقهاء الحنفية ممن تطرب به المسامع في سنة ثلاثين وأربع مثة» والدبوسي بفتح 
الدال المهملة وضم الباء ويعدها واو ساكنة وسين مهملة نسبة إلى دبوسية بليدة بين بخارى وسمرقند» . 

)١(‏ بعد كلمة «في» فراغ في (1). وفي (و) كتب بخط دقيق: «خال في الأصل». 

(07) في () و(ب): «حدث». 

(8) في (ب) و (): «ذلك». 


(9) في (ب) و (و): «نازلا». 
(١٠)ساقطة‏ من (ه). 


يتناول العبد 


الرابعةٌ: خطابٌ الناس . والمؤمنينَء والأمة. والمكلفينَ يتناولٌ العبد لأنهُ 
منهم . وخر وجه عن بعضٍ الأحكام لعارض ء كالمريض. والمسافرء 
والحائضٍ ويدخل النساءٌ في حا الناس . ومالا مخصّصٌ لأحد القبيلين 
فيه كأدوات الشَرّْط دون ما يخص غيرهن. كالرجال. والذكور . أما نحو: 
المسلمين لوكُلُوا وَاشْرَبُوا4 [البقرة: 187]ء فلا يدحُلْنَ فيه عند أبي 
الخطاب والأكثرين, خلافاً للقاضي. وابن داودّء وبعض الحنفية. فإنْ أرادوا 
بدليل خارج أو قرينةٍ فاتفاقٌ. وإلا فالحقٌ الأول. 

لنا: القطمٌ باختصاص. الذكور بهذه الصيغ لغدّ وقول أُمْ سلمة: يا 
رسول الله ما بال الرجال ذُكرُوا ولم تَذْكَرِ النساءُ. فئزل: «إن المسلمينَ 
والمسلمات4 [الأحزاب: ه08 فَفَّهِمَتْ عدم دخولهن في لفظ المؤمنينَ وهي 

من أهلٍ اللغة» وإلا لَمَا سألَتُ. ولكان «والمسلمات» ونحوه تكراراً. 

قالوا: : مَتى اجتمعاء غلب المذكرٌ. ولو أَوْصى لرجال ونساي ثم قال : 
أَوْصَيْتٌ لهم. دَخَلْنَ وأكثرٌ خطاب اللّه 4 تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة. 

قلنا: بقرائن. لشرف الذكورية» والإيصاء الأول. 

ل با فب 

- المسألة «الرابعة: خطاب الناس » أي: الخطابٌ الوارد مضافاً إلى 
الثاش» «والمؤمنين, ا ويا أنه اناس » (الكرة: ١']ء‏ 
ُو إلى الله 0 به يها المؤمئونَ» [النور: الام و كنم ا 
أَخْرِجَتُ بلئاسٍ * [آل عجان ٠ع‏ ونحو ذلك «يتناول العبد» أي : يدحل 
فيه العبدٌ ولأنه منهم» أي : من الناس والمؤمنين والكظة والمكلفين . 

«وخروجه عن بعضٍ الأخكام ( كوجرب الحجّ والجهاد والجمعة إنما هو 
لأمرِ عار ضوعو فقرّه واشتغالّه بخدمة سيّده و ونحو ذلك «كالمريض والمسافر 
والحائفض يتناولهم الخطابُ المذكورٌء ويخرجون عن بعضٍ الأحكام. 4 


كوجوب الصّوْم والصلاة على الحائض . ووجوب الصّوْمٍ ٠‏ وإتمام الصلاة 
علق الاير ووجوب الصّوم على المريض لأمرٍ عارض وهو المرض 
والسفر والحيض . 

«ويدخل النساءً في خطاب الناسٍ » وما لا مخصّصٌ لأحد القبيلين» : يعني 
الرجال والنساءً «فيه» كأدوات الشرط» نحو: مَنْ رأيت» فأكرمه. فإنْه 0 
النساءَ «دون ما و غيرهن كالرجال والذكور» فَإنّه(0) لا يتناولّهن , لأنهن 
لْسْنَّ رجالا ولا ذكوراً. 

وأنا تسر التلمن: والمؤمنين» «وكلُو, واشربُواء فلا يَرْحَلْنَ فيه عند أبى 
الخلا والأكثرين» منهم الشافعية والأشاعرة وجماغة من الحنفية والممزلة» 
وهو اختيارٌ الآمدي. رخلافاً للقاضي» أ بي يعلى «واين داود وبعض الحتفية) حيث 
قالُوا: يدخلن فيه. 

قلتٌُ: تلخيصٌ محل النزاع ظاهرٌ مما ذكرء وأَزِيدُه ظهوراً بأن أقولَ: ما 
اختصٌ بأحد القبيلين من الألفاظ لا يتناول الآخرء كالرجال والذكور والفتيانٍ 
والكهول. والشيوخ لا يتناولٌ النْساءَء والنساءِ والإناث والفتيات والعجائز لا 
يتناول الرجالء وما وْضِعْ لعموم القبيلين» دخلا فيه نحو: الناس, لكين 
والإنسان إذا أَريدَ به التو أ والتيتس وولد آدم وذريته وأدوات الشرط. لكو 
هِمَنْ عمل صَالِحاً فَلنَفْسه ه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا4 [فضلت: 45]ء ونم صل 
البردين دَخل الجَنْة 60 

أما قوله عر وجل : يا بَنِيْ آَدَمَ» [الأعراف: 55]. فهو في الوضع 
للذُكور”©: لكن يتناولٌ الإنات4) بطريق التغليب عادة» وكذا لو وصّى لبني 


)١(‏ في (1) و (ب): «فإنهن». 

(7)رواه البخاري (4/ا0)» ومسلم (50)., وأحمد 8٠/14‏ من حديث أبي موسى الأشعري . والبَردان: 
الفجر والعصر. 

() في (ب): «المذكور». وهو غلط. 

(4) في (ب): «الآيات». وهو غلط. 


تميم ونحوها من القبائل الكبار يتناول النساءً لذلك. بخلاف بني زيد أو عمرو 


ممن ليس أبأ لقبيلة. 

وأا قوله عليه السَّلامٌ: «يّا مَعْشَرَ الشباب من اسْتَطَاع مِنْكُم البَاءَة 
لتُوج» ' '© فهو في الأصل للذكور. لأن الشابٌ يجمع على شبانٍ وشباب, 
وفي المؤنث يُقال: شابة وشابّات, فهو كمسلم ومسلمات. ٠‏ نعم يتناولٌ النْسَاءً 
بعموم العلّة وهو أن شهوة الُكاح غريزة في القبيلين. وكل ١‏ "© منهم محتاج 
إلى قضائها” . 

وأما جمع جمعٌ المذكر السَالِم وضمير الجمع المتصل بالفعل.» نحو 
المسلمين» وكُلُوا واشربواء وقامُوا وقَعَدُواء ويأكلون ويشربون» ففيه 57 
المذكور. 

قوله: «فإن أرادوا(؟» بدليل”» خارج أو قرينق» فائّفاق, وإلا فالحنٌ الأول 
أي : إن2)9 أر اد القاضي ومَنْ وافقه بأن الإناث 0 في لفظ("© المسلمين 
وكلُوا واشربوا بدليل منفصل. أو تريغ ندل على ادخولهن» فهو مطل عليدريين 
الكل أن خلافٌ وضع اللفظ لا يمتنع أن يدل عليه ولي[ وإن أرادوا أنْهن 
يدخلن فيه معي اللفظ وفيا فلب بصحيح ,2 والبعن: الأول وهو قول 
أن الخطاب ومَنْ وافقه أنهن له ينان في ذلك. 


,.)٠١م8١( والترمذي‎ 2)5١55( وأبو داود‎ 2)١4100( رواه البخاري (1900) و(055ه), ومسلم‎ )١( 
وأحمد ١/4لام و4178 9و4"75. والدارمي‎ ,.)١846( و5/5ه ولاه. وابن ماجه‎ ١59/14 والنسائي‎ 
ؤقضنى من حديث عبد الله بن مسعود.‎ 

(5) في (ب) و (و): «فكل». 

(9) في (ب): «إلى النكاح». 

(؛) في (و): «أراد. 

(5) في (ه): «بديل». 

(5) ساقطة من (و). 

0) في (ب) و (و) و(ه): «في نحو». 


املك 


قوله : «لنا» أي(2)0: على صحة القول الأول وجوه: 

أحدّها: : «القطع باختصاص الذكور92© بهذه الصيغ لغة» واختصاص الإناث 
بغيرهاء وإجماع أهل اللغة على ذلك». فيقال: مسلمون وات وكُلُوا 
واشربوا في المذكر", وكلنَ واشْرَيْنَ في المؤنث» وقالوا: جمع المذكر 
السالم نحو: مؤمنون. وجمع المؤنث السالم نحو: مؤمنات, 3 عُبْر عَنْ 1 
قبيل9؟» بصيغةء لم يتناول صيغة بالك فجرى ذلك مجرى اثفاقهم 3 


الفرق بين العرية لدم في التكلّم »© والتصنيف ييف لعل آنا الاين 
55 جمعاً© كما سبق 


0 النساء؟ء كَل دِإِنّ 55 والْمُسْلِمَاتِ» [الأحزاب: 116 إلى 
أخره" . هكذا وقع في كتب الاصول ء لعلف زواة بالمعنى أو بعض ألفاظ 


.)9( ساقطة من‎ )١( 

(7) في () و(ب): «المذكورين»», وعلى هامش :)١(‏ صوابه: «الذكور» وفي البلبل المطبوع: المذكرين. 

(*) في (ب): «المذكور». 

(5) في )١(‏ و (ب): «قبيلة». 

(65) في (9): «المتكلم». 

(5) في (ب): «جميعا» . 

9 رواه أحمد 208/5 والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 277/1 والطبراني 
في «الكبير» 590(/1) و(570)» وابن جرير في «تفسيره» ٠١/77‏ من طرق عن عبد الواحد بن زياد 
العبدي , عن عثمان بن حكيم بن عباد بن خنيف الأنصاري» عن عبد الرحمن بن شيبة العبدري 
ليث م سلمة زوج النبي بَِ تقول: قلت للني 85: ما لنا لا نُذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ 
قالت: : فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنير» قالت: وأنا سرح شعري » فلففت شعري» ثم 
خرجت إلى حجرة بيتي ار فجعلت حي عند الجريد» فإذا هو يقول عند المير: ويا أيها الناس» 
إن الله يقول في كتابه : (إِنَّ المُسْلِمِين والمُسلمات والمؤمنين والمؤمنات. . .) إلى آخخر الآية. وإسناده 


00 0 «والتحفة» 45/١‏ والطبراني (064) من طريقين عن محمد بن عمرو.» عن 
وروا ابن 0 قن معاوية» عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة أن يحيى بن. 2 


7ع1اه0 


الحديث والذي روى الترمذيٌ2"7 من حديث مجاهدٍ(”, عن أَمّ سلمة قالت: 
يغزو 58 ولا تحزن السام وإنما لها نصف الميراث. فأنزل الله عر وجل : 
«ولا تَتَمنوا ما فَضْلَ الله به به بَعْضَكُمْ عَلَىْ بض » [النساء: ”#ع. "قال 
مجاهدٌ”": فأنزل الله فيها: دَإِنّ المصلفين والكتدات* الآية. قال الترمذي : 
فل ديك مرسل 90). 

وعن أم غمارة الأنصارية أنها نت النبي ككل فقالت: : ما أرى كل شيء إلا 
للرجالء وما أرى النْسَاءَ يُدْكَوْنٌَ” “» بشيءء فنزلت هذه الآية: «إِن الْمُسْلمِينُ 
وَالْمَسْلِمَاتَ» الآية"». 


- عبد الرحمن بن حاطب حد ثه عن أم سلمة قالت. . 

ورواه أيضاً من طريق أبي كريب». عن سيار ب مطاف العنزي, حدثنا أبو كُدَيْنَة يحيى بن مهلب. 
عن قابوس بن أبي ظبيان. عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال نساء النبي يك : ما له يذكر المؤمنين ولا 
يذكر المؤمنات» فأنزل الله: «إن المسلمين والمسلمات. . . » الآية. 

)١(‏ رقم (7077) من طريق ابن أبي عمر. عن سفيان. ا أبي نجيح» عن مجاهدء عن أم سلمة 

ورواه أحمد #77/5, والواحدي في «أسباب النزول» ص 2.٠١١‏ وابن جرير (94778) ركه 
و(١4751)‏ والحاكم 7 و05" من طرق عن سفيان. بهذا الإسناد. وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين إن كان شاع فجاعةرين أم سلمة. ووافقه الذهي . 

قلت: مجاهد أدرك أم سلمة وعاصرهاء. فإنه ولد سنة ,)5١1(‏ وأم سلمة ة توفيت بعد سلة (2)19 ولا 
يعرف بتدليس» فتحمل روايته عنها على الانّصال. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2007/0 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وسعيد بن منصورء وابن المنذر. وابن أبي حاتم . 

(5) ليس في (). 

(3-9) ليست في (ه). 

(5) كذا الأصل. وهو كذلك في المطبوع من «سنن الترمذي» ويغلب على الظن أنه تحريف. وأن 
الصواب: «غريب» كما في «تحفة الأشراف» 1/", و«تفسير ابن كثير» 2760/7 ونص كلام 
الترمذي فيهما: وقال: غريب. وقد روى بعضهم عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد أن أم سلمة قالت. 

(©) في (و): «يذكروه»ء وهو خطأ. 

(1)هو في «سنن الترمذي» برقم )77١1١(‏ عن عبد بن حميد. 

ورواه الطبراني في «الكبير» 01(/78) عن معاذبن المثتى. كلاهما عن محمد بن كثيره عن 
سليمان بن كثير» عن حصين -هو ابن عبد الرحمن ‏ (تحرف في المطبوع من سنن الترمذي 7 
«حسين») عن عكرمة. عن أم عُمارة الأنصارية. 
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قال الومدي كنا خزاية خدين غريت0 

ووجة الدلالة من الحديث أن المرأة هن آهل اللغة» وقد فَهِمَتَ 0 
دخولِهنْ ك0 لفظ المؤمنين. فدل على أنه لا يتناولٌ النساءَ» إذ لو تناولهنٌ؛ لما 
سألت» إذ كان يكون بؤالها خنطا فلا تستحق عليه جواباًء لكنها قد حت 
بنزول الآية. 

فإن قيل : لا نسَلُمُ أنها فهمت عَدَمَ دخول, النْساءِ في لفظ المؤمنين» وإنما 
وب دخولهن في لفظ الرجال, حيث قالت أم سلمة رضي الله عنها: 

يعزو الرحال ولا تغزو النْسَاءُ. وقالت97") أم تمحمارة رضي الله عنها: ما أرى كل 
شيءٍ إلا ِلرجال, . وعدم دخول النساء في لفظ الرجال9© صحيح باتفاق» لكنه 
ليس مَحَلّ 3 ؛ إنما الكلام في دخولهن في لفظ المؤمنين ونحوه. 

فالجوابٌ أن الجهاد؟» ثبت وجوبه بقوله تعالى ٠:‏ هيا أَيْهَا 7 آمئوا قَاتلُوا 
الْذِينَ نكم مِنَ الْكمَارِ» [العرةه 1107]: وهو كقوله: يا أيها المؤمنون» 
وخر عر وجل : وَجَاهدُوا في اللّهِ حَنَّ جهَاده» الحم 4 طقَاتلُوا 
الْينَ لآ يُوْمُوَْ» [التوبة: 19] طاقتلُوا المُشْرِكِيْنَ4 [التوبة: ]» ونحوها من 
الآيات الواردة بالألفاظ المتنازع*2 في تناولها للنساءء ثم إن سؤالّها المذكور 
دَلَّ على أنها فهمت عَدَمَ م دخولهن فيها وهو المطلوبٌ . 


وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 508/5» وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصورء وابن مردويه . 
ورجاله ثقات رجال الصحيح» | إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فرواه شعبة عن حصين مرسلاء وهو 
كما قال الحافظ: أحفظ من سليمان بن كثير. أخرجه عنه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن 
شعبةء» وقد تابع على إرساله سفيان الثوري». أخرجه عنه الطبراني (67) عن محمد بن عبد الله 
الحضرمي . عن مصرف بن عمرو اليامي (وهو مجهول)؛ عن محمد بن إدريس» عن سفيان. 
(١)في‏ (ب): هو حسن غريب. 
(7) في (و): «قال». 
(”) ساقطة من (و). 
(4) تحرفت في (ه) إلى : «الجواد». 
(0) في (ب): «المنازع) . 


4 اع 


وأما لفظٌ الرجال. فهو من كلام أمٌ سلمة وأم عمارة؛ والكلامٌ في تناول. 
لفظ الشايع للنساء لا لفظ غيرهء بل قولها: «يغزو الخال ولا تغزو الساقه 
قاطع في أنها فهمت اختصاص الرجال بنحو: جاهدوا وقاتلوا. وهو المطلوبٌ. 

الوجهُ الثالتُ: أن لفظ المؤمنين والمسلمين لو تناولٌ النساءء لكان قولّه عدّ 
وجلّ: طإِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتَ» [الأحزاب: 0"] الآية ونحوه مثل3©: 
لوَالْمُؤْممُونَ وَالْمُوْمِنَاتٌ بَعْضْهُْ وليه بَعْض 4 [التوبة: »]7١‏ تكراراًء كما لو 
قال: إن جين وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤمين وَالْمُؤْمنات» [الأحزاب: همع 
والتكرارٌ عَبَتْ 

فإن قبل : العَبَثُ هو(" التكرارٌ لغير فائدة. أما التكرارٌ تفائدة» فليس عيثا 
وفائدته9» ها هنا تخصيصٌ النساءٍ بالذكر بلفظ يَحْصّهُنٌ» وقد حَصّلَ ذلك بقوله 
تعالى : طوَالْمُسْلِمَات», فلا يكونٌ عبثاً. 

فالجوابث من وجهين : 

أحدُهما: أن الآية نزلت على السَّبّب المذكورء وسؤالٌ المرأة إنما كان 
عن عَدّم ذكر النساء. لا عن عدم تخصيصِهنٌ بلفظ فلا يَصِحّ ما ذكرتم . 

الثاني : أن بتقدير”؟؟ صحة ما قلتم يكون: طوَالْمْسْلِمَات» تأكيداً. وعلى 
ما ذكرناه يكون تأسيساًء وفائدة التأسيس أولى لأنْها أَكْمَلُ 

الوجة الرَابعٌ : وليس في «المختصره. أن الجمع تضعيف الواحدء 
فالمؤنون تضعيفٌ مؤمن. وكلُوا تضعيف ضمير كل.ء وكما أن 
المؤمن © وكل لا يتناولٌ الأنثى , ولا يَدُلُ عليها. كذلك مؤمنون وكلوا 


)١(‏ في (ب) و(ه): «بمثل» 
(١؟)‏ ساقطة من (ه). 

(") في (ه): «وأما فائدته» 
(؟) في (و): «تقدير». 

(6) في (ب): و (و) «مؤمن». 


0 


لا يتناولٌ الإناث» لذ يدل علبهة. 

فثبت بهذه الوجوه أن الإناتٌ لا يدحْلْنَ في اللفظ المذكور. 

- قوله: «قالوا: متى اجتمعا»("2. إلى آخره(2. هذا(" حجة القاضي 
وموافقيه على أن اللفظ المذكورٌ يتناولٌ الإناتَ. وهي من وجوه: 

حدما آنا متى 5-0 المذكرٌ والمؤنْتٌ. غلب المذكر في لغة العرب 
واستعمالهم. كقوله عرّ وجلّ: طوقُلنَا امبطوا بَعْضْكُمْ لتغض عَدُو» [طه: 
7(ع. والخطابٌ لآدم وإبليس وحواء والحيّة, فيتناولهما(؛»ضمير التذكيرء ولو 
قال المبيد لمن بحضرته من عبيده: قوموا. انعدو تناول جميعهم ؛ ٠‏ ولو قال : 
قومواء وقوه واقعدُواء وافعدن» لعدّ تطوياا وعياً ولَكنَةٌ وهذا يدل على ما 
ذكرناه . 

الوجه الثاني : «لو أوصى لرجال9») ا ثم قال: ا لهم»؛ دحل 
النْسَاُ ة فى الوصية الثانية مع أن «لهم» فمير هدك والأصلٌ في الإطلاق 
الحقيقة فيطرد في كل موضع . 

الوجهُ الثالث: أن «أكثر خطاب الله تعالى للقبيلين)0©: الرجال » والنساء 
«بالصّيَغْ المذكورة» نحو: لهُدَىٌ للْمْتَقِيْن» [البقرة: ؟] «وَبُشْرَى للمؤمنين» 
[البقرة: 97]. طللْمُحْسِئيْن» [الأحقاف: ,]١١‏ وَبشْرٍ الْمُؤْمينَ»4 [التوبة : 
7 و الصَابرِين» [البقرة: هه١]ء‏ «يا يها اين آمَنُوا» [المائدة : 
]١‏ «أيهًا الْمُؤمِنُونَ » [النور: .]#”١‏ «8يا عبّادي الْذَيْنَ آمَنُوا» [العنكبوت: 


)١(‏ في (و): «أجمعنا». 

(؟)ذكر في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها: وهي : «غلب المذكر» ولو قال: أوصيت لرجال ونساء ثم 
قال: أوصيت لهم. دخلن., وأكثر خطاب الله تعالى القبيلين بالصيغ المذكورة». 

(”7) في (ب): «هذم. 

(4) في (1 وب وه): «فتناولها». 

(ه)في (ب): «رجال». (5) في البلبل المطبوع: «القبيلين». 


65 وهو كثير» وهو يتناول النساءً باتفاق» وإفرادُهنْ بلفظ() خاصض بهن 
إناحا .وترنينا ؛ نحو: المسلمات والمؤمنات والأنثى0©. لا يمتنع اللفظ 
الصالحٌ للعموم لَهُنّء بل يكون ذلك من باب عطف الخاصء نحو: 
«وملائكته وَرسْلِه(” وَحِبْريْلَ وَمِيْكَائيْلَ4 [البقرة: 44]. وهما داخلان في 
الملائكة, و لإفاكهَةٌ 07 وَرْمّان» [الرحمن: 18]. وهما داخلان في 
الفاكهة. 9وَأْوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمْوَالَُمُ» [الأحزاب: /71] وهما داخلان 
في الأموال . 

قوله: «قلنا: بقرائن لِشرّفٍ”*) الذكورية, والإيصاء الأول» 

أي: قلنا: لا نسلم أن تناول الصَّيّْ المذكورة للنساء في الوجوه التي 
ذكرتموها بأصل الوضع. بل بقرائنَ لشرف؟» الذكورية في الوجه الأول 
والثالث ويُسمى التغليب» وهو أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث» غلب المذكر 
في الخطاب لشرف الذكورية» كما غلب القمر”؟ على الشمس في قولهم : 
القمران لشرف الذكورية وخفتهاء فالتغليبٌُ يقع في اللغة لمعاني 20: منها: 
شرف الذكورية» ومنها: خْفّة اللفظ. كتغليب عمر على أبي بكر رضي الله 
عنهما فى قولهم : العَمرَانَ9", لخفة رثراه وكذلك لو قال: يا عبادي وإمائي 
الْذين آمنواء: ويا أيها الذي آمثوا واللاتي أمن. وقوموا وقمن». كان عي في 
غرف اللغة» فلقرينة لزوم العي من إفرادهن بالذكر حكمنا بدخولهن في 
الخطاب المذكور لا بوضع اللغة. 


)١(‏ في (و): «باللفظ. 

(7) في (ب)2: «فالانئى » . 

(*) ليست في الأصول. 

(4) في (ب) و (0): «كشرف». 

(5) ساقطة من (1) و (ب) و(ه). 

(”) كذا الأصل بإثبات الياء. والجادة حذفها. 
9) في (و): «القمران» وهو خطأ. 


وكذلك في قوله0©: أوصيتٌ لهمء إنما تناول النساء بقرينة الإيصاء 
الأول27. فإنه لما صرح بالوصية لهن فيه ثم قال: أوصيت لهم؛ دل على أنه 
أراد جميع من أوصى له أولاً . 

قولهم : الأصل في الإطلاق الحقيقة فيطرد. 

قلنا: مع القرينة لا يثبت الإطلاق. فلا يثبت الاطراد» والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


)١(‏ في 5 وه): «ولذلك قولهم». وفي (ب): «وكذلك قولهم». 
() في (ب): «للأول». 


الخامسةٌ: : العام بعدَ التخصيصٍ ححة خلافاً لأبي ثور. وعيسى بن أبان . 
لنا: إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات. وأكثرّها مخصوص. 

واستصحاتٌ حال كونه 0 

قالوا: صارَ مستعملا في غير ما وُضِعَْ له. فهو مجارٌء ثم هو مترددٌ بينَ 
الباقي» وأقل الجمع وما بينهما. ولا مخصصٌ فالتخصيصٌ تحكم . 

قلنا: لا مجان إذ العام في تقديرٍ ألفاظٍ مطابقةٍ بقة لأفراد مدلولهء فسقّطٌ منها 
بالتخصيصٍ طبق ما خصَّصٌ من المعنى, فالباقي منها ومن المدلول متطابقان 
تقديراًء فلا استعمال في غير غير الموضوع . ؛ فلا مجارٌ. 

قالوا: البحثُ لفظيّ لغوي. 

قلنا : بل حكمي عقلي. ٠‏ وإلا فمَمّنْ نُقِلَ من العرب. أو في أي دواوين 
اللغة هو؟ ثم دعواكم المجارّ مجارٌ. وإلا تحقيقةٌ المجاز د في المفردات 
الشخصية. وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في 000 ة والجموعٍ 3 
وهو حَققَةٌ عند القاضي وأصحاب الشافعي. مجارٌ بكل حال عند قوم ' 
وقيل: إن خصٌ بمنفصلٍ لا متصل . 


لنا ما سبق . 
3 , 
المسألة «الخامسة : العام بعد التخصيص حجة. خلافا 5 ور وعيسى 


ابن أَبَان» أي : اللفظ العام إذا خص بصورة فأكثر؛ هل يبقى حُبَةَ فيما بقي 
منه غَيْرَ مخصوص؟ اختلفوا فيه. ومن أمثلته: مالو قال: ُو الْمُشْرِكِينَ ٠‏ ثم 
قال: لا تقثّلوا أهل الدّمة إذا أَكُوًا الجزية؛ هل يبقى قولّه : اقتلوا 006 
حجة في قتل كُلّ مشركِ عدا أهلٍ الذمة؟ . 

ومنها: لو قال: «فيما سَّقَت السَّمَاءُ العْشْرُا"2. ثم قال: «لَيِْسَ في 


)١(‏ رواه البخاري ,)١487(‏ وأبو داود .)١645(‏ والنسائي »4١/8‏ وابن ماجه (2»)1817 والترمذي 


ون 


الحَضْرَاوَات صَدَقَةُ “هل يبقى الحديث حجة في وجوب العشر فيما عدا 
الخضراوات١)‏ 

ومنها: إذا قال: طِحُرّمَتٌ عَلَيكُمْ الْمَيَُ وَالدمُم [المائدة: ], ٌ قال: 
وأحلت لَنا ميتتان ودّمَانَ: السّمك والجراد والكبد والطحال)9©؛ هل تبقى الآية 
حجة في لحري نا عد ذلك من الميتات والدّماء؟ أولوقال: و ع 
الْمينَة 4 ؛ اقتضى تحريم جلدهاء ثم قال: «أَيّمًا إهاب دب فَقَدْ طَهْنَعي9"؛ هل 


ورواه الترمذي (38» وابن ماجه )١1817(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١-1(‏ ساقط من (آ وب وه). والحديث رواه الترمذي (778) من طريق الحسن بن عُمارة» عن محمد 
بن عبد الرحمن بن عبيدء عن عيسى بن طلحةء عن معاذ أنه كتب إلى النبي يل يسأله عن 
الخضراوات». وهي البقول. فقال: «ليس فيها شيء». وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن عمارة. 
قال الترمذي : وليس يصح في هذا الباب عن الني يل شيء. . وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة. 
عن النبي يك مرسلا. 

(؟) رواه الشافعي . وأحمد ”91/7. وابن ماجه (2)154. والدارقطني .”71١/84‏ والبغوي في 
وشرح السنة» (*580؟). وابن عدي في «الكامل» ١587/4‏ من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. » عن أبيه. عن ابن عمر مرفوعاً. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. وتابعه أخوه. عبد الله عند 
«الدارقطني» 5/1/4 - 3/7 . 

ورواه ابن عدي ”88/١‏ من طريق إسماعيل بن أ بى أويس. حدثنا عبد الرحمن» وعبد الله وأسامة 
بنو زيد بن أسلم. عن أبيهم. عن ابن عمر أن عون الله كل قال. . 

وقال: وبنو زيد بن أسلم على القول فيهم : إنهم ضعفاء. 530027 ويقرب بعضهم من بعض 
في باب الروايات» ولم أجد لأسامة حديثاً منكراً جِدَأ لا إسناداً ولا متناء وأرجو أنه صالح . 

ثم رواه ١67/5‏ من طريق مسعود بن سهل» حدثنا يحبى بن حسان,. حدثنا عبد الله بن زيد بن 
أسلمء وسليمان بن بلال. عن زيد بن أسلمء به. وقال: وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة عبد الله 
ابن زيد. وعبدالرحمن بن زيد أخوه. وأسامة أخوهما. وأما ابن وهبء. فإنه يرويه عن سليمان بن بلال 
موقوفاً . 

قلت: رواها البيهقي في «سننه» 784/١‏ من طريق ابن وهب. عن سليمان بن بلال. عن زيد بن 
أسلم. عن ابن عمر أنه قال: حلت لنا. . . ثم قال: هذا إسناد صحيح, وهو في معنى المسندء وقد 
رفعه أولاد زيد عن أبيهم » ثم أورده من طريق إسماعيل بن أبي أويس التي سلفتء. وقال: أولاد زيد 
كلهم ضعفاء. جرحهم يحيى بن معين» وكان أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن 
زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول. يريد الموقوف. وهو في حكم المرفوع. لأن قول 
الصحابي : أجل لنا كذا هو في معنى المرفوع. 

(”) تقدم تخريجه في .555/1١‏ 


فك 


تبقى الآية حجة في نجاسة ما عدا الجلد من الميتة أم لا؟ ونظائره كثيرة. وفي 
المسألة مذاهب: 

اخذها0):. !أن :النام مذ المخصيصن رعخعة مظلعاً»: :وهو دهت غالكن 
الفقهاء . 

والثاني : ليس بحجة مطلقاً”2. وهو مذهبٌ أبي ثور» وعيسى بن أبان 

والثالث: أنه إن حص بدليل مُتصِلٍ كالاستثئناء والشرط. و وإن 
خصٌ يديل صل لم 00 وهو مذهب البلخي . 

والرابع : إِنْ كانَ9©) العام قبل التخصيصر ممكن الامتثال. دون بِيانِ. فهو 
0 وإلا فلا. وهو قولٌ القاضي عبد الجبّار. 

والخامس : أنه يكون حُبَةَ في أقل الجمعء لا فيما زاد عليه وهو مذهبٌ 
قوم من الأصوليين» وفيه غير ذلك. 

قال الآمدي : واتفقوا على امتناع الاحتجاج به إذا خف تكفيها امحدة 

قلتٌ: الأنه إذا ص تخصيصاً مجملاء بقي لباقي بعد التخصيص, 
مجملا أيضاً. والعملٌ بالمجمل يتوقف على البيان. 

دنا إلى الكلام على ما في «المختصر». 

قوله: «لنا» - أي : على المذهب الأول وهو كونه 2 بعد 
التخصيص مطلقاً - وجهان: 

أَحَدُهُما: أَنَّ الصحابة أجمعوا على التمسّك بالعمومات؛ وأكثرها 
مخصوص » كاحتجاج علي رَضِيَ الله عنه على جواز الجمع ب ل 


.)1( لفظ «أحدهاء مثبت من (و) وهامش‎ )١( 
(؟) ساقطة من (و).‎ 

(*) في (1) و (ب): «لم يتوجه». 

4( في (9): «كل». 


بملك اليمين بقوله عرّ وجلّ : أو مَا مَلَكَتُ أَيْمَانَكُمُ24' [النساء: #]. مع أنه 


)١(‏ المسطور في الكتب أن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذه المسألة رأيين» الأول: التوقف. 
والثاني : التحريم. فقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» 1594/4. والبزار )١478(‏ من طرق عن 
: شعبة» عن أبي عون» عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سال عليّاً عن الجمع بين الأختين» فقال: 
حرمتهما آية, وأحلتهما أخرى. فلا أحله ولا أحرمه. ولا أمر به ولا أنهى عنهء ولا أفعله أنا ولا أحد 
من أهل بيتي . 
وإسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عون: هو محمد بن عبيد الله الثقفي. وأبو صالح الحنفي : 
هو عبد الرحمن بن قيس الكوفي . 
وأورده الهيثمي في المجمع 2779/4 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
ورواه أبو بكر بن مردويه فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره 777/7 عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثنا محمد بن العباس» حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» حدثنا عبد الرحمن بن 
غزوان. حدثنا سفيان.» عن عمروبن دينار. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال لي علي بن أبي 
طالب: حرمتهما آية. وأحلتهما أية ‏ يعني الأختين - قال ابن عباس: يحرمهن علي قرابتي منهن. ولا 
يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض - يعني الإماء . . 
ورواه البيهقي ١54/1‏ من طريق أبي عبيد الله المخزومي عن سفيان» به. 
وروى ابن أبيى * شيبة 158/8» والبيهقي ١54/7‏ من طريق عبد الله بن المبارك. عن موسى بن 
ابو لاعن رات ولا و ا سألته عن رجل له أمتان أختان وطىء إحداهماء ثم أراد 
أن يطأ الأخرى؟ قال: لا. حتى يخرجها من ملكه, قلت: فإن زوجها عبده. قال: لاء حتى يخرجها 
عن ملكه. وسنده حسن. إياس بن عامر: هو الغافقي كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل 
مصرء وشهد معه مشاهده. ذكره ابن حبان في «الثقات», وصحح ابن خزيمة حديئه. قال العجلي: لا 
بأس به. 
ورواه ابن عبد البر في «الاستذكار». ونقله عنه ابن كثير 551/1 من 0 أبي عبد الرحمن 
المقرىء ) عن موسى بن أيوب» بهذا الإسناد. وزاد: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنهاء أليست 
إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم 
عليك في كتاب الله عزّ وجل من الحرائر إلا العدد. . 
وروى مالك في «الموطأ» ١514/1/‏ عن ابن شيات الزهري. عن قبيصة بن ذؤيب أن رج سأل 
عثمان بن عفان عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرّمتهما 
آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنمٌ ذلك, قال: فخرج من عندهء فلقي رجلا من أصحاب 0 
فسأله عن ذلك» فقال: لكني أنهاك, ولو كان لي من الأمر شي ثم وجدت أحداً فعل ذلك. لجعلته 
نكالاً. قال ابن شهاب: أراه على يبن أي طالب. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
قلت: قال أبو عمر بن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في «شرح الموطأ» :١49/7‏ كنى عنه قبييصة 
لصحبته عبد الملك بن مروان, وبنوأمية تَسْتَشقل سماع ذكر علي لا سيما ما خالف فيه عثمان. 
قال الزرقاني: قال أبو عمر: وجمهور السلف على المنع. وأباحه بعضهم. وسبب الخلاف: أي- 


يفيك 


مخصوص بذوات المحارم ١)‏ إذا كن مُلك يمين 2١‏ لا يجوز وطوؤْهنٌ, وكاحتجاج 
فاطمة على أبي بكر في ميرائها من أبيها بعموم, قوله؛ تعالى : «يوصيكم 
الله في أؤلادكْ » [النساء : ١‏ مع كونه متتضرضا بالكافر("2 والقاتل9©, 


- العمومين يقدم؟ وأي الآيتين أولى أن تخص بها الأخرى؟ والأصح التخصيص بآية النساء. لأنها وردت 
في تعيين المحرمات وتفصيلهن., وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانهاء فهي أولى 
من الآية الواردة في مح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أببح لهم ولأن اية ملك اليمين دخلها 
التخصيص باتفاق» إذاً لا يباح بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح له ملكهن., ولا الأحت من 
الرضاعة. وأما اية التحريم. فدخول التخصيص فيها مختلف فيه. لأنها عندنا على عمومهاء وعند 
المخالف مخصصة . وتقرر في الأصول أن العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم علئ ما دخله. لأن 
العام إذا خصص. ضعف الاحتجاجٌ به. قال عياض: وهذا الخلاف كان من بعض السلف, ثم استقرٌ 
الإجماع بعدّه على المنع إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها. 

(١1-١)ليس‏ في (1 وها وو. 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4861)» والبخاري (*4787) و(5754). والبغوي (7741). ومسلم 
(515١)ي‏ وأبو داود (9.9)ى والترمذي .)51١1(‏ والدارمي .*٠/7‏ وابن ماجه (778؟). وأحمد 
ل ال عن أسامة بن زيد مرفوعاً : دلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

(*) رواه الترمذي ,.)7١1١5(‏ وابن ماجه (776). والدار قطني 1 والبيهقي 7٠١/5‏ من طريقين عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي 
هريرة» عن رسول الله يك أنه قال:. «القاتل لا يرث». قال الترمذي: هذا حديث لا يصح. لا يعرف إلا 
من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث. منهم أحمد بن 
حنبل. . 

وقال 56 إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه. 

وروى أبو داود في سننه (40514)» والبيهقي 7٠١/5‏ من طريق محمد بن راشد. حدثنا سليمان بن 
موسى الأموي الدمشقي . » عن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده حديئاً طويلاٌ في الديات. وفي 
آخره . وقال رسول الله كن : ليس للقاتل. شيء وإن لم يكن له وارث. فوارثه أقرب الناس إليهء ولا يرث 
القاتل شيئا . 

ورواه الدارقطني 45/4. والبيهقي 7٠١/5‏ من طريق إسماعيل بن عياش. عن ابن جريج. عن 
عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله يِْةِ: «ليس للقاتل من الميراث شي ع . 
فيتقوى الحديث بهذين الطريقين. 

وفي الياب عن عمر بن شيبة بن أبي كبير: أخرجه الطبراني في قصة كما في «مجمع الزوائد» 
1 وعن ابن عباس عند الدارقطني 345/5 وفي سنده ليث بن أبي سليمء وهو ضعيف. 

وأخرج عبد الرزاق (11777/4)» ومن طريقه البيهقي 7٠١/5‏ عن معمرء عن رجل. عن عكرمة. عن 
ابن عباس قال: من قتل قنيلاً. فإنه لا يرئه» وإن لم يكن له وارث غيره. وإن كان والده أو ولده. قضى - 


لان 


وكاحتجاج العلماء على جلد الزانييّن2 بقوله تعالى: ظَالرَانِيَةٌ 
والزَانِيْ فَاجَلدُوا كل وَاحدٍ منهما مِنَةَ جَلْدَة4 [النور: ؟] مع أنه مخصوص 
بالمكرهة”")والمجنون والجاهل بتحريم الزّنى©» إلى عير لكان صور 
احتجاجاتهم به. فثبت أن العام(*) بعل التخصيص - حُبَةَ بالإجماع المذكور. 
فمن خالف بعده. فهو محجوج به. 

الوجه الثاني: استصحاب حال كون العام حجةً قبل التخصيص» 
#وتقريرٌه أن يُقَالَ: أجمعنا على أن العام قبل التخصيص حجة© والأصل بقاء 
ما كان على ما كان حتى يقوم الدليلٌ الناقل عن ذلك الحال0©. 

قلت: غَيْرَ أن هذا احتجاجٌ بالإجماع في محل الخلافٍ وفيه ما سيأتي إن 
شاء الله تغالق : 

5 قوله : «قالوا» إلى آخره . هذه د الخصم على أن العام 29 الباقي (*) 

بعد التخصيص لا يكون ع 


رسول الله كك أنه ليس لقاتل ميراث. والرجل المذكور هو عمربن برق» قاله عبد الرزاق راوي 
الحديث. وهو ضعيف عندهم . 
وعن عمر عند الدارقطني 15 من طريقين, أحدهما رجاله ثقات. فالحديث صحييح بيها. 

)١(‏ في (ه): «الزاني». 

)١(‏ في (1 وب وهم: «بالمكره». 

(*) هذا إذا كان حديث عَهد بإسلام» أما من غيره فإن الجهل في دار الإسلام لا يعتبر عذراً. 

(4) في (ب): «العلم». 

(0-8) ليس في (1أ وه وو). 

(5) ليست في 1 وه). 

(0) من هنا إلى ص 084 أسقطه ناسخ (ب) من نسختهء وأقحمه في مكان آخر . ونشير إلى مكان 
إقحامه في محله. وأورد في (ب) بعد قوله: هذه حجة الخصم. على أن العام والألفاظ العامة 
والجموع, فلا يطلق المجاز على جهة التحقيق, أي : لا يكون لفظ المجاز العام بعد تصحيحه مجازاء 
لأنه مستعمل في غير ما وضع لهء وهو المفردات والمركبات الإسنادية. وحينئذٍ يسقط دليلكم. وهو 
دعواكم المجاز من أصله. وفي (): دأن المجان . 

(م) ساقطة من (و). 


ارين 


]١5[ 


وتقريره أن العام بعد التخصيص ء يصيرٌ مستعملاً في غير ما وُضِمٌّ له 
فيكون مجازاً : 

أما الأولُ: فلأنه كان موضوعاً للاستغراق» كالمشركين» فإذا حص منه 
اليهود والتضارى: صار مستعملا في بعض ما وضع لهء ('وهو غيرٌ ما وضع 
له'». لأنه وضع لجميع ما يَصْلْحْ له وبعضه ليسّ كذلك. 

وأما الثاني : فلما سَبَنَ في حدّ المجاز. 

وإذا ثبت أن( العام بعدَ التخصيص يبقى مجازاً. فهو متردّد بَيْنّ الباقي 
بَعْدَ التخصيص وأقلّ الجمع وما بَيْنهماء فيكون مجملاً. ولا مُخَصّصٌ لأحد 
الاحتمالات الثلاثة بأن يُحمل اللفظ عليه. فالتخصيصٌ بأحدهما تحكم غيرٌ 
جائز . 

وال هذا بطريق التصوير: لوقال: أكرم. الرجال» وفرضنا أنهم عشرون» 
فهذا هو مدلولٌ العام » فإذا قال بعد ذلك: لا َكرمْ نكا بقي اللفظ الذي 
كان موضوعاً لعشرين مستعملاً في تسعة عشرء وهي غيرٌ العشرين» 0 
ناا ل اا 0 التسعة عشر الباقية 
زيد المخصوص. أو على أ ال المع مهم مو »أ عل ناب ا 
والتسعة عشرّء كالأربعة والخمسة إلى ثمانية عشرء فيكون حملّه على أحد 
المقادير الثلاثة : 

ولي «قلنا: لا مجازّء إذ العام في تقدير ألفاظٍ مطابقة لأفراد مدلوله. 
فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصّصٌ من المعنى. فالباقي منها وَمِن 
المدلول متطابقان0) تقديراًء فلا استعمالَ في غير الموضوع له(؟», فلا مجارٌ . 
)١-١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) ساقطة من (ه). 


(*) في (1): «متطابقتان». 
(؟) لفظ «له» سقط من (ب) و (و). 
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هذا الجوابٌ. أنا أُجِيبُ به عن السؤال المذكورء ولم أره لأحدٍ وعبارة 
«المختصر» وافيةٌ به» لكن ربما توقف تصوره على بعض الناظرين» فيحتاج 
وضوححها | إلى بَسْطٍ وَكشفٍ. 

وتقرير”" ذلك أنَا لا نْسَلَمْ أنْ العام بعد التخصيص مجازء بل هو حقيقة 
مستعمل في موضوعه أولآء وذلك لأنْ اللفظ العام وإن كان واحداًء لكنه في 
تقدير ألفاظ متعددة مطابقة ة لأفراد مدلوله في العدد. 

مثاله: إذا قال: أكرم. الرّجَالَ وفرضنا أن جنسّ الرجال عشرونء فلفظ 
الرجال في تقدير عشرين لفظاً يَدُلّ كل لفظٍ منها على رجل, من العشرين» 
فكاله قال29: أكرم ويد وَعَمَرا ا وخالداً وجعفراً ا . كذلك حتى 

سمى العشرين» فإذا قال بَعدَ ذلك: لا كْرمْ زيداً؛ قيار يد مسو من 
العشرينّء وسقط لفظ اسمه المطابق 29 لمسماه فايرا : افغو معاي قولنا: 
فسقط منها بالتتخصيص » أي : من الألفاظ التقديرية طبقّ ما حص من المعنى» 
وهو لفظ زيد المطابقٌ لمعناه في هذه الصورة. فيبقى معنا(؟» تسعة عَشْرَ 
شخصاً من الرجال» وتسعة عَشَرٌ لفظاً تقديرية هي أسماوالهم. وتسعة عشر 
اسماً تُطَابِقُ في العدد يِسْعَةَ عشر شخصاً مسمى . وهذا معنى قولنا: «فالباقي77) 
منها» أي : من الألفاظ التقديرية» «ومن المدلول» وهي الأشخاصٌء «متطابقان 
تقديرً» . 


وإذا ثبت أن لفظ العام بعد التخصيص مطابقٌ' لمدلوله في التقديرء فهو 


)١(‏ في (و): «وتقدير». 

(5) في (ب): «قال له. 

(5) في 1١(‏ وه): «لفظة اسمه المطابقة». 
(54) في (9): «معنى». 

(6) في (ه): «فالثاني». 

(9) في الأصول: «مطابقاً» . 


خرن 


مُسْتعْمَلَ فيما وُضِعْ له تقديرًء فلا يكن مستعملاً في غير موضوعه» وإذا لم 
يكن مستعملاً في غير موضوعه؛ كان مستعملا في موضوعهء إذ لا واسطة بن 
الموضوع وغيرا” العرضوم: وحينئذٍ يكونُ حقيقةً لا مجازاً. وينتفي 7" 
الإجمال المذكور فلا يكون ستمله على البافي بعد صورة التخصيص تحكماً 

بل واجباً بحكم الوضع الأصلي الثابت تقديراًء وصار قوله في المثال المذكور: 
ا الرّجالَ بمثابة قوله: أكرم. الرجال التسعة عَشَرَ فلانا وفلاناً. . . حتى يأتي 
على أسمائهم. فهذا غايةٌ الإفصاح عن جواب” السّؤ ال المذكور بموجب 
عبارة «المختصر». 

- قوله: «قالوا©2: البحث لفظي لغويٌ» هذا سؤالٌ من الخصم على 
تقريرنا9©) المذكور لجواب دعواهم المجاز في العام المخصوص . 

00 أن البحث في العام بعد التخصيص لفظي لغوي أي هو" من 
جهة اللفظى واستفادته من جهة اللغة. وما قررتموه من أن العام في تقدير 
ألفاظٍ مطابقة لأفراد8"» مدلوله هو تقدير2*» عقلي» فما أجبتم عن دعوانا المجاز 
من حيث ينبغي الجوانية, وحينئذ كن جوابكم وتقريركم المذكورٌ متناقضاً: ا 
0 العام بعد التخصيص مجارٌ سالماً عما يبطله, فثبت ما 
ذكرناه من إجماله وأنه ليس بحجة. 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : «وهوء. 

(1) في (ب): «وينبغي» وهو خطأ. 

(") ساقطة من (ه). 

(4) لفظ «قالواء سقط من (ب) و (و). 

(6) في (1) و (ب): «تقدير». 

(5) في (ب): «وتقديره». 

9) ليست في (0. 

)2 في (ب): «الأفراد . 

(9) في (ب) و (0): «تقديري». 

2 ٠)في‏ (ب): «مناقضاً» وفي (ه) و (و): «وساقطاً» . 
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قوله: «قلناءء أي : الجواب عن هذا السؤال أنا لا نسلم أن البحثّ في 
العام المذكور لفقي لغوي. وبل هو حكمي عقلي» أي ى : النظر فيه من جهة 
الحكم » » فإِنَ النزاع في كونه حجة بعد التخصيص 000 من أحكام. العام 
لا لفظ من ألفاظه. ويتوصل إليه بالعقل بواسطة مقدمات لغويةء» أو بر 
واسطة. «وإلا» أي : ل 0 بل لفظياً لغويا 

كما زعمتم. «فعمّن نقل من العرب,أن العام بعد التخصيص مجاز كما زعمتم 
وأو '» في أي دواوين اللغة هو؟» فإ من يدعي في اللغة شيئاً لا بد أن(" ينقله عن 
أهلٍ اللغة أو يعزوه29 إلى دواوينهم . (؛وما لا يتلقى عن أهل اللغة ودواوينها 
لا يكونُ منها في شيء). نعمء الكلام يشتمل على لفظٍ ومعنى» فحظ 
اللغوي النظر في ألفاظه ببيان ما وضعت لهء كقوله: العموم : |الشمولٌ» 
والعام : الشامل» والتخصيصٌ : تند تو واضنا 2 بحكمء وحظ النحوي 
يان ما تشتحلة من الحركات اللاحقة لآخره إعراباً أو بنادٌء و التصريفي 
يان وزنه» وصحيحه من معتِله » وأصله من زائده أو بدلهء وغير ذلك من 
أحكامه . 

أما كون نُ العام بعدّ التخصيص حجةٌ أو ليس بحجةء أو 29 أو 
مجازاًء فهذا ليس حظ واحدٍ من هؤلاء» بل حظ الأصولي, والأصولِيُ موضوع 
عمله29 المعنى» وإنما ينظر في الألفاظ بطريق العرض فى مبادىء الأصول. 
كما سبق في الُغات» فثبت بهذا أن البحث في مسألة النزاع حكمي عقلي. 
وأنَّ ما قررناه في جواب دعواكم أن العام بَعْدَ التخصيص مجاز صحيح. 
)١(‏ في البلبل المطبوع: أم 
)١(‏ في (ب): «وآن». 
(م) في (ب): «ويعزوه» وهي ساقطة من (ه). 
(4 - 4) ساقط من (ه). 


(0) في (و): «صفة» 
(5) في 0 وباوه): وعلمه». 


دك 


- قوله: «ثم دعواكم المجاز مجان»7) إلى آخره. أي : تسميتكم”") العام 
بَعْدَ التخصيص مجازاً © هو مجازٌ أيضاً. لكونكم رأيتموه مستعملاً في غير 
رمم م له وذلك أن خقيقة المجازء أي 4 إنها يطلق المجازٌ على التحقيق 
في المفردات الشخصية؛ كالأسد على الرجل الشجاعء والبحر على الرجل 
الجواد. وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق. نحو: طأَخْرّجَت الأزض 
أَنْمَانَهَا4 [الزلزلة : "]» وأحياني اكتحالي بطلعتك0 وقد يعارضون هذا بما 
قَرّرُوا به أن العام بعد التخصيص مجاز. 
- قوله : : «وهو» يعني العام بعد التخضصيصض» حقيقة عند القاضي وأصحاب 
الخائعي» كل عام . وقيل: إن خصّء ل «منفصل )7 كان 
مجازاء وإن خصٌ بدليل متصل"»؛ كان حقيقة» لأنَّ الدليل المتصل مع العام 
المخصوص كالشيءٍ الواحد. فهو كالاستثناءء إذا قال: رأيتٌ الرجالَ إلا زيداً 
هو حقيقة لا مجاز. 
هذا هو المذكور من الأقوال في هذه المسألة في «المختصر» وأصله. 
وذكر الآمدي أقوالاً : 
أَحَدهًا: أن العام بعدَ التخصيص حقيقة في الباقي» وهو مَذْهَبُ الحنابلة: 
وجماعةٍ من أصحاب الشافعي . 
وثانيها: أنه مجازء وهو مذهب الغزالي» وجماعة من أصحاب الشافعي» 
راضحاب أت سحيلة: 1 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامهاء وهى : «وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي 
المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع. 

(5) في (ب): دأي : إن تسميتكم». 

(”) في (): «مجان». 

(4) في (ب) و(ه) و (و): «دون». 

(0) إلى هنا السقط من (ب). وقد كرر الناسخ في (ه) ما تقدم في الصفحة )١187(‏ وما بعدها. 

(51-5) سقط من (ب). 
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وثالثها: إن كان الباقي بعد التخصيص جمعاً. فهو حقيقة, وإن لم يكن 
يا فهو مجاز وهو قولٌ أبي بكر الرازي» وجماعة من الحنفية كاه علن أله 
لا يجوز أن لم العام الممخصوص عن أقلّ الجمع . 

ورابعها: إن حص بدليل متصل من شرط أو استثناءء فهو حقيقة» وإن 

خصٌ بدليل منفصلء, فهو مجازء وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة معه. 

وخامسها: إن كان المخص ص١2‏ شرطاً أو تقييداً ع فهو حقيقة» وإلا 
فهو مجاز حتى في الاستثناء. وهو قَوْلُ القاضي عبد الجبار. 

وسادسّها: إن كانت القرينةٌ المخصصة مستقلة بنفسهاء فهو مجازء وإلا 
فهو حقيقة. وهذا معنى قول القاضي أبي بكر. 

وسابعُها: إن حص بدليل لفظي , فهو حقيقة في الباقي» وإن مخصٌ بدليل 
علي نهو فكانب وهو مذهب قوم من الأصوليين. 

وثامئها : : أنه2"0 يكون 00 في تناول الباقي » مانا في الاقتصار عليه» 
وهو مذهب آخرين منهم ) وهو أفقة المذاهب في المسألة. ومعناه أنا إذا قلنا: 
أكرم الرجال إلا زيداًء فلفظ الرجال يتناول من 3 زيداً منهم بالوضع» كما 
كان يتناول ذلك قبل التخصيصٍ » فيكون ا في التناول المذكور. وآ 
اقتصار لفظ الرجال على الدلالة على من سوى زيد. فهو مجازء لأن حقه 
بالوضصع أن يدل على يلها يا فلما خرج زيد بالتخصيص» صار اقتصارً”» 
بدلالة اللفظ على من عداه على خلاف ما يستحقه بالوضع » فسبب التجوز 
إنما دخل على اللفظ من حيث اقتصارٌه0؟» على ما عدا صورة التخصيص, لا 
من حيث تناوله له2 فهو إذن حقيقة من وجهء مجاز من وجه. 
(1) في (0: «أنه. 
(5) في (ى) و(ب) و(ه). وهامش :)١(‏ «اقتضاه». 


(5) في (ب): «اقتضاؤه» . 
(9) ليست في )١(‏ و(ب). 


0عق7٠‎ 


- قوله: «لنا ما سَبّقَ». أي : لنا على أن العام بعد التخصيص حقيقة؛ ما 
سبق في تقرير كونه حجة من أن اللفظ”'2 العام في تقدير ألفاظٍ متعددة مطابقة 
لأفراد مدلوله. ؛ سق منها بالتتخصيص طبقّ ما ص من المدلول. ٠‏ فيبقى الباقي 
منها ومن المدلول متطابقاً مستعملا”'» في موضوعه تقديراًء وقد سَبَقَ تقريره 
وتصويره والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ب): «للفظ». 
(؟) في )١(‏ و (ب): «متطابق مستعمل». 


0 


السادسة: الخطابٌ العام يتناولٌ من صدرٌ منه. 

وقال أبو الخطاب : إل في الأمرء إذ الإنسانٌ لا يستدعي من نفسه ولا 
يستعلي عليها. ومنمّه قوم مطلقاً. بدليل : الله خالقُ كلّ شيء4 [الزمر: 
1 

لنا: المتبع عمومُ اللفظ. وهُو يتناوله, ولو قال لغلامه : مَنْ رأيت أو دَخل 
داري فأعطه درهماً. فرآه فأعطاةُ, عد مُمتثلاء وإلا عُدٌ عاصياً. أمّا مع القرينة 
نحو: فَأهِنْهُ: أوفاضربهُ, فلاء لأنها مخصصٌ. وَبَحِبُ اعتقادٌ عموم العام 
والعملٌ به في الحال في أحد القولين, اختارَهُ أبو بكرء والقاضي. 

والثاني حتى يبحتٌّ. فلا يجد مخصصاً اختارّه أبو الخطاب وللشافعيةٌ 
كالمذهبين . 

وعن الحنفية قولان : أحدُهما كالول ٠‏ والثاني أنه إِنْ ص من النبي كيل 
على طريق تعليم الحكم فكذلك. ومِنْ غيره فلا. ثم هَل يُشترط حصولٌ 
اعتقادٍ جازم بأن لا مخصص. أو تكفي غلبةٌ الظنْ بعدمه. فيه خلافٌ. 

لنا: وَجَبّ اعتقادٌ عمومه في الزمانٍ ل يظهرَ الناسح. فكذا في الأعيان 
حتى يظهرٌ المخصص. ولأنّهُ لو اعثُبرَ في العام عدم المخصص ء ٠‏ لاعتبرٌ في 
الحقيقة ا المجازِ بجامع الاحتمال فيهماء وَلآنّ الأصل عدم 
المُخَصّص , فيستصحبٌ 

قالوا: شرط العمل بالعامٌ عدم المخصص . وشرط العلم بالعدم 
الطلبُ ولأ وجودّه محتمل, فالعملُ بالعموم إِذَنْ خطأ. 

قُلنا: عدمّه معلومٌ بالاستصحاب. ومثله في التيمم ملتزمء وظَنْ صحة 
العمل بالعام مع احتمال المخصصٍ كاف. وهو حاصل؛ وتخصيصض العمومٍ 
إلن أن يقن واحد جاتر وقيل: حتى يبقى أقلَّ الجمع . 


وخر 


لخطاب ب العام 


لنا: التخصيصٌ تابعٌ للمخصص . والعامٌ متناولٌ للواحد. 
. - ع 
قلنا: لا يشترط 

# د 


- المسألةٌ «السَّادِسَةُ: الخطابُ العام يعارل من صَدَرَ كدق قال أن 
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خادة ين الخطاب: إلا في الأمر» أي: المتكلّم بكلام. عام يَدْحَلُ تحت عموم كلامه 


صدذر منه 


مطلقاً في الأمر وغيره» نحو قوله عليه السّلام : «مَنْ قال: لا إله إل اللّهُ حَالصَاً 
من قَلْبِه ه دَخَلٌ الجَنْةع(1) وقال: «إن السْيْطَانَ يجري من ابن آدم مُجِرَى الذُم ( 
قالُوا : ومنك؟ قال: «نْعَمُء إلا لا أن الله أعانني عليه فأسلم»27, وقال: «لَنْ 


)١(‏ صحيح. رواه من حديث معاذبن جبل: أحمد 7794/8 و7"5 و٠54ء‏ والحميدي (2)”59 وابن 
منده في «الإيمان» »)١١١(‏ والطبراني ,57/7١‏ وصححه ابن حبان .)5٠١(‏ 
وفي الابد عن لي تعد الخلازي عند البزار (/ا)» ومن حديث عمر عند أحمد .57/١‏ وابن حبان 
»)5١54(‏ والحاكم ١/1الاء‏ والبزار .)١١(‏ وعن حذيفة عند أحمد 291١/8‏ وعن أنس عنده أيضاً 
ىلا ا. 
(؟) رواه الترمذي ,)١١95(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم )١١١(‏ والدارمي 
من طريق مجالد بن سعيد. عن الشعبى. عن جابرء عن النبى كل قال: «لا تلجوا 
على المُغيبات. فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ قال: «ومنيء ولكن الله 
أعانني عليهء فأسلم». وهذا سند ضعيف لضعف مجالد بن سعيدء فقد تكلم أهل العلم فيه من قبل 
والصواب رواية البخاري (1801). ومسلم ١678/8‏ (186) في الإمارة. وأبى داود الشففة من 
طريق شعبة» عن محارب بن دثار. عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي كه أن يطرق أهله ليلآاء وفي 
رواية: «إذا أطال أبعدكم الغيبة فلا يطرَقن أهله ليلا وفي رواية: «دإذا جئت من سفر فلا تدخل على 
أهلك حتى تسْتَحِدٌ المُغيبةٌ وتمتشط السشُعنّقو وفي رواية لأبي داود اليففو قال: كنا مع النبي يل 
في سفرء فلما ذهينا لندخل» قال: 0 000 
والمغيبة : التي غاب عنها زوجها. 
وأما حديث: (إن الشيطان يَجْرِي من ابن آدمٌ مُجْرَى الدّم »٠‏ فقد رواه البخاري (ه*١7)‏ و(4*١٠)‏ 
و(9*9١؟)‏ و(١١٠")‏ و(081”*) و(9١515)‏ و(١!١الا).‏ ومسلم .)1١01/68(‏ وأبو داود (١41؟)‏ من 
طريق علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي يك ورضي الله عنها قالت: كان 
الني كل معتكفاً. فأتيته أزوره ليلا فحدلته. ثم قمت لأنقلبٌ» » فقامٌ معي ليَقلبّي (أي: ليردني إلى - 


اذك 


يُدْخْلَ الجنةَ أحداً عَمَلَهُ قانُوا: ولا أَنْتّ؟ قال: «ولا أنَا إلا أَنْ يَتَعَمَدَنِي الله 


برحمة منهُ وفضل 13 وقوله عليه السلام : «صلوا حمسكم وصوموا شهْركم [156] 


اراح 0 

وفصّل أبو الخطاب, فقال: إن كان كلامُه أمرأء لم يدخل تحته. وإن لم 
يكن أمرأًء دَخَلء والفرقٌ بينهما أن الأمرّ استدعاءً© الفعل على جهة 
الاستعلاء. فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره» لكان مستدعياً من نفسه. 


منزلي )» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي كَل أسرعاء فقال 
البي كَل : «على رسْلِكماء إنها. صفية». فقالا: سبحان الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» ماني حَشِيتٌ أن يَقَذْفَ في فلوبكما شر أو قال: شيئأ. 

قلت: وزاد بعض من ينتحل التصوفٌ في هذا الحديث زيادة منكرة نير معناه الذي ورد من أجله, 
فقال: «فضيقوا مجاريه بالجوع» وكيف يأمر يلق بالجوع وقد كان يستعيذٌ منه. فيقول: «اللهم إني أعوذٌ 
بك من نْ الجوع . نه بئس الضجيع» . 

وأما قولهم : «قالوا: ومنك . . .» فقد ورد من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كل : « 
منكم من أحد إلا وقد وكُلَ به قريئه من الجن وقريئه من الملائكةى. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ 0 
«دوإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير» رواه مسلم في «صحيحه) (1814)» 
وأحمد .0868/١‏ والدارمي 05/17*. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم .)١٠١9(‏ 

ورواه مسلم (75816) من طريق عروة أن عائشة زوج النبي كله حدئته أن رسول الله كَل خرج من 
عندها ليلآء قالت: فغرت عليه. فجاءء فرأى ما أصنع. فقال: «ما لك يا عائشة شةء أَغرْت»؟ فقلتٌ: ومالي 
لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله لِ: «أقد جاءك شيطانك»؟ قالت: يا رسول الله. أو معي 
شيطان؟ قال: «نعم». قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم». قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم. 
ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم». 

1١7١/4 رواه من حديث أبي هريرة: البخاري (05377) و(2)5458. ومسلم (2.)5815 والنسائي‎ )١( 
ف‎ 

ورواه من حديث عائشة: البخاري (51451)»؛ ومسلم (75818). 
ورواه من حديث جابر: مسلم (/758311). 

)7١(‏ رواه الترمذي (2)515 وأحمد 761/0 من طريق زيد بن الحباب. أخبرنا معاوية بن صالح. حدثني 
سليم بن عامرء قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعثُ رسول الله كو يخطب في حجة الوداع» فقال: 
واتقوا الله ريكم, وصّلُوا حمْسّكم» وصوموا شهركمء وأدُوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذا أمركم. تدخلوا 
جنة ربُكم». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان (46/) «موارد». والحاكم 
/1١‏ ووافقه الذهبي. 

(*) في (ب): «استئناء» . 
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مفلا عليها. وهو محال «ومنعه قوم مطلقأ» أي : منعوا دخول المتكلم 
تحت عموم كلامه مطلقاً في الأمر وغيره. فصارت المذاهبٌ ثلاثة: يَدْخل0) 
مطلقاً؛ وهو فَوْلٌ الأكثرين؛ لا يَدْحْلُ مطلقاً؛ وهو قولٌ الأقلّينَء الثالث تَفْصِيلُ 
أبي الطاب يدخل تحت عموم الخبر ونحوه دون مر والنهي . 

احتجٌ المانعون مطلقاً بقوله تعالى : ظاللَهُ خَالِقٌ كل شَيّْء» [الزمر: ؟5]ء 
ولو تناول المتكلم عمومٌ كلامه؛ لَلَْرْم أن يكونّ الله عرّ وجلّ وصفائه مخلوقاً 
لنفسه لتناول عموم لفظ الشيء له. لكن ذلك محالٌ. 

ولنا على المذهب الأول وجهان: 

أَحَدَُّهُما: أن المتبع عموم لفظ المتكلّم وهو يتناوله كغيره. وأما الله عر 
وجلّ وصفاته. فعمومٌُ قوله سبحانه وتعالى: طاللَّهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍِ» يتناوله 
وضعاًء ويقتضي دخولّه تحته لغةّ لكنه خصٌ من العموم عقلاً لامتناع ذلك 
في حقه عر وجل واستحالته عليه. 

الوجهُ الثاني : لو قال السَّيّدُ لغلامه: من رأيتَ. فأعطه درهماً. أو مَنْ 
دخل داري. فَأَغطه درهماًء فرأى الغْلامُ سيِّدَهُ أو دخل السَّيّدُ دار نفسهء 
فأعطاه الغلامُ درهماًء عُدَّ ممتثلاً «وإلا» أي9©: وإن لم يُعطه «عد عاصيا» 
وذلك يدل على أن المتكلم يدخل تَحْتّ عموم كلامه. 

قوله: «أما مع القرينة.» ("نحو: فأهنهى أو فاضربه فلاء لأنها 
مخصص»”. إلى آخره. هو جوابٌ سؤال مُقَدَّرٍ. 

وتقريرٌه: أنه وإن دخل9» تحت عموم كلامه في الصّورة التي ذكرثم, 


)١(‏ في (5): «تدخل». 

(0) في (ب): «أبى». 

-؟) سقط من (ب) ومن (و). 
(4)في (و): «وإن كان دخل». 


0+ 


لكنه لا يدخلٌ في بعض الصورء وذلك فيما''" إذا قال لغلامه: مَنْ رأيت 
فأهنة أو فاضربه. نه لا يدخل تحت عموم كلامه حبّى لورائ الغلام معدو 
فأهانه أو ضربه؛. لكان عاعيا: ولم يكن له ذلك. وإذا0؟) كان المتكلم يدَخل 
تحت خطابه في صورةٍ دون صورة؛ لم يصح قولكم : نه يتناوله مطلقاً. 

وتقرير الجواب : أنْه في هذه الصورة ونحوها إنما ا كلامه 
للقرينة وق أن العاقلَ لا يأمر بإهانة نفسه. والقرينة”" ' تخصص» وبمثل هذا 
يَجَاتُ أبو الخطاب عن فرقه بين الأمر وغيره إن 1 له القَرْقٌ» وهو أن يقال: 
إنما لم يدخل المتكلمٌ تحت عموم أمره ونهيه لاستحالة تحقق َو تحقق الأمر منه لنفسه. 
لما ذكرت من عل (4) استدعائه منهاء واستعلائه عليها. لا2*0 لأن كلامّه مطلقاً 
لا يَصْلحُ أن يتناوله, وضان امال تصفق الأمر منه لنفسه قرينةٌ مخصّصّة للأمر 
عن 0 صدر منهء فافهم هذاء والله تعالى أعلم . 

تنبيه2"0: الخطابُ الواردٌ على لسان الرسول يكل نحو: «يا أيها الناس» الخطاب 


الوارد 
و«يا أيها الذين آمنوا» يتناوله9؟ كسائر المكلفين عند الأكثرين. خلافاً لطائفةٍ 06 
1 1 يتنا 
من الفقهاء والمتكلمين. (15ِ) يتناوله 


وقال الصَّيرفيُ والحُليمي: إن كان في أوّل الخطاب أمرٌ بالتبليغ, نحو: 
قل: يا أيها الناس؛ لم يتناوله» وإلا تناوله . 

والصحيحٌ أنه يتناونه مطلقاً لعموم الصيغة, ولأنَُ الصحابة رضي الله عنهم 
فهموا تناولٌ الخطاب العام له. وأقرّهم على ذلك حيث أمرهم بفسخ الحج 


)١(‏ لفظ «فيما» سقط من (ب). 
(9) في (0) و(ب): «وإن». 

(4) في (ب): «تعدد». 

(©) ساقطة من (9). 

(5) في (ب): «قوله». بدل «تنبيه» . 
9) في (و): «تناوله». 


6:١ 


عموم العام 


إلى العمرة. فتوقفواء وقالوا: أمرتنا بالفسخ » ولم تفسخ. 

وخطابث الشرع الوارد في زمن النبوة عام( للموجودين في ذلك الوقت 
ومَنْ بعدهم خلافاً لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة؛ احتجوا بأن المعدوم ليس 
أهلا للخطاب, فلا يكون الخطابٌ متناولاً له. 

ولنا الإجماع على تناول الخطاب الشرعي جميع الأمة على اختلاف 
طبقاتها إلى بوم القيامة. وأما المعدوم ‏ فيصح توجه الخطاب إليه بشرط 
وتجودة) فهو مكلت بهذا الاعتبان. والله تعالى أغلم بالصواب . 

- قوله: «ويجبٌ اعتقادٌ عموم العام والعمل به». أي: إذا ورد اللفظء 
وجب اعتقادٌ كونه عاماً «في الحال » وأن يعمل به «في أحد القولين. اختاره أبو 
بكر والقاضي» والغول «الثاني» : لا بعت ذلك «حتى يبحث. فلا يجد 
مدميضاء اختاره أ الخطاب, وللشافعية9؟) كالمذ هَبِين» وعن الحنفية قولان: 


يريبير 


أَحَدُهُما: : كالول ( أي : يجب اعتقاد عمومه في الخال 

والقولٌ «الثاني»: فيه تنس وهو أن العام «إن سمِعٌ من النبي كلل على 
طريق تعليم الحكم فكذلك» أي : يَجِبٌ اعتقادٌ عمومه في الحال . وإن سُمعٌ من 
غير النبي يَلِ؛ لم يجب اعتقاد عمومه حتى يبحث عن المخصص. ثم إن(" 
القائلين بتوقف اعتقاد العُموم على البحث عن المخصّص اشترط بعضهم 
مول اعتقاد جازم بعدم المخصّص . وهو القاضي أبو بكر. واكتفى 
بعضهم بحصول الظن الغالب بعدم المخصص.». وهم الأكثرون, منهم : ابن 
سريج» وإمام الحرمين. والغزالي . 

- قلت: هذا نقل «المختصر». وهو الذي في «الروضة». غيرَ أن الشيخ 
أبا مُحَمْد إنما حكى الخلافٌ في وجوب اعتقاد العموم فقط. ولم يتعرّض 
)١(‏ ساقطة من (و). 


(؟) في (و) والبلبل المطبوع: «والشافعية». 
(*)دإن» ليست في الأصول. ولا حاجة للنصب إلا بتقدير «إن»» ولعلها سقطت من الناسخ . 


لوجوب العمل بنفي ولا د وأنال!» ذكرت مع م ذلك وجوت العمل . 

وقال الآمدي : اتفر فق الكل على امتناع العمل بموجب العموم قبل 
البحث عن المُخصّص ”) ٠‏ لكن اختلفوا في اعتقاد عمومه قبل ظهور 
المخصمن؛ فقال الصيرفيّ : يجبٌ اعتقاد عمومه حوبا وبظهور المخصص 
يول ذلك الجزم . 

وقال القاضي أبو بكر: يمتنع اعتقادٌ عمومه إلا بعد القطع بانتفاء 
المخصص» ثم ضعفٌ القولين . أما قول الصيرفي» فلأنه إن أراد باعتقاد 
عمومه جزماً عمومَ اللفظ لغْهّ» فهو صحيح, ٠‏ لكن ذلك لا يزولٌ بظهورٍ 
المخصص. وإن أرادٌ به اعتقادٌ إرادة العموم باللّفْظ فهو خطأء لأنّ احتمال 
إرادة الخصوصٍ به قائم . 

وأما فَوْلُ أبي بكر؛ فلآنه يفضي إلى تعطيلٍ العمومات» إذ لا طريقٌ إلى 
القطع بانتفاء المخصصء لأنَّ مدركه البحث النظريٌ» وهو إنما يفِيدٌ غلبة 
الظن. 

قلت أنا: واتفاهم على امتناع العَمَل بالعام قبل البحث عن 
المُخَصّص مع إيجاب بعضهم اعتقادّ 0 إذ لا 00 
اعتقاد عمومه فائدة إلا العملّ به فعلً أو كفاء فلو قيل لنا: نكلو الكفانه: أذ 
اقتلوهم. واعتقدنا 0 يف عله العدل مرسف ف فال لخر 
اليهود والنصارى إلى أن يأتي المُخْصّصٌّ لهم. ولو قال الشارع: 9ِحُرّمَتْ 
عَلَيكُمْ الميتةه, واعتقدنا عمومه ؛ وجَبَ علينا أن نكت عن كل ميتة حتى 
السمك والجراد حتى يوجَدَ المخصّص لهماء وإن لم يكن الأمرٌ هكذا؛ لم 
يكن لوجوب اعتقاد عمومه فائدة. 


)١(‏ في (ب) و (و): «وإنما». 
(؟) في (و) :. «الخصوص». 


عدنا إلى الكلام على ما 00 «المختصر) . 

- قوله: «لنا»("©. إلى آخره ‏ أي: لنا على وجوب اعتقاد العموم قَبْلَ 
ظهور المخصص - وجوه: 

أَحَدُها: أن النسخّ تخصيصٌ في الأزمان كما أن تخصيصٌ العام تخصيص 
في الأعيان. ثم إن اعتقاد عموم اللفظ في الأزمان واجب(© حتى يظهرٌ 
الناس. فكذلك اعتقادٌ عمومه في الأعيان يجب أن يكون واجباً حتى يظهرٌ 
المخصصء فإذا قيلَ لنا: «حُرّمَتْ عَلَيَكُمُ المَينَةيه. فهذا اللفظ يقتضي دوا 
التحريم في جميع زمن التكليف وهو العموم الزماني مع احتمال أنه يرفمٌ في 
بعض الأزمنة بالنسخ, ويقتضي أيضاً تَعَلْقَ التحريم بك فرو©» من أفراد 
الميتة» وهو العموم العيني " ' مع احتمال أنه يَسْقْطٌ عن بعضٍ الأعيانٍ كالسَّمَكَ 
والجرادء ثم إنا في الأول لم قل : إنا لا نعتقد دوامٌ هذا التحريم ف كل 
زمانٍ ال ارتفاعه, في بعص الأزمان “بالخ » فكذلك يجب أن( لا 
تقول: إن لأ نَعْتَقَدٌ تعلق 7) التتحريم ل ميتة لاحتمال ارتفاعه عن بعض 
أفرادها بالتخصيصٍ » ولا نعني باعتقاد الغموم, إلا هذا. 

الوجة الشاني : لو اعتبر في وجوب اعتقاد كوْنٍ اللفظ عاماً عدم 
المُخصّصٍ ؟ لاعتبر في وجوب اعتقاد كونه حقيفة عَدَمْ المجاز بجامع 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر بتمامهاء وهي : «وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ 
فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص. ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم 
المجاز بجامع الاحتمال فيهماء ولأن الأصل عدم المخصص فيستصحب». 

(9) في (ب): «واجبة». 

(4) في (ب): «أفراد». وهو غلط. 

(9) ساقطة من (ه). 

(5) في (ب): «أنا». 

(/) ساقطة من (و) و(ه). 


الاحتمال فيهماء إذ اللفظ يحتمل كونه مجازاً. وإن كان الأصلّ فيه الحقيقةً: 
كما أنَّ العام يَحْتَمِلُ أنه للخصوص . وإن كان الأصلُء والظاهرٌ فيه العموم, 
لكن اللفظ لا يُشترط في اعتقاد حقيقته عَدَمُ المجازء كذلك العام لا يُشترط 
في اعتقاد عمومه عَدَمُ المُخصّصٍ ١‏ 

الوجه الشالث: أن الطامر العموم . والأصل عَدَمُ المُخَصّص 27 
فيستصحب حاله في العدم ان الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن ظهَرَ 
مُخصص» كان بطلانٌ ذلك الاعتقاد خط في الاجتهادء وهو"» موضوع عن ]١145[‏ 
العباد كسائر خطأ الحكام(” والمجتهدين والأئمة. 

قوله: «قالوا»؟» إلى آخره. هذه حبجة الخصم على عدم جواز اعتقاد 
التعميم والعمل به. وتقريرها من وجهين: 

أَحَدهُما: أن «شَرّط العمل بالعام عَدَمُ المُخصّص » لأنه ينافيه فله(©) 
يجوز العْمَل بالعموم معه «وشرط العلم بالعدّم الطلبٌ» كما قلنا في طلب09) 
الماءِ لجواز التيمم. ويْرَم من ذلك أن لا يجوز العَمّل بالعام إلا بَعْدَ أن يطلب 
المخصّص» فلا يُوجَدُء وإذا لم يجز العمل بالعام» لم يَجُزْ اعتقادٌ عمومه. لما 
تقرّر من أن اعتقادٌ الغموم يوجبٌ العمل توح الآنه قافلاقه: 

الوجهُ الثاني: أن وجود المخصّصٍ محتمل قطعاء فَالعَمَلُ بالعُموم مَمٌ 
الاحتمال المذكور كر خط 


)١(‏ في (و) والبلبل المطبوع وعلى هامش :)١(‏ «التخصيص». 

(؟) في (ب): «هوى. 

() ليست في .)١(‏ 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامهاء وهي : : «شرط العمل بالعام عدم المخصص. وشرط العلم 
بالعدم الطلب. ولأن وجوده محتمل . فالعمل بالعام إذا خطاء . 

(©) في (): «ولا». 

)١(‏ ساقطة من (ه). 


016 


قوله: «قلنا: عدمهعم. أ : عَم المخصص «معلوم بالاستصحاب» 
المذكور. فِيَحَصلٌ شَرْط العمل بالعام «ومثله في التيمم 1 أي : : نلتزم072» 
34 00 الماء لإباحة 3 التيمم ما التزمناه ها هناء وهو أنا لا نوجبٌ طلب الماءء 

طه”" لجواز التيمم. بل نكتفي”" في عَدَمِهِ باستصحاب حال فقده. 
3 عد عد القولين عن الرقام أحمد رحمه الله ومذهبٌ جماعة من الفقهاء. 
ودليله قوله عَرّ وجل : فلم تجدُوا مَاءٌ رم [العائدة: وعدم الوجدان 
متحقق بمجرد الفقد بدونٍ الطلب. كقوله عَرْ وَجَلّ: «ورأئ المُجرِمُونٌ امار 
قطنا أنْهُم مُوَاقعُوْمَا َم يَجِدُوا عَنْها مَصْرَِا4 [الكهف: ”5]. وقوله عَرْ 
وجَل: «بل لَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُوِْه مَوْئلا4 [الكهف: 08]. 0 
فَقَدُوا هنالك المصرف والموئز ٠»‏ وليس في الآية دليل على أنهم طلبوا ذلك. 
فلم يجدوه. ولا أن الطلبٌ 08 في عدم وجدانهم له. وقد أطلق عليه اسم 
الوجدان, والأصلٌ في الإطلاق الحقيقة» وذلك يدل على أن الطلب ليس 
شرطاً لعدم الوجدان في التيمم ولا غيره» وحينئذ 0 نكتفي (5) في عَدَمٍ 
الماءِ لجواز التيمُم بالتراب باستصحاب حال فقده. ”© وفي م المُخَصّصٍ 
لوجوب اعتقاد عموم العام والعمل به باستصحاب حال فقده؟ 

قولهم : وجود المخصص محتمل قطعا . 

قلنا: نعم . 

قولهم : فالعمل بالعموم مع احتمال . المخصّصٍ يكون خطا . 

قلنا: لا نُسَلُمُ وإنما يكون خطأ لو كانَ شرط العمل بالعام القَظْمّ بانتفاء 


)١(‏ في (ب) و (0): «يلترم». 
(5) في اله و(ب): «يشترط». 
(9) في :)١(‏ «يكتفي». 


(4-45) سقط من (ب) و(ه). 


المُخصّصٍ » وقد أبطلناى بل «ظَنُ صحة العمل بالعام مع احتمالٍ المخصص 
كافٍ. وغويحاصلة» 

قلتُ: المختار في المسألة ما ذكرته في أولها وهو أنَّ اعتقادٌ عو العام 
0 به واجبٌ بمجرّد وروده» والدليلٌ عليه ظاهرى وقد ذكرناه» واللهُ تعالى 

5 قوله : «وتخصيصض العموم إلى أَنْ يبقى واحدٌ جائز, وقيل : م يبقى 

قل الجمع». 

اختلفوا فيما يجوزٌ أن ينتهي إليه تخصيصٌ العُموم , فقيل: يجورٌ إلى 
الواحد. وقيل : لا يجور النقصانُ من 1 الجمع . وحكاه الشيخ أبو مُحَمَدٍ 

عن أبي بكر الراني والقفال» والغزالي» وحكى الأمدي 'عن القفّال') 
تفضيلا: وهو أن في 57 ' «من» تخاضة يجوز التتخصيص إلى الواحد. وفي غيرها 

من أدوات العموم يُشْتَرَط0© بقاء ثلاثة . وحكى عن أب يالحين البصري أنه 

لا بذ وآنَ يبقى بعد التخصيص في جميع أدوات ادوع عدد يدرت مق الأول 
وإن لم يكن ميجدودا وإليه 0 إمام الحرمين . 

وقال القرافي : 00 التخصيص عندنا إلى الواحد» وهو إطلاقٌ القاضي 
عبد الوَهَاب ؛ وحكى الإمام إجماع أهلٍ السئة على ذلك في من وما 
و 

قال يعني الإمام : وقال التفال: يجب أن يبقى أ قل الجمع, في الجموع 
المعرّفة . وقال أبو الحسين : لا بد من الكثرة ذ فى الكل إلا إذا استعمله الواحدٌ 
المعظم في نفسهء يعني فلا يعتبر بقاءٌ الكثرة , لأن المراد به في الأصل واحدء 


)١1-1(‏ ساقط من (ه). 
(؟) حرف «دفي» سقط من (ب). 
() في (9): «بشرط». 
(54) في (1) و (ب): «نحوها». 


ما ينتهي إليه 
التخصيص 


كقوله عر وجل : نينا بها وَكَفَىْ بنا حَاسبيْن» [الأنبياء: 40]. 

قلتُ27: صورةٌ المسألة أنه") إذا قال: اقتلوا المشركين: هل يجوز ] 
يخص حتى لا يبقى مأمورٌ بقتله إل مشر واحدٌء أو د 0 
يقارب المدركين الفامور بقتلهم في الكثرة. وكذلك في قوله عليه السلام : 
«منْ ذل دين فافتلُوه) 0 على التفصيل والخلاف المذكور. 

قوله: «لنا»2*». إلى آخره. هذا دليلٌ المذهب الأول.» وهو جوارٌ 
التخصيض. | إلى الواحد وفتقريره أن «التخصيص تابع كر » والعام©» 
متناولٌ للواحد»” ويَلْرَمُ من ذلك جواز" التخصيص إليه 

أما أن التخصيصٌ تابع للمخصصٍ يد عي امل كقة اقدى 
رفع ما يُطابقه من العام , بمعنى أنه تبين أن مدلولّه غير مرادٍ من العموم , 
فيخرجح عن الإرادة به. 

واقاان العام متناول للواحد. فظاهر على ما سبق في بيانه لغةّ وحدٌه(*) 
اصطلاحاً. وهو الشمولٌ والاستغراقٌ. 

وأما أنّه يلزم من ذلك جوارٌ التخصيص إلى الواحد؛ فلأنّه كلما وَرَدَ 
التخصيص بفرد من ليد العام ؛ اقتضى أن ذلك الفرد غير مراد حتىي ينتهي 
إلى الواحدء عق فل انا يبقى من العام أو نقول: التخصيص بِيانُ أن بعض 


)١(‏ في (ب): «قوله». 

(؟) ساقطة من (1). 

(") رواه من حديث ابن عباس: أحمد 787/١‏ و74 و97 78”. والبخاري (0117”) و(2)39477 
والترمذي .)١408(‏ والنسائي ٠١5/17‏ و8١٠.‏ وأبو داود (481)., وابن ماجه (7678)» والحميدي 
(ه). والدارقطني /1”#. والبيهقي 140/8. والطبراني في «الكبير» )٠١5748(‏ و(ه118). 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر بتمامها وهي : «التخصيص تابع للمخصص. والعام متناول للواحد» . 

(5) في 0: دفالعام . (5) في البلبل المطبوع: «متناول ومتضمن للواحد» . 

0 في )١(‏ و (ب): «جهاز». 

(8) في 0: ديبين» . 

(4)في (ب): «واحدة». وهو خطأ. 


العام غير مرادٍ بالحكم , والبعفن المخصوص َعَم من أن يَكُونَ َكَل العمل أو 
أكثره أو نصفهء فما عدا الواحد تمدق عليه اسم البعض » درل يان انه غير 
مراد. وهو المطلوب . 

قوله : «قالوا : : ليس بعام». أي ى(20: : قال ا الواحد: 
إن الواحدّ ليس بعام» لوجر عطي آله : 

«قلنا: لا يشْتَرَط) "أي : لا يشترط"© أن يكون الباقي بعد التخصيص 
عاماء بل هُو محالء لأنَّ العام هو المستغرق لجميع ما يصلّح له فإذا خص 
برد واحد من أفراده. يخرج عن كونه مستغرقاء فلا يَصِحّ أن يبقى بعد ذلك 
عاماء مر د ا 


المذكور والله أعلم بالصواب. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 


7 -5) ليس في (أوه و). 


ادنك 


الخاص 

الخاص: اللفظٌ الدالُ على شيءٍ بعينه . 

والتخصيصٌ: بان المراد باللفظ. أو بيانُ أنَّ بعضّ مدلول اللفظ غيرٌ 
مُرادٍ بالحكم, وهو جائرٌ بدليل :«خالق كُلَّ شيء4 [الزمر: 11], طتَدَمُرُ كل 
شيء4 [الأحقاف: .]١5‏ 

والمخصّصٌ هو المتكلم بالخاصٌء وموجده. 

واستعماله في الدليل المخصص مجارٌ. 

والمخصصات تسعة : 

الأولٌ: الحسٌ كخروج السماءِ والأرض من: (تدَمُرٌ كُلّ شيء» حسّاً. 

ا العقل. وبه حص مَنْ لا يَفْهَمُ مِنْ عموم النصّ نحو: «وللّه على 
الناسٍ 2 البيت» [آل عمران: /917]. 

ووجوت ب تأخر المخصص . واصنحة تناول العام محل التخصيصٍ 
ممنوع. 

الثالث: الإجماعٌ لقطعيّته . واحتمال العام وهو دلِيلٌ نص مخصص . 


# #د ا د 
تعريف قوله : «الخاص» . 


الخاص أ هذا يان أحكام الخاص والتخصيمن والكلام عليهماء 
والخاص: هو «اللفظ الدَالُ على شيءِ بعينه» لأنه مقابل العام , والعام يدل 
على أشياءة من غير تعيين» فوجب أن يكونّ الخاصٌ ما ذكرناهء فالعام؛ 
كالرجال. والخاضص؛ كزيدء وعمروء وهذا الرجل . 
- قوله : «والتخصيص : يان المراد باللفظ. أو بيانُ أنَّ بعض مدلول اللفظ 
غير مراد بالحكم» هذان<7١)‏ تعريفان للتخصيص متساويان . 
يكال ذلك أن اقول ميتخالة 'وتعالى:: ا والمتمات من الذين: أوثزا الكتات 


)١(‏ في (1) و (ب): «وهذان». 


ْ:غ00 


7 قبلكة»”) [المائدة : مُخصْصٌ لقوله عر وجل: دولا تكحوا 
المُشْركَات» [البقرة : ١‏ فهو مُبَيّنٌ أن المرادٌ بالمشركات ما عدا 
الكتابيات» أذ أن سملن ار المشركات غيرٌ مرادٍ بالتحريم» وهن الكتابيات. 
(”قوله: «وهو» ‏ يعنى التخصيص - «جائز». قال الشيخ أبو محمد: لا 

َعْلَم اخحتلافاً في عاذ اتسصيفي العموم 2 

قلتٌ: لأنه بِيانٌ كما ذكر ذ في حدّه» والبيان لا خلا فيه على ما ذَكر في 
بيانه» بخلاف النسخ؛ فإنه رفع اا فاتّجهت اليه في وقوعه . 

قوله: «بدليل» أي: التخصيص 0 بدليل قوله عرّ وَجَلَ: «خلقٌ 5 
شَيْءٍ 4 اعم .,١‏ هطخالقٌ كَل شيّءٍ» [الأنعام : 017 وه 
مخصوصض بذاته سبحانه وتعالى وصفاته. 3 لسنيت بكاوت وقوله سبحانه 
وتعالى في صفة الزيح التي أهلكت عاداً : هِتَدَمْرٌ كَل شَيْءِ مر ريها» 
[الأحقاف : 6 وهو مخصوصض بأشياء كثيرة لم تدمرهاء كالسماوات 
والأرض . 

قلتٌ: هذه الآية يحئج بها الأصوليون على إطلاق العام وإرادة الخاصء 
ولا حُبََةَ فيها؟»: لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها 
على ذلك وهو قوله”* عَزَ وَجَل : «وفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلّيهم الرّيحَ العَقَيْمْ مَا 
تَذّْر مِنْ شَيْءِ أنت عَِْ إل جَعلهُ كالريمٍ 4 [الذاريات: ١؛‏ و؟5]ء والقصة 
واحدة. كَل على أن 0 هِنَدَمْرٌ كل شيءِ ع4 مقيد بما أتت عليه كأنه 
سبحانه قال" : 0 05 شيء أتت عليه وحينئذ يكون التدمير وض 
)١(‏ في (1) زيادة: «حل لكم». وليس محلها هناء وإنما في نفس الآية» لكنها قبل ذلك. 
(' -1) ساقط من (ه). 
(9) في (ب): «الشبه». 
(4) عبارة: «ولا حجة فيها» سقطت من (ب). 


(5) في (ب): «وقوله». 
(5-5) سقط من (ب). 


للك 


بذلك2"7. فتكونٌ الآية خاصّة أَريدَ بها الخاصٌء فلا يَصِحّ الاحتجاحٌ بها على 
ما يذكرون”2© . 

قوله «والمخصص 0 بالخاص وموجده. واستعمالة في الدليل 
المخصّصٍ ” مجاز». يعني أن المخصص” يستعصل ديفت مانا 
التتص مر حقيقة هو المتكلمُ بالخاص» وهو الله تغالى: ورفوله إذامينة 
ذلك عنهماء وَوَجِدَ منهماء والمخصص اا هو ذلك الكلام الخاص المبين 
للمراد بالعام , فالله م المتقيون بالحقيقة. 0 (؟» الكتابيات من عموم 
0 المتبركات» وقوله عَ وجل : «والمُحْصَنَاتَ من الْذِينَ َوتُوا الكتابٌ 
من" قَبْلكُم» [المائدة: 0]؛ يُسَمّى مخصصاً بعرفٍ الاستعمال مجازاً©, 
0 لان التخصيصٌ فِعْلٌ والمخصص اسم فاعل, والفعلٌ إنما يصدر حقيقة 
عن فاعل حقيقي, أما إسناده إلى العلام ونتحوه مما ليسن بيقاعلٍ حقيقي ؛ فهو 
149 مجازٌ. وجرى ذلك”' مجرى ما سَبَنَ من أنْ0 الناسحّ بالحقيقة هو الله 

وإطلاقٌ الناسخ على بعضٍ االعتومن مجاز. 
المخصصات 2 #ووالمة ميقنات» قن : والأدلَة المخصصات» يعني أدلة التخصيص 


وتسعة: 


- «الجس» أي : أحدُها الجسٌ, دكخروج” السماءٍ والأرض من» قوله عر 


.)9( سقطت من‎ )١( 

(7) ولكن لو صرف النظر عن القيد الوارد في الأخرى. لصح احتجاج الأصوليين بها على ما يدعون. 

-”) ساقط من (و). 

(4) في (ب): «التكاح». 

(9) عبارة: «من قبلكم» غير موجودة في .)١(‏ 

)١(‏ لكن ليس هناك مانع من أن يكون المخصص بمعنى الدليل حقيقة عرفية في اصطلاح الأصوليين. ومثل 
هذا شائع في اللغة. 

(97) في (0: «ذكره» . 

(8) لفظ «أن» سقط من (). 

(9) في (1 وب وه): «الخروج». 


وك 


وجل في صفة الريح العتيم. : ِنُدَمْرُ كل شَيْءِ ْء بأمر رَبُها» [الأحقاف: 78]. 
فَإنْنا علمنا بالحسٌ أنها لم َدَمْرِ السّماءَ والأرض مع أشياءَ كثيرة» فكان اسن 
مخصصاً لذلك. 

قلتُّ: وفي الاستدلال بالآية الكريمة 27 نظر كما سبق في صدر الباب. 

«الثاني» من المخصّصات: «العقلٌ» وبه خص من لا يَفْهُمُ من عموم 
النص» نحو: «ولله عَلَى الناسٍ جج الب تِ4[آل عمران: ا ونحو قوله 
ع وجل : «يا أيها لاس اعبدوا رَيُكُم 4 [البقرة: .]7١‏ فإنْ هذا الخطابَ 
يتناول بعمومه مّنْ لا يفهم مِنَ الناس ‏ كالصبيٌّ والمجنون("2. لكنه خرج 
بدليل العقل . فكانَ مخصصاً للعموم”" به ودليل العقل المخصص له ما 
سبق في شروط التكليف. 

قوله : «ووجوب ثاأت خر*» المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص 
ممنوخ) هذا جواتث عن © سؤالين مقدرين». أوردا على كون العقل ها 
للعموم : 

أَحَدُهُما: أن التخصيصٌ بيان كما ذُكرٌ في حَدَّه فالمخصص مبيّن والمبين 
يجب أن يكونٌ متأخراً عن المبيّن0©. والعقلّ سابق في الوجود على أدلة 
السمع. فلا يكون مبيناً لهاء فلا يكونُ العقلل مخصصاً للعموم , كالاستثناء 
المُقَدّم » وكما لا يجورٌ النسخ بدليل العقل . 


)١(‏ في (ب): «المذكورة» بدلا من «الكريمة». 

(7) قد يقال: إن المخصص هو النص.2 وهو قوله و : + «رفع القلم عن ثلاث». ويمكن أن يُجاب عن 
هذا: بأن العقل مخصص على فرض عدم وجود النص. وفي مثل الحديث يقال: إنه قد توافق العقل 
مع النص. 

(*) في (ب): «بالعموم» . 

(4) في (1): «تأخير». 

(5) ساقطة من (و). 

(5) في (ه): «المبين للعموم». 


مه 


السؤال الثاني : أن محل التخصيص له 5 ذٌ وأن يَصِح تناول العام له 
بدليل أنه لو لم يرد المُخصّصٌُء وجب حَمْل اللفظ على عمومه, الكن ا 
3 وقوه عقل له 0 تارك اللفظ له لغ ولا إ إرادة المتكلم له2"30, 

0 أن اك البارىء وصفاته / يصح حلقها عقلء فلا يكون قوله عر 
وجل : وِخَلَقَ كل شَيْءٍ» [الأنعام : ١‏ متناولاً لها(" لغةّء فلا يكون هذا 
الكلام عاماًء فلا يكون العقل مخْصِضَا له هذا تفريدٌ9) السَؤالين. والجواب 
عنهما بالمنع : 

أما عن الأول» فبأن حقّ المخصص أن يكونّ متأخرأ من جهة كونه مبيناً لا 
من جهة كونه رتوو والعقل ! إنما سبق أدلة المع من جهه ة كونه موجوةا 
أما من جهة كونه مبيئاً له1 9 ٠‏ فلا نسَلم. 

وتحقيقٌ هذا » أن دليل العقلٍ موجود دائم الوجود. فالموجودٌ منه بعد ع 
أدلّة العنيخ هو اللاحق لها بالتخصيص والبيان. أما السَابقٌ عليهاء فلاء ويرجع 
حاصِلُ الأمر إلى أنه مخصّص من جهة ما تأخر من وجوده عن أدلَةِ السمع, » لا 
ون خهةاما تقدم منه عليها. وعلى هذا لا يَِدْ علينا الاسشناء م المقدّم ”». لأنه 
متقدّمٌ بوجوده وبيانه. والعقلٌ إنما تقدم أدلّة السمع بوجوده, ا ببيانه . 

ثم الفرق ؛ بين الاستكناء المقدّم 0( والعقل : أن الاستثناءً المقدم لا ا 

كلاماً ولا الناطق به متكلماء كمه (*) قال : إلا ا ثم قال بَعَدَ ذلك: قام 


)١(‏ ساقطة من (و). 

)١(‏ في :)١(‏ «لهماء». 

5) في (ب): «تقدير». 

5( في (0: «موجودأ» بدل: «مبيناً لها . 
() في (آ و ب .وه): «المتقدم». 

(5) في (ه): «المتقدم». 

(90) لفظة : «لا يعد» غير موجودة في (0). 
(6) في (0: «لمن». 
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القومُّ, بخلاف دليل العقل» فإنه يدل على أنَّ ذات البارىء غير مخلوقة قبل 
دليل السمع وبعذده. والمستعمل له 0 معدلا 0 الحالين. وأما امتناع 
النسخ بدليل العقل» فلأن النسخ إما رَفْعُ الحكم , و بيان انتهاء مذة الحكم. 
ولا قوة ل على واحد منهماء إلها ذلك إلى 00 بخالاف. -التخصيص » 
فإنه 7 والعََل يصح أن تكوة ميا لمراد المتكلم بلفظه . 

ال فبأنا لا نُسَلّمُ أنَّ محل التخصيص يجب أن يْصِحّ تناول 
العام له 

7 لو لم يرد المخصص . يحيو دل المع على عمرمة 

قلنا9»: مسا ال الما صصح تناوكه 
وعدنا إلى رأس المسألة. 

ثم قوله: ما لا يْصِحّ وقوعٌه عقلاً لا يصح تناولٌ اللفظ له لغة. 

قلنا :لا نسم وإنما المددة إراده المكلي المعصيوة 0 
أن ما له يَصِح وقوعه عقا يتناوله () اللفظ لع ويبين العقل أنه 2 مراد 
للمتكلم المعصوم وهو المطلوب. 

وإنما فَيّدنا هذا بالمتكلّم المعصوم . لأنَّ غير المعصوم يْصِح منه أن يُريدَ 

بلفظ (4) العام ما لاا يصح وقوعه. لكنه يكون كاذياً فيه لأنه لجن شغصوها فخ 
الكذب» وباب الكذب 00 لمن أراده» والله بشانه وتعالى أَعْلَم . 

«الثالث»: من مخصّصات العموم «الإجماع. لقطعيته . واحتمال العام» 


ل أن الأجماح قاطم تترعي : والعام ظاهر. لأنه إنما يدل على بوت 


)١(‏ في (1): «بعد» وهي ساقطة من (ه). 
(؟) في (ب) و(ه): «قلت». 

(*) في (و): «لا يتناوله؛ . 

(4) في (ا وب وه): «بلفظه». 


الحكم لكل فردٍ من أفراده بطريق الظهور لا بطريق القطع ('©. وإذا اجتمع 
القاطمٌ والظَاهِرٌ كان القاطمٌ متقدّماً. 

قوله: «وهو) ‏ د يعض اجام «دليلٌ نصٍ يخفيضي 7" أي : أن الإجماع 
المخصص يدل على وجود نص مخصص » كما أنه يدل علق الناسخ والأصلٌ 
فيه ما يذكر إن شاء الله تعالى في الإجماع. أنه لا يكون إلا عن مستندء فهو 
يدل على مستنده. والتخصيصٌ والنسح مضافٌ إلى ذلك المستندء فإذا رأينا 
الإجماع منعقداً على العَمَْل في بعض صُوَرِ العَامّ بخلاف مقتضى العموم ؛ 
عَلِمْنا أن هناك نصاً على ذلك العمل . 

مثالّه: أن الدليل العام ف على أن المعاوضات لا بد فيها من العرمن 
المعلوم . ثم رأينا الناس مجمعين على دخول الحمامات وركوب السَمُن بغير 
تعيين عوض. فاستدللنا بذلك على وجود دليل مخصصٍ لهذة العيورة وما 
كان من أمثالها. وهو ما ذُكرٌ في الاستحسان . 


)١(‏ قد لا يسلم الحنفية هذاء لأنهم يقولون بأن العام قطعي الدلالة. اللّهم إلا إذا أرادوا بأن المخصص هو 
(؟) في (ب): «مخصوص». 
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الرابع : النصٌّ: كتخصيص «لاقطعٌ إلا في رُبِعٍ دينار», لعموم : «السارقٌ 
والسارمةُ» [المائدة: 8"]. وملا زكاة فيما دون خمسة أَوْسَقٍ)» لعموم : : «فيما 
سَفَت السماءً العُشْرٌه. وسواءً كان العام عاب أو سن متقدماء أو متأخراء 
لقوة الخاص وهو وقول الشافعية. وعن أحمد يقَدمْ مم المتأخر. خافا كان أو 
عاماً. وهو قولٌ الحنفية. لقول ابن عباس كُنَا تح بالأحدث فالأحدث. ولأن 
العام كاحاد صور خاصة, فجائرٌ أن يُرْفْعَ الخاص. 

ولنا: أن في تقديم الخاصٌ عَمّلاً بكليهما بخلافٍ العكسٍ ٠‏ فكانَ أولى؛ 
فإِنْ جهل التاريخ فكذلك متلا ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال. تأخر العام 
ونسخه الخاصٌء وقالَ بعض الشافعية: لا يُخَص عمومُ السنة بالكتاب» 
وخرّجَهُ ابن حامدٍ قولاً لناء لأنها مُبيْنةً لَه فلو خَصّها لبينهاء تاكس 

ولنا: أن ما ييه منه لا ينها وبالمكس, » أو يبِينُ كلّ منها الآخرّ باعتبار 
جهتين ' ٠‏ فلا تناقض» وقال بعض المتكلمينٌ: لآ يحص عمومٌ الكتاب بخبرٍ 
الواحد لِضغْفِهِ عنه. وقال عيسى بِنْ أبّان: ُخْصّصٌ المخصص دون غيره. بناءً 
على قوله: إِنَّ المخصصّ مجارٌ.ء فيضعفٌ. وحُكِي عن أبي حنيفة . وتوَقفٌ 
م ؛ إذ الكتابُ قطعيّ السندء والخبرٌ قطعيٌ الدلالة فيتعادلان. 

: إرادة الخاصٌ أغلبٌ مِنْ إرادة عموم العام دم لذلك. وأيضاً 

تخصيص الصحابة : أجل لَكُمْ ما ورا لم » [النساء: 4 ب الا تكح 
الم على عَمّتها أو خالتها». واية العيرات ب دلا يرث المسلم الكافرَ. 
والكافرٌ المسلم» ودلا إرث لقاتل » و «نحنُ معاشر الأنبياء لا تورث وعموم 
الوصية ب «لا وصية لوارث». و «حتى تَنْكح رَوْجاً غَيْرَه4 [البقرة: ]57٠‏ 
ب «رحتى يَذُوقَ عسيلتك» متسارعينٌ إلى ذلك من غيرٍ طلب تاريخ . 


ودعوى الواقفية التعادل, ممنوع بما ذكرنا. إل لوك الصحاية . 
بذ نا فنة 


/اهه 


م - «الرابعٌ» اواستعهات العم : «النْصٌ» الخاصٌ, «كتتخصيص» قوله عليه 
السَلام : ولا قط إٍّ في ربع دينار»20, + لعموم قوله عرّ وجلّ: «والسَارِقٌ 
والسَارقَةٌ فَاقْطعُوا أَيْديَهُما4 [المائدة: 98]. فإِن هذا يقتضي عمومٌ القطع في 
القليل والكثير» فخص بالحديث ما دُونَ رَبّْع دينار, فلا قَطمّ فيهء وكتخصيص 
قوله عليه السَّلامُ: «لا زَكَاة فيما دُونَ خمسّة أَوْسّق»0”) لعموم قوله عليه 
السّلامُ: «فيمًا سَفَتَ السَّمَاءُ العُْشْرٌه0” فإن هذا يقتضي وجوبّ العُشر في قليل 
ما سقي بالسَّماءِ وكثيره. فخصٌ بالحديث الأول منه ما دون خمسة دق فلا 
زكاة فيها. 

وسواء كان العام كتاباً أو سُنَةّ وسواء كان «متقدماً أو متأخرأً» فإنّ الخاص 
يخصه. لا يُقَدَّمُ عليه «لقوة الخاص» أي: لقوة دلالته على مدلوله. فإنها 
قاطعة. ودلالة العام على أفراده ظاهرة» والقاطمٌ مقدّمٌ على الظاهر. 

مثاله: لو قال: كُلّما سَرّقَ السارق» فاقطعوه. وهو معنى الآية» فدلالته 


ه 


على قطع (*) من سرق دون ربع دينارٍ ظاهرة. ووه قوله عليه السَلام: ١‏ 
قَطعْ إلا فى ربع دينار» على عدم القطع فيما دونه قاطعة(29) فيقدم , «وهو) 


,)١1584( رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري (5149). و(5180) و(51/41), ومسلم‎ )١( 
وابن‎ .1١97/7 وأحمد 5 و"”١ و2544 والترمذي (5485١)ء وأبو داود (5"84). والدارمي‎ 
٠١55و‎ 1١58و‎ 1١54/7 الجارود (8554). وابن ماجه (5588)., والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
والدارمي‎ .)١587( و51اء وابن أبي شيبة في «المصئف» 458/9 - 454 و477. والطيالسي‎ 
والبيهقى 65/4؟.‎ .١1 49 / 

)1١(‏ رواه من حديث 5 سعيد الخدري : مالك فى «الموطأ» ١/414؟.‏ وأحمد “*/5 و0" وه ووه 
وك و"لا ولا و قلا و5لا ولاق بالغارق. (5485١1)ء‏ ومسلم (91/9). والترمذي 575019 وأبو 
داود .)١554(‏ والنسائي ه/19. وابن ماجه ,)١797(‏ والدارمي “84/١‏ 458م". وابن الجارود 
إضفدة و(181). والطيالسي 2.)5١1917(‏ والبيهقي :١5١/4‏ والأوسق: جمع «وسق». وهو ستون 
صاعا. 

() تقدم تخريجه في الصفحة 187. 

(؛) ساقطة من (هم). ار 

(5) في (ب): «فاقطعه» بدلا من «قاطعة». 
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يعي السبوية 0 عَموم: الكتاب والمسنةٌ متقدمة ومتاعرة في تقديم الخاص عليه 
رق الشافعية . وعن أحمد رحمه الله تعالى يُقدَّمُ المتأخر» من انين «وخاصاً 
كان أو عاماً. وهو قول الحنفية» لوجهين : 
' أحَدُهما: قولُ ابن عباس: «كُنا تَأَحُدُ بالأخدّث فالأخدث مِنْ مر رَسُولِ 
عاماً. لأنه الذي استقر عليه حُكُمْ الشرع . 

الثاني : أنَّ المتأخُرَ إن كان هو الخاصٌ. فهو المقدم باتفاق» وإن كان هو 
بنحو ما سبق في أن الباقي بَعْدَ التخصيص حقيقة. 

وتقريره أن اللفظ العام كألفاظ متعددة يدل على مسميات متعدّدَة» كما لو 
سن على 0 و ها يفيل 0 في كل م واد من المسميات 

مثاله : 0 ا 88 ا ثم قال( : له تغط 0 00 0 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأه 744/١‏ عن ابن شهاب الزُهري. عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود.ء عن 
عبد الله بن عباس أن رسول الله يك خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان, فصام حتى بلغ الكدِيد» ثم 
أفطرء فأفطر الناس., وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله كل . 

لكن قوله: «وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. . .» زيادة مدرجة من قول الزهري. وكذلك وقعت 
مدرجة عند مسلم )1١1(‏ من طريق الليث عن الزهري, ولفظه: حتى بلع الكَدِيد ثم أفطَرَء وكان 
صحابة رسول الله يك يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وأخرجه من طريق سفيان» عن الزهري قال: 
مثله. قال سفيان: لا أدري من قول مَنْ هو. ثم أخرجه من طريق معمرء ومن طريق يونس, كلاهما 
عن الزهري. وبينا أنه من قول الزهري. وبذلك جزم الإمام البخاري في الجهاد من «صحيحه» 
71/50 4). 

)١(‏ في البلبل المطبوع: «الخاصة». (”) في (): «فجائز». 

(5) في (1): «منهماء». 

(5]في (ب): «تصح؟». 

(1) في (ب): «ثم قال لهو. 
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قال: لا تعط فلاناً'2 شيئاً ولا فلاناً ولا زيداً. فكان هذا النهى عن إعطاء زيد 
رافعاً للأمر المتقدّم بإعطائه. 

قوله: «ولنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهماء بخلاف العكس ». 
أي : لنا على تقديم الخاصٌ على العام تقدم أو تأخُر. أن في تقديم الخاص 
عملا بكلا الدليلين: الخاص والعام فيما عدا صورة التخصيص. وفي تقديم 
العام إلغاء للعمل بالخاصٌ. والنصوصٌ الشرعية يجب العمل بها ما أمكن, 
فيكون العمل بكلا النصين بتقديم الخاصٌ أولى من إلغاء الخاص بتقديم 
العام . 

وبيائه أنه إذا قال: أغط زيداً درهماًء ثُمّ قال: لا تُعط أحداً شيئاء فإذا 
عَمل بهذا العموم وحدّه ومنع زَيْدَا كان فلع للنص الخاص في إعطاء زيد. 
وإذا أعطى زيداً. ومنع مَنْ سواه كان عاملاً بالنْصٌ الخاص في إعطاءِ زيدء 
وبالعام في منع غيره. فيكون أولى من تعطيلٍ أحد النصين . 

والجوابٌ عما احتج به الحَصُمْ؛ أما قولٌ ابن عباس: «كنا تأخذ بالأحدث 
فالأحدث»”" فهو محمول على النسخ بدليل ما ذكرناه. وشرط النسخ التعارض 
وعدم إمكان الجمع من كل وجه. وهو منتفب ها هنا. 

وأما قولهم: العام كاحاد صور خاصّة. فجاز أن يرفع الخاص. 

قلنا: الجوازٌ مسلم. لكن ما ذكرناه أولى» والأولى في(" الشرعيات 
متعيْنٌ0 لأنه أغلبٌ على الظنّ. وبيان أن”©) ما ذكرناه أولى؛ ما0*» سبق في 
دليلنا. 


)١(‏ سقط لفظ «فلانا» من (ب). 

(؟) لفظ «فالأحدث» سقط من »)١(‏ وقد تقدم أنه قول الزهري . 
(5) في (ه): «من». 

(5) لفظ «أن» سقط من (ب). 

(6) ساقطة من (ه). 


ل امك 


وأيضاً فإِنّ ما ذكرتموه نسخ. وما ذكرناه تخصيص . وإذا تَعَارَض النسخ 
والتخصيصٌء. كان التخصيص أولى» لبه نيان وق والنسخ إبطالٌ 
وتفط] 9 ون النسخ على خلافٍ الأصل ء إذ الأصل دوام الحَكم 
وامتمرارة .واليان على وفتٍ الأضل في كلام الحكيمٍ إذ الأضل © أن يكون 
ا به ا لكن البيان قد يُقَارِنُ الخطابٌ» وقد يتأخرٌ عنه . 

قلت: ولعل مثار” الخلاف أن العام هل د على أفراده بالنصوصية أو 

بالظهور؟ . 

فإن قيل: بالنصوصية» فلا فرق بَيْنَ الخاصٌ وطبقه من العَامّ في أن كلا 
منهما مقطو بإرادة حكمه فيهء فيرفع الثاني الأول. 

وإن قلنا: بالظهور ‏ وهو الأظهرٌ ‏ فالخاص قاطع في الدلالة» فيقدم كما 


سبق . 

قوله : «فإن جهل التاريخ» فكذلك عندنا» أي :يدم الخاص على العا 
أن أكثر ما في جهالة التاربخ أن يُقَدَّرَ 0 ع( العام ونحن لو تحققنا ار 
قدّمنا الخاص عليه فلا فرق على قولنا بين تقدذمه تاحرف وجهالة التاريخ ‏ 
وعند الحنفية يتعارضان » وهو قياس الرواية المذكورة عن أحمد. 

والتعارضٌ بين الخاص وما قابله من العام لأنه يحتمل أن يكونَ العام 
متأخرأً. فيكون ناسخاً للخاصٌ», ويحتمل أن يكونّ العام متقدما. فيكون 
مخصوصاً بالخاصٌ ولا مُرَجحَ فيجبٌ الوقفُ لثلا يكون ترجيح أحد 
تحكما. 


)١(‏ في :)1١(‏ «وتقرير» وهو خطأ. 
(1) ليست في )١(‏ و(ب) و(ه). 
(5) في (ه): «وأصل منشأء. 
(4) في (ب): «تأخيز . 

(6) لفظ «العام» سقط من (ب). 


قلت: والجوابٌ عن هذا بمنع عدم المرجُح, بل المرجح موجودٌ. وهو ما 
سبق بن ترجيح التخصيص على النسخ, إذا تعارضا. 0" 

قوله: «وقال بعض الشافعية: لا يعخص عموم السنْة بالجاب هذا متصل 
بقوله قبل: «وسواء كان العام كتاباً أو 0 أي : فإنه يُخص بالخاص» كتاباً 
كان الخاص ا وذلك يقفتضي تخصيص مم الْسَنة بالكتاب وقال بعض 
الشافعية : : لا يجوز ذلك . «(وخرجه ابنُ حامد(2 قولاً» أي : رواية «لنا» واحتجوا 
أن السنة مبينةٌ للكتاب. لقوله عرّ وجل : «وَاأَنرْلنا إِلَيِكُ الذّكْرَ تين للناسٍ ما 
ل يهم 4 [النحل: 2]414 فلو خصّصّها0» الكتابُ. لبينهاء لأن التتخصيصٌ 
نان وحينئذٍ يلزم التناقض » إذ بعر كل واحدٍ منهما مبيّناً للآخر وتابعاً”© له 
لأن المبيّن تابعٌ للمبيّن» بفتح الياء؛ وكون كل واحد من الشيئين تابعاً للآخر 
باطل . 

قوله: «ولنا أن ما بينته0؟»2 منه لا يبينها وبالعكس»9. إلى آخره. أي : لنا 
على صحة تخصيص السّنْةَ بالكتاب والجواب عما ذكره الخصم وجهان : 

أحدّهما: أن الدّورَ والتناقض | إنما يلزم من ذلك لو بيّن كل واحدٍ منهما من 
الآخر 7 رن الآخر منه بعينه.» وليس كذلك. بل الذي تبينه السنةٌ من 
الكتاب لا يُبينه الكتابُ من السّنْة وما يُبينه الكتَابُ من السّنّة" لا بَيْينهُ اسن 
من الكتاب. فلا دور ولا فض وقد سبق مثل هذا الجواب في النسخ . 

الوجه الثاني : أن تبيينَ كل واحد منهما للآخرل) من وجهء فيكون ذلك 


)١(‏ في (ب) و (و): «ابن ماجهى. وهو خطأ. 

(5) في (ب) و (و): وخصهاء. 

(9) في (و): «تابع» وهو خطأ. 

(5) في (ب) و «البلبل»: «تبينه». 

() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامهاء وهي : «أو يبين كل منهما الآخر باعتبار جهتين فلا تناقض». 
(5) في (ب) و (و): «ما يبينه». 

(0- /) سقط من ؤب). 

(8) في (1): «الآخر». 


باعتبار جهتين» فلا تنافض. وهذا يَرْجِمٌّ إلى الأول أو يُشبهّه. 

قوله: «وقال بعض المتكلمين: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد 
لضعفه). أي : لضعف الخبر عن الكتاب . 

دوقال عيسى بِنْ أبان : يُخْص صٍ١(١١)‏ المُخصّص دون غيرهء أي م 
ا العام من الكتاب إذا كان مخصوصاً بغيرهء ولا يَخْصٌ العام "غير 
المخصوص '. 

قلتٌ: هذا بناءً على قول عيسى: إِنَّ العام المخصوصٌ يبقى مجازاًء 
فيضعفٌ» فيقوّى حَبّرٌ الواحد على تخصيصه. 

فلك فإن كان قرول عنس هذا باء على ها .ذكرت: ففيه. ضرت .من 
التهافت27. لأنَّ العام المخصوصٌ لا يبقى حُبََةَ عنده على ما سبق. وإذا لم 
يكن حُبَةٌ لم يكن للقول بتخصيصه فائدة, إذ فائدةٌ التخصيص بيانٌ أن 
الغيورة السخضوهتة لا يحاولها حك العموم . والتقدير: أن العموم لم يبق له 
كم “أو له حكم'» مجمل غير معلوم , فيحتاج إلى البيان» فهذا وجه 
التهافت في قوله : العام المخصوصٌ لا يبقى حُبَةٌ مع قوله: يجورٌ تخصيصه 
بخبر الواحد. 

«وكيّ عن أبي حنيفة» يعني قول عيسى بن أبان» قال الشيخ أبو محمد: 
حكاه القاضي عن أب حنيفة . توتوقف بعضهم» وهم طائفة من الواقفية» في 
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد» أن «الكتات قطعي السند» لتواتره» 
ظَئٌُ الدلالة لما عَرفٌ من أن دلالة العام ظاهرة ظنية. وخبرٌ الواحد «قطعي 


)١(‏ في (9): «يخص». 
(5-5؟) ليست في (9). 
(*) في (ب): «التفاوت». 
(4-5) ليست في (0. 


الدلالة» لخصوصه ونصوصيته في مدلوله. ظني البوت7') من 0000 السندٌ؛ 
لأن أخبار الآحاد لا تفيدٌ العلم كما سبق. «فيتعادلان» لأن(2 كل واحد منهما 
صار زاجنا من وجه. مرحوعنا من وجه. 

مثالُ ذلك قولّه سبحانه وتعالى «كلُوا مما في الأض * [البقرة: ]1١54‏ 
مع «نهيه عليه السَلام عَنْ كُلَّ ذي ناب من انك الخبرٌ عندنا على 
ما يُقابلهُ من الآية ويتعادلان عند الراقفية 

لناه على تقديم الخاص وجهان: 

أَحَدُهُما: أن «إرادة الخاص أغلبٌ من إرادّة عموم العام») أي : إذا وَرَدٌ عام 
وخاص» فالظاهرا” الغالبُ أن حُكُم الخاص مراد به0*». وأن7 المرادً بالعام 
ما عدا الحم الخاص . 

مثالّه : إن إرادة أن الأنبياة لا يورثون من قوله عليه السلام : «نحنٌ مَعَاشْرَ 
الانبياء لا ُورَثْ) أظهر من إرادة أن النبي له يورث من قوله تعالى: 
(يُوصيكم الله في أؤلادكم لذّكر سَِ 1 الأنتيين » [النساء: .]١١‏ وإذا 
كانت إرادة الخاصٌ أظهر عل دم لذلك. أي: لظهوره وغلبته. وقد 
و ينان تقديم الخاص على العام بطريق آخر. 


)١(‏ في (ب) و (و): «بالثبوت». 

(؟) ساقطة من (آ وب وه). 

(") رواه مالك في «الموطأ» والبخاري (8870). ومسلم (199) ,)١4(‏ وأبو داود (5 .)78٠‏ 
والنسائي ,.5١1- ٠٠١/0‏ وابن ماجه (3777), وأحمد 1947/4 و194ء والبيهقي 81/9 من 
حديث أبي تعلبة الخشني . 

ورواه مسلم (19*5). وأبو داود (*3”80) من حديث ابن عباس . 

(5) في (ه): «فالعام؛ . 

(5) وقعت في (ب) هكذا: «الخاص من أربه». 

(5) ساقطة من (ه). 

(9) في (): «أغلب وأظهر». 
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الوجة الثاني : أن الصحابة ذهبوا إلى ذلك( وبادروا إليه بفقههم في صَوْرٍ 
كثيرة : 
منها: تخصيصٌ قوله عرّ وجلّ: «وأجل لكم ما وَرَاءَ ذلكم» [النساء: 
4 بقوله عليه السلام: «لا تنك المَرْأةٌ عَلَىْ عَمّتها أو خَالَتهَاو"2. والآية 
بلفظها ا لجواز ذلك . 
ومنها تخصيص آية الميراث» وهي قولّه عن وجل : 9ِيُوصِيْكُم الله في أؤلادكم 
للذّكر مثْلُ حَظ الأنكييْن » [النساء: »]١١‏ بقوله عليه السّلام: «لا يرث المْسْلِمُ 
الكافرَ ولا الكافر المسْلِم» والآية بلفظها متناولة لتوارثهما 9© والداً ومولودا: 
وكذلك خصت في القاتل بقوله عليه السلام ولا إرث ِقَاتِلِ», وفي ولد التي 
عليه 0 وأقاريه بقوله عليه الجا «نحنٌ 00 ابيا : نُورَث». 
َحَدَكُه المرْثُ إِنْ ره 2 الوَصيه ودين اك ليق 
0 بقوله عليه السلام : ولا وَصِيّة لوارث»2»*7. والآية بلفظها©) متناولة 
للوصية له. 
ومنها تخصيص قوله سبحانه وتعالى : ظفَإِنْ طَلّقَها فل تخل له ٠‏ بعد 
)١(‏ ساقطة من (و). 
(5) في (0): «لتوارة 3 
(؟) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة. فرواه سعيد بن منصور في سئنه (/7؟6»)41 والطيالسي 
[ففتلةة وأحمد 757//0., وأبو داود (056"): وابن ماجه (97/1). والبيهقي 2554/5 والترمذي 
(1+0؟) من حديث أبي أمامة الباهلي, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ورواه سعيد بن منصور (478)»: والطيالسي .)١7190‏ وأحمد 145/4 ولا4اء و7374 174 الك 
وابن ماجه (77/17), والنسائي 5 :؛ والدارمي ؟/414» والترمذي »)5171١(‏ والبيهقي 514/5 
من حديث عمرو بن خارجة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب عن غيرهما من الصحابة. انظر «نصب الراية» 407/84 - 4508. 
(ه) في (ه): «بنفسهاء. 
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0 تكح وج غير 4 [البكره : ]"9"٠‏ بقوله عليه السلام لامرأة رفاعة(١):‏ 
«لا» حتى تَذُوقي عسيلته لوق عَسَيلَتك9 © , 

وإذا ثبت تخصيص الصحابة عموم م الكتاب بحخصوضل 1 السئة ة متسارعين 
إليه من غير طلب تاريخ ولا سؤال, عن العام : لعل حص م لا 0 - 
دَََ ذلك على جوازه, بل وجوبه. لأنه وي إلى تعريف م 
الواجية» ودوكة الواحب واحن: 

وأما الواقفية فدعواهم التعادلٌ بِينَ عام الكتاب وخاصٌ السنة ممنوعةٌ بما 
ذكرناه من اتفاق الصحابة على التخصيص . ومبادرتهم إليه. «واإلا» أي : ولو©؟» 
لم يكنْ ذلك جائز رأ «لتوقف الصحابة» كما توقفتم. 

- تنبيه : قولنا: الت بد لام د م إذا جهل» 
يُقرَّم90) الخاص عندناء ويتعارضان عند الحنفية» أي: فلو صِح هذاء 
لاستفصل الصحابة في تخصيصهم هذه العمومات بِيْنَ أن يكون العام متقدماً أو 
متأخراً؛ واحتاجوا لذلك إلى طلب التاريخ. لكن ذلك لم ينقل عنهم مع كثرة 
مجاري اجتهاداتهم بتخصيص العام وغيره. فدلٌ على ما ذكرناه من عدم الفرق 
بِينَ تقدم العام وتأخره . 

وأما قوله عر وجلّ : حَتى تنكح زُوْجَا غ4 مع قوله عليه السّلام : 
«حَتى يَذُوقَ عُسَيْلَتك؛ فلا يصح أذ يجعل. من اباب تبخصتيض. العام » ؛ لأن 
أحداً لم يقل فيما علمت أن النكاحَ عام في العقد والوطء حتى يكون ذوق 


(١)تحرفت‏ في (ه) إلى : «فارعة». 

(؟) رواه البخاري (7576) و(2550) و(١755ه)‏ و(ه”""8ه) و(لاا"#ه) و(؟فلاه) و(84م650)ء ومسلم 
)١479(‏ من حديث عائشة. 

(9) في (ب): «مخصوص». 

(5) في (ب): «وإلا لوو أي: ولىو. 

(5) في (ه): «لماء». 

(5) في (ب): «تقدم». 


لمك 


العسيلة يكميضا لأحدهما بالإرادة» بل الفبرات أنه من باب بيان7١)‏ المجمل ؛ 
لأن قوله سبحانه وتعالى : «حتى تكح 8 ره [القره ٠‏ ]؛ تردد بين 
أن يكون المراد به العقد أو الوطءء فبين النبي يك أنَّ المراد به الوطءٌ, 
والأقوالٌ المشهورة في النكاح : -هل علو احتقيقة في الوطء أو في العَقَدء أو 
مشترك بينهماء والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ ليست في )١(‏ و(ب). 


الخامسٌ: المفهومُ لأنّه دليل كالنصٌ كتخصيص : «في أربعينَ شاةً شا 
بمفهوم : «في سائمة الغدم الزكاة) . 

السادس: فعلّه كتخصيص : لزلا ْربُومُن حَتى يَظهُرْنَ4 [البقرة: 
""'] بمباشرته الجاتفين دون الفرج مُعزرَة . ويمكنٌ منعٌه حملا للقربان على 

نفس الوّطء كناية . . وخصّصٌ قوم عموم: : «الزانية والزاني. فاجلدُوا» بتركه 

جلد ماعز. 

السابع : تقريره كله على خلاف العمومٍ مع لدو على المنع أنه 
كصريح إذنه, إذ لا يَجُورُ له الإقرارٌ على الخطأ لعصمته 

الثامنُ: قولٌ الصحابي إن جُعِلَ حُجةٌ كالقياس , 0 

التاسع : قياس النص الخاص يقد على عموم نص آخرٌ عند أبي بكرء 
والقاضي. وهو قولٌ الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافاً لأبي 
إسحاق بن شاقلا وبعض الفقهاء . 

اتج الأول: حك القياس حكم أصله. فخَصٌ العام. 

الثاني: النص أصلٌ فلا يعدم القياس الذي هو فرح عليه. ولأن اعم يفية 

من الظنَ أكثر مِنَ القياس . ولأنَ معاد قَدمْ السنة على القياس . وقيل: يُخَصٌ 
بجلي القياسٍ دُونَ خفيه لقوته. وَهُوَ أولى. ٠‏ ثم الجلي قياس العلة؛ وقيل: ما 
يظهرٌ فيه المعنى نحو: «لا يقضي القاضي وَهُوَ غضبانٌ». 

والخفي: قياس الشبه. وقال عيسى: يُخَصٌ بالقياس المخصوص دون 
غيره. وحُكيّ عن أبي حنيفة كما سبقّ. 


# خ# # 


لحاس : يبن مخصصات العموم : «المفهوم . لأنه دليل شرعي كالنص» 
وكما أن النصٌ يخْصص الْعمُومَ كذلك المفهوم . وذلك «كتخصيص » قوله عليه 


001 


لسارم «في أَرَبعِينَ شَاةٌ شّاةع0") «بمفهوم» قوله عليه السّلام : : «في شاك ة الغَتم 
الزْكَاةٌ ”2 فإن الأول ابفي بعمومه وجوبٌ الزكاة في الأربغين» سائمة كانت أو 
غير سائمةٍ» والثاني خص بمفهومه غير السائمة. فلا زكاة فيها. 

- «السادس» : من مخصصات العموم © فعل النبي يل «كتخصيص » قوله 
عزّ وجل في الحيض: «ولا تَفرَبومُنُ حتى يَظْهرْنَ» [البقرة: 77؟4]5؛ بكونه 
عليه السّلامُ كان يُبَاشْرٌ الحَائْض و لمج متزرة, كما روت عائشةٌ رضي الله 
عنها قالت: «كَانَ رسولٌ اللّه كل يأمرني فار 5 ثم يباشرنيٍ وأا حَائْض»! © فإن 
الآية اقتضت عمومٌ عدم القُربان في الفرج وغيرهء وفعلّه يك خَصٌ النهي 
بالفرج ١‏ وأباح القربان لما سواه. 

قوله : «ويُمكن منعُه حملا للقربان على نفس الوطءٍ كناية» أي: يُمكنُ9) 
منعم كون هذا الفعل مخصصاً لهذه الآية بأن يُحمَلَ قوله عر وجل : «ولا 
تقربوهن» على معنى : لا تطؤوهن في الفرج» وكنى عن ذلك بالقربان» وهي 


كناية ظاهرة فيه وحينئذٍ لا عُمُومَ في الآية؛ فلا تخصيص بالفعل» كل يكن 
بيانا مرسلا للكناية المذكورة, ودفعا لما يتوهم من إرادة غير الوطء. 


)١(‏ قطعة من حديث مطول فى الصدقات؛ روي من طرق عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن 
أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. . 

وفيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين» ففيها شاة إلى عشرين ومثة». 

رواه البخاري .)١484(‏ وأبو داود (185), وأحمد 215-1١/١‏ وأبو داود 2)١6517(‏ والنسائي 
ه//» ‏ 9لء وابن الجارود )١/4(‏ و .)١98(‏ وابن ماجه .)١8٠٠١(‏ والدارقطني ١١4 1١١/19‏ 
و4١١5-1١١1ء‏ والحاكم ١-7و"‏ والبيهقي 88/54 و85. 

(9) في (و): «للعموم». 

(*) رواه البخاري (0:”) و(0١7),‏ والترمذي »)١7(‏ والدارمي ١/47؟.‏ 

(4) ساقطة من (ه). 


قوله : «وخصّصٌ22 قومٌ عمومَ: طالرَّانيَةٌ وَالزْانِيُ فَاجْلِدُوا4 [النور: ؟],0) 
إلى آخره. 

هذا مثال آخر عند بعض الناس لتخصيص العموم بالفعل أو ما يشبه 
الفعلّ . 

وبيائه أن قوله تعالى : لزني وَالزَانيي فَاجْلِدُوا كُلُ وَاحَدٍ مِنْهُمَا من 
جَلْدَة»4 [النور: ؟]؛ عام في الثيّب لالم فلما رجم م الت كلد ماعزاًء وترك 
جلدء2» دل على أن الجلد مختص بالبكر دون الثيب. فكان هذا تحصيه] 
للنص العام بفعله عليه الصّلاءٌ والسلام أو بمعنى فعله وهو ترك الجلد 2)©9, 
وهذه من مسائل الخلاف. أعني أن الزاني الثيب: هل”" يجِلَدٌ مع الرجم أم 

لا؟ والصحيح من مذهبنا أنه بَجُلَدُ علدنا للشافعي . 

- «السابع)50) : من مخصّصات العموم : تقرير”) - النبي ‏ كك على خلافه, 
أعني : على خلاف العموم «مع قُدرته على المنع» من 0 خلافه؛ لأنّ إقراره 
كصريحٍ سيا يَحُورٌ له الإقرارٌ على الخطأ لعصمته) كما سبق 0 
الخلام 8 السنة من أنها قولٌ وفعل وإقرارز على فعل أو ترك ثم إذا أقرٌ 
واحداً من الم على خلاف العموم ؛ ثبت ذلك في حقٌّ غيره» 0 
ما ثبت في حقٌّ واحدء ثبت في حقٌّ الجميع ما لم يخصٌ به ذلك الواحد. 


)١(‏ في (1 وب وه): «وخص». 

(9) في (ه): «بتركه جلد ماعز». 

(؟) تقدم في الصفحة “/. 

(4) في (آ وب وو): «الرجم». 

(5) لفظ «هل» سقط من (ب). 

(1) في (9): «الرابع» سهو من الناسخ. 
(7) في 0: «تقريره - النبي». 

(8) في (9): «مع». 

(9) في (ه): «على». 
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مثال ذلك تقديرً9): لو ورد؟) النهي عاماً عن شرب التتمره ٠‏ ثم رأيناه 
أَرَ بعض الناسٍ على نوع منهاء أو مقدارٍ يسير» أو على شرت النبيذ؛ 
استدللنا بذلك على إباحة ة ما أقرّ عليه ؛ وهذا ذكرناه مثالا تقديري؟) وإن لم يقع 
منه شىء . 

«الثامن» : ين مخصصات العموم «قولٌ الصحابي» إذا إذا جعل جح يُقدم9) 
على القياس. نه يشمن به(4) العيوم لأن القياس يخص به العموم . 1 
الصجابي المقدّم عليه أولى أن يُخَصٌ به. وهذا معنى قوله: «قول الصحابي إن 
جراست لانن وأولى؟. 

فإن قيلٌ: الصحاب ”0 يُتركُ مذهبّه للعموم, ٠‏ كترك ابن عمر رضي الله عنه 

مذهيه لحديث رافع بن خديج في المخابَرَة» عل الحا أولى نترك قوله 
للعموم. وإذًا وجب ترك قول الصحابيٌ للعموم؛ لم يجز أن يُخص به العموم ؛ 
لأن التخصيص به ينافي تركه. 

وأجات الشيخ أبو محمدٍ بان ابنَ عمر رضي الله عنه لم يترك مذهبّه 
00 س0 لنصٍ رم 
حسة؛ اا ليس ل به ؟؛ لأن مره الام اليس 
بحجة لا يجوز تقديِ 

5 «التاسع» : من مخصصات العموم «قياس انض الخاص يُقدم0) على 
عموم نص آخر» قفخن به «عند أبي بكر والقاضي» من أصحابنا . «وهو قول 
0 في (0: لديف 
”) في () و(ه): «تقريراً». 
(5) في (ب): «تقدم». 


(ه) ليست في (1 وب و6). 
(3) في (ب): «فإن الصحابي». (7) في البلبل المطبوع: نص خاص مقدم . 


الشافعي وجماعةٍ من الفقهاءِ والمتكلمين. خلافاً لأبي إسحاق بن شاقلا 
وبعض الفقهاء» حيث قَالُوا: لا يُخصٌ العمومٌ بقياس النْصٌّ الخاص. 

مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال0©: وَأحَلٌ الله البيع » [البقرة : 
6" وهو عام في جواز كُلّ بيع » ثم ورد النص بتحريم الرّبا :7 يق 
بعلة الكيل » وقياسه تحريم الربا في الأرزء فهو قياس نص خاص”” ' يُخْص به 
0 إحلال البيع. وكذا *9‏ تجريع العلا نعلة:الإسكار اا عا الخيرة در 
قياس نص خاص”"؛ فيخص به عموم قوله تعالى : طقل لا أَجدُ فيِمَا أَوْجِيَ 
إِلَيَّ مُحَرّماً عَلَىْ طاعم يطعَمُهُ إل أَنْ يَكُوْنَ مَينَةٌ أؤدَما مُسفُوحَاً لقره 
[الأنعام : 58 ]١‏ الآية. 


5 0 أي : 0 لام وهو القائل»ب» تخصيض. الععوم بقياس 
أن النص 10 الف ؛ فكذا قياسه الذي 0 كيه ذكما أن 


الل على ريم لزني الل حص عير البيع ؛ فكذا قياس البْرَ في الأرزء 
وكما أن النصّ على تحريم الخمر خص عموم: «لا أَجِدُ فِيمَا وجي إلَيَّ 


. في () و (ب): «إن شاء الله تعالى قوله تعالى»‎ )١( 
(؟) روى مالك في «الموطأء شن - /571 من حديث عمربن الخطاب قال: قال رسول الله ك:‎ 
والذهمب بالورق ربا إلا هاءً وهاءَ. والبر بالبرٌ رباً إلا ها وهاءة. والتمر بالتمر ربا إلا ها وهاءً. والشعير‎ 
. بالشعير ربأ إلا هاءَ وهاءً»‎ 
ء)1١؟47( وأبو داود (44”) والترمذي‎ 2»)١985( ورواه البخاري (١1١؟) و(15١؟). ومسلم‎ 
والنسائي 71//07. وابن ماجه (769؟) و(7750).‎ 
وأبي داود (7”*49) و(760”). والترمذي‎ .2)١6417( وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند مسلم‎ 
الى والنسائي, 4/1 وهلا؟ وكلا؟ ولالا؟ ولالا”؟ وشلاكء وابن ماجه (614؟5).‎ 
ومالك‎ .)١1595( وعن أبي سعيد الحدري عند البخاري (15١؟) و(/ا١؟) و78١؟)., ومسلم‎ 
دافضنة‎ 
في (ب): «نص آخر خاص».‎ )5( 
في (ب) و(ه): «وكذلك».‎ )5( 


"لاه 


مُحَرّمً4 [الأنعام: .]١48‏ فكذا قياسٌ الخمر في النبيذ يكون مخصصاً له(3) 
لأنه مُسَاوِ له كاصله الذي هو النص. 
قوله: «الثانيم أي(23: احتج الثاني وهو" القائل أن العام لا يخص 
بقياس النصّ الخاص بوجوه: 
أحدُها: أن النصٍ الذي هو العَامُ أصلٌ. والقياس فرع. فلو خصٌ العام 
به لَقَدُم الفرح على لأضْل ‏ وهو غير جائز. 
الوجه الثاني : : أن العام به يُفيد من الظنٌ أكثر مما يفيده القياس ٍ منه. لما مر 
في تقديم خبر الواحد على القياس» وحينئذ لا يجوز تقديم الأقلّ فائدة على 
الأكثر فائدة. 
الو الثالتُ: أن معاذاً في حديثه المشهور() قَدَّم السّنة على القياس » 
وهو 00 فيما إذا كان القياسر أختضن أو أَعَمْ وذلك يقتضي تقديمٌ العام على 
قيا , ال الخاصء فلا يُخصٌ به النص©؟ العام . 
0 ويجاب عن هذه الوجوه: 
أما عن الأول ؛ فبأن الممتنع إنما هو تقديم الفرع على أصله. والقياس 
ها هنا ليس فرعاً للجام بل للنص الخاص”©؟ الذي هو أقوى من العام ولا 
يمتنع أن يكونّ فرع ع الأصل_ القوي أقوى من الأصل الضعيف. 
١‏ زانا سن الى ند سل أن ال تيد مي اف أكثرٌ مما يفيده 
* القياسٌ ؛ وإنما ذلك في انض الخاصٌ مع القياس. كحديث نقض الوضوء 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(5) لفظ «وهوه سقط من (ب). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) ليست في 1 وب و0). 

(5) لفظ «الخاص» سقط من (ب) و(ه). 
(* - *) ساقط من (ه). 


برك 


دس الذكر”'". وأكل لحم الجَرُورِه"2, والكلام في تقديم *2 خبر الواحد على 
القياس في ذلك لا فيما نحن فيه الآن. 

وأما عن الثالث؛ فبأن حديتٌ معاذ إن ثبت. فاستدلالكم بعمومه. فهو 
إثنات لتقديم العام بالعام, وهو مَدْرَكُ ضعيف, ثم هو محمول على ما إذا كان 
القياسٌ مساوياً للسنة في العموم والخصوص بما ذكرناه من الدليل. أما إذا كان 
القياسٌ أَحَصّء كان الظّنُ الحاصِلٌ منه أغلبٌ قَيْقَدّم لآن تقديمّ الآقوى متعيّن 
كالعمومين أو القياسين إذا تقابلا. 

قوله: «وقيل: يُخص» أي: قال بعض الأصوليين: «يخص العام بجلي 
القياس دون خفيّه» أي بالقياس الجلي . «لقوته» دون القياس الخفي لضعفه. 
« وهو أولى ) لما سَبَقّ من تقديم أقوى الظنين. 

قوله: «ثم الجليُ قياسٌ العلّة»0, إلى آخره. أي: القائلون بتخصيصٍ 
العام بالقياس الجليٌ دُونَ الخفي اختلفوا في الجليّ ما هو؟. 

فقال بعضهم: هو قياسٌ العلّة. وهو إثباتُ الحكم في الفرع بعل 

, 

الأصل . كقياس الامَةِ على العبد في سرايّة العتق. والنبيذ على الخمر في 
التحريم» ونحوه. 

«وقيل: ما يظهر فيه المعنى. نحوه قوله عليه السلام : «لا يَقَضِي القّاضي 
وَهُو غَضْبَانُ”* لأن المعنى المقتضي للمنع ظاهرٌ فيه. وهو اضطراب الخاطرء 


.١١/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) رواه مسلم [نلضةة وأحمد /23 وحم ورث"#اة و8؟ة و١٠١٠‏ و"١٠١‏ وه١٠١‏ و5١٠١‏ وملءل2 
والطيالسي (757). وابن ماجه (410) من حديث جابر بن سمرة. 

ورواه أحمد 4/1 وخ والطيالسي 2*5 و(ه8/), والترمذي 30 ة وأبو داود (1885١)»؛‏ 

وابن ماجه (485) من حديث البراء بن عازب. 

(9) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامهاء وهي : «العلة. وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو: دلا يقضي 
القاضي وهو غضبان»» والخفي : قياس الشبه» . 

(5) رواه البخاري ليك 564 ومسلم 5634 والترمذي 0195١‏ والنسائي يالا وأبو داود - 


:لاه 


وضَعْفٌ7 إدراك الحُكم لقوة الغضب. فيلحق به ما وجد فيه ذلك المعنى من 
خوف أو ألم ونحوه. 

وقيل: ما 58 القضاء بخلافه . 

قلتُ: هذا دور لأن القضاء ينقض لمخالفة القياس الجلي, فإذا عرفنا ]16١[‏ 
الجليّ بما ينقض القضاء بخلافه. لزم الدَّوْرٌ «والخفي قياس الشْبّهه وسياتي 
بيان ذلك في القياس إن شاء الله تعالى . 

«وقال عيسى هو ابن أبان -: يحص بالقياس المخصوص دون غيره» 
أي: إنما يخص”" بالقياس العامً المتخضوض "دون العام "الذي لين 
بمخصوص » «وخكي هذا - عن أبي حنيفة ' كما سبق» من قوله في تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد.» ووجهه: أن العام المخصوص يضعف,. ولهذا وقع7") 
الخلافُ في كونه حجةً أو حقيقة . وحينئذٍ يقوى القياس على تخصيصه بخلاف 
الباقي على عمومه. 


- (8مه”*). وابن ماجه (5815؟), وأحمد 5/8 #8 و45 و1هء والطيالسي (850) والبيهقي 
٠‏ من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث. ْ ْ 

)١(‏ في (ه): «صعب». 

(5) في (1): «نخص». 

5) في (ب): «رفع». 
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تعارض 
العمومين 


خاتمة : ذا تعارضٌ عمومان من كُلّ وج متنا قُدُمُ أصحُهما سَنَدا فإن 
استويًا فيه قُدّمَ ما عَضَدَهُ دليل خارج» فإن فُقدَ فالمتأخرٌ ناسح , فإِنْ جهلَ 
التاريخ , توقف على مُرَجْحٍ . ويحبٌ الجمع بينهما إن أمكنّ بتقديم أخصّهما 
أو حمله على تأويل, صحيحٍ . فإنْ كان كل منهما عاناً من وجهء خاصًاً من 
وجهِ نحو: (مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ أو يهاء َلَيُصَلُها إذَا ذَكرّها» مع :دلا صلاة بعد 
العصر». فالأول: خاص في | الفائتة ‏ 3 عام في الوقتب والثاني : عكسه . ونحو: 
«مَنْ بَدَلَ دينه فاقتلُوه» مع : هيت عَنْ قتل النْساء» تعادّلا وظلبٌ المُرَجِحٌ . . 
ويجورٌ تعارض عمومين من غير مُرجُحٍ خلافاً لقوم 


بخ نا فنا 
- «خاتمة(22: أي : لبيان العام والخاصٌ وهي في 7 العمومين . 
قوله : «إذا تعارض عمومان من 05 وجه22"0 إلى آخره . يي إذا تَعَارَض 


نَصَانِ عَامَان0"؛ فإما أن يتعارضا من كل وجه بحيث لا 0 الجمعٌ بينهما 

بوجوء أو يتعارضا!”' من بعض الوجوه بحيث يُمكنٌ الجممٌ ببعابره 1 
فإن تعارضا مِن كُلَّ وجه في المتن ددم أصحهنا سندأ» لآن ذلك مُرَجْحْ 

له. «فإن استويا فيه» أي : في السند(؟»؛ فإن كانا صحيحين صحة متساوية. 


.)1( لفظ «قوله» ليس في‎ )١( 

)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. وهي : «متناً. قدم أصحهما سنداً. فإن استويا فيه قدم ما 
عضده دليل خارج فإن فقد فالمتأخر ناسخ. فإن جهل التاريخ توقف على مرجح) ويجب الجمع 
امحد نف اك سو ا لو م فإن كان كل منهما عاماً من وجه خاصاً 
من وجه نحو: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). مع : (لا صلاة بعد العصر). فالأول 
خاص في الفائتة عام في الوقت. والثاني عكسه. ونحو: (من بدل دينه فاقتلوه) مع : (نهيت عن قتل 
النساء). تعادلا وطلب المرجّح». 

(5) في (ب واه): حكمان وفي (1): «محكمان» والمثبت من (و). 

(4) في (): «أو يتعارضان». 

(6) ساقطة من (و). 

(1)في (ب): «في السنة». 


كلام 


دهُدّمَ ما عَضَدَهُ دليل خارج» من نص أ و إجماع أو قياس . «فإن فقده الدليل 
الخارج. فإن عَلِمَ التاريخ» «فالمتأخرٌ ناسخ. وإن جهل التاريخ, توقت» 
الترجيح بينهما «على مرجح». 

وإن لم يتعارضا منْ كل وجه؛ وجيه التسده ينهما بذا امكنم الطرق؛ 
و ا ا 1 يدم أخصّهما لما سَبّق من ووب 
تقديم الأخصء أو بآن يُحمل أَحَدُهُما على تاويل, صحيح يجمع به بين 
الحديثين, «فإن كان 05 منهما عاماً 27 من وج4 خاض] من وجه؛ تعادلاا وطلب 
المرجح» الخارجي . 

وَمِنْ أمثلة ذلك قوله عليه السام : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أ نَسيّهًا فَليُصَلُهَا إِذَا 
ذَكْرَهَا»( 0 مع قوله عليه السَلام : ولا صَلاةٌ بعد العَصَرِ»” 0 «فالأول خاص في 
الفائتة» المكتوبة. «عام فر فى الوقت. والثاني عكسه» عام في الصلاة» خاص في 
الوقت . 

ومنها وله عليه السّلام : «مَنْ بَذَّلَ دينه فاقتلوة) 3< قوله : «نهِيتٌ عَنْ قل 
النْسَاءعِو 29 فالأوٌل عام في الرجل والمرأة» خاصٌ في سبب القتل. وهو 


. في (ب): «تمامأه بدل وعاماً‎ )١( 

.4014/١ تقدم تخريجه في‎ )1١( 

(9) رواه البخاري (085): ومسلم (877). والنسائي 5078/١‏ وأحمد 48/7 من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين أيديناء والثابت عنه كل أنه وجد امرأة في بعض 
مغازيه. فقتلوهاء فانكر قتل النساء والصبيان رواه البخاري .)01١8(‏ ومسلم .)١744(‏ ومالك 
» وأحمد 707/7 و7 واؤء والدارمي 557/7 7”. وابن الجارود (47 )٠١‏ والبيهقي 
7/4 واألطحاوي في «شرح معاني الآثاره من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

وقال أبو الفتح اليعمري في «عيون الأثر»: حديث: ومن بَدّلَ دينه فاقتلوه». وحديث: دأنه عليه السلام 
نَهَى عن قتل النساء» عامّان متعارضان. وكل من الفريقين يخص أحد الحديثين بالآخر. ولكن حديث: 
«من بدل دينه فاقتلوه» فيه مع العموم قوة أخرى. وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل. 

وقال السهيلي في «الروض الأنف» :١47/4‏ وقد أخطأ من قاس مساألة المرتدة على نساء الحرب» - 


لالاهة 


التبديلٌ"2, والثاني خاصٌ في النساءء عام في النهي عن القتل » فيتعادلان 
ويطلب المرجح . 

قوله : : «ويجورٌ تعارض عمومين من غير مرجح خلافاً لقوم» . أما ا 
عمومين مع وجود المرجح. فقد سبق بيانٌ جوازه وحكمه وأما مع عدم 


- فإن المرتدة لا تُسترق ولا تُسبى كما تُسبى نساءٌ الحرب وذراريهم» فتكون مالاً للمسلمين» فنهى عن 

قتلهن لذلك. 

وروى الدارقطني في «ستنه» 111//7- ١١8‏ من طريق عبد الله بن عيسى الجزري. حد ثنا عفان. 
حدئنا شعبة» عن عاصم. عن أبي رزين» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: دلا تقتل المرأة إذا 
ارتدت». وفي سنده عبد الله بن عيسى الجزري. قال الدارقطني : عبد الله هذا كذاب. يضع الحديث 
على عفان وغيره. وهذا لا يصح عن النبي كَل ولا رواه شعبة. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» 1١40 -18/1٠١‏ و١90/8/1:‏ حدثنا عبد الرحمن بن سليمان. 
ووكيع» عن أبي حنيفة» عن عاصم ؛ عن ابن عباس قال: النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام» 
ولكن يُحبسن. ويدعين إلى الإسلام. ويُجبرن عليه. 

ورواه محمد بن الحسن في «الآثار» أخبرنا أبو حنيقة به. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (4)14171. ومن طريقه الدارقطني *701/7: أخبرنا سفيان الثوري» 
عن عاصم» عن أبي رزين» به. ومع أن سفيان قد تابع أبا حنيفة عليهء فقد أسند الدارقطني "٠١/8‏ 
عن يحيى بن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثاً كان يرويه» ولم يروه غير أبي حنيفة 
عن عاصم. عن أبي رزين. 

قلت: ورواه الدارقطني ١١8/*‏ من طريق أبي مالك النخعي. » عن عاصمء. به. فزال انفراد أبي 
حنيفة به. على أن الدارقطني رواه 7٠٠١/7‏ من طريق أبي عاصم. عن سفيان وأبي <نيفة» عن 
عاصم . به. 

وحكى الترمذي» وابن عبد البر وغيرهما أن مذهب الثوري أن المرأة تحبس ولا تقتل. 

وروى الدارقطني ٠6٠١/8‏ من طريق حماد بن سلمة. حدثنا قتادة» عن خلاس بن عمروء. عن علي 
عليه السلام قال: المرتدة تستأنى ولا تقتل. ثم قال: وخلاس ضعيف. 

وروى ابن أبي شيبة ١4/٠١‏ من طريق حفص بن غياث» عن ليث» عن عطاء في المرتدة قال: لا 

وروى من طريقين عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام قال: لا تقتل» تحبس 

وروى الطبراني ني «الكبير» )47(/7١‏ من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله كَل قال له حين بعثه 
إلى اليمن: دأيما رجلٍ ارتَدٌ عن العامة فادعه. فإن تاب. فاقبل منه. وإن لم يتب فاضرب عنقه» 
وأيّما امرأة ارتدت عن الإسلام» فادعُهاء فإن تابت» فاقبل منهاء وإن أبتء. فاستتبها» وفي سنده 
المَرّاري - وهو محمد بن عبيد الله بن أبى سليمان العرزمي ‏ قال الحافظ في «التقريب»: متروك. 

1 . 614 هنا أقحم ناسخ (ب) السقط الذي أشرنا إليه في ص‎ )١( 


المُرجْح فالاكثرون على جوازه عقلاء إذ لا يلزمُ من فرض وقوعه محال 
لذاته» وليس في الشرع ما يمنم منه. ولأن فيه حكمة. وهو امتحان المجتهد 
بطلب دليل الترجيح, فَيُنَابُ بمجرّد الطلب. ومَنَمَ جوازّه قوم. لأنّه يؤدي إلى 
وقوع الشبهء وهو منفر("© للناس عن الطاعّة. وَرُدٌ هذا بأن النسحٌ قد نفر منه 
طائفة من الكفار. ولم يَدُلَّ ذلك على بطلانهء والله تعالى أعلمٌ بالصّوَاب . 


)١(‏ في (ب): «مفتقر». 


تعريف 
الاسطناء 


الاستثناء 


الاستثناء: إخراجٌ بعض الجملة ب «إلاً» أو ما قامَ مقامّها وهو «غَيره 
و«سوى». و«عداء. 0 و«لا يكون». و«حاشاء». و«خلا). وقيل: 
كول متصل يدل مق أن التدعور ممه غير مراف بالفتول الأول 
وهذا قولٌ مَنْ 2 أن التعريفت بالإخراج تناقض» وليسّ بشيء. 

والاستثناءً يحبٌ اتصاله, ويتطرقٌ إلى النص بخلاف التخصيصٍ بغيره 
فيهما. ويفارقٌ النسح ذ في الاتصال . وفي رفع خكم بعضٍ النص» وفي منعٍ 
دخول المستثنى على تعريفه الثاني . 

ا نا 

- قوله: «الاستثناء» أي: هذا بيانُ حكم الاستئناءِ وهو من مخصصات 
العموم ”'2, لأنْها إِمّا منفصل, وهو المخصصاتٌ التسعة السابقة؛ أو مُتَصِلّ وهو 
الاستثناءٌ والشرط والغايةٌ والصّفَةُ. فإذا قال: له علي عشرة إلا درهماً. أو: قام 
القومُ إلا زيداً؛ فقد تخصص العشرةٌ بالدّرهم2©0. والقومٌ بزيد. وإذا قال: 
أنت طالق إن قمت؛ فقد خص عموم الأحوال بحالة القيام» وإذا قال : أوصيت 
للقرّاء(” الفقهاء, أو للشرفاء ©» الغلماء؛ فقد خصت صفة الفقه والعلم بعض 
القراء والشرفاء. وإذا قال: «لآ تَفْرَُوْمُنٌ حتى يَظَهُرْنَ» [البقرة: ؟55]؛ 
تخصص زَمَنْ المنع بما عدا زمن الطهر. 

- قوله : «الاستثناء إخراج بعضٍ الجملة ب إلا أو ما قامَ مقامّها». 

اعلم أن الاستثناة من حيث اللفظ : استفعالٌ©» إما من التثنية» لأن 
)١(‏ قوله: «وهو من مخصصات العموم» سقط من (). 
(7) في (آ واب وه): «بالدراهم». 
(؟) في (ه): «للفقراء» . 


(4) في :)١(‏ «الشرفاء». 
(0) في ( وب وه): «استعمال». 


«لمم 


المستثني في كلامه يثني الجملة» أي: يأتي بجملة ثانية في كلامه. نحو: قام 
القومٌ إلا زيداً؛ فهم منه قيامٌ القوم, وعَدم قيام زيد. فهي جملتان. أو من: 
ثنى الفارسُ عنانَ فرسه: إذا عَطَفَهُ؛ٍ لأن المستثني يَعْطفٌ على الجملة, 
فيُخرج بعضها عن الحكم بالاستثناء . 

وأما من حيث المعنى ؛ فقيل: هو إخراجٌ بعض الجملة ب إلا أو ما قامْ 
مقامّها. 'فإخراجه ب إلا . نحو: قام القوم إلا زيداء وإخراجه بما قام 
مقامها'"». وهو غيرٌ و سوى 2(" إلى آخره نحو: قام القوم غَيرَه© زيدٍ 
وسوى عمروء وليس ويذا + ول يعون مرا ءار وساف يشر اوشلا بكرا : 

«“وقيل»: الاستثناء «قولٌ مُنَصِلٌ يدل0» على أنْ المذكورٌ معه غيرٌ مرادٍ 
بالقول الأول ؟». 

وقال الآمدى + هو لفط متضل بجملة» لآ يستقل بنفسه».:دال على أن 
مدلولّه غيرٌ مرادٍ بما انّصل به بحرف إلا أو(" بأحَد(" أخواتهاء وهو في 
معنى الذي قبلّه وإن زاد عليه تحقيقاً. 

- قوله: «وهذا». أق: التعريف بقوله: «قول متضل: 29 إلى اجر هووقزل 
من يزعم أن التعريفق») يعني تعريف الاستثناء «بالإخراج» أي: بقولنا: هو 
إخراجٌ بعض الجملة؛ «تناقض» لأنَّ هؤلاء قالوا: تعريفُ الاستئثناء بإخراج, 
بعض الجملة يقتضي أن ذلك البعض دخل في الجملة المستثنى منها؛ ثم 


)١1- 1(‏ سقط من (ب). 

(؟) في (ه): «وعداء وليسء ولا يكون. وحاشاء وخلا». 

(”) في (ب): «إلا زيدا». (4 -4) ساقط من (ه). 

(6) في البلبل المطبوع: «قول متصل ذو صيغة تدل. ..». 

(5) في (ب): (و. 

(0) في (و): «أحده. 

(8) في 1 وب وه): «وهي». 

(9) ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر بتمامها., وهي : «قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض» . 


08١ 


أخرج<) بالاستثناء. فيكونٌ تناقضاء لأنّه إذا قال: قام القَوْمُ؛ اقتضى قيام زيد 
فيهم. فإذا قال: إلا زيداً؛ اقتضى أنه لم يقم فيهم. فصار التقديرٌ: قام زيدء 
لم يقم زيدٌء وذلك تناقض » وعلى هذا" 0 أبو بكر من أصحابنا أن 
الاستثناة في الطلاق لا يَصِحٌ لأنه إذا قال: أنت طالنٌ ثلاثاً؛ وقعت الثلاتٌ» 
فإذا قال: إلا واحجدة ؛ لم ينفعه. لأنَّ الطلاق إذا وقع لا يرتفعء ولأنّه يلزم 
التناقض المذكور في الطلقة الثالثة . 

3 وله : «وليس بشيء). أي : هذا السَّؤالُ ل بشيءٍ ولا ا في 
تعريف الاستثناء بارع لوجهين : 

أحدهها: أن متقدمي أهلٍ العربية عرفوه بالإخراج . قال ابن جني 95 
وحسبك به مَقدْما في هذا الشأن0© _ : الاستثناء: أن تخرج شيئاً(*) أدخلت فيه 
غَيْروة أو تذكله فيما اخريعت منه غير وحينئذ يجب المصيرٌ إلى ما قالوى 
واعتقاد أن لا تناقضش” في ذلك. لأنهم أهلُ اللغة. وهي وأهلها بريئون من 
التناقض فيها. 

الوجة الثاني : أنا إذا قلنا: قام القوم فقد أسندنا القيام إلى جميعهم 
لعموم اللّفظ لذ فيهم. وذلك يتناولٌ دا وغيره» ولا معنى لدخوله في السدن 
منهء إلا أن القيام منسوبٌ إليه كغيرهء فإذا قلنا بعدَ ذلك: إلا زيداً. فقد 
أخرجناه منهم .بعد دخوله فيهم. نعم دخوله فيهم دخول لفظي لا معنوي, أن 
القائل يقول: قام القوم . مع اعتقاده أن زيداً لم يقم معهم. ولذلك عطف 


)١(‏ في (): «خرج). 

(؟) في (ب) و (و): «وعلى نحو هذاء». 

(*) في (ب): «الباب». 

(4) في (1 وب وه): «فيماء. والمثبت من (و) وهامش (). 
(0) في (وب): «واعتقاده لا تناقض» . 


امه 


عليه. فاستثناه منهم. وإذا كان2'7 دخولٌ المستثنى وإخراجٌه لفظي29: لم يلزم 
منه تناقض . 

ولما تخيله القائلُون بأن تعريف الاستثناءِ بالإخراج تناقض؛ ذهب ذاهبونَ. 
إلى أن المستثنى يدخل في المستثتى منه دخولاً مراعى موقوفاً على عدم 
الاستثناءء فإن ورد 000 لم يستقر دخوله. وإلا استقر. 

مثاله: لو قال: أنت طالقٌ ثلاثء أو: له علي عشرةٌ دراهم؛ فالطلقةٌ 
الثالعة ؛ والدرهم 0 داخلان في النسبة بشرط أن لا يستثنيهما المتكلم. 
فيستقر دخولّهماء فإن استثناهماء لم يستقرٌ دخولّهما. ولهذا لو قال: له على©) 
كذاء ثم سَكتَ سكوتاً يمكنه الكلامٌ فيه. ثم استننى شيئاً لم يُقبل منه. 

وهذا التقريدٌ لا ينا في ما ذكرناه من أن دخولٌ العسجي وخروجة لفظيان» 
وما ذكره أبو بكر من الاستثناء في عَدَدِ الطلاق لا يَصِحٌ؛ يُشْكل عليه بصحة 
الاستثناء في الإقرار بالمال » وقد قال به.» مع أن الإنسان مؤاخذ بموجب 
إقراره» كنا هساك بموجب إيقاعه الطلاق», فلما اتفقناا"» على صحة 
الاستثناء م الإقرار بالمال؛ د على أن دخول المستثنى لفطي كما قلناء لا 
معنوي » ون ذلك ليس من باب رفع الواقع.» بل من باب منع الوقوع في 
المعنى , أو من باب التخصيص, المحض » وبيان أن المستثنى غير مراو. 
وحينئذ تتقارب الأقوالٌ في الاستثناء.ء بل تتفق َ ق 0" ويعود الماح لفظياء والله 
سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
)١(‏ ساقطة من (و). 


(0) في (ب): «لفظي». 

(*) في (١ا‏ وب وه): «الاستشناء» . 
(4) لفظ «علي» سقط من (). 

(5) في (ب): «للطلاق». 

(5) في (و): «قلنا اتفقنا». 

90) في (ب) و(): «تبقى». 


الفرق بين 2 - قوله: «والاستئناء*» يجب اتصالّه. ويتطرق إلى النص» بخلاف 
واي التخصيصٍ بغيره فيهما». 
هذا بان الفرق بِينَ الاستثناء والتخصيص بغير الاستثناءء وذلك من 
وجهين : 
أَحَدُمُما: أن الاستثناة يجب اتصاله بالمستثنى منهء وستأتي7() المسألةٌ 
عن قريب إن شاء الله تعالى» بخلاف التخصيص بغير الاستثناء. فإنه”2 يجوز 
3/ أن يتراخى. مثل أن يقول: اقتلوا المشركين» ثم يقول بعت نه .أقبلوا الجرية 
من أهل الكتاب, ولا تقتلوهم. بخلاف قوله : اقتلوا المشركين» ثم يقول بعد 
مُدة: إلا أهل الكتاب. 
والفرقٌ بينهما عدم استقلال صيغة الاستثناء بنفسها لأنها تابعة للمستثنى 
منهء بخلاف قوله: لا تقتلوا أهل الكتاب, فإنه مستقل بنفسه. وهذا يقتضي أن 
التخصيصٌ بالغاية والصّفّةَ والشرط يجب اتصالّه لعدم استقلال هذه 
المخصصات بأنفسها. وإن قولنا: «بخلاف التخصيص بغيره»» ليس على 
إطلاقه؛ بل يُجبٌ أن يُقَالَ: بخلاف التخصيص بالمنفصل. 
الوجه الثاني : فى الفرق بين الاستشثناء والتخصيص: أن©”” الاستثناء 
يتطرق”؟2 إلى 0 كقوله : أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة» وله _ عشرة إلا 


(*) انظر: «الإحكام» لابن حزم *“/١٠-55ء‏ و«العدة في أصول الفقه» 5894/5 508., و «الإحكام» 
للآمدي ده 0 «المستصفى » ا » وو«الوصول إلى الأصول» 540/١‏ 
لاد" و«شرح تنقيح تنقيح الفصول» ص /ا” - 2.768 ووالمسودة» ص 1١817‏ 596لء2 و «الإبهاج» 
1/1 لامكل بات السول» ؟/لا١٠ 4‏ 7ا”4. و«التمهيد» ص 868" .4٠6٠‏ ووحاشية 
التفتازاني» 5٠١/15‏ - 238 و«التقرير والتحبير» ١/57؟ ‏ 277/4 و«تيسير التحرير» ١//ا9؟‏ - لاءلاء 
و«فواتح الرحموت» -*15/١‏ 8”#”2 و«نزهة الخاطر» ١1/4/15‏ - 149. 

. في (0: «وتأتي»‎ )١( 

0) في )١(‏ و(ب): «فهو». 

(9) ليست في (1 وب وه). 

(5) في (ب): «تطرق». 


كك 


ثلاثة «ولله د قود اما مئة إلا وأعوراء” © يبخلاف ااتخفيصض: بغير 
الاستئناء؛ فإنْه لا يصحٌ في في النص. وإنما يصح في العامء ودلالته ظئية كما 
سبقء فإذا قال: أكرم الخال ثم قال: لا َكرمْ زيداً؛ كان :ذلك تخصيصاً: 
لأن دخول زيد في الرجال بالنظر إلى إرادة المتكلم مظنون لا مقطوع»ٍ وال تين 
على أسماء الرجال» فقال: أكرم عمرا ونكرا وبشراً وعالدا وعتعلر ا وكيد 
حتى أتى على أسمائهم. ثم قال: لا تكرم زيداً؛ لم يكن ذلك تخصيصاً بل 

نسخاًء وذلك لأن التخصيص ينين أن مدلولَ0 اللفظ الخاص ليفى هرادا سَ 
اللفظ العام الذي هو مشتمل لإرادته وعدمها وذلك صحيح مفيد. أما إذا نص 
على إرادة مدلول لفظٍ كزيدٍ أو غيره من الرجال» لم يصحٌ بعد ذلك أن بين 
أنه غيرٌ مراد له لإفضائه”؟2 إلى التناقضٍ عل كرون سنا لأن التناقض من 
لوازمه . 

قوله : «ويُفارِقٌ النسخ في الاتصال. وفي رفع حكم بعض 07) النص» 
وفي منع رم المستثنى على تعريفه الثاني». 

هذا بيانُ الفرق بينَ الاستثناء والنسخ. وذلك من وجوه: 

أَحَدُّها: أن الاستئناءة يشترط فيه الاتصال كما سيأتي ريا إن شاء الله 
تعالى » والنسحٌ لا يُشترط اتصاله» ؛ يشترط تراخيه كما مَرَ. وسَبَبٌ الفرق أن 
الاستثناءَ لا يشتقل بنفسهء بخلاف لتبخ مع المنسوخ ؛ فإنه يستقل بنفسه. 
وينافي المنسوخ , فاتصالّه به يكون تهافتاً. 


(١)روى‏ البخاري (9/#5) و(١5431)‏ و(47/): ومسلم 77 وابن ماجه (859)ء وأحمد 
28/1" و44 من حديث أبي هريرة» عن عن النبي كَل قال: دإنّ لله تسعةٌ وتسعين اسماً مئة إلا واحداء 
من أحصاهاء دَخَلَ الجنة». 

(؟) في (ب): «يبين أن يقال: مدلول». 

(”) في (ب): «أنه. 

(5) في (و) و (ه): «لاقتضائه». 

(0) في البلبل المطبوع: «رفع بعض حكم». 


6م00 


الوجه الثاني : أن الاستثناء إنما يرفع حَكم بعضٍ النصّء ولا يَصِحْ م أن 
يكونَ مستغرقاً. والنسخ يجوز أن يرد على جميع حكم النص فيرفعه. يضح 
أن يوجب أربع ركعات, ثم ينسخها بأنّ يقول: لا تصلوهاء ولا يَصِحّ أن 
يقول: عدوا أريقا إلا أربعاً أو إلا ثلاثاً كما سيأتي إن شاء اللّهُ تعالى . 

وها هنا تحقيقان: 

أَحَدُهُما: قولنا: الاستثناء يرفع حكم بعض النص تجورٌ باعتبار دخول 
المستثنى في المستثنى منه لفظاًء وإلا فالاستئناءٌ في التحقيق بيان لأنه أَحَدٌ 
المخصصات . 

الثاني : قولي : والنسحٌ يجورٌ أن يرفع حكم(" جميع النْصّ؛ٍ أجودُ من 
قول الشيخ أبي محمد: إن النسم يرفع جميع حكم انض لآن النسخ*© قد 
ل ا 0 
عشر(", اوكو ذا ال الوجوبٌ يبقى؟2 الجوازٌ. وهو بعض حكم النص. 

وعتغلنق بهذا إشكال خَطْرٌ لي على الفرق بين النسخ* والتخصيص ولم 

يتحقق لي الجَوَابٌ عنه. وهو أن يقال: إذا جار ورودة الع والتخصيصٍ على 

بَعْض حكم انض اشتبهاء فبماذا يُفرّقُ بينهما؟ فإِنْ قيل: بأن النسخ رفع 
والتحصيهن بيان . 

قلنا: صورتهما("© ها هنا مشتبهة. فلا يُعرف أُيُّهما الرفمُ من البيان. 

فإن قيل: يُفَرّقُ بينهما بأنّ النسخ يكون بعد العمل بالنصء والتخصيص 


.)( لفظ «وحكم) سقط من‎ )١( 

(؟) في النسخ : «النص». وفي هامش (: صواب: وأن النسخ». 
(*) رواه مالك في «الموطأ» 508/5. ومسلم .)١485(‏ 

(4) في (0): «بنفي الجواز». 

(6) في (9): «النص». 

(5) في (اوب وو): «صورتهاء. 


اللدكك 


قبلّه . فإذا قيل لنا: اقلُوا المشركينَء ثم قيل لنا: لا تقتلوا أهل الكتاب؛ فإن 
كان ذلك قبل قتالنا للمشركين» كان تخصيصاًء وإن كان بعدّهء كان انتخا 
لبعض الحكم. 

قلنا: فالنسخ قد بينا جوازه قبل الامتثال» وبتقدير ذلك يعودٌ الإشكالء 
فإنه إذا0'» قال لئا9 : صوموا : شهرٌ المُحَرّم » الور 12 المحرم: لا 
تصوموا منه غيرٌ عشرين يوماًء لم نعلم هذا تخصيصاًء أو نسخاً للبعض . 

الوجه الثالثٌ : أن29 الاستثناء مانع» والنسخ رافع. وبيائه أن الاستثناء 

يمنع دخولٌ المستننى7؛) تحت لفظٍ المستثنى منه على تعريفه الثاني ؛ وهو أن 
سعدا لفظ مُتصلٌ يدل على أن مدلولّه غَيْرُ مرادٍ بالقول الأول» والنسخ يرف 
الكل يت لم المسيوح» وقد بَينَا أن النزاح في تعريف الاستثناء بالإخراج 

غيره لفظي أو قريب منهء وحينئذ كرد المَرّقٌ المذكور بَيْنَ الاستثناء والنسخ 
20070 التعريفِين للاستثناءء فلا يظهر لقوله على تعريفه الثاني كبير 
فائدةٍ . 

تنبيه: يشتملٌ على ما هو كالتكملّة لما ذكرنال». وذلك أن بين 
التخصيص والنسخ جامعاً وفارقاً: 

أما الجامع » فهو أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما قد يُوجب تخصيصٌ الحكم ببعض 
مدلول اللفظ كما سبق . 

والفارق من وجوه: 

أَحَدّهًا: أن التخصيص بين ان هدلول اللفظ الخاص لم يكن مراداً من 
)١(‏ كلمة «إذا» ساقطة من (1). 
(5) ساقطة من (ه). 
(”) ساقطة من .)١(‏ 


(5) في البلبل المطبوع: «منع معنقى دخول المستثنى». 
(ه) هكذا وردت في الأصول. ولعلها: «لفظيا» كما يقتضيه السياق. 


(5) في (ب) و(ه): «لما ذكر». 


امه 


لفظ العام الدالٌ0') عليه؛ بخلافٍ المنسوخ. فإن مدلوله كان مراداً بالحكم "2 
ثم رفخ 0 0 

وثانيها: أن التخصيصٌ 000 الأمر بمأمور واحدٍء نحو: أكرم زيداء 
إذ ليس بعام ‏ والنسخ يرد على 

وثالثها: ال تمل لامجو حى لاي من الم شي بل لا بد 
أن يبقى واحدٌ ا والنسخ يجوز أن يرفع جميعٌ مدلول. النص . 

ورابعها: أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع. كالإجماع ودليل 
العقل والحسٌ كما سبق. والنسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع. أو ما قام 
مقامه 

وخخامسها : أن دليل لصيو م قد يكون متقدم7" الوجود على ما 
بخصصة بخلاف دليل التلخ انه 7 يشترط 20) تأخيرة: 

وسادسها: أنه لا يجوز تخصيصٌ شريعة بشريعة أخرى» ويجورٌ نسحها 
بها. كما ثبت من تناشخ الشرائع . 

وسَابعها: أن التخصيصض أعم من التبخ؛ ٠‏ لأنَّ التخصيصض نيأ والنسخ 
رفم , ورفعٌ 00 يستلزم الييان» والبيانٌ لا يستلزم رفع الحكم . 

فاقيا أن التخصيص لا ون إلا قبل العمل أنه بيان» وتأخير البيان 
عن وقتٍ العمل لا يجوز والنسخ يجودٌ قبل العمل وبعذه. 


)١(‏ في (ب): «الدلالة». 


)في (ب): «للحكم». 
(؟) في (ب): «مقدم». 
(4)في (ه): «لا يشترط)». 
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يُشترطً للاستثناء الاتصالٌ المعتادٌ كسائر التوابع » خلافاً لابن عباس . 
07 عطاء والحسنٌ مادامٌ في المجلس ؛ عاونا إليه أحمدٌ في الاستثناء في 
اليمين. وأن لا يكون مِنْ غير جنسٍ المستثنى منه خلافاً لبعضٍ الشافعية, 
0 0 وبعض المتكلمين. 
: الاستئناءٌ إما إخراح ما تناوّله. أو ما يَصُح أَنْ يتناوله المستثنى منه. 
00 الجنسينٍ لا يَصحٌ أن يتناول الآخر. 
قالوا : :وق في القرآن واللغة كثيراً. 
قلنا: يِتَعَيّنُ حمله على المجاز والاتساع , لأنَّ ما ذَكَرْنَاهُ قاطعٌ. وجوارٌ 
استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استعسان وأن لا يكون سكرنا 
إجماعاً. وفي الأكثر والنصف خلافٌ . واقتصر قوم على الأقل. وهو الصحيح 
منْ مذهينا. 


تبن نا نا 


و 


قولّه : «ويشترط للاستغناء('2 الاتصالٌ المعتاد»("2, إلى آخره. أي : يشترّط 
لصحة الاستثناء شروط: 

أَحَدُهًا: أن يكونّ متصلاً. 

وثانيها: أن لا يكونَ من غير الجنس . 

وثالتها: أن لا يَكُونَ مستغرقاً. ْ 

وقد ذكرتٌ الشروط الثلاثة. أما الاتصالٌ» فَيُسْتَرَط أن يتصل بالمستثنى منه 
اتصالاً عاديا بحيث لا يَفْصِلٌ بينهما بكلام أجنبي » ولأ يسكرت: يمكن 


. في (ب): «الاستثناء»‎ )١( 
لكاي (ه) عبارة المختصر بتمامهاء وهي : «كسائر التوابع خلافاً لابن عباس» وأجازه عطاء والحسن‎ 
ما دام م في فى المجلسء وأوماً إليه أحمد في الاستثناء ف في اليمين؟.‎ 


0-00 


شروط 
الاسطغناء 
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التكلم فيه0) «كسائر التوابع» اللفظية من خبر المبتدأ أو جواب الشرطء 
والحال , والتمييزء فكما لا يجورٌ الفصلٌ بَيْنَ المبتدأ والخبر بالرَّمانَ نحو: 
لقان لاو الشرط وجوابه؛ مثل أن يقول: إن تقم؛ ثم بعدّ زمان يقول: 
أقمء ولا بئْنَ الحال وصاحبهاء مثل أن يقولٌ: جاء زيد؛ ثم بعد مدةٍ 
يقول9©: راكبأء ولا بَيْنَ المميز والمميز؛ مثل أن يَقُولَ: عندي عشرون؛ ثم 
يقول بعد مدةٍ: درهماً أو توياً. 

كذلك لا يجوز الفصل بَيْنَ المستثنى والمستنتى منه؛ مثل مثل أن يقول: أنتِ 
طالق ثلاثاء ثم يقول تمك بهد اله «واحدة : أو يقول<": له علي ') عشرةٌ 
دراهم. ثم يقول بَعَدَ ساعة: إلا دزهماً . وخلافاً لابن عباس») إذ كي عنه 
جوازٌ كون الاستثناء منفصا. «وأجازه عطاءً» بن أبي رباح, «والحسنٌ» البصري ‏ 
ما دام في مجلس الكلام . «وأوما إليه» “أي : إلى انفصال الاستثناء؟». «أحمد 
في الاسضناء(*) في اليمين» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي حيث قال: وإذا حَلّفَ 
بيمين , فقال: إن" شاءً الله فإن شاء فعل, وإن شاء “ترك ولا كفارة عليه" 
إذا لم يكن بِينَ نّْ اليمين والاستثناء كلام , فإنّه إنما جعل المبطل للاستثناء الكلام 
المتخلل بينهماء فَدَلّ على أن تخلل السكوت لا يؤثر. والصحيح الأول» وهو 
اشتراط الاتصال. 

وقد نص الخرقي في باب الإقرار على أن تخلل السّكوت مبطل حيث 
قال: وإذا قال: له علي عشرةٌ دراهم. ثم سكت سكوتاً كان('© يمكنه الكلامُ 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في (ب) و (9): «ثم يقول بعد مدة». 
(؟) لفظ «يقول» سقط من (ب) و (و). 
(© -5) ساقط من (ه). 

(©) في (ب): «في انفصال الاستثناء». 
(5-5) ليس في ([ وب وو). 
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فيه ثم قال: رُيوفاً أو صغاراً؛ أو إلى شهرء كانت عشرة جياداً وافية حالة. 
والدليلٌ على ذلك ما ذكرناء من أن الاستثناءة تابع» اقشط: اتضاله كسائر 
التوابع , ولأنه لو جاز انها لق لاق لإمام بيعة ولا استقرٌ لأحد 0 
ل ا ل لجواز جاع انين اي ان 
يعتق» ثم بعد حين يستثني يستثني بذكر شرطء فيزولٌ عنه لزوم العقد. كما كي أن 
يرا للمنصور كان ل أبا حنيفة» فأراد أن يُعْرِي به المنصورء فقال: يا 
أميرَ المؤمنين» إن انا حفة كال ده افن عباس فى أن الاستثناء المنفصل 
لا يُصِحٌ فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين» إن هذا الرّجَلَ0(') يريد أن يُفْسدَ 
عليك دولتك» قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن الاستثناء المنفصل لو صحء لخاد 
كرح ا ا ا ا 0 استثناءً تَنحلٌ 29 به البيعة 
من عُنقه. ثم يخرج عليك», فَضَحِكٌ المنصور وقال له: الم مقالتكٌ. 
ومن الحكايات المضحكة في هذا الباب ما حكي أن رجا 0 الكوفة 
فرأى فيها نخلا كثيراء فقال: الطلاقٌ لازم لي إن كان في الذيا مل 0 
من الكوفة. فلما وصل إلى العرة راق انخلا أكثر من الكوفةء فقال: 
البصرّة. ولو كان هذا(؟» الاستثناء صحيحاًء لان امد الناس هذه الحكاية 
وأشباهها من المضحكات, وذلك يدل على إجماع الناس عُرفاً والفهم لج 
على عدم صحة الاستثناء المنفصل» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 
قوله: «وأن لا يكون» أئ وشترظ للاستثناء أن لا يكون «من غير جنس 
المستثنى منهء خلافاً لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين» 


)١(‏ في () و(ب): «رجل». 

() في (1) و (ب): «تحل». 

(”) في (1): «أكثر نخلا من الكوفة». 
(4) ليست في (1 وب وهم). 

(5) في (ه): «قطعا». 


حير صحححُوا الاستثناءً من غير الجنسٍ . وحكاه الآمدي عن القاضي أ بي بكر 
وبعض التْحاق» واخختار هو الوقف على عادته في كثير من مسائلٍ الخلاف. 

قلتٌّ: القائل بصحة الاستثناء من غير الجنس؛ إن أراد صححته مجازاء فلا 
نزاع فيه» وإن أراد صحته حقيقة ة فممنوع0", والجق خلافه . ' 

«لنا» على عدم م أن «الاستناءَ إما إخراجح ما تَناوّلّهي المستثنى منه. 

«أى إخراج «ما يَصِحْ 0 يتناوله المستثنى» وأحد الجنسين لا يصح 

يتناوّل29 الآخره فلا يْصِحّ استثناؤه منه. 

وكذلك إن عرّفنا الاستثناء بأنه قول مُتصِلٌ يدل على أن مدلوله غيرٌ مراد 
بالأول . لايَصِحٌ استثناءً ءَ غير الجنس أيضاًء لأنَّ َحَدَ الجنسين لا يصح أن يكونّ 
مراداً من لفظ خيس يكون الاستئناكءٌ دليلا على عدم إرادته منه . 

مثال ذلك أن لَفْظَ القوم لا يتناولٌ الجمّارَ ولا يَصِحّ تناوله اه ولا 
إرادته منه حتى يصمٌ أن يُقال على جهة الحقيقة: قام القومُ إلا حماراً. أما 
00 لا راع فيه. 

قوله: «قالوا» أي: المجوزون الاستثناء””» من غير الجنس احتجوا على 
جر يأنة قد «وقع في القرآن 0 كثيرأ» والوقوع دليل الجواز. فسان لوقو 
قوله سبحانه وتعالى : #لا يسمعونَ فيهَا لخوا إلا سَلامام [مريم : 1 
والسّلام ليس من جنس” اللغو. وقوله تعالى: «لا تأكنُوا ولك نكم 
بالبَاطِلٍ إل أَنْ 0 تَجَارَة عَنْ راض مِنْكُم 4 [النساء : 9 والتجارة ليست 
مخ حدم المال؛ لأنَّ المالّ هو الأعيان» والتجارة التصَرفٌ في تلك العبام 
وقوله تعالى : #وما لأحَدٍ عِنْدَهُ م نَعمَةَ ري ٍِّ ابتَغْاءً وجه ربه الأغلئ » 


)١(‏ في (آ وب وه): «ممنوع. 
(؟) في (ب) و (و): «يتناوله». 
(ضة 0 فى () و(ب): «للاستثناء . 


2( في (ب): «والسلام من غير جنس». 


لحك 


[الليل: ١9‏ و١7].»‏ وابتغاء وجه ربه"2 ليس من جنسٍ النعمة . 

وقال الشاعر"' : 
وقَفْتَ فيهَا 0 أسَائلها عَيْتْ جواباً] وما بالرّبع مِنْ أخحد 
إلا أواريُ [لأياً ما أبينها و«النؤيٌكالسَوْض بالمظلومّة الجَلّدِ]©) 
والأواريٌ هي التي تَسَمّى الطوائلَ» وليس من جنس أحدٍ. 


. في 0( عبارة زائدة وهي : وابتغاء وجه ربه الأعلى‎ )١( 
(؟) هو زياد بن معاوية الذبيانيى المضري أبو أمامة من فحول شعراء الجاهلية من أهل الحجاز كانت‎ 
تضرب له قبة من جلد أحمر فى سوق عكاظ. فتقصده الشعراء. فتعرض عليه أشعارهاء وكان الأعشى‎ 
وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. وكان أبو عمرو بن العلاء يفضله على سائر الشعراء‎ 
وقال من احتج للنابغة : كان أحسنهم ديباجة شعرء وأكثرهم رونق‎ : /١ في «طبقات فحول الشعراء؛‎ 
كلام, وأجزلهم بيتأ كأن شعره كلام ليس فيه تكلف. والمنطق على المتكلم أوسع منه على الشاعر‎ 
والشعر يحتاج إلى البناء والعروض والقوافي. والمتكلم مطلق يتخير الكلام» وإنما نبغ بالشعر بعدما‎ 
. أسن واحتنك. وهلك قبل أن يهتر.‎ 
[فية اليناة بان يدة مطلعها:‎ 
يا دار ميّةً بالعَليَاء فالسّئتد أَقُوَتَ فطالَ عليها سالف الابد‎ 
وهي في ديوانه ص 70 7 وتعد من أجود قصائده. مَذدَّح بها النعمان بن المنذر ملك الحيرة» وتنضل‎ 
بها عما قذفوه به. واعتذر له. ولحسنهاء ألحقها أبو جعفر النحاس والخطيب التبريزي وغيرهما‎ 
. بالجاهليات السبع‎ 
والزجاج في «معاني القران‎ 1١ وقد أنشدهما سيبويه 2751/7 والفراء في «معاني القران»‎ 
وإعرابه» 5/7لاء والمبرد في «المقتضب» 414/4» وابن يعيش في «شرح المفصل» 40/17, والطبري‎ 
.١١1/5ر‎ "٠ 
قال الأعلم الشتتمري : وقوله : «وقفت فيها. . .» وصف أن دار ميّة لت من أهلواء فسألها توجعاً‎ 
وتذكراً لمن حَلٌّ بهاء فلم تُجبه. إذ لا يجيب 57 ولا أحد فيها إلا الأواري. وهي محابس الخيل»‎ 
واحدها آري. وهو من: تأريت بالمكان: إذا تحبست به. واللأي: البطءء والمعنى تبينها بعد بطء‎ 
لتغيرهاء والنؤي: حاجز حول الخباء يدفع عنه الماء ويبعده. وهو من نأيت إذا بعدت» وشبهه في‎ 
استدارته بالحوضء والمظلومة: أرض حفر فيها الحوض لغير إقامة. لأنها في فلاة» فظلمت بذلك.‎ 
. وإنما أراد أن حفر الحوض لم يعمق. فذلك أشبه للنؤي. ولدذلك جعلها جلداً وهي الصلبة‎ 
والشاهد في قوله: «إلا أواريٌ» بالنصب على الاستثناء المنقطع» » لأنها من غير جنس الأحدين»‎ 
والرفع جائز على البدل من الموضع, والتقدير وما بالربع أحد إلا الأواريٌ على أن يجعل من جنس‎ 
. للبغدادي‎ 170-1١171١/14 الأحدين اتساعاً ومجازاً . وانظر «خزانة الأدب»‎ 
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وقال الآخر(١):‏ 


ذلا لكي “وانقة كا لحيس 


افي بَلَدَةٍ لَيْسَ بها نيس 


إلا اليُعَافِيرٌ وال العيسٌ9©) 


)١(‏ هو عامر بن الحارث النميري شاعر. وَضّافء أدرك الإسلامء وسمع القران» وافتبس منه كلمات وردت 


في شعره: 
وأدركن أعجازاً من الليل بعدما 
وما 1 حتى قُأْنَ يا ليت اننا 

ولقب جرانَ العود. لقوله يخاطب امرأتيه: 
عَمَدْتٌ لِعَوْدٍ فَالتَحَيْتُ جرائه 


خحذا تدرا يا ضري فإنني 


أقام الصلاةً العابدٌ المُمَحِيُْفُ 
ترابٌ وليت الأرض بالناس تُحْسَفُ 


ولَلْكِيسٌ أمضى في الأمور وأنجحٌ 


0 


رأيتُ جرانَ العود قد كان يصلّحٌ 


والجران: باطن العنق الذي يضعه البعير على الأرض إذا مد عنقه لينام» وكان يعمل منه الأسواط. فهو 
يهددهما. والعود: امسن من الإبل. 
انظر «الشعر والشعراء» ص 59 ٠لا.‏ و«الأنساب» 2718-7١1/#‏ ووخزانة الأدب» 
.19-٠‏ ومقدمة ديوانه. 
(0) الرجز ورد هكذا في «أبيات المعاني». ص 8ه للأشنايذي سعيد بن هارون.» و«مجالس ثعلب» 
ص ؟757. وهو دون البيت الأول. ولفظ الثاني : 
وبلدة ليس بها أنيس 
في سيبويه 2757/7 و دمعاني القرآن» للفراء .788/١‏ و«مجاز القرآن» ,.177//١‏ والطبري 2707/9 
وابن يعيش 48٠١/1٠”‏ و١١‏ و07/١”‏ و07/8. و«المقتضب» .4١4/4‏ وهو فى ديوانه ص 7ه, 
وروايته فيه : 1 
قد ندع المنزل يا لميسٌ 6 يَعْبَسٌ فيه 
الذئبٌ أو ذو لِبَدٍ هموس بم ما 
إلا اليعافيرٌ وإلا العيسٌ 
كأنما هن رار الميس 
لميس: اسم امرأة. ويعتسٌ: يطلب بالليل ما ياكله والجروس - بالجيم -: فعول من الجرسء. وهو 
الصوت الخفي. والذئب بدل من السبع. وذو ليّدِ: الأسد. ولبد - بكسر ففتح - جمع لبدة - بكسر 
فسكون ‏ وهوما بين كتفيه من الوبر المتلبد. لدي الخفيف الوطء. وبابس: جمع ببس. وهو 
القفر. وأما رواية: «وبلدة» فإن البلدة هنا هي الأرض القفر التي يأوي إليها الحيوان. واليعافير: جمع 
يعفورء وهو ولد الظبية» وولد البقرة الوحشية أيضاًء والعيس: إبل بيض يخالط بياضها ' جع 
أعيس » والأنثى عيساء. والملمُع : الذي فيه لمع جمع لمعة. وهو بياض وسوادء والكئوس 
كناساء والكناس: 000 الظباء وبقر الوحش.» والميس: جمع ميساء. وهي التي تختال وتتبختر في 
مشيتها كالعروس. 
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العاف والفيس انين مق فين الأنييى هقان بالك كلدتصحة الاسخاد 
من غير الجنسٍ ؛ لوقوعه(١)‏ في الكتاب العزيزء واللغة الفصيحة. 

قوله: «قلنا». إلى آخرهء أي : قلنا في جواب فلا أنه ايتعيّنُ حمله على 
المجاز”) والانساع» وليس محل النزاعء «لأن ما ذكرناه» من دليل الماع 
ذناك وما ذكرتموه محتمل لتردده بين احتمال الحقيقة والمجازء والقاطع 0 
على المحتمل» على أن جميمٌ ما ذكرتموه أو أكثره يمكن تخريجه على أنه”" 
اسعفاء من الحتين» 

أما الآيةٌ الأولى؛ فلأنَ اللغو والسلامَ يجمعهما جنسٌ الكلام » فكان 
الاستثناء فيها2*» من الجنس بهذا الاعتبار. 

وأما الثانيةٌ؛ فتقديرُها: إلا أن نَكُونَ أموالاً ذات0©» تجارة. وأما كونه في 
تجارة”"2. فهو استثناءٌ مال من مال . وهو استثناءٌ من الجنس . 

وأما الثالثةٌ؛ فابتغاء وجه ربه مستثنى من جنس العَرّض الذي دَلَ عليه 
سياقٌ الآية» فتقديرُها: الذي يُؤتي ماله يَتَرْكَى ولا غَرَض له في إنفاق ماله إلا 
ابتغاة وجه رَبّه غرض من الأغراض والمقاصد الصالحة. فهو استثناءٌ من 
0 

وام اليعافيرٌ والعيسٌ. فيحصل بها الأنس الجامع بينهما وبْينَ الأنيس إن 


- > قال البغدادي: ورأيتُ في «أمالي تعلب» 84: هذا الرجز غير معزو لأحد: 
دَارٌ التليملى ‏ خطلق: “تنكس ليس بها من أهلها أنيس 
إلا اليعافيرٌ وإلا العيس وبقرا مُلمُع سو 

)١(‏ في (أ وب وه): بوقوعه. 

)7١(‏ هكذا وردت ولعلها: «أو الاتساع» الذي يقصد به المسامحة في التعبير. 

(5) لفظ «أنه» سقط من (0. 

(؛) ساقطة من (ه). 

() في () و (ه): «دارت». 

)١(‏ في (ب): تحرفت إلى : «أو مأكولة في تجارة». 
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أريقي9؟ الإمساف» وان ريد بالأنيس ما حَصّلَ به أنسٌ» فهو جنس عام دخل 
فيه اليعافير والعيس وغيرهماء ولا إِشْكَالٌ. 

وأما الأوارِيٌ فقال الأصمعي: هي الأواخي من وَتَدٍ أو حَبْل يُدَقْ في 
الأرض وتشد إليه الداة . 

قلتٌ: فإذن هي من متعلقات ما يستايس به» وهي الذّواب. فأجرى عليه 
حكم الأنيس9© مجازاً. 

راهل العرية يتحو الليضناة من نكي الحمين مقطفاء “ويكدوون لاله 
بمعنى لكن. لاشتراكهما في معنى الاستدراك, لأنّ لكن موضوعةٌ له 
م6 بها المتكلم خللاً وقع في كلامه أو غيره» وكذلك إلا يُسْتَدْرَكُ بها 
نحو ذلك على ما سيأتي ”2 بيائه إن شاء اللَّهُ تعالى . 

قوله: «وجوارٌ استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان». 

هذا جوابٌ عن سؤال مُقَدَّر وتقديره2: كيف تمنعون الاستثناة من غير 
الجنس . وتُجيزون اسثناة الذهب من الوَرِقٍِ؛ٍ والورق من الذهبء وهما 
جنسان؟ وقد نص على ذلك الخرقي في «المختصره. 

وتقرير الجواب أن في صحة استثناء أحدٍ النقديّن من الآخر خلافاً بَينَ 
العلماء. وهو قولان لأحمد رضي الله عنه. فإن منعناه على أحد القولين» 1 
يرد علينا» وإن صححناه. فهو استحسان” "من عن الدليل . 

وَوَجة الاستحسان أن الذهبت والفضةً هما أثمان المبيعات "2 وقيم 


)١(‏ في (1 وب وهم: دبهاء. 
)١(‏ في (): «الأنس». 

(؟) في (و): «ليستدرك» . 

(5) في 00: «يأتي» . 

(0) في (1): «وتقريره». 

(5) في (ب): «استثناء» . 

(9) في (1): «المبيعة». 
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المتلفات وأَروشٌ الجنايات» ومقاصدهما واحدة» فينزلا لذلك منزلة الجنس 
الواحد”'©2. وأما نص الخرقي "على ذلك"© في «المختصر»ء فهذا وجههُ. وقد 
صَدَّرَ ذلك بقوله: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه. كان استكناؤه باطال 
إلا أن يستني عي من وَرقي أو رقا من عينِء عن على اماع الامساء من 

غير الجنس » واستثنى ويه الفينوزة المتكورة استحمانا ...وهو احد القولّين في 
المذهب. 

ويُفيدٌ الخلاف في هذا الشرط أ نه لو قال: له عدي ننه فرعم 21 ويا 
أو: إلا شا أو غيرها من المتقوّمات؛ بَطلَ الإقرارٌ عندناء وصَّحّ عند 
المخالف» ويلرمة مئة إلا قيمة ثوب ؛ لاشتراك العستدئي والمستثنى منه في 

جنس المالية» وما يقع في المستثنى من جهالة تُزَالُ بالوساطة أو(" الصلح. 

داك : وهذا راجمٌ إلى الاستثناء من الجنسء غَيْرَ أنّه الجنسٌ البعيد. 

فحاصلٌ الأمر أن الاستثناة من الجنس القريب يصح إجماعاً كاستثناء 
درهم من دراهم يار دنانير» والاستثناء من الجنس البعيد كالثوب ونحوه 
من الدراهم باعتبار جنس المال مكل الخلاف» ومنه استثناءٌ أحَد النقدين من 
الآخر لاختلاف الجنسٍ حقيقة» غيرَ أن صحته أقرتٌ من غيره لتقارب”*) 
مقاصد النقدين كما سَبَنّء واللَّهُ تعالى أعلم . 

- قوله : «وأن لا يكونٌ مستغرقاً إجماعاء2. إلى آخره. أي : ويُشْتَرَط 
لصحة الاستغناء «أن9© لا يكونَ مستغرقاً» فإن كان مستغرقاً نحو: له 


)١(‏ ساقطة من (آ وب وه). 

(1-7) ليس في (). 

(”) في 1١(‏ وب وه): «والصلح». 

(4) في (0: «لتفاوت» . 

(0) في (ه) بقية عبارة المختصر: «وفي الأكثر والنصف خلاف, واقتصرقوم على الأقل» وهوالصحيح من مذهبنا» . 
(1) في (0: «أي لا يكون». 


علي( عشر ة إلا عشرة» بطل «إجماعاً”؟» وفي الأكثر والنصف» نحو: له علي 
عشرة إلا لع أو: إلا خملة وخلاف: وافتصر على الأقل» أي : على 
صحة الاستثناء9© الأقل. نحو: له علي 29 عشرةٌ إلا اق «(وهو الصحيح من 
مذهبنا) . 

قال صاحبٌُ9؟) «المحرّر» من أصحابنا: يَصِحٌ استثناء الأقلّ دون الأكثر في 
عَدَد الطلاق والمطلقات والأقارير ف عليه . وفي النصف وجهان. وقيل: 
00 في الأكثر اها 

قلت: المصحْحٌ لاستثناء الأكثر هم أكثرٌ الفقهاء والمتكلمين. والمانع منه 

أصحاينا وبعض الفقهاء والقاضي و في آخر أقواله. قال الآمدي: وقد 
استقبح بعض أهل اللغة استثناء عَقَدٍ د صحيح . واختارٌ هو الوقفت. 

قلتٌ: مثال استثناء("2 العقد الصحيح: له سبعون إلا عشرة. 

00 توجية ة الأقوال المذكورة: 

أما عَدَمُّ صِحة الاستثناء المستغرق؛ فلإفضائه إلى العَبّثْ وكونه نقضاً كلياً 


)١(‏ لفظ «عليّ» سقط من () و(ه). 

(؟) في (ب): وإجماعا. . . إلخ. 

(") في (ب) و (و): «استثناء» 

(5) هو الإمام الفقيه. مقرل المحدث. المفسرء شيخ الحنابلة في عصره مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عبدالله ب بن الخضر بن محمد بن علي الحراني. جد أميخ الإسلام ابن تيميّة المتوفى 
سنة 61" ه. 

قال الذهبي: كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه. رأساً في الفقه وأصوله. بارعا في 
الحديث ومعانيه. له اليد الطولى في معرفة القرآن والتفسيره وصنف التصانيف. واشتهر اسمه. وبعد 
صيئه وكان فردٌ زمانه في معرفة المذهب. مفرط الذكاء. متين الديانة؛ كبير الشأن. 
انظر «معرفة القراء الكبان» ؟/#ه> 5066 للذهبي , وكتابه «المحرر» مطبوع في مجلدين في مطبعة 
السنة المحمدية بمصر سنة ١59‏ ه. قال الشيخ عبد القادر بدران في «المدخل» ص ”47 : حذا فيه 
حذو «الهداية» لأبي الخطاب. يذكر الروايات» فتارة يرسلهاء وتارة يبين اختياره فيها. 
(0) ليست في (0. 1 
(5) لفظ «استثناء» سقط من (1). 
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للكلام» ورجوعاً عن الإيجاد إلى الإعدامء فعلى هذا يلغو الاستثنائً» ويلزم هلع 
المستثنى. فإذا قال: لَهُ عَلَيّ عشرة إلا عشرة» أو: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ 
لزمه عشرة» وطلقت ثلاثا. 
وأما وجه الخلاف في استثناء الأكثر؛ فَمَنْ صَححَهُء احتجح بوجوه : 
أَحَدُهًا: قولّه سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس: «فبعزْتك لاعْوينهُم 
أْجْمعين » ا عبَادك مهم المُخلّصين» [ص: 8١‏ د 4]ء وقال سبحانه 
وتعالى في اية أخرى : (إِنْ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَليهم سُلْطَانَ إلا مَنِ امبَعكَ من 
الغاوينَ4 [الحجر: 247 فاستثنى في الأولى العبّادٌ المخلصين من بني أدم 
وأيّهما كان الأكثر"» حَصَلَ المقصود. 
ولتقرير الدليل من ذلك وجه آخر. وهو أنه سبحانه وتعالى استثنى الغاوين 
من العبّادء والغاوون أكثرٌ؛ بدليز9© قوله عرّ وجلّ: «ولا تجدُ أَكتْرَهم 
شاكرين» [الأعراف: 177]» ظبَلُ أكثرُهُم لا يَعْقَلُون4 [العنكبوت: 8], «لا 
يُؤْمِئون » الغرةة مد ]ء 
الوجه الثاني : قول الشاعر: 
نوا "لعن ا لقت معطي مين عند 
1 ني المتوا كنا باحق قرفم 


وفي الثانية الغاوين من العباد. 


)١(‏ في 1 وب وه): «أكثر». 

(5) قوله: «بدليل» سقط من (ب). 

(5) في :)1١(‏ «عشرين», وهو خطأ. 

(5) البيث من قصيدة لأبيٍ مُكْعث أخي بني سعد بن مالك, وهي : 


5 الذينّ قعلشم مس سَيْدَهم 
من يولهم َال نُمْسّك بجانيه 
أدُوا الذي نقصت سبعين من مئة 
أو اللبتوبيا رم م ع 
وقوله : -وأدوا لذ . 


أي: : أدونا مئة كاملة. ف 


لا تخسبوٍ لَيِلَهِم عن ليلكم ناما 
ومن يُضِمَهُم فإيانا إذن ضاما 
أو ابتعثيوا حكما: يالحى علاما 
حربٌ تُغادرٌ تحت النقع أقواما 
أن السّئان إذا ما أكيره اعتاما 


قت ثلاثون ثونء فكأنه - 
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وهو معنى لوا مله إلا تسعين. وهو استئناءٌ ره 

الوجه الثالث: أن الاستكئناء يرفع بعض ما ذَلَ عليه اللفظ.ء فجاز في 
الأكثرء كالتخصيص. 

- ومن منع استئناءً الأكثر احتجّ بما سيأتي إن شاء اللَّهُ تعالى في توجيه 
الاقتصار على الأقلء وإذا الله الخلا في استثناء ءِ الأكثر؛ كان في استثناء 
النصف أوجه. ولأنّ الأكثر وال فت واسطتان بين استثناء الأقل والمستغرق, 
وقد بينا في هذا الكتاب وغيره أن الوسائط يتجهُ فيها الخلافٌ لنزوعها بالشْبّه 
إلى الأطراف. ْ 

ومن اقتصرٌ على صحة استثناء الأقلّ؛ احتج بأن الاستثناءة على خلاف 
الأصلٍ كسائر التخصيصات حول 8 الأقلّ 8 الحاجة إليه. إذ المتكلم 
قد يَعْلَطّ؛ أو ينسىء فيحتاح إلى الاستدراك بالاستثناءء وإنما يقع السهو 
والغلطٌ في الأقلّ غالباًٌ. إذ العاقلٌ | إنما يغلط في المئة بعشرة إلى ]0 


وم 


أما"2 غلطه بخمسين إلى تسعين”؟ أ قافر دا ودر يعلط بدللتم لا يكاد يعد 


عاقلا بل هو إما مجئنون أو مغفّل» بإنائع تلع التائجة :| إلى ما(؟) سوى 
الأقل؛ 5-0 الاقتصارٌ عليه. مع أن ن أئمة اللغة نَصوا على امتناع غيره . 


- قال: أدُوا الدية التي ا 
وكان من خبر الشعر أن غلاماً من بني سعد بن ثعلبة» وغلاماً من بني مالك بن مالك خرجا في إبل 

لهماء ونع السحدي سيف له فقال المالكي : والله ما في سيفك هذا خيرء ولو ضربت به. عنقي ما 
قطعه. قال: مد عنقك. قال: ففعل.» فضرب السعديٌ عنقه.ء فقطعه. فخرجت بنو مالك بن مالك 
وأخذوا السعدي. فقتلوف افاحتربت بنو سعد بن ثعلبة وبنو مالك» فمشت الشعراء بينهم. فقال سعد 
ابن تعلبة: لا نرضى حتى نُعطى مثة في صاحبناء و 0 
مالك. فقال أبو مُكْعِثِ أخو بني سعد بن مالك الأبياتٌ. انظر «شرح شواهد المغني» 770-5591 
للبغدادي و «أمالي ابن الشجري» ١/؟7".‏ 

)١(‏ في (ه): «قد تعطل». 

(5) في (ب): «إنماء». 

(؟) في (1): «عشرين». 

(4) ليست في (1 وب وه). 
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قال الزجاخ : لم يأت الاستثناءٌ إلا في القليل ضَِ الكثير. وقال ابن جلي : 
ارافان تايل مئة إلا تسعة وتسعين؛ لم يكن متكلماً بالعربية, وكان كلامه 
د ولكنة . وقال القتيبي ("): صمت الشهرٌ كله | لا يوم وإتدا ولا يُقَالُ: 
ميقة الأيضلة وعشزية نزي ويقالة لقيث القوم بين الا واعنذا أو اتنين 
ولا يقال : لقيتهم 30 أكثرّهم, وإذا لم يكن هذا من كلام العرب» ولا دعت 
إليه الحاجةٌ 9), ولا سوغه قياس » كان مردوداً . 

أما الوجوة التي ذكرت على صحة استثناء الأكثر؛ فالجوابُ عن الأول 
منهاء وهو الآيتان الكريمتان» على الطريقة الأولى في تقرير الدليل منها؛ فمن 
وجهين : 

أَحَدُهُما: أن الاستثناة في قوله: ظِإِنَ عبادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمٍ سُلْطانْ إلا 
من بعك من الغاوين» [الحجر: 47] منقطع””» بمعنى لكن, أي : لكن من 
اتبعك من الغاوين هُمْ معك في جَهنمَ؛ أو هم من حزبك» وليس المرادٌ أن 
0 بدليل قول, إبليس في الآخرة : دوا كَانَ ِيَ عَلَيْكُم مِنْ 
سُلْطَانٍ إل أن دَعَوْئُكُم فَاسْتَجَبتم لي » [إبراهيم: ؟7]. 

الوجة الثاني : : أنه سبحانه وتعالى استثنى في إحدى الآيتين المُخْلِصِين ص 

بني آدم » وهم م الأقل» وفي الثانية استثنى الغاوين من جميع العباد. وهم م الأقلّ 
أبغاء لأنَّ الملائكةً من عباد الله بدليل قوله تعالى : بل عِبَادُ مُكْرَمُونَ» 
[الأنبياء : 005 في 0 ع5 ارين د جميع بني أدم إلى الملائكة يسيرة 
فضاد عن الغاوين منهم . 
)١(‏ في (ب) و(و): «عياً من الكلام ولكنة». 
(؟) في (ب): «القبني». 
(5) في (ب) و(و): «ولا يقول». 
(4) في (ب): «حاجة». 
(5) ليست في (). 
)١(‏ في (ب) و(و): دوهم». 


والجوابان ضعيفان. أما الأول فلأنَّ الأصل في الاستثناء 

الاتصالٌ, وقوله: «#ومًا كان 8 عَلَيكُم منْ سُلْطَانِ » [إبراهيم: ؟7]. أي: 
بالجبر والقهر القدري. بل ذلك لله سبحانه وتعالى. وذلك لا ينفي سلطاته 
بالإغواء والوسوسة. وهو المرادٌ بالشلطان المثبت له بقوله عر وجل : إن 
باد لَيِْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَادٌ إلا مَنِ امبَعَكَ من العَاِين4, أي : فلك عليهم 
سُلْطَانُ اإغواة والوسوسة 6 بدارل قوله عَزَ وجَلٌ : «وَأَجْلِب عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ 
وَرَجِلِكَ وشَاركهُم 5 الأمْوَال والأؤلآد وَعَذْهُم» [الإسراء: 14]. 

وأما الثاني ؛ ؛ فلأنَ00) المحاورة إنما وقعت في ذرية ة ادم التي أخرج إبليس2) 
بسببه. بدليل قوله: «أنظزني إلى يوم يبعَنُونَ4 [الأعراف: 2]١4‏ يعني بني 
أدمء ظقَالَ إِنْكَ من المُنظرين» [الأعراف: .]١6‏ #قال فبعرْتِك أَعْوِينُهم 
أجمعين »# [ص: 87]. وإذا كان الكلام في ذرية ادم لم يَصِحّ ضَمْ الملائكة 
إليهم حتى يكونّ الغاوون بالنسبة إليهم<” وإلى بقية بني آدم قليلاً. 

والجواتٌ الصحيح عن الآية: هو أنا نمنع(؟» من استثناء(* الأكثر إذا صَرَّحَ 
بعدد المستثنى منه. أما إذا لم يُصَرُحْ بهء فهو جائز باتفاق. كما إذا قَالَ: خذ 
ما في "2 هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوق. وكانت أكثرٌ. والآيةٌ من هذا 
الباب لم يُصَرَّحْ فيها بعدد المستثنى منه. بل قال سبحانه وتعالى: إن 
عبّادي 4 وهو مقدار غير معين. بخلاف: له عندي مئة إلا تسعينَ. فهذا هو 


الممنوع. 


)١(‏ في (ب) و(و): «فإن». 

(؟) في :)١(‏ مادم». 

(5) في () و (ب): «إليه». 

(54) في 09: هو المنع». 

(5) في هامش (و): «تفرقة للاستثناء» . 
(5) في (ه): «ما بقي في هذاء. 
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وهذا هو الجوابُ عن البيت المذكور بتقدير ثبوته» إذ ليس فيه صيغة 
استشناء . مل التزاع ريوط بالتصريح بصيغة الاستشثناء والعدد على أن ابن 
فضال النحوي7') قال: هذا بِيتٌ مصنوع(5) لمج شيت عن العرب 5 

والجوابُ عن الثالث: أنه قياس في اللغة» وهو ممنوع عند بعض الناس» 
ولو .صلم صححته ؛ فالفرقٌ بين الاستثناء والتخصيصٍ بغيره أن التخصيص 
مستقلٌ بنفسه بخلاف الاستئناء» فلا يلم من تخصيص الأكثر بلفظ مستقل 
قوير جوارٌ استثناء ءِ الأكثر بلفظ ضعيفٍ غير مستقل. ثم | إن الاستثناء رافع, بناءً 
على أنه إخراجٌ بخلاف التخصيصٍ » فإنه مُبَيْنٌ لا رافع, فلا يتحقق القياس» 


والله تعالى أعلمُ بالصّواب. 
5 فروع تتعلق بشروط الاستثناء 0 : 
أَحَدُهًا: : أنا قد ذكرنا أنه يشتر ط للاستثناء الاتصالٌ المعتاد فلا ع 


الفصل بينه وبين لسحنى مه بسك بشي . أو عارض ” “» سؤال أو شر شَق07) 
أو نحوه") لأن تلك الأمور(ة ؛ ضرورية» ويشترط له أيضاً أن ينوي الاستثناء لف 


قبل تحمل المستثنى منه. وهو الأصح من مذهب الشافعي . 
وضورتة أله إذا قال أنت طالق ثلاث ! لا واحدة؛ ينوي استثناءً الواحدة قبل 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القيرواني التميمي النحوي» المفسر. 
الشاعر. صاحب التواليف الكثيرة في التفسيرء والنحوء والأدب» المتوفى سنة 41/8 ه. مترجم في 
وسير أعلام النبلاء» 979-6574/14. 

(5) في (ه): «موضوع». 

(*) بل هو ثابت كما تقدم ص 50 . 

(5) في 0 وب وه): «المذكور». 

(5) في (و): «بنفس أوعى أو عارض». 

(5) ساقطة من (و). 

(0) في (ب) و(و): «ونحوه». 

(4) في 00: «أمور» . 

(9) في (1 وب وه): «المستثتى». 


فراغه من قوله: أنت طالق ثلاثاً. أو: له علي عشرة إلا درهماً؛ ينوي استثناء 
الدرهم قبل قوله: عشرة. لأنه 0 لم يشترط ذلك. كان 2-5 بوقوع 
المستتى. وفوعاً مستفر 10 :فيكون الاستثناء بعد ذلك رجوعاً محضاً عما 
أوقعه, ببخلاف ما إذا نواه قبل تكميلٍ المستثنى منه. نه يكون 55 لدخوله. 
ورفعاً© له قبل استقراره: كما سبق التنبية عليه 

- الفريح الثاني : قد بَيُنَا ما يَصِحْ من الاستثناءء وما يَبطلء وثبت في اللغة 
والشريج صحةٌ الاستثناء من الاستثناء كقوله تعالى: طإِنًا أَرْسلنا إلى قَوْمٍ 
مجر مين » َّ آل لوط إنا' لمتجوهه: جتحي :إلا امراتة 00 إِنْها لَمِنَ 
الغابرين» [الحجر: 0 وكقول القائل: له عليّ9©) عشر: الوا ني 
إلا ثلاثة ة إلا درهيمن إلا دزهماً. 

فإذا تَحَلّلَ الاستثناءات استثناءٌ باطل؛ فهل يُلغى ذلك الاستثناءٌ الباطل وما 
بعده ؛ أو يُلغى وحده ويرجع ما بعدّه إلى ما قبله؛ أو ينظر إلى ما تؤول إليه 
جملة الاستثناءات؟ فيه ثلاثة أوجه. 

وَلْنَضْرِبٌ أمغلةَ © بأنواع الاستثناء الباطلٍ » وهي0" المستغرقٌ باتفاق» 
والأكثر والنصف على الخلاف. 

مثال المستغرق: قال: له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا لذ واحدا. 

فعلى الوجه الأول : يلزمه عشرة» ريلجو قوله: إلا عشرةء لأنه استثناء 
مستغرق باطِلٌ. ويلغو قوله: إلا أربعة إلا واحد لأنّهُ رح على استثناء باطل . 

وعلى الوجه الثاني : يلغو المتعكرىق وتحدي شمن هنا للبطلان به 
)١(‏ سقط لفظ «إن» من (ب). 
(9) ليست في ١ .)١(‏ 
(5) في (و) و(ه): «أو رفعا». 
(4) كلمة «علي» ساقطة من (1). 
(0) في (ب): «ولتضرب أمثلته». 
(1) في (): «وهو». 


لاختصاصه(١)‏ بسببه؛ وهو الاستغراقٌ» ويصيرٌ نظم الكلام : له علي عشرة إلا 
ازيف :لذ واخدا بلزسسه سبعة» ونيا :ينان الطررق :في «اسكراج :ذلك إن 
شاء الله تعالى . 

وعلى الوجه الثالث: ينظر ما يؤول إليه (”"جملة الاستثناءات© الباطل منها 
والصحيحء فيلزمُه في الصورة المذكورة ثلاثة واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

مثالٌ استثناء الأكثر: قال0©: له علي عشرة إلا تسعة إلا أربعاً إلا واحدأء 
فإن أبطلنا استثناءً الأكثر: 

فعلى الأول: يلزمه عشرة. ويلغوا استثناءٌ التسعة وما بعده(؟». 

وعلى الثاني : يلغو استثناء التسعة وحدهء فيلزمه سبعة. 

وعلى الثالث: يلزمه أربعة. 

وإن صححنا استئثناة الأكثرء لزمه أربعة كالوجه الثالث على القول. 
ببطلانه . 

مئال استثناء النُضْف: “قال: له علي عشرة إلا خمسةً إلا اثنين إلا ٠641‏ 
واحداّء فإن أبطلنا استثناة النصف” لزمه على الأول 0) عشرةء وعلى الثاني 
تسعة. وعلى الثالث ستةٌ. وإن صححناه» لزمه ستة أيضاً. كالوجه الثالث على 
القول ببطلانه. 

وقد تتركبٌ الاستثناءات بأن تَشْتملَ على المستغرق والأكثر والنصف». 
كقوله : له علي عشرةٌ إلا عشرةً إلا ثمانية إلا أربعة» فإن ألغينا الثلاثة» لزمه 
)١(‏ في (1 وب وه): و«اختصاصه». 
(؟ -5) ساقط من (و). 
(5) ليست في (ا وه). 
(5) ليست في (ا وب وه). 
(ه ‏ ©6)ساقط من (ه). 


(5) في (ب) و(ه): «على الوجه الأول». 
(7) كلمة «له» ساقطة من .)1١(‏ 


م 


ها هنا عشرةٌ وكذلك إن ألغينا المستغرق وما تفرع عليه('» على الوجه الأول . 
وإن ألغينا المستغرقٌ ركه زمه ستة.» وإن نظرنا إلى ما يؤول20 إليه جملة 
الاستثناءات. لزمه أربعةء وإن ألغينا المستغرق والأكثر فقطء وصححنا 
النصف. فعلى الوجه”” الأول يلزمه عشرةً. وعلى الثاني ستة. وعلى الثالث 
أربعة.» وإن ألغينا العيععرق والنصف. وصححنا الأكثر - وهو بعيد في0) 
القياينء: لكنا فرضبتاه تضويراً -: فعلى الأول يلزمه عشرة. وعلى الثاني اثنان» 
وعلى الثالث أربعة كما سبق. والطريقٌ العام في استخراج الباقي عند تكرّر 
الاستثناءات مبني على أن الاستثناءً من الإثبات نفي ؛ ومن النفي إثبات . 

فنقول: في الصورة الأولى من صَوَّرٍ هذا الفرع. وهي : له علي( عشر 
إلا عشرة إلا أربعة إلا واحداً؛ أثبت عشرة ثم نفاهاء ثم أثبت من 17 
المنفية أريعة ثم نفى من هذه الأربعة المثبتة واحدا. فبقي ثلاثة.» لكن عند 
كثرة الاستثناءات يَصَعبٌ "© سلوك هذ|9©) الطريق, ويشق ضبطه. فلك فيه 
طريقان سَهَلان جداً: 

احدهياء : أن تأخذ شفع الأعداد ووترهاء وتعرف مقدارٌ كل واحد منهماء 
وتلقي قلّها من أكثرها” "2 فما بقي ؛ : هر الحرات 

وكا هذا بالشفع والوتر إنما يَصِحٌ إذا لم يكن في الاستثناءات استئناءً 
مستغرق» فإن كان فيها استثناءًٌ مستغرق ل المذكورة. فشكل أن تأخذ 


)١(‏ لفظ «عليه» سقط من (ب). 

(؟) عبارة «إلى ما يؤول» سقطت من (). 
(5) ليست في (1 وب وه). 

(54) كلمة «علي» ساقطة من .)١(‏ 

(5) في (1): «يضعف». 

(7) في (1 وب وه): دهذم. 


(9) في (ب) و (و): «أقلهما من أكثرهماء». 


الأعداد المثبتة قَنَعْرفَ جملتهاء ثم المنفية كذلك. ثم تلقي أقلّها من 
أكثرها”'2. فالباقي هو الجوابٌ. 

ويُعرف العددٌ المثبثٌ من المنفي بأن تبتدىئء بالأول. ثم تأخذّ العددّ الثاني 
منه؛ لا الذي له 20 ثم الثاني من ذلك العدد؛ كذلك». حتى تأتي على 
جميع الاستثناءات . 

مثالّه : 5 في قولنا: له علي ل إلا عشرة إلا وه إلا واحداً؛ أن تخد 
العشرة والأريعةغ فهما شفعان مثبتان.» وذلك أوقة عشرء وتأخذ العشرة الثانية 
والواحد» وما عتقئان. وذللف أحد عسث فتلقيها(؟ من الأربعة عشرَ؛ يبقى 
ثلاثة كما سبق . 

0 والوتر» لم بصح. إذ ليس معك ور إلا الواحد 
والشفع أربعة وعشرون؛ لقي منها الواحدّ؛ يبقى يبقى ثلاثة وعشرون» وليس ذلك 
بالحقٌّء وإنما جاء ذلك من الاستثناء المستغرق لأنه شفع بعد شفع وكذا لو 
كان وتراً بعد وترء نحو: تسعة إلا تسعةً إلا أربعة إلا واحداًء فبطريق النفي 
والإثبات تأخذ التسعة الأولى والأربعة. وذلك ثلاثة عَشْرَ والتسعة الثانية 
والواحدء وذلك عشرةٌ؛ ثلقيها من ثَلانَة عَشَرَ ببقى ثلاثةٌ» وبطريق الزوج والفرد 
ل ل تكد و0 يبقى خَمْسَة عَشْرَ وليس بالصواب . 

فبالجملة طرايق النفي والإثبات َعَم وهي الأضل» و ف الزوج والفرد 
نصح لخصوص المادّة غالباً» بشرط أن لا يكون هناك استثناء مستغرق » لأنه 
يكونُ استثناءً مساوياً©*» لما قَبْلَهُ في الزوجية والفردية» فيختل العَمَلٌ0©». 


)١(‏ في (ب) و (و): «أقلهما من أكثرهماء». 
(؟) في (0: وثلانة) , 

(؟) في (ه) : «فتلقيهما». 

(4) ليست في رادب وه). 

(6) في (ه): «فيحتمل العمل». 


والطريقٌ الثاني : أن لقي آخر الاستثناءات مما(" قبله. ”"ثم الباقي منه 
مما قبلّه"» كذلك إلى أن تَصِلَ إلى المستثنى منه أولاً. فما بقي. فهو 
الجواب . 

لْنَضَربٌ لذلك أمثلة» 0 الطرياين تحصيلاً لضرب من الذَرْبةِ: 

فمنها: لو قال: له علي عشر تسعةٌ إلا ثمانيةً إلا سبعةً إلا سن إلا 
يه إل أريعة إلا ثلاثةً إلا اثني: 00 وعدا فبطريق الثفي ©) والإثبات؛ أو 
الزوج والفرد؛ تأخذ العشرة والثمانية والستةً والأربعة والاثنين» وهي الأعداد 
الشفع المثبتة. وجملتها ثلاثون7*)»» وتأخلٌ التسعة والسبعة والخمسة والثلاثةَ 
والواحدء وهي الأعدادٌ الوترٌ المنفية» وجملتها غخمسة وعشرون4 تلقيها من 
الثلاثين؛ يبقى خمسة وهو الجوات. 

وبطريق الترقي من آخر الاستثناءات إلى أُوُلِها تلقي الواحدّ من الاثنين؛ 
يبقى واحدٌ» تلقيه من الثلاثة ة قبله("» يبقى اثنانِ» تلقيهما من الأربعة قبلهما؛ ؟ يبقى 
أثنان ثلقيهما”” من الخمسة ؛ فك كلحنة : تلقيها) من *الستة. ع ثلاثة 
تلقيها من" الع : يبقى ار تلقيها من الثمانية ؛ يبقئ أربعة» تلقيها من 
السعةق يقن - هد تلتيها من العشرة. يبقى خمسة» كالجواب بالطريق 
الأول. 


)١(‏ في (ب): «فماء». 

)١- 5‏ ساقط من (و). 

(5) ساقطة من (و). 

(14) ساقطة من (ه). 

(6) ليست في (0. 

(5) في :)١(‏ «تلقيهاء». 

(7) في (ب): «تلقيهماء. وهو خطا. 
(4- 8) سقط من (). 

(9) في (ب): «التسعة». وهو خطأ. 


ومنها: لو قال: له علي عشرة إلا سبعة إلا أربعة إلا واحداء فبطريق 
الإثبات والنفي ؛ مذ العشرة والأربعة َكُنْ أَرْبَعَةَ عَشَّرَ وخذ السبعة والواحدٌ؛ 
تكن ثماية؛ أقظها + ال 0 


السبعة قبلّها'». يبقى 0 أَسُقطها من العشرة قبلّهاء يبقى ستةء كالجواب 
الأول . 


ومنها: لو قال: له علي ”© عشر > لذ تفانية لضي لذ تلك إلا واحداً؛ 
فبطريق الإثبات والنفي خل العشرة والخمسة والواحد نه عَشْرَ وخحل 
الثمانية والثلائة تكن سل عش ؛ أَسْقطها من سه عَسْرٌ برقل الهس 

وبالطريق الآخر: أسقط الواحدٌ من الثلاثة قبله. يبقى اثنان» "أسقطهما 
مق اتسيف يبقى ثلائة© أسقطها من الثمانية.» يبقى خمسة؛ أسْقطها من 
العقرة ول سس ا الأؤلر . 

ومنها: لو قال: له علي عشر إلا يتبعة الأ اسعة :إلا خفية إلذ أريعة إل 
شين إلا واحدا؛ فبطريق الإثبات والنفي ؛ اجمع العشرة والستة والأربعة 
ا يكن إحدى وعشرين 40)؛ واجمعٍ السئعة والدييية والاثنين يكن أربعة 
عَشْرَهِ أسقطها من احد © وصيرين. يبق سَبْعَة. 

وبالطريق”" الآخر: ألق واجدا عرد انين ؛ بق واجدا؛. ألقه من الاربعة 
قَبْلَهء يَبْنَ ثلاثة؛ ألقها من الخمسة قبلهاء يَبْقَ اثنان؛ القهماا" من السحة ع ليق 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) لفظ «له علي» سقط من (ب) و(9) و(ه). 
(-”) سقط من (0). 

(4) في (ب) «أحد وعشرون». 

(6) في 0 «إحدى» وفي (ه): وواحد. 

(5) في (ب): «وبطريق». 

(1) في (أ وب وو): «القهاء. 
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أربعة؛ ألقها من السبعة, يبق ثلاثة؛ ألقها من العشرة» يبق سبعةٌ كالجواب 
الأول. وعلى هذا قياس الباب. 

الفرم الثالث: إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة, أو اثنتين إلا اثنتين» 
أو ثلاثاً إلا ثلاث. فهو استثناء مستغرق باطل. وإن قالَ: طلقتين إلا طلقة؛ 
خرج على استئناء النصف. وإن قال: ثلاثاً إلا اثنتين؛ خرج على استثناء 
الأكثرء وإن قال: طلقة إلا نصف طلقة» أو ثلاثاً إلا طلقة ونصفاً؛ احتمل أن 
يخرج على استئناء النصف, واحتمل أن يَقَعْ في الأولى27 واحدة. وفي الثانية 
اثنتان» لأنَْ الطلاقّ لا يتبعٌض في إيقاعه ولا في رفعه. 

وإن قال: أنت طالقٌ خمساً إلا ثلاثاء فَهَلَ تَطَلقُ ثلاثاً أو اثنتين؟ على 
وجهين؛ أصلّهما أنه إذا أوقع من الطلاق أكثرٌ مما يملِكُ واستثنى منه. فهل 
يرْجِعُ الاستثناءً إلى ما يملكه. فيكون ها هنا مستغرقاً باطلاء فتقٌ الثلاث» أو 
إلى ما أوقعه وهو ها هنا خمس استثنى منها ثلاثاً يبقى اثنتان؟ وعلى هذاء لو 
قال: أربع إلا واحدة؛ هل يقع ثلاتٌ أو اثنتان» ولو قال: أربمٌ إلا ثلاثاً؛ هل 
يقع واحدة أو ثلاث؟ والأشبه رجوح الاستثناء إلى ما يملكٌه فقط. لأنْ ما زاد 
عليه لا يملك إيقاعه. وصحة الاستثناء متفرع على صحة الإيقاع, والنزاع 
ها هنا مبني على ملاحظة الحكم تارةَ واللفظ أخرىء, والله أعلمُ بالصّواب. 


(1) في (): «الأول». 
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وإذا تعقبٌ الاستثناءً جملا نحو: «والذينَ يَرْمُونَ المُخْصَّئَات» [النور: 4] 
إلى قوله تعالى « إل الّذينَ تابُوا 4 [النور: ه]. وكقوله ككيِْ: «لا يُوَّمْنْ 
الرجل في سلطانه. ولا يُجُلّسُ على تَكَرْمُتِه إلا بإذنه». عاد إلى الكل عندنا 
وعند الشافعية . 

وإلى الأخيرة عند الحنفية . وتوَقّفٌ المُرْتَضَى تَوَقفا اشتراكياً . والقاضي 
أبو بكر والغزالي قف عارضياً . 

لنا: العطفٌ يوجبٌ اتحاة الجمل معني» فعاد إلى الكل كما لو اتَحَدَتُ 
لفظاً. ولأنَّ تكريرٌ الاستثناء عقيبَ كُلّ جملةٍ عي قبيحٌ باتفاق أهل اللغة, 
فمقتضى الفصاحة العودٌ إلى الكلٌّء ولأنَّ الشرط يعودُ إلى الكل نحو: نسائي 
طوالقٌ وعبيدي أحرارٌ إن كلمت زيداء فكذلك الاستثناءً جام اتقارفعا إلى 
متعلق, ولهذا د يُسمى التعليقٌ بمشيئة الل تعالى استثناءً. لا يقالٌ: رتبةٌ الشرط 
التقديمٌ بخلافٍ الاستثناء. لأنّا نقولُ عقا لا لُغةّ. ثم الكلامُ فيما إذا تأخرَ ولا 
َرْقَّ؛ ثم يَلْرَمُكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقاً. أو إذا تقدم وهو باطل. 

قالوا: تفاصّلّت الجُملُ بالعاطف, أَشْبَهَ الفَضْلَ بكلام أجنبيّ» وتعلَّق 
الاستثناء ضروريء فاندفمٌ بما ذكرناه. والمرجحٌ القرتث كإعمال أقرب 
العاملينَ وعودٌه إلى الكلّ مشكوكٌ؛ فلا يُرْقَمُ العمومُ المتيقنُ. 

وأُجِيبٌ: بأنا قد بَينّا أنّ العطف باو الجمع يُوجبُ اتحاداً معنوياً. وهو 
المعتبر دون اللفاضل, اللفظي . وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا 
ضرورةً. وإعمالٌ أقرب العاملينَ بضري معارّض بعكسه عند الكوفيين . وتَيَقنُ 
العموم قبل تمام الكلام ممنوعٌ. وإنْما يتم بالاستثناء . 

المرنَضّى: استعملَ في اللغة عائداً إلى الكل وإلى البعض . والأصل 
في الاستعمال الحقيقة. وقياساً على الحال والظرفين. 1 


الاستثناء 0 


]166[ 


القاضي: تعارضّت الأدلةً فيُطلَبُ المرجحٌ الخارجي. 
* 6« 


5 4 ا ل جملا َي 8 ال عقيت ل 5 
00 1 ولا 1 اك شَهَادَة أَبَدَأ ولك هم , الفاسقُون» َّ الذي َابُوا4 
[النور: ؛ و 0]ء «وكقوله وَل : دلا يؤمّنّ الرّجُلُ الرّجُلَ2'0 في سُلْطانِ ولا 
يجلس على تَكُرمَته | إّ بإذنه9)؛ عاد) الاستثناءٌ «إلى الكل». أي : إلى جميع 
الجَمّل التي قبلّه؛ ما لم يمنع مانع من عوده إلى بعضها «عندنا وعند الشافعية» 
«وإلى» الجملة «الأخيرة» خاصّة «عندٌ الحنفية. وتوقف المرتضى» من الشيعة 
«توقفاً اشتر تراكيً» أي: يصلح رجو الاستئناء إلى جميع الجْمَل وإلى الجملة 
الأخيرة على جهة اللاشتراك والتساوي. ولا حجان لأحدهما على الأخر0 

00 .0 4 5 
كما يصلح لفظ القرءِ للحيض والطهرء ولفظ العين لمسمياته . 58 
«القاضي أبو بكر والغزالي 7 توقفاً عارضياً 0 عه رمن الدليل في كونه 
بخص بالأخيرة. أو يرجع إلى الجميع » لا لكونه ضَالئ للرجوع إليهما 
بالاشتراك . 

وقال الآمديٌ: إن ظهر" أن «الواو» للابتداء. كقوله: أكْرمٌ بني تميم 
والنحاة البصريون إلا البغاددة» اختصٌ بالأخيرة. وإن تردّدَتَ بين العطف 


)١(‏ ليست في (1 وب وه). 

() رواه أحمد 7/8ا؟. ومسلم (59#9). وأبو داود (087) و(088)» والترمذي (58) و(#/ل91)ء 
والنسائي ؟ /لالا. وابن ماجه (480)» والطيالسي (718) وصححه 1 خزيمة )16١1/(‏ و(19115) من 
حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يلت : : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة, سوا فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء. فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء. 
فأقدمهم سلما (أي : إسلاماً) ولا يَؤْمنٌ ل الرجلٌ الرجل في سلطانه ولا يقغد على تكرمته إلا بإذنه». 

(5) في (1) و(و): «الأخرى». (5) ليست في البلبل المطبوع. ‏ , 

(5) في (ه): «وقفاء. )١(‏ في البلبل المطبوع: «تعارضياء . 

9-/7) ساقط من (9). 
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والابتداء» فالوقكُ 2١7‏ 

قلتٌ: قلت 4 التتحقيق أنه إن كان في الكلام قرينةٌ معنوية أو لفظية ندل على ما 
يرجع إليه الاستثناء؛ تع ََيْنَ العمل بمقتضاهاء وإلا فالمختار الأول. 

مثال القرينة المعنوية قله : نسائي طوالق وعبيدي أحرار ("وخيلي وقف") 
إلا الحيضء. فهذا راجع إلى الجملة الأولى بقرينة الحجيض المختصّ بالنساءء 
ولو قال: إلا الزنجيين أو الهنديين» أو الحبشان0"؛ اختصٌ بالثانية» أن هذه 
الصفات في الغرف مختصة بالعبيد» ولو قال: إلا إلا الذّهم أو العراب؛ اختص 
بالأخيرة» لأن هذه صفات الخيل عُرْفا . 

ومثال اللفظية ما ذكره الآمدي من ظهور الابتداء في الواو ونحو ذلك. وفي 
المسآلة تفصيلٌ كثير. 

قولّه : «لنا: العطفٌ يوجب اتحادً الجَمل »9©» إلى آخره. 

هذا حُحجّة القائلينَ برجوع الاستثناء إلى جميع الجمّل» وهو» من 
وجوه : 

أعدفاه 3 لفك بالواو بوجي اناد الجَمَل ف فى المعنى, لأن الواو 
الحمعه ٠‏ فيكونٌ الاستثناءٌ المتعقب لها :عائداً إلى 10 كما لو اتَحَدَتُ 
لفقلا إذ لا فْرْقٌ في المعنى بين قوله: ل ا 
وبِينَ قوله: اضرب الجماعة الذين هم قَتَلَهَ وسُرّاقٌ إلا مَنْ تاب فكما يرجم 9) 


)١(‏ فى (ه): «كالوقف». 

5 -؟) ساقط من (). 

(”) في (و): «الحسان». 

(1) ذكر في (ه) هنا عبارة المختصر بتمامها. وهي : «معنى فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظأء ولآن 
تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة.» فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل» ولأن 
الشرط يعود إلى الكل نحو: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيداء فكذلك الاستثناء بجامع 
افتقارهما إلى متعلق. ولهذا يُسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء» 

(5) في (ب): (وهي»). 

)١(‏ ساقطة من (و). 


الندلا 


الاستثناءٌ ها هنا إلى الجميع ؛ فكذلك يرَجع إلى الذي قبله29. 
الوجهُ الثاني : أن «تكريرٌ الاستثناء عَقِيبَ كََُ جملة ع قبِيحٌ باتفاق أهلٍ 
اللغة» إذ لا يجوز في لسان الفصحاء أن يقَال: فَاجَلدُوهم إلا الذينَ تابواء ولا 
تقبلوا لَهُم شَهَادَة أَبَدَأْ إلا("2 الذين تابواء وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. 
وحيث الأمرٌ كذلك. فمقتضى الفصاحة أن يعودٌ الاستثناءٌ إلى الكل 
لصلاحيته له. وإلا" لم يَمْبْحَ التكرارٌ المذكورٌ؛ بل كان يتعيّنُ فيما إذا أَرِيدَ 
رجو الاستثناء إلى 8 الجمل. 


الوجة الغالث: أن الشرط يعُود إلى - جميع الجَملٍ قبله «نحو: نسائي 
طوالق. وعبيدي اراب إن ل نذا 0 تكليمه 8 م في وقوع 
الطلاق والعتق جميعاء فكذلك الاستثناءٌ مثلّه. والجامع *) بينهما افتقارز كل 


مهما إلى *ها تعلق ين ” فالشرط :زتعا بمشروطه” ولا يَسْمَقَلُ 0« بدونه 
والاستشناءً تعلو 4 0 منه ولا يُستقل بدونه, «ولهذا» أي: لاشتراكهما 
في التعلّق, وعدم الاستقلال «يُسَمَّى التعليقٌ بمشيئة الله تعالى استئناءً» 
كالاستناء80» : في اليمِينٍ» والإيمان» والطلاق» نحو: والله لأفعلنّ كذا إن شاءً 
الله 0 وأنا مؤمنٌ زفقاء الوادت ظالق إقدكاء الله ونحو ذلك. وإذا 
ثبت أن بين الشرط والاستثناء هذا الاشترالك الخاص؛ وجب أن يستويا في 
جوع كل منهما إلى جميع الجمل قبلّه. 


)١(‏ في (ب): «فكذلك في الذين قبله» ومن قوله: «إلا من تاب» إلى هنا ساقط من (ه). 
(؟)في (ب): «ولا تقبلوا شهادتهم إلا» 

زفة ساقطة من (و). 

(5) في (ب): «فالجامع» . 

(0) في (ب): «بشروطه». 

(5) في (ب): «ولا يشتغل». 

(0) في (ب) و(ه): «متعلق». 

(8) ليست في 1 وب وه). 
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قوله : «لا يُقَالُ: رتبةٌ الشرط التقديهٌ<'» بخلاف الاستثناء». 

هذا قَنْحّ من الخصم في قياس الاستثناء على الشرط في رجوعه إلى 

جميع الجمل» وذلك ببيان الفرق بينهما . 

وتقريره ره أن يقال: الشرط رتبّه التقديم حكماًء » لأن ررد بحت أن يكون 
قبل وجُود المشروط. ومقتضى ذلك أن© يكونَ لفظه مقدّماً. نحو: إن 
دخلت الدار. فأنت طالق ؛ ليُطابق اللفظ الحكم والوضع الطبع 29 فإذا 
تأخر لفظه عن الجمل ؛ علق ميك لأنّ له حقاً في التقدّم» فهو وإن تأخر 
لفظاء فهو مُتقدّم حكماًء فتعلّق )2 بما يليه من جهّة لفظه. وبما قَبْلَهُ من جهة 
حكمه . 

وشبيةٌ بذلك ما يَذْكر النحويون في تقديم الفاعل والمفعول . نحو: 
ضرب غلامه زيدٌ. وضَرَبَ غلامه يدا عع مضت الأو 0 دون الثانية 
ولا كذلك الاستئناء؛ فإنّه تابع متأخرٌ لفظاً وحكماً؛ لا حقٌّ له في التقديم حتى 
يقوى بذلك على رجوعه إلى أوّل الجمّلٍ فيان بلك الفرق بين الشرط 
والاستثناء . 

قوله: «لأنَا نقولُ عقلاً لا لُعْة». هذا جوابٌ عن الفرقٍ المذكور من 
وجوه . 

أَحَدهًا0): قولّهم : 20 الشّرْطٍ التقديم 

قلنا : : في العقل لا في اللّغة 0000 


)١(‏ في (ب) و(و): «المتقدم». 

(5) في 1١(‏ وه): «يجب أن». 

(*) في 00: «لتطابق اللفظ والحكم والوضع والطبع . 
(4) في (ا وه): «فيتعلق». 

(0) في (: «للأولى». 

(5) في (1): «أحدهماء». 

9) في (9): «لتقديم». 


ا 


5 8 0 
من توقفٍ المشروط على الشرط ولزوم تقدمه عقلا أن لا يساويّه الاستثناءٌ فيما 
ذكرناه. 
الوَجْهُ الثاني : أن كلامنا فيما إذا تأخر الشْرْطَء وحيئئذ لا فرق بَنَهُ وبيْنَ 
الاستئناء. لأن كل30© منهما متأخرٌ عن الجمل. وما ذكر من استحقاقه9؟) 
التقدّم أمر عقلي لا اعتبار به هاهناء فلا فرق إذن بِينَ قوله: نسائي طوالق 
وعبيدي أحرار إن كلمت يدا وبين قوله : نسائي طوالق وعبيدي أحرار إلا 
أن 562 أكلم ويد 
لوي الثالث: أن على ما ذكرتموه من المَرْق» يلزمكم أن يتعلّق الشرط 
بالحخلة الأول فقطه. .إن تطلناً سواء تقدم لفظه9*». أو تأخر نظرا إلى 
استحقاقه التقديم9» كما أو إذا َقَدَّمَ لفظه 27 نحو: 3 ل ا 
فنسائي طوالقٌ , وعبيدي أحرار» فيعتق عبيدٌه في الحال . يفف طلاقٌ نسائه 
علن تكلينة زيداء لكن ذلك باطلٌ باتفاق. فَدَلَ على أن استحقاق الشّرْط 
للتقديم" حكماً لا تأثير له في الفرق المذكورء وحيئئذٍ يستوي الشرطً 
والاستثناءٌ في تعلقهما بجميع, الجَمّلٍ المذكورّة قبلهما”*» وهو المطلوبٌ. 
- قوله : «قالوا: تفاصّلّت الجُمَلٌ بالعاطف(١'“إلى‏ آخره. 
)١(‏ في (و): «كل» وهو خطأ. 
(؟) في (1): «استحقاق». 
(؟) «أن» غير موجودة في (0. 
(؛) «على» غير موجودة في (0). _ 
(0) كلمة «لفظه؛ غير موجودة في (1). 
(؟) في (ه): «التقدم». 
0) في (): دوإذا تقدم حكماً لفظه . 
(4) في (ب): «المتقدم». وفي (و): «للتقدم». 
(4) في (و): «قبلها». 
)٠١(‏ في :)١(‏ والبلبل المطبوع «بالعطف». وقد ذكر هنا في (ه) عبارة المختصر بتمامها: «أشبه الفصل 
بكلام أجنبي وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناهء والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين 
وعوده إلى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم المتيقن». 
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هذه حجةٌ الحنفية على اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة» وتقريرها 
مر وخر ِ 

أَحَدِّهًا: أن الجُملَ تفاصلت بالعاطف, أي : وقع الفصل بِينَ كل جملتين 
منها بحرف العطف, فأشبه الفصل بكلام أجنبي» در بينهما بكلام 
أجنبي ؛ ؛ لم يَعْدِ الاستثناك إلى الجميع . » فكذا ما أشبهه 

الوجه الثاني : أن تَعَلَنَ الاستثناءء بما قبله ضروري». أي: لضرورة عدم 
استقلاله ع وهذه اوور تندفع بجا ذكراء من تعلقه بجملة واحدق فلا 


حاجة إلى تعاقة بغيرها لخروجه عن مخ[ الضرورة » والعرجح للأخيرة على 
ساء ثر الجمّلٍ قربها من الاستثناء. وللقرب تأثير في التزجيح. كإعمال أقرب 
العامآّين7"© عند البصريين» نحو: ضربت وضريني زيدٌء وسببثُ وسبني بنو 
عبد شمس و: 
را ل 
الوجه الثالتُ: أن للعو في كُلَّ واحدة من الجمل متيقن» وعودٍ الاستثناء 


2م بي 


إلى كل واحدةٍ منهن*» مشكوك0©) فيهء فلا يرف العموم المتيقنٌ بالشَّكُ؛ وإنما 


)١(‏ في (ب): «المعاملين». 

(' -1) ساقط من (ه). 

(9) في (0): «وكونى. وهو خطأ. 

(4) عجز بيت صدره: 

وكمعاً مُدَماةٌ كان متونها 

لطفيل الغنوي في «ديوانه» ص لاء وهو في «الكتاب» ١/لالا.‏ و«المقتضب» 4/هلا. و«الإنصاف» 
ص 5. و «شرح المفصل» لابن يعيش ١/8/اء‏ و «الجمل» للزجاجي ص 1717 ودأساس البلاغة»: 
(شعر). و«اللسان»: (دمى) . يصف خيلا والخيل الكمت: المشربة خمرة. جمع كميت» والمدمّاة: 
الشديدة الحمرة. متونها: ظهورهاء جمع متن» واستشعرت: : كأنها لبست منه شعارا والشعار: ما يلي 
الجسد من الثياب. والمُذَْبٌ : المطلي بالذهب, يقال: كميت مُذْهَبُ للذي تعلو حمرتّه صفرة فإذا 
اشتدت جْدْرته ولم تعلّه صفرة. فهو المُدَمى . 

(5) لفظ «منهن» سقط من .)١(‏ 

(5) ساقطة من (ه). 
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رفعنا عموم الجملة الأخيرة ضرورة تعلق لكام ء بغيره. وعدم استقلاله 
بدونه'2 فثبت بهذه الوجوه أن الاستشناة 69 يختص بالأخيرة دُونٌ غيرها. 

- قوله : «وأَجِيبٌ» 7" ؟» إلى آخره. هذا جواب عن الأوجه الثلاثة : 

أما عن الأول ؛ فقولّهم : «تفاصلت العجمل بالعاطف أشبه الفصل بكلام. 
أجنبي » . 

قلنا: «قد بَيُنلاة» أن العطفٌ بواو الجمع تتعية: اتحاذا رياه نهدا فرك 
التثنية والجمع. نحو: الزيدان والزيدون بالعطف. نحو: قام زيد وزيد وزيدء 
وشبه ذلك بقولهم : قامواء فواو العطف. والجمع. والضمير المتصل بالفعل 
أشباى والمعتبر ها هنا هو الاتحادٌ المعنوي. «دونَ التفاصل اللفظي» وحينئذٍ 

تعر الجمل كالجملة الواحدة؛ لربط الواو المقتضية للجمع بَبنها 7 فيكزن 
الأمشاء رامنا إلى الجميع . 

وأما الجوابٌ عن الثاني ؛ فقولّهم : «7 9 الاستثناء فترورى] فاندفع بما 
ذكرناه). 

قلناة لا تدك اذ سان" الاسع اوتنا قله للسرووة. بل لساخعة ها قله 
لتعلقه به. وسائر الجمل صالح لتعلق الاستثناء به. ما لم يمنع من تعلقه 
ببعضها”" مانِعٌ خاصء كقوله سُبحانه وتعالى : «فتحرير رَقَبَةٍ مؤمنةء وديَةٌ 
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مُسَلْمةٌ إلى أَمْلِه إلا أن يُصَّدَفُوا» [النساء: ؟4], فهذا الاستئناك راجمٌ إلى 


.)١( ساقطة من‎ )١1-١( 

(؟) في (و): «الآخر». 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها وهي : : «بأنا قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحاداً 
معنوياً. وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي . وتعلق الاستثناء ع بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة. وإعمال 
أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين» وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع. وإ وإنما يتم 
بالاستثناء» . 

(4) في البلبل المظبوع: تبينا. ١‏ 

(0) في (١ا‏ وب): «بينهما». (5) في (): «بهاء». 
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الذي لا إلى التحرير» أنه ليس بحق22 الورثة حتى يصّدّقوا("2 به» وكذلك 
الاستثناءٌ من الاستثناء.ء اختصٌ بالجملة الأخيرة. لأن الاستثناة من النفي 
إثنات» ومن الإثبات نفي » فلو عاد إلى جميع ما قبلّه. لزم استثناءُ2 النفي 

من النفي. أو الإثبات من الإثبات» ثم ما ذكروه يبطل بالشبرط كما سبق 
وبالصفة» : نحو: أكرم بني اليم وبني أسد الطوال» نه يتعلّق بجميع 
الجَمَل , ٠‏ مع أن ضرورة التعلق تندفع بتعلقه بالجملة الواحدة. 

وأما ترجِيحُهم الجملة 'الأخخيرة بالقرب» قياس على إعمال أقرب 
العاملين»؛ ”“فإعمال أقرب العاملين*) بصري» أي : هو رأيٌ البصريين» وهو 
رمعارض بدكية عند الكوفيين» فإنْهم يعملون أبعدَّ العاملين» لأوليّته وسبقه. 


نحو: ضربتٌ وضربني زيداًء وضربني وضربت” زيد» ويحتجون بنحو قوله: 


تنَخْلَ فَاسْتَاكَْتْ به مُودُ إسْجل 5) 
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وقوله : 
كَمَاني وَلَمْ أَطْلْبْ قَلِيلٌ” مِنّ المَال © 


)١(‏ في (ب) و(و): «حق». 

(؟) في (ب): «يتصدقواع». 

(5) في (و): «استنفاء» . 

(4-5) سقط من (). 

(5) في (1) و(ب) كلمة «حريت». 

(5) وصدره: 

إذَا هي لم تَسَكْ بعُودٍ أراكةٍ 
وقل نسبه سيبويه 29/48/١‏ والزمخشري في «المفصل»» لي «شرحه» /4/١‏ إلى عمر بن أبى 
ربيعة. وهوفي ملحقات ديوانه ص »494٠‏ وقد صوّب الأصمعي أ نه لطفيل الغنوي فيما ذكره الشنتمري» 
وهو في «ديوان طفيل» ص /الا من قصيدة طويلة له. 
وقوله : لكل أي : اختير» والإسّحل: شجر يشبه الأثل يُستاك به ينبت في الحجازء يصف امرأة 

تستعمل سواك الأراك والإسّحل حسب تنقلها في المواضع التي تنبتهاء أو هي تُداول بينهما لا تفارق 
أحدهما. 1 

(1) في (1): «قليلاً». وهو خطأ. 

(8) وصدره : 
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واه ب اماه 


ورصت فذلت م صَعْبَة "2 أي إذلال 5 

وهي ججح يي في الباب. 

وعلى هذا لقتل أن يقول: يتعق الاستثناءُ ”© بالجملة الأول » لأوليتها 
وسبقهاء فيتعارض القولان. ولا مجح . 

واما التعرات عن الثالث؛ فقولّهم : «عودٌ الاستثناءِ إلى الكل مشكوك ؛ فلا 
يرف العموم المتيقيٌ . 

قلنا: «تِيقنٌ العموم في الجملٍ ؛ إن أردتم لمجال ريل توم الكلام» 
فهو(؟» «ممنو» وإن أَردتم أنه بَعَدَ تمام الكلام ؛ فالكلام «إنما 5 بالاستثناء» 
وبعد الاستشناء ؟ لا يبقى العمومٌ متيقناً حتى يكونّ رفعه بالشكُ ممتنعاًء إلا على 
قولكم : : إن يتعلّق بالجملة الأخيرة ؛ ويبقى العمومٌ فيما قبلّها, » لكن هذا يصيرٌ 


استدلالاً بمحلّ التزاع , فلا يسمَعٌ. 


ولو أنْما أسعى لأدنى معيشة 
وبعده : 
ولكنما أسعى لمجد مِؤئّلَ مقَدْ يُذْرِكُ المجدّ المؤثّلَ أمثالي 
وهو لامرىء القيس: «ديوانه» ص 8”. ووسيبويه» اول و«الإنصاف» ص 54. و«المقتضب» 
4>» و«الإنصاف» ص 84. و«شرح المفصل» ١/قلاء‏ و«خزانة الأدب» 2168/١‏ و«شرح 
شواهد المغني» ه/ه". 
قال سيبويه: وأما قول امرىء القيس: فلو أن ما أسعى . .. فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوباء 
وإنما كان المطلوب عنده الملك. وجعل القليل كافياًء ولو لم يرد ذلك ونصب» فسد المعنى . 
)١(‏ هذه الكلمة سقطت من (أ). ووردت في (ب): «صيغة». وهو خطأ. 
(1) هو لامرىء القيس أنضاه ,وضيدذزه: 
فَصِرّنا إلى الحُسنى ورَقَّ كلامنا 
وهو في «ديوانه» ص ”77 و وخزانة الأدب» 74/14. و«المقتضب» .,/4/١‏ 
قال البغدادي: «صار» تامة»: و «نا»: قاعلهاء و «الحسنى»: إما اسم مصدر بمعنى الإحسان. وإما 
حضغة مؤنث أحسن . أي : إلى الحالة الحسنى » ودرق»: : بمعنى لطفء و ورضت» : فعل وفاعل من : 
رفت الدابة رياضة : ذللتهاء ورد : مفعول ورضت 6 وذلت: سهلت وانقادت» فهي ذلول. «أي 
إذلال»: مفعول مطلق عامله دَرُْضْت». 
(") من قوله: «ورضت» إلى هنا ساقط من (ه). 
(4) كلمة «فهو» ساقطة من (1). 


برل 


- قوله : «المرتضى», أي : احتحٌ المرتضى على ما الدّعاه في المسألة من 
الاشتراك؛ بأن الاستئناة المتعقب للجمل ٠‏ اتتشخل ف اللغة عائداً إلى 
3 تارة» وإلى البعض أخرى, والأصل في الاستعمال الحقيقة؛ فيكون 
كال وبالقياسسٍ على الحال, والظرفين : ظرف الزمان والمكان؛ فإنه لو 
2 ضربت زيداً وعمراً وبكراً قائماً؛ احتمل أن يكون هذ("© الحال 
لجميعهم. وأن يكونّ للأخيرة منهم . ولواقال عليت المدي ذي والقتال» 
والصوم يوم الجمعة؛ احتمل تعلق الظرف بالمصادر الثلاثة ؛ واحتمل تعلّقه 
بالأخير منها. ولو فال اهكينا 0 م في الدار؛ اختملٌ َعَلَنُ 
الظرف المكاني بهم. أو بأخرهم, فكذلك الاستثناء في تعلقه7'؟ بجميع 
الجمل أو بآخرهاء والجامع بينه وبين الحال والظرفين؛ كونها منصوبات غير 
مستقلة بنفسهاء مفتقرة إلى ما يتعلق به. 
- قوله: «القاضي», أي: احتج القاضي على الوقف بأن قال: «تعارضت 
الأدلة» في المسألة كما قد تقررء ومع تعارضها يمتنع الجزم بأحدهاء فيجب 
الوقفٌ, «ويُطلبٌ المرجح مُ الخارجيّ» عن الأدلّة المذكورة. 
قلتٌّ: واغترض على ما قاله المرتضى + بآن يُقالَ؛ استعمال. الاستثناء 
راجعاً إلى الجملة الأخيرة لمانع » أو مجان :والحفيية ما ذكرناة: نو اذا تشارض 
الاشتراك والمجارٌ. كان المجارٌ أولى» وقياسٌ, الاستئناء على الحال والظرفين 
قياس في اللغة. وهو ممنو. ”وإن سلمناه؛ فإنما يلزم الاشتراكُ أن؛ 0 
احتمالٌ رجوع الحال والظرفٍ إلى الجميع والبعض على السُواء وهو 


)١(‏ في (ب) و(و): دهذه». 

)١(‏ في (ب) و(ه) و(و): «السير». 
(5) في (ه): «وبكرا قائما». 

(5) في (1) و(و): «تعليقه». 

(5 - 8) ساقط من (ه). 
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ممنوح؛ بل رجوعُه إلى الجميع أظهر<"2: وكذا نقولٌُ في الاستثناء . 
والاعتراض على ما قاله القاضيي : بأن الوقفٌ ليس بمذهبء, بل هو تعطيل 
للمذاهب, وتردد بينها. ع فيها. وما هذا شأئه. فإنما يسو عند تكافؤ 
الأدلّة تسا » وهو ممنوع ها هناء بل أحدٌ المذاهب ظاهر الرّجْحَانِ وهو ما 
ذكرناه إن شاءً الله تعالى . 
فرع: قوله سبحانه وتعالى : «والّذين يَرْمُون المحصّنات » الآية» إلى قوله 
تعالى : «إلاّ الذيْنَ تَابُوا4 [النور: 4 وه]ء تضمّنت الآيةٌ أن القذفٌ متعلق 9© 
وك أحكام : وجوبٌُ الحدٌَ”,. ورَدُ الشهادة. وثبوتُ الفسق. فمن رَدٌ 
الاستثناة إلى جميع الجْمّل. قال: القاذٌ إذا تاب, تعودُ عدالته. وتُقَبَلُ 
شهادته وكات مقتصى :هذا الأصلٍ أن يَسْقَط الجلدٌ عنه؛ لكن منع من ذلك 
كوه عق أدمي . . ومن رَ الاستثناء إلى الجملة الأختيرة فقط 20 وهو أبو حنيفة 
رحمه الله. قال: إذا تاب القاذف. ال فسَقهُ ولم قبل شهادته لأنَّ الاستثناء 
في قوله تعالى : «إلاً الّذيْنَ تَابُوا4 لم يتعلّنْ بقوله تعالى: «ولآ تَقبلُوا لَهُم 
شَهادَة أبَداً» [النور: 4]» فيبقى'' على عمومه في الزّمانِء وجعل سلب7" 
أهلية الشهادة من عقوبات 0 كالجَلْد وكما أن الح ا يرتفع 80 ارده 
كذلك رد الشهادة. فمذهبٌ أبي حنيفة أن العجخارد في القذف لا تَقبَلٌ شهادته . 
56 من هذا: أن الأحكام الثلاثة ة المتعلقة بالقذف: 


.)( لفظ «أظهر» سقط من‎ )١( 

(5) في (ب) و(و): «يتعلق». 

(9) في (و): «الحدود». 

(4) في (ب): «إلى جميع الجمل. فإن القاذف». 
(5) ساقطة من (و). 

(5) في (ب): «فبقي). 

(0) في (ب) و(و): «سلبه). 

(6) في (و): «لا يرفع) . 


يفن 


منها: ما لا تؤثْرٌ التوبة في رفعه 7 بالإجماع. وهو الجَلْدٌ. 

ومنها: ما تُؤثْرٌ في رفعه بالإجماعء وهو الفسّقٌ. 

ومنها: ما وقع النزائح فيه هل يرتفعٌ بها أم لا؟ وهو رَدُ الشهادة” هذا ما 
دل" عليه ظاهرٌ اللفظ. وفهمه منه أكثرٌ العلماء. 

والذي ينقدحٌ من قوة الكلام: أن الآيةَ إنما تضمنت حكمين: 

وجوت الحدء. وثبوت الفسق. 

أن رد الشتهافة»: فهو عن آثانا الفبنقي: ول ل 190 لزي وإذا: وآل سسسب 
الذي هو المؤثز بالتوبة - ؤال أثرة الذئ هو و2 الكتهافةك. 

وعلى هذا التقدير يتجه النزا في قبول الشهادة أيضاًء بناءً على أن العلَة 
إذا زالت, هَلْ يجب رَوَالُ معلولها أم لا2؟. فإن قُلنا: يجب؛ رَالَ رَدُ 
الشهادّة بزوال الفسق. فوجب قبولّهاء وإن قلنا: لا يَجِبُّ؛ٍ استصحب الحال 
في رَدٌ الشهادة واحتاجٌ قبولّها إلى دليل طارىء. 

ويحتمل أن يُقَالَ: “إن الآية إنم"» تَضَمنتَ حكمين: وجوبٌ الحدء ورد 
الشهادة"», وهو من لوازم الفسق. وكان قولّه سبحانه وتعالى: طوَأُولئِكَ هُمْ 
الفَاسِقونَ »4 [النور: 4] تأكيداً لرد الشهادة بذكر ملزومه. وهو الفسقٌ. فتكون 
الجملتان9»؛ أعني رَذّ الشهادة والفسقّ كالجملة الواحدة» فيَرجم الاستثناءً 


)١(‏ في (ب): «دفعه». 

(2) لفظ «وهو رد الشهادة» سقط من (). 

(؟) في (ب): «هذا على ما دل عليه». 

(؛) في (آ) و(ب): «ترتب» وفي (ه): «ترتب آثاره عليه». 
(8) ليست في 1 وب وه). 

)١1-5(‏ ليست في (ه). 

79) في (1): «وجوب رد الشهادة». 

(4) في ( و ب): «فيكون جملتان». 

إلى (0: «ويرجع» . 


الفنا 


إليها إجماعاً. فيزولٌ رَدْ الشهادة. فيجب قبولُهاء وينتفي ملزومُه وهو الفسقٌ. 
بانتفاء لازمه وهو رَدُ الشهادة. 

وَمِن أمثلة هذا الأصل . قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يُوْمٌنّ الرّجْلُ في 
سلطانه. ولا يُجْلَسُ عَلَئْ تَكرمَته. إلا بإذنه»2"0. فمن رَدٌ الاستثناة إلى 
الجملتين» قال: الإذنُ شرط في الحكمين» وهما: أن يتقدَّم على” الرجل 
في سُلطانه غيره في إمامة الصلاة» وأن يجلس على تكرمته غيرٌه بإذنه9”» ومن 
علقه بالآخيرة فقط. قال: الإذنُ يُشترَطٌ”؟) في جلوسه على تكرمته فقطء أما 
تقدمة عليه في الصلاة, فلا دلالّة في الحديث على جوازه. بإذنه أو غير إذنه» 


بل يَقفٌ الأمر على دليل خارج » والله تعالى َعْلَم . 


.5١7؟ تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 
.0( (؟) كلمة «على» غير واردة في‎ 
ساقطة من (ه).‎ )( 

(4) في (و): «مشرط». 


الشرط 

الشرط: ما تَوَقْف عليه تأثيرٌ المؤثّر على غير جهة السببية» فيساوي ما 
سَبَقَ عند الكلام عليه وهُو من المخصصات كالاستثناء. وتأثيره إذا دَخْلَ على 
السبب في تأخير حُكمه حتى يوجدء لا في منع السببية خلافا للحنفية. ونحوه 
الغاية. نحو: «عتى يَطَهْرّنَ» [البقرة: ؟7؟] «طحتى تنكم روجا غَيرَه4 
[البقرة: 7317٠‏ ]. 

** # * 

- قوله : «الشْرْط: ما توقت عليه تأثيرٌ المؤثرء على غير جهة السببية». 

هذا الثاني من مخصصات العُموم المتّصِلّةء وهو الشرطء ولا شك أن 
الأحكام الشرعية لها عللٌ في أسبابها(١)‏ المؤثرة ة في وجودها شرعاًء أي : 
المعرفة لها شرعاً"), وشروط يتوقفٌُ 0 العلل في الأحكام عليها. كالري هو 
عله الرجم. ويتوقف تأثيره في و إيجاب الرجم على الإحصان. امات هو 
المؤثر في وجوب الزكاقء ويتوقفٌ تأثيره في إيجابها9) على تمام الحول» 
وكالقتل هو عله القصاص» ويتوقفك تأثيره في إيجابه على وجود المكافأة. 
وانتفاء الأبوة(؟) ونحو ذلك. 

فصحٌ حينئذٍ قولّنا: «الشرط ما توقّف عليه تأثير المؤثره يعني العلة©», 
أي : الشرط: ما لا تؤثر العلهُ في وجود الحكم. إلا بعدَ حصوله. 

أما قولّه : «على غير جهة السّببية» فالظاهرٌ أنه لا حاجة إليه ها هناء وإنما 
ذكرته في «المختصر» ظناً أن سَبَبَ الحكم غيرٌ علته وشرطه. فوقع(" الاحترارٌ 
(١)لفظ‏ «أسبابها» سقط من (). 
(1) لفظ وشرعاً سقط من (ب) و(ه) و(و). 
5) في (ا وب وه): «إيجادها. 
(4) لفظ «وانتفاء الأبوة» سقط من (01. 
(ه) ساقطة من (و). 
(5)في (ب): «توقع». 
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الشرط 


لاما 


قرا : علي حرج ساد العمهة ا كذلك, ٠‏ بل قد سَبَقَ أن العلة 
ا الل الام فإن تصورٌ 
لنا حكم يتوقف على العلة المؤثرة؛ والشرط الذي يتوقف تأثيرها عليه؛ 
الس الذي يوجد الحكم عنده لا به؛ كان قولنا: وعلى غير جهة السّببية» 
احترازاً عن السبب, لأنْ. الشرط؛ وإن توقف عليه تأثيرٌ اللّةء لكن لا على 
جهة توقفه على السّبب المذكور. مع أن هذا لا يكادٌ يتحقق. 

- قوله : «فيساوي ما سبق )0 أي فيُساوي هذا التعريف للشرط ما سق 
من تعريفه «عندَ الكلام عليه» في خطاب الوضعء وهو قولّنا: الشرط ما لَمّ من 
انتفائه انتفاء أمر ('على غير جهة السببية, لأن ما لزم من انتفائه انتفاء أمرا'» 
توقف وجود ذلك لمر على وجوده . كالإاحصان؛ لما رم من انتفائه انتفاء 
الرجم #الريات وجودٌ الرجمٍ على وجوده. وها هنا وجب قولّنا : على غير جهة 
السببية ؛ ؛ لأنَا لم نتعرض فيه لذكر اله التي هي السّبَبُ» فاحتجنا أن نحتررٌ 
عنهاء لأنه يلزم من انتفائها انتفاءً الحكم. لكن لا على الجهة التي يبزم9» 
ذلك في الشرط. لأنّ العلةَ مُؤثْرة في وجود الحكم. او لانتفاء ءِ تأثيرها في 
وجوده لي ليس مؤثرا في وجود الحكم. بل ل م لتأثي ير المؤثر. 
توقف ا تأثير المؤن إن المؤثرٌ هو العلٌّ: لت داخلةً في هذا الحدى 
حتى يحترز عنها بقولنا: على غير جهة السيبية» انها © لا يقوف أغلبها نار 
المؤبّرء بل هي (4) المؤرٌ نفسه . وحينئذ قولّنا هاهنا: ما توقف عليه تأثير 


)١-1(‏ ليس في 1 وهاوو. 
(5) في (ب): «تلزم». 

5 في () و(ب): «لأنه. 
(4)في () و(ه): رهو. 


المؤّر؛ هو المساوي لما سبق من قولنا قبل: ما لزم من انتفائه انتفاءُ أمرء على 
عسعة المي الات ل ل ْ 

- قوله : «وهوا , يعني الشرط. «من المخصصات» للعموم » «كالاستثناء» 

فنا شيك وليل ا 

ومن أمثلته : قولّه سبحانه وتعالى : «وإذا 00 في الأض فلس 
عَلَيكُم جُنَاحٌ أن تَفْصُرُوا منّ الصّلاة إِنْ حَفْتم أن يُمْتكُم الّذِينَ كَمَرُوا» 
[النساء: ١١٠غ»‏ فأجاز قصرٌ الصلاة بشرطين: 

أَحَدُمُما: الصُرْبُ في الأرض. 

والآخر: حَوْفٌ فتنة الكفار. 

فنسخ اعتباز الشرط الثاني بالرخصة » حتى جاز القصر مع الأمنء بحديث 
عَمَرَ بن الخطاب في ذلك250 وبقي الصّرْط الأول وهو الضرب في الأرضء 
فلا يجورٌ القصرٌ بدونه . 

ومنها: قوله سبحانه وتعاان : هِوالْدَينَ ون نّ الكتابَ مِمًا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم 
فَكَاتبُوهُمْ إن عَلِمَْم فيهم خيرم [النور: 76]ء 

فمشروعيةٌ ة كتابة العبد» استجاباء 100 على الخلاف فيه 00000 
بأن يعلم منه صلاح . وأمثلةٌ ذلك كثيرة . 

قوله : «وتأثيرُه إذا دخل على السَّبّب: في تأخير حكمه حتى يُوجد. لا 


. في (1): «وأمثاله»‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في «مسنده» .11١/١‏ وأحمد (4/ا١)‏ و(44؟) و(ه4؟). ومسلم (2)585 وأبو داود 
,.)١11949(‏ والترمذي (/ام.#). وابن ماجه »)2٠١58(‏ والبيهقي ع/ 111١-1١40 ١":‏ والطبري في 
وتفسيره) )٠ 5١52و )٠١*١١(و )١٠١1١(‏ من طريق يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
(لِيسٍ عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) » فقد أمن الناس. فقال: 
عجيث ما عجيت املةء ا سرك للا ال فقال: «صَدّقة تصدّق اللهُ بها عليكم. 
فاقبلوا صدقته». 

(9) في (أ وب وو): «مشروط». 
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في منع السبية علدنا للحنفية» . 

معنى هذا الكلام: أن الشرط إذا دخل على السببء. لم يمنع من انعقاد 
السبب. بل تأثيره في تأخير حكم السبب؛. حتى يُوجدء يعني الشرط. 

مثاله : إذا قال: بعتك بشرط الخيارٍ إلى ثلاث. فالبيمٌ سَبَبُْ الملك» 
شرل شرط الخيار عليه لا يَقْتَحُ في سببيته عندناء فينتقل7© الملكُ في مدة 
الخيار. لكن يتأخر"©» حكم البيع؛ وهو لزومٌ الملك واستقرارٌه» حتى يوجَدَ 
الشرط». بانقضاء مدة الخيار. 

وعند الحنفية: خيار الشرط مَانْعُ من انعقادٍ البيع سبباً ناقلاً للملك 
بالجملة» على تفصيل لهم فيه. وإنما ينعَقَدُ سبباً عند وجود الشرط. وهذا 
معنى ما حكاه الرّنجاني(” من هذا الأصل . 

ومثالّه على ما أحسب: - وقد بَعْدَ عهدي به وقد ذكر ذلك أو نحوه أبو 
بكرة» السمرقندي مِن الحنفية» في كتاب «الميزان»2. فقال: وقرانٌ الشرط 
بالأمرء أثره مع انعقاد العلة» إلى أن يُوجد الشّرْطُ عندناء وعند الخصمء 
أثره تأخيرٌ الحكم عن السّببء مع انعقاده شرعاً. 

- قوله : «ونحوه”" الغاية» والغاية في تخصيصها للعموم نحو الشرطء مثل 
قوله: «لا تَقرَبُومُنَ حتى يَظِهُرْن4 [البقرة: 937]. فقوله: «حتى يَظوُرّنَ» 


رَفْعَ المنع الدائم , المفهوم من قوله عر وجل: مولا تقربوهن 2# وبقي المنع 


)١(‏ في (ب): «فينقل». 

)1١(‏ في (و): «بتأخير». 

(9) في (ب) و(و): «الريحاني». وهو خطأ. 

(4) لفظ «أبو بكر» سقط من (). 

(5) في (ب) و (ه) و(و): «الميراث» وهو خطأ. 

وجاء في «كشف الظنون» :19117-1١9417/5‏ «ميزان الأصول في نتائج المعقول» في أصول الفقه 

للشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي الأصولي المتوفى 
سنة 667 ها. 


(5) في (1 وب وه): «ونحي. 
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ناض بحال. الحيض» فإذا "لهرت باز وطوها! 

وكذلك قوله عرّ وجَل: ِتَإِنْ طَلُقَها فلا تحل لهُ مِنْ بَْدُ» [البقرة: 
٠3”]؛‏ اقتضى هذا تحريمها عليه بعد الثلاث ادا فبقوله : «وحتى تكح 
ا غيره # [اليقرة. ]ء؟ ارتفع عموم التخريم؟ وبقي 2 بما قبل 
نكاحها(') وجا غيره » فإذا نكحت 5 غيره » حلت له. 

ومن صب الغاية «إلى» لحو: 4 أَتمُوا الصّيَامٌ إلى الليل» [البقرة : 
/5181]ء «وأيديكم إلى المرافق # [المائدة : كل لِوَأَرْجلكم إلى الكعبين » 
[المائدة : 5]ء ونحوه. 

وحكمٌ الخاية : أن يكونَ ما بعدها مخالفاً لما قبلهاء وإل لم نَكنْ 
سمه ولا غاية » بل وفلء 

وقد سبق مثالٌ التخصيص بالصفة في ول الاستثناء. وحكم الشرط 
والغاية والصفة» في رجوعها إلى الجَمَلٍ المتعدّدّة قبلهاء أو إلى الأخيرة منهاء 
م الاستثناء» غيْرَ أن الخلافف في الشرط في ذلك مع بعض النحاة» أما 
الأئمة دك الثلاثة : أبو حنيفة» والشافعي » وأحمد.» فاتفقوا على رجوعه | لى الجميع 
كما سبق في الاستثناءء والله تعالى أعلم. 


سسا ممه 


. في (ب): «نكاح» وفي (ه) و(و): «نكاح زوج غيره»‎ )1١( 


11 


المطلق 


والمقيد 


المطلق والمقيد 

المطلى : ما تناول واحدأ غير معين باعتبارٍ حقيقةٍ قيقة شاملة لجنسه نحو 
طفْتحْرِيرُ رَقبَةه [النساء: *4]. رولا كا | 00 

والمقيد: : ما تناول معن أو موْصوفاً بزائٍ على حقيقة جنبه نحو: لشَهْرَيْنِ 
مَُتابِعَين 4 [النساء : 5 وقد سبق أن الدال على الماهية من حك هي هي 
فقط مطلقٌ. فالمقيدٌُ يقابل والمعاني متقاربة. وتتفاوَتُ مراتبه باعتبار قلة 
القيود وكثرتها. | وقد يجتمعانٍ في لفظٍ واحدٍ بالجهتين كرقبة مؤمنة قُيدَثَ من 
حيث الدينٌ, وأطلقت من حت ها سزاء وبعال : : فعلّ مقيدٌ أو مطلق.باعتبار 
اختصاصه يبعضٍ مفاعيله من ظرفٍ. ونحوه وعدمه. 


ا ني ف 
- قوله: «المطلق»*©». هذا موضع الكلام في المطلق"© والمقيّد 
فَالمطَلقٌ : «ما تناوّل واحداً غَيْرَ معيّنِ. باعتبار حقيقة شاملةٍ لجنسه. 0 


ع وجل : «فتحريرٌ رقَبّةه [المجادلة : الذاك وقوله عليه الصلامٌ والسلام: « 
نكاح إل بوي 29 فَكُل واحد من لفظ الرقبة والولي , قل تناول ادا غير 


(*) انظر: «الإحكام» للآمدي “م/؟ -8. و«المستصفى» ؟20185-186/19 و«المحصول» جَ ج ١ا/ق‏ 
م/م" -0529 و«شرح تنقيح الفصول» ص 27559-7565 و«المسودة) ص 016١-1١44‏ 
و «الإبهاج» .,30١50--/7‏ و «التمهيد» للأسنوي ص ”104-140 و ص4186 -2.4758 و (شرح 
التلويح على التوضيح» 0/١‏ -55» و«المنثور في القواعد» .1١187- ١7/7‏ و«تيسير التحرير» 
./١‏ رست رضت 02 «فواتح الرحموت» ٠/١‏ 59-5". ووحاشية العطار على جمع الجوامع» 
٠١١-57‏ و«نزهة الخاطر» 191/5-/9ا19, 

)١-1(‏ ساقط من (ه). 

(5) رواه من حديث أبي موسى: أحمد 4/)وم و١4‏ و8١41‏ والترمذي )١١١١(‏ و(5١١١).‏ وأبو داود 
.)5١86(‏ وابن حبان (1747) و(5445١).2‏ والحاكم 159/9 والبيهقتي 7//اء ٠‏ والدارمي 
7 » والطحاوي في «شرح معاني الآثار, */4. وابن أبي شيبة 171/14. وابن الجارود (؟ 8 و 
ففةة والدارقطني */48١ا؟-_ولم‏ وقد اختلف في وصله وإرساله. 


نل 


معين» من جنس الرقاب والأولياء . «والمُقدٌ ما تناول معينأ» نحو: أعتق زيداً 
من العبيد؛ يرن بوصف زائد س0 حقيقة جنسه. نحو: «فتحرير رََبَةٍ 
مُومئة» [النساء : 4 و إفصيام شَهرَيْنِ -- [النساء: 47]» وصصفٌ 
0 بالإيمان» والشهْريْنِ بالتتابع » وذلك وصفٌ زائدٌ على حقيقة جنس "2 
الرقبة والشهرين» أن الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة ؛ والشهرين قد يكونان 
متتابعين وغير متتابعين . 
- قوله: «وقد سبق»)2 يعني في يد العام رأن اللفظّ الدال على 
الماهية» من حيث هي هي فقط». أي : بالنظر إلى تجروها(؟©» عن كل عارض 
00 من وحدة وتعدّدٍء وطول وقصرء وصغر وكبر؛ هو المطلق», فالمقيدٌ 
بلهم 29 , أي : : يقابل المطلق بهذا التفسيرء لأنهما في الأصلٍ متقابلان» فإذا 
0 المطلق : هو اللفظ الدَّال على الماهية المجردة عن العوارض » التي 
من شأنها أن يلحقها, أو نعضهاء فالمقيدٌ: هو اللفظٌ الدال على الماهية» مع 
تلك العوارض » أو بعضها. 
وقال الآمديٌّ: المطلقٌ: هو النكرة في سياق الإثبات, كقولنا: رجل» 


وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ : «أيْما امرأة نكحت بغير إذن وليها. فنكاحها باطل ثلاثاًء 
فإن أصابهاء فلها المهر. بما استحل من فرجهاء فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له». رواه 
أحمد 41/5 و568١‏ و2550 والشافعي ؟8/7؟؟» وأبو داود »)7١8«(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن 
ماجه (141/4) و(18480).» والدارمي ؟//. وابن أبي شيبة 0178/4 و٠*1ء‏ والطحاوي #/لاء 
وابن الجارود »)7٠١(‏ والدارقطنى 771/7 و8١715-7‏ و5787. والبيهقي 21١6/1‏ وحسنه 
الترمذني. وصححه ابن حبان (1148): والحاكم ؟/151. وقد بسط الكلامً عليه الحافظٌ في 
«وتلخيص الحبير» *165/7-/1617. 
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد »760/١‏ وابن ماجه .)١84٠0(‏ والبيهقي »1١١-1١١9/1/‏ 
والطبراني )١١794(‏ و(1444١١)‏ و(44895١١).‏ 
وعن أبي هريرة عند اين حبان (45؟١).‏ 
)١(‏ في (1) و(ه): «نفس». 
(1) في (] وب وو): «مجردهاء. 
(") في (ب): «مقابلة» . 


فين 


'والمقيد: ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق. بصفة زائدة 
عليه» كقولنا: رجل'؛ عالم. وهذا معنى ما ذكرناه في المقيد. 

- قوله: «والمعاني متقاربة»: أي : معاني ما ذكرناه في المطلق والمقيّد 
متقاربة» لا يكاد يظهرٌ بينها تفاوت. لأن قولنا: رقبة؛ هو لفظّ تناول واحداً من 
جنسهء غير معين وهو لفظ دَلَّ على ماهية الرقبة» من حيث هي هي. أي: 
مجردة عن العوارض. وهو”" نكرة في سياق إثبات. 

وقولنا: رقبة مؤمنة. هو لفظء تناول موصوفاً بأمر زائد على ماهيته» وهو 
لفظ. دل على الماهية» مع بعض عوارضهاء وهو لفظٌ دل على وصف مدلوله 
المطلق. بصفة زائدة عليه. وربما ظهر التفاوت بين هذه التعريفات. عند 
تدقيق النظرء بِصَوَر نادِرَةٍء أو خفية» لكنا لم تَسْبّرْ ذلك. 

تقبية:: الإطلاقٌ والتقييدٌ؛ يكونان تارة في الأمرء نحو: أَعْدق رَقَبَةٌ 
وأَعْتَيْ رقبة مؤمنةً وتارة في الخبرء نحو: «لا نِكَاحَ إلا بلي وشاهديْن», 
الا كا إلا بولي مرق وشاهدي عدل 01 1 

فائدة: الإطلاقٌ والتقييدُ في الألفاظ: مستعاران منهما في الأشخاص ء 


)١-1١(‏ ساقط من (ه). 

(5) في (ب): وهي. 

(”) رواه الدارقطني لقف شوق من طريق يحيى بن بكيرء حدثنا عدي بن الفضل » عن عبدالله بن 
عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبيره عن ابن عياس قال: قال رسول الله كه : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» قال الدارقطني : رفعه عدي بن الفضل. ولم يرفعه غيرٌه ورواه البيهقي في «سئنه» 
له وقال بإثره: كذا رواه عدي بن الفضل » وهو ضعيف» والصحيح موقوف. 

(5) رواه الشافعي في «مسنده) 776/7. ومن طريقه البيهقي ١١7/10‏ عن مسلم بن خالد الزنجي . عن 
عبدالله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي 
عدل». ومسلم كثير الأوهام . 

وفي الباب عن عائشة بلفظ : ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» عند ابن حبان 2)١78419/(‏ والبيهقي 
6/1" . 

وعن علي رضي الله عنه عند البيهقي 21١1/10‏ وفي سنده الحارث الأعورء وهو ضعيف . 

وعن ابن عمر عند الدارقطني 56/7؟». وفي سنده ثابت بن زهيرء وهو منكر الحديث. 


نور 


يُقال: رجل أو حيوان مطلق: إذا خلا من فَيْدِء أو عقال. أو شكال» ومقيّد: 
إذا كان في رجله قيد. أو عقال. أو شكال» اتعركت من موانع الحيوانٍ من 
الحركة الطبيعية الاختيارية» التي ينتشرٌ بها(" بَينَ جنسه(". 

فإذا قلنا: أعتق رقبة. فهذه الرقبة شائعة في جنسها؛ شيوع الحيوان 
المطلّق بحركته الاختيارية بين جنسه. 

وإذا قلنا: أعتق رقبةٌ مؤمنة كانت هذه الصفةٌ لهاء كالقيّد المميز للحيوان 
المقيدء من(" بَيْن أفراد جنسه؛ ومانعة لها من الشيوعء كالقيد المانع* 
للحيوان من الشيوع بالحركة في جنسه. 

- قوله: «وتتفاوت مراتبه)» أي : مان المقيد في تقييده «باعتبار قلة مراتب المقيد 
القيود وكثرتها» فما كانت قيوده ده أكثرٌ؛ كانت رتبتّه ف التقييد أعلى ‏ وهو فيه 
أدخلٌ» فقوله : تق رقبة مؤمنة» ا سنئية» حنبلية ؛ أعلى رتبة في التقييد 
من قوله: أعتق رقبة مؤمنة. 

وقولة-سبانه: وتعالى ‏ أن يُدله أَزْوَاجَا خيراً مَنكن مُسْلِمَات مومنات 
قَاننَاتِ تَائبَاتِ عَابدَاتِ سِائحَاتٍ نَيباتٍ وأبْكاراً» [التحريم: ]؛ أعلى رتبة في 
العريد من اقولة : «مؤمنات قانتات» لا غير. 

وقوله عر وجل : «التائبونَ العَابدُونَ الحَامدُونَ السَائحُون الرّاكعُون 
السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بِالمَغْروفٍ وَالنَاهُونَ عَن المُنكر وَالْحَافظُونَ لحدود اللّه »4 
[التوبة: 7١١]؟؛‏ أن وأدخل في التقييد» من اقتصاره على بعض الصفات 
المذكورة فكليناة»» كبرت الأوصافٌ المخصّصة, المميزة للذات مسن 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في (ه): «رجليه» وهو تحريف. 
(*) لفظ «من» سقط من (ب). 

(؟) ساقطة من (و). 

(0) في (آوب وه): «قلماء. 


لفرت 


غيره('»؛ كانت رتبة التخصيص والتقييد فيها أعلى . 

- قوله: «وقد يجتمعان». يعني الإطلاق والتقييد قد يجتمعان «في لفظ 
واحدة باعتباره 7" الجهتين» كقوله تعالى : «فتحرير رَقَبَةِ مومئة» [النساء: 7؟4] 
«قيدَتُ من حيث الدين» بالإيمان؛ وو لكك من حيث ما سواه» كالصحة 
والسقم. والطول والقصر. والنسب والبلدء فهي مُقيّدة من جهة. مطلقة من 
39 :2 

وكذلك «يُقال: فعْل مقيّدٌء أو مطلَّقٌء باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله 
من ظرف» زمانٍ أو مكانٍ. ونحوه من المفاعيل. كالمصدرء والعلة» والآلة 
ومحل الفعل.. . وعدم اختصاصه بذلك7©. 

مهل ومثال هذا مااسبق لنا.في أن الأمرّ للفور والتكرار أم لا؟؛ حيث قلنا: إن 

الأمر كقوله : ل مثلاء مطلقٌ بالنسبة إلى الزمان والمكان والآلة. لا دلالة له 
على اليه مها بيه نكذلك 9 بل على فور ولا تراج + ولا مَرَةٍ ولا مرارٍ. 


مم 


وقد يقيد الفعل ببعض مفاعيله دون بعض »2 فيكون لقا ا بالإضافة 
إلى بعضها دونٌ بعض . كقوله: صم يوم م الاثنين» فالصوم مقيّدٌ من جهة ظرف 
الزمان؛ مطلق من جهة ظرف المكان. ولو قال: صم في مكة يومين لكان على 
العكس من ذلك. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
)١(‏ ساقطة من .)١(‏ 
(") ساقطة من (و). 
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ويُحملٌ المطلقُ على المقيد إذا انُحدا سَبِباً وحُكماً. نحو «لا نكاحَ إلا 
بولي وشهود» مع «إلا بولي مرشد وشاهدي عدل». خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا: إعمالهما أو إلغاؤهماء أو أحذهما ممتنع » وترجيخ بلا مرجح . فتَعينَ 
الجمع بينهما بما ذكرنا. 

قال: الزيادةٌ على النص نسخ, وكلام الحكيم ‏ يُحْمَلُ على إطلاقه» ولأنه 
من باب مفهوم الصفة. وليس بحجة عنذنا. 

قُلنا: الأول ونَصَيتُهُ على إرادة المطلق ممنوعان. 

والثاني: مُعارض بأنّ الحكيمٌ لا يَأمُرُ بالجمع بِينَ ضِدَّيْن. ولا الترجيح, 
بلا مرجح . ويأتي جوابٌ الثالث. 

## ب« 

قوله : «ويُحمل المطلقٌ على المقيد إذا اتحدا سيباًا'» وحكماً2: إلى حمل المطلق 
3 على المقيد 
5 

اعلم : أنه إذا اجتمع معنا لفظ مُطَلَّقُ ومقيّدٌ؛ فإما أن يتحد خحكمهماء أو 
مكلت فإن :انحل حكمهما : فإما أن يتحدّ سببهما أو يختلفت. فهذه ثلاثة 
أقسام : 

أَحَدّهًا : أن يتحدا في السبب والحكم. 2 الغراة العا ذهنا سيا 
وك أئ: يكون نشنهما واحداًء وحكدينا والعيدان نحو قوله عليه الصلاةٌ 
والسلام : ولا ناح إلا بولي وَشهُود» -< قوله عليه الصلاة والسلام: ولا نكاح 
إلا بول مُرْشِدٍ وشَاهِدَيْ عَذْلِِ»» فالأوّل مطلق في الولي» بالنسبة إلى الرشد 
)١(‏ في (ب)» و«البلبل». وعلى هامش (1): «اسماه. 
)١(‏ في (ه) أكمل عبارة المختصر وهي «نحو: لا نكاح إلا بولي وشهود, مع : لا نكاح إلا بولي مرشد 


وشاهدي عدل. خلافاً لأبي حليفة . لنا إعماله]| وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع 2 وترجيح بلا مر جح فتعين 
الجمع بينهما بما ذكرنا». 


1 


والغي. وفي الشهود بالنسبة0"© إلى العدالة والفسق, والثاني مقيّد بالرشد في 
الولي. والعدالة في الشهود. وهما متحدّان سا وشكياء الأن متها لحم 
وحكمهما نفيّه إلا بولي وشهود. فَيُحْمَلُ المطلق على المقيد ها هناء ويُعتبر 
رشدٌ الولي وعدالة الشهود؛ خلافاً لأبي حنيفة في ذلك. 

«لنا» على وجوب حمل المطلق على المقيّد هاهنا"»: أن «وإعمالهما». 
اق إعفال. البطلق: والمقده. يعي الستل “تهما دا الفاؤعتاء. اراجدهما: 
أي: إلغاء أحدهما «ممتنع. وترجيح بلا مرجح». يعني إعمالهماء أو 
إلغاءهما0؟ ممتنع. وإلغاءَ أحدهما ترجيحٌ بلا مرجح . 

وتقريرٌ الدليل: أن المطلقٌ والمقيّد إذا اجتمعاء فلا يخلو؛ إما أن نعمل 
بهماء أو تلغيهماء فلا نعمل بواحدٍ منهماء أو نعمل بأحدهماء ونلغي الآخرء 
أو نجمعٌ بينهما بحمل أحدهما على الآخر. 

والأول: وهو العمل بهما ممتنع. لإفضائه إلى التناقض. إذ يلزمُ أن يعتبر 
الرشدٌ في الولي مثلاء ولا يعتبره. ويشترط العدالة في الشهود. ولا يعتبرهاء 
وهو محال. 

والثاني : وهو إلغاؤّهما ممتنع أيضاً. لإفضائه إلى خلوٌ الواقعة عن حُكمء 
مع ورود النص فيهاء وإلى تعطيل النصء مع إمكانٍ استعماله . 

م وهو إعمال أحدهما دون الآخر بجع من غير مرجح» وهو غير 
جائزء فيتعين7 الرابع» وهو الجممٌ بينهماء والعمل بهماء بما*2 ذكرنا من 
دا 1 على المقيّد». وكان أولى من العكسء لأله أكثر فائدة». .وهو 
المطار ا 7 

(1) لفظ «بالنسبة» ساقط من (آ). 
(7) ساقطة من (ه). 
5) في (و): «وإلغاؤهما». 


(4) في (1 وب وه): «فتعين». 
(©) ساقطة من (و). 


مدن 


قوله: «قال: )2 يعني أبا حنيفة احتجح لمذهبه بوجوه : 
أَحَدُمًا: : أن27 تقييدٌ المقيّد زيادة على النص المطلق, «والزيادةٌ على النص 
نسحٌ» فلو حُيِلَ المُظلَقُ على المقيّدِء فاق ذلك مها للنطلق :اشح على 

0 فيجبٌُ تركه ما أمكن. 

الوجه الثاني : أن المطلقٌ كلام الشارع الحكيم. «وكلام الحكيمٍ ل 
على ! إطلاقه» لوجوب استقلاله بالفائدة» وإلا لم يكن قائلة: كيم :وقد 
فرضناه ا 

الوجه الثالتٌ: أن دلالة المُقَيّد على عدم إفادَة المطلق لحكمهء إنما هو 
«منْ باب مفهوم. الصفة» . 

ويالة أن قوله عليه البادم: ولا نكاح إلا ولي مَرَشْدِ) ؛ إنما دل بمفهومه 
- على أن غير المرشد لا نْصِحْ ولايته - ل2901 بمنطوقه. وإذا ثبت أنه من باب 
مفهوم الصفة؛ لم يكن حجة يعن لأنه «ليمس بحجة عندنا»9 . 

قوله: «قلنا: الأول ونصكه على إرادة المطلق ممنوعان». 

«الأول» : إشارة إلى قوله : «الزيادة على النص» أي : لا نسلم أن ذلك نسخ . 
وقد سبق وجه المنع في باب النسخ» وكذلك لا نُسَلَم أن المطلقّ منصوص 
على إرادعة مهدا :بل فيد التقيدء :وذلك 'لآله في دليله ادّعى أمرين: 

أَحَدَّهُما: أن المطلقّ منصوص على إرادته. 

الثانى : : أن التقييد زيادةٌ عليه» والزيادة على النْصّ نسخء فمنعنا الأمرين. 

«والثاني) : : وهو قوله(؟) : : كلام الحكيم يُحمل على إطلاقه . وإلا لما استقل 
بالفائدة» فيقدح في كيف رار قن أن الحكيم لا يأمر بالجمعٍ 00 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5) ساقطة من (و). 
(7) في (ب): «علينا». 
(5) ساقطة من (و). 


يذنا 


ضدين» ولا بالترجيح من غير مرججّح . وقد بينا لزوم ذلك. من ترك الجمع 
توه )يها كر 

- قوله: «ويأتي جواتٌ الثالثيء يعني قوله: إن دلالة (المقيّد ل من باب 

مفهوم '© الصفة. وجوابّه يأتي إن شاء الله تعالى في باب المفهوم . 

قلتٌ: لا نزاع في بطلان الأقسام الثلاثة, بن ليل التقسيم الذي ذكرناه؛ 
وهو إِعمال المطلق والمقيّد والخاؤهياء .اعمال ددهي دون الآخر. لكن 
النزاع في كيفية الجمع, سينا فنحن نقول : : يُحمل المطلقٌ على المقيّدِ وأبو 
حنيفة ول بالعمل بالمظلق وار وبالنسن امتهاناء ولا جَرمٌ أنه قال: 
يِصِحْ التكاحٌ بغير ولي ؛ وهو بولي أؤْلىء وكذا عدالةٌ الشهود أولئء وعَدَمُها لا 
يبْطلْ النكاح 00 قوله : ولا نكاح إلا بولِي» على نفي الكمال بالأولوية؛ 
لا على نفي الصحة. ولعمري؛ إن لمذهبه على هذ(" التقدير اتجاهاً. 


)١1-١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) لفظ «هذا» سقط من (0. 
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وإن اتحدا حُكماً لا سبباً. كرقبةِ مُؤْمنةٍ في كفارة القتل . ورقبةٍ مطلقةٍ في 
الظّهار. فكذلك عند القاضي, والمالكية. وبعض الشافعية, وخالفٌ بعضهم 
وأكثرٌ الحنفية. وأبو إسحاق بن شاقلا. 

وقالَ أبو الخَطَّابِ: إن عَضَدَه قياس. حُمِل عليه كتخصيص العا 
بالقياس » وإ فلاء ولعلَّهُ أؤلى. ْ 

الاي لعل إطلاق الشارعٍ وتقييدّه لتفاوت الحكمين في الرتبة عندة, 
فتسويتنا بينهما عَكْسُ مقصوده. 

المثبتٌ: عادة العرب الإطلاقٌ في موضعٍ والتقييد في آخر. 

وقد ملم ب اع د 
وتبيين المُجملٍ فَكَذَا هَا 

ولأنّهُ قد قَيدَ وبل شهِيدَين من ل رجالكم» [البقرة: 547] 
ب «أشهدُوا ذوَي عَذّل منكم» [الطلاق: 2]7 فإن اختلف الحكم فلا 
حمل» كتقيبد الصوم بالتتابع » وإطلاقٍ الإطعام إِذْ شرط الإلحاق اتحاده. 
ومتّى اجتمعٌ مطلقٌ. ومقيدان متضادان. حُمِل على أشبههما به. 

بذ نا فنا 

قزلة» دون الخد متكا لا سما هذا هو القسمٌ الثاني من أقسام 
المطلق والمقيّدء وهو أن يختلف سبيُهما ويتحد حُكُمْهْمَاء كعتق رقبة مؤمنة 
في كفارة القتل. وعتق(© رقبة مطلقة في كفارة9) الظهار, كما ورد في 
الآيتين : تتَحْرِيرٌ رَقَبَة مُؤْمِنَقه وَدِيَةٌ مُسَلْمَةَ إل أَمْلِه» [النساء: 4ع 
«إفتخرير رَقَبَةِ مِنْ قبل أن يماسا [المجادلة: «]» فَسَببُهُمَا مختلف وهو 
الظهارٌ والقتل. وحكمهما مُتحدٌ وهو عتق الرقبة» فَحُكُمُهُ كذلك. أي 
)١(‏ ساقطة من 0000.09 
(؟) ساقطة من (9و). 


خرن 


يُحمل المطلق على المقيد «عند القاضي. والمالكية.» وبعض الشافعية. 
وخالف بعضهم» أئ: ع الشافعية» «وأكثر الحنفية. وان انسعاتة بن شاقلا» 
من أصحابناء فقالُوا: لا حول العطلق على المقيّد هاهناء وقد روي عن 
أحمد رحمه الله ما يَدلُ على هذا أيضاً 

«وقال أبو الخطاب: إن عَضدَهُ ياس خمل عليه. كتخصيص العام 
بالقياس)227. 

معنى هذا الكلام أن يُحمل المطلق على المقيد؛ إن وافقه قياس دل 
عليه. قياساً على تخصيص العام بالقياس الخاصء كما سبق. وإن لم يُوافقَهُ 
قياس» لم يُحْمَلَ المطلقٌ على المقيد. 

قلتُ90): هذا الذي فهمت من كلام الشيخ أبي محمد. وكلامه في 
ذلك مضطربٌ, لأنّه قال: وقال أبو الخطاب: يبنى عليه أي: يُبنى المطلق 
على المقيد من جهة القياس. لأن تقييدَ المطلق كتخصيص العموم. وذلك 
جائرٌ بالقياس الخاص. 

قلتٌ: فتعليله في آخر هُذا الكلام » يدن عل ها الك و قوست مر 
كلامه. وهو أن حَمْلَ المطلق على المقيّد هاهنا يخا إلى قياس عاضدٍء 
موافق له كما أن تخصيصٌ العام يحتاج إلى قياس مُخصّ ص لكن صدرٌ 
كلامه - وهو قولّه : ب يبنى المطلق على المقيد من جهة القياس يَحْتَمِلٌ ما فهنمته 
من كلامه 000 أن المطلقّ يُحْمَلُ على المقيّد بطريق القياس» وهو قياس 
صورة الإطلاق. على صورة التقييد. بجامع القدر المشترك بينهماء من اتحاد 


.)1( لفظ «بالقياس» سقط من‎ )١( 
ما نصه: وخء بخط الشيخ تقي الدين بن قندس: إن أراد أن كل صورة من صور‎ )١( (؟) في هامش‎ 
تخصيص العموم تحتاج إلى قياس فهذا لا يعرف. وإنما القياس أحد المخصصات للعموم كما هو‎ 
كرون في موضعه, وقول الشيخ: وذلك جائز بالقياس. أي : تخصيص العموم بالقياس جائز. فكذلك‎ 
المطلق يقيد بالقياس على صورة التقييد. والله أعلم».‎ 
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ا ؛ لا من جهة ان المتكلن أراذ.,الإطلاق ما ذل عليه التقي: 
قلت: وعلى هذين الاحتمالين يتر ت1) في الحكم خلاف. لأن بتقدير 

الاحتمال الأول. إن وَجِدّ قياس يدل 1 حمل المطلق على المقيد. حمل. 
دوإلاء فلا» فحمله عليه"2 في حال من حالين» وعلى تقدير من تقديرين. 

وعلى الاحتمال الثاني يُحْمَلُ عليه ولا بُدّ لكن مستند الحمل عليه 
هل(" هو القياس أو قيام(4) الدليل على إرادة المتكلم بمطلق كلامه مقيدة©, 
فافهم هذا . 

- قوله: «ولعله أولى». أي: قول أبي الخطاب9©: إن عَضْدَهُ قياس». 
خُمِلَ عليه. وإلا فلاء يَقَربُ أن يكونّ أولى من الخلاف المرسّل » بالنفي 
والإثبات المطلّق. وذلك لأنَّ من أثبت حَمْلَ المطلقٍ على المقيّدء نظر إلى 
اتحاد الحُكُم » ومن نفاهء نظر إلى اختلافٍ السببء. وكلا النظرين ليس كافياً 
في مستند الحَمَل وعدمه. فإذا 5 قياس مُوافقٌ لحمل المطلّق على المقيد. 
قوي مستنده. فَصَلُّح 0 أن يثبت بهء وإن لم يُوجَدْ قياسٌ موافق له لم يُحْمَلُ 
عليه. استصحاباً للحال في ذلك, إذ الأصل عَدَمُ جوازه. 


)١(‏ في (): «تركبا. ار 

(7) لفظ «عليه» سقط من .)١(‏ 

(5) ليست في (أ) و(ه). 

(4) في 1 وه و و): «قياس». 

(9) ليست في (0. 

)١(‏ على هامش () ما نصه: وخء بخطه أيضاً: كلام أبيٍ الخطاب يعطي أن مراده أن مستند الحمل عليه 
هو القياس» قال في (التمهيد): ويقوى عندي أنه لا يببى المطلق على المقيد من جهة اللغة. ويبنى 
عليه من جهة القياسء» وبه قال أبو الحسين البصري. وجل أصحاب التاننية ثم قال .في استدلاله : 
والدلالة على بناء المطلق على المقيد من جهة القياس. أن المطلق يقتضي العمومء وتخصيص العموم 
جائز بالقياس في البحث على هذا وهو يدل على ما ذكرناف ا 
أبي الخطاب, وإنما اعتمد في اختيار أبي الخطاب على (الروضة) فقط. فدخجله الوهم. والله تعالى 
أعلم». 

0) في 0: «فيصلح». 


"4 
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- قوله: «النافي» لحمل المطلق على المقيد» إذا اختلف سَبْبَهُمَاء أي : 
احتج النافي (1) بأن قال : «لعلّ إطلاقٌ الشارع» الحكه9) في موضع » «وتقييده» في 
آخر. «لتفاوت الحكمين في الرتبة29 عنده» مثل أن يعلم أن المعصية في الظهار 
أخفٌ منها في القتل» فلذلك لم يُقيد فيه الرقبة بالإيمان» تغليظاً على المكلّف 
فى الأغلظ, ا عنه فى الأخيت» مناسبة منه وعدلاء «فتسويتنا بينهمأ» 
بحَمْل المطلق على المقيد؟»» عكسٌ مقصود الشارع إظهارٌ تفاوت الحكمين» 
وإن احتمل وجود المانع من الحمل وعذلمه . والأصلٌ عدم جوازه» وجب أن 
يستصحب فيه خيال عَدَمٍ الجواز. ولا يقدم على ما يحتمل الإفضاءً إلى عكس 
مقصود الشارع. 

- قوله: «المثبت»». أي : احتج المثبت لحمل المطلق على المقيد بوجوه: 

أَحَدُّهًا: أن عادة العرب في لغتها إطلاقٌ الكلام في موضعء وتقيبده في 
آخرء والقرآن والسنة واردان بلغة العرب, فَيُُحْمَلُ أمرهما على عادّة العرب في 
لختها. يمل المطلقٌ نهنا علن المقيد: 

الوجه الثاني : أنه «قد عُلِم من( الشرع بناءٌ قواعده بعضها على بعض» 
كتخصيص العام بالخاص» وتبيين المجمل بالمبين «فكذا ها هنا» يُحمل 
المطلقٌ على المقيد, لأنه منه. أي : لأن المطلق من قبيل المجملء لاحتماله 
أمرين فأكثر» كالرقبة التى تحتمل الإيمان والكفر» فتحمل "© على المقيد» لأنه 
كالمبين» بل هو مبَيّن على التحقيق» بما اختص به من التقييد» أو يكون معنى 
قوله: لأنه منهء أن المطلقٌ والمقيّدَ من جملة قواعد الشرعء التي ينبغي بناءً 
)١(‏ قوله: «احتج النافي» وردت في (ب) قبل قوله: «لحمل المطلق». 
(؟) ليست في ( وب وه). (5) مثبتة من (و) وفي بقية النسخ: «المرتبة». 
(4؟) في (ب): «المطلق». وهو خطأ. 

(0) في (و): «منها». 


(5) في البلبل المطبوع: «في)2. 
(ب) في :)١(‏ «فيحمل». 
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بعضها على بعض . وقد شد عني الآن ما أردثٌ به عند الاختصارء لكن المرادً 
به لا يخرج عن 237 المعنيين المذكورين. 

الوَجْهُ الثالث: أن حَمْلَ المطلّق على المقيّد قد وقع في الشرعء واتفقنا 
على وجوبه. حيث قيدنا مطلق قوله تعالى في المُدَايَة: ظوَاسْتَشْهِدُوا شُهِيْدَيْن 
من جَالِكُمْ 4 [البقرة: 587؟] بقوله تعالى في المراجعة: لِوَأَشْهِدُوا ذوَيُ 
عَدْل نكم » [الطلاق: ؟]. وحيتُ وَجَبَ في هده 'الصورة؛ فليجب في 
نظائرها ؛ إذ حكم الأمثال واحد. 

قلتٌ: : مأخدُ الخلاف ها هنا: أن إطلاق المتكلم في موضع ء وتقيبدّه في 
آخرء هل هو ظاهرٌ في إرادته تقييد المطلق, بن على ما ذُكرٌ من قاعدة أهل 
اللغة. وأنهم يُطلقون في موضع اتكالاً على ما قيّدوه في غيره؛ أو هو' "ظاهر 
في عدم إرادته(2 التقيبدء بناءً على أنه لو أراد التقييدء لقيد» وهو استدلال 
يقرب ”© من دلالة مفهوم المخالفة لأن القائلل يقول*2: لما قيد الرقبة في 
القتلء دونَ الظّهار؛ دَلَّ على أنه لم يشترط فيها الإيمانَء وإلا لقيّدَ فيهاء كما 
َيّدَ في القتل. وهو”"" في الحقيقة استدلالٌ بالسكوت عن تقييد المطلق, 
ما فيه. والبحث متقابلٌ من الطرفين. 

قوله: «فإن اخحتلف الحكمء فلا حمل»”".: إلى آخره. إن اختلف حكم 


هذا هو القسم”" الثالث مِن أقسام حمل المطلق على المقيّد وهر إنالمطق والمام 


)١(‏ في 1١‏ وب وه): يعلى». 

(1) ساقطة من (1). 

9) في (ا وب وو): «إرادة». 

(5) في ( وب وو): «بضرب». 

(5) ليست في (). 

(5) لفظ «هوء سقط من )١(‏ و(و). 

(0) في (ه) أكمل عبارة المختصر وهي : «كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام. إذ شرط الإلحاق 
اتحاده . 


(8) في (ه): «التقسيم». 


يختلفت خكمهماء فلا يُحْمَلُ أحدُهما على الآخرء سواء اتفق سَبَيَهُمَاء 
اختلف, كتقييدٍ الصوم بالتتابع في كفارة اليمين» وإطلاق الإطعام فيهاء فإن 
سَبْيْهمَا واحد ('وهو كفارة اليمين': وَحُكُمَهُمًا مختلفٌ, ٠‏ وهو الصوم والإطعام . 

ومثال اختلاف السّبب والحكم تقييدٌ الصوم”" بالتتابع في كفارة اليمين» 
وإطلاقٌ الإطعام في كفارة الظهار, أو فدية ( *» الصوم , فلا ل أَحَدَهُمًا 
الآخر.ء لأن شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتحاده أي : اتحاد الحكم. و 
ها هنا مختلفٌ. فينتفي (4) الإلحاقٌ لانتفاء شرطه . 

وإنما قلنا: إن شرط الإلحاق اتحادٌ الحكم ؛ ؛ لأنّ المطلّق والمقيّدَ لما كان 
حكمهما بالنظر إلى كل منهما بانفراده مختلفاً» كان زائدة حمل أحدهما على 
الآخر اتحادٌ الحكم. والتخلّصّ 3 تعدده وتعارّضه» لين هما على خلاف 
الأصلٍ » وإذا كان حُكمُهُمَا مختلفاً*» بِالنصّء انتفت الفائدة المذكورةٌ فامتنع 
الإلحاق . 

وقد بان بقولنا: إن الحَُكُمَ إذا اختلف, امتنع الإلحاق. سواء اتفق السببُ 
أو اختلف؛ أَنْ أقسام حمل المطلق على المقيّد ريق لأن السببٌ والحكم, 
إما أن يتفقًا أو يختلفًاء د يق الحم ويختلت السبَبُ؛ أو يختلفٌ الحكم 
وطلق "الس بوقن بانت أمتلنها وده أصحٌ فيط من القسمة المذكورة 
1 وإن كان الموجبٌ لها أنَّ ظاهر الأقسام في «المختصره ثلاثة» وإن كان 
الثالثُ - - وهو ما إذا اختلف الحكم 2121 الرابع بتقديرٍ اتفاق السيت 
واختلافه. فاعلم ذلك. 


.)( ساقط من‎ )١1-1( 

(؟)في (ب) و (0): «الصيام». 
)في (0: وكفارة الظهار وفدية)». 
(5)في () و(ب): «فينبغي». 
(©)ساقطة من (ه). 


- قوله: «ومتى اجتمع مطلقٌ ومقيّدان متضاذان؛ حمل». يعني المطلقٌ اجتماع 
«على أشبههما به يعني يحمل على ما قو أشة به من المقيدين ا 
وهذا تفريمٌ على القول بحمل المطلق على المقيد» في صورةٍ يتجه فيها 
ذلك كما إذا اتفق الحكم والسببٌء أو الحُكم وحدَهُ. وذلك لأنا: إما أن 
نخملة عليهما جميعاً فيلزم التضادٌ. كالصوم. هو في كفارة الظهار مقيدٌ("» 
بالتتابع » وفي متعة الحج مقيدٌ بالتفريق » فلو حملنا الصنوم في كفارة اليمين 
عليهماء وهو مطلقٌ ؛ 'لزم أن يجب فيه لتتايع والتفريق معاء زعو تال أو لا 
نحمله على واحد منهماء "فتبطل قاعدةٌ إلحاق المطلق بالمقيدء والتقدير أن 
هذا تفريع عليه" أو نحمله على أحدهما اعتباطاً. بحسب الاختيار. من غير 
اجتهاد.ء فيكون يما بلا مرجح . 

وإذا انتفت هذه الأقسام. تعن ا" وو مله على الأشبه به 
منهماء بطريق النظر لا اجتهاد*؟ . 

ومثاله اصح : أن غشل الأيدي في الوضوء؛ ةدا بالمرافق» وقطعها 

فى السرقة مقيّدٌه» بالكوع», بالإجماع , ومسحها في التيمم ورد مطلقاًء فهل 
يُلحق بالقطع في تقييده بالكُوع؛ أو بالغسل في تقييده بالمرافق. ولهذا خرج 
الخلافٌ فيه . 

أما تردد صومٍ كفارة اليمين بين صوم الظْهَار والحج ؛ ؛ فمثال ذكره الشيخ 
أبو محمدء وفيه نظرء لأن الصومٌ في كفارة اليمين ما ورد عن الشرع | إلا مقيداً 
بالتتابع , بناءٌ على أن”"2 العمل بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «فصيام ثلاثة 
)١(‏ لفظ «مقيد» سقط من (). 
(؟ -؟) سقط من .)١(‏ 
5) في (): دما قلنا». 
(4) في (ب) و(و): «لاجتهاد». وصواب العبارة: بطريق النظر والاجتهاد. على أن الاجتهاد بيان للنظر. 


(8) في (ب): «تقيد» . 
(7) لفظ «أن» سقط من (ب) و(ه) و(و). 
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أيام متتابعات» وأنها إما قرآن. أو حَبَّر كما سبق. نعم يصِحّ تمثيلٌ الشيخ أبي 
محمد بهء بناءًٌ على قول من لا يرى التتابع فيه. وضرب الأمثلة في أصول 
الفقه لا يختص بمذهب. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


المجمل 

المجمل : لغةً: ما جُعلَ جُملةٌ واحدةً لا يَنْفَردُ بعض آحادها عن بعض . 
وامظلاحا: اللتط المنودة ين معمليل تماهذا علن السواء «وفيل: ما لا 
بُقْهَمُ منه عند الإطلاق معنّى . 1 

قلتٌ: معينٌ وإلا بَطَلَ بالمشترك فإِنهُ يّْْهُمُ منه معنى غيرٌ مُعَيْنِ. وهو إما 
في المفرد. كالعين. والقرّْء. والجون. والشمَّق في الأسماءء. وعَسْعْسٌَء وبانَ 
في الأفعال» وتردد «الواو» بينَ العطفٍ والابتداء في نحو طإوالراسخون» [آل 
عمران: 7]. و «مِن» بِينَ ابتداء الغاية والتبعيض في أية التيمم في الحروف, 
أو في المركب كتردد الذي بيده عُفَدَةٌ النكاح بِينَ الوليّ والرّوْجء وَقَدْ يََعُ من 
جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول . وحكمه التوقفُ على 
البيان الخارجي . 1 ْ 

اد 

- قوله : «المجمل»*) 

لما انتهى الكلامُ في المطلق والمقيّد؛ أخذ في بيان أحكام المجمل 
والعين: 

«المجمل لغة). أي : في اللغة(١2.‏ «ما جعل 297 جملة واحدة. لا ينفرةٌ 


(#) انظر: «الإحكام» لابن حزم .40-84/١‏ و«العدة في أصول الفقه» ١١١-١١١/١‏ 
و١1/؟47١-٠هء‏ و«الإحكام» للآمدي 9/8 الاء و «المستصفى» 46/١‏ -787. و«الوصول 
إلى الأصول» .177-1١5١/١‏ و«المحصول» ج ا١/ق‏ #“/ه؟7؟ لال و «رشرح تنقيح القرافي» 
ص 5/4 -/787. و «الإبهاج» 1/-50؟: و «نهايةالسول» ؟08/9٠548-8.‏ و«التمهيد» 
ص 4758 - 2775 و«الموافقات» «/708- 46”. و «دحاشية التفتازاني على المختصر» 
2158-1 و«شرح التلويح على التوضيح» 23١ ١1/7‏ و «تيسير التحرير» ١/58١211078-1ا‏ و 
«فواتح الرحموت» 77/7 17ه., و وحاشية العطار على جمع الجوامع» ؟'/-5١٠٠‏ و«نزهة الخاطر» 
575-11 

.)1( عبارة: «أي في اللغة» ساقطة من‎ )١( 

(5) في (1 وب وه): «حصل». 


5/ 


تعريف 


المجمل 


بععض أحادها عن بعض» كالمجمل ”") من المعدودات. 

قال الجوهريئ : وقد أحيات امسا إذا رددته إلى الجملة. 

قلتٌ: وى جديية عيدب الله بن معزو في القدو «هذا كِتَابٌ مِنْ رَبّ 
العَالّمِينَ فيه أسْماة مل لَه رامياء ابائهم وقبائلهم , ٠‏ ثم د على 

آخرهم. لا يَرَادُ فيهم . ولا ينص منهم97) وذكر في أهلٍ النار كذلك9» 

الحديث”2. ومادة الكلمة ترجعٌ إلى معنى التكثير» والاجتماع. وانضمام 

الأحاد بعضها إلى بعض . 

قال الآمدي : وقيل: المُجَمَل المحصّل. ومنه يقال: أَجَمَلت الحسات : 

إذا حصلته . 

عي و 

قلت: الاول أشبه 
5 قوله : م أي والجاجمل في اصطلاح الأصوليين : ٠‏ هو 
«اللفظ المتردّد بين محتمليْن فصاعداً على السواء). ف : له رجحان له في 

أحدهما دون الآخر. 

فقولنا: اللفظ المترددء احتراز من النص. فإنه0© لا تردُّدَ فيه إذ لا 

يحتمل إلا معنى واخدا: 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(") عبارة : دولا ينقص منهم» غير موجودة في 20 

(1) قطعة من حديث مطول رواه أحمد 7//ا5١‏ عن هاشم بن القاسم. عن الليث. والترمذي ,)7١4١(‏ 
والنسائي فز في التفسير من «الكبري» كما في «تحفة الأشراف» ا ان عن قتيبة. عن الليث وبكر بن 
مضر. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ١54 -1١58/©‏ عن عاصم بن علي, عن الليث» وعن قتيبة بن سعيد. 
عن بكر بن مُضرء وعن سويد بن عبد العزيزء عن قرة بن عبد الرحمن, ثلاثتهم عن أبي قبيل 
المعافري حيبي بن هانىء. عن شفي بن ماتع » عن عبدالله بن عمرو بن العاص. . . وقال الترمذي : 

(4) في (ب): وبالحديث». 

(9) في (1): التكرير». 

(5) في (): دوإنه . 
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وقولنا: «على السّواء» احترارٌ من الظاهر فإنه متردد بين محتملين؛ لكن 
لا على السّواء. بل هو في أحَدهما أظهرٌء وكالحقيقة التي لها مجازء, فإنه 
0 الحقيقة أظهر, والسجمل في الألفاظ كالشّك في الإدراك, لأن السك : 
هو احتمالٌ أمْريْنِ على السوار. 

وقال الآمدي : الميجما : منا له دلالة على أحَد أمرين؛ لا مرية لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليه.» وهو معنى ما ذكرناه. 

- قوله : «وقيل : م١21‏ لا يفهم منه عند الإطلاق معنى»). 

هذا تعريفٌ آخَرٌ للمجمل. وهو الذي قُدَّمَ في أصل «المختصر». وهو 
ناقص ؛ لآن ما لا يُفيد معنى ليس كلاماً؛ ولا هو موضوح نظر أحد. لا لغوي ء 
: أصوليء» ولا غيره. بل هو لفظ مهمل. والمجمل يُفِيدُ معنى ؛ لكنه غير 
معين ) إذ لو لم يكن كذلك. لما تعيّنَ مراده بالبيان» لأن البيان كاشف عن 
المراد بالمجمل» لا منشىء للمرادء فلذلك كَمَلتَ”" هذا التعريف بقولي : 
«قلتٌ: معين» أي : المجمل ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى معين. 

قوله : «وإلا بَطلَ بالمشترك», أي : لو اقتصرنا في تعريف المجمل على 
لي الإطلاق معنى» لَبَطلٌ بالمشترك, نحو القرع. للحيضٍ 
والطييه والجون. للأسود والأبيض » والعين» للذهب والعغضو الباصرء وغير 
ذلكء فإن هذا كُلَّهُ مجمل. وهو( يُفهم منه معنى ؛ لكنه غير معين» فإنا9" إذا 
أطلقنا لفظ القرءء فهمنا منه أَحَدَ الأمرين لا بعينه» د 


قوله : «وهو إمّا في المفرد»0؟». إلى آخره. يعني المجمل إما أن يَقَعَ في مايقع فيه 
الإجمال 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) من قوله: «لكنه» إلى هنا ساقط من (ه). 
(") في :)١(‏ «فإنه» . 


2( في ره أكمل عبارة المختصر وهي : : «كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء وعغسعس وبان في 


0 


اللفظ 0 أو المُرَكٌبء والواقع في المفرد إما أن يقع في الأسماء. أو 
الأفعال. أو الحروف. 

أما في الأسماءء فكالألفاظ المشتركة» فإنّها من تيل المجمل, 
أخصٌ منه. إذ كُلْ مشترك مجمل. وليس كل مجمل مشتر مشتركاء وفك كالعين 
المتردد بِينَ محتملاته» وهي كثيرة» والقرء المتردد بِينَ الحيض والطهر. 
والجون المتردد بْيْنَ الأسود والأبيض» والشفق المتردد بين الجحمرة والبياض. 

ولهذا وقع را في دخول وقت عشاء الآخرّة؛ هل هو بغيبوبة حمرة 
الشمس” » وهو مذهبٌٍ أحمد والشافعي , أو بغيبوبة البياضٍ الذي هو بَعدّهاء 
زه ملعت أبي حنيفة» بناءً على أن المَرَادَ من07) الشّمَق المذكور: في الأثر50) 
هو البياض أو الحمرة. 

ولا شَكْ أنه لفظ مشترك بينهما لغةء لكنّ أكثرَ السلف. كابن عمرء 
وعبادة» وشدّاد بن أوس» وغيرهم كسروة بالحمرة هاهنا. 

كلع وأما في الأفعال» ف 09): عسعس » بمعنى أقبل وأدبر 

قال الجوهري: يقال: عسعس الليلٌ : إذا أقبل ظلامّه. قال: وقال الفراءٌ: 
أجمع 9) المفستزوة على أن معنى عسبكنين* أدير 

قلت: قوله تعالى : دِرَاللِ إِذَا 00 [التكوير: ]١7‏ يُحتمل 
الأمرين» وهو أن الله عزّ وجل أقسم بقدرته على إقبال الليل بقوله عزّ وجلّ: 
«واليل إذا عَسعَسَ». أي: أقبل. وعلى إقبال النهار بقوله تعالى: 


- الأفعال. وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو: (والراسخون), و«من» بين ابتداء الغاية والتبعيض 
في آبة التيمم في الحروف. أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج». 
)١(‏ في (): «في». 
)١(‏ ساقطة من (و). 
() في (): «نحق, 
(4) في (ب)2: «اجتمع» . 
(6-5) ساقط من (ه). 


«والصيح | ذا َنفْسَ » [التكوير: 4]. أو أنه سبحانه وتعالى أقسم 200 
على إذهاب الليل بقوله عرّ وجل : «راللل ('إذا عَسْعْسَ أي 341 ادير 
وعلى الإتيان بالنهار بقوله تعالى : «والصبح ذا تنفس». وذلك لأن الليل 
والنهار واختلاقهماء من أعجب المخلوقات. وأدلها على قدرة البارىء” 1 
وحكمته جل جلاله. ولذلك كثر ذكرهُما في القران الكريم, تحر :إن في 
اختلاف اليل والثهار» [البقرة: 154]» «يُولج اللَيْلَ في النهارٍ يولج التهارَ 

في اليل » [الحديد: 5]. «وّمن رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكم اللّبْلَ وَالتَهارَ» 
[القصص : *7] في آيات كثيرة . 

وكذلك «بان» بمعنى ظهرء ومنه: ظقَدْ تَبيّنَ الرّشْدُ» [البقرة: 055؟] 
«وَيييُنٌ الله لَكُم الآيّات» [النور: .]١4‏ وبان بمعنى غاب واختفى» ومنه : 
بانت شاد : «نان الخليط وميه الْبِينٌ » وهو الفراقٌ والبعدٌ. ومنه: «ِلقَد َقَطَمَ 
َينَكُم 904 [الأنعام : قن وعَرَاتٌ الث واقياة ذللم 

وأما في الحروف», فنحو «تردٌّد الواو بين العطف والابتداء في نحو» قوله 
تعالى : طوَالرَاسحُونَ في العلم 4 [ال عمران: 7]. وقد سبق الخدم عليها في 
المحكم والمتشابه» مستوفى بحمد الله عر وجل وماد وكترددها بَيْنَ العطف 
والحال في نحو قوله عرَّ وجلّ: «الآنَ حَقُفَ اللَهُ عَنَكُمْ وَعَلمَ أن فيكُمْ ضَعْفاً» 
[الأنفال: 55]. 

لأنها إن جُعِلَتٌ عاطفة لزم أن علم الله بضعفهم حَدَتْ الآنء وبه احتج 
بعض المعتزلة على حدوث علم البارىء جل جلاله بالمعلومات . 

وإن جُعَلَتْ حاليةٌ: كان تقديرّه: الآن خفف الله عنكمء عالماً أن فيكم 
ضعفاًء فلا يلزم منه ما ذكرء غير أنَّ هذا يضعفٌ, من جهة أنه يُوجب إضمارٌ 
الاسام رقمو ١‏ 


(؟) في () و(ه): «على قدرته». 
(*) قرأ نافع والكسائي. وحفص بفتح النون» وقرأ الباقون يضمها. 


«قد». أي: الآن خفف الله عنكم وقد علم, لأن الماضي لا يقع حالاً إلا(١)‏ 
مع وقد ظاهرةٌ أو عد نحو: دأو جَاوُوكمْ حَصِرّت » [النساء: ٠4]ء.‏ أي 
وقد"» حصرت صدورهم. والله تعالى أعلم . 

ونحو تردد «من بين ابتداءٍ الغاية والتبعيض في آية التيمم» حيث قال 
تعالى : طقْتَيمُمُوا صعيداً طَيْبا فَامْسَحُوا بِوْجُوهكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منْه4 [المائدة: 
5] فقال أبو حنيفة رحمه الله: معناها ابتداءٌ الغاية» أي: اجعلوا ابتداءً 
المسح من الصعيدء أو ابتدؤوا المسحح من الصعيد. وقال الإمام أحمد 
والشافعي رَضيَ الله عنهما: هي للتبعيض ٠»‏ أي : امسحوا وجوهّكم ببعضٍ 
الصعيد. فلذلك اشتر تالكر رضيو عر نان ايه 

ليتحقق المسحح معفم ولم يشتر ط ذلك عند أبي حنيفة؛ لأن ابتداءة المسح 
بن الصعيد: وهو كل عا كان ان عفن الأرشن: فقد حصل» فيخرج به من 
مُهدة النص» وهو أَعَمّ من أن يكونَ له؟) غبارٌ أو لا. 

وكذلك الباءُ في. قوله عزّ وجلّ: طِوَامْسَحُوا برُوُوسِكُمْ» [المائدة: +] 
تردد بين الإلصاق والتبعيض » على ما ادعاه الشافعية» ونقلوه عن الشافعى» 
فانبنى عليه الخلافٌ في وتحونن :استعيعان: الراش ليتع :وأكتر اهل الليزة 
أنكروا ورودٌ الباءِ للتبعيض . 1 

والمأخذ الجيدٌ في تبعيض مسح الرأس غير هذاء وهو من وجهين©2): 

أخَدهماء أن الباءً استَعْملتٌ في اللغة كنار بمعنى الإلصاق. نحو: 
أفسكث الحبل بيدي ‏ 1 ألصقتها به ار للتبعيضٍ ٠‏ وإن لم تكن 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(9) في (ب): «أي: قد». 

(5) ليست في (1 .واب وه). 

(4) ساقطة من (1). 

(6) عبارة : «وهو من وجهين» غير موجودة في (0. 
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ووشوعة له تدوع تنسحت راض 17 اليم ومسحتٌ يدي بالمنديل» وأخذت 
بثوب الرجل» وبركابه. 

ولما استعملت في المعنيين» بقيت في الآية مترددّة بينهماء فكانت 
سل فاقتصر في مسح الرأس على مُظَلْقِ الاسمء لأنه المتيقنٌ» وما زاد 
مشكوك فيه فلا يجب بالشك . 

ويرد على هذا المأخذ. أن الباة حيث استَعْملت للتنعيض؛ كان ذلك 
مجازاً. لقرائن ظاهرة في الأمثلة التي ذكروهاء والأصلٌ حملٌ اللفظ على 
حقيقته. حتى يقوم م دليل المجازء كما سبق. 

الماأخد الثاني : ما سبق من ٠‏ أن9) الحكمَ إذا عُلّنَ باسم , » هل يكتفي بأول 
ذلك الاسم + أو يتتاول جميعة؟ > فلما علق المسح بالرأس هنا اليه ويه © 
هذا الخلاف. والله تعالى أعلم . 

وأما(*) المجمل الواقعم في اللفظ المركبء فكقوله عزَّ وجل: «أو يَعْفْوَ 
الذي بيده عفد النكاح. *# [البقرة: /7*7]ء فإنه متردد بين الولي والزوج . 

قال ابن عطية: قال ابن عباس رضي الله عنهماء وعلقمة» وطاووس»ء 
ومجاهد.ء وشريح. والحسنٌ. وإبراهيم. والشعبي. وأبو صالح. وعكرمة. 
والزهري» ومالك وغيرهم : هو الولي, الذي المرأة في حجره. فهو الأب في 
ابتته التي لم تَمْلِك أمرّهاء والسيد في أَمَته 

وقالت( “© فرقةٌ من العلماء : هو الزوخ. 9500 طالب رضي الله 


(1) في جميع الأصول: «رأس». والسياق يدل على أنها «برأس». 
(؟) كلمة «أن؛ ساقطة من .)١(‏ 

(”) ساقطة من (). 

(4) في 00( و(ه): وفأماء . 

(5) في 2:0 «وقال». 

(5) في (ه) : «وقال». 


عنه» وسعيدٌ بن جبير وكثيرٌ من فقهاء الأمصار وقاله ابن عباس أيضاًء ع 
رجع إليه. 
قلت: امنيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوخء وهو مذهب 7 
حنيفة» وقال مالكٌ: هو الوي '" الأمة-وسيد الأقة والمختارز الراجح 
النظر: أنه الولي: وقد استقصيتٌ أدلته اعتراضاً وجواباً في التفسير بحمد لله 
تعالى ومَنه. 

- قوله: «وقد يقع 229 من جهة التصريفء. كالمختار والمغتال0©. للفاعل 
والمفعول» يعني أن الإجمال أو المجمل. قد يقع في الكلام من جهة ارمع 
الأصلي كما سبق وقد يقع عارضاً من جهة التصريف؛ وهو العلم الذي يُعرف 

به أحوال أبنية الكلام وذلك كالمختار؛ فإنه متردد بين من وقع منه الاختيارء 

وبين من وقع عليه الاختيارء فالله سبحانه وتعالى مختارٌ لنبيه عليه الصلاة 
والسلام. أي : وقع منه اختيارٌه رسولاً. زالبي كه مختارء أي: وقع عليه 
اختيار الله عر وجل . 

وكذلك المغتال؛ يصلح لمن اغتال غيرهء أي : قتله غيلة» أي : خفية 
ولمن اغتيلء. أي : قتل كذلك. 

وأصل ذلك أن مختار أصله مختير بكسر الياء في ادر وفتحها 
للمفعول. لخو مُصُطفي ومُصٌطفى. فلما تحركت الياءُ كسراً وفتحاء وانفتح 
ما قبلّهاء قُلبَتْ ألفاً والألف لا تحمل©) الحركة حتى يتبين الفاعلٌ من 
المفعول . فلا جَرَمَ وقع اللْبْسُء وجاء الإجمالٌ. وكذلك”* الكلامُ في 
المغتال. 


)١(‏ في (ه): «الولى هو الأب». 

(5) في (): «وقع». 

(5) في :)١(‏ «المحتال». 

(4) في (ب): «لا تحتمل» وفي (ه) و(و): «لا يحتمل». 
(©) في (ب) و(ه) و (و): «وكذا». 
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قوله: «وحكمه التوقف على البيان الخارجي»» أَى: وحكم المجمل 
أن20© يتوقّف فيه على الدليل المبين للمراد به خارجاً عن لفظه» كما أن ن حكمُ 
النص والظاهر(” المبادرة إلى العمل بما ظهر منهماء ولأنْ الله تعالى لم يكلفنا 
العمل بما لا دليل عليه والمجمل لا دليلَ على المراد بهء فلا تكلف بالعمل 
به . فهذا دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل . 

والدليل على أنه لك تور كا ذلك أرضاء هو أن في العمل به تعرضاً©» 
بالخطأ في حكم الشرع؛ والتعرض بالخطأ في ل الشرع لا يجوز وإنما 
قلنا: إن فيه تعرضاً” بالخطأء لأن اللفظ إذا تردّد بين معنيين؛ فإما أن يرَادًا 
عتم أله أذ واد يفا أوددراة أَحَدُّهُما دون الآخرء فهذه الاي 
أقسام » يسقط(؟» منها الثاني » وهو أن لا يُراد واحدٌ منهما؛ لأن ذلك ليس من 
شأن الحكماء ؛ أن يتكلّموا كلاماً لا يَقَصِدُونَ به معنى ؛ يبقى ثلاثة أقسام. لا 


دَليل على إرادة واحد منها9” . 


فإذا أقدمنا على العمل قبل البيان؛ احتمل أن نوافق مرادٌ 1 فلصيب ٠:‏ 


حكمهء واحتمل أن نخالفه, فنخطىء حكمهء فتحقق 2 بذلك أن العمل 
بالمجمل قبل البيان تعرض بالخطأ في كم الشرع. 
بالخطأ فيه يُنافي تعظيمهء فيكون ذلك ضرباً من الإهمال له؛ وقلة المبالاة 
والاحتفالٍ ب وذلك لا يجور. 


(1) في (و): «أي». 

زفة لفظ «والظاهر» سقط من (0). 
(5) في (ه): : «تعريضا». 

(4) في (1): «فسقطع. 

(5) في (1) و(ه): «منهما». 
(1) في (0: «فيتحقق» . 
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حكم 
المجمل 


ومثال ذلك. لو(" قال: إذا غاب الشّفَنُّه فصلُوا© العشاء الآخرّة؛ 
احجيل أن يريد بالشفق الحمرة ة والبياض يما أن يرِيدَ الحمرة فقط. وأن 
يريد البياض فقط7*؟). 

يعدي أن يُريدهما حميما ؛ فلو صِلْينا قبل مغيت البياض. أخطأناء فلما 
جاء. البيان بقوله عليه الصّلاة والسّلامُ : «الشَّفَنُ الحُمْرَه فإذًا غَابَ الشّمَنُء فَقَدْ 
وَجبَ220 عِشَاءٌ الآخرّة»0© علمنا المراد. 

وأبو حنيفة لما لم يبلغه هذا الحديثٌُ أو , بلغه ولم يثبت عندّه. قال: 
الأصل بقَاءٌ وقت المغرب. فمن ادّعى خروجه بمجرد غيبوبة الحجمرة فعليه 
الدليل» والاصل بقاء ما كان على ما كان. ولأنَّ المصلي بعد غيبوبة البياض 
ممتثل إجماعاًء وقبلّه مختلف في امتثاله"©. والأصلٌ عَدَمُ براءة الذمة من 
امتثال الأمر”2. فيُستصحب فيه الحال. 


)١(‏ في (): «إذاه. 
(9) في (1 وب وه): وصلواء». 
(*) لفظ «الآخرة» سقط من (ب) و (و). 
(4) ساقطة. من (و) . 
(6) في (ب) و (9): «وجبت». 
(5) رواه الدارقطتي في «سننه» 774/١‏ من طريق عتيق. بن يعقوب. حدثني مالك. عن ن ناقع ٠‏ عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله وِ: «الشفق: الحمرةء. فإذا غاب الشفق» وجبت الصلاة» 
ورواه من طريق وكيع. عن العمري. عن نافع» عن ابن عمر قوله. 
ورواه البيهقي في «سلنه» /١‏ لا من طريق أبي مصعب. عن الدراوردي. عن عبيدالله بن عمر. 
عن نافع؛ عن ابن عمر قال: الشفق: الحمرة. 
ورواه عبد الرزاق (5177) من طريق عبدالله بن نافع» » عن نافع عن ابن عمر. . . قال البيهقي في 
«السنن»: : والصحيح موقوف. 
وقال فني «معرفة السنن والآثار» /١‏ الورقة 178: ورويناه عن عَم وابن عباس وعلي .. وعبادة بن 
الصامت. وشداد بن أوس » وأبي هريرة رضي الله عنهم. ولا يْصحْ فيه عن النبي كلد شي ء. 
(9) في (و): «أمثاله». 
(8) ساقطة من (ه). 
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“مهس هاس 


وكذلك قوله عر وجلٌ: طيَترَبْضْنَ بأَنْفسِهِنْ ثلاث رد [البقرة: [151] 
م؟]؛ احتمل أن المراة الحيضص والأطهارٌء وأن العدة تنقضى بأيهما كان. 
واحتمل أن المرادٌ الحيض فقطء أو الأطهارٌ"© فقطء فلو أمرناها قبل البيان 
يعدن هذه الاحتماللات. ولم يوافق مراد الشرع فيه؛ كنا مخطئين» فلما جاءً 
البيانُ بقوله عر وجلّ: «واللائي بكسن هن نّ المحيض من نسَائَكم إن ار َ تبت 0) 
َعِدَّنّهُن انه أَشْهْرِ»م [الطلاق: 4]؛ دل على أن المرادٌ بالقّرء الحيض» لانه في 
هذه الآية الكريمة جعل الشهور في الآيسة(*) بدلا عن2"0) الحيض بقوله عرّ وجل: 
اللاي َيْسِنَ من المحيضٍ ولم يقل: يئسن من الأطهار. وأكد ذلك" 
قوله عليه الصلاة والسلام للحائض©: «اتركي الصّلاة9 أَيامَ أقرَائك"؛ 


)١(‏ في (ب): «فكذلك». 

)١(‏ في (ى) و (ه): «والأطهار». 

(5) لفظ «إن ارتبتم» غير موجودة في (1) و (ب). 

(4) في (1 وب وه): «الآية». 

(8) في (1 وب وه): ومن». 

(7) في. () و (ه): «وكذلك». 

.0( لفظ والحائض» سقط من‎ .)7١( 

(8) في (ب): صلاتك. 

(9) حديث. صحيح رواه أبو داود 07407 والترمذي (91) وابن ماجه (8178) من حديث شريك.عن أبي 
اليقظان» ل شو ند عن النبي وَل في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي . . 

ورواه الطبراني. في 0 من حديث. يزيد بن هارون» أنبانا أيوب أبو العلاء. عن عبدالله بن 
شبرمة. القاضي » عن قمير امرأة مسروق.: عن عائشة. 

ورواه الدارقطني في وسننهة. 708/1 من حديث معلى بن أسدء حدثنا وهيب.. حدثنا أيوب» عن 
سليمان بن يسار أن فاطمة بنت حبيش استحيضت فأمرت أمم سلمة أن تسأل رسول الله فقال: وتدع 
الصلاة أيام. أقرائها. . 

اا ما كيني حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا حجاج عن نافع , عن سليمان-بن يسار 
أن امرأته. أتت. أم سلمة تسأل رسولٌ الله كل لها عن المستحاضة. فقال عليه الصلاة والسلام: «تددع 
الصلاة: أيام أقرائها. . - 


و11 


والصّلاة'2 إنما تترك في( أيام الحيض لا الطهر والاستدلالٌ بالآية أقوى من 
الحديث . 


ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط»: حدثنا مورّع بن عبدالله أبو ذهل المصيصي ء حدثنا الحسن 
بن عيسى . حدئنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب. عن الحكم بن عُتيبة» عن أبي جعفر, 
ع ود ع قالت: قال رسول الله كف : «المستحاضة تَدَع الصلاة أيام أقرائها. . .». 
(١)لفظ‏ «والصلاة» سقط من (). 

(9) ليست في (! واب و0). 
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وقد ادُعيّ الإجمالُ في أمور. وليِسَتْ كذلك. منها نحوٌ: طِحُرْمَت 
عَلَيكُم الميتة 4 [المائدة: ”] أي: أكلهاء و «أمهاتكم» [النساء: 7] أي: 
وَطْؤّهن عند أبي الخطاب وبعضٍ الشافعية خلافاً للفاضي والكرخي . 
لنا: الحكم, المضافٌ إلى العين ينصرفٌ لَغْةَ وعُرفاً إلى ما أُعدَّتْ له وهو 
ما ذكرناه . 
قَالُوا: :١‏ المحرمُ فعلّ يتعلق بالعينء ؛ لا نفسٌّهاء والأفعالٌ متساوية. 
قلنا : ممنو ا بل الترجيح عرقي كمالذكره وكذا لوَأخَلٌ الله ابيع وحَرم 
الرب/» [البقرة: 770], مجمل عند القاضي لتردد الربا بِينَ مسميَيه. اللْعْوِي 
والشُرْعي . 


نينا يا نيا 


1 0 «وقد دعي الالجيار في أمور 0 كذلك». ع 
0 أ من تلك ا التي ادْعِيَ الإجمالٌ 7 اث 58 
إضافةٌ 0) الأحكام إلى الأعيان». نحو قوله عرّ وجلّ: طحُرَّمَتَ عَلكم 
الميتشعٍ القان اذك لِحَُرَّمَتَ عَلَيْكُمْ أمُهَانُكُمْ »4 [النساء : الشحاة واخل 
كم الطيبات» [المائدة : 5]؛ له إجمال فيه علد أبي الخطات وبعض 
الشافعية. لأنّ المرادٌ: : حرم م عليكم كل الميتة, ووطءً الأمهات . وأخل لكم 
أكل”" الطيبات . وهوقولٌ القاضي عبد الجبار, -000 وابلئه. وأبي الحسين (*2) 
البصري . خلافاً للقاضي أبي يعلى » والكرخي » وأبي عبد الله البصري » 
)١(‏ في (1): «منها إضافة». 
(؟) في (ب): «البيان». 
(”) لفظ «أكل» سقط من (). 
(5) لفظ «والجبائي» سقط من (0. 
(9)في (ب): «وأبي الحسن». 


حيث 20١‏ زعموا أن ذلك مجمل . 

«لنا» على عدَّم الإجمال: أن «الحكم المضاف إلى العين؛ ينصرفٌ لَغْةٌ وعرفاً 
إلى ما أعدت له» من الأفعال. «وهو ما ذكرناه29» من أكل الميتة» ووطء 
الأمهات. إذ ليست الميتةٌ والأمهات د في مشهور الغرف إلا لذلك» ولهذا 
لما قال اللَهُ سبحانه وتعالى : لأُحلّتُ لَكُمْ 2 الأُعام * [العائدة : 58 
و«أجل لَكُمْ صيْدُ البَخْرم [المائدة : 5 ونحو ذلك؛ فُهمّ منه الأكل» ولما 
قال الله سبحانه وتعالى : : «وأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلكم» [النساء : ]؛ فهم منه 
التكاخ ؛ وإن كان في الاستدلال بهذا نظرء وأيضاً فإن الإجمال 0 بالتفاهم 
المقصود من الكلام» وهو على خلافٍ الأصل . 

- قوله: «قالوا:»20. إلى آخره. هذا دليل الخصم على الإجمال. 

وتقريرّه: أن الأعيانَ أنفسها لا تَنَصِفٌ بالتحريم؛ وإنما المُحَرُمُ فل 
تعلق بها .والأفعال متعددة متساوية. إذ لا يُدرى هل المحرم من الميتة أكلهاء 
أم بيعهاء أم النظرٌ إليها. أم لمسيا؟ (“ومن الأم وطؤهاء أم النظرٌ إليهاء أم 
لمسها؟؟) وإضمارٌ جميع الآفعال المحتملة تكثيرٌ لما هو على خلاف ل 5 
وهو الإضمازء فلا يجورٌ إضمارٌ فعل مُعَيّنِ لا دليل في اللفظ عليه فتعينَ 
الإجمالٌء وهو المظلوب. 

- قوله: «قلنا: ممنوع. بل الترجيحٌ عُرْفِيٌ كما( ذكر». أي: تساوي 
الأفعال في فهم تعلقها بالأعيانٍ ممنوع. بل رجحانٌ تعلق بعضها حاصل 
بالعرف» كما ذكر من أن2 أهل اللسان والعرف تبادر أقهامهم من قول القائل: 
)١(‏ في (ب): «بحيث». 
(9) في (و) والبلبل المطبوع: «ذكرناء. 
(5) أكمل في (ه) عبارة المختصر وهي : «المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسهاء والأفعال متساوية». 
(7-") ساقط من (1). 


(4) في :)١(‏ «فيماء». 
(©) كلمة «أن» ساقطة من () و (ه). 
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حرمت عليك )١(‏ هذا الطدام ؟ إلى تحريم أكله, وتحرفة عليك() هذه المرأة؛ 
إلى تحر وكتها دون ما سوق ذلك . ولو سلمنا عدم هذا الرجحان عرفاً أو 
لغة59)؛ 5 نُضمِرٌ جميعٌ م الأفعال التي دل تعلقها بالعين ؛ أن الإضمار 
قاذ كان 00 خلاف 000 ؛ لكنه قل مفسدة من الإجمال » وإذا أضمرنا 

قوله: «وكذا: نعل ١‏ الله 5 وَحَرّمَ الرّبا» [البقرة: 778] مجمل 
عند القاضي ؛ لتردد الربا بِينَ مسمييه اللغوري والشرعي» أن الربا في اللغة : 
الزيادة كيف كانت» وحيث كانت» وفي الشرع: عو ويادة مسخصوصة . وهو 
التفاضل في الأموال الربوية. كبيسع ندرهم بدرهمين » وصداع بصاعين » 
فنتوقف ("©) فيه حتى نعلم أي الزيادتين أراد 0 ), هكذا قرره بعض الأصوليين 
على ما"» ذكرت . 

والشيخ أبو محمد إنما ذكر هذا في قوله عرّ وجل : «وأحلٌ الله البيع © 
فقط وهو أصحٌ وأولى . 

ونان ذلك: أن البياعات في الفوع؛ منها حلال» كالعقود المستجمعة 
لشروط الصحة. ومنها حرام كبيوع! 0( العْرّرء وبيع الَلَفَي» والحاضر للبادي» 
والبيع وَقَتَ النداء» ونحوة . 

فمن الناس مَنْ زعم أن البيعّ في قوله عر وجَلَ : وَوَأَخَلٌ اللّهُ البِع» 
مجمل ؛ لتردده بين البياعات الجائزة والمحرمة. ثم ورد د الْبيانٌ من الشرع. 
بالمحرم منها من الجائز. 
)١(‏ في (ب): وعليكم» . 
(5) في (ب) و (ه): «ولغة». 
9؟) في (ه) و (): «فيتوقف» . 
(5) في (ب): دزاد . 


(0) في (ب) و(و): «على نحو ما ذكرت». 
(5) في :)١(‏ «كبيع». 
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ومنهم من قال: نه عام ذ في البيووع الجائرة وغيرهاء ثم خصٌ المحرّم منها 

بأدلة -_ وبقي ما عداه ثابتاً بالعموم الأول. والقولان متقاربان. لأن 
, تخصيصٌ العمومٍ نوع من البيان. 

نعم تَظهِرٌ فائدة الخلاف في 0 عَِ وجل : + وَاحَل الله ابيع 4 

[البقرة : 6ع" ]؛ إن قلنا: هو مُجْمَلُ ع كان حُجَةَ بلا خلاف» وإن قلنا: : هو 

عام أخصٌ ؛ كان كي يقالة يحبية الخلات السابق. و في أنْ العام يَعْدَ التخصيص 

يي ة أم لا وعلى 03 حال فكره من باب العام المخصوص أولى . وأكثر. 
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وأشهر. 


)١(‏ في (ب) و(ه): «في أن قوله». 
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ومنها قوله يك : «لا صلاة إلا بطهُورِ». «لا صيام لِمَنْ لم يُْيْتِ الصيامٌ مِنَ 
الليل » وهو مجمل عند الحنفية» قيل: لتردده بينَ اللغوي والشرعيء وقيل : 
0 5 ا 0000 1 : 
لان حمله على نفي الصورة باطل. فتعينَ حمله على نفي الحكم . والأحكام 
متساو 


0 . 


ولنا: أنَّ الموضوعات الشرعية عَلَبَتَ في كلام الشارع . فاللغويةٌ بالنسبة 
إليها مجارٌٌ. وأيضاً اشتهر عُرْفاً نفيٌ الشيء لانتفاء فائدتهء نحو: لا عِلْمَ إل ما 
َنَع وَلآ بَلَد إل بسُلْطانِ. فيُحْمَلُ هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة» وكذا 
الكلامُ في «لا عَمَلَ إلا بنيّة». 


ورمع 
- 


* # * 


قوله: «ومنهاء. أي: ومن27 الأمور التي ادْعِيَ الإجمالٌ فيهاء وليست 
كذلك : قوله عليه الصلاة والسلام : دلا صَلةَ إلا بطهور» (" و«لا صِيَامَ لمن 


7ه ملم 


مم 7 الما 
يبيت الصيام من الليل )'" ونحوهء «وهو مجمل عند الحنفية) وأبى عبدالله 


)١(‏ في (آوب وه): «دمن» بدون واو. 
(؟) رواه من حديث أبن عمر: مسلم (774). وابن ماجه (77/7) بلفظ: دلا يقبلٌ الله صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول». 
ورواه من حديث أبي بكرة: ابن ماجه (77/4). 
ورواه من حديث أنس: ابن ماجه (7777). 
ورواه من حديث أسامة بن عمير الهذلي والد أبي المليح: أبو داود (88)» والنسائي -41//١‏ 2844 
وابن ماجه .)19/1١(‏ 
(") رواه أحمد 7837/5. وأبو داود (484؟)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١6/1؟#,‏ والنسائي 
4 و 97١ء‏ وابن ماجه 2)١7٠0١(‏ والترمذي (0/). والدارمي -لء والبيهقتي ٠7١7/4‏ 
والطحاوي 54/7., وابن خزيمة (1977) من طريق ابن شهاب؛ عن سالم بن عبدالله؛ عن أبيه. عن 
حفصة رضي الله عنها. وإسناده صحيح . 
إلا أنه اختلف الأئمة في رفعه ووقفه. وأكثرهم على وقفه. قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» 14848/7: قال ابن أبي حاتم : الوقف أشبهء وقال أبو داود: لا يصح رفعه, وقال أحمد: ماله 
عندي ذلك الإسناد. وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو 


رن 


البصري . والقاضي أبي بكر. 

قوله2'0: «قيل : لتردده بِينَ اللغوي والشرعي» ١‏ ثم كاز يُوجه إجمالٌ 
ذلك؛ بأنه متردّدٌ بين معناه اللغوي والشرعي"2. كالصلاة بين الدُعاء؛ والأفعال 
الشرعية المعروفة» والصيام بين الإمساك المطلق لغدّء والإمساك الخاص 
شرعاً. فلا يعلم أيهما المرادٌ. 

ؤَارة يوه |تحجالة؛ بأن قوله عليه الصلاة والسلام : «لا صَّلاةَ إلا بطهور» ؛ 
إما أن يحمل على أن المراد نفي صورة الصلاة» أو نفي حكييا» والأون 
0 أن صورة الصلاة شرعاً يمكن إيجادُها بغير طهور. كصلاة المحدث. 

فتعينن" أن المرادٌ نفي خكم الصلاة بغير طهورء ولكن الأحكام ”ا متعددة 
0 كالصجة والكمال. والإجزاءء فيبقى الكلام متردداً بين : لا ع 
الصلاة. أو لا تكملء أو لا تجزىء, أو لا تقبل بغير طهور ولا يعلم أيها 
المرادٌ فيجي ء الإجمال. 

دلول ا يعني عل نفي الإجمال في هذا وجهان: 

أَحَد قم والمرضوعات - يعني المصطلحات ‏ الشرعية غلبت في كلام 
الشارعة29. لما سبق في إثبات الحقائق الشرعية؛ سِ أن الشارع شأئه فنان 
الأحكام ‏ ل يان اللغات. وحينئذ صارت الموضوعاتٌ التو بالنسبة إلى 
الشرعية في كلام الشارع مجازاً كما سبق. فإذا0© دار اللفظ بَيْنَ الحقيقة 


- > خطاء وهو حديث فيه اضطراب, والصحيح. عن ابن عمر عرلوفك وقال النسائي : الصواب عندي 
موقوف. ولم يصح رفعه. وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه رُ روي موقوفاً. وقال البخاري في «تاريخه 
الصغيرة ص 8" بعد ذكره اختلاف الناقلين: غير المرفوع أصح. انظر «نصب الراية» 7/ 47# - 484 » 
و«تلخيص الحبير» .1١188/7‏ 
)١(‏ ليست في (0. (” -7) ساقط من (ه). 
(*) في (ب): «بيقين», وهو خطأ. 
(4) في (ب): «لكن للأحكام». 
() في (1): «الشرع». 
(5)في (ب) و(ه): ووإذاء». 
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والمجازء فالحقيقة أولى به فإذن حُمِل قوله عليه الصلاة والسلام : ولا صلاة» 
و«لا صيام» ونحوه يجب جعلة على حوب الشرعية»- وليسن متردداً نين 
معناه اللغوي والشرعي», فلا د فيهء» وهذا جواتٌ عن توجيه الإجمال أولا. 

الوجه الثاني : : أنه اشتهر في الغعرف نفي الشيء ء لانتفاء فائدته.» نحو 
قولهم : لا عِلْمْ إلا ما نَفَعَء ولا بَلدُ إلا بسلطان؛ ا 
علماً بالحقيقة؛ والبلد الذي لا سّلْطَانَ فيه بلدا بالحقيقة, فَيُحْمَلُ الكلامُ هنا 
على نفي الصحة,. لانتفاء الفائدة. أن الصلاة بغير طهور. والصيام بغير تبييت 
نية (" لا يُفِيدَانِء فانتفت صحتئهماء لانتفاء فائدتهماء إذ قد سبق أن الصحة 
عبارةٌ عن ترتيب الفوائد. والآثار المقصودة من الفعل» وهذا جوابٌ عن توجيه 
الإجمال ثانياً. 

قولهم : «حمله على نفي الصورة باطل». 

قلنا: نعم . 

قولهم : «تعين حمله على نفي الحكم. والأحكام متساوية». 

قلنا: لا نسَلّمُ تساويها؟, ٠‏ بل حمله على نفي الصحة أوا :5 عرفا ولغة, 
لدخول حرف النفي على ذات الفعل» فإنه؟2 إذا بمدرئقي صورته. كان حملة 
على نفي صحته أقربٌ إلى حمله على نفي صورته. فكان أولى . 

وقد قرر الدليل في هذا الأصل '") على وجه آخرء وهو: أن الشارع؛ 
/ ن”'2 كان له في هذه الأسماء عرف. وجب تنزيلٌ لفظه على نفي الحقيقة في 


)١(‏ في (ب): وحقيقة». 

(7) لفظ «نية» سقط من 0. 

(م) في (1 وب وه): «تساويهماء. 
(4) في (ب) و(ه): «فإذا تعذر». 
(0) ساقطة من (ه). 

)١(‏ لفظ «إن» سقط من (ب). 


عُرفه. لأنّ الأصلّ والغالب مخاطبيّه لنا بعرفه. فلا إجمالٌ. وإن لم يكن له 
فيها عُرْفٌه فلا إجمالٌ أيضاً حملا للفظ على المتبادر”'' منه عرفا وهو نفيٌ 
الفائدة والجدوى. ويلزم من ذلك نفي الصحة. إذ صحيح؛ لا فائدة ولا 
جدوى له غير معقول. وإن لم يكن بد من الإضمارء أضمرنا نفي الصحة 
والكمال جميعاء إذ ما يمكن إضمارٌه غيرٌ خارج عنهما بالإجماع. وغايةُ ما في 
ذلك؛ أنه تكثير للإضمار. وهو خلافٌ الأصل . غير" أنا نقول: تكثيرٌ 
الإضمار مع حصول البيان أولى من الإجمال. / 

- قوله: «وكذا الكلام في» قوله(” عليه الصلاة والسلام: «لا عَمَل إلا 

(. أي”©: ليس بمجملء إذ المرادٌ نف فائدته وجدواه بدون النيةء 
0 لما مَرّء ومن اذُّعى إجماله. قال: صورة العمل بدون النية لا 
تنتفى » فوجب أن يكونّ المرادُ نفى حكمه. وأحكامه متعددة متساويةء 
#الصية والكمال. فجاء الإجمال. 

7 ا 
سلمنا تساويها"" لكن المراد نفي جميعهاء وتكثير الإضمار أولى من الإجمال. 


)١(‏ في (ب وه وو): «على ما هو المتبادن. 

(5) «غير» سقطت من (و). 

(؟) ساقطة من (ه). 

(؟5) رواه الحميدي (78). وأحمد ١/6؟‏ و*؛. والبخاري )١(‏ و(04) و(55785) و(54خ") ر(4ومم) 
و(١١)‏ و(5546) و(5968)., ومسلم .)١4019(‏ وأبو داود ,)50:١(‏ والنسائي ١/8ه‏ و8/5مه١‏ 
و07/٠.ء‏ والترمذي (1541)ء وابن حبان (84*) و(389). ومالك في «الموطأ» برقم (48) برواية 
محمد بن الحسن» وبرواية القعنبي كما في «شرح السنة» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله كلعِ يقول: «إنما الأعمال بالنيات». وإنما لكل امرىءٍ ما نوى». 

وفي «كشف الخفاء» 0/1 وورد بألفاظ مختلفة بيناها في أوائل «الفيض الجاري» منها العمل 
بالنية» ومنها: ولا عمل 3 بالنية) . 

(6) في (ب): «إي: إنه . 

. 2 في (0: «فتبقى‎ )1١( 

(7) في (ب) و(و): «تساويهما». 


ك1 


- تنبيه : التزاع فى قوله عليه السَّلامُ: «إنما الْأعْمَالُ بالئيّاتَ» من هذا 0391 
الباب» لأنّ الأعمال مبتدأ وخبره محذوف» فاختلفوا: هل هر الصيدة؛ فيكون 
التقديرٌ : إنما الأعمالُ صحيحةً0©, أو الكمال؛ فيكونُ تقديره: إنما الأعمال 
كاملة, والأظهر إضمارٌ الصحة لما سبق, والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ه) و (و): وصحيحة بالنيات». 


501/ 


ومنها قوله كله : رفع عَنْ متي الخََطَأ والنسيانٌ وما اسنّكْرِمُوا عَلَيْهه 
أي : زلع توكةة ٠‏ إذ حملّه على رفع حقيقته يُستلزم كذبٌ الخبر لوقوعها من 
الناسٍ كثيراً . 

عم قيل : :رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء. ِذْ ل صيغة عُمومٍ 

فيَعُمْ كلّ حَُكُم , وأفسدهُ َهُ أبو الخطاب بنَهُ يطل فائدةَ تخصيص الأمة به. إذ 
الناسي ونحوه غير مُكَلّفٍ أصلاً في - جميع الشرائع . ٌ 

قلتٌ: على ذا حي أ القضائ أو الضماك بض من كك كناسي 
الصلاة يقضيهاء والمُكْرَهِ على القتل يُقتَلَء أو يُضَمُنُ يكونُ لدليل خارج . 

نذأ نا نا 

قوله: «ومنها». أي: ومن الأمور التي - فيها الإجمال. وليست 
مجملة : «قوله عليه الصلاة والسلام : «رفمٌ عَنّ ع عَنّ أمُتي الخطاء وَالنْسَيّانُ وما 
استكرهوا عليه»2"7. أي: رَفمَ حَكُمُة يعني أن معنى الحديث: رَفمَ كم 


)١(‏ لا يوجد بهذا اللفظ. وأقرب لفظ إليه ما رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 1761/١‏ -787, وابن عدي 
في «الكامل» ”/07/5 من طريق جعفر بن جسر بن فرقد. حدثني أبي. عن الحسن. عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله يِ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان؛ والأمر يكرهون عليه». 
وجعفر بن جسر: ذكره العقيلى فى «الضعفاء» 0 فقال: وحفظه فيه اضطراب شديد, كان يذهب 
إلى القئر: وعدت بمناكي 7*5 

قلت: وعد ابن عدي في «الكامل» هذا الحديث من منكراته. وأبوه جسر بن فرقد قال البخاري : 
ليس بذاك عندهم. وقال ابن معين من وجوه عنه: ليس بشيء, وقال النسائي : ضعيف. 

ورواه ابن ماجه )7١48(‏ من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي» عن عطاء. عن ابن عباس أن 
رسول الله يَكٍ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأًء والنسيانَ. وما استكرهوا عليه». 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 9"#: وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر 
أنه منقطع . قال المزي في «الأطرافه» 8/ههم: رواه بشر بن بكر التنيسي . ٠‏ عن الأوزاعي . عن عطاء. 
عن عبيد بن عميرء عن ابن عباس . وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلمء فإنه كان 
يُدلس تدليس التسوية. 

ورواية بشر بن بكر التنيسي رواها ابن حبان في «صحيحه» ,.)١4448(‏ والحاكم في «المستدرك» 
7 والبيهقي 2767/07 والطبراني في «الصغير» رقم (756), والدارقطني 23791-1170/4 - 
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الخطاء والنسيان» والإكراه. لأن يله على رفع حقيقة الخطأ والنسيان. 
0 كذت الخبر» لأن الخطأ لاد يقعان من الناس كثيراً والكذب في 

ثم قيل: الحكم امرفوع هو الم خاصةً. دون الضمان والقضاءء لأن 
الحديث ليس صيغة عموم فَيعُمْ كََُ حكم . 

قلتٌ: فيه نظرء لأن تقدير الحديث: رفع عن أمتي حكم الخطأ. واللام 
في الخطأ للاستغراق» وحكم مضاف إليه(»» والمضاف إلى العام ام 
وعدا يقتضي رفع ع ا الخطأء حتى إن 29 8 أتلف شيعا 9 
4 بإتلافه , ولا يقس ومن ترك عبادة خطأاء أو نسياناًء أو إكراهاً. لا يأثم 
غرتهاء فلا يلزمُ قضاؤها. وعلى الأول وهو اختصاصٍ الرفعم بالإئم0© - 
كك الإثم في صورة(؟) الإتلاف والترك» ويجب نان المتلف. وقضاءً 
المتروك . 

قوله : «وأفسده أو الخطاب»» يعني احتصاي الرفع بالإثم دون غيره ؛ 
أفسده أبو الخطاب» ند يبطل فائدة تخصيصٍ الامة به» لأنَّ النبي يكل قال : 
درفم عن متي الخطأ. . . » وذلك97) يقتضي اختصاصها بهذه الرخصة 
والرحمة» والتسهيل عليهاء واللطف بهاء فلو قلنا: إن الرفع في حقها 


22 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 637/17. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وقال النووي في «الأربعين» و«روضة الطالبين» 194/8: حديث حسنء. وأقره الحافظ في 
«التلخيص». وانظر «نصب الراية» 55-5214/57. 

(1) يقصد بالإضافة هنا: الإضافة اللغوية. وهي مجرد التعلق والارتباطء وليست الإضافة النحوية كما هو 
ظاهر من السياق. ْ 

(7) كلمة «إن» ساقطة من (1). 

(7) في (ه): «بالاسم». وهو تحريف. 

(4) ساقطة من (ه). 

(ه) في (ب): «ولذلك». 


"5 


مختص"'' بالإثم. لم يكن لها على غيرها من الأمم تَميّز", لآن الناسي 
ونحوه من أهل الأعذار. كالمخطىء, والمُكْرَهِ غيرٌ مُكَلْفِيْن أصلاً في جميع 
الشرائع » بدليل ما سبق في شروط التكليف. 

قلت : والاعتراض على هذا بوجهين : 

َحَدُهُمًا: لا تبيلم أن تخصيص الامّة©) بالذكر؛ يقتضي اختصاصّها 
بحكم زائدٍ على بقية الأمى, لك و 1 '' دلالة المفهوم وهي ضعيفة . 

الوجه الثاني : سلمنا أن هذا المفهوم حجة. لكن لا نسلم أن رفم الإثم 
كان ثابتاً في حقٌّ سائر الأمم . 

«قلت: والاعتراضان ضعيفان» ولعي قاله أبو الخطاب, «فعلى هذا: 
حيث رم القضاءٌ أو الضمانٌ بعض من ذكر» يعني المخطىء, أو الناسي» أو 
المكره. «كناسي الصلاة يقضيهاء والمكره على القتل يُقتل أو يضمن» كان 
لدليل” خارج. كقوله عليه الميادم : «من نام عَنْ ضَلاةٍ اذ نسيها َليْصَلها إِذَا 
ذَكْرَهَاوء وقوله سبحانه أوتعالى ‏ : «النفْس الس » [المائدة : 6 وقوله عليه 
السلام : «مَنْ قتل قتيلاء فَأَهْله بخير النْظرَيْن إن شلؤواء َتَلُوا وإن اذ وا 
أَحَدُوا الدّيّة»ه لا بحق الأصل. لأن 00 الأصل أن لا يجب بالخطأ 
والنسيان والإكراه شيء. عرفنا ذلك بالدليل 7 المذكور على ما قرر من 
دلالته. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد انتهى الكلامُ ف الملنيل بحمد الله 
تعالى ومئه. وهذا حين الكلام في المبين. 


)١(‏ في (1): «يختص». 

)في (1وهاوى: «تمييز)) . 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : «الأمر». 
(5) في (ب): «قبل». 

(0) في (و): «الدليل». 

(5) ساقطة من (ه). 

(9) في (ب) و(و): «بالحديث». 


0042 


ل 

المبين : يقابل المجمل . 5 

أما البيانٌُء فقيل : الدليل. وهو ما يُمْكِنُ التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبرير 

وقيل: ما دن على اراد مما لا يُستقلٌ بنفسه في الدلالةء وهما تعريفٌ 
للمبين المجازي لا للبيان. فقيل: إيضاحٌ المشكل . فور البيان الابتدائي» 
فإِنْ زيد بالفعلٍ أو القوة ال ويحصلٌ البيانُ بالقول ١‏ والفعل , كالكتابة, 
والإشارةء نحو: الشهر نكا وعدا رمكذ ا وتضو : «ضلراك وخدوا 
وبالإقرار على الفعل , وكُلٌ مَُيّدِ من الشار ع(" بيانٌ» والبيانُ الفعلي أقوى من 
القولي, وتبيينُ الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائرٌُ وتأخير البيانِ عن 
وقت الحاجة ممتنعٌ إلا على تكليف المحال . وعن وقت الخطاب إلى وقتها 
جائرٌ عند القاضي. وابن حامدٍء وأكثر الشافعية وبعض الحنفية» ومنعة أبو 
بكر عبد العزيز» ليمي والظاهريةٌ» والمعتزلةٌ. 


قوله : «المبين : قبل المتعدل و ل العمل تمي فخ ضدهمافي تعريف المبين 
العية: 
إن قلت:.' المجكمل ٠‏ هو اللفظٌ المترّةٌ بين محتملين فصاعداً على 
السواء ؛ قل في المبين : هو اللفظ الناص على معنى» غير مترددا "© متساو. 
وإن قَلْتَّ: التحا + ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى مُعين؛ قل: 
المبيّن ما فُهِمّ منه عند الإطلاق معنى معيّن» من نص أو ظهور”'') » بالوضع أو 
بعد البيان. 


. في «البلبل» المطبوع: «الشرع‎ )١( 

0) في (): وقد . 

(1) في (ب) و(ه): «على معني من غير تردد» . 
(4) في (ب) و(ه): «معين نصاً أو ظهورأ» . 


0 


البيان 


قال القرافي : المبين : هو اللفظ الدال بالوضع على معنى. ما 
بالأصالة2'0. وام(" بَعْدَ البيان. 

وقال الآمدي: المبيّن قد يراد به الخطابٌ المستغني بنفسه عن بيان. وقد 
يراد به ما يحتاج 9 إلى البيان عند وروده عليه. كالمَجَمَلٍ وغيره . 

قلتُ: المعاني متقارية . 

قوله : «أما البيانُ» فقيل: الدليل». يعني أن الكلامم السابق كان9©؟) في 
المبين وهذا في البيان. والفرقٌ بينهما ظاهرٌء يقال: مجمل وإجمال. ومين 
وبيان. 

فالمجمل: اللفظ المتردد. 

والإجمال: إرادة التردد من المتكلم. أو النطق» باللفظ على وجه يقع فيه 
التردد. 

والمبين: اللفظ الدال من غير تردد. 

والبيان: نحن الآن في الكلام فيه. 

«فقيل» : هو «الدليل»» وهو قولٌ القاضي أبي بكر ٠»‏ والجبائي وابنه. وأبي 
الحسين البصري. والغزالي. وأكثر الأشعرية. واختيار الآمدي . 

وقال أبو عبدالله البصري: هو العلمٌ الحاصِلٌ عن دليل. 

وقال الصّيرَفي : هو التعريف. 

والأقوالٌ متقاربة» والمسألةٌ لفظية. أو كاللفظية”». لأنَّ التعريت من آثار 


)١(‏ في (ه): «بالإضافة». 

)١(‏ في (ب): دأى. 

5) في (ب) و (ه): «ما هو مجتاج». 
(4) لفظ «كان» سقط من .)١(‏ 

(0) في (1): «والنطق». 

(")ساقطة من (ه). 


يفف 


الدليل » فاستوت» أو تقاربت الأقوال جد ويجمع اده معنى الظهور» إذ 
يُقَالُ في اللغة: بان الشيءٌ يبِينُ بيانأء إذا ظهر واتضحء والدليلٌ يُوضحٌ مدل 
عليه. ويظهره. ويعرفه. 

- قوله : «وهو»» يعني الدليلَ. «ما يُمْكنُ التوصّلٌ بصحيح النظر فيه إلى 
فطلوت: حبري 

فقولنا : دما يمكنْ التوضل به» يعني ما كانت له صلاحية الاتصال إلى 
المطلوب » يعم '"' الدليل بالقوة والفعل, أي: ما استعمل في التوصل إلى 
المطلوب. وما صَنّحَ للتوصّل إلى المطلوب» وإن لم يستعمل في التوصل 
إليه ؛ كقولنر يصلح أن يستدل بقوله تعالى: « ولا تَأكُنُوا أمْوَالكُمْ م 
بالباطلٍ را بها إلى الحكام. » [البقرة: 184]» على أن م الحاكم لا 
يُحيل 9) الشيءَ عن صفته في إلباطن» لأنه سبحانه وتعالى ع الأموال مأكولة 
بالباطل؛ مع الإدلاء بها إلى الحكام . 

وقولنا : «بصحيح النظر» : احترازٌ مما يُوصل بفاسد النظر فيه إلى بار 
فإِنُ ذلك المطلوت؛ إن قدرناه يا كان التوصلٌ ! إليه بفاسد النظر ممتنعاًء 
وإن قدرثاه. ناطلة؛ لم يكن ما رفيا به إليه 240 دليلا . 

وقولنا : «إلى مطلوب خبري»: يعم ما أوصل إلى علمء ٠‏ كقولنا: الإنسانٌ 
حيوان» وكلٌ حيوان جسمء فالإنسان جسم. أو إلى ظنء كغالب مسائل 
الفروع. 

ثم اختلفواء فمنهم من سمّاه دليلاً» سواء أوصل إلى علم أوظان؛ ومنهم 

ووس ندل نوصل صل إلى علم. وسفن :ما اول :| إلى ظن أمارة”* 2‏ بفتح بف 
)١(‏ ليست في (1 وب وه). 
() في (ه): «ليعلم». 
(6) في (ه): ولا يحيد». 
(4) ساقطة من (و). 
(ه) في (ه): «أمارته». 


إرفن 


الهمزة وهي العلامة ‏ ولعله أقربٌ إلى التحقيق. والخلاف اصطلاحي 2١7‏ 

- قوله : «وقيل : ل أي : وقيل: البناثة مدل اعلى الحراد ماله 
يستقل بنفسه في الدلالة» يعني إذا ورد لفظ لا يستقل بنفسه في الدلالة 
0 ونحوه؛ فما دل على المراد من ذلك اللفظ. هو البيان كما سبق مثاله 
في المجمل. فهذان تعريفان للبيان: 

أحدهما: بأنه الدليل. 

والثاني : بما ذكر ها هنا. 

قوله : ورهما تعريفٌ للمبيّن المجازي, لا للبيان»» يعني أن تعريفٌ البيان 
ا وبما ادل عا المراد. مما لا يستقل بنفسه. لفن ايها للبيان؛ بل 


1 8 2 5 0 3 
0 هذاة يانه لاد ثنا مق بين كتير البافس وميد د ديات 
ومبيّن به. وبيان 


فالمبيّن في الحقيقة هو الشارٌ» إذ عنه تظهرٌ الأحكامُ. ويطلق 29 مجازاً 
على المبين به. وهو الدليل» وهو خطابٌ الشرع الدال على المراد مما لا 
والمبيّن: هو المتّضِحٌ بنفسه. أو9؟ المجملٌ المحتاجُ إلى البيان. فقد©) 
اتضخ. .بهذا :آن: التعريفين المذكووين. للبيان ليسا تعريفا له نل للمبين 
المجازي. أي: الذي سمو مبيناً لطريقة: اليا 7 
- قوله : «فقيل إيضاح المشكل2(7. فورد البيان الابتدائي». أي: لما لم 
)١(‏ سقط لفظ «اصطلاحي» من (ب). 
(5) ساقطة من (و). 
5) في () و (ب): «إذ». 
(؟) في () و(ب): «وقد». 
(6) في (ب): «المجازي». 
(1) في (ا وب وه): «إيضاح للمشكل». 


0841 


يتحصّل لنا تعريفٌ البيان بالحقيقة مما(" سبق ؛ احتجنا إلى أن نذكر تعريفه. 

وقد قيل: هو إيضاح المشكل . وهذا مختصرٌ ما حكاه الشيحٌ أبو محمد 

» أنه | إخراح الشيء من الإشكال إلى الوضوح . فلما عرف بهذاء ورد'») 
عليه البيان الابتدائي,» أي: الخطاب الدّال على لخر به ابتداءً» من غير 
احتياج إلى بانٍ خابع, ٠‏ كالنصوصٍ والظواهرء وما عُرفٌ المرادٌ منه بالتعليل 
بفحوى الخطاب» أو باللزوم» كالدّلالة على الخروط والأسباب.» كدلالة 
الصلاة على وجوب الوضوءء ودلالة الملك على تَقدُم سببهء من بيع» أو 
هبة. أو اكتسابء فإنَّ هذا كله مبيّن ببيانِء ولم يُوجد فيه إيضاحٌ مشكل» 
فتعريفٌ البيان بإيضاح ‏ مشكل عم 

قوله : «فإن زيد الول أو القوة» زال». أي: فإن زيد هذا(" على 
التعريف المذكور. زال ورودٌُ البيانٍ الابتدائي» واستقام التعريفتة فقال: 
البيان: هو إيضح المشكل بالقوة©2 أو الفعل» وذلك لأنَّ الكلام قد يكون 
مشكلاً بالفعل, أي : إشكاله ظاهر موجود. وقد يكون مشكلا بالقوة, أي : هو 
قابل لأن يرد مشكلاً. وذلك لأن مادة الكلام, لذاتها قابلة للاشكال.» بحسب 
اختلاف نظمه”؟ وصيغه. ومقاصد المتكلمين به 

ومثال هذا: ما صح” " عن البي ب أنه قال: وله بذكل "الجنة :| إلا 
الْمُؤْمنونَ»< "». وهذا كلام سن بنفسهء صحيح على قواعد الشريعة. ونقل 


(1) في (): «كماء. 

(7) في 1 وب وه): «أورد» . 

(5) في (ب): «هناء. 

(4) في (): «بالقول». 

(6) في (ب): «تضمنه». 

(5) في (ب) و(ه) و(و): «أنه قد صَحٌ». 

(7) رواه مسلم »)١١4(‏ والترمذي (161/4)» وأحمد 0/١‏ و47 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 


عله . 


> 


]١"5*[ 


بعض الحنفية عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: لا يدل التَار إلا مؤمنٌ 
وظاهر هذا مع قوله عليه السلام : دلا دحل الجَنة إلا المُؤْمنونَ» مشكل» 
لأنه يقتضي أن أهّل الجنة ا و وليس كذلك. للاتفاق على 
أن أكثر('© أهل النار كفار؛ وأنه لا يُحَلّدُ فيها إلا كافرء لكنّ أبو حنيفة رحمه 
الله ألحق بكلامه بياناً ينه وأظهر معناه المراد له. بأن قال: لا يدخل النارٌ إلا 
مؤمن. لأن الكفار حينئذ يعاينون ما كانوا يوعدون. فيؤمنون به أي دلو 
لكن إيماناً لا ينفعُهم. لأنه اضطراري لا اختياري , ولقوله2 عر وجل : « فَلَمْ 
َك يَنفَعهُمْ يمَائهُمْ لَمَا روا ْنَا 4 [غافر: ]ل وقوله عر وجل لفرعون حين 
قال لما9) أدركه العْرقٌ : أمنت : « الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلّ » [يونس: .]4١‏ 

فقد حصل من هذا أن كلام أبي حنيفة مُشْكلٌ بالفعل. فاحتاج إلى 
البيان» وكلامٌُ النبي كله بين بالفعل. وهو مشكلٌ بالقوةء إذ قد كان 
يُمكنه ُ أن يُورِدَه على نظم يستشكل» اطلام لحيل 

وكذلك”'" قولّه عليه الصلاة والسلام : «لا عَذْوَى وَل طيْرَةم” ' كلام م مُنَضحٌ 


ورواه البخاري )47١(‏ و(5705) من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا يدخل الجنة إلا مؤمن». 
ورياه البخاري حلم ومسلم .»)١١١(‏ وأحمد 09/7 من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ: «إنه 
لا يدخلٌ الجنة إلا زه نفس مُسلمة». 

.)١( لفظ «أكثر» سقط من‎ )١( 

(؟) في (و): «وكقوله». 

() على هامش :)١(‏ «خ حين». 

(؛) لفظ «قد» سقط من (ب). 

(0) في (9): «كنحو». ' 

(5) في (ب): «وكذلك أيضاء». 

(7) رواه البخاري (9185) و(5لالاه). ومسلم (2)77174. وأبو داود (815)» والترمذي (1115)» وابن 
ماجه (/7071). وأحمد 84/7 من حديث أنس بن مالك, وتمامه: «لا عدوى., ولا طيرة» ويعجبني 
الفال الصالحٌ : الكلمة الحسنة». 

ورواه مسلم (7777) 2)٠١7(‏ وأحمد 794/7 من حديث جابر بن عبداللهء ولفظه: «لا عدوى. 
ولا طيرة ولا غول». 


كا 


, إذ معناه: لا فاعل للنفع والضر إلا اللَهُ. 

ثم عرض لهذا الحديث بعينه “الإشكالٌ» بقوله عليه الصّلاة والسلام'" : 
دلا يُورد مُمْرض على مُصِعْ”' 2 أي : من له إبلٌ مِرَاض على مَنْ له إل 
صحاح ‏ وقوله : «رُمنَ المَجَذُومٍ فرَارَكَ من الأسَد©» لأن المتبادر من هذا إثبات 
العدوى» وهو يُنَاقض نفيها في الحديث الأول فاحتيج إلى البيان المزيل 
للاشكال» بالجمع بينهما على وجه سحت : وهو أن الحديث الأول” 0 ناف 
للعدوى» أي : لا يُعْدي 0 وي وأما الثاني + 0 يله فيه عن إيراد 
الممرض على الحفم ” لكونه يُعدي إبله بل خحشية أن يحدث الله تعالى 
في ابل المُصِحٌ مرضاًء فيعتقدٌ 1 قل قيقد أنه من العدوى. فيكون بذلك مشركاً مع الله 
فاعلا غيره» فزال الإشكالٌ. 

وقد جمع بينهما بغمر هذا الوجةء فقد رآنت كيف كان "2 الحديث الأول 
57 بنفسه » ثم عرض له الإشكالٌ» فكذلك”*» قد يرد الكلام بين بالفعل. وهو 


)١-1١(‏ ساقط من (ه). 

(7) رواه البخاري (١للام)‏ و(4لالاه), ومسلم (001م وابن ماجه (2)”011 وأحمد 405/15 و44 
من حديث أبي شُريرة. 

(1) حديث صحيح . رواه البخاري (/ ٠ ١‏ معلقاً قال: وقال عفان: : حدثنا سليم بن ع حبان» حدثني سعيد 
ابن اطيناءة وقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يهِ: «لا عدوى. ولا طيرةء ولا هامة. ولا 
صفر» وَفرٌ من المَجَدُومٍ كما تَفْرٌ من الأسد». 

قال الحافظ: عفان: هو ابن مسلم الصفارء وهو من شيوخ البخاري. لكن أكثر ما يخرج عنه 

بواسطةء وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر. .. وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود 
لطبالسي: أب قنية مسلم بن فيية: كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه. . وهذا سند صحيح . 

(4) سقطت من (9). 1 

(0) في (ه): «مراض صحاحاء . 

(5) في (ب): «الصحيح». 

(1) ليست في (1 وب وه). 

(8) في (): «فلذلك». 


0 


ما يحصل 


به البيان 


مع ذلك مشكل بالقوة» أي: قابل لعروض الإشكال له من ذاته. بتقدير تغير 
صعته أو من أمر(1) خارج . 

- قوله : «ويحصل البيان بالقول والفعل)2'7. إلى آخره . لما فَرَعْ من 
الكلام على تعريف البيانء وتحقيق ماهيته؛ أخذ في ذكر المبيّن به. وهو ما 
يحصل نه البيان. 

والذي يحصل به البيانٌ أمور: 

أَحَدَّهًا: «الة 0 بان تقول الجكيك .أن اد2؟» المتكلم: 

ا :ب يل سكم رن عم مادا" استم 

المراد بهذا الكلام كذل كقوله تعالى : القارعة . ما القارعة. وما ادراك ما 
القارعة # [القارعة : ١و‏ و"”ل فهذا إاحباله ثم بينه بقوله : © يوم يكن 
النَاسٌ كالفْرَاش المَبكُوث » [القارعة: 4]» فبيّن أن القارعة تكون ذلك اليوم. 
بهذه الصفة الل 

وكذا وله 17 وَجلٌ: « وما أدْرَاكَ ما يوم الدين. 3 ما أدْرَاكُ ما يوم 
الدذين *# [الانفطار: /ا١‏ رومالل 1 ينه سبحانه وتعالى بما بعد : 

وقوله عر وجلّ: « عَلَيهها تسْعَة عَشَر» [المدثر: .]"٠‏ فهذا مجملٌ 
لاحتمال أن 20 ا م 1 الغبرك 3 شياطين؛ 0 1 من 
[المدثر: .]١‏ 

ونظائر هذا في القرآن الكريم. والسنة الشريفة كثير. 

ولما قال سبحانه وتعالى : « وأَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطَمْكُم مِنْ قُوةٍ وَمِنْ رياط 


)١(‏ ليست في (1 وب ووى. 

(؟) في (ه) أكمل عبارة «المختصر» وهي : «كالكتابة». 
(5) ساقطة من (ه). 

(5) في (و): «موارد». 

(6) كلمة «أن» ساقطة من () و(و) . 


5 


الخيلٍ / [الأنفال: 1 كانت القوة('» مجملة» فبينها النبي يله بقوله: « 
إن العو الْرمْيُ » ألا 3 العو الْرمي» لأن القول لما كان بينا في نفسه؟ 0 
بين غيرّه» كما قُلنا في الماء الطهور: لما كان يدفع النجاسة عن نفسه. جاز 
أن يُدفعها عن غيره» إذا كان كثيراً. 

الثاني : من الأمور التي يَحْصٌلُ بها البيانُ :«الفعل2©9». فمنه الكتابةٌ ككتابة 
النبي يل. والخلفاء الراشدين بعدهء وغيرهم من أهل الولايات إلى عمّالهم 
في الصدقات, وغيرها 0 السياسات» ولأن الكتابة تقوم مقام اللسان في تأدية 
ما في الممل فكانت انا 

وقد دَلَّ على ذلك قولّه تعالى : « الرُحْمَْن عَلّمّ القرَانَ» خَلَقَ الإنْسَانَ 
عَلْمَهُ الََانَ 4 [الرحمن : »]5-١‏ ثم بين هذا البيان بقوله عر وَجَلَ : + الذي 
عَلّمَ بالقلمء ٠»‏ عَلَمَ الإنسَانَ ما لم يعلم © [العلق: ا فالبيانٌ بالقلم من 
جملة البيان الذي 8 الإنسان.» وهو كان نطق . و('بيانُ كتابة"» والله تعالى 
أعلم . 

ومنه» أي : : من البيان الفعلي «الإشارة» كما روي عن النبي يك ؛ أنه ألى 
ِنْ نسَائه شَهُراء قم في مَشرَبةٍ له عأ وعشرين» : ثم دَحَلَ عَلَيهن» فقيل لَه : 
إِنْكَ آلَيتَ هرا (فَقَالَ: الشهِرٌ هكذًا ومَكذًا 32 وَآشَارَ بأصَابعه العَشْرء 
وقَبِض إِبهَامَهُ في الال يعني تسعة وعشرين”* 

وجاء في حديث صحيح أنه قال: «الشهر تسع وعشرون)20 هكذا بلفظه 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(9) في (ب): «الفعلي». 

(0-*) ساقط من (ه). 

(4-4) مكرر في (ه). 

(5)له عدة روايات عند أحمد .”*/١‏ والبخاري (494) و(14548؟) و(4519) ر(2191) و(18١055)‏ ور 
(084) و(5ه/17؟) و(9/11). ومسلم »)١41/4(‏ والترمذي (٠1م")‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

(5) رواه مالك في «الموطأ» ١585/1؟.»‏ والبخاري 2)١19105(‏ ومسلم )٠0١8٠0(‏ من حديث عبدالله بن عمر - 
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وه ونان قولي , فقد. تضمّن هذا الحديث نوعي البيان. القولي والفعلي . 

ومن البيان الفعلي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام 5 اعلا كما رأيتموني 
أَصَلي 0" و «خدُوا عَم نم77 أي: انظروا إلى فعلي في الصلاة 
والحج, دكار مثلّه فكان قعل عليه الصلاة واحام فيهما مبيناً لقره عَِ 
وجلّ: « أقيِمُوا الصّلاة 4 [الآنعام : 7]ء « وأتمُوا الحَجّ والعْمْرَةَ لله » 
[البقرة: 195]. 

فإن قيل: بيان الصلاة والحج إنما حصل بقوله: «صلوا» و«خذوا». 

قلنا: ليس كذلك. إذ هذا اللفظٌ لا يعلم منه تفاصيلٌ أفعال الصلاة 
والحج. بل هو عليه السلام 0 بقوله : «صلوا» و«خذواء» أن فعله مبين 
لتفاصيل الصلاة29 والمناسك. ولهذا قضى مناسِكَةٌ في حجته راكباً ليتعلّم 
منه الناس . 

0 يرد على الاستدلالٍ بقوله: «صلوا» و «خذوا عني ).2 سؤال أصه 9 

من السّؤال المذكور. وهو أن يقال: إنما أمرهم بذلك أن تتالوه عن أحكام 
الصلاة والحج. فيجيبهم عنهاء كن البيان قولياً لا فعليا كما نقلَ عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: بلرئ قبل أن تفقدوني , وكما رُوِيَ عن النبي يك أنه 
قام مقاما: فقال فيه : ولا حاون في مَقَامي هذا عَنْ شيءِ إلا أجَبدكمو* 


أن رسول الله كل قال: «الشهر تسع وعشرون, فلا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه» 
فإن عم عليكم فاقدُرٌوا له 

)١(‏ رواه البخاري (6604) و(145). والشافعي ١‏ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم )١241(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه بلفظ: «لتأخذوا عني مناسككم» . 

(") من قوله: «والحج» إلى هنا ساقط من (ه). 

(5)في (ب) و(ه): «أصلح». 

(0)رواه البخاري (040) و(84١7)‏ و(7144). ومسلم (989) )١85(‏ من حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله ل خرج حين زاغت الشمسء صلَّى بهم الظهر. فلما سَلّمَ ٠‏ قَامَ على المنبرء فذكرٌ 
الساعةء وذكرٌ أن قبلها أموراً عظاماًء ثم قال: «من أحبٌ أَنْ 2 عن شيىئ» فَليَسالني عنهء فوالله لا 
تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. . 
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والقصة مشهورة» فقوله: «خذوا عني» يعني بالسؤال , لا بالاقتداء بالأفعال. 
والجواب عنه: أن هذا وإن كان محتملا. لكنه خلاف الظاهرء لأن 


المنقولٌ عنه عليه السَّلامُ أنه قال لهم0©: «ِحُدُوا عَني مناسككم». وهو 


متلبس ”" بفعل المناسك, كالطواف والسعي وغيره» وأمرّهُ لهم بذلك في هذه 
الحالة؛ دليلٌ على أن مرادّه اقتداؤهم بافعاله. عملا بقرينة الحال. والله تعالى 
أعلم . 

الثالث : من الأمور التي يَحْصلٌ بها*" البيانٌُ: «الإقرارٌ على الفعل» فيكونُ 
ذلك انا تجرازة : 

وبالجملة فقد سبق في الكلام على الح أن القول» والفعل» والإقرارز 
على الفعل» أو الترك سن وهي دليل وححة) وما كان دليلاً في نفسه » صَلْحَ 
أن يكون عيانا لغيرة.. 

- قوله: «وكل مقيّد من الشارع9» بيان» هذه قاعدةٌ كلية فيما يَحْصَلٌ به 
البيان» يتناول ما سبق وما يأتي بعد. إن شاء الله تعالى. وذلك من وجوه: 

لان يستدل الشارح استدلالا عَقَلياً: فيبين به العلة. ا مأخذ 
الحكم. أو فائدة ما©2. كما قال تعالى في صفة ماء السحاب: فَأحْيينا به 
الأزْض بَعْدَ متها كذلك: التشور » [فاطر: 4], وفي موضع آخر: « كذلك 
الخرُوجٍ #4 [ق: 2]١١‏ « ويُحبي الأرْضٌ بَعْدَ متها وكذلك تحرّجُون » 
[الروم: »]١9‏ ونظائره كثيرة. 

فبيّن سبحانه وتعالى لنا بذلك طريقٌ الاستدلال على إمكانٍ البعث 


)١(‏ ليست في (1 وب وهم). 

() في (و): «ملتبس». 

(”) في :)١(‏ «فيهاء». 

(4) في (ه) والبلبل المطبوع: «الشرع». 
(6) لفظ «ما» سقط من (ب). 


5١ 


كل مقيد من 
الشار ع بيان 


والمعاذ: ولولا هذا الطريقٌ الذي فتحه الله تعالى للمؤمنين. لما اجترأ 
متكلّموهم أن يستدلوا عليه. ولا يتكلمون مع الفلاسفة المكرين له فيه . 

وقال سبحانه وتعالى: « ل كان فيهما آلِهّةٌ إلا اللّهُ لَمَسَدَنَا 4 [الأنبياء: 
7 ط وما كان مَعَهُ من إِلَهِ إذاً إن للقن ريما خلن رلقة ونم عا 
بَغض * [المؤمنون: .]4١‏ فبيّن سبحانه بذلك27 طريق الاستدلال على 
توحيده عزّ وجل ونفي الشريك له سبحانه وتعالى . 

دين بقوله عر وجل: « ضَرْبَ لكم مَنْلا ِنْ أنْْسِكُمٍ هَل لكم يما ملكَتْ 
يمَانكُم بن شرا 8 فيما رَزّفناكُم فانثم فيه 0 نَحَافُوتَهُم 4 [الروم : 6؟] 
الآية؛ قبح الإشراك. ومنعه وتحريمه. وجميع استدلالاات القران عقلية9», 
وهي مغيدة للبيان. 

وقال النبي بكي لعمر رضي الله عنه حين قال له: يلت وأنَا صَائِم : «أَرَأَيْتَ 
وْ تَمَضْمَضْتَ9©, فقاس القبلة على المضمضة. وبين بذلك أن الفطر إنما 
بون بما يُجَاورُ الخلق | إلى الجوف. أو بما يَحصل منه مقصوده الموضوع له 

من المفطرات. والقبْلَةٌ لم يحصل منها مقصودٌ “جنسها وهو الإنزال» كما أن 
المقيطة لم يحصّل منها مقصودٌ؛) العركه وهو الرَيٌ . :3 

وقال للخثعمية : «أرََيْتَ لو كان على أبييك دَينُ06" فبين أن دَيْنَ الله كدين 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(7) لفظ «عقلية» سقط من (ب). 

(”*) رواه أبو داود (7786), وأحمد 71/١‏ و1ه. والدارمي 5 من طريق الليث بن سعد. عن بكير بن 
عبدالله قال: قال عمر بن الخطاب: هَشَنْتُ يوماء فقبلت وأنا صائمء فأتيتٌ النبي كلهِ.ء فقلت: يا 
رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماء قبلتٌ وأنا صائم. قال: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت 
صائم»؟ قلتٌ: لا بأس بذلكء فقال 07 الله كل دففيم»؟ . 

وصححه ابن خزيمة (1949)., وابن حبان (400), والحاكم 0471/١‏ ووافقه الذهبي. 

(5 -4) ساقط من (ه). 

(5) رواه البخاري (؟185) في الحج. باب: الحج والنذور عن الميت». والرجل يحج عن المرأة»؛ و 
(5545) في الإيمان والنذور. باب: من مات وعليه نذرء و )78١5(‏ في الاعتصام. باب: من شق - 
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الآدمي ؛ في وجوب القضاء. وقبولٍ الثيابة وأولى » وهذا كثير في الشرع. 

الوجه الثاني : الَرك : مثل أن يَتْرّكَ فعلاً قد أُمَرَ بى أو قد سَبَنَ منه فعْلّهُ 
فيكون تركه له مبيّناً لعدم وجوبه. 

وذلك كما أنه قيلَ له: ١‏ وأَشْهدُوا إذَا 2 [البقرة: 01787 ثم 
إنه كان يِبَايعٌ ولا يُشْهِدٌ بدليل الفرسٍ الذي اشتراه من الأعرابي» ثم أنكره 
البِيعَ. ٠‏ فَشَهدَ له حَرَيْمَةٌ بن ثابتِ لا عن حضورء 0 
والسّلامُ0». فعلم أن الإشهادٌ في البيخ غيْرٌ واجب. وصلّى ابي كه التراويح 
في رمضان» ثم تركها خشية أن رض عليهم 27 فَدَلّ على عدم وجوبهاء. إذ 
يمتنع منه'” ترك الواجب . 

الوه الثالث: السكوتٌ بعد السؤال عن حَكُم الواقعة. فيعلم أن لا 
حُكُمَ للشْرع فيهاء كما رُوِيّ» أن زوجة سَعْدٍ بن الربيع رضي الله عنه. جاءت 
بابتيها إلى. النبي لذ فَقَالَتْ: يا رسُّولَ اللهء هاتان ابنتا سعدٍء قُتِلَ أبوهما 


- أصلا معلوماً باصل مبين وقد بين النبي يك حكمها ليفهم السائل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ككل فقالت: إن أمير نذرت أن تحج. فلم تحج حتى ماتتء 
أفاحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على مك دَيْنَ أكنت قاضيئّه؟ اقضوا الله» فالله 
أحق بالوفاء» . 
وحديث الخئعميّة ليس فيه موضع الشاهد : «أرأيت لو كان على أبيك دين» الذي ذكره المؤلف. فقد 
رواه مالك في «الموطأ» ١9/1ه",‏ والبخاري )١6١7(‏ و(1884١)‏ و(14868) و(844؛) و(84١4)571‏ 
ومسلم 2)١*4(‏ ولفظه: «إن فريضة الله على عباده في بي الحج أدركت أبي شيخا كبيرأء لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلة. أفاحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع». 

.159 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

)١(‏ رواء مالك في «الموطأه .1١/١‏ والبخاري (84؟١١),‏ ومسلم )95١1(‏ من حديث عائشة زوج النبي 
يك أن رسول الله كلِجِ صلى في المسجد ذات ليلة. فصلى بصلاته ناس, ثم صَلّى الليل القابلة؛ فكثر 
الناس» الم اجتمعوا من ع الليلة الثالئة أو الرابعة» فلم يُخرج إليهم رسول الله كله فلما أصبح. قال: 
وقد رأيتٌُ الذي صتعم » ولم يمعي من الخروج إليكم إلا أني حَشِيتُ أن تفْررض عليكم» وذلك في 
رمضان. 

3 لفظ «منه» سقط من .)١(‏ 
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له 


مَعَكَ 2 ل وقد أَخَلَّ ذَ عَمَهُمَا مَالَهُماء ولا يُنْكَحَانِ إلا بِمَال,ء فقال : «اذْهبِي 


حَتى يَقضِيَ اللّهُ فيك» فَذَهَبْت 0 نَزْلْتَ ايه المِيراك: «لرصيك الله في 
أؤلادكم #* [النساء: 1 فَبَعَتّ لفت العراة وابنتيهًا وعَمُهِمَاء ؛ فقضى فيهم 
بكم الآية 20 فَدَلُ ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة 
حكم: *«وإلا لما جار تاخيره نوق الحاجّة إليه. كما سيذْكَرُ بَعْدُ إن شاء الله 
تعالى» والقاعدة المذكورة تَحْتَمِلُ وجوهاً غيْرَ ما ذكرنا إن وُحِدَتْ واللّه أعلم . 
البيان الفعلي - قوله : «والبيانٌ الفعلي أقورى من القولي». أي : البيانٌ بالفعل أقوى من 
00 البيان بالقول» ولا خلاف في جواز البيان بهماء إلا عند شذوذ من الناسٍ في 
البيان الفعلي . 
والدليل على أنه أقوى من القولي : أن الفعلي فيه مشاهدة وعيان لصورة 
الفعل. وذلك زيادة على ما يْفيدُه مُجَرْدُ القول , فالبيانٌ الفعلي مُدْرَكُ 
بالتتور الذهني , والإدراك الحسي. بخلاف القولي "2 إذ لَيْسَ فيه إلا التصور 
الذهني فقط. فكانٌ الفعلي أقرى . 
ولهذا كان غالتٌ الناسٍ عالماً بأفعال الصلاة. التكرو أفعالها عليهم في 
اليومٍ والليلة خمْسٌ مرّاتٍ» بخلاف أفعال 00 إن صبيان مكة ‏ شرفها الله 
تعالى ‏ أَعْلَمُ بها من كثيرٍ من فقهاءِ الآفاقٍ المُبَرَزِينَ في العلم؛ لدُرْبَة أواتك 
الصبيان بها دوتهم 
وكذلك الني 5 لما أراد أن يعرف أصحابه مُثل ابن 0 وأجلة: وأملدة 
خط لَهُمِ خَطأً مربعاً؛ صور لهم ذلك فيه كما صح في السّنْة©. 


)١(‏ رواه أبو داود ,)7841١(‏ والترمذي .)١97(‏ وابن ماجه 2)777١(‏ وأحمد */87*” وأبن سعد في 
«الطبقات)» 7/ 4١م‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم 
ف ووافقه الذهبي. وانظر «فتح الباري» //44؟. 

(75-5)ساقط من (ه). 

(*) تقدم في الصفحة )٠١9(‏ فانظره. 
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ل كرد 


خبط هم مر اخظا مستقيماً وإلى "2 جانبه خطوط ؛ ثم قال: «هذا بهل 
الله وهتدى سبل 09 علق 2 سَبيلٍ منْهًا شَيْطانُ» ثم قرأ: « وأنّ هُذا 
صراطي مُستَقيماً فاتبعُوه ولا تَتبعُوا السَبلٌ فَتَفْرَقَ ل بكُمْ عَنْ سَبِيله © [الأنعام : 
ع0 , 

وكذلك المُهَندسُونَ وأصحابٌ عِلْمِ الهيئة وضعوا في كتبهم صَوَّرَ الك 
والزواياء وغيرها من الأشكال . لتكون أسرع إلى فهم المتعلم. 

- قوله : ا الشيء بأضعفٌ منهء» 2 بالآحاد جائز 

اعلم أن البيانَ؛ إما أن يكونْ أقوى من المبين» سانا له ل 
منه في الدلالة. ولا خلاف في جواز البيانٍ بالأقوى . 

واختلفوا في فى البيان بالأضعف» فأجازه أبو الحسين بالأضعف والمساوي. 
واشترط أن ون البيانُ رَاجحاً. 

واحتج بأنه لو لم يكن راجحاً, لكان إما مساوياء أو مرجوحاً. 

والأول يلزم منه الوقفُ. إذ ليس أحدٌ المتساويين بأولى بأن يكون: يان 
للآخر من العكس. 

والثاني : يلزم منه ترك الراجح بالمرجوح. وهو ممتنع. وهذا حجة 
الكرخي على منع البيان بالأضعف . 

ومع ذلك لا يتجه قَوْلٌ أ بي الحسين» لأنْ تبيِينَ اللفظ بما هو أضعفٌ”0) 


)١(‏ في )١(‏ و (ب): «إلى» بدون واو. 

(7) في (و): «وهذه سبيل» وهو خطأ. 

() حديث حسن. رواه أحمد 48/١‏ و450. والدارمي 58-9, والطيالسي (744)» والبزار 
)77١(‏ و(7711) و(7175؟) من حديث أبن مسعود. وصححه ابن حبان (/). والحاكم 2718/17 
ووافقه الذهبي . 

(4) في (ب): «وتبين». 

(ه) في (ب): «كالقرباء» وهو خطأ. 

(د في () و (ه): «أضعف منه». 
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بيان الشيء 


بأضعف منه 


دلالة منه غَيْرٌ معقول . لأن التبيينَ تخليصٌ 7" وتمييزٌ لبعض الاحتمالات 0 
بعض.» والضعيف لا يخلص القوي. وما ذاك إلا9"» بمثابة تعديل | 

للعدل. وتصيير”” الماء الطاهر طهوراً بإضافة الماء النجس إليه. 0 
بالأخحفى , كقولنا : الأسد: نخو العصيمر 1 أو الهس والعنكبوث : 9) 
الحْدَرنقُ, والأرنب: دنه وأشباه ذلك. وهو ممتنع » الْلهُ إلا أن يقال: 
إن البيان بالأضعف يجوز بالإضافة ة إلى 0 '» ذلك الأضعفٌ عنده أقوى. لكن 
بالإضافة إلى هذا الشخصٍ لج مانا بالأضعف بل بالأقوى. كما يقال 
للعراقي : الفول الباقلاء لأن الباقلا أشهر عنده. وبعكس ذلك في المصري. 
ونحوه. لأن الفول عندهم أشهق: 


واعلم أن هذه ليست مسألة «المختصر». لأنَّ الكلام ها هنا في تبيين 
الأقوى بالأضعف من جهة الدّلالة 0 المختصر والروضة ممِثْلَةٌ بتبيين 
القران بخبر الواحد. وذلك أضعفٌ7 ف الرتبة ة لا في الدّلالة, ولا يَلْرم من 
ضعف الرتبة ضعفٌ الدّلالة لجواز أن يكون الأضعف و أقرى دلاله 
كتخصيصٍ 0 الاك" بخن الراحدي لآم اس كرون ادل 

فحاصلٌ هذا أن الضعت”” إن كان في الدلالة. لم يجز تبِيِينُ القوى 
بالضعيف. لما سَبَقّء وإن كان ذ ريق جاز إذا كان أقوى دلالةٌ ومن أجازٌ 


)١(‏ ساقطة من: (ه). 

(1) كلمة «إلاء ساقطة من (آ). 

(؟) في (9): «ويصير». 

(5) ساقطة من (و). 

(©) لفظ «من» سقط من (ب) و(ه). 

(1) في (ب وهاوى: وضعف». 

(0) في .)١(‏ و (ه): «القران». 

(4) في (ب): «الأضعف» وفي (ه): «الضعيف». 
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البيانٌ بالأضعف, أجازه بالمسَاوي, ولا عكسّ. ومن اشترطٌ الرجحان في 
البيان. لم يُجِزه بواحد منهما. كما م واللّهُ أعلم . 


قاهن211 قل :يكوذ النيان” ختصلل كنا شق وقد يكوك منفصلة ييه 
سبجَائه المراة من 'الخيط 'الأبيض. والأضوة؛ .بقوله عر وجل + طمن الفجر »> 
[البقرة: /141]» وكقول2©92 كعب بن زهير: 

فإنه متردد بين أنه من المنْ("©: وهو الإنعام بالوصل, أو الوعدا» الصادق 
به أو من الت لتمنٍ 3 ثم بين ذلك منتصاء بقوله : 


ا 5 د عه َه 
إن الامَانيَ والاحخلام تضليل» 


)١(‏ في (ب): «قوله». 
)١(‏ سقطت من (و). 
() في (١ا‏ وب وه): «المنن». 
(4) في (1) و (ه): «والوعد». 
(9) البيت بتمامه في شرح قصيدة كعب ص 158-57 , ش 
فلا يَمْرّنَكَ ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلامٌ تضليل 
وقوله : «ما منت» أي : ما منتك إياه. بمعنى حملتك على تمنيه؛ فمنْت من التمنية» وهي أن تحمل 
غيرك على أن يتمنى منك شيئأ أو بمعنى : كذبت عليك فيه. فإنه يقال: مناه بكذا يُمنّيهِ إذا كذب عليه 
فيه . 
وقوله: «وما وعدت» أي: وما وعدتكه, أو ما وعدتك إياه. أو ما وعدتك الوصل. 
والأماني ‏ بتشديد الياء - جمع أمنيةء كالأثافي جمع أثفيةء ومثله الأضاحي والأوافي» وتخفيف 
ياآتهن جائزء يقال: تمنيت الشيء» أي : اشتهيت حصوله: ومنه قوله تعالى : (أم للإنسان ما تمنى). 
والأحلام: جمع حنم - بضمتين - وهو ما يراه النائم» وفعله حَلَمٍء بالفتح بوزن رأى. وأما الجلّم 
بالكسر ‏ فهو الصفح. وكرم الخلق. وفعله حَلّمَّ ‏ بالضم. مثل كَرُمْ - لأنه سجية . 
وقوله : «تضليل» تفعيل من الضلال. أي : تضييع وإبطال. ومنه: «ألم يجعل كيدَهُم في تضليل»» 
ولهذا قيل لامرىء القيس: الملك الضليل؛ لأنه ضلل ملك أبيهء أي: ضيعه. وهو على تقدير 
مضاف. أي : ذوات تضليل» ومثله : (هم درجات عند الله) أي: هم ذوو درجات عند الله. أو جعلت 
نفس التضليل مبالغة على حَدٌ قولهم: رجل عَذْلُ. 


ل" 


تأخير البيان 
عن وقت 
الحاجة 


تأخير البيان 
عن وقت 
الخطاب 


فبين أن ذلك من التمني. الذي هو كأحلام” النائمء لا من المَنّ. 

قوله : «وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع. إلا على0© تكليف 
المحال». يعني تكليف ما لا يُطاق, فمن أجازه؛ أجارٌ تأخيرٌ البيان ن عن وقت 
الحاجة. ومَنْ منعه. منعهى ور أن عل لوا عدا ثم 2 لهم في 
غدٍ كيْفٌ يُصلون, أ و: أتوا الزكاة عند رأس الحول . ثم لا يُبَيْنُ لهم عند رأس 
الحول كم يؤدونء أو إلى”" من يُؤْدُونَ ونحو ذلك. لأنه تكليفٌ ما لا يُطاق» 
والتفريع على امتناعه . 

قوله : «وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز». 1 وتأخيرٌ البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة جائز «عند القاضي. وابن حامد, وأكثر الشافعية. 
وبعض الحنفية) ومَنع أبو بكر عبد العزيزء وأبو الح التميمي , والظاهرية. 
والمعتزلة والصيرفي . وأبو إسحاق المروزى: وك 00 الأصوليين إلى 
جواز تأخير بيان الأمر دون الخبر وذهب الجبائي واب والقاضي عَبْدٌ الجَبّا 
إلى جواز تأخير بيانٍ النسخ دون غيره. 

وقال أبو الحسين”*؟ البصري : ما ليس له ظاهرٌء كالمُجَمَل يجورٌ تأخيرٌ 
بيانه.ء وماله ظاهر. والمراذ به كر يجوز تأخير بيانه التفصيلي . لا 
الإجمالي. بأن يقول وقتٌ الخطاب مثلاً: هذا العموم مخصوص . ولا يجب 
تفصيلٌ أحكام تخصيصه”") ببيان عيْرِ المخصص”” ومقدار ما يعخص منه . 

وقال الكرخي. وجماعةٌ من الفقهاء: يجوزٌ تأخيرٌ بيان المجمل . دون 


)١(‏ في (ب): «كاحتلام». 

(9) في (5): دلا على». 

() في (ب): «وإلى». 

(؟) في (ب) و (و): «أبو الحسن» وهو خطأ تكرر في (ب) كثيراً. 
(6) فى (و): «تخصصه». 

(5) في (ب): «المخصوص». 
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غيره كالظاهر والعُموم والنسخ . ونحو ذلك من صُوّرِ البيان. والصحيحٌ جوارٌ 
مطلقا. 

وصورته: أن يقول وقت الفجر مثل0'): صَلُوا الظهرء ثم يُوْخوييانَ أحكام 
الظهر إلى وقت الزُوال » أو يقول: حُحُجوا في عشر”" ذي الحججة» ثم يؤخر 
بيانَ أحكام الحج إلى دخول العشر. 


)١(‏ ساقطة من (و). 
9) في (5): «غير». 


حي 


لنا : «أخكنث آيائهُ ثُمّ مَُلَتْ» [هود: .]١‏ طِثُمٌ إِنَّ عَلَينَا بَيَانَهُ»م 
[القيامة: 19]ع 07 للتراخي . وأَخْرَ بان بقرة بني إسرائيلَ» وأنّ ابنَ نوح, 
ليس منْ أهله. وأخر النبي كه بيانَ: «ِذُوِي القُرْبَى». و طآنُوا الزّكاة» . 
و «لله على الناس 4. وبين أجبريل : «أقيمو الصلاة» بفعله في اليومين, كل 
ذُلِكَ متأخرٌ ولآنَّ النسخ بيان زمني وهو و متأخر. فكذا هذا. 

قالوا: الخطابٌ بما لا يُفْهُمُ عبتُ. وتجهيلٌ في الحال كمخاطبة العربيّ 
بالعجمية, وعكسه. وإيجاب الصلاة بأبجد هوزء وكإرادة البقر من قوله: «في 
خمسٍ من الإبل شاة» . ْ ْ ْ 

قلنا: باطلٌ بالمتشابه لا تَفْهُمُ حقيقئّه. وليس تجهيلاًء ولا عبتا إن متم 

ققد بيناة . 

فإنْ قل : فائدته الانقيادٌ الإيماني. 

قلنا: وهذا الانقيادٌ التكليفي وإيجاتٌ الصلاة والزكاة, وقَطمٌ السارق 
ونحوها يفيدٌ ماهيات ت الأحكام ٠‏ وتَفْصَلٌ عند العمل بخلاف ما ذكرتم » فإِنّه لا 
يُفِيدٌُ شيا . 

#3 كا 

«لنا» على جوازه من الكتاب, والسنة» والاستدلال وجوه: 

أَحَدُهًا: قوله سبحانه وتعالى : « آلرء كِنَابُ أحْكِمَت آَيَثَهُ نَم مُصَّلَثْ » 
كوه 11 1 ود رطف ؛ لايع ادق  !‏ عاو فرعيف رو 

الثاني : قوله عر وجل: « فإذًا قراناه فاتبع قرانة. ثم إن عَلَينا بِيَانَهُ 4 
[القيامة: م١1‏ و9١].‏ 

ا تفصيلٌ الآيات على أحكامهاء وبيان القرآن على القراءة ب «ثم» 
وهي للتراخي. وذلك يقتضي جوازٌ تأخير البيان. وقد أجمعنا على عدم جوازه 
عن وقت الحاجة. فلم يَّبْقَ إلا جوارٌه إليها وهو المطلوبٌ. 
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الثالث: أن الله سبحانه أمر بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام 
بذبح بقروٍء م اخر بيان يدياحي راجعوه فيها مراراء وذلك في قوله سبحانه 
وتعالى : « وإِذ قال موسى لقوهه إن الله مُركُم أنْ ديحو 7 ة # الآيات إلى 
قوله عر وجل : « فَدَّبَحُوها وما كادُوا يَفْعَلُون » [البقرة: /ا5 - ١اا]»‏ وذلك 
ذل ع ما ذكرناه . 

الرابع : أنَّ الله سبحانه ؛ أخربياة أن ابن نوج ليس من أهله<2 إلى وقت 
التداجة :ولف أله سيعانه قال ب عليه ادم 0 اصنع الفُلّكٌ » [هود: 
/ام]ء وظ احمِلٌ فيها من كُلّ زوجي اثنين, وأَمْلّك » عرد ل وهو عام 
في ابنه وغيره» فلما أدرك ابن نوج ارق خاطب نوح زه عر ويل فيه 
0 0 3 ابني من ملي ون وَعْدَكُ الح * [هود: 45]., أي: وعدتني أن 

تنجي أهلي , وإن2'0 ابني من أهلي , فأنجهء فقال الله شيحانه تال : « إِنهُ 
ٍِ من أَملكَ »4 [هود: 45 فسكت نوحٌ بعد أن سمِعٌْ ما سمع خائفاً©© [150] 
مخ ا فهذا تأخيرٌ البيان إل وقت الحاجة. 

الخامس: أن الب علد خر نيان كثير من الأجكام إلى يقت الحاجة : 

منها: بيان0؟» قوله سبحانه وتعالى : # واعلموا نما عام من شَيْءِ فََنْ 
لله خُمْسَهُ وللرسُول ولذي القُربِىْ * [الأنفال: »]4١‏ اقتضت الآية أن جَمِيعٌ 
الغنيمة لهذه الأصناف. ثم بَيّنَ بعد ذلك أن السَّلَّبٍ للقاتل» وأن المراد بذي 
القربى بنو هاشم وبنو المطلب. دون بني نوفل وبني عبد شمسء لمنعه لهم 
منهاء وقوله : «إنا وبني المُطلب لم َفْتَرقُ في جَاهليَةٍ ولا إسلام 270. 


)١(‏ وردت في () هكذا: «أخر بيان بن نوح أنه ليس من أهله 

.)9( لفظ «وإن» سقط من (ب) ومن‎ )١( 

(") ليست في 1١‏ وب وهم). 

(4) لفظ «بيان» سقط من (ب). 

(5) رواه بهذا اللفظ : أبو داود (440؟) من حديث جبير بن مطعم. وتتمته: « وإنما نحن وهم شيء - 
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ومنها: قوله سبحانه وتعالى: « وآثوا الزّكاةَ 4 [الحج: 08]» بين 
النبي يك أحكامها مؤخراًء بقوله2"0 ككِ : «في بين عاك 0006 ٠‏ دفي 
سائمة الغنم, الزّكَاةو0, لسن فيما دُونٌ خمسّة َوْسُقٍ صَدَفَة9) ونحو ذلك 
من تفاصيل أحكام الزكاة . 

ومنها: قوله عر وجلّ: « وللّهِ على الئاس حِجٌ البَيْتَ 4 [آل عمران: 
/اة]؛ أ بيانه بفعله. وقوله: «خذوا ع ا 20 كما سبق. 

ومنها: قوله سبحانه وتعالى : ١‏ اشوا الصّلاة © [الأنعام: 977]؛ بينه 
جبريل عليه السلام بفعله في اليومين» كل ذلك متأخراًء والإشارة باليومين؛ 
إلى ما روى نافع بن جبير بن مُطوم ٠‏ قال: أخبرني ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النبي كئِ قال: «أمّني جبريلٌ عند البيث مرتين» فصلى ني 57 
الظهر الحديث؛ إلى أن قال: م التفت إلى جبريل ع قال ويا اميد هذا 
وق الأنبياء من قبُلك, وَالْوَقَتٌ فيما بين هذين الوقتين» ”8 '؛ رواه أبو داود 


واحد» وشيِْكٌ ب بين أصابعه كه . 
ورواه 0 كف والنسائي //.- ١1١‏ من حديث جبير أيضاًء ولفظه: دإنهم لم يفارقوني 
في جاهلية ولا إسلام, إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد» وشبك ب بين أصابعه. 
ورواه البخاري )*١1٠0(‏ و(9"005) و(4519). وأبو داود (1918), والنسائى 0170/17 وابن ماجه 
(481؟) من حديث جبير أيضاً مختصراً ولفظه: «إنما بنو عبد المطلب » وتو هاي شيء واحد». 
)١(‏ في (ب): دفي قوله». 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة 4 . ولفظ «شاة» الثانية ساقط من (ه). 
(9) تقدم تخريجه في الصفحة 056. 
(54) تقدم تخريجه فى الصفحة /08. 
(0) كلمة «عني» ساقطة من (0. 
(1) تقدم تخريجه في الصفحة 5/8٠‏ 
(9) لفظ «بي» سقط من (ب). وفي (ه): ذفي». 
(4) رواه من حديث ابن عياس أحمد 0 وأبو داود (787), والترمذي )١44(‏ وقال: حسن صحيح. 
وصححه الحاكم 2191/١‏ ووافقه الذهبي . 
وله شاهد من حديث جابر عند أحمد «/ .م امم والنسائمي .757/١‏ وصححه الحاكم 
١1/هول‏ ووافقه الذهبي . 
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والترمذي 2١7‏ وحسنه . 

السادس: أن النسخ بِيانُ في الزمان» وهذا بيان في الأعيان» ثم قل وجب 
التأخير في النسخ ؛ لاجر الاير ها ها, وهذا حجة على من فَرَقَ بين النسخ 
وغيره في تأخير البيان» 3 تأخير النشخ يوهم ثبوت الحكم في زمن ؟ ؛ ليس 
ثابتا فيه في نفس الأمرءٍ وتأخيرٌ تخصيص العام يوهم ثبوت الحم في صورَة 
التخصيصٍ 3 وليس ثابتا فيها في نفس الأمرء وكلاهما عدون وقد التزم 
الخصم أحدهماء فيلزمه”" التزام ا 

قوله : «قالوا: الخطاب»” 0 إلى آخره . هذا حجة المانعين من تأخير 
البيان عن وقت الخاطب. 

وتقزيرة: : أن الخطات بالمجمل بدون بيانه؛ خطابٌ بما لا يفهم . 
والخطابٌ بما لا يفهم عَبَتْ وتجهيلٌ للسامع في الحال ‏ إذ لا يعلم ما المراد 
بالخطاتم ف وفاتدة الخطاب إنما هو إفادة المراد به فإذا لم يفد فائدته» 

أن يكورن عبثا عقا وصار ذلك كمخاطبة العربي بالعجمية» ومخاطبة 

0 بالعربية» وكما لو قال: أبجد هوزء وقال: أردت به إيجاتت الصلاة 
عليكم: أو قال : في خمس من الإبل شاة. وقال أردتٌ بالإبل البقرء فهذا 
كل وأشباهه غيْرٌ جائزء 0 فائدته» فكذلك الخطابٌ بالمجمل . 

قوله : وقلنا : باطل» » أي : : ما ذكرتموه م من أن الخطابٌ بما لا يُفهم عَبَتُ؛ 
فلا يجوز ؛ باطل بمتشابه القرآن» كالحروف المقطعّة وغيرها على ما سبق 
نال فإنه لا تفهم حقيقته. وليس الخطابٌ به تجهيلا للسّامِع , ولا عبنا فد 


.)( لفظ «الترمذي» سقط من‎ )١( 

(5) في )١(‏ و (ب): «فليلزمه». 

() أكمل في (ه) هنا عبارة «المختصر» وهي : : «بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال» كمخاطبة العربي 
بالعجمية وعكسهء وإيجاب الصلاة بأبجد هُوَزْء وكإرادة البقر في قوله: في خمس من الإبل شاة». 

زفق لفظ «به» سقط من (). 


المتكلم. فكما جار الخطابُ بالمتشابه» بدون فهم حقيقته. ولم يكن عبئأء 
كذلك يجوز الخطابٌ بالمجملء وإن أآخرّ بِيانُ حقيقته. ولا يكونٌ عبثاً. 

قوله: «فإن منع. فقد بيناه», أي: إن منع أن المتشابة لا تُفْهَمُ حقيقتة 
فقد سبق بيائه في موضعهء وأن تأويله لا يعلمه إلا اللّهُ لا غير. 

وإن قال الخصم: إن المتشابة «فائدته الانقيادٌ الإيماني» أي : الانقياد 
للإيمان به. كما قال الراسخون في العلم: آمنا به. 

«قلنا»: وفائدةٌ الخطاب بالمجمل «الانقيادٌ التكليفي» أي : الانقياد للعزم 
على امتثال التكليف به. فإذا قيل للمرأة: اعتدّي بالأقراء؛ عَرَمَثْ على 
الاعتداد بأنها أمرّتْ به وبين لهاء وإذا قيل: « حُذ منْ أموالِهم صَدَقَة 
ُطْهُرُهُم 4 [التوبة: »]٠١‏ أفادة"© عزمَ كُلَّ ذي مال, على إخراج الزكاة من 
جميع أنواع ماله ومقاديره» حتى يرد التخصيصٌ النوعي بسائمة الأنواع. 
والنقدين. والخارج من الأرضء. والتخصيص المقداري بشِاةٍ من أربعين» 
وخمسة دراهم من مثتين. ونحو ذلك, فإن لم يَعْزمْ على ذلك. عصىء وهذا 
كنبية نما 5 بالنسخ قبل امتثال الفعل. وهذه فائدة("2 عظيمةٌ قد أفادها الخطابُ 
بالمجمل. فهي في بابها كفائدة الإيمان بالمتشابه في بابها. 

قوله: «وإيجابٌ الصلاة»2"7. إلى آخخره. هذا جواب ثانٍ بالفرق. والذي 
سبق جواب بالنقض . 

وتقرير هذا الجواب: أن الفرقّ بين الخطاب بالمجمل. والخطاب بما 
ذكرئموه؛ من أبجد هوز ونحوهء هو أن الخطابٌ بالمجمل يُفِيدُ ما هيّات 


)١(‏ في (): «فإذا. 

(؟) في (1): «قاعدة». 

(”) أكمل هنا في (ه) عبارة «المختصر.» وهي : «والزكاة وقطع السارق ونحوها. يفيد ماهيات الأحكام 
وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم فإنه لا يفيد شيئأ». 


الأحكام . ليه احير 600 بيانٍ تفصيلها إلى 0 الحاجة [ إلى العمل بها 
وذلك كقوله سبحانه وتعالى: #8 افبنوا الصّلاةَ واثوا الركَاةَ »# [النور: 5ل 
2 والسّارِقٌ والسّارقَة فاقَطعُوا ديهم 4 العادة م رولا َأكلُوا الرّيَا # 
[آل عمران: ١ع‏ ونحوه؛ أفادنا وجوبٌ الصلاة والزكاة» وقطعٌ يد السارق» 
وتحريمُ الرباء وإذا اسَتّفِيدَتُ ماهيةٌ الوجوب والحظرء وجب اعتقادهاء فمن 
اعتقد وجوبٌ الصلاة» وتحريم الربا عليه وأنه ممتثلٌ للأمر بهماء عندٌ بيان 
أحكامهماء اثيبَ. ومن لم يعتقدٌ ذلك عصى ‏ وإذا”» جاءَ وقت العمل. بين 
لنا أنْ الصلاةة خمسء» وأن ركعاتها 6 شر وان الفجر ركعتان» والخار 
ثلاثء وبقية الصلاة رباعية» وأن التفاضلٌ يحرم في 05 مكيل أو" موزون 
بجنسه. وأنه إذا اختلفٌ الجنسان. جاز التفاضلٌ بدا يب وأغياء ذلك وهذا 
مما لا مانع منه. شرعي ولا عقليٌ» خلاص ما كرتيو بن خطات العجمي 
بالعربية؟»» وإيجاب الصلاة بأبجد هوزء فإنه لا يفيد فائدةً أصلاء وإرادة البقر 
من لفظ الإبل تغيير للوضع . وقلبٌ لحقائق اللغة والله تعالى أعلم. 

ومن فرق بيْنّ الأمر والخبرء احتجٌ بأن الخبر والإجمال*© يوهم الكذبٌء 
فيجبٌ تداركه بالبيان» بخلاف الأمر. 

ويُجاب عنه بن في الأمر أيضاً تومّم تعلق الحكم بغير محلّه. من 
الأعيان أو الزمان"2. وهو قبيحٌ كالكذب. 

ومن فرّق بَيْنَ المجمل”" وغيره» احتجٌ بأنَّ المجمل يوجبٌ التوقفتء ولا 
)١(‏ لفظ «تأخير» سقط من (1) ومن (و). 
(؟) في (0): «وإن». 
(5) في :)١(‏ «وموزون». 
(4) في (آ وب و و): «العربي». 
() في (و): «بأن الإجمال والخبر». 


(1) في (1): «والزمان». 
(0) في (ب): «المحل». وهو خطأ. 


يوهم ثبوت الحكم في غير محلّه. بخلاف غيره» كالعامٌ مثلاًء فإنه ظاهر في 
إرادة جميع مدلوله بالحكم . 

والتقدير أن بعض مدلوله غيرٌ مراد بهء فيكون إيهاماً للباطل: فيجبٌُ 
تذاركه بالبيان(2) نفياً لهذا الإيهام . 

ويُجابٌ عنه بنحو الجواب عن الأول . وهو أن تأخيرٌ بيانِ المجمل يُوهمْ 
إرادة كل واحدٍ من محتمليه. أو محتملاته, مع أن جميعها غيرٌ مرادى. وهو 
إيهام للباطل. فهو كإيهام العموم التعميم؛ وإن ظهر بينهما تفاوت في قوة 
الإيهام وضعفه. غير أن أصل الإيهام موجودٌ في الصورتين» وهو كاف في 
الجمع بينهما في الحكم . 

فائدتان : 

إحداهما: وقع ذكر ابن نوح في أدلة هذه المسألة. وقد اختلف العلماءٌ 
فيه"2». هل كان(" ابه لعي أو لم يكن ابنه» بل كان للزنى » فذهب إلى 
الأول الحسن. وابنُ سيرين» وتُبيد بن عمير؛ قالوا: وإنما قضى رسولٌ الله يه 
بالولّد للفراش. من أجل ابن نوح». وحلف الحسنٌ: إنه ليس بابنه» وحلف 
عكرمة والضحاك : إنه ابنه» وللنزاع مأخذان: 

أحَدُهُما: : أن الخيانة في و تعالى 8 ضَرَبَ اللّهُ مَل للّذِينَ كَمَروا اقرأة 
وح وَامْرَةَ لُوطِء كانتا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادنَا صَالِحَيْنَء فَحَانَامُمَا » 
[التحريم: ١٠]؛‏ هل هي (4) بما عدا الزنىء أو بالزنى وغيره» فقال ابن 
عباس : خانتاهما2© بالكفرء فكانت امرأةٌ نور عليه السّلامُ تقول للناس: إنه 


)١(‏ من قوله: «بخلاف الأمر» إلى هنا ساقط من (ه). 
(1) لفظ «فيه» سقط من (0. 

(") في (ه): «على ما كان». 

(4؛) لفظ «هي» سقط من .)١(‏ 

(0) في (ب): «خانتاء». وفي (ه) و (و): «فخانتا». 


مجنون » وكانت امرأةً لوطٍ عليه السَّلام إذا ورد عليه ضيفٌء تخبر به قومّهاء 
وتُغريهم كك 
قال ابن عباس : وك اغا 7 قط ولا ابتلي الأنبياءٌ في نسائهم 


وقال الحسن : حانتاهما باد 20 وغيرهء فمن قال بالأول قال: هوابنه. 


)١(‏ في الطبري :0١0- 44/1١7‏ من طريق هشيمء عن عوف. عن الحسن في قوله: (إِنّه ليس مِنْ أهلِكَ) 

قال: لم يكن ابنه. 

ومن طريق ابن علية عن أصحاب ابن أبي عروبة فيهم [عن] الحسن قال: لا والله ما هو بابنه. 

ومن طريق هشيم. عن عوف, ومنصور. عن الحسن في قوله: (إنه ليس من أهلك) قال: لم يكن 
أبئه . ش 

ومن طريق عبد الرزاق. أخبرنا معمر. عن قتادة قال: كنت عند الحسن. فقال: نادى نوح ابنه : 
لعمر الله ما هو بابئه. قال: قلت: يا أبا سعيد. يقول: (ونادى نوح ابنه) وتقول: إنه ليس بابنه! ! قال: 
أفرأيت قوله: (إنه ليس من أهلك) قال: قلت: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيّهم معك. ولا 
يختلف أهل الكتاب أنه ابنه. قال: إن أهل الكتاب يكذبون. 

ومن طريق يزيد. حدثنا سعيد. عن قتادة قال: سمعك الحسن يقرأ هذه الآية: «#إنه ليس من 
أهلك. إنه عمل غير صالح » فقال عند ذلك: والله ما كان ابنه. ثم قرأ هذه الآية: طفخانتاهما» قال 
سعيد: فذكرت ذلك لقتادةء قال: ما كان ينبغي له أن يحلف. 

وفي الطبري 50/17 0١-‏ من طريق الضحاك بن مزاحم. عن ابن عباس في قوله تعالى : «ونادى 
نوح ابنه » قال: هو ابنه. ما بلح افراة تيفط 

ومن طريق عبد الرزاق. عن الثوري. عن أبي عامر الهمداني. عن الضحاك بن مزاحم. عن عن 
عباس. قال: ما بَعَتَ امرأةٌ نبي قط . قال: وقوله: «إنه ليس من أهلك»: الذين وعدنّك 0 
معك. 

وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 8/4؟4., ونسبه إلى عبد الرزاق والفريابي وابن المنذرء وابن 
أي اعم رابي الشيع واي مساكر: ١‏ 

ومن طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة وغيره عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير 
أنه خالفه في العمل والنية. قال عكرمة في بعض الحروف: إنه عَمل عملاً غير صالح. والخيانة تكون 
على غير باب. 

ومن طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري» وابن عيينة» عن موسى بن أبي عائشة. عن سليمان بن 
قته. قال: سمعت ابن عباس يسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى :ٍ : «فخانتاهما». قال: أما 
إنه لم يكن بالزنى» ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون. وكانت هذه تدلّ على الأضياف. ثم قرأ: 
(إنه عمل غير صالح). 
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وإسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين غير سليمان بن قتهى. وهو ثقة. وصححه الحاكم 7 . 

وأورده السيوطي في والدر المنثور» 71/4 وزاد نسيته إلن الفريابي , وسعيد بن منصورء وابن 
أبي الدنياء وابن ع المنذر. وابن أبي حاتم . 

وروى ابن جرير الطبري )١87784(‏ من طريق ابن عيينة. عن عمار الدهني. عن سعيد بن جبير 
قال: قال الله - وهو الصادق ‏ وهو ابنه: «ونادى نوح ابنه # . 

وروى أيضاً (1877) من طريق يونس. عن ابن وهب. عن أبي صخرء عن أبى معاوية البجلي. 
عن عليز جر انه جاء إليه رجل قفسأله. فقال: أزايتك أبن نوح ابنّه؟ فسبّحَ طويلاء ثم قال: لا إله 
إلا الله تحدك الله فحمدا : «نادى نوح أبنه # وتقول: ليس منه؟ 00 فليس منه 
مَنْ لم يُؤمن. 

0 7 وام ا ان 00 الذين 
جين لق 5 ابنه فقال: نا نو ع4 ا وغ جائز أن ب يخبر أنه أبنه فيكون بخلاف ما ا 
وليس في قوله : (إنه ليس من أهلك) دلالة على أنه ليس بابنه إذ كان قوله: (ليس من أهلك) محتملاٌ 
من المعنى ما ذكرناء ومحتملاً: إنه ليس من أهل دينك. ثم يحذف الدين. فيقال: (إنه ليس من 
أملك) كما ل 0 القرية. لني 5 فيها). 
كك الذي غرق (قال: رب : ابني 98 7 وقد وعدتني بنجاة 5" ووعدلة الحق الذي لا 
العائهه لأني إنما لك بنجاة من آمن من أهلك. ولهذا قال: (وأهلك إلا من سبق عليه القول 
منهم) فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاً عليه السلام . 

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن 
زنية» ويحكى القول بأنه لبن بأبئه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد. والحسن» وعبيد بن عمير. 
وأبي جعفر الباقر» وابن جريج. واحتج بعضهم بقوله : (إنه عمل غير صالح) وبقوله :(فخانتاهما) . فممن 
قاله الحسن البصري. امج بهاتين الآيتين. . وبعضهم يقول: كان ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون 
لحا الحسن» أو أراد امك اليه 0 0 0 عندهء ا 0 
أئ: 0 206 8 

وقول أبن عباس في هذا هو الحق 0 فإن جنحو ا كا بو لل 
على المؤمنين الذين تكلموا بهذا ار قال تعالى 8 الذي جاروا بالك عُطبةٌمنكم لا 
تحسبوه شَرَأْ لكم, بل هو خيرٌ لكمء لكل امرىءٍ منهم ما اكتسبّ من الإثم . والذي تَولَى كبرَهُ منهم له 
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ومن قال بالثاني. قال: ليس بابنه2"0, لأنه كان من خيانتها بالزنى . 

قلتٌ: وهذا ضعيفٌ؛ أمّا الأول. فلأنٌَ الخياتة المنسوبة إليها في الآية 
مظلقة توق 'اعمعنا على تحفقها بالكفن: "وخر من الاذئ»» وذلك .وات 
بمطلق الآية؛ يبقى ختصوصٌ الزنى» لا دليلٌ عليه. 

أما ثانياً: فلأنْ تقدير أنها خائنة بالزنى ؛ لكن ذلك أيضاً"2 مطلق. يكفي في 
6 5 قمن أي لنااأن ذلك #الولد من تلك المرة» ولوفرضنا أنها 
زنت مراراًء لم يكف ذلك في تحقق أنه من تلك المرارء ولا في ظهور 
ذلك. فضعف هذا المأخذ. 


المأخذ الثاني: أن قوله سبحانه وتعالى : « وَنَادَىئ نُوح ابنَهُ وَكَانَ في 


عذابٌ عَظَيم» إلى قوله: «إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً 
وهو عند الله عظيم » . 
وقال الإمام الرازي في تفسير قول الله تعالى : #ونادى نو ابنهه 771/117 بعد ذكر القول الأول» 
وهو أنه ابنه في الحقيقة» والقول الثاني : أنه كان ابن امرأته. القول الثالث: أنه ولد على فراشه لغير 
رشدة. قال: والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله تعالى فى امرأة نوج وامرأة لوط : #فخانتاهما». وهذا 
قول خبيث». يجب صون منصب الأنبياء عن هذه الفضيحة. لا سيّما وهو على خلاف نص القرآن. 
أما قوله تعالى : #فخانتاهما» فليس فيه أن تلك الخيانة إنما بالسبب الذي ذكروه. قيل لابن عباس 
رضي الله عنهما: ما كانت تلك الخيانةُ؟ فقال: كانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنون, وامرأة لوط 
تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به. 5 ثم الدليل 0 على فساد هذا المذهب قولة تعالى : 0 
للخبيثين والخبيثون للخبيئات والطييات ين ا الطياة 8 وأيضاً قوله تعالى: «الزاني 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وَحرّمٌ ذلك على المُؤْمنِينَ4. 
وقال الالوسي في «روح المعاني» م مما يقال: إنه كان لغير رشدة لقوله سبحانه: 
«فخانتاهماه. فارتكاب عظيمة لايقدر قدرهاء فإن الله تعالى قد طهر الأنبياء عليهم السلام عما هو 
دون ذلك من النقص بمراحل. فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن. وإنما المراد 
بالخيانة : الخيانة في الدين. 
)١(‏ في (ب) و (ه): «ابنه». 
(؟) ليست في و0. 
(9) في (ب): «تحققه» . 
(5) في (ب): ولاتما: 
(5 -ه) سقط من .)١(‏ 
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مَعْزِلٍ يا بن اركب مَعْنَا 4 [هود: 47]. وقال: إن ابني من أهلي, يدل( 
على أنه ابنه. لإضافته إليه: ابني”"2. وقوله عرّ وجل. وعلى هذا عوّلٌ عكرمة 
والعجتتاك » وقن تاعهما.وعرل الحبين وطن تاعس علق كول عر ويكل :98 له 
يس مِنْ أُمْلِكَ » [هود: 0]45 وحقيقته تقتضي نفي النسب. 

[053 2 قلت: وهو أيضاً ضعيف, لأن الأهلية تُستعمل في اللسان تارة في 
المننة وتارة في الدين وغيره» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو ابنه. غير أنه قد خالفه في العمل والنية» فهي مجمل, ”"والتصريح 
بالبنوة"» وإضافتها إلى نوح عليه السلام مبيّنء فيكون مقدماً. ويحتمل أن 
المراد: طِلَيْسَ مِنْ أَمْلكَ» الذي وعدتك أن أنجيهم. كما روى عبدُ الرزاق» 
عن معمر, عن قتادة» قال: كنت عند الحسن فقال: ظوَنَادَئ نُوحٌ ابنه» لعَْمْرٌ 
الله ما هو ابنه. قال: قلتٌ: يا أبا سعيدء يقول الله: 9وَنَادَى نُوحٌ ابنه» 
وتقول: ليس بابنه؟! قال: أرأيتٌ قوله: ِلَيْسَ منْ أَهُْلكَ4؟ قال: قلت ليس 
من أهلك الذين9©» وعدئك أن أنجيهم معك. ولا يختلفٌ أهلُ الكتاب أنه 
ابنه قال: إن أهلّ الكتاب يكذبون. 

واحتج ‏ الطتزي: -بالنون والزاي. المعجمة - على ضَعفٍ -قول الحسن 
بوجوه . 

حَدُهَا: قوله تعالى : ط وَنَادَى نُوحٌ ابنّهُ 4 فكيف يُخبر اللَهُ عر وجل عما 
لم يكن؟ . 

الثاني : أن نوحاً عاش عمر ابنهء» وهو يقول: ابني . 
)١(‏ في ( وب وه): دفدل». 


(؟) هكذا ورد في الأصول عدا (و). ولعل صواب العبارة: «لإضافته إليه : ابني في قوله عن وجل». 
5 -") سقط من .)١(‏ 


5( في 4 و(ب): «الذي». 


الثالتُ: أنه لم يُبتل نبي بهذه البلوى, وقد نَزّهَ الله سبحانه وتعالى رَسُلَه 
عما هو دونَ هذه الرذيلة» وبهذا احتجت عائشة على رسول الله يه في حديث 
الإفك حيث قالت: هَبْكَ شَكَكَتْ في أَشَكَكْتَ في نفسكٌ0" . 

قلت: هذا معنى كلامه. وقد أشرنا إليه قبل» وليست هذه الوجوه قواطع 
2 بطلان قول الحسن., إذ له أن يجيب: 

عن الأول؛ بأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نوح عليه السلام إضافة 
فراش. لا إضافة ولادة. 

وعن الثاني بذلك أو بأن نوحا لم يعلم أنه" ليس منهء ولم يُطلعه الله عر 
وجل على ذلك لحكمة ما. 

وعن الثالث بأنه لا يلزم من صيانة” مُنصب9» غالب الأنبياء عن هذه 
الللوية صيانة؟) منصب نوح عنهاء لجواز أن 0 الله بذلك. ابتلاءً 
وامتحاناً*». أو لشقاء تلك المرأة» كما خصٌ امرأة لوط بالقيادة"2 والسعاية في 
اللواطء ولم يكن ذلك في امرأة نبي غيره. 

قلت: وَنَمّ ماخدٌ آخر للخلاف, وهو قوله عزّ وجل لنوح عليه السّلام : 
< قَلا تسبي ما لَيِسَ لَكَ به عِلْمّ 4 [هود: 5 فإن فيه إيماءً إلى ما قاله 
الحسن : إذ لو كانت علَّةٌ إهلاكه الكفرء لم يَصِحّ ذلك. إذ نوح قد كان يعلم 
كفرٌ ابنه» وإنما الذي لم يعلمه(» هو كونه لغير صلبه. 

ويجاب عن هذا: بأن المرادٌ أنه سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه من 
)١(‏ لقد رجعنا إلى المصادر التي تحت أيدينا والتي أوردت حديث الإفك. فلم نجد هذا النص الذي ذكره 

المؤلف فيها. 
(0) في () «بأنه. 
(" -*) سقط من (1). 
(4) في (ب): «ملزم؟ر 
(5) في (ب): أو امتحانا. 


(3) ليست في ( وب وه). 
7) في (1): «يعلم». 


أهل النارء ونوح لم يعلم ذلك. 

قلت: التحقيق: أنه لا قاطع في المسألة بنفي ولا إثبات, ”ولا نزاع في 
احتمال ما قاله الحسن وأنه ليس بمحال عقلاً"©. 

أها من يي الظهور. فالظاهر مع من( قال: إنه ابنه لصلبه2©”9. وقد 
يجمع بين القولين بأنه ابنه للفراش دون الصلب. وانبنى على النزاع المذكور 
الخلاف في القراءة في قوله عزّ وجلّ: «إِنْه عَمَلُ غيرٌ صَالح » [هود:4] 
('فقرأ الحسن ومن تابعه: «إنه عمل غيرٌ صالح4 بالرفع» يعني ابن نوح عمل 
غير صالح لأنه من الزنى وهو عمل غير صالح؟». وهي قراءة السبعة إلا 
الكسائي. فإنه قرأ: «عمل غير صَالح # على الفعل الماضي». يعني عَملُ 
الكفرَء لا أنه من زنى» والله تعالى أعلم . 

الثانية: أن المجل والمبين يتفاوتان في مراتب الإجمال والبيان» فيكون 
بعض الألفاظ أشدّ شد إجمالاً من بعض» وما اكه وان عن عضن : 

ومئال ذلك قولّه تعالى في سرد « وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبك قَبْلَ طلوع 
دين وَقَبل الغر وكيدة ومن الليْل سه 0 السجود 4 زف: 9”- ]4١٠‏ 

وق سورة الطور: # وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن 0 فسبحه وإدبار 

النجوم 4# [الطور: 48 - 2]44. وفي سورة هود: « وَأقِم الصّلاة طرفي 
الثهار وَرُلَفا مِنَ اليل 4» [هود: .]١١4‏ فهذه الآياتٌ إشارة إلى مواقيت الصلاة 
الخمس» ع بياناً منها في ذلك وله تعالى فى سورة سبحان: «أقم 
الصّلاة ة لِدُنُوك الشّمْس 4. يعني ي الظهر © إلى عَْسّق اللَّيْل 4 يتناولٌ العصرٌ 


.)١( سقط من‎ )١1-1( 

)١(‏ في (ه): «فالظاهر أنه». 
(5) في (ه): دمن صلبه». 

(5 -4) ساقط من (1 وب وه). 
(0-5) ليس في (1 وب). 


والعشاءين» 9« وَقُرانَ الفَجْر 4 الصبح. 8 وَمِنَ ليل نهجَدْ به تافل لَك » 
[الإسراء: 18 4/] التطوع, لجع في الآية فرض الصلاة ونفلها. وفي 
سورة طه: « وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَْكَ قَبْنَ طلوع اعمس [ظه ]18٠‏ يعي 
الفجر «وَقبل غروبها» , يغني. العضرة 8 وَمِنْ آناء اليل فَسَبْحْ 4 يعني 
العشاءين والتطوع. # ات النهَار ل الظهر, لأنها في وسط النهار 
بين طرفيه, أو" يُريد بما قبل غروبها العصر والظهر, لأن وقتهما واحد. ولأنه 
يَصِحّ أن يُقال: الظهر قبل غروب الشمسء ولهذا قلنا: إذا أدرك المعذور قدرٌ 
تكبيرة قبل الغروب» لزمه قضاءً الظهر والعصر, ١‏ وَمِنْ آناء اللَيْل 4 العشاءين 
والتطوع. « وَأْطَرَافَ اهار 4 التطوع أيضاً . وفي سورة الروم [الآية: :]١17‏ 
« فَسْبْحانَ الل حينَ تُمْسُونَ 4 العصرا"» « وَحينَ نُضْبِحُونَ 4 الفجرء مطابقة 
لقوله عر وجل : و قَبْلَ طلوع السَّمْس وَقَبْلَ غُرويها 4 [طه: .]1١‏ لوَعَشْيا» 
العشاءان» 9 وحين تظهرُون » [الروم : ]١8‏ الظهر. 

فهذم الآيات الثلاث: اي في البيان عن مواقيت الصلاة» من الآيات 
الثلاث الأول » وأبِينَ من ذلك كُلّه ما وردت به السنة من أحاديث المواقيت» 
ل وإلى هنا 
انتهى لجان ْ 

وهكذا في كثير من الأحكام»؛ السنة أبِينُ من الكتاب. لأنها موضوعة 
لبيانه» وكلامُ الفقهاء أبين من السنة. لأنه موضوع لتفصيل أحكام الكتاب 
والسنة. والله تعالى أعلم . 


)١1- ١(‏ ساقط من (ه). 

)١(‏ لفظ «يعني» سقط من (ب) ومن (و). 

5 في (0): «إذ». 

(5) لم ترد في (0)ء بل وردت على هامشها بقول الناسخ : «لعله العصر». وكذلك سقطت من (9). 
(0) في (ب) و (ه): «أحكام». 


خاتمة 
فَحْوَى اللَفْظِ: ما أفاده لا من صيغته. ويُسَمّى إشارةً. وإيماء, ولّحناً 
وتَتَفَاوَتَ مَرَاتَبه وهو على صرب : 
الأول: المُعْتَضَى وهو الْمُضِمَرٌ الضروري لصِدْقٍ المُتكلم. نحو: 
عَمَلَ إلا بق أي : صحيحٌ. أو لوجود الحُكمٍ شرا نحد” ا 
فعدّة»4 أي : فأفطرى ا عَبِدَك عني » في اقتضائه ملك القائلٍ لَه أو 
عَقلاً. نحو: «ِحُرُمَتْ عَلَيكُم أمهانُكُم »4 في إِضُمارٍ الوّطءِ ظوَاسأل القرية» 
في إضمار الأهل . 
الثاني : تعليلٌ الحكم بما اقترن به من الوّضّف المُناسب. نحو: 
«والسارقٌ والسَّارِقَةُ فاقْظَمُوا4. و:«الزانيةٌ والزّاني فَاجُلِدُواك أي: للسرقةء 
والزنى» ظإِنْ الأبْرَارَ لفي نَعيم وإِنَّ الفُجَارَ في جَحيم ». أي : للبرٌ والفُجورٍء 
لميل العُقلاءِ إلى : أَكْرِم العُلماء وأهن الجُهّالَء وتُفورهم مِنْ عكبه. 
#6 د 


«خاتمة: فحوى اللفظ: ما أفادَهُ لا من صيغته». 
اعلم أن الدليل الشرعيّ . إما ول وإما('؟ معقول» أو تا بالمنقول 
والمعتول "". 
فالمنقولٌ: الكتابُ والنبينة + ودلالتهما: إِما من منطوق اللفظ. أو من غير 
مُنطوق9) اللفظ . 


)١(‏ في (ب) و(ه): أو معقول. 
(؟) ساقطة من (ه). 
(5) في (ب): منظوم . 


فالأول يسم منطوقاً» كفهم وجوب الزكاة في السائمة» في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «في سائمة الغنمٍ الزكاٌ” 0 وكفهم تحريم 9) التأفيف. 
في 20 قوله سُبحانه وتعالى : فلا تقل لَهُمَا أُفّ» [الإسراء: 58]. 

والثاني يسمى فحوى ومَفْهِوماُ كفَهُمٍ عَدَم وجوب الركاة ف المغلوفة عن 
الحديث» وتحريمٍ الصُرّب هن الآية» وهذه الخاتمة مذكورة لبيان ذلك . 

والمعقول : القياس» لأنه يُستفادٌ بواسطة النْظر العقلى . 

والثابتٌ بالمنقول. 0 لمن وأعيرا 43 منهماء هو الإجماع؛ كما 
ستذكر إن شاءً الله تعالى في 

وقولنا: هذا الإجماع 1 17 © أو آحاداً مَجارٌ أن حقيقة 00 
الاتفاق» وهو لا يُنْقَلء ! إنما المنقولٌ هو الإخبار وجرده بخلاف النصوضص”'2. 
إن نفسّها هي المنقول» والقياس , نفسه هر المحقول» 

إذا عَرَقْتَ هذاء عذنا إلى 0 لفظ الكتاب . 

فقوله: «فَحُوَى اللفظ» ور": «ما أفاده. جنسٌء يَتَنَاوَلُ ما أفادّه فحوى الخطاب 
نطقا(؟2 وغيره. 

وبقوله : رلا من صيغته! "يحرج المنطوقٌ» أنه مستفاد من الصيغة» كما 


.054 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )1١( 
5 :)1( في‎ 0 

(0) في (ب): 

فق في ١ب‏ ورم وواحدع», وهو خطأ. 
(0) في (و) : متواتراً. 

(5) في (ه): النقول. 

(0) ساقطة من (ب). 

(م) في (): ما أفاد. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : مطلقاً. 

)٠١(‏ في (ب وه وو): صيغة. 


ذكر في حديث السائمة. واية التأفيف» فبقي(') ما يستفادٌ0) لا من الصيغة. ظ 
وهو المسمى فُحُوى ‏ بالحاءٍ المهملة ‏ وبعض مَنْ لا يَعْلَمُ يقولُها بالجيمء وهو 
تصحيف قبيح» والفُحْوَى في اللغة: معنى القول . قال الجَوْمَرِيُ : فَحْوَى 
القول مَعْنَاهُ وله يُقال: عَرَفْتُ ذلك في فَحْوَى كلامه. وقَحُواء © كلامه 
مَقْصُوراً ومَمْدُودأَء وإنه0» لَيُفَْحّي0* بكلامه إلى كُذَا وَكَذّا ‏ قلت أنا: معناء: 
يشير -قال: والفحًا ‏ مقصورٌ-: أَبْرَار القدْرٍ بكسر الفاء. والفتحٌ أكثر, 
والجممٌ أفحاءً. وفي الحديث: «مَّنْ أَكَلَّ فَحَا أزضء لَمْ يَضْرهُ ماؤأها»””» 
يعني البصلء يُقالٌ: فح قَذْرَكَ تفْحِيّةَ 00 

قلتَ: هذا الذي ذكره الجَوْهَرِيُ في هذه المادة» وذكرٌ غيرُه أنَّ الفْحْوَى 
مأخودذٌ”"؟ من المَّحَاء لأنَّ فَحْرَى الكلام تجاوزٌ لفظه”''"أو موضوعه إلى 
الذّمْنَء مجاوزة 1" رائحة الفّحا إلى السّم . 


. في () و(ب): فنفى‎ )١( 

(؟) في :)١(‏ ما لا يستفاد. 

(*) تحرفت في )١(‏ و(ه) إلى : فَحَا. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(9) تحرفت في (9) إلى : ليفي . 

(7) تصحفت في )١(‏ إلى : إبراز. 

(1) في الأصول: «ماؤه». والمثبت من «الصحاح» ل 7 

والحديث مذكور في كتب الغريب غير منسوب وبلا سند. وأورده بنحوه أبن قتيبة في «غريب 

الحديث» ؟//ا40 -408 من قول معاوية رضي الله عنه أنه قال لقوم قدموا عليه: «كلوا من فحا أرضنا 
فقلما أكل قوم من فحاء أرض» فضره ماؤهاء يرويه يونس بن إسحاقء. عن أبي السفرء عن 
عبد الرحمن بن أبي ثور. وأبو السفر: هو سعيد بن محمد الحمداني الثوري الكوفي.. ثقة روى له 
الجماعة. وعبد الرحمن بن أبي ثور مترجم في «تاريخ البخاري» 2755/8 و «الجرح والتعديل» 
077١-70‏ وثقات ابن حبان 41/0 ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاًء وفيه عندهم أنه وفد إلى 
معاوية. 

(4) تصحفت في )١(‏ إلى : نفحته. 

(9) في (ه): مأخوذة. 

٠١‏ )في (أ وب وه)ع: لفظ. 

)١١(‏ تصحفت في () إلى : فجاوزه. 


قوله : «وَيُسَمّى إشارة. وإيماءً» ولحُنا». يعني فَحُْوَى الكلام المستفاد 
لا من صيغته : يُسَمّى بكل واحد من هذه الأسماءء ولك الخيرة فى تسميته 

7 5 5 ع 8 مخ ع نمل 5 

قلت: وهذا صحيح » لان هذه المعانى كلها يجمعها إفهام المراد من 
غير تصريح ء والفحوى قد سَبقٌ الكلام فيه والإشارة: الإيماءً. قال 

الجوهري: أشارٌ إليه باليد: أومأ إليه(». وقال في موضع آخر: أُومَا إليه: 

أشار9) , 

قلت: غير أنه يُشْبهُ أنالإيماة اعم من الإشارة» بأَنْ تكون الإشارة 
مُختصّة باليدء والإيماءٌ إشارة باليدٍ وغيرهاء فكل إشارةٍ إيماءً. وليس كل إيماءٍ 

إشارة . 

5 - 3 2 م 00 8 
قال الجوهري : واللحن بالتحريك - الفطنة وفى الحديث: «ؤلعل 

أحدّكم َلْحَنٌ بحُجته»9", أي : أفطنٌ لها. 

2 : 00 . ل م ك2 2 من عم 
وقال 1 زيدٍ: لحنت له بالفتح - أالحن لحناء إذا قلت له قولا يفهمه 

عنك» ويخفى على غيره» ولحنه هو عَني9) بالكسر - يلحنه لحناء م 

فهمّه0©»: وألخنته إيَاه. ولاحنت الناس: فاطنتهم . 

)١(‏ ليست في (ب) و(0). 

)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : إشارة. 

(9) تقدم تخريجه في ١/ىه١.‏ 

(4) تحرفت في الأصول إلى : «ابن»» والتصويب من «الصحاح» 5 وأبو زيد هذا: هو سعيد بن 
أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد الأنصاري النحوي البصري » صاحب التصانيف. وقد اتفق أهل 
العلم على أنه كان ثقة في روايته. نَبتا مأموناً. من أهل الضبط والإتقان. كثير السماع من العرب 
والرواية عنهم. يقول الفراء: إنه أعلم الناس باللغة وأحفظهم لهاء وقال المبرد: كان أبو زيد أعلم 
الثلائة في اللغة. يعنيه والأصمعي وأبا عبيدة» وكان سيبويه يكني عنه يقوله : أخبرني من اثئق بعر بيته » 
أو من نثق به أو من لا نَنهم . مات سنة (ه171)هف وله ثلاث وتسعون سنة. مترجم في «التهذ. 
وفروعه. و«السير» 9/ 54948 -445. 

(ه) تحرفت في (1 و ب وه) إلى : يعني . 

(5) في (1): «أفهمه». وهو خطأ. 


1 1/ 


قال مالك بن نُّ أسماءٍ الفَرَارِي< 
يدي هريد هو مما ينغت ف الَامِمُون ورد وَرْنا 
لطن رائعٌ وتلحَنُ أخيًا نناأ. وخَيْرٌُ الحَديث ما كَانَ لَحْنا 

يُرِيدٌُ: أنّْها تتكلمُ ا وهي تريدٌ غيره» وتعرض في حديثهاء فتّزيله 
عن جهّته.» من فطنتها وذّكائها. كما قال تعالى : 9وَلتعْرقَهُمْ في لَحْن القَول »> 
[محمد: لقع أي : في فحواه ومعتاة. آخر كلام الجوهري . 

قلتٌ: فقد عن اتفاقٌ مخاني 0 هذه الألفاظ . 

وذكر الآمدي يا يقتضي الفرق بين بعضهاء فقال: وأما دلالة غيرٍ 
المنظوم” “ع وهوما دلالَته غير ر صريحة "2 فلا اد إما أَنْ يكونٌ مدلوله 


(1) هومالك بن أسماء بن نخارجة بن حصن .بن حذيفة الفزاري من شعراء الدولة الأموية. كان هو.وأبوه من 
أشراف الكوفة» .وتزوج الحجاج أخته هند بنت أسماءء وتقلد خوارزم وأصبهان للحجاج, .ووقع منه ما 
أوجب حبسه مدة طويلة» دمذءا .الشعر .يقوله.في جارية له. .قال صاحب «الاغاني» /375/110-/7837: 
روى جماد يمن أجمد ين داود السدي قال: : .ورد علي كاب .المتوكل.وأنا على ,سواد .الكوفة: .أن بع لي 
َل يونى .بجا .بلغت» فأتيتّهاء .فإذا هي قرية صغيرة أ على تل .قد حب بها وها بن الضباجه .فابتعتها له 
بعشرة آلاف ,در ٠‏ ولم: أدر ما حمله على ذلك جتى بلغني أ نه غني بشعر مالك , بد :أسماء فحركه لما 


كنب .يه والشعر: 
من شراب يم دم جرف يبع بالنتى مرْجحنا 


وحديث /ألذه هو مما ينغت التاعبتوت يُورّن وَرْنا 
.منطقٌ راع وتَلْحَنٌ احينا انَأوخَيِرٌ الحديث ما كان لَعنا 
اسقط :مني عل صرق بال حُبٌ ام أنتِ أكملُ الناس المحشنا 
انظر «الشعر, والشعراء» ا اللا و«الأمالي» 6/١‏ و «الأغاني». لاه غرق ف 
, والمرزباني صض. 7354 516. 
.وقد أخطأ الجاحظ في «الييان والتبيين» ١//إ4١.‏ ففسر. إللحن هنا بالخطأ في الكلام .وقد رجع عنه 
,يعد. أن سار كتابه في .الآفاق. انظر «السمطء ص5١ .١77-‏ 
(1)_تحرفت في. (ه) إلى : .أكده. 
-09) في ١(‏ واب وه): :.فقد بين_معاني . 
(4) فير( و( و<ه): 'المبطوق. 
,(9).تحيرفتم في .(ب) إلى :. صبحيحة 


مَقُصوداً للبخام . أو د 
فإِنْ كان ف فإِنْ قف صِدْقٌ المتكلم 2 أو صِحححةٌ الملفو به عَلَيْه 
فهيٍ دلالة الاقتضاء. وان لم يتوقفاء فإن كان يوقا في محل النطق» .فهي : 


دلالةٌ التنبيه والإيماء» وإلآء فدلآلة المفهوم . 
وإن لم يَكُنْ مدلوله مَقصَوداً للمتكلم » فهى دلالة الإشارة7') 


قلت: فقدٌ فَرْقَ بِينَ .الإيماء والإشبارة» والأمر .قريب» أن غالب هذه 
المُسميات يجمعُها ما ذكرناه أولً» مِنْ أَنْها مفهوفة من غير التصريح » فهي من 
باب دلالة الالتزام . ساق 

.قوله : «وتَتفاوتٌ مراتبه)»» "أي : مراتبٌ "© اللّحْنَء وفحوى الخطاب» لأنا 
اق بَينَا أنه إفهامُ الشيء من غير تصريح. وإفهام الشيء من غير. تصريح ‏ قد 
يكون بعضه أَدَلُ من بعض ء والزمَ لمدلول. الصَرِيح من بعض . 

قوله: «وهو». 0 لحن الخطاب وفحواهء «على أرب 

الأول : المقتضى » - بفتح الضّاد ‏ أي : الذي يقتضيه صحةٌ الكلام 
ويَطلْبُه «وهو المُضْمَرٌ الضروري»» .أ 5 ي: الذي تذغو الضرورة إلى إضماره. 
وتقديره في اللفظ. والضرورة تدعو إلى إضماره لوجوء : ٠‏ 
57 اخدهاء وصداق الممخلم » تحو: رلا عَْمَلْ إل بنيق»”22 أي 0 عَمْل 
«صحيح) إلا 08 0 إِذ لولا. ذلك لم يكن ذلك صِذقاًء 3 ضورة 7 
الأعمال. كلها كالصلاة» والصومٍ 5 وسائر العبادات يُمْكنُ وجودُها بلا ني 


لي شتت 
)١(‏ انظر «الاحكام في أضؤل الأحكام» 10/7. 
[فا -1) ساقط من (ه). 

(8) ساقطة من (ه). 

(4) ساقطة من (و). 

)0 تقدم تخريجه في الصفحة: 555. 

(5) في (1) وزب) و(ه): إلا بالنية. 

(19) ساقطة من (ه). 


أضرب 
فحوى الخطاب 


فكان إضمارٌ الصحة من ضرورة صذق في المتكلم . 

الوجة الثاني : : مما تدعو الفبرور: 0م إلى الإضمار لأجله ؛ «وجودٌ الم 
شَرْعاً نحو قوله سبحانه وتعالى : هثَمَنْ كَانَ مِنكُمُ مَرِيضَا أ و عَلَى سَفْرٍ فهِذه 
من نْ أيَام ره [البقسرة: 184] تقديره: أو على سَفْرِ فأفطر فَعلّيه 0 عِدَةٍ 

من أيام أ لأن قضاءً الصنوم. على المسافر» إنما يجب إذا أفطر في بعرم 
أما إذا صام في سفره. فلا مُوجِبٌ للقضاء :“وليل ذلك ظاهر ل وشرعاء 
خلافاً لما يُحكى عن أهلٍ الظاهرٍ من أن فَرْض المُسافرٍ صومٌ عِدّةٍ من أيام 
أَحَرَ؛ سواءٌ صامٌ في سفره”' أو أفطرء وهو من جمودهم المعروف. وكذلك 
قوله تعالى : فلن اضرب بِعَصَاكُ الحجر فجرت »م [البقرة: +06 أي : 
ضرّبَهء فانفجرَث منه اثنتا عَسْرَةَ عَيْنُ لأن الضربّ سببٌ الانفجار فلا بُدَّ من 
تقديره. وقوله سبحانه وتعالى : طفَهُلْنا اذْمَبَا إلئ الْقوْم الَّذِينَ كَذبُوا بان 
فدَمْرنَاهُم تذبيرا4, [الفرقان: 5ن أي : فَقلّنا: اذهباء فَذَهَبًا إلى القوم 2 
يوقم فاستَحقُوا التدمير» 007 ديد 9 تقدير 0 كُلَّه. 

ومن ذلك قول القائل لحيو «أعتنٌ نّْ عبدّك عَني ) وعلي د في اقتضائه 
ِلك القائل له» أي : للعبد ٠‏ لأنا قُلنا : ”إن العبد © إذا أعتقّه المقولٌ له. يَعْتَقُ 
عن القائل» والقاعدةٌ: أنه لا يَعْتِق عن الإنسان إلا ما كَانَ ملكا له. فوَجَبَ 
0 تصحيحٌ هذا العتق على القاعدة المذكورة أَنْ يُقَدَّرَ دخولٌ العبد في 
ملك القائل ٠‏ قبل عمق بزمنٍ ماء ليكونَ التق مُتفرَعاً على ملكه. ومَبئياً عليه . 

الوجه الثالث: مما تذغو اراد إلى الإمتجاق, لأجله: وجود الحكم 
«عَقَلٌ نحو» قوله ستيجانه وتعالى : 9حَرَّمَتَ عَلَيْكُمْ أمُهَانْكُمْ » [النساء: اع. 
(5) في )١(‏ و(ب) و(ه): السفر. 


(5-؟) ليس في () و(ه). 
(5) في (و): مالكا. 


فى 


فإنَ:"© العقلّ يَأبَى إضافة التحريم إلى الأعيان, فوَجَبَ لذلك إضمارٌ فعل تعلق 
به التحريم . وهو الوَطْ290, كما سَبقٌ في المجمل والمبين» وكذلك نظائره 
هناك . وكقولٍ تعالى : «وَاسأل, اليه [يوسف: 41095]اء» إن السؤال إنما يَصِح 
عَقَلاُ مما يصح منه الجواتث» والقدية التي هي الجدرانٌ والأبنيةٌ لا - منها 
ذلك فوجبٌ ضرورة تصحيح احبر" عَقَلاء إضمارٌ ما يَصِحٌ سؤاله وجوابه, 
وخر أهل القرية . ومن ذلك ول السيد لعبده: اصعد السّطح, يقتضي 
بالضرورة إضمارٌ نَصَب السَلّم . 

قلت: وَذْكْرَ الآمدي أقسامٌ دلالة غير المَنظوم 9) أزبفة كنا سق 

أونُها: "دلالةٌ الاقتضاء: وهو ما كان المدلولٌ فيه مُضْمرا. نا القوودةة 
صدق المتكلم. “كقوله. عليه العنادم»' «رُفْعَ عَنْ أمتي الزن أي : : حكمة. 
أو لصحة الملفوظ به؛ مر عَقَادُ نحو: «راشال, القرية# [يوسف: كلمن أؤو 
شَرعاً نحو: أَغتقْ عَبْدَكُ عَني على ألف. | إذْ ينتدعى إضمارَ انتقال الملك 
إليه. لتقف العتق عنه (") شر رّعاً عليه . ١‏ 

وثانيها : دلالة التنبيه والإيماءء وهي م الأصناف المذكورة في 
العيامق«. 

وثالثها : دلالة الإشارة: قدلا قوله عليه ه السلام في حق المرأة: « 
شَطرٌ دَهْرها لا ُصَلَّ 0" تفسير تفسيراً لنُقٌصان دينهاء على أَنَّ أقل ار 5 


)١(‏ في (): وإن. 

(7) تحرفت في (و) إلى : اللفظ. 

(") المراد بالخبر هنا هو قصة يوسف عليه السلام» وذلك لأن النص جاء بصيغة الأمرء وهو إنشاء لا خبر. 
(4) في (1) و(ه): المنطوق. 

(ه ه) ساقط من .)١(‏ 

(3) في (ه): «الخطأ واللسان». وهو تحريف عن: «والنسيان». والحديث قد تقدم تخريجه في ٠/1‏ ة١.‏ 
() ليست في (1) و(ب) و(ه). 

(م) قال الحافظ في «التلخيص» :157/١‏ لا أصل له بهذا اللفظ. قال الحافظ أبو عبد الله بن منده- 


لذلف 


الحيض خفسة عَشَرَ يوماً. 
كرابنها دلالة المَفْهُوم : وذكر فيه نحو ما سيأتي إن شاءً الله تعالى . 
قوله : «الثاني»” 8 أي : الضرب الثاني من فحوى الخطاب «تعليل تعايل الحكم 
بما اقترن به من الوصف المناسب. نخو» قوله تعالى : وَالسّارِقٌ وَالْسَارقَة 
فَاقْطعُوا أيْدِيهُمَا4 [المائدة: 8ع » هِالرَّانيَه وَالزّاني َاجْلِدُوا كل وَاحدٍ منهُمًا» 
[النور: 6 أي : لأجلٍ السّرقة والزنى . وكذا وله عَرّْ وجل : «إنَ الأبرَارَ في 
نيم » وَإِن الفجارَ في جَحيم #4 [لانفطار: 1 و14]ء أي: لأجل الب 
والفجورء فإِنّ المَعْقول سن هذا الكلام أن السرقة عله ل والزنى علة 
الجلد. والبر والفجور سببٌ النعيم والجحيم, «لميل”" العُقلا ع)» أي: أن 
العقلاء تقبل عقولُهم» ويميلون «إلى» قول القائل: «أكرم الغلماءً وأهن 
الجهال ونفورهم من» عكس ذلك. نحو: هن العلماءً وأكرم. الجهال, وما 
ذاك إلا لأنهم في الأول فهموا أن العلم سببٌ الإكرام ؛ والجهل سببٌ الإهانة» 
وهو ترتيتٌ حكم على 6 مناسب له عقلاًء فلذلك َبلُوه» ومالوا إليه . 
وفي الثاني (*) فَهِمُوا تعليلٌ الإهانة بالعلم والإكرام بالجهلٍ » وهو ترتيت 
جكو مان تسيب غير مناسية فلذلك أنكرته عقولّهم, واف كما ينفْرُونَ 
من قول القائل: مَنْ أَحْسَنَ إليك. فأَهنُْء ومن أسَاءَ إليك, فَأَكْرمَهُ 
- فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في «الإمام» عنه: : ذكر بعضهم هذا الحديث» ولا يثبت بوجه من الوجوه. 
وقال البيهقي في «المعرفة»: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرأء فلم أجده في شيء من 
كتب الحديث ولم أجد له إسناداء وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: هذا اللفظ يذكره أصحابنا ولا 
أعرفه . وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: لم أجده” بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي في 
«وشرحه»: باطل لا يعرف» وقال في «الخلاصة»: باطل لا أصل لهء وقال المنذري: لم يوجد له إسناد 
بحا 
000 المطبوع: الضرب الثاني . 
(؟) تحرفت في () إلى : «كميل»؛ وفي (و) إلى : «لمثل». 


(”) في 0: على وصف. 
(4) في )١(‏ و(ه) و(و): الثانية. 


نكف 


وإذا تس بت بما ذكرناء أن هذه الاحكام مُعَلْلَةَ بتلك27) الاسباب, كالسُرقةٍ 
الى وال الفحرن فذلك ليس مَفَهُوها ليا من صريحٍ النطق ونصهء. بل 
من90) فحوى الكلام, ومعناه» فبان بذلك أن فَهُم تعليلٍ الحكم بالوصف 
المناسب المقترن به من قبيل الفُحوى ولْحْنِ الخطاب. 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ و(و) إلى : «بعلك». 
(1) في (ب): وبل هو من». 


يلف 


الثالث: فَهُم الحكم في غير مَحَلَّ النظطق بطريق الأؤلى» ومُو مَْهِوم 
المُوافقة كقهُم. تحريعٍ الضَرْبٍ بِنْ تحريم التأفيف بقوله تعالى: ثلا تقل 
لَهُما أذ4. وشرطه و فهم المعنى في مَحَلَ النظق سور في الآية وإلاّ 
فِيَجورٌ أن يقول السلطانٌ عن منازعٍ لَه : اقثلوا هذل ولا تَصفْعوه وهو قياس 
عند أبي الحَسَنِ الخَرّزي وبعض الشافعية خلافاً لبَعْضِهم. والقاضي, 
والحنفية . 

لما : إلحاق الممْكوتٍ عنه بالمنطوق به في المخكم لاد شتراكهما في 
المقتضى, وهو القياس» كقياس الجُوع ونحوه في المَنع مِنَ الحكم على 
العْضبٍ لمنعهما كمال الفكْرَة. والرِّيتِ عَلَى السّمن في التنجيس بجامع, 
السّراية . 

قانُو الُوا: قاطع سيق إلى القهم. بلا تال . 

قلنا: قياس جَلِي ؛ ونحوه رُدّتُ شَهادةٌ الفاسق. فالكافرٌ أزلىء إذ الْكفْرٌ 
فسقٌ وزيادة؛ وقَثلٌ الخطأ مُوجبٌ للكفارة» فالعَمْدٌ أؤْلى» ٠‏ لكنه ليس بقاطع , 
لجواز تَحَري الكافر العدالة في دينه» بخلاف الفاسق . واختصاصٍ العمد 
بِمُسْقطٍ مناسبٍ كالغموس . 

وقول الشافعيّ: إذا جار السَّلَمُ مُؤْجُلاّ فحالاً أجورٌ لبد ه مِنّ الغَرَرِ. 

رُ بن الغرّرَ مانعٌ احتمل في المُوْجلٍ . والحكم لا يثبّت يثبْتُ لانتفاء مانعه» 
بَلْ لوجود مُقتضيه. وهو الارتفاقٌ بالأجَل . وقد انتفى في الحال . 

# # ب« 


و 


قوله: «الثالث»”"2. أي : الضَرْبُ الثالث ”من فحوى الخطاب”: «فهمٌ 


)١(‏ في البلبل المطبوع: الضرب الثالث. 
)١- 9‏ ساقط من .)١(‏ 


0715 


الحكم في غير محل النطق بطريق الأؤلى» وهو مَفْهوه('"' لجرا ع 
تحريم الضرب 0 يكير تحريم التأفيف بقوله9) تعالى: طقلا تقل لَهُمَا أفُ وَل 
تَنْهَرهُما» [الإسراء: 6]3737 فإِنُ مَنطوقٌ هذا تحريم م التأفيف والانتهار. ومفهومه 
بطريق التنبيه والفّحوى تحريمٌ الضَرب» وغيرء من الإيلامات الزائدة على 
التأفيف والانتهار بطريق أؤلى » وسمَيّ هذا مَفْهُومَ م الموافقة. لأنه يوافقٌ 
المنطوق في الحكم , » وإن زاد عليه في التأكيد” “4 بخلاف مفهوم ‏ المخالفة. 
فإنه يخالفٌ حكم المنطوقي كفهم عام الزكاة في فى المعلوفة من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «في سائمة الْغنَمٍ الرُكَاةٌ 0 


ومن أمثلة ة مفهوم0) الموافقة وله تعالى : «ومن أفلٍ الكتاب مَنْ إِنْ ََمَنْهُ 
بقنطارٍ يده ِلَيك» [آل عمران: 76 » اديه للدينار(”") بطريق أَوْلى » وهو 
مفهوم منه. ره مَنْ إِنْ تَمَنْهُ 00 ِِ يود إِلَيك» [آل ماق : 6/]ء؛ 


وهاو 


يفهم منه ع م تأديته للقنطار” بق ادل 

وكذا قوله عز وجل: لمن 0 متْقَالَ ذَرَةٍ خيرا يه [الزلزلة: 7] » يفهم 
منه بطريتي أولى أنه يَرى مثقال الجبل, من الخير. 

ومما يقرت من ذلك: قاعدة نفي العم وإثبات الأخص» فى وَرَد 
النفي على الأعمء اقتضى نفي ل بطريقي 5 وإن ورد د الإثبات على 
الأخص» اقتضى إثبات الأعم بطريق أولى » وهو من باب إثبات الملزوم 
)١(‏ في (1) و(ب): فهم. 
(0) في (ب): في . 
(*) في :)١(‏ كقوله. 
(4) في (و): التأكد. 
(0) تقدم تخريجه فى الصفحة: 8594. 
(5) سقطت من (01. 
(0) في (1) و(ه): لدينار. 
(8) في (1) و(ه): لقنطار. 


ن فى 


شرط مفهوم 
الموافقة 


ونفي اللازم . 

قوله: «وشرطه». أي: شرطٌ مفهوم الموافقة «فهم المعنى في محل 
النطق». كالتغظيم في الآيق», يعني قوله تعالى: طقلا تَقُلْ لَهُمَا أت 
[الإسراء: 737#]اء فإنا فهمْنا أن المَعْنى المقتضي لهذا النهيٍ هو تعظيم 
الوالدين» فلذلك فَهِمْنا تحريم الضرب بطريقٍ أولى» حتى لو لَمْ نفْهَم من ذلك 
تَعْظيماً ٠‏ لما فَهمْنا تحريم الضَرْب أَضْلاء لكنه لما تَقّى التأفيت للاعم. دل 
على نفي الضُرْبٍ للاخص بطريقٍ أؤلى . 

قوله: «وإلا فيجوزاء إلى آخره2"0. أي: وإن لم يفهم المعنى في مَحَلٌ 
0 لم يَحْصْلٌ مفهوم الموافقة: إِذ يَجِورٌ أن يِحَضْرٌ بِينَ يدي السّلطان 

0 عليه أو متازج له في ملكه فيقول: «اقلُوا هذا : تصفعوه) وَليا 
كرد لك كا ولاريفهم بن لي !الضفج. في الفتله لأله يأر بقعلهء 
ليكتفي شر وينهى عن. صفعه مراعاة للجامع الجنسي بينَهُماء وهو رم 
الملك, ومنصبٌ الرئاسة. كما وَقَعٌ فى سيرة الإسكندر لما رجع م50 
المغرب”؟. وقد استولى عليه» واستخلف فيه؛ ضار“ مَلِكُ الشرق له شوكةٌ 
قويةء فأرسلٌ إليه: إِنّا إن اقَتَتَلناهه) بالغساكرء قَبِيَ هذا العالمٌ, ويس من 
الحكمة. ولكن 5 أبْرْرُ لك. ينا قل صاحبّه استقل في الأزض » 
بارَزٌَه فقثَلّه الإسكندز. ثم ثم أُمْرَ بجهازة. ونْزّلء فَمَشَى بينَ يدي المجنازة9"), 


1 ذكر هنا في (ه) عبارة: «المختضر» بتمامها.‎ )١( 

(1)من المشارة» وهي. المخاضمة, وفي الحديث: «لا تُشَارَ أخاك» أي لا تفعل به شرًاً. (اللسان: شرر). 
وجاء في هامشن (1): لعله باغ . 

5 في. (ب): وإلى): وهؤ أخظأ . 

(4) فني: (1) ؤ(ت): الغرب. 

(ة) في (ب) زؤ(و): ضادف. 

(3) تضحفت في. (ه) إلى.: أقبلنا. 

0 في. (ب) ؤ(و): جتازتة. 


ىف 


فسئل عن ذلكء فقال: قتلبّه لخرقه(2, واحترمتّه ما للجامعٍ بيني وني 

قوله : «وهى29, يعني مفهوم الموائفه «قياس عند أبي الحسنٍ الخرّزي» 

من أصحابنا «وبعضٍ الشافعية ‏ خلافا لبعضهم»). يعني بعض الشافعية 
«والقاضي والحنفية»» في أنه ليس بقياسٍ ؛ يل مستنلٌ0”) فهمه الدلالة 
اللففلية : لا القياسية. 

قولّه : ولنا» أي : على أنه قياس أنه لشاف المسكرك عنه بالمنطوق يه(4) 

في الحكم . » لاشتراكهما في المُقتضى » وهو» حافيقة «القياس) كإلحاق النبيذ 
لعشمو في التحريم ٠:‏ لاشتراكهما في الإسكارء وإلحاق الذّرَة في تحريم 
التفاضلٍ بالحئطة لآشتراكهما في الكيل , و «كقياس الجوع ونحوه؛ من موانع 
كمال الفكر. في منع الحاكم بو الى غان الخصي» » لمنعهما من كمال 
الفكر المستفاد من قوله عليه السَّلام : دلا يقضي القاضي وَهُوَ وَ غَضْبَانُ* »2 
وكقياسٍ «الزيت على السّمن في اللي 0 بوقوع النجاسة فيه ابجابع ‏ 
السّراية» على ما هم من قوله عليه الصلاة والسلام في سَمْنِ مانت فيه قأرة: 
دن كَانَ مَائِعَاَء قَلا تَقْرَبُوهُ وَإِنْ كان جَامِدَأَء فَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَاء وكلوه» 9 


)١(‏ الحَرّق: الجهل والحمق. 

(؟) ساقطة من (ب) و(9). 

(5) في (ب): مستفيد. 

(4) ليست في البلبل المطبوع. 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة: 4ا9. 

(5) في (ب): النجس. : 

(0) حديث صحيح دون قوله: وإن كان مائعا فلا تقربوه» فقد رواه اللحميدي "١0‏ وأحمد 8794/5 
والبخاري (#4هه)ء ورواه أبو داود (841*) من طريق مسدّد والترمذي (1744) من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن المخزومي وأبي عمارء وابن أبي شيبة 278٠/4‏ والنسائي 7 من طريق قتيبة» 
والدارمي و1848 من طريق علي بن عبد الله ومحمد بن يوسف, والبيهقي 87/8" من طريق 
الحسن بن محمد الزعفراني كلهم عن سفيان بن عُيينة» حدثنا الزهري», أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فارة وقعت في سمن» فماتت» فسئل عنها رسول الله كلق 
فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». 


وى 


١54 
هل مفهوم‎ 
الموافقة قياس ؟‎ 


فكذلك ههنا أركانٌ القياس الأربعة0') موجودة فيه : 

الأصلّ : وهو تحريم التأفيف . 

والفرع”'2: وهو تحريم الضرب. 

والعلةً: وهو تعظيمٌ الوالدين. 

والحكم : وهو التحريم . 

فليكن قياساً. لاجتماع أركان القياس فيه. 

ول «قالوا»» إلى آخره<". يعني المانعين, لكونه قياساًء احتَجُوا على 
ذلك بأن قالوا: مفهومٌ الموافقة «قاطعٌ يَسبِقٌ إلى القَهُم بلا تأمّل » فلا يكونٌ 
قياساً» إذ لا بُدّ في القياس من التال والنظرء في تحقيق أركانه. ولا كذلك 


- 2 ورواه مالك 17/١7-9411/ا94.‏ ومن طريقه أحمد ك/ه**,. والبخاري (788) و(785) و(10هه) 
والنسائي الالال والبيهقي وإعوم_ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن 
ابن عباس. عن ميمونة زوج النبي وخِ أن رسول الله سكل عن الفأرة تقع في السمن. فقال: «انزعوه وما 
حولهاء فاطرحوه وكلوا سمنكم». 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (18؟) ومن طريقه أبو داود (857) وابن حبان )١*84(‏ عن 
معمرء عن الزهري. عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سثل النبي كك عن الفارة تقع في السمن» 
قال: إذا كان جامداً. فألقرها وما حولهاء وإن كان مائعاً لا تقربوه» وقال الترمذي بإثر حديث ميمونة 
(4ة/ا1): سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا خطأ أخطأ فيه معمر. والصحيح حديث الزهري عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة. 

وأخرج البخاري (0675) من طريق يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو 
جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرهاء قال: بلغنا أن رسول الله كَخِ أمر بفارةٍ ماتت في سمن, فأمر بما 
قرب منها فطرح. ثم أكل. من حديث عبيد الله بن عبد الله . 

قال الحافظ في «الفتح» 8 وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري 
التفرقة بين الجامد والذائب. . لأنه لو كان عنده مرفوعا ما سوى في فتواه بين الجامد وغير الجامد. 
وليس الزهري ممن يقال في حقه: لعله نسي الطريق المتصلة المرفوعة, لأنه كان أحفظ الناس في 
عصرهء فخفاء ذلك عنه في غاية البعد. وانظر فتاوى شيخ الإسلام 441/7١‏ -446 و16ه-لازه. 

)١(‏ في (1) و(ه): أربعة. 

(؟) تحرفت في (ه) إلى: النزع. 

(9) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


7 


هذاء فإن السامع بمجرد(١)‏ سماعه 000 َقْلٌ لْهُمَا أَف» [الإسراء: 7] يسبق 
الك نؤعه«التيل غن الصرنت بإ نامل 

قوله : ("«قلنا: قياس جلي» . أي : لا يلْرْم من كونه قاطعاً ”© 000 إلى 
الفهم"© بلا تأمل » أن لا يكون قياس بل هو قياس جَلِىّ» والقياسٌ الجلي 
شأنه ذلك. وما©» ادلم به مبني على إحدى مقلامتين ممنوعتين» وهو أن 
تقولوا: قاطعٌ يسبق 0 ] لى الفهم"» بلا تأمل » وكل قاطم +نسبق. يلا تأمل .لا 
يكن قياساء. وهذه عه أو تقولوا: والقياس لا بد فيه من تأمل » فهو 
ممنوح أيضاً. 

وسيأتي إن شاءً الله تعالى أن حَكُمَ الفرع , إما أضعفٌ من حكمٍ الأصل». 
أو أقوى منه. أو مساو” 0 له 

ورَجْحَ الآمدي أَنَّ هذا المفهوم ليس بقياس» بل مستندّه إلى فحوى 
الدلالة اللفظية, لوجهين”” 

أحدُهما: أن العربٍ وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في تأكيد الحكم في 
ل السكوت.» لأنه ذل 0 التصريح *) بالحكم فيه » فإِنَّ قولّهم : فلانٌ 
يأسَفٌ بشم رائحة مطبخه» أبلغ عتدعم!0 من قولهم : فلانُ لا يُقري الضيفٌ. 
وقولّهم : فرسّك لا يَلْحَقُ عُبارَ فَرَسي» أبلغ من قولهم: فرسّك لا يسبقء أو لا 


)١(‏ في (ب): مجرد. 

5 -1) ساقط من (و). 

(9) في 0: قياساً قاطعاً. 

(5) في (ه): «ولاء» وهو خطأ. 

(ه ‏ ه) ساقط من (ه). 

(0) في الاأصول: «مساويا» والجادة ما أثبتنا. 
(0) في (9): بوجهين. 

(4) في (آ) و(و) و(ه): الصريح. 

(4) ليست في : (اوبو0. 


/ 


الوجه الثاني : أن شرط هذا المفهوم فهم المعنى في مَحَلُ التطقء وكولة 
قد عداسنة للحكم في محل( السكوتء. ولو كانّ قياساً. لما اشترطً هذا 
ارس كيرد 

قلتٌ: دليلٌ المسألة متجاذبٌ. وكأن”" ما قاله الآمديّ أرجح. 

قوله : «ونحوه)» أي : ونحو منهوم. الموافقة المذكور قولهم'"' : «رذت 
شهادة لقابو فالكافر ين أَوْلَى» و الشهادة. لأن «الكفر فسِق وزيادة وقتلّ 
الخطا | موجب للكفارة فالعمدٌ أولى» بوجوبهاء لاختصاصه بالإثم. ووجوب 
القود. إن هذا كقولنا: إذا حرم م التأفيفٌ. فالضربث أولى . 

قوله: «لكنه ليس بقاطع . إلى آخره” 0 إن مفهوم العوافقة (ينقيدم 
إلى كاتلع +كايه التأفيف وما ذكر معها من نظائرها”", وإلى طني غي قاط 
كردٌ شهادة الكافر» ووجوب الكفارة في العمد, لأنه واقع في ل الاجتهاد. 
إذ يجورٌ أن يكونٌ الكافرٌ عَرْل في دينه» فيتَحَرَّى الصدقّ والأمانة» ولهذا قلنا: 
إن الكافرَ العَذْلَ في دينه يلي مال ولده في أحد الوجهين بخلاف العام 
الفاسق. فإِنَّ مستندٌ قبولٍ شهادته العدالة وهي مفقودة, فهو في مَظنة 
الكذب, إذ لا واز له عنه كالرواية وأولى2. وكذلك قتل العمد يجوز أن 
يختص بمسْقطِ للكفارة”» مناسب” لإسقاطهاء كما قلنا في يمين الغموس: 
)١(‏ في (ب): محال. 
(؟) ساقطة من .)1١(‏ 
() في (9):«المذكورة ولهم» وهو تحريف. 
(4) في ( واب وه): والكافر. 
(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(1) في (): نظيرها. 


9) في (1 وب وه): والأولى. 
(4) في الأصول: «الكفارة». والجادة ما أثبتناه. 


(4) في (1): ومناسب. 


7 


يك كفارة فيا لأنها أعظمٌ من أن تُكَفْرٌ إلا بالنار ولزللك سميك غموساء' لآنها 
تَعْمِسُ صاحبّها في النار. بخلافٍ بقية الأيمان» فإن الحالف لم يتعمد الكذبٌ 
فيهاء كذلك يُقالُ في قتل العمد: هو أعظمٌ من أن يُكفْرَ لقوله سبحانه 
وتعالى : «ومَن يَفْثلُ مُؤّمنا مُتَعَمدا 4 إلى قوله: «عظيماً» [النساء: 87]ء 
ولهذا حَكَمَ ابنُ عَبّاس رضي الله عنهما بخلود قاتل العمد في النارء وأنها 
لبك الب لمن ال لآنَّ الوعيد تكائّفت 29 فيهاء بخلافٍ قتل الحَطَأء فإِن 
حكن عرفو كنا ولس طلى افطل لائمة) اللاعن جهة انه لم يتخرز 
عن السبب المفضي إلى القتلء فوجبت الكفارة رَفعا لتلك اللائمةء لأنها 
لطيفةً شير تَقَرَى الكَمارةَ على رفعها. 

قوله : «وقولٌ الشافعيٌ»» إلى تون 6 هذا معدا عير وق اي إن 


)1١(‏ أخرج البخاري (4040) ومسلم (07) من طريق شعبةء حدئنا مغيرة بن النعمان» قال: سمعت 
سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت إلى ابن عباس», فسألته عنهاء فقال: نزلت 
هذه الآية: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم » هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. 

ورواه البخاري (4177) من طريق شعبة عن منصور. عن سعيد بن جبيرء قال: أمرني عبد الرحمن 
ابن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: «ومن يقتل مؤمناً متعمدا» فسالته. فقال: لم ينسخها 
شيء وعن: «والذين لا يدعون مع الله إلَها آخره قال: نزلت في أهل الشركء ولفظ مسلم 5١599‏ 
(18): أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: طومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها» فسألتهء فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: «والذين لا يدعون مع 
لله لها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» قال: نزلت في أهل الشرك. 
ورواه البخاري (8406) من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن 
أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق», «ومن يقتل مؤمناً متعمداً» فسألت ابن عباس. فقال: لما نزلت التي في الفرقان» قال 
مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق ودعونا مع الله إلَهاً آخرء وقد أتينا الفواحش» 
فانزل الله : «إلا من تاب وآمن» الآية» فهذه لأولئك. وأما التي في النساء: الرجل إذا عرف الإسلام 
وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهدء فقال: إلا من ندم. وانظر «الفتح» 446/4 -445» 
و دفتح القدير» 451/1١‏ للشوكاني. 
(7؟) تصحفت في (و) إلى : تكاتئف. 
(م) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


فى 


هذا | المفهوم إما قاطع كأية التأفيف, أو ظنيّ » ثم الظني : إما صحيحٌ واقع في 
0 الاجتهاد. كرد الشهادة, ووجوب 00 أو فاسدٌ كقولهم : 
إذا جاز السلم مُوَجُلااء فهر رحلاً29 أجوزٌ؛ لبعده من نّ الغرّر» إذ المُوجل على 
عُرّرِِ هل يَحْصّلُ أؤ لا يَحْصّلُ؟ والحالٌ متحققُ الحصول في الحال. فهو 
أَوْلى بالصّحةء لكن هذا تردوة د بأن الغرّرَ في العقود مانع من الصحةء 8 
مقتضٍ لهاء والحكم إنما يثبت لوجود مقتضيه ومصححه. لا لانتفاء مانعه. إذ 
قد سبق نَّ أن المانع يَلرَم من وجوده العَدَم, ولا يلرّم من ع 0 وجو ولا 
عدم والمقتضي لصحة ة السَلُم هو الارتفاقٌ بالأجلٍ » على ما 557 كتب 
الفروع . كالأجل ف لكي وهو منتف في الحال . والغرَرٌ مانعٌ له الكنه 
احتمل في المُؤْجُلٍ 5 ريه ة وتحقيقا”*» للمقتضى ‏ وهو الارتفاقٌ» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


)1١- ١(‏ ساقط من (و). 

)١(‏ في (1) و(ب) و(ه): دحال» وهو خطأ. 
(1) في (ب): وجوده. وهو خطأ. 

(4) في () و(ه): وتخفيفاً. 


يفف 


الرابع : دلالةة تخصيصٍ شيءٍ بكم يَدُلَّ على نفيه عَمّا عدا وهُوَ 
مفهومُ المخالفة نحو: هوَمَنْ قله مكُم متعمدأه, ٠‏ #من فتيابكم المُؤْناتٍ», 
«وَمَنْ لم يستطع منكم طولاً4. «في سائمة ة الغنم الزكاة» وهو سديعة إلا عند 
أبي حنيفة ‏ وبعير المسكلعين 

لنا: تخصيص أحَدهما 8 استوائهما عي إذْ هو عُدُولٌ عَنِ الأصَر 
وترجيحٌ من غير مُرَجُحْ, وإبطال لفائدة التخصيص . 

قالوا: فائدئه توسعةٌ مجاري الاجتهاد ليل فضيلته وتأكيدٌ خكم 
المخصوصٍ بالذّكْرِ لشدة مناسبته» أو سببيته » أو دقوع السؤالٍ عنه أو 
احتياطاً لَهُ لتلا يُخْرجَه بعض المجتهدين عَن الُكمٍ ونحوهء ولا تَخْتَصٌ بما 
ذكرتم . | 

قُلنا: جَعْلٌ ما ذكرْناهُ مِنْ جُملة فوائده تكثيراً لها أَوْلّى: وأيضاً إجماعٌ 
الفُصحاء والعُقلاء على قَهُم ما ذكرناه. كقولٍ أبي ذُرَّ: مَا يَالُ الكلْب الأسْوَد 
مِنَ الأحمر مِنَ الأضْفَر؟. وقول يُعلى بن أميةَ: ما لنا نَقْصْرٌ وقد أمئا؟ 
ووافقهُ مر وقوله يلِِ في جواب السّؤال. عَم يبس المُحِْمُ من الثياب : رلا 
يبس القميصٌ ولا السّراويل ولا البَرَانسَ» د عليه وإلا لَمَا كان جواباً. 

ولو قال قائل : اليهوديٌ أو النصرانيٌ إذا نَامَ عْمُض عَيَْيْه وإذا أكل حَرّكَ 
كيه لَسَخْرَ كُلّ عاقل منه وضَحِكٌ عَلَيْه. 

وكذا لَوْ قال قائلٌ : الشافعيةٌ أو الحتابلة فضَلاءُ, أو عُلماءً. أو رُهَادٌ 
لاغتاظ مَنْ سَمِعَ ذلك منّ الحنفية. وكذا بالعَكس . وما ذاك إلا لدلالة 
النشخصيص اللفظي على التخصيص المعنوي. 


د د 


رقف 


مفهوم 


المخخالفة 


قوله : «الرابع»7١‏ 3 أي : الضربث الرابع من فحوى الطاب «دلالة 
تخضيص شيءٍ بحكمٍ م على نفيه عَمّا عداه. وهو مفهومُ المخالفة». 
أي : المفهوم منه(” يُخالفٌ9©) المنطوق بهء كما سَبَقَ في مفهوم الموافقة. 
وقد ذكرت له أمثلة : 

أحدُها: قوله تعالى : «لا تَقتلُوا الصَيْدَ وأنكم حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مدكُمْ مُتَعَمدا 
فَجَرَاءٌ ل ما قل م مِنَ النعم » [المائدة: 48] ٠‏ فإن تخصيص العمد بوجوب27) 
الجزاء بهء يدل على نفي وجوب الجزاءٍِ في قتلٍ العليد. خط وهو اعد 
القولين لأهل العلم . 

وثانيها: قولّه تعالى: لوم لم ينتطع مِنْكُمْ طؤلا» إلى قوله: 
«المؤمنات» [النساء: 166 أي : : من الإماء المُؤمنات, فتخصيصّه المؤمنات 
بجواز النكاح عند عَدَمٍ الطؤل. يَدلُ على أن عادم الطول. لا باح له نكاح 
الإماء الكوافرء وهو أحد القولين أيْضاً . 

وثالثها: قوله عَرْ وَجَلَّ :ومن لم يَسْتَطعْ مِنْكُمْ طَوَلا أَنْ يكح المخصَّناتِ 
المؤمنات# الآية, فتخصيص جواز نكاح "2 الإماءٍ بِعَدَمٍ الطؤل يدل على أن 
واجد الطول لا يجوز له نكاح الإماء ففي الآية مفهومان : 

أحدهما: هذا. 

والثاني : أنه لا ينكحٌ إلا أمة مؤمنة. 

ورابعها: قولّه عليه السلام: «في سّائمة الغَنمٍ الزكاق 25 
)١(‏ في البلبل المطبوع: الضرب الرابع . 
(9) ساقطة من (ب) و(). 
(9) ساقطة من (ه). 
(4) في (ب): مخالف. 


)0( في (ت) و(9): «يوجب).2. وهو خطأ. 


(5) في (ب): «التكاح». 
(7) تقدم في الصفحة: 858. 


فى 


تخصيص” وجوب الزكاة بالسائمة يدل على أنه لاتَحِبٌ في المعلوفة » وأمثلته كثيرة. 

قولّه : زوفن أي : مفهوم المخالفة, و6 إلا عند أبي حنيفة 
وبعض المتكلمين». 

قال الآمدي : أثبته الشاقغي , وماللكٌ» واحتفدا والأشعري» وجضاغة من 
الفقهاء والمتكلمين» وأبو عبيدة» وجماعة من أهل العربية» وتفاه أبو حنيفة 
وأصحابه, والقاضي أبو بكرء وابنٌ سريجء وَالمَغا والشاشي,» وجمهور 
المعتزلة . 

وقال أبو عبد الله البصري : إن كان ذلك قد وَرَدَ للبيان أو التعليم؟», دل 
على نفي الحكم في مَحَلَّ السكوتء وإلا فلا. واختارٌ الآمدي النفيّ مطلقاً. 

قوله: «لنا:». أي: 00 المفهوة*» حجةء وأن تخصيصٌ الشيءٍ 
بالذكر يُفِيدُ نفيه"2 عما عداهء أنه لو كان المخصوصٌ مساوياً للسكوت عنة 

في الحكمء ؛ لكان «تخصيصٌ أحدهما مع استوائهماء عا" من المتكلم , 
يلْرم منه أمور ثلاثة باظلة : 

أحدها: أنه وعدول عن الأخضّر»0) لا لفائدة. إِذ قولّه : ف في الغنم 
الزكاة 0" ا قوله : «في سائمة لخر الزكاة» والتقدير أن لا لطا 
للسائمة ة بالحكد'١‏ فيكونٌ ذلك عيَاء 11-5 الأول أزلن بل متعمينا(! ) في اللغة. 


)١(‏ في )١(‏ و(و): يختص. 

(؟) في (ب): وهي. 

(*) ساقطة من (ه). 

(5) في :)1١(‏ للتعليم . 

(ة) في (ب): على أن هذا المفهوم . 
(5) في (ه): يدل على نفية. 

(1) في الاضول: «عي». والجادة ها أثبتنا. 
م) في (1): «الاخض». وهو خطأ. 
(4) ساقطة فن (آ) و(ب) و(ه). 
(١٠)في‏ () وز(ه): للحكم. 
(١١)تحرقت‏ في 9 إلى : ممتنعاً. 


ه؟؟ 


الاي أن تخصيص أحدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم «ترجيح 
من غير مُرَجْح ». إذ ليس قوله : «في سائمة الغنم الزكاة» بَوْلَّى كن كوه اين 
معلوفة الغدم الزكاة . ولا قوله عََ وجل : ومن َتلَهُ مِنَكُم مُتَعَمدَا» 0 
أَوْلَى من قوله : مُخطا فكانٌ ذلك ترجيحاً من غير مُرجح . 

الثالث: أن استواةهما في الحكمٍ يطل فائدة تخصيص أحدهما بالذكر 
إِذ لا أولوية لَه بالتخصيصن: 3 وهذا يرجع إلى الذي قبلّهى وهو الترجيح من غير 
مرجح؛ فهذه أمورٌ باطلة. لم" تخصيصٌ أحد الشيئين باكر ف ااكرنهم 

اي الحم 3 وملزوم الباطلٍ باطل. فل على أن ذلك باطلٌ وذلك 5 
صحة ما ذكرناه من أن تخصيصٌ الشيءٍ #لالدكر شهي ني الخداور دا 

قوله: «قالوا: فائدئهو إلى آخره”">2. هذا منع على قولنا: 75 ذلك يطل 
فائدة التخصيص . 

وتقريره : ليل أنه نظل فاقدة التخصيص . بل للتخصيص مع 
استوائهما في الحكم فوائدٌ: 

إحداهن”” : «توسعةٌ مجاري الاجتهاد» لينالٌ المجتهدٌ فضيلةَ المجتهدين» 
وذلك لأن تخصيص الشيء ءِ بالذكر مع احتمال7*) الختصاصن بالحكم وعدمة 
يَحتاجّ إلى نظر واجتهادٍ, يحصل به للناظر فضيلةٌ النظرء لأنَّ فيه إتعاباً 
للقريحة. والثوابٌ على قدر النَصَبء وهذا كما كَلنا في ورود الحكم على 
السبب». وكما قلنا: : إن الشارع لم ع على جميع الأحكام لاحتمالٍ أنه أراد 
توسيع مجاري الاجتهاد بإلحاق الفروع* بالأصول المنصوص على أحكامهاء 


)١(‏ في (): يلرم. 

(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(9) في (و): «أحدهماء وهو خطأ. 

(5) في (ه) و(و): احتماله. 

(©) في :)١(‏ الفرع. 


كلا 


كالربويات الستة('2, مع أن غيرّها مثلّها. 

الثانية : «تأكيدٌ حكم المخصوص بالذكرء لشدة مناسبته» كتأكيد جرت 
الزكاة في السائمة. لمناسبة السوم له كرد المخصوص بالذكرٍ سيا لورود 
النص» أو مسؤولاً غنةء كما لوفيل: ما تم تقول في السائمة؟ فيقولٌ: في السائمة 
الزكاق أو يقال: ما 00 الربيبة في ادر فيُقَالٌ : عربت اعلكم الوناسة: 

الثالثة : أن : يخص الشيء بالذكر واحتياطاً لهء لثلا يُخْرجَه بعض المجتهدين» 
عن أن يكونّ مُراداً بالحكم بضرب من الاجتهاد. كما سَبَقَ في مسألة 
اختصاض العام بسببه» ونحو ذلك 229 من الفوائد. مث أن يقَصِدَ المتكلم إفرادٌ 
كل صورة”" من المنطوق به والمسكوت عنه بنصٌ» ليكون أبعد عن احتمال, 
التخصيص» أو يكونّ بيانُ حكم. المسكوت عنه قد سبق وأن يكونٌ مقصود 
صاحب الشرع تكثيرٌ ألفاظ اتوم ليكثر*» ثوابٌ القارىء والحافظ 
لها" ولا تحن فائدنّه «دبما ذكرتم» من دلالته على نفي الحكم عَمّا عداه. 

قوله : «قلنا: جعل ا ذكرافة» إلى آخره9". أي : الذي ذكرتموه لا ينافي 
ما نقوله ؛ فإِنّ ما م احتمالّه من الفوائد لا ينافي أن ما ذكرناه؟» من رادم 
بل قل ما ذكرناه من جملة فوائد تخصيصٍ الشيء بالذكر أولى» تكثيراً 


)144( التي وردت في حديث عبادة بن الصامت المخرج في صحيح مسلم (1941) وسئن أبي داود‎ )١( 
ولفظ مسلم: سمعت رسول الله كل ينهى عن بيع‎ )١7140( والنسائي 774/1 - 0778 والترمذي‎ 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح إلا سواء‎ 
بسواءء عيناً بعين » فمن زاد أو ازداد» فقد أربى.‎ 

(7) في (1): ونحوه. 

(") في (9): سورة. 

(4) في 0: المنتصوص . 

(0) في (ب): لتكثير. 

(5) ساقطة من (و). 

(/) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر بتمامها. 

(8) في (9): بنيتم . 

(4) في (1 وب وه): لا ينافي ما ذكرناه. 
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لفوائده. فإن تكثيرٌ فوائد الكلام أَؤْلى من تقليلها. 
قولة + «وايضاة» إلى أتير 00 دي شجة أخرئ على ضحة نا ذكرناه: 
وتقريرٌها: أَنَّ «إجماع الفُصحاءٍ والعُقلاء على فهم » اختصاص الشيء 

بالحكم ‏ ؛ لاختصاصه بالذكر. 

آنا التيضاءه فكما نُقِلَ عن أبي ذَرٌ أنه لما سَمِمَ النبي ول يقول: ويقطمُ 
الصلاة الكَلْبُ الأسْوَن 29 فقالَ: يا( رسولَ اللهء ما بال الكلب الأسود قَ 
الأحمر من الأصفر؟ وكذلك الراوي عن أبي در سأل أبا ف عن ذلك فَدَلٌ 

على أنهما فهمًا م40) تخصيصٍ الأسود بالذكر اختصاصه بقطع الصلاة . 

وكذلك يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما بالنا نَقَصر وقد 

أَمنا؟» وإنما قال الله عز وجل: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحْ أن تَقَصرُوا منّ الصّلاة إِنْ 
متم أَنْ يَفبدَكُمْ الّذِينَ كََرُوا4 [النساء: 5٠١١‏ فَفّهِمّ اختصاصٌ جواز القصر 
بحال الخوف». «ووافقه عمر» رضي الله عنه على ذلك حيث قال له: عجبت 
مما عَجِبْتَ منه. فسالت سول الله يلل عن ذلك فقال: «صَدَقَةَ تَصَدَّقَ الله بها 
عليكُمْ. فَاقَلُوا صَدَقَتَهُ»». وقد حَصَّلّتٌ بذلك الموافقةٌ على ما فهمّه يَعْلى بن 

أمية وعمر 0 النبي كلد يكل أيضاًء حيث لم لكر عايهما ما هماه بل عَدَلَ 

)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(0) أخرجه من حديث أبي ذرٍ مسلم )01١(‏ وأبو داود )7١7(‏ والنسائي 57/7 - 54. والترمذي (م"), 
وابن ماجه (407) ولفظ أبي داود: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخرة الرجل: الحمارء 
والكلب الأسود. والمرأة» فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي 
سألتٌ رسول الله وكا كما سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

() سقطت من (9). 

(4) سقطت من (ب). 

(0) أخترجه أحمد في «المسند» )١74(‏ و(44؟) و(740) ومسلم (181) وأبو داود )١١44(‏ والترمذي 


١4/7 والبيهقي‎ )٠١"١5(و‎ )٠١11١(و‎ )١٠١#1١( والطبري‎ )1١66( وابن ماجه‎ )”٠05( 
.١8+٠و‎ 


(") في (9): عن. 
(7) تحرفت في (ه) إلى : فهمناه. 


اينفا 


إلى ذكر الإخصة, ولول يكن ما فهماء9 صحيحاء لزه عليهما من حيس 
اللغة وقال: إن الآية لآ ثة تقتضي اختصاص القصضر بحالة الخوف» كما سبق من 


رده على ابن ابعر عرّى0") ما فَهمّه من قوله تعالى : لإنكُمْ وما تعدون من دون 
اللّه» [الانبياء: 44] في باب العموم 5 وكذلك لما سئل القن علد وعَما 0 
المحرم من الثياب». فقال: «لا لبس القميص ولا الشُرَاويل© ولا 

البرانس)” 6 ل عرناة تخصيص الشيءِ ءِ بالذكر ينغي الحكم عَمّا عداء إذ لو 


لم يكن كذللك» لما كان ما ذكرّه جُواباً للسائل » ٠‏ لان سؤال السائلٍ 0 


مه م 


المحرم عام فلولم تكن لقعم 50 والسّراويلاتٌ أ بالتحريمٍ 2 
كان الجواتث مَظابقًا : 

وأما العْقلات؛ فلأنُ قائلاً لو قال: «اليهودي أو النصراني إذا نامّ» عْمُْض 
عيئيه » وإذا أكل» حَرَك فكي ؛ لسَخْرٌ كلّ عاقل, منه») حك عليه» لعلمهم 
بأن ذلك لا يختص باليهودي والنصراني «ووكذا لو قال قائل: الشافعية» أو 
الحنابلة فضلائٌ أو غلماءة أو زُهَادٌ ؛ لاغتاظ(*) من سمع م ذلك من الحنفية » 
وكذا بالعكس»» لو قال”' قائل: : الحنفية فضلاء» لاغتاظ''“من سَمِعٌ ذلك من 
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)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : فهمناه. 

(؟) انظر الصفحة: 459. 

(5) في (ب) و(و) والبلبل المطبوع: السراويلات. 

(4) أخرجه من حديث ابن عمر مالك 74/١‏ و96" وخ9””, والبخاري )١4(‏ و(55") و(1945) 
و(187#4١)‏ و(؟1857١)‏ و(5ؤل/اه) و(“*“0٠48ه)‏ و(86:١8ه)‏ و(15 مرة) و(ل!ا084) و(865ه) ومسلم 
)١110797(‏ وأبو داود (18177) و(5؟18) و(1870) والنسائي ©/1594» والترمذي (879). 

والبرانس جمع برنس: قلنسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه منه: ذراعة كان أوجبة أو مغطراً. 

(ه) في )١(‏ و(ه): فلو لم يكن القميص. 

(5) في (1 وب وه): المختصة . 

(07) في (1 واه و و): والنصراني . 

(8) في (و): لاغتاض. 

(9) ساقطة من (1). 


الحفى 


الشافعية أو الحنابلة. «وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفمظي على 
التخصيص(22 المعنوي». فقد تَبَتَ ما ذكرنا باتفاق الفُصحاء والعُقلاء. 


(١)في‏ البلبل المطبوع: الاختصاص. 


قالوا: لو دَلَء لَدَلَّ: زيدٌ عالم, ومحمدٌ رسول الله يل على نفي العلم 
والرسالة من غيرهما: 

قلنا : : مفهوم اللقب. وفي كونه حجة خلافٌ. فإن سُلَّمّ فلدلالة العقلٍ 
والجس على عَدَمٍ اختصاصه . 

قالُوا : لودل لما حَسَنٌ الاستفهام. نحو: من : ضَرَبَكَ عامداً فاضر به 
فيقول : فإِن ضَرَبي مُخطتاً؟. 

قلنا: لِعَدَم نُصوصيته وقَطعيته. كالعام» نحو: أكرم الرجالَء فيقول: 
وريد أيضاً؟ لا لعدم إفادته التخصيص. 

قالوا: مسكوت عنه. ولا دليل في السكوت. 

قلنا: بالسكوت فيه والنطق فى قسيمه تعاضدًا على إفادة ما ذكرناه. وقد 
يقد الشركت :فا له تقد مقرداتة. ْ 


قوله: «قالوا». إلى آخره<'2. .. هذه”") عه خرن للخصم . 

وتقريرُها: أنه «لو دَلَّ تخصيصٌ الشيء بالذكرء على اختصاصه بالحكم ؛ 
«لدَلُ» قولنا: «زيدٌ عالمٌ. ومحمد رسول الله على نفي العلم» عن غير زيد» 
ونفي الرسالة عن غير محمد كلِ. لكنَّ ذلك باطل. إذ العلماءٌ غير زيدء 
والرسل غير محمد كَل كثير. | 

قوله : «قلنا: مفهوم اللقب»» إلى آخره”” 2 أي : الجوابث عن ذلك أن 


.)1( ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامهاء ولفظ : «إلى آخره» ساقط من‎ )١( 
(؟) في (ا وب وه): هذا.‎ 
ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها.‎ )( 


غرف 


قولنا: زيد عالمء إنما يدل من حيثٌ «مفهومٌ اللقب. .وفي -كونه حجةٌ خلاث» 
يأتي إن شاء الله تعالى. فإن منعنا كونه حُجةَء لم يَلْرَمُناء وإن سَلّمنا كوه حجة 
بالجملة» _فليس ذلك بمجرد(١؟‏ اختصاصه بالذكر. بل لدلالة ة «العقلٍ والجس 
على عدم اختصاص» زيد بالعلم. ومحمد يبد بالرسالة. إذ قد عَلِمْنا بالتوائر 
الذي مين مقدماته عقلية أن هناك 29 رسلا كثيرين » ونعلم بالحس وجود 
علماءً غير زيد» وليس التزاع في مثله. بل 'فيما لا .قرينة .فيه بعلم 1 
الاختصاص» وذلك لا نَل أنه غير بفيد للاختصاص» إذ 0 التراع . 

قوله: «قالوا : لودل لما حَسنّ الاستفهام» إلى آخره0 2 هذه يح 
أَخرى :لهم . 

وتقريرها: : أنه لو دَلٌ تخصيصض ,الشيع(<) بالذكر على , ,اختصاصه بالحكم ء 
لما 0 الاستفهام . لكنّ الاستفهام يَحَسَنٌ ‏ فلا يدل على اختصاصه 
بالحكم . 

وبيانُ ذلك" أنَّ الاستفهام يحسُنٌ أن قائلاً لو قال»: «من ضَرَيِكَ 
عامداًء فاضربه) لَحَسْنَ() من السامع. أن يقول : «فإِن ضربني مُخطئاً» أفأضر به 
أم لا ولو اختص ,| العامد بالحكم. لما حَسَنٍ هذا 0 3 

قوله : «قلنا»» أئ: الجواب عن هذا نما حَسَنٌ نّ الاستفهام من السامع ‏ 
)١(‏ في (1): مجرد. 
)١(‏ في (و): «هناء. 
(م) تحرفت في (1) إلى : تقدم . 
-4) سقط من (0: 
(5) ذكر هنا في ره عبارة «المختصر» بتمامها. 
30( ساقطة من 60 وجاء في هامشس النسخة : : العله المخصوص». 
(7) ليست في (ب) و( و(هم. |0 
0 أن يقال: «لى أن قائلاً قال». 


(9) في 0 
(: | »سسرفتافي وه ره ) إلى : الأقسام . 


ا/ 


لعدم نصوصية التخصيصٍ اللفظي على التخصيص الحكمي » وعدم قطعيته قطعيته 
“في ذلك" أي : ليس نضا في ذلك ولا قاطعء له ع لك يا 

فإنه لو قال قائل: «أكرم. الرجال»؛ لَحَسَنَ2"9 من السامع أن يقول: «وزيداً 
أيضا» أكرم؟ ولبسن ذلك لعدم تناول الرجال. ندا بل لعدم. نصوصيته فيه» 
فالاستفهام إنما هو لتحصيلٍ النصوصية والقطع ٍ فيما استفهم عنه؛ ولا لعدّم 
إفادته التخصيص» . 

قوله: «قالوا: مسكوتٌ عنه». إلى آخره0©: هذه بُجةٌ أخرى لهم . 

وتقريرها: أن غير المخصوص بالذكر مسكوبٌ عنه. «ولا دليلَ في 
السكوت». 0 ١‏ 

مثاله : المعلوفة كرت عنها. في قوله عليه السلام: «في سائمة ة الغنم 
الرّكاة» والسكوتث عدم الكلام. ولا دليل في ,العدم . 

«قلنا: بالسكوت”*» فيه». :إلى آخره9". أ الجوابٌ عن ذلك: : آنا لا 
نُسِلّمُ أن الدلالة في .السكوت المجردء بل الدلالة .في .السكوت عن المسكوت 
عنه. «والنطق في :قسيمه» وهو المخصوضصض بالذكر منهما'») جميفاً «تعاضدا 
على إفادة .ما ذكرناه» من الاختصاص .المعنوي للاختصاصٍ اللفظي . فالدلالة 
هُهّنا مستفادة من تركيت291 البطق : والسكوت في المخصوص بالذكر. 
سمه «وقد "فيد المركب ما لا. تُفيد ,مفرداه» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


)١-1(‏ سأقط من (ه). 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(5) ذكر هنا'في زه عيارة والمختضرة بتمابها: 
(4) في البلبل المطبوع: السكوت. 5-7 
(©) ساقطة من (و). 

90( تحرفت” في (آ) و(ه) .إلى : فيها. 

9) في (ب وها وو: مركب 


عقف 


الاستثناء من 


النفي إثبات 


ثم ها هنا صوَرٌ أنكر وها بناءٌ على أنها من قبيلٍ المَفَهُومٍ : إحداهن : 
نحوٌ: لا عالمَ إلا زيداً. قالوا: هو سكوتٌ عن المُستئنى. ٠‏ لا إثباتُ العلم له. 
وهذه مسئلة : الاستثناءٌ مِنْ النفي إثبٍاتٌ. والعادة ذكرّها في الاستثناء. 
وعُمدتهم أن المستئنى غير محكوم عليه بنفيٍ ولا إثبات . 

ولنا: الإجماع على إفادة : لا إِلَهَ إلا الله إثبات الإلهية لله . 

وفيه نَظرٌء والمعتمدٌ أن الاستثناة والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو 
جملة واحدة. 

والأول يُستلزمُ الإثباتَ في المستثتى. إذ الجملةٌ الثانية إِمَا نافيةٌ فهو 
تطويل بغير فائدة. أو مَشبتةً وهو المطلوبٌ . 

والثاني يمنعٌ الواسطة. إِذْ بعض الجملة لا يكونٌ خالياً عن حُكم , 
ور الواسطة في الكلام مم استلزامه التركيبٌ الإسناديٌ الإفادي 1 
َأمّا: «لا صلاة إلا بطَهُورٍ» 0 فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرَّطه . 
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قوله(١2:‏ «ثم ها هنا طور أنكروها» - يعني منكري المفهوم - «بناءً على 
أنها من قبيل المفهوم : 

إحداهن7©: نحوا”: لا عالمَ إلا زيداً». قالوا: هو سكوتٌ عن 
اللنعو وهو 55 ولا إثْبات 2( العلم له . وهذه فيال الاستثناء م٠‏ من النفى 


)١(‏ في (1): قوله: قالوا. وورد في هامشها: «الأصل كذاء ولعله: قوله: قالوا». 
(1) في البلبل المطبوع: إحداها. . 

(©) ساقطة من (ب). 

(4)في البلبل المطبوع: إلا زيد. 

(ه) تحرفت في (ه) إلى : لإثبات. 


كرفا 


إثباتٌ» والعادة ذَكرُها في الاستثناء». ولكني تابعتٌ الأصلّ في ذكرها ههناء 
«وعمدتهم) - يعنى يعني الخصوم - وأن المستثنى 7 محكومٍ عليه بنفي ولا 
إثبات»» وإنما هو نطنٌّ بالمستثنى منه. أما المستى» فمسكوث عنه . 

«ولنا» يعني على أن الاستثناء من النفي إثبات : «الإجماع على» أن قولنا: 
دلا إلهَ إلا اللّه» يفيدُ «إثبات الإلهية لله سبيحانة وتعالى. وهو استثناءٌ إثبات من 
نفيٍ 3 إذ تقديره: لا إِلَه موجودذ إل الله . 

قولّه : «وفيه»» أي 0 هذا الاستدلال 7" «نظر»» أي : هو لا يتحققٌ ؛ 
ولا يلرّمُ منه المطلوبٌ. إذ للخصم أن يَقَولَ : لا نسَلْمْ أن قولنا: لا إله إل 
|[ خزويق أفاد إثبات الإلهية بمجرده . بل الله سبحانه وتعالى فى هذا الكلام 
مسكوتٌ عن ثبوت إلهيته0؟» ونفيهاء وإنما ثبتت بدليل العقل . وهو خارجٌّ عن 
هذا اللفظ . 

قولّه " : «والمعتمد», أي : الذي )2 يعتمدٌ عليه فى دليل المسألة «أن 
الاستثناءة» والمستثئى منه إما في تقدير جملتين» أو في تقدير وجملة واحدة. 

والأولُ» وهو كوه في تقدير جملتين ويُستلزمٌ الإثباتَ» في الجملة الثانية» 
فيكونٌ الاستثناء من النفي إثباتاً”©. 

وإنما قلنا ذلك» لأآن «الجملةً الثانية إما نافية»» أو مثبتةء فإن كانت نافية» 
َم منه «التطويلٌ بغير فائدة». "وهو باطل » مناف لحكمة واضع اللغة. 

وإنما قلنا: إن ذلك يِلْرّمُ منه التطويل بلا فائدة"»؛ لأن الجملةً الأولى 
)١(‏ في () و(ه): وفي. 
)7١- '(‏ ساقط من (ه). 


(") قوله : «إلا الله» سقط من 20 

(4) في (ب) و(ه) و(و): الإلهية. 

(ه) ساقطة من (). 

(1) في الأصول: «إثبات»ء والجادة ما أثبتناه. 
(فكية ساقط من (ه). 


نارفا 


نافية» فلو كانت الثانيةٌ كذلك. لَزِمَ ما ذكرناه. إذ الاقتصارٌ على الأول يُفِيدُ 
نفيّ الثانية . 

مثاله : إذا قلنا: لا إِلَهَ فهذه جملة نافية» فقولّنا: إلا الله ؛ لو كانت نافيةً 
ألفنا + لكان في قولنا: لا إله؛ غُنية ة عنهاء إذ قَلْ فهمنا عمومٌ نفي الآله(١3)‏ منهاء 
فلم يَحْتج إلى ما بعدّها. وكذلك(© لو قُلنا: ما قام أحدّء هي جملةً نافية, 
فقولنا : إلا زيد”. لو أفادٌ نفي قيام زيدٍء لكان قولّنا: ما قام أحدٌ؛ كافياً عن 
فبان بهذا التقدير أن الجملة الثانية في الاستئناء ليست نافية فتعين أن تكونَ 
مثبتة» إذ لا واسطة بِينَ النفي والإثبات, وهو المعني بقولنا: الاستئناٌ من 
النفي إثبات. «وهو ارت هذا كله على تقدير أن يكونّ الاستئناء 
والمستثنى منه في تقدير جملتين. 

قوله: «والثاني». يعني كونْ الاستثناء والمستثنى منه في تقدير جملةٍ 
واحدة «يمنع الواسطة».» أي : يمنع أن يكون المستثنى واسفلة بين النفي 
والإثبات. و رَ محكومٍ عليه باحدههاء لآن التقديرٌ أنهما(؟» جملةٌ واحدة» 
والمستننى بعضهاء وبعض الجملة لا يَخْلُو عن حكم ؛ إما نفي, أو إثبات . 
وقد اتفقنا على أن صدرٌ الجملة منفي » وهو المستثنى منه» فَوَجَبَ أن يكونّ 
آخرّها كذلك لاستحالة كون بعض الجملة نفياً. وبعضها إثباتاً. 

قوله : وثم ور الواسطة في الكلام, » مع استلزامه التركيب الإسنادي 
الإفادي مُحالٌ». هذا دليل آخرٌ على امتناع تصور الواسطة في ا ٠‏ وهو 
الذي يذُّعيه الخصم. ؛ فيقول: المستئنى من النفي 27 لا مثبت ولا منفي » بل 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : «لا إله» والمثبت من هامش (أ)» وبقية النسخ الأخرى. 
(؟) في (): وكذا. 

5 في (): زيدا. 

(5) في (هع: أنها. 

(6) في (ه): الاسخناء من النفي . 


أطرفى 


واسطة بينهما. 

ووفان 3 الواسطة في ذلك : هو أَنْ الكلام ها هنا في العسدي من 
النفي» وهو جُرْءُ من المجملة الاستنائية» والجملة الاستثنائية مستلزمةٌ للتركيب 
الإسنادي الإفادي, أي : هي مشتملة على جَزْءَينِ فصّاعداً أسند أحدّهما إلى 
الآخر للإفادة» كقولنا: القوم قيام إلا زيداًء وقامٌ القوم إلا زيداً. وما قام أحدٌ 
إلا زيدٌ. وكل ما تمل على التركيب الإسنادي الإفادي. فهر كلام » فالجملة 
الاستثنائية كلام وكلُّ كلام فلا يخلو من أن يكونّ مُثبتاً أو منفياًء لأنه لا بد فيه 
من محكوم به(2, ومحكومٍ عليه. والحكم إما بنفي» أو زثات». نحو: زيك 
قائمٌء وقامَ زيدٌّء وما زيدٌ قائم. وما قامَ زيد. وإذا كانت الجملة الاستثنائية 
تستلزم الركيب الإفادي. الذي هو الكلام والكلام يُستلزم9) الحكم. 
والحكم منحصر في النفي والسا كانت الواسطةٌ مع ذلك في التركيب 
الإفادي مُحالاً» وإذا انتفت الواسطة» بَقِيّ المستثنى 29 من النفي مُتردداً بِينَ أن 
يكونٌ منفياً أو مثبتاء وقد اتَفقنا على أنه غيرٌ منفي » فتعين أن يكونٌ مثبتأء وهو 
المطلوب . 

قوله: «فأما: «لآ صَلاةَ إل بطهُور»9؟». .» إلى آخره"». هذا جوابٌ عن7") 
سؤال مُقَدّرِه تذكره الحنفيةٌ: مستدلين به على أن الاستناءة من النفي .ليس 
بإثبات . 

وري أنه لو كانَّ إثباتاً. لكان قله عليه السلام: «لا صَلةَ إلا بطهُورِ»» 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

() في (ه): استلزم . 

(9) في (ه): الاسثناء. 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة: 5517. 

(©) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(") ساقطة من (و). 


مضفى 


وهلا نكاح إل ,010 يقتضي صحة الصلاة ة عند وجود الطهور, والنكاح عند 
وجود الولي» لأنه مُستثتى من نفي الصلاة والتكاح. والاستثنائٌ عندكم من 
النفي إثبات» فيلرّمُ منه الصحةً. لكنٌّ ذلك باطلٌ باتفاق لجواز تخلّفٍ 120 
الصلاة عندَ9) وجود الطهور. لانتفاءء شرط آخر» وكذلك نعة النكاح مع 
وجود الولي . 

والجوابٌ أَنْ هذا الذي ذكرتموه ليس من باب الاستثناء. لأن9» الاستثناة 
يصِدق على المستثنى فيه بعد «إلا» اسم 0 المستثنى منه. وهو ما قبلّهاء أو 
يكونٌ ما بعد وإلا» جُرْءاً مما قبلّهاء نحو: ما قام أحدٌ إلا زيدٌ؛ فزيدٌ أحد. وما 
ام القوم إلا زيدٌ؛ فزيد جزءٌ من القوم . 

وإذا عرفتت هذاء فالطهور والولي لا يساق عليهما م ما قبلّهماء ولا 
هما جزءٌ منه. إذ الطهورٌ ليس بصلاةٍ ولا جُزئهاء والولي ليسّ بنكاح ولا 
جزئه فَدَلٌ على أن9) قولّه عليه السلام : ولا صَلاة إل بطهُور» ليس من باب 
الاستثناء» بل من باب انتفاء الحُكم «لانتفاءِ شرطه». فالطهورٌ شرطٌ الصلاة» 
والولي رط التكاح.. فينتفيان لانتفاء شرطهماء ولا يلزم من وجوده وجودذهماء 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة: .58٠‏ ولفظة : «بولي» ساقطة من (ه). 
)١(‏ ساقطة من (). 

() في () و(ب) و(ه): عن 

(4) ساقطة من (ه). 

(0) في (1): بعد الاسم . 

(36) ساقطة من (و). 


078 


الثانية : «إنما الوَلآءُ لِمَنْ أَعْمَقَ يُفِيدُ الحَضْرَ أي: حصر المبتدأ في 
الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الفاعل في الفعلية عند قوم خلافا 
مُنكري المفهوم ' وهو أَوْلَى. 

لأولُون : دإ للاثبات و «ما» للنفي, ٠‏ فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردين » 
وهو إثيات المذكور. أ ونفي ما عداه. ولفهم ابن عباس ذلك مِنٌّ: ل الرّ 5 
في النسيئة» وَهُو عربي فصيحٌ. 

والجوات: أن دما” لها أقسام كثيرة» فتخصيص هذه بالنافية منها تَحَكم 
ثم 5 «ما» هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كاف فلو كانت نافية لأفاد قولٌ 
امرىء القيس: 

ولكنما أسْعَى لمجدٍ مُؤْثْلٍ 

نفيّ طلب المَجْدٍ وهو مناقض لما قبلّه وبعدّه. وله عدت كنقية 
المستدرك والمستدرك منه بلكنماء نحو: ما قام َيْدٌ لكنما عمرو قائم وهو 
باطلٌ اتفاقاً. ولأن النحاة قالوا: دَخَلَتَ «ما» على «إن» كما دَخَلَتْ «إن» على 
وما» في نحو: «ما إن مفاتحه # مُقاصّةً . فالظاهرٌ اتحادهما في الجر 

سلما لكنٌ قولكم : وأفادًا مجتمعين ما أفادا منفردين»» منقوض بلولاء 
وهم ابن عباس ذلك لَعَلَّه لدليل خارجٍ من قياس. ونحوه. على أن حديثه 
مرسلٌ. فلعل وَهْماً دَخْلّه وَمُعّ تعارضٍ الأدلة فلتكنْ للقدر المشترك. وهو 
تأكيدٌ الحكم المذكور لا لنفيه عَمَا داه . 


#6 د 


الصورةٌ «الثانية»: من الصور التي أنكرّها منكرو المفهوم بناء0» على أنها 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


خف 


الحصر بإنما 


منه: الحصرٌ بإنماء نحو: («ِإِنْمَا الوَلاءُ لمَنْ أَعْتّقَ»”'"2. و«إنّما الماك من 
الماء”"22 فهو «يفيدٌ الحَصّرّ. أي: حصرٌ المبتدأ فى الخبر فى الجملة 
الاسمية؛ والفعل في الفاعل فى الجملة ‏ 
قلت: تحقيق هذ(" الكلام: أن «إنماء لا يَقَمُ بعدها إلا جملةٌ خبرية, 
والتجملة 0 فا شي نحو: «الولاءُ لمن أعتقٌ» ؛ و «الأعمالٌ بالنيات», 
أو فعلية ؛ نحو قوله تعالى : «إنْمًا لي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا» (آل عمران: 
6ع »2 وقول القائل: إنما قام ويد قن وَقَعٌ بعد «إنما») جملة اسمية اقتضت 
حصر المبتدأ في الخبر» كالولاءٍ فيمن أعتق. والأعمال فيما وقع بالنيات29, 
وزيد في القيام في قولنا: إنما ل قائم . وإن وَقَعَ بعدها جملة فعلية. 
اقتضت72*) مير الفقل في الفاعل ' ٠‏ كالقيام في زيدٍ في قولنا: إِنْما قام زيد. 
ومعنى الحصر: أن المبتدأ لا يكونٌ مُنْصِفاً إلا بالخبر, وإن كان الخبر 
صفة لغيره, نحو: إنما زيدٌ قائمء فزيد لا يعصِفُ إلا بالقياٍ ؛ وإن اتصفث 
بالقيام عمرو وبكر"2. وكذلك الفعلٌ لا يتصفٌ به إلا الفاعلٌ؛ وإن اتصف 
الفاعلٌ ”) بغيره من الأفعال 5 اله نحو: نما قام يه فالقيام 5 له يوجد إلا في 
زيد. وإ وجد من زيد ضرت وقتل وأكل. وغير ذلك من الأفعال “2 فإذا 
(١)رواه‏ من حديث عائشة البخاري (455) و(1497) و(5109) و(1154) و(75ه) وزءده) 
و(9051؟) و(1958) و(19054) و(5540؟) و(ؤلات؟) و(7١لا؟)‏ و(9؟9؟) وزلاوءه) وزذللاه) 
و(20585) و(١01475)‏ و(1لا5) و(1هلا5) و(517/64) و(5968) و(75050) ومسلم )١16١4(‏ ومالك 
وأبو داود (45") و(980") والترمذي )١١6(‏ والنسائي ,”٠٠/1‏ وابن ماجه (١5671؟).‏ 
(1) تقدم تخريجه في الصفحة : ١#‏ 
(*) ساقطة من (1). 
(4) تحرفت في (ه) إلى : بالبينات . 
(0) تحرفت في )١(‏ و( إلى : اقتضى . 
(5) ساقطة من (ه). 
(/1) ساقطة من (1). وأشير في الهامش إلى أنها في نسخة أخرى. 
(4-4)ساقط من (ه). 
(9) في (1 وب وه): والقيام . 


386”ق, 


عُرفٌ معنى الحصرء فإنْما يُقتضيه «عند قوم » خلافاً لمنكري المفهوم . وهو 
00 يعني عدم اقتضائها الحصر. هكذا ظَهْرَ لي في «المختصر». وعليه 

تب البحث. 

قال الآمدي : ذهبٌ القاضي أبو بكرء والغزالي» والهُراسي » وجماعة مخ 
الفقهاء إلى أن تقييدٌ الحكم بإنماء ظاهرٌ في الحقدي ممل في التأكيد2, 
وذهبّ”9 الحنفيةٌ إلى أنه لتأكيد الإثبات» ولا دلالةة له0©» على الخصر. قال: 
وهو المختار. 

قوله: «الأولون». أي: احتج الأولون على دعوى الحصر بوجهين: 

أحدهما: أن «إنما» مرك من «إن» و«ماى»ء ف إن للاثبات»» نحو: إن 
د قائم. «وما للنفي», نحو: ما زيدٌ قائم. «فأفادا مجتمعين - يعني بعد 
التركيت ما أفادا(؟» منفردين», أي : حال إفرادهما قبل التركيب. أي : كل 
واحد منهما يفيدٌ حال تركيبهما©» ما أفادتهُ حال إفرادهما"”», لأن الأصل بِقَاءٌ 
ما كان على ما كان. فيجب بمقتضى ذلك أن تفيد «إنما» إثباتاً باعتبار (إت)» 
وتنا باعتبار «ما». ثم لا يخلو؛ إما أن تقد نفيّ المذكور بعدهاء وإثبات ما 
عداه» أو إثبات ما 38 ونفيّ ما عداهء والأول باطل بالاتفاق2"9. وإلا 9 
من قوله عليه ل ان الولاءٌ لعأ أعتقٌّ» 58 الولاء لمن عدا المعتق. 
ونا انما ريد قائم ؛ٍ أن 00 مَنْ عدا زيدء» وهو باطلٌ فتعينٌ الثاني «وهو 
إثبات المذكور» بعد نما «ونفي ما عداه». وهو المرادٌ بالحصرء وهو المطلوب. 


)١(‏ في (و): محتمل للتأكيد. 

)١(‏ في (ه): وذهبت. 

(5) سقطت من )١(‏ و(ب) و(ه). 

(4) في (و): دما أفاده» وهو خطأ. 

(5)في (ب) و(و): تركبهاء وفي (1): تركيبها. 

(5) هكذا في المخطوطات. والأولى : ما أفاده حال إفرادهما 
(7) في 00 باتفاق . 


لمن 


الوجة الثاني : : أن ابن عباس رضي الله ينا نو عن تراه كا لخادم 
«إنّْما الرّبا في النسيئِ»200 :. حَصْرٌ الربا في النسيئة» حتى إنه كان لا , يحرم إلا بيع 
الربويات نَسيئةٌ وكان يخي التفاضلٌ فيها” حتى سمغ ع التصوصضن في ود 
ذلك فرجع «وهو ‏ يعني ابن عباس عربي قصيح»» فيكون فهمه للحصر من 
«إنما» حجة. رن الي 

قوله : «والجوابٌ؟ , يعني عن الوجهين : 

أما عن الأول: فقولّهم : «إن» للإثبات. قلنا: : نعم . ٠‏ قولهم : وهما» للنفي . 
قلنا: لا نسلم ومُستند9© المنع من وجوو: 

أحدّها: «أن «ماء لها أقسام كثيرة» ككونها ١‏ صلة و44 موصولة. :وتافية 
1 وشرطية. وغير ذلك من أقسامهاء والخصيمم هذه» يعني ما في 
إنما ‏ «بالنافية» من هذه الأقسام «تحكُم وترجيح من غير مُرجح . 

الوجه الثاني : «أَنْ ما هذه هي الداخلةٌ على إن وأخواتها كافة». أي : 
لتَكُفها عن العمل فيما بعدهاء وتَهِيئهها للدخول على الجملة الفعلية» نحو: 
إنماء وكأنماء وليتماء ولعلّماء ولكثماء كانت هذه الحروف قبل دخول ما 
عليها”» مختصةً بالدخول على الأسماء. عاملةً فيهاء نحو: إن زيداً قائم 
9 عَمْراً قادم ‏ فكفتها «ما»') عن العمل. وهيآتها للدخول على الفعل. 
نحو: إنما قَامَ زيدء ولعلّما قَدم" عمرو. وإذا ثَبَتَ أن ما ههّنا هي الكافةً 


(١)رواه‏ مسلم في لاصحيحه) )١9695(‏ و( )٠١‏ و(#١٠)‏ و(5١١)‏ في المساقاة: ياب بيع الطعام مثلا 
(1) تحرفت في (و) إلى : مستفيد 

() في (): لكونها. 

(5) في (ب): صلة موصولة,. وهو خطأ. 

(5)في الأصول: «عليهماء وهو خطأ. 

(5) ليست في () و(ب) و(ه). 

()في (ه) و(و): علم. 


حى 


ل دإن» وأخواتها؛ «فلو كانت نافيةً», للَرْمّ منه التناقض من وجوو: 
أحدّها: أن أمراً لقي يقول0" : 
ولحو الجا أَسْعَى لأدنَى مَعِيشَة كفَاني وَل للك قليلٌ9) من المال 
ولكنّما أَسْعَى لمَجْدٍ مُؤْئُلٍ وقد يُدْرِكُ الْمَجَدَ الْمُؤْئْلَ أمثالي» 
فلو كانت ما في «لكنماء نافيةٌ؛ لأفاد©) قولّه: «ولكثما أَسْعَى لمجد. أنه 
لا يسعى للمجد. ويصير تقديره: ولكنني ما أسعى لمجدء لأن الاير نا 
للنفي. كن ذلك «مناقضش”* لما قبلّه وبعدّه»؛ أما ما قبلّه. فهو قولّه: ولو أنما 
أسعى لأذنى معيشة كفاني , و«لو» تقتضى بن امتناع الشيءٍ لامتناع عر 
فاقتضت ها هنا ما كفاية القليلٍ من المال له لامتناع سعيه ا 
معيشة . دن على أله لا ب أنى تميق وأما ما بعد فهو قولّه : وقد 
دْرِكُ المجد المُوَثْلَ أمثائي297, فهر يُسَّلُّ إدراكَ المجد على نفسهء ليْقدِمَ 
على طلبه. وقصته وسياق قصيدته(؟» يقتضي ذلك» فقد لَرم التناقض المذكور 
مق جل باقن الككماة للقي فَدَلّ على أنها ليست للنفي» » لأنّ ملزوم 


(3) انظر وديوانةة ص 98 وهما من قصيدة مطلعها: 
ألا عمْ صَباحاً أيُها الطَُلَلُ البالي «ِهمَلْ يَعْمَنْمَن كان في العْصّرِ الخالي 
وهما في «المقتصد» ص 547”. وابن يعيش ١‏ /و”», ودخزانة الأدب» 271/1١‏ و«شرح شواهد 
المغني» ه/ه 9 والأول منهما عند سيبويه .9/8/1١‏ 
)١‏ في (ب) و(و): قليلآء وهو خطأء قال سيبويه: فإنما رفع , لأنه لم يجعل القليل مطلوباًء وإنما كان 
المطلوب عنده الملك. وجعل القليل كافياًء ولو لم يرد ذلك ونصبء» فسد المعنى. 
(") في (ه): «بعض أمثالي». وهي زيادة تخل بالوزن. 
(5) في (1) و(ب) و(ه): لأفادت. 
(5) تحرفت في (ب) إلى : متناقض . 
)١(‏ تحرفت في () إلى : لم يقتض . 
(7) سقطت من )١(‏ و(ب) و(ه). 
(8) في (0): درك. 
(9) تحرفت في )١(‏ إلى : تصديه. 


بردى 


الباطل باطل. وإذا ثبت ذلك في «لكنما»؛ ثبت فى بقية أخواتهاء ومنها 
«إنماء. لأن حكمّ الأمثال 2١0‏ واحد ْ 

الوجة الثاني : لو كانت ما في «لكنما» للنفي ؛ ولاتحدت ف المستدرك 
والمستدرك منه» ونحو: ما 0 زيد» لكثما عمرو قائم» فكانٌ لْرم نفي القيام في 
زيد وعمروء «وهو باطل اتفاق». لأن المستدرك والمستدرك منه يَجِبّ 
اختلافهما في الحكم. أيُهما كان مُبتأء كان :الآخر هنفيا؛ نحو: ما قام زيدٌ؛ 
لكنما عمرو قائم. فقيام عمروٍ مُثبت. وقولهم : 0 زيد؛ لكن عمرو لم يقم. 
قد ظهر("2 فيه الإثبات والنفي . ولو قلت: قام زيدٌ. لكن عمرو؛ لم يَجَزْ لأن 
الاستدراك كالاستثناءِ» وهو إخراجٌ بعض الجملة عَمّا تضمنته9© من الحكم , 
فعت الاحلات ين النجرع. والمُخَرّج منه. ولهذا قلنا: الاستثناءٌ من النفي 
إثبات» ومن الإثبات نفيّ . 

الوجة الثالث: لو كانت «ما» في «إن» وأخواتها للنفي ؛ لكان قونّنا: ليتما 
زيدٌ قائم» ولعلما بكر قادم جمعاً بين التمني أو الترجي 9 والنفي. وهو محالٌ. 
أن النفي خبر لاحتماله التصديقٌ أو التكذيب* “» والتمني والترجي لا يَحُتملان 
ذلك والجمع بينهما باطل . 

الوجه الرابع من مستند د المنع : «أن النحاة قالوا» في إنما: «دخلت ما0) 
على إن كما دخلت إن على ماء في نحو: لما إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَبَنُوهُ بالعُضْبّة» 
[القصص: 75] ا أي : كا كلت إن على ما؛ اقتص ل «ما» منها. 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : الامتثال. 
(1) في (): فيظهر. 

(17) في (1): تضمنه. 

(؟) في (1) و(ه): والترجي 

(9) في (): والتكذيب. 

(5) ساقطة من (و). 


 ذ"ذظ‎ 


فَدَخَلَّتُ ما عليهاء فقالوا: «إِنّماه كما قالوا: ما إِنْ(١).‏ وظاهرٌ هذا «اتحاذهما», 

يعنى اتحاد إن وما «في الحرفية)»» أي : في كونهما حرفين» امن التساوي 
ا ف شرط القضاض: ْ 

قلت: وهذا الوجه لا يفيدٌ شيئاً» ا لا ينافي دعوى الخصّم ‏ 6 أنها 
نافيةٌ إذ النافيةٌ حرفية أيضاً. ولكني سَهَوْتَ في إيراده. 

قوله : «سَلُمناة» إلى آخره؟», أي : سَلّمْنا أن «ما» في إنما للنفي» لكن 
تولك إن «إن» ودما» «أفادا مجتمعين ما أفادا 0 ممنوح» وهو 
مقوغن بلولا» فإنها مركبةٌ من «لو» و«لا»ء و«لو» تقتضي 2 امتناع الغيم 
لامتناعٍ غيره» و «لا» تقتضي( *» النفي, ثم بعد التركيب 0 تالا 
وهو امتناع الشيءٍ لوجود غيره. 

وقونّهم : الأصلُ بقاءً ما كانَ على ما كان فرح على ثبوت التركيب» ونحن 
نمنّعُه» والأصلٌ عَدَمُه بل إنما حرفٌ وْضِمٌ لإفادة الإثبات المؤكد”". 

قوله: «وفهم ابن عباس». إلى آخره2؟», هذا هو الجواب عن دليلهم 
الثاني . 

وتقريره: أن فهم ابن عباس رضي الله عنهما حَضْرّ الرّبا في النسيئة من 
قوله عليه السلامٌ: «ِإنّما الربال» في النسيئة» «لعله كان لدليل خارح» عن 
الحديث «من قياس » أو غيره» وإذا احتمل أنه فَهِم الحصرّ من لق إنها :وألة 


)١(‏ في (1): «إنماءء وهو خطا. 

0) في () و(ب) و(ه): أي. 

(”) في (ه):. الخصوم . 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(©) في (9): يقتضي . 

(5) ساقطة من (و). 

(0) في (و): المذكور. 

(8) ساقطة من (9). 
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فَهِمّه من غيره» لم يَبْقَ فيه دليل على الحصرء لآن احتجاجَكُم بفهم : 
عباس» وفهمٌه مَرَدْدٌ بين ما ذكرناه من الاحتمالين» على أن حديتٌ ابن ا 
هذا مردل : كما سبق في 0 على السنة. وإذا كان مرسلاء دمَلَعَل وهماً 
دَخْلّه في لفظه حتى خرف وتغير. ومع هذه الاحتمالات27 تضعُفٌ دلالته 
جذا. 

قوله: «ومع تعارض الأدلة». يعني أدلة الفريقين على أنها للحصرء 
أوليست للحصر. «فلتكن للقذر الع بين الأمرين» «وهو تأكيد الحم 
المذكور» بعدها دلا لنفيه عَمّا عداه» أن هذه زيادة لم يَقُمُ"2 عليها دليل. هذا 
توجيه ما في «المختصر» في هذه المسألة. 

واحتج الآأمدي على أنها لتأكيد الإثبات أيضاً: بأنها لو كانت ظاهرةٌ في 
الحصرء لكان ورودها7) بدونه على خلاف الدليل» لقوله عليه السلام : دإثما 
اونا في النسيتة». ولم يُخالِفٌ في ربا الفضلٍ إلا ابنُ عباس رضي الله عنهماء 

ثم رَجَعْ عنه. فكان مُجمعاً عليه وحمل اللفظٍ على خلاف الدليل, لا يجورٌ. 

قال: والحصرٌ المتفْقٌ عليه: قولّه عز وجل : هِثُلْ إِنّما أن بَسْرُ مِنلَكُمْ» 
[الكهف: 21]1١١١‏ وهو مفهوم من دليل خارج. لاهن لها 

قلت: حاصلٌ كلامه اليا للتوكيد. عت أفادت الحصر. فمن دليل, 
خارج . 

قلت: المختاز الآن: أن”*» إنما للحصرء لأن ذلك هو المفهوم منها في 
غالب مواقعهاء والمتبادر إلى أفهام أهل اللغة منهاء وَوَرَدَت مُفسرة0"©» بصريح| 


)١(‏ في (ه): ومع تعارض هذه الاحتمالات. 
(7) تحرفت في (ه) إلى : يفهم . 

() في (ب): وردها. 

(4) ساقطة من (1). 

(6)في (ب): مفصلة. 


الى 


الحصر في غير موضع ء 6 كنراء تعالى : ؤإنْمَا أَنْتَ نَذير» [هود: ؟0]1 ثم فسرو0؟» 
بفوله عز وجل : إن نت إل نذير» [قفاطر: 7ع > وكقوله عليه السلام : «إنما 
لأعْمَالٌ باليّات وما لامرىءٍ ما نوى» 50 ثم فسّره بقوله عليه الصلاة 
والسلام : ا عَمْل إلا بيةو20. 

قال الفرزدق : 
أنا لجل الحامي الدُماره» وإلمنا يْدَافُمُ عَنْ أحسابه أنا أَوْ مثلي©؟) 

فحصرٌ المدافعة عن الأحساب فيه. أو في مثله ولأنها استكيات للحصر 

5 مواضعٌ كثيرةٍ باتفاتي. والأصل في الإطلاق الحقيقةٌ . 

فإِنْ قُلت22: هذا مُعارض بأنها وَرَدَتَ لغير الحصر في مواضع » والاصل 
في الإإطلاق الحقيقة : 

قلنا: لا نُسلم أنها وَرَدَتْ لغير الحصر أصلاء 0 
المواضع ١‏ » لكنٌ الحصرٌ تابع لإرادة المتكلمء والمتكلم تارة يريد الحصرٌ من 
جميع. الجهات» وتارة من بعضٍ الجهات». وببعض الاعتبارات» ولذلك أمثلة : 

منها: قولّه تعالى : «إنمًا أَنتَ مُنذْرع [الرعد: 7 » أي: باعتبار من لا 
يُؤمن, إدكعيلة منه الإنذار لا غيرٌء فهو عليه الصلاة والسلام محصور في كونه 
مُنذراًء لا وصف له غير الإنذارء باعتبار هذه الطائفة» وإلا فهو عليه السلام 
موصوف ت بالبشارة 20 والعلم 5 والخباعة ؛ وكثير من الصفات . 

ومنها: قولّه عز وجل: هِفَإِن ولو الما عَلَيِكَ الْبَلاعُ4 [النحل: ؟47] »2 


(1) في (ب): فسر. 

(1) انظر الصفحة: 555. 

(م) في (آ) و(ب) و(ه): الديار. 

(5) البيت في ديوان الفرزيق ص ١‏ الاء و «النقائض» ص 2١١57‏ و «الجَنى الداني» ص 9437" و «المحتسب» 
» وابن يعيش 6/١‏ وم/اكه. واشرح شواهد المغني» 6 /4. 

(0) في (ب) و(و): قيل. 

)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : الشجارة. 


 ,”[ 7 


يفنل 


وقد بِيّنَ ذلك سبحانه وتعالى بقوله عز وجل : «ما عَلَى الرّسُول إلا البلاغ» 
[المائدة: و9وع, «إن عَلَيِكَ إلا البَلاعْ 4 [الشورى: 48] «إن أنْتَ إٍّ تذير» 
[قاطر: 7#ع]اء لكن الحصر باعتبار الكفارء وكونه منذواً لهمء وإلا فالنظرٌ | إلى 
كونه عبداً مكلف عليه سائ ثر الواجبات الدينية» وهي كثيرة خا 

ومنها: قوله عز وجل : هِقل ! إنْما أنَا بَشْرْ مِتْلكُم » [الكهف: ٠٠١‏ ؛ حخصر 
نفسه في البشرية, بالنظر إلى ما سألّه الكفارٌ على جهة العَنت27 من إظهار 
الآيات. وإيرادهم عليه عدم إحاطته بالمغيبات» فَحَصَرٌ نفسَه الكريمة في 0 
البشرية. باعفان هذا الماع داق : اليس فيه إلا البشريةٌ الصرفة: كقوله لما 
سألوم الآيات تَعماً: : «إِنْما الآيَاتُ عِنْدَ اللّه» [العنكبوت: 0] » لسْبْحانَ رَبِي 
هَلْ 55 إلا بَشَر رَسُولاً4 [الإسراء: 97] ٠‏ وقوله : لو كنت أَعْلَمُ الغيبَ 
لاسْتَكثرتٌ من نّ الخير» (الأعرات: ]ع «وما أذْري ما يفل بي ولا بِكُمْ» 
[الأحقاف: 4] » ونحوه, كل ذلك باعتبار ما ذكرناه. وإلا فهو مُنَصفٌ بكثير من 
صفات الكمال. كالنبوة» والرسالة» والحكم. والعلم. والجود2"2. وغير ذلك . 

ومنها: قولّه تعالى : طإِنّما اللَهُ إِلَهُ وَاحِدٌّ» [النساء: ]1١‏ يقتضي أنه لا 
يتتصفٌ بغر الوحدة مع أنه تعالى مُتصف بصفات”© العُلى الكثيرة» التي منها 
التسعةٌ والتسعون صفةء المشهورةٌ في الأسماء الحسنى» وإنما حَصَرٌ سبحاته 
وتعالى نفسه الشريفة في صفة الوحدَّةٍء من جهة الرد على النصارى المُعلَنّقَ 
حيث قال الله عز وجل : قَامنوا باللّه ورسله وله تَقَولُوا َلانَةَ انتَهُوا خيراً لَكُمْ 
إِنْما الله إِلَهُ وَاحدٌ سيعانه أن يكون لَهُ وَلْدٌّ» [النساء: ]17/١‏ » فمن هذه الجهة 
الخاصة. وبهذا الاعتبار الخاصء حَصّرٌ سبحانه وتعالى نفسّه المقدسة؟» في 
)١١‏ تصحفت في )١(‏ إلى : العبث. 
١؟)تحرفت‏ في )١(‏ إلى : الوجود. 


(9؟) في (ب) و(9): بصفاته. 
(14)ليست في (ه) و(و). 


54 


صفة التوحيد لا مُطلقاً. 

ومنها قونه تعالى: إِنْمَا الحَيّاةٌ الدُنيًا لَّعبٌ وَلَهُو» [محمد: 6م]ء 
ره اللَّهُ عز وجل في اللعب واللهو لا مطلقاًء بل باعتبار مَنْ اثرهاء وجرّد 
لها هَمَهُ وصَرّفٌ ت إليها(') همته فإنها في حقه َهْوْ محض» ولَعبٌ صرف. أما 
باعتبار من أعرض عنهاء وزّهدَ فيهاء واتخذها قنطرةٌ يَعْبْرٌ بها00"© إلى الآخرة. 
فبادرٌ فيها إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل» وفعل الواجبات» وترك 
ارات وتَجَرّع فيها العُصّصٌ لانتهاز الفُرَص ؛ فهي في حَقهِ جد 
صرفٌ. 0 محض . 


وإذا ثبت هذاء فلا نُسلم أن إنما وردت لغير الحصر. حتى تجعل حقيقة 


وأما ما احتّجّ به الآمدي. فمعارض بمثله. وهو أنها لو لم تكن للحصرء 
لكان ورودها للحصر على خلاف الدليل» وهو خلافٌ الأصل » واللَهُ سبحاتنه 
زتعن أطي 


)١(‏ في (ه): إليه. 
(؟) في :)١(‏ عليها. 
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المبتدأ د الخبر 


في الخبر 


الثالثةٌ : نحو قوله كله : الشفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ, واتحريه يمها التكبيرٌ 
وتحليلها التسليم» وأصلّه أن المفرد المحلى باللام هل يقتضي الاستغراق أم 
لا؟ وتحليلها وتحريمها مُضافٌ إلى ضميرٍ عائدٍ إلى الصلاة وفيها اللام. 
لالكلام هيا كذللك. 

وقيل : لآنْ المحكومٌ به يَجِبُ أن يكونّ مُساوياً للمحكوم | عليه أو أَعَمّ منه 
لا أخصٌء فلو كان التسليمُ أَخصٌ مِنْ تحليل الصلاة لَخْرَجَ عن موضوع 
اللغة. 


الصورةٌ «الثالثة»: مما اك منكرو المفهوم. بناءٌ على أنها('2 منه «ونحو 
قوله» عليه السلام229: الشف فيما لم يُقسَم20, وقوله عليه السلام في 
الصلاة: «تحريمها التكبير يدانا التسليم»9؟», وقوله عليه السلام : : «الأعمال 
بالنيات». ونحوه. هل 1 على احير أم لا أثبته الغزالي والهراسي وحياق 
9 من الفقهاء. ص أنه في القوة دون الذي قبلّه ونفاه السفية والقاضي 
أبو بكر. وجماعة من المتكلمين. 
قوله: «وأصله». أي : أصلٌ النزاع في ذلك أو أصل الحكم فيه) يعني 


(١)في‏ (ب) و(ه) و(ى: أنه. 

)7١(‏ ساقطة من (ه). 

(") رواه البخاري (5515) في البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم. وأبو داود 
(815*) من حديث جابر بن عبد الله قال: قضى كك بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود. 
وصرفت الطرق. فلا شفعة. 

(5) رواه من حديث علي أبو داود )1١(‏ والترمذي (؟) وابن ماجه (78؟) والدارمي 2176/١‏ والدارقطني 
و4”. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 777/١‏ وأحمد ١7/١‏ و114ء والبيهقي 
"/* وفلا”. وسلذه حسنء وله شواهد يصح بها. 


ْغ*ذ” 


عن دليله «أن» الاسم «المفرد المُحَلَى باللام» يعني لام التعريف «هل7(© يقتضي 
الاستغراق أم لان؟ى قن قال ليس 00 لم يُفَلُ ذلك عنده 59 
وصار التقدير عنذه : فين الشفعة فيما لم 0 ونقض الأعمالٍ بالنيات . 
ومن قال: هو للاستغراق؛ قال: إن ذلك يفيد الحصر والعموم . واوحدهة 9 
قولّه : «تحليلها وتحريمها(»؛ مُضافٌ إلى ضميرٍ عائدٍ إلى» ما فيه الام وهو 
«الصلاةٌ» في قوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاحٌ الصلاة الطهورٌء وتحريمها 
التكبيرٌ» والمضاف إلى ضمير 2 ما فيه اللامء مضافٌ إلى ما فيه اللام بواسطة 
ذلك الضمير. 

قوله: «فالكلام [هنا] 0) كذلك», أي: الكلام الذي نحن فيهء وهو: 
تحريمها التكبير وتخليلها التسليم كذلكء, أي : كالمضاف إلى ما فيه اللام؛ أو 
كالذي فيه اللام» فيكون ذلك202 من قبيل العام أي : : عموم الشفعة ثابتة في 
المقسوم 3 وعموم م الأعمال © قشر في الصحة. أو الكمال في الوقوع 
بالنية . م االظليع 0 3 
قوله : «وقيل : لان المحكوم به إلى اخرول(8 )» أي : : «وقيل» : إنما أفادٌ هذا 
الحصر. ولأن المحكوم به وهو الخبر- يجب يجب أن يكون سانيا للمحكوم عليه 
وهو المبتدأ ‏ أو أعم منه لا أخص». 

مئال المساوي : قولنا: الإنسانُ بشرّء والحيوان الناطق إنسان» أو الإنسان 
حيوان ناطق . 
)١(‏ ليست في ( وب و0). 
(7) ليست في البلبل المطبوع. 
(5) في البليل المطبوع: تحريمها وتحليها. 
(4) ساقطة من (ب). 
(©) زيادة من البلبل المطبوع. 
(5) في (ه): كذلك. 
(/) في (ه): الافعال. 
(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 


7*١ 


ومثال العم : قولنا: الإنسانُ0) عديؤان : فالحيوانٌ هو الخيرٌ وهو أعم من 
الإنسانٍ الذي هو المكداء وهذان تهات 

ومثالٌ الأخمص : قولنا: الحيوانٌُ إنسان. فهذا لا يصح., لأن الخبر محكوم 
به على المبتدأ وشأنٌ السجحوم نه أن يكون عاذنا على2'2 كل فرد من أفراد 
المحكوم عليه. والحيوان صادقٌ على كل فردٍ من أفراد الإنسان. "بخلاف 
العكسن "+ آنّ الإنسانَ لين صادقاً على كل 2 من أفراد الحيوان» إذ لا 
صف أن الفرس., أو الجمل. أو الطائرء إنسانٌ . 

وإذا تَبَتَ أن خبرٌ المبتدأ يجب أن يكونّ مُساوياً له أو أعمّ؛ فتحليلٌ 
الصلاة مبتدأ. والتسليم خبره «فلو كان التسليم ‏ الذي هو الخبرٌ ‏ أخصٌ من 
تحليلٍ الصلاة»), لخرجَت 240 هذه الأخبار «عن موضوع اللغة» ودليل العقل. 
مين أن يكون0©» السلية. متعاويا للتحليل» أو أعم منهء وعلى كلا التقديرين» 

ينْحَصِرٌ التحليل في 0-7 انحصارٌ الإنسانٍ في الحيوان الناطق في قولنا: 

الإنسانٌ حيوان ناطق أو انحصاره في الحيوان في 0 الإنسان حيوان. 
وكذا الكلام في التحريم مع التكبير» والشفعة مع مالم ِقِسَمْ والأعماك في 
المنوي , لانحصارها فيه انحصار المساوي في 079 أو انحصار<”) الأخَصٌ 
في العم . 

قلت: اعلمٌ” أني وجهت الحصر في «المختصر» في هذه المسألة 
بتوجيهين كما قررثه+ والصوات: أنهنبا توجّية واحد من مقدمتن: - 
)١(‏ ساقطة من (و). 
6) في (ب): عن. 
5 -*”) ساقط من (ه). 
(5) في (ب) و(ه) و(و): «ديخرجء وهو خطا. 
(5) ساقطة من .)١(‏ 


(1) في (1): وانحصار. 
(/ا) ساقطة من .)١(‏ 


ينف 


إحداهما('2: أن الاسم المفرد المعرّف باللام. يفيدٌ الاستغراق. 

الثانية : أن الخبر يجب أن يكونّ مُساوياً للمبتدأء أو أعمٌ منه. 

وتقريرٌه على هذا: أن تحريمّها وتحليلها في كم المضافٍ إلى المفرد 
المعَرّف باللام , والمفرذ المعرف الام يفي الاستغراق» فكذا ما 50 إليه. 
فتحريمها وتحليلها مبتداً عام 0 والمبتدأ د يجب أن يكونَ مُساوياً للخبرء 
أ و أخص منهء وكلّ مساو لشيء., ار أحقل عن ييه يجب أن يَنحَصِرٌ في 
ذلك الشيء. فإذن التحليل يَحَث الخضارة ة في لصلد» والتحريم يجب 
انحصاره ذ فى التكبير» فلا يَحَصَلان إلا بهماء إل به السجاره الم 
يُقسمء » فلا تجتٌ إلا فيه» والأعمالُ يجب انحصارها في مني فلا نصح أو 
لا ل إلا بالنية 2 ولكني وَهمْتٌ في توجيه المسألةع فجعلتٌ كُلّ مقدمة ان 
من مقدمتي دليلها دليلا» والله تعالى أعلم بالصواب . 

فوائد: الحصرٌ ومفهوم المخالفة: كلاهما إثباتٌ نقيض 9 المنطوق به 
للمسكوت عنهة) لا ضدّهء لأنّ الحاصل من المفهوم سَلِتَ حم المنطوق. 
كسلب وجوت الزكاة الثابت فى السائمة عن المعلوفة. والنقيض أعم من 
الضدء كام ١‏ 2 موضعه“ )» وبهذا يضعُفٌ استدلالٌ من اسبَدَلٌ على وجوت 
الصلاة على موقي المسلمين؛ و تخريم الصلاة على المنائقين: في قوله 
عر وجل: دولا صل عَلَى أحذ ل منهم مات أبدا» [التوبة: 465] » أن المفهوم 
من ذلك وجوبٌ الصلاة على المسلمين» بل المفهومٌ منه سلبٌ تحريمها على 
المسلمين» وذْلك أعم من أن تَكُونَ مُباحةٌ أو واجبة. 


)١(‏ في )١(‏ و(ب) و(ه): أحدهما. 

)١(‏ في (ب): فلا يجب أو لا يكمل إلا منه. 
(”") ساقطة من (ه). 

(4) في (1): نظير. 

(20-6) ساقط من (ه). 


ارننفا 


الفائدة الثانية : صِيغ(5) الحصر: «إثماء و «إذما الماءٌ منّ الماعع»9©. 

وتقدم النفي قبل 0 نحو: ولا قبل الله صَلاةٌ إلا بطهور»9©. 

وتقديم المعبرلات» نحو: «إياك نعل » [الفاتحة: 6 » أي : لا نَعَبدُ إلا 
إياك. «وهم بأمْره يَعْمَلُونَ4 [الأنبياء: /91]ا» أي : لا يعملون إلا بأمره. 

والمبتدأ مع الخبرء نحو: «تحريمها التكبير» وتخليلها التسليم)9؟). 

وينقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات, نحو: إنما زيدٌ العالم» وإلى 
حصر الصفات في الموصوفات, نحو: إنما العالم زيد. وعلى التقديرين, فقد 

تعن (*) جهات الحضره وقد نَخْصٌ كما سبق . 

الفائدة الثالثة: من باب الحصر. ٠‏ قولّهم : 6 صديقي» وصديقي زيد. 
فالأول يقتضي الحاد ريد في صداقتك. فلا يصادقٌ غيرك. وأنت(2 يجورٌ أن 
تصادقٌ غيره» والثاني َقنَضي انحصارٌ أصدقائك في زيدء وهو غير منحصر في 
صدافتك. بل يجوز لأ يصادقٌ غيرك . 

قلت: ويترتبٌ على هذا فائدةٌ دقيقة, وهي”" أنا قد قَرَرْنا أن خبرٌ المبتدأ 

يجب أن يكون أعم » أو ساون للمبتدأ نرق أعم من زيدء ثم هو تارةً 

ا وتازة مؤخرً. فلو كان مقدّماً على حالةٍ مُؤَخُرأاه, رم أن يكونّ الخبرٌ 
أخص من المبتدأ في قولنا: صديقي زيدٌ فتخدلد؟» القاعدة التي قررت. لم 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة .7/4٠‏ 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة: 557. 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة: “6٠‏ 

(0) في (9): تعمم. 

(5) تحرفت في )١(‏ إلى : وأن. 

(/1) في الأصول: «وهوع. والجادة ما أثيتناه. 

(8) كذا الاصل. ولعل الصواب: فلو كان مقدماً على حالة مؤخراً على حالة. 
(9)في (0): فيحيل. 


66؟ى 


من هذا أن لجعو والخضوص وصفٌ عرضي » يختلفث بالفنجم والتأخير» ون 
اللفظ الواح يكونُ أَعَمْ مو خراء وأخصٌ(<») مقدماًء ووجهه ظاهرء وعراك إذا 
دم تخصصٌ(») بالعناية ة والاهتمام به ليوضع فيشكزماً عليه. والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ في () و(ب) و(ه): أو أخص. 
(7)في (ه) و(و): «تخصيص» وهو خطأ. 
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أما دَرَجَاتٌ دليلٍ الخطاب فَستٌ: 

أولها: مَذُ الحكم إلى غايةٍ بحتّى أو إلى نحو: «حتى تنكم رُوْجا غَيْرَهُ» 
وأا اليم إى الم » في ل ما يمد الي ياف مالا 
بدليل عَدَمِ خسن الاستفهام. نحوٌ: فإن نَكَحَتْء أو جاء الليلٌء وقالوا: 
كم ما بعذها حُكُمْ ما قبل ابتدائها لله مسكوتٌ عَلْه. 

الثانية: تعليقٌ الحكم على شَرْطِءْ نَحْوٌ: «وإِنْ كن أولات حمل 
انتوم يفيدٌ انتفاة الإنفاق عند انتفاء الحَمْل » وأنكرةُ قوم | إذ تعليقه بشرط 
لا بمنع تعليقه بشرطين ؛ ورد نان الأصل عَدَمْ الثاني » إِذًا نَبَتَ اعتبرناه. 

الثالثة : تعقيبٌُ ذكر الاسم العام بصفةٍ خاصة في مُعْرِ ضٍ الاستدلالٍ . 

نحو: «في الغنم. السائمة الزكاة». و دمن باع تَخْلا مُوَبراً مره باع »0 
ونحوه : «الأيْم أَحَقُّ بتَفْسِها منْ وَلِيّها والبكرٌ تستأدنُ» حَُجّة طلَبا لفائدة 
التخصيص والتقسيم . 


+ جد عاد 


ترات يل اقوله+ بواما كَرَجَاتُ ليل الخطات فبلتء: يعني أن لدليل الخطاب ‏ 
الخطاب (*وهو المفهوم في القوة والقعف - مراتبٌ ودرجات. لكن لكن الشيخ أبو محمد 
خالف الشيخ با حايد في ترتيبهاء فقال: ('فأما ما هو من دليل الخطاب. 

فعلى درجاتٍ ست, وذكر ترتيبها'» كما في «المختصر». 
والشيخ أبو حامد قال: القولٌ في درجات دليل0” الخطاب: اعلم 5 
توهم النفي" من الإثبات على مراتبٌ ودرجات. وهي ثمانية» وذكر مفهومَ 


(؟) ساقطة من (ه). 
() في )١(‏ و(ه): المنفي. 


كهل 


اللقب» ثم الاسم المشتقٌّ الدال على جنس » نحو: ولا تتيغوا الطعام) 20 ثم 
تخصيص الأوصاف التي تطرأً رول نحو: «الثيِّبُ أحق ق90) بنفسهاء 7" ثم 
تعقيت الاسم 0 بالصفة الخاصة» نحو: «في الغنم السائمة زكاقى, 3 
مفهوم الشرطء ل مفهوم مم الحصر ب «إنما» وتحوفهاب نحو: انما الماءٌ من 
الماء» لانن بالنية» » ثم مفهو م الغاية سن وإلى» ثم مفهوم م الحصر 
أما 50 في ال ا لشيخ أبا محمد قد قَدَّم مفهوم م الحصر 
بإنما وبالنفي , فبقيت(*) المراتب بعد ذلك سنا كما ذكرء ا يي 
حامد» لكا 5-2 في الكلام. على ترتيب «والمختصر)»» وَهو في ترتيب ابشيخ 
أبي محمد*) 
قوله : ألما © أي : اول درجات دليلٍ ) الخطاب: وم الحكم إلى مفهوم الغاية 
غاية(؟2 ب بحتى أو إلى».» ويسمي مفهوم م الغاية» نحو قوله سبحانه وتعالى : هفإِن 
ل ل ون ابل على كم روجا غَيرَه4 [البقرة: كرفة 5 وقوله عَرّ وفدال 


(١)سيورده‏ المؤلف كاملاً في الصفحة: 7/ا7. 

(؟)في () و(ه): أولى. 

(") رواه من حديث ابن عباس مالك 674/7, ومسلم )١471(‏ وأبو داود )5١94(‏ والنسائي 84/5» 
والترمني .)1١١8(‏ 

ورواه من حديث أبي هريرة البخاري (615) و(14548) ومسلم )١5419(‏ وأبو داود )5٠١9475(‏ 

و(94١٠)‏ والترمذي )١١١0(‏ والنسائي 48/5. 

(5) في (ه) و(و): خلافهما. 

(6) في (ه): فتعينت. 

. تحرفت في () إلى : تحريم‎ )١( 

 *(‏ #*) مكرر في (ه). 

(/) في البلبل المطبوع: الأولى . 

(8) ساقطة من (1). 

(9) تحرفت في (ب) إلى : الآية. 


/اه/ 


وجل : دولا ترون خَتى يَظِهْرْنَ4 [البقرة: ؟؟؟] وقوله تعالى : : هقَاتُِوا الْذِينَ 
لا يو منونَ بللو4 إلى قوله0'” عز وجل: «مِنَ الْذِينَ أُونُوا الْكتَابَ حَتَّى يُعْطُوا 
الْجِزْيَةٍ عَنْ يد ل وهم صَاغرٌ ون » [التوبة: 74] ٠»‏ وقوله تعالى : :ْنم مور الصَيَّامَ 
إلى اليل 4 [البقرة: 0]147 وقوله تعالى : طفَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى 
المُرافقٍ وامسَحوا برؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعبَين 4 [المائدة: 5] » وهو مذهبٌ 
القاضي أبي بكرء والقاضي عبد الجبارء وأبي الحسين ضري . وأكثر 
الفُقهاء. «فيفيدٌ أن حكم ما بعدّ الغاية يُخَالِفٌ 0) ما قبلّها» كالحلٌ بعدَ نكاحٍ 
زوج غيرهء وجواز القربانٍ بعد التطهر. ومنع القتال بعد أداءٍ الجزية. وأن لا 
صيام بعد دخول”" الليل» ولا غَسْلَ واجبٌ بعد المرافق والكعبين. 


قوله : «بدليل عدم حسن الاستفهام» أي : الغايةٌ تفيد ذٌ أن حكم ما بعدّها 
يخالف 0 ما قبلها ” بدليل عد حسن الاستفهام*». مثل أَنْ يُقال: «فإن 
طَلْقَا فلا تَجِلّ لَهُ مِنْ , بعدُ حَتى تنكح زوج غير [البقرة: ٠]‏ فلا يَحَسَنُ 
الاستفهام بأن يقال: فإن نَكَحَتَ زوجاً غيرهء فما الحكم؟ لآن الحكم قد 

فهم20. والسؤال عما ب تحصيلٌ الحاصل. ٠‏ والدليل على أن الحكمم 
0 «حتى :: كحّ4 ليس مستقلا بنفسه» فهو إذن متعلقٌ بما قبله. 
وهو قوله عز وجل: فلا نَل لَهُ4. وهو يَدُلُ على إضمار ثُبُوتِ الجلّ بعدهاء 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(2) في البلبل المطبوع: بخلاف. 
(*) ساقطة من (و). 

(5) ساقطة من (ه). 

(© -68) ساقط من (). 

(1) في (ب): تفهم. 

(7) في )١(‏ و(ب) و(و): علم. 
(8) في غير (ب): وهو. 
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أَنَّ التقديرٌ: فلا نَل له من بعد" حتى تَنْكحَ زوج غيره؛ حل لهم إذ لز 
أضمر© بعدها نفيَ الجل» لكان تطويلا بغير فائدة. 
وكذلك إذا قال: ضثُ موا الصيَامٌ إلى اليل » [البقرة: 1417]ا» لم 
يحسّنْ أن يُقالَ: فإذا جاءً الليلُء فما الحكم؟. فدَلّ على(” أن الحكمٌ بعد 
مجيء الليل معلوم. وهو عَدَمْ يجوب الضوم» ولأن حتى و إلى موضوعتان) 
للغاية في اللغة وَغابةٌ الشيء منتهاه ولنقطقه: فإذا انتهيٍ وانقطع , ٠‏ لم يكن 
بعده إلا د وإلا لم يكن مُتقَطعا : د التحريم ٠‏ الجلء ووجوب الصوم 
عدم وجوبه . 
وقرل الفاال: اضربة حتى غر يقتضي ترك ©» 0 بعد التوبة. 
وقولّهم: لألزمنك حتى أو إلى أن تقضيني حقي ونحوه يُفِيدٌ”؟ ذلك في 
اللسانٍ. وهو المطلوب. 
قولّه : «قالوا:». يعني منكري المفهوم, وأصحاب أبي حنيفة: لا مفهومٌ 
للغاية وبل حكم ما بعدّه الغاية «حكمٌ ما قبل ابتدائها لأنه» يعني ما بعذها 
«(مسكوتٌ عنه» كما( قالوا فى المستثنى من النفي ؛ وقرروه بأنَّ ما له ابتدائٌ 
فغايته منقطع ابتدائه, كالسطح 40 » ميلؤه ظرقة وغايئه منقطع ذلك 
المبدأ(؟»» فيرجع الحكمٌ بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية» وقبل البداية» لم 


)١(‏ «من بعد» ساقطة من (ه) و(و). 

(7) في )١(‏ و(ب): لو أضمرنا. 

(”) ساقطة من (و). 

(4) في (ب): «موضوعات»» وفي (و): «موضعتان». 
(ه) في (أ): عدم . 

(1) في (ب): مفيد. 

(/) سقطت من (1). وفي هامشها: «لعله: كما قالوا». 
(8) تحرفت في ( إلى : الشيخ. 

(4) في (ب واه و و): المبتدا. 
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يكن هناك دليل بنفي ولا إثبات. فكذلك بعد الغاية. 

قلتٌ: وهذا وإن كان لهم فيه نوت تمسّكِ(2 من الوجه الذي ذكروه؛ لكنّه 
خزايدة عليهم من الوجه الذي أشرنا إلى تقريره. وذلك لأن7) الشيء, لا يثبت 
قبل مبدئه. ولا بعد منتها كالجسم , والسطح. والخط. وذلك ظاعة 
محسوس . وإذا لم يثبت قبلّ مَبْدَئْه ولا بعد مُنتهاه؛ فالثابثٌ حينئذ: إما ضدّه 
أو مثله. أو لا واحدّ منهماء وهذا الثالث7” باطلٌء لأنه يُوجِبُ خُلُوٌ المكان» 
وعدم خلوه عن شاغل في مبادىء الأجسام ونهاياتهاء وهو محالٌ؛ لأنَّ ذلك 
اجتماع الضدين, والقائل قائلان: إما بالخلاء أو بالملاء. أما اجتماعهماء فلا 
قائل به. 

وعم أن في تحقيق57) هذا را ا وأما في مبادىء الأحكام ونهاياتها. 
فيوجبٌ تعطيل!*) ما قبلّها وما(" بعدّها عن الأحكام . وهو خلافٌ الأصل . إذ 
الأصلّ توت الأحكام ٠‏ إما قبل الشرع بالإباحة. أو الحصر(© كما سبق. أو 
بعده بأحد د الأحكام السابق ذكرها. 

والثاني وهو ثبوت مثل الشيء قبل مبدئه وبعدّ مُنتهاه باط لأنهم ل01) 
يقولون به في الأحكام ٠‏ فتَعينَ الأول» وهو أن الثابت بعد الفلاع الشيء 
ضدّه. وضد التحريم قبل نكاح الزوج الثاني ؛ الحل بعده» وضدٌ تحريم قربان 
الحائض قبل التطهر؛ جواره بعده. وكذلك باقيها. 


)١(‏ في (ب) و(و): متمسك. 

(0) في (ب) و(): أن. 

(*) تحرفت في )١(‏ و() إلى : الثابت. 
(5) في (ب) و(ه): تحقق. 

(0) في (ب) و(ه): تعطل. 

(5) ساقطة من (ب وه وو). 

(7) في ( وب وه): والحصر. 

(8) ساقطة من (). 


07" 


قلت: وللخصمٍ انكر ادبن وا لديل يعبتٌ مثله ولا ضدٌّهء بل 
هو مجردٌ عن شاغل وحكمء ولا نُسلم تَعَطلَ ما بعد الغاية عن حكم . ٠‏ بل 
حكمُها حكمٌ ما قبل الشرع. وإن سَلّمنا تعطلّهاء لكن تعطلها عن حكم لا 
متجال قي 
واعلم أن نا المسألة 0 نظر وترددء فلا سيل فيها إلى العطة 
بشي ء ١‏ أما من حيث ث الظن ؛ فالظاهر مع مشتي مفهوم( 3 الغاية ل وغرفا. 
«الثانية)9© أي : من درجات دليل الخطاب (تغلين الحكم على شرط 
نحو: طوَإِنْ كُنَّ أولات حَمْلٍ فأنفقوا عَلَيهنَ» [الطلاق: +] ؟ يفيدٌ انتفاء» 
وجوب «الإنفاق عند انتفاء الحمل » وهو مفهوم الشرط. ونحو 8 «وإذا جاءكم 
كرد يم قوم < 0 فأكرموه)(؟». وإذا كان كذاء فافعل كذال وهو ل ابن سريح ٠‏ 
والهًراسي من الشافعية» والكرّخي » وأبي الخسين التصري ء إذ حكمٌ الشرط 
انتفاء الحكم عند *) انتفائه29, وبعضهم يُترجم هذه المسألة. بأن المعلق 


)١(‏ ليست في )١(‏ و(ب) و(0). 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(") في الأصول: الثاني . 
(14) حديث قفوي بشواهده. رواه ابن ماجه (2)71717. والبيهقي ١148/4‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(2)7/1. وأبو الشيخ في «الأمثال» )١44(‏ من حديث عمر. 
ورواه الطبراني (577)» والقضاعي (7/7). والبيهقي 4 والخطيب ١488/١‏ 2.44/79 
وأبو الشيخ في «الأمثال» »)١47(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (2)/847 وأبو نعيم في «الحلية» 
70١5-06‏ من حديث جرير. 
ورواه أبو الشيخ »)١47(‏ والقضاعي »)76١(‏ والعقيلي 4/ه”-#ه”#. وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» ١١//ا7/7‏ من حديث عدي بن حاتم . 
ورواه البزار (1459) من حديث أبي هريرة. 
ورواه الحاكم 7941/84 من حديث جابر. 
ورواه الطبراني (١1411ال»‏ وأبو الشيخ )١47(‏ من حديث ابن عباس. 
ورواه أبو الشيخ )١47(‏ و(1468١)‏ من حديث علي وأبي قتادة. 
(ه ‏ ه) ساقط من (أ) و(ب) و(ه). 
)١(‏ في )١(‏ و(ب): انتفاؤه. 


اكلا 


مفهوم الشرط 


على شيءٍ بحرف إِنْ الشرطية. عدم عند عدم( ذلك الشيء. «وأنكره ه قوم» 
وهو كول القاضي أبي بكرء والقاضي عبد الجبارء وأبي عبد الله البصري. 
والغز الى » واختيار الآمدي . 

قوله : «إذ تعليقٌه 5 بشرطٍ لا يَمَنمُ تعليقه بشرطين». هذه من جح 
المنكرين لمفهوم 2 الشرط. 

قري 2 أن بعلي الحكم بشرط لا يَمْنمُ تعليقهُ بشرطين*؟» فأكثرء وإذا 
جازٌ تعليقه تعليقه بشرطين» لم يَلْرَمْ من انتفاء أحدهما انتفاءُ الحكم . لوجود 
الشرط الآخر. 

مثاله : قولّه : أحكم بالمال إن شَّهِدَ به شاهدان. أو شاهدٌ واحد مَمٌ 

يمين57) المدعي . أو أقرَ به المدّعىئ لف فلا يلرّم من انتفاء شاهدين» أو 
شاهد ويمين» انتفاءٌ الحكم بالمال» لجواز لبوله بالإقرار. وبالعكس. 

قوله( "2: «وردىف أي : ورد هذا الاستدلال» «بأن الأصل عدم) الشرط 
«الثاني»» والأصلٌ التعليقٌ على شرطٍ واحدء. لأنه مستقلٌ اوه تأثير 
المؤثرء فالزائدٌ خلا الأصلٍ ٠‏ فلا يعتبر تقريره. وحيتئذٍ يْصِحٌ ما ذكرناه, من 
انتفاء الجكم لانتفاء شرطه المُعلَقٍ به. فإن «تَبَتَ» تعليقه على شرطٍ تان 
فمماعداً, لدعوئى الحاجة إليه؛ «اعتبرناه»» ولم نحْكُمْ بانتفاء الحكم إلا بانتفاء 
جميع شروطه*» كانتفاء الحُكم عند انتفاء البينة والإقرار. 


.)١( ساقطة من‎ )١( 

(7) في (أ): وتعليقه. 

(7) تحرفت في (ه) إلى : لهموم . 
(54) تجرفت في (ه) إلى : بشرط. 
(6) ساقطة من (ه). 

(5) تحرفت في (0) إلى : عين. 

(/1) لفظ : «قوله» سقط من (ه). 
(4)تحرفت في (ه) إلى :. شرطه. 


"كلا 


قلتُ: الشرط الذي تعلّقَ عليه الحكمٌ إما مفردٌ نحو: إن دخلت الدار 


فأنت طالقٌ, لَزمَ انتفاء الطلاق عند انتفاء الدخول» أو متعددٌ ثم تعليق 
الحكمٍ عليه : إما على الجميع” “., أو على البدلء فَإِن كان على 
الجميخ. 2 نحو: إن قمت» وأكلت». وشربت» ودخلت الدار5) » وكلمت 
9 فأنت طالقٌ فلا يَقَعْ الطلاق إلا عند9) م هذه الأفعال» وينتفي 
نتفاء بعضهاء لأن حيتها قرط واحده مركت من أجراء فلا يؤْرٌ إلا وجودٌ 
0 وإن كان42» على البدلٍ 3 نحو: إن قمت. أو أكلت. أو شربت» أو 
دخلت الدارء أو كلمت ريد فأنت طالقٌ ؛ طَلَقَتُ بوجود أيها(*» كان وانتفى 
وقوح الطلاق بانتفاء يكنا وعنذ هذا يَظهَرٌ أن احتجاجهم بجواز تعليقه 
بشرطين” '» حلت أحدّهما ات لا معنى له كما 1 لكن لهم في 
المسألة ة حجج ار لا م لنا ذكرّهاء إذ نحنٌ شارحون لهذا «المختصر» 
لا مُستوعبون لأقوال الناسٍ وخججهم . 
فائدة: قال القرافي2»©9: ليس لزاع في المسألة في أن المشروط لا يجبٌ 
انتفاؤه عند انتفاء الشرط. فإنه متفقٌ عليه بل في أن ذلك الانتفاء هل دل( 
عليه اللفظء أو الاستصحابٌ في نحو قوله: أنت طالقٌ إن دخلت الدار؟ 
وذلك أنْ فى الشرط نحو هذه الصيغة أمور(*' أربعة: 
)١(‏ في (1 وب وه): الجمع. 
(؟) ساقطة من (و). 
(") ساقطة من (ه). 
(4) في (): كانت. 
(ه) تحرفت في (1) إلى : أيهما. 
(5) في (و): «بشرط» وهو خطأ. 
0) في (ب): تخلف أحدهما للآخر. 
(8) ساقطة من (0. 
(ة) في :)١(‏ يدل. 
)٠١(‏ في الأصل : «أمور». والجادة ما أثبتناه . 


ك7 


اقثران 
الاسم العام 


بصفة خاصة 


1/4 


أحدها: ارتباط الطلاق بالدخول. 

وثانيها: ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول. 

وثالئها: دلالة لفظ التعليق على ارتباط الطلاق بالدخول. 

ورابعها: لال لفظ التعليق على ارتباط ('عدم الطلاق بعدم الدخول"'». 

والثلاثة2؟) الأوَلُ متفقٌ عليهاء والنزاع في الرابع » وهو أنها إذا لم تدخل 
الدار, لم تطلق استصحاباً للعصمة العاقة بالاتمحات المذكور مع دلالة 
التعليقء 'وعو معني قولنا: المفهوم هنا حجة . 

قلتٌ: وهذا تحقيقٌ حسن دا 

«الثالثة»2: يعني من درجات دليل الخطاب «تعقيبٌ ذكر الاسم العام 
بصفة(؟) خاصة. في مَعْرضٍ الاستدلال » هكذا وقع فيما أنه من النسخ. 
والصوابٌ في مُعْرضٍ الاستدراك ©» والبيان» كذا في «المستصفى ) أي : بذكر 
الصفة الخاصة عَقيبَ ذكر») الاسم العام, فيكون مستدركاً لعمومه بخصوص 
الصفة, مبيئاً أن المرادٌ بعمومه الخصوص» نحو قوله عليه السلام: «في الغنم 

ئمة الزكاة»"©, #دقالدم اسم عام يتناولٌ السائمة والمعلوفة. فاستدرك عمومّه 

بخصوصٍ السائمة. وبين أنها المراد من عموم. الغنم . ٌ ٍ 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلا مُوَبْراَء فثمرته 

ئع )00 فالخل عام في الْمُوَ بر وغيره» فاستدرك عمومه بخصوص المؤبرء 


)١1-1(‏ ساقط من (و). 

(9) في (0): فالثلاثة . 

(") في الأصول: الثالث. 

(4) في البلبل المطبوع: بصيغة 

(5) تحرفت في (ب وه وو) إلى : الاستدلال. 

(5) ساقطة من )١(‏ و(و). 

70) تقدم في الصفحة: 59ه. 

)م دنا . 0 00 والبخاري 0 0 اانا 0 ورك 0 0 من 
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وبِيّْنَ أنه المراد من عموم النخل. 

قوله : «وونحوه(2: «الايم لخن بنفسها من ليها والبكر تستأدّن»97) حجةياء 
أي : ومما يلحقٌ بتعقيب ذكر الاسم العام بصفةٍ خاصة؛, وهو في معناه تقسيم 
الاسم أو الصّنفٍ إلى قسمين». وتخصيص كل قسم منهما9؟ بحكم . فإنه 
يدل على انتفاء ذلك الحكم عن العم الآخرء كقوله عليه السدم ” 
ايم أي التي فارقفت زوجها وق بنفسها من وليها(2», والبكرٌ نُستأذن» 

فخص البكر بالاستئذان. فَدَلٌ على نفيه في الأيم 0 

قوله "): وطلباً لقائدء اللخصيف والتقسيم». 3 إِنْما قُلنا : إن مفهوم 
الصفة والتقسيم 8 طلا لفائدة التخصيص » ٠‏ في نحو قوله عليه السلام : 
«في الغنم السائمة زكاة». ولفائدة التقسيم. أي: تقسيم المرأة إلى يم 
وبكرء وتخصيصٍ كل واحدة بحكم . إذ لوعوينا بين ا وغيرها في 
وجوت الزكاة» وبين : الأيم والبكر في الاستئذان أو عدمه. لَبَطلت فائدةٌ 
التخصيصٍ والتقسيم المذكورين. 


)١(‏ في البلبل المطبوع: ونحو. 

(7) في (1): «تستأمر» . وقد تقدم في الصفحة: لاهلا. 
(5) في (1): منها. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : الاسم . 

(6) «من وليها»: ساقطة من (ه). 

(5) في (ب وه و و): فدل على انتفائه عن الأيم . 
(/) ساقطة من (ه). 


فى 


الرابعة. : تخصيصٌ وصفبٍ غيرٍ قار بالحكم ٠‏ نحو: اتيب أَحَقُ بنفسهاء 
حجةً. وهو قولٌ أكثر الشافعية لذلك خلافاً للتميمي. وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين لاحتمال . العَفلَةَ عن غير وصف المذكور بخلاف ما قبله . 

الخامسة : : تخصيص نوع بحكمٍ لدخو «لا تَحَرُمْ المَصُّ ولا المَصّنَان 
و«ليس الوّضوءٌ من القطرة والقظرتين» يدل على مخالفة ما فوقه له. وبه قال 
مالك, وداود. وبعض الشافعية خلافاً لأكثر هم ولأبي حَنيفة . 

السادسة : تخصيصض اسم بحكم . والخلافٌ فيه كالذي قبله. وأنكره 
الأكثرونَ مُشتقاً كانَ أو غير مُشتقٌّ. وإلا لمنع التنصيصٌ على الأعْيانِ الستة 
جَرَيَانَ الرّبا في غيرها واللة أعلم . 

ييز ييز ينا 


«الرابعة) : يعني من درجات دليل الخطاب الخصيس وضلت غير قارٌ 
بالحكم 2. أي إن تعلق الحكم على وصفٍ لا نر ٠‏ بل يط و 
كالسوم "2 والثيوبة في قرلا «في السائمة الزكامى, و«البكرٌ تُستادّنُ والتيت 
أَحِن بنفسها» فمفهومه «حجة) عندناء وعنذٌ «أكثر الشافعية لذلك)»9) أي : : طلباً 
لفائدة التخصيص كما كما برااان «خلافاً للتميمي» من أصحابنا «وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين» في أنه ليس حجة . 

قالوا: «لاحتمال الغْفْلة عن غير وصف المذكورء بخلاف ما قبلّه». 
وهذا منهم فرق بِينَ هذا المفهوم والذي 93 وهو تعقيبُ الاسم العام بصفةٍ خاصةٍ. 
)١(‏ في البلبل المطبوع : تخصيص حكم وصف. 
(؟) تحرفت في (و) إلى : كالنوم . 


(”) في البلبل المطبوع: كذلك. 
(5) أي : في المسألة السابفة. 


(5) في البلبل المطبوع : الوصف. 


1 


وتقرير الفرق في('2 هذا المكان: هل أن يَعْفُلَ المتكلم عن ضدٌ0) 
الوصف الذي علق عليه الحكم, كالبكارة في قوله : «البكر تُستأدّنُ» يحتمل أَنْه 
غَفْل حينئلٍ عن الثيوبة فلم تَحْطَرٌ بباله ح اتصدى الاجكدان متها 
وكذا قوله : «الثيبٌُ أَحَقٌ بنفسها» يحتمل أن ع كل ال حتى يقصد9) 

نفى أحقيتها بنفسها عنها(*». وإذا قالَ: السائمة تجب فيها الزكاةٌ يحتمل أن 
المعلرفة لم تله حت يقي وجوت الركلةعنها: وحينئلٍ لا يكون قصدُ 
اليتكلم نفيٍ الحكم عن المسكوت عنه ظاهراًء وإن2©0 كان ظاهراً؛ لكن 
ظهوراً معنا لمعارضة الاحتمال المذكور لهء بخلاف ما قبل هذا المفهوم . 
وهو ذكر الاسم العام, وتعقيبه بذك الصفة الخاصة. نحو: «في الغدم 
السائمة الزكاة» إن الاحتمالٌ المذكور منتف هاعنا: طعا لآنه لما نطق بلفظ 
الغنم العام في السائمة وفي(؟2 غيرهاء لم استحضار الصنفين في ذهنه» وإلا 
كان مُتكلماً بما لا يتصورٌء فيكون هَذْراً9© من القول. ككلام المجنون 
ونحوه( . وإذا َم استحضار المعلوفة في ذهنه» لم00 أن تقييدّه بالسائمة بعد 
ذلك احترارٌ عن المعلوفة» وأنه قَصَدَ نفي الحكم عنها. فهذا تقرير الفرقٍ بين 
منكري هذا 000 

والجوابٌ: أن ما ذكرتموه؛ وإن كان متجياء لكنه("2 لاا يمنع نمم أن تعليق 


)١(‏ في (ب): أن. 

(0) في (): عن ذكر. 

(”) ساقطة من (). 

(4) ساقطة من (ه). 

(©) في (): وإذا. 

(5) تحرفت في (ه) و(و إلى : هذا. 
(0) ساقطة من (آ) و(ب). 

(8) في () و(ب) و(و): علم. 

(9) ليست في (1 وب وه). 


ينفش 


مفهوم العدد 


الحم على الوصف غير القارٌء كالبكارة والثيوبة. والسوم المُجَرّد ظاهر قن 
قصد د المتكلم نفي 0 عن ضَدَّه المسكوت عنهء لأن الشي ء يُذكر بضده 
غالباًء وإن كان قصَد(١)‏ نة نفي الخحكم عن المتكرت عنه ظاهراً. كفَى في'") 
التمسك بهء لأن مُناط أحكام الفروع الظهورٌ وغلبةٌ الظن. ولذلك”” عُلّمَتْ 
على الأمارات. وثبتت ثبتت بقياسٍ الشبّه عند و » وهذا المفهوم أقوى منه . 

بقي (4) الحَاصلٌ من فرقكم المذكور. أن مفهوم تعقيب الاسم العام بصفة 
خاصة. نحو: «في الغنم السائمة الزكاة» أظهر من مفهوم الوصف المجرد 
غير القارٌء اك اررق التي لبماك بم لجواز التمسك بالظاهر. 
والأظهرء والقاطع , كخبر الواحد. والخبر المستفيضٍ 5 والكوارة وكقياسٍ 
الضّبه وقياسٍ الدّلالة وقياسٍ العلة» وكالإجماعات. مع أن بعضها ظاهر. 
كالسكوتي وبعضها قاطعع كالنطقي التواتري. والله أعلم . 

«الخامسة»: -” مفهوم العدد"»- يعني من درجات دليل الخطاب 
«تخصيصض نوع من العدد «بحكمء نحو» قوله عليه السلام: «لا تَحَرّمُ الْمَصَهٌ 
ولا المَصَّتَانِ»20 2٠‏ يعليى في الرُضاع , «و«ليس الوضوءٌ من القطرة 
والقطرتين»9) يَدُلّ على مخالفة ما فوقه له». يعني تحريم ثلاث رضعات». 
ووجوبٌ الوضوءٍ من ثلاث قطرات. 


)١(‏ في (أ) و(و): قصده. 

(؟) ساقطة من (ه). 

9) في (ه): وكذلك. 

(؟) تصحفت في (و) إلى : نفي . 

(ة -0) ساقط من (ب). 

(5) رواه من حديث عائشة مسلم )١560(‏ وأبو داود )3١57(‏ والنسائي 21١1/5‏ والترمذي .)١١6١(‏ 

(7) رواه الدارقطني في «سننه» ١61/١‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده محمد بن الفضل بن عطية 
المروزي. قال الإمام أحمد: حديثه حديث أهل الكذب. وقال يحبى : لا يكتب حديثه؛ وقال غير 
واحد: متروك؛ وقال البخاري: سكتوا عنه ورماه ابن أبي شيبة والفلاس بالكذب. 


مك7 


وهذا على جهة المثال. وإلا ففي الحديث”©: وإنما الوضوعءٌ .من 09 دم 
ستل "2 وقد لا يَعَيْل الدم بثلاث .قطرات. فهذا يسع مفهوم م العدد, وهو 
قول «مالك. وداود 5 وبعضٍ الشافعية» خلافاً لأكثرهم» يعني أكثر الشافعية 
«ولأبي حنيفة) . 
قال ٠‏ الشيخ أبو محمد: والكلام عليه تَقَدُم. 
قلت: ولم أستحضر أنه دم العم في «الروضة» في خصوصٍ مفهومٍ 
العددى. فأحسبه أَحَالَ به على ما سبق من الكلام, في ساء تن القتهوماف: وكذلك 


فَعَلٌ الأمدي8؟) في «المنتهى». أن البات واحدٌء فإن تجخصيص مقدار من 
العدد بحكم , ٠‏ كتخصيصٍ صفة من الصفات بجحكم ١‏ 6 “فالأول من باب الكم © 
والثاني من باب الكيف. وهما داخلانٍ في المقولات العشرء أو تح جنس 
م901 من الاجنامن + ولو استتن الأترافين . 1 ْ 


)١(‏ فى (ه): هذا الحديث. 

(7) رواه من حديث تميم الداري الدارقطني في «سلنه» ١61/١‏ من طريق يزيد بن خالد عن يزيد بن 
محمد. عن عمر بن عبد العزيزء قال: قال تميم الدارى: قال رسول الله #6: الست كر 
سائل» قال الدارقطني ل يسمع من تميم الداري ولاراف ويزيد بن خالد. ويزيد 
ابن محمد مجهولان. 

ورواه من حديث زيد بن ثابت ابن عدي في «الكامل» 147/1١‏ في ترجمة أحمد بن الفرج عن بقية 
حدثنا شعبة» عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن عيد الرحمن بن أبان بن 
عثمان بن عفان. عن زيد بن ثابت. . قال ابن عدي : .هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذاء 
وهو ممن لا يحتج بحديثه. ولكنه يكتب» فإن الناس مع ضعفه احتملوا حديثه. .وفي «ميزان» الذهبي 
١4/١‏ : أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي بقية أصحاب بقية» ضعفه محمد بن 
عوف الطائي وقال ابن عدي: لا يحتج به هو وسط. وقال أبو حاتم : محله الصدق. مات سنة نيف 
وسبعين ومئتين بحمص . وقال ابن عدي: ومحمد بن سليمان الذي ذكر في هذا ١‏ الحديث؛ أظنه أراد 
أن يقول: عمر بن سليمان. 

() في البلبل المطبوع: أبو داود. 

(54) تسرف في (ه) إلى : الآدمي . 

(© -5) ساقط من (أ). 

)١(‏ ليست في (أ) و(0). 


4م 


وقد يحتج على مفهوم. العدد. بأنْ الله تعالى لما قالَ: (إن تشتغفز لهم 


سَبْعِينَ مَرْةَ فَلَنْ يَغْفْرَ اللّهُ لَهُمْ4 [التوبة: ٠م].‏ (فقال النبي يك : «لأزيدَنٌ 
على الْعِينَ"» فزلت: «سواة لهم أشتلقزت لَهُمْ أن لم تنتففز لهُمْ أن 
َْفِرَ الله لْهُم 4 [المنافقون: 5] » فوجه دلالته : أن لني هم أن حكم ما 
فوق السبعين مخالفٌ لما قبلهاء وهو على هل اللغة ركه ها فَدَلُ على 
صحة ما ذكرناه. وللخصم عليه اعتراضات . 


ومما دل على صحة ة مفهوم العدد. بالخصوصٍ وغيره من المفاهيم على 
العموم ‏ ما كي ء وزايئهة في غير موضع من كتب أهلٍ العلم. وتصانيف 
كل الأدب. أن معاوية ‏ رحمه الله - استعمل عاملا و فذكر المجوس 


وا فقال قائل : لَعَنَ("» الله المجوس ٠‏ ينكحُونَ أمُهَاتّهم واللهِ لو أغطيتٌ مئة 
ألف درهم ما فحت أي فبَلَعْ ذلك معاوية, فقال: قائله الله را لو زيد 


)١- ١(‏ ساقط من (1). والحديث رواه البخاري 437 عن عبد الله بن عمر قال: لما توفي عبد الله بن 
أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يك فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أبا. فأعطا. ثم 
سأله أن يصلي عليه. فقام عمرء. فأخذ بثوب رسول الله. فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك 
ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله 85: «إنما خيرني اش فقال: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة» وسازيده على السبعين»» قال: إنه منافق» قال: فصلى عليه رسولٌ الله يلف 
فأنزل الله : : ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره». 

ورواه أيضاً )41/١(‏ من حديثه. وفيه: فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت فاخترت. لو أعلم أني إن 
زدتٍ على السبعين يغفر له لزدت عليهاء. قال: فصلى عليه رسول الل وق ثم انصرف, فلم يمكث إلا 
سير حتى نزلث الآيتان من براءة: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ» إلى قوله: «وهم 
فاسقون». 
وروى الطبري في «جامعم البيان» ١١١/174‏ بسند مسلسل بالضعفاء عن ابن عاب قال: نزلت هذه 
الآية ‏ أي الآية السادسة من سورة المنافقين ‏ بعد الآية التي في سورة التوبة: 8إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم» فقال رسول الله يِ: «زيادة على سبعين 0 فانزل الله: طسواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم». ش 
)١(‏ ساقطة من (1 وب وه). 
(*) ساقطة من (ه). 
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على مئة ألف. كان يفعلٌ! مع أن 0 من اللغة والفصاحة مكان” 

فائدة : تشقيل للدم في مفهومٍ : أن الحكم إذا 3 بعدد 
مخصوص » ل فيما زاد على ذلك العدد بطريق 
الأولى » وله يدل علق كته فنا تمص عند ومنه ما هو بِضِدٌ ذلك. 

فالأول: كقوله عليه السلام : دإذا بَلْعْ الماءٌ لين لم يُحملٍ الحبّث»2() 
دَلَّ بطريق الأولى على أنَّ ما زاد(؟© على القلتين لا يَحْمِلُ الحَبّث60. ولم يدل 
على ذلك فيما دون القلتين. 

والمثال الثاني : إذا قيل : اجلدوا2©» الزاني ممه جلدة*©» دَلَ بطريقٍ الأولى 
على وجواب جلده سعين وما قبلها من مقادير العدد لدخوله في المئة 
بالتضمن . وله ذل عل الزياذة على المئة2, فما لم يَدّلَ عليه التقييدٌ بطريق 
الأولى» كالناقصٍ عن القلتين» والزائد عن مئة سَوْطِء هو مّحَلَ النزاع في 
مفهوم. العدد. لأن ما يفهم بطريق الأولى يكون من باب مفهومٍ الموافقة» فلا فلا 
نجه فيه الخلاف» والله تعالى أعلم . 

والسادسةً : ("مفهوم اللقب"2. يعني من درجات مفهوم 4 الخطاب 
«تخصيص اسم بحكمء والمخلافٌ فيه)(؟» كما في الذي قبله يعني هو «كالذي 
قبلّه» في 1-2 الخلااف فيه» 0 1 رسن 0 مم اللقب . 
لطي سم ك1 


(71) تحرفت في (ه) إلى : ما أراد. 
(") سقطت من (9). 

(4) في (ه): «اقتلوا» وهو خطأ. 
(0) ليست في ( وب وه). 
(5) تحرفت في (و) إلى : الماء. 
7-0) ليس في (ب واه وو). 
(8) في (ه) و(و): دليل. 

(9) ليست في البلبل المطبوع. 


فى 


مفهوم اللقب 


١ 


وصورتُها: إذا عُلُنَ الحكمٌ باسم جنس ء كتخصيص الربويات الستة بتحريم 
التفاضل . أو اسم علم كقولك: زيدٌ عالم. 

قلت: فجَعل اسم الجنسٍ والعلم من باب مفهومٍ اللقب . 

وقال القرافي: قال التبريزي : واللقبُ كالأعلام. وجعلها الأصل. وألحقّ 
بها أسماءً الأجناس . قال: وغيره ‏ يعني غير التبريزي - أطلقٌ في الجميع . 


قلتُ: كأنه أشارٌ إلى الآمديّ وغيره. ممن أطلقٌ مفهومَ اللقب على مفهوم, 
الجنس والعلم . 

قوله : : «مُشْتَقَاً كان أو غير مشتق», يعني الاسم الذي عُلْقَ عليه الحكم 
سواء كان مُشْتقاً("», حي ولا تبيعوا 00 بالطعام9» إلا ملا بمثل 06 فَإِنَ 
الطعام يق من الطعُم , 4 لوأو غير مشتق مُشتقٌّ)» كالحنطة. والشعير» والتمرء 
والملح » والذهب والفضة في حديث غبادة وغيره» وهو المشارٌ إليه بالأعيان 
الستة الربوية» إن ميوت يدا .وش اقول الدقات, 

قوله: «وإلا لَمَنْمَ(4) التنصيص على الأعيان الستة. جونان الربا في 
غيرها» . هذا حجةٌ لمنكري مفهوم اللقب. وهم الأكثرون, لأنه يلي ذكرهم. 
أي : وأنكره الأكثرون. وإلا لمنعء إلى آخره0"». 

تقريرٌه: لو كان مفهومٌ اللقب حجةً لمنمٌّ التنصيصٌ على تحريم الربا في 
() ساقطة من .)١(‏ 


(5) روى مسلم في صحيحه (1947) عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصا قمح. فقال: بعه ثم 
اشتر به شعيرأ» فذهب الغلام . فأخذ صاعاً وزيادة بععض صاعء فلما جاء معمرا أخبره بذلك.» فال له 


معمر: : لم فَعَلْتَ ذلك؟ انطلق فرده. ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل, فإني كنت أسمع رسول الله و يقول: 
«الطعام بالطعام مثلاً بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف 
أن يضارع. 

(؟) في (ه): يمنع . 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها . 


يفف 


الأعيان الستة.ء من أن يجري الربا في غيرها لأن معتمد القائلينَ به ما سبق 
ال ل 0 والأعيان الستة قد خصَّتَ بالذكرٍ في تحريم 
الربا فيهاء ف نه ينْبْتَ الربا في غيرهاء لكنه باطل» إذ قد ثَبت2) 
في كل ما وُجدت فيه علّهاء على الاختلاف فيهاء. كالذرةء والسمسم . 
وأشباهها من المكيلات. والحديدء والرصاص» والنكباضنء وغيرها"») من 
الموزونات» والفواكه.ء وغيره(؟2 من المطعومات. وذلك د على أن مفهوم 
اللقب ليس بحجة. وقد سَبَقَ أن9") الغزالي جَعَلٌ مفهوم م اللقب أول مراتب 
دليل الخطاب.». قال: وهو أبعدٌهاء وقد قر بيطلانه كل مُحَصَّل» ؛ كتخصيصٍ 
الأشياء الستة في الرباء ثم قال: الرتبةٌ الثانية: الاسم المشتق الدالٌ على 
جنسٍ » نحو: «لا تبيعوا الطعام» قال: فيظهر9؟2 إلحاقه باللقب». لأنَّ الطعام 
لقب لجنسه. أي : بالنظر إلى جنسه ء كالحيطة والصعيرء وإن كان مُشتقاً مما 
يتطعم , ٠‏ كالغدم والعاشيةء فلا يدرك تفرقة بين ل في ال الزكاة» وبين 
قوله: «في الماشية الزكاة»» وإن كانت”*2 مشتقةٌ من المشي مثلا . 

ومما احتج به منكرو مفهوم اللقب وجوة: 

أحدها: أنه لو كان حُجدٌ لَبَطَلَ القياسٌ مُطلقاًء أو غالبا أو كثيراء إذ مو 
تعديةٌ حكم. المنصوص عليه إلى غيره» بالجامع, المُشْترك. فلو صَح مفهوم 
اللقب؛ لكان “النص على الأصلٍ فد انتفاة "© الحكم عن غيره» فلا يصح 
الإلحاقٌ القياسي'» 


)١(‏ في (ب): يثبت 

(5) في (1) و(ب) و(ه): ونحوها. 
(") في (و): وأن. 

(4) في (1): فظهر. 

(ه) تحرفت في (ب) إلى : كان. 
)١-5(‏ مكرر في (9). 

(0) تحرفت في (ب) و (و) إلى : ببقاء. 


روف 


5 عنه: بأن المتبع في الكام 5 الأرجحح فالأرجح . ولا د يمنع أَنْ 

يفيدَ القياس من الظنٌّ أرجح مما( يفيده المفهوم. فيقدم. كما يُقَدّمُ خبرٌ 
الواحد على القياس ‏ وكما في تخصيصٍ العموم والعلة. 

الوجة الثاني: لو كان مفهومٌ اللقب حُجةًء لكان القائلٌ: عيسى رسول 
الله. كافراء لدلالته2"2 على نفي الرسالة عن بقية الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

5 عنه : : بأنه إن تشة لمفهوم لفظه هذاء وأراده. حُكمَ بكُفْره لكن 
المتكلم قد لا يتنبه لفحوّى خطابه , خصوصاً هذا المفهوم . فإنه وإن احتجح به 
لكنه من أضعف المفهومات. وبتقدير أن يتيّة له فقد لا يريده. 

الوجةٍ الثالث: لو كان مفهوم اللقب 00 لكان قول القائل: 
يأكلٌ . نافياً للأكل عن غير زيد. 

وأجيب بالتزامه» وإنما لا يَفْهُمّ ذلك منه مَنْ لا يَعْتقدُ صحةً مفهرم 
اللقب» أو لدليل خارج. 

أما معتمدٌ القائلين بمفهوم اللقب. فهو ما سَبَنَ من أن المنطوقٌ به لو 
شارك المسكوت عنه في الحكم» لظلت 'قائدة: تخصيضه #بالدكن» ‏ فإند بن 
الخصم لتخصيصه بالذكر فائدةً غير اختصاصه بالحكم . قلنا: لا منافاة في 
ذلك وَلكوَن اختصاصه بالحكم من جملة فائدته ته تكثيراً لها كما سبق في 
مفهوم الصفة. 

نعم هذا المفهومٌ ضعيفٌ جدَّأًء فلذلك ألغاه الخصمُ عن درجة الاعتبار, 
وسببٌ ضعْفه أن الصفة والشرط. ونحوه”©» من الكلام . مُشعرٌ بالتعليل في 
)١(‏ في (0: كما. 

(1) تحرفت في (و) إلى : لدلالة . 


(") تحرفت في (و) إلى : حجته. 
(؟) كذا في الأصول. والجادة: ونحوهما. 
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المنطوق به وانتفاءً العلة في المسكوت عنه7١)‏ يقتضي انتفاء العكم فيه » 
بخلاف اللقب. فإنه لجموده. ضعفت0" ظهورٌ التعليل فيه لَكنْ ضعفه لا 0 
على الغاية بالكلية» أن ضَعْفه بالإضافة إلى ما هو أَقْوَى منهء أما هو في 
نفسه ‏ فقوي يصلح للعمل . 

قلت: الأشبه الذي تسكن انس 70 إليه أنه ليس بحجةء وأنه في 
المفهومات كالحدية الضعيف في المنطوقات» والقياسٍ الشبهي في الأقيسة. 

فائدة : اتْمَنَ القائلونَ بالمفهوم على أَنَّ ما ظَهَرَ سببُ تخصيصه للمنطوق 
بالذكر لا مفهوم م له. كوقوعه نا لمن سأل عنه. أو خروجه مخرج العم 
الأغلب. 

أما الأول فكما فيل : أنتوضاً من لحوم الإبل؟ *قالَ: «تَوَضصؤُوا من 
لحوم الإبل »د فلا لعل أن عير لوم الإبل لا يتوضأً منهء إذ النواقض 
كثيرة» وكيك ذلك: أن السائل هو الذي دك المتكلم بالمنطوق بهء» لسؤاله 
عنهء فلا يَظهَر كونه نور رَ المسكوت عنه» وَقِصَدَّه بنفي 220 الحكم . 

وأما الثاني : وهو الخارج مَخْرَجَ جَ الغالب» ا أن تكون الصفةٌ المقيد 
بها غالبةٌ على الموضوفاء نحو قوله تعالى : هوَإِن خَفثُمْ شقاقٌ هما َئمُوا» 
[الساء: همع إِذ خوفٌ الشقاق غالتٌ حال الخلع . وقولنه. عرز وجل: 
ِرَرْبَائيكم اللاتي في حَجُوركُم 4 [النساء: “اع » إذ الغالكُ كو الربيية في 

حجر الرجل 5 لأمهاء وقوله تعالى : «ولا تَقَتّلوا وْلآدَكُمْ عي إملاق4 
[الإسراء: امع أي : فقر وإقتارِء إذ الغالبُ أن قتلّ الولد إنما يكون لضرورة.ء 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : ضعيف. 

() سقطت من.(! واب وه). 

(#4-4) ساقط من (ه). وحديث التوضؤ من لحوم الإبل صحيح تقدم تخريجه في 1/1 . 
(5) تصحفت في (و) إلى : «ينفي ». 


6 


كضرورة الفقر وقلة المعاش» وكذلك كانت العربٌ تفعلٌ في الموؤ ودةء 
وغيرها من الأولاد. يقتلونهم خوف العار والحاجة. والتضييق عليهم. ولذلك 
قال منكرو مفهوم اللقب: لا مفهومٌ لقوله عليه السلام: «صَبُوا عَلَى بول 
لأعْرَابِيٌ وَنَويا 7 مَاءعه210, وقوله فى حديث أسماء : 4 فر صيه بالْمَاءو9) 
بحيثٌ يتعينٌ2) الماءٌ لإزالة النجاسة, ولا مفهومً لقوله عليه السَّلامُ : «مَليْلْمَبُ 
مَعَهُ يانه أَخجَاره9؟) بحيثُ يتعين عدن ادر الآن "العلا والحح غالبادة) 
في إزالة النجاسة. والاستنجاءء والاستجمار. أما فهم عدم جواز الاقتصار 
على ما دُونْ الثلاثة» فهو من باب مفهوم العدد. ولذلك أورد'» على من 
اشترط السوم ف زكاة ليان قولّه عليه السلام: «في سَائِمَة الغكم 
الرّكَاةي 0 خَرّج مَخْرَج الغالب» إذ الغالتُ على أغنام الحجاز وغير ها السوم. 
فلا مفهومَ له 

ووجهٌ كون التقييد بالصفة الغالبة0© لا مفهومَ له: بأنْ الصفة إذا عَلَبَتْ 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة الشافعي 277/١‏ والبخاري (١57؟)‏ و(1178) وأحمد 274/17 والترمذي 
)١47(‏ وأبو داود (80”) ورواه من حديث أنس بن مالك البخاري (719) و(171) و(1070) ومسلم 
(585) و(586). 

)7٠7( والبخاري‎ 257/١ والشافعي‎ 2.5١ 0/١ «بالماء» ساقطة من (ه). والحديث رواه مالك‎ )١( 
.)١78( ومسلم (591) والترمذي‎ 

(5) في (ه): «لا يتعين» وهو خطأ. 

(5) رواه أبو داود (40) وأحمد ٠١8/5‏ و 2.17 والنسائي 4١/١‏ -57. والدارمي ١7١/١‏ والدارقطني 
5-0ه. وسنده حسن, وله شاهد من حديث أبي أيوب عند الطبراني (4008) وآخر من حديث 
سلمان الفارسي عند مسلم (587) وثالث من حديث خزيمة بن ثابت عند أبي داود (11) وابن ماجه 
(16”)». ورابع من حديث أبي هريرة عند أبي داود (8) والنسائي .*8/١‏ وصححه ابن خزيمة (78) 
وابن حبان .)١158(‏ 

(0) تحرفت في (1) إلى : غالباً. 

() ساقطة من (و). 

(7) تقدم تخريجه في 659/1. 

(4) ساقطة من (ه). 


لحف 


على الموصوف. أَزمتها في الذَّهْنَء فكان استحضارٌ المتكلم لها لغلبتهاء لا 
فصل تنقيا الك بجا وإذا لم تَغْلِبٍ الصفةٌ على موصوفهاء ظَهَرَ أن 
استحضار المتكلم ل ا بهاء لا لغلبتها ولّزومها للحقيقة 
الموصوفة بها. وعارض الشيخ عر الدين بن عبد السلام هذا التوجيه” 
بعكسه ؛ 4 وهين أن الصفة إذا غَلَبَتَ كان وه للحقيقة معلوفاً بالغلية. وعَرّف 
الاستعمال. فلا حاجةً إلى تعريف ذلك باللفظ. وحيئئذٍ يظهرٌ أن ذكر» 
المتكلم لها تقييدٌ للحكم بهاء بخلافٍ الصفة غير الغالبة» فإنَ العلل لَمّا لم 
8 نوها للنكقيقة< أمكن" أن يقال : إن ذكرٌ المتكلم لها ©» تعريفاً لامع 
بثبوت20) هذه الصفة لهذه الحقيقة. لا لتقييد الحكم بهاء وهي عازة جيدة) 
وجوابها ما سَبَقّ وهو أَقْوَى منها. 

خاتمة: ذكرٌ الآمدي أَنَّ مفهومّ المخالفة المُسمى دليلَ الخطاب عشرة 


أصنافٍ : 

أحدها: اقتران الاسم( العام بالصفة الخاصة. نحو: «في الغنم 
السائمة ركاة» . 

الشاني: مفهومٌ الشرط والجزاءء نحو: «إذا أتاكم كريم قوم . 
فأكرمُوه»7" . 


الثالتٌ : : مفهوم الغاية» نحو: ذلا تقر بوه حَتَى يَطْهْرٌنَ 4 [البقرة: 7373] . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (و): التوجه. 

(”) في (ه): «قصدوء وفي (و): «ذلك». وكلاهما خطأ. 
(4) ساقطة من (0. 

(6) في (ه) و(و): ثبوت. 

(؟)ساقطة من (ه). 

(17)تقدم تخريجه في ص 15149 . 
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الرابع : مفهوم إنْماءء نحوٌ: «إنْما الولاءٌ لِمَنْ أَعْنَقَع0©. 

الخامس : مفهوم التخصيصٍ بالأوصاف التي نط وول نلحو: «في 
السائمَة ركاه . 

السابنٌ: مفهوم 2 لعن المُصْنَنّ ١‏ كقوك: 0 0 الطعاءً 
0 0 وهو قريب من 0 اللقب ل ال قب 3 
ومحمد: 2]19 وقول القائل؟ : لا عال 490 ذ فى البلد 5 يك 

التاسع : مفهوم تعليق الحكم بعدد اص كتخصيص خد القذف 

العاشرٌ: منهوم خصر اللعينذا فين الخبرء : نحو: العالم زيد. 

ا ومستنل القائلين بالمفهوم : إنما هو النظرٌ إلى 220 فائدة تخصيصن 
مَحَلَّ النطق بالذكر. 

وذكرها<"» القرافى أيضاً عشرة: 

أحدها: مفهوم العلة» نحو: «ما أسكر فهو حراة»(©. 

ومفهوم الصفة. نحو: «في سَائِمَة الغنم الزُكاة» والفرق بينهما أن العلة 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص .1١5١١‏ 
(7) تقدم تخريجه في ص 1574 . 
( -5) ساقط من الأصول. واستدرك من «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي .7١/‏ 
(4) في 4 و(ب) و(ه): «لا غلام», والمثبت من (و) و «الإحكام». 
(4) في (): في 
(5) في :)١(‏ ذكر. 

محمد الباذق فما أسكر فهو حرام . 
وروى البخاري (26486) ومسلم )3٠١١(‏ ومالك 846/15 », وأبو داود (587”) والترمذي (1857) 
والنسائي 748/4 من حديث عائشة أن رسول الله لِدِ قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». 


تنكف 


فى الأول عينُ المذكورء وهو الإسكارٌء وفي الثاني السوم لبن عل بل 
مُكملٌ للعلة وهي الغنى . 

ومفهوم م الشرط. نحوٌ: مَنْ َظهُرَ صَحتَ صَلائَهُ. 

ومفهوم الاستثناءء والغاية» والحصر. وأمثلتها ظاهزة وقد سيقت 

ومفهوم الزمان والمكان.ء نحو: سافرتٌ يوم( الجمعة» بعلت أمام 
زيد. 

ومفهوم العدد. 

ومفهومٌُ اللقب» وهو تعليقٌٍ الحكم على مجرد أسماء الذوات7©, نحو: 
«فيٍ الغنم, لكاو وهو لي وبين نّ القولين تفاوتث لا يَحْفَى » قا 
تكرنييا تدريياً للناظر بتغاير العبارات» واختلاف القرائح, وضرب الأمثلة. 
ولذلك تأثير في الهم . 

قلتٌ: الضابطٌ في باب المفهوم' أنه متى أفادٌ طن عرف من َصَرْفٍ 
الو الالتفاث | إلى مثله خالياً عن معار صن » كان حجةٌ(؟) يجب العمل به 
والظنوثٌُ المستفادة من دليلٍ الخطاب متفاوتةٌ بتفاوت مراتبه» ومن تَدَرْتَ بالنظر 
في اللغة» وَعَرفٌ مواقم الألفاظ. ومقاصد المتكلمين؛ سَهل عنده إدراك ذلك 
التفاوت 2 والفرق بين تلك المراتب» والله أعلم . 


م20 
)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ تصحفت في (ه) إلى : النقاي 

() في (ب) و(ه): «أضعفهماء وهو خطأ. 
(:) في (ب): متجه. 

(ه) في (و): «إلا لتفاوت» وهو خخطأ. 


لحف 


74١ 


الأصول 1ب 0 

تعريف الكتاب تجن ننه لياط فتاوه اللو ا اموس وود الأحنيقم 2/1 

فسان تتعلق بالكتاب : مطاف عه بش قوق كاجام ولواب و تب ف لا ا 11 
المسألة الأولى : في تواتر القراءات السبع ا ا 51 
المسألة الثانية: في المنقول احادا مك ا ا ال 0 
المسألة الثالثة: المجاز في القران ا ا 1 
المسألة الرابعة: المعرّب في القرآن ا ال ا ا 
المسألة الخامسة: في المحكم والمتشابه 1 
:فائدة في اختلاف الناس في المحكم والمتشابه 00 
تعريف السنة لجل اق مأب أل لفقا لسو و مقا او اخ فاما مق للع لو اا" 
تعر يف البخير 000002121217 ا 
الخبر تواتر واحاد اا سا ان باق تسمه متم رع ا 1 
تعريف التواتر 6 0101 ا 
مسائل في التواتر: وو الوتبت ونج ادوماع 1 
المسألة الأولى : التواتر يفيد العلم تع نا واي 7 باو مرفي م 10 
المسألة الثانية : هل العلم التواتري ضروري أم نظري؟ كب د الساتمم قلا 


المسألة الثالثة: ما حصّل العلمَ في واقعة أفاده في غيرها 


المسألة الرابعة: في شرط التواتر عدوا لاا ا 
تعريف الآحاد 1111110111 
تنبيه : أخخبار الآحاد الصحيحة مقسمة إلى سبعة أقسام . . 
مسائل فى خبر الآحخاد: 0 


تنبيه : شرط الجبائي في قبول خخبر الواحد 0 
المسألة الثالثة: شروط الراوي: 200000 
الشرط الأول: الإسلام ا 
الشرط الثانى : العدالة ا د 
الشرط الثالث : التكليف اقم و ا ان 
الشرط الرابع : الضبط ا ل ا ا 
المسألة الرابعة : رواية مجهول العدالة م ا 
المسألة الخامسة: فيما لا يشترط في الراوي 0 
المسألة السادسة: الجرح والتعديل 000 
المسألة السابعة: عدالة الصحابة م ا ا 
تعريف الصحابي : #طذ قو ترس وا ا ا 


السماع بب0000 0 00000 


3خن7 


.عا مه ف و .م و وى 


«اهاع. .اوناع .ثأوا. 


« .ا هاه وا .د وا .ا ا. 


ف« عه ود ود ود و وه 


© © © هاه هاه هوهي 


. .اع .دافام وا وام 


.ا و فاه .د و ماه 


م ىا .د .ا م وى 


«ى ا قاعواوة .6 .م وام 


8ع و ها فاع .د وام 


فقا .دا وا ما .د وى 


.فاع واو و وامة وى 


ف ه وم .و و و وى 


« ع قافا ع .د مدا ءاه 


ع8 ىا .ىم .و .ا وى 


وا ها .ع ه. د وم وى 


إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له ا 2-0 


المسألة: التاسعة : الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة ممم لو 
المسألة العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي 52206 
مرسل غير الصحابي روحس ا اكد مك1 بافحو جو 0ه 
المسألة الحادية عشرة: فيما يقبل فيه خبر الواحد 2000 
فيما تعم به البلوى ما الس أ مسسدد سن التخار لو اسع ساو مم 
فيما يسقط بالشبهات مسد ااال انس وا ولسوا 
فيما يخالف القياس والأصول............. 0 
المسألة الثانية عشرة: جواز رواية الحديث بالمعنى موا 
القول في النسخ ل ل ا ل 
تُعريفه و طوطب ا اام وام مانا متم وما 0 لوحا خودي مد ا 
مسائل في النسخ : نس بن سيط ا تسرد لالم بو تمجه وو م 
المسألة الأولى : جواز النسخ عقلا وشرعاً ووقوعه ادقع لا 1 
المسألة الثانية: جواز نسخ التلاوة والحكم وإحكامهما 2000 
المسألة الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز اموي و بن 
المسألة الرابعة: الزيادة على النص إن لم تتعلق مكيه انيف بيدا 
المسألة الخامسة: جواز نسخ العبادة إلى غير بدل ل بات 
لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به كوو سف تدو س1 
المسألة السادسة: نسخ الكتاب والسنة بمثلهما ونسخ السنة بالكتاب ٠.‏ 
نسخ القران بمتواتر السنة ب ب الف امسو ع ا 
نسخ الكتاب ومتواتر السنة باحادها ا ا ا ا ا 
المسألة السابعة: الإجماع لا يَنسخ ولا ينسّخ به 0 
القياس المنصوص العلة ينسخ وينسخ به ا اس ا كفم 


ازنيكا 


٠ ١ 
35076 بام بدمام_ شوا هق‎ 


9 كت 


الخطاب الوارد على لسان الرسول يتناوله ا 0 
وجوب اعتقاد عموم العام تددن انتسورع تر اس لال سس 8 
ما ينتهي إليه التخصيص 2 
تعريف الخاص حنج وى وأو ادرو اسم سواط باع وأ او الاب ف اود مم ةببد عررقاقة 
المخصصات انمو عط ناه مني اتج سمو ارب امرحم واس نا الس قد تو ا لوه 
الأول: الحس جتعاة ختشيوطان اجن مام تخ اسه خا امتسين اا لعوهة 
الثاني : العقل ا 1 111 111 
الثالث: الإإجماع 00101 0 00 
الرابع : النص الخاص دمع ب سيط مجو نط اخنم سبم ا ا لو نال نم اقم 
الخامس : المفهوم شمف وو بس لوكت مرا عا ممه نجع ف إن م م سي ده 
السادس : فعل النبي علد 8 0 00 
السابع تقرير النبي وله المعو خخ رسج افيه نج ووم مج ود طاو ا كط ل ااا 
الثامن: قول الصحابي مناه اجا وخ سات مما ج داريو لالس احج وا د ايده 
التاسع : قياس النص الخاص ا 
تعارض العمومين 0 0 [ [ز ز 1 101 ا اذا 
الاستخناء اي ب ل كله 
تعريفه اج ب نان ار نج وسلق ورور ما ستيه ااا احج اوبوت اس وتسم اقبارة 
الفرق بين الاستثناء والتخصيص 21111011310 
الفرق بين الاستثناء والنسخ ل ا 
الفرق بين التخصيص والنسخ لاسنو ماده ار بق ون اط ان ا الج اسه لزه 
شروط الاستثناء 00001 اا 000 
فروع تتعلق بشروط الاستثناء م ب 
لاسشاء إذا تعقب جملا ل لك 


كملا 


أقسام حمل المطلق على المقيد: 5100 
ثانياً : أن يتحدا لكا ابيا 0006 


ثالثاً: إن اختلف حكم المطلق والمقيد 


اجتماع مطلق ومقيدان متضادان 0 


حكم لفقا ل تان ع وو قرو ولا رس وا م0 11 
ما وقع الخلاف في إجماله 0 د و 


ما يحصل به البيان امحن ع ال ف اال ب 


ينف 


تأخير البيان عن وقت الخطاب 00001311 0 


فائدة أولى : الاختلاف في ابن نوح هل كان ابنه لصلبه أم لا؟ ل أيه 
فائدة ثانية: تفاوت المجمل والمبين في مراتب الإجمال والبيان ا جك 
خاتمة ةامر وج ب لل ا أذ سوم ع اا م يا 
فحوى الخطاب محا احا موا والساو مو و وم 20 عا ا اس واو حر ار 766 
أضرب فحوى الخطا - 1000006 2215707001001 او :7.84 
شرط مفهوم الموافقة ا ب 00001 ا 00 
هل مفهوم الموافقة قياس؟ ا ني م ا 
مفهوم المخالفة متتطا يوق ويس وعد ل اا «اابم م ا 14 
الاستثناء من النفى إثبات ا 
الحفار را 1 و ال ل م 
حصر المبتدأ فى الخبر ادن ا ل ل ل الو افا موي ا نويا 
درجات دليل الخطاب 0000000 0 0 00 
مفهوم الغاية مأك ويه انعد له ان عد إن ع فص عو لان ل ب اوقل وترق جو عا ول واوا الا الما 3 ها 
مفهوم الشرط فنك و وات جم وام و و و ل ا م 751 
اقتران الاسم العام بصفة خاصة ا ا ونا 
تخصيص وصف غير قارٍ بالحكم مقا نم ع جا ا لح ل ا الو نأكو 
مفهوم العدد «احاى اب آل ااي هنج عاجوا تق لد بوتأ يوا البح يد جا وب عا م لق ا ا لي م 6 
مقهوم اللقب عام عي جا ع افك ملش را ااررو وال عاو ار لل را برو االو مو متا 1 
المحتوى ع االا مايا0 مامه مارام اواج ووه مقا الو 1/1 
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جمّع حقوق حفونلة للمصقق 
الطبعة الثايّية 


14م 7 9444م 


عه 


لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً: اتفاقُ مجتهدي العَضْر من هذه الأمة على أمرٍ ديني. وأنكر 
قوم جوارّه عقلا. وهو ضروريٌ فإنكاره عِنادٌ ثم الوقوعٌ يُستلزمُه كالإجماع 
على الصلوات الحَمْس . وأركان الإسلام » ثم مَعّ وجود العُقل . ونصب 
الأدلة. ووعيدٍ الشرعٍ الباعث على البَحث والاجتهاد. وقلة المجتهدين 
بالنسبة إلى الآمة كيف يمتنع ! ! واختلافث القرائح. 8 بخلاف اختلاف 
الدواعي الشهوانية» إِذْ هُو طبَعيُ» والفرقٌ بينهما جلي . 

وقيلَ: إنما يُحُكمٌ بتصور وجوده على عَهُدِ الصحابة عند قِلّ المجتهدين. 

فنا فنا 


القول في «الإجماع» وهو ولخة4ة أي : فى اللغة «العزم(1) والاتفاق»» 
أي : يُطلق على كل واحدٍ منهما. 

قال الجوهريٌّ: قال الكسائيُ : أَجْمَعْتَ الأمرّء وعلى الأمرء إذا عَرَمْتَ 
عليه والأمر مجمة 9 . قلت: ومجمع عليه لتعديه بحرف الجر فيما 
حكاه . 

قلت: وكما تَعَذَّى بالهمزة» تَعَذَّى بالتضعيف. فيقال: أجمع وجمعٌ: وفي 
الحديث: «لآ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجمع الصَّيَامَ مِنّ اللَّيْل »2©0, أي : يَعْزْم عليه. 
)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : العز. 


(؟) في (ب): مجمع عليه . 
(*) تقدم في ١/لالاه.‏ 


تعريف 
الإجماع 


يجوز بالتخفيفٍ مِنْ: أجمم, يُجمع. وبلتشديد من: جمُع يُجْمُع. ويقال: 
أجمع القومٌ على كذاءٍ أي : اتفقوا عليه. 

قوله : «واصطلاحاً 270 أ : والإجماع في د 2 أي : ي: اصطلاح 
غلماء «الضرع: «اتفاقٌ مُجتهدي العصر من هذه الأمة على أمرٍ ديني» . 

فقولّنا : «مجتهدي» : احترازٌ من اتفاق غير المجتهدين» فإنه له يعتبر ولا 
يُعَلّ إجماعاً. 

وقولنا : «مجتهدي العصر»: عام في المجتهدين كلهم ففيه احترازٌٌ من 
اتفاق بعضهم فقط. فلا يكونٌ إجماعاً. وسياتي إِنْ شاء الله تعالى ذكرٌ شيءٍ 
نفد دكب 

وقولنا: «من هذه الأمة): احترازٌ من المجتهدينٌ من غيرهاء كاتفاق علماء 
اليهود والنصارى, ونحوهم من الكفار على أحكام. ديني + فإئة ليدن إلجماغا © 
شرعياً بالإضافة إلينا. 

وقولنا: «على9») أمر ديني )2 أي : يتعلقٌ بالدين لذاته أصاتٌ أو فرعاً؛ 
احترازٌ من اتفاق مجتهدي الأمة على أمر دُنيوي » كالمصلحة في إقامة ة متَجَرء 
أو حرفة, أو على أمر ديني ؛ لكنه لا يتعلقٌ بالدين لذاته. بل بواسطة» » كاتفاقهم 
على ا معائل العربية» أو اللغة» أن الحناك ولتجووه فإِنْ ذلك ليس 
إجماعاً شرعياً. أو اصطلاحياً:؟»» وإن كان إجماعاً شرعياً في الحقيقة, لتعلقه 
بالشرع. وإن كان بواسطة. 

قال الشيخ أبو محمد: الإجماتح في الشرع : اتفاقٌ علماءٍِ العصر من أمة 
محمدٍ َك على أمر من أمور الدين. والذي ذكرناه تلخيص هذا. 
)١(‏ في (ه): واصطلاحيا . 
() ليست في () و(ب). 


() ساقطة من (ب). 
(4) في (و): شرعياً اصطلاحياً. 


وقال الآمديُ: هو اتفاقُ جملة أهل الحَلَّ وَالعَقْدِ من أمة محمد يك في 
عصرم 00 افع ين الوقانوء 

وقال القرافي : هو اتفاقٌ أهلٍ 5“ والعَقّد من هذه الأمة في أمر من 
الأمور. 

قال: وني( بالاتفاق الاشتراك. إما في القول . أو الفعل ء 
الاعتقاد. وبأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية. 0-0 
الأمور: الشرعيات» والعقليات» والعرفيات. 

قوله: «وأنكر قوم جوازه»» أي: جواز الإجماع من مجتهدي الأمة على 
حكمٍ وعقلا, 90 2, أ : لا يجوز ذلك في العقلٍ أن يتفقوا على حكم واقعة. 
وهو قولُ الأقلين. 1 

قوله : «وهو». أي : جوارٌ اتفاقهم على حكمٍ ما «ضروري»» أي : معلوم 
بالضرورة» وهو قولُ الأكثرينَ من" الأصوليينَ» لأنّه لا يَلْرَمْ من فرضص وقوعه 
حال لذاته» ولا لغيره» وهذا ل بالجواز العقلي . 

قوله : «فإنكاره»» أي : حيث © شت 9 أن جوازٌ وجود الإجماع ضروري» 
فإنكار جوازه «عنادً) » أن 7 الضروريات عناا. 

نعم . بغرا استبعدوا وقوعه. مع كثرة العباد20 2 وتباعُد البلاد» واختلاف 
القرائح ائح » فظَئوا الاستبعاد استحالة. 

قوله : :لاثم الوفوع يستلزمُه». هذا دليل آخرٌ على جواز وقوعه. 

وتقريره : أن الإجماع قد وَقَعَ وال وقوح يستلزم الجوازٌء أي: 1 عليه 


. في (9): ويعني‎ )١( 

(1) ليست في البلبل المطبوع. 
(5) ساقطة من (ه). 

(5) في (1): يثبت. 

(5) تصحفت في (و) إلى : العناد. 


الإجماع 


ار لأن الجوازٌ لازم للوقوع<"2. ووجودٌ الملزوم. يدل على وجود اللازم» 
أما وقوح الإجماع , «فكالإجماع على الصلوات الحش) وأركان9) 
الإسلام. ») الخمس» ٠‏ وهي الشهادتان2»9. والصلاة. والزكاة» والصيام . والح 
فإنه لا خلاف بينَ المسلمين في وجوب ذلك وواجبات كثيرة. وأحكام أجمع 
عليها المسلمون» وفيها لا يختلفون. . 

فإن قيلَ: إنما تثْتُ هذه الأشياءً بالتوائر, لا بالإجماع . 

قلنا: نا الإجماع عليه ثابتٌ» لا تزل افيه وأما التوار فيهاء فهو مُسَتندٌ 
الإجماع . أو أنها ثبتت بالتواتر والإجماع ا ا لما تواترت» 5-5 
عليهاء أو لما أجمع عليهاء تواترت. وكيفّما كانَّ فالإجماح فيها(؟» ثابتٌء وبه 
يَحْصَلٌ المقصود . 

وأما أن الوقوع يستلزم*» الجوارٌء فلمًا بِينّاه من أنه لا يَقَمُّ إلا ما هو جائرٌ 
الوقوع. 

قوله: «ثم مع وجود العقلٍ 00 ونصب الأدلة اووعيل الشرع. الباعث 
على البحث والاجتهاد. وقلة المجتهدين بالنسبة الى الأمة كيف يمتنع !). هذا 
دليل آخرٌ على جوازه» على سبيل التقريب والتسهيل له'". 

وتقريره: أنَ290 ها هنا أموراً لا يمتنع معها وقوح الإجماع : 

أحدّها: وجود العقل('»2 في المجتهدين. 


)١(‏ في )١(‏ و(و) و(ه): الوقوع. 
)١(‏ تحرفت في () إلى : وإن كان. 
(”) تحرفت في )١(‏ إلى : الشهادات. 
(؛) ساقطة من (ب). 

(5) في (1) و(ب) و(ه): مستلزم . 
(5) في البلبل المطبوع: العقول. 
(7) ساقطة من (1). 

(8) ساقطة من (و). 

(9)في () و(ب) و(ه): العقول. 


والثاني("2 : نصِبٌ أدلة الشرع على الأحكام . 

والثالث: وعيدٌ الشرع. الباعث على البحث والاجتهاد. والنظر في 
استخراج الأحكامء كقوله عَرْ وجل: طانْظُرُوا4» أو لَمْ يَنْظرُوا» [الأعراف: 
0 و180]» ونحوه من الأوامر بالنظرء وهو عامٌ في النظر في الأصول والفروع, 
والعقلٌُ يَضْطَرٌ صاحبه مع الوعيد على ترك الاجتهاد إلى النظرء ويستعينُ على 
دَرْكِ الحَنَّ بنصب الأدلة عليه» فيسهُلٌ عليه إدراكه. خصوصاً مع قلة 
المجتهدين بالشسبة إلى مجموع الآأمة» وهو الأمرٌ الرابع من الأمور المذكورة» 
إن مجتهدي كُل عصر بالنسبة إلى مجموعٍ 00 
بحيث إن الإقليمَ العظيم, الطويل العريض» لا يوجدٌ فيه من المجتهدين إلا 
الواعر يعد الوالحده" فيان يها ذكركاه أن مع تَحقق9) هذه الأمور. لا يمتنع 
وقو الإجماع. ' 

قوله : «واختلافٌ القرائح عقلىٌء بخلافٍ اختلاف الدواعي الشهوانية» إذ 
هو طَبَعي 9 2 والفرقٌ بينهما جَلِي) . 

هذا جوابٌ سؤال, مُقَدَّرِ ومشهور”؟» لمنكري جواز الإجماع. 

وريز أن إتفاق المستيدين لجان وقرغف لكان إما أن ركون غن وليل 
ظني. أو قطعي , والأول باطلٌ» إذ يُستحيلٌ في العادة مع اختلاف الأذهان 
والقرائح - اجتما الخلق الكثير على موجب دليل ظني» كما يُستحيل عادة 
اتفاقهم مع اختلاف الشهوات والدواعي ‏ على أكل طعامٍ مُعَيْنِ ) في يوم 
واحد. 

والثاني وهو اتفاقُهم عن دليل, قاطع. يطل فائدة الإجماع, لأنَّ القاطمٌ 
)١(‏ في () و(ب) و(ه): الثاني. 
0) في (1): تحقيق 


(5) في البلبل المطبوع: طبيعي . 


(4) في (ه): مشهور. بدون واو. 


يفن 


تتوفرٌ دواعي نقله. فيستحيلٌ حفاؤه عادة» فيجب ظهورٌه. ومع ظهوره لا حاجة 
إلى الإجماع ؛ لأن الإجماع إنما كان حجة لدلالته على القاطع. وإذا أمكنّ 
مغرفة القاطع. بغير واسطة. كان أولى من الاستدلال عليه بواسطة7©. 

وتقرير الجواب : : أنه يجوز انعقاد الإجماع عن دليل, ظني . وعن دليلٍ 
قطعي , ولا يَلْرَم شيء مما ذكرتم . 

أما انعقاده عن الظني » فجائرٌ لا يَرّم من فرضٍ وقوعه مُحالٌ» كا 

قولكم : 00 اجتماعهم على موجبه عاد كما يستحيل اتفاقهم على 
أكل طعامٍ مُعين2 في يوم واجل. 

قلنا: : لا لسلم. والفرقٌ بيتهما: أن اختلاف الأذهان والقرائح في النظر في 
الأحكام عقليٌء أي: مُسْتَنْدُهُ العقل. والعقل مع نصب الأدلة» لاع الوعيد 
عن لكاو يَرَشْدُ إلى الحَقٌ والصواب» وشو امك في نفسهء لا يَحْتَلفُ 
فيصح وقوح العا عليه «بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية» يعني شهوات 
الأكل والشرب. فإنْه «طبعي » أي : مستنده الطبع والطباع تختلفٌ بحقائقها 
وأعراضها اختلافاً متبايناً في أصول العالم» وها ركت مله 

أما أصولٌ العالم ‏ أعني عالمٌ الكون والفساد.ء وهي العناصرٌ الأربع ‏ 
فاختلافُ طباعها وكيفياتها محسوسٌ, إذ الأرضٌ طبعُها(» الهبوط التامٌء والنارٌ 
طبعُها الصعودُ التام. والماءٌ طبعٌه الهبوطٌ القاصرء والهواءُ طبعُه الصعودٌ 
القاضر والتاز محارة بياسة > والهزاة ععار .رطيه د والماء نارد روط ف الارشي 
باردة يابسة . 

وأما ما تركبٌ من هذه العناصر. من الحيوان الناطق وغيره» واختلاف 
(1) ليست في () و(ب). 


)ليست في 1 وب وه). 
(*") ساقطة من (و). 


طباعه وأمزجته ظاهر('», وبحسب اختلاف ذلك. تختلث شهواتهمء فمنهم 
المخرور الذئ بوث تتاول: 'المسروات20: والمقرور © الذي يو بتر تخاول 
المُسَحُنات9©), وذو المزاج اليابسٍ الذئ يوم تتاول المُرَطبات+ وذ الماح 
الرطب الذي يؤثر تيال المُجَمْفات لأن الضدٌ من ذلك ُقَمَمُ © بضده. 
وتقتضي الطبيعة تعديل المزاج بتناولهء فلذلك جازٌ وقوح الإجماع على قتلٍ 
القاتل والمرتدٌء وَحَدَّ الزاني» وتحريم الخمرء ونحوهاء لأنا لما( عَلمْنا 
بالضرورة من حكمة الشرعء نشوك إلى حفظ النفوس. والأديان» 
والأنساب والعقولٍ . وَوَردت تضوض اتروع بعقوبات أهل هذه الجنايات, 
وكان ذلك مناسباً في النظر العقلي. لا جرم م وَقَم0) الجاع على ما ذكراه 
من عقوبات هؤ لاء, وتحريمٍ الخمرء ولم يَجُزْ الاتفاق على الاغتذاء بالبطيخ. 
أو الباذنجان أو السمك في يوم واحد. ص جميعٍ الأمة» لأنا َعْلَم نطعاً أن 
هناك أمزجة لا توافق هذه 700 فلا يتناولها أصحابها . 

ودر ر الفرق: أن العقل أمر مختارء يدور مَعَْ الحقٌ ”0 حيث ما دارء 
بخلاف الطبع ‏ نه ميرو تقدرة اللحار »على إما مخراله بطريقي الاضطرارء 
فبان الفرقٌ بينهما لذوي الأبصار. وهذا معنى ل «والفرق نيدهنا جَلي» . 

وأما انعقاد الإجماع على*) القاطع , فلا 598 أنه 0 فائدة الإجماع ‏ 


)١(‏ كذا الأصول. والجادة: فظاهر. 

(5) في ( وه وو): المبرودات. 

(") في (ب) و(ه): والمبرود. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : المستحلبات. 
(0) تحرفت في (ه) إلى : يقع . 

(0) ليست في (). 

0) في (9): وقوع. 

(8) في (1): «العقل». وهو خطأ. 

(9) في () و(ب) و(ه): عن. 


لأنه كافٍ في معرفة حكم الدليل ا والأمر في ذلك واسع . 
قولّه : «وقيل: إنما يحكم بتصور”” ' وجوده). يعني وجود الإجماع؛ «على 
عهد الصحابة رضي الله عنهم ‏ عند قلة المجتهدين». يعني الإمكان 
الموئرف على آرائهم من غير استبعاد. 0 على قتال 2 مانعي الزكاة 
نحوه. وصاحبٌ هذا القول, لوسط وف إكالة اش الإجماع» “ وتجويزه على 
استبعاد. لأنه قد قام دليلٌ الجواز العدلي كما 0 فانتفت الاستحالة وقام 
دليلٌ عد وقوع الإجماع؟ مُطلقاً في كََُ غصره إذا“ من المستبعد جد انتشاز 
الحادثة الواحدة في البلادٍ الواسعة» وبلوعُها إلى الأطراف الغابسةم ليقف 
عليها كُلّ مجتهدء ٠‏ ثم يذكرٌ كل منهم ما عليه90© في حكيها يَعتمدُء وإليه 
يستندء ثم يُطبقُونَ فيها على قول واحد. فإن العادة على هذا لا تُساعدٌء 
فلألك ذهب صاحبٌ هذا قرا إلى ما ذهبّء وِلَعَمْرِي إنه لَنِعُم" المَلْهَبُ 
فإن كثيراً من الحوادث َقَعْ في أقاصي المغرب والمشرق». ولا يعلم بوقوعها 
من نيهي من أهلٍ مصرٌ والشام. والعراق» وما والاهماء فكيفٌ نَصِحّ دعوى 
الإجماع الكلي في مثلٍ هذه وإنما ثبتت هذه يإجماٍ جزئي » وهو إجماع 
مجتهدي 7) الإقليم الذي وَقَكَتَا فيك 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) تحرفت في (9) إلى : بقصور. 
(5) في (0): قتل. 

(؛ -4) ساقط من (ه). 

(ه) ساقطة من (1). 

(5) تحرفت في () إلى : علمه. 
7) تحرفت في (ه) إلى : يعلم . 
(8) تحرفت في (9) إلى : تبينها. 
(9) ساقطة من (1). 


أَمّا إجماع الأمة قاطية فَمُبَعَذّرٌ في مثلها. إذ الإجماع عليها فرح ا 
ا د محل الحكم. كيف يتصور منه 


وهو حجة قاطعةً خلافاً لظام في آخرين. 

لنا: وجهان: 

الأول: اد غَيْرَ سبيل المُؤْمنينَ» يوجبٌ اتباع سَبيلهِمء وهو دَوِْي 
وِجَعَلْنَاكُم مه وَسَطأ» أي : عدولا «كنتم 5 مم * والعَدْلٌُ لا سيما بتعديلٍ 
المعصومٍ لا يَصَدُرٌ عنه إلا حَقٌ. فالإجماع حق 

الثاني : ما تواترَ التواترٌ المعنوي مِنْ نحو: «أمتي لا تمع على ضَلالة»: 
وما رآه المسلمونَ حَسَناً فَهُوَ عِندَ اللّه حَسَنُّ» حتى صارَ كشجاعة على وجُود 
حاتم . 

وَيرِهُ على الأول أنها ظواهرٌ, وعلى الثاني منغ التواتر بدّعوى الفَرّق بيئه 
وبين ها شية بد ثم الاستدلال بعمُوبه وهو ظني إِذْ يحتمل : لا تجتمع على 
ضَلالة الكُفْر والأجودُ أنه مُقَدَمْ على القاطع إجماعاً. فلو لم يكن قاطعاً 
لتعارض الإجماعان. أغني الماع على تقديمه. والإجماع على أنْ لا يقَدّم 
على القاطع غيرٌهء وللنظام مَنْعُ الاولى . 


نين نا ين 


حُجيّة الإجماع 2 قوله: اوعد قاطعةء خلافاً للنظام 5 آخرين»0 "© يعني: الإجماع 
ا قاطعة يجب 0 به عند الجخهور. خلافاً للنظام - بتشديد الظاء ‏ 
5 النظام : الإجمائ كل قول : 50 دي ولننيك) في ذلك إلى أنه 
يدفم به شناعَةَ قوله: إن الإجماع ليس بحجةٍ. 


)١(‏ في (): إلى آخره. 
زفة في (ب): «ونسبت». 


قوله: «لنا:». أي: على أن الإجماع حجة «وجهان». أي : طريقان أو 
مُسُلّكان : «الأول»0: من وجوو: 

أحدّها: قوله تعالى : لوَمَنْ يُشَاقق الرسُولَ بن بَعلَاما بين نَ لَهُ الهُدَى ويتَبعْ 
َيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ وله ما 5 وجل جهنم وَسَاءَثت مُصيراً» [التساء: 
6 ؟؛ وجه الاستدلال بها أنه سبحانه توعد بالنار من اتبع غير سبيل 
المؤمتين:: وذلك «يُوجت اتباع سبيلهم)؛ وإذا أجمعوا على أمرِء كان سبيلاً 
لهم ٠‏ فيكون اتباغه واجباً على كل واحدٍ. منهم ومن غيرهم, وهو المراد 
بكُون" الإجماع ححجة. 
ْ قوله : «وهو دوريٌ»: أي : الاستدلال بهذه الآية وغيرها ص ظواهر 
الشرع. على أن الإجماع حجة دوري» أي: يلْرَم منه الدور. لأنَّ هذه 
النصوصٌ ليست قاطعة في الدلالة على ذلك. وإنما دلالتها ظاهرة. لخن 
الظواهرٌ إنما ثبتَ0© كوئُها حجة بالإجماع . فلو أثبتنا كونَ الإجماع حُجةً : 
بالظواهر. َم البو 

قلت: يُمكنُ منمٌ لزومٍ الدور ها هنا بِأنْ يُقالَ: لا نسَلمْ أن الفلواهر إنننا 
كانت جيجه بالإجماع, بل بالوضع* ' والعرف2» اللغوي. فإِن العرب كانت 
يل الظواهرٌ في كلامهاء وتتفاهُمْ بها مقاصدهاء ولم يكن هناك إجماع, 
ثم وَرَدَت أدلةٌ الشرع من الكتاب والسنة على لسان العرب» فسَلكُنا في 
الاحتجاج بظواهرها نهبّهم في ذلك. وحيئنئذٍ لا يَلْرَمُ الدورٌ المذكور. 

الوجة الثاني : قولّه تعالى : «وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أ وَسَطاً» [[البقرة : 


)١(‏ في البلبل المطبوع: أحدهما 
(9) في (0): بأن. 

(5) في )١(‏ و(ب) و(ه): يثبت 
(4-4) ساقط من (و). 

(0)في (ب): أو المعرف. 
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]١4‏ «أي : عُدولاً»0) ارا كذلك قال أئمةٌ ة أهل 9) اللغة والتفسير: 

قال الجوهري : الوَسَط من كُل شيءٍ : : أعدلّه وقال عا : «جَعَلْنَاكم َم 
وَسَطأَ4 أي : عَذَلِه قال انا : شىء رط أَى: ين الجيد والرّديء . 
وَرَوَى عبدُ الرزاق» عن معمر©. عن قتادة في قوله: «أُمّةَ وَسَطاً» قالَ: 
عُدولا6), 

قال أهلٌ المعاني: قيلَ للعَدل0*»: وَسَطء لتوسّطه بِينَ طرفي الإفراط 
والتفريط في أخلاقه 

وقيل : شه بوسط الشيء» لأنه ميحفوط مما لشن الأطرافٌ من الآفات. 
والدليل على أن المُرادَ بالوسَّطٍ العدول. قونّه تعالى : ونوا 0 علق 
الناس » [البقرة: ]١847‏ » أ لتشهدوا يوم مم القيامة عن الآمم | ن ن أنبياتهم 
َعُوهم مر الله تعالى بالتوحيد وأحكامه. كَدَل على أن المراد بالوسط م 
تَقبَلٌ شهادته. 20 في ذلك اليوم. على ذلك الخلق المعلمم عو العدل: 
اذا عست أن الوسَط في الآية الكريمة و ا فالاستدلالُ ب من وجهين : 

أحذهها: أن وَصَفَهِم بالعدالة في سياق م 3 وإنما سق المح إذا 
كانو على الصواب في0© أقوالهم وأفعالهم. وذلك يُوجبٌ ب أن ما اتفقوا عليه 
يون صوانا. 

الوجه0» الثاني : أَنَّ الوص بالعدالة, إما لكل واحدٍ منهم أو 


)0( في (ب): «عدلاً» . 

(5) ليست في (ب) و(و) و(ه). 

(9) تحرفت في (ه) إلى : عمر. 

(4؟) إسناده صحيح إلى قتادة. وهو في تفسير عبد الرزاق» وقد ثبت هذا التفسير عن النبي يقهِ في حديث 
أبي سعيد الخدري عند البخاري (44417)» وانظر «الفتح» 3717/48 

(5) في (و): للعدول. 

(5) ساقطة من (و). 

0) في (1) و(ب): من 

(8) سافطة من (و). 


لمجموعهم . والأول باطل قَطعاً. لوجود أحاد الفْسَّاقٍ فيهم كثيراًء فتعيّن 
الثاني. وهو أن الوضت بالعدالة لمجموعهم: وذلك يقتضي أن ما 7 
مجتمعين عليه حنٌّ وصوابٌ7", لأن قائل غير الحق والصواب يكونُ كاذباً 
والكاذبٌ لا يكونُ عَذْلاً . 

ويرد على الوجهين : أن الصوات والحقء, ثارةٌ ون عن إخبارٍ. فهو الذي 
لرّم وجوده في الأمة الموصوفة بالعدالة. يدل عليه تبياق الآية الشريفة. وهو 
كونهم جعلوا وَسَطأً ليشهدوا على الناسٍ » والشهادةٌ إخبارٌ. وتارة يكون 
الصوابٌ والحقٌ عن نظر واجتهادٍء و"اليس بلازم من الوصفب بالعدالة) 
د ها هنا في 6 الل 5 الوا لود 


307 وكين عن المتكر» 0 [آل عمران: »)]١6٠‏ ل 9 من وجهين : 


المذهناة ا من أن هذا مدح لهم وَإِنّْما يَحسّنُ المدحٌ إذا كانوا 
على الصواب, والصوابٌ يجب اتباغه. ويُرد عليه ما سَبَنّه من أن الصواب 
النظري لا يلرّمُ من ذلك. 

الوجهُ الثاني : أنه تعالى أخبرٌ أنهم 'يأمرون بالمعروف. وِيَنْهَوْنَ عن 
القبكرةء واللام فيهما للاستغراق الو و يأمرون كل معروفٍ7*, 
ويَنْهُوْنَ عن كل منكرء وذلك يقتضي أن لا يَمُوتَهم حقٌّ ولا صوابٌ» لا يأمرون 
به ولا يفوتهم نأل بولا بخطاء لذ ني د عن وهو يذل فلك أن كُلّ ما اتفقوا 


)١(‏ في (ب): فصواب. 
(؟) سقطت الواو من )١(‏ و(ب) و(ه). 
(؟)في (و): «بالمعروف بكل معروف» وهو خطأ. 
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عليه. وتامروا( به حنٌّ وصوابٌ. وكل ما اتفقوا على نفيهء وتناهَوًا عنه باطل 
وخطأاء وذلك يُفِيدُ أن الحيٌّ والصوابٌ مِنْ لوازم. إجماعهم”', وهو المطلوبٌ. 

ويرد على هذا أن قولّه تعالى : لِمُرُونَ4 و 8تنْهُونَ» مطلقٌ لا عموم م له 
فيصدقٌ بالأمر والنهي فر بواخندين.وآن اللامّ في المعروف والمنكر لتعريف 
الماهية, أو لبعضٍ الجس ء لاستحالة نهيهم عن 05 منكر في الوجود 
بالضرورة؛ وأنها ليست للاستغراق» فلا يرم ما ذكر. 

قوله: «والعدلٌ». إلى آخره(©. هذا بِيانُ كيفية الاستدلال بقوله تعالى : 
ِجَعلْناكُمْ أمةُ وَسَطأ [البقرة: 0167 وتقريرٌه: أنه سبحانه وتعالى أخبر أن 
الام عدرل وَالعَدلُ ولا يَصَدْرٌ عنه إلا حق 060 ٠‏ فالإجماح ل لأنه صادر 
نهم دلا سِيّما إذا كان العَدُلُ عَذْلّ «بتعديلٍ التعضوم مه فيكونٌ الح 
لازماً له» لا يفك عن تَصَوَُفه. وقنا ينا ما يرد عليه + من أن2©© الحقٌّ النظريٌ لا 
يَلْرْمْ ضرورةً عن العَدْل» بل الحقٌ الإخباري هو المتر تَبُ207 على العدالة. 

«الثاني» من (7) 0 في أن الإجماع حُجةٌ : دما تواتر التواتر المعنوي 
مِنْ نَحُو: أي لا نَجْتَمعٌ عَلى ضلالة» © إلى آخره©» 

وتقريره : أن الإجماع صادر عن مجموع 290 ل والأمة ضوف ١‏ 
والمعصوم لا يصدَّر عنه إلا الصوابٌ. 


)١(‏ في (ه): وأمروا. 

(؟) في (01: اجتماعهم . 

(”) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره» بتمامها. 
(4) في (1): عدول لا يصدر عنهم إلا حق. 
(ه) ساقطة من (ه). 

() في (1): المرتب. 

(0) تحرفت في (ب) إلى : يعني . 

(4) تقدم تخريجه في 11/1 . 

(9) في )١(‏ و(و): جميع. 
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أما أن الإجماع صادرٌ عن عرية الأمة؛ فلم في حدت: ولأن 
الفرض ذلك» ونعني بمجموعٍ الامة مجموع مُجتهديهاء لأنهم قائمون مَقامَ 
جميع الأمةء إذ إليهم إبرام 0 ونقضهاء لا وعَقدهاء وسيأتي 
الدليلٌ© ! نْ شاءً الله تعالى على أن غير المجتهد92» لا يَعْتَبّرٌ في الإجماع ؟ 
وإن اح الخصم في ذلك؛ التزمنا اقول القاضي أ بي بكر في لجار مجموعٍ 
الأمقء المجتهدين وغيرهم. ولا ا ذلك 29 ويلْرَم الخصمَ كن الإجماع 
حجة . 

وأما أَنَّ الأمدّ معصومةٌ؛ فَلان الأخبار النبوية في عصمتها بَلَعْتْ حَدٌ التواتر 
المعنوي, لاختلاف ألفاظهاء واشتراكها في الدّلالة على أمرٍ واحدء وهو نفي 
الخطأ عنهاء كقوله كل : أي لا تَجتَمعُ عَلى الضَلالةه. «لَمْ يكن الله بالْذي 
يَجْمَعُ مي عَلَى الضَّلالّة»» وفي نيك :وغل الخظاء ورسالث الله أن لا 
يَحِمَُعَ متي 5 الضلالة أعطانِيها.» أي : أعطاني تلك الخصلة المطلوبة . 
زقارآه المسلمون ا فَهُوَ عند الله حَسَنٌ» 0 . ويد الله عَلَى الْجَمَاعَة ولا 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ في «(9): المجتهدين. 

(”) في )١(‏ و(و): اجتماع. 

(5) في (1) و(و): في ذلك. 

(0) لم يرد مرفوعاًء والمحفوظ وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد ١4/1لا”".‏ والبزار )١7٠(‏ 
والحاكم */18- 9 من طريق أبي بكر بن عياش» حدثنا عاصم. عن زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد يلِةٍ خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه. 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه. يقاتلون عن دينهء فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوا سيك 
فهو عند الله سَئىء. وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي» وأورده الهيثمي في «المجمع» اللا 
4» وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 

ورواه الطيالسي (9) وأبو نعيم في «الحلية» ١//ا7‏ 8لا" والبيهقي في «المدخل» ص 4 
والبغوي في «شرح السنة» (ه68١)‏ والطبراني (*8608) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي 
عن عاصم به. ورواه الطبراني (4094) من طريق الأعمش. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. 
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يبَالي بسَذُوذ 0 شَزيلى «"'مَنْ 0 6 08 الْجَنْهَ فليلْرَم امام 
)١(‏ رواه الترمذي .)5١5(‏ والحاكم ١١6/١‏ من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون. عن ابن 
طاووس. عن أبيه عن ابن عباس رفعه: «يد الله على الجماعة». وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
ورواه الترمذي (57١؟)‏ من طريق المعتمر بن سليمان. حدثنا سليمان المدني. عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر بلفظ: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة, ويد الله مع الجماعة. ومن شذ شذ 
إلى الناره ورواه من طريق المعتمرء به: ابن أبي عاصم (2)80 والحاكم ١/6١١5-1١1ء‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» ص 99"#. 
وله طريق أخرى عند الطبراني )١75(‏ رواه عن عبد الله بن أحمد. حدثني محمد بن أبي بكر 
المقدسي. حدثنا معتمر بن سليمان. عن مرزوق مولى آل طلحة. عن عمرو بن دينار عن ابن عمر 
رفعه: «لن تجتمع أمتي على الضلالة أبداء فعليكم بالجماعة, فإن يد الله مع الجماعة». وهذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة؛ وهو ثقة كما قال الهيثمي في 
«المجمع» 0ه/8١1.»‏ ورواه ابن أبي عاصم ,)8١(‏ والطبراني (444) من حديث أسامة بن شريك, 
وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المساورء وهو ضعيف. 
ورواه أبو داود (*4)478 وابن أبي عاصم (45)» والطبراني (4140”) من طريق شريح بن عبيد 
الحضرمي » عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا 
يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً. وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. وأن لا تجتمعوا على 
ضلالة», وفي سنده محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف. وشريح لم يسمع من أبي مالك فيما 
قاله أبو حاتم الرازي . 
ورواه ابن أبي عاصم (45) من طريق يزيد بن هارؤن حدثنا سعيد بن زَرْبىء عن الحسن. عن أبي 
مالك كعب بن عاصم الأشعري رفعه بلفظ: «إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة» 
وسعيد بن زربى منكر الحذيث,. وباقي رجاله ثقات. 
ورواه من تحديث أنس بن مالك: ابن أبي عاصم (87) بلفظ: وإن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على 
ضلالة» وف هنده مصعب بن إبراهيم وهو منكر الحديث. 
ورواه من حديث سمرة: أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 7٠١8/7‏ من طريق بقية بن الوليد» عن عتبة 
ابن أبي حكيمء عن أرطاة بن المنذر. عن أبي عون الأنصاري. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول 
الله كك : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم الاختلاف. فعليكم بالسواد الأعظم» وسنده 
صعيف . 
ورواه أحمد 7ه والطبراني (١7١؟)‏ من طريق ليث بن سعد. عن أبي هانىء الخولاني.» عن 
رجل. عن أبي بصرة الغفاري. عن النبي يله قال: «سألت ربي عز وجل أربعاًء فأعطاني ثلاثاًء 
ومنعني واحدة. سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة. فاعطانيها. .». 
)١- 9‏ ساقط من (ب). 
(") قطعة من حديث صحيح رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله يك وهو في «المسند» 
ا/ا و2556 والترمذي (55١5؟)2‏ والحميدي (37”)» وابن ماجه (5858؟)» والطيالسي ص "ء وأبي ‏ 


3ع 


رلا تَرَالُ طَائَِةٌ من أمِْي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنَّ حَنَى يَظَهَرَ أَمْرُ الهو «مَنْ خح 


عَنِ الْجَمَاعَة قِيدَ شير ققد خلم ربقة ألإسلام من عُنقهو2"90, امن 1 
َو 
الحماغة وَمَاتَ فميتتة جَاهليُة) كي «عَلَيْكُمْ بالسواد الأغظم 5 نه م7 


سس 


شذء شذ في الا © في أحاديث كثيرة من هذا الباب» تناقلهًا الى تمك 


وبَدَاوَنُوهاء مُتَلَقِين لها بالقبول , غَيْرَ منكرين لشيءٍ منها؛ حتى صارت لتوائرها 
المعنوي كشجاعة علي . وسخاء حاتم » وذلك يقتضي عصمة الآمة من الخطأ. 

وأما أَنَّ المعصومً لا يصدُرٌ عنه إلا الصوابٌ؛ فلأن ذلك شِأن المعصوم, 
ومفهومّه في عُرْفٍ الشرع, فقَتْبَتَ بذلك أن الإجماع الصادرٌ عن الأمة المعصومة 
صوابٌ» زالصواب يجب اتباغه. وهو المراد بكونه حجة. 

0 «ويردُ على الأول ». إلى وم هذا اعتراض على المسلكين 
المستدلٌ بهما على أن الإجماع حجة: 

أما الأول؛ وهو الاستدلال بالآيات الثلاث. يرد عليه «أنها ظواهرٌي. لا 
قواطع في الدّلالة. فلا يثبت بها الإجماح القاطم » » لأنّ الضعيف لا يَصْلْحُ 


-يعلى ».)١5١(‏ واللالكائي 0١‏ :؛ وابن أبي عاصم (85) و(487) و(88) و(444) و(0)9505 
وصححه ابن حبان (757875)., والحاكم ١8/١‏ و4/١.‏ 

)١(‏ رواه من حديث ثوبان: مسلم (1970). وأحمد ١/8/0‏ و2594 وأبو داود (47:5)» والترمذي 
(:7"0)., وابن ماجه »)٠١(‏ والحاكم 4494/4 4650.» والبيهقي .1١١9-1١١4/١٠١‏ 

(7) رواه من حديث أبي ذر: أحمد ه/١٠18ء‏ وأبو داود (41/84), والحاكم ١١1/١‏ بلفظ: «من فارق 
الجماعة شبراء فقد خلع ربقة 00 

ورواه من حديث الحارث الأشعري: أحمد 707/4. والحاكم 15/-18ء ولفظه: «فمن 

خرج من الجماعة قيد شبر. فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه ا 

(م) رواه من حديث أبي هريرة: مسلم (1844). والنسائي 17*/7, وأحمد 05/7" و2488 وابن أبي 
عاصم ( ٠ه‏ ولفظه: «من خرج عن الطاعة, وفارق الجماعة. فمات. مات ميتة جاهلية)». 

(4) ساقطة من (و). 

(0) تقدم تخريجه في التعليق على حديث : «يد الله على الجماعة». 

(5) في (آ) و(ب) و(و): الآمة. 

(7) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 

(8) ساقطة من (ه). 


1١ 


مُستنداً للقويٌّ. وهذا عينٌ7 السؤال الدوري الذي سَبَّنَ إيرادٌه وجوايّه. 

وأما الثاني وهو الاستدلالٌ بالأخبار الدالة على عِضْمَة الآمةء فيردُ عليه 
من تواترها التواترٌ المعنويٌ بدعوى الفرق بينها("2 وبينَ ما شُبّهت به. من 
شجاعة ة عليء وييغاء حاتم 2( وذلك لأنا إذا عَرَضنا على عقولنا الأخبار 
المدّعى أنها نَدُلُ على غصمة الأمة. والأخبارٌ الدالة على شجاعة ة علي رضي 
الله عنه ("وسخاء حاتم "©؛ وَجَدّناها - يعني العقول ‏ لا 0 بالأول (*» 
كتصديقها بالثاني » بل ا بالثاني أقورى بكثير دا ولو كانت وا 
لباوت أخياز علي وحاتم في قوة التصديق بها لأنَّ التواتر ُفِيدُ العلمّ كما 
سبق والإدراك العلمي لا يتفاوتٌ بالقوة والضعف» ألا تَرَى أن العقل جازم 
بوجود مكة ششرفها الله اتعالقة ومصر. وبغدادٌ» (”والبصرة. وغيرها من الأماكن 
المتواتر ة جَرْماً متساوياء لتوائرهاء بخلاف البصرة 4 وضيعة من ضياع العراق. 
يقال لها»: صرصراء وغيرها من الضياع ‏ إن الجزم بهما(" غير مُتساوء 
لعدم تصارهم ' فى التواتر» فإن صرصراء لم يقعٍ العرم بها لا دمن 
عَاينهاء أو قَرْبَ 0 فتوائرت عنئده. بخلاف البَصرَّة؛ فإنه يُصَدُقُ بها مَنْ 
قَرّبَ ومن بعد إن وتحدت في نفسك تَفَاوتا ند بين التصديق , بمكة وغيرها 1 
البلاد؛ وأنّه بمكة(ة) شد تليق : فليس ذلك ين إلى حقيقة حقيقة الجزم بها 
وبغيرهاء وإنما هو راجع إلى طرق الإخبار بمكة. في كُُ ام » على سان 


)١(‏ تحرفت في (ب) و(ه) و(و) إلى : غير. 
(؟) تحرفت في (ه) و(و) إلى : بينهما. 
(م-س) ساقط من (0). 

(4) في وب وه): الأول. 

(- ه) ساقط من (و). 

)١(‏ ساقطة من (و). 

7) سقطت من (و)» وفي )١(‏ و(ب): بها. 
(0) في )١(‏ و(و) و(ه): تساويها. 

(4) في (! وو): وأن مكة. 


ف 


مَنْ يَقُصِدُِها مِنْ وفود الحاج؛ أما الجزم, فحقيقته لا تتغيرٌ» ولا تتفاوت . 

وإذا تَبَتَ هذاء وَوجَدْنااا» الفرفٌ بينَ أخبار علي وحاتم . والأخبار 
المذكورة في عصمة الآمة؛ دَلَّ على أنها ليست متواترة» “'لأن أخبار علي 
وحاتم متواترة"2 وهذه الأخبارٌ دونها في جزم العقل بموجبهاء وما دون المتواتر 
لا يكون متواتراً. 

سَلَّمنا أن الأخبارٌ المذكورة متواترة. لكنّ الاستدلال بعمُومها وهو 
- يعني العموم - ظني لا قاطِعٌ » ٠‏ فيحتمل أن المراد منها: لا تجتمع أمتي على 
ضلالة الكُفْر ولا يم من ذلك عصمتّها من الخطأ في الاجتهاد, لأنَّ الكفرٌ 
أخص من الخطاء ولا يَرَم من انتفاء ء الأخص انتفاءٌ العم مع أنه إذا اتجه 
حَمْل الضلالة على الكُفْ خمل عليه لفظ الحَطرٍ في قوله: «لا تجتمسع 
متي على الخطلء وبجيل الكفرٌ مُبَيّناً له. وقوله: «ما رآه 
المسلمونَ خسنا فهو عند :الله حَسَن (4) عدي ل ا ”) دواوين السنة 
المعتمد(2 عليهاء وإنما يروى. 57 الأحاديث إنما 1“ على لزوم 
الجماعة. لا لأنّ الصوات الاجتهاديٌ لازم لهاء بل9) لأن ذلك أوقع للهيية 8) 
في نفس عَدُوٌ الإسلام » ولخدر باجتسا الكلمة» والاحتراز منْ كيد 
الشيطان» ولهذا جاءَ في حديث آخر: «عَلَيْكُم بالجماعة. فإن الذئبٌ ع كل 
القاصية)7*) شه الشيطانٌ بالذئب». والمنفردٌ عن الجماعة بالشاة المتخلفة عن 


)١(‏ في (أ) و(ه) و(و): «وجدناء دون واو العطف. 

(5 -؟) ساقط من (1). 

(5) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى: وهي . 

(5) تقدم أنه من قول ابن مسعود» وأنه في مسند أحمد وغيره انظر / 007 

(©) في (ه): من. 

() ساقطة من (و). 

(0) سقطت من .)١(‏ 

(8) تحرفت في )١(‏ إلى : واقع الهيبة. 

(4) رواه أحمد ©/47؟ من حديث معاذ بن جبل رفعه: «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة - 


إرفا 


جماعة الغنم ٠‏ فيحكمُ الشيطانٌ على المنفرد حكمٌ الذئب على القاصية. 

ولهذا حكي عن بعضٍ السلف أنه قال: لولا مخافتي من الوسواسٍ 6 
لَسَكَنْتٌ بلاداً لا أنيس بهاء وهل يُهْلكُ الناسّ إلا الناس . وتكدير مح هذه 
الأحاديث ودلالتها على عصمة الأمة فهي عار قيية بننا يُناقضهاء محال في 
الصحة والشهرة(”) مث حالهاء وهو ما رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 

لله ع قال: «تفرَقَت اليهود 7 إخحدى وسبعينٌ 1 و ائنتين وسبعينٌ فرقة 
ا مثْلَ ذلك. وتتفرقٌ أمتي على ثلاث وسبعينن فرقة7) رواة أبو داودٌ 
وا بن ماجة والترمذي, وقال: : حديثُ حَسَنّ صحيعٌ؛ ار يرج عد ارين 
عمرو: «أَنَّ بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين(© وسبعينَ مِلَةٌ وتفترقُ”؟» أمتي 
على ثلاث وسبعينّ مله ٠‏ كلهم في الار إلا مله واحدةه قالوا: : منْ مي يا رسول 
الله؟ قال: «ما أَنَا عليه وأصحابي»0*) قال الترمذي : حديتُ غريبٌ. فقد أخبر 
النبي كَل أن أمتّه تفترق على ثلاث وسبعينَ فرقةً, كلهم في النان إلا واحدة؛ 
فالأحاديثٌ الأول لو دَلْتْ على عصمة الأمة. لكانت إما أن تَدُلّ على عصمة 
جميعهاء دعا عصمة بعضها. 

الأول باطلٌ, لأن هذا الحديث قد دل علو خطأ أكثرهاء وهو ثنتا 
وسبعون من ثلاث وسبعينٍ فرقة في النار. ومَنْ يستحقٌ النارٌ لا يكونٌ 0 
بل لا يكونٌ صالحاً. فضا عن معصوم . 


- القاصية والناصية وإياكم والشعاب, وعليكم بالجماعة والعامة» وفي سنده ضعيف وراو لم يسم . 

)١(‏ تحرفت في (و) إلى : والسهو. 

)7١(‏ رواه أبو داود (1295) وابن ماجه (891”) والترمذي )751٠(‏ وسنده حسن. وصححه ابن حبان 
(18*5) 0 18/1 ووافقه الذهبي . 

95) في (): اثنين 

(5) في (1): وتفرقت. 

(5) هو في سنن الترمذي (5141) وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. 


1 


والثاني أيضاً باط أن مجتهدي ذلك ابن ليسوا جميع مجتهدي(١)‏ 
الأمة؛ بل هم مجتهدو جزء قليلٍ من الأمة إذ كل فرقة من الثنتين وسبعين 
فرقة فيها مجتهدون. فَدَل الاخذيث على أن جميع م الفرق من الأمة. وحينئذ 
يَصِير تقدير أحاديئكم : لا يَحْتَمعٌ مجتهدو فرقةٍ من ثلاث وسبعينٌ نأفرقة من أمتي 
على الخَطَأء وهو خبط عظيم. وصَرفٌ للفظ(" عن أكثر مضمونه. فتبيينٍ بهذا 
أن المسلكين المذكورين ”) لا ينهضان (4) بالدّلالة ة على أن الإجماع حجة. 

قوله : ووالأجرة أنه مقدم على القاطع »). إلى آخره©». أي : والأجود في 
الاستدلال على أن الإجماع حجة هذا المسلّكُ. 

وتقريره: أن الإجماع 0 في الاستدلال على النصّ القاطع. من 
الكتاب والسنة ال . ولا يقدم على القاطعٍ غيرو(50) بالإجماع . » فلو لم 
يكن الإجمااح حجةً قاطعة : «لَتعَارض الإجماعان9) أعني الإجماع على» تقديم 
الإجماع على النص القاطعٍ «والإجماع على أن لا يُقَدَّم على القاطع ٍ غيره) 
وتعارّض الإجماعين مُحالٌ. 

قوله : دوللنظام مَنْه 00) الأولى»» أي : منع المقدمة الأولى . وهي (") قوله : 
الإجماع مُقدمٌ على النصٌ إجماعاً. لأنه هو يُخالِفُ في ذلك فلا يثبْت 
الإجماع بدونه؛ إذ النزاع معه. وقد سبق تقريره'“تفسيره الإجماع بكل قولر 
)١(‏ ليست في )١(‏ و(ب) و(ه). 

(0) في (و): فصرف اللفظ. 

رم في :)١(‏ «المذكوران» وهو خطأ. 

(4) تحرفت في (ب) إلى : لا ينضمان. 

(ه) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 


(5) في (ب): ولا يقدم القاطع على غيره. 
7 في (ب) و (و): «الإجماعات» وهو خطأ. 
(م) تحرفت في (ه) إلى : مع. 

(8) في (1) و(ب) و(ه): وهو. 

8٠١‏ ليست في )١(‏ و(ب) و(). 


>30 


احنا 


قامَتث 1 فإذا امت يع النص» كان معدما عنده على الإجماع 
الاتفاقي ' إذاليسن بح غيدة. 

وحينئذٍ إذا لم يثبْتَ أن الإجماع مُقدّمْ على القاطع, ٠‏ لم يَلْرمْ مِنْ عَدَمٍ 
كون الإجماع حجة عارص الاجماعين: م استحالة تعارضٍ الإجماعين اق 
على أن الإجماع حجةٌ امك و1 التزاع , ٠‏ فيكون دزا وتضافرة على 
المطلوب. 


73775 


وقيلَ: لم يظهَرُ خلاتٌ في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام 
والإجماحٌ قبله حجةٌ عليه إلا أنه تَمَسّكُْ بإجماع سكوتي ضعيفٍ على قطعية 
الإجماع . 

ومعنى كون الإجماع حجة وجوتٌ العمل به مُقدّماً على باقي الأدلة, لا 
بمعنى الجازمٍ الذي لآ يُحتمل النقيض في نفس الأمر. وإلا لما اختلف في 
تكفير كر حُكُيه. 


#* #* * 


قوله: «وقيل: لم يَظْهَرٌ خلافٌ في صحة التمسك بالإجماع. حتى خالفٌ 
النْظَامٌّء والإجماح قبلّه0"© حجةٌ عليه». 

هذا دليلٌ استدلٌ به بعض الأصوليينَء على أن الإجماع حُجةٌ على( 
بُطلان قول النظام في نفي ذلك. 

وتقريره: أن( علماءً الأمة» من الصحابة والتابعينَ ومَنْ بَعْدَهُم. لم يزالوا 
يتمسكون على صحة* ثبوت لكام بالإجماع. ولم يُظهرَ أحدٌ منهم خلافاً 
في التمسك به»,) حتى ظهْرَ النظام فخالفٌ فيه ويتشحل في مطرد العادة 
اتفاقٌ الأمة0") في الأعصار المتكررة"2,» مع اختلاف فطرهم. وتفاوت 
مذاهبهم في فى الرد والقبول» على التمسك بما لا دليل على صحة التمسك به. 


)١(‏ في البلبل المطبوع: قبل. 

(5) في (ب) و(ه): وعلى. 

(5) في (1) و(ه): على أن. 

(4) ليست في () و(ب) و(ه). 
(5) ساقطة من (). 

(5) في هامش (1): نسخة: الأئمة. 
(7) تحرفت في (ه) إلى : المذكورة. 


37/ 


فذلك قاطع ('في حكم العادة» بأنهم ظفرُوا بقاطعٍ 01 على صحة 
التمسك بالإجماع؛ كن إجماعهم على ذلك قبل النظّام عبد عله قاذ 
كرون خلافه 000 لأنه على خلاف الفاطم . 

قوله: «إلا أنه». إلى آخر”" . هذا تمشية لمذهب النظام بتوهين ما احتج 
به عليه؛ من الإجماع قبله0". 

وتقريره: أَنَّ ما ذكرّه من الاحتجاج عليه “متجةٌ بالجملة؛» 0 
قبلّه «إلا أنه تمسك جما 5 سكوتي ضعيفٍ على قطعية ة الإجماع». أي 
على كونه حجَة فاظعة: : وذلك. لأن قولّهم : ما زالوا يتمسّكون بالإجماع : ولم 
يُظْهِرُ أحدٌ منهم خلافاً؛ هو معنى الإجماع اللسكوتي »على :ما سياتي. بيانه إن 
شاء اللَهُ تعالى . 

والإجماح السكوتي حجةٌ ضعيفة» فكيف يحت حنج بها على كونٍ الإجمام 
ا قاطعة»2. وهو من أعظم المطالب الدينية» 00 ذلك إلا إثباتث القوي 
بالضعيف, كما سَبَنَ في إثبات الإجماع”" القاطع بالظواهر 

واحتج الآمدي من جهة المعقول: : بأن الخلقٌ 00 أهلٍ كُلَّ عَضْرِ 
إذا اتفقوا على حُكمء وجَرّمُوا به وبَلَعْ عددُهم حَدّ التوائرء استحالٌ في 
العادة أن لا ينه أحدٌ منهم على الخطأ فيما حَكهوا به في ذلك" . وذلك 
1 بحكم العادة على إصابتهم» وهو المطلوبٌ . 


.)( ساقط من‎ )1-1١ 

(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(") في (آ) و(ه): ما احتج عليه به من الأحكام قبله 
(4-4) ليست في () و(ب) و(ه). 

() تحرفت في )١(‏ و(ه) إلى : بإجماعي . 

(؟) ساقطة من (ه). 

(9) في () و(ب) و(ه): إجماع. 

(8-4) ساقط من (و). 
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ثم قال: لكنّ هذه الطريقة تختص بما إذا بَلَعْ الممجمعون حَدٌ التواتر» 

000 نقصوا عنه. 

قلت: هذه الطريقة هي الطريقة السابقة في قولنا: وقيل: لم يَظْهَرْ 
خلافٌ27 حتى خالفت النظام, ولا مَعْنىّ لاشتراط بلوغ عدده" التوائر بل 
الخلقٌ اكير عادة إذا اتفقوا على أمرِء قَضْت العادة بصوابهم فيه. أما اشتراط 
التواتر» فر مت لأن مترض محصوز كما ديه ولا يمكن أن يقال: 
المرادٌ بعدد التواتر العددٌ الذي إذا أَحْبرَ حَصّلَ خبرٌه العلمٌء لما سَبَقَ مِنْ أَنَّ 
العلمّ حاصل بخلق”” الله تعالى لهء عند إخبار المُخبِرِينَ» لا بطريق التولّد 
عن الإخبار. 

وحينئظٍ لا يُعْلَمْ العددُ الذي لوأ حر لأفادٌ خبره العلم ما هو. 

قوله : : «ومعنى كون 00 ع إإى آخره0؟. 

لاس في صدر المسألة أن الإجماع حجة قاطعةع وكان القاطع يُطلَق 
تارة على ما لا يَحْتَملُ النقيض» د الواحدٌ نصفُ الاثنين» ويمتنع اجتماح 
الضدين. وتارة يطل على* ما يَجبُ امتثال موجبه قطعأء 0 يمتنمُ مخالفته 
شرعاً؛ 0 قن بين ما المراد من كون الإجماع حَجْة قاطعةة: لأنه موضع 
[جهال: واحمال., 

ومعنى كونه حجةً("2 قاطعةً: أن لجل يَجِبٌ ( به مُقَدّمَا على باقي 5 
الأدلة» : الكتاب والسنة والقياس » فيقدم الإجماح على جميعها َفيك إذا 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في )١(‏ و(ه): حد. 
) تحرفت في (ه) إلى : بحق 
(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
() ساقطة من (و). 
)١(‏ جاء هنا في هامش (و) بخط كبير ما نصه: بيان حكم الإجماع وأنه مقدم على غيره. 
7) تحرفت في (ب) و(و) إلى : ما في . 


اح 


أْجْمْعَتْ 2 الأمةٌ على نفيٍ أو إثباتٍ في سالة ول نص الكتاب» أو السنة: 
أو القياس» أو جميعٌ هذه الثلاثة على خلاف ذلك كُنّههة». كان العمل بما 
6 غليةكون :ها د عليه باقي الأدلة, لدلالة ة الإجماع على ص 0 
ناسخ لتلك الأدلة المخالفة له20. أو معارض لها راجح عليهاء وليسّ المرادٌ 
بكون الإجماع حي فاطلدة القطع العقلي ©), وهو الجزم «الذي لا يُحتمل 
النقيض في نفسٍ الأمر». لأنه لو كان قطعياً بهذا التفسير لما اختلفٌ العلماءٌ 
في تكفير مَنْ أنكرٌ حُكماً إجماعياًء أن القواطع العقلية لا يُختلفٌ فيهاء ولا 
في تكفير مَنْ أنكرٌ أحكامها المعتبرة شرعاًء كما لم يُختلفوا في تكفيرٍ من قال 
بقدم العالم2. أو بنفي الصانع, ؛ أو توحيده» أو قُدَرتة أو علمه. أو بنفيٍ 
النبوات 250 ودلالة المُعجزات عليهاء ونحو ذلك». لكن سيأتي الخلاف في 
تكفير منكر(" الحكم الإجماعي» فدَلّ ذلك على أن المرادٌ بكونه قاطعاً. هو 
القطمُ الشرعي لا العقلي. على ما ياه والله أعلم . 


)١(‏ في (1): اجتمعت. 

(؟) ليست في (ب) و(9) و(ه). 
(”) ساقطة من (9و). 

(4) ساقطة من (ه). 

(0) تحرفت في (ه) إلى : الصانع . 
(5) في :)١(‏ النبويات. 

(9) في (و): منكري . 


ثم فيه مسائل : 
الأولى: المعتبرٌ في يه قولٌ أهل الاجتهاد. لا الصَّبِيانِ والمجانين 
قطعاً. وكذا العامي المُكَلْفُ على الأكثرء خلافاً للقاذ ضي أبي بكر لتناول. الأمة 
والمؤمنين له. وجواز أن العصمةً للكُلٌ المجموعي . 
لنا: غير مُسْتَِدٍ إلى دليل » فقوله جل لا يُعتبرٌ ولأنه إذا خالف فاعتبارٌ 
القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل تتعين الرابع * وخصٌ من الأمة بدليل. 
كالصبي. ويُعتبر في إجماع كل فنْ قولُ أهله. إِذْ غيرهم بالإضافة إليه 


نيبا ينا ف 


قولّه : س فيه)» أي : ق بعة «مسائل». يعني أذ نما مُضى من 
الخدم في حدّه وجوازه. وكونه يج هو كالكليات لباب الإجماع , وهذه 
المسائلٌ كالجزئيات له : 

المسألة «الأولى : المعتبر في الإجمام قولٌ أهل الاجتهاد. لا الصبيان 
والمجانين قَطعاًء وكذا العام المُكُلْكُ على الأكثرء خلافاً للقاضي أبي بكر» . 

اعلم أن كل واحلٍ من الأمةء إما أَنْ يكونَ من أهل الاجتهادء أو لاء فإن 
كان فموافقته في الإجماع معتبِرة رَةَ قطعاً(١)‏ بغير خلافٍ. إن لم يكن من أعل. 
الاجتهاد. فهو إما غيرٌ مكلف. كالصبي والنجنوت: فلا تُعتبر موافقته لعا أو 
يكونٌ مُكَلّاً كالعامة» ويلحق بهم طلبةٌ الفقهاءِ الذين لم يَبنُْوا رتبة النظَر 
والاستدلال الاجتهادي. فهؤلاء 0 تير قولُّهم عند الأكثرين من الأمفترلي 
والفقهاء الأئمة الأربعة. وغيرهم . خلافاً للقاضي أت بكر حيثُ قال('2: أعتبر 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟7) ساقطة من (ب) و(ه) و(و). 
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المعتبر في 
الإجماع 


مُوافقة العامي. وهو اختيارٌ الآمدي 

قولّه: «ِلتَناوؤل الأمة». إلى آخره<©. هذه حجةٌ القاضي على اعتبار 
العامي» وهي من وجهين : ْ 

الكدهها: :أن الإجماع إثنا كان شحة للدليل السمعي على عصمة الأمة. 
وإيجابه 00 المؤمين كما سبق ولقظ الأمة ة والمؤمنين يُتناولٌ العامي ‏ 

أن يكون قولّه 0 

الوجة الثاني : وَأ العضصمة» جار أن تكونّ ثابتة”) للمجتهدين خاي كنا 
تقول الحصمٌ» :وتجاذ أن تكون خابعة .الكل المجموعي» والهيثة الاجتماعية من 
المجتهدين وغيرهم » لكنّ الأخذدّ بهذا الحوط للأحكام الكريم فكان ا 
وتخصيص هذا لدابم بالصبيان والمجانين إجماعاً لا يوجب تخصيصه 
بالعامة» لقيام الفرق بينهم من وجهين : 

أحدّهما: التكليف في العامي المكلف دون الصبي والعجتون. 

والثاني : العامي7© إذا ذ فهم الحكمء ودليله قد 0 وقد 3 له 
رأي أو مُشورة . 

وبالجملة هو أكمل مِمنْ لَيِسَ بمكلفٍ 

إن قيل : التكليف المجردٌ عن أهلية النظر لا تأثير لَهُ في الاجتهادء فلا فلا 
يكونٍ فارقاً بر بين العامي وبينَ نّ الصبيّ والمجنون. 

قلنا: بل يَتْجهُ كونه فارقاً بيتهُماء ٠‏ لجواز أنْ تكونٌ عصمة الأمة*2 فائضة 


(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره» بتمامها. 
زف في (ه): إن العامي . 

(4) في (و): لا يخطر. 

(ه) ساقطة من () و(ب). 


يض 


مُنْصَبّةا' عليها من العصمة النبوية» فيصيب العامي المكلف منها بقسطه. 
لتَأَمْله للعبادات في الحال » إذ العبادة"© وأهليتها ري وتأثيرء بخلاف غير 
المُكَلْفٍ الذي هو في الحال كالبهيمة. 1 

قولّه : «لنا: غيرٌ مستندٍ إلى يله إلى آخره©2. هذه حجةٌ الجمهور على 
عدم اعتبار قول العامي, وهي”*» من وجهين: 

اهما أن قول العامي غير مستئل إلى دليل » وإلا لم كن ايا ونا 
لمن مسعيدا إلى دلبل 3 ايكون 00 لأن الشرع حَرّمَ القول بغير 
علم ٠»‏ والجهل والنقططا غرة معتبر . 

الوجه الثاني : أن العاميّ إذا خالف أهلّ الاجتهاد. فقالَ بالنفي» وقالوا 
بالإثبات أو بالعكس» فإما أن يُعْتَبْرَ قولاهماء فيجتممٌ النقيضان. أو يُلغى0» ١‏ 
للع فيرتفمٌ النقيضان. وتخلوَ الواقعة عن حكم '"2. أو يُقَدّمَ قول العامي . 

فيفضى إلى تقديمٍ مالا مَسَْدْدَ له على .ها له مسقت والكل 29 «باطل فتعين فتعين 

اانه وهو تقديم قول المجتهد عليه. وهو المطلوبُ, فإن قَدّرٌ أن العام 
وافقّ المجتهد في الرأي . كان التابيز لرأي. المجتهد دون رأي 20 العامى . 
لقيام الدليل المذكور على أنه إذا خالفت. لم يُعتبر به. ١‏ 

قوله: «وخصٌ مِنَ الأمة بدليل كالصبي». هذا جوابٌ عن احتجاج| 


)١(‏ في (ب): «مفضية». وفي (9): «منضمة») وهو تحريف. 
(0) كذا في الأصول. ولعلها: «للعبادة». 

(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(54) في (ب): وهو. 

(ه) تحرفت في (و) إلى : يكفي . 

(5) في (): عن الحكم. 

(1) تحرفت في (ه) إلى : والنكل . 

(8) سقطت من (ب) و(ه) و(9). 


وفنا 


القاضي بتناول لفظ الأمة والمؤمنين له20,) وهو عموم دليل الإجماع 
السمعي . 

وجوابه: أن العاميّ حُصٌ من عموم الأمة بدليل خاصٌ”(". كما ص 
الصبي امون بدليل . 00 بينهما عَدَمُ أهلية النظرء والفرق83 بينهما 
بالتكليف. والفْهُم بالتفهيم لا أثرَ 

أما التكليفُ, ال 9 لاعبرَ في الصبيّ والمجنونء لأنه 
موجود فيهما بالقوة» إذ هما أهل له بتقدير فاك المانع , ولك اثر لكرنه جدود 
في العامي بالفعل . إذ معنى التكليف إلزام فعل الواجبات. وترك 
المحرمات» ودْلك لا أ رَ له في النظر والاجتهاد. وانصبابٌ العصمة النبوية 
على الأمة يقتضي مشاركة الصبي والمجنون للعامي وغيره في الاعتبار. 

وأما فَهُمْ العامي بالتفهيم. » فلا فائدة له إذ المعتبر مَنْ يهم بقوته ليُفِيد 
وينيه(؟) الاين على ما ليس 1 لا2* مَنْ يكون كلا على العلماء 00 
افهموا وفهُموني . وأيضاً ما أقبح وأسمجح أن يُقالَ شِ مُحفلٍ الإجماع 
والاجتهاد: انتظروا9» الإمام الفاضل المحتهد فلاناً< "2 والفلاح 5 المكاري 
فلاناً"). أو المُقامرٌ فلانً"', وبمثلٍ هذا َندَفمُ 0 (/من يقول*»: فلان 
العامي وإن لم يكن من أهل الاستدلالء لكن لا د يمتنع أن يُعتبرٌ الاستدلال من 
أهلهء اي ايا و ل 0 


.)1( ساقطة من‎ )1١( 

(؟) سقطت من (ب) و(ه) و(9). 

() في :)١(‏ «ولا فرق» وهو تحريف. 

(4) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : رتبة. 

(0) في (ب): «إلا». وهو خطأ. 

(3) تحرفت في (ب) إلى : انظروا. 

(17) سقطت من )١(‏ و(و)» وفي (ب) و(ه): «فلان»» والجادة ما أثبتناه. 
(4-م) ساقط من (ه). 
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الاحتجاج. بالإجماع , ِذْ يَبْعْدُ من حكمة الشرع أن يَجَعَلَ نفودُ'» قول 
المجتهدين موقوفا على قول العامة. مع قوله نيعا وتعالى لهم : لِفَاسْأَلُوا 
أَهْلَ الذكْر إِنْ كم لا تَعْلمُونَ» [النحل: 4#] » إِذْ كيف يأمرهم بسؤال 
العلماء. تم عل #الأمراءعديمة لا ينقد قولهم | رسيم هذا بعيدٌ 
جداً, منافٍ للحكمة, منافرة”) لهاء على أن قولّهم : يَجَورٌ أن تكوث العضمة 
للكلّ المجموعي . يعت بعد إذْ لا يُنْهُمُ مِنْ عصمة الأمة عن الخطأ إلا 
عصمةٌ مَنْ يُتصور منه الإصابةٌء لأهليته» لا عَضْمَةٌ جاهل, لا يدري .ما يقول» 
وأيضاً اعتبار قولٍ العامة في الإجماع يعود ببُطلان ن الإجماع , 0 العامة 
وتعلر الوقوف على قولٍ كل واحد منهم ١‏ بخلاف المجتهدين. فإنهم لقلتهم 
لا يتَعَذَّر ذلك فيهم» والله أعلم . 

قال القرافي : قالَ القاضي عبدُ الوَهٌّاب: وقيلَ: يُعتبرٌ العوام في الإجماع 
العام كتحريم الطلاقء والرباء والزنى 0 وشرب الخمرء دون الإجماع 
الخاصنٍ الحاصلٍ في دقائق الفقه . 

قلت أنا: هذا أقربٌ من إطلاق القاضي أبي بكر اعتبار قولهم 6 أن 
ذا يدت أن الإجماع العام يحتاحٌ إلى أهلية النظرء والعامي ليس أهلا له 
فإنْ أحيلَ0*» اعتبارٌ قوله في الإجماع. العام على العصمة للأمة الإسلامية؛ كما 
قال القاصي أبو بكر؛ 55 بَ طَرد ذلك حتى في دقائق الفقه وغيرهاء د ذلك 
يكونٌ اعتماداً على تأييد إلهيء على نحو التأبيد لبعض الأنبياء بروج 
ادس » والله أعلم . 


)١(‏ ليست في () و(ه). 

(؟) في (ه): مناقد. 

(9) في (و): والرياء. 

(5) في (): من. 

(0) تحرفت في (ب) إلى : أصل 


قوله: «ويُعتيرٌ في إجماع كُلَّ فنَّ قول أهله». كالفقيه في الفقهء 
والأصولي في الأصول . والنحويٌ في النخوى والطبيب 7 الطيع «إذ 
غيرهم» :2 » أي : غير رَ أهل ذلك الفن «بالإإضافة» إلى ذلك الفن «عامة) . 

وذلك أن العامي لفظٌ منسوب إلى :العامة والعامة مشتقٌ من الغموم. » وهو 
الكثرة. ولا شك أن العلماء بكل فنّْ من فنون العلم قليل بالنسبة إلى مَنْ لا 
يعلمه. ون لا يقلفه: اكز معن يعلمه يكير ا 
بهذا الاعتبارء فالفقية الذي لا يُعْرفٌ العربية, و أو الأصول بالنسبة إلى الحاة 
والأصوليينَء كالفلاح والمُكَارِي بالنسبة إلى القهاءِ, فإن اتفقّ مَنْ يَعْرفُ”” 
فنونء 1 ٠‏ والعربية. ونحوهاء اعتبرَ قوله في الإجماع أي كل 
فَنّ منهاء من حيتٌ إِنّه عالمٌ بذلك الفنٌّ» لا من جهة غيره والله أعلم . 

وعلى قول القاضي عي الم في فَنَّ إجماٌ 
هل سائر ئن الفنون» لآن أسواً أحوالهم” أ نَْ يكونوا كالعامة وهو(؛) يعتبر قولهم , 


. في (): إذ قول غيرهم‎ )١( 
في (ه) و(و): من يعلم.‎ )١( 
. في (ه): حالهم‎ )5( 

(4) سقطت من (). 
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أمّا الأصوليُ غير الفروعي وعكسّه. والنحوي في مسألةٍ مبناها على النحو 
فقَطء ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزىء الاجتهاد. والأشبه اعتبارٌ قولٍ 
الأصولي والنحوي فقط لتمكبهما من دَرْكْ الحكم بالدليل » والمسألةٌ 
اجتهادية, ولا عِبْرَة بقول كافر متأوّل, أو غيرهء وقيل: المتأول كالكافر عند 
المُكَفِْ دون غيرهء وفي الفاسق باعتقاد د أو فعلٍ النفي عند القاضي, إذ ليس 
عَدُْلاً وَسَطاء والإثبات عند أبي الخَطاب, إِذ هو من الأمة. 

وقيل: يُعتبر في حقَّ نفسه فقط دونَ غيره. أي: يكونْ الإجماعٌ المُنْعقدُ 
به حجةً عليه دونَ غيرهء ولا يُعتبر للمُجمعين عددٌ التواتر في الأكثرء إذ 
العصمةٌ للأمة, فلو انحصرت في واحدء فقيل: حجةٌ لدليل السمع . و 
لا لانتفاء معنى الإجماع . 


قولّه : «أما الأصولي غيرٌ الفروعي)؛ أي : العالم بأصول الفقه دون 
تروعة! ككثير من الأعاجم تتوفر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام . 
فِيَتَسَلُطون به على أصول الفقهء إِمّا عن(" قَصَدِء أو استتباعٍ لتلك العلوم 
العقلية» ولهذا جاءً كلامهم فيه عَرِيا”) عن الشواهد الفقهية المَقَرّة©) للفهُم 
على المشتغلين» ممزوجاً بالفلسفة حتى إِنَّ بعضّهم تَكلْفَ إلحاقٌ المنطت 
بأوائل. كتب أصول الفقه2؟2. لغلبته عليه. واحتج بأنه©2 من موادّهء كما ذُكرٌ 


() تحرفت في (و) إلى : على . 
رم في (): فيه عقداً عرياً. 

رم) سقطت من (ه). 

(4) في (ب): الفقهية . 

(0) في (ب): «بأن»» وهو خطأ. 
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في صدر هذا الشرح. فتركوا ما ينبغي, وذَكرُوا ما لا ينبغي . 

«وعكسّه». يعني : الفروعيّ غير الأصولي «والنحوي في مسألةٍ مَبْناها 
[على]7 النحو» أي : تنبني عليه؛ كمسألة استيعاب الرأس بالمسح . المبنية 
على أن<" الباء للإلصاق. أو التبعيض . ومسائل الشروط”” في الطلاق» 
ومسائل الإقرار؟», 582 له علي 000 أو درهم بالرفع » ”أو 
الجر»؛ غير درهم. على الوصفء أو الاستئثناءِ وأشباه ذلك. «ففي اعتبان 
قَوْل هؤلاء «الخلاف في تجزيء2 الاجتهاد» . 

ومعنى ذلك: أن الاجتهادٌ هل يجو تجوكة؟ ابحم أن يكون الشخص 
مجنهدا ف مسألة "من المجائل "© دون غيرهاء فإنْ أَجَرْنا ذلك اعتبر وول 
هؤلاء. اي ا للاجتهاد في ججميع: المسائل. لكنه 
أهل للاجتهاد في بعضهاء مثل أن يني الاصولى وجوب الزكاة “على الفور». 
على أن الأمر على الفور. ونحو ذلك والنحويٌ مسائل الشروط2»7 في الطلاق 
على باب الشرط والجزاء في العربية» وإِنْ لم يَجُزْ تجزيءٌ الاجتهاد. لم يَجَرْ 
ذلك والأشبه القولٌ بتجزيء الاجتهاد, إِذْ لا يمتنمٌ وجودٌ أهلية الاجتهاد كاملةً 
بالنسبة إلى بعضٍ المسائل دون بعض . 

واعلم 5 الوا من الأمة إِمّا أنْ لا يعرف الأصولٌ ولا الفروعٍ فلا عبرة 
بقوله إلا على رأي القاضي في اعتبار العامة. أو يعرفَهُمًا جميعاء فيُعتبر قولّه 


)١(‏ ليست في أصول النسخ. وهي في البلبل. 
(؟) سقطت من .)١(‏ 

(9) في (ب): الشرط. 

(4) سقطت من (ب). 

(6 -8) مكانه في () و(ب) و(ه) بياض. 
(5) في (1) و(ب) و(و): رأي» وهو خطأ. 
( -/ا) ساقط من (و). 

(8-4) ساقط من )١(‏ و(ب) و(ه). 

(9) في () و(ب): الشرط. 
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.10 أرجعرت لحذهها ذون الأخبر. بان يكون اسلا فقط آلو فروعيا 
٠‏ ففيه(" الخلافٌ» ومتى اشترط للاجتهاد معرفةٌ الأصول والفروع 

اه كان اعتبارٌ قول, هُذين مُشكلا» 0 كمال الأهلية فيهماء لكن وقوح 
الخلاف فيهما 5 على الخلاف22 في اشتراط ذلك. 

قله : «والأشبه». يعني 0 وما دَلَّ عليه الدليلٌ «اعتبارٌ قول 
الأصولي والنحوي فقط)(» دون الفقيه الصّرْفٍ «لتمكنهما»”؟» يعني الأصولي 
والنحوي «من ذَرَك الحكم »» أي: من إدراكه. واستخراجه «بالدليل ) هذا 
بقواعد الأصول . وهذا بقواعد العربية» لأنَّ علمّهما مواد الفقه أصولت 
فيتسلطان به عليه ولأنّ مباحتٌ الأصول والعربية عقلية» وفيهما مِن القواطع, 
كثيرٌء فيتنقحٌ بها الذَّهْنٌ» ويَقَوَى بها استعدادٌ©© النفس لإدراك0 التصورات 
والتصديقات, حتى يصيرٌ لها ذلك مَلَكَةَ فإذا تَوَجّهت إلى الأحكام الفقهية, 
أدركتهاء إذ هي في الغالب لا تخالفٌ قواعد الأصول العقلية إلا بعارضٍ 
بعيد» أو تخصيصٍ عل ومَعٌ ذلك فهو لا يخفى على مَنْ مارس”” المباحتٌ 
الأميولية : 

ولهذا كي عن أبي عمر(» الجَرّمِي أنه قال: : لي كذا وكذا سنة أفتي فتي في 


)١(‏ في (ب) و(ه) و(و): ففيهما. 

(7) في (ب): أن الخلاف. 

(*) ورد في هامش (و) ما نصه: معرفة, النحو للأصولي مقدمة في الاجتهاد على . . الصرف». 

(4) تحرفت في (ب) إلى : «لتمليكهما». 

(ه) في :)١(‏ استدراك. 

(5) في (و): لإدراكه. 

(7) في (1): عن ممارس. 

(4) في (1) و (ه): «أبي عمروه. وهو تحريف, واسم أبي عمر: صالح بن إسحاق الجرمي» قدم بغداد 
وناظر بها الفراء. وكان ممن اجتمع له مع العلم صحة المذهب. وحسن الاعتقاد. أخذ النحو عن 
الأخفش وغيره. ولقي يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه. وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد 
والأصمعي وطبقتهم. مات سنة 718 ه. 
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الفقه من كتاب سيبويه. يعني في في النحوء وما ذاك 30 لأن(1) مأخد سيبويه في 
كتابه في غاية اللطافة» ونظره فى غاية الدّقة . والجري على قواعد الحكمة. 
والأحكام الشرعية ‏ لمن اعتبرّها من الحكمة بمكانٍ على2" ما أشرتٌ إلى 
جملةٍ منه في القواعد. وهذا رجل قد كان ذكياً. وله نظر يسيرٌ في الفقهء فعادً 
يتنبهٌ بلطافة حكمّة سيبويه. ومأخَذه في العربية على حُكم الشرع. ومأخذه 
في امار الشرعية . 

ويُّقالٌُ: إن الكسائي قيل له يوماً: ما ة َقُول في المصلي يَسْهُو في صلاته. 

أنه سها هَل يَسْجِدُ لسهو السهو"؟ فقال: لاء 5 ما الحجة في 

2 وَمِنْ أين أخذت؟ فقال: إن التصغيرٌ عندنا(*» لا يصَعْرٌ 

قلت: فقد اعتبر القَدْرٌ0*» المشترك بين الصورنين» وهو أن الح الواحد 
لا يتكرر في محل واحدٍ مرتين, وإنما ذكرثٌ هذا المثالء لثلا يُستبعدَ بعض 
أجلافٍ الفقهاء ما حُكِيّ عن الجَرْمي ويقول: أين النحو من الفقه حتى تُستفاد 
أحكامه منه؟! فيلت له أن ذلك مع جَودَة الذّمْنَء ونُطف المأخذ. ودقة 9 
وسرعة التنبيه. داخلٌ ذ في الممكن. قريب الخروج من القوة إلى الفعل . 
بخلاف الفقيه الصَرْفٍ الذي الم يتقح هن بالمباحث العقلية» والمذ 
النظريةء فإن نسبته إلى الذي قبله0*» ممن تَهَذَّبَتْ قوته النظرية نسبة الأرضٍ 
إل اللستادة. والطلمة إلى الضياء. خصوصاً إِنَّ كان جاهلاً مُرَكُباً. يجهل. 


ويجهل أنه يَجَهَلُء فيكونُ كما قيل: إن أشدّ الناس شقاءً مَنْ بُلِيَ بلسانٍ 


(1) في () و(ب): أن. 

(؟) سقطت من )١(‏ و(ب) و(و). 

(”) في (1) و(ه): هل يسجد للسهو. 
(5) ليست في (). 

(5) في (و): في القدر. 

(5) في (و): هو قبله. 


منطلق 2١7‏ وقلب منطبق 29 فهو لا يحسنٌ أن يتكلم20", ولا يستطيع أن 
يسكثٌُ©, 00 

قوله: «والمسألة اجتهادية». هذا الكلام لا أعلم الآن ما أردتٌ به وقت 
الاختصار» لكن يحتمل أمرين : 

أحدُّهما: أَنَّ المسألة ليست من القواطع . بل هي من مواقع الاجتهاد. 
فيحتمل اعتباز قول هؤلاء المذكورين» وهم الأصولي والفروعي *» والنحوي 
الصَرّفُ. ويحتمل عدم اعتباره » ولا قطع بأحد القولين» وهذا الخلاف إنما هو 
على قول الجمهور في أن العامي لا يُعتبر. أما على قول القاضي'2 أبي بكر 
فى اعتباره . فاعتبارز هؤلاء أولى » ولا ته فيه خلافٌ. 

الثانى : أنها اجتهاديةٌ» فمتى اعتبرنا قولَ بعض هؤلاء مُخالفاً"» لم يبقّ 
الإجماح مع خلافه حجةً قاطعةً. وهذا مذكورٌ في «الروضة» والأشبهُ أني 
أشرت إليهء والوجهان؟» صحيحان, واللفظ يحتملّهما(00 فيحمل عليهماء 
والحَطبٌ فيه يسيرٌ. 

قوله : «ولا عِبْرَة بقول كافر متأول أو غيره» وقيل : المتأول كالكافر عند 
المكفر دون غيره» . 

واعلم أَنْ الكافر إما أن يكون اننا : أو مُتأولا» فإِنْ كان مقائدا غير 
)١(‏ في (ب) و(ه) و(و): مطلق. 
؟) في ١ب‏ و(ه): مطبق. 
) في :)١(‏ أن لا يتكلم . 
(4) تحرفت في (9) إلى: يكتسب. 
(ه) في (ه) و(و): أو الفروعي . 
(1) ساقطة من (و). 
(0) تحرفت في (ه) و (و) إلى: فخالف. 
(8) سقطت من )١(‏ و(ب) و(ه). 


(9) في (1): «والوجه». وهو خطأ. 
)٠١(‏ في (1): يحتملها. وهو خطأ. 
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لا عبرة 
بقول الكافر 


متأول ٠.‏ كاليهود والنصارى, ومن ارتدٌ عم الإسلام. رغبة عنهء أو بإنكار ما 
عُلِمَ أنه من دين الإسلام ضرورة مِنْ غير شبهة ونحو ذلك» لم يُعْمَبْرْ قوله في 
الإجماع أن الدليل الميفي إنما دَلْ على عصمة المؤمنين والأمة. وهذا 
خارجٌ عنهماء وأيضاً فإنه إذا خَرّجّ عن الملّة"», الهم عليهاء ولم يُؤٌتمن» وإن 
كان مُتَأَولاٌء أي: مستنداً | إلى شبهدَّ. كمبتدعة المسلمين من الخوارج . 
والمعتزلة. والرافضة(2. والجهمية ونحوهم. ففيه قولان: 1 

أحدُهما: لا يُعتبر قولّه مُطَلَّقأَ كغير المتأول بجامع, الفْرِ والتكفيرٍ. 

وَالعَوَل الثاني : : أنه كالكافر عِنْدَ مَنْ يكفره. فلا عقر اقول بالإضافة إليه. 
أما مَنْ لا ُكفره» فقوله معتبرٌ بالإضافة إليه: 

مثالّه : أن الخوارج اختلف 7 تكفيرهم , فأهلٌ الحديث يث يكفرونهم» فلا فلا 
يُعتبرٌ قول مجتهدي الخوارج .في فيما أجمعٌ عليه المحدثون, والفقهاءٌ لا بكفرون 
الخوارج» فيعتبر قولُهم فيما أجمم عليه الفقهاكءً. وهذا القولُ أقربُ إلى 
العذل . 

وقال الآمديٌّ: إذا كان المجتهدٌ مُبتدعاً؛ فإِنْ كُفْرَ ببدعته. فلا خلاف في 
عدم اعتبار موافقته ومخالفته. لعدم دخوله في مسمّى الأمة الإسلامية , 
وسواءٌ عَلِمَ هو بكفر نفسه. أو لم يَعْلَمُ» وسواء أَصَرٌَ على بدعته أو تاب عنها 
بعد ذلك. إلا على اشتراط انقراض العصر©) للإجماع , وإن لم يُكَفْرْ 
ببدعته » فحكى أقوالاً . الثها: لا يَنَعَقدُ الإجما عليه بل على غيره . 

قلتٌ: يشير بهذا إلى ما سيأتي نظيره*؟ في الفاسق إن شاء الله تعالى . 


.)( و(ب) و(و) إلى: المسألة؛ والمثبت من (ه) وهامش‎ )١( تحرفت في‎ )١( 
و(ب): والروافضة.‎ )١( في‎ )9( 

(5) ليست في )١(‏ و(ب» و(ه). 

(4) تحرفت في )١(‏ إلى : «العصمة». وجاء في هامشها: ولعله العصر. 

(8)في (ه) و(و): من نظيره. 
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قوله: «وفي الفاسق باعتقاد». يعني كمَنْ تَقَدَّمَ ذكره من الفرقء إذا لم 
تكفره0) بقولٍ «أو فعل ». كشارب الخمرء والزاني والسارق ونحوهم 
أقوال: 

أحدّها: «النفي»» أي : نفي 11 اعتبار قوله «عندٌ القاضي» أني يعلى 
وجماعة غيره » لأنه «ليس عَدْل وَسَطأن؛ وإنما اعتبر الشر قَوْلَ العَذْلَ الوسط 
بدليل قوله تعالى : ظوَكَذْلكَ جَعَلَنَاكُمْ مه وَسَطا لكونرا شَهدَاء على الثاس » 
[البقرة: ]١847‏ » والفسقٌ ينافي العدالة . 

القول الثاني: «الإثباث». أي: إثبات اعتبار قولهء وهو قولٌ «أبي 
الخطاب» لأنه ومن الأمة). فيتناوله الدليل السمعي على عصمتها. 

ويُجابُ عَمّا قالّه القاضي : بآنَّ العدالةَ تُعتبر للرواية0”» والشهادة, لا للنظر 
والاجهاد. زعو القزاة قن بال الإجماع» وللتافتي ان كيقول :عو تحر عن 
نفسه بما أدى إليه نظره واجتهاده. وخبره غير مقبول, لفسقه. 

القول الثالث: «يعتبر» قوله «في وق نفسه فقط دون غيره. أي : يكون 
الإجماع المنعقد(؟) به 0 عليه دون غيره» . 

مثاله: لو أجمة©» مع بقية المجتهدين على تحريم بيع, أمْ الولد» أو 
تحريم الجمع, بين7 الأختين في الوَطءِ بملك اليمين» أو على" أن 58 
ثلاثاً لا يُحِلّها للأول. مجردٌ عقد الثاني عليهاء ا تحريم أكل التعلب 
ونحوه» كان ذلك الإجماع 5 عليه» حتى لو ظهْرَ له دليل الإباحة. 


)١(‏ في )١(‏ و(ب): نكفره. 

(5) في (ب): بنفي 

(") في (ه): الرواية. 

(5) تحرفت في (ه) إلى : المعتقد. وفي البلبل المطبوع: الذي انعقد به. 
(6) في (1): اجتمع . 

(5) ساقطة من (ب). 

(7) ليست في (1) و(ب) و(ه). 


وف 


“لمي ل 0 ؛ ولو ظَهْرَ لغيره من المجمعينَ 
دليلٌ الإباحة'2, جار له المصير إليه. لأن الإجماع لم يَكمُلٌ بالنسبة إليه. فلا 
يو اخذ بإقرار غيره بالحريو ٠‏ فهذه الأقوال الثلاثة في الكافر المتأول» والفاسق 
باعتقادٍ أو فعلٍ ؛ وقد يَنّحدان2© بحسب اختلاف النظر لأن القائل ببدعةٍ إن 
حكمنا بكفره, فهو كافرٌ متأوؤل. وإن لم ُكفره» فهو فاسقٌ. 1 
فائدة: المختارٌ أن مَنْ كان من أهل الشهادتين» فإنه لا يُكَمَرٌ ببدعة 
على الإطلاقء ما استند فيها إلى تأويل يلتبس به الأمرٌ على مثله» فيُقبل قول 
جميع مبتدعة المسلمين الذين9©» هم كذّلك إذا عرفٌ منهم الصَّدّقٌ والعدالةٌ 
في بدعتهم. كما قلنا: إن الكافرٌ العَدْلَ في دينه؛ يلي مال ولده الصغير©» 
والمجنون, لأنه إذا اجتمعت العدالةٌ مع الكَفْر فمع البدعة أؤلى . 
وقلكنت أن أكمة الحديث قبلوا("2 أخبار كثير من أهل البدع الغليظة» 
لصدقهم وعدالتهم في بدعتهم . 1 
قوله: «ولا 0 للمجمعين عددٌ التواتر». أي: لا يُشترط أن يبلغ 
المجمعون عددٌ التواتر «في الأكثر». أ عند الأكثرين من العلماء. «إذ 
العصمة للأمة», أي : لأنَّ الدليلَ السمعي دَلَّ على عصمة الأمة, فسّواءٌ بلغت 
عددٌ التواتر» أو لم تبلغ كان اثقافي] تكشير ا «فلو» فر أن الأمة «انحصرت 
في واحد» بأن لم يوجدٌ منها إلا هو, كما قد وعد بمثله فى آخر الزمان» أو كان 
مجتهدٌ واحدٌ بين طائفةٍ من المسلمين في أرضٍ الكُفر واحتاج إلى الحكمٍ 


)١-1(‏ مكرر في (ه). 
(9) في :)١(‏ يتحد. 

(5) ساقطة من (ه). 
هعم في (ه): من الذين. 
(©) ساقطة من (ه). 
(5) في :)١(‏ نقلوا. 


2: 


الشرعي في حادثةٍ ماء وقلنا بأنّ اتفاق('© مجتهدي كل إقليم إجماتح؛ على ما 
اخترناه قبل «فقيل) : يكون قولٌ ذلك الواحد اح لدليل السمع), وهو 
م لو وقد انحصرت في هذا الواحدء «وقيل): ا بحجدّء لأن 
الإجما مشت شتق من الاجتماع , ويشعر بمعناه والاجتماح منتفٍ في الواحدء إذ 
هُو لا يتصور إلا من7( اثنين فصاعداً. 

قُلتُ: القولان مَبُنيان على أن مَدْرَكَ الإجماع في كونه حجةٌ؛ هو السمع 


أو العقلٌ. 
فإن قيلَ بالأول» فقولٌ الواحد حجةًء لدلالة السمع على عصمة الآمة, 
وقد الحصيرت” "فيه 


وإنْ قبل الثاني , لم يكن حجدً. لأنَّ الإجماع إنما كان حجةً لدلالة 
د فيؤححة لذلك الفا ا الأمة وعصمتهاء وقول الواحد لا 
يدل على القاطع, ولا تحيلٌ العادة الخطأ عليهء وهذا التقريرٌ في كون 
الإجماع نب هو محكي عن إمام الحرمين في «البرهان). حكاه عنه 
القرافى . 

زالجديز قلق أن دليل الإجماع سمعي»ء والعقل )مو كل له وغو إحالة 
العادة خطأ الجم الغفير في حُكم لا يتنه أحد" لموقع الخطأ فيهء وأن 
النصوصٌ شَهِدَتَ بعصمة الأمة. فلا يقولون إلا حقا. سواءً استندوا في قولهم 


)١(‏ في :)١(‏ اجتماع. 

(0) في (1) و(ب) و(و): بين. 

(5) في )١(‏ و(ب): انحصر. 

(5) في (ه): الأول. 

(©) في (ب) و (و): لدلالته على القاطع . 

. وردت العبارة في (ه): في كون دليل الإجماع عقلي‎ )١( 
. في (1): العقلي‎ )9( 


(4) تحرفت في )١(‏ و(ب) و(ه): لأحد. 


هه 


141 


إلى 0 أو مظنون. كما أن الرسول عليه السلام لما كان معميوقا : كان ما 


ع 


يقوله حجة: سواءٌ كان مستئذه علماً أو ظنا. 

حجةٌ من اشترط عددّ التواتر للمجمعين: هو أنا مُكلفونَ بالعلم 
والشريعة2"0, والقطع ٍ بصحة قواعدها في جميع الأعصارء كبعثة محمد وَل 
وظهور المعجز القاطع على يده«"2. وورود الكتاب والسنة الَذيْن هما أصل0) 
الشريعة على لسانه؛ ومتى قصر عدد المجمعين على شيءٍ من ذلك عن عددٍ 
0 0 علمنا بتلك القواعدء وهو باطلّ. 

: بأنَ العلم ارام المدكروة قد يحصل بأخحبار(©) المجمعين 

م إذ التواترٌ لا يُشترط فيه الإسلامُ» أو بقرائنَ تنضم إلى 
إجماع 0 العدد د القليل » فلا يَلَرَم ما ذكرثم 

واعلّم أن الخلاف في اشتراط عدد ا للمجمعين» إنما هو على رأي, 
مَنْ جَعَلَ طريقٌ إثبات الإجماع السمع2., أما مَنْ جعَل طريقٌ إثباته 
العقل, فلا بُذَّ من عدد الصور فيه بغير خلافٍ. 


)١(‏ كذا الأصولء ولعل الأولى : بالشريعة. 
)7١(‏ «على يدوه سقط من (). 

(5) سقطت من (9). 

(4) تحرفت في (ب) إلى : احتمل . 

(0) سقطت من () و(ب) و(ه). 

(5) في (1) و(ب) و(ه): في غيرهم. 
9) في () و(ب): الإجماع. 


(8) في (ب): المسمع. 
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الثانية : لا يختصٌ الإجماعٌ بالصحابة» بل إجماعٌ كل عَضْرٍ حجةٌ خلافاً 
لداودء وعن أحمد مثله. 

لنا: المؤمنون والمسلمون والجماعةٌ صادقٌ على أهل كُل عَضْرٍ فيحرُمُ 
خلافهم , ولأن معقول السمعي إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف. وليس 


6 د 


المسألةٌ «الثانيةٌ: لا يختصٌ الإجماع بالصحابة, بل إجماح كل عصر الإجماع لا 
ية: خلافاً لداودء وعن أَحَمَد مثلهة:. يحض بالطيعابة 
قال الشيخ أبو محمد: وقد أومَاً أحمدُ إلى نحو مِنْ قوله. يعني قول 
داوود. 
قال الآمدي : ذَهَبَ أهلٌ الظاهر. وأحمدٌ بن حنبل في إحدى الروايتين عنه 
إلى أنَّ الإجماع المحتجٌّ به مختصٌ بالصحابة7©» رضي الله عنهم. وذهبٌ 
الباقون إلى أن إجماعَ أهل كُلَّ عصر حجةٌ. وهو المختار. 
قلت: المشهورٌ من مذهب أحمدّ ما حكيناه أولا كقول الأكثرين. 
قله : «لنا: المؤمنون», إلى آخره0. أي: لنا على أن إجماع كل عصر 
حجةٌ وجهان: 
أحدهما: أن دليلَ السمع متناولٌ لأهل كل عصرء وصادقٌ عليهم. 
فيكونٌُ إجمائُهم حجة . 
أما الأول فلأنَ قولّه عَرَّ وجل: طوَيتِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ4 [النساء: 


(1) في (ب) و(: بإجماع الصحابة . 
(م) سقطت من .)١(‏ 


رمم ذكر هنا في (هم) عبارة «المختصر» بتمامها. 


7ع 


هالع وقولّه عليه الصلاة والسلام : : «ما زأة العسلمون حَسَنا. 0 وديدٌ الله 
على الجماعة)9») «صادقٌ على أهلٍ كل عصر» إذ نَصِحْ 52-5 مؤمنين 
ومسلمين». وجماعة تعريفا وتتكيرا: 

وأما الثاني وهو كرون إجماعهم ع فلأنه إذا تناولهم لفك المؤمنين» 
وصَدَقَ عليهم. حَرُمَ خلافهم لقوله تعالى: طوَيتبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُْمنِينَ4 
الآية» كما سبقٌّ. فثبت بهذا أن إجماع كل عصر حجة. 

الوجه الثاني : أن المعقول من ادل السمعي » وهو قوله تعالى : #ومَن 
يُشَاقِق الرسول من بَعدمًا بين لَه الهُدَى وَيتبعٌ غير سيل الْمُوْ منينَ ‏ [النساء: 
١‏ الآية. وأخواتها مما سبق؛ هو) «إثباتث الحجة الإجماعية مدة 
التكليف». إِذْ تقديرٌ الكلام : إن سبيلَ المؤمنينَ حنٌء فاتبعوه ما دُمتم 
مكلفين. والخطابٌ للموجودين. ولمن سيوجد. وإذا كان الأمر كذلك» 
فالتكليفٌ «ليس مختصاً بعصر الصحابة» بل هو دائم 2 عَضراً بعد 
عصرء حتى تقوم الساعة» فيجبُ العمل بمعقول الدليل السمعي في إثبات 
العم في 0 عصرٍ من أعصار مدة التكليف» وذلك إنما يكون باتفاق أهلٍ 
ذلك العصر. إذ ما قيلة وزعلة معدوم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص :/4/الا. 
(؟) تقدم تخريجه في ص 7/هلالا. 
(") ساقطة من (ه). 

(4) في )١(‏ و(ب): هي . 

(5) في (ه): مستقر. 
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لوا: السمعي خطابٌ لحاضريه فيختصٌ بهم. ولأنَّ الموث لا يُخرجهم 
عن المؤمنينَ والأمة فلا ينعقدٌ بدونهم كالغائب. 

قلنا: الأول باطل بسائر خطات التكليف. فإنه عم وما خصٌ» 0 
باطل باللاحق» لا يُّقالُ: الفرقٌ ثبوت قول الماضي دونه لأنا نقولٌ: الجامعٌ 
العَدَمُ ولا قول لميت. وعمومُ الأمة مخصوص بعدم اعتبارٍ اللاحق. 
فالماضي بالقياس عليهء والغائبٌ يُمكنٌُ مراجعته واستعلامٌ رأيه بخلافٍ 
الميت, فإلحاقه باللاحق والصبيّ والمجنون أُوْلَى. 
نم ين 


قوله: «قالوا: السمعي خطابٌ لحاضريه». هذا حجةٌ الظاهرية» وهي من 
وجهين : 

أحدّهما: أن دليل السمع الذي تبت به الإجماع «وخطابٌ لحاضريه»» 
أي : لحاضري ذلك التطاتت كقوله عر وجل : هك خير رَ م أرجت 
للثاس 4 [آل عمران: ١٠0ع»‏ وقولة تعالى : «وكذلك جَعلناكم ا وَسَطاً» 
[البقرة: 167ع] » الآيتين. وهذا خطابٌ للحاضرين» «فيختض» بمقتضاه(١),‏ 
وهو كن الإجماع 555 وهم دون غيرهم . لعدم تناول. الخطاب له. 

الوجه الثاني : أن موت الصحابة رضي الله عنهم لا يُحْرِجُهم عن تناول, 
المؤمنين والأمة لهم. ٠‏ فلا ينْعَقَدُ إجماع مَنْ بعدهم بدونهم كالغائب. 


قوله: «قلنا:». إلى آخره9©. هذا جوابٌ ما ذكروهء أي : قُلنا: الجوابٌ 
عن الوجه «الأول» - وهو قولهم : «السمعي خطاتث لحاضريه فيختصض بهم) أنه 


)١(‏ في (ب) و(ه) و(و): مقتضاه. 
(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


: 


«باطلٌ بسائر خطاب التكليف», نحو: ظأْقِيمُوا الصلاة ونوا الزكاة» [البقرة: 
؟] ونحوه 5-7 فإنه خطاتٌ للحاضرين» وَعَمْ غيرهم ممن بعدهم » ولم 
يَختٍص بهم . 

وعنه جواتٌ اجر وهو: أن من نصوصٍ الدليل السمعي ما ليس خطاباً 
للحاضرين» نحو قوله عز وجل : #ومَنْ يُشَاقِقَ الرَسولَ» الآية وهي عامة في 
المخاطبين وغيرهم . والأحاديتُ انقيا في ذلك عامة, فبذلك فحصلل العموم 
لغير الصحابة . 

والجواتٌ عن بالايه وهو فولهم: «الموت()2 لا يُخرجهم عن 
المؤمنين» [والأمة7")]فلا ينْعَقَدٌ بدونهم كالغائب» ؛ هو أنه «باطل باللاحق), 
وهو مَنّْ سيوجدء فإنه لا يُخْرجُه تخلفه عن الموجود*» في الحال عن تناول, 
5 له وقد انعقد الإجماع 3 

رلا يقال "60 إلى أخره(* 0 هذا إيراد فرق بين ن السابق الميت20, 

وبين الس 0 لم يوجَدٌ. 

وتقريره : نهم قالوا: الفرقٌ بين ن اللاحق والميت السابق : هو أن الميت(١١)‏ 
السابقٌ ثبت 0 واستقرٌ وترتبت عليه الأحكام بخلاف اللاحق. فإنه لم 
يوجَدٌ بعد فضلا .عن أن يكون له اجتهاد .وقول فلذلك: اعتبر قولٌ الميت 
السابق في الإجماع . ولم يُعتبر قول اللاحق. 

والجوابٌ عن هذا الفرق: أن «الجامع» بِينَ السابق واللاحق هو «العدم»؛ 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(1) ليست في الأصول. وهي من البلبل المطبوع. 
(؟) في (9): وهو. 
(4) تحرفت في (و): إلى الوجود. 
(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


(5) ساقطة من (و). 
(0) ليست في )١(‏ و(ب) و(ه). 


هذا عدم بالموت. وهذا بكونه لم يوجدٌ بعدٌء فبهذا الجامع ألزمناكم اللاحقّ 
على اعتباركم27 السابقّ . 
وأما القارقٌ' الذي لاكرتموة هما وهو ثبوت قول السابق دونَ اللاحق» 
فلا يصحٌء 5 ولا قولّ لميتِ». بل يبطلٌ قوله بموته» لجواز أنه دالو كان باه 
لرجع عنه ب: بتغيّر") اجتهاده. وإن سَلّمْنا أن للميت قولاً. لكن ذلك لا يقتضي 
امتناع انعقاد الإجماع بدونه» وحينئل يستوي السابقٌ واللاحق» فيقاس عليه. 
قوله: «وعمومُ الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق. ”"فالماضي بالقياس 
عليه» هو جوابٌ عن؟» سؤال مقدَّرِه وهو أن يقال: لو انعقد الإجماع بدون 
الصحابة مع تناول. الأمة والمؤمنين لهم». وإمكان النظر في أقوالهم التي 
ماتوا عنهاء لكان ذلك تخصيصاً لعموم الدليل السمعي بغير دليل . 
فأجبث عنه بأن عمومَ اليل المت وهو الأمةٌ ونحوه- مخصوصش 
بعدم اعتبارٍ اللاحق. فإنا لم نعتبرّه إجماعاً فليخصٌ السابق منه بالقياس على 
اللاحق. بجامعٍ العدم . 
وقد أجبنا عن ثبوت أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وإمكان النظر فيهاء 
بأنه لا قولَ لميتء أو بأن قولٌ الميت لا يقتضي امتناع الإجماع بدونه. 
قوله: «والغائب»). إلى آخره50». هو جوابٌ عن قياسهم السابق على 
الغائب في اعتبارهما في الإجماع . بجامع تناول الأمة لهماء وذلك بالمَرق 
وتقريرٌه: أن «الغائبَ يمكنٌ مراجعته. واستعلامُ رأيه» في الواقعة 
)١(‏ في )١(‏ و(و): اعتبار. 
(5) في (ب): بتغيير. 
(-”) ليس في )١(‏ و(ب) و(). 
(4) ساقطة من (ب) و(9). 


(5) ليست في (1) و(ب) و(ه). 
(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


05١ 


عموم الأمة 
مخصوص بعدم 
اللاحق 


بالمراسلةٍ ويمكن انتظار أويّته» فيؤخرٌ الإجماع إلى حين إيابه. فلذلك اعقبر 
قولّه «وبخلاف الميت» فإنه لآ يمكن 57 ولا ا أوبته» فلا يُعتبرُ قولهء 
ويكونٌ2"7 إلحاقه باللاحق الذي لم يولّد بعدُء وبالصبي والمجنون ‏ إذ لا يعتبر 
قولّهما"» ‏ أولى من إلحاقه بالغائب29., والله أعلم . 


.)9( سقطت من‎ )١( 
. في (ه): قولهم‎ )١( 
و(ب) و(ه).‎ )١( سقطت من‎ )”( 


ردن 


الثالثهُ: الجمهورٌ: أنه لا يَنعقدُ بقول الأكثر خلافاً لابن جريرء وعن 
أحمدّ مثلّه لارتكاب الأقلّ الشذودٌ المنهّ عن 1 

لنا: العصمةٌ للأمة ولا تَضْدُ بدونه. وقد خالف ابن مسعودٍ وابنُ عباس 
في مسائل فُجوَر لَهُمْ. ْ ' 

قالوا: أنكر عليه المتعةٌ؛ وحَصرٌ الرّبا في النسيئة والعينة على زيدٍ بن 
أرقم . 1 

قلنا: لخلافٍ مشهور السنة. ثم قد أنكر على المُذكر. فلا إجماع. فهو 
مختلفٌ فيه. حُكمّه إلى الله بدليل : وما اخْملَفْتُم4. طفإنْ تَنارْعَْمْ» . 

د د 


هل ينعقد الإجماع 
المسألة «الثالثة: الجمهورٌ: أنه لا ينعقدٌ» 0 الإجماع «بقول الأكثر» بقول الأكثر 


دون الأقلّء حتى يتفقٌ الجميع » «وخلافاً لابن جرير) الطبري” "© وأبي بكر 
الرازي» وأبي الحسين الخيّاط من المعدرلة: فإنهم ذهبوا إلى انعقاده مع 
مخالفة الأقل. «وعن ا ل أ مثل قولهم. قال في «الروضة»: أوماً 
إليه أحمدٌ. 

قلتٌّ: وحكاه الآمديٌ رواية عنه في0© جملة هؤلاء المذكورين» وحكي 
مع ذلك في المسألة أقوالٌ أخرُ: 

أحدها©»: إِنْ بَلْغْ الأقل عددٌ لتواترء لم ينعقد الإجماح بدونه؛ وإلا 
العقل ١‏ :وهذا فقول بعض المالكيةء وبعض المعتزلة» وأبي الحسين الخياط» 
فيما حكاه القرافي . 
)١(‏ ساقطة من (). 
() تحرفت في (ب) و(و) إلى : لابن جريج والطبري. 


(*) ساقطة من (ه). 
(4) في () و(ب) و(ه): إحداها. 


ع0 


ما 


قلت: هذ(" يتخرجٌ على رأي مَنْ زَعَمّ أن مستندٌ الإجماع العقلّ لا 
السمعٌ. وأن الإجماع يُشترطٌ له عددُ التواتره إذ التواتر يُفِيدُ العلمَ. فيجورٌ أن 
الحنّ مع الأقلّ المخالف, فلا ينعقدٌ الإجماح دونه. لأنه ليس بقاطع إذن. 

قلت: وهو بادىءَ الرأي تفصيل حَسَنّ مقبول» لكنه مع النظر ضعيفٌ من 
جهة أن عددٌّ التواتر غيرٌ محدودء فكيف يُعَلّق هذا الحكم به» ولو كانس 
محدوداًء لكن إذا كان الأقلّ نالعا عددٌ التواتر» فالأكثر أؤلىء ٠‏ فيلرّم من ذلك 
تعارفن الخبرين المتواترين, وهو أبعدٌُ في الاستحالة من تعارُض الإجماعين» 
وما نشاً هذا الضعف إلا من اعتبار التواتر في الإجماع. ولا معنى لاعتباره. 
لأن() تأثير التواتر إنما هو في الخبريات, لا في النظريات الاجتهاديات؛ فإن 
اليهود والنصارى لو أخبرونا بأمرٍ شاهدوه. كمدينة من المدنٍ. أو وقوع َلْرَلَج 
في مكانٍ ماء أو نحو ذلك, صدقناهم, وأفادٌ خبر هم العلمى إذا بلغوا عدد0) 
التواتر» لأنَّ ذلك 0 خبري». ولو أخبرونا عن أن مدا غير نبي ١‏ أو عن 
بُطلان شيءٍ من قواعد الإسلام. أو عن قِدَّم العالم ونحوه. لم نُصَدَّفُهِم, لأن 
ذلك أمر نظري, صَدّر عن نظر فاسدٍ. 

القولٌ لخي إن سوغت الجماعةٌ الاجتهاد في مذهب المخالف. كان 
خلافه معتدأ(؟» به وإلا فلا» وهو قولٌ أبي عبد الله المجرجاني . 

قلت: وهو قولٌ بانعقاد الإجماع بالأكدر لأنه اعتبر تسويغهم قول 
المخالف وعدمه. فلو لم يكن اتفاقهم ا لما كان تسويغهم المذكور 
حجة . 

القول الثالث: إن اتباع الأكثر أولى» وخلافه جائرٌ. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
)في )١(‏ و(ب): أن. 


(5) في (): حد. 
(4) تحرفت في (و) إلى : معتمدا. 


اك 


القول الرابع : 3 قول الأكثر حجة لا إجماع. 

وقال القرافي : 0 عند مالك مخالفة الواحد في إبطال الجماع. 

“وقال القاضى عبدٌ الوَمّاب : إذا خالتف الواح والإثنان. ومن قصر عن 

وقال قومٌ: لا يَضْرٌ الواحدٌ والاثنان"©. 

وقالٌ ابن الاخشاذ"): لا يَضُرٌّ الواحدٌ والاثئنان فى أصول الدين» والتأثيم 
والتضليل» بخاللاف مسائلٍ الفروع. 

وهذا ما اتفقّ من نقل الخلاف في المسألة. فلترجع ٍ الآن إن شاء الله 
تعالى إل لى ذكر دليلها على ما في «المختصر» . 

قوله : «لارتكاب [الأقل](» الشذودٌ المنهي عنم اهل نيحد ابن جريرٍ 
واضاعة على انعقاد الإجماع بدون الأقل المخالف, وذلك لأن مخالفة الأقلّ 

لو عن الجماعة. (“والشذودُ عن الجماعة؟» منهي عنه بقوله عليه السلام : 

«مَنْ قَارَق الكناع: فمات. فميثه جاهليةٌ)< 0 ونحوه من الأحاديث السابقة 

في كون الإجماع حجة . وحينئذ يكون هذا المخالف الشادٌ انا اا فلا 

تر خخللاقه وينعقد الإجماع بدونه . 

قوله: «لنا: العصمة للأمّة», إلى آخره”»., أي : لنا على أن الإجماع لا 

)١- ١(‏ ساقط من (ه). 

)7١(‏ في (1) و(ه): «ابن الأستاذ» وهو خطأء وابن الإخشاذ: هو أبو بكر أحمد بن علي المتكلم على مذهب 
المعتزلة» صنف في ذلك مصنفات. روى فيها أحاديث عن أبي مسلم الكجي » وجعفر الفريابي » 
وقاسم بن زكريا المطرز وغيرهم. روى عنه جماعة. مات ببغداد سنة 375" ه. من تصالئيفه: «نقل 
القرآن» و«الإجماع» و«اختصار تفسير الطبري». مترجم في «تاريخ بغداد» 08/4" و«لسان الميزان» 
. 

(”*) ليست في الأصول., وهي مثبتة من البلبل المطبوع. 

(؛ -4) ساقط من .)١(‏ 


(9) تقدم تخريجه في 1/7/ال. 
(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 


00 


يَنْعَقِدُ بدون المخالف. وإن كان شاد وجهان : 

أحذهما: أن العصمة الإجماعية إنما ثبتث() للأمةع والأمةٌ ا تَصْدُقُ على 
الأكثرين بدونٍ هذا المخالف. فلا يكونٌ اتفائُهم ودونة الماع : 

الوجه الثاني : أن ابن مسعود. وابنَ عباس رضي الله عنهم خالفا جمهور 
الصحابة في مسائل» ا ل مسائل في 
الفرائض» وانفردا وغيرهما في بقية الأحكام بمسائل أخرٌ. وجَوّرٌ الصحابة لهم 
هذا الانفراد. ولو انعقدٌ إجماٌ الصحابة بدونهماء لاستحالٌ في العادة ترك 
التكير'؟ عليهماء وإقرارهما على مخالفة الإجماع. فدَلٌ ذلك على ] 
الإجماع بدونهما لم يَنْعَقَدّ وهو المطلوبٌ. 


قوله: «قالوا: أنكر عليه». إلى آخره29©), ه3ا2) معارضة لهذا الدليل من 
وجدء دليل ابتدائى للخصم من وجه20). 

وتقريره : أنهم إن كانوا لم ينكروا على ابن عباس وابن مسعود ما خالفا فيه 

فى الفرائض؛ فقد .أنكروا على ابن عَبَاس إباحة29 «المتعة» حتى رجِع عنها. 
ووخض الزبااقق النُسيئة» حتى تركه» وأنكرت عائشةٌ رضي الله عنها على زيد 
ابن أرقم بيع م العينة؛ ع شراءً ما بيع مق ة بأقلٌ مما نيع بولك وأغلظت 
عليه في ذلك حتى قالت لأمّ ولده: أخبرى زايداً أنه قد أبطل جهاده مَعّ رسولٍ 


)١(‏ في (1) و(ب): تثبت 

(9) تحرفت في (ه): التكثير. 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؛) ساقطة من (و). 

(8) «من وجه» ساقط من (ه). 

(5) في (1): من إباحة. 

0) في (ب): وهو. 

(8) في (1) و(ب) و(ه): عليه. 


05 


الله كل إلا أن يتوب20. ولولا أن اتفاقٌ الأكثر حجة. لما كان لهم الإنكار 
000 «قلنا: لخلاف9) مشهور السنة». هذا جواتٌ عن دليلهم المذكور. 
وهو من وجهين : 

أحدّهما: أن إنكارٌ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على هؤلاء انفرادهم بهذه 
المسائل. إنما كان لمخالفتهم فيه(" السنة المشهورة؛ والدليل الظاهرء لا 
لكون اتفاقهم مع مخالفة هؤلاء اع : 

الوجه”؟' الثاني : أنه قد «أنكر على المنكر». أي : كما أ الشيعاءة عدن 
هؤلاء المذكورين ما انفردوا به؛ كذلك هؤلاء المذكورون أنكروا على 
الصحابة إنكارهم عليهم . وناظروهم في ذلكء حتى قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في الول : مَنْ شَاءَ بِامَلته. إن الذي أحصى رمل عالج عدا لم 
يجعل في مال نصفين وثلثاًء هذان نصفان ذهبا بالمال» فأينَ موضع م الثلث؟ 
وإذا حصل الإنكار من الطرفين» «فلا إجماع». بل هو «مختلفٌ كا 
إلى الله عز وجل بدليل» قوله عز وجل: #وما القت فيه من شَيءٍ فحكمة 
إلى الله [الشورى: 6٠١‏ . وقوله عز وجل: لفإِنْ تَنازّعتمُ في شَيْءٍ َردُوهُ إلى 
الله [النساء: 09] . 


(1) رواه الدارقطني */57. والبيهقي ه/٠*.‏ وفي سنده العالية. قال الدارقطني : مجهولة. ورده ابن 
التركماني في «الجوهر النقي» بقوله: العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان. وذكرهما ابن 
حبان في «الثقات» وذهب إلى حديثها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل 
والحسن بن صالح . 

(7) تحرفت في (ب) و(و) إلى : الخلاف. 

(”) ليست في (أ) و(ب) و(ه). 

(4) ساقطة من (1) و(ه). 

(5) في البلبل المطبوع: فحكمه. 


لاه 


يُطلقُ الكل على الأكثر . 
قلنا: معارَض بما دَلَّ على قلة أهل الحقٌّ من نحو: طكَمْ مِنْ فل 
قليل4. «وقليل ما هُمْ4. «وقليلٌ مِنْ عباديّ الشكُورُ) وعكسه. ثم هو 
مجارٌ والأصلّ الحقيقةٌ. والشذودٌ المذمومُ الشاق عَضًا الإسلام المُثيرٌ للفتن 
كالحَوارج . لكنّ الأظهرٌ أنه حجةٌ إِذْ إصابةٌ الأكثر أظهر . 


ا ير َك 


قوله: «قالوا:). يعني القائلين : إن اتفاق الأكثر إجماع: ص إطلاقٌ 
الكل على الأكثر لَه فيَصِحٌ إطلاقٌ لفظ الأمة على أكثرهاء قلا يضر شذودُ 
الأقلّ كما يقال: بنو تميم يكرمون الضيف,. والمراد به الأكثر منهم(21, وإذا 
صَمَّ إطلاقٌ الأمة على أكثرهاء تناوله الدليلٌ السمعي ؛ عالق اي 
على ضلالة)22 وقوله عز وجل : كم ير أنه [آل عمران: ]٠١١‏ »2 ونحوهء 
فيكُونٌ اتفاقٌ الأكثر إجماعاًء ولا يَقْدَحّ فيه 1 القليل. 

قوله : «قلنا: مُعارض» » إلى آخره(”» أي : آلجوابٌ عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أنه فعارض بما وَرَدٌ من رو الدالة «على قلة أهلٍ 
الحق). «وعكسه» يعني (4) كثرة أهلٍ الباطل. 

أما: الأول + فنحو قوله عز وجل : كم مِنْ فد قَليلٍ عَلَبَتَ نه كثير ةبدن 
اللَّه [البقرة: 44؟]ء وقوله سبحانه وتعالى: #إلا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات وَقَلِيلُ ما هُمْ»4 [ص: 54]. وقوله عز وجل: ظامَمَلُوا آل داود 
شكرَاً وقليل مِنْ عبادِيّ الشكُور» [سبا: 1] . 
)١(‏ في (1) و(ب) و(ه): والمراد الكثير منهم 
(1) تقدم تخريجه في 415/1. 


(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4) ليست في )١(‏ و(ب) و(ه). 
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و ا 


ما الثاني : فنحو قوله سبحانه وتعالى: «بَل أَكُتْرُهُمْ لآ يعَْلون4 
[العدكبوت: 57 #ولكنٌ َكترَهُمْ للا 0 [الأعراف: 181] » 0 يَشْكرُونَ » 
[يونس: 0+0 «إلا يو منون» [البقرة: 6٠٠١‏ ء ولا تَجِدٌ أَكْثْرَهُمْ شَاكرينَ» 
[الأعراف : 11 »؛ وإذا ثبت هذاء فمن لجائز أن ؛ يصيبٌ 0 ويُخطىء الأكثر 
فلا يحصّلٌ اليقينُ بوجود الإجماع. والأصلٌ عدمه. فيستصحب حاله. 


الوجه الثاني : أن إطلاق0© الكل على الأكثر «مجارٌ». لا ضرورة إليه. 
«والأصلٌ الحقيقة). فيجبٌ اعتبارها ما لم يصرف عنه قاطع . 

قوله: «والشذوذ المذمومُ». هذا جوابٌ عن حجة ابن جرير حيث قالّ: لا 
يُعتبر خلافٌ الأقل لارتكابه الشذودٌ المنهيّ عنه. 

وتقرير الجواب : أن الشذودٌ المذموم29 المنهي عنه شرعاً هو الشذودٌ 
لكان عصا الإسلام» اكير للفتن» كشذوذ الخوارج. والمعتزلة. والرافضة 
ونحوهم, لا الشذوذ في أحكام الاجتهاد. 

قال أبو إسحاقٌ الإسفراييني: ثم إن ابنّ جرير قد شذَّ عن الجماعة في 
هذه المسألة» فينبغي أن لا يُعتبرَ خلاقه. ويكون مُخالفاً للإجماع ”بعين ما 
ذكر” . 

قوله : «لكنَّ الأظهرٌ) أنه حجة». يعني : اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل» 
اختلف فيه. فالأكثرون على أنه حُبََةٌ وإن لم يكن إجماعاً. لأنَّ «إصابة©» 
الأكثر أظهر» من خطئهم . فكون يد بع العمل به على أهله وَل يكون 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : الطلاق. 

(؟) ساقطة من (1). 

(م -") ساقط من (ه). وفي (و): مخالفاً بغير ما ذكر. 
(4) في (1): الأكثر. 

(ه) تحرفت في (ب) إلى : إضافة . 


64ح 


0 وقيل؛ لا يكونُ ححجةٌ كما لم يكن إجماعء وهو ضعيفٌ, 
إذ قد نا أن الإجماع أ 0 فلا يلرّم من انتفائه انتفاء الأعم. والله تعالى 


و 


أعلمُ . 


)١(‏ في (ه) و(و): بل كالقياس. 
(9) في (ه): قلنا. 


الرابعة: التابعيّ المجتهدٌُ المعاصرٌ مُعتبرٌ مم الصحابة في أظهر القولين» 
اختاره أبو الطاب فإن نَأ بعدَ إجماعهم فَمَلَى انقراض العصرء خلافاً 
للقاضي وبعضٍ الشافعية . 

لنا: محتهد من الامة فلا ينهض السمعي بدونه. ولأنهم سَوُعُوا اجتهادهم 
وقتواهم. وقال تمر لشريح : اخنهد رابك وقال له على في مسألةٍ اجتهد 
فيها: قالون» أي: جَيْدٌء بالرومية. 

وسُئِلَ أنسٌ عن مَساألةٍ فقال: سَلُوا مولانا الحسنَء فإنّهُ غاب وَحَضَرْنا 
وحَظ ونَسينا؛ ولولا صحيّه لما سَوّعُوه فليُعتبر في الإجماع . 

قالوا: شَاهَدُوا التنزيل فَهُم نَهُمْ أعلَم بالتأويلٍ ٠‏ فالتابعون مَعَهُم كالعامة مُعْ 
العُلماءِ. ولذلك قُدْمْ تفسيرُهم. وأنكرث عائشةٌ على أبي سلمةً مخالفة ابن 
عَبَاصٍِ 

قلنا: الأعلميةٌ لا تنفي اعتبارَ اجتهاد المجتهد. وكوثهم مَعَهُم كالعامة مَعَ 
العُلماء نَهَجُمّ ممنوع. والصّحبة لا توجبٌ الاختصاصٌ, وإنكارٌ عائشة إما 
لأنها لم َرَهُ مُجتهداً أو لتركه التأدْبَ مَعَ ابن عباس . 

كا نا فن 
اعتبار التابعي 

المسألة «الرابعة : التابعي المجتهدٌ المعاصرً» للصحابة «معتبرٌ» معهم في المجتهد المعاصر 
ار : شعية لهم بدونه «في أظهر القولين» اختارّه أبو الخَطاب» 0 للع 
قول الجمهور. «فإِن نَشَأه التابعي «وبعد إجماعهم» على حكم ء 
انقراض العصر», أي : خرجٌ اعتباره ددهم على القراض ‏ الحفين. 

إن قلنا: لا يُشترط لصحة الإجماع انقراض العصرء لم يُعتبر» وإلا 
اعتبر» لأن شرط استقراره لم يوجَدٌ وخلافاً للقاضي . وبعضٍ الشافعية» 
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و'بعض المتكلمين2. حيتٌ قالوا: لا اعتبارٌ بمجتهدي”" التابعين ممّ 
الصحابة . 

وقال القاضي عبدُ الوَهَاب المالكي: الحقٌ التفصيلٌ وهو أن الواقعةً إن 
53000 للصحابة9” بعد أن ا التابعي من أهلٍ الاجتهاد. كان كأحدهم لا 
2 بدونه. وإن حدئت قبل أن يَصيرَ من أهلٍ الاجتهاد. فأجمعوا على 
ُكبهاء أو اعطفواء أو توا لم د قو 

قلت: ونحوه انحتار(*) الآمديّ والأشبة أنه متى أدرك الخلاف فيها2 »), أو 
التوقف, اعتَبرَ قوله فيها اختلافاً أو اتفاقاً. 

قوله : «لنا: مجتهد من الأمة». إلى آخره0: أي : لنا على اعتبار قوله ممّ 
الصحاة مطلناً مدهاة: 

أحدهما: أنه «مجتهدٌ من الأمة. فلا يَنْفُض» دليلٌ السمع على عصمة 
الإجماع «بدونه), 0 العضعة للأمة والصحابة بدون هذا التابعي بعضها لا 
كلّهاء فلا يكون اتفاقهم إجماعاً. 

الوجه القابي ' أن الصحابة سوغوا اجتهادٌ التابعين وفتواهم في عصرهم. 
فولى عم كيه القضاءًء وكتب إليه: ما لم تجذه في السنةء فاجتهل فيه 
رأيك . «وقال له علي» - يعني 5-6 «في مسألة اجتهدّ فيها» فأصابٌ: 
«قالون. أي : جيد بالرومية». 


)١1-١(‏ ساقط من (و). 

(0) في (و): لمجتهدي . 

() سقطت من () و(ب) و(0). 

(4) في )١(‏ و(ب): اختاره. 

(ه) ساقطة من (ه). 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة: «المختصر» بتمامها. 
0 في (ه) و(و): لأن. 
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واللمسالة: ٠7‏ انه جناءته') امرأة ادذّعت انقضاء عِدَّتها ”في شهر": فقال له 
علي : اقض فيها يا شُرَيْحٌ فقال: إن جاءت ببطانةٍ من أهلهاء يَسُهدون أنها 
تركت الصلاة. فقد انقضت عدّتها", وإلا فهي كاذبة. فقال له علي : قالون. 
أي: أصبت. وروئ الإمامُ أحمد في «الزهد» أن أنْساً سّيْلَ «عن مسألق 
فقال(2»9: سَلوا مولانا 0 فإنه غاب وحضرناء وخفظ ونسينا» . 

وقد علم أن كيرا هن أصحاب عبد الله إن “مسايود كعلقمة؛ والأسود 
وغيرهما. وشعيد بن 0 وهاه المدينة كانوا يُفْتونَ في عصر الصحابة. 
ولولا ع اجتهادهم معهم. «لما سوغوه». وإذا كان اجتهادهم سينا 
وجب اعتبارٌه كاجتهاد الصحابي, لاحتمال أن يظهرٌ للتابعي ما لا يظهرٌ لهم. 
إن كثيراً من التابعين كانوا» أفقة من كثير من الصحابة. 

قوله: «قالوا: شَاهَدُوا التنزيل». إلى آخره©». هذه حجة القاضي. ومن 
وافقه» على عدم اعتبار قول التابعي مع الصحابة» وهي 2 من وجهين : 

أحدّهما: أن الصحابة «شاهدوا التنزيل. فَهُم أعلمُ بالتأويل» وأعر 
بالمقاصدء وقولهم يد على مَنْ بعذهم. «فالتابعون معهم 0 مع 
العلماء. ولذلك قُدُمَ تفسيرّهم» للكتاب والسنة على تفسير غيرهم . 

الوجه الثاني : أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن «مخالفة 


)١1-١(‏ ساقط من )١(‏ و(ب) و(و). 

(؟ )١5-‏ ساقط من (ه). 

(") ساقطة من (ب). 

(5) تحرفت في )١(‏ و(ب) و(و) إلى : فقالوا. 
(5) في (ب): كان. 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(9) في :)١(‏ وهو. 

(8) ساقطة من (و). 


الا 


ابن عباس» في عِدَّة المُتوفى عنهال'». فقالت له: إنما مك29 كمثل الْفَرُوج ؛ 
سَمِعٌ الديكة تصايح ؛ فصاع لصياحهاء ولو كان قوله مع ابن عباس مُعْتبَرا لما 
أنكرت عليه خلافه . 

قوله: «قلنا: الأعلمية». إلى آخره2”0. هذا جواب حجة قولهم: «شاهّدوا 
التنزيل. ف فهم أعلم بالتأويل) . «قلنا: الأعلمية)»» أي: كونهم أعلم ؛ دلا تنفي 
اعتبارز اجتهاد المجتهد» معهم كبعض الصحابة مع بعض ٠‏ فإن بعضهم أعلم 
من بعض » ولم يوجبٌ ذلك عدم اعتبار قولٍ المفضول. 

قولهم : فالتابعون كالعامة . 

0 

قلنا: هذا تهجم على التابعين يوهم عي حيث شبهتموهم بالعامة 
وأطلقتم عليهم هذا اللفظء وإن لم يكن تشبيهاً مطلقاً. ثم كونهو(*) 
الصحابة كالعامة ممنوع بل هم كالعلماء ء بعضهم مع بعضص»ء ا 
ومفضولا . وقد ثبت أن كثيراً من التابعين اعلم عرز وبين الميها” المدر 
قولّهم» كسعيد بن المسيب. مع مثلٍ أ هريرة. ولهذا رَدْ أهل العراق 
روايته, لاشترابهم في الراوي أن يكون فقيها. ولم يكن أنو هريزة عندهم 
كذلك» 00 الصحابة لا توجبٌ اختصاصهم بالاجتهاد. ولا بكونهم أعلم , 

بل العلمٌ نصيبٌ يُوسَع الله عز وجل منه منه على مَنْ يشاك ويقثرٌ على مَنْ يشاء 
ضاحيا كان أواتاني! “». ولهذا لما حضرت عاد بن جبل الوفاة» قيل له: يا 


أبا عبد الرحمن, أَوْصنا. قال: أجلسوني, فأجلسوه. فقال: إن العلمّ والإيمان 


(١)انظر‏ البخاري (409) و«الموطأ» .45/١‏ 
(؟) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : ذلك. 

(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4) تحرفت في )١(‏ و(ب) و(ه): كونه. 

(5) في (آ) و(ب) و(و): صاحباً كان أو تابعاً. 


1 


مكانهماء من ابتغاهماء وَبَدهماء يقول ذلك ثلاث27 مرات. رواه النسائي 
والترمذي سحت 

ومعناه أن الاجتهادٌ لا ينقطع ما دام الكتابٌ والسنة بينَ أظهر الناس». فهما 
عُمْدَةٌ الدين. وهما كالبحر لا يَنْقَذُ ما فيه فمن غاص على المعاني منهماء 
استخرج علماً كثيراً مسبوقاً إليه وغيرهء وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فلا تأثير 
للصحبة في الاختصاص بالاجتهاد والإجماع. 

وأما إنكار عائشة على أبي سلمة: فليس لما كرتم «بل إما لأنها لم تَرة» 
بلغ رك الاجتهاد. ولهذا شبهته بالمروج الذي لم يلغ مبلّغ الدّيكة. «أو لتركه 
التأدتت مع ابن عباس» في أمر خاص أدركته كرفعٍ صوت. أو مبادرةٍ في 
الكلام ونحوه. أو لغير ذلك من الأسباب, والله تعالى أعلم . 


.)( سقطت من‎ )١( 

(1) رواه الترمذي (8054”) في المناقب: باب مناقب عبد الله بن سلام» والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» 1418/4 عن قتيبة» عن الليث بن سعد. عن معاوية بن صالحء عن ربيعة بن يزيد» عن أبي 
إدريس الخولاني » عن يزيد بن عميرة الشامي » عن معاذ بن جبل . 
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الخامسة: الجمهورٌ: لا يُشترط لصحة الإجماع انقراض العصر خلافاً 
عر ال وهو ظاهرٌ كلام أحمد؛ وأومأ إلى الأول . 

وقيلَ :. يُشترط لكوي وقيل: للقياسي . 

لنا : الإجماع : الاتفاقٌ. وقد وجِدَء والسمعيُ عام؛ فالتخصيصٌ تحكم , 
ولأنه لو اشترط لما صَحّ احتجاجٌّ التابعين على مُتأخري الصحابة به. 
ولامتنعٌ وجودٌه أصلا للتلاحق. واللازمانٍ باطلان. وفي الأخير نَظَر. 


9 المسألة «الخامسة: الجمهور»ء أيّ: مذهب الجمهور أنه ولا يُشترط 
لصحة الإجماع انقراض» عصر المجمعين», وهو قولٌ أبي حنيفة والأشاعرة 
لمر وأكثر الشافعية ؛ دخلافاً لبعضٍ الشافعية) وبعض المتكلمين؛ منهم 
ابن فورك, «وهو ظاهر كلام أحمد»» وقوله الموافق 0 أها إليه إيماءً. 
وهو معنى قولي : «وهو ظاهرٌ كلام أحمد». أعني اشتراط انقراض العصرء 
«وأوماأ إلى الأول». يعني عدم اشتراط ذلك . 

«وقيلءٍ أي : قال بعض الأصوليين: «يُشترط» انقراض العصر للإجماع 
لكوي دون غيوة 1 وهو اختيارٌ الآمدي. لاحتمال أن يكون سكوتٌ بعضهم 
نظراً وتأملا لا رن ووقافا ثم يظهرٌ له دليل الخلاف» فيجبٌ قَبِولُه منهه20, 
وإظهارٌ الخلاف بعدّ السكوت دليل ظهور هذا الاحتمال» بخلاف الإجماع 
بالأقوال والأفعال. لانتفاء هذا الاحتمال. 

«وقيل», أي : و"»قال بعضهم : يشترط انقراضه للإجماع القياسي. أي 
المنعقد(؟ عن قياس» كنحو ما سبق. فإن القياسّ يحتاجٌ إلى نظرٍ وتأمل , 


)١(‏ تحرفت في (و) إلى : منه. 
(؟) ساقطة من (و). 
(*) تحرفت في (و) إلى : المعتقد. 
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ويقع قم الفا كثيراًء فيحتملٌ أن سكوت الساكت فيه" أو وفاق الموافق 
كان عن تأمُلٍ أو عن9© خطأء ثم يظهرٌ له بعد ذلك دليلٌ الصواب. 

قوله: «لنا:»» أي: على عدم اشتراط انقراض العصر وجوه: 

أحدُها: أن «الإجماع: لشاف وق وده فك انقرافن ‏ العصورة 
«والسمعي»» أي : دليل السمعٍ الدال على صحة الإجماع وعصمته. دعام) 
في كونه ححجَةٌ قبل انقراضٍ العصر وبعده. «فالتخصيص» بأنة إنما يكو خجة 
بعد انقراض العصر «تحكمٌ» من غير دليل. 

وبيان عموم الدليل السمعي؛ أن قوله تعالى: ونع غَيْرَ سيل 
المؤّ منينّ # [النساء: ]١١6‏ يقتضي وجوت اتباع سبيل المؤمنين؛ وليس فيه 
تعرّض لزمانٍ دون زمان, فيكونٌ عاماً في جميع الأزمنة بعد انعقاده. 

فإن قبل : وجوبث اتباع » سبيلٍ المؤمنين قود به لآنه واجبٌ» وكل 
واجب موز به» وإذا ثبت أنه فو به كان عمومه في الزمان ا على أن 
الأمر يقنضي الكران وهو ممنوع. 

وأيضا فإن وجوبٌ اتباع سبيل المؤمنين من باب المطلق» لا من باب 
العام والمطلق يحصّلٌ امتثاله2”» بالمرة الواحدة» فاتباح سبيل المؤمنين 
يحصل بالاتباع في بعض الأزمان. وهو بعد9 انقراض العصر كما قلناه. 

فالجوابٌ: أن مثل هذا السؤال إنما يُرَخْصٌ في إيراد مثله عند التشغيب» 
والمغاليط الجدلية لقهر الخصم. أما عند التحقيق. فلاء ونحن نعلم قطعا 
بالضرورة وإجماع المسلمين» أن اللة سبحانه وتعالى أرادٌ الدوام على اتباع 
(1) ليست في () و(ب) و(ه). 
(5) في :)١(‏ وعن. 
(م) ساقطة من (ه). 
(؛) تحرفت في (ه) إلى : انعقاد. 


(ه) تحرفت في (و) إلى : أمثاله. 
(5) في )١(‏ و (ب) و(ه): بعض. 
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سبيل المؤمنين في عموم الأزمنة. فيبقى(2 ما ذكرتموه من هذا السؤال خيالاً 
يصادم ارا مع أن بطلانَ ما كرو .من جهة التفصيلٍ ظاهر. 

الوجه الثاني : «لو اشترط» انقراض العصر لصحة ة الإجماع. «ولما صَحُ 
احتجاح التابعين على متأخري الصحابة به2"0». أي : بالإجماع. إذ قد كان 
للصحابة أن يقولوا للتابعين: : كيف تحتجون علينا بالإجماع وهو لم يصِح. ولم 
يستفر بعد لأن شرط صحته انقراض عصر المجمعين عليه 7 وهو 75 لأننا 
نحن من المجمعين» وها نحن باقون. لكن التابعون كانوا يحتجون باجماع 
على تأخري الصابه: كأنس وغيره» ويُقرُونهم عليه. فَدَلٌ على أن انقراض 
العصر لا يُشترطٌ لصحة الإجماع. 


وأيضاً: فإت الصحابةٌ كانوا يحتجُونّ بالإجماع بعضهم على بعض ء وعلى 
بعض 49) التابعين؛ كقول عثمان في حجب الأم بأخوين: لا أَخَالكُ أمرأ كان 
قبلي» ولو اشتر ط انقراض العصر. 4 لعا :قامكا به التححة قبل ذلك 

الوعنه الثالث : لو اشترط انقراض العصر لصحة الإجماع «لامتنمٌ» تعلو 
«وجوذه أصلاء للتلاحق». أي : لتلاحق المجتهدين بعضهم ببعضٍ ٠‏ مُتَصالٌ 
في سائر الأعصار. فإن الولادة والتناسل في العالم متصل. فكلما ولد مولودٌ. 
خخل بالعلم حتى بلغ وك الاجتهادء وقد بقي من المجتهدين المجمعين 

قبله ولو واحد. لم يتم الإجماع بدون هذا المجتهد اللاحق. فيتلاحق0©» 
مجتهدو التابعين بمجتهدي 7" الصحابة» فيمتنع استقرارٌ إجماعهم. ومجتهدو 
)١(‏ في (1): فبقي . 
(؟) ساقطة من )١(‏ وفي البلبل المطبوع: بالإجماع. 
(؟) سقطت من (ب) و(ه) و(و). 
(؟) سقطت من (ب) و(9). 


(5) في (): فتلاحق . 
(6) تحرفت في )١(‏ و(92) إلى : بمجتهد. 
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تابعي التابعين . بمجتهدي(2 التابعين كذلكء وهَلُمّ جَرَأْ حتى تقوم الساعة» 
ولا يست الإجماع: <لنّ الإجما" ثبت مستقر» محتج به في كل عصرء 
باتفاق أهله. فَدَلٌ على أَنَّ انقراض العصر لا يُشترط 

قوله : «واللازمان باطلان». يعني اللازمين في هذين الوجهين(” الثاني 
والثالث. لأنهما دخلا في ضمن ملازمةٍ واحدةٍ وهي قولّه: «لأنه لو اشتر 
- يعني انقراض العصر - «لما 5 احتجاج التابعين» بالإجماع. «ولامتنع (*) 
وجودٌه أصلً للتلاحق» فامتناح وجود الإجماعء وعدم صحة احتجاج التابعين 
به*» على الصحابة لازمان. لاشتراط انقراض العصر له. وهذان اللازمان 
باطلان, لأن الإجماع قد وجدء وما امتنع» واحتجاح التابعين به على الصحابة 
قد صَحّ. وما عدم ولا انتفى.ء وإذا بَطَلَ اللازمان» بَطلَ ملزومهماء وهو 
اشتراطٌ انقراض العصر للإجماع وهو لمر 

قوله : «وفيٍ الأخير نظر». أي: في الوجه الأخيرء وهو امتناع الإجماع 
للتلاحق ‏ وصحةٌ الاستدلال به نظرء لأن الخصمّ إنما يسْترطٌ انقراض عصر 
المجمعين, لا مَنْ يأتي بعدهم ويلحَقٌ بهم وعلى هذا التقديرء الا يليم امن 
تلاحق المجتهدين امتناح وجود الإجماع أصلاًء فلما انقرض عصر الصكاة» 
ولم يبقّ على وجه الأرض منهم اليد ابر إجماغهم » وصَحّ وصار 
على مَنْ بعدَّهُم من التابعين؛ ولو كان فيهم ممه ل 
الصحابة» لم يقدّخ ذلك في استقرار إجماعهم بانقراضهم. وكذلك حكمٌ 


(1) تحرفت في (و) إلى : لمجتهدي . 

(؟ -5) ساقط من .)١(‏ 

(م) في (ه): في هذا من توجيهنا الوجهين. 
(4) تحرفت في (ب) إلى : لا يمتنع . 

(ه) سقطت من (ه). 

(5) ساقطة من (ه). 
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إجماع التابعين مع(2 منْ بعدهم. ومَلمّ جَرَاً. فهذا هو المرادُ بانقراض 
العصر لأن المجمعين ينقرضون. وليس على وجه 5000 
وأبلغ من هذا: أن أهل العصر الأول إذا أجمعوا على حكم . ثم(" نشأ 
منهم مجتهدٌ. لم يحضر إجماعهم على ذلك الحكم ٠‏ كأصاغر مجتهدي 
الصحابة مع أكابرهم ؛ لم يُشترَط في انقراضٍ عصرهم انقراض ذلك المجتهد 
اللاحق لهم الذي لم يحضْرُ معهم الإجماع في ذلك الحكم ٠‏ بل يكفي في 
استقرار إجماعهم 3 أن ينقرضوا هم دونه. 
وهذا الوجهُ يحتج به كثيرٌ من الفضلاء ءِ على عدم |* شتراط انقراض العصر. 
وهو مُستدرك بما ذكرت. نعم هذا الاستدراك0©» قد يُستدركُ بأن المشترط 
قراس العصر. نه اشترطه”*؟2 لجواز دقوع الإجماع عن 0 ا يوان 
بعض المجمعين يتغيرٌ اجتهاده. ويظهرٌ له دليلٌ الخلاف نضا ) و اجتهاداً 
ميا فيجبٌ المصيرٌ إليه . 
وهذا بعينه موجود في اللاحق. وحيئئظٍ يرم امتناح وجود الإجماع أصل 
قال الآمدي : والمَعْتَمَدٌ - - يعني في عدم اشتراط انقراض العصر- أ 
المجيديح هم كل الأمة افيا اجممرا علي ع 800 
النصوص . 
قلت: حتى على اللاحق. فلا يضر لحوقه. 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : من 
(؟) تحرفت في )١(‏ إلى الاستدلال. 
(5) في (و): اشتراطه. 

(0) في (): عن الاجتهاد. 


قالوا: لو لم يُشترط لما جَارَ للمُجتهدٍ الرجوئ. كَمَلي في بيع أُمّ الولد؛ 
ولما كان اتفاُهم على أَُحَدٍ القولين بعد اختلافهم إجماعاً لتعارُضٍ 
الإجماعين على أحدهماء وعلى تسويغ الأخذ بكل منهماء واللازمان 
باطلان . 

وأجِيب عن الأول : بمنع جوع المجتهد بعدّ انعقاد ال » لأنه 
يد عليه ودجو علي أنكرة بيده السلماني عليه ولا حجة في رجوعه 
لجواز ظَنْه ما ظَتنكم . 

وعن الثاني : يملع أن اختلاقهم تسويغ للأخذ بكلّ منهما إِذْ كل طائفة 
ُخَطىءُ الأخرى, وتخصرٌ الحَقَّ في جهتهاء واللة أعلم. 


د ا تنا 


قوله: «قالوا:)» يعني المدركو لانقراض العصر احتجوا بوجهين: 

أحدهما: «لو لم يشتر يُشترط») اتقراض العصر. «لما جارٌ للمجتهد الرجوع) 
عما وافقّ عليه المجمعين» لاستقرارٍ الإجماع قبل رتخوعهء” فيكؤنٌ:متحتجوجا 
به. لكن ذلك قد جار وَوَقَعَ وذلك يدل على اشتراط انقراضٍ العصر. 


وبيان وقوعه بصور: 


53 ولا تباخ ثم 000 مرت 00 ل كما) 


)١(‏ في مصنف عبد الرزاق )١1877*(‏ عن معمرء عن أيوب عن ابن سيرين عن عَبِيدَةَ السلماني قال: 
سمعت علياً يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال؛ ثم رأيت بعد أن 
يبعن . . قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحده في فى الفرقة. أو 
قال: في الفتنة» قال: فضحك عليٌ. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 485/5 - 244٠‏ وسئن البيهقي 
74 

() تحرفت في (ب) إلى : فما. 


فى 


كان خكمه(" قبل | إجماعهم” . 

الثانية : أن أبا بكر رضي الله عنه في خلافته سَوّى بِينَ الناسٍ نرضيه 
الفيْءِ لاستوائهم في الإسلام . وَوَقم9) الاتفاق على ذلك فلما وَليَ عمرء 
ا سابقة هجرةء أو غناءٍ في 
الإسلام 5 أو شُرَفٍ فيه 247 , 

الثالثة: أن رسول الله يَلِ وأبا بكر جَلّدا شاربَ الحمر أربعين» وَجَلدَه0©» 
عمر ثمانين 0" 2» فبانَ بهذه الصور 0 أن للمجتهد الرجوع عَمًا وَقَمَ عليه إجماع 
أهل عصره. ويلرّمُ ذلك 0 التراين العصر: ٍ 

الوجه الثاني: لو لم + يُشترط انقراض العصر. لما كان اتفاق المجمعين 
ا أحد ل القولين» في المسألة «بعدَ اختلافهم» فيها «إجماعا». إذ يلرّم منه 
تعارض الإجماعين» وهو باطل . وملزوم الباطل باطل . 

وإنما قلنا: يلزْمُ منه تعارض الإجماعين ؛ لأنهم إذا اختلفوا في مسألةٍ على 
قولين؟ فاختلافهم فيها إجماٌ منهم على تسويغ ذلك الخلاف. وجواز الأخذ 
بكل واحد من القولين» فإذا رَجَعُوا إلى أحد القولين» واتفقوا عليه. صارٌ ذلك 
القولٌ محتما عليه وعدي وصار -ذللف ماع منهم على عدم 59 
الخلاف. وعدم جواز الأخذ كل من القولين» بل حَصَرُوا الحكم في 
القولين. وهو ما صاروا إليه آخراًء فهذا الإجما الثاني معارض للأول. 


. في (1 وب وه): حكمهم‎ )١( 

(؟) في (و): اجتماعهم. 

(5) في (5): ووقوع. 

(5) انظر «الأموال» ص 586 وما بعدها وص 87-716 لأبي عبيد القاسم بن سلام و«الأموال» 448/7 
وما بعدها لحميد بن زنجويه. 

(4) في (1 وه وو): وجلد. 

(7) سيأنتي في ص ١0١‏ ويخرج هناك. 

(90) في (و): الصورة. 


7 


وإنما قلنا: إن تعارض الإجماعين باطل؛ لأن الإجماع معصومٌ قاطع. 
والقواطمٌ المعصومة لا تتعارض » لأن تعارّضَها يوجبٌ بطلان بعضهاء والباطل 

على القواطع المعصومة محال وعدا معنى قوله« لتعارض(2 الاجماعين على 
أحدهماء و29 على تسويغ الأخحذ ل بكُلَ منهما». لكن اتفاقهم على أحد القولين 
بعد اختلافهم في المسألة إجماٌ صحيح لا يلزم منه محال9© . كاتفاق 
الصحابة على قتال مانعي الزكاة . وعلى 0 الأئمة من ريشن : وعلى تحريم 
المتعةى وَحَضْرٍ الوبا ف النّسيئة» بعد الخلاف فيهاء ونظائره كثيرة» وذلك10" 
إنما يصِحْ بتقدير اشتراط انقراضٍ العصر*», لأن الإجماع الأول إذن لم يستقر 
حتى يُعارض الإجماع الثاني . 

قوله : «واللازمان باطلان». يعنيى: عدم جواز الرجوع للمجتهد بعد 
الوفاق. لازم للقول بعدم اشتراط انقراض العصر. وقد 57 بطلاته فيبطل 
ملزومه. وهو عَدَمُ اشتراط الانقراض . وكذلك عدم كون اتفاقهم بعد الخلاف 
إجماعاً ؛ لازم لعدم اشتراط الانقراض» وقد بان يطلائه فييطل ملزومه. وهو 
عدم اشتراط الانقراض. 

قوله : «وأجيب عن الأول»., أي : عن الوجه الأول من دليل الخضّم ‏ وهو 
قولُهم: «لو لم يشترطء لما جازٌ للمجتهد الرجوت» وقد جار «بمنع» جوازٍ 
«رجوع المجتهد)». أي : : سل جوازٌ رجوعه «بعدّ انعقاد الإجماع». 
بموافقته لأنّ ة وتحكية عليه)» فصار كالمؤ اخذ بإقراره. 

وأما رجو علي عن تحريم , بيع أم الولد؛ فعنه جوابان: 


)١(‏ تحرفت في (و) إلى : معارض. 
(0) في (ب): أو. 

(") تحرفت في (ب) إلى : بحال. 

(4) تحرفت في (ب) إلى : فكذلك. 
(0) ساقطة من (ه). 


ارفى 


أحدهما: أن عَبِيدَةَ السَّلَماني أنكره عليه. وذلك لأن علياً - رضي الله 
عله ل - قال على المنير: قد كان اتفق رأبي ورأي عمر على أن أم الولد لا تباع, 
وقد رأيتٌ الآن بيعهاء فقال له عبيدة السلماني : رأيك مع 0 
رأيك وحدّك. فيقال: إن علياً قال له : للَّهِ دَرْك ما أفقهقك. وَعَذَا يدل على أنه 
لم يستقرٌ رجوعُه. وأنه عاوَدَ موافقة الجماعة. 

الجواب”2 الثاني : بتقدير أن رجوعه استقرٌ. فلا حجة في رجوعه على 
اشتراط انقراض العصرء لجواز أنه ظَنَّ ما ظننتموه من اشتراطه» وليس 
كذللك بها دقر اوسن الكدلة. 

وأما رجو عمر عن التسوية في قسمة الفّيءء فلا ُسِلّم أنه كان وافقّ 

عليها'” ظاهراً حتى تكونَ مخالفته رجوعاً. 

سَلمنا" مواففيه:. ظاهراً؛ لكن لا نسلم موافقته باظناء فلعلة..ما أفل 67 
الخلافٌ إكراماً لأبي بكر عن ركدرايةة أن شهاية له0؟». كما قال ابن عباس في 
مسألة العول”» حين قيل له: أين كان رأيك هذا في زمن عمر رضي الله عنه؟ 


.)١( ساقطة من‎ )١( 

(؟) في (ه و و): عليه. 

(6) في (): فلعله أضمر. 

(؟) هذا غير معهود من عمر رضي الله عن سيره عن لعن بال لز انا كما في قصة 
خطبته على المنبر في زيادة المهور. وتاريخ عمر حاقل بمثل ذلك. ولعل هذا الكلام من باب إلزام 
الخصم فقط. 

(8) العول: الزيادة. يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن 
عدد وارثيهاء وفي مصنف ابن أبي شيبة ١87/11؟:‏ عن وكيع حدثنا ابن جريج. عن عطاءء عن ابن 
عباس : الفرائض لا تعول. وفي مصنف عبد الرزاق )١9075(‏ أخبرنا الثوري» قال: كان ابن عباس 
يقول: لا تعول الفرائض تعول المرأة والزوج والزوج والأب والأم. يقول:: هؤلاء لا ينقصون. إنما 
النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. وروى البيهقى 767/5 من طريق ابن إسحاق حدثنا 
الزهري. عن عُبيد الله بن عبد الله بن صبة بن مسعودء قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على 
أبن عباس بعدما ذهب بصرهء فتذاكرنا فرائض الميراث. فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم 
يحص في مال نصفا ونصفاً وثلثاً إذا ذهب نصف ونصف». فأين موضع الثلث؟. فقال له زفر: يا أبا 


4/,ى 


فقال: هبئه وكان وا يا ثم لما ولي عثمان(' أظهِرٌ رأيه لعدم مَنّ يهابه . 

وأما ضريُه لشارب الخمر ثمانين؛ فلا نُسَلّمُ أن ذلك رنجوع عن الإجماعء 
بل كان حةٌ 0 الشتارت بأصلٍ السنة أحدّ المقدارين: أربعين أو ثمانين» بدليل 
حديث مسلم: أن عُتَمانَ لما أمرّ علياً بجلد الوليد بن عقب في الخمر؛ أمر 
عليٌ عبد الله بن جعفر فجلده. وعليّ يَعُلُ عليه9" حتى بَلَعْ أربعين» فقال: 
أمسكء الم قال: جلد النبيّ يكن أربعينء, وأبو بكر أربعين”" وعمر ثمانين» 
كلسل وهذا أحبُ إلي9». فقوله : وكل سنة؛ يقتضي سنة النبي يل وقد 
جاء في رواية البخاري” "أن عليا جَلَدَ الوليد ثمانين. 


عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ولمم؟ قال: لما 
تذافعت عليه وركب بعضها بعضاء قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم. والله ما أدري أيكم قدم الله 
ولا أيكم أخرء قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحخصصء » ثم قال ابن 
عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله. وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم 
وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة., فتلك التي قدم اللهء وتلك فريضة الزوج .له 
النصف. فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه. والمرأة لها الربع» فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا 
تنقص منهء والأخوات لهن الثلئان. والواحدة لها النصف. فإن دخل عليهن البنات». كان لهن ما بقي» 
فهؤلاء الذين أخر الله. فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة. ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله 
بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله . 
قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري : وايم الله لولا أنه تقدّمه إمام هدى كان أمره على الورعء ما اختلف 
على ابن عباس اثنان من أهل العلم. 

(1) في (ب) و(ه) و(و): «عمر»ء وهو خطأ. 

(0) ساقطة من (و). 

(م) ساقطة من (1) و(ب) و(ه). 

(5) رواه مسلم في «صمحيحه» )117١7/(‏ في الحدود: باب حد الخمر. 

(8) في صحيحه برقم (5945*) في فضائل الصحابة: باب مناقب عثمان بن عفان من طريق شبيب بن 
سعيد عن يونس. عن ابن شهاب. عن عروة عن عبيد الله بن عدي بن الخياره عن المسور بن 
مخرمة. وعبد الرحمن بن الأسود. . 

قال الحافظ في «الفتح» 61//17: في رواية معمر: فجلد الوليد أربعين جلدة. وهذه الرواية أصح من 
رواية يونس. والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد. ويرجح رواية معمر ما أخرجه مسلم وذكر 
الحديث الذي أورده المصنف هنا. 


ّ2ن7ى,> 


كا 


و 


قلت: ولا إشكالَ لأن هذا نَضَمنَ زيادة» فَيُقِبِل0'©, ويُحمل الأمرُ على أن 
عليّاً رأى جَلْدَه أربعين, فأمسك عندهاء ثم رفع إلى عثمان, فأمرٌ بتكملة الثمانين 
موافقةً لما أخذ به عمر. لكنّ الذي يُشكل على قولنا: إن حدّ الشارب كان 
بأصل السنة أحدّ المقدارين؛ ما رَوَىَ أنس عن النبي يله أنه أتي برجل قد 
شرب الخمرء فضربه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكرء فلما كان عمرء 
انار نات فقال عد الرسيي بن عرق فاخت العدوة تماق قادر اه 


عمرٌ. رواه الترمذي» وصححه. وهو في الصحيحين» ولو كانت الثمانين 
بأصل السنة. لما احتاج عمر(” إلى مشاورة الناس فيهء إذ خفاءٌ ذلك عن 
الصحابة بعيدٌء والله تعالى أعلم. 

سَلّمنا أن حَدٌ الشارب لم يكن بأصل السنة أحدّ المقدارين» لكن لا نسلم 
أن الإجماح في زمن أبي بكر انعقد على نفي. الثمانين» بل على “ثبوت 
الأربعين» لحصول الزجر بهاء وكان نفي؟ الثمانين من ثبوت الأربعين مفهوما 
عددياً ضعيفاً. فلما دعت المصلحة إلى إثبات الثمانين» لتتابع الناس في 
الخمرء فعله عمر9”©, ولم يكن بذلك مُخالفاً©» للإجماع. ولا راجعا عنه. 


)١(‏ في (1) و(ب): فقبل. 

(؟) برقم )١547(‏ في الحدود: باب ما جاء في حد السكران عن محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. 
حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي وَل أنه أتي برجل. . وقال: حديث أنس 
حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَِ وغيرهم أن حد 
السكران ثمانون. ورواه مسلم )١7١(‏ عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر بهذا الإسناد. ورواه البخاري (89/4) من طريق يزيد بن خصيفة, عن السائب بن يزيد. قال: 
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ود وإمرة أبي بكر فصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا 
ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 

(”7) ساقطة من (ه). 

(4 -4) ساقط من .)١(‏ 

(5) في (و): «مخالف». وهو خطأ. 


75و 


قوله : . «ووعن الثاني »» ا وأجيبٌ عن الوجه لكاي . من دليل الخصم 
وهو خوان اتفاق المجمعين بعد اختلافهم - بأنا لا نُسَلَم أن اختلافهم على 
قولين. «تسويغ للأاحذ كل متينناء: لِأن «كل طائفة طن الأخرى» في قولها 
الذي ذهبت إليه» «وتحصرٌ الح في جهتها» . وحينئذ لا يوجد الإجماع على 
تسويغ الخلاف. حتى يعارض الإجماع على عدمه باتفاقهم على أحد القولين» 
واللَهٌ سبحانه وتعالى أعلم . 


يفا 


السادسة: إِذَا اشتهرَ في الصحابة قولُ بعضهم التكليفي وَلمْ يُْكَرْ فإجماع 
خلافاً للشافعي . 

وقيل: حُجة لا إجماعٌ. وقيل: في القّتيا لا الحُكم . وقيلَ: هما بشرط 
اتقراضٍ الفصرء وقيل: بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا. 

لنا: يمتنعٌ عادةً السكوتٌ عن إظهار الخلاف, لا سيِّما من الصحابة 
المجاهدين فى الحقٌّ الذين لا يخافون فيه لومة لاثم 

قالوا يحتملٌ سكوثه نظن وي ولتصويب» والتأعير لمصلحة. أو 
ظَنْ إنكار غيره» أو خوفٌ عدم الالتفات إليه. فحملّه على الرضا تحَكم . 

قلنا : ككل ذلك إذا قُوبلَ بظاهرٍ حالهم لم ينهُض؛ ٠‏ ولآنه يُقُضي إلى حُلوٌ 
العصر عن قائم بحجة, ولأنَّ غالبٌ الإجماعات كذاء إذ العلم بتصر يح الكل 
بحكم واحدٍ في واقعةٍ واحدةٍ متعذّرٌ. 


نا يذ ب 


الإجماع السكوني المسألة «السادسة: إذا اشتهرٌ في الصحابة قولُ بعضهم التكليفي», أي : 
المتعلق بأحكام التكليف. «ولم(© ينكر». أي: لم يظهر له منهم منكر9©, 
فهو «إجماع». إلى آخره9©. 
علو ان بز اررق وترون انها الال" ون لكالاو بوسر يي 
بهم» بل هذه مسألة الإجماع السكوتي. منهم ومن غيرهم من مجتهدي 
الأعصار» ولكنها مقيدة بما إذا قال بعض الأمة قولاًء وسكت الباقون مع اشتهار 


)١(‏ في () و(ب): فلم. 
(؟) ساقطة من (ب). 


(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


7 


ذلك القول فيهم. وكان القول تكليفيًا», هل يكون ذلك9 إجماعاً أم لا؟ 
فلو لم يشتهر القولُ فيهم. لم يدل سكوثهم على الموافقة» ولو لم يكن 
تكليفيً'». لم يكن إجماعاً ولا حجةً. لأن الإجماع أمرٌ ديني» وما ليس 
تكليفيً:ا) الى مال يا 
احمذء ويعض الحفة. شاط الي لك تيه اتا 
بحجة ولا إجماءٍ 5 وهو أيضا فول 5 وبعضٍ الحفية. 

«وقيل) : هو وحجة لا إجماع». أي: حجة ظنية» وليس بإجماع يمتنع 
مخالفته, وهو قولٌ أبي هاشم واختيارز الآمدي . 

«وقيل: في الفتياو0©, أي : هر إجما في الفتياء «لا» في «الحكم 3 
أي : إن كان ذلك 0 فتيا من مُفْتِ؛ 0 مع بكرت البافين عن إنكاره 
9 هريرة من الشافعية . 

والفرقٌ بينهما : أن لحك قد يات الإركار علد إما ميات لع أو لأن 
أحكامه بع مم اطلاعه(*) على رام رعيته» فريما حكمٌ بحكم لأمرٍ اختص 
بالاطلاع عليه فلا يقدم غيره على الإنكار عليه 29 لقيام. هذا الاحتمال» 
وحينئذ مككوثه ييل على الموافقة» لجواز أن الحاكم أخطأً ظاهراً» وأصابٌ 


)١(‏ في (آ) و(ب) و(ه): تكليفاً. 
(7) ليست في )١(‏ و(ب) و(0). 
(5) في (ه): هو في الفتيا. 

(4) تحرفت في (ب) إلى : للإنكار. 
(0) في (ه): لاطلاعه. 

)١(‏ ساقطة من )١(‏ و(ب) و(9). 
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باطناء فمنّعَه ذلك من الإنكارء بخلاف المفتي. فإنه لا يُهابُ الردٌ علية» بل 
عادةٌ الفقهاء رد بعضهم على بعض» وحكم الفقيه فبيعة إلى أدلة الشرع. 
وهي ظاهرة لمن ينظرٌ فيهاء لا إلى أمور باطنة يختصٌ بها دون غيره. 
قوله0١2:‏ «وقيل: هما بشرط انقراض العصر("©». أي : وقيل: هو حجة 
وإجماع بشرط انقراض العصر من غير مُخالف. وهذا يرجم إلى قوله©: 
«وقيل: بشرط». أي: هو إجماع بشرط «إفادة القرائن العلم بالرضاء. أي : 
يوج هن قراتن الأنحواك :ها يذل خلن “رقي الساكنين : بذلاكا القول:: 
وهذا أحقٌ الأقوال. لأن إفادة القرائن العلم بالرضاء كإفادة النطق9©» له 
فيصير كالإجماع النطقي من الجميع. وهذا لا ينافي قول أبي هاشم في أنه 
حجةٌ لا إجما, لأنَ قولّه مع عدم القرائن, وهُذا مع القرائن» فيستويان». 
و'القول المذكور'2 مع القرائن المفيدة للعلم ليس من هذ(" المسألة في 
شيع» لأن القرائن إذا أفادت العلمَّ برضا الساكتين. لم يبِقّ الخلافٌ في كونه 
إجماعاً مُتُجهاً. وإنما الكلامُ في قول البعضء وسكوت البعضء مُجَرّداْ عن 
القرائن. وفيه الأقوالُ الخمسةٌ الأول. 
«لنا:»: أي: على أنه إجماع" مُطلقاً أنه «يمتنم» في العادة «السكوت 
عن إظهار الخلاف» إذا لاحّ دليلُه ولا سيما من”"» الصحابة» المجاهدير””' في 
)١(‏ ساقطة من (ه) و (و). 
(9؟) ساقطة من )١(‏ و(ب) و(ه). 
(*) ورد مكانها في (ه) ما نصه: بياض في الأصل . 
(5) في (ه): الناطق. 
(6) في (ه): متساويان. 
(5-5) مكرر في (ه). 
(1) ساقطة من (ه) .ٍ 
[9© في (: وإجماعان, وهو خطأ. 


(4) في 2/0 و(ب) و(ه): في. 
)٠١(‏ في )١(‏ و(ب) و(ه): المهاجرين المجاهدين. 


الحقٌ.. الذين لا يخافون فيه(" لومة لائم». وإذا كان السكوت عن الخلاف 
مُمتنعاً في العادة؛ وَجَبَ أن يكون السكوبٌ دليلَ الرضا عادةً”"2: فيكون القولٌ 
00 اماع 


: «قالوا:». أي : 4 :الماتدوان لكونه [تجماعا: احتجوا بأن سكنوت أدلة المانعين 


2 عن إظهار خلاف قول”" القائل «يحتمل» أخورا : 

أحدها: «النظرٍ في الدليل» والتروي في الحكمء إذ لين كل أحر(؛) 
يَسْتَحْضِرٌ الدليل بديهة» ولا كل دليل يستحضر كذلك©». لتفاوت الأذهان في 
الإدراك والأحكام في الوضوح والخفاء . 

الثاني : «التقيّة العائليء أي : يتقي سطوتّه مهابة له كما قال ابنُ عباس : 
هبه وكان افر مهيبا يعني عمر. 

الثالث: والتعرية وهو أن يسكت لاعتقاده أن َ مجتهد مصيبٌ» 
وهذا القائل نهل فيكون مضيباء ولا يلزم من ذلك موافقة) الساكت . 

الرابع : «التأخير لمصلحة» والمصالحٌ التي يقدر عروضهاء ومناسبة تأخير 
الإيكار "8 لها 'كتيرة.. كحرف إثاره فحز وجوه 

الخامس : 2 سكت ظَبَاّ منه أن غيره قد انكر فسقط لإتكاذ ع عنه» لأن 


السادس: أنه سَكْتَ مخافة أن لا يُلتفت إلى إنكاره. بأن ظهرت2» له 


(1) ليست في البلبل المطبوع. 

(؟) ساقطة من (و). 

() ساقطة من (1) و(ب) و(ه). 
(4) في (و): واحد. 

(ه) في (1): لذلك. 

(5) في (ب): موافقته. 

69 تجرفت في (ه) إلى : الأحكام . 
(8) في )١(‏ و(و): أنكر عليه. 

(9) في (1): ظهر. 


/م١‎ 


أمارات ذلك. فيضّع منهء خصوصاً إن كان ذا مُنْصِبٍ من غير نفع يحصلٌ 
بالإنكار. 
وقد قال العلماءً: إن بمثل0© ذلك يَسْقَطٌ الأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفي شبه ذلك قال الحارتُ بِنُ هشام29» حين عُوتِبَ على فراره 
يوم بدر: 
لله يعلمُ ما تركتٌ تتالهم خن اغلرا "درسي ..بادفر مرييد 
وعَلِمْتٌ أي 3 أقاتِلٌ واحداً0) قل ولا يضرر عَدوّي مَشْهدي 
ووجه سابع : وهو أن ينكرٌ الساكت». لكن7©) لم ينقل | إنكاره20. وإذا 
كان السكوتثٌ يحتملٌ هذه الأمورّء «فحمله على الرضا تحكمٌ» نادرٌ لأنه 
احتمال من كفانة3© احتمالات: 
قوله: «قلنا:», يعني في الجواب «كل ذلك؛. أي : كلّ هذه الاحتمالات 
إذا قوبلت «بظاهر حالهم» في ترك السكوت. وجريان العادة» واقتضاء الطبام 
إظهارٌ ما يعتقده حَقَاّ لا ينهض في 7" الدلالة على ما ذكرئم. بل ما ذكرناه من 


ىن في () و(ب) و(ه): مثل. 
جد 6 المخزومي » كان شريفاً كبير القدر. شهد بدراً مع المشركين» وكان 
فيمن انهزم . فعيره حسان بن ثابت بفرارهء فأجابه بالبيتين المذكورين وبعدهما: 
ففررت عنهم والأحبة فليهم سما لهم بعقاب يوم مرصد 
ويقال: إن هذه الأبيات أحسنٌ ما قيل في الاعتذار من الفرارء ‏ ثم أسلم الحارث يوم فتح مكة. 

وحَسَنٌ إسلامه وخرج في خلافة عمر إلى الشام بأهله وماله, فلم يزل مجاهداً إلى أن توفي في 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة. انظر «وسير أعلام النبلاء» 4197/84» و «الإصابة» ت4١168١.‏ 

(*) تحرفت في (ه) إلى : آخذا. 

(4) ساقطة من (ه). 

(5) في (آ) و(ب) و(ه): ينفصل. 

)١(‏ في الأصول: «سكوته». والصواب ما أثبت. 

(7) في (1): «ثمان». وهو خطا. 

(8) ساقطة من .)١(‏ 


للها 


ظاهر(© حالهم أغلبٌ وأظهرٌء واحتمال واحدٌّ قوي. يظهرٌ على كثير من 
الاحتمالات الخفية» كما قيل: وواحدٌ كالألف إِنْ أمر عنا"». 

«ولأنهوى أي : ولأن ما ذكرتموه مره من عدم دلالة السكوت على الرضا 
«يفضي 0 ا 2 وكات 0 
على ذلك" مع أن حار المذكورة إذا - ا ها 5 التفصيل» 

قوله: «ولآن غالبَ الإجماعات كذا». هذا دليلٌ آخرٌ على أن السكوت 
دليلٌ ا 

وتقريره : ارم يَدّلْ كوت الساكت على الرضاء لتعدّر وو الماع 
بالأصالة. أ علا وجوده غالياً لأنّ الإجماع النطقي 5 عدا «إذ العلم 
بتصريحٍ » كل واحد من المجتهدين «(بحكمر واحد. في واقعة واحدة متََذَر. 
لكنٌّ الإجماع موجود في كر من مسائل الشرع الفرعية وغيرهاء ما كان 
ذلك بهذا الطريق©»: وهو قولٌ البعض ٠»‏ وإقرار البعض . 

وفى المسألة دليلان آأخران: 

وهو أن”" إقرار النبي كله على ما سَمِعَهُ أو يراه دليلٌ على رضاه وتصويبه» 
فكذلك سكوث المجتهدين وإقرازهم, لأنهم شهداءٌ الله في الأرض بنصٌ السنة 
الصحيحة "), 
)١(‏ ساقطة من (و). 
(؟) في )١(‏ و(ه): عرى. والرجز لابن دريد من مقصورته انظر «وشرح المقصورة» ص 184 للتبريزي . 
(*7) تقدم تخريجه في ص 53١‏ . 
(4) في (ب): «وجوده», وهو خطأ. 
(ه) في (و): ذلك تمهيدا لطريق. 
(1) ساقطة من (ه). 
7) في (ب) و(و): الصحيح . وروى أحمد 1١85/*‏ و١1١7‏ و140, والبخاري (17539) (75147) ومسلم- 


عم 


ددا 


الثاني : أن التابعين كانوا إذا أَشْكَلَ عليهم مسألة0©». فوجدوا فيها قول 
صحابي مُنتشراً لم يُنْكَرٌ؛ لم يَعْدلُوا عنه. وذلك إجماح من التابعين على كونه 
حجة . 

واعلّمٌ أن ما ذكرناه من الدليل على أن ذلك إجماع, تَظهرٌ قوته فيما إذا 
استدللنا به على أنه حجة ظنيةٌ لكن الشيخَ أبو محمد ضَعٌّف القولٌ بأنه حجة 
لا إجماع. 

قال: لأنا إن قَدّرّنا رضا الساكت. فهو إجماعء وإلا فهو قولٌ بعض أهل 
الفضر: وليس. بحجو . 

4 الفرقٌ بِينَ قول المفتي 29 والحاكوء » بالمهابة وعدّمهاء وما ذكر قبل 
فإنما تَجهُ بعد استقرار المذاهب. أما قبل ذلك فالحاكم كالمفتين في ذلك. 

تنبيه 0 : : القاعدة بمقتضى قتضى العقل واللغة أن لا يُنْسَبَ | إلى ساكت قول: إلا 
بدليل 17 على أن سكوته كالقول. كما أن حفيقف الآن السكوت عَدَمْ 
لفن والأحكام لا رتبٌ40) على العدّمٍ » ولا يستفاد منه الأقوالٌ. 

فلهذا لو أتلف إنسان عَالّ غيره» وهو ساكت لم يمنقم ولم يتك عليه 
ضَمِنَ المُتْلِكُء ولا يُجِعلُ سكوثٌ المالك إِدْناً فيه. 

ولو اذعي على شخص دعوى, فلم يُجب بنفي ولا إثبات؛ لم يجعل 


- (444) والترمذي )٠١58(‏ والنسائي 44/4 و0 عن أنس بن مالك أنه مُرٌ بجنازة فأثنوا عليها خيراًء 
فقال النبي كه : «وجبت» ثم مر بأخرى. فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت» فقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: ما وجبت؟ قال: دهذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له 
النار أنتم شهداء الله في. الأرض» . 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : المنفي. 

(*) جاء في هامش (و) ما نصه: معرفة الكلام على مسألة الساكت. 

(4) في (ب) و(ه): لا ُرتب. 

(ه) ساقطة من (). 


4م 


مُقرَا باح بسكوته. بل يقولٌ له الحاكمٌ: إن أجبتَء وإلا جَعَلْتنَك ناكلاء 
وقضيتٌ عليك» فإذا لم يُجبء قضى لوجود شرط القضاءء وهو عَدَّمْ إجابته» 
تنزيلاً له منزلّة الإقرار» لظهورهة" فيه لا أنه(2 إقرارٌ. حقيقة. ‏ وهذا من 
المواضع. المستئناة التي يُنْسَبٌُ فيها إلى الساكت قولٌ بدليلء, ولو قيل له: 
أطلقت امرأتك؟ أو أَعْتَقَتَ رقيقك9)؟ أو زُوْحِت ابنتك9*) فلاناً؟ أو بعته؟ أو 
رَهنته؟ أو وَهَبته هذه العين؟ أو لفلانٍ عندك كذا؟ فسكتء لم يكن إقراراً. 
أما إنْ قامَ دليل شرعي بّْ أو عقلي على نسبة القول أو مقتضاه إلى الساكتء 
عُمِلُ بهء كقوله عليه السَلامُ في البكر: «إِذْنها مماتها»*»: وكذلك: ضحكها 
وبكاز ها(”2 يعني في تزويجهاء وكقولنا: إن إقراز النبي عليه السّلامُ على قول, 
أو فعل » مع علمه به. وقدرته على إنكاره و وإن الإجماع السكوتي 
ع وكقولنا: إن و ن أقر بأحد ولدين ولدتهما امرأته في بطنٍ واحد» وسكت 
عن توأهه. لْحقه سي م يكن له9"© نفيه» لاستلزام إقراره (“بتوأمه الإتراز 
به عَقَلاٌء إذ لا يُتصور كونُ أحدهما منه والآخر من غيره وكذّلك لو مُنىء 
5 فسكتٌء أو أمن على الدعاء له(" او اخ نفيه مع إمكانه. والعلم بأَنْ 
له نفيّه؛ لحقه نسبه. لقيام الدليل على أن السكوت ها هنا كالقول. ولو حَلَقٌ 


)١(‏ في (ب): لظهور. 

(5) تحرفت في (ب) إلى : لأنه. 

() تحرفت في (و) إلى : رقبتك. 

() في (ه): «ابنة» وهو خطأ. 

(6) تقدم في /لاولا. 

)١(‏ في جعل البكاء قرينة على الرضا نظرء إذ في ذلك خلاف بين الفقهاء. فيجعله البعض قرينة على عدم 
الرضاء لآن البكاء في الغالب يدل على كراهية الشيء والألم منه. 

0) ساقطة من (و). 

(8-4) ليست في (ه). 

(ة) ساقطة من )١(‏ و(ب) و(9). 
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خلال00) رأس مُحرمٍ ؛ وقدرٌ على الامتناع . فلم يمتنمء ولم يكن منه إذن» 
فهل الفدية عليه عن كايا فيه وجهان, لأن سكوته هاهنا قو لاقترانه 
بالقدرة على على المنع. فصار متردداً سن الإذن المَحْضٍ 5 والسكوت المخض » 
وسكورت أحد المتناظرين عن الجواب لا يعد انقطاعاً في اللكيق إلا بإقرار 0 
منه. أو قرينة حال ظاهرة. مثل أن يعْرَفقَ بحبٌ المناظرة. وقهر الخصوع» 
وتوفر الدواعي 9 على ذلك فهذا كرك في مجرى؟» العادة لا يكن إلا عن 
ده 7 

أما لو انتفت ٠‏ لقي لم يذل كر ره لانتضاع, لترذده بين 
استحضار الدليل» ترفعة عن الخضّمٍ لظهور 9 بلادته. أو تعظيمه. د 
عن انقطاعه معه. أو إفضاء المناظرة إلى الرياء وسُوءِ القَضْدِء فَيْحبُ السلامة 
بالسكوت, ونحو ذلك من الاحتمالات, ولذلك اشتهر بينَ العامة إذا قَرّروا 
شخصاً”" بأمرء فسَكَتٌء قالوا: سكوه إقرارُه» وليس ذلك مُطلقاء بل إن 
هرك قرائنٌ الإقرار. ذل كوه عليه وإ فلذ.. 

ومن هذا الباب وَقَءَ َع النزاح بِينَ العلماء في بيع التعاطاف لعو ل 
وأعطني . أو اماد بلا قول أصادٌ من إيجاب وقبول 20 فالمشهور عن 
الشافعي: لا يَصِحٌ لِآن مال الغير حرامٌ إلا بالتراضي وهو خفيٌ في النفس» 


)١(‏ يقال: رجل حَلالٌ. أي: غير مُحرم ولا متلبس بأسباب الحج. (اللسان: حلل). 
(؟) في (ب): بإقراره منه. 

5) في (): الداعي . 

(4؟) تحرفت في )١(‏ إلى : مجرد. 

(9) في (9): «سكوته شخصاً على». ولا معنى له. 

)١(‏ في )١(‏ و(ب): «لظهوره». وهو خطأ. 

(1) ساقطة من () و(ب). 

(8) في (و): قراره. 

(9) في (1 و ب وو): ولا قبول. 
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يحتاج إلى قول, يدل غليى: لاز الساكة لا نسب إليه قولة والصحيح الأكثر 
عن العلماء صحتهء لدلالة"» السكوت مع قرائن الأحوال © على الرضا 
قطعاً: ولاصطلاحٍ الناس عليه في كُلَّ عصرٍ من غير نكير» نكال الماع مما 
نحن فيه » ويتخرج على هذه القاعدة كل ف اميه هذه المسائل . 

والسّرّ فيه: أن العبارات ليست مقصودة لذاتهاء بل لدلالتها على ما 
في النفوس من الإرادات والمعاني. فإذا حصلت الدلالةٌ على ذلك بدونٍ 
الألفاظء صارت فضلةً لا حاجة إليهاء كما لا يحتاجٌ الطائر في صعوده لح 
إلى نصب سُلم ؛» لاستغنائه عنه بالجناح. » ولهذا وقع الحَذْْف2©) كثيراً فى 
كلام لمر لحصول مقصود اللفظ المحذوف بالقرائن» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ب): «لدلالته»ء وهو خطأ. 
(1) تحرفت في ١و‏ إلى : الأموال. 
(”") ساقطة من )١(‏ و(ب) و(ه). 


لا 


السابعةٌ : إذا اختلفوا على قولين. امتنعٌ إحداثُ ثالث خلافاً لبعضٍ 
الحنفية والظاهرية . 
لنا: ا ريخل سيل . المؤمنين ونسبةٌ للامة إلى تضبيع. الحَقٌّ . 
لوا: لم يُصَرَحُوا بتحريم الثالث. فجارٌ كما لو عُلْلَ أو اسنَدِلٌ بغير 
0 وكما لو نَفَى بعض في مسألتين وأثبتَ بعض. فنفّى الثالث في 
0 ا في الأخرى . 
: :| وسَكَنُوا عن الثاني ولم يَح إحدائه, والعلةٌ والدليل يجوز 
تعدّدُهما 05 يتمبدُوا به» والواحدٌ منهما يكفي, والنافي في إحدى المسألتين 
دون الأخرى ل يَخْوَجْ عن سبيلٍ المؤمنِينَ. دس ثم جار انقسام الأمة إلى 
فرقتين تُصيبُ كل واحدةٍ في إحدى المسألتين وتخطىءٌ في الأخرى على 
الأصمّ فيه. إذ الممتنمٌ خَطَأُ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب. 
وقيل: إن رفع الثال الإجماع امتنع , وإلا فلا. وهو أولى. 
نا مذ ةف 


كم المسألةٌ «السابعة: إذا اختلفوا» يعني أهل العصر «على قولين» ات ا 
0 م عدم عاك قولر «ثالث» عند الجمهور. وخلافاً لبعضٍ 


1 ال أي : 0 امتناع إحداث القول الثالث وجهان: 


أحدهما: أن ذلك «مخالفة سبيل المؤمنين»» فيمتنع » أما أنه خلاف 
سبيل المؤمنين. فلانٌَ اختلاهم على قولين حصرٌ للحق29 فيهما فلا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(1) تحرفت في (و) إلى : المحقق. 


1 


يتجاوزُهماء فالقولٌ الثالتُ خارجٌ عن سبيل المؤمنين» وعن الحقّ المحصور 
فيهء وأما أنْ2١»‏ خلاف سبيل المؤمنين, مُمَنعُ(" بالأدلةٍ للإجماع السابقة(". 

الوجه الثاني : أن ذلك يوجبٌ نسبة الامة إلى تضييع الحق. وهو غير 
جائزء وما أفضى إلى غير الجائز لا يجور. 

أما أنه يوجبٌ ندبة ة الأمة إلى ما ذكرناء فلما تَقدّمُ من أن42) اختلافهم على 
قولين اقتضى جصرٌ الحىٌّ فيهماء فلو كان القول الغالث حمّاً. لكانت الأمةٌ قد 
ضيعته . وأما أن نسبتها إلى ته تضييع الحقٌّ لا يجوز فلآن ذلك ينافي العصمةء 
وقد دَلَّ الدليلٌ على 06 0 نافى مقتضى الدليل لا يجوز وأما أنْ ما 
أفضى إلى غير الجائز ا يجوز فلأن وسيلة الممنوعٍ ممنوعة» ومن كليات7*» 
القواعد: أن الوسائل تتبع المقاصد. 

قلت: ويرد على الوجهين منمٌ أن اختلاقهم على قولين حصرٌ للحق 
فيهماء بل إنما أجمعوا'» على جواز القولين» لا على نفي الثالث. وأن 
الماع علق «القولين ' مشروظ يعدم دوك الثالك» الما خدت الثالت» 
0 أن اتفاقهم على القولين» لم جا : 

: «قالوا:». يعني المجوزين لإحداث قول ثالث. احتجوا بأن 

لد على قولين «لم صرحو بتحريمٍ » القول «الثالث. فجاز» لحل الفا 
كما لو عَلْثْرا أو امكذلوا بعلة أو وليل ٠‏ فَعَلّلَ مَنّْ بَعدَهُم أو استدلٌ بغير تلك 
العلة وذلك الدليل. فإن ذلك جائرٌ فكذا إحداث القول الثالث. وكذا لو2» 


)١(‏ في (1) و(همع: أنه. 

(1) في (1) و(ب): فيمتنع . 

(*) لعل الأولى في العبارة أن تكون: وأما أن خلاف سبيل المؤمنين ممتنع فبأدلة الإجماع السابقة. 
(5) ساقطة من .)١(‏ 

(6) تحرفت في (ه) إلى : كتاب . 

(5) تحرفت في (ب) إلى : اجتمعوا. 

(0) في (1): تبينا. 

(8) ساقطة من (1) و(ب) و(0). 
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نفى بعض أهلٍ العصر الحكم في مسألتين. وأئبتّه بعضهم فيهماء «فنفى 
الثالث في إحداهماء وأثبتٍ في الآخر ى» جارٌ. 

كما لو قال قائل: إذا أودع الصبي المميز والعبدُ مالاء فأتلفا. ضَمناف 
وقال قائل: لا يَضْمَنانء فقال الثالث: يضمن العبدُ دونَ الصبي . 

وكما لو قال قائل: لا يَطِهُرٌ جلدُ الكلب. ولا الختزير بالدّباغ . وقال آخر: 
يَطهُران7"", فقال ثالث: يَطِهُرٌ جلد الكلب دون الخنزير» وأشباه ذلك. فكذا 
إحداث القول الثالث. 

قوله: «قلنا: وسكتوا عن الثاني ولم يَجُرْ إحداتّه» . هذا نقض لقولهم : 
إن المختلفين على قولين لم يَصَرّحُوا بنفي الثالث. فيجورٌ إحدائه. وإلزام لهم 
على اعتلالهم فيه ما لا يقولون به9©. 

وتوجيه النقض المذكور: أنهم كما لم يصرحوا بنفي الثالث؛ كذلك إذا 
اتفقوا على قول, واحد. لم يُصَرّحوا بنفي قول ثانٍ. بل سكتوا عنه» ولم يَجَْ 
إحدائه باتفاق, فإِنْ كانَ عدم تصريحهم بالثالث لا يمنع<» من إحدائه. فليكن 
عدم تصريحهم بالثاني غير مانع من إحدائهء ولم يقولوا به. 

قوله: «والعلة والدليل». إلى آخره؟». هذا فرق بين إحداث القول 
الثالث. وبينَ التعليل أو الاستدلال بغير ما استدل به أهلّ العصر. 

قوير الفرقة أن «العلة والدليل يجورٌ تعددُهما». أي: ثبوت الحكم 
بعلتين» أو دليلين.» يخفى أحدّهما عن أهلٍ العصر الأولء ويظهر لأهلٍ 
العصر الثاني 0 متعبدين بالاطلاع *» على جميع العلل والأدلّةق» إذ 


)١(‏ في (1): يطهر. 

)١(‏ في (1): فيه. 

(9) في (ه): لا يمتلع . 

(4:) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها . 
(5) في (و): بالإجماع. 


أن 


المقصود دُ معرفة الحكم. وذلك بالعلة الواحدة والدليلٍ الواحد0), فالعلل 
والأدلةٌ وسائلٌ لا مقاصدٌء بخلاف الحكم» ٠‏ فإنه لا يجورٌ تعدُده في المحل 
الواحد. فيكونُ ا مثبتاً» أرواها م0 من جهةٍ واحدة. وهو متعبد به 
مقصود لذاتهء الإخلدات بعد الاتفاق على غيره - خلافث لسبيل المؤمنين 
المقصود. ولط لهم إلى تضييعٍ الحق وإهماله.ء بخلاف العلة والدليل. 

قوله : دوالنافي»9"). إلى 0 '©. هذاجوابٌ عن قياسهم على ما لو نفى 
البعض في”2 مسالتين» وأثبتَ البعض الآخر فيهماء فنفّى الثالتُ20 فى 
إحداهما.. ْ 

وتقريره: أن 0 في إحدى المسألتين دون الأخخرين لم يَحْوَجْ عن 
سبيل المؤمنين», ألا تراه في المثال المذكور وافقّ بَعْضْهِم في تضضمين العبدء 
والبعض الآخر في عدم تضمين الصبي , بخلاف مَنْ أحدتٌ قولاً ثالثأء فإنه 
خرّجٌ عن سبيلٍ المؤمنين خروجاً كلياً. 

قوله: «ومنْ نَم أي : وَمِنْ جهة أن(3) الممتنع إنما هو الخروجٌ الكلي 
عن سبيل, المؤمنين, لا الخروج الجزثي ؛ «جالٌ» أن تنقسم «الأمة إلى فرقتين» 
0 كل واحدة» منهما «في إحدى المسألتين» و2 في الأخرى على 
الأصح» في ذلك , 

مثاله: خطأ الحنابلة في تقديم بيئة الخارج» وإصابةُ9© الشافعية في 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ تحرفت في (و) إلى : مجزياً. 

(؟) تحرفت في (() إلى : الثاني . 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها 
(©) تحرفت في (ب) إلى : من. 

(5) في :)١(‏ القول الثالث. 

(9) تحرفت في (ه) إلى : وأصله . 


4١ 


١4م‎ 


تقديم بينة الداخل. وخطاأ الشافعية في إباحة البنت المخلوقة من الزنى» 
('وكراهة الماء المشمس'" ٠‏ وإصابة الحنابلة في تحريمها وعدم كراهته. 
وأمثال هذا كثيرء أن الممتنع خطأ جميع الأمة في كلتا المسألتين «لا في 
بعض بالتركيب»»: أي : ليس الممتنع خطاً الأمة("© في بعض المسائل خطأً”» 
مركباً. بأن تُخطىء هذه الطائفةٌ في هذه المسألةء وهذه الطائفة في تلك 
المسألة الأخرى, لأنَّ الخطاً المركب جزئي, ولا دليلَ على عصمتها منه. إنما 
دل الدليلٌ السمعي على نفي الخطأ الكلى ؛ وهو أن يُخْطىءَ مجموع الطائفتين 
في كل واحدة من المسألتين؛ بخلاف الخطأ المركب, لأنها إن كانت فيه 
مخطئة من وجدء فهي 0 من وجه. 

واعلم أن خطأً كل فرقةٍ في مسألة هو واسطةٌ بينَ طرفين» لهذا خرع 
الخلافٌ فيه. وذلك لأن(”2 القسمة تقتضي أنه ؛ إما أن تخطى ‏ كل واحدة من 
الفرقتين*؟».» في كل واحدة من المسألتين» أو تصيبٌ كل واحدة من 
الفرقتين9؟»): في كل واحدةٍ من المسألتين» أو تصيبٌ كل واحدة في © مسألق» - 
وتخطىء في الأخرىء فالأولٌ ممتنع» لأنه خطأ كلي ‏ والثاني جائرٌ حَسَنٌّ» لأنه 
إصابةٌ كلية» والثالث واسطة. لأنه خطأ من وجهٍ دونَ وجهء فبالنظر إلى ما فيه 
من الخطأ لحن بالطرف الأول. وهو الخطأ الكلي في ا وبالنظر إلى ما 
فيه من الصواب لحن بالارفت الثاني » وهو الصوابٌ الكلي في الجواز. 

قوله: «وقيل : إِنْ رَفْعَ الغالث الإجماع امتنع » وإلا قلا وهو أولى» هذا 


.)( ساقط من‎ )١1-1( 

(؟) ساقطة من (و). 

5 في )١(‏ و(ب) و(ه): أن. 

(4) في (ب) و(و): الفريقين. 

(©) تحرفت في (ب) و(ه) إلى: من. 
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قولٌ ثالث في المسألة. وهو أن ن إحداث القول. الثالث إِنْ رَفْعَ م الإجماع الأول 
على القولين الأولين» لم يَجُرْء وإن لم يَرْفَعُه جاز. وهذا التفصيل اختيار 
الإمام فخ الاين في «والمحصول 26., والآمدي في «منتهى السوكة: 

مثالٌ الراقع لما اتفق عليه القولان الأولان: أن9» الوالد لا يُقَتلّ بولده عند 
الأكثرين مطلقا ٠‏ وقالٍ مالك : يُقتل إذا تَعْمدَ قتلّه مثل أن ل يع ونحوه ؛ 
لا أن حَذّفه بسيفٍ ونحوه؛ لاحتمالٍ أنه أراد تأديبه» فأتى على افيف خط فلو 
قال قائلٌ آخر: يُقتل بولده0"» مُطلقاً. كان رافعاً للإجماع الأول. 

وكذا لو قال عشي الأمة باعتبار الي ة في كل طهارة. وقال البعض الآخر: 
باعتبارها في بعض الطهارات دون بعض. كقول أبي بحليفة :عقر الج 
دون الوضوء. فالنافي لاعتبارها0» في جميع العبادات ملفا + يكون انعا 
للإجماع الأول. 

وكذ|0» لو قال 7») 00 الأمة : الْجَدٌ يُسقط الإخوة» ويأخذ المال 2 
وهنو اقول أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وقال بعضهم : يقاسمهم كاخ 7 
وهو قولٌ زيد بن ثابت على تفصيل فيه فلو قال قائل: إن الإخوة 8 
المالّ كُلُّه"©؛ كان رافعاً للإجماع. على أَنْ القرافي حكى عن ابن حزم في 
«المحلى» أن بعض الناسٍ قال: المال كلّه للاخوة. نقلي ل على الأبوة. 


)١(‏ انظر «المحصول» ١794/1١/7‏ فما بعدها. 
(؟) ساقطة من (ه). 

(*) تحرفت في (ه) إلى : بوالده. 

(4) في (1): التيمم . 

(6) في (0): اعتبارها. 

(5) في (ب) و(و) و(ه): وكذلك. 

(0) ساقطة من (و). 

(4) تحرفت في 0( إلى : منه. 


الله 


فعلى هذا لا يَصِحّ هذا المثال» لكون القول الثالث ليس( رافعاً للإجماع؛ 
وإنما الرافع للإجماع أن يقدر قولٌ قائلٍ بأن الجَدٌ قاسم الإخوة نصفين؛ قَلُوا 
أو كَثْرواء أو قصل بين أن يكونوا أكبوين فيحوزونه أو يقاسمون» أو لأب. 
فينفرة57) به عنهم, ونحو ذلك من التقديرات التي لم فل بها قائلٌ . 

ومثال ما ليس رافعاً”) للإجماع: ما سَبَقّ من النفي في إحدى المسألتين 
دون الأاخرى» وكما لو اختلفوا في اعتبار النية في الطهارات نفياً وإثباتً» فالقول 
بإثباتها : في البعض دون البعض لا يُمْتنعٌ » لأنه لم يرفع, الإجماع الأول» بل 
وافقَ كل فريق في بعض ما ذهب إليه. وذلك لا يتحفق دنه امكالفة .ييل 
المؤمنين. فلا يكونٌُ باطلاء لأن الدليل السمعي: | إنما دل على تحريع مخالفة 
سبيلٍ المؤمنين» فسبيل بعضهم لا يتناوله دليل السمع» وإلا لانْعَقَدَ الإجماح 
بقول بعضهم. وهو باطل. والله تعالى أعلم . 


.0( سقطت من أصول النسخء واستدركت من هامش‎ )١( 
في (1) و(ب) و(ه): فيفرد.‎ )0( 

6 في (ه) و(و): برافع. 

(4) في (1): في إثباتها . 
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الثامنة: اتفاقٌ التابعينَ على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخَطاب 
والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. 

لنا: سبيلٌُ مؤمني عَضْرٍ فينهَضُ السمعي. كاتفاق الصحابة على أحد 
وهم . 14 

قالوا: فتيا بعض الامة. ولا يبطلٌ مذهبٌ الميت بموته. 

قلنا: يلرّمْ اخبصام الإجماع بالصحابة كقول داود. وهو باطل باتفاق. 

عد د 
اتفاق التابعين 

المسألة «الثامنة: اتفاقٌ التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع», أي: على أحد 
ذا" علقت السيحابة ‏ على قولين» فائفق. التابعوق: حلن الحد هنا كان درق الي لسع 
إجماعاً 'وغند أبى. الخطاب: والحفية. خلافاً للقاضى . وبعضن. الشافعية» حيث 
قالوا: ليس ذلك بإجماع . 1 1 

قال القرافي: لنا وللشافعية فيه قولان مَبْنيان على أنَّ إجماعهم على 
الخلاف يقتضي أنه الحقٌ. فيمتنعٌ الاتفاقٌ بعدّه. أو هو مشروط بعدم الاتفاق. 
وهو الصحيخ . 

قلت: واختار الآمدي امتناع الاتفاق بعد('» الخلاف. وليس ذلك 
مخصوصاً بالتابعين مع الصحابة» بل أيّ عصر من الأعصار اختلف أهلّه. فهل 
يِصِح اتفاق أهل العصر بعده على أحد القولين؟ ولا نِرَاعَ في إمكانٍ تَصَورٍ 

«لنا:», أي: على صحة ذلك أن اتفاقٌ أهل العصر الثاني لاشبيل مؤمني 
عصر فينهُضٌ» الدليلُ «السمعي»7©. على كونه معصوماًء بناء على ما سَبَقَ 


. تحرفت في (ب) إلى : بعدم‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ه).‎ 
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من<2 أن إجماع كل عصر حُجَة. وصار ذلك «كاتفاق الصحابة على أحد 
قوليهم»” فإنه يكون إجماعاً. كذلك هذا. 

قوله : «قالوا :0 يعني المانعين لكون الاتفاق على أحد قولي ل العصرٍ 
الأول 0 قالوا: هد الاتفاقٌ هو «فتيا بعضٍ الأمة»و. فلا يون إجماعاًء 
لأن العضمة إنما نشت لمجموعٍ الأمة» لا لبعضهاء والدليلٌُ على أنه فتيا 

بعض الأمة هو أن حَكمَ القول الآخر من قولي أهلٍ العصر الأول باق أن 

القائلين به وإن ماتوا؛ لكنٌ قولّهم لم يَمُْتْ لآن مذهبّ الميت لا يبطلٌ بموته» 
بدليل أن أقوال أئمة”"© السلفٍ معمول بها ' مُعْتَمَدٌ عليها بعد موتهمٍ إلى يومنا 
هذا فما(؟» بعدّه, وإذا ثبتَ أن أحد قولي أهلٍ العصر الأول لم يِل بموت 
قائله؛ كان اتفاقٌ أهل العصر الثاني على القول الآخر اتفاقاً على فتيا بعضٍ 
الأمة» وذْلك ليس بإجماع. 

قوله: «قلنا: يرم اختصاص الإجماع بالصحابة» كقول داودء وهو باطل 
باتفاق» . 

توجيهُ هذا الجواب أن يقال: القول أن( اتفاقٌ أهل العصر الثاني على 
أحد قوليٍ آل الْعقيرَ الأول لا يكن إجماعاً» لما ذكرتموه من أنه فتيا بع 
الأمة لا كلها ٠»‏ يلزم منه اخخصاص ةا بالصحابة» بأن لا ايْصِحْ انعقاد 
الإجماع إلا منهم ) ولا يَصِحّ ممن بعدَهُمء لأنهم . وإن ماتواء فاقوانُهم لم تبطل 
بموتهم » فكلّ من اتفقّ بِعدَهُمْ على حكم . ٠‏ فقوله00© فتيا بعض الأمة لا فتيا 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(7) تحرفت في (ب) إلى : قولهم . 
(5) ساقطة من (1). 

(5) تحرفت في (و) إلى : فيما. 
(0) ساقطة من (ه). 

(3) تحرفت في (و) إلى : فقولهم . 


15 


كلّها؛ فلا يُصوَّرٌ انعقادٌ الإجماع بعدهم. كما ذهب إليه داودُ الظاهري» لكن 
اختصاصٌ الإجماع بالصحابة باطل» باتفاق(© منا ومن الخخضّم في هذه 
المسألة» فيبطلٌ ملزومٌه. وهو أن اتفاق اهل العصر 0 على أحد قولي 
أهلٍ العصر الأول ليس بإجماع 9) ِيَصِح ما قلناه من نه إجماع. 
تنبيه: أما اتفاقٌ أهلٍ الغصر الواحد بعد 9 فجائرٌ. خلافاً 
للصيرّفي» ودليل الجواز الوقوح» فإن الصحابة اختلفوا في أحكامٍ كثيرة» .ثم : 
انُفقواء وقد سبقت أمثلته في مسألة انقراض العصرء ولعل الصيرفي يحتج 20 
اختلافهم على قولين فأكثرٌ؛ إجماع منهم على توي الخلاف في المسألة, 
والأخذ بكل واحد مق الأقوال © فيها بالاجتهاد. فاتفاقهم بعد ذلك على أحد 
الأقوال رَفْعٌ لذلك الإجماع, وتعائفة للإجماع”2) الأول بالغاني». وهو ال 
والجواب أن اتفاقهم على أحد قوليهم سبيل المؤمنين فيجبٌ اتباعه. وأما 
كون اختلافهم | انماع على تسويغ الأخذ بكلّ من القولين» فممنوح» وإنْ 
ا » لكن ذلك 0 تروط بعدم الإجماع الثاني على أحد القولين. 
فإن قيل: لو جازٌ أن يكون ا على تسويغ الخلاف المذكور مشروطاً 
بعدم الإجماع الثاني لجاز أن يكرن إجماعهم على قول واحدٍ رونا عدم 
إجماع ثانٍء لكنّ ذلك يوجبٌ أن لا يستقر إجماع اذه نوكرز كنم 
الإجماع بالإجماع أبداء وهر باطلٌ» فالمفضي إليه باطل . 
فالجواب: أن ذلك غير لازم لأن الإجماع على قول واحد تعينت فيه 
المصلحدةٌ ووجهُ0© الحق» فاستقرّت له العصمةً. بخلاف الاختلاف على 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : باتفاقهم . 
(؟) «ليس بإجماع؛ لم ترد في )١(‏ و(ب) و(ه). 
(5 -*") ساقط من (ه). 
(4) في (): الإجماع. 


(4) في (ب): إلا وأنء وهو تحريف. 
)200 في (ه): وجهة. 
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اتفاق أهل 
العصر الواحد 
بعد اختلافهم 


قولين» فإن جهة المصلحة لم تتعيّنْ في أحدهماء فلم تستقرٌ العصمة في 
الإإجماع على نسويخ الأحذ ل بكل منهماء فكان استقراره مشروطاً يعدم ما هو 
أقوى منة. فإذا ود زال الإجماح الأول لزوال. شرطه. والله تعالى أعلم . 
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التاسعة : اتفاقُ الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً؛ وكذا أبي بكر وعُمَرَ رضي 
الله عنهما وأُوْلَّى. والخلافُ عن أحمدّ فيهما يُفيدُ أنه حُجةً. وإجماع أهل 
المديئة من الصحابة والتابعين ليس بِحٌَحّةٍ خلافا لمالك. 

لنا: العصمةٌ للأمّة لا للبعض ولا للمكانٍ. قالَ: يمتنعٌ اتفاق الم الغفير 
من أل الاجتهاد على الخطإ عاد . 

قلنا: باقي الأمة أكثرٌء فالتمسكُ بهذا في حَقَهم أُوْلَى. 

*6#* 
0 اتفاق 

المسألة «التاسعة: اتفاق الخلفاء الأربعة» بعد رسول الله كلد مع مخالقة ارمفاء الراشدين 
غيرهم لهم «ليس إجماعاً. وكذا» اتفاقٌ الشيخين «أبي بكر وعمرء وأولئ»» 
أي رو لم يكن'') اتفاقٌ الأربعة إجماغاء فقول أثنين من منهم أَوْلَى أن لا يكون 
ماع ودَلِيلٌ ذلك ما سَبَقَ من أن العصمة تثيت لمجموع الأمة.. وهؤلاء 

قوله : «والخلاف عن أحمد فيهما يفيدٌ أنه حاجة) يعني أن أحمد ‏ رحمه 
لله تُقلَ عنه الخلافٌ في المسألتين» فنقل2”7 عنه انعقادُ الإجماع باتفاق 
الأربعة» وباتفاقٍ الشيخين فقظ 0 وهر فول القاضي أبي حازم في اتفاق 
الأربعة. ويلرّمه القولٌ بذلك في الشيخين أيضاً. ْ 

وحجة هذا اقول قوله كلل : «عَلَيكُم نشدي وس الخلفاء الراشدين من 
بعدي عَضُوا عَلَيها بالثواجذع9», وقوه يكل : «اقتدوا بِاللّذَيْن من بعدي 0 بكر 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في (و): وذلك دليل. 

(5) في :)١(‏ فقيل. 

(*4) حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه في 2/1 . 


1 


لحكل 


و ولَوْ لم قم اللحضة بقولهم, لما اناد باتباعه 9) 

والجواب: أن سنة الخلفاء الراشدين إن كانت هي سنة رسول الله يك 
فلا اختصاصٌ لهم بهاء وسنةُ رسول الله يل وديئه دل على اعتبار قول جميع, 
الأمة لا بعضهاء وإن كانت غيرٌ سنة رسول الله يلو لم تَعْتَبّرٌِ فكان الإجماع 
الذي دَلَّ عليه الدليلٌ السمعي أولى بالاتباع» وإن علنن اعتبارٌ سنتهم» فإما أن 
لا تعبرَ صنةُ رسول الله وكِعٌ مع سنتهم ء أو عْتَبَرَ معهاء فإن لم تعتبرء رم 
استقلال سُئْتهم بالصّواب» به اعخالتتما سنة رسول الله يك وهو باطل 
باجماع . وإن اعتبرت معها9؟) سنةٌ الوصو كلهِ. لم 0-0 ستتهع بإصابة 
الحو لآ ما اتير له سببان7*, أو عُلْنَ على سببين2؛ لم يحل 


أما قوله بلِِ: «وسنة الححلفاءِ الراشدين»؛ فهو تعريفٌ بصفة الخلافة مع 

الرشاد. فلا يختصٌ بالأربعة ولا بالشيخين» بل يتناولٌ كُلَّ خليفة راشدٍء فيجبٌ 

أن يَضُمّ في الاعتبار إلى قولهم قولُ كل" من انَّضَفَ بذلك كعمر بن 
ا 

أن المراد بالخلفاءٍ الراشدين الأربعةٌ المذكورون, لكن الأمرّ باتباع 

ع ال ساد لاسي سر 


.19/1 حديث صحيح وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
| أمر.‎ :)١( في‎ )0( 

(") في (ه): باتباعه . 

(5) في (ه): مع. 

(0) في (1): «أسباب». وهي ساقطة من (و. 
(5) في (ب): سلتين. 

(7) ساقطة من (1). 


«عليكم بسنة الخلفاءٍ الراشدين» ('الموافقة لقول باقي أمتي. وخخصٌ الخلفاء 
الراشدين'» بالذكر لأنهم رؤساءً الأمة وخيرها وأفضلها. 

سلّمنا أن المراد ابح سنتهم فقطى كن نس نلف ننا فى :أن الفانهم 
إجماع. حمل على باهم في الفتياء أو فق السياسة. أو الرواية » أو تفسير 
القران. يقَدُم قولّهم في ذلك لقدم م في الإعادمء ورُسوخهم فيه » 1 
على أن قولّهم حجة. وقد بيدا أن ليمن كل حيحة إجتماعاًء عله خيل مال 
عله قزل أحمدة من أنه لا يخرجٌ عنهم إلى قول غيرهم. 

سَلْمنا أن المرادٌ أن اتفاقهم | إجماع, لكن هاهنا ما يعارضه. وهو أن 
اتفاقهم بمجرده 2 لو كان ! الجماعاء للم أن يكون قولُ كل واد أو ثنين منهم 
إجماعاً. ولا قائل به وإنما قلنا ذلك لأنه يكن قال: دن الله ضَرَبَ ب بالحقٌ على 
لسان عُمَرَ وقلبه»9©. وقال عمر: وافقت ربي في ثلاث 249 ونقل عن الصحابة 
أنه قالوا: كنا نَرَى أن مع عُمَرَ ملكا يُسَدُدُه وقال كَل في حديث يرويه مِشْرّح 
ابن هاعان: «لَو كَانَ عض عدي ينْتَظَرٌ لَكَانَ عَمَر« *», وقال في علي : «اللهم 
)١-١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) تحرفت في )١(‏ إلى: إذ 
(5) حديث صحيح . أخرجه أحمد 7/#ه وهف والترمذزي [فتياضةة والبغوي في شرح السنة)» (ه/الم”7) 


من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَقِ: دإن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 
وصححه ابن حبان (8/ا١؟).‏ 


وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ؟401/1. 
وآخر من حديث أبي ذر عند أحمد ١48/8‏ وه5١‏ ولال١ء‏ وأبي داود (54517) وابن ماجه 
.)٠١8(‏ وصححه الحاكم 85/7- 2417 ووافقه الذهبي . 1 

(4) رواه البخاري (44417)؛ ومسلم (199) عن أنس : قال عمر: وافقت اللة في ثلاث - أو وافقني دبي في 
ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مُصلّى. وقلت: يا رسول اللهء يدخْلٌ عليك البرٌ 
والفاجرٌ فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب,» فأنزل الله آية الحجابء قال: وبلغني: م معاتبة النبي ككل 
بعض نسائه, فدخلتٌ عليهن» قلت: إن انتهييُنٌ أو ليبدلّنٌ الله رسولّه خيرأً منكن. حتى أتيتٌ إحدى 
نسائه. قالت: يا عمرء لها في رسول اله ماج ناهد حتى تعطهي أنت؟ فانزل + «#عسى ربُه 
إن طلّقكن أن يُبْدله أزواجاً يا منكن مسلمات# الآية. 

(0) حديث حسن, رواه أحمد ,.١184/4‏ والترمذي (585)., والحاكم 86/7 من حديث عقبة بن عامر.- 


١١ 


در الحن مَعَه حيثما دَارَه!'©. ولما بعثه إلى اليمن قاضياء قال: يا رسولٌ الله 
إنه لا عِلْمَ لي بالقضاءء فقال: داذْمَبٌء. فإن الله سَيْهْدي قَلْبَكَء وَيسَدَدُ 
لِسَانك»”") قال: فما شَكَكْتَ في قضية بعدُى فَأَخْبَرَ ل أن عمرّ مضروبٌ 
بالحق على قلبه ولسانه. وهو شهادة له بالعصمة من الخطاء ودَعَا لعلي بِدَوَرَانِ 
الكو مع وا أن الله سيهدي قلبّه. ويُسَدّدُ لسانّه حتى قال: «أقضاكه 7 
علي» وهو شهادة له أيضاً بذلك. فَوَجَبَ لذلك أن يكون قوثهما معا. أو قولٌ 
كل منهما حجة قاطعة. وإذا ثَبَتَ ذلك فيهماء لَِمَ ثبوئه في أبي بكر لأنه 
أفضلٌ من عمرء وفي عثمان لأنّه أفضلٌ من علي عند الجمهور, لكن القولٌ 
بأن قولٌ كُلُ منهم حجةٌ قاطعة, لم يَقَلْ به أحدٌ 9 إلا الشيعَةٌ في علي. 
لاعتقادهم عصمته20). 

وأما قولّه يل : «اقتدوا باللّذَّيْن من بَعْدِي أبي بَكْر وحُمَرَه0" فالكلامٌ عليه 
نحرٌ من الكلام على الذي قبله, ثم هما معارضان بقوله يلِ: «أصحابي 


ت وحسنه الترمذي.» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ رواه الترمذي (9115) من حديث علي رضي الله عنه. وفي سنده مختار بن نافع » وهو ضعيف. 

)1١(‏ رواه أحمد ١١١9 ١‏ 1*59ء وأبو داود (2)7585 وهو صحيح. 

(5) تحرفت في (ب) إلى : أفضلكم. والحديث نسبه ابن حجر في «الفتح» 157/4 إلى البغوي» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن البي كي مرسلاً: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم علي . .» قال 
الحافظ: ورويناه موصولاً في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح من حديث أبي سعيد الخدري 
مثله. وروى البخاري في «صحيحه؛ )444١(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال: قال عمر 
رضي الله عنه: «أقرؤنا 98 وأقضانا علي . ٠.٠‏ وروى البزار )156٠0(‏ والحاكم ١0/7‏ من طريق شعبة 
عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد. عن علقمة. عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نتحدث أن 
أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. 

(4) ساقطة من (ب). 

(6) وهو قول غير صحيح. فلم تثبت العصمة لأحد من البشر إلا لرسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» 
وعلى الأخصن فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى» أما الإمام علي رضي الله عنه فله فضله ومكانته 
وسبقه في صحابة رسول الله وَل لكن الادعاء بعصمته زعم مجرد عن الدليل» بل الثابت خلاف 
ذلك. 

(5) تقدم في ؟99/17. 


١5] 


كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم» 1م نا فلو قَدّرَ أن سائر الصحابة خالفوا؟) 
الشيخين في حكم 0 فالأخذٌ بالقولين وإلغاؤٌ هما باطل » وتقديم ترلهما مع 
خلاف الأكثر لهما بعيدٌء وهو مخالف لقوله كل : «اتبعُوا امود الأعظَم©) 
و ويد الله على الجماعة)9؟» ونحوه. فبانَ بما ذكرناه ضعْفٌ القول بأن اتفاق 
الأربعة أو الشيخين إجماع» وأن حمل ما تقل عن أحمد مما يدل على ذلك؛ 

أ ظنية لا قاطعة ينء والله تعالى أ 
ل 0 9 

قوله «وإجماع هل المدينة من الفكاه والتابعين ليس بحجة» خلافاً أهل المدينة 
لمالك) وحده. إن إجماغهم عنده ع فيما طريقه التوقيفٌ , ومن أصحابه 
مَنْ قال: هو حجة مطلقاً في نقلٍ نقلوه. أو في عَمَلٍ ك0 

ولنا :ع" أ على أنه ليس بحجةٍ على من خالفهم أن العصمة 
لمجموع الأمة. وهم بعضها لا جميعُهاء ؛ فلا تثبت العصمةٌ لقولهم» » فلا يكونُ 
إجماعاً. بل يكون حجة ظنية يُعْمَلْ به إذا خلا عن معارض راجح . 

قوله: «ولا للمكان»» إشارة إلى أن المدينة وَرَدَ في فضلها نصوص كثيرة» 
فربما ظنّ ظان أنَّ ذلك يَدُلُ على أن اتفاق أهلها إجماع» وليس كذلك. 
فأجابٌ بأن العصمة ليست للمكان» وإلا لكانت مكة وى بذلك من المدينة أو 
ناوي لها فيه لأنها أفضلٌ من المدينة عند الأكثرين» وإنما الفضيفة للامة 

قوله : «قال:» ‏ يعني مالك -: احتجح بن أهل المدينة جم غفيرٌء شاهدوا 


.١6١/١ لا يصح. وقد تقدم الكلام عليه في‎ )١( 
؟) في (): وخالفا», وهو خطأ.‎ 

(") مر قريبٌ منه في ص 5١‏ . 

(4) تقدم تخريجه في ,ص 3١‏ . 

(ه) ليست في البلبل المطبوع. 

(5) في (1) و(ه): علم علموه. 

(/) ساقطة من (9و). وفي البلبل المطبوع: ولنا. 


الال 


التنزيل, وعلموا التأويل» وتناقل ذلك الأبناءُ عن الآباء. والحَلَفُ عن السلف, 
و«اتفاقٌ الم الغفير بن أهل الاجتهاد على الخطأ» ممتنع في العادة, فوَحَبَ 
أن يكون قولهم عنوانا في العادة» فيجب اتباعه . 

قوله : «قلنا: باقي الأمة ة أكثر فالتمسكُ بهذا في حقهم أولى» . أي : إن 
دلت كثرة مجتهدي المدينة على صواب ما اتفقوا عليه» فبقية الأمة أكثر منهم ‏ 
فلتكن أكثريتهم”" أَدَلّ على صواب قولهم "من كثرة أهل المدينة على صواب 
قولهم' . 

ويتقرّرٌ هذا الجوابُ بطريق آخرّء منبهِ عليه بما ذكرثه. وهو أن يُقَالَ: لو 
قُدّرَ أن باقي الأمة خالفوا أهلّ المدينة في 0 فإما أن يوْحَذَ بقول 
الفويقين: أو يتَرَكُ لين وهما باطلان, لما سَبَقَ في اعتبار قول العامي. أو 
يقدم قول0» أهل المدينة مع أن باقي الأمة أكثر منهم. وهو بعيدء مخالف 
للأمر باتباع السواد الأكثر. 

وقوله : «يمتنعٌ اتفاق الجمّ الغفير من المجتهدين على الخطأ عادة». 

قلنا: بقِيةٌ مجتهدي الأمة جم غفير» فيمتنعٌ عليهم الخطأ عادة» ا 
فَعَارَضن بأهلٍ الكوفة» فإن عليا رضي الله عنه. وابنَ مسعود. وجماعة من 
أعيان الصحابة والتابعين» كانوا بهاء كما روى أبو بكر أحمدٌ بن علي بن 
سعيل(؟) القاضي المَروَزيٌ في كتاب «العلم» بإسناده عن ابن سيرين قال: 


. إلى : أكثر منهم‎ )١( تحرفت في‎ )١( 

(' -5) ساقطة من (ب). 

(*) ساقطة من (1) و(ب) و(ه). 

(١‏ في (ه): سعود. وهو خطأ وأحمد بن علي هذا كان من أوعية ة العلم وثقات المحدثين.» له تصائيف 
مفيدة ومسانيد. وكان مكثراً شيوخا وحديثاء وقد ولي قضاء حمص » وناب بدمشق عن قاضيها أبي 
زرعة محمد بن عثمان وعاش نحوأً من تسعين سنة, وتوفي في منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين 
ومثتين رحمه الله رحمة واسعة. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاع) 18/لاكه د كمكه. 


قَدمْتُ الكوفة» فَوَجَدْت فيه('2 أرب مئة فقيه. 

قلت: : يعني منٍ الصحابة والتابعين» واتفاقٌ مثل هؤلاء على الخطأ يمتنع 
عادةٌ وبه احتخ بعض الناسح أظنهم أصحاب الرأي على أن إجماع أهلٍ 
الكوفة ع ومالك لا نقول به. 

ومما احتج” به المالكية وجهان آخران : 

أحدهما: أن روايتهم قلف على واه غيرهم , وكذا!9) تفاقهم ‏ وليسن 
ذلك بلازم » لآ الاتفاق منخده العسنة السمعية» وليست مختصة بهم. 
بخلاف الرواية. 

الوجه الثاني”؟2: أن النبي ككل قال: «إن المدينة تنفي خبَئها كما ينفي 
الكبرٌ خَبَتَ الحديد» والخطأ خَبَتُء فَوَجَبَ نَفيّه عن أهلها. 


والجوابٌ من وجهين : أحدهما: أن هذا الحديث ورد على سبب ع وهو 
أن(" أعرابياً دَخَلَ المدينةء وبايع0" النبي يلو فأصابته فيها حم فسأله 


إقالة البيعة لسع إلى البادية» فلم يجبه النبيّ َك إلى ذلك فَخْرّج بغير 
إذنه» فقال النبي ككل ِ: عرإك المدينة كالكير”) تنفي حيتهاء وَيتضيعْ طيبها»(" . 


)1١(‏ في (9): بها. 

(؟) في (ه): يحتج . 

(") في (و): وكذلك. 

(4) في (و): «الثالث». وهو خطأ. 

(ه) ساقطة من (ه). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : وبلغ . 

(7) ساقطة من (1). 

(م) رواه البخاري )١887(‏ و(5١97)‏ و(١١7/)‏ و(5١95)‏ و(977/) ومسلم ١85‏ 1). من حديث 
جابر رضي الله عنه. وقوله: : «يتضيع طيبها» أي : يفوح وينتشرء يقال: ضاع المسكُ وتضوع وتضيع » 
أي : تحرك فانتشرت رائحتهء قال ابن نمير الثقفي : 
تضوّع مسكاً بطنُ نعمان ان مَعْثْ به زينبٌ في نسوةٍ عطرات 


وعند مالك: أن الاعتبار بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. كما سَبَقّ في 
باب العموم . 

الوجه الثاني : أن الحَبَتَ في عُرْفٍ اللغة لا يفيدٌُ الخطاء مطابقةٌء ولا 
َصْمُناًء ولا التزاماً'» فكيف يُسْتَدَلُ بالحديث على نفي الخطاء ولثن جارٌ 
للمالكية الاحتجاحٌ بنفي الحَبَّثْ عن المدينة؛ على أنْ اتفاقٌ أهلها حجةٌء 

جاز 2 للشيعة الاحتجاجٌ بنفي الرّجْس عن أهل البيت؛ على أن اتفاقّهم 
حا لنَّ دلالة الربجسٍ على الخطأ لا تتقاصر عن دلالة الحْبّث عليه بل هو 
دل على الخطأ من الحْبّث» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

قلت: وبعدّ هذا كله؛ في النفس إلى قول مالك في هذه المسألة 
طمأنينة» وسكونٌ© قوي جدأء فالتوقفٌ فيها غيرٌ ملزم©». 


)١(‏ في (و): إلزاماً. 

(') في )١(‏ و(ب) و(و): كان. 
() تحرفت في (و) إلى : وسكوت. 
(4) في (ه) و(و): ملزوم. 


الل 


ولا ينعقدُ الإجماحٌ بأهل البيت وحدَهُم. خلافاً للشيعة. 

لنا: ما سبق . 

قالوا: الخَطَأ رجْسٌء والرّجْس مَنفِيٌ عنهم . 

قلنا: الآيةٌ وَرَدَتْ في نساءٍ النبي يك ثم الرّجْسٌ: الكفرّء أو العذابُ 
أو النجاسةٌء والخطأ الاجتهادي ليس واحداً منها؛ ثم الرّجْسُ مُفرداً حُلْيَ 
باللام وهو غير مُستغرقي. 

0 «كتاث الله م 

ال 0 شيئين لا يوجَدٌ بأحدهماء والكتابُ يمنَعُ ما ذكرتم ؛ ثم 

العترةٌ لا ت تختص بأهلٍ البيت . 


ا فنا 


0 دولا ينْعَقدٌ الإجمااح بأهل البيت 0 7 للشيعة. لنا: ما 

يعني من أنهم ليسوا كل الأمة. والعصمة إنما تثبت لجميعهاء فيكون 

0 حجة مع عدم المعارض الراجح. لا إجماعاً("», كما قلنا في اتفاق أهل 
0 


قوله: «قالوا:». يعني الشيعة: «الخطأ رجسء والرجسش منفي» عن 
أهل 2 البيت لقوله عز وجل: 8إِنْما يُرِيدُ الله ليلب عَنكُم الرجس أَهْل 
الث ت ومركم تطهيراً» [الأحزاب: 17 

قوله : «قلنا: الآية وردت». هذا جواتٌ عن استدلال الشيعة» وهو من 
وجوة. 

أحدها: لا نُسلم أن الآية في أهل البيت الذين تعنونهم. بل إنما «وَرَدت 
)١(‏ في الأصول: «إجماع». والجادة ما أثبتناه. 
(1) ساقطة من (ه). 


إجماع 
أهل البيت 


5 نساء النبي كل بدلالة السياق» وهو قوله عز وجل : «يا نساءًَ الى مَن أت 
ا إلى قوله : ويا نَاء الي لمن كأحدٍ بن النسَاٍ إن 

تقيتنُ» إلى قوله : لوأطِعْنَ اللّهَ ورَسُولَهُ نما يريدٌ الله لِيُذْهِبَ عنكمُ الرْجس 
شل البيت ويُطهرَكُمْ تطهيراً وَاذْكُرْنَ ما 0 في كر # الآية [الأحزاب: 

. ]84- 

فخطابٌ أزواج اندي يكت ما استدلمْ به قبله وبعته. فكنْ مراداتِ 
منه ولا يذ فأما على الخصوص ». زلا بج لكو افي الآية أَضلاء أو مع أهلٍ 
البيت الذين هم العترة» يرم أن يعتبرٌ معهم في الإجماع أزواخ النبي يل. 
لمشاركتهن لهم0© في إذهاب الرجْس عنهم. وهو باطل عندكم . 

الوجه الثاني : أن ان يُطلَقُ على الكفر والعذاب». والنجاسة. 
فالمراد منه في الآية أحدّهاء «والخطأ الاجتهادي ليس ولخدا منها)29. فلا 
يرم إذذ من نفي الرجسٍ نهم لني الخطا. ظ 

الوجه الثالث: أن ارحس اسم مفرذ حُلي باللام» وهر لا حي 
الاستغراق. فبتقدير أن ارس هو الخطاء فليس في الآية ما يَدُلُ على نفى 
جديية عله فلا يبقى في الآية دلالة . 

واعلّم أن له الوحوة قوية في جواب دليل الشيعة. غيرٌ أنْ جوابهم عنها 
قري متيسر أيضاً . | 

فيقالٌ: الجوابٌ عن الأول أنَّ أهلّ البيت خاصٌ بمن سنذكره إِنْ شاءً الله 
عز وجل. وليس نساءٌ النبي يل مرادات منه عموماً ولا ُخصوصاً. وذلك 
لوجهين : 

أحدهما: أنه سبحانه وتعالى خاطبٌ نساءً النبي وَخِ بضمير المؤّنث. 


)١(‏ تحرفت في (و) إلى : هم. 
(0) في () و(ه): منهم. 


نحوٌ: لِتَرْن» طلا تَبَرجْنَ4 «واذكزنَ»م حتى جاء إلى ذكرٍ أهل البيتء 
خاطبهم بضمير المذكرٍ الكاف والميم حيتٌ قال سبحانه وتعالى : «إِنْمًا يُرِيدُ 
الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ 2# ولم يَقَلّ: عنكن, فدَلٌ على أن المرادٌ غيرٌ الزوجات» 
وهم مَنْ نذكره إن شاء الله تعالى0© . 

قلت: وقد أجيبٌ عن هذا: بأن أهل البيت يتناولٌ الذكور©. إِذْ هو 
موضوح للمُذْكْر أعني : لفظ أهل, فغلبٌ جانبٌ التذكير» فجيء بضميره . 

الوخد الثاني : ما رَوَى عمر بن أبي سلمة ة ربيبٌ رسول الله كل : لعاائرلت 
هذه الآيةٌ على النبي كك نزلت في بيت أَمُ سلمدٌ "افدَعَا فاطمة وعلياً وحسناً 
ا : فجلَلهُمْ يكساوى ثم قال: «اللهم ْؤْلاءِ أهل بيني فأدذهبٌ عنهم الرجس 
وطهرهُم تطهيراً"© قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رَسُول الله؟. قال: «أنت على 
مكانك وأنت على خير»9؟2. رواه الترمذي وقال: هو غريبٌ من حديث عطاء 
ابن أبي رب عن ع م ورواه من حديث م سلمة» وقال: حديث حسن . 

وعن أنسٍ أن رسوك الله ل كان يَمْرُ باب فاطمة ستة أشهر إذا خْرّجٌ ج إلى 
صلاة الفجرء ثم يقول: «الصلاة يا أهل البيت» «إنما يرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ 


2 هاس 


الرجس هَل البيت» [الأحزاب: #] الآية. رواه الترمذي , وقال: 60 
غريب"' , 


)١(‏ تحرفت العبارة في (ه) إلى : من هم بذكر الله. 

)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : الذكر. 

(-”) ساقط من (ه). 

(4) حديث حسن رواه الترمذي (705”) والطبري 28/77 والطبراني (8146) من طرق عن محمد : بن 
سليمان الأصبهاني عن يحبى بن عبيد المكي ‏ عن عطاء بن أبي رباح» عن عمر بن أبي سلمة 
ورواه الترمذي (471”) من طريق سفيان» عن زبيدء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة, وقال: هذا 
حديث حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 

(0) ورد هنا في (ه) صفحة بياض» كتب فيها بخط مغاير: هذا البياض سهو من الكاتب. 

(5). في (ه): حديث. 

(0) هو في سنن الترمئذي (705”) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


ل 


وفيى الصحيحين أنه كلِةِ لما أرادَ مباهلة نصارى تجران. شَمَلَ هؤلاء 
المذكورين بكساءء وجاء بهم ليبَاهِلَ بهم وقال: «هؤلاء أهلٌ بيتي»(2 وذلك 
حين نَّ نَل قو عز وجل : 19 تَعَالّوًا نذح ع أَبِنَاءَنَا وَأبنَاءَكُمْ 4 [آل عمران: )5١‏ 
الآية َدَلّ ذلك كله على أن أهل البيت هم غؤلاء لا غير ولسين الساء 
مراداتٍ منهء وإلا لقال لأم سلمة: أنت منهم ولم يَقَلُ لها ذلك. بل ظاهر9) 
كلامه نفَي كونها منهم . 

أما دلالة السياق على أُنْهُّنّ مراداتٌ من الآية. فإنها وإن كان فيها بعض 
التمسك؛ لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناهاء على أن أهل البيت خاص 
بهؤلاء. فلا يُفِيدٌ» والقرآن وغيرُه من كلام العرب يقعٌ فيه الفصل ؛ بين7" أجزاء 
الكلام بالأجنبي كقوله 0 هِإِنّ الْمُلُوكُ إِذا دَخَلُوا َيه إلى 0 ع 
وجل : «أذلة» [النمل: 4”"ع . هذا كا قولٍ بلْقيس» «وكذلك يَفْعَلُونَ »4 
[النمل: 4"] كلام مبتدأ من الله عز وجل عند المفسرين. وقول عز وجل: 
«قالت مَأ العردر ألآنّ حخصخص الْحَق » إلى قوله : «الصادقين »© [يوسف: 
١ه]‏ هذا ا كلام المرأة «ذلك ليَعْلَمَ أني لم أخنة» إلى قوله: «غَفُورٌ 
جيم [يوسف: 07ه-#ه] انم يوسف عليه السلام . وقوله سجاه وتعالى : 
لود غَدَوتَ من أَهْلكَ تبوى الموٌ منِينَ مَقَاعَدَ»# [آل عمران: ١7١‏ إلى 
قريب أخخر السورة يوم أحد في معنى غَزاتهاء وتذكير يوم بدر ونحوهء ووَقَعٌ 
الاعتراض بِينَ ذلك بقوله عَرٌّ وجل: ليا أيها الْذينَ آمئوا لا اكوا الرّبًا إلى 
قوله عز وجل: «وّلا نوا ولا تَحْرّنُواه [آل عمران: 1٠‏ 1"8]. 


)١(‏ رواه مسلم (5105) (735) في فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من 
حديث سعد بن أبي وقاص. وليس هو في البخاري كما ظن المؤلف» وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 0779/7 وزاد نسبته إلى الترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في «سلنه) . 

(9) ساقطة من (1) و(ب). 

(6) تحرفت في (ه) إلى: من. 


وبالجملة فاعتراضاتٌ27 العربية» والتخلصاث من كلام إلى كلام, كثيرة 

في القرآن على أبوعٍ ما د حتى إن الإنسانَ يَظُنُ أن الجملتين المتواليتين 
منه في معنى واحدء وكل واحدة في معنى ١‏ ومن استقراً ذلك. ونظرٌ فيه 
عَرَقَه وحينئلٍ قوله عز وجل : (إِنْما يُريْدُ اللَهُ لِيُذْهبَ عَدْكُمُ الرَجْسَ أَهْل 
الْبَيْتِ» وَقَمّ اعتراضاً وفصلاً بِينَ أجزاءء خطاب النسوة لما ذكرناه من السنة 
المُبيّنة لذلك . 

والجوابٌ عن الثاني أن الرَّجْسَ يتناولٌ الخطاً لغة واستدلالاً”2. وذلك لأن 
الجوهري قال: الرّجْسٌ: القذَّرَء قلنا: والقَذْر أعم مما يُستقبحه(" الطبع 
كالنجاسات المتجسدة» أو العقلّ كالنقائلصٍ العقلية» وهي تتناول الخطأ. 0 
الجوهري : وقال الفراء في قوله تعالى: طوَيَجَعَلُ الرّجْسٌ عَلَى الْذِيْنَ لآ 
يَعْقلُون4 [يونس: 2٠٠١‏ : إِنْه العقابُ والغضب©». 

قلنا: فإن كان الرّجْسُ بهذا المعنى مُرادأ من الآية» فقد نفى الله عز وجل 

عن أهلٍ البيت العقابٌ والغضب» والخطا من أسبابهما». ٠‏ فيلرّم نفيه عنهم. 
وإلا انتفى المسَبْبٌ مع وجود سببه» وهو باطل. لأنّ السبب يقتضي وجود 
المُسَبْبء فلو فَرَضْنا انتفاءً المسبب”© مع ثبوت ما يقتضي وجوده. لَزْمّ وجوده 
وعدمّه في حال واحد. وهو محال. 

قلت: هذا الاستدلالٌ لا يَنْهَضُء لأنَّ انتفاة المُسَبّبِ مع وجود السبب غير 
ممتنع » ووجودٌ السبب وتخلّف المسبب”" لمانع, غيرٌ ممتنع أيضاًء واستدلالهم 
() في )١(‏ و(ب) و(و): فالاعتراضات. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
م في )١(‏ و(ب) و(و): يستقذره. 
)0 «الصحاح» ل 
(ه) في () و(ب) و(ه): أسبابها. 


)5 ساقطة من (و). وقد تحرفت في )0( إلى : السبب. 
0) تحرفت في (ب) إلى: السبب. 


إنما هو بنفي الملزوم , ولا يَدُلُ على انتفاء اللازم ولا عدمه. وحينئذٍ جازٌ أن 
يُخطئوا في اجتهادهم. ويتخلف العقابٌ عنهم, لقوله عز وجل<2» أو للرخصة 
بكونه خطأ اجتهادياً فيه أجرٌ واحدء ومع الإصابة أجران . 

قالوا: وذكر" ابن عطية في «تفسيره»: أن الرجس اسم َع على الإثم. 
وعلى العذاب, وعلى النجاسات والنقائصء فَأَذْمَبَ الله جميعٌ ذلك عن هل 
البيت0©), وذكرٌ أيضاً أن الجمهورٌ ذهبوا إلى أن أهلّ البيت علي وفاطمة 
والعس والحمينق: 

وإذا ثبت أَنَّ الرجْسَ بقع على النقائص» فالخطاًة؟» من أقبجهاء لا سيّما 
في الاجتهاد الشرعي» فيكون منفياً عن أهلٍ البيت» ويلرّم من ذلك إصابتهم 
في الاجتهاد. فيكونٌ قولّهم 5 قاطعة بهذه الأدلة السمعية» وهي َدَلُ في 
حَقَهِم من أدلة الإجماع العام في م2 جميعٍ الأمة» كما سَبَقّء وهو 
المطلوبٌ . 

والجواتث عن الثالث من وجوه: 

أحدُها: لا نُسَلّم أن المفرد المحلّى باللام© لا يستغرق» بل قد ذَُمَبَ 
إلى ذلك أكثر الفقهاء. كما حكاه الإمام فخرٌ الدين في «المعالم»(". 

الوجه الثاني : أن لفظ الرّجس إن أفادٌ العموم , استَدللنا به» وإن م يفده 
استدللنا بقوله عز وجل: لِوَيُطهْرَكُمْ تطهيراً» [الأحزاب + #م] ودلالته من 
وجهين ٠‏ 
(1) لعله يريد قوله تعالى : إويذهب عنكم الرجس أهل البيت». 
(5) في (9): وذكره. 
(5) في (ه): فأذهب الله ذلك عن جميع أهل البيت. 
(4) في :)١(‏ والخطأ. 
(ه) ساقطة من (ب). 


(5) ساقطة من (ه). 
(7) لم يطبع وانظر التعريف به وبأماكن نسخه الخطية في «مقدمة المحصول» .60/١‏ 
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أحدّهما: أن اقترانَ لفظ التطهير بذكر الرّجْس (2© يقتضي أن التطهير من 
ذلك الرجس . وهو2") يقتضي عموم التطهيرء بدليل تأكيده بالمصدر. 

الثاني : : أنه لو لم يقترن بذكر الرجس .2 لأفاد “عموم م التطهير بما ذكرناه. 
والفرقٌ بين الوجهين: أن الوجة الأول استدلالٌ بمجموع لفظ الرجسٍ 
والتطهيرء ٠‏ والثاني استدلالٌ بلفظ التطهير المؤكد وحذه9" , 

الوجه الثالث: هت أن لفظ الرجس لا يقتضي العموم . لكنّ وقوع النفي 
عليه يقتضي انتفاء ماهيتهء وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادهاء فير 
عمومٌ النفي بهذا الطريق. 

قالت الشيعة: فإنّ قيل: أنتم لا تقبلون رواية الصحابة» فكيف قبلْتموها 
في تخصيصٍ أهل البيت بمن ذكرتم . 

قلنا: لحن إنما أوردنا*» ذلك 0 طريق الصحابة إلزاماً لكم برواية مَنْ لا 
تقدرون على اطراح روايته, لا اعتماداً يانه عليها. وإنما اعتمدنا على ار 
ذلك عندنا من طريق أهلٍ البيت» ومن تقبل 5506 لكنا لو استدللنا عليكم 
بذلك. ربما 0007 فاحتججنا عليكم بما 0 وجعلنا ذلك 

قوله: «قالوا: كتاب الله وعترتي». هذا دليل آخرٌ للشيعة. 

وتقريرٌه: أن جعفر بن محمد روى عن أبيه عن جابر” قال: رأيتٌ رسولٌ 


)١(‏ تحرفت في (و) إلى : الجنس. 

(7) تحرفت في (ه) إلى : وهل . 

(5) في (ب) و(ه): المذكور وحده. 

(4) في )١(‏ و(ب): أردنا. 

(ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (1): منعتمونا. 

0) في (ه): بما تقولون. 

(8) في (ه): «عن أبيه عن جده عن جابر». وهو خطأ. 
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الل يك في جه يوم عَرَفةَ وهو على ناقته القَضُواء (ايَخْطبُء كَسَمِْئُه'0 
يقول: «يا أيُها الناسٌ إن قد تركتُ فيكم ما إن أخذتم به أن تَضلُواء كتابٌ الله 
وعِترتي أهل بيتي( رواه الترمذيّ» وقال: حسنٌ غريب مِنْ هذا الوجه. 

وععن زيد بن أرقم وأبي سعيد قالا: قال رسول الله عل : «إني َارِكٌ فيكم 
ما إن تَمسكتم به أن تَضُِوا بَدِي» أحدُهما أعظمٌ من الآرء كتابٌ اللو خَبَل 
مَمدودُ مِنّ السماء إلى رض وعترتي» أهل بّيتي» ولن يتفرّقا حتى يَردَا 
علي الحوضء فانظروا كيفت تخلفوني فيهمًا9) رواه مسلم والترمذي وقال: 
حسن غريب. 

وجه الاستدلال بهذا النص: أنه أمرّ بالتمسك بالعترة» وأخبرَ بعدم ضلال 


مَنْ تمسك بهاء ولو لم يكن قولُهم حجةً قاطعة. لما أمرّ بذلك. وهو المطلوبُ. 


.)( ساقط من‎ )١1-1١( 
من طريق زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد.‎ )558٠( رواه الترمذي (8175) والطبراني‎ )5( 
عن أبيه» عن جابر. .. وزيد بن الحسن ضعيف.‎ 
اللفظ الذي أورده المؤلف رواه الترمذي (9/88*) من طريق محمد بن فضل حدثنا الأعمش عن عطية‎ )*( 
عن أبي سعيد. والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم وقال: حديث حسن غريبء ورواه‎ 
مسلم (51048) من طريق يزيد بن حيان. عن زيد بن أرقم ولفظه: «... وإني تارك فيكم ثقلين:‎ 
كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بهو. فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم‎ 
قال: «وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي»‎ 
والطحاوي في‎ )١1981(و‎ )١660( وكذلك رواه أحمد 7/64--/”. وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
.)0075( دمشكل الآثار» 594-758/84”, والطبراني في «الكبير»‎ 
ورواه أحمد 1/4لا*. والطحاوي 54/4 والطبراني (0040) من طريق علي بن ربيعة. قال:‎ 
لقيت زيد بن أرقم داخلاً على المختار أو خارجاً. قال: قلت: حديئاً بلغني عنك. سمعت رسول‎ 
الله وخِ يقول: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي»؟ قال: نعم. وإسناده صحيح ورواه الطبراني‎ 
من طريق الأعمش عن يزيد بن حيان. عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كِ: «إني تارك‎ )8075( 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي . فانظروا كيف تخلفوني فيهماء. قلنا: ومن أهل بيته؟ قال: آل علي»‎ 
وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس.‎ 
وقوله: «وعترتي أهل بيتي» قال التوربشتي فيما نقله عنه الشيخ علي القاري في «شرح المشكاة»‎ 
ول عترة الرجل أهل بيته ورهطه الأدنون. ولاستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة بينها رسول‎ 
الله كَل بقوله: «أهل بيتي » ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه.‎ 
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قوله : «قلنا:», إلى آخره(», أي : الجوابٌ عما ذكرتموه أنه عليه السلام 
علق نفيَ الضلال على شيئين: الكتاب والعترة» و«المعلّقُ على شيئين لا 
يوجدٌ بأحدهماء. فنفيٌ الضلال لا يُوجَدٌ بالتمسك بالعترة وحدّهاء دون 
الكتاب» «والكتابث يمنع ما ذكرم» من أن إجماعهم ع لقوله عز وجل: 
لوَيْبعْ غَيْرَ سَبيْل الْمُؤْمِِيينَ4 [النساء: ]1١١‏ ونحوه من النصوص الدالة على 
أن العصمة للأمة لا لبعضها. 

لم 5 «العترة لا تختص باهل, البيبت». بل هي في اللغة: تسل الرَجُلٍ 
ورَمْطه الأدنون. كذا ذكره الجوهري . ويُروى أن أبا بكر الصديق قال: نحن 
عترة رسول الله كه . 

قلت: ولهم أن يجيبوا عن الأول يانه عليه السّلام أخبرٌَ أَنَّ كتابَ الله 

وعترَتّه لن يتفرقاء وذلك يَدُلُ على أنهما لا يتنافيان. وقد دَللنا على أن 
إجماع<" أهل البيت حجةٌ بنفي الرّجْس عنهم» فيلزم من ذلك موافقةٌ الكتاب 
الجماعهم؛ وعدم منافاته9) له وأن ما ذكرتموه من دليل الإجماع العام(؟» لا 
يشيّت» وقد سبق ما فيه ), 

وعن الثاني : يانه مردود بقوله : «وعترتي أهل بيتي». وقد قام الدليلٌ على 
أهلٍ بيته من هم واللهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

قلت: وأورَدٌ اداوس اصسايي بقوله : وَإِنْما يُريْدُ الله لِيُذْهبٌ عَنْكُمْ 
الرجسٌ » [الأحزاب: ممع الآية؛ أن الحصر 1 في ذلك. لأن إرادة الله 
سبحانه وتعالى شاملة لجميعٍ أجزاء العالم» فيتعين إبطال الحقيقة» ووجوه 
المجاز غيرٌ منحصرة. فيبقى 0 0 الاستدلال به. 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟) تحرفت في (و) إلى : لإجماع. 

(6) تحرفت في (1) إلى : منافاتهم . 

(5) ساقطة من (ه). 

(0) تحرفت في (1) .إلى : باقية. 

(5) في (1): محتملاً. 


الا 


قلت: يُشيرٌ إلى أن إنما للحصرء وهي هاهنا تقتضي حصرٌ إرادة الله عز 
وجل في إذهاب الرّجْس عنهم. وليست منحصرةً في ذلك بل هي متعلقةً 
بكل ممكن. وتمامٌ الكلام ظاهر. 

قلت: ولهم أن يجيبوا بوجهين: 

أحدهما: منع أن إنما للحصرء بل للتأكيد كما سبقٌ. 

الثاني : بتقدير أنها للحصر لكن قد سَبَّقَ أن الحصرَ ثارة ة يعم وتارة 


00 


بخص > الحو 0 الله إِلَهٌ وَاحِدٌّ» [النساء: ٠ ]١01‏ «إنما أنتَ منذرع 
[الرعد: /اى : بالنظر | إلى المشركين والمنذرين. وكذلك هو(١2‏ في الآية 
خاصض باعتبار 7 البيت. أو جهة2( ما من الجهات. 
قلتٌ: أقربُ ما يُسلكُ في الردٌ على الإمامية في هذه المسألة: ما سلكناه 
فى الردٌ على أبي بكر في اعتبار العامي؛ وعلى مالكِ في إجماع أهلٍ 
المي وهو أن يُقال: إذا خالف أل البيت باقي الأمة في خكمٍ ٠‏ فإما أن 
يعتبر القولان. أز يلغا حمغاء وهو باطلٌ باتفاق» أو يقدم قول (") أهلٍ البيت» 
وهو ضعيفٌ لوجهين : 
أحدهما : أنه مخالفٌ لقوله عليه السلام : «اتبعوا السُوَادَ الأعظم. فإنه مَنْ 
شذَّء شَدٌ في النار»©2. 
الثاني : أن إصابة احادٍ يسيرةء وخطاً الجَم الغفير بعيدٌ 00 
قلت: ولهم على هذا الطريق اعتراضاتٌ؛, لا أطيل بذكرها©». 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(9) تحرقت في (و) إلى : أوجه. 

(*) ساقطة من (). 

(5) تحرفت العبارة في (ه) إلى : «اعتراضان لا أطيل بذكرهماء». وكأنه يشير بهذا إلى ضعف هذا 
المسلك. وقد يفهم من هذا ميله إلى رأي الشيعة والانتصار لهم. لكن هذا غير صريح في ذلك. 


قلت: وذكرٌ ابن مندة وابنٌ أبي الدنيا في كتاب «الروح والنفس»؛ قال0©: 

قال محمد بن نصر: ذهبت الشيعة في أهل البيت إلى ما ذهب إليه النصارى 

في المسبح . وذلك أنهم زَعَمُوا أن الله تعالى تفخ في أدَمْ من روح ذاته. ثم 
انتقل ذلك الروحٌ في الأنبياء من ولدهء حتى انتهى إلى محمد يل ثم من9» 
بعده إلى علي : ثم إلى ولده. فلذلك قالوا: إنهم بذلك الروح, معصومود» 
يعلمون المغيبات, ويُستغنون عن معلم في جميغ الأحكام. حتى أفضى الأمرٌ 
ببعض الشيعة إلى أنهم اعتقدوا إلهية علي, والأئمة من ولده. 

هذا معنى كلامه. وقد بَعْدَ عهدي به والله تعالى أعلم. 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
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العاشرة: لا ينعقد ةا إلا عن مستندٍ قياس أو غيره. وقيل : لا 
يتصورٌ عن قياس ء وقيل: يُتصورء وليس بحجة . 

لنا: : لا يمع مَع مدارك الظن كإلحاق الِيذِ بالخمر في التحريم . 

قالوا : القياس مُحْتلَفُ فيه ولا إجماع مَعَ مم الخلاف. 

قلنا: َفْرِضْهِ قبل الخلافٍ فيه. 5000077 
يعتقده قياساً. أو بَظنُ القياس غير قياس, كالعكس . 

قالوا: ظني » قلا به يبت أصلا أقوى منه. 

قلنا: باطل التفور وخر الواحد. وإذا نُصُوْرٌ كان حجةً بأدلة الإجماع : 

نيز َي ف 


مسد الإجماع 2 المسألةٌ «العاشرة: لا يِنْعَقَدُ الإجما«" إلا عن مستندٍ قياس أو غيره»» 
لق أخره(”). أي : لا بدٌ للإجماع من دليل كد الهو اسار وم بمجرد 
الاتفاق والتبحيث”")2 أي : لا يستندون فيه إلى حجة بل متى(*4) اتفقت الأمة 
على قولر' ب َم أن يُوافقَ ذلك الصواب» لما ثبت لها من العصمة. 

ع الجمهور: أن القولٌ بغير حجةٍ ا للهوى. واتباع الهوى باطل» 
فالقولٌ بغير حجة وإن كان من جميع الأمة باطلٌ. 

أما أن القول بغير حجة اتباح للهوى؛ فلأن بدون الحجة يستوي الإثباث 
والنفي » فالقولٌ العلسنا بلا دليل, ترجيح من غير مرجح. وما ذلك إلا بالهوى 
والتشهى . 


)١(‏ في (و) والبلبل المطبوع: لا إجماع إلا. 
(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره» بتمامها. 
(6) كذا في أصول النسخ. ولعلها «التخمين». 
(4) في (1) و(ب) و(و): مهما. 

(5) تحرفت في () إلى : قوله. 


وأما أن اتباع الهوى باطلٌ؛ فظاهرٌ متفق عليه؛ فثبتَ بذلك أن القول بغير 
حجة باطل. 

حجةٌ المجوزين: أن الأمة معصومةٌ من الخطأ في الدين» والمعصومٌ لا 
يَصْدُِرٌ عنه إلا الصوابٌ27, لأجل أنه معصوم لا0) لاستنادٍ إلى حجة وشبهة, 
والمقدمتان ظاهرتان, وقد سَبَقَ تقريرهما. 

وأجابوا عن قول الأولين: إن القول بغير حجة اتباح للهوى. بأن قالوا: 
اتباح الهوى9© من آحادة» الأمة أو من جميعها؟ الأول مُسَلُمّء والثاني ممنوح. 

قولهم: *لأنه بدون الحجة يستوي النفي والإثبات. 

قلنا: نعم . 

قولهم : فالقول بأحدهما بلا دليل ترجيحٌ من غير مرجح . 

قلنا : 0" بل الم 0-0 هاهنا العصمة؛» الإلهية» الثابتة لهذه الآمة 
بقوله عليه السلام: «لا 2 متي على ضلالة©, وسائر أدلة الإجماع. 
وحينئذٍ متى اتة انقزا لان شيء270, كان حَقَاً وصواباً. لأنَّ الله سبحانه وتعالى لا 
يُلْهمهُم سواه ولا يجري على ألسنتهم إلا إياه. 

قلت: هذا المذهبٌ سهلٌ متجةٌ أما سهولتّه. فظاهرةً من جهة استراحة 
المجتهدين من النظرء والنزاع فيه قبل الاتفاق. وأما اتجاهه, فبما ذكرء ويذكر 
إن شاء الله تعالى . 

ومع بقرت ه400 يمل -ننظيرا اندم علا "الامعحارة: نإ في 
(1) تحرفت في (ه) إلى : بالصواب. 
)١(‏ ساقطة من (و). 
(*) تحرفت في (و) إلى: أحد. 
(5 -4) ساقط من (ه). 
(5) تقدم في 415/17. 


(7) في (ه): على كل شيء. 
0) في () و(و) و(ه): به. وصلاة الاستخارة رواها البخاري )١١57(‏ و(587) و(7840) والترءذي - 


١16 


الحديث: «ما خات من انتخا ولا ندم من استشار)(١)‏ وفيه : «منْ سعادة ابن 
ادم استخارة الله عَُ 0 ومن شقَاوَةٍ ابن أدم 0 افيتخارة الله عَزَ وجَل»0"© 
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روى معناه الترمذي. ثم قد رأينا بعض الناس عَوَدَهُ الله منه””© عادة جميلة؛ 
وهو أنه 0 وفوض إليه فيه لا يختارٌ له إلا الأصلحَ فيه 
ولا يُوَفقّه وبئسره إلا له بمقتضى نوغاء الاستشازة المسهون: ونطي المصلحة 
لذلك الشخص فيما يَختارٌ له عاجلا أو أجلاء وإنما ذلك وفاءٌ بقوله عز وجل: 
ومن ينوكل عَلَى الله فهو حسبه إن الله بالغ أمْرِه4 [الطلاق: )ا ٠‏ فكذا الأمة 

لا يوفقهاء ويجري على أذهانها وألسنتها فيما تتفنُ عليه إلا الصوابٌ وفاءً 
بعصمته لها. 

واعلم أَنْ الطائفتين في المسألة اعتبروا الدليلَ في الإجماع لكن الأولون 
اعتبروا الدليل الخاص بكل فرد من أفراد الإجماع في أحاد المسائل. 
والآخرون اكتفوا بالدليل العام على كون الإجماع حَجَة. 

ويُشبه أن يتفرع اختلائهم! على أصلء فإن لم يتفرع عليه. فهو مُنْب 
له. وهو أن الأصوليين اختلفوا في التفويض إلى النبي ككل. بأن يقال له: 
احكم برأيك, فإنك لا تحكمٌ إلا بحقٌ؛ هل يَصِح 50 تجح ينمه 


(480) وأحمد */44”, وأبو داود )١1578(‏ وابن ماجه )١78(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

)١(‏ ضعيف جداً وهو شبه موضوع رواه الطبراني في «الصغير» )48٠(‏ ومن طريقه القضاعي (4//ا) وفي 
سنده عبد السلام بن عبد القدوس الكلاعي الشامي ضعفه أبو حاتم وقال أبوداود: ليس بشيءء وقال 
العقيلي : لا يتابع على شيء من حديثه. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال ابن عدي : عامة 
ما يرويه غير محفوظ وأبوه عبد القدوس بن حبيب كذبه ابن المبارك. وقال الفلاس: أجمعوا على ترك 
حديثه. وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة ة الإسناد والمتن. 

(؟) رواه الترمذي (١6١5؟)‏ وأحمد 1548/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه. وفي سنده محمد بن أبي 
حميد الأنصاري الزرقي لقبه حماد. ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» وقال 
الترمذي : وليس بالقوي عند أهل الحديث. 

(5) ليست في () و(ب) و(ه). 

(؟) في (ب) و(و): خلافهم. 


مويل 


('بناءٌ على عصمته"©. فكذا هاهنا تحكمٌ الأمة برأيها بدليل وغير دليل» ولا 
تحكُمُ إلا بحقٌّ بناء على عصمتهاء وإن لم يَجْرْ ذلك في النبي 6 لم يَجِزْ 
في الأمة. لأنهم فَرَحٌ عليه وعصمتهم فرت على عصمته والله تعالى أعلم . 

ثم اختلف الجمهور وهم القائلون: لا إجماع إلا عن مستندٍ في مستند 
الإجماع. 

فقال بعضهم : يَجِوز"؟ أن يكون مستنده قياساً وغيره من دليل, ؛ أو أمارق. 
أو خحجةء أو شبهة. 

وقال بعضهم : ولا يتصور» الإجماع «عن قياس». 

وقال آخرون: «يتصور» عن القياس. لكن لا يكون حجة. 

وقال آخرون: يَصِحّ عن القياس الجَلِيّ دونَ الحَنِي . 

قوله: «لنا:». أي: على(" انعقاده عن قياس وغيره : عرااته لا يمتنع 
اتفاقهم على حصول ظَنْ الحكم, بالقنا ١‏ فإن القياس مُحَصَلُ (؟» للظن» 
وإذا حَصَل الظن؛ جار الاتفاق 229 على موجبه ع وشرعاً. 

فا ييا فكما أن أهل الأرض إذا شاهدوا الغيم الرّطبّء اشتركوا فى 
ظَنّْ وقوع المطر. 

وأما شرعاً. فكما إذا عَلِمَ الناسٌ أن النبيدٌ مسكرٌ كالخمر عَلَْبَ على 
ظنهم أنه حرام كالخمرء بجامع الإسكار والاتفاق على موجب هذا الظن غير 
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قوله: «قالوا:». يعني المانعين بانعقاده عن القياس احتجوا بأن «القياس 


)١1-1١(‏ ساقط من (ه). 

(1) ساقطة من .)1١(‏ 

في ساقطة من (و). 

(4) تحرفت في (1) إلى : محل . 
(ه) تحرفت في (ب) إلى : للاتفاق. 


١1١ 


مختلفٌ فيه. ولا إجماع مع الخلاف». أي : الإجماع فر مُستنده. وإذا كان 
المُستَندُ مختلفاً فيه فكيف يكونُ المستند إليه مُتَفَقًَ عليه؟ وكيف يُخْتافُ في 
الأصل . ويتفق على المع ٠‏ والفروع تابعة لأصولها؟ 

قوله: «قلنا:». أي: الجوابٌ عن ذلك أنا إذا(١»‏ فرضنا م قبل وقوع 
الخلاف “في القياس") “وذلك في زمن الصحابة» فإنهم كانوا متفقين عليه. 
لم يَرِدْ ما ذكرتم» بل يكون الإجماع مُستندا إلى دليل لا خلافٌ فيه» وهو 
القياس . 

إن فرضناه بَعْدَ حدوث الخلاف في القياس. قلنا: يُستندُ أهلّ القياس 
إليه. و«يستند المخالفٌ فيه إلى مَدْرَكِ» من مُدارك الاجتهادء «لا يعتقده 
قياسأ». وهو في الحقيقة قياس. وذلك مُتَصَوْرٌ واقمٌ» فإن كثيراً من منكري 
القياس استندوا إليه في مواضع. وسموه بغير اسمهء كالتنبيه» وتنقيح المناط 
فبعضهم يقول: لا يقضي القاضي وهق بجائع 07م وهو في الحقيقة ة قياس على 
الغضب بالجامع المعروف. ويقولون : به بحالة؟» الغضب على حالة الجوع 
وغيرها من الأحوال . والحنفية مع قولهم : لا قياس في الكفارات» أَوحيُوا 
الكفارة على الصائم بالأكلٍ والشرب. وهو في الحقيقة قياسٌ على الوطءء 
بجامع الإفساد. وقالوا: هذا تنقيح المُناط اعتباراً من حديث الأعرابي» لعموم 
الإفساد. لا لخصوص الجماعء فهكذا يجورٌ أن يَسْتَنِدَ المخالف في 0 
و على ما لا يعتقدٌه “قياس وهو قياس » فَيتحِدٌ المستندٌ*» 
ويتفرح عليه الإجماع. أو َفُرض أن المخالف «يظنٌ القياسش غير 57 


)١(‏ في (ه): وإن. 

7 -؟) ساقط من (آ) و(ب) و(ه). 
(5) تحرفت في (ه) إلى : جارح . 
(54) تحرفت في (9) إلى : يخالف. 
(ه -8) ساقط من (و). 


١7 ؟‎ 


كالعكس»., أي : ('كما يجورٌ أن يظنّ غير القياس قياساً كالتنقيح . والتنبيه» 
ومفهومٍ الموافقة'” . كذّلك يجورٌ أن يظن القياس غيرٌ قياس فيستند إليه في 
الإجماع. 

واعلم أنه2 هكذا وقع في «المختصر»: دأو يِظنٌ القياس ('غير قياس ١)‏ 
بأو وهو يُقِيدٌ أن ظن القياس © غيرٌ قياس مغايرٌ للاستناد إلى مَذْرَكِ لا يعتقدّه 
فباساء زهو اتيادك فى" التعقيقة )» ولينا معقايرين ."بل هما د واجلدة: “ق[ق ري 
تصحيحّه على ما في «الروضة». قيل: بالواوه هكذا: «إلى مدرك لا يعتقده 
قياسأًء ويظنٌ القياس غير قياس كالعكس» لكنّ الظاهرٌ أنْي وقتَ الاختصار 
قَصَدْتُ الزيادة على ما في «الروضة» بِأنَّ المخالف في القياس يجورٌ أن يستند 
إلى القياس» ولا يظنّه قياساء أو يستند إلى مَذْرِكُ لا يعتقده قياساًء ولا هو في 
اللكقيقة قباس ولا هد اختلافٌ مدْرَك الإجماع في نوعه» والشيحٌ أبو محمد 
كأنه حافظ على اتحاد نوع المستند. فلم يَفْرض إلا أن المخالف استند إلى 
قياس . واعتقده غير قياس كالعكس. والله سبحانه أعلم . 


قوله: «قالوا: ظني». أي: احتج المانعون لانعقاد الإجماع عن القياس 
بوجه آخر. وهو أن القياس «ظني»» والإجماع قاطع . فلا يت بالقياس » لأن 
الضعيت لا يثنث أقوى عنثه. 

قوله: «قلنا:» أي: في الجواب: إن هذا «باطل بالعموم وخبر الواحد». 
وهما ظنيان. ويثبْتُ بهما الإجماح, ثم يقالٌ: ما المرادُ بقولكم : القياسٌ ظنيّ؟ 
إن عَنَيْنّم أنه لا يُفِيدُ إلا الظن. فالإجماح كذلك. لما سبق من أن المرادً 
)١- ١(‏ ساقط من (و). 


(7) في (ب) و(): أن. 
-”) ساقط من (ب). 


يفال 


بالقَطع فيه ليس المانع من النقيض عَقَلاء وإن عََيْنَم أن0" مُسْتَنَدَ 0 
ظني. وهو النظر في أركانه : الأصل . والفرع . والعلة» والحكم . 
الإجماع كذلك» وهو ظواهرٌ الكتاب. وأخبارٌ الآحاد كما سبق. وإن غنيتم أن 
الإجماع لا يجوز بخلاف القياس» اكرات من وجهين : 
أحدهما: أَنَّ الفرقٌ ممنوح في القياس الجلي, فإنه يُفِيدُ0"© القطع. فلا 
الثاني : أن عَدَّمّ جواز الخلاف إنما حَصَل في الإجماع من قبل ثبوت 
العصمة للأمة 0" 3 من جنهة كوه دليلاء وذلك أمرٌ خارج عا نسحن فيد 
قوله9؟»: «وإذا تصورء كان حجةً بأدلة 3 الإجماع». هذا جوابٌ القائلين: 
إن الإجماع””' ؛ _ يتصوز ينصور عن القياس ولا يكون حجة . 
وو أنه له إذا نفو الاتفاق عن القياس » كان ل بأدلة الإجماع 
السابقة. لأنه ييل المؤمنين» فينحرم خلافه» وبقوله عليه العلدم. من 
لاتجتمغ على ضلالة)0© ونحوهء ووجة الفرق ِينَ القياس الجَلِيّ والخفي في 
انعقاد الإجماع ظاهرّء وهو جيدٌ مناسب. والله أعلم. 
تنبيه : القائلون بجواز انعقاد الإجماع عن الرأي والاجتهاد اختلفوا في 
وقوعهء فالمثبتون لوقوعه”” زَعَمُوا أن إمامة أبي بكر. وقتال مانعي الزكاة: 
وتحريم شحم الجتزِيرء وحَدٌ شارب الخمر ثمانين » وجزاءً الصيد. تأرو 
الجنايات. ونفقة الأقارب ب أمالاد ثنت بالراي والاجتهاد. 
)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : أنه. 
(1) تحرفت في (ب) إلى : ينعقد 
(7) ساقطة من (1). 
(4) في :)١(‏ قوله: قالوا: وإذا. 
(5) في (9): الاجتماع. 


.415/15 تقدم في‎ )١( 
في (ه): وقوعه.‎ )( 


ل 


لانيو للوقووع السحرا بما سبق »2 من أن الإجماع دليل قاطع , » فلا 
يجوز استناده | إلى الاجتهاد الظني, وانتفاءٌ الجواز يَدُلُ على انتفاء ا دلالة 
انتماء اللازم على انتفاء الملزوم ‏ وأما الصور المذكورة. فهي مستفادة من 
النصوص” 22 فإمامةٌ أبي بكر بقوله عليه السلام: «اقتّدوا باللذين من 
بعدي)2"20, وقوله للمرأة : «إنْ لم تجدينى » فائتى أ0) بكر 9 ). قال ابن 
حزم: وشحم الخنزير حرم 27 بقوله عز وجل: طإفإنة رجس» [الانعام: 
6] » والْضميرٌ 0 إلى الخنزير في قوله تعالى: «أو لَحْمْ خنزير» 
[المائدة : “)2 وهو أقربٌ لون الضمير. 

قلتٌ: وهو استدلال ضعيف » وأما 1 شارب الخمر ثمانين» فيما سبق 

واص و ل 2 0 0 7 

من قول على : وكلّ سُنْةٌ وعليُه" ما ذُكرٌ هناك. وكذلك تكلّفوا لبقية الصُوَرء 
والأشبهُ الأول وهو الوقوح. 

ثم القائلون9» بوقوعه عن اجتهادء اختلفوا في جواز مخالفته. والأشبة 
عدم جوازهاء لأنه سبيل الأمة. فأشبة المنعقد عن قاطع, والله أعلم. 


)١(‏ بعدها في (و): أو الإجماع على النصوص. 

(5) تقدم في 19/7. 

(5) سقطت من (ه)؛ وهو سهو من الناسخ. 

(4) رواه البخاري (5894”") و(770/) و(50/) ومسلم (985؟) من حديث جبير بن مطعم . 
(0) في (و): حرام . 

(5) في :)١(‏ عائد. 

(0) تصحفت في (ب) إلى : وعليه وانظر الصفحة: هلا. 

م( في (و) : «القائلين». 
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انام الإجماع 


خاتمة: 


الج إما نطقي ٠‏ من الكل أو سكوتي» وكلاهما تواترٌء أو آحادٌ. 
والكلّ جدحة : ومراتبها متفاوتة 

فأقواها: النطقي تواترا 001 ثم السكوتي كذلك فيهما. 

وقيلَ: لا يثبْتَ الإجماحٌ بخبر الواحد, لأنه ظني ء فلا ينبت قاطعاً. 

لنا؛ : نَقلّ الخبر الظني موجب للعمل . ٠‏ فتقلٌ الإجماع القطعي أَوْلَى. ولأن 
ان مع في الشرع . وهو حاصلٌ بما ذكرناء ثم مستندٌ الإجماع بالجملة 
طني إذ هُو ظواهرٌ النص. 


«خاتمة) يعني لكتاب الإجماع. 

قوله: «الإجماع إما نطقي». إلى آخره0©. هذا ذِكُرٌ لأقسام الإجماع. 

وتقريرُه: أن «الإجماع إما نطقي. أو سكوتيٌ» وكل واحد منهما: إما 
«تواتر ار أحاد» . 

فالنطقي : ما كان اتفاقّ مجتهدي 5 نجع أذاكل 
واحدٍ منهم نَطْقَ بصريح الحكم في الواقعة» نفياً أو إثباتاً. وهذا معنى قوله: 
«إما نطقي من الكل». 

والسكوتي : 1 وسكت البعض . و 
فيه وكلٌ واحدٍ من هذين إما أن ن ينقل تؤائراً أو احاداًء أي : يُنقل9) بالتواتر أو 
17 كر عاق يرح عا والتع ساني 


)١(‏ في (ب) و(ه) و(و): «متواتر». والمثبت من () والبلبل. 
(5) في (ه): ينتقل . 


الآحاد أنَّ - جميع المجتهدين نَطقوا بصريح الحكمء أو ينقل بالتواتر أو الآحاد 
ا وبعضهم سكت. هذه القسمةٌ التي وقمٌ عليها 
الاختيار. 

أما الشيخ بو تخمده فقال: الإجماح إما مقطو أو مظنونٌ» فالمقطوح ما 
وجد فيه جميعٌ الشروط التي لا يُختلفٌ فيه مع وجودهاء ونُقل تواترً. 
والمظنون ما امل فيه أحد القيدين, بأن يُوجَدَ على وجِه مختلف فيه متواتراً» 
فقا عليه آحاداً . 

مثالٌ المختلف فيه: أن يتفق أهلُ العصر الثاني على أحد قولي أهل 
العصر الأول أو يؤخدّ() بقول. النعهن: وشكرت. السضن إز يوعد الاتفاق 
في بعض العصرء ولم ينقرضٍ حتى خولت, أو يجمع(" الصحابة بدونٍ 
التابعي المعاصرء وبالجملة فَكُلَ إجماع غير إجماع الصحابة مختلفٌ فيه. 
والخلافٌ فيه مع الظاهرية كما سبق . 

ومثال لمق عليه أحاداً: أن يُنْقَلَ إجمااح الصحابة بشروطه المتفق عليها 
بطريق الآحاد”9 , 

قوله: «والكُلٌ حجة». أي : أقسامٌ الإجماع الأربعة التي ذكرناها حجدٌ 
لتناول دليل الإجماع العام. وأدلته الخاصة لها9». ٍ 

قوله: «ومراتبها/*». أي: مراتبٌ أقسام الإجماع «متفاوتة» في القوة 
والضعف, وأقواها النطقيٌ المتواترٌء ثم النطقي المنقولٌ آحاداً. لِضَعْفٍ الآحاد 
عن التواتر» ثم السكوتيّ المتواتر» ثم السكوتي المنقول آحاداً. 


)١(‏ تصحفت في )١(‏ إلى : يوجد. 
(9) في (): يجتمع . 

(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : الاجتهاد. 
(؛) ساقطة من )١(‏ و(ب). 

() تحرفت في (ه) إلى : مرتبها. 


وهذا معنى 0 «ثم الشُكوتي كذلك فيهما». أي: في تقديم تواتره 
على احادةء “واثما أ عر الشف عن النطقي لقوته» وضعف السكوتي عنه 
ضععف الآحاد عن التواتر. فهذه أربع مراتب» طرقاك وواسطتان». لأنها إما 
نطقي متواتر» أو سكوتي أحادٌ. هذان طرفان. في كل واجد نما ينا قوةٍ أو 
ضعف. أو نطقي احاد, أو سكوتي متواترء هذان واسطتان. في كل واحدة 
منهما جهةٌ قوةٍ وجهةٌ ضَعْفٍِء وذلك ظاهرٌء فإن أردنا الترجيح بين الواسطتين» 
فالنطقي 9) الآحادٌ أولى بالرجحان, لأن الاحتمالات القادحة في السكوتي أكثر 
وأقوى منها في الآحاد. 

قوله: «وقيل: لا يثبت يثبت الإجماع بخ بخبر الواحد) . 

اعلم أن العلماءً اتافنا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد. 

قال الآمدي : فأجازه الختارلة ) وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» وأنكره 
الباقون. 

وقال القرافي: الإجماح المرويٌ بأخبار الآحاد حجةًء يعني عند مالك, 
خلافا لأكثر الناس . 

ل 0 المانعون بأنه ‏ يعني خبر الواحد - «ظني» أ ي20: إنما يفيدٌ 
الظنّ «فلا د يشت قاطعاأ» وهو الإجماع. وناض له أن الإجماح قاطع . وخبر 
الواحد ظني, ٠‏ فلا يبت القاطمُ بالظني, لأن الوعت ا بتر مستنداً للقري . 

قوله: «لنا:». أي: على أن الإجماع المروى اجاذا تحيحة وبحيان* 

أحدّهما: أن «نقل الخبر الظني) أحاداًد؟)» يوجبٌ العمل, «فنقلٌ الإجماع 
القطعي) أحاداً «أولئ» أن 0 العمل. لأن الظن واقعٌ في ذات خر الؤاحد 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : فالنطق . 


(”") ساقطة من (١)و(ب)‏ و(و). 
(4) ساقطة من .)١(‏ 


١74 


وطريقه"2, والإجما إنما وقمّ الظن في طريقه لا في ذاته» وإذا وجبّ العمل 
بالأول. كان بالثاني أوجب . 

الوجه الثاني : أن «الظن متبعٌ في اشر وهو مناط العمل ؛ كما تقَررٌ في 
عرعو» «وهو ‏ يعني الظن حاصل بما("2 ذكرنا»» يعني الإجماع المنقول 
أحاداً . 

قوله: «ثم مستندُ الإجماع بالجملة ظَنيٌ», إلى آخره0. هذا جوابٌ عن 
قولهم: «لأنه ظني» فلا 5 قاطعاً) (4). 

وتقريرٌه: أن مستندٌ الإجماع العام بالجملة ظني, لأن مُستنده2©» ظواهر 
النصوص7©. وأخبار الآحاد ضعيفة الدلالة» أو السند أو هماء فلن ضعُفتَ") 

1 خبرٌ الواحد عق أناريكون: معدا للقاطع ؛ » فلتضعُف هذه الظواهرٌ أن تكونٌ 

مُستنداً للقاطع 9 ويلرم هن ذللف تظي 80 الإجماع من أصله. 

وأيضاً فإنّ قو البي يك دلي قاطع في حَقّ مَنْ شاقهه بده كما أن 
ولعية في نفسه قاطع ‏ ثم إن قول النبي كله إذا تقل أحاداء كان حجة؛ 
كذلك الإجماع إذا قل حا كان نضح د وله فرق . 

ومما احتجح نه الماتعون 3 إن إجماع" »الآمة من الوقائع العظيمة الي 
تتوفر الدواعي على نقلها؛ بخلاف وقائع أخبار الآحاد. فكي لم ينقل 


. في (ه): في ذات الخبر وطريقه‎ )١( 

(9) في (9): مما. 

() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4) في (9): قطعاً. 

(5) في () و (ب) و (و): مستند. 

(5) في (9): المنصوص 

(/7) ساقطة من (ب). 

(8) في «(0): بالقاطع . 

(9) في () و(ب) و(ه): تعطل. 
(١٠-١٠)مكرر‏ في (ه). 


لحل 


إجمائهم7" إلا آحاداً. دل على وَمَاءِ ذلك النقل ؛ وأنه لا أصل له , 

ا عنه: بأن خبرٌ الواحد فيما عم به البَلَوَى مما تتوفر الدواعي على 
نقله, والصحيح بول برواية الاحاد. وهو ينض الاستدلال المذكور. 

والخصم أن يُفَرْقَ بينهما؛ بأن و ر الدواعي على نقل الإجماع شد منه 
على نقل ما تَعُم به البَلْوَى من الأخبار قطعاً. فاحتمل فيه من القول0" آحاداً ما 
لا يحتمل في" الو ش 

قال الآمدي: المسألة دائرة على وجوب اشتراط القاطع في الأصول» 
وعدم اشتراطه . 

قلت: يعني: أنه9» إن اشترط القاطع في مسائل الأصول. لم يُقبل 
الإجماع المنقول آحاداً, وإلا بل وهو صحيح . . وقد ظهر ذلك من إيراد") 
الدليل مالساي 


. إلى : جميعهم‎ )١( تحرفت في‎ )١( 
(؟) ساقطة من (و).‎ 

(6) في (و): القبول. 

(4) في (1) و(ب): فيه 

(0) ساقطة من (ه). 

(5) في (): إبراز. 


ويصح التمسّكُ بالإجماع فيما لا تتوقكٌ صحةٌ الإجماع عليه . 
وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف. وفي أقل ما قبل كديّة الكتابي 
الثلْتُْ به وبالاستصحاب لا به فَقطء إذ الأكَل مُجمعٌ عليه دونَ نفي الزيادة. 


#4 


قوله: «ويّصِحٌ التمسكُ بالإجماع فيما لا توق صححة الإجماع عليه»» 
أي: كل أمر تتوقفُ22© عليه صحةٌ الإجماعء لم يَجُزْ إثباث ذلك الأمر 
بالإجماع, لأنَّ الإجماع فرح ذلك الأمرء لتوقفه عليهء فلو أثبتنا ذلك الأمرّ 
بالإجماع. لكان ذلك إثباتا للأصل بالفرع وو 

مثاله: أن الإجماع رت على بوت الرسالةء لتوقفه على ما صَدَر عنها 
من كتاب وسنة» فلا يْصِحْ إثبات النبوة بالإجماع . لثلا يلرّم الدور بالطريق 
اليك 

وأما ما لا تتوقفُ صحةٌ الإجماع عليه فيَصِحٌ إثباته ”0 لأن 
الإجماع ليس فَرْعاً فلا يلرّم من إثباته بالإجماع دور ولو لا ولا ير 

مثاله : الوعداية) وخدوت العالمء ؛ لا يتوقففٌُ عليهما”» م الإجماع. 
فور التمسكُ في إثباتهما بالإجماع. 

قلت: هذه القاعدة قد عُهِدَتَ©) وعُرفْت وهي أن مر توقف عليه ضكيدة 
الإجماع. لم يه يبت بالإجماعء وما لا يتوقف عليه ع و يشت 
بالإجماع. لك الكلام في أمثلة ذلك فالتمثيل*» فيما تتوقفٌ عليه 


)١(‏ في (ب): توقف. 

(؟) في (ب) و(ه) و(و): محذور دور. 
(5) في (و): عليها. 

(4) في )١(‏ و(و): تمهدت. 

(ه) في () و(ه) و(و): فالتمسك. 


فين 


صحة(2 الإجماع بالرسالة صحيح7). 

وذكر القرافي مما تتوقف عليه صحة الإجماع: وجود الصانع , وقدرته. 
وعلمه. لأن هذه الأشياة شروط في صحة الإجماع, لأن صحة الإجماع فرح 
النبُوة» والنبوة فرح الربوبية» والوجود2”©. والقدرة». والعلم. والإرادة» والحياة 
من شروط الربوبية» فهي إذن شروط9» لأصل » أصل الإجماعء وشرط 
الأصل شرط للفرع. وحينئلٍ يمتنعٌ إثبات هذه الأشياء بالإجماع, لأنها شروط. 
وإثبات الشرط بمشروطه ذَوْرُء لتوقف المشروط على الشرط. 

007 فرظا 37 ا الإجماع الوحدانية» وحدوتٌ العالم ؛ قال : 
فإن صحة الإجماع لا تتو قفُ عليه إلا بالنظر البعيد. وذكر في تقرير ذلك كلاماً 
يا إن تقر نه يعض مذ لا نيجه "أو من يفهمه" ' في بادىء الرأي 

قوله: «وفي الدّنيوية كالآراء فى الحروب خلاف». أي: إن كان ما لا 
قوفت هنيح الإجماح علية أفرا دوياء مجان التمسسك فيه بالاجماع ماما ون 
كان من الأمور الدنيوية. «كالآراء ذ في الحروب». ومكايدة("©2 العدو. وسياسات 
العساكر وجو ذلك ففيه لذت 

مأخذه: أَنَّ الدليلَ السمعي الدالٌ على عصمة الأمة؛ هل دَلَّ على 
عصمتها مُطلقاً على العموم. أو في”» خصوص الأمور الدينية» وما يُخبرون به 
عن الله سبحانه وتعالى؟ والأظهر التعميم. وأنه لأ شجر ‏ متخالفة ما انقفو | عليه 


(1) ساقطة من (1). 

() بعدها في (ه): وعليه صحته. 
(5) ساقطة من .)١(‏ 

(4) في (1 وب وه): شرط. 
(5) تحرفت في (ب) إلى : للأصل . 
(1-5) مكرر في (ه). 

(0) في (ه) و(و): مكايد. 
)ني (ه): على. 


ضن 


من الآراء في الحروب ونحوها. 
قال القاضي عبدٌ الوهاب : وهو الأشبهُ بمذهب مالك. غير أني لا أحفظ 
ومن أصحاينا شيئاً. 
قلت: الخلاثُ في هذه المسألة لا أحمسه ؛ يصون وإن رن اكول 
على اختلاف حالين . 
أما أنه لا يُتصور: فلأنُ المراد بالأمور الْذيئية ها كانت ثمرثها وَمَقْضودها 
متعلقاً بالدين» وراجعاً إليه. خاصّاً به. سواءً كان وقوعُه في الدنياء كالإجماع 
على وجوب الصلاة وشروطهاء أو في( الآخرة. كالإجماع على فتنة القبر, 
ونصب الموازين ونحو ذلك . 
وعند ذلك نقولٌُ: الحروب والآراء فيها: إن كانت جهاداً في سبيل الله 
فهي من الأمور الي و ولا خلاف في صحة التمسك فيها9» جما وإن 
عافتك عضية 441 أو ينا أو طلا للدنياة أو إظهاراً للفخر والحُيّلاء والعْلَبة 
على الخضّمٍ افاضسل تلك اللخروت محرمة » فالآراءٌ. والتدبيرء والمكيدة فيها 
أقوة متخرنة ٠»‏ والميدرنات لا تتصوة التكك فبها بالإتعماع». ]3 التشيك 
2:0 إنما يجوز فيما له أصل فير الجوازء فما لا أصل له في الجوازء لا 
وٌ التمسك فيه بالإجماع. فيكونٌ التمسك فيه بالإجماع كالتمسك على 
0 شرب الخمرء أو أكل الميتة» أو الخنزيرء أو بيعها بالإجماع. وهو محال 
شرعاً . 
أن جك يترا وان كوك يتضية التحهاة والعصيية©» والبعدر من 


)١(‏ ساقطة من () و(ب) و(9). 
(9) ساقطة من (ه). 

5 في (0): بها. 

(4) في (1) و(ب): عصبة. 

(ه) تحرفت في )١(‏ إلى : المعصية. 


لان 


إجماع 
الأمم السالفة 


الدنيا؛ كان ذلك من ذوات الجهتين» ٠‏ فيصح التمسكُ بالإجماع فيه من حيث 
هو جهادٌ ديني. لا من حيثٌ هو معصيةٌ دنيوية. 

وأما أن الخلاف في المسألة إن 0 نزل على اختلاف حالين». فقد 
بانَ بما تقدم؛ وهو أن يقال: إن كان الحربٌ جهاداً في أسبيل الله, جار 
التمسك فيه بالإجماع, وإن كان قتال معصية. أولم يكن طاعة لم يِجِزْء واللة 
6 وتعاليٍ 0 1 ِ 

تنبيه : اختلفٌ في إجماع الام السالفة؛ هل كان حجة؟ فقيل: لاء وهو 
من خصائص هذه الأمة. 

قال أبو إسحاق الشيرازي : وهو قولٌُ الأكثرين, وقيل: إجماح كُلَّ أمة”) 
حجة. ولم يزل ذلك في الملل . وهو قولٌ أبي إسحاق الإسفراييني . 

وقال إمامم الحرمين: إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم. فهو 
حجة: لاستناده إلى قاطعٍ في العادة. والعادة لا تختلفٌ باختلاف الأممى وإلا 
كان مستنده مظئوناًء والوجه الوفقنا. 

وقال القاضي أبو بكر: لست أدري كيف كان الحالء يعني هل كان 
إجماعهم جد أم لا؟. 

قلت: فقد تلخص في المسألة ة أقوال: ثالثها: الوقف. وهو قول القاضي 
أبي بكر. وقول إمام الحرمين أقربٌ فيها2” إلى الصواب . 

والمختار في المسالة: : أن مستئدٌ الإجماع في هذه الأمة. إن كان عقلياً؛ 
فإجماح كل أمةٍ 0 على حسب إجماع هذه الأمة في تراتية, إذ المداركُ 
العقليةٌ لا تختلفٌ. وإن كان مستندٌ إجماع هذه الأثة سمعياء فالوقفث في 


)١(‏ في (1): «على ترك». 
)١(‏ في (1): كل عصر. 
) ليست في )١(‏ و(ب) و(0). 


1 


إجماع غيرها من الأممء إذ لم يبنا الدليل السمعي على أن إجماعهم 
حجةء فنثبته» ولا يلرَّمُ من 0 بلي ذلك لنا عَدَمُ وجوده فننفيهء وهذه 
المسألةٌ من رياضات الفن. لا يترتبٌ عليها كبير فائدة. واللهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قوله : «وفي أقلَّ ما قيل, كَدِيّةَ الكتابي الثلث. به( وبالاستصحاب لا به 
فقط». أي: والتمسكُ «في أقل ما قيل». أو الأخذ بأقل الأقوال» ليس 
تمسكاً؟) بالإجماع فقط. بل «به وبالاستصحاب»» وذلك وكدية الكابي)»؟ 
اختلف في نقائرهاء فقيل مثل دية المسلم. وقيل: نيا وقيل : ثلثهاء 
والقائل إنها اثلث وهو الشافعي ومن تابعه ليس تمسكاً بالإجماع نقطة أن 
المُجْمَعَ عليه من ذلك إنما هو إثباث الثلث» أما نفي الزائد عنهء فليس مُجمعاً 
عليهء وإلا كان مثبته خخارقاً للإجماع , فثبتَ بهذا أن الآخذّ بالأقل؛ إنما 
تمسك بالإجماع في 0 واكسات» الحال في نفي الزيادة عليه . وهذا 
معنى قوله : دإذ الأقلّ مجمع عليه دون نفي الزيادة». 

وقد اختلف في أن الآخذ بالاقل» هل هو آخدٌ بالإجماع؟ وهو منزلٌ0) 
على ما ذكرناه. وهو التحقيق. وقد أشرتٌ إلى هذا الخلاف بقولي: «لا به 
فقط». والله أعلم . 


(1) تحرفت في (و) إلى : يبلغها. 

(7) ساقطة من )١(‏ و(ب) و(ه). 

(") ساقطة من (1) و(ب) و(ه)., والمثبت من (و)» و«البلبل». 
(4) ساقطة من (1). 

(ه) في () و(ب) و(ه): وفي استصحاب. 

(5) تحرفت في (ب) و(ه) إلى : مشترك. 


ومنكر كم الإجماع الظني لا يكفْرٌ وفي القطعي النفي والإثبات» 
والثالث يكفْرٌ بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرهاء وارتدادٌ الأمة جائرٌ 
عَقْلاً لا سمعاً في الأصحّ لعصمتها مِنَ الخَطَإِ وَالكةُ أعظئه. 

* #*# * 


له قوله : «ومنكر 0 الإجماع الظني لا يَكْفرٌ وني القسطعي. النفئ 

والإثبات. والثالتٌ: يَكُفْرُ بإنكارٍ مثلٍ الصلوات الخمس دون غيرها)». 

اعلم أن الإجماع إما ظني» أو قطعي : 

فالظني كالسكوتي ثوائرا أو أخاداء وكالنطقي أحاداء فهذا لا يكفرٌ منكر 
حكمه. ('أي: إذا ثبت بمثل هذا الإجماع حكم”. فأنكره منكرء لا يكفرٌ 
لأنه مظنونٌ» فلم يكفر منكر حكمه'", ؛ كالعموم . وخبر الواحد. والقياس ‏ 
وسنزيدُ ذلك تقريراً إن شاء الله تعالى . 

والقطعي : هو النطقى المتواتر0”© المستكمل9؟» الشروط». كما سبق» ففيه 
أقوال: ْ 

أحدها: لا يكفر منكرٌ حكمه, لما سيتقررٌ بعدُ(» إن شاء الله تعالى . 

وثانيها: أنه يكفرء لأنه خالف القاطعٌ. فأشبه ما لو خالف العقلي9) 
القاطع بإثبات الصانع. وتوحيده وإرسال”" الرسل . 


)١-١(‏ ساقط من (ه). 

9) في (1) و(ه): إذا ثبت مثل هذا الإجماع فأنكره. 
(7) في (ب) و(ه): التواتري. 

(4) تحرفت في (ب) إلى : المستعمل. 

(5) ساقطة من () و(ب). 

(7).في )١(‏ و(و): «عقلي». وهي ساقطة من (ه). 
(7)في (و): وإرساله. 


قن 


وثالئها: أن ما ثبت ت بالإجماع كوثه من الدين 000 كالصارات 
الخمس» والأركان الخمسة ونحوها. كَفْرَ منكرّه وما ليس كذلك لا يكفرٌ 
بإنكاره . 

وَالمَرّقٌ: . أن أن الأول يتحقق تكذيبه لصاحب الشريعة. دون الثاني » لجواز 
كون ما أنكره يخفى (') عليه بخلاف مثل الصلوات 5 فإن وجوبها لا 
يخفى على مسلم . » بل الكفارٌ يعلمون وجوبّها على أهلها 

وقال الآمدي : إن كان حكم الإجماع ا في سم الإسلام. 
كالرسالة, كَفْرَ منكرٌ حكمه(» وإلا فلا. 

فلك هذا اعم .وة لدف قله انق قبل ول 'نكه "آنه كديفت 

حص من الذي ىم يي ث : 
- 1 2 

ماحم الجريعة ووااريه سل بالديره فلا حاجة لنا إلى تخصيصه بما 
كان داخل في ا الإسلام. إذ لو سرع ذلك. لأفضى إلى تكذيب 
صاحب ل في أمورٍ كثيرة بدون تكفير ذلك المكذب» وهو | إهمال لحرمة 
الشرعء وتضييع م لناموسه . 

قلت: المختار أن منكرٌ حكم الإجماع إن كان عامياء كَفْرَ مُطلقاء ظنياً 
كانَ الإجماع و عا إذا كان قد اشتهرٌ الإجماع عليه. وعَلمّه المنكرء 
واعتقد تحريمٌ إنكاره» وإن كان عالماًء يُفِرقٌ بِينَ أنواع الإجماع» ويتصرفٌ في 
الأدلة» لم يكفرٌ إلا بإنكار مثل الأركان*» الخمسة. والصلوات الخمسء 
لجواز أن يقوم الدليلٌ عنده على عدم وجوب ما أنكره . 

وقال القرافي: إذا قلنا بتكفير مخالفٍ الإجماعء فهو مشروط بأن يكون 
)١(‏ في (9): خفياً. 
(؟) في )١(‏ و(ب) و(و): كفر منكره. 


(") تحرفت في () إلى : شرع. 
() تحرفت في (ه) إلى : الإنكار. 


1” 


المجمعٌ عليه ضرورياً22 من الدين. 

قلت: هذا ل قولاً واحداء 
ولعلّه مذهبه أو اختيارّف وإلا فالخلافٌ الذي حكيناه مطلقاً ثا 

قلت: ماخَدم الخلاف في تكفير منكر حكم © الإجماع. هو أن 
الإجماع ظني أو قطعي؟ فمن قال: إنه ظني» قال: لا يكُفْرٌ كالقياسٍ وخبر 
الواحد. ‏ وحجثه أن مستندٌ أصل ©) الإجماع هو ما سبق من ظواهر الآيات» 
والأخبار التي له تفي إلا الظنْ. وما استند إلى الظن أؤلى أن يكون ظنياً. 

ومن قالَ: إنه قطعي. قال: إن مستند الإجماع قاطع , وما استند إلى 
القاطع , ٠‏ فهو قاطمٌ . 

وإنما قلنا: إنه مستندٌ إلى مالم ٠‏ لأن جزئيات©» أدلته © لو استقرِئُت 
استقراءً("2 تاماء لاجتمعٌ منه الدليلٌ القاطع على أن اام حجةًء لكنٌ 
استقراءها الاستقراءً التام بحيث لا يشل منها شيءٌ متعذر. كما أن ار 
الحكايات الجر ثية(" الدالة على سخاءٍ حاتم استقراءً تامأمتعذرٌء فلذلك نيه 
العلماءٌ في كتبهم بأدلةٍ جزئية على تلك الأدلة الحاصلة من الاستقراءٍ التامٌ لو 
أمكن . 


قال: والغفلةٌ عن هذا التقرير هي الموجبٌ لأسئلةٍ وردت© على 


)١(‏ في (ه): ضروياً. 

. في (9): بضروري‎ )١( 

(؟) ساقطة من (آ). 

(54) في (9): جريان. 

(5) في (1): دليله. 

(5) في (1) و(): «استقرت استقرارأ» وهو تحريف. 
9) في (و): الخبرية. 

(8) في (و): لورود أسثلة. 


لينل 


الإجماع» لكونه ظنياً. وكون مخالفه لا يكفرٌء وهي مندفعة بهذا التقرير. 


قلت : هذا التقري ير"» ضعيف من جهة أن الإجماع أقوى أصول الإسلام. 
ولذلك دم على النص والقياس» فهو لَعَلُو رتبته في أدلة("2 الشريعة يقتضيٍ 
و “دواعي الأمة على عي أدلته» وحفظ مستنده» إذ من الممتنع عادةٌ 
تضييع مثلٍ ذلك وذْلك يدل على أنه ليس للإجماع دليل إلا ما ذكره العلماءٌ 
في كتبهم . وقد سبق ذكره ونان ضعف الدّلالة منه. 

افر ما ذكر من حكايات 7 فلا ل أنه يتعذرٌ استقراؤًها أو استقراءً 
ذا يخصل :به توائر سخائه منها. إذ كلها أو أكثرُها منقولةٌ مدونةٌ في ديوان حاتم 
وغيره من كتب التواريخ وغيرهاء لكنُ علماء2© الشرع لعدم اهتمامهم بها لم 
يعتنوا بها حتى تتواتر بينهم وتشتهرٌ. وقد اشتهرت عند الإخباريين العلماءٍ بأيام 
العرب . 

أما أحاديثٌ الإجماع وأدلئه. فَهُمْ بالضرورة معتنون بهاء مهتمون غاية 
الاهتمام» فالمانعٌ لهم من نقلها عادةً ليس إلا عدمهاء وأنا ذاكرٌ لك إن شاءً الل 
سبحانه وتعالى فصلاً ذكرته في «القواعد الصغرى» في هذا الباب يحققٌ كونّ 
الإجماع ظنياً. وهو أني قُلْتَ هناك: ومن العدل الترجيحٌ. وهو العمل بأقوى 
الدليلين. وإلغاء الضعيف. وهذا كثير في ترجيحات الأصول والفروع, 
كترجيح القاطع على الظنيء والخبر الاصحٌ على الصحيح. والعطيع على 
الضعيف, ومن ذلك أن مخالف”© الإجماع ” ومنكر حكمه" لا يكفْرٌء ما لم 


)١(‏ تحرفت في (ه) و(و) إلى : التقدير. 

)١(‏ في (ه): وعن أدلة»» وفي (9): «ضعيف في أدلة. 
() تحرفت في (ه) إلى : على . 

(4) في (1): مخالفة. 

(5- ©) ساقط من (و). 


أكون 


0 من الدين كما سبق وقرر رَ ذلك : بأن جريان'» حكم الإسلام 

مَحَقَر حب ملاوع به فلا يرقم بالإجماع المحتمل . وبيانُ احتماله : , 
لجاع مبنيّ على مقدماتٍ محتملة؛ والمبنيّ على المحتمل محتمل. 

أما المقدمات. فهي ظواهرٌ الكتاب. نحو: ظمَنْ يُشاقق الرّسولٌ» 
[النساء: ١١6‏ الآية» وأحاديث السنة. 1 

أما ظواهرٌ الكتاب. فإنها إنما صّح التمسكُ بها بالإجماعء فلو ثبت 
الإجماع بهاء َم الدور. 

وأما"اليقة» :فلبحيت متواترة توا | تقيق]91 > بالاتطاق و بوكونه تواتر ا معتوياء 
كشجاعة علي. وسخاء حاتم منارّع فيه. فإن كُلَّ عاقل يجدُ في نفسه فَرْقاً بين 
إدراك شجاعة علي وسخاء حاتم. وبين قوله عليه السلام : «ما راه المسلمون 
0 فهو عند الله حسن)27. «أمتي لا تجتمع على ضلالة)؟» ونحوهما©, 
وإن الأول أقوى من الثاني. وحيتٌ الأول تواتر؛ فالثاني ليس بتواترء فهو 
احاد. وقد اختلفت الناس في العمل بخبر الواحد على مذاهبَ مختلفة. وغايته 
أن يكون يفا والمستفيض لا يُفِيدٌ العلمَ الذي يقوى على رفع عصمة 
الدماء . 

وقولهم29: تلقته الأمةٌ بالقبول. ٠‏ وهي معصومةٌ إثبات الإجماع بالإجماع. 
لأنّ معنى كون يه جيك هو 5 صادراً) عن الأمة المعصومة. 
وحينئذٍ يصيرٌ تقديرٌ الكلام: أن الإجماع صَدَرَ عن الأمة المعصومة. لأن 
)١(‏ في (9): جزثيات. 
() في (و): حقيقاً. 
() تقدم تخريجه في ص 19.ء وبينا هناك أنه ليس بحديث» وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود. 
(4) تقدم تخريجه في 417/17. 
(5) في )١(‏ و(و): ونحوها. 


(5) في () و (ب): وقوله. 
(0) في 09: «وصاداي وهو سهو من الناسخ . 


١.٠ 


هذه< الأمة المعصومة تلقّت أدلته بالقبول » وهو إثبات الشيء بنفسه. وهو 
محال 

سلمنا أن الخبرٌ متواترء لكن النزاع في دلالته. 

فقوله: «ما رآه المسلمون», اللام إما للعهد. 3 قوم معهودون بينه عليه 
السلام خالف يدل على الإجماعء أو للاستغراق؛ فهو عام, 
ودلالة العام ظنية, ثم قد خص بِمَنْ قبلّ عصر الإجماع وبعده. وبالصبيان» 
والمجانين» والعامة عند الأكثرين» فصار< © عاماً موا وفي كونه 0-0 
أو غير حجةء. وحقيقةً فى الباقى20, أو مجازاً. خلافٌ مشهور سبق» ثم 
قوله(؟): : وحسنأ» يحتمل الواجبٌ والمندوبٌ» وهو فيه أظهرٌ ولا دلالة له على 
الإجماع أصلاء فإنّما يَدُلُ على الاستحسان, وبه احتج أبو حنيفة»: كما 
سيأتي إن شاءً الله تعالى» وهو بلفظه أشبه. إِذّ هو من مادته لفظاً. 


وأما قوله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ييل أنه أراد بالضلالة : 
الكفرّء ويكون شهادة لها بالأمن من الارتداد بالكلية» وليس في ذلك دلالة 
على أن الإجماع قاطمٌ. ثم صِرّنا إلى نفس الإجماعء فنقول: نارّع قوم في 
تصوره وإمكانه, م20 في كونه 1 ثم يد أنه مختص( *» بالصحابة, أو 
صحيح من غيرهم هاه ثم في فى أن العصمة لهيئة(» الأمة الاجتماعية» فتعتبر 


(1) ساقطة من (و). 

(؟) ساقطة من (ه). 

(«) في :)١(‏ الثاني . 

(4) في (ه): قولنا. 

(0) في (ب وه و و): أبو حنيفة عليه. 
(5) في (ب): يختص . 

0) في (و): لهذه. 


العامة أَوْ لاء وفي غير ذلك من أحكامه مما سبق في السكوتي» وقد سبق 
معناه. فقيل: حجة وإجماتح, وقيل: لا حجة ولا إجماع. وقيل: حجةٌ فقط. 
وقيل: إجماع بشرط انقراض العصرء وقيل: إن( كان قُتيا لا حكماً. 

ثم قولكم : هو”"2 حجة قاطعة, ما المرادُ به؟ إن أردئم القطع”" العقلي» 
وهو ما لا يحتملٌ النقيض, فهو مع هذا الخلاف العظيم في مقدماته ممتنعٌ» 
وإن أردتم أنه موجبٌ للعمل . فذلك إنما يوجبُ تعصية©» مخالفه ومنكر 
حكمه. 

أما الحكمٌ بكفره مع القطع بِعرَيان حكم الإسلام عليه بدليل. في 
مقدمات 7 هذا النزاع» فهو دف للأقوى بالأضعف. وهو منافٍ للعدل. 

واعلّمْ أَنْ القول بتكفيره مُطلقاً أحوط للشريعةء وبعدمه مطلقاًء أو 
بالتفصيل السابق أحوط للذماء. 

وأن”" النزاع إنما هو في التكفير» أما قتلّه حَدَاً باجتهاد إمام؛ أو مجتهدء 
أو بفعل أو بترك9" ما يوجبه كالزاني المُحْصَّنَء أو تارك الصلاة تهاونا لا 
ججحوداًء فلا نزاع في جوازه. 

واعلّمْ أني إنما ذكرت لك هذا الفصل, وإن كانت أكثرٌ أحكامه قد سبقت 
لفائدتين : 

إحداهما: ترجيحٌ ما اخترته من كونٍ الإجماع ظنياً. 

والثانية»: أني جعلئه لك دستوراً للإجماع . تطرية لذمّْن الناظر بهء 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
() ساقطة من (ه). 
في () و(: القطعي . 
(4) تحرفت في (1) و(و) إلى : بعصمة. 
(ه) في (1) و(ب): مقدماته. 
(5) في () و(ب) و(ه): وأما. 


7) في )١(‏ و(ب) و(ه): ترك. 
(8)تحرفت في (ه) إلى : والثاني . 


ال 


وتذكيراء لم425 :ين أخيرا عااصيى :مله ]ول وإنما لم أفعل فعل ذلك في آخر ”© 
كل باب لعدم المقتضي لذكره. بخللاف هاهنا فإنه عَرَض ما اقتضى ذكر 


ذلك . 

وعلى القول بتكفير منكر حكم 27 الإجماع بالجملة9» سؤالء وهو: 
كيف تُكَفْرُونَ منكرٌ حكم الإجماع, ولَّمْ تكفروا منكر أصل © الإجماع, كالنظام 
والشيعة والخوارج؟ 


اوأجيب عله : بأن منكر أصل الإجماع لم يُسْتَقِرٌ عنده كونه حجة فلا 
يتحققٌ منه تكذيبٌ صاحب الشريعة» بخلاف منكر حكمه بعد اعترافه بكونه 
ححة فإنه يتحقئىٌ منه ذلك فاححد بإقزارةء والله أعلم . 

قوله : «وارتدادٌ الأمّة جائز عَقلاً لا سمعاً ”في الأصح,» أي©: ارتداد الأمة ارتداد الأمة 
الإسلامية كفرةً. في عصر من الأعصارء «جائرٌ عقلا». أي: ممكنٌ في العقل 
غير مُمتنع» لأنه لو فرض تصوره لم يَلَرّم منه(؛» محال لذاته . 

آم جزاره من حيث المع أي + من بحيث دلالة الدليل السمعي عليه؛ 
فاختلف فيه فالاصح كما ذكر في «المختصّرعأنه لا يجوز وهو اختيار 
الآمدي, لأنها معصومة من الخطأ بأدلة العام السابقة, والردة أعظم الخطأء 
فتكون معصومة منهاء فلا يجورٌ عليهاء وثم أحاديثٌُ أَخَرٌ توك ذلك . 

نوا عا زوق مها ان قزة عن أنه قال: قالَ رسولٌ الله تكله : «إذا فَسَدَ 


#قمم 


أَهْلَ الشامء فلا خير فيكم. » لا تزالٌ طائفة من أمتي منصورين لا يَضرهُم مَنْ 


)١(‏ في (1) و(ب) و(ه): ليذكر. 
(؟) ساقطة من (ب). 

(م) ساقطة من (و). 

(4) ساقطة من (ه). 

(0) ساقطة من (1) و (ب). 

(5- 5) ساقط من .)١(‏ 


1١7 


ناحلا 


- مجو 


خَذَلَهُم حَتَى تقوم الساعةُ20 رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. 

وفي الصحيحين22 معناه من حديث المغيرة. 

ولمسلم من حديث توبان* ولا َزَالٌ طائفةٌ من متي »000 الحديث. 

وله من حديث سعد: «لا يزالٌ أهلّ الغرب ظاهرين على الحقٌ حتى تقوم 
الساعة)9©؟) . 

ولأبي داود من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «إن 
الله يْبْعَتْ لهذه الأمة على رأس كل مئة سّنة مَنّْ يُجَدّدُ لها دينها»». 

هله الأجافية الصحييدة وغيرها من جنسها تَدُلُ على استمرار الدين إلى 
قيام الساعة. وِيَلْرّمٌ من ذلك عدم ارتداد الأمة جميعها في وقت ماء وهو 
المطلوت: 

واحتج الآخرون بما روي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل قال: 
دلا نَقُومُ الساعة حتى لا0" يُقالَ في الأرض: الله الله(”. رواه الترمذي وقال: 


)١(‏ رواه الترمذي )7١97(‏ من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» وقال: حسن صحيح. وهو كما قال» ورواه 
أحمد 575/7 وه/ه". وأبو داود الطيالسي )٠١75(‏ أما ابن ماجه. فقد روى القطعة الأخيرة منه 
في المقدمة برقم (5). 

(1) البخاري )7*81١(‏ ومسلم (1971) ولفظه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون». 

(9) تقدم تخريجه في الصفحة 7١‏ . 

(5) رواه مسلم (1178) قال علي بن المديني : المراد بأهل الغرب: العرب». والمراد بالغرب الدلو الكبير 
لاختصاصهم بها غالباً. وقال آخرون: المراد به الغرب من الأرضء وقال معاذ: هم بالشام. وجاء في 
حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. 

(0) رواه أبو داود (4791) والحاكم »© من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده قوي. رجاله رجال 
مسلم . 

)١(‏ ساقطة من (و). 

() هو في سنن الترمذي )7١7(‏ من حديث أنس» وإسناده صحيح؛ وهذا اللفظ هو رواية لمسلم. 
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حديث حسن» ومسلم ولفظه: «لا تقوم السّاعَة على أَحدٍ يُقول0©: الله 
الله»0” . 

ولمسلم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - عن النبي كَل قال: «لا 
يَذّْهَبُ اليل والنهاد حت 1 اللا والعزّى9)2” لكن هذا لا يدل على ارتداد 
تود 1 الأمق بل يدق فقيو بردة بعضها. وعبادته الللات والعزى) وإنما 
الحية في حديث أنس رضي الله عنه. لأن ارتدادٌ الأمة يلرّمه قطعاء وإلا لو 
قامت الساعة على من يقول: الله الله ولوو ادا فلا نضلق الحديثٌث إذن. 


قلت: أحسَّنٌ ما جمع به9©» بين هذه الأحاديق:: أن تَْمَلٌ :الأحاديث 
الول على استمرار الدين إلى قبيل الجماعة بمدة يسيرة» ثم ترتك الأمع اد 
تنقرض » ويخلّفها مَنْ لا يذكرٌ لله ولا يعرفه. فتقومٌ الساعة عليه. 
علي أن انقراض الأمة لا نجه لأنها آخرٌ الأمم. وعليها تقوم الساعة. 
لكنها(" ترتدٌ لكثرة الفتن» وطول. العهد. كما كفرت بنو إسرائيل بعد طول, 
عَهْدها بأنبيائها وكتبهاء وارتداذها “قبل قيام الساعة*) بمدة يسيرة؛ لا يقدَّح في 
صحة(9) قوله عليه الصلاة والبعادم: ولا َزالٌ طائفة من متي ظاهرينن غلن 
الحقٌّ حتى تقوم م الساعة) لأنْ الزمانَ اليسيرٌ يُعْتَفَرٌ في الأحكام والأخبارء والله 


)١(‏ في (و): «حتى يقول». وهو خطأ. 

(1) رواه مسلم (144) في الإيمان: باب ذهاب الإيمان آخر الزمان, والمراد بقوله: «الله الله» كلمة الشهادة 
كما جاء مفسراً في رواية الحاكم 5/ك لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله» 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

زففة رواه مسلم (55900). 

(5) في (ه): فيه. 

(ه) تحرفت العبارة في (آ) و(ه) إلى : أن يحمل الحديث الأول. 

(5) في (0: ثم. 

(0) في () و(ب): لكن. 

(-'م) ساقط من .)١(‏ 

(9) ساقطة من (1) و(و). 


سبحانه وتعالى أعلم . 


تنبيه : اختلف الأصوليون في أن الأمة هل يُتصور |اشتراكها في الجهل 
0 لا معارض له. والأصحٌ أنه إن قدر عملها('» على وَفقَ ذلك الدليل. جار 

شتراكها في عدم العلم به9©, لأنه حينئذٍ يصير كالوسيلة مع المقصد”". وإن 
قُدر عملها(' على خلافه. لم يَجْرُ لعصمتها من الإجماع على الخطأء واللة 
تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : علمها. 
(7) ساقطة من .)١(‏ 
(5)في )١(‏ و(ه): القصد. 


استصحاب الحال 


وحقيقئه : التمسكُ بدليل عَقلي أو شرعي لم يَظْهُرٌ عنه ناقل. 

أما الأولُ: خلانَ الحُكُم الشرعيّ إما إثبات, والعقل قاصرٌ عنه. أو في 
فالعقل دَلَ عليه قبل الشرع فبُستصحبُ, كعَدَّم وجوب صوم شَوَّال وصلاةٍ 
سادسةٍ. فإن قيل: هذا تمسّك بِعَدَمِ العلم بالناقل . وهو تَمَسَكُ بالجهل . 
ولعله موجودٌ مجهول. لأنا نقولٌ: الناسٌ إما: 

عاميٌ لا يُمكنّه البح والاجتهادٌ. فتمسّكُه بما ذكرئم كالأعْمَى يطوفُ في 
الببت على متاع . 

أو مجتهدٌ فتمسكه بعد جدّه وبَحْنه بالعلم بِعَدَم الدليل كبّصير اجتهد في 
طَلَبٍ المتاع من بيثٍ لا علة فيه مخفية له فيجزم بعدمه لا سِيّما وقواعدٌ 
الشرع قد مُهُدَتْ وأدلتُه قد اشتهرث وظَهْرَتُ. فعندٌ استفراغ الوْسْع مِنَ 


الأهل يُعْلَم أن لا دليل. 
* #0 
«استصحاب الحال»: 
هذا هو الأصلّ الرابع من الأصول المتفق عليهاء وهو استصحابٌ النفي0© 


الأصلي. المقدم ذكره عند ذكر الأصول أول2 الكتاب . 57 
قوله : «وحقيقته», أي : وحقيقةٌ استصحاب الحال «التمسك بدليل عقلي استصحاب الحال 


. في (0: للنفي‎ )١( 
إلى: أو.‎ )١( تحرفت في‎ )( 
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"أو شرغي لم يظهر عنه اقل أي : لم يظهر دليل ينقل عن حكمه. وإنما قلنا 
ذلكء. لأن الاستصحاب'» تارةٌ يكون بحكم دليل العقل. كاستصحاب حال 
البراءة الأصلية» إن لحيل وَل على براءتهاء 0 7 الجكي إلى 
المكلف. كقولنا: الأصلٌ بواءة المُدّعَى عليه من الحق0". أي ى: دل العقل 
على انتفاء الدين من(4) ذمتهء .لأن العقل لا يت ما لا 0 عليه وتَارة 
يكونُ الاستصحاب بحكم”© الدليل الشرعي كاستصحاب حكم العموم 
والإجماع. 

أما إذا اتير الدليل ان عن حكم الدليل المستصحب. وجب المصيرٌ 
5 1 ابجاو فى مُكَل الخلاف. ونحو ذلك 

تنبيه : تحقيق معنى استصحاب الجالة هو أن اعتقاد كون الشيء في 
الماضي أو الحاضر يوجبٌ ظَنٌّ ثبوته في الحال أو الاستقبال. 

ويمكن تلخيص هذا بأن يقال" : هو ظَنْ دوام. الشيء بناءً على ثبوت(8) 
وجوده قبل ذلك وهو - أعني هذا الظن - جه عند الأكرين: منهم : 
مالك. وأحمد. والْمَرّني » والصّيرفي » وإمام الحرمين » والغزالي» وجماعة من 
أصحاب الشافعي , خلافاً لجمهور الحنفية. وأبي الحسين البصري . وجماعة 
من المتكلمين. 
)١1-(‏ ساقط من (). 
9) في (): دليل. 
(7) في (1): العقل . 
(4) تحرفت في (ه) إلى : في . 
(©) تحرفت في )١(‏ و(ب) و(ه) إلى : لأن العقل أثبت. 
(5) في (ب) و(ه) و(و): لحكم. 


(/) ساقطة من (ب). 
(4)ساقطة من (و). 
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واعلّمْ أن استصحاب الحال مبنيٌ على أصول نذكرّها إن شاء الله تعالى 
مرتبة بعضها على بعض : 

فنقولٌ : اختلفٌ المتكلمون في الأعراض. وهي ما لا يَقُومُ بنفسه. بل 
يَفتقرٌ في وجوده إلى مَحَلٌ يقوم به» كالحركة والسكون, والسواد والبياض . 

فقال بعضهم: هي توجد شيئا فشيئا كالحركة. 

وقال بعضّهم: هي قسمان<): قارٌ الذات, كالسواد وسائر الألوانء فهذا 
يوجد دفعَةٍ وجل ويُستمر» وسمال لت دقار الذات, كالحركات الزمانية, 
وهي حركاتٌ الفَلَّكْ ك والنجوم وغيرهاء فهذه 0 فا شيا وهو الحق . 

م اتجلفوا في يَقَاءِ الموجود؛ هل هو عَرَض قار امال وا كينا 
07 والأؤلى أنه قاذ 9) كلبراد لاقي لأنا لا تعني ببقاء الشيء ل 
استعرار وجوده؛ وهي ع ثابتة قار بخلاف اعرد فإنها اله يدرك 
سيلانها عَدَمَا أو وحوداء فلو كان البقاءُ مثلّها, لِك كما أدركت» ثم را على 
هذا9) العو أن 49 الباقي ؛ هل يفتقر في بقائه إلى المؤثر آم م لا؟ فمن قال: 
البقاء عرض قارٌه©». قال: لا يُفتقر كما لا يفتقر"© الأسود في اسّوداده إلى 
مسو 

ومن قال: هو عرض سَيَّالَء قال: يفتقرٌ إليه. لأن عدمًّ كل جزءٍ منه 
يتعقبٌ وجودّهء و(")بقاؤه لا يكن إلا بتواصلٍ أجزائه. وتتايع أجزاء ما هذا 


)١(‏ في (1) و(ب) و(و): الأعراض قسمان. 
)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : قارن. 

(*) ساقطة من (ه). 

(؛) ساقطة من (1). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : فإن. 

(5-5) ساقط من .)١(‏ 

(7) الواو ساقطة من (1). 

(4) في () و(و): ولا يكون. 


احفال 


دليل حجيته 


شأنه بدون مؤْثْرٍ مُحال. ثم بَنَوْا على هذا استصحابٌ الحال. وهو التمسكُ 
بالمعهود السابق من نفي أو إثبات» وهو المراد من قول الفقهاء : الأصلٌ بقاكُ ما 
كان على ما كان". لأن الباقيَ إن لم يَحْمَجَْ إلى موث كان الاستصحابٌ 
ةا وإن احتاج. لم يكن حجةٌ لجواز التغير لعدم المؤئر. 

والدليلٌ على أن استصحابٌ الحال حجةٌ من وجهين : 

أحدهما: أن العقلاء0"» من الخاصة والعامة اتّفقوا على أنهم إذا تَحَقَقوا 
وجود الشيء أو عَدَمّه وله أحكامٌ خاصة به"» سَوّهُوا ترتيبٌ تلك 7 
عليه في المستقبل من زمان ذلك الأمرء حتى إن الغائبٌ يُراسلٌ أهلّه 
ويراسلونه. بناءً على العلم بوجودهم. ووجوده في الماضي. ويُنفذٌ إليهم 
الأموال وغير ذلك. بناءً على ما كر ولولا أنَّ الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان» 
لما ساغٌ لهم ذلك. 

الوجه الثاني: أن استصحابٌ الحال من لوازم ”“بعثة الرسلء وبعثةٌ 
الرسل*» حقٌء فلازمُها يجب أن يكون حَقَاً. 

أما أن استصحابٌ الحال من لوازم * البعئة» فلأن الرسالة لا تنيت إلا بعد 
ظهور المعْجزء ٠»‏ وهو الأمر الخارق للعادة.» والعادة 1و وقوع الشء 
دائماًء أو في وقت دون وقتء. فالأول كذوران الشمس والنجوم في أفلاكهاء 
كما قال سبحانه وتعالى: «وَسَحْر لكُم الكعدن والقمرٌ دائبين4 [إبراهيم: 
*"]ء والثاني كطلوعها من المشرق. وغُروبها في المَغرب» يكرتوع المكلر في 
الشتاءء وزيادة نيل مصر في أيامه. وأشباه ذلك حتى لو قال قائل: دليلٌ نبوتي 


)١1- ١(‏ ساقط من )١(‏ و(و). 

(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : العلماء. 

(5) ساقطة من (و). 

(4 -4) ساقط من (ه). 

(0) تحرفت في )١(‏ إلى : الأصل . 

(5) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : المراد. 


أن الشمس لا تَطلّع اليومٌ من المشرقء أو أنها لا تغرّبٌُ في المغرب. بل 
تجولٌ في أطراف القَّلَّك ونحو ذلك؛ فوقم الأمرٌ كما قال؛ لدلٌ ذلك على 
صدقه. وما ذاك إلا لانخراق العادة المطردة على يديه . 


وإذا ثبت ذلك. فلو لم يكن الاستصحابٌ حجةً. لما كان انخراق العوائد 
على أيدي الأنبياء حجة. لجواز أن تتغير أحكامٌ العوائد وأحوالهاء فلا يكون 
الخارقٌ للعادة أمس خارقاً لها اليوم . فلا بكرن الأصلٌ بقَاءَ م كان من 0 
خارقاً على ما كان(2. لكنٌ9© لما رأينا انخراقٌ العوائد حَُةٌ للأنبياء» دل 
على أن استصحاب الحال آنا ول قد عهذنا في اطراد العادة أن 
الشمس تطلّمُ كل يوم من المشرق 7والأصل بقاءٌ ذلك على ما كان؛ فهي في 
هذا ذا الي تطلعُ من المشرق”» ونجزم بهذا©» جَرْماً عاديً. فإذا امتنمَ 1 

من المَشْرِقٍ”» في هذا اليوم. عَقَيتَ دَععوى المدعي للنبوة. حكمنا 

بكونه مُعجزاً. خارقاً للعادة, لوم يَكُن الأصلٌ بقاءَ ما كان “على ما كان" ؛ 
لما كان ذلك مُعجزاً. لجواز تَغيّره" العادة كما سبق والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قوله: «أما الأول»؛ يعني التمسك بدليل, عقلي لم يظهر عنه ناقل» لأنا قد 
قدمنا(”» أن استصحاب١2©‏ الحال هو «التمسكُ بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر 


)١(‏ في (ه): بقاء ذلك على ما كان. 
(؟) تحرفت في (و) إلى : لكان. 

(*- ”") ساقط من (1) و(ه). 

(4) في (ب): بها. 

(6 -6) ساقط من (ه). 

(1-1) ساقط من (و). 

(0) في (1): تغيير 

(م) في (0: إلا ما قدمنا. 

(9) تحرفت في (و) إلى : «استصحال». 
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عنه ناقل», ثم أخذنا في تفصيل ذلك. وبيانه. 

أى أ أ لسك بي علي ل بطر مك نل حب لق الحكم 
الشرعي: ! ما إثبات» «أو نفي ) . 

أما الإثبات. «فالعقل قاصرٌ عنه». أي : العقل لا يَدُلُّ على ثبوت الحكم 
الشرعي» بناءً على أن العقلّ هادٍ ومُرشدء لا مشرح ومُوجب. 

وأما النفي. أي: نفي الحكم الشرعي. «فالعقلٌ دَلَّ عليه 
«فيستصحب) . 

أما أن العقل دل على نفي الحكم. فلأن9 المحكوم عليه, 
والمحكوم به» والمحكوم فيه من لوازم الحكمء ونحن نعلَّمُ قطعاً انتفاءة هذه 
الأشياء. لأنها من جملة العالم» ونعلّم قطعاً انتفاء 9 قبل وجوده بدهور لا 
نهاية لهاء وانتفاءٌ اللازم يدُلّ على انتفاء الملزوم قطعاً. وإذا ثبت لنا انتفاءئ 
الحكم الشرعي في وقت ماء. استصحبنا حكم ذلك الانتفاء. لما ذكرناه من 
دليل الاستصحاب. 

ل الاستصحاب”»: أن يكون الحكم بوجود الشيء أو عَدَمه 
مُصاحباً لاعتقادناء أو لقلوبنا وأذهاننا. 

مثال استصحاب نفي الحكم الشرعي : «عَدَم وجوب صوم شوال» وغيره 
من الشهور سوى رمضان. وعدم «صلاةٍ سادسة» مكتوبة» فإنا لو فرضنا أن 
الشرع لم يَنْضصٌّ على عدم ذلك, لكان العقلٌ دليلاً عليه بطريق الاستصحاب 
المذكورء “ وأمثلة ذلك كثيرة؛»؛ وهي كُلَّ حكم نص الشرح على نفيهء أو لم 


(1) ساقطة من (1). 

(5) في (): فإن. 

(" - ”") ساقط من (ه)., وفي (و): والاستصحاب. 
(5 -4) ساقط من (ه). 


ينْصٌ على إثباته ولا نفيه. 

قوله: «فإن قيل27: هذا تمسّكٌ بِعَدّم العلم بالناقل»», إلى آخره9©. هذا 
سؤال على صحة التمسك بالاستصحاب. 

وتقرير أن سات" الامتميكات. إلا ِصِح مع عَدَم الدليل الناقل 
عنهء إذ لو وجدَ الدليل التاق ,عتلةء. لما" كانة ححة» وحيتشل بيقن التمسيك 
بالاستصحاب كا 0 الدليل الناقل عنه 9("إذ لو وجد الدليل الناقل 
عنه(؟»» لما كان حجة”. إذ معنى قولنا: الأصلٌ بقاء هذا الحكم على النفي » 
أنا لا نعلم وجود دليلٍ ناقل له"» عن النفي إلى الإثبات. وإذا تَلَخْصَ أن 
التمسك باللاستصحاب يسنك عم الدليل الناقل. فالتمسكُ بالعدم 55 
بالجهل» بالدليل» والجهلٌ لا يصلّحُ أن يكون مُتَمْسّكاً على شيءء. ولعل 
الدليل الناقل عن الاستصحاب موجود لم تعلموه. فيكون التمسك بعدم 
الدليل كالشهادة على النفي . 

قوله: «لأنا نقول». هذا جواب عن السؤال المذكور. 

وتقريرّه: أن «الناس: إما عامُي لا يُمكنه النتحث والاجتهاد» في طلب 
الدليل؛ «أو مجتهدٌ» يُمكنه ذلك. فإن كان عامياً. فتمسّكه بالاستصحاب مع 
عَدَم الدليل الناقل؛ هو مما ذكرتم من التمسّك بالجهل؛ فهو لعدّم أهليته. 
«كالأعمى يطوفٌ في البيت على متاع). وآلة البصر لا تَسَاعَدُه على إدراكه . 

أمَا المجتهد الذي كه الوقوفق على الدليل» وفتمسكه بعد) الجدٌ”") 
(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
5 -”) ساقط من (ه) و(0). 
(؛) ساقطة من (ب). 
(5) في (1) و(ب) و(ه): ناقل عنه له. 


(5) في (9): بما. 
(0) ساقطة من (ب) . 


ون 


الخ بيد رطب الناى بين ١‏ جلا م ل أي : 0 
أئ:: ليبس ليد ذلك البيت أمر 0 المتاعء فيُخفيه عن طالبه» «فيجزم 
بِعَدَمِه» عند ذلك. فكذلك المجتهدٌ إذا بالغ في طلب الدليل» فلم يَجِدَه 
جِرْم بعدمه, فإن لم يجزم به غلَبَ على 51 وهو كافٍ في العمل. ولا سيما 
وقواعة الشرع قد مُهُدَتْء وأدلئه قد2 اشتهرت وظهرت»20. وفي الدواوين 

قد دوت «فعند استفراغ غم الوشع 4 في طلب الدليل ممن © هو أهل للنظ (؟) 
والاجتهاد, ا أنه رلا دليل» هناك . وحينئل يكون الاستصحاب منه تيك 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(؟) ليست في البلبل المطبوع. 

(5) في (1): «فمن», وعلى هامشها: «لعله ممُن». 
(4) في (1): النظر. 


وأما الثاني : فكاستصحاب العُمومٍ والنصٌ حتى يرد مُخصّصٌ أو ناسح 
واستصحاب حكم ثابتٍ كالملك وشغلٍ الذَّمة بالإتلاف ونحوه. 

أما استصحابٌ حال اه في مَحَلّ الخلافٍ كالتمسك في عَدَّمٍ 
بطلان صلاة السيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها 
فيستصحبٌ » فالآكثرٌ ليس بحجة خلافاً للشافعي وابن شاقلا. 

لنا: الإجماعٌ إنما حَصَلَ حال عَدَّم الماء لا وجوده. فهو إذن مُختلفٌ 

فيهء والخلافٌ يُضَادُ الإجماع. فلا يبقى معهء كالنفي الأصلي مع السمعي 
الناقل. بخلاف العموم . والنْصٌء ودليل العقل لا يُنافيها الاختلافُ فيصح 
التمسك بها معه والله أعلم . 

ونافي الحكم يلرَّمُه الدليل خلافا لقوم . وقيل: في الشرعيات فقط. 

شان 


قوله: «وأما الثاني». وهو التمسكُ بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل؛ فهو 
كاف(١2,‏ «كاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ»). أي 
كاستصحاب م العموه؟) حتى يردٌ مخصص لهء واستصحاب حكم النص 
حنتى يرد له ناسخء وإنما حملت في عبارتي اللفّ وَالْشوة وكذلك 
«استصحات» كل 2 ثابت. كالملّك» حنتى يوجد ما ريلف » كالبيع والهبة. 
«وشغلٍ الذمة» حتى يُوجَد ما يفرغها بأداء انين إن كانت مشغولة بدين ء» أو 
بأداء قيمة المُتلّف إن كانت مشغولة بإتلاف شيع(" 2 وغير ذلك من الشواغل . 
تنبيه: كل ما كان أصلاً 5 الدّلالة وجب9©» حمل اللفظ عليه» حتى 
)١(‏ في (ه): ناقل. 
(؟) في :)١(‏ «العموم له». 
(9) العبارة على تقدير ضمان إتلاف شيء, لأن الذي يتعلق بالذمة ضمان الإتلاف, لا الإتلاف. 
(4) ساقطة من (و). 


١6 


يقوم2'7 الدليل الناقل عنهء فاللفظ يحمل على حقيقته حتى يقوم"© دليل 
المجازء وعلى العموم حتى يقومٌ دليل التخصيص, وعلى الإفراد”© حتى يقوم 
ديل الاشتراك. وعلى الاستقلال بالدلالة حتى يقومَ دليلُ الإضمارء وعلى 
الإطلاق حتى يقوم دليل التقييد» وعلى التأصيل7؟2 حتى يقوم دليل الزيادة, 
وعلى التريين الواقع حتى يقوم دليلٌ التقديم لاخر وعلى التأسيس حتى 
يقومّ دليلُ التأكيد, وعلى ا الالحكام سحت «يقوم دليل النسخ. وعلى المعنى 
الشرعي حتى يقوم م دليل اللغوي إذا كان اللفظ وارداً من الشرع. أو بالعكس إن 
كان وارداً من أهل اللغة. وعلى المعنى العُرفي حتى يقوم دليل اللغوي. كل كل 
ذلك عملا باستصحاب الحال الراجح, والعملٌ بالراجح متعينٌ 
بالامتنكاف :إقن على ارين حكين »رافظ ْ 

قوله: «أما استصحابٌ حال الإجماع في محَلّ الخلاف. كالتمسك في عدم 
بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع». 6 بأن يقال: أجمعنا 
«على صحة دخوله فيها». أي: في الصلاة بالتيمم.» «فيستصحب» حال تلك 
الصحدة7 2 «فالأكثر ليس بحجة. خلافاً للتانني وابن شاقلا» . 

وقال الآمدي: مَنَعَْ الغزالي وجماعة مخ الأصولييق ف اسنتضحات 
حكم”" الإجماع في مكل الخلاف. وجورَّه آخرون. قال: وهو المختارء 
كما نقول: أجمعنا على حُصول الطهارة من الحَدَّثْد» قبل خروج الخارج, 


. في (ب): تقدم‎ )١( 

(؟) ساقطة من (و). 

(5) تحرفت في (و) إلى : الإقرار. 
(5) في (ب): التأصل . 

(ه) ساقطة من (1). 

(5) في (آ) و(ب) و(و): المصلحة. 
(9) في (1): حال. 

(8) تحرفت في (ه) إلى: الحديث. 


١05 


النُجس من غير السّبيلين» فيستصحبّها بعد خروجه. 

قلت: وكذا قولنا: أجمعنا على أن هذا مالك للصَّيّد ('قبلَ الإحرام'", 
فيستصحبٌ حكم الملّك بعدّ الإحرام. وأجمعنا على أن هذا مالك لم22 في 
يده قبل الرّدَ فيستصحبٌ الملك”(2 بعدّ الرّدة» ونحو ذلك. 

قال ابن المِعْمَارٍ البغدادي : قال9©» أبو ثور وداود و( الصّيْرفي : وهو دليلٌ 
يعني استصحاب حال الإجماع في مَحَلَّ الخلاف. 


قوله: ولنا:». أي : على أن هذا الاستصحاب ليس بحجة أن «الإجماع» 
في صورة التيمم مثلاً «إنما حَصل حال عَدَمٍ الماء». أما حال وجوده. «فهو) 
«مختلث فيه,» والخللاف بعاد الإجماع» فلا يجتمعان. ولا 6 الإجماع 
مع الخلاف حال عدم الماء مثلاء كما أن النفي الأصليّ الدالٌ على عدم الحكم 
لا يبفى مع الدليل السمعي الناقل عن حكم النافي , 0 خياد وهذا 
وبخلاف20) العموم وال ودليلٍ العقلٍ كالقياس ونحوه9” » فإن الاختلاف 

في الحكم ولا ينافيها», «فيصحٌ المسك بها» مع الاختلاف. ولا كذلك 
الإجماع. فإن الخلاف ينافيه, فلا يَصِحْ م التمسك به معه. 


ع 


احتج الحَضّمٌ بأن الحكم ثابت”" قبل الخلاف بالإجماع, والأضل ف 
كل متحقق دوامه لما سبق. فيكون هذا الحكم دائم الثبوت». وهو المطلوب . 


)١1-١(‏ ساقط من (ه). 

(7) تحرفت في () إلى : المال. 
(”) ساقطة من (1). 

(1) ساقطة من (و). 

(5) في (9): بنفي . 

)١(‏ في (): خلاف. 

(/) في :)١(‏ الثابت. 


والجوابٌ: أن الأصلّ في كل مُتَحَققٍ دوامّه ما لم يوجدٌ ما ينافيه. وقد بَينا 
أن الخلافٌ الحادث يُنافي الإجماع الأول. فلا يبقى الحكمُ مُجمعاً عليه وهو 
المطلوب . 

وأيضاً ثبوت الحكم في مَحَلَّ الخلاف يستدعي دليلاء والأدل منحصرة في 
النص» والإجماع. والقياس» والاستدلال. ولا شيء منها في مَحَلَّ النزاع في 
صورة التيمم والطهارة قبل خروج الخارج مثا . 1 

فإن قيل: الاستصحابٌ ضرَبٌ من الاستدلال. وقد دل على ثبوت الحكم 
في محل النزاع. 

قلنات إن سلمنا. انه سعدلا ل نون معارف جما ثنافيهة؟ ا فاه قن فعةه 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فائدة : القاعدة العقلية والشرعية: أن الأقوى لا يُرفع بالأضعف., فقد يُقال 
على هذا: إن البراءة الأصلية قاطعة. وقد رَفَعَها الشر بالقياس في 
التكليفات» وبالبينة الشرعية كرجلين. ورجل وامرأتين في المعاملات. وهذه 
أمورٌ ظنيةٌ قد رفعت البراءة القاطعة. فإنا نعلّمُ قطعاً براءة الواحد منا من وجوب 
عسل النجاسة من ولوغ أو غيره» ومن تحريم شربٍ7”) الود لوم 
بوجوب غسل النجاسة بقوله عليه السلام : «احتيه ثم فَرْصيه » ّ اغسليه بالماء. 
8 صَلَي فيه)2"7. وبقوله عليه السلام: «إذا وَلَعْ الكَلْبُ في إناء إناء أحدكم. .» 
الحديث؟». وقول ابن عمر رضي الله عنهما: مرت أن تغسل ام 
سَبعً(©» . وشغلناها بتحريم النبيذ بقياسه على الخمر فكيف هذا؟ 


)١(‏ في (ه): ينفيه. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : سر. 
(9) تقدم في 8/17لالا. 

(؟1) تقدم في حثففقة 

(9) لم نقف عليه. 


١68 


والجواتٌ : أما التكاليف”" الشرعية فلا نُسَلُمُ أن الأصل زا لمم منهاء 
بل الأصل اشتغالّها0" بهاء نظراً إلى أن الله سبحانه وتعالى لما استخرج الذّرية 
من صَّلْب آدم عليه السَّلامُ أمرّهُم بالسجود, فسَجَدُواء ثم أخذّ عليهم الميثاق 
أنه إذا أرسلّ إليهم الرْسُلَ بالتوحيد. رالتكاليف بالعبادات أن يُطيعواء وذلك 
معنى قوله عز وجل : تاذ َحَدَ رَبْكَ مِن بَني آدَمّ من ظهورهم ذرياتهِمٍ 74 
إلى قوله: هِأَلَسْتٌ بربكم قالوا بَلى شهدنا أنْ يقولوا©) يوم م القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين» [الأعراف: 977١ع‏ . فم ذلك اليوم ؛ الدّمَم مفغرلة بالتوحيد 
وأحكامه وفروعه» وهو ثابتٌ بحق الأصل فيها 

وإنما انقطعٌ التكليفٌ في حقٌّ كل واحد منا220 فيما بَيْنَ يوم 20 أخذ الميثاق 
عليه» ويوم بلوغه حَدَّ التكليف, لعدم الأهلية فيما بِينَ ذلك لكونه معدوما في 
تلك المدةٍء وإن كان موجوداً في عِلْم الله عَرّْ وجل. كما يَنْمَطعّ في أثناء 
مدة”" التكليف الشرعي» بالجنون والحيض, وبأسباب7 الرخص. وحينئذٍ 
خَي ل الواجد والقيامن 0 رافعاً للبراءة القاطعة من التكليف, بل مؤكدٌ ومجددٌ 
لاشتغالها» الأصلي به والضعيفٌ قد يؤْكَدُ القويٌّ ولا يرفَعُهء وقول الفقهاء: 
الأصلّ عَدَمّ التكليف؛ إنما هو بالنظر إلى زمن وجود المكلّف”١“في‏ هذه 


)١(‏ في (1) و(ب) و(و): التكليفات. 

)١(‏ في (9): اشغالها. 

(5) في (ب): «ذريتهم» وهي قراءة ابن كثير» وعاصم. وحمزة, والكسائي . 
(5) «أن يقولواء بالياء قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون: «تقولوا» بالتاء. 

(5) ساقطة من (). 

(1) تحرفت في (ه) إلى : قوم . 

(7) في :)١(‏ أثناء أول مدة. 

(8) في :)١(‏ وأسباب. 

(9) في (1): «لاستقلالها», وفي (ب): لاستعمالها. 

)٠١(‏ في (ه): التكليف. 


١4 


17/ 


الحياة. وهذه النشأة. أما بالنظر | إلى أول أزمنة التكليف. فهو يوم أخذ') 
الميئاق الأولء وهو النظر الصحيح إن شاء الله تعالى. وبه يندفع الإشكالٌ 
لذ كور 

أما رفم البراءة الأصلية بالبينة الشرعية في المعاملات» فنقولٌ: المقطويح 
به في البراءة الأصلية إنما هو مجردٌ عدم اشتغالها بالحق المذّعَى به. 

أما دوام ذلك العدم إلى حين الدعوى, فلا قاطعٌ به. لاحتمال أن هذا 
الغريم المُذَّعى عليه بعد براءة ذمته الأصلية من حق خصّمهء شعَلَهَا بأن 
غْصَبّه أو اقترض منه. أو اشترى منه. وننحو ذلك فالمدعي يَذّعي تجديد59) 
شغلٍ ذمة المدعى عليه بعد راغي والمدعى عليه يُنكرٌ ذلك ويدعي استمرار 
فراغ ذمته ودوامه.» فصار اختلافهما في دوام فراغ الذمة وعدمه بعد الاتفاق على 
فراغها الأصلي . كالاختلاف بعد الاجماع في مسألة الاستدلال بالإجماع في 
مل الخلاف . و لا نَكُونٌ البينةٌ الشرعيةٌ الظنية رافعة لأمر قطعي , أن 
القطعي هو ثُبوتٌ مجردٍ عدم شغل الذمة. والبينة لا تَرْفُمُ ذلك. وإنما تَرْفْمُ 
دوامً ذلك العدم. وهو ظَنيٌ مختلّفٌ فيه. وصارت البينة كالمرجّح لقول أحد 
الخصمين9» المتنازعين» وهو المدّعي . 

إن قل ذا قر متعم كن لتكل خله اقل الفتواد ا" من :أن 
البينة إنما جُعلت في جانب المدعي., واليمين في جانب المُدّعى عليه؛ لأن 
جانبَ المدعي ضعيفٌ, لدعواه خلاف الأصل, وهو اشتغالٌ ذمة المدّعى عليه: 
والأصلٌ فراغهاء وجانب المدعى عليه قويٌّ لدعواه وف الأصل. وهو فراعٌ ذمته 


)١(‏ ساقطة من () و(ب) و(و). 
(1) في (ب): تجدد. 

(5) ساقطة من (1). 

(4) في (ه): العلماء . 


من الحق, والبينة أقوى مِن اليمين» فَجُعِلَتِ الحجَةُ التي هي أقوى في جانب 
الأضعف. والتي هي أضعفٌ في جانب الأقوى تعديلاً. 

قلنا: هذا لا يُشْكلٌ على ما قررناه. لأن هذا إنما يقتضي كونَ جانب 
المُذّعَى عليه - وهو المنكرٌ - راجحا لكنَّ الرجحانَ أعم من أن يكونّ قاطعاً أو 
غيرٌ قاطع. ورجحانٌ جانب المنكر غيرٌ قاطع. لما قررناه من اختلافهما في 
دوام 9) براءة ذمته القاطعة . 

وحينئدٍ نقولٌ: جانبُ المنكر راجح لحصول القطع ببراءة ذمته بالجملة في 
وقت من الأوقات. فلهذا الرّجحان ضَمَمْنا إليه الحجة الضعيفة» وهي اليمينُ» 
وليس ذلك الرجحانٌ قاطعاً. حتى يكون رفعُه بالبيئة الشرعية رَفْعاً للقاطع 
بالظني, واللهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: «ونافي الحكم يِلرّمُه الدليل» خلافاً لقوم . وقيلَ: في الشرعيات 
فقط). 

اعلم أن الناس اختلفوا في المُستدلٌ على نفي الحكم كقوله: ما الآمرُ 
كذاء أو ليس الأمر كذاء فالمشهورٌ ‏ وهو قولٌ الأكثرين ‏ أنه يلرّمُه إقامةٌ الدليل 
على نفي الحكم الذي ادْعى نفيّه ولا يكفيه مجردٌ دعوى النفي . 1 

وقال قومٌ: لا يَلْرَمُه الدلِيلٌ على النفي, كأنّهم اكتفوا بكون< دعواه موافقةً 
للأصل» وهو عَدَمُ الأشياء وانتفاؤهاء فمن ادّعى وجودّها وثبوتهاء فعليه 
الدليل» ولهذا بنى بعضهم هذه المسألةَ على أن الاستصحابٌ حجةٌ أم لا؟ 

إن كلذا هو د فلا دليل على النافي9) 

وإن قلنا: ليس بحجةء فعليه الدليل. 


0 ساقطة من رو 
)١(‏ في (١)و(ب)‏ و(ه): بأن. 
(م) تصحفت في (ب) إلى : الباقي . 


قلت: وهذا التفريعٌ ضعيفٌ, لأنا قد بَيّنا رجحانَ وجوب الدليل عليه مع 
قولنا: إن الانتصحاب شح فدل على أن كل واحدة من المسالتين أضل 

وقال آخرون: يَلْرَمُهُ الدليلٌ «'فى الشرعيات» نحو: لا تشترط النيةٌ 
للصلاة, ولا يلزّمه في العقليات نحو: ليشن العالّم بقديم ©. 


)١1-1١(‏ ساقط من (ه). 


1١17 


لنا: قولّه تعالى: طِقُلْ هَانُوا بُرْمَانَكُمْ» والدّعوى نَفيّه ولأنَّ كلا من 
الخصمين يُمكنه التعبير عن دعواه بعبارةٍ نافية. كقول مُذّعي حدوث العالم : 
ليس بقديم ‏ وقدَمُه ليس بمحدّثء فيسقّطُ الدليلٌ عنهما قَنَممْ الجهالة ويم 
الخَبْطُ ويضيعُ الحَقُّء وطريقٌ الدّلالة على النفي بيانٌ لزوم المحال من 
م ونحوه . 

قالوا: النفي أصلي الوجودء فاستغتى عن الدليل . ولأن المُدَّعى عليه 
ال لا يرم دلي . 

قلنا: الاستغناءٌ عن الدليل لا يُسشقطه ٠‏ وتعذّره ممنو ع وانتفاءً الدليل 
عن المدين ممنو ع إذ اليمين دليل» إن سُلَمَ فلتعذّرِه. إذ الشهادة على على النفي 
باطلةٌ لتعذّرهاء ولأن ثبوتَ يده على مُلكه أغناهُ عَن الدليل » والدليل على نفي 
اليم الشرعي إجماعي كنفي صلاة الضحى » أو نَصَّيّ كنفي ركاة الحُلِيء أو 
قياسي كإلحاق الخضراوات بالرّمانِ في نفي وجوب الزكاة. وعلى نفي العقلي 


ما سبق . 
تنيز نبا نا 
قوله «١:‏ لنا: ». أي : على أن نافى27) الحكم يلْرَمَهُ الدليلٌ'» وجهان : 
أحدّهما: أن الله سبحانه وتعالى ألرّمّ النافيّ الدلِيلَ في مُقام المناظرة» فلولم 
يلرّمُهُ لما ألرّمّه إياه. لأن الله سبحانه وتعالى عَذْلُ فى مناظرته» وسائر أفعاله. 


وبِيان ذلك في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن اليهود والنصارى: «وقالوا 


)١- ١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) تصحفت في (ب) إلى : باقي . 


إرذدل 


لْنْ يَدُحْلَ الجَنة إلا من كانَ هُوداً أو نَصَارى» [البقرة: .]11١‏ فهذه(١»‏ دعوى 
نافية» فأجاب الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: تلك أَمَانيْهُم» [البقرة: 
١ل]ء‏ ثم أمر نبيه عليه السلام بطالجهم بدليل دَعْوَاهم النافية» فقال سبحانه 
وتعالى : طقل هاثوا بُرهانكم إن كم صادتين» [البقرة: ١١١‏ » أي أقيموا 
الدليل على أنه لا يدخل الجنة إلا مَنْ كان هوداً أو نصارى, وهو إلزام بالدليل 
على دعوى النفي. وهو المطلوبٌ. 


الوجه الثاني : أن نافي الحكم لو لم لزنه الدليل؛ لضاع الحق بيخ 
الخصمين» وتقطل»: لكن . تعطل: البق باطل » فالمُفضي”2 إليه باطل » إنما 
قلنا: : إنه لو لم يلرّمُه تعَطلَ الحق . أن كل ين التصفين تكله أن يعبر 
«وعن دعواه بعبارة نافية» 5 المدعي لحدوث العام «ليس بقديم ») ويقولٌ 
المدعي لقدّمه: «ليس بمحدث”©. وحينئذ 0 الدليلٌ عنهما» لأنَّ كل 
اطي ا للع وإذا سَقَطّ الدليلٌ عنهماء ؛اضاع الحو ٠‏ فلم يلم 

فى 24 طرَفٍ هوء إذ لا يَظْهَرٌ الحقٌ إلا بدليل». وحينئدٍ «تعم الال 
ويقدل© الحَبْط» في الأحكام . 


وإنما قُلنا: إِنَّ تعطلَ الحق باطلّء لأنَّ الحق لو تعطلَء لقام الباطل» 
هما ضِدَّانء أو نقيضان, لا بُدَّ من أحدهماء وقيامٌ الباطل وظهوره باطلء فتْبّتَ 
أن سقوط الدليل عن النافى باطل. 


)١(‏ في (1): فهو. 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : فالمقتضي . 
(*) في (9): العالم ليس بمحدث. 
(4) ساقطة من (ه). 

(ه) في )١(‏ و(ب) و(ه): بدليله. 
(5) تحرفت في (ه) إلى : ويقطع . 


مل 


قوله: «وطريقٌ الدّلالة على النفي(2 بيانُ لزوم المُحال من الإثبات 
ونحوه»» أي: إذا تَبَتَ أن النافيَّ يلرّمُه الدليل. فطريق الدّلالة على نفي 
الحم ما ذكرناه» وهو نيان لزوم. المحال من إثباته نين َم ننه العال 
يكون محالاً. فإذا َم المحال من النفي كان النفي الا فيكون الإثبات 
حم إذ لا واسطة نيما 

مثل أن يقول: العالّمُ ليس بقديم. لأنه لو كان قديماًء 2 تاي إراقة”. 
الضائم وفلبرتة فيه» لكنٌ تأثيرٌ القدرة والإرادة ذ في القديم فخال» أنه يفني 
بذلك أثراء وكل أثْرٍ مُحْدَتْي فيلرّمم أن ينقلبٌ القديم معد )ا وحوسيحال نينا 
المحال قد 2 من إثبات قِدَم العالم» فيكون محالاًء وإذا استحال القدّم» 
تَعَدّق الحدوث: إذ لا واسطة بينهماء وقد يُمْتَدَلُ على 3 نفي الحكم بغير هذه 
الطريق. على حسب ما يتفق للمستدل. ويسنح لخاطره"© من ذلك . 


قوله: «قالوا:». إلى آخره9", أي: احتجٌ النافون لوجوب الدليل على 
النافي بوجهين : 

أحدهما : : أن «النفي أصلي (؟) الوجردة؛ يعني أنه ثابت بالأصلٍ 2( إذ العالم 
غبازة عما سوى الله سبحانه وتعالى» فكُلٌ شيء ل على نفيه. فهو داخل 
في جملة العالم» والأضل في العالم العَدَّمْ والانتفاءُ؛ وإذا كان العَدَّمْ والانتفاء 
ثابتاً» بحق الأصل. استغنى عن إقامة الدليل. 

الوجه الثاني : أن «المدّعى عليه الدِين»» أي : من ادعيّ عليه دين ولا 


(1) هنا في (ه) زيادة على البلبل وبقية النسخ: «على النفي في العقليات». 
)١(‏ في (ه): ويسمح خاطره . 

(7) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(4) في (ب) و(ه): أصل. 

(0) في (ب) و(ه) و (و): وإذا كان النفي ثابتاً. 


١06 


يلرّمُه دليلٌ» براءة ذمته2"0 لثبوتها بحن الأصل. وإنما تَلْرّمُ البينةٌ المُدُعيء 
لدعواه خلافٌ الأصلء, وهو ثبوتٌ الحق بعد انتفائه. وهذان الوجهان مرجعهُما 
أصلّ واحدء وهو استغناءٌ ما ثبت بحن الأصل عن الدليل. 

قوله: «قلنا:». إلى آخره2 , أي : الجواب عما ذكرتموه : أن لامعا 
عن الدليلٍ لا يُسْقطهُ) إذا قام دليل وجوبهء وقد بيناه بما سبق» ا 

ممنوخ» ؛. أي : إن ادعى مدع أن الدليل متعذّرٌ على النفي مُطلقاً أو في بعض 
الصور. منعنا 70 مُطلقاء بما قدمناه من إمكانه ببيان لزممٍ المحال من 
الإثبات, وأما «انتفاءٌ الدليل عن المديون. فممنوع ع أيضاًء إذ لا َل أن كر 
الذي لا دليل عليه؛ بل عليه دليل» وهو(" اليمينٌ» وهي وإن قصّرت في القوَة 
0 البينة لا تخرج عن كونها دليلاً إذ الأدلة منها القوي والضعيف. وإن 

أن اليمين ليست دليل؟), فالجواب من وجهين: 

0 أن الدليلَ إنما سقط عن المدعى عليه هاهناء لأنا لو كَلّفناه 
دليلاء لكان دليلُه البينة. كما في جانب المدعي. لكن البينة إنما نصح 
شهادئها بالإثبات. فلو أوجبناها في جانب المدّعىئ عليه»: لكانت شهادتها 
الى بالنفي 9") وهو أنه لا حَقٌّ لمعن قبَلّه لكن «الشهادة على النفي باطلة» 
لجوازٍ ثبوت الحق في 1 نومهاء أو عَفْلّتهاء أو غيبتها وضبطها للزمانء 

3 تتحفق أن الحق لم نيت نت على المُدّعى عليه في جُزْءِ من أجزائه متعذرٌ 
سمط 70 عن الملاعى ,مل انها مارو اران بن يشرط الفلا 
)١(‏ في (ه): الذمة. 

(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
9) في (): وهي . 

(4 -4) ساقط من (). 

(4) ساقطة من (ب). 


(5) في (ب): لها. 
(7) ساقطة من .)١(‏ 


ملدلا 


موضع خاص لمانع خاص سقوطه في كل موضع . 

الوجه الثاني : وهو مختص بما إذا كان للمُدٌّعى عليه يَّدّء كما لو() 
ادْعَى زيدٌ عينا في يد عَمرو فأنكره عمرو. فعمرو”" لا دليل عليه. لأن ثبوت 
يذه على ملكه قام امقام الدليل » فأغناه عنه . 

قوله : «والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي » ١‏ إلى ا . هذا 
بِيالُ أنواع مدارك نفي الحكم. أي : حيث قد”' أثبتنا أن نافي2) الحكم يلرَّمُه 
الدليل مطلقاً” ), ٠‏ فالحكم | ما شرعي أو عفلي» 

أما الحكم الشرعي ١‏ فقد و مدر نفيه الإجماع. «كنفي ) وجوب 
وصلاة الضحى ». فإنها بالإجماع لا : تجبٌء لكنها تتفي وقد يرن 
مد ويد النص. «كنفي زكاة الحلي» والخيلٍ والحمير بفوله عليه 0 
«ليس في الحلي زكاة»” اليس على الرجلٍ في عَبْده ولا فْرَسِه صَدَقَة 8 
و«ليس في الكسعة ١‏ “ولا في الجبهة صدقة 6" والكسعة : الحمير. والجبهة : 


)١(‏ في (1 وب وو): كما إذا. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(4) ساقطة من () و(ه) و(و). 

(5) تصحفت في (ب) إلى : باقي . 

(5) ساقطة من (1) و(ب) و(ه). 

(7) ساقطة من (ه). 

(8) لا يعرف في المرفوع» وإنما رواه الشافعي (2)5175 وحميد بن زنجويه )١994(‏ والبيهقي ١78/14‏ من 
طريقين عن عمرو بن دينار عن جابر قوله. 

(9) رواه البخاري )١5517(‏ و(1454١)‏ ومسلم (487) وعبد الرزاق (58417) من حديث أبي هريرة. 

)٠١(‏ تحرفت في (ب) إلى : اللسعة. 

)١١(‏ رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» 7/١‏ عن ابن أبي مريم. عن حماد بن زيد. عن كثير بن زياد 
الخراساني يرفعه وهو معضل. ورواه عن غير حماد عن جويبرء عن الضحاك يرفعه» وجويبر ضعيف 
جداًء والضحاك ‏ وهو ابن مزاحم ‏ كثير الإرسال. 

ورواه أبو داود في «المراسيل» )١١4(‏ من حديث الحسن البصري., رفعه. ورجاله ثقات, لكنه 
مرسل . 


1١1/ 


نعي الحم 


الخيلٍ وقد كرون مدركه القياس. كقولنا: لا زكاة ذ في الخضراوات» بالقياس 
على الرُمان وغيره مما لا زكاة فيه. 

وأما الحكمٌ العقلي . فالدليل على نفيه «ما سبق» يعني مِن لزوم() المحال 

اف وليل التلازم نحو2: طلَوْ كَانَ فيهمًا آلهّةَ إلا اللّهُ لَمَسَدَنَاي4 
0 ا لكنهها ها فسدتاء فلم أن لا إِلَهَ فيهما إلا الله. لأن انتفاءً 
اللازم, دل على انتفاء الملزوم. وفسادٌ السماوات والأرض» لازم لوجود إلهين 
فأكثرء فانتفاءٌ الفساد فيهما يدل على انتفاء آلهة غير الله فيهما9”, والله سبحانه 
وتعالى أعله©». 1 


- ورواه البيهقي 28/5 من حديث أبى هريرة » وفى سنده أبو معاذ الأنصاري سليمان بن أرقم» وهو 


متروك . 

. تحرفت في (ه) إلى : لوازم‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (1) و(ب) و(ه). 

(*) ساقطة من (ه). 

(4) ورد هنا في (ه) ما نصه: وكان الفراغ من نسخ هذه المجلدة الأولى من شرح الشيخ الإمام العالم 
العلامة الأوحد. وحيد دهره. وفريد عصره نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي البغدادي على 
«المختصرء له في «الروضة» في يوم الجمعة سابع شهر شوال سنة خمس وسبعين وثمان مئة.» أحسن 
الله عاقبتهاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وقد أدرج الناسخ بعد ذلك فائدة من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تتعلق في مقاللات 
الطوائف ورؤسائهم وموادهم. وهي في ورقة كاملة ولم نذكرها لطولها. 


١7 


الأصول المختلف فيها أربعة 

أحدها: شَرْعٌ مَنْ قبّنا ما لم يَردْ نسحه شرع لنا في أَحَدِ القولين. اختاره 
التميميٌ والحنفية. والثاني: لاء وللشافعية كالقولين. 

المُثيت: «إنا أنزلنا التوراة» الآيةء ودلالتها من وجهين. لفبهُدَاهُم 
اقتَدة24 ٠‏ #اتبع 17 إبراهيم 24 «ِشَرَعَ لَكم مِنَ الدين ما وَصَّى به توحاًه. 
وقال كِهِ : «كتات الله القتصاص». وليس في القران: اسن بالسنٌ» إلا ما حكي 
فيه عن التوراةء وراجعَ يل التوراة في رَجْم الزانيين» واستدل ب «أقم 
الصّلاة لذكري» على قضاء المنسيّة عند ذكرها. 

وأَجِيبَ: بأَنّ المراد من الآيات: التوحيدُ والأصولٌ الكلية» وهي مشتر 
بِينَ الشرائع ٠‏ و «كتاتٌ الله القصاص» إشارة إلى غموم : فْمَنِ 006 أو 
الجر قصاصٌ» على قراءة الرّفع ٠‏ ومُراجعته التوراة تحقيقاً لكَذبهم ذإنننا 
حَكمْ بالقرآن. «وأقم الصلاة لذكري» قياس أو تأكيدٌ لدليله به. أو عَلمْ 
عمومّه لَه لا حكم شرع مُوسى . 

د ين 

«الأصول المختلف فيها أربعة): 

لما فَرَعّ من الكلام على الأصول المُتَفق عليهاء وهي : الكتابٌُ. والسنة» 
والإجماٌ. واستصحابٌ الحال. (أَخدّ في الكلام على الأصول المختلف 
فيها. وهي "© أربعة أيضاً : شرع مَنْ قبلناء وقول الصحابي » والاستحسانٌ» 
والاستصلاح . 

قوله: «أحدهاء». أي: أحد الأصول العددورة: «شرع مَنْ قبلنا ما لم يرد 
نَسْحْه شرح لناه. أي: شرع من قبلنا إن ورد ناسحٌه في شرعناء فليس شَرْعاً 


)١-1(‏ ساقط من (و). 


لحيل 


شرع من 


لناء وإن لم يَرِدْ له ناسخ في شرعناء فهو شرع لنا «في أحد القولين» عن 
أحمد. و«اختاره التميمي» من أصحابنا «والحنفية» . 

('قال الآمدي: هو المنقول عن بعض الشافعية وبعض الحنفية» والقول 
«الثاني» ليس شرعاً لناء «وللشافعية كالقولين»' . 

قال الآمدي : وهو مذهبٌ الأشاعرة أوالمعتزلة» واتكتاره: 

قوله «المثبت»» أي : ي: احتجٍ المُنْبتُ لكونه شرعاً لنا بوجوه : 

أحدها: لو عز 0 دِإنا أنزلنا التوراة فيها هدىٌ ونور رْ يَحَكُمْ بها 
التيْيُونَ الذينَ أَسْلَمُوا للذينَ هَادُوا» [المائدة: 44] , «ودلالتها(”» من وجهين»: 

ْ أحدهيا:: أنه جعلها مسعيدا للمسلمين في الحكم”". وهو نص22 في 

المسألة . 

الوجهُ الثاني : قوله عز وجل في آخرها: طوَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا أَنْزَلَ 
فأُولعكَ هُم الكافرون» [المائدة: 44] » وهو عام في المسلمين وغيرهم . 

الوجه الثاني من أدلة المسألة: قولَّه سبحانه وتعالى مخاطباً لنبيّا عليه 
0 «أولئكَ الذينَ هَدى اللَّهُ فبِهدَاهم افتده به [الأنعام: ]4٠‏ يعني أنبياء 

بني إسرائيل» وأمره لم بالاقتداء بهم يقتضي أن شرعهم شَرْحَ له قطعاً. 

الوجه الثالث: قوله تعالى ثم ام ِلَيْكُ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» 
[النحل: *17] ؛ أمره باباع مله إبراهيم» وهي من شرع ص قبله, ثم أمره 
سبحانه وتعالى بالإخبار©» بذلك بقوله: طقُلُ إنني هَدَاني رَبّي إلى صراطٍ 


)١- ١(‏ ساقط من )١(‏ و(ب) و(ه). 
)١(‏ في :)١(‏ ودلالتهما. 

(*) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ه). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : بالاختيار. 


مستقيمٍ ديناً قيّماً مله إبراهيِمَ حَنيفاً وما كان مِنّ نّ المُشركين» [الأنعام: 051عء 
وذلك يدل على أنه متعبّدٌ بشرع مَن قبله . 

- الوجه الرابع > قوله «ستبيحاته : وتعالى : و لكم من الدّين مَا وَصَىْ به 

حا والذي أرْحَيْنا إِلَيِكُ وما وضنا به إبراهيم وموسى وعيسئ » [الشورى: ]١‏ 
0 وهي دل على أن الشرعين بو وهو المرادٌ بترجمة المسألة. 

الوجه الخامس: أنْ النبيّ كن قضى في قصة الربيع بالقصاص فى السن» 
«وقال: «كتابٌ الله القصاص2(7 وليس في القران: «لْسَنٌ ِالسنٌ) إلا ما حكي 
فيه عن التوراة» بقوله عز وجل: طوَكََبْنَا عَلَيْهم فيها أَنَّ النَفْس » إلى 
قوله عرز وجل: «والسنٌ بالسنْ » [المائدة: 48] غدل على أنه عليه السلام 
قَضَى بحكم التوراة» 0 يكن شرعاً له لما قضى به. 

الوجه السادس: أن النبي ككلِِ «راجمٌ التوراة في رجم الزانيين» من 
اليهود. فلما وجدّ فيها أنهما يُرجمانء رَجَمَهما("©, وذلك يدل غلن بها 0 

الوجه السابع : أنه عليه السلام واسغدل: على وجوب «قضاء المنسية عند 
ذكرهاء بقوله سبحانه وتعالى: طإنْني أَنَا اللّهُ لا إِلَهَ إلا أنا فاعْبُدني وأقم, 
الصَّالاةٌ لذكري 4 [طه: 8 ٠‏ وإنما الخطابٌ فيها لموسى عليه السّلامُ على ما 
وَل عليه سياق القرآن» وذلك2© لما نزل النبي كَل مَنْزلاء فنام فيه وأصحابه 


حتى فات وقت صلاة الصبح. أمرهم , فخرجوا عن الوادي. ثم م بهم 


)١(‏ رواه البخاري )/٠#(‏ و(5٠78؟)‏ و(5:449) و(56500) و(١١5:)‏ و(5844) ومسلم )١50/6(‏ من 
حديث أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جاريةء فطلبوا إليها العفوء فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فاتوا 
رسول الله كله وأبوا إلا القصاص. فأمر رسول الله يَكهِ بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله 
أتكسر ثنّةُ الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله يكل يا أنس كتاب الله 
القصاص, فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله يَلِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» 5ه ومن طريقه البخاري )184١1(‏ ومسلم )١1594(‏ عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر. 

(؟) ساقطة من (ه). 


١/١ 


الصبح» وامكدل بالآية20, 

فهذه سبعة أوجه احتج بها من أثبت أن شرع من قبلنا شر لنا. 

قوله : «وأجيب»» أ : أجاب النافون لذلك 29 عن هذه الأوجه السبعة بأن 
قالوا: «إِن0" المراد من الآيات» المذكورة في الوه الأرضة الاول0) إنينا هو 
«التوحيدٌ والأصول الكلية» المعروفة بأصول الدين, وما يجورٌ على البارىء جل 
جلاله وما لا يجو «وهي» أي(©: الأصول الكلية «مشتركة بين الشرائع» 
كلهاء وذلك مثلٌ قولنا: الله واحد أحد؟ أزليٌ باق سَرمدي» ليس كمثله 
شيء. خالقٌ للعالم» مُرْسِلٌ للرسل, فَعَالُ لما يريدء ليس بجائر ولا ظالمء 
ونحو ذلك. لا أن*» شرع من قبلنا شرح لنا في فروع الدين» بدليل ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى من أدلتنا على ذلك. 

وأما قولّه عليه الصلاة والسلام : «كتاب الله القصاص» فليس إشارّة”" إلى 
حكم التوراة» بل | ما إلى عو قوله سبحانه وتعالى : لفَمَن اعْتدّى عَلَيْكُمْ 
فاعتدُوا عليه بل مَا اعْدّى عَليكُمْ 4 [البقرة: 1١914‏ » وهو ينناول الغدوان في 
السّنّ وغيرهاء أو إلى عمو قوله سبحانه وتعالى : طوَالْجُرُوحٌ قصّاص» 
[المائدة: 46]) على قراءة مُنْ قرأ: «والجروخ» بالرفع على الاستئناف. وهو 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعلى ذلك يكون من كتابنا وشُرُعناء لا من 
التوراة 0 مَنْ قبلنا. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (580) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها من 
حديث أبي هريرة» وروى البخاري (0817) ومسلم (584) من: حديث أنس بن مالك أن رسول الله كل 
قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: «وأقم الصلاة لذكري 2»6. 

(؟) ساقطة من (0). 

(5) ساقطة من (و). 

(4) ساقطة من (أ) و(ب). 

(6) تحرفت في (و) إلى : لأن. 

(1) في أصول النسخ: إسناده. وما أثبتناه من البلبل. 


يفن 


وأما «مراجعته(22 التوراة» في رجم الزانيين ”فليس على جهة استفادة الحكم 
منها بل تحقيقاً لكذب اليهود", فإنه راهم سودُوا وجومَهماء وطافوا بهما بِينَ 
الناس . فأنكر أن يَكُونَ ذلك من حكم الله تعالى في الزاني» فاستَدْعَى 
بالتوراة» فاستخرج منها الحُكُمّ بالرجم «تحقيقاً لكذبهم» على الله تعالى» 
وتحريفهم الكتب المنزلة عليهم كما في موضع: 9ل فَأنُوا بالتورَاة فَائلُوهَا إن 
كنم صَادقِين4, [آل عمران: «8] , «وإنما حكمٌ بالقران» بقولله: تعالى : 
«الشيخ والشيّحة إذا زّنيا فاْجُموهما ألبتة». وقد سبق أن هذا مما نسح خطهء 
وبقىَ حكمّه(4), 

لت لكن هذا يتوق على ثبوت أن قصة اليهوديين كانت2© بعد نزول 
آية الرجم المذكورة» والظاهر أنه كذلك. 

وأما استدلالّه عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى : لأَقِم الصَّلاة 
لذكري» [طه: 14]» فهو إما «قياسٌ» لنفسه على موسى في إقامة الصلاة لذكر 
الله ع1 وجل. أي : عند ذكره. «أو تأكيدٌ» من النبيّ يكل «لدليله» على قضاء 
الصلاة بالآية المذكورة خطاباً لموسى عليه السَّلامُء أو أنه عليه السَّلامُ عَلِمَ 
عَمومَ الآية ل«'2. «لا» أنه احَكمَ بشرع موسى» عليه السلام . 


. بعدها في (0: ومنها). وهي زيادة لا معنى لها. وقد وردت في البلبل المطبوع: مراجعة‎ )١( 
و(ب).‎ )١( (؟ -؟) ساقط من‎ 

(7) ساقطة من (0. 

(5) تقدم في 70/8/7 -705. 

(5) في (ب) و(ه) و(0): كان. 

(5) ساقطة من (). 


كفل 


النافي : لو كان شَرْعاً لنا لَمَا صَح: لكل جَعَلنا مِدْكُمْ شرْعة» و ِيُمِنْتُ 
إلى الأخمر وَالأسْوّده. إِدْ يُفيدان اختصاص كُل بشريعة, وِللَرِمَهِ وأمنّه عل 
كتبهم , والبحث عنهاء والرجوعٌ إليها عند تَعذّر ب النصٌّ في شرعهء وَلَمَا توف 
على الوحي في الظهار واللّعان والمّواريث ونحوهاء ولما عضبٌ حينَ رأى بيد 
عُمَرَ قطعة من التوراة, ولكان تبعاً لغيره» وق ف افد مُنْصِبه ومناقضة 
لقوله : «لو كان مُوسى ح لاتبَعني», ولما صَوّبَ مُعاذاً في انتقاله من الكتاب 
والسنة إلى الاجتهاد. لآ يُقالٌ: الكتابٌ تناولّ التوراةء لأنا تَقُولُ: لم يَعْهِدْ من 
مَعاذٍ اشتغال بها وإطلاقٌ الكتاب في عرف الإسلام ينصرفٌ إلى القران. 

وأجيب عن الأولين : أن اشتراكَ الشريعتين في بعضٍ الأحكام لا ينمي 
اختصاص كل نبي بشريعة اعتباراً بالأكثر, ٠‏ وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل 
إليه مَوتُوقا بهاء والكلامُ فيما صَحّ عندّه منها كما في القرآن من أحكامهاء وإذا 
تَعَبّدَه الله بها فلا غض ولا تبعية. 


قوله : «النافي»» أي : احتجح النافي لشرع(') 0 قبلنا "أنه كن بشرع 
لنا بوجوه : 

أحدها: ا كان» شرع سن قبلنا «شرّْعا” لناء لما صَح) وله سبحانه 
وتعالى : لِلكُلٌ ل كم . شرْعَة وَمنْهاجاً» [المائدة: 18] » ولما فج قوله 
عليه الصلاة والسلام : «بعثتٌ إلى الأحمر والأسود»< 3 «إذ يُفيدان» 
)١(‏ تحرفت في (و) إلى : بشرع. 
)١- 0‏ ساقط من (ه). 


() في أصول النسخ: شرع. وما أئبتناه من البلبل. 
(4) قطعة من حديث رواه مسلم في «صحيحه» )07١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه رفعه: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبليء كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى كل أحمر وأسود - 
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- يعني 0خ الاي والحديث ‏ «اختصاص كل من الرسل «بشريعة». لكن قد 
صَحْ قطن الآية والحديث. فلا يكون شرع مَنْ قبلنا شرع لنا. 
الثاني : لو كان شرعاً لناء َم النبي له «وأمته عل" كتبهم87»», أي : 
كتت. من قبلنا من أهل الكتاب» «والبحثث عنها. والرجومٌ إليها عند تعذَرٍ النص 
في شرعه» على حادثة ماء لكن ذلك لا يلرّم بالإجماع. فلا يكن شرعهم 
شيرغا لما 
الثالث: لو كان شرعُهم شرعاً لنا «لما توقف» النبي يك «في الظهار, 
واللّعانٍ؛ والمواريث ونحوها» من لحك «على الوحي». لكن * ثبت عنه لل 
أنه توقف نت في الأحكام على الوَحي ؛ َل على أن شرعهم ليس شَرْعا لنا؛ وإلا 
11 باستخراج الحم من كتبهم والعواكر عنه فيها لأنها من شرعة كالقران. 
الرابع أنه كن رَأَى 27 نيد عه رضي الله عنه قطعَةٌ من التوراة. 
فعَضبٌء وقال: «ما هذا؟ أُمُتَهَوكُون أنتم كما تَهَرْكتَ اليهودٌ والنصارى! لقد 
جتشكُم بها بيضاء نقيةٌ» ولو كان موسى حيّاً لما وَسِعَه إلا اتباعي»0*©. ولو كان 
شرغهم شرعا لناء ولماحح ا عر للد جاو ميرم اللكار ولغوا 
الخامس: لو كان شرعهم شرعاً لناء «لكان» النبي كلل «تبعا لغيره» في 
الشرع. وفي7) ذلك «غض من منصبه ومناقضة لقوله : «لو كان موسى ب 
- وأحلت لي الغنائم» ولم حل لاحد قبلي, وجعلت لي الارض طيبة طهوراً ومسجداًء فأيما رجل أدركته 
الصلاة صلّى حيث كان ونْصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة». 
(1) في (آ) و(و): معنى . 
(؟) في :)١(‏ شرع. 
(”) في الأصول: «تعليم»», ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
(4) ساقطة من (ه). 


(0) حديث حسن بشواهده رواه أحمد في «المسند» «/#7”8 و#1/8 من حديث جابر بن عبد الله ورواه 


أيضاً من حديث عبد الله .بن شداد 47١/7‏ - ١1/ا4.‏ ورواه أبو يعلى من حديث عمرء وانظر (مجمع 
الزوائد» ١/7/١‏ -4ل١.‏ 
(5) ساقطة من (ه). 
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لاتبعني» إذ يكونُ تابعاً لموسى متبوعاً له بتقدير وجوده في عصره وذلك باطل . 

السادس: أنه عليه السلام لما بَعَْ مُعاذاً إلى اليمن. قال له: «بم 
تَحكُم؟ قال: بكتاب اللهء قال: «فإنْ لم تجدُ»؟ قال: بسنة رسول الله قال: 
«فإن لم تجدم؟ قال: أجتهدُ رأبي2. فصوب مُعاذاً في ذلك. ولو كان شرع 
"مَنْ قبلنا شرعاً" لناء لما صوّبهء بل كان يقولٌ له: إن لم تجد في كتاب الله 
عز وجل وسنتي شيئاًء فاطلّبٍ الحكمٌ في شرع مَنْ قبأناء ثم اجتهذ رَأَيِك 
وهذا معنى قولنا: «وَلَمَا صَوْبَ معاذا فى انتقاله من الكتاب والسنة إلى 
الاجتهاد» . ْ 

قوله: «لا يقال»20. إلى آخره”*». هذا اعتراض على هذا الدليل» أي : 
فإن قيل: قول معاذ رضي الله عنه: أحكُمُ بكتاب الله. عام في القرآن والتوراة 
وغيرها من كتب من قبلّناء ولذلك صَمَّ تَنْلُهاه» في مراتب الأدلة» واتجه 
تصويبه . 

فالجواب أنا نقول: «لم يُعهدُ(") من مُعاذٍ رضي الله عنه اشتغال» 
بالتوراة ونحوها حتى يحملٌ الكتابٌ في قوله: أحكمُ بكتاب اللهء على ما”» 
يتناولها مع القرآن. وأيضاً فإن «إطلاقٌ الكتاب» وكتاب الله «في عُرْفٍ الإسلام 


)١(‏ رواه أحمد 7/0 479”ء وأبو داود (69415") والترمذي (1717) والطيالسي 585/١‏ وابن سعد 
48-75" من طريق شعبة عن أبي عون الثقفي. عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن 
تعن عن أنائن من اهل تصن سن أسيدات مكاة :عق عات ولك سحفة قر واحر عر امسق من 
أمثال أبي بكر الرازي وأبي بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية. انظر «الفقيه 
والمتفقه» ص 219٠-1١88‏ و «إعلام الموقعين» . 

(؟5-5) ساقط من (ه). 

(*) في البلبل المطبوع: إذ لا يقال. 

(54) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره» بتمامها. 

(0) في (1): تنزيله . 

(5) في (ب): نعهد. 

(/) ساقطة من (ه). 


١ا/ك‎ 


يُنصَرِفُ ا القران»» دل الكتابث في حديث معاذ رضي الله عنه عليه . 
وحينئل يتوجه الإنكارٌ عليه بتقدير أَنَّ شَرْعَ مَنْ قبلنا شرح لناء فلما لم كه 
الي يكل دل على أن شرع من قبلنا ليس هو بشرع لنا. فهذه سه أوجه تَدُلُ 
غلى ها دكرياء. 
قوله: راجيا أي: : أجات المدتوق عن لوو الستة يع ددر 
0 «عن الأولين»؛ وهما: 0 شرغهم شرع لناء لما صَح : ول 


جَعَلَنا سح د ولا قوله : يعنت إلى الأحمر 0 «بأنّ اشتر 
بالأكثر : 0 اختلقُوا فيه أي إن الشريعتين | إذا ا كعا) في تعض 


الأحكام» واختلفتا في عه ٠‏ صح أن يكون شرع إحدى الشريعتين شرْعا 
لِمَنْ بعدها باعتبار البعض المُتَفّى عليه» وصَحٌ أن يكونّ لكل من النبيين شرْعة 
ومنهاج باعتبار البعض المختلف فيه من غير تناف. وحينئذ قوله سبحانه 
وتعالى : لكل جَعَلَْا مِنْكُمْ شرْعَة» لا ينفي كونَ شرع من قبلنا شرعاً لنا في 
بعض الأحكام. وهو المطلوب. 

وأما قوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: دبعت إلى الأحمر والأسود» فلا نُسلْمْ أنه 
يُْيلُ اختصاصه بشريعة لا يَشُوبُها شيء من شرع من قبلّه لجواز أنه بعَتْ إلى 
الأحمر والأسود بشرع مَنْ قبله أو ببعضه. 

وأجِيبٍ «١عن‏ الباقي». أي : باقي الوجوه بن ب من قبله «وحرّفت» فلم 
ْقَلْ إليه مَوْتُوقاً بها». فلألك لم يَظَلْبُ أحكامً الوقائع العارضة له فيهاء ولذلك 
غضب مِنْ نظر عمر ب رضي الله عنه في قطعة من التوراة. فصر فغاذا 


)1( تقدم في ص .١754‏ 

(1) ساقطة من () والبلبل المطبوع. 
(6) ساقطة من (و). 

(4) في (ه): «اشتركا». 


١ 
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رضي الله عنه في انتقاله عن الكتاب والسنة إلى الاجتهاد. ولم يُنْكرٌ عليه تَرْكُ 
ذكر ىتَْ مَنْ قبله. وليس الكلام(© فيما حَُرّف منهاء ولم يصح نقلّه. إنما 
«الكلام فيما صِح عنده منها كما في القرآن من أحكامها». فذلك الذي هو 
شرع له لا غيره. 

قوله: «وإذا تعبده اللَّهُ بها». إلى آخره”» 

هذا جوابٌ عن الوجه الخامس. وهو قولّه: «لو كان شرعاً لناء لكان» 
النبي كل «تَبعاً لغيره», لأنَّ الجواب بتحريف الكتب السابقة لم يِنْنَظمَهُ. 

وتقريرٌ الجواب: أن الله تعالى إذا تَعَبّدَ نيه و بشع مَنْ قَبْلَهُ وبمقتضى 
كتبهم , لم يكن في ذلك غَض من منصبه» (لالحل ينا لخويع لأنه في ذلك 
مُطيعٌ لله عز وجل. لا لِمَنْ قبلّه من الرمطل». فهو #النادتكة لما أَمرُوا بالشجوج 
لآدمّ عليه السَّلامُ» لم يكن في ذلك عَض عليهم. ولا نَقُضٌء لأن سجودَهم 
في الحقيقة إنما كان طاعةً لله عز وجل. لا لآدمّ عليه السَّلامُ. وبالجملة إذا 
كانت طاعةً العبد لربه سبحانه وتعالى. لم يَضُرّه ما كان هناك من الوسائط 
والأسباب . 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها.‎ )7( 
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والماحَدٌ الصحيخ لهذه المسألة التحسينٌ العقلي » ٠‏ فإن المُثبتَ يقولٌ: 
الأحكام, الشرعيةٌ * حسنها حسنها ذاني لا يختلفٌ باختلاف الشوائع نهي عسلة بالنسبة 
إلينا فتركنا لها قبيخ والنافيٍ يقولٌ: حسئها شرعي إضافي فيجورٌ أن يكونَ 
الحكمٌ حَسَناً في حَفهم قبيحاً في حَقَناء وعلى هذا أيضاً انْبّنى الخلاث في 
جار النسخ وكونه رَفْعاً كما سَبَقَ . 

أما قبل البعثة فقيل : كان يق متعيْداً شرع مَنْ قَبلّه لشمول دعوته له 
وقيل: لاء لِعَدَمٍ وُصوله إليه بطريق علميء وهو المرادٌ بزمن الفترةء وقيل : 
التوقفٌ للتعارض . 


قوله : : «والماحَدُ الصحيحٌ لهذه المسألة». إلى آخره27. اعلم أنا لما ذكرنا 
مأخلٌ 05 واحد من الفريقين في المسألة والاعتراض عليه كما قد("2 رأيت» ل 
يتحقق واحدٌ من المأخذين» فاحتَجنا إلى9) أن نذكر لها" ماخذا وخيذا 
ميخلننا : وهو التحسينٌ العقلي كا دين رةه أي المسألة9©). تقول 
«الأحكام الشرعية حسئها حسنها ذاتي»» أي : لذواتهاء أو لأوصافٍ قامت بهاء 
والحسن الذاتي ونحوه ولا يُختلف باختلاف الشُرَائع»» فَمَا 015 ينا في 
شرع من قبلنا بالنسبّة إليهه فهو حَسَنْ في شرعنا بالنسبة إليناء» كتحريم 
القتلٍ 2 والزنى » وَالقَلْف ونحو ذلك. و9©إذا كانت الأحكام مي ا ل 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(7) ساقطة من () و(ب). 

() ساقطة من (ب) و(). 

(4) في (و): في المثبت في المسألة. 


من 


يتغير كاك ترك لها قيسا ؛ أن ترك الحَسَنِ قببح» كما أن ترل القبيح حسن 
«والنافي» في المسألة ة «يقول»: :من الأحكام لسن 0" بل هو «شرعي 
إضافي». أي : هو مستفاد من أ مر الشرع ونهيه بالإضافة | إلى المأمور والمنهي . 
وحيتٍ «يجودٌ أن يكونّ الحكم حَسَناً في حقهمء قبيحاأ في حَقَنا بناءً على 
أنهمٍ أمروا به وفيا عنهة كقتلٍ الإنسان نفسه في التوبة من الذنب» كان 
حسناً في حَقّ قوم موسى. بقوله : ويا قوم ِنَكُمْ ظَلَمْتمُ َنْْسَكُمْ بانحَلاكُم 
الْعجَلٌ يوا إلى بَارِئكُمْ فَاقْلُوا نكم » [البقرة : 4 الآية. وهو قبيحٌ في 
حقنا لأنا مَنْهِيُون عنة وإنما التوبة عندنا بالقلب واللسان. 
قوله: «وعلى هذا أيضاً'© انبنى9© الخلافٌ في جواز النسخ وكونه رفعاً» 
كما سبق» في باب النسخ”2 أن الخلافٌ في جوازه وكيفيته مبنيٌ على التحسين 
والتقبيح العقليين. 
أما عر الع فلن الجا له كول إن كان الحكم التموع خسنا 
ا ٠‏ وإن كان قبيحأء فابتداءٌ شرعه عه أقبحٌ» فيمتنع النسخ. 
والمجيز؟» له يقول 9 الحسن والقبح تابعان لأمر ا ونهيه, فيجورٌ أن 
يأمرَ الآن بشيء. فيكون ا وأن ينهى '”) عند فيما بعد فيكون قبيخا. 
وأما الخلا في كيفية النسخ. ٠‏ فلن مَنْ قال بالتحسين والتقبيح . » قال: 
النسخ بِيانٌ انتهاء") مَدَّة ة الحكم. لأن رفع اليس قبيحٌ. وابتداء شرع القبيح 
أقبح . ومن لم يقل بذلك. قال: النسخ رفع الحكم", ولا قبح فيما أمر 
)١(‏ ساقطة من (1). 
(5) في البلبل المطبوع: أثبتنا. 
(5) انظر الجزء الثاني .590-578٠١‏ 
(4) في (ه): والمجوز. 
(0) في (9): نهى. 


(5) ساقطة من (و). 
0) في (ه): «النسخ فلان من قال بالتحسين رفع الحكم», وما فيها من زيادة لا معنى لها. 


الشرمح به. ولا حسنّ فيما نهى عنه. 

قوله: «أما قبل البعثة», إلى آخره("©. 

اعلم: أن الخلاف: في أن شرع مَنْ قبلنا شرع لنا هو فيما بعد مَبعثْ 
النبي ككل ف بُذَّ أما قبل بعثته("2 عليه ا فاختلف الأصوليون : 

فقال بعضهم : : «كان عدا ع مَنْ قبله» "من الأنبياء عليهم السلام”" 
«لشمول. دعوته له». أي : 3 05 واحدٍ من الأنبياء قبلّه دَعَا إلى شرعه كُُ 
المُكَلّفِيه (؛ 2 والنبي ينه واحدٌ منهمء فيتناوله عموم الدعوة. ثم اختلف هؤلاء 
هل كان متعبداً بشرع نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السَلام . 

قلت: ومقتضى دليلهم أن يتعيّنَ شرح عيسى عليه الشَّلامُ لذلك» لأن 
دعوته عَمْتَ ونسخت ما قبلها من الشرائع » فبعمومها تناولت النبي عليه 
السلام » وبنسخها لما قَبْلّها مَنَعَتْ من اتباعه0©© إياه, لأن المنسوخ في خكم 
المعدوم . 

أما عموم عر اير ٍ 

أحَدّهَا: قوله. سبجاتة وتعالى : لوَجَعَلنًا ابن مَرَيمَ 2 آيْة» [المؤمنون: 
6 «وَجَعَلْنَاهًا وأنتهنا د ِلْعَالَمِين» [الأنبياء: )9١‏ » لجع آبة 
للناس » [مريم: ]8١‏ ء والآية: العلامة» أي : آية على سعادة السعقاء 
باتباعه» وعلى شَّقاوة("© الأشقياء بمخالفته. وذلك يقتضي عمومٌ الدعوة. 

الوجه الثاني : قوله: «وَجَعَلنِي مباركاً يتما كنت» [مريم: ١م]‏ ء أي: 


)١(‏ ذكر هنا فى (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
)١(‏ في (1): مبعثه. 

م -م) ساقط من (ه). 

(5) في (ب): المخلفين. 

(ه) في (أ): اتباعها. 

(5) في (ه) و(و): شقاء. 
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من اتبعني كنت مباركاً عليه. وذلك يُفِيدُ عمومٌ الدعوة. 

الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى سَمّاه ناصراً له وكل من كان ناصراً 
لله 4 عز وجل كان عام الدعوة؛ إلا أن يَقُومَ على اختصاصها دليلٌ. 

أما أنه كان ناصراً لله عز وجل. فلقوله سبحانه وتعالى: «يا 0 ال 
آمنوا كونُوا أَنْصَارَ الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. .. 8# [ 
18 والتقدير: كونوا أنصار الله كما كان عيسى والحواريون أنصارٌَ 0 

وأما أن مَنْ كان ناصراً لله عز وجل. كان عام الدعوة إلا أن يوم م دليل7١)‏ 
مَخَصّصٌ. فلأن "نصرة الله عاو هي الدعاءٌ إلى توحيدة ودينه الح 
والمصيد"» لق ذلك واجبٌ على كَُُ أحدٍ. فإن م دليل مخصص للدعوة 
ببعض البلاد كاختصاص عر لُوطٍ عليه السلام 5 عدم أو يبعضٍ 
القبائل كاختصاص دعوة شعيب بمدينَ وأصحاب الأيكة وعدن للق 
اختصت الدعوةٌ بموجب الدليل. 

الوجه الرابع : 2 سبحانه وتعالى : ليا عِيْسَئ ابن مَرْيَمَ أأنتَ قُلْتَ 
للثاسٍ الخذُوني ل لين منْ دُونِ اللّه» [المائدة: 5١١ع]‏ الآية ,ولفط 
الناس عام وهو يدل على أنه أرسلٌ إلى الناس عموماً”. فغلا بعضهم . 
فاتخذوه إِلَها. ' 

الوجه الخامس : قولّه تعالى : طفَاصْيرُ كما صَبْرَ أولُوا الْعَرْم مِنَ الرْسّل» 
[الأحقاف: ©*'] » وعيسى منهم. وكانت دعوة أولي العزم عامةًء فكذلك 
0 2 و إرورهء 2 رهاه 95 

أما قوله سبحاته وتعالى + اوَثُمَلمة هه الْكتَاب وَالْحِكمَةَ وَالتَورَاة والإنجيلَ 
)١(‏ في هامش .)١(‏ وفي (ب) و(ه) و(و): عام الدعوة إلا لدليل. 
5 -1) مكرر في (ه). 


[شة ساقطة من (و). 
(4) قرأ نافع وعاصم : «ويعلمه» بالياء.ء وقرأ الباقون: «ونعلمه» بالنون. 
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ور إلى ب بنى إِسْرَائيْلَ » [آل عمران: 44 و49]ء فلا يَقَدَحّ في فيما ذكرناه من 
أدلة عموم دعوته(©, لأن المرسلٌ إلى الئاس مرسل إلى كل جزء وطائفة 
منهم » وبنو إسرائيل طائفةٌ من الناس الذين أرسلّ إليهم . 

وأما أن شريعته نَسَحَتَ ما قبلها من الشرائع» فلآن شريعة موسى نسخت 
ما قبلّهاء» وشريعة ةَ عيسى نْسَحْت شريعة موسى سى بدليل قوله تعالى حكاية عن 
الممسيحٍ أنه قال لبني إسرائيل: لوَلَاجِلُ لَكُمْ بض الي حرم 0 3 
عمران: ]05٠‏ .2 يعني في شرع التوراة» وذلك عو ديف البخ ولا يشتر 
في نسخ الشريعة نَسعُ جميعها. بل يكفي في تسميتها منسوخةً نسح بعض 
أحكامهاء بدليل أن شريعة محمدٍ عليه الصّلاةٌ والسلام نسخت كل شريعة 
قبلّهاء مع أنها قَرَرَت بعض الأحكام» فلم تنسخء فَبَتَ بما ذكرته أن مَنْ قال 
بأن محمداً يكل كان قبل(" بعثته مُتَعَيّدأً بشرع مَنْ قبله يلْمهٍ أن بعينَ لذلك 
شريعة عيسى ؛ » ولهذا قال كك : «أنا َوْلَى الناس بابن مريمء إنه لم يَكنْ بيني 
وبينه نبي»0© 

وقال بعضٌ الأصوليين؛ منهم أبو الحسين البصريء وجماعةٌ من 
المتكلمين : لم يكن ال 8 مي بشر من قله أنه لم يِل ليه بطري 
علمي» لطول المدة. واادف' أحوال التْقَلّة «وهو المراد بزمن الفترَة»» 
وأيضاً ثلا يلحقة الخ نع قن قبلة. 

توق قوم في ذلك لتعارض الدليل فيه» وهم القاضي عبدٌ الجبارء 
والغزاليٌ » وجماعةً من الأصوليين . 

قلت: من المتجه أنه كان متعيداً بالإلهام ‏ أي : يُلْهِمه الله تعالى عبادات 


)١(‏ في (ه): دعوتهم. 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(") رواه البخاري (1417”) ومسلم (758) من حديث أبي هريرة. 
(4) في (ب): واختلال. 


ليل 


يتعبلٌ بهاء ويخلق7» فيه علْماً ضرورياً بمشروعيتها له وبمعرفة تفاصيلها. 
وغذا: اجن ها يقال في تعبده عليه الصلاةٌ والسلام قبل البعثة. والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


(4) في (): ويلحق. 
(©) في )١(‏ و(ب): فيها. 


يل 


الثاني : قول صحابي لم يَظْهَرٌ له مخالف حجْةٌ يُقدّمُ على القياس, وئخص 
به العام وهو قولٌ مالك وبعضٍ الحنفية خلافاً لأبي الخطاب وجديد الشافعي 
وعامة المتكلمين» وقيلَ: الحجةٌ قولٌ الخلفاء الراشدين. وقيل: أبي بكر 
وعْمَرَ رضي الله عنهما للحديثين المشهورين . 

لنا على العموم : «أصحابي كالنجوم » وخص في الصحابي بدليل . 

قالوا: غير معصومٍ فالعام والقياس أَوْلَى. 

قلنا: كذا المجتهدُ ويَتَرَجُحُ الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل , 
وقولُه أخص مِنّ العموم فيقَدُم. 

وإذا اختلّف الصحابةٌ لم يَجُرْ للمجتهد الأخد بقول. بعضهم من غير 
دليل , وأجارّه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط أنْ لا نكر على القائل, قوله . 

لنا: القياسٌ على تعارُض دليلي الكتاب والسنةء ولأنّ أحدَّهُما خَطَا 
قطعاً. 

قالوا: اختلاقهم تسويمٌ للأخذ بِكُلُ منهماء وَرَجَمَ عمرٌ إلى قول مُعاذٍ 
رضي الله عنهما في ترك رَجم المرأة. 

قلنا: إنما سَوّعْوا الأخدّ بالأرجح , ورجوع عمر لظهور رُجحانٍ قول 
مُعَاذٍ عندّه . 


لنيز نيز نا 


قوله : «الثاني», أي : الأصل الثاني من الأصولٍ المختلف فيها وقول قول الصحابي 
صحابي لم يَظهَرَ له مُخَالفٌ» هو وحجة يقَدّم على القياس». وبخضل به العام» 
عند «مالك وبعضٍ الحفيةة خلافاً لأبي الخطاب وجديد» ولي «الشافعي 
وعامة المتكلمين» حيث قالوا: ليس بحجة. وعن أحمد ما 1 عليه» وهو 
مذهبٌ الأشاعرة والمعتزلة والكرخي . وقال قوم : إن خالف القياس ‏ يعني قول 
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الصحابي ‏ فهو حجة, وإلا فلاء لأنه إذا خالف القياسء دَلَّ على أنه توقيفٌ من 

صاحب الشرعء فيكونُ حجةً لا لذاته. بل لدلالته على الحجة عند هذا القائل» 

وإذا لم يُحَالفُه احتمل أنه عن اجتهاد. فيكون كاجتهاد غير الصحابي . 

وقال 00 والبحدة ل الخلفاء الراشدين»» - عليه السلام : 

00 بسنتي وسئة ة الخلفاء ء الراشدين 00 00 أبي بكر وعمر رضي 

وعمر)]57) ومفهومه 7 5917 ليبس كذلك. 18 هما الحديثان التشهوراة 

المشارٌ إليهما فى «المختصر). 

قوله: «لنا على العموم). أي : على عموم كرد قولٍ الصحابي المذكور 
حجةٌ من غير اختصاص بالشيحن ولا غيرهما قوله عليه الام «أصحابي 
كالنجوم أيهم اقتديكم اهتديكم»: ( وهو عام في 0 ودلالة الحديثين 
قبلّهما على الاختصاص دلالة مفهومٍ ضعيف. ثم مفهوم كل واحد7* منهما 

معارض بمفهوم ا 

قوله : «وخض في الصحابي بدليل ». هذا جوابٌ سؤال مقدر. وتقريره ره أن 

يُقال: إن ن قولّه عليه السلام : «بأيهم للدم اهتديتم » هو خطاتٌ لعوام عصره. 

وإذن لهم في تقليد الصحابة في الفتياء لا أن قول الصحابي حجة على 

.٠١١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) تقدم تخريجه في ١/١161ء‏ وقد ورد في هامش (و) بخط مغاير ما نصه: في الاستدلال بهذا 
الحديث نظرء فقد رواه الدارقطني في «الفضائل» من حديث جابر» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر 
أيضاً في «العلم» وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجةء وقال ابن حزم: هو مكذوب موضوع باطل. 
وأخرجه البيهقي من حديث عمر وابن عباس وغيرهماء وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة. ولم يثبت 
في هذا إسناد. قال: ويؤدي بعض معناه حديث أبي موسى : : «النجوم أمنة لأاهل السماءع». وفيه : 
«وأصحابي أمنة لأمتي » . الحديث رواه مسلم 071١‏ ؟)., 


(5) ساقطة من (ب) و(و). 
(5) تحرفت في (و) إلى : لأن. 


1مآا 


'المجتهدين, بدليل أن الصحابي غيرٌ داخل في مُقتضى الحديثء إذ لو كان 
كذلك لكان مقتضاه أن قول الصحابي حجة على© صحابي مثله. وهو باطل 
بالاتفاق» على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس حُبَةَ على غيره 
من مجتهدي الصحابة0' )2 إماماً كان الصحابي» لق حاكما : أو مفعا وإذا لم 
يكن الصحابي موادا من التحديك :و65 على أن المرادّ به العوام 0 
وفاق. 1 
“وجوابه: أن الحديث يقتضي عمومٌ الاقتداء بكل صحابي. «“؛ولكل 
صحابي؟»؛ لكن الصحابي خصٌ من هذا العموم بدليل» فبّقى الحديث متناولاً 
لغيره من مجتهدي التابعين فمَنْ بعدهم. والدليل الذي خصٌ به الصحابي من 
عموم الحديث المذكور إما الإجما» أو قرينة كونه مأموراً بالاقتداء به9, 
فلا يكون هو مقتدياً» بغيره» لثلا يكون المتبوح تابعاً» ولآن الصحابيّين إن 
كانا مُفَلْدَيْن فحكمّهما التقليدء أو أحدهما مُقلداً. فحكمّه كذلك, وإن كانا 
مجتهدين» لم يكن أحذّهما بأولى بأن عد اح من العكس» فيستقل كل 
منهما باجتهاده. ولا يكونٌ قولُ صاحبه حجة عليه وهو المطلوب. 

قوله: «قالوا: غير معصوم». أي: احتجٌّ الخصمٌ بأن الصحابي غيرٌ 
معصوم من الخطأء فيكونٌ «العام والقياسٌ أولى» من قوله. وحينئذٍ لا يُخَص به 
العام ولا يُترك به القياسٌ, وهو المعني بكونه ليس بحجةٍ. 

قوله: «قلنا: كذا المجتهدٌ». أي: الجوابٌ عَمّا ذكرئموه أن المجتهد غيرٌ 


)١-1(‏ ساقط من (1) و(ب) و(ه). 
() تحرفت في (و) إلى : الصحابي . 
(") ساقطة من (و). 

(؛ ‏ 4) ساقط من (آ) و(ه). 

(0) في (ه): مقيد. 

(5) في (): إذا. 

(7) ساقطة من (1). 


اما 


مُغصوم . وقد وَجَبَ على العامي تقليدٌّة باتفاق» ومجتهدو الأمة بالنسبة إلى 
مجتهدي الصحابة كالعامة مع(" العلماء.ء لاختصاصهم «بحضور التنزيل. 
ومعرفة التأويل». فيترجحون بذلك على سائر المجتهدين. «وقوله» أي: وقول 
الصحابي «أخص من العموم» وأقوى من القياس» «فيقَدٌم) عليهماء لأن 
القاعدة تقديمٌ الخاص على العام. والقويٌّ على الضعيف. ودليلٌ قوة قوله أنه 
أعلم بمواقع الأدلة لما ذكرناء فما خالف العام والقياس إلا عن حجة وبينة. 

قوله: «وإذا اختلف الصحابةً» لم يَجُر للمجتهد الأخذٌ بقول بعضهم من 
غير دليل »؛ إلى آخره”©. أي: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على 
قولين فأكترٌ لم يَجزْ للمجتهد من غيرهم الأخذ بأحد الأقوال من غير دليل » 
وأجارٌ ذلك «بعض الحنفية و» بعض «المتكلمين. بشرط أن لا ينكر» ذلك 
القولٌ المأخوذ به على قائله. 

«لناه على المنع من ذلك وجهان: 

أحدهما: «القياس على تعارزض دليلي”” الكتاب والسنة» وأولى» أي 
إن قول الصحاي لا يزيد ف القوة على الكتاب والسنة. ولو تعارض 0 
منهم؟». لم جز الأخذ بأحدهما إلا بترجيحٍ ونظر» فكذلك أقوال الصحابة 


أولى . 
الوجة الثاني : أن أحدّ القولين «خطاً قطعاً». لاستحالة كون الصواب في 
نفس الأمر في جهات متعدّدق وإذا كان أحدٌ قولي الصحابة7*) خطأ فالطرينٌ 
إلى تمييز الخطأ من الصواب ليس إلا الدليل. 

قوله: «قالوا». إلى آخره. أي: احتج الخصم على جواز الأخذ بأحد 
)١(‏ في (ه): من. 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
[فة في البلبل المطبوع: دليل. 
(4) تحرفت في (ه) إلى : منهم . 


(0) في (ه): الصحابي . 
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القولين من غير دليل بوجهين: 

أحدهما: أن اختلاف الصحابة على القولين «تسويغ للأخذ بكل» واحد 
«منهما». فيكونٌ الأخذ بكل منهما جائزاً باتفاق منهم. وهو المطلوبٌ . 

الثاني : أن عمر رضي الله عنه رَجَعْ إلى درسي لخن في 
رَجمٍ المرأةق بعلي أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرجم مم امرأة حَامالٌ لأجل 
الزنى » فقال له مُعا بن جبل : إن كان لك سبيل عليها؛ فليس لك سبيل على 
ما في بطنهاء فرجع هر إلى قوله. وأخخرها حتّى و ضعت١(١١)‏ . فرجوعه إلى 

قولٍ مُعاذ في هذه القضية9) بدون أن يَسْتَعْلمَ رأي غيره فيها دليل على ما قلناه. 

قوله: «قلنا». أي: الجواب عما ذكرئموه: 
أما عن الوجه الأول: فإنَّ الصحابة باختلافهم على قولين «إنما سَوْعُوا 
الأخذ بالأرجح» منهمال. وذلك يستدعى 506 واجتهاداً. لا أنهم سْوَغْوا الأخذ 

بأحدهما َسَهِيك من .غير حجة. 

وأما عن الوجه الثاني» فبأن «رجوع عمر» إلى قول معاذ ‏ رضي الله 

عنهما- إنما كان «لظهور» رجحانه عنده. لا أَنْه َيل بقوله تقليداً وتَشْهِي؟», 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 88/٠١‏ عن أبي معاوية.» عن الأعمش. عن أبي سفيان.ء عن 
أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل» فرفعها إلى عمرء فأمر برجمهاء فقال معاذ: 
إن يكن لك عليها سبيل. فلا سبيل لك على الذي في بطنهاء فقال عمر: احبسوها حتى تضعء 
فوضعت غلاما له ثنيتان» فلما رآه أبوه. قال: إبني. فبلغ ذلك عمر. فقال: «عجزت النساء أن يلدن 
مثل معاذ لولا معان لهلك عمر» ورواه عن أبي خالد الأحمر. عن حجاج عن القاسم. عن أبيه. عن 
علي مثله. 

ورواه أيضاً عن عبيد الله بن موسى. عن الحسن بن صالح. ٠‏ عن سماك حدثني فضل بن كعب» 
قال: أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل» فقال له معاذ: إذأ تظلمها, أرأيت الذي في 
بطنها ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة. فتركها حتى وضعت حملها ثم رجمها. 

(5) في )١(‏ و(و): القصة. 

(5) في (و): تشبيها. 

(4) في (9): تسهيلا. 


1/0 


الثالث: الاستحسان. وهو: اعتقادُ الشيء الم ود ول في تعريتة: 
إنه دليل ينقدحٌ في تَفْسٍ المجتهد لا يقدرٌ على التعبير عنه. وهو هَوّسٌء إِذْ ما 
هذا شأله لا يُمكنُ النظرٌ فيه لبان صحئه من سَقه. 

وقيل: ما استحسئه المجتهدٌ بعقله, فإِنْ أرَيْد + مع دليلٍ شرعي فوفاقٌ, 
وإلا ميغ إذ لا َرْقَ بينَ العالم والعامى إلا النظرٌ في أدلة ة الشرْع , فحيثُ لا 
نَظَرَ فلا فَرْقَء ويكونٌ حُكماً بمجرد الهقوى واتباعاً للشهُوّة فيه. وأيضاً ما 
ذكروه ليس عَقليا ضرورياً ولا تَظريا. وإلآ لَكَانَ مُشتركاً. ولا سَمعيّا. إذْ 
وا 0 وآحادُه كذلك, أو لا يُفِيدٌ. 

+ #فيتبعون أحسنه » «اتبعوا خسن آم انترل 1 إليكم 4 دما رآه 
0 حَسَنا» واستحسنت امه دخول الحَمَامٍ من غير تقدير أجرة 
ونحوه . 

قلنا: أحسنٌ القول والمُنزلُ ما قامَ دليل رُجحانه شَرْعاًء والخبرٌ دليل 
الإجماع لا الاستحسان. وإِنْ سُلَّمَ فالجوابٌُ عنه ما ذُكرء وسُومحَ في مسألة 
الحَمُامَ ونحوها لعموم مشقة التقدير فيُعْطَى الحَعَامي عِوّضاً إن رَضِيّهِ وإلا 
يد رك عفان وأجود ما قيل فيه : أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لذليل, شرعيٌ خاضص». وهو مَذْهَبُ أحمد . 

وقد قَرّرَ محققو الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن 
واللّطافة: ذكرنا المقصودٌ منه غير هاهنا والله أعلم . 


#ا د 


الاستحسان قوله: «الثالث». يعنى من الأصولٍ المختلف فيها اسان 0 وهو 
استفعالٌ من الحُسْنء «وهو اعتقاد الشيء حَسَناً»» وإنما قلنا: «اعتقادُ الشيء 
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حسنا». ولم تَقل: العلم بكون الشيء حسناً. لأن الاعتقاد لا يلم منه العلمُ 
الجازم المطابقٌ لما ف نفس الأمرء إذ قد 5114 الاعتقاد ويا إذا طابقٌ 
الواقع » وقد يكونُ فاسداً إذا لم يطابقٌ . وحينئذ فل يستحيين الشخصٌ شينا بناءً 
على اعتقاده. ولا يكون حسناً في نفس الأمرء وقد يُخالفه غيره في استحسانه . 
وقد استحسنّ بعض الناس عبادة الأصنام . وبعضهم عبَّادَةَ الكواكب. 
وبعضهم غير ذلك وهي أمورٌ مُستقبحةٌ في نفس الأمرء وفي مثل 0 هذا قال 
الشاعر: 
وللناسٍ فيما يَعْشْقَونْ مَذْاهِبٌ 


قم 


أ : قد يَستحسنٌ بعضهم ما لا يَسْتَحْسِنُ غَيْرَهه فلو قلنا: |العلم بكونٍ 
الشيء حسناء لخَرّجّ منه ما ليس حسنه حَقَاً في نفس الأمرء وإذا قلنا: «اعتقاد 
الشيء حسنأء تناول9 ذلك . 

قوله: «ثم قد9© قيل في تعريفه», إلى آخره9؟», أي : إن ما سبق في 20 
تعريف الاستحسان بأنه «اعتقادٌ الشيء حَسَنأ» هوه “» بحسب اللغة والغعرف0©. 

أما في الا م الأصوليين فقد «قيل في تعريفه : إنه دليل يَنقَدِحُ في 

نفس المجتهد. لا يقدِرٌ على التعبير عنه», أي 0 كدر أن بعص تيه بعارة. 

قوله: «وهوح»”". أي : تعريف الاستحسان بهذا: «هوس». أو أن حقيقة 
هذا الدليل المنقدح هوس» «لأنَ ما هذا شأنه». أي : لأن ما لا يمكنٌ التعبير 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(5) في (1): يتناول. 

لمع في اللبل المطيوعه 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها 
(ه) ساقطة من (ه). 

(5) في (ب) و(ه) و(و): أو العرف. 

(0» تحرفت في (9) إلى : وهي . 


عنه رلا يمكنٌ النظر فيه لتستبانٌ»» أي : لتختبرٌ «وصحتّه من سَقمه) . 
قال الجوهري: الهُوَس بالتحريك طرَفٌ من الجنون9©. 
قلت: وهو في غرف الناس: الكلامُ الخالي عن فائدة. 
وقد ذكر الآمدي هذا التعريفت للاستحسان وقال: لا نزاح في جواز 
التمسك بمثل هذا إذا تحقق المجتهدٌُ كوه دليلاً شرعياً»» وإن عَجَرّ عن 
التعبير عنهء وإن وزع في إطلاق اسم الاستحسان عليه؛ عاد النزاع إلى 
اللفظ . 
قلت: م 0 هذا ٠:‏ إلى أنه غدل بدليل, شري وى 0 
انيه (8) من العلوم 06 مَلَكَاتٌ قار 8 درك بها الأحكام العارمة: في 
تلك العلوم والمعرقا, ولو كُلَقَتِ الإفصاح عن حقيقة ة تلك المعارف بالقول. 
لتَعَذَّرَ عليها. وقد قر بذلك جواعة من العلماء, م ابن الحشاب60) في 0 
جواب السائل الإسكندرانيات”)) ويسمي ذلك أهلٌ الصناعات وغيرهم : 
0 وأهلٌ التصوف: دُوْقا وأهلٌ الفلسفة ونحوهم : : ملّكة. 
- ذلك الدللون في الأسواق _ قد صار لهم د عر قيم الأشياء 
”لكثرة دَوَرَانها على أيديهم ومعاناتهم حتى صاروا أهل خبْرَةٍ يرجع إليهم شرئّه 
)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : الحيوان. 
(؟) في (ه): شرعا. 
(*) في (ب) و (و): تعاينه . 
(؛) تحرفت في (ه) إلى : والحروف. 
(ه) هو الإمام العلامة المحدث إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي, كان له معرفة تامة 
بالأدب. واللغة والنحو والحديث, كتب بخطه المليح المضبوط شيئاً كثيراً» وبالغ في السماع حتى قرأ 
على أقرانه» وحصل من الكتب شيئا لا يوصف. وتخرج به في النحو خلق. توفي سنة /051 ه مترجم 


في «السير» .058-657/٠١‏ 
(5) ساقطة من (ه). 
(90) في (ه): الاسكندريات. 
(-8) ساقط من (و). 


دحل 


أاء 
ا 


في قيم الأشياء» فيركب أحدّهم الفرس. يشريه أو يراه 
مجردة' أو يأل الغوت92) أو غيره من الأعيان ن على حسب ما هو دلآلٌ فيه 
فيقولٌ: هذا يساوي كذاء أو قيمته كذاء فلا يخطىء عه اراد ولا نقص » مع 
أنا لو قُلنا له: لم قلت: إن قيمّته كذا؟ لما أفصحَ بحجدّء بل يقولٌ: هكذا 
أغرف. 
الأحكام لكثرة انر لهاء حنى تلو ل لاحم سايق على ليها وبدون 3 
تلوح له أحكام الأدلة9» في مرأة الذوق والملكة على وجه تَتَصر عنها 0 
كما يلوخ الوجه في المرأةء ولق سكل أكدر الناين عن كيفية ظهوره. لما أدرّكه 
بل قد عجر : عن ذلك كثير من الخواص» فإذا انَفَقّ ذلك للمجتهد. وحَصّلٌ له 
به علم أو ظَنْء جازّ العمل به. وإنما امتنع من هذا كثيرٌ من الناس من جهة أن 
هذا يَصِيرٌ حكماً في الشرع بما يشبه الإلهام , وأحكام الشرع ! إنما كيك( 4) على 
ظواهر الأدلة. فتدور معها وجودا وعذماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: «وقيل : ما استحسنه). هذا قولٌ آخر في تعريف الاستحسان ا 
وقيل: الاستحسان“2: «ما استحسنه المجتهدٌ بعقله. 7فإن أريد» مع دليل, 
شرعي فوفاقٌ»» أي فهو متفقٌ عليه إذ الدليلٌ الشرعي بع » وانضمام””) 
العقل ! ال ا عومد كله إن لم ثرة :حلاف بل أريد يها اميه 
المجتهدٌ بعقله المجرد بدون دليل شرعي , فهو ممنوع لوجهين : 
)١-1(‏ ساقط من (1) و(ب). 
(؟) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : الثواب. 
(5) تحرفت في (ه) إلى : الآلة. 
(4) في (1) و(ب) و(): البتت. 
(5 -ه) ساقط من .)١(‏ 
(5-5) ساقط من (ب) و(9). 
(97) تحرفت في (و) إلى : وانضام . 
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أحدهما: أنه «لا فرق بِينَ ما والعامي إلا النظر في أدلة الشرعء 
فحيث لا نظو أي : فإذا لم ين ينضم إلى 2١١‏ استحسانه العقلي نَظَرٌ في أدلة 
ل دفلا فرقٌ» إذدٍ بين العالم والعامي ‏ لكر ذلك من المجتهد 
وحكما بمجرد الهوى. واتباعاً للشهوة فيه) أي : في الحكم, وذلك باطل 
شرعاً”": لقوله عز وجل: «ولآ َب الْهَوَى قَيُضِلّكَ عَنْ سَيبْل الله رص : 
5» وقوله عز وجل: ا من بعدهم خلف أضاعُوا الصّلاة واتَبْعُوا 
الشّهُوَات» [مريم: 89]. 

الوجه الثاني : أن ما ذكروه من تعريف الاستحسان ”*إما أن يكونٌ عقلياً 
أو سمعيا» أئ 29 مغلوما من جهة العقل. أو من جهة السمع. وكلاهما 
باطلٌء فما ذكروه من تعريف الاستحسان باطلٌ. أما بُطلانُ كونه عقلياً أو 
شمينا؛ فلانه 00 ل كاف إنا قوري أو نطرياء لكنه لابين قوري 
أن الضروريات مشتركة بينَ العقلاى 0 اشتراك فيما ذكروه50)» وليس نظرياً؛ 
لأن النظر فيه م وإلا لكان مش مُشتركأء ولا مَظُنوناً إذ لا دليلَ عليه في 
النظرء ولو كان "عا لكان إما ا وهو مفقودٌء أو آحاداً وهو كذلك». 
أ مفقود انق كالتواتر» وليس فيه تواترٌ ولا احادٌ. وإن سَلّمنا أن فيه دليلا 
عا ناذا لكنّ الآحاد” لا تفيد في هذا الباب. لأنها إنما تفيل 40 ها 
والاستحسان أصلّ قوي, فلا يعبت بمثل ذلك. وهذا معنى قوله: «وآحاده 


)١(‏ في (ه): دإلا» وهو خطأ. 

(؟) في (ب) و (و): في الدليل الشرعي . 
(”*) ساقطة من (1). 

(5 -4) ساقط من (ه). 

(©) في (0: أو. 

(5) في (و): ذكرتموه. 

(7) ساقطة من (و). 

(8) ساقطة من (ه). 
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كذلك او لا فيد وإتما قلنا: : إن ما ذكروه باطلّ لأنا قد بَينا أنه ليس عليه 
دليل عقلي ولا سمعي, والدليلٌ مُنْحَصِرٌ في هذين القسمين؛ واققاا لا يذل خلية 
أحذهماء لا يكونُ عليه دليل أصلا<»؛ وما لا دليل عليه صل يكون باطلا . 

قوله: «قالوا) ‏ يعني الحنفية - يم المخالفون في هذا. واحتجوا بوكو 

أحذها: : قوله تعالى : لين يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعونَ أخينة وليك الْذيْنَ 
هَداهم الله وَأُولئِكَ هم ولا الألباب» [الزمر: 18]. 

الثاني : قوله تعالى : ©اتْبعُوا أَحْسَنَ م مَا آنل إِليَكُمْ مِنْ رَبْكُمْ4 [الزصر: 
م6]. 

الثالث9»: قوله عليه السلام: «ما رَآهُ المسلمونَ حَسَناً فهو عِندَ الله 
0 

الرابع أن الأية انحصديات دخول الحمام. من غير دير للماء 
المضيوت: و لمدة المقام فيهء ولا للاجرة عن ذلك واستحسنوا شُرْبَ الماء 

من أيدي النغانين من غير تقدير عوض » نهدا التحعمان واقع , فيَدُلُ على 
الجواز قطعا 

قوله : : «قلنا»: أحسن القول». إلى آخره*». أي : الجواب عَمَا ذكرتموه 
أَنْ أحسنَ القول في 0 تعالى : ُو أَحْسَنْه [الزسر: 16 وأحسن 
المنزل في قوله تعالى : «واتبعُوا اسن ما أَنِْلَ ِلَيكُمْ » [الزمر: هه] هو «ما 
قام دليلٌ رجحانه شرعاً» لا ما ذكرتموه من استحسان العقل المجرد. ندل على 
ذلك ما في سياق الآيتين . 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(6) تقدم تخريجه في ص 214 وأنه ليس بحديث. 
(؟:) ساقطة من (ه). 

() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 


أما الأولى فقوله تعالى : لوالْذينَ عدوا الطاعُوتٍ أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى 
الله لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشْرُ عبّادي, الَّذيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيبحُونَ أَحْسَنْه # 0 
وماع الآية؛ هي في سياق التوحيدء واجتناب الشرك, وذلك مما لا بل 
من دليل» إذ لو كان التوحيدٌ ضرورياء لما رك أحد 

وأما الثانية ؛ فلقوله تعالى : «ولا تتَبعُوا من دونه رهم [الأعراف: #]اى 
والاستدلال واحد. 

('وأما الخبر'؟ وهو قوله عليه السلام: «ما رَآه المُسلِمونَ حسنأ»9”© فهو 
ديل الإجماع كما سبقّء لا دليلُ الاستحسان. وإن سُلُمَ أن له دلالعلى 
الاستحسان, فالجوابٌ عنه ما ذكر من أنَّ المراد «ما قامَ دلِيل رُجحانه شرعأى 
اق عغااواة 'المسلي و نا مع النظر والاستدلال 29 وقيام. دليل0؟» الرُجحان 
شرعاً. 

وأما «مسألة الحمّام “ونحوهاء. أي: استحسائهم دخول الحمّام” بغير 
تقدير أجرة ونحو ذلك فسُومحَ فيه «لعموم مشقة التقدير» إذ يَشُنُّ جداً أن 
يجعل في الجدام صاع يُقَدّرُ به الماك وَبنْكامٌ يُقَدّرٌ به الزمان أو نحو ذُلك» 
فلما تعذر تقدير الزمان والماء"2. ل تقدير الأجرة والثمن. فوَقَعٌ الاصطلاح 
على رفض ذلك لتعدّرهى , ثم «يعطى الحمامي عوّضأ» عن ذلك فإن رضيه. 
فذلك. وإن لم يَرْضه زيد حتى يرضى » «وهوع». أي : هذا الحكم «منقاس». 


)١1- ١(‏ ساقط من (ب). 

(5) تقدم_تخريجه في ص .1١6‏ 

(*) في )١(‏ و(ب) و(ه): والاستجسان. 

(4) في (ه): وقياس ذلك. 

(ه-6) ساقط من (). 

(5-5) ساقط من (و). والبنكام : آلة يقدر بها الزمان. وجاء في «مفتاح السعادة» :"10/4/1١‏ علم البتكامات : 
علم يتبين فيه كيفية إيجاد الآلات المقدرة للزمان: ومنفعته معرفة أوقات العبادات. واستخراج الطوالع 
من الكواكب. وأجزاء فلك البروج . 
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أي : متجهٌ في القياس. والقياسٌ حجةٌ. وليس ذلك من باب الاستحسان. أو 
لعلّه من باب “الإجماع الدال9» على النصء. أو لعل ذلك وقع9" في زمن 
الني كدء فائَرٌ عليه. وإقرارّه حجةً. وإذا كان هذا الحكم ونحوه تصلحُ 
إضافئه إلى الإجماع أو النص أو القياس. كان إضافبّه إلى الاستحسان 
كما 
له: «وأجودُ ما قيلَ فيه». أي: في الاستحسان: «أنه العدول بحكم 

20 ة عن ارم لدليل شرعي خاص». 

قلت: مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة: وإذا اشترى ما باع بأقل 
مما باع قبل نقد الثمن الأول؛ لم يَجُزْ استحساناً. وجارٌ قياساً. فالحكم في 
نظائر هذه المسألة من١)‏ الرثريات الجوازٌء» وهو القيأس » لكن عُدلَ بها عن 
نظائرها بطريق الاستحسان. فمنعت. وحاضل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل 
بدليل أقوى منه في نظر المجتهد. 

قال ابن المعمار البغدادي : ومثالٌ الاستحسان ما قاله أحمد رضي الله 
عنه - أنه يتيمم لكل صلاةٍ استحساناً, والقياسٌ أنه بمنزلة الماء حتى يدث . 
وقال: يجوز شراء أرضٍ السوادء ولا يجورٌ بيعهاء قيل له: : فكيف يشترئ ممن 
لا يملك البيعَ» » فقال: القياس هكذاء وإنما هو استحسانٌ. وكذلك”) يُمَنعُ 
من بيع المصحف». وَيؤْمَر بشرائه استحساناً . 

قوله : «وهو مذهبٌ أحمد». أي: القول بالاستحسان مذهبٌ أحمد. 
كذلك حُكي في «الروضة» عن القاضي يعقوبٌ . قال: وهو أن يتركَ حكماً إلى 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5) في :)١(‏ الدليل. 
(؟) ساقطة من (أ). 

(4) في (1): ولذلك. 


1١17/ 


حكم هو أولى منه . 

قال الشيخ أبو محمد: وهذا مما لا يُنْكَرٌ أي: هو متفقٌ عليه. 

قلت: قال الباجي من المالكية : الاستحسانٌ هو القول بأقوى الدليلين. 
قال القرافي: وعلى هذا يكونٌ حجةً إجماعاً”'2 وليس كذلك. وقال الكرّخي : 
هو العدولٌ عَمّا حُكمَ به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجهٍ(" أقوى منه. 

قلت: هذا الذي0) جَوّدناه0؟» في حَدَّه آنفاً. وهو يقتضي أن يكونَ العدول 

عن المنسوخ إلى الناسخ. وعن لس إلى الخاض استسانا لآن الخد 
اكور صادقٌ على ذلك فلهذا قال أبو الحسين البصري : الاستحسان هو 
ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد غير شامل شمولٌ الألفاظ لوجهٍ أقوى منه. وهو في 
خكم الطارىء على الأول. فاحترّرٌ بقوله: غير شامل شمول2 الألفاظ. عن 
ترك العام إلى الخاض» لأن شمولّه لفظيى. واحترزٌ بقوله: وهو في خكم 
الطارىء على الأول » عن ترك القياس المرجوح. إلى القياس الراجح., لأنَّ أحدّ 
القياسين لبس طارنا على الآخرٍ بحقٌّ الأصل . 

ومْلَهُ القرافي بتضمين مالك الضناع المؤثرين في الأعيان بعدههم» 
وتضمين الحَمّالِين للطعام والإدام دُونْ غيرهم من الحمالين. فهذا ترك وجه 
من وجوه الاجتهاد». وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن الإجارة. وهو غير 
شامل شمولَ الألفاظ, لأنَّ عدم التضمين قاعدة معنوية, لا لفظية» ونرِكَ الوجة 


المذكور لوجه أقوى منه.) وهو أن اعتبار الفرق في صورة التضمين أولى من 


)١(‏ في (1): أو إجماعاً. 

)1١(‏ في (1): لوجوه. 

(5) في )١(‏ و(ه) و(و): كالذي. 
(4) في (و): جوزناه. 

(5) في (ه): لشمول. 
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اعتبار الجامع بينها(') وبين صورة عدم التضمين . وهذا الفرق في حكه9”) 

الطارىء على قاعدة الإجارات» لأن محله وهو صورة التضمين كالمستثنى عن 

ذلك لمعنى 29 والمستثنى طارىء على الأصل . بخلاف أحد القياسين » فإنه 

ليس أصلا للآخر حتى يكونَ في حكم الطارىء عليه. 

قوله: «وقد قَرَّرَ مُحققو الحنفية الاستحسان على وجهٍ بديع في غاية 
اده واللُطافة؛ ذكرنا المقصود منه غير هاهنا» أشرتٌ بهذا إلى ما رأيته في 
شرح الأخسيكثية) (4) لصاحب «الوافي» من الحنفيةء» وهو من متأخري 
فُضلائهم المشارقة أهلٍ ما وراء النهرء وذكرت المقصود من ذلك في تلخيص 
«والحاصل». وليس الآن عندي من ذلك بعينه شىءٌ» لكن أذكر يل من ذلك 

من كلام البزدوي . وهو أصل ما أشرت إليه . 

قال : الاستحسانٌ عندنا أحدٌ القياسين» لكن سُمي استحساناً إشارة إلى أنه 
الوجه الاولى في العمل. وأن العمل بالآخر جائرٌ. 
قال: وللاستحسان أقسام : منها ما ثبت بالأمر مثل السَّلَمء والإجارة» 

وبقاء الصوم مع فعل الناسي » ومنها ما ست بالإإجماع وهو الاستصناع229. 

قلت: يعني الاستئجار على تحصيلٍ الصنائع . ومنها ما ثبت بالضرورة كتطهير 

الحياض والآبار والأواني 

)١(‏ تحرفت في (ه) و(و) إلى : بينهما. 

(1) تحرفت في (و) إلى : عدم . 

(”*) في :)١(‏ المعنى . 

(4) نسبة إلى أخسيكث بفتح الألف وسكون الخاء وكسر السين وسكون الياء وفتح الكاف وهي بلدة من 
بلاد فرغانة, و سمي منتخب الأخسيكثي 3 والمنتخب الحسامي » وهو مختصر في أصول الفقه ألفه الإمام 
الفاضل محمد بن محمد بن عمر حسام الدين الأخسيكثي المتوفى سنة 1514اهء مترجم في «الفوائد 
البهية» ص 188. وصاحب «الوافي» الذي شرح هذا المنتخب هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي الفقيه الأصولي صاحب التصائيف المعتبرة المتوفى سنة ١٠/ا‏ ه. مترجم في «الفوائد 


البهية» ص ”37 .٠١‏ 
(5) في (1) و(ب): الاستصلاح. 
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قلت: يعني الحكم بتطهيرها إذا تنجّسَّت أو نفس معالجتها لتطهر. لأن 
الضرورة داعية إلى ذلك . 

قال: وكل واحد من القياس والاستحسان على وجهين: 

فاحدٌ نوعي القياس ما ضَعُف أثرُه والثائي ما ظَهَرَ فسائه. واستترت 
مضه وات 

وأحد نوعي الاستحسان ما قَويّ أثْرُه وإن كان فيا والثاني ما ظهر أثرُى 
وخفي فساده. 1 

قال: ولما كانت العلةٌ عندنا علةَ بأثرها لا بظهورها؛ سَمّينا ما ضَعُفٌ أثرُه 
قياسأًء وما قوي أثره استحساناً. أي : قياساً مُستحسناً. وقدّمنا الثاني وإن كان 
خفياً - على الأول وإن كان جلي لأن العبرة بقوة الآثر دُونَ الجلاء والظهور. 
ولذلك أمثلة : 

أحدها: الدُّنيا ظاهرة؛ والعُقبى باطنةء لكن أثرها وهو الدوامٌ والخلودٌ 
وصمُو العيش أقوى من أثر الدنياء وهو ضِدٌُ ذلك. 

الثاني : القنين في البَدَن أظهرٌ من القلب. لكن القلبٌ أقوى أثراً لدَوّران 
صلاح الجسد وفساده. مع صلاح القلب وفساده. وجوداً وعدماًء كما ورد به 
النصٌ الصحيح . 

الثالث: البصر أظهرٌ من العقل. لكن أثرَ2'© العقل أقوى. لأن فائدته 
أعم("2. وإدراكه أوثقُء لأن وقوع الغَلَطِ في المحسوسات أكثر منه في 
المعقولات . 

فلذلك سقط القياسش إذا عارّضه الاستحسان لقوة التأثير وعدم القياس 
في التقدير. 

مثال ذلك: أن القياس يقتضي أن سُوْرَ سباع الطير نَجسٌء, كسُؤّر سباع 
)١(‏ في (ه): أعم من الأول. 


البهائم بجامعٍ تحريم الكل فيهماء والأسكنان يقتضي أنه طاهر فرقاً بينهما 
بأن سباع البهائم | إلا جسن سوا رها لمجاورته رَطوية فمها ولعاذيا بخلاف 
سباع الطير» فإنها تَشْرَبُ بمنقارها'». وهو عظم يابس طاهر خال, عن مجاورة 
نجس . وإذا كان عظم الميتة طاهراً؛ فعظمٌ الحي أولى . فهذا أثر قوي باطن» 
فسقط له حكم القياس الظاهر. 

وأما عكس ذلك وهو القياس الذي استترء لعي وعارضه استحسانٌ 
ا لماشو تلم ب ل ل ميدي لصا : يجوز أن يركمٌ 
بدلا من السجود قياض لأن النص ورد به في قوله تعالى : #وخرٌ رَاكعاً 
وَأَنَاب»م (ص: 4؟]ء فدَلٌَ على قيام الركوع مقامّ السجودء ولا يجورٌ ذلك 
انتحساناً: لأن ا والركوح خلافه. فلا يقومٌ مَقامّه. كما 
في سجود الصلاة(”2. فهذا أثرٌ ظاهر لهذا الاستحسان. لكن القياس له أثر 
باطن أقوى من ذلك وأولى . ٍ َ 

وتقريره: أن السجودٌ عند التلاوة ليس قُرْبَةٌ مقصودة. وإنما المقصود منه 
التواضعٌ عند التلاوة» وذلك حاصلٌ من الركوع. بخلافٍ ركوع الصلاة 
وسٌّجودها؛ فإنْهما عبادتان مقصودتان. فلا يقومُ أحدُهما مّقامَّ الآخر. فصار 
الأثر الحخمي مع الفساد الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي . 

حلم ععدلة مالس بج كاذمة شاف وذو كما راق جيذ عي الاضار 

عليه. فظهر منه أن الأصوليين لم يفهموا مقصودّهم حيث ردُوا عليهم في القول 
بالاستحسان, إذه؟» قد اعترفوا بأنهم يَعْنُونَ به أقوى القياسين وأظهرهما أثراً. 

قلت: وهكذا حكى ابِنُ المعمار البغدادي من أصحابناء قال: 
)١(‏ في () و(ب): بمناقرها. 
(0) في (ب) و(): أمر. 


() في (ه): «التلاوة» وهو خطأ. 
(4) تحرفت في (ب) إلى : أو. 


الاستحسانُ حجةٌ عند أبي حنيفة. وفي كونه حجةٌ عند أحمدّ قولان. وحقيقته 
أنه تَرْكُ قياس | إلى قبامن هو الو مله ثم قال بعد: ا حمد أن 
الاستحسان هو العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه. 

قلت: يرجع حاصلٌ الأمر إلى أن الاستحسان اح ووو الفا و وه 
وأعم منه('» من وجه. أما أنه أخص منه. فمن جهة رجحان مصلحته. وكونها 
أشدَّ مناسبة في النظر من مصلحة القياس. و ما أنه أعم؛ فمن جهة أن« القياين 
تابع للعلة على الخصوص, والاستحسان تابعٌ للدليل على العموم: نضأ 
كحديث القهقهة©2, ونيد التمر0© عند الحنفية. أو إجماعاء كبيع المعاطاة 
وعدم تقدير 6 الحَمَام لإطباق التامع عليه في كل عصرء واستدلالاء 
كقولهم7؟»2: القياس في من قال: إن فعلتٌ كذاء فأنا يهودي. أن20 لا كفارة, 
لكن يترجح لزومها له بضرب من الاستدلال. وهو أن وجوبٌ الكفارة بالحنث 

في. اليمين نما كان للتعرضٍ بيتك الحَرْمَة» والتبرقٌ من الدين أعظمٌ من 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(9) روي 0 ومرسلاء ولا يثبت منها شيء. وقد فصل القول فيها الإمام الزيلعي في «نصب الراية» 
١ع‏ 

(*) رواه أبو 94 (85) والترمذي (88) وابن ماجه (84") من طريق أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن 
حريث عن عبد الله بن مسعود أن النبي كك قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لاء إلا شيء من نبيذ 
فى إداوة» قال: «ثمرة طيبة وماء قور زاد الترمذي قال: فتوضاً منه. ورواه أحمد 460/١‏ وزاد في 
لفظه:: اقتونا منها روسل “وقد شعنت العلماء هذا البحديف كلاف علل» أخدهاة: جهالة ابودزيده 
والثانية : التردد في أبي فزارة: هل هو راشد بن كيسان أو غيرهء والثالثة: أن أبن مسعود لم يشهد مع 
النبي ككلِْةِ ليلة الجن. وقال ابن حبان في «الضعفاء» ١68/7‏ : أبو زيد يروي عن ابن مسعود ما لم يتاي 
عليه. ليس يُدرى من هوى لا يُعرف أبوه ولا بلده. والإنسان إذا كان بهذا النعت. ثم لم يرو إلا خبرا 
واحداً وخالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها ولا يحتج به. 
وقد ضعف الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 45/١‏ حديث ابن مسعود هذاء واختار أنه لا 
يجوز له الوضوء به لا في سفر ولا حضر. 

(4) في (و): لقولهم. 

(9) ساقطة من (ه). 


ذلك فتجبٌ به الكفارة. 

وقذ بان بهذا أن الاستحسان » ترك مقتضى القياس إلى دليل, أقوى. أعم 
من قولهم: ول ان التنافين إن الأخمن: وفك دق حمل من بول 
الاستحسان عن أحمد رضى الله عنة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


اوكا 


الرابع : الاستصلاح : وهو باع التمليمة المُرسلة . 

والمصلحةٌ : جَلْبُ تفع أو دَفْعُ ضر ثم إن شَهِدَ شرع باعتبارها 
كاقتباس الحُكم مِنْ مَعقول دليل شرعي. فقياس. أو بطلاتها تتمين الطبومم 
في كفارة رَمَضَانَ على المُوسر كالمَلك ونحوه. قَلَفْوٌ إِذْ هُوَ تغييرٌ للشرع 
بالرأي. وإن لم يَشْهَدْ لها بطلا ولا اعتبارٍ معين فهي : 

إما تحسيني, كصيانة المرأة عن مباشرة عَقدِ نكاجها المُشْعِرٍ بما لا يَليقُ 
بالمروءة بتولي الوّلي ذلك. 

أو حاجيء أي: في رُتبة الحاجة. كتسليط الولي على تَزويج الصغيرة 
لحاجة تقييد الكْفْءِ خيفَةَ فاته ولا يَصِحُ التمسك بمجرد هذين من غير 
أصلٍ . وإلا لكان وَضْعاً للش بال رأي . ولاستوى العالم والعاميٌ لمعرفة كُلّ 
مصلحته . 


د د 


الاستصلاح- «الرابع»: أي: من الاصول المختلّفٍ فيها: «الاستصلاح»: وهو استفعالٌ 

من صَلَّحَ يَصْلّحٌ «وهو اتّباع المصلحة المُرسلة». فإن2© الشرع أو المجتهد 
يطلبُ صلاحَ المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها. 

قوله : وَوَالمْصَلحة جَلْبُ نفع , أو دَفْعُ رق 

لما ذكر أن الاستصلاح اتباح المصلحة المرسّلة29. احتيج إلى بيان حقيقة 
المصلحة. وهي كما ذكرٌ جَلْبُ نَفْع » أو دفمٌ ضَرَرِ لأن قِوام الإنسانٍ في دينه 
ودنياه» وفي معاشه ومعاده بحصولٍ الخير واندفاع الشرء إن تشع قلت* 
بحصولٍ الملائم واندفاع المنافي . 


)١(‏ تحرفت في (ه) و(و إلى : كأن. 
(؟) ليست في (ب) و(ه) و(). 


مثاله أن الإنسانَ لَمّا كان يُؤذِيه غلبةٌ الحَرٌ والبَرّدء احتاجّ في الصيف إلى 
رفيق اللباس , والتعرّض للهواء البارد بالجلوس في أماكنه20» وتبريدها بالماء 
ونحو ذلك. لِيحصّلٌ له الروح الموافق» ويندفع عنه الكرْبٌ المنافي» وفي 
الشتاء على العكس من ذلك, والأمثلة كثيرة. 

قوله: «ثم إِنْ شَهِدَ الشرح باعتبارها». إلى آخره"». هذا بان لأنواع 
المصلحة وأقسامهاء وهي ثلاثة: 

القسم الأول: هذاء وهوما شَهدَ الشرع( باعتباره. «كاقتباس الحكم». 
أي : استفادته وتحصيله «من معقول دليل شرعي». كالنص 0 1 
«قياس». كاستفادينا تحريم شم الخنزير من تحريم لحمه المنصوص 
بالكتاب. واستفادتنا تحريمَ اليد المُسكرٍ من تحريم الخمر المنصوص عليه 
بالكتاب والسنة» مع, أن النبيدٌ منصوصٌ على تحريمه مع غيره بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «كُل مُسْكرٍ حَمْر49» وكقولنا: يَجِبُّ0) الحدّ بوَطء ذات 
المحرم بعقد النكاح قياساً على وَطئها بالزّنى» 007 جماع؛ وأشباه ذلك . 

اندم الثاني : ل 0 المصالح » أي : لم, يختبره» 
كقولٍ مَنْ يقولٌ: إن الوسر رَ كالمّلك ونحوه يتعينُ عليه الصوم في كفارة الوطء 
فى رمضان, ولا يُخْيْر بينه وبين العتق الإ 0 فائدة الكفارة الزجر عن 
الجناية على العبادة» ومثلٌ هذا لا يَرْجُرُه العنُّ والإطعامٌ لكثرة ماله» فيسهُل 
عليه أن يُعْتِنَ رقاباً في قَضاءِ شّهوته وقد لا يسهُلُ عليه صوم ساعة7»» فيكون 


)١(‏ تحرفت في (و) إلى : أماكنها. 

(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(م) ساقطة من (أ) و(ب). 

(4) رواه مسلم في «صحيحه» )5٠١(‏ في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر. 
(ه) تحرفت في (ه) إلى : يحد. 

(0) في (ه): يوم. 


الصوم أزجرٌ له. فيتعين. 

فهذا وأمثاله مُلْخى غيرٌ مُعْتَبَرِ لأنه تغيير للشرع بالرأي وهو غير جائزء ولو 
أرادٌ الشرح ذلك» لبيّنه أو نْب عليه في حديث الأعرابي أو غيره» إذ تأخيرٌ البيان 
عن 0 الحاجة. وإيهام التسوية بين الأشخاص في الأحكام مع افتراقهم فيها 
ا 

القسم الثالث من المصالح: ما لم يُشْهَدُ له الشري «بِبْطلانٍ ولا اعتبار 
مُعَيّن» فهو. أي : هذا القسم. على ثلاثة ضرت 

أحدّها: «التحسيني» الواقعٌ ل ال والتزيين» ورعاية حسن 
المناهج في العبادات والمجايارتم وحسن ن الأدب في المتيرة بين الثامنة 
«كصيانة المرأة عن مباشرة عَقَدِ نكاجها» بإقامة الولي ماشراً لذلك» لآن العرأة 
لو باشرت عَقَدَ نكاحهاء لكان ذلك منها مُشعراً «بما لا يَليقُ بالمروءة» من غلبة 
القحَة. وقَلَّة الحَياءِء وتوقان نفسها إلى الرجال . فَمُنعت من ذلك حملا 
للخلق على أحسن المبامج وأجملٍ السَيّر وقد ضرب المثل في هذا الباب 
1 خارجة2"0, وهي إقراة كانت في الجاهلية كت نحو سبعين من الرجال 
وتُطلقُهم» فكان الرجل يأتيهاء فيقول: خطبٌ» فتقول هي : نك أي : يقول 
لها: أنا خاطبٌ لك. فتقول هي : قد أنكحتك نفسي» فجاءها بعض 0 
رجلٌ خاطب وهي على بعير قَحَطبَهاء فألكحته نفسّهاء ' ثم أعجلت البعيرٌ أن 
1 وتيت عنه وهو 0 لتجتجع بزوجهاء فاندقَت 0 فقيل: أسرع 
مِنْ نكاح أُمّ خارجة, يُضْرَبُ مَل لكل من يُالغُ”" في العَجَلَة. 

الضرب الثاني من هذا القسم من المصالح هو «الحاجي» أي»: الواقء©» 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : أم صارخة . 
(9) في (0): تنزل. 
(9) في )١(‏ و(ب) و(ه): بالغ. 


(4) ليست في () و(ب) و(9). 
(5) في (ه): «الواقع موقم في . . .» والزيادة لا معنى لها. 


«في رتبة الحاجة». أي : تدعو إليه التجاعة) «وكتسليط الولي على تزويج(7) 
الصغيرة» لحاجة تقييد الكفء» خشية أن يفوتٌء فإن ذلك مما يحتاحٌ إليه 
ويحصّلٌ بحصوله َفْعٌ: ويلحق بفواته ضَرَّرٌ؛ٍ وإن لم يكن ضرورياً قاطعاً. 
ونسبةٌ الضرب”" الأول إلى هذا نسبة كتاب «الزّينة» من الطب إلى باقي كتبه 
على ما(" عرف فيه. 

قوله : دولا يْصِحْ التمسكُ بمجرد هذين». يعني الضربين المذكورين من 
المصلحة ‏ وهما التحسيني والحاجي ‏ «من غير أصل » يسْهَدٌ لهما بالاعتبار, 
أي : لا يجورٌ للمجتهد أ: ا حاجية اعتبرهاء 
و عليها الأحكام حتى يَجِدَ لاعتبارها شاهدا من جنسهاء ولو لم 6 
للتمسّك بهذه المصلحة وجود ا يشهد لها للم منه 00 

أحدها: أن ذلك7؟) يكونٌ 27 للشرع بالرأي»» أن حكم الشرع هوما 
استفيد من دليل شرعي : | إجماع, اركف ار ستترل ني :وهل المسلدة لا 
تستندٌ إلى شيء من ذلك. فيكون رَأياً"© مُجرداً. 

الثاني : لو جارٌ ذلك. «لاستوى 1 والعامي», لأنّ كل أحد0" يَعْركُ 
مصلحة نفسه الواقعة موقعٌ المي اق السافة :مو نما الفرق ِينَ العالم 
والعامي معرفةٌ أدلة الشرع واستخراجٌ الأحكام منها. 

الثالث: لو جارٌ ذلك. لاستّغني عن بعثة© الرسل وصارٌ الناسش براهمة 
)١(‏ في )١(‏ و(ه) و(و): نكاح. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : «الطلب». وفي (و) إلى : الضرر. 
(”") ساقطة من .)١(‏ 
(4) ساقطة من (ه). 
(5) في )١(‏ و(ب): ذلك. 
(5) في (و): واحد. 


(0) في (1) و(ب): والحاجة. 
(8) في () و(ب) و(0): بعث. 


لنحو ذلكء لأنهم قالوا: لا حاجةً لنا إلى الرّسُّل . لأن العقل كاف لنا في 
التأديب ومعرفة الأحكام, إذ ما حَسّنَهُ العقلُء أتيناهء وما قَبّحَهُ اجتنبناه2"0 
وما لم يقض فيه بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري» وتركنا البافي احتياطاً» 
فالتمسكُ بهذين الضربين من المصالح من غير شاهد لهما بالاعتبارٍ يؤدى إلى 
مثل ذلك ونحوه. فيكون باطلا. 


سس ممه 


)١(‏ في (ب) و(ه): أبيناه. 
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أو ضروري وهو ما عرف التفاث اللشر ع إليه كحفظٍ الدينٍ بقتل, المَرِتَدٌ 
والداعية والعَقْل بِحَدّ السّكْرِ والنفس بالقصاص. والنْسَبٍ والعِرْض بِحَدٌ 
الزنى والقَذّف. والمال. بقطع السارق 

قال مالك وبعضٌ الشافعية: هي حجةً لِعِلْمنا أنها من مقاصد الشر ع بأدلةٍ 
كثيرة. وَسَمُوْها: مصلحةٌ مرسلةً لا قياساً. لرجوع القياس إلى أصل مُعينٍ 
دونها. 

وقالٌ بعض أصحابنا: لبفيت: ححة : إذ لم تُعلم محافظة اللشر ع عليها؛ 
ولذلك لم يشر فى زواجرها أبلغ مما ا ل في السرقة. فإثباتها 
حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك: يَجُورُ قتل ثُلْتْ الخلق لاستصلاحٍ 
لين ؛ وميحافظة الشرع على مُصَلحتهم بهذا الطريق غيرٌ معلوم . 


تنا نا نا 


الضرب الثالث: «الضروري». أي : الواقعٌم في رتبة الضروريات” 2؛ ٠‏ أي : 
هو من ضرورات سياسة العالم29 وبقائه وانتظام أحواله. ووهو ما عرفٌ التفاث 
الشرع إليه» والعنايةٌ به كالضروريات الخمس» وهي 100 الدين بقتل امد 
والداعية» إلى ارد وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدعة. وحيظ «العقلٍ بحَدٌ 
السكر)»29, وحفظ «النفس بالقصاص». وك اق بِحَدٌ الزْنى المُفضي 
إلى تضبيع الانساب باختلاط المياه؛ زففط الفرفن بخن لنت وحفط 
«المال بقطع (*» السارق». وقد بيت وجة ضرورية هذه الأشياء في «القواعد 
الصغرى» م : فهذه المصاحة الضرورية . 


)١(‏ في (ه): الضرورات. 

(؟) في الأصول: «العلم» ولعل الصواب ما أثبتناء. 
(*) في () والبليل المطبوع: المسكر. 

(5) في (ب): بحد. 


0 


«قال”'2 مالك وبعض الشافعية: هي حجةً لأنا علمنا «أنها من مقاصد 
الفرخ بأدلة كثيرة» لا حصرّ لها من الكتاب والسنة وقرائن اعرد والأمارات, 
توصموها: مضليحة مرضلةة ولم سكوها كامسا لأن القياس يرجع «إلى أصلٍ 
معين» دون هذه المصلحة. فإنها لا ترجع إلى أصل معين. بل رأينا الشارع9» 
اعتبرها في مواضع من الشريعة» فاعتبرناها حيتٌ وجدت,. لعلمنا أن جنسّها 
مقصود ه70 , 

«وقال بعض أصحابنا: ليست حجة». هذا» إشارة إلى الو لني 
محمد. قال في «الروضة»: (الصتطح اند ولك لبس يع وإنما قلتَ: 0 
بعض أصححابنا». ولم أقل: قال أصحايناء د رأيتُ مَْ وقفتٌ على كلامه 
منهم حتى الشيخ ضع فى كيو ذا التترترا فى إرخية لكام ؛ يتمسكون 
بمناسبات مصلحية”2. يكاد الشخص يجزم م بأنهاليست فرادة للشارع. 
والنفسك بها يُشية التهسك تحال القمرء فلم أَنِْمْ على الجَرْمٍ على جميعهم 
2 القول بهذه المصلحة حَشْيةَ أن يكونَ بعضُهم قد قال بهاء فيكون ذلك 
تقولا عليهم, والذي قال منهم : إنها ليست حجةً احتجٌ بأنا لم نعلّمْ محافظة 
الشرع عليهاء «ولذلك يشر في زواجرها أبلغ مما0'» شرع». كالمثلة في 
القصاص.ء فإنها أبلغ ذ فى الرّجر عن 00 وكذا القتل في السرقة وشرب 
الخمرء فإنه أبلغ في الزجر عنهماء ٠‏ ولم يُشرع شيءٌ من ذلك» فلو كانت هذه 
الملحة عيدة : لحافظ الشر على تحصيلها بأبلغ, الطرق. لكنه لم يعلم 


)١(‏ في البلبل المطبوع: فقال. 

(5) في (ه): الشرع. 

5 في (1): لها. 

(5) في (): هذه. 

(6) تصحفت في (ب) إلى : مصلحته . 
(5) تحرفت في (ب) إلى : بما. 


حلا 


بفعلٍ ذلك, فلا كرد 2-0 «فإثباتها حجة وضع للشرع بالرأي»؛ كما حكي 
أن مالكاً أجازٌ «قتل ثُلْثْ الخلق لاستصلاحٍ الثلثين» ومحافظة الشرع على 
مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم». 

قلت: لم أجد هذا منقولاً فيما وقفت عليه من كتب المالكية» وسألتٌ عنه 
جَماعةً من فضلائهه(©2, فقالوا: لا نعرفه. 

قلت: مع أنه إذا ذُعَتٌ إليه. ضرورة. متجة جداء .وقد -حكاه عن مالك 
جماعة2'9 من الفضلاء منهم الحواري والبزدوي في جدليهما9؟. 

قلت: الراجحٌ المختارٌ اعتباز المصلحة المرسلة. 

قال القرافي: المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على9) 
ثلاثة أقسام: ما شهدَ الشرع باعتباره. وهو القياس». وما شَهدَ الشرع ِعَدَمٍ 
اعتباره » 0006 من زراعة العنب لثلا يعصرٌ الخمر؟», والشّركة في سك 
الدور» خشية الرّنى 

وما لم يشهدٌ باعتباره ولا إلغائه وهي المصلحة المرسلة, وهي © عند 
مالك حجة. 

وقال الغزالي: إن وقعت في موضع الحاجة أو التتمة» لم تعتبرٌء وإن 
وَقَعَتَ في موضع الضرورة» جازٌ أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهدٍ سوط أن تكون 
قطعيةً كلية» وحكى مثالٌ ذلك وتفصيلّه. ثم استدل على كونها حجة؛ بأن الله 
تعالى إنما بَعَثّ الرّسُلَ عليهم الصلاة والسلامٌ لتحصيل مصالح العباد» علمنا 


)١(‏ في )١(‏ و(ه): بعض فضلائهم. 

(؟) ساقطة من (1). 

() جاء هنا في هامش (و) ما نصه: لعل ذلك الحواري. من الشافعية. والبزدوي من الحنفية . 
(4) ساقطة من (و). 

(0) في (ب) و(ه): الدار. 

)١(‏ ساقطة من () و(ب) و(ه). 


ذلك بالاستفراء(21.قمهما وجدنا مصلحة غَلَبَ على الظن أنها مطلوبةٌ للشرع. 
فنعتبرّهاء لأن الظن مَنَاطُ العمل . 

قلت: هذا دليل قوي لا يتجهُ القدحٌ فيه بوجهء ولا يرد عليه ما ذُكرّ من 
المنع من زراعة العنب ونحوه. إذ هو مصلحةٌ؛ لأنا نقولٌ: هذه مصلحةٌ نص 
الشرع على ماوق والعمل بالمصلحة المرسلة إنما هو اجتهادي , 
فلو اعتبرنا المصلحة المنصوصٌ على عدم اعتبارهاء لكان دفعاً للنص 
بالاجتهاد.» وهو فاسدٌ الاعتبار. 

قال القرافي: ينقل عن مذهبنا أَنَّ من خواصه اعتبارٌ العوائد”©, 
والمصلحة المرسلة؛ وسَدَّ الذرائع, وليس كذلك. أما العْرْفُ فَمُشْتَركُ بين 
المذاهب. ومن استق رأها(؟», وجدذهم يُصَرَحَون بذلك فيها. 

قلت أنا: هذا كما يقول أصحابنا وغيرهم يرجع في القبض والإحراز وكل 
ما لم يرد من29 الشرع تحديدٌ فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم . 

قال: وأما المصلحة المرسلة. فغيرّنا يصرّح بإنكارهاء ولكنهم عند 
التفريع تجدّهم يُعَللُون بمُطلّق المصلحة. ولا يطالبون امهم عند الفروق 
والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار, بل يعتمدون على جود المناسبة . 

قال: وأما الدرائم؛ فقد أجحمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام : 

أحدها: معبَبّرٌ إجماعاً. كحفر الآبار في طرق”2 المسلمين» وإلقاء السم 

في أطعمتهم. وك الافنياة يد م يقل عو بجاله آنا يلت !الله عو وجل 


)١(‏ تحرفت في (و) إلى : بالاستقرار. 
(؟) ساقطة من (0. 

(0) في (ه): الفوائد. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : استقرارها. 
(ه) ساقطة من (و). 

(5) في (ه): طريق. 
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('عند ذلك') حينئذ 

وثانيها: مُلغىّ إجماعاً. كزراعة العنب خشية عصره خَمْرأَ والشركة في 
سُكنى الدور("© خشية الزّنى» فلا يمنع لل 

وثالثها: تختلكت فيه كبيوعٍ الآجال؛ اعتبرنا : نحن الذريعة فيها, ولف 
غير نا(؟)) فحاصل القضية أنا قلنا بِسَد الذرائع أكثرٌ من غيرناء لا أنها خاصة 
ينا ». 

وقال أيضاً: المصلحةٌ المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم 
يتقيسون» ويُفرقون بالمناسبات. ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا يعني 
بالمصلحة المرسلة ”عند التحقيق في جميع المذاهب" إلا ذلك . 

ومما يؤكَدُ العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
عَمِنُوا أموراً لمطلّق المصلحة, لا لتقدّم شاهد بالاعتبار» نحو كتابة 
المصحف. ولم يتقدَّمٌ فيها(© أمرٌ ولا نظيرء وولاية العهد من أبي بكر لعمر 
- رضي الله عنهما ‏ ولم يعدم نبها فيها أمرٌ ولا نظير» وكذلك ترك الخلافة شورى» 
وتدوين الدواوين» عمل الكة ة للمسلمين» واتخادٌ السجن ؛ قعل ذلك عمر 
رضي الله عنه عردم الأرقات التي بإزاء مُسجد رسول الله كَل واترضعة 
فيه عند قضيقه, وتجديدٌ الأذان الأول في الجمعة؛ ؛ فعل ذلك عثمان - رضي 
الله عنه - ل ذلك لمطلق المصلحة . 


)١1-1(‏ ساقط من (ه) و(9). 

(0) في () و(ه): الدار. 

(م) ساقطة من (و). 

(؛) تحرفت في (ب) إلى : غيرها. 

(ه) ساقطة من (ه). 

(5- 5) ساقط من )١(‏ و(ب) و(و). 

(17) في (! وب وو): فيه. 

(8) في الأصول: «وهذه». ولعل الصواب ما أثبتناه. 


رلا 


قلت: ومن مذهبنا أيضاً سد الذرائع» وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل» 
ولذلك أنكرَ المتأحرون منهم على أ البخطات ومن تابعه عَقَدَ باب في كتاب 
الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف من يُمينه فى بعض الصورء 
وجعلوه ه من باب الجيلٍ الباطلة. وهي التوصلٌ | إلى 0 بسبب مباحر 2 
وقن ضكت: كنيننا تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه 
كتاباً بناه على بطلان نكاح المحلّل, وأدرج فيه جميع قواعل الحيل. وبين 
بطلانها بأدلته"2 على وجه لا مزيدٌ عليه. 

قلت: اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى مُعتَبَرٍَء ومَلغاتقء 
ومرسلة ضرورية(2. وغير ضرورية تَعْسَفُوا وتَكَلّفواء والطريق إلى معرفة حكم 
المصالح أعم من هذا وأقربُ. وذلك بأن نقول: قد ثبت مراعاة الشرع 
للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعاً. وحيئئذٍ نقول: 

الفعل إن تَضْمُنَ مصلحة مجردة. حصلناهاء وإن تضمن) مفسدة 
مجردة. نفيناها. وإن تضمنٌ مصلحة من وجه ومفسدة من وجهء فإن استوى 
في 2" تحصيل الا دع المجدةء توقفنا على 0 3 ويا 
يسكور ابره لأنه مكشوفاً أ: فحش. أو لش لاستقباله به القبلة؟ أو 78 
لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟» وإن لم يَستو ذلك» بل رجح (8) أحد 
الأمرين خضل المصلحة اردع المفسدة. فعلناه. لأن العمل بالراجح متعينٌ 
شرعاًء وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم الوتعوليجة . 


. في (ه): وهو التواصل إلى الحرام‎ )١( 

(؟) ساقطة من (1). 

(*) في (): «ومرسلة والمفسدة ضرورية». وهو خطأ. 
(؟) في (9): «وإن لم يضمن» وهو خطأ. 

(0) في (9): يرجح. 
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أما المعتبرة(1) + شرعاً كالقياس » قله ذاه محرو أو :راجح #نوآنا 
الملغاة كمنع زراعة العنب» والشركة في سُكنى الدور"»», فلأنٌ المصلحة 
والمفسقة تعارفنا هما 20د مستلحتهها منعينة ومتسدتهما عظليية 9 فكان 
نفيها أرجح لما إيلزم من منع. النفعٍ المتحقق؟) من زراعة العنب» والارتفاق 
المتجقق ©) الشركة في السكنى لأجلٍ مفسدة مَوْهُومَةٍ وهي 22 اعتصار 
الخمرء وحصولٌ لزنىء ولو سلم أن هذه المفسدة مظنونة0"©, - غير 
قاطعة. والمصلحة التي تقابلها قاطعة. فكان تحصيلّها بالتزام المفسدة 
المظنونة2©0 أولى من الدكسن) وأيضاً فإن المفسدة لد كوه خاصةء 
والمصلحة التي تقابلّها غامة] والتزام مفسدة خاصة., أي : قليلة» لتحصيل 
مصلحةٍ عامةٍ كثيرةٍ أولى و لعجن 

وبيانه : أن منافع العنب كثيرة فإنه يُؤكل حضرماً على حاله» وطَبيخاأء 
وعنباً» وعصيراًء 5000 خمس منافع ‏ ولعل فيه غيرهاء والممنوع من 
متاقعة واتحلة : وهي الخمر. ولهذا قال بعضن أهلٍ المعاني على لسان الشرع: 
ابن آدم للق ثمرة الكرم. حِضرماًء أوعنبًء وعصيراًء وزّباًء هن أربع لك 
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- > م راي 


فاترك 8 الخامسة"): َوَعْلَمُا أن ما 6 من شي فَأن لله ه خمسه» 
[الأنفال: ]5١‏ » فتحصيل هذه المنافع المباحة بزراعة العنب(4) أولى من تركها 
لمفسدة خصَلَة واحدة محرمة . 


)١(‏ في (ه): المعتبر. 

(7) في )١(‏ و(ب) و(ه): الدار. 

(") في (ه): فيها لكن مصلحتها ضعيفة ومفسدتها عظيمة. 
(4) في (1): المحقق. 

(0) تحرفت في (ب) إلى : وعلى . 

(5) تحرفت في (و) إلى : مضمونة. 

7) في (1) و(ب): الخامس. 

(48) ساقطة من (و). 


أما تعيينُ الصوم في كفارة رمضان على الْمُوسِرء فليس يبعدٌ إذا أدى إليه 
اجتهلد مجتهد. وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي» بل هو من باب 
الاجتهاد بحسب المصلحة. أو من 0 تخصيص العام المستفاد من ترك 
الاستفصال في حديث الأعرابي . وهو عام ضعيف بخص عد الاجتهاد 
المصلحي المناسب». وتخصيص العموم طريقٌ مَهِيْع9©. وقد فَرّقّ الشرم بين 
الغتي. والفقير في. غير موضع: لي هذا من تلك المواضع9©. 

وأما المصلحةٌ الواقعة موق التحسين أو الحاجة. كمباشرة الولي عَقَدَ 
النكاح , وتسليطه على تزويج الضخيرة وتخر ذللك؛ فهي اا 0 
تغارضها فيد . ذكان تحصيلها تعن . 

وأنا”المضلحة الضرورية ككفقزة©» الديق»: والعقل + والشبي» والعرض: 
والمالء فهي وإن عارضتها مفسدة. وهي إتلافُ المرتد والقاتل بالقتل» ويد» 
السارق 6 ٠‏ وإيلام الشارب والزاني والقاذف اضرب لكن نفي هذه 
المفسدة مرجوحٌ بالتبية إلى "تحصيل تلك البتضاعة : :كان تحصيليا بمتعين : 
وكذلك بيع المسجد والفرس الحبيس إذا تَعَطْلَْتٌ منفعته المقصودة منه» تضمن 
مصلحة. وهي استخلاف منفعة الوقف المقصودة ببيعه. ومفسيلة : وهي 
إسقاط حَقّ الله سبحانه وتعالى من عينه بعد ثبوته فيهاء فنحن رجحنا تحصيلٌ 
المصلحة. وغيرنا رجح نفي المفسدة. 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في (ه): ممتنع. 

(") في كلامه هذا تقديم للمصلحة على النص. وهذا ما يخالف فيه جمهور العلماء. ولهذا الموضوع 
تفصيل واسع في شرح الشيخ في كتاب «الأربعين» للنووي في حديث: «لا ضرر ولا ضرار». وقد 
كتبت رسائل ومصنفات كثيرة في الرد على هذا الرأي . 

(5) في )١(‏ و(ب): لحفظ. 


ملكا 


وعلى هذا تتخرج22 الأحكامٌ عند تعارض المصالح والمفاسد فيهاء أو 
عند تجرّدهاء ولا حاجة بنا إلى التصرف فيها بتقسيم وتنويع لا يتحقق» 
ويوجب الخلاف ”والتفرق. فإن هذه الطريقة التي ذكرناها إذا تحققها العاقل» 
لم يستطع إنكارها لاضطرار عقله له إلى قبولهاء ويصيرٌ الخلا"© وفاقاً إن 
شاء الله تعالى . 

وقد نَجَرَ عند هذا الكلام القولُ في الكتاب والسنة والإجماع ولواحقهاء 
والأصول المختلف فيها سوى القياس. وهذا حين الشروع فيه إن شاء الله 


تعالق. 


)١(‏ في (ب) و(و): تترججح. 
(؟ -5) ساقط من (ه). 


تعريف القياس 


القياس 


لغةّ: التقديرٌء نحو: قِسْتٌ الثوبٌ بالذّراع ؛ والجراحة بالمسْبارٍ؛ أقيس 
وأَقُوسُ فَيْساً وقؤْساً وقياساً فيهما. ا 

وشَرْعاً: حمل قرع على أصل في حكم بجامع بيتهماء وقيل: إثبات 
مال العكم في خبرايخلة لعفن بكترا 

وقيل: تَعدِيةٌ حكم المَنْصُوص عليه إلى غَيرِه بجامع مشترك» ومعانيها 
متقاربة,» وقيل غير ما ذكر. 

وقيل : هو الاجتهادٌ. وهو خَطَأ لَفْظا وخكما: 

## ب« 

قوله: «القياس». أي: القولٌ في القياس. وهو «لغة». أي: في اللغة 
«التقديرء نحو: فت الثوبت بالذُراع»» أي : قدَّرته به» «والجراحة بالمسبار» » 
حرمت ناشت فى تار يه اقل تفطداه مومع اراسي .ند 
الميل . 

قال الجوهري: قَسْتٌ الشيءَ بالشيءء أي 09 : قذرته على مثاله, يقال: 
قستٌ «أقيسٌ وأَقُوسٌ». فهو من ذوات الياء والواوء ونظائرٌه في اللغة كثيرة» 
والمصدرٌ قَيْساً وقوساً بالياء والواو من بناء أقيس قياساًء ”وهو على القياس في 
مصدر ذوات الياء؟»» وأقوس «اقوساً» . ْ 

قوله : فوقيانا فيهما». أي: في اللغتين تقول: شاساء فتقول: أقيس 
قياساً. وهو على القياس في مصدر ذوات الثاء «وأكوس افياباء وقيامة: 
قواساًء لكن لما انكسّرٌ ما قبل الواوء انقلبت ياءًء كما قالوا: قام قيامأء وصام 
(ااتسرقك: في :وبا إلى: عرائمة. 


(؟) ساقطة من (و). 
(- ”*) ساقط من (و). 


ناا - صيالاً» ' واصل 2 ذلك ا 


العموم ' وهو في الشرع و اه بين الأصل والفرع. فهو كتخصيص لفظ 
الدابة ببعض مسمياتهاء فهو حقيقة عرفية» مجاز لغوي . 
قوله : «وشرعأ أي : والقياس شرعاً. أي: في الشرع واصطلاح 
عغلمائه ؛ قيل : «حملٌ فَرْع على أَضْلٍ في حكم : ؛ بجامع بينهما». كحمل 
النبيل ل على الخمر في التحريم 3 الإسكار. ونعني بالحملٍ : الإلحاق 
والتسوية نينهما في الحكم. وربما أورد على هذا أن الأصيل والفرع لا يُعْرَفان 
إلا بعد معرفة حقيقة القياس» فأخذهما في تعريفها دور. 
يي القياس20: «إثباتٌ + 0 3 غير ٠‏ محل ل 
احريمء إن إذ 1-0 الخمر لعلة الإسكار وهو المقتضي 56 المشتورله يعن 
«وقيل»: القياسٌ «تعدية حُكُم المنصوص؟؟ عليه إلى غيره بجامع » 
200 الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه 
. المذكور المشترك, وكتعدية تحريم التفاضل في البْر المنصوص عليه 
إن ا الذي ليسّ منصوصا عليه لعلة خصول التفاضل والتغاين فيهماء وهو 
الجامع المشترك بينهما. 
قوله : «ومعانيها». أي : معاني (9) هذه التعريفات للقياس «متقاربة)» أي : 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(9) في () و(ه) و(و): حكم. 
(5) تحرفت في () إلى : المقتضي . 
(4) تحرفت في (ه) إلى : النصوص . 
(0) تحرفت في (ب) إلى : وتعريفها. 


علق 


بعضها قريبٌ من بعض إن لم تكن متساويةٍ حقيقة. 

قوله: «وقيل» أي: في تعريف القياس «غير ما ذُكر»<3», أي : ما ذكر من 
التعريفات2'' , ْ 

فمنها ما يُعْرَى إلى القاضي أبي بكر. واختاره كثيرٌ ممن بلغه. وهو أنه 
حَمْلُ معلوم على معلوم في إثبات كم لهماء أو تَفْيه عنهما بأمرٍ جامع, 
بينهما من إثبات كم أو صفةٍ أو نفيهما عنهما". 

زقه زيف هذا على له الصبيفة تبان قرلا في إثبات حكم لهما غير 
مح لأن القياسٌ لا يُظْلَبُ به معرفةٌ حكم الأصل. ؛ إذ حكمه معلوم وإنما 
يُطْلَبُ به حكمُ الفرع. 

وقيل فيه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بناة على 
جامع من صفةٍ أو حم وحوداً وانتفاءً . 

مثال الوجود قولُهم في القتلٍ بالمَُقلٍ 2 : قتلُ عمد عُدُوانَء فأوجب العَودٌ 
كالقتل بالمحَدّد. 

ومثالٌ الانتفاءِ قولّهم فيه”»: قتل لا يَحُلُو من شبهة» أو قتل تمكنت منه 
الشبهةٌ فلا يوجب القصاص قياساً على الععنا الصشيرة: 

وقال القرافي : فواإثات مثل حكم معلوم لمعلوم آخرٌ لأمجل ) 
اشتباههما في عِلّةِ الحُكم عند المثبت. 

فقولّه : إثباتٌ» يراد به المشتركُ بين العلم والظن والاعتقاد. لأنا إذا أثبتنا 


)١(‏ في (1 وب وه): غير ذلك. 
(0) في (): التعريف. 

5-”) مكرر في (ه). 

(4) تحرفت في (0) إلى : بالقتل. 
(6) ساقطة من (1). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : لأصل . 


الوص 


حُكماً بالقياس. فقد يُعلم ثبوتَ ذلك الحكم في الفرع قَطعأ وقد يظنه ظََا 
وقد يعتقدّه اعتقاداء والعلم والظن والاعتقاد مشتركة في كونها إثباتا. 

وقولنا : يل حك معلري لأن جك الترع لسن عوائفس سكم العمل 
إذ الحكم وصف لمحله. ووصفٌ أحد المحلين ليس وَضْفاً للآخرى فتحريم 
الخمر ليس هو نفس تحريم البيذء بل هو مثله . 

وقولنا: حكم معلوم لمعلومٍ ليتناول الموجود والمعدومً؛ ولم نَقَلْ: حكم 
شيء لشيءء لثلا يختّصٌ بالموجود على أصلنا في أن المعدوم7) ليس بشيء» 
والقياس الشرعي جار في الموسود والمعدوم (”والمثبت والمنفي ". 

وقولنا: لاشتباههما في عله الحكم ظاهرٌ, ولعل فيه تنبيهاً على تناوله 
قياس الشيه9) وغيره . 

وقولنا: عند المثبت. ليشمل القياسٌ الصحيمَ والفاسد. وذلك لأن العلة 
قد تكون منصوصةً؛ وقد تكون مُستنبطةًء كعلة الربا المستخرجة 01 
الرّبا في الأعيان الستة بطريق اتخريح المّناط» وهل هي الكيل, أو الطعُمُء أو 
الوزن أو الاقتيات؟». وقد ذهب إلى كَُّ واحدة منهن عقن 0 
ومرادُ الشرع إنما هو واحدة مها ءغلن اقتصير على قرلا والتاموا ني علد 
الحكم. لكان بتقديو أن تكون العلةٌ المرادة من الحديث هي الكيل» يكون 
التعليلٌ بغيرها قياساً فاسداً خارجاً عن الحد المذكور, لأنه بغير العلةِ المرادة 
للشارعء فإذا قلنا: لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت» وهو القائسر© ؛ 
كان إثبات كل مجتهد للحكم بالوصف الذي رآه عله قياساً شرعياً داخخلا*2 في 


(1) تحرفت في (و) إلى : المعلوم . 

)١- 7(‏ ساقط من (ه). 

() في (و): الشبهة. 

(4) في )١(‏ و(ب) و (و): القياس. ٍ/ 
(8) في (1) و(ب) و(ه): غير شرعي أصلا. 


الحدَّ المذكور, لأنا إن قلنا: كل مجتهدٍ مُصيب22, فظاهرٌ أنه قياس 4# 
وإن قلنا: المصيبٌ واحدٌ لا غير فهو غير معين. فيكون الجميع أقيسة 
شرعية» إذ ليس بعضها أولى بالصحة أو البطلان من بعض. 

وقال الآمدي في «المنتهى» : القياس في اصطلاح الأصوليين منقسمٌ إلى 
قياس العكس» وهو تحصيل نض حك امتلوع في برف الاقترائهما في 
علّة ة الحكم. وإلى قياسٍ الطرد. وهوشانة عن الاستواء بين ِينَ افرع والأصل. 
في العلة المستنبطة من حكم الأصل. 

قلت: وير على ظاهره القياس على العلة المنصوصة, فإنه خارج عنه لا 
يتناوله» لأنها ليست مستنبطة. 

قلت: ومن أمثلة قياس العكس قولّه عليه السَّلامُ حين عَدَّدَ لأصحابه وجوة 
الصَدّقة : «وفي بُضعٍ أحَدكم صَدَقة» أو قال: «"والرجلٌ 5 أهلّه صَدقة» 
قالوا: يا رسول الله. أيأتي أَحدُنا شَّهوته ويُؤْجَر؟ قال: «أَرأَيْنُم لّو وَضَعها في 
عراع) ريعي : أكان يُعاقّب -؟ قالوا: نعم. قال: «فمّه")0, يعني كما أنه إذا 
وَضْعَهًا في حرام أن ؛ كذلك إذا وضعها في حلال, يُوْجَرٌء فقد حَصّلٌ, 
النبي كَل نقيض حكم الوطء المُباح. وهو الإثمُ في غيره وهو الوَطء الحرامٌ » 
لافتراقهما في عله الحكم. وهي كونٌ هذا مُباحاً وهذا حراماً» وهذا الحديث 
يشبهُ ما سبقّ من مذهب الكعبي 9 أن المباح مأمورٌ به ويُتعلق بالحديث 
المذكور بحث طويل ليس هذا موضعه. 

وقال الآمدي أيضاً في «جّدله» : الذي نراه أن يُقالَ: هوحملٌ معلوم على معلوم©» 


)١(‏ في (ه): يصيب. 

)7١- ١‏ ساقط من (ه). 

(5) رواه مسلم )٠١٠١5(‏ وأبو داود (*8785) وأحمد ١717/8‏ و1148 من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(5) تحرفت في (و) إلى : الكعنبي . 

(5) في (5): على معلوم حكم بناء. 


بناءٌ على جامع مارم 

وقيل : القياس رد فرع ! امل بعلو جايعة حي وقد سبق نحوه. 

والعبارات في تعريف القياس كثيرة» وحاصلها يَرْجِمٌ إلى أنه اعتبارٌ الفرع 
بالأصل(© في حكمه. والله تعالى أعلم©. 

تنبيه: اعلم أن للقياس أقساماً باعتبارات: الم القباضن 

أحدها: إما جَلِيُ29: وهو ما كانت العلّة الجامعة فيه بينَ الأصل والفرع 
متسوضة ) أو يها عليها2؟», أو ما فطع فيه بنفيٍ الفارق» كإلحاق الأمَة 
العرانى توم اميت 

وإما حَفيٌّ : وهو ما كانت العلَّهُ فيه مستنبطة. وقد سبق الكلامٌ في الجلي 
والخفي في تخصيصٍ العموم . 

الثاني : إما مُوْدُرٌ : وهو ما كانت العلةٌ الجامعة) فيه ثابتة بنص أو إجماعء 
| د وسار ا أو اجنسة 
في جنس الحكم . 

وإما ملائم : وهو ما أَثْرَ جدسٌ العلة فيه في جنس, الحكم . 

الثالث: أن القياس إما أن يَصَرْحَ فيه بالعلة أوبنها يُلازمهاء أو لم يصرح ” 
بها فيه. فالأولٌ قياس العلة. والثاني قياسٌُ الدّلالة» والثالث القياسٌ في معنى 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) إلى هنا ينتهي ما لدينا من النسخة (و). وقد جاء في آخرها طمس لم نتبين منه إلا ما يلي : «آخر الجزء 
الثاني من شرح الروضة للطوفي رحمه الل وأثابه الجئة. وجزى الله من استكتبه خير الدنيا والآخرة. . 
ويسّرٌ لنا وله طريقاً إلى الجنة. وافق الفراغ من نسخه في . تا 
أحسن الله عاقبتها. . ويليه: اعلم أن للقياس أقساماً باعتبارات. وصلى الله على سيدنا محمد. 
وأحسن الله لكاتبها أحمد بن علي الشجري الشافعي, وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» انتهى . 

(*) في (ه): القياس إما جلي . 

(4) في (ه): «عليه». وهو خطأ. 

(ه) ساقطة من (ه). 


يفف 


الأصل, وهو ما جَمعٌ فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق. 

الرابع : أن طريقٌ إثبات العلة المستنبطة» إما المناسبة» أو الشبهء أو السَبر 
والتقسيهو(2, أو الطرّد أو العكس» فالأول ببدم : قياس الآحالة, ومعناه أن 
المجتهد يتخيلٌ له مناسبة الوصف للحكمء فيعلقّه به والثاني قياس الشبهء 
دك قياس السَبْر والرابع قياس الطرد. 

قلت: ذكرٌ القسمة بهذه الاعتبارات الآمدي. وسيأتي 2 نيان ما لم يسبق 

بنائة تمتها مقتروسا إن عناء الله تعالى : 

قوله202: «وقيل: هو»ء. يعني القياس هو: «الاجتهاد, وهو) - يعني هذا 
التعريف - «وحطأ لفظا وحكماح». أي : من جهة اللفظ والحكم . 

أما من جهة اللفظ؛ فلأن لفظ القياس يُنبىء عن معنى التقدير والاعتبار» 
والاجتهادٌ لا ينبىء عن ذلك. وإن أنبأ عنهء فليس هو بلازم لهء بخلافٍ 
القياس. 

وأما من جهة الحكم » فلأنه منتقض (*) بالنظر في العمومات». ومواقع 
الإجماع وغيرها من طرق الأدلة طلباً للحكم. ٠‏ فإنه تياف وليس بقياس 2 
31 000 يُنبى ءُ عن بذ الجهد في النظر. والقياس قل ون انا فلا 
بالأعمء فإن الاجتهادٌ أعم من القياس» كل ين ا وليسَكُلُ عكاة 
قياساً. فكانَ الحَدَ"© غَيْرَ جامع لخروج القياس الجلي منه. ولا مانِعٌ لدخول, 


)١(‏ في 1 وب وو): أو التقسيم. 
(؟) ساقطة من (ه). 

(”) تحرفت في (ب) إلى : قلت. 
(14) في (ه): ينتقض . 

(4) في )١(‏ و(ه): يعرف. 

(5) في (1) و(ب) و(و): القياس. 


ما ليس بقياسٍ فيه كما بيئأه. 
ومن نْ التعريفات الفاسدة ة للقياس رل مَنْ قال: هو | إَضَابة السوع وهو 
منتقضٌ بنحو ما سبق لأن مَنْ أصابٌ الحقٌ بالنصٌ أو الإجماعء لا يكون 


اا 
وقد لق القيات على التقديين الموضوضيق رمعا خاضا بيت يحصل 


ويرسمه البلطفيوي” بأنه عبارة عن أقوال, يا َم عنها لذاتها 
قولٌ أخر, نحو: كل حيوانٍ جسمٌ. وكل جسم مؤلفٌ. يلرّم له أن كل 
حيوانٍ مُؤلْفٍ فهذه نتيجة لازمة عن مقدمتين» ولو أضفنا إليهما مقدمةٍ الخو 
وهي قولنا: 1" مؤلفٍ محدث ؛ لَرْم0» عن ذلك أن كل حيوانٍ مدت فهي 
فيج لأزمة عن مقدمات يطريق التركيب 

قال الشيحٌ أبو محمد: وإطلاقٌ القياس على هذا ليس بصحيح . لأن 
القياس اسمٌ إضافي يُستدعي أمرين يُضافٌ أَحَدُّهُما إلى الآخر ويُقَدّرُ به. كما 
ذكر في اللغة أنه تقدير شيء بشيء» وليس هذا كذلك. 

قلت: تسمية المنطقيين لهذا قياساً هو اصطلاحٌ بينهم. والأمرٌ في 
الاصطلاحيات7؟) قريبٌ» على أنه ليس عَريًا عن معنى التقدير والاعتبارء إذ هو 
اعتبارٌ للنتيجة بالمقدمتين في نظر العقل» وتقديرٌ لها بنظائرها من النتائج في 
طريق لزومها عن المقدمتين, وغايةٌ ما ثم أن معنى التقدير في هذا أخفى منه 
في غيرهء لكن ذلك لا يُخرجه عن كونه قياساً لغة أو في معناه. 


)١(‏ في (): «المنطيقيون». وفي (ب): «المنطيقون». 
(؟) في (0: منه. 

(") تحرفت في (ه) إلى : لازم . 

(4) في (ب) و(ه): الاصطلاحات. 


ما 


أركان القياس 


وأركائه : أصل . وفرع وعلةٌ؛ وخكم . 
فالأصلٌ : قيل : النص. كحديث الرباء وقيل: مَحَنَّه كالأعيان الستة . 
والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع . 
والعلة والحكم مَضى ذكرهماء وهي فَرْعٌ في الأصل لاستنباطها من 
الحكم , أصلّ في الفرع, ع فيه بها. 
والاجتهادٌ فيها إما ببيانٍ وجود مُقتضى القاعدة الكلية مُق أو المنصوص 
0 أو بيان وجود العلة فيه» نحو: 0 الوخشٍ 0 
مثلهماء والبقرة والكببش مثلهماء ٠‏ فوجوبٌ المثل اتفاقي نصي ء وكونٌ هذا مثلاً 
تحقيقي اجتهادي, ومثله : : استقبال القبلة واجبٌ. وهذه جهتها. وقَدْرٌ الكفاية 
في النفقة واجبٌ؛ٍ وهذا قَدْرُهاء ونحو: الطوافٌ علة لطهارة الهرّة وهو 
موجودٌ في الفأرة ونحوهاء وهذا قياس دون الذي قبلّه للاتفاق عليه دونَ 
القياس . ويُسميان: تحقيقٌ المناط . 


فخ بذ فخ 


قوله : لوأركانة ا أي: أركان القياس أربعة(©: «أصل. وفرح وعلَةٌ: 

اعلم أن نّ هاهنا بَحثينٍ: 

أحدهما: أن ر كن الشيء هو جزؤه الداخلٌ في حقيقته كركن البييت 
ونحوه. وقد وَقَعٌ الاصطلاح والعرّف7) بين عامة “الاين أن كن البيت هو 


الجزءٌ الذي فيه الزاوية خاضة وهو عَرْفٌ غالب» وإلا فهو في الحقيقة 0 


الذي بين الزاويتين» فهذا ركنْ كبيرء ثم كل جرْءٍ من أجزائه ركنٌ للبيت على 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(1) في (ه): في العرف. 


حسبيه في الصَعْرٍ والكبر. 

واعلم أَنْ 15 واحد هن الركن والشرط يتوقف وجود(١)‏ الماهية عليه لكن 
الفرقٌ بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الرّكنّ داخل في الماهية كالركوع للصلاة وسائرٍ أركانهاء 
والشرط 7"خارجٌ عنهاء كالوضوء لها وسائر شروطها. 

الوجه الثاني : : أن الركنَ يتوقفٌُ عليه الوجود الغ والخارجي حميناء 
والشرط؟) إنما و عليه الوجود الخارجي فقط مع تحقق تحقق الوجود في الذّمْنِء 
فيمكئنا أن نتصورٌ رَ صورة9) الصلاة بللا وضوءعء. ولا يمْكنُنا أن ود في 
أذهائنا بلا ركوع . وأبينٌ من هذا أننا نتصورٌ حقيقة العلم بدون تصور حميفة 
الحياة. لكن قيام 2 بمحله في الخارج لا بد فيه سس الحياة. لأنها 1 

البحث الثاني : في أنه لم كانت أركانٌ القياس أربعةٌ؟ وله توجيهات إقناعية 
وحقيقيه . 

منها: أن القياس معنى معقولٌ» والمعاني المعقولة محمولة على الأعيان 
المحسوسة . وقد تقر أن أركان المحسوسات هى العناصرٌء وهي أويعة: 
فكذلك المعقولات تقتضي بحكم هذا أن تكونَ أركائها أربعةء فإن زادَ شيءٌ 
منها أو نَقصّ عن ذلك» فهو حارج عن مقتضى الأصل لمقتض خاص . 

ومنها: أنه قد سَبَنَ أن مدارٌ المحدثات على علَّلها الأربع: المادية, 
والتورية والفاعلية. والغائية. وهي أركانٌ لها وذْلك ص 8 
المخسشناة ا واليعتولانت ملظ ها كما منيق :الها 

ومنها: أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي 
(1) في (1): على وجود. 
5 -؟) ساقط من (ه). 


(5) في (1): صور. 
(4) ساقطة من (ه). 


المؤلْفٍ من المقدمتين. لأنَّ قولنا: النبيدٌ مُسكرء فكانَ حراماً كالخمر؛ 
تُختصرً من قوتا: النيذ مسكره وكل مسكرٍ حرم. وقونا: الزن تكيل. 
ار فيه التفاضل كالبرٌ تفار دن قولنا: الأرْرُ مكيل وكل مكيل 
يحرم فيه التفاضل . وليس في الأول زيادة على الثاني إلا ذكر الأصل المقيس 
عليه على جهة التنظير به والتائسٍ . ولهذا لو قلنا: النبيدٌ مُسكرٌ فهو حرام. 
الآرْدُ مكيل فهو ربوي , لحَصّل الع 

وإذا تَبَتَ أنَّ القياس الشرعي راجع إلى العَقلي9)؛ َم فيه ما َم في 
العقلي” "امن: كونه :على أربعة ة أركانٍ. 

وباله» أن التقدميين والنتيجة تسمل على ستة أجزاء ما بين الوصو 
ومحمولٍ 4 نا بالتكرار جزءان. وهو الحدٌّ الأييف يق ا أجزاء 

هي أركانٌ العقصود) وهي التي يَقْنَصِرٌ عليها الفقهاءً في أَفيسَتهم . 

مثاله: أنا نقول: النبيذ ا هذان جزءان : موضوع: وهو النبيذء 
ومُحمول: وهو مُسكرٌ. وهما في عُرْفٍ النحاة مُبتّدا وخبر . ثم نقول: وكل 
مسكر حرام فهذان جزءان» يرم ص ذلك اليد حرام وهما جزءان 
أخران؛ صارت ستة أجزاء هكذا: النبيذ سكو 00 مسكر خرام. فالنبيذ 
عر يسقط منها لفظ مسكر مرتين لأنه 0 في المقدّمة الأولى مُوضوع 
في الثانية ؛ يبقى هكذا: : النبيذ مُسكر فهو حرام وهما(*؟» صورة قياس الفقهاء . 
فقد بان بهذا أن القياس الشرعي محمولٌ على العقلي في بنائه على أربعة 
أركانٍ بالجملة. 

ومنها: أن القياس معنى إضافي يَفْتَقَرٌ في تحقيقه إلى مُقيسٍ ‏ وهو 
)١1-1(‏ ساقط من (ه). 
() في (ه): العقل. 


() في (أ) و(ب): من بين. 
(4) في (ب) و(ه): وهو 


المُسمى : فَرْعا- وإلى مُقيس عليه وهو المسمى: أ صلا - وإلى مقيس, له- 
وهو المسمّى : عله" - وإلى مقيسٍ قد :ون السك« كما ذلها تعلق 
بهذه المعاني الأربعة. وافتقر في تَحققه | إليها 9 ؛ لا جَرَم كانت أركانا له. 

قوله : «فالاصل قيل») :هو والنص» كحديث الرّباء وقيل : :"مله كالاعيان 
السبّة) . 

لمّا بين أن(" أركانَ القياس أربعة» شَرّحَ في الكلام على حقائقها ركنا 
ركنا . 

أما الأصل الذي هو(؛» أَحَدُ حَدُ أركان القياس؛ اختلفوا فيه. هل هو النص 
الذي 5 ثبت به الْحكم في المقيس عليه «كحديث الربا.» ل النص 
«كالأعيان الستة» المدكورة في حديث الرباء وهي اك والشعير ونّحوهما ©». أو 
الحكم الذي هو تحريم التفاضل» فَمَعَنَا ثلاثةُ أشياء: النص ومَحلّ اللنصّ - 
وهو العين, أو الفعل الذي تَعلقّ به به حكم النص - والحكم الذي ثبت التعل 

في المَحَلّء فاختلفت قٍ الأصل., أي الثلاثة هو؟ والثالث وهو الحكم لم يُذكر 
في والمختصضر ؛ لكن در الآمدي, وكذلك في قياس النبيذ علض الخمر في 
التحريم حيثُ قلنا: انيل كن فكانَ حراماً كالخمر هل الأصل فيه النص 
الدالُ على تحريم الخمرء وهو وْلُ الشارع:: حَرمتُ الهمرء أو مُكَل هذا 
النص وهو الحمرء أو كم النصٌّ المتعلق بالخمرء » وهو التحريم ؟ فيه الخلاف 
المدكوب والنزاح في هذا لفظي ‏ لأنا قد بيّنا أُولَ الكتاب أ أصل كل شيء ما 
يتوقف عليه تحققف0) ذلك الشيء» والقياس يتوق على كل من هذه الثلاثة : 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : عليه. 

)١(‏ في )١(‏ و(ب): واقتصر في تحقيقه إليها. 
(9) ساقطة من (ه). 

(4) ساقطة من (ب). 

(ه -ه) ساقط من (ه). 

)١(‏ في (1): تحقيق. 


النص». وحُكمهء ومَحَله وكذلك العلَّةٌ الجامعة, فلا 0 إطلاقٌ اسم 
الأصل على 05 واحدٍ منهماء فَالنصٌ أضلع لأن الحكم يثبت به. والمححل 
أصلّ كالخمر والأعيان السنّة, لأن الحكم ثبتَ0© فيه ا أصل. لأن 
كم الفرع9) مستفاد منه وملحقٌ به. والعل أصل. لأنها مصححة -- 
فأركانُ القياس الأربعة أصولٌ له. لكن المشهور بين الفقهاء في مناظراتهم 
الأصل هو مَحَلْ حكم النص كالخمر والبر وَسمْيَ هذا محلا للحكمء 3 
الحكم تعلّنَ به علا تعلق الحال بِمَحَلَّه حسّاً. 

وحلايث الرّبا والأعيان الستة المشار إليها في عبارة والمختصر» هو ما روى 
مُبادة بن الصامت» عن النبي كك قال: «الذّهِبُ بالذهب بكلا مث . ('والفضة 
بالفضة مثَادٌ بمثل", والتمر بالشَمر مثلاً بمثل» والبر بالبرٌ مثلل بمثل» والملحٌُ 
بالملح. مثا بمثل ء والشعيرٌ بالشّعيرِ مفْلا بمثْل , ٠‏ فَمَنْ راد أو ازْدادٌ فَقَدْ 
ب الحديث. 

قوله : «والفر ما عَدَّيَ إليه الحكم بالجامع». 

قلت: وذلك كالنبيذ والْأرُرٌ فقولا التبيذ. مسكرع ا كالخس 
وَالآرْرٌ مكيل . ٠‏ فيحرْمٌ فيه التفاضل كالبرٌء وكالامة في قولنا: رقيقٌ» فيسري 
فيه (6) العنق كالعبد, وكالقتل بالمثقل في قولنا: قتل عمد عَدُوان. فيجبٌ به 
القصاص كالقتل بالمحدّد. وهذا أَحَدُ القولين في الفرع أنه المحل الذي تعدّى 
إليه الحكم بالوصف الجامع بيه وبِينَ مَحَلَّ النص. 

وقيل: الفرمٌ هو الحكم المنازع فيه.ء وهو تحريم ““النبيذء وتحريم”) 


)١(‏ في (1 وب وو): يثبت. 

. في (ب): الأصل‎ )١( 

(-") ساقط من (ه). 

(4) تقدم تخريجه في 4717//79؟ . 

(6) كذا الأصول. ولعل الأولى أن يقال: فيها. 
(51-5) ساقط من (). 


رق 


التفاضل في الأررٌ وسَراية العتقي في الأمة مثلاء ووجوتث القصاص بالقتل(١)‏ 
بالمثقل. ٠‏ فالفرع | ذن هو النبيدٌ ملل أى لكريم والأول أصَح . 

قوله : «والعلةٌ والحكم مضى (9) رد 

قلت: قد بَينَا أن أركانَ القياسٍ أصلّ. أوفرح» وعلةٌ. وحكم. وقد بينا 
حقيقة الأصلٍ والفرع ما هي وبقيّ علينا بيانُ حقيقة العلّةِ والحُكم , » لكن قد 
سَبّنَ الكلام9 عليهماً مُفصلاً في أول الكتاب©»: فلا فائدةً في تكراره» فلنقنع 
بالإحالة على ما سبقّ فيهماء غير أَنا نشير إليهما هاهنا إشارة خفيفة, لثلا 
يخلو هذا العوضع: عن نانهتما. 

فنقول: 9 العلَةٌ : هي االوضت د المعنى الجامع المشترك بينَ الأصلٍ 
والفرع الذي باعتباره صححت تعدية الحكم. كالإسكار في الخمرء وتبديلٍ 
الدين فى قتل المرتدّء» حيث قلنا فى المرتدة: بدت دينهاء فتقتل كالمرتد 
وسُمَيَ هذا عِلَهَ لوجود الحكم كاتني وجد. كوجود السَّقَم "© بالعلة 
الطبيعية حيث وجدت . 

وأما الحكم: فهو قضاءً الشرع المستفاد من خطابه أو إخباره الوضعي 
بوجوب » أو نَذْبء أو كراهة أو حَظرِء أ وإباحة. أو صحَةٍء أو فساد” أو غير 
5 أنواع قضائه . وقد سبق أن الحكمّ هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهناك له2©0 مزيدٌ بيانٍء 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

. تحرفت في (ه) إلى : معنى‎ )١( 
ساقطة من (ه).‎ )"( 

(8) انظر الجزء الأول /ا5ا و94١51.‏ 
(0) في (0): على أنا. 

(5) ليست في () و(ب). 

(0) تجرفت في (ه) إلى : القسم . 
(8) في (1): إفساد. 


غرف 


فارجع إليه 

قوله: «وهي)20. يعني العلة «فر في29 الأصل». «أصل في الفرع)». أما 
أنها «فرح في29 الأصل». فلأنها مستنبطة من حكمهء فإن الشارع لما حَرّمَ 
الخمرء استنبطنا منه أن عِلَّةَ تحريمها الإسكار المُفسد للعقولء إذ لا مناسبٌ 
للتحريم فيها سواه. وكذلك لما نص على تحريم التفاضل في الأعيانٍ الستةء 
عليه الصّلاة والسَّلامٌ: «مَن بِدَّل ديئهُ فَاقتَلوهُ»9؟». وهلا يُقضي لقاضبي وهو 
عَضْبانُ»”» جزم بالحكم وهو قَتلُ المرتد وتحريمٌ الحكم مع الغضب, « 'وأشا 
ا أنَّ العلةً تبديل الدين واضطرابٌ رأي القاضي بالغضبء فكانت العلة 0 
فيه » لأنه جرم م بالحكم 0" وأشارَ إليها إشارة» والاهتمام بالأصول أولى ") 
من الاهتمام بالفروع؛ فكان المجزوم به أصلاء والمشاز إليه فرعا. 

3 أن(2 العلة 5 في شع 10 إذا تعففت فيد كردت 0 

0 ع ٠.‏ تم 7 0 
المستخرج منه. والحكم في الفرع مبني يُترتب عليهاء والمبني فرع على 
المبني عليه والمترتبٌ فرح على المترتب عليه. 

قوله: «والاجتهاد فيها». أي : في العلة؛ «إما ببيان2"0 مقتضى القاعدة 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : وهو. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : علة. 
(؟) تقدم في ١/6؟١.‏ 

(6) تقدم تخريجه 4/79/اه. 
(5-5) ساقط من (ه). 

0) في (ب): أقوى. 


فرق 


الكلية المتفق» عليها ( '«أو المنصوص عليها'» في الفرع». أل عد 
هذا إشارة !| إلى أنواع الاجتهاد في العلّة الشرعية المتعلقة بالأفيسة, - مسالك العلة 
ا بتحقيق المناط. أو تنقيحه » أو تخريجه. والمناط : : ما نيط به الحكم. أ 
عُلقَ به فيل العلة التى 8 7: عليها الحكم فى الأصل . يقال: نظت 0 
بالوّد. أنوطه نوطاً: إذا عَلّقته. ومنه ذاتٌ أنواط: شّجرة كانوا في الجاهلية 
يعلفزة فيها سلاحهم . وقد ذُكرثٌ في اللي , 
أما تحقيق المناطء فنوعان ‏ وإليهما الإشارة بقوله فيما بعد: «وهذا قياس تحقيق المناط 
دون الذي 57 
الددهها أن عد هناك قاعدةٌ شرعية متفقٌ عليهاء أو منصوص عليها. 
وهي الأصلٌ. فية فيتبين فيشين المجتهل3) وجودها في 0 وإليه الإشارة بقوله : «إما 
ببيان وجود2) مقتضى القاعدة الكلية المتفق و أو المنصوصٍ عليها في الشرع». 
والنوع الثاني : أن يُعرفٌ علة حكم ما في بخله بنص. أو إجماع., فيتبين 
المجتهد وجودّها فى الفرع. وإليه الإشارة بقوله: «أو بيان وجود العلة فيه». 
مثالٌ النوع الأول أن يقال: «في حمار الوحش والضبّع, مثلهما». أي: في 
حمار الوحش إذا قتله المخرم مثلهى وفي الدع ها يقتلها المحرم مثلها. 
لقوله تعالى : «ومَن قََلَهُ مِْكُمْ مُتَعَمّداً َجَرَاهُ مئْلُ مَا قَتَلَ مِنَ انعم # [المائدة: 
)١1-1١‏ ساقط من .)١(‏ 
(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(”*) رواه أحمد »7١18/8‏ والترمذي )75١8٠0(‏ من طريقين عن الزهري. عن سنان بن أبي سنان» عن أبي 
واقد الليثئي أن رسول الله كلدِ لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط يعلقون 
عليها أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي يك 
«سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى اجمل ل إلا كنا نم لم4 واللدي: شي بنذ التركن ل 
من كان قبلكم» لفظ الترمذي. وقال: حسن صحيح وهو كما قال وأبو واقد الليئي : : اسمه الحارث بن 
عوف. 
(4) ساقطة من (ب) و(ه). 
(0) ليست في البلبل المطبوع. 


تضرف 


هة] » «والبقرة والكبش(2© كذلك. أي : البقرةً مثل حمار الوحش, والكبش 
مثل الضَبّع » فيجبُ أن يكونَ هو الجزاء. «فوجوبُ المثل اتفاقي نَصَيٌّ»» أي : 
متف عليه ثابت بالنص المذكور, «وكونُ هذا مثلا»0© - يعني كونَ البقرة مثل 
الحمار, والكبش مثلّ الضَبّع ‏ «تحقيقي اجتهادي» أي0©: ثابتٌ بالاجتهاد في 
تحقيق المناط. إذ لا نض فيهء ولا إجماع, لأنَّ الله سبحانه وتعالى لم ينص 
على أن الكبش مثلاً مثلُ الضبع. إنما نص على أن الواجبّ فيها مثلّها. 
وفوْض تعبينَ المثل إلى نظر المجتهد. فتحققٌ مثليتها©» ذ في الكبش . 

0 «ومثله». أي: ومن هذا اللو أن يقال: «استقبالٌ القبلة واجبب. 

هذه جهتها». فوجوب استقبال القبلة ثابت بالنص والإجماع, أما كونُ هذه 
يت ت عليه فليسّ مُنصّوصاً عليه. فيثبت بالاجتهاد. 

وكذلك قولنا : «قذْرٌ الكفاية في» نفقة الزوجات والأقارب ونحوهم 
«واجبٌ»» وكذلك قدرها كالرّطلٍ والرطلين ونحو ذلك فوجوب قدر222 الكفاية 
متفنٌ عليهء أما كونُ قدر الكفاية رطللً0© أو رطلين» ٠‏ فيُعْلَمُ بالاجتهاد. 

ومن هُذا الباب: من أتلف شيئاً. فعليه ضمانه بمثله أو قيمتهء فهذا متفقٌ 
عليه. لكن كونَ هذا مثلا له. أو هذا المقدارٌ قيمته. فهو اجتهادي. 

وقولنا: هذا الفعل يجب فيه التعزيرٌ الرادع» لكن كونَ عشرة أسواط وما 
فوقها أو دونها رادعاً. فهو راجعٌ إلى اجتهاد الإمام علئ رأي مَنْ لم يتقيّد في 
التعزير بخبر أبي بردة . 


. تحرفت في (ه) إلى : بالكبش‎ )١( 

(1) في البلبل المطبوع: مثليا. 

(5) ليست في (1) و(ب). 

(4) في (ه): مثيلها. 

(0) ساقطة من (ه). 

(7) في الأصول: «رطل». والجادة ما أثبتناه. 


نرق 


وكذلك قونا: نصبُ الإمام والوالي والقاضي واجبٌء لكنّ تعيينَ فلان أو 
فلان لذلك هو إلى اجتهاد أهل الحَلٌ والعَقْدِ في ذلك. فهذا مام القول في, 
النوع الأول وهو(١)‏ تحقيق المناط . 

ومثال النوع الثاني أن يقال: «الطوافٌ”"» لَه لطهارة" الهرة» بناءٌ على 
قوله عليه السلام: «إنها ليست بنجس. ِنْها من الطوافينَ عَليكم 
والطوافات)9؟», والطوافٌ «موجود في الفأرة ونحوها» من صغار الحشرات» 
وفي الكلب أيضاً حيث يتحقىٌ فيه الطوافٌ على رأي مَنْ يقول بطهارته 
استدلالاً بهذا الحديث. وكذلك يقال: الحياءٌ عِلهُ الاكتفاءِ مِنَ البكر في 
تزويجها بالصّمات» وهو موجودٌ فيمن زالت بكارئها بغير نكاح . 

قوله: «وهذا قياسٌ دون الذي قبلّه». أي : هذا النوح الثاني من تحقيق 
المَناطٍ الذي هو بَيانُ» وجود العلة المنصوص عليها في الفرع . هو قياس 
دون النوع الأول الذي هو بّيان القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص 
عليها في الفرع. لآنّ هذا النوع الأول متفقٌ عليه بينَ الأمة» وهو من 
ضروريات الشريعة لعدم وجود النص على جزئيات7© القواعد الكلية فيهاء 
كعدالة الأشخاص وتقدير كفاية كََُ شخص ونحو ذلك.» والقياس مختلفٌ فيه 
والمتفق عليه غيرٌ المختلف فيه فالنوح الأول والثاني متغايران» والثاني قياس » 


)١(‏ في (آ وب وو): في. 

(0) في (): الطوف. 

(*) تحرفت في (ه) إلى : لطاهرة. 

(4) رواه مالك في «الموطأء» .77/١‏ ومن طريقه أحمد 07/8 وأبو داود (7) والترمذي (417) والنسائي 
1 وابن ماجه (501”#) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.» عن خميدة بنت غبيد بن رفاعة. 
عن كبشة بلت كعب بن مالك» عن أبي قتادة. . » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن خزيمة 
»)2٠١4(‏ وابن حبان )١71(‏ والحاكم .15١ 1١89/1١‏ وأبو قتادة: اسمه الحارث بن ربعي . 

(ه) في (1) و(ب): تبيان. 

(5) في (ه): جريان. 


دارفا 


والأول('2 ليس بقياس . 

قوله : «ويُسميان : تحقيق المناط». ”'يعني: النوع الأول والغاني وكل 
واحد منهما يُسمى تحقيق المناط"». لأن معنى تحقيقٍ المناط هو إثبات علّة 
حكم الأصل في الفرعء أو | إثباتُ معنى معلوم في مُحَلَّ حَفِيَ فيه ثبوتُ ذلك 
المعنى» وهو موجود في النوعين. وإن اختلفا في أن أحدّهما قياس دون 
الآخرء فتحقيقٌ المناط أعم من القياس . 


)١(‏ في (ب وه وو): فالأول. 
)١- (‏ ساقط من .)١(‏ 


احرف 


أو بإضافة العلَيّة إلى بعض الأوصاف المُقارنة للحُكم عند صدوره مِنَ 
الشارعٍ وإلغاء ما عَذاها عن درجة الاعتبار. كجغلٍ علة وجوب كفارة 
رمضان وقاع مُكَلْفٍ أعرابي لاطمٍ في صَدْرِه في زوجة في ذلك الشهر بعينه: 
فيلحقٌ به مَنْ لَيِسّ أعرابياً ولا لاطماء والزاني» ومَنْ وَطىءَ في رمضان آخر. 
وقد يختلفُ في بعضٍ الأوصاف نحو: هل العلةٌ خصوصٌ الجماع أو 
عمومُ الإفساد فتلرّمُ الآكلّ والشارب؟ ويُسمى: تَنقيحَ المناط. وقال به أكثر 


منكري القياس . 
تيك 


وأما تنقيح المناط ‏ وهو انوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلّة 

الشرعية - فالمناط قد عُرفٌ ماهو لنة واضط لها : 

أما التنقيخ» ٠‏ فهو في اللغة: التخليص” والتوةي» يقال تت 
العظم. | إذا استخرجت محف نوانا تنقيح المناط في الاصطلاح » فهو إِلَغاءٌ 
بعض الأوصاف التي أضاف الشارح الحكمّ إليها لِعَدَمِ صلاحيتها للاعتبار في 
العلة» وإليه الإشارة بقوله في «المختصر»: «أو بإضافة العلية9'© إلى بعض 
الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع, وإلغاء ما عداها عن و 
الاعتبار. كجعلٍ علة وجوب كَمَارة رمضانَ وقاع مُكَلّفُه. أي: وقاع إنسان 
مُكَلْفٍ «أعرابي””" لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه» فيلحَقُ به 
من ليس أعرابياًء ولا0؟» لاطماء والزاني» ومن وَطِىءَ في رمضان آخر». 

ومعنى هُذا ما رَوَى أبو هريرة قال: جاء رجلّ إلى النبي يك فقال: هَلَكْتٌ 
(؟) في :)1١(‏ العلة. 


(م) في (ب) و(ه) و«البلبل المطبوع»: لا أعرابي. 
(54) ساقطة من (ه). 


يضف 


تنقيح المناط 


يا رسولٌ الله قال: «وما أَهلكَكٌَ؟» قال: وَفَعْتٌ على امرأني في رمضانء 
قال: دمل تجدُ ما تَْيق تَعْتق2'7 رقبةَ»؟ قال: لاء قال: «نهل تجد ما نطممْ ستينَ 
مسكيناً) ؟ قال: لا. الحديث”"2) وهو صحيح». وعوام الفقهاء يذكرون أن هذا 
الرجل كان أعرابياء وأنه جاءً يَلْطِمّ وجهّه وصدرّه. وِيَدْمَى نفسهء فإن لم يكن 
قد(" جاء بهذه”؟» الأوصاف أُنَرٌّ فلعلهم أَحَذُوها من قوله: هلكتٌ. وفي 

عضن الروايات: وأهلكتٌ» لكن قال الخطابي : ”هذه اللفظة ‏ يعني أهلكت - 
ليست وتحودة في شيءٍ من روايات هذا 56 000 سَفيانَ لم 
يَروُوها غنة؛ إنما ذكروا قوله > علكثء فييك 

قلت: وقد أخرع: الشافعئٌ من 0) مراسيل سعيد بن الممكت قال : تق 
أعرابي النبيّ كَل ينتفْ شعرهء ويضربٌ نحرّهء ويقول: هَلَك الأبْعَدُ 
الحديث7"©. 

ويقال: إن الرجل: هو سَلَمَةُ بن صخر البياضي صاحبٌ قصة” الظهان 
ولق أن يكن هو لاله يذكر أندكان ثولما بالسماع ٠‏ قالتين 245 أمره بالكفارة 
في جواب قوله: واقعتٌ أهلي في رمضان مع مجيئه على الصفات المذكورة» 
فربما خَيّلَ للسامع أن مجموح الصفات المذكورة مع الوقاع في رمضان هي 
مناط وجوب الكفارة وعلته» لكن من جملتها ما ليس بمناسبٍ لكونه عله ولا 
جزء علة فاحتيجٌ إلى إلغائه. وتنقيح العِلّة وتخليصها بالسّبْرِ والتقسيمء فيقال 


(1) تحرفت في )١(‏ إلى : تطعم . 

(9) تقدم تخريجه في . 

(”) ساقطة من (ب). 

(4) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : بهذا. 

(© - 6) مكرر في (ه). 

(7) ساقطة من (ه). 

(7) هو في مسند الشافعي برقم (1457) عن مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب. 
(8) في (1) و(ب) و(و): قضية. 


يالف 


حينئل: كونٌُ هذا الرجل أعرابياً لا أثر لهء فيلحقٌ به من ليس أعرابياًء 
كالتركي('2 والعجمي وغيرهما من أصناف الناس, وكوئه لاطماً وجهّه وصدره 
لا أَئْرَ له. فيلحقٌ به مَنْ جاءَ بسَكينةٍ وَوَقارٍ ونّباتِء وكونٌ الوَطءِ في رُوجة لا أثر 
أنه تنلاع الوط فى اذكو "او اكى. إى أمة» أو أجدرة. اد همده :قن 
قبل أو دُبر» اعتباراً لصورة الوقاع, وكونه ذلك الشهر المعيّن لا أثر له» فيلحقٌ 
به من وَطىءَ في رمضان آخر. 

وإنما قلنا: إن هذه الأوصاف لا أثرَ لها لعدم مناسبتهاء إذ الوَضفٌ الذي 
تظهر مناسبئه كونه وقاع مُكلفٍ هتكت به حرمةٌ عبادة الصوم المفروض أداءًء 
وما سوى ذلك من التعيينات والأوصاف لاغ . 

واعلم أن في تقليل 9 أوصاف العِلَّة تكثيراً لأحكامها لكثرة وقوعها 
وسهولته لقلة أوصافها. 

مثاله : أنا لو جَعَلْنا عين”) ذلك الأعرابي جُزءاً لعلة وجوب الكفارة» لما 
وَجَبّت على غيره» وكانت تكون عله قاصرة على مَحَلّهاء كالنقدية في النقدين» 
وكذا إذا اعتبرنا عين 2 ذلك الشهرء أو عينَ©2 تلك المرأة» ولو اعتبرنا وصف 
الأعرابية» أو كون المَؤْطوءة زوجة, لما وَجَبَتَ الكفارة على عجمي, ولا على 
أعرابي وَطِىءَ أمةٌ أو أجنبية. فقد بان بهذا أَنَّ في تقليل الأوصاف تكثير 
الأحكام . ١‏ 

قوله: «وقد يحّتلفُ في بعض الأوصاف, نحو: هل العلةٌ خصوص 
الجماع. أو عموم الإفساد. فتلرّم) 20‏ يعني الكفارة - «الآكل والشارت» . 
)١(‏ في (ه): من. 
إفيف تحرفت في (ب) إلى : تعليل. 
(4) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : غير. 


() تحرفت في (ب) إلى : غير. 
(5) في البلبل المطبوع: فيلزم . 


كوف 


اعلم أن أوصاف العلة على ثلاثة أقسام : 
أحدّها: ما اتفق على مناسبته للحكم كوقاع المكلف هاهنا. 
الثاني : ما اتفق على طرديته وعدم مناسبته ككون الواطىء أعرابياً لزوجة 
في ذلك الشهر('». 
الثالث: ما اختلف في مناسبته لتردّده بين الطردي والمناسبء أو لكونه 
مناسباً من وجهٍ دون وجه. ككون الفعلٍ إفساداً للصوم , وهو وصفٌ عام أو 
جماعا وهو خاص. 
ولهذا وقع النزااح بينَ الأئمة في وجوب الكفارة بالأكل والشرب في نهار 
رمضان<"» فقال به أبو حنيفة ومالك. وخالف فيه الشافعيٌ وأحمدٌء فقالوا: لا 
كفارة إلا 0 0 
يو الأوْيْنِ أن إفساد الصوم جناية على العبادة» فناسبٌ وجوت الكفارة 
رجا وَرَدغَا والجماح آله للافساد ومبيت له فيلحق نه الأكل والشرب. كما أن 
مناط القصاص ؛ لما كان هو إزهاق النفس المحترمة. والسيفف آله له9©؛ لم 
يختص الحكم به بل تَعَذّى | إلى السكين والخنجر والرمح وسائر المُحَدَّدَاتَ 
وإلى مُق كالحجرٍ وتحوه علد يعن النامى + كذلك: هاهنا. 
وقَرَّرَ عن المالكية ذلك أن الكفارة إذا وجبت بالجماعء كان وجوبها(" 
بالأكل والشرب أولى. لأنهما مادة الجماع وسببه المُقَوَي عليهء ووسيلئه 
المتوصل بها إليه. إذ الجائع 9 لا يستطيعه. والشبعانٌ يَنْشَط له. فكان إيجابُ 
الكفارة بالكل والشرب من باب سَدَّ الذرائع وحَسُم موادٌ الفساد. 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(1) ينبغي تقييد الأكل والشرب بكونهما عمداء لأن الآكل أو الشارب ناسياً لا كفارة عليه . 
(") ساقطة من (ه). 

(4) في )١(‏ و(ب): الجيعان. 
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5 حجةُ الآخرين أنَّ الجماح اختص بما يُنَاسِبٌُ اختصاصه بالكفارة من جهة 
أن النفس لا َْزّجِرٌ عنه عند هيجان اشتهونه بمجرد الوازع الديني, فاحتيج فيه 
إلى زيادة ف في الوازع , وهي الكفارةٌ, بخلاف الأكل والشرب في ذلك. فقد 
ثبت بذلك قاد خصوص الجماع لاختصاصه بوجوب الكفارة. فإِلَغاءٌ هذه 
المناسبة لا يجورٌ. 
قلث: وما 2 هذا أنَّ أوصاف العلل في القياض المعقول كالأخبار في 
النص المنقول. ثم إنه إذا اجتمع خبران عام وخاص ؛ قُدمَ الخاص» فكذلك 
إذا('» اجتمعٌ معنا وضفاد عام وخاص؛ وجب أن يدم الوفنف التخاض وهو 
الجمااع هاهنا. وأيضاً فإِن اعتبارٌ خصوص الجماع موافقٌ للأصلء إذ ذ الاصل 
أن ما رُتَب عليه الحُكُمُ يكونُ بمجموعه علةً» » فإلغاءُ بعض الأوصاف على خلافٍ 
الأصل . 
وقد عا هذا بأن اعتبار خصوصٍ الجماع تكثير لأوصافٍ العلّة وهو 
خلافٌ لامعل . وبالجملة ؛ ؛ فالمسألةٌ في ل الاجتهادء وهي متجاذية . 
قوله : وو سس : تنقيح ح المناط) ‏ يعني هذا النوع ‏ وقد بينا ذلك. 
قوله : «وقال به أكثر منكري القياس»» ©"أي: أكثر منكري القياس"») 
استعملوا هذا النوع من الاجتهاد في العلة الشرعية» وهو تنقيححٌ المناط» حتى 
إِنَّ أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يُنكرٌ القياسّ في الكفارات» وقد استعمل 
تنقيح المناط فيها22'9 وسماه استدلالاء وإنما الممتنع عنده فيها تحقيقٌ المناط 
وتخريجه كما سيأتي بيانه؟» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (ه): إن. 
-؟7)ساقط من (ه). 
(”) ساقطة من (1). 
(4) ساقطة من (ه). 


تخريج المناط 


أو بتعليق حكم نص الشارحٌ عليه. ولم يَتَمَرض لعلته على وَضْفٍ 
بالاجتهاد. نحو: حُرّمَتَ الخمرٌ لإسكارها فالنبيدٌ حرام؛ والرّبا في البُرَ لأنه 
مكيل جنس فالآرْرُ مثله., ويُسمى: تخريجٌ المَناطء وهو الاجتهادٌ القياسي؛ 
وأجارٌ أصحابنا التعبد به عَقَلا وشَرّعاً. وبه قال عامةٌ القُقهاء والمتكلمين خلافاً 
للظاهرية والنظام., وقد أُوْمَا إليه أحمدٌ. وخمل على قياسٍ خالت عا 
وقبل : هو في مظن الجوازٍ ولا كم للعقلٍ فيه بإحالة ولا إيجاب, وهو 
واجبٌ شرعاً وهو قولٌ بعضٍ الشافعية ة وبعضٍ المتكلمين. 

بذ ا تخ 


وأما تخريح المناطا.ء وهو النوح الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة 
الشرعية . فالتخريج : هو الاستخراج والاستنباط» وهو إضافة حكمٍ لم يتعرض 
الشرع لعلته إلى وصفٍ مناسب”2 في نظر المجتهد بالسّبّر والتقسيم. وإليه 
الإشارة في «المختصر» بقوله : «أو بتعليق حكم)ء أي : والاجتهادٌ في العلة إما 
ببيان القاعدة الكلية» أو بإضافة العلة © إلى بعض الأوصاف. «أو بتعليق97) 
حكم نص الشارع عليه. ولم يتعرض لعلته على وصفبٍ بالاجتهاد. نحو: 
حرمت لمر ارا لأنه الوصفٌ المناسب لتحريمها. «فالنبيذٌ حرام) 
لوحو الإسكار فيه وحم ار في الم لأنه مكيل جنس » أو مطعوم جنس ء 
0 مثلّه» لأنه كذلك» ااويسمى : تخريج المناط». لما ذكرنا من أنه 
استخراح عل الحكم بالاجتهاد. 

ومن أمثلته أيضاً أن يقال: وجب العُشر في البْرٌ لكونه قُوتا. قتلحقٌ به 


)١(‏ في )١(‏ و(ب) و(و): يناسب. 
(؟) في (ب): العلية. 


(6) في (ه): بتعلق. 


الأقواثٌ أو لكونه نباتَ الأرض وفائدتها فتلحقٌ به الخضراواتٌ وأنواح النبات . 

وتحريرٌ الكلام هاهنا أنا إذا رأينا الشارح قد نَصّ على حكم ولم يُتَعَرض 
لعلتهء قلنا: : هذا حكمٌ حادث لابُدُ له بحق الأصل من سبب حادِث» فيجتهدٌ 
المجتهدٌ في استخراج. ذلك السبب من مَحَلَّ الحكم» ٠‏ فإذا ظفْرٌ بوصفٍ مناسب 
لهء واجتهدّ ولم يَجد غيره» غَلَبَ على ظنه أن ذلك الوص هو سَبَِبُ ذلك 
الحكم . 

قال البزدوي في «المقترح»: مثاله: تعليل حِرّمانِ القاتل من الميراث 
بمعارضته بنقيض مقصوده من تعجيل الإرث حتى يقيس عليه حيازة المبتوتة 
لميراثئها معارضة للمطلق بنقيض مقصوده. 

فائدة: هذه الأنواع الثلائة: تحقيقٌ المناطء وتنقيخه وتخريحة يكنتية 
بعضها ببعض خصوصاً على المبتدىء في النظرء فتحقيقٌ الفرق بينهم مهم2©0, 
وإن كان قد فم م مما(؟) رتاه 

فتحقيقٌ المناط: بِيانُ وجود علة الأصل في الفرع. أو بيانٌ وجود علة 
متفقي عليها في ل النزاع» كبيان وجود الطواف9» المتفق عليه في الهرة في 
القَارة ونحوها. 

وتنقيح المُناط: تعيينُ وصفبٍ للتعليل!؟» من أوصافٍ مذكورة» كتعبين 
وقاع المكلف لإيجاب الكفارة من الأوصاف المذكورة في حديث الأعرابي . 

وتخريج المناط: هو استخراج العلة من أوصافٍ غير كور كامسترام 
الكيلٍ من حديث الربا دون الطغم والاقتيات وهي أوصاف الأصل. كذلك 
خحكي عن الحسكفي في وجدله) . 
)١(‏ في (ه): فتحقق الفرق بينهما فهم. 
00 :اما 


(*) تحرفت في (ه) إلى : الطريق. 
(؛) في :)١(‏ التعليل. 


قلت: وليه نظي إذ لا يَلْرَمُ في تخريج المناط تعدادٌ الأوصاف. بل قد لا 
يكون في 0 الحكم إلا روصت واحد هو العلة. فتستخرج بالاجتهاد. 
فالأولى أن يقال: 00 العلّة غير المذكورة بالاجتهاد. 

وقال الآمدي: تحقيق المناط: هو النَظَرٌ في وجود العلّة ة في أحاد الصوّر 
بعد معرفتها في نفسها. 

وتنقيح المناط : هو النظرٌ في تعيين ما دل عليه النصٌ على كونه عِلةٌ من 
غير تعيين ) بحذف١)‏ ما لا مدخل له في الاعتبار من الأوصاف المقترنة بهى 
كما ذُكرَ ف قصة الأعرابي 

وتخريجٌ المَناط : عر لفاك إثباتِ عِلَةِ حكم الأصل بالرأي والاجتهادء 
كالنظر في | الا كوق الخدم المطربة علة تحريم الخمر. 

قال الشيخ رشيد الدين الحواري في «لباب القياس)9): العلةٌ في هذه 
م كل ما جع 0 أماز قز لوت الحكيو اق عزن مدنا في 
تحقيق المناط يُعْرَفُ بنص أو إجماعء وفي تنقيح المناط بالسّبْره© والتقسيمء 
وفي تخريج. المناط 0 

وحكىٍ القرافي: أن تنقيح المَناط عند العرالي هو إِلغاءٌ الفارق, نحو: لا 
قَارِقٌ : نين الامَة والعبد في 00 العتق . ولا فرق بين الذكر والآنثى في مفهوم 
ارق وتشطير الحد. فوَجَبَ استواؤهما فيه. وقد وَرَدَ النصٌ بذلك في الإماء 
اوبحر ذلك 

قلت: لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحاًء إذ التنقيحٌ هو التخليصض 
والتصفية» وبإلغاءِ الفارق يصفو الوصفٌ. ويخلصٌ للعليّة فلا يكونٌ هذا قولاً 
)١(‏ في (ب): بخلاف. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : كتاب القياس. 


(*) ساقطة من (ب). 
(5- 5) ساقط من (ه). 
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ثانياً في تنقيح المناط. كما قال القرافي بل يكونُ إِلغاءُ الفارق ضرباً من 
تنقيح المناط. 

قلت: فقد ذكرث لك جملةٌ مِن كلام الفُضلاء ء في هذا الباب بلفظه ثارة 
وبمعناه أخرى, ومُعنى ذلك كله مُتّحِدٌ أو متقاربٌ. لتقابل بِينَ كلامهم ونتائج, 
قرائحهم في ذلك. فيتلخصٌ(2"2 لك المقصودٌ إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وهو - يعني تخريج المناط هو «الاجتهاد القياسي». أي : 
القياس الذي وَقَعٌ الخلاف فيه «وأجاز أصحابنا التعبدٌ به 'عقلا وشرعأه, 
أي : ف دليل العو" على جواز التعبد به"؟2» «وبه كال عا الفقهاء 
والمتكلمين؛ خلافاً للظاهرية واضمر وقد وما الله ليه أحمدٌ». أي: : إلى مذهب 
النظام في إنكار القياس. فقال: يُجتنبٌ المتكلم في الفقه هذين الأصلين 
المجمل والقياس.» «وحمل» - يعنى إتكار أحمد له على قياس خالف 
نضأى أي : على ما إذا كان القياسٌ مع وجود النص مخائنا لوكا لأنه حينئذ 
يكون فاسدّ الاعتبار. كذلك تأوّلّه القاضي , وهو تأويلٌ صحيح, لما سنذكره إن 
شاء الله تعالى ذ في آخر المسألة . 

ا أنكر جوازٌ التعبد بالقياس عقلاً الشيعةٌ مع النظامء ويحبى 
الإسكافي©». وجعفر بن مُبَشْر وجُعفر بن خرب من المعتزلة. ذكره الآمدي, 
قال الغزالي : وبعض المعتزلة . 

قلت: لعلهم هؤلاء. 

«وقيل: هو» يعني القياس «في مظنة الجوازء ولا حكم للعقلٍ فيه بإحالة 
ولا إيجاب», أي : لا يوجبٌُ العقلٌ التعبّدَ به ولا يحيلّه بل يُجيز الأمرين 
)١(‏ في (1): فيتخلص. 

(؟-5) ساقط من (ه). 


(م) ساقطة من (1). 
(4) في (1): الإسكاف. 


قوله: «وهوه يعني التعبد بالقياس ‏ «واجبٌ شرعاً» عندناء وهو قولٌ 
القائفية وطائقة من السسكلدية: 

قلت: قال الغزاليٌ بَعْدَ حكاية ما حكاه من المذاهب في القياس: ففرق 
المُبطلة ثّلاثة: المُحيل له عقلاً. والموجبٌُ له عقلاً والحاظر له شرعاً. 

قلت: ”النزاح في التعبد بالقياس إما عقلاء أو شرعاً. وعلى كُلَ واحدٍ 
من التقديرين» فإما أن يكونّ" النزائح في جوازه. أو وجوبهء أو امتناعه» أو 
وقوعه. فهي ثمانيةٌ أقوال قد ذَهَب إلى أكثرها ذاهبون؛ فممن”( أوجبٌ ورود 
التغبد نه -عقلا: القفال:وآبو الحسين التصرئ + وممن احاله من مي ذكزى 
وأجازه الأكثرون عَقَلاً وشرعاًء ثم اختلفوا في وقوعه. فأثبته الأكثرون. وممَنَعَه 
داودٌ بن علي الأصبّهاني والقٌاشاني والنّهرواني . 

واختلف المثبتون لوقوعه. هل هو بدليل العقل أو السمع؟ وهل دليلٌ 
السمع فَطعي<©؟ وهو مذهب الأكثرين» أو ظني؟ وهو قولٌ أبي الحسين 
البصري والآمدي . 


)١-١(‏ ساقط من (ه). 
)١(‏ في (1) و(ه): فمن. 
(") تحرفت في (ب) إلى : عقلي . 


لنا: وجوة: 

الأول : القياس يتضمنٌ دَفْعَ ضَرَرٍ مظنونٍ. وهو واجبٌ عَقَلا: فالقياس 
واجبٌ عقلاًء والوجوبٌ يستلزم الجوارٌ. 

أما الآولى : فلأنًا إذا ًا أن الحكمّ في مَحَلَ النصّ معلل بكذا وظَنَا وجوة 
العلّة في مَحَلَّ آخرّء طَْنا أن الحكمَ فيه كذاء فظننا بأننا إن اتبعناة سَلِمئا من 
العقاب, وإِنّْ خالفناه عُوقِبناء ففي اتباعه دفعٌ ضَرَرٍ مظنونٍ. 


وأما الثانيةٌ : فلقوله تعالى: طانَقُوا النار» ونحوه. 

الثاني: قوله تعالى: طقُلْ يُحبيها الذي أَنْشََمَا4. لِضَرَبَ لكم مَنْلا مِنْ 
أنفُسِكُم»م ونحوه قياسٌ في العقليات ففي الظنيات أجور. 

0 ك2 

قوله: «لنا:)» يعني على جواز التعبد بالقياس عقلا ووقوعه 5-56 
«(وجوة) : 

قوله: الوجه(١)‏ «الأول : أن «القياس يتضمنٌ دفع ضررٍ مظنون»» ودفع 
الشضرن النظترن: وواحب عقلاء فالقيايٌ وانحِبٌ عقلا:: والوجسوب يستلزم 
الجواز . لآن الوجوبٌ أخصٌ”" لون الجرانن فيلرّمُ من وجوده(" وجودٌُ الأعم. 
والغردن من هذا أن الدليل المذكور دل على جواز القياس ووجوبه عقلا . 

«أما الأولى»: يعني أما(؟» المقدمة الأولى من مقدمتي هذا الدليل» وهي 
أن «القياس يتضمُن دفع ضرر مظنونٍ»ء أي : : يُظَنّ وقوعه؛ «فلأنا إذا ظَبْنَا أن 
الحكم في 0 النص معلل بكذا». أي: بوصفب ما؛ «وظننا وجود العلة في 
(0 ساقطة من 0 00 
(5) تحرفت في (ب) إلى : أخصر. 


(5) في (1): وجوبه. 
(4) ساقطة من (ه). 
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أدلة 


إثبات القياس 


0 آخر؛ ظَناو أي : حَصَل لنا الظن «بأن الحكم» في هذا المحل 
كالحكم في محل النص. 

مثاله : إذا ظئنا أن تحريم م التحمر معلل بالإسكارء وظئنا وجود د الإسكار في 
النبيذ؛ علب على ظننا أن حكمّه حكمُ الخمر في التحريم. وحينئلٍ يحصّل لنا 
الظنْ ”'بأنا إن اتبعنا الظن"© الحاصلٌ لنا من القياس باجتناب النبيذ مثلاء 
سلما من العقابا». وإن خالقناء». فقَرينا البيذ» '«مرقناء» فتحقق .بهذا التقرير 
أن في اتباع القياس «دفع ضور رر9) 7 

«وأما الثانية) : يعني المقدمة الثانية من مقدمتي الدليل» وهو أن دفع 

الضرر المظنون واجبٌ عقلا وشرعاً. 

أما عقلاء فلأن العاقلٌ إذا عُلَبَ على ظنه بقرينة» أو بخبر ثقةٍ أنه إن 
سَلَكَ هذا الطريقٌ. أكله السّبّعٌء أو أخدّ اللصّوص مالّه؛ وإن لم يسلكه أو 
سَلَكَ غيره. سَلِمّ من ذلك. فالعقل يضطره إلى اجتناب ذلك الطريق 
الفحرف» 

وأما شرعاً؛ «فلقوله تعالى: «وائَقُوا النَارَ التي أُعِدّتْ للكافرين» [آل 
عمران: .]١١‏ ونحوه») من الوعيد الشرعي ١‏ واتقاءٌ النار إنما 0 باجتناب 
المعاصي مقطوعها ومظنونها . 

الوجية «الثاني : قوله» سبحانه وتعالى : قل يخييها الذي أَنْشَمًا ول مَرَةِ 
دَهْرَ يكل خَلْقَ عَلِيمَ4 [يس: 0/4 » وقوله تعالى : وضرب لكمْ مَملا مِنْ 
أنْقُسِكُم هَل لكم يما ملَكَتْ أيِمَانكُم من شرَكَاءَ فيما رَزْقَْاكُمْ انتم فيه سَوَاُ» 


[الروم: 8؟] الآية.» ونحو ذلك مما سنذكره فى أثناء هذا الدليل إن شاء الله 


)١1-١(‏ ساقط من (ه). 
() تحرفت في (ه) إلى : ضرب. ٠‏ 
9) في ١(‏ وب وو): اللص. 


تعالى» هو «قياس في العقليات» القطعية(2, وهو إثباتٌ التوحيد والمّعادء 
فثبوثٌ القياس في السمعيات الظنية «أجورٌ». أي: أُوْلَى بالجوازء والمقدمتان 
ظاهرتان. 

واعُلّمْ أن الكُفَارَ -عليهم لَعْنَهُ الله أنكروا الشريعة» ومما أنكروه منها 
أصولٌ مهمه كبا وهي وجودٌ الصانع وتوحيدّه والمَعَادٌُ وحَجّهم الله تعالى في 
جميع ذلك بالقياسٍ العقلي . 

أما الذين أنكروا وجودٌ الصانع. وهم معطا العغرب وغيرهم , فاحتح الله 
م تضمّتها قوله عز وجل : لم خلفوا منْ غَيْرِشَيْءٍ 
أم هم البخالقون) أم لتر السّموات رضن بل يُوقنون» [الطور: هم 
و5”] 2 وغير ذلك من أي القرآن. وفي هذه الآية حجتان: 

إحداهما: أن هؤلاء الكفارٌ المنكرين للصّانع موجودون فلا يخلو؛ إما أن 
يكونوا قدماء لا أَولَ لهم ٠‏ أو مُحْدَئين والأولٌ باطلٌ يعترفون ببُطلانه» فإنهم 
وجِدُوا بعد أن لم يكونواء فتعيّن الثاني وهو أنهم محدّثون. 00 فإما أن 
يكونوا 7 من غير شيء, أي02©: من غير خالق أوجدهمء أو أنهم خَلَقَوا 
أنفسهم. أو أن خالقاً غيرهم 7) خلقهم, والأول باطلٌء إذ لا يُعْقَلُ في الشاهد 
ل لا فال له. ولا مُحَدَتْ لا مُحْدتَ له. والثاني باطل» إذ لا يَصِحّ ولا 
يعَْلَ في الشاهد ولا في غيره أن شيئا يُوجدٌ نفسّه لاستلزام. ذلك كونه موجودا 
د في زمنٍ واحدء» وهو ا فتعيين الثالث وهو أن الفا غيرهم 
خَلَقَهِم, وهو الصانع القديمٌ سبحانه وتعالى» إذ لو لم يكن قديماء لَلَرمَ الدَورُ 
ان لقيلف بدليله الكلامي . 


)١(‏ في (ه): القطعيات وفي البلبل المطبوع: قياس عقلي في العقليات. 
(1) تحرفت في () إلى : «أم». وجاء في هامشها: «لعلها: أي»2. 
(") ساقطة من (01). 


الحجة الثانية: أن هُؤلاء المنكرين للصانع لم يخلّقوا السماوات والأرض 
قلعا وهم يعترفون بذلك ها وحينئذ » فإما أن تكونا(١)‏ قديمتين» أو 
محدّثتين » والأول باطل لقيام سمات الحدوث بهما من الحركات. والسكنات» 
والألوانء والأكوان. وإلى ذلك أشار | إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بقوله : 
0 أ الآفلين» اعد 5 . وإذا ثبت أن السماوات والأرض 

محدثتان؛ فإما أن يكونا شلقنا من غير خالق» أو خلَقتا أنفسهماء أو خلقهنا 
غيرُهماء والأولٌ والثاني باطل باس قسن الثالت كفا 2 ..وليسن خؤلاء 
0 الذين قيل في حَقهم: ©َوَلَئِنْ سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السّموات وَالأرْض 
يفون الله 4 [لقمان: 6]ء لأنّ هؤلاء مثبتة للصانع . لكنهم يشركون» والذين 
تحن اي تخرير سيج عليه مطل :بركلا سين بن اننا في العرب علي ا 
حكاه الشهرستاني : في «الملل والنحل» وعلى هؤلاء وغيرهم حَجَح كثيرة في 
الفرآن يتلول0) امقيماة ها 

وأما الذين أنكروا التوحيدّ؛ فمنهم من ادّعى الشريك, ومنهم من ادّعى 
الولد!؟). 

فأما الذين اعتقدوا الشريك”». فاحتّجٌ الله تعالى 3 بوجوو: 

أحدها : دليل الا وقد ذكره الله تعالى فى ايتين: إحداهما: قوله 
تعالى : «لو كان فيهما آلهَةٌ َّ الله لَمُسَدَنا» ا *"] . الثانية : قوله 
تعالى : وما ا ال 


وَلْعَلا بَعْضْهُمْ م عَلى بض * [المؤمنون: 


)١(‏ في :)١(‏ «يكونوا». وهو خطأ. 
(؟) ساقطة من (1). 

(*) ساقطة من (ه). 

(4) في (ه): الوليد. 

() تحرفت في () إلى : الشرك . 


للا 


وتقرير الدليل من وجهين : 

أحدهما: أنه لو كان مم الله تعالى إِلَهُّ غيرُه» لقضت العاد: في الشاهد أن 
يقتلا أو يختلفا على عادات الملوك إذا تنازعوا المُلْكَء فكان يَفْسُدُ العالمُ 
باختلافهما. 

الثاني : لو كان نّم إِلَهُ آحَرٌء لكان خالقاً لبعض العالم. فكان كُل واحد 
من الإلهين يَنحارٌ بمخلوقاته» ثم يطلبُ أحدُهما العْلْوٌ على الآخرء وكان ذلك 
يظهر للأبصار أو البصائرء لكن لم يكن شيءٌ من ذلك. فدل على بُطلان 
الدعرى. 

وثم وجه ثالث. لكنه ليس من باب قياس الشياهمه بل من باب ية 
الضَدين, وهو أنه نه لو كان ثم إِلهُ آخر لكان 1 واحدلٍ منهما كامل القدرة 
والإرادة وإلا لم يكن إلها. وحينئذ 2 0 
والآخر تحريكه. | وأرادٌ أحدّهما١١)‏ إعدامه. والآخر إيجاذه» فإن لم 2 
مرادّهما يها فهما دنم وليس أحذهما بال وإن تم مرادهما ميا 
لَرمَ اجتماع النقيضين . وإن تم مراد أحدهماء فهو الإلهء والعاجزٌ عن تمام 
مراده ليس ياله: 

الوجه الثاني : من الاجبجاع على منكري التوحيد قوله سبحانه وتعالى : 
15 لو كان. مَعَه آلهَد كما رن إذا لابتَغوا إلى ذي الْعَرشٍ سَبيلاً» 
[الإجوام ؟4] ؛ رد َعم الكفار في قولهم: ما َعبدُهُمْ أ لِعربُونا إلى 
اللّه ؛ رُلْمَى» [الزمر: ]ا وعلى هذا التقدير يكون هذا الوجه ا لما9) قبله 
من كُلَّ وجه. 


)١(‏ في (1): «إحداهماء». وهو خطأ. 
(؟) قرأ ابن كثير وحفص: «يقولون» بالياء. وقرأ الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب. 
") في (ه): للذي. 
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الوجه الثالث: من الاحتجاج على معتقدي الشريك قولّه سبحانه وتعالى : 
ا ل ا 
رَرْفَاكُمْ فانم ذ يو سوا تَحَافُونَهُمْ كَجْيْفتَكُمْ نْفسَكُمْ 4 [الروم: 08 . 
الدليل من الآية؛ كما أ نه ليس لكم من عبيدكم شركاءٌ في أموالكم وملاككمة 
كذلك يجب أن لا يكونّ للّه سبحانه وتخا شركاة د حلفم ركنت رضرن 
لله سُبحانه وتعالى بما تَأنَقُون منه لأنْفْسِكُم. فهذه أَدلهٌ تفي الشريك التي 
اخترنا ذكرهاء وفي القرآن غيرُها. 

وأما الذين دعا الوَلَدَّ فاحتجٌ عليهم سبحانه اردان بآيات : منها قوله عز 
وجل : «وَيَجْعَلُونَ لله الْبئّات سُبْحَالَهُ َلَهُمْ ما يَشْتَهُو ن وإذا بر أَحَدُهُمْ بالأنتى 
ظ وَجْهَهُ مود وَهُوَ كَظِيم. يتوارى ص الْقَوْمٍ ص سُوءِ مَا بِشرَ بيه لاجمل 

ا » ومنها قوله تعالى : «أم اكد ينا ا نانك وَأَصْفَاكمٍ لبي 
وإذا بشرَ ادمع بِمَا ضرّبَ + لمن ثلا إلى قوله تعالى : لأَومَنْ يُنشؤُ في 
الْحِليّة وَهُوٌ في الخِصّام غير مين » [الزخرف: 5١8-1١]ء‏ ومنها قوله عز 
وجل: ظأَصْطَفئ الْبّنات عَلى الَْنِينَء مَا لَكُمْ كيْقَ نَحْكُمون» [الصافات: 
168 و4هلعء آم لَه لناب وَلْكُمُ الْبنون» [الطور: ومع . «ألكم الذّكَرُ وَلَهُ 
الانتئء تلك إذا قسمَة ضيزى » [النجم: 7١‏ و778] . 

8 الدليل من هذه الآيات ونحوها: أنكم فاابياة كنا !0 تيو هن 
حُصول البّنات لكم. حتى إن أحدكم إذا بُشْر بأنْه قد وُلِدَ له بن اربَدٌ وَجهّه 
وَنكْسَ رأسه. وحَزنَء وحَجِلٌء وذَهَبَ فَوَأدَهاء أي : دفنها حيَّةٌ مَل يَلحقّه العارٌ 

ببّقائهاء فكيف تَرْضَوْنَ لله عز وجل ما تكرهونه لأنفسكم هذه الكرّاهة؟ وهل 
1 إلا من المستقبحات الضرورية في الشاهد. إذ هو من باب قول الشاعر: 


)١1-1١(‏ ساقط من (ه). 


لا ثنة عَنْ نحلق وّتآأتيّ مِثْلَهُ عار عَلَّيكَ إذا فَعلتَ عََظيه() 

وأيضاً فإن أحدكم يستقبح أن يخاصم عَدُوٌهِ بجبانٍ ألْكُنَ29 عَريّ عن 
البّيان"©. فكيف ترضّوْنَ إثبات مَنْ له هذه الصفات لله تعالى! وإليه الإشارة 
بقوله عز وجل: أو مَنْ يَُشّوُ في الْحليةم الآية. وأيضاً فإنّ اختياركُم 
لأنفسكم ذكورٌ الولد. وللّه سبحانه وتعالى إنانّهم قسمة ضِيرّى» أي: جائرة» 
والقسمة الجائرة قبيحة عقلاً وشاهداً. فكيف تَرضَوْنها لأنفسكم! . 

وأما الذين أنكروا المَعَادَه فاحتّج الله سبحانه وتعالى عليهم بطرق من 

أحدها: قياس إعادة الخلق على ابتدائه بجامع إمكان ذلك. وقدرته 
تعالى على جميع الممكنات, وذَكرٌ الله تعالى ذلك في آياتٍ: 

منها: قوله عز وجل : «أولم يْرَ الإنسَان أنا خلقناه من نطفةٍ» إلى قوله عز 
وجل : «قال مَنْ يحبِي العظامَ وهي رميم» 1 يحييهًا الْذِيْ نْشََمَا ول مر 
زيس: 04-07] . ومنها: قوله تعالى: ومو الذي نذا الحلن 4 يعيده وهو 
أَهْوَنُ عَلَيه4 [الروم: 97] . أي : بالنسبة إلى المخلوقين الذين©» تتفاوت 
الممكنات عندهم سُهولة وصعوبة. ومنها: قوله تعالى : لِأْمْنْ يد الخلق ثم 
يعيده »# [النمل: 54] 2 (“ومنها قوله تعالى : #كما بَدَاْ: نا اول خَلقٍ لعيذه4 
[الأنبياء: +١٠٠ع‏ » #كما يَدَأكم تَعودونَ » [الأعراف: 2"778» ومنها: ل تعالى : 
)١(‏ اختلف في قائل هذا البيت. وقد نسبه سيبويه في «كتابه» 4١/8‏ -45 إلى الاخطل. وليس هو في 

شعره») ونسب أيضاً إلى سابق البربري » والطرماح. والمتوكل الليئي » والمشهور أنه لأبي الأسود 

الدؤلي. انظر «الخزانة» 2517/7 و«شرح شواهد المغني» 21١7/5‏ و«المقتضب» 2.15/7 وابن 

يعيش 2784/1 و «المؤتلف والمختلف» ص *#/7ا7, و «الأغاني» 05 و(المستقصى» للرزمخشري 

/ و«امعجم المرزباني») ص 4٠‏ 


(9) اللَكنَة : عُجمة في اللسان وعِي» يقال: رجل ألكن: ين الأكن . (اللسان: لكن). 
(”) تصحفت في (ب) إلى : البنات. 


(4) تحرفت في )١(‏ إلى : الذي . 
(ه- ه) ساقط من (0. 
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لِأيَحْسَبُ الإنسانُ أنْ لنْ نَجْمَعْ عِظَامَهُ بَلى فَادرِيْنَ عَلَى أَنْ نسَوَيَ بنَانه» 
[القيامة: * و4] » ثم بَرْهَنَ على هذه الدعوى في آخر السورة بقوله عَزَّ وجل : 
('«أيحسب الإنسانُ أَنْ يُثْرَكَ سُدىٌء ألْمْ يَكُ نطفةً مِنْ مني يُمنى » إلى قوله عز 
وجل" : اليس دَلِكَ قار عَلَْ أن ين اَي [لتامة: .64. 

ووجة كون الإعادة أهونَ من الإبداء : هو أن الإعادة مبنية على الإبداءء 
لأن المعادّ له أصلٌ في الوجود والحياة. والإبداءٌ ليس مَبنياً إلا على مجرد 
القئازة الباهرة لا على سبب سابق . 

ومن هذا لباب رَعَم بعضّهم أن معجز موسى أعظم من معجز عيسى 
عليهما السّلامء لأن العوتى لهم أصل في الحياة سابقٌ» والعصا ليست كذلك. 

الطريق الثاني من طرق القياس العذاي في إثبات المعاد قوله سبحانه 
وتعالى : «ِأوَلَيِسَ الذي خلقٌ السّموات م بقَادرٍ عَلَى أن بخلق لهم 
بلى # [يس: ]8١‏ » يعني مثل الكفارء أي : : يعيدهم("2 إلى مثلٍ حالهم الأولى 
في الابتداء بدليل قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: 0 يروا أنّ الله 
الي خَلقَ السّموات لاضن وَلْمْ يَعَيَ 1 بقَادرٍ عَلى أن يُحبِيَ المَوتى 
تل نه عَلَى كَُّ شَيْءِ قدير» [الأحقاف: . فهذا قياس لإحياء الموتى 
على خلق السماوات والأرض بجامع 85 00 في العقول أو إمكانهما 

فى المعقول. وهذا الطريقٌ والذي قبله من باب قياس التنبيه. وهو أن يكون 
الحكم في الفرع أجلى وأظهرٌ منه في الأصل. كقوله عزِّ وجل: «ولا تَقلْ 

َّهُما أفْ»ّ الإسراء: م] . إذ(" كان تحريمٌ الضرب أظهرٌ من تحريم 

التأفيف. فكذلك الإعادة أيسرٌ من الإبداءء وإحياءٌ الموتى أيسرٌ من خلق 


.)١( ساقط من‎ )١1-1١( 
. تحرفت في (ه) إلى : يبعدهم‎ )5( 
تحرفت في () إلى : إذا.‎ )©( 


السماوات والأرض بدليلٍ قوله سبحانه وتعالى : لَحَلْقُ السّموات ارقن 
كبر عن خلق الثاس» [غافر: /اه] ابتداءً كان على )١(‏ خلقهم إعادة و 
فانظر إلى هذا التقدير ما أَبْيئّه0"» وأظهرّه. 

الطريق الشالث من طرقٌ القياس العقلي في إثبات المَعادِ: قياسٌ إخراج 
الموتى من الأرض أحياءً على إخراج الحَبٌّ الميت من الأرض حَيّاّء أو نقول: 
قياس إعادة الموتى بعد تلاشيهم واستهلاكهم على إعادة الحب بعد تلاشيه 
واستهلاكه. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في مواضع كثيرةٍ من القران: منها 
في الأعراف: وهو الذي يُرْسِلُ لياح إلى قوله عز وجل: كَذْلِكَ نُخْرِجُ 
الموتى لَعَلَكُمْ تَذَكُرون 4 [الأعراف: 07] » وفي سورة ق: «أئذًا متنا وكا ثراباً 
ذلك رَجَمّ بَعِيْدم إلى قوله سبحانه وتعالى: ألم ينظرُوا إلى السمَاء فوقهُم 
كيِفَ بَنينَاهَا4 إلى قوله عز وجل: لوَتَزّْلنَا مِنَ السّماءِ مَاءْ ماركا فَأنْبتََا به جنات 
وَحَبّ الحَصِيّد» إلى قوله عز وجل: وبين به بَْدَةَ ميا كذْلِكَ الخْرُوج» 
[ف: »]1١١-7*‏ وفي سورة الحج: ويا يها النّاسٌ إن كنم في رَيْبٍ مِنَ الب 
َإِنَا خَلْقنَاكُمُ منْ ثراب» إلى لوه عز وجل : #وترى رفن هَامِدَة فإذا أَنْرَلْنا 
ليها لماه اهرت وَربَتْ وَأنبََتْ بعَتْ مِنْ كل فج هيج » لِك بن الله هُوَ الحَقُ 
0 يحبي الموتى ونه 0 كل شي قدير» [الحج: 5-65] ع فتضمنت هذه 
الآية قياس الإعادة على ابتداء الخلق. وعلى إحياءٍ الأرض بالنبات. وفي سورة 
حم السجدة: 9وَمِنْ آياته أَنْكَ ترئ الأرْضٌ خَاشْعَة فَإذًا أَنْرَلنَا عَلَيْها المَاَ 
امْتَرْتَ وَرَيَتْ إن الذي أَخيَاها لْمُحَبِي المَؤت» [فصلت: 214 وفي الم 
التحددة :ألم را آنا تشوق القاء إل الأزض اجوز رج ! 2 كل 
5 ه أنْعَامُهُم وَأَنفْسُهُمْ أفلا ينْصِرُون» [السجدة: 57] ء فقَرَّرَ الما ثم 3 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في :)١(‏ ما أمتنه. 


300ق> 


ادا 


على إلحاقٍ الفْرْع به بقوله تعالى: طوِيَقُولُونَ متى هذا الْمَتَحْ إن كنتم 
صَادقِين» [السجدة: 58] . يعني فتح المؤمنين ونصرهم على 0 في 
الغيامة وذلك مستلزم للمعاد,ء وفي 8 سورة الروم : لفسَبحَانَ اللّه ه حينٌ 
تَمْسُونَ وَحِينَ نّ تَضْبحُون» إلى قوله تعالى > #ويحبي الأزْض بَعْدَ مُوتَها وَكذلِكَ 
تَخْرجُون» [الروم : 19-7]» وفي آخرها: الله الذي يرْسِلٌ ل تير 
مانا افبشعلة في السّماءِ كت يشاك إلى قوله تعالى : «قانظر إلى أثر) 
رَحْمَةِ اللّهِ كنيف يبي لاض 0 إن ذلِكَ لْمُحْبِي المَوتى » [السروم: 
0 ؛ وفي سورة ة فاطر: « الله الي أَرْسَلٍ الرياحَ قتثيرٌ سَحَابَا فسقناة إلى 
بَلْدِ مَيْتَ فَأَحَيينا به ا من لك نزني كرات النشُور» [فاطر: 4] . 

وقد تَضَمّنَ هذا الطريق نوعين من القياس : 

أحدهما: قياس شبهي ” ؟» وهو قياس إحياء الأبدان الأري. على إحياء 
الأرضٍ بحْضِرَتها وزهرتها بعد يبْسها ومحولهاء والجامم بينهما أن الخضرة 
والنضارة للأرضٍ َشْبهُ الوح ل للجسد. وهذا 0 فيه» وهو 
مَجازِيٌ أنضاً: لأن العوت خقيفة في الأخطام الحيوانية أو في الذوات الحية. 
واستعماله في الأرض والبَلَّد نحو قولنا: أرض ميتة وبلد ميت. مجازٌ لما 
ذكرنا. 

النوع الثاني : القياسٌ في معنى الأصل» وهو قياس جمع الأجسام بعد 
استهلاكها في الأرضء وإحيائها بإعادةٍ الأرواح فيها على جمْع * أجزاءِ الحَبّ 
بعد استهلاكه في الأرض. وإحيائه بإعادة النبات فيه2»©9. 

واعلم أن الحَبٌ إذا صارٌ في الأرض لا يتلاشى بحيثٌ يصير عَدَما مَحْضأًء 
رام هله قراءة نافع واين كنيو وأبي عمرو. وشعبة. وقرأ الباقون: آثار. 
() في (ه): تشبيهي . 


() تحرفت في (ه) إلى: جميع 
(5) في (ا وب): فيها. 
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بل ذاتّه باقيةٌ لكنها اختلطت بأجزاءٍ الأرض حتى عاد بحيتٌ يتعذَّرٌ في العادة 
جمعه على القوة الشرية ثم يَعْرض له بعد ذلك عَفَنّ وفْسادُ مزاج ء فإذا 
أصابه الماء(١)‏ را الأرض العارضةء تهيًا للنبات والصلاح بقدرة فالق 
الع 

أما الأجسامٌُ الحيوانية» فاختلف فيها بناً على الخلافٍ في الجوهر الفروء 
وهو الجزءٌ الذي لا يُتجزأ. فمَنْ نفاى زَعَمَ م أن الأجسام تتلاشئ» وتصير عَدَما 
مُحضاًء ونفياً صرفاء ومَنْ أثبته - وهو قولٌ الأكثرين ‏ قال: إن الأجسامَ سحل 
إلى الجواهر المفردة» ثم عند البعث تلم الأجراء بعضها إلى بعض» ثم تعود 
أجساماً كما كانت. وهذا هو الصحيحٌ المختار» حتى سمعت بعض مشايخنا 
يحكي عن بعض مشايخه أنه كان يقولُ: إن ثبت القولٌ بالجوهر الفردء أمكنّ 
07 بالمعاد يت الاساد وإلا فلا. ْ 

تداع يتحقق أن هذن('2 القياس في معنى الأصل لأنْ الجسدّ يَفْسَدُ 

0 وتتفرقٌ أجزاؤه في الأرض. ثم يعودٌ حيّاً حياته التي تَليقٌ به. وهو 
مُستعدٌ لهاء كما أن الحبّة في الأرض يَفْسُّدُ مزاجُهاء وتتفرقٌ أجزاؤهاء ثم تعودٌ 
حيّة حياتها التي تليق بهاء وهي مستعدة لها. 

وبالجملة فغالبٌ ما احتمٌّ الله سبحانه وتعالى به2©0 على خلقه. والأنبياءً 
عليهم السلام على أُمَمِهم) ناليد اهين!*) الجلية والأأفيسة العقلية» وذذلك في 
أصول الديانات التي الخطا نهنا كفن فكيف يمتنه©) القياسل ذ في الفروع 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : الأصطباح. 
(”) تحرفت في (ه) إلى : على أنهم . 
(4) في (1) و(ب): البراهين. 

(0) في (0: يمنع . 


التي المخطىءٌ فيها مأجور! . 
ومن نظرَ فيما تهت عليه من الأقيسة العقلية في هذه المسائل المذكورة. 
ثم أنكرٌ القياس؛ فهو إما جاهل أو معاند. 


الثالث: القياسٌ اعتبارٌء والاعتبارٌ مأمورٌ به؛ فالقياس مأمور به. 

أما الأولى» قلغوية كما سيق 

وأما الثانيةٌ. فلقوله تعالى: «اعتبرُوا» مَعْ قطع النظر عَما في سياقه . 

الرابعٌ : قوله يكل لِعُمَرَ رضي الله عنه لما قال له: إِنْ قَبَلْتَ وأنا صائم : 
«أَرَأَيْتَ لو تَمَضْمَضْتَ». دأَرَأَيْت لو كان على أبيك دَينْ». 01 كان عَلَى 
أحدكم دَيْنُ فقضاهُ بالدَّرْهَمٍ والدّرهمين أكان يجرىء عنه»؟ قالوا: نعم. قال: 
«فاللة أَكْرَُ» وأجمعٌ الصحابةٌ على العمل به في الوقائع كتقديمهم أبا بكر في 
الإمامة الِعْظْمّى قياساً على تقديمه في الصّغرى, وقياسه الزكاة على الصلاة في 
قتال المُمتنع منهاء وتقديمهم عُمَرَ قياساً لِمَهْدِ أبي بكر إليه على عَفَدِهم إمامة 
أبي بكر في قضايا كثيرةء وإجمائُهم حجدةٌ. لا يُقالَ: هذه الأخبارٌ آحادٌ لا 
ينبت بها أصلٌ. لأنا نَقُولٌ: هي تواترٌ معنوي كسّخاء حاتم , وشجاعة علي . 

ا ف 


الوجه «الثالث» من أدلة القياس المذكورة في «المختصر»: أن «القياس 
اعتبارء والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به». 

وأا القن «الأولى»» وهي أن القياس اعتبار فهي الْعوية أي : طريق 
معرفتها اللغة «كما سَّبّقَ» في أول الكلام على القياس. وأنه التقدير والاعتبار, 
وأيضاً فإن الاعتبار مُشْتقٌّ من العُبورء وهو المجاورّة» ومنه المعْبَرء لأنه يُجِاوِرُ 
بالناس من أحد جانبي البحر إلى الآخر. وعابر المنام , لأنه يَعْبْرٌ حال المُنام 
إلى ما يُشبهه في اليقظة(2, وكذلك القياس يجاورٌ بحكم المنصوص إلى 
غيره: ويعبّرٌ منه إليه. فكان القياسٌ اعتبارا بحكم الاشتقاق. 


0ك 


)١(‏ في (1): «اللفظ» وهو خطأ. 


«وأماءٍ المقدمة «الثانية» وهي أن الاعتباز مأمور به فلقوله تعالى : «فاعتبرُوا 
يَأ ولي الأنُضَار» [الحشر: ؟]ى 7 بالاعتبار» والأمرٌ للوجوب. فيكون 
الاعتبارٌ الذي منه القياس واجباً. 

قوله: «مع قطع النظر عَمّا في سياقه». هذا دَفْمٌّ لسؤال مُقدّره وهو أن 
يُقال: إن قوله تعالى : (فغتبرُوا4, هو في سياق قوله عز وجل في وصفٍ 
الكفار وهم فُرَيظة والتضير: «هو الي أَخْرَج الّذِينَ كمْرُوا مِنْ أل الْكتاب 
من ديّارهمْ لول الحشر» إلى 0 تعالى : : لِتَأناهُم اللَهُ مِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسبُوا 
وَقَذَفَ في قُلُوبهمُ الرُعْبَ يُحْرِبُونَ بِيُوتَهم يديهم وَأَيْدِي المز ينين فاغتبروا يا 
أولي الأبَصَار» [الحشر: ”ع ء ولا مد لقول القائل: يُخربون بيوتهم ؛ 
فقيسوا الدرْ على ابر في تحريمٍ التفاضل . 

ووحخة دقع السوّال أن يقال :احتتجاججنا بالأمر بالاعتبار مع قطع النظر('عَمًا 
في سياقه من تحرو الديارء وهذا جواب دافع للسؤال العددون. 

لكن هناك سوال آخر يُفْسدٌ الاستدلال بالآية» وتقريرٌه: أن الأمرّ بالاعتبار 
في الآية فعُلٌ في سياق الإثبات. والفعلٌ في سياق الإثبات مُطلَقٌ لا عموم فيه 
التقدير : اعتبروا اعتباراً م وذلك207 يَحْصلٌ بعد من أفراد الاعتبار. ولا 
يتعين. القياس»- وإتما يْصِح الاستدلالٌ بها لو كانت عامةٌ لِيَندَرِجَ فيها محل 
النزاع» وليس الأمرٌ كذلك. وغالبٌ الأصوليين خصوصاً المتأخرين يحتجون 
بالآية على إثبات القياس, وعليها من الرشبكال ما قد رأيت. 

الوجه «الرابع : قوله, عليه السلام: «أرأيت لو تمضمضت”)؟2. «أرأيت9؟) 


)١(‏ في (1) و(ب): النظير. 
(9) في )١(‏ و(ب): وكذلك. 
(9) تقدم تخريجه في 587/7. 
(4) ساقطة من (ه). 


ا 


لو كانَ على أبيك دَيْنّْ. . .» إلى آخخره('» 

تقريرٌ هذا الوجه أن سن النبي يل وإجماع الصحابة رَضي الله عنهم بعده 
دَلّ على العمل بالقياس. فرُوي أن عمر بن الخطاب رَضي الله عنه قال: يا 
رسولَ الله مَلَكْتٌ, قال: «وما ذاك»؟ قال: قَبّلتُ وأنا صائمٌء فقال النبي كل : 
رلا ناح - أو لا بأسّ ‏ عَليك, أرأيتَ لو تمضمضت أكنتَ تَفْطرُ؟ قال: لاء 
قال: «فمَهُ». وهذا قياس لعدم الإفطار بِالقَبّلِ على عدم الإفطار بالمضمضة”) 
بجامع ٍ عدم حصول المُؤثْرٍ في الصوم من الفعلين» وذلك لأن مقصود د القبلة 
المؤثر في الصوم هو خروجٌ الخارج. وهو المي 6 أن المؤثرٌ في 
المضمضة هو وَلوجٌ الوالج» وهو الماءًء وكلاهما لم يحصّل 

وكذلك لما قالت المرأة: نا وسول الله 3 أبي 0 فريضة الحج م 
كبيراً ألا يَْتَمسِك على الرَاحلّة أفيجزئه أن أَحح عَنه؟ قال: «نعمء. أرأيت لو 
كان على أبيك دين نْ أكنت قاضيتة)؟ قالت: نعم قال: «فدينٌ الله أن 
بالقضاء»29 . 

وروى سعيدٌ بن جبير وعطاءٌ ومُجاهدٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: جاءت امرأة إلى النبي ككو. فقالت: إِنّ أختي مانّت وعليها صَوم شهرين 
مُتتابعين» قأل: «أرأيت لو كان على أختك ذَيْنُ أكنت تقضينه»؟ قالت: نعم, 
قال: «فالله أَحَقٌ80) متفقٌٌ عليه. وصَحًحّه الترمذي, وهذا قياس لدّين الله 
تعالى على دَيْنَ الآدمي في وجوب القضاء. 

وكذلك يُروى أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسولٌ الله. يكون 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 

(؟) دقة التعبير أن يقال: وهذا قياس للقبلة على المضمضة بجامع عدم حصول المؤثر في كل منهما في 
عدم الإفطار. وذلك لأن عدم الإفطار بالقبلة هو حكم القياس. 

رض تقدم تخريجة في 1011١‏ 

(غ) تقدم في 400/19 -401. 


تدلفا 


على أحدنا الأيام من رمضان» أفيجزئه أن يصومها متفرقة؟ قال: «أرأيم لو كان 
على أحدكم دين» فقضاه م بالدّرهم والدّرهمين» أكان يُجزىءٌ عنه»؟ قالوا: 
نعمء قال: «فاللة أكرم)(© يعني بالمسامحة والتخفيف. وهذا قياس لحق الله 


تعالى على حَقٌّ الآدمي في إجزائه متفرقا . 
«وأجمة 9) الصحابة على العمل به أي: بالقياس «في الوقائع 
كتتديفهم أبا بكر(" في الإمامة الغظمى قياساً على تقديمه في الصّغرى)» 
حيث قَدّمه النبئّ يكل في المحراب. صلى بهم في مرضه”*؟2, فقالوا: : رَضيِّكُ 
و0 الله كلِهِ لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا»؟! 
فإن قيل: لا نسلم أن تقديمه في الخلافة كان بالقياس على تقديمه في 
الصلاة» بل بالنص» وهو قَولّه عليه السلام : «اقتدوا باللذَيْنِ من بعدي أبي بكر 


)١(‏ رواه الدارقطني 5 من طريق أبي بكر بن أبي شيبةء حدثنا يحبى بن سليم الطائفي عن موسى بن 
عقبةق مكمه بن المنكدر قال: بلغني. . قال الدارقطني : إسناده حسن إلا أنه مرسل وقد روي 
موصولاً ولا ينبت 

وفي ع بار 2111 في الصوم : باب متى يقضي قضاء رمضان: وقال ابن عباس: لا 
بأس أن يفرق لقول الله تعالى : «فعدة من أيام أخر» . 

ووصله مالك "٠4/١‏ عن الزهري أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضانء فقال 
أحدهما: يفرق بينه وقال الآخر: لا يفرق بينهء لا أدري أيهما قال: يفرق بينه . 

هكذا أخرجه منقطعاً مبهماء ووصله عبد الرزاق (14/) معيناً عن معمرء عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 5000 قال: 0 قال الله: «فعدة من أيام 0 

ورواه الدارقطني 7 من طريق أبي بكر بن ) بي شيبة. حدثنا ابن علية» عن معمرء عن 
الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس في قضاء رمضان: صمه كيف شئت. وقال ابن 
عمر: صمه كما أفطرت وقد تحرفت كلمة: أكرم في البلبل المطبوع إلى : ألزم . 

(9) في البلبل المطبوع: وإجماع. 

(5) في (ه) والبلبل المطبوع: كتقديم أبي بكر. 

(4) ساقطة من .)١(‏ 

(ه) أخرجه أبن سعد في «الطبقات» #«/ 7م١1‏ عن وكيع بن الجراح عن أبي بكر الهُذَلي عن الحسن قال: 
قال علي : لَمُا قبض النبي كل نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي كل قد قدّم أبا بكر في الصلاة. فرضينا لدنيانا 
مَنْ رَضِيَ رَموَل الله يلد لديننا فقدمنا أبا بكر. قلت: وأبو بكر الهذلي أخباري متروك الحديث. 

وذكره السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص 54 ونسبه إلى ابن عساكر. 


ينض 


وعُمّرٌ»210» وقوله للمرأة التي قالت له: إن جئتٌ فلم أجدْكٌ يا رسول الله؟ قال: 
«فائتي أبا بكر»"©, فهذا نَصّ على إمامته, ولا حاجة بنا إلى القياس . 

قلنا: الجوابٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه صَحَّ عن عمر رضي الله عنه أنه لما طَعِنّء قيل له: 
استخلفٌ؛, فقال: إِنَّ رسول الله كله لم يَستخلِفئ”©. فلو كان لهذه الأحاديث 
أطنل أ كنوت لعا خفيت عن عمهر - رضي الله عنه في العادة ايع كار 
ملازمته رسول الله يخ وحرّصه على العلم . وله تعجار اننيقول؟ إن برشل 
الله عَبِيَد لم يستخلف. مع وجود النصٌ على زعيكم ولوسلمنا ماه ذلك عن 
عمر (4) رضي الله عنهء لكنٌ فاه عن الصحابة ممتنعٌ غادة ) :وفك كانت 
دواعيهم مُتوفرة على استخلاف عمر عليهم» » فلو تَبْتَ النص» لعَرَفُوة ثم 
لضاروا20» إليه. 

الوجه الثاني : سَلّمنا صحة الحديثين» لكن لا دليل فيهما على الإمامة. 
ما الأول فلن قولّه عليه السلام: «إقتدوا بالذين من بعدي» أمرْ في سياق 
الإثبات. فهو مطلقٌ لا عُمومٌ م له فلا يتعينٌ م للإمامة0"), وقد حصّل الوفاء 
بمطلق الحديث باقتدائهم بهما في الفتاوى والآراء في الحروب وغيرهاء ولعل 
هذا هو كان المرادَ بالقٌدوة» ولو أراد الاقتداءَ في الإمامة» لصَرّحَ به وإلا كان 
إيهاماً وتلبيساً وتّعريضاً للأمّة" بعد للخلاف والاضطراب وفساد الاعتقاد فيمن 
5310 
(5) تقدم تخريجه في ص 178 . 
(5) رواه أحمد 47/١‏ و47» والبخاري (2)07718 والترمذي (7775) من حديث ابن عمر عن أبيه. 
(؛) وردت في (١)و(ب):‏ «عثمان» وهو خطأء وجاء في هامش (): «لعله عمر». 
(ه) في (ب): لصار. 


(5) في (ه): للإمام . 
(9) في (1): للإمامة. 


برنض 


وأما كا الثاني ؟ فقوله : «ائتي أبا بكر») فليس ع في الخلافة, ولو 
سَلّمنا أنه ص لكنه خيد لا إنشاءٌ تولية )6 ولا أمر بهاء وقد يُخبر الإنسانٌ بما 
لا يرضاه ولا يأمر به ومن الجائز أنه عليه السَلامُ كُشْفَ له بوحي أو إلهام أن 
الخليفة بعدّه أبو بكر وعمر - - رضي الله عنهما - بحكم المقدور السابق » ولم 
يوص بالتغيير عليهما لذلك, ولا يلزم من ذلك رضاه”", كما أنه كُشفٌ له فى 
حياته عن ل الحسين وموت الحسن مسموماً 00 ولم يذل على 
رضاه» وأبقينا فلو صَحّ هذا الحديث ونحوه ودَلّ على إمامة أ بي بكر رضي الله 
عنه. لما غُدلُ عنه يوم م السقيفة إل الأدلة العامة نحو قوله : «الأئمَة من 
ريش" وشبه ذلك مما احتجٌ به» بل كان صَدَعَهُم بالنصٌ الجَلِىٌّ» وإذا ثبت 
أنه لا نصّ على إمامته. فما ثبت إلا بالقياس. 
ومن ذلك قياس (أبي بكر رضي الله عنه؟ «الزكاة على الصلاة في قتال, 
0 ع ع ملام 
الممتنع منها)20) بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام حيث قال: لاقتلن 
من فرق بينَ الضّلاة والزكاة», وكذلك «تقديمُهم عُمَرَه رضي الله عنه ‏ 
للامامة ("بعهد أل بكر""' «قياسا لعهد 5 بكر - رضي الله عنه ‏ إليه على 
عقدهم إمامة أبي بكر رضي الله عنه ‏ في قضايا كثيرة» مشهورة استعملوا فيها 
)١(‏ ساقطة من (). 
(؟) هذا من جدل المتكلمين» ولعل المقصود به إلزام الخصم. وإلا فغير صحيح أن يخبر الرسول يكن عن 
شيء على سبيل الأمر به وهو غير راض عنه وهذا الكلام وأمثاله مما يؤخذ على المؤلف ‏ رحمه الله - 
ويثير تهمة التشيع لديه . 
(؟) حديث صحيح رواه الطيالسي في «مسنده» (5159) سن طريق سعد بن [بزاهيم عن ! نس رفعه: : «الأئمة 
من قريش إذا حكموا عَدَنُواء وإذا عاهدوا وَفواء وإن اسْتَرجمُوا رَحمواء فمن لم يفعل ذلك منهم . 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منهم صرف ولا عدل). 
(4-54) ساقط من (ه). 
(9) تحرفت في (ب) و(ه) إلى : منهما. 
(5) رواه البخاري )١899(‏ و(14100١)‏ و(1455١)‏ و(1996) و(88؟/) ومسلم )5١(‏ وأبو داود )١885(‏ 


والترمذي )51١7(‏ والنسائي ١4/8‏ من حديث أبي هريرة. 
(7- لا) ساقط من (0. 
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القياسّ «لا يقال: هذه الأخبارٌ آحاد لا يثبْتٌ بها» مثلّ هذا الأصل الكبيرء 
«لأنا نقولُ: هى» وإن كانت آحاداً بالنظر إلى أفرادهاء فهي بالنظر إلى 
مجموعها «توائر معنوي 2 كسخاء حاتمء وشجاعة علي». كما تور في باب 


الخامس: لولا القياسٌ لَخَلَْتَ حوادث كثيرة عن حُكم لكثرتها وقلة 
التصوص . لا يُقال: يكن النصٌّ على المقدمات الكلية» وتُستخرجٌ الجزئية 
بتحقيق المناط. نحو: كُلّ مطعوم رَبَوِيْء ثم يُنظَرٌ: هل هذا مطعومٌ أو لا؟ 
لأنا 7 مجرد الجواز لا يتكفي والوقوعٌ منتفٍ. إذ أكثرٌ الحوادث لم ينص 
على مقدماتها. فاقتضى العقلّ طريقاً لتعميمٍ الحوادث بالأحكام , وهي ما 
ذكرنا. 
السادس : آقول معاذ : أجتهد أي فصوب . لا يقال: رواتة مجهولون. 
ثم المرادُ تنم تنقيح المناط لأنا نقولٌ: رُوِيَ من طريق جيدٍ وتلقي بالقبول » 
27 ا 


الوجه «الخامس : لولا القياس» لَخَلَتَ حَوَادثُ كثيرة عن» أحكام » لكثرة 
الحوادث. «وقلة النصوص». فلا يوجد في كل حادثة(© نص يَخصّهاء ويبيّن 
حكمّهاء فاحتيج إلى إلحاق غيرٍ المنصوص عليه ”'بالمنصوص عَليه"© بطريق 
ظني أو قطعي صيانة لبعضٍ الوقائع عن التعظل 9) عن حكمٍ شرعي » «لا 
يقال يمكنُ النْصٌ على المقدمات الكلية» وتستخرج» منها الأحكام «الجزئية 
بتحقيقٍ المناط») كما سبق في انوع الأول منه. الخر قولنا : كل مطعوم 
رقرى: ثم يُنظر هل هذا» الو وَالَذّرٌ «مطعوم) فيثيُتٌ الحم فيه أو لا 
فلا9»» ونحو: قدر الكفاية واجبٌ. ثم يُنظر هل هذا الرطلٌ قدر الكفاية أم لا؟ 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى: حاسة. 
)١- 0‏ ساقط من (0. 
(5) في :)١(‏ التعطيل. 
(؟) في :)١(‏ واإلا فلا. 


ولأنا نقول» في جواب هذا السؤال: «مجرد» جواز ذلك» أعني النص على 
القواعد الكلية «لا يكفي» في إثباته. ووقوعه مُنتفبء. «إذ أكثر الحوادث» 
والوقائع «لم ينص على مقدماتها». والجوارٌ لا يستلزمٌ الوقوع» وحينئذٍ اقتضى 
العقل وتتكية الشرع وضع طريق «لتعميم الحوادث بالأحكام . وهي ما ذكرنا) 
من القياس . 

الوجه «السادس: قولُ مُعاذٍ رضي الله عنه : أجتهدٌ رأبي» فصَوْبَ». 
هذا إشارة إلى الاستدلال بحديث مُعاذٍ 22 وق السفة عن أبي عَونٍ المني 
عن الحارث بن عَمرو("© ‏ وهو ابنْ أخي المغيرة بن شعبة ‏ عن رجال من 
أصحاب مُعاذٍ رضي الله عنه. وفي رواية عن أناسٍ من أهلٍ حمص عن 1 
أن زرشول الله يل بَعث معاذاً إلى اليمن, فقال: «كيفت نعي قال: أقضي 
بما في كتاب اللهء قال: «فإن لم 1 في كتاب الله»؟ قال: فبسنة ة رسول الله 
قال: «فإن 9 يكن في س ة رسول الله)؟ قال: اجنين رَأبي » قال + والتحمك ِله 
الذي وَفْقَ رامول رسول (5 اللهع9”). رواه أبو داود والترمذيّ , وقال: لا نعرفه 
إلا مِنْ هذا الوجه. وليس هو عندي بمتصل . 

ووحة الاستدلال: بد ]0 ثعاذاً رف اله عند ذكز الهديحكم بالقيالئن» 
فصوبه النبي كلن. أي أخبر بتصوييه وتوفيقه في ذلك» والنبي عليه السلام لا 
00 3 0 إلا على حق7». 

قوله : دلا يُقالُ». هذا اعتراض على الحديث بوجهين: 

أحدهما: أن «رواته مجهولون». وهم رخال من أصحاب معاذء. أو أناس 
من أهل حمصء وروايةٌ المجهول اختلف في العمل بها في جُزئيات الفروع, 


)١(‏ في (ب) و(ه): «عمر» وهو خطأ. 
(؟) ساقطة من (ه). 

(6) تقدم تخريجه في ص ١726‏ . 

(4) في (ه): إلا بالحق. 


فكيف يُعملٌ بها في إثبات هذا الأصل العظيم والقاعدة الكلية من20 قواعد 
الدين؟ 

الوجه الثاني : أنه لو تَبَتَه لم يكن فيه دلالةة على استعمال القياس, لأنه 
لم يصرح بلفظه. وإنما أتى بلفظ الاجتهاد. فقال: أجتهدٌُ د رأبي » و«المراذ» به 
١تنقيح‏ المناط) كما سبق تالف 

قوله: «لأنا نقول». أي : الجوابغها ذكرم ' 

أما عن الوجه الأول. فلأنا لقول: قد «رويٌ من طريقٍ جيد) 2 وعوامن 
طريق عُبادة بن نُسَيء عن عبد الرحمن بن غنم. عن مُعاذِ فزالت الجهال 
عنهء ولو سَلَّمنا أنه لم0 يرو من غير طريقه المجهول. لكن غايته أن يكون 
مُرسلاٌء لكن تلقته الأمةٌ بالقبول » فلا يضرّه الإرسال. 

ماكر اراي فنقول: لا يَصِحّ حَمْلُ اجتهاده رأيه على تنقيح, 


الثاني : أن تنقيح المُناط يُستدعي أن يكونَ هناك نْصّ يتنقح7" المَناط فيه 
كما دك في حديث الأعرابي» وماد درفي" أل عي ار آنه يحكية نما 
ليس فيه نص كتاب ولا سنة . ْ 

واعلم أن هذا جوابٌ قوي مّتينء فإن ساعده بوث الحديث (؟» وصحته . 
نمض بالدّلالة وإلا فلا. 


)١(‏ في (ه): في. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(') تحرفت في (ب) إلى : تنقيح . 
(54) تحرفت في (ه) إلى : الحدث . 


ليل 


قالوا: طما فَرَطنا في الكتاب مِنْ شيءٍ4» تبان لكل شيء» فالحاجة إلى 
القياس رد لهء «وأن احْكُمْ بينَّهُم بما أَنْرّلَ اللهه, طِقَرُدُوه إلى الله والرسول > 
ولم يُقل: الرأي . 

ُلنا: المرادُ تمهيدُ طرق الاعتبارء والقياس منهاء للإجماع على أنه لم 
يُصَرُحْ بأحكام جميع الجزئيات, وقولّكم : ما ليس فيه يَبَْى على على النفي الأصلي 
يناقض استدلالكم بالعغمومٍ 0 المرادٌ بالكتاب: لاوخ المحفوظ, فلا ححة 
فيها أَضَلا. والحكم بالقياسٍ رَدُ إلى الله والرسول ء إِذْ عَنْهُما تَلقَيْنا دليله . 

قالوا : تزاءة الذّمة معلوهة فكيف َرْفْعُ بالدليلٍ المظنون؟ 

قلنا: لازم في العمُوم , وخبر الواحد. والشهادة. 

قالوا: شأنٌ شَرّعنا الفرقٌ بِينَ المتمائلات وعكسّه. نحو غَسّل بول 
الجارية دون يول الغلام » والغسل من المي والحيض » دون المدق 
والبول » وإيجاب أربعةٍ في الرّنى دُونَ القتل , ونحوه كثير ؛ ومُعْتَمَدٌ القياسٍ 


الانتظام . 
ْ قُلنا: لا نَقيسٌُ إلا حيث يُفَهُمُ المعنى. والخلافٌ في فَهُم المَعْنى مسألة 
اخرى. 


ا ا 


قوله : «قالوا: «ما فَرّطنا في الكتّاب منْ شَيْءِ») هذه ُحجج(2) منكري ‏ محجج 
القياين تذكرهاء وأخويعها: ْ منكري القياس 
أحدّها: أنهم قالوا : إثباتٌ الحكم بالقيامق مراغمة للقرآن ورد لةه الأن 
اد مميحانة وتفالن يقول : 7 فَرَطْنا في الكتاب مِنْ شَيّءِ» [الأنعام: 88] , 
لوزن عَلَيِكَ الكتات 2 لكل شَيْءٍ» [النحل: م2 وذلك يقتضي أن في 


)١(‏ في (ه): حجة. 
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الكتاب كفاية وغناءً 0 القياس» وإثبات «الحاجة إلى القياس رد لذلك. وقال 
تعالى : : «وأن اخكم بينّهُم بما أَنْزّلَ الله [المائدة: 44], طفن عتم في 
شَيْءِ دوه إلى اللَّه 4 والرَسُول» [النساء: ومع , «ولم يُقل»: احكم بينه(1) 
بالرأي , ولا د إلى «الرأى» . 
قوله : «قلنا»: هذا جواتٌ الدليلٍ المذكور. وتفريره أن «المراد» بقوله 7 
وجل: اما فَرَطْنَا في الكتاب مِنْ شَيُّْءٍ» [الانعام: 08]. و9تبياناً لكل 
شَيّءِ» [النحل: 44] من حيث الإجمالٌ «تمهيد0” طرق الاعتبار» الكليّة 
«والقياسٌ» من تلك الطرق, لأن الكتابٌ دل على الإجماع والسّنة بما سَبَنَ في 
الإجماع» وبقوله سبحانه وتعالى : «إما آتاكُم الرّسُولُ فَحذُوْهم [الحشر: 0 
وإجماع الصحابة فَمَنْ بَعَدَهُم, ل الرسول عَللٍ وَل على القياسٍ » وإنما قلنا 
ذلك «للإجماع» منا ومن الخصم على أن الكتات لم صرح فيه «بأحكام 
جميع الجزئيات» على جهة المصيل والتعيين29. فوجت دل البيان الكلي 
فيه 0 ما ذكرناه من تمهيد طرق الاعتبار الكلية» وإلا فأينٌ في الكتاب مسألة 
الْجَدّ مع الإخوة( 54 ومسألة العول220 ومسألة الأكدرية0) وغيرها من ادي 
الفرائض . وأينَ فيه مسألة المبتوتة ) والمفوضة 8) ونحوها.» وفي جميع ذلك 

. تحرفت في () إلى : منهم‎ )١( 

3( في الأصول: بتمهيد.» والمثيت من البلبل. 

(*) في (ه): والتعبير. 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» .”147/1١‏ 

(5) الول في الفريضة: أن تزيد سهامهاء فيدخل النقصانُ على أهل الفرائض. 

(5) الأكدرية: مسألة في الفرائض : وهي زوج وأم وأحت لأب وأم وجد.» للروج النصف .» وللأم الثلث» 
وللجد السدس. ثم يفرض للآأخت النصف. لأنه لم يبق لها شيء ولا سقط لها هاهناء ثم يجمع 
سدس الجد ونصف الأخت. فيقسم بينهما على ثلاثة. لثلا تفضل الأخت الجد فتصح المسألة من 
سبعة وعشرين للروج تسعة وللأم ستة» وللجد ثمانية وللأأاخت أربعة, وسميت بالأكدرية لتكديرها 
أصول زيد حيث أعال مسائل الجد. وفرض للأاخت معه. انظر «الكافي» 870/15 71ه. 


27 أَبَتَ فلان طلاق امرأته أي : طلقها طلاقاً بات وفي الحديث: رلا تبيت المبتوتة إلا في بيتها» : : هي 
المطلقة طلاقاً بائناً. إنظر (اللسان: بتث). 


(م) التفويض في التكاح : التزويج بلا مهر. (اللسان: فوض). 


خض 


لل تعالى حكمٌ شرعي. ثم إِنْكم أنثم قد حَرّمتم القياس. ولا نص في الكتاب 
بتحريمه» وإنما استخرجتموه من أدلةٍ كلية عامّةِ على زَعمكم . 

قوله: «وقولكم: ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يُناقض استدلالكم 
بالعموم» هذا إبطال لعذرٍ لهم يعتذرون به عن ديك الخاممن. الذي سبق 
تقريره"2. ولم نذكر هذا العذر في «المختصر» نصّاء لكني نبهت عليه ها هنا 
بذكر جوابه. 

وتقريرٌ ذلك أن مُنكري القياس لَمّا قيل لهم: لولا القياس. لتعطلت 
حوادر' كثيرة عن 7") أحكام ٠‏ لِعَدّم وفاء النصوص القليلة بالحوادث الكثيرة ؛ 
أجابوا بما سبق عند تقرير هذا الدليل. وبِعْذّرِ آخرّء وهو المشار إليه ها هناء 
وهو أن قالوا: لا نُسَلُمُ تعطل شيءٍ من الحوادث عن الأحكام» بل ما ليس 
منصوصاً على حُكمه في الكتاب والسنة يبقى على النفي الأصلي. 
حكمٌ له. لأن الأصلّ عَدَم الأحكام . ٠‏ 

وجوابه ما ذكرناه.» وهو أن هذا الاعتذار يُناقض 7”) استدلالكم بعموم قوله 
سبحانه وتعالى : ما قَرّطنا في الكتاب من شّيء». لتبياناً لِكُلَّ شّيء». لأن 
ذلك بمقتضى استدلالكم يُوجِبُ أَنَْ لا حادثة إلا ولها في الكتاب خكم. 
فقولكم بعدّ هذا: «ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي» إثبات. لأن من 
الحوادث ما( لا حُكُمَ له في الكتاب. وذلك عينٌ التناقض . 

0 ثم المراد بالكتاب»)» يعني 2 قوله تعالى : وما َرَطْنًا في الكتاب 


من شيء» : «اللوحٌ المحفوظ» فلا حُحجَةَ فيها» على ار التزاع «أصلا». 


. 35026 تقدم في ص‎ )١( 
(؟) في (ه): من‎ 

(”) في (1): مناقض . 
(54) ساقطة من (ه). 
(05) في (ه): في محل. 


حى 
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لأن النزاع ليس في استيعاب الأوخ الععدرد العرنيات الموجودات وكلياتها. 
إنما النزاع في استيعاب القُرآن لذلك. بحيث متمق معه عن القياس. وذكر 
ابن عطي في المراد بالكتاب في قوله تعالى: «ما فَرَّطَنا في الكتاب من 
شيءٍ» قولين : 

أحدهما: أنه(" اللوحٌ المحفوظ كما ذكرنا فلا إشكال. 

والثاني : أنه القرآنُ. قال: وهو الذي يُقتضيه نظام المعنى في هذه 
الآيات. قال: وعلى هذا القول. هو خاصٌ في الأشياء التي فيها منافمٌ 
المخاطبين”" وطريقٌ هدايتهم. وذَكرَ في قوله تعالى : تبياناً ِكل شَيْءِ4, 
أق مما يحتاح إليه في الشرع. ولا بذ عه في المل: كالحلال . والحرام ‏ 
والدعاء إلى الله تعالى ‏ والتخويف من عذابه . قال: هذا حصر0) ما اقتضته 
عبارة المفسرين. 

قلت: وفيه اقيارة إلى ما قلناه وذلك لأن في جزثيات (*) 0 الفروع 
التي تكن تثبت بالأقيسة ما لا ضرورة .يتحقق بتحفق 060 الملّة إليه. بل تحمل اتباع الملة 
بدونهاة", بل جميع مسائل الفروع تتحققٌ الملَه بدونها.ء إِذْ مْنْ أتى بالشهادتين 
مُخلصاً مع التزامه أحكام الملة اعتقاداً ثم لم يأت ت يفرع من فروع الدين 
كان له حكم المسلمين في عَدَمٍ الخلود فى النارء وغير ذلك" مها بلحق 
المسلمين. فدّل ذلك على ما ذكرنا من أن المرادٌ بالآية الخصوص . 

قولهم: الحكم الكاس: لمش كا بما أنزلَ الله ولا رَدَا إلى الله 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(") في (ب): المتخاطبين. 
(9) في (ه): أخصر. 

(5) في (ه): جريان. 
(5) في (ب): بتحقيق. 
)١(‏ في (1): بدونه. 


ضوف 


والرسول ('2. 

قلنا: : لا نُسَلَمُ؛ 10 أنزل الله تعالى و ورَدُ إلى 
الله والرسول» إِذْ عنهما تَلَقَينا دليله». أي: دليل القياس, كما سَبَقَ تقريرة من 
دلائل الكتاب والسنة . 

56 الثانية لهم: «قالوا: بزاءة الذَّمّقَ من التكاليف ومعلرية) عمال 
تعرطن القن الأصان» والقياسٌ مظنون لأنه إنما يُفِيدُ الظن. «فكيف تَرْقَمُ» 
البراءةٌ المعلومة «بالدليل29 المظنون»؟ 

والجوابٌ: إن هذا «لازمٌ» لكم «في الغمومء وخبر الواحد؛ والشهادة». 
فإن هذه كُلّها إنما تُفيد الطّنَّء وقد رَفَعْنَا بها البراءة الأصلية باتفاق. وهذا 
الجوابُ على جهة المناقضة الجدلية والإلزام . أما التحقيقُ في الجوابء فهو 
أن العلم ليس مشروطاً في التكاليف العملية 5 ايل ل الظنّ فيه كاف 
ونا رالا على ما تقرّرَ في نسخ التوائر بالآحاد. 

وحينئذ نفول: الكافي في (4) البراءة الأصلية هو لظن وله رفع القياس 
المظنون وغيره من الأدلة المظنونة» والزيادة على الظن غير معتبرة بوجه من 
الوجوه. فوجوذها كالعَدَم . وهذا كما قيل: إن المُعْتبَرَ في العلل الشرعية هو 
الطْرْدٌ دون العكس. فوجوده كالعدم. » لكنه لكنه ترججح به عند التعارض . 

الحجة الثالثة: «قالوا: شأنُ شرعنا العَرِق بين المتمائثلات وعكسه» ‏ يعني 
الجعة .ب بين المختلفات - السو غبيل بول (©») الجارية دون بول الغلام» 
وَالغسن من المَني والحيضٍ دُونْ الذي والبول » مع استواء ذلك كله في كونه 


)١(‏ في (1): ولا ردأ إلى ما أنزل الله والرسول. 
(5) في البلبل المطبوع: بالقياس . 

(5) تحرفت في )١(‏ إلى : العلمية . 

(4) ساقطة من (ه). 

(5)ساقطة من (1). 


إوففا 


ارس من الفرج تجساً. وإن قلنا بطهارة المني» قَوِيَ الإشكالُء إذ يجب 
العْسْلّ بخروجه 3 طهارته دُونَ المَذي والبّول مع نجاستهماء والقياس 
العكس. «وإيجاتث أربعة» شهور 9 ارق دون قر ) مع إفضائهما(') إلى 
القتل فيما إذا كان الزاني مخصناء وإن كان بكرا قويّ الإاشكال: إذ لا زُهوق 
فيه. ومع ذلك د شترط: فيه أزيعة شهود. والقتلّ الذي فيه الزُهوقٌ يُكتفى فيه 
بشاهدين, وكان القياس العكس احتياطاً للدماءء ونحو ذلك 0 ككونه فَرَّقٌ 
في حق اااي بين قضاء ء الصوم ‏ والصلاةة وكلاهما عبادة وأباح النظر إلى 
الأمّة0) دُون الجر وكلتاهما قور 00 للشهوة . 

وجَمَعَ بين المختلفات, فأوجب جَرْاءَ الصيد على مَنْ قتله عَمْدأً أو خطاًء 
وفرّق في التطيّب وخلق الضعر 0" بين العٌمد والخطاء وكلها من محظورات 
الإحرام » وأوحتك الكفارة بالظهار 0 والإفطار واليّمينء وهي أفعال 
مختلفة» ثم غايّر بين مقادير كفارتهاء وأوجبٌ ب القتلّ على الزاني والقاتل, وتارك 
الصلاة, والكافرا 3 وجناياتهم تتاف وقال لأبي بردة في التضحية بالعناق: 
«نَجَزُِكَ ولا نُجزىء # أخرا بعْدَك,00. وقيل للنبي كله : خَالصَة لَك من دون 
الم منين» والأشواك 1 منام نه هع أن الجميع أناسي مكلفون. 

«وَمُعَْمَدُ القياس : اناي . يعني : اتفاقٌ المعنى في الأصل والمَرْع» وإذا 
كانَ هذا التفاوتٌ واقعاً في الشرع لم نكن على ثقةٍ مِنّ انتظام 2 معاني 
الأصول والفروع حتى يلحقّ المسكوت عنه بالمنطوق. 1 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : اقتضائهما. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(*) لعل إباحة النظر إلى الجارية مقصور على الجارية التي يُراد شراؤها. 
(؟) في (ه): وحلق شعر الرأس 

(©) ساقطة من (1) و(ب). 

(1) سيورده المؤلف بطوله فى ص 7””0. وقد تقدم تخريجه في .1١75/17‏ 
(/) في (ه): اتفاق. 
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و «قلنا: لا نَقيسٌ إلا حيث يُفْهُمُ المعنى» والخلافٌ في فَهم المعنى 
مسألة أخرى» . تقريرٌ هذا أنا لا ننكر وقوع ما ذكرتم في الشرع , لكنا ما ادعينا 
عمومٌ وقوع القياس في كل صورةٍ من صُوّرهء بل حيث فَهمنا أن الحكمٌ ثبت 
لفعى عن المعاتي 0 ا ا 
0 لخر م الذي اش له اه انا في كب 
00 وخَرّج 17 ذلك الخلافٌ في 00 الاشنان والصابون والغسلة الشامنة 
مقامه ؛ إن قلنا: هو تعبل ل متاك وإن قلنا: معلل تإغانة الماء 
على إزالة'" : ثر الولوغ ؛ قام ذلك مقامه لوجود معنى الإزالة, وكذلك إن قلنا: 
هو تعد كفى بالتراب مسمّاه وإن لم يَُمّ أجزاة مَحَلَّ الولو . وإن قلنا: 

ةا ملل اعدز طَ تعميمه به عملا بمقتضى التعليل» وكذلك عَسْلُ اليد عند 
الوضوء وعند القيام. من النوم إن قيل : هو عبادة» وجبت له التي وإن قيل : 
نظافة . لم يجب وار هذا كين 

وبالجملة له نقيس إلا حيتُ فَهمْنا المعنى ووُجدت شروط القياين 3 فأما 
0 هذه 0 الخاصة7*) 0 أو غير مُعُلْلة فتلك ال أخرئ اخارجة 

واعلم أن الجوابٌ المذكورٌ عن الحجة المذكورة إجمالي © والجوابٌ 
التفصيلي أن الصّوّرَ المذكورة فيها كلها أو جُلْها يُمكنُ التخلصٌ عنه إما بمنع, 
)١(‏ في (ب): وما يتردد. 

(7) ساقطة من (ه). 
(*) ساقطة من (ب) و(ه). 


(4) في (ب): الحاصلة . 
(5) في (1) و(ب): إجمال. 


0 


افا 


الحكم من فرق أو جمع بناءٌ على اختلاف المذاهب في ذلك» أو بإبداء 
الوناسيه. 

أما غَسْل بول الجارية دون بول( الغلام. فقد سَوَى الحَسَنُ بينهما في 
نضح » وغيره في الغسل(2, ٠‏ فلا نردُ على ظاهر الخبر» فقد تكلم العلماءٌ في 
الفرق بينهُما بوجوه: 

أحدها: أن آله بول الغلام بارِرّة عن سّمت بدنهء والناس أميلٌ إلى 
هله كر ازولة على الناس. فيَسْقُ غَسْلّه عليهم29. بخلاف الجارية فإن 
بولّها لا يجاوزرُها(" إلى غيرها. 

الوجه الثاني : أن يقال : إنه اعتبر بولهماء فوج بول الجارية أثقل من بول 
الغلام ‏ وذلك مناسبٌ للفرق. ويؤكد هذا أن مزاج الذكر عجار ومزاج الاين 
باردء فيضعفٌ الوضم» فقن القضلة كثيفة» ذات قوام كثيف. فإذا تعلق 
بالأجسام , كان أذ ثرها ماب الى الغشلٍ بيخلاف ذلك في الغلام . 

الوجه الثالث: أنه لما افترق مَنْيّ الذكر والأنثى ناسبٌ افتراق بولهماء 
غير أن الأمرّ ذ في البول عكسه في المني. إذ مني الذكر غليظ أبيض » ومني 
الأنثى رَقيق ل أصفر 1 الأنثى أغلظ من بول الذكر. 2 تقريرٌ شبهي , 
وبالجملة فالحكم فرعي, وهذه الأوصاف تصِلَحٌ لتقريره وتَقَوَى عليه. 

وأما إيجابٌ أربعة شهود في الزنى دون القتل» فقد قررئه مبسوطاً» في 
«القواعد الصغرى» على وَحِهِ لا ينكره عاقل . 

وأما الفرقٌ في حق الحائض بين قضاء الصوم دون الصلاة فلكثرة الصلاة 


.)١( ساقطة من‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

() في (ب) و(ه): يتجاوزها. 
(4) في (ب): كما. 

(ه) تحرفت في (ه) إلى : متوسطاً. 


يق 


وتكرّرهاء ل قضاؤها دون الصوم. إذ كو شهرٌ في السئة» وهذا معنى 
مناستٌ للفرق وكونهما(؟) عبادة لا يقتضي استواؤهما في ذلك. 

وآها باه النظر إلى الآمة دون الحرة» فهر على إطلاقه ممنوح» إذ النظر 
الهما بشهوة حرم إذا لم يكن زوجاً أ سي أما لخي شَهُو فيجورٌ من 
الأمة إلى ما يظهر 0 غالبا في حال المهنة والخدذّمةء لآن ذلك من شأنهاء 
فالتحرزٌ من النظر إليه يَشْقٌ. كما قيل في وجه الحُرّة وكَفيها لذلك» والنظر إلى 
وجهها لحاجة الشهادة عليهاء وإلى غير وجهها أيضاً لحاجة العلاج» لأن 
55 ذلك يُورتُ مَشْقَةٌ منتفية شرعاًء وهو هو الفرقٌ من باب الاستحسان 
الشرفي؟ وإلا فالقياسٌ عَدَمُ الفرق بين الحرة وغيرهاء لكن ما ذكرناه مناسب 
لثبوت هذا الاستحسان. 

وأما قتل الصّيد عمداً أو خطاأًء فمِنَ العلماءِ مّنْ فَرّق بينهماء وهو ظاهر 

النص والقياس» فلا يرد» ومنهم من سَوى بينهما في وجوب الضمان تغليباً 
لمعنى إتلاف حق الآدمي فيه » وذلك لا فرق فيه بين العَمْدٍ والخطأ إقامة م 
العَذّدٍ كما سبق في أول اجاج وذلك لأن قتل الصيد متردد بين حق الله 
ا وحق الآدمي , فُمن جيف 0 إرتكات لما من الله عز وجل عنه 

فالتخال بوتمالن + ومن تفي إن جزاءه مصروفٌ إلى الآدمي هو حق 
لهي هذا “هو الماح 9 الفرق والجمع في قتل الصيد. ثم إن ممن2””7 قال 
بِالفَرْقَ فيهء لم يرد عليه الفرقٌ في التطيّب وحلق الشعر؛»: لآن الكل عله 
سواءٌ في الفرق بِينَ العمد والخطأ. ومن ا بين التطيب والحَلّق دُونَ قتلٍ 
سد عن فيه إتلاف حَقَّ الآدمي وفيهما حَقّ الله عز وجل. على أن 
(1) تحرفت في )١(‏ إلى : وكونها. 
)١(‏ في (): في . 


(5) ليست في () و(ب). 
(4) في (1): حلق الرأس 


ا 


جميع”' ذلك مُختلفٌ فيه بين القيّاسين» والخلاف في القياس مع جميعهم, 
فللمجتهد”) منهم أن يلتزم الفرقٌ في الجميع(2., أو التسوية في الجميع, 
فيسقط عنه السؤال. 

وأما إيجابٌ الكفارة بأسبابها المذكورة. فأبو حنيفة ‏ رحمه الله - - مَنْعٌ 
جريان القياس فيها لاختلاف أسبابها ومقاذيرهاء وأجازّه في غيرها. “دفن أَجْرَى 
الفياس في الكفارات. فإنما أجراه حيث غلب على ظنه مناط الحكم. 
ووَجِدَتْ شروط القياس . وهذا هو(؟» الجوابُ الإجمالي الذي سبقء مع أن 
الكفارة إما جيُران أو ء ترك والظاهر أن الشارع علم أن كفارة كََُ واحد من 
هذه الأسباب يكافئه ع ا فشرعها فيه" لأنه غدل وهذا من العذّلٍ 2 
وكذلك الكلامُ في وجوب قتل الزاني والقاتل ونحوه مع اختلافٍ جناياتهم , 
فيحمل الأمرٌ على أن مفسدة أدنى هذه الجنايات توجبٌ القتلء وسقطً الزائدٌ 
من المفسدة فيما فوقه من الجنايات تَفْضلاُ أو تعذراً إذ لا عقوبة وراءً القتلء 

مع أنَا لا نَُلُمْ اتحاد كيفية القتل, فيهم » بل القاتل يُفعل به كما فَعل بموجب 
العدل الذي دَلْت عليه النصوصٌ. والزاني إن كان بكرأًء فلا قَثْلَ عليه. بل 
عليه”*2 الجلد) والخريت؛ فإن مات في الجلد. فزهوقه غير مقصود للشرع. 
وإن كانَ تيبأ فَيُجَلّدُ ويرجَم حتى يموت. وفي ذلك من الألم والتعذزيب 
أضعافٌ ما في القتل بالسيف. لأنَّ جنايته أعظمٌ من جناية القائل + ونجتاية 
الكافرء وإن كانت أعظم؛ غير أَنْ القتلّ بالكفر(” - حَقٌ لله تعالى فيفضلٌ بترك 
)١(‏ ساقطة من (بب). 


(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : فالمجتهد. 
(9) في (ب): الجمع. 

(4؟) ساقطة من (ه). 

(5) ساقطة من .)١(‏ 

)١(‏ في (ه): الحد. 

(10) تحرفت في (ه) إلى : بالكافر. 


لييفا 


زيادة التعذيب والمُثْلة بالرجم وتخوة. 

والقتل. بالزتي > اها عن الآدمي , لأن الجناية عليه بِهَتتك العرض ء 
وتضييع النسب»ء أو أله سق مقترك عَلَب فية.حق الآدمي لذلك فجعل كفئاً 
لسببه . 

وأما حديثٌ 7 بردة رضي الله عنه : : «تُجزئكَ ولا تجزىء أحداً تعدك)<() 
فقد بينت292 وجهه عند ذكر الحديث في «مختصر» الترمذي. ولم أنشَطّ ها هنا 
لتقريره . 

وأما قوله سبحانه وتعالى : طخالِصَةً لَك مِنْ دُوْنِ المُوْمِِين4 [الاحزاب: 
»]٠‏ فإن فضيلة الأنبياء عليهم السَّلامُ على غيرهم معلومة بالاضطرار» وذلك 
مناسبٌ لتخصيصهم بما شاءً الله عزوجل أن يكرمَهم 2 به وكونهم ييا 
أناسيّ مكلفين لا يوجبٌ التسوية بينهم في كل حكم. ولا يَمنعُ تفضيل بعضهم 
على بعضء. ولو م ذلك زم القدحُ في الببوات بأن يُقال: كل الناس 
أناسي فكيف يختص بالمعجز النى 2 وهدء, يي الكفار حيث قالوا: #ما 
ندم إ س0 ملنا4 1 «أَبسْرا منا وَاحداً تَبعْهُ» [القمر: 4؟] » 
«ولئِنْ أَطْعْتَم بَشْرا مثلكم نكم إذا لخَاسرون» [المؤمنون: 7”54] . 

فإن قيل: المعجز» والنبوة مَوْهبَةَ من الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام» 
خصو بها بحكم الإرادة الإلهية» فإن قلتم في أحكام الشرع المختصة 
بمَحَالُها دون نظائرها كذلك*, صَحَ ما قلناه من بُطلان القياس. 

قلنا: النبوة مُوهبةٌ لغير معنى أو لمعنى مناسب» الأول ممنو» والثاني 


.1117/15 سيورده المؤلف بطوله في ص 23*68 وقد تقدم تخريجه في‎ )١( 
تحرفت في (ب) إلى : ثبت.‎ )( 

(*) في (ه): يلزمهم. 

(4) ساقطة من (ه). 

(ه) في (ب): لذلك. 


اخحيفا 


مُسَلّمُ وبه يتم مقصودُناء وذلك أن الله تعالى إنما وهب النبوة لأهلها("© لما 
اختصوا به على باقي العالم من زيادة الخير» والصّلاح» والطاعةء والعبادة» 
وتزكية النفوس. واكتساب الفضائل. واجتناب الرّذائل » وإن كان ذلك بتوفيق 
الله عز وجل. بدليل قوله تعالى: طالَهُ أَعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ رسالاته »2 
[الأنعام: 4؟١]‏ وسائر ما مدح به الأنبياء عليهم السلام في القران الكريم. 

وإذا ثبت أن اختصاصّهم بالنبوة لمعنى مناسب له0». فكذّلك الأحكام 
الفذكوزة: خضت -- لطعت «هناضية: 

فإن قيل: لكن أنتم تقولون: إذا فَهمْنا اليك الكاسييت أو المؤثر غير 
المناسب» لقنا به ما في معنى (4) 1 ٠‏ كإلحاق النبيذ بالخمرء فهل نغول: 
إن المعنى المناسبٌّ للاختصاص بالنبوة في الأنبياء إذا وَجدتموه في آحادٍ الناس 
تلحقونه”* في إثبات النبوة؟ إن قلتم: نعم. فلا قائل بهء وإن قلتم: لاء فما 
الفرق؟ . 

قلنا: إن القياس مَدْرَكُ َي تَنْبْتُ به الأحكامُ. وإثباتُ 00 قطعي , 
وهو أصل لقواطع الشرائع , وظنياتهاء فلا يعت بالقياس حتى لو كان أمر النبوة 
ظنياً أو كان القياس مَدّركا للنبوة قطعياء الأثبتناها بهء ولهذا لما كان المعجرٌ 
بشروطه دليلاً على ثبوت النبوة في شخص ماء عَدَّينا حكمّ الاستدلال به إلى 
غيره. فمن ظَهَرَ المعجرٌ على يده 7 فقلنا مثلاً: إنما ثبت كونُ موسى عليه 
السلام نبيا لظهورٍ المعجز على يده"», وقد ظهر المعجرٌ” على يد عيسى 


)١(‏ في () و(ب): بأهلها. 

. قرأ ابن كثير وحفص : «رسالته»» وقرأ الباقون: «رسالاته» بالجمع‎ )١( 
.)1( ساقطة من‎ )5( 

(5) ساقطة من (ب) و(ه). 

(5) في )١(‏ و(ب): يلحق بهم . 

)١-5(‏ ساقط من (ب). 


53 


ومحمدٍ عليهما السّلامُ, فدلٌ على صحة نبوتهماء لما كان هُذا الاستدلال 
قاطعاً نبت بمثله النبوة القاطعة. 

ومما ور من نظائر هذه الصور على القياس أن العجورٌ الشوهاة القبيحة 
المنظر ” تحصن ص شاء الله تعالى من الأحرار على البدل27. ومن شاء اللَّهُ من 
الإماء الحسان لا تُحَصّنٌ آدمياً واحداً. 

والجواب أن هذا لد منهم مالك رحمه الله - وهو 

من القياسين 0 فيسقط السؤال» ومن التزمّه أبدى فرقاً مناسي عنده2» وهو 

نقص الرق وكان شبهة في درء الحِلٌ وهو تكلفته إذ ليس مو . والصوابٌ 
رأي مالك ولو لم يقل به مالك لجارّ للمجتهد التزامه. 0 
ولا إجماع. 

ومن ذلك قولّهم: لم قُطعّ سارقٌ القليل دونَ غاصب الكثيرء وهو أحو 
إلى الردع؟ . 

والجواب : أن الغصب فعل ظاهر :وله يكلو كل اقلم عن 1 يكف 
ظلم الظالم, وينصفٌ المطلرمء هآ تقرياً إلى الله عَزّْ وجل بالعذل ء 
للملك :ونياسة له وذلك دافم لتفييلة العصيب اهنع أو 17 بخلاف 
السرقة فإنها فعلٌ حَفْيَّ لا يطلع عليه!؟» السلطانُء فوضعٌ له الشرت زاجرٌ 
القطع » إذ بدون ذلك لا تزولٌ المفسدة. والله تعالى أعلم . 

ا وجوبُ الغسل من خروج المي قوف الترله ملك مسقن الأطافالة 
فعتخ مانا إن حدق ولا أستطيعٌ الآن تحقيقه. 


)١(‏ في (ب): على المنظر. 
(؟) في (ه): القياس. 
(5) في (): وسياسته . 
(1) في (ب): عليها. 


الوك 


15؟ 


قالوا: لو أرادَ الشارعٌ تعميمَ المَحالٌ بالأحكام لَمَمّها نَصَأَ. نحو: الرّبا 
في كل مكيل ويترك التطويل. 

قلنا: هذا تَحَكُمٌ عليه كقول مَنْ حَرّمَ المَلاذّ: وَفعْلّها لا يَضرهء ثم لَمَلّه 
أبقى للمجتهدينّ ما يثابون بالاجتهاد فيه . 

قالوا : كيف ينبت كم القع بغير طريق ثبوته في الأصل . 

قلنا: من ب ثُ الحكم في مَل النص بالملة لا يرد هذا عليه. ون بي 
بالنصٌ يقولٌ: القصدٌ الحكمُ. لا تعيين طريقه. فإذا ظَنَّ وجوده اتبِعّ بأي 
طريق كان. 

قالوا : غايةٌ العلة أنْ تكون مَنَصوْضة : وهو لا يوجبٌ الإلحاق» نحو 
أعتقتٌ غانماً لسواده. لا يقتضى عَنّقَ كُلَّ أسودّ من عبيده. 

قلنا: 0 لوال 0 0 بخلاف 
الشارع وغيره فَرْقُ يُدْرَكُ بالنظر. 

كا 


الحجة الرابعة: «قالوا: لو أراد الشارع تعميم محال بالأحكام ‏ لَعمها 
نصأء نحوه قوله: «الرّبا في كل مكيل » أو في كل مَُطعوم أ و مُقتات. «ويترك 
التطويل» بأن ينص على تحريمه في ستة أشياء بدون بيان علَّتِه فيهاء ثم يوقع 
الناس بعده في 50 الطويل العريض في استخراج علة الربا تخريع 
المُناط 20 فلما لم ينص على تحريم تعميم المَحالٌ بأحكامهاء دَلَّ على أنه 
لم يرد تعميمّها » وإنما أراد منها20 ما نص عليهء» وأحال الباقي على تحقيق 


)١(‏ في 0: بتخريج علة المناط. 
(؟) ساقطة من .)١(‏ 


18 


المناط. أو على تنقيحه 2 أو البقاء ء على النفي(1) الأصلي . 

والجواب: أن «وهذا تَحكم» على الشارع, وتحجر عليه و يه 
بقول المباحية الذين قالوا: لا فائدة في تحريم المَلادٌ كالزنى والشرتة ونحوه. 
إذ «فعْلّها لا يضر وهو ينفع الناس. وقد ثبت باتفاقنا أن في ذلك حكمة 
الامتحان والابتلاء» فكذذّلك عدم تعميمه29 المَّحالٌ بالأحكام تنصيصاً له فيه 
حكمة.» فلعله أبقى للمجتهدين تال في لجخم يون بالاجتهاد ب ولو 
عَمّ محال الأحكام؟» بهاء مك يبِقَّ لهم مَجالٌ في ذلك» إذ لو قال: كُلّ مكيل 
ربوي » لشت الحكم في ارو بالنص. ولم بحدج فيه إلى اجتهاد المجتهد. 

الحجة الخامسة: «قالوا: كيف يثيّت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في 
الأصل؟» وذلك لأن حكم الأصل ثابتٌ بالنص» كتحريم الخمر بالنص على 
تحريمها, وحكم الفزع ابت بالإلحاق كتحريم النبيذٌ» فالحكم واحد. 
والطريقٌ مختلفٌ. فكيف يَصِحْ هذا!. 

والجواب: أن الناس اختلفوا في ثبوت الحكم(2 في الأصل. هل هو 
بالعلة التي هي المعنى المشارٌ إليه من النصء» ال ا ا 
والحكم قش محل النص بالعلة» لم يَرِدْ هذا السؤال عليه» لأنه إنما أثبت 
الحَكُم في الفرع والأصل بطريق واحد. وهو معنى الإسكار مثلا في الخمر 
والنبيذ. ومن أثبتّه في الأصل بالنص» قال: المقصودٌ ثبوت الحكم لا تعيينُ 
طريقه بكونه نما أو فاش أو نضا في الأصل قياساً في الفرع. لأن الطريقٌ 
رقدات والحكم مَقَصدٌ ومع حصولٍ المقصد لو قل عدم الوسائل, لم ع 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(0) في (): هو. بدون الواو. 


(9) في (أ وب): تعميم. 
(؟ -5) ساقط من (ه). 


رذىق 


فَضْلدٌ عن اختلافها. وهذا كمن تَصَدَ مكة ‏ شَرَّفها الله تعالى ‏ أو غيرها من 
البلاد لا حرج عليه من أو جتهة دكلها . 

الحجة السادسة : «قالوا: غايةٌ العلة أن تكون معوفة : وهو) يعنى النص 
عليها «لا يوجبٌ الإلحاق»» يعني إلحاق التروخ بالأصلٍ » «نحو» قول القئل: 
«أعتقت عاتن لسواده. لا يقتضي عِنَقَ !2 امو من عبيده». وإذا لم يقتض 
النصٌ على العلة الإلحاقّ فالإيماءٌ والإشارة التي تستخرج الغلهُ منها بالأشتاط 
- وعليها مدارٌ أكثر الأقيسة ‏ أولى أن لا يقتضيه. 

والجواتٌ: أن هذا لل يش الخصمّء لأنه لو صَرّحَ بالقياس في العتق. لم 
تعد الوصفت, فلو قال: أعتقتٌ غانماً لسواده؛ ووقسوا عليه كن أعوفة لما 
جاز عِتَقُ السودان بالقياس. لما سيأتيٍ تقريره إن شاء الله تعالى. ولو قال: 
وَعر يت السو لقبدكهافسييوا 'غلئة 5 مُسكر)(1 ؛ لْصَحْ الإلحاقٌ والتعدية. 
واتجهت التسويةٌ عند أكثر كروي القياس. وهم القاشانية والنهزوائية) وإذ بين 
البابين هذا الفرق. فكيفٌ يْصِحّ لام أحدهما على الآخرء على أن 7 
العلماء مَنْ ذَّهَبَ إلى أنه إذا قال: أعتقتٌ هذا العبدَ لسواده؛ يصح م الإلحاق» 
فيعتقٌ عليه كُلّ أسوة. 

نعم اختلفوا في اشتراط نِيّةَ العتق مع ذلك. وعلى هذا التقدير فالسؤال 
غير واردء والحكم ملتزم في البابين» وهذا هو مقتضى اللغة. فإنه لو قال: لا 
تأكل هذه الحشيشة لأنها سّمٌء أو: لا تأكل الإهليلج» لأنه مُسْهل أو: لا 
تَجَالِسُ فلاناًء لأنه مبتدع؛ نهم من ذلك التعديةٌ واجتنابٌ20 كل سم ومُسْهلٍ 
ومبتدع , » وإنما منع من طرد ذلك في حقوق الآدميين عند ا التعبد. ثم 
إن الخصم مناقض لنفسهء إذ0”© احتجابّه هاهنا بالقياس, لأنه قاس بطلان 


(؟) في (1): واجتتابه. 
5) تحرفت في () إلى : إذا. 
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القياس في أحكام الشرع على بطلانه في حقوق الآدميين» فإن صصح الدتيجاحة 
بالقياس هاهناء فلم لا يَصِحْ الاحتجاجٌ به( مطلقاً؟ وإن لم يْصِحَّ احتجاجه 
به لم يَقَدَحْ في احتجاجنا بالقياس , وأيضاً إذا "© اعتقد الخصمٌ صحةً 
الاحتجاج في أصلٍ كبير وهو بُطلانُ القياس , فلم لا يَصِحّ احتجاجنا في 
الفروع اليسيرة الخطب؟ . 

قوله : «ثم بين ن الشارم وغيره فرق يُدْرَكُ بالنظر»: بيان هذا الفرق أن 
احكام 0 مناط ثبوتها الظَنٌ ترسيها لمجاري التكليف. وحقوق الآدميين لا 
تنقل عنهم إلا بطريقٍ قاطع ؛ إما احتياطاً لحقوقهم لِمَا اختصوا به من الحاجة 
والفقر الموجب لتضييق الأمر في حقوقهم , أو لأنّ حقوقهم في الأصل ملك لله 
عز وجل. فتعبد في زوالها بالطريق الي ٠»‏ وأثبت التكاليفٌ الشرعية بالطرْقٍ 
المظنونة» وللّه سبحانه وتعالى أن يَفْعَلَ في مُلْكه ما يشاءٌ. 

ومن الفرق بين البابين أن النبيّ كل إذا قعل بحضرته شيء» فأقَرٌ عليه؛ 
استفيدَ من ذلك رضاه به بشرطه لِحصّول الظن بذلك» ولوأ نْ شخصاً باع مال 
إنسان بحضرته بأضعاف قيمته) فسكتء ولم ينكر, بل أظهرٌ الاستبشار 
الفَرَحَ؛ لم يْصِح البيْعُ حتى يُصَرٌحَ م بالإيجاب» أو يُعلم رقناه أن يوكل فياه 
فعلم بذلك أن الشرع في حقوق المخلوقين ضيّقٌ غاية التضييق بخلاف أحكام 
الشرع. 

فإن قيل: هذا يلرّمكم في بيع المعاطاة. فإن التراضي في البيع شرط 
بالنص”". وهو أمرٌ باطن حَفِيّ. ولم تعتبروا له صيغة الإيجاب والقبول» كما 
قاله الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - فهذا حقٌ آدمي قد أزلتموه عنه بغير طريق 
)١(‏ في (0: احتجاجه . 
(5) سافطة من (آ) . : 
(6) تحرفت في (ه) إلى : شرطأ لنص. 


ه24 


قاطع . 
فالجواب: لا تُسَلُمُ أنه غَيْرٌ قاطع. بل المعاطاةٌ تقترنٌ بها قرائنٌ تدلّ على 
الرّضا قطعاء وهي ثابتة بين الأمة على توالي الأعصار في سائر الأقطار. 
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قالوا : لا قياس في الأصول . ٠‏ فكذا في الفروع . 
قلنا : : ممنوع بل في كُلْ منهما قباس بحسب مطلوبه قَظعاً في الأول. وظن 
في الثاني. ثم هو قياس. فإن صَحّ صَحّ مُطلقّه وتَبَتَ القياسٌ. وإلا بَطلَ ما 
م 
واعم : أله قَذ صَحّ في ذم القياسٍ والرأي والحَتُ عليهما أحاديث كثيرة 
صَحيحةٌ صَريحةٌ. وطريقٌ الجمع بيهما حَمْلُ الذامّة على حال وجود النصٌ 
والحانّة على حال عدمه . 


الحجة السابعة: «قالوا: لا قياس», أي: القياس ممتنع «في الأصول». 
فليكن مدعا «في الفروع». 

والجواب: أن هذا «ممنو. بل في كل منهما». أي: في كل واحدٍ من 
أصول الدين وفروعه «قياسٌ بحسب مطلوبه قطعاً في الأول» ‏ يعني في 0 
الأصول - «وظناً في ا - يعني في الفروع- لأن المطلوبٌ في الأصولٍ 
القطه م وفي الفروع الطنَ» يعبر يُعتبَرٌ أن يكونَ القياسٌ في الأصول قطعياً. ويكفي 
أن يكون في الفروع ظَنْياً. . ثم إن هذا قياس منهم لامع القياس في الفروع 
على امتناعه في الأصول على رَعُمهم. فإن صَمَّ استدلالهم بالقياس ”") هاهنا 
وَجَبَ أن يَصِحّ مطلقٌ القياس في سائر الأحكام. وإن لم يَصِحَ قياسّهم هاهناء 
بَطلّ ما ذكروه من الاستدلال على إبطال القياس. 

«واعلم أنه قد صَمّ في ذم القياس والرأي والحتٌ عليهما»» أي : استعمال القياس ومدحه 


)١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 
(9) ليست في () و(ب). 


1 


القياس والرأي. «أحاديث١'‏ كثيرة صحيحةٌ صريحة, وطريقٌ الجمع بينهما» - 
أي بين قسمي أحاديث ذم القياس والحث عليه - وحمل الذامُقو أي : هو أن 
تحمل :الأتخاديث الدالة على ذم القياس على ما إذا كان هناك نصء وتحمل 
الأحاديث الدالة على الحث عليه على ما إذا لم يكن هناك نَصّء احترازاً من 
تناقفض الدليل التوعي» وك هذا ما وَرَدَ في السّئة من مَدْحٍ الشاهد قبل أن 
يسْتَشْهَدَ وذمهء فحمل الذم”"2 على ما إذا كان صاحبٌ الحق يَعْلَمٌ به ويعلم 
أن له به د إذ في المبادرة بالشهادة والحالة هذه نو تَكَلْفٍ وفضول. وربما 
اتهم الشاهد على المشهود د عليه. كما حكي أن وجل حفر (يقريد عند 
الحاكم بحقء فقال له الحاكم : اتشهدٌ بهذا الحَىّ؟ قال: نعمء وأخلف, 
وأخاضم: قال: قمن هاهنا ما ثقبل شهادئك . [ْ ' 

وهذه الأحاديثث التي أشرت إليها هي في كتاب «أدبٌ الفقيه والمتفقه» 
للخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى - ذكرها بأسانيدها من الطرفين» وهي 
وافيةٌ بالمقصود من إثبات القياس وفوف المقصود. ولم يكن الكتابٌ عندي الآن 
حتى أثبتها هاهناء وأيضاً آثرثٌ الاختصار. 


والفرق بِينَ الرأي والقياس أن الرأيّ يَ اعم من القياس» والرأي على 
فريين: راي محضن 09لا يستدل إلى دليل, فذلك المذموم الذي لا يُعَوْلَ 
عليه. ورأي يُستندُ إلى النظر في أدلّة الشرع من النصء والإجماع. 
والاستدلال. والاستحسان وغيره مما ذكرناه من الأدلة المتفق عليها9» أو 
المختلفٍ فيها. ولهذا يُقال: هذا راي أبي حنيفة, والشافعي. وأحمد عن كل 


)١(‏ في (ه) والبلبل المطبوع: أثار. 
)١(‏ في (1) و(ب): المدح. 

(") ساقطة من (). 

(؛) تحرفت في )١(‏ إلى : عليه. 
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حكم صار إليه أحدّهم , سواء كان مسكئده فيه القياس أو دليل غيره » والقياس 
هو ما ذكرنا عدو وهو اعشاز غير المنصوص ('عليه بالمنصوص عليه وهو 
أخصٌ من الرأي» كما أن الاستحسانّ أخص من القياس"©. 

واعلّمٌ أن أصحات الرأي بحسب الإضافةٍ هم كُلَّ من تَصَرْفَ في 5 
بالرأي , فيتناولٌ جميع علماء الإسلام , لأن كل واحد من المجتهدين لا 
يستغني في اجتهاده عن نظر ورأير» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع 
فى صحته(") , 

وأما بحسب العَلّمية» فهو(" في عرف السلف عَلَّمّ على أهل العراق» 
وهم أهلّ الكوفة. أبو حنيفةَ ومن تابعه منهم. وإنما سمي هؤلاء أهلّ الرأي؛ 
لأنهم تَرَكُوا كثيراً من الأحاديث إلى الرأي والقياس؛ إما لعدم بلوغهم إياه أو 
لكونه على خلاف الكتاب. أو لكونه رواية غير فقيوء أو قد أنكره راوي 
الأصل . أو لكونه خبر واحد فيما؟2 تعم . به البلوى» أو لكونه فآازدا فٍِ الحدود 
والكفارات على علي اسيم في ذلك. وبمقتضى هذه القواعد لَزْمَهم تر العمل 
بأحاديث كثيرة حتى خرّج أحمد 1 حمد - رحمه الله تعالى فيما ذكره الحَلاّل في 
جاب نحو مئة أو خمس مئة حديث ع خالفها أبو حنيفة ) وبالغ 
بعضهم في التشنيع عليه *» حتى صف كتاباً في الخلاف بِينَ النبي كَل وأبي 
حنيفة ‏ ا ل ] 
بذكره» وأبى الله إلا عصمته مما قالوه. وتنزيهه9") عما إليه لنسوة: 
)١1- ١١‏ ساقط من (ه). 
)١(‏ في (ه): لا نزاع فيه . 
5) في (1): هم. 
(4) في :)١(‏ مما 
(5) في (ه): عليهم . 


(5) في :)١(‏ تنرهه. 


الكن 


ن فا 


وتدملة القول فيه: أنه قطعاً لم يُخالِفٍ السنة عناداً. وإنما خالف فيما 
خالف منها اجتهاداً الجوع واضحة. ودلائل صالحة لائحة» وحججه بين 
الناس موجودة» وَل أن2© يَنْتَصفٌ منها مخالفوه. وله بتقدير الخطأ أجرٌء 
وبتقدير الإصابة أجران. والطاعنون عليه إما حُسَّادٌء أو جاهلون بمواقع 
الاجتهاد» وآخر ما صَمّ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ إحسانٌ القول فيه 
والثناءُ عليه . ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين» والله سبحانه 


. تحرفت في (ه) إلى: أي‎ )١( 


04 


أركانٌ القياس ما سبق . 

فشرط الأصلٍ له نض وإن اختلفا فيه؛ أو اتفاقٌ منهما ولو لبت 
بقياس » إذ ما ليس مَنْصُوصاً ولا مُتفقاً عليه لا يَصِح التمسكُ به لِعَدَمٍ أولُوبته, 
ولا يَصِحٌ إثباته بالقياسٍ على أصلٍ آخرى أنّهُ إن كان بيه وبِينَ مَحَلَّ التزاع 
جامع , فقياسّه عليه أولى. إِذْ توسيط الأصلٍ الأول تطويلٌ بلا فائدةء وإلا لم 
يْصِحّ القياس لاثتفاء الجامع. بِينَ مَحَلَّ النزاع وأضل أضله . 

وقيل : يُشترطٌ الاتفاقٌ عليه بينَ الأمة, وإلاً لَعَلَنَ الخصمٌ بعلةِ لا تتعدى 
إلى القَرْع , فإن ساعده المُستدلٌ فلا قياس» وإلا مم في الأصلٍ فلا قياس 


م 


ويسمى : القباس المركيع تعر : العبد تنخوص بِالرّقّ فلا يُقْتَلُ به الخرٌ 
كالمكاتب ٠‏ فيقول الخصم : العبذ. يغلم مسبتيت تحق دمه بخلاف المكاتب» إذ لا 
يُعْلَمُ مستحق مستحقٌ دمه الوارث أو السيد. وَردٌ: أن كلا منهما مُقلدٌ لإمامه, لسن 


لاحن ا بت َبَتَ مَذْهَباً له إِذْ لا يتعين مأخذ حُكمه. ولو عَرَفَ فلا يلم من 
عَجُْه عن تقريره فساذه. إذ إمامه أ منه وقد اعتقدٌ صحته. ولأنه يُقُْضي 


إلى تعطيلٍ الأحكام لنذرة المجمع عليه . 


نم فنا 


قوله : واركان القياس ما سبق». 

لَمّا ثبتَ بالدليل صحةٌ القياس وكوثه دليلاً شرعياً؛ وَجَبَ القول في 
كانه وشروطةة وما يتعليٌ. بهء :فأركائه .ها ميق قن أولةه: :وي الأصنل؛ 
والفرح, والعلَهٌُ. والحكمٌ. وقد مَرّ الكلامُ على بيان حقائقها وماهياتهاء 
والكلام هاهنا في بيان شرائطها ومصححاتها. 

«فشرط الأصل » - د يعني الحكم في مَحَلَّ النص - أمو 


شروط الأصل 


أحدها: أن يكون الأصل” ثابتاً «بنَصٌء وإن اختلفا» ‏ يعني الخصمين - 
في الأصل . «أو اتفاق منهما» على ثبوته إذا دَلَّ عليه النصّء فإن وافيّ عليه 
الحصم وتيت الأسل بالنص والاتفاق» وإن لم يُوافق عليهء "فالنص وافٍ"» 
بإثباته» وهو حجة على الخصم: وإنما اشترط كوت الأصل, لأنه ينبني(" عليه 
الفرح. ويلحق بهء وما لا ثبوتَ له لا يُتَصَوْرٌ بناك غيره عليه» وإنما اشترط إذا 
لم يكن منصوصاً عليه أن يكونَ متفقاً عليه بينهما ليكونَ غايةً ينقطمٌ عندها 
النزائح» لأن الأصلّ إذا كان مُخَتلَفاً فيه فالمعترض كما يُنَازْحٌ في الفرع يُنَازِ 
في الأصل . 

مثال ما ثَبَتَ بالنص قولنا: إذا اختلف المتبايعان والسلعةٌ تالفة» تحالفاء 
لأتهما ايعان :حلفا .فوكك ان الفا ما ذا كانت "الكلفة 0 
والحنفية يمنعون الحكم في الأصل » وهو التحالّفٌ عند قيام السلعة على رأ 
لهم. 17 عليه قوله عليه السَّلام : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا أو 0 
والترادٌ ظاهر في بقاء العين. على أن في بعض الروايات: «إذا اختلف البيّعان 


واللعة قاع . وكذلك نقول في غَسْل وُلوغْ الخنزير: حيوان نُجسء فيُغْسلٌ 
الإناء من ولوعةك ها قناها على الكلب. فإن مَنْعُوا الحكم في ولغ الكلب» 
دَلَلْنا عليه بالحديث ث الصحيح المشهور 00 

ومثال ما ثبت بالاتفاق قياس النبيذ على الخمر. 5 در والقتلٍ 
امل على القتل بالمحدّد وهو كثير. 

قوله: «ولو ثبت بقياس». أي : إذا كان الأصلّ ا عليه حَصَل 


)١(‏ ليست في () و(ب). 

(' -5) ساقط من (ه). 

(9) في (ه): يبني . 

(4) تقدم تخريجه في .71١/19‏ 
(5) تقدم في 7579/19 . 


بض 


المقصودء ولو كان تبون بالقياس. وهو قولٌ بعض أصحابناء لأنه لما نبت 
صار أصلاً كقسف افجاة القانة هله #المضوضن والمجمع . 

مثالّه : أن يقولَ: قد اتفقنا على تحريمٍ الربا في لآم قياساً على البِرٌ 
بجامع الكيل» فيحرمٌ في الذرة قياساً على الأرز د يُفضي إلى العَبّثْ 
المذكور('», وينافي قولّنا بَعْلٌ: إن الأصل لا يَصِح إثباته بالقياس» وسيأتي 
الكلام هناك في تحقيق هذا إن شاء الله تعالى . 
قوله : «إذ ما ليس منصوصاً ولا متقّقاً عليه لا يَصِحّ اتتمسسك به لعدم. 
أولويته), هذا توجية لاشتراط كون حكمٍ الأصل ثابتاً بنص أو اتفاق» لأنه إذا 
لم يكن اكذلك. لم يكن بكونه أصلا مقيساً عليه بأزى من أن يكون فرعا مقيسا 
على غيره» لأنه إنما اختص بكونه أصلا لثبوته في نفسه والاتفاق عليه. فإذا لم 
يَحْصُلُ له هذه الخاصةٌ2"0؛ لم يكن بالأصالة أَوْلى من الفرع. 
قو : دولا يصح إثباثه بالقياس على أصلٍ آخر» 9" إلى آخخره2؟» 0 ب 
يصح بات الأصل المقيسٍ عليه بقياسه على أصل آخر”©. وإن شئت» 
قلتٌ: لا يصحٌ أن يكونَ فرعاً لاصل. زكريو 
كاله أن يفيس الذرة تعلق الارز المقيس على البّرّء فلا يصح» لأنه إن 
كان بِينٌ ذلك الأصل الآخر الذي قاس عليه دوع :ال طاهنام رسن محل 
التزاع د وهو الذرة - جام » فقياسٌ مَحَلّ النزاع على ذلك الأصل الآخر البعيد 
وهو الب[ أولى لأن توسيطٌ7" الأول الذي قاس عليه مَحَلُ النزاع» فهن الارز 


٠ 


)١(‏ في (ب) و(ه): العيب المذكور. 

(؟) تحرقت في (ب) إلى : الحاجة. 

5 -”) ساقط من (). 

(4) ذكر اهنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) ساقطة من (ه). 

(5) في (1): توسط. 


انلكا 


«تطويل بلا فائدة». إذ عوّض ما نقول: بر التفاضل في الذرة قياساً على 
الأررٌ وفي الأرز قياساً على ابر فلنقل : : يحرم التفاضل في الذرة قياساً على 
البرء إذ توسيط9"© الأرز ف البين عنك «واإلا». أي: وإن لم يكن بين 
الأصلٍ الآخر الثاني . وبين 0 التزاع جامع , «لم يصح القياس», كما لو 
قاس الذرة على الأرزء والأررٌ على الحديد. «لانتفاء + الجامع بين 0 النزاع» 
وهو الذّرة «وأصلٍ أصله» وهو الحديدٌ, الذي جعلة أضك للأرز الذي هو 
اصل الدرة: 

وكذلك لو قال المستدلٌ في اشتراط النية للوضوء: عبادة. فيفتقرٌ إلى النية 
كالتيمم. فلو منع الحكم في التيمم. فأثبت الحكم فيه قياساً على الصلاة» 
فإن جمع بِينَ التيمم والصلاة بكونهما عبادة» قلنا: فقس”” الوضوء على 
الصلاة ة بجامع العبادة» ولا حاجة إلى توسيط التيمم. وإن جممٌ بينهما بكون 
التيمم ظهان + لم يْصِح القياس. لأن الصلاة ليست طهارة, والجامع بينهما 
منتف . 

واعلم أنا قد 0 قبل هذا بيسير أن الأصل يجوز أن يب يبت بالقياسٍ . 
وهاهنا ذكرنا أنه لا يجوزٌ. وهما قولان لأصحابناء والقولٌ له الجواز هو 
المشهورٌ لإفضاء القول, بالجواز إلى العَبّثْ المذكور, ولا يمكنٌ أن يخرج 
للقول. بالجواز فائدة إلا أن يكون ا ثابتاً بقياس شبهي , ميكل النزاع 
يلحَقٌ0) به بقياس جلي بحيث يكون محل 7) النزاع بأصله أشبة منه بالأصل 
)١(‏ في (ب): تحريم . 
(5) في )١(‏ و(ب): توسط. 
(*) في (1): نقيس. 
(4) في (ه): بينا. 
(5) في :)١(‏ «محل النزاع». وفي (ب): محل الأصل . 


(5) في (ب): ملحق. 
(0) في (1): يكون الأصل محل النزاع. 


البعيد» كما لو جعلنا عله الفضة الوزن والثمنية0'» جميعاًء وقِسْنا عليه الحديد 
قياساً شبهياً لاشتراكهما في الوزن ثم قِسْنا الصفر أو الرصاص ونحوه على 
الحديدء لكن هذا أيضاً2 لا جدوى له. إذ القياس الجلي بين مَحَل النزاع 
وأصله وهما الصّفر والحديد مستندٌ إلى قياس ضعيف شبهي, وهو قياس 
الحديد على الفضة, فلنسترح9”© من هذا التكليف» ولنجزم ببُطلان كون 
الأصل ثابتاً بالقياس . 
قوله: «وقيل: ب* يُشترط الاتفاقٌ عليه». أي : 00 الأصل «بين الأمة) 2*9 
ولا يكفي الاتفاق بين 0 عليه «وإلا ل الخصم»» أي : وإن لم 
يكن الأصلّ مُجمعاً عليه بين الأمة؛ جار أن يُعلل الخصم المعترض الأصل 
«وبعلة لا تتعدّى إلى رع فإن ساعده المنكدل» 5 على ذلك , انقطع 
القباس ) «فلا قياس» «لعدم المعنى الجامع , بِينَ الأصل 0 » وإن لم 
يسَاعَدُه المستدلٌ على التعليل بذلك» بل عَلْلَ بعلة متعدية إلى الفرع , ملع 
المعترض”© علة الأصل , وقال: لا ل أن العلة في الأصل هذه العلةٌ 
المتعدية إلى مَحَلُ النزاع» بل هذه التي© لا تتعدّى إليهء فينقطمٌ القياس 
“أيضاًء «ويُسمُى القياسشس”© المركب» لْمَا سيأتي إن شاءً الله تعالى في آخر 
الأسثلة الواردة على القياس . 1 
مثاله: أن يقاس العَبْدُ على المكائّب في عَدَمٍ قتل الحر به قصّاصاًء 


)١(‏ في (ه): والثمنة. 

(0) تحرفت في (ب) إلى : نصاً. 

(5) في (1): فلنتحرج . 

(4) تحرفت في (ه) إلى : الأئمة. 

(ه - ه) ساقط من (ه). 

(5 -0) ساقط من (1) و(ب). 

(90) في (ه): المعترضة. 

(4) في الأصول: «الذي» والجادة ما أثبتناه. 


"1 


فيقال: العبدٌ منقورض نارق فلا يُقتل به الحرٌ كالمكاتب» ('«فيقول الخصم» 
المعترض : «العبدٌ يعلم مستحقٌ دمه) وهو السيدٌ «بخلاف المكاتب». أي: لا 
1 أن علة امتناع القصاص في المكاتب' كوه منقوصاً بالرّق©2. بل كوه 
لا يعلم من هو المستحق لدمه هل وارثُه لله الذي كاتبه؟ لأنه بالكتابة جار 
فيه شيئاً ب بين الخرية والرّقء وذلك ظاهر في أحكامه, فبتقدير أن يؤدي يعت » 
ويكون مستحقٌ دمه وارئّه كسائر الأحرار» ونقدير أن لا يؤدي يَعودٌ ريا 
ويكون مستحق دمه سيده كسائر العبيدء فإن ملم المستدلٌ أن العلة في 
المكاتب هي عام العلم بمستحق دمه كما قال المعترض» امتنع قياس العبد 
عليه لأن مستحقٌ 0 وإن لم يُسَلَمْ 0 
الرق؛ : منع المعترض أن ذلك هو العلهٌ في المكاتب» "بل هي ما ذكره. أ 

منع الحكم فيه فيقولٌ : سلمتٌ أن العلة في المكاتّب" نقص الرق» لكن لا 
ليه امتناع القصاص بينه وبين الحو فالأمر دائي 0 منع ( م( العلة في 
المكاتب أو منع الحكم . 

ومن هذا الباب لو قيل في قتل المرتدة»: إنسان بدّل دينهء فيقتل 
كالمرتد فيقول الخصم92©: لا أُسَلَم أن العلة في قتل المرتد تبديل'”) 
الدين» وإنما هي جناية على المسلمين بتنقيصٍ عددهم. وإعانة ة عَدُوهم 
عليهم ‏ وهذا يمودنا في المرأة إذ لببت:من ال الإعانة والنكاية» فلا 


)١1-١(‏ ساقط من (ه). 

(7) ساقطة من (1). 

( -؟) ساقط من (ب) و(ه). 
(4) في (ه): نسلم . 

(©) في (ب): أمر. 

(1) في (ه): المرأة. 

(10) ساقطة من (ب وه). 


صخ إلحاقها بالمرقدٌ؛ فإن سَلّمت هذه العلّةَء انقطعَّ الإلحاقٌء وإن لم 
لمك فما(') قبل لعل في الأصل أو أن الحكم» وهذا بخلاف ما إذا كانت 
لمانا ده امابوا ا ان إذ لا يسوعٌ للخصم الخروجٌ عنها والتعليل 
بغيرها. 

قلت: وحاصل المنع, المذكور يرجع إلى الفرق بين الأصل والفرع , 
كما فرق بينَ الحر والعبد بمعرفة المستحق وعدمه. وبِينَ المرتدٌ والمرتدة9) 
بوجود النكاية وعدمها. 

قوله : «وردّى إلى آخره 29 أي : ورد اشتراط كون الحكم يا عليه 
بأن المحذورٌ اللازم من عَدَّمِه لا يلرّم. وإذا لم يلرّمْ من عَدَم الإجماع على 
الأصل محذورٌ؛ لم يكن إلى اشتراطه ضرورة» وإنما قلنا: إن المحذور 
المذكورٌ ‏ وهو تعليلُ الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع إلى آخر ما قررتموه ‏ لا 
ِلزْمُ بوجهين: ١‏ 

أحدهما: أن كلا من المستدل والمعترض «مُقَلدٌ لإمامه. فليس له منمٌ ما 
قف هدذها له أي : : لإمامه لأنه إن9؟2 لم يتعين 6 مايل إمامه (ذ في الحكم. 
فليس له أن يمنعٌ مذهبه على الجهالة, ور مأخذّ إمامه"». لكن «لا 
يلرّم من عجزه عن قري مذهب إمامه «فساذه», لاحتمال أن ذلك لقصوره عن 
تقريره» و «إمامه أكملٌ منه, وقد اعتقد صحته»). فلعله لم يثبت يثبت الحكمٌ في : 
الفرع لانتفاء شرط., أو وجود مانع. لا لعدم العلة التي ذكرها المستدلٌ في 
الأصل . 


)١(‏ في (): ما. 

(7) في (ه): المرأة والمرتد. 

(*) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4) ساقطة من () و(ه). 

(©) في (ه): يبين» وفي البلبل المطبوع: يتيقن . 
(1-5) ساقط من (ب). 


ومثاله : أن أبا حنيفة لم يمنعغ من قتل المرتدة. لكون العلة في المرتدة0» 
ليست بتبديل الدين. بل لأن المرأة وَجِدَ فيها نص خاص عند(" مَنَمَ من 
0 وهو قوله عليه السلوم : «نهيتث عن قتل النساء»20» فهو من باب 

تخصيص العموم , والعلةُ في قوله : «مُن بَدّل دينه فاقتلوه)9؟) فليس للحنفي أن 
يقول 06 أو الشافعي : إن شلمت اناغلة قتل المرتد إعانةٌ العدو وإلا 
منعت قتلهء مع أن قتله مذهبٌ لإمامه. 

وحاصلٌ الأمر أن المعترض إن زعم أن منعّه على مذهب إمامه. فالأمرٌ 
بخلافه» والفرض أنه كذلك» أي : أنه©» منع ما ثبت مذهباً لإمامه. أما لو مُنْمَ 
عن تمده إنائه هلعا شيا مثل أن قيل له: جلدٌّالميتة نَجسٌ20, فلا 
يَطهِرٌ بالدّباغ, كجلد الكلب. فمنع حكم الأصل جار لأنه مذهبٌ إمامه. وإن 
مَنَعَّ على غير مذهب إمامه لم يَجُزُ لأنه إنما تصدِّى لتقريره» فكيف يَعْدل 
عنهء بل يكون بذلك مُنقطعاًء لأنه منتقل» ثم لو ساغ ذلكء لما تمكنّ أحدُ 
الخصمين من إفحام خصمه غالباً لأنه متى ألزمه حكماًء مَنَعَه على مذهبه أو 
متهت غيره مكل خالت اقيه: "وكا ينمكس مقطيوة المتاظرة» إذ هن «طريق 
وضعت لإظهار الحَقّ باختصار وفتح هذا الباب يوجبٌ التطويل وَالشّغْبَ0© 
وفطي السئق . 

الوجه الثاني : أن اشتراط الإجماع على حكم الأصل «يُفضي إلى تعطيل 
الأحكام». ويمنع التوصل إلى إظهارها ندر المجمعٍ عليه» من ذلك 
)١(‏ في )١(‏ و(ب): المرتد. 
(؟) ساقطة من (ب) و(ه). 

(5) انظر الجزء الأول. الصفحة 167. 
(4) تقدم تخريجه في .178/1١‏ 
(ه) في (): إن. 


مي في (ب): «حلال». وهو خطأ. 
(/) في (ب): والتعب. 


قلت: وهاهنا وجهٌ آخر في نفي المحذور المذكورء وهو: أنَّ المعترض 
إذا نارّع في العلّهَ أمكن المستدلٌ أن يُقرّرَها بطريقهاء ويبِتَ علتّه المتعدية 
في الأصل. ثم يُحققّها في مَحَلَّ النزاع إذ لا فَرْقَ بين إثبات العلّةَ في 
الأصلء وبَيْنَ إثبات حكم الأصل بالنص إذا خالف فيه الخصم» وقد سبق أنه 


ع 
يجور. 


على 


وقيل: لا يُْقاسٌ على أصل مختلفٍ فيه بحال . لإفضائه إلى التسلسل 
بالانتقال؛ وردٌ: بأنه رُكنٌّ فجار إثبائه بالدليل كبقية الأركان. 1 

وأن لا يتناول دليل الأصلٍ الفنيع وإلا لاستغني عن القياس . 

وأن ون معقول المعنى. إِذْ لا تعدية بدُونٍ المعقولية . 

د نا ف 
: «وقيل: لا يقاس على أصل مختلّفٍ فيه بحال» لإفضائه إلى 

لسلملبلاطال6. يعني أنه إذا تامعن أصل مختلفٍ فيه َع لضم 
فإن أثبته المُسْتَدلُ بقياس آخرّ. جار أن يكون عطتلنا في أنضاء فيفعة 
الخصم. ويفضي إلى الانتقال من مسألة إلى أخرىء. وينتشرٌ الكلامء 
ويتسلسل. وإن أثبتَ الأصل بدليل غير القياسء فَرٌيّما كان ذلك الدليل مختلفاً 
فيه كالمرسَّل والمفهوم ونحوه فَيْْضِي إلى مثل ذلك. 

قوله : «ورة 270 أ وَردٌ 0 القول بأن الأصل «ركنٌ) من أركان 
القياسٍ » «فجازٌ إثبائه» عند النزاع فيه «بالدليل كبقية) أركانه و علة ة وحكم 
وغيرهماء والانتقال من مسألة "إلى مسألة؟ إذا عاد بشبوت ل النزاع» لم 
يمنغ, لأن المقصودّ إثباته» وهما ساعيان فيه بتقرير مقدماته. فهما بمثابة مَنْ 
يضربٌ اللبن» ويعملٌ الطين ليبنيَ جداراً؟» وإنما ينكرٌ هذا القاصرون الذين 
قَلْتْ مُوادذهم. فيرتبطون في 0 النزاع لا يخرجون عنه ويُسمونه انتشاراً©» 
في الكلام وتفريقاً له» وليس كذلك. انتهى الكلامٌ على الشرط الأول من 
شروط الأصل . 
(1) في البلبل المطبوع: بالاتفاق. 
(؟) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
(” - *) ساقط من (ه). 


(4) في (ه): ليبني جدار الدار. 
)2( في :)١(‏ ارتباطا. 


"66 


افرط 0 أن لا 0 دليلٌ ا 0 لف إذ لو تناوَلٌ دَلِيلُ 
استدل 3 أنّ العلةَ في 5 العم قولف عليه الناام: 7 ا شم 
بالطعام. إلا ما بمثل »0 فإِنّ هذا النص يتناول السّفرجل» فقياسه على الْمرّ 
تطلؤيل وكذلك لو قاس المي على المعاهد في عَدَم : قتل المسلم به بجامع 
اختصاص القاتل بفضيلة الإسلام ثم استدلٌ على العلة في الأصلٍ بقوله عليه 
السلام : دلا يقتل مؤمنٌ بكافر)"2. فإن هذا النص يتناول الصورتين» فهو 
قياس منصوص على منصوص » فلا يَصح 0 كقياس (4) الم على الشعير» 
والدراهم ٍ على الدنانير. 

الشرط الغالث: «أن يكون» الأصلٌ «معقول المعنى» إذ لا تغلابة بوه 
المعقولية)» أئ: ما لا يعقَل معناى لا مك القياس فيه » لأن القياس تعدية 
حكم الواتسومى ه61 إلى غيرة» ومائلا يقل لكي لا يتك اتعلزينه ؛ كارقات 
الصلوات. وعدد الركعات » فلو قال قائل: الصبحٌ إحدى الصّلوات المكتوبة» 
فوجَبتَ تَ أن تكون أزئعا كالعصر. أو ثلاث كالمغرب؛ لم يَصِخّ ذلك, لأن كون 
الظهر أ والعدب صلاةً ليس هو المقتضي كوه أربعاً أو ثلاثاء بل هذا تقدير 
شرعي لا َعْقلّه . هذا الذي ذُكر في «المختصر» من شروط الأصل . 

وقد ذَكَرَ الآمدي في «المنتهى» أن شروط حكم الأصل تسعة: 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص 7/ا7. 
(؟) قطعة من حديث رواه البخاري )١١١(‏ و(4170١1)‏ و(0147”) و(0075”) و(9لا0”) و(هه/ا5) 

و(“590) و(6١596)‏ و(00/) من حديث علي رضي الله عنه . 
(5) في (ه): فلا يصلح. 
(5) في :)١(‏ قياس. 
(0) ساقطة من (1). 
(5) ساقطة من (ه). 
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أحدها: أن يكونّ شرعياً"2, إذ لو لم يكن شرعياًء لكان الحكمٌ المتعدي 
إلى الفرع'"' غير شرعي . فلا يكونٌ الغرض من القياس الشرعي حاصل. قال 
يلي في «شرح جدل الشريف»: فلو لم يكن حكمٌ الاصل, شرعياً بن كان 

عقليّاً أو لغوياً. لما أفاد حكما شرعياًء ولا عقلياًء ولاالعويا: أن اللغةَ لا ييْتٌ 
قياساً على المذهب الصحيح» وكذلك الحقائقٌ العقلية. 

مثاله : : لو قال: شراب مشتدء فأوجب الحَدٌ كما أوجِبٌ الإسكار. أوكها 
0 مرا فإن إيجابّه الإسكار أقر تقول وتسفية جهرا أمر 
0 وإيجاب الحد أمر شرعي » فلا يَصِح قياسّه عليه9». قال: وتَظهَر فائدئه 

إذا قاس النفي على النفي. فإذا لم يكن المقتضي موجوداً في الأصل , 
كان 0 نفياً أصلياًء والنفي الأصلي ليس من الشرع ©». فلا يُقاسٌ عليه 
النفي الطارىءٌ الذي هو حكم شرعي . 

قلتٌ: معنى كونٍ النفي الأصلي ليِسّ من الشرع أنه لم يَخْدُتْ بَعْدَ وجود 
الخرع؛ بل هو قَبلَهُ فلا يكونُ منه. كما قالت المعتزلةٌ في الإباحة: ليست 

خكماً شرعياً لثبوتها قبل الشرعء وليس المرادٌ أن النفي ليس دليلاً شرعياً حيثُ 
يحتاج إليه . 

الشرظا الثاتي + أن يكون دلي ثبو حكم الاصلٍ ترقا إذ غيرٌ 
الشرعي 29 لا يفيدٌ ”الحكمٌ الشرعي. لان الحكم' نتيجة الدليل» والنتيجة 
من جنس المنتج. فلو قالَ: العالَمُ مؤلّفٌ. وكل مؤلّف محدتٌ. فالخمرٌ 
حرام؛ لم يْصِحّ لأن المقدمتين عقليتان» والنتيجةٌ حكم شرعي . 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : شرعاً. 
(؟) ساقطة من (1). 

(؟) في )١(‏ و(ب): الشرعي. 
(5) في (ه): الدليل. 

(ه - ه) ساقط من (ه). 


ين 


الشرط الثالث: أن يكونّ ثابتاً غيرَ منسوخ, لأن حَُكُمَ الفرع متوقف على 
حكم الأصلء. فلو نسخ, لبَطل» فيمتنمُ بناُ حكم الفرع عليه . 

الشرط الرابع: أن يكون حكمُ الأصل ما لقاو ل ديد المستدلٌ لتكون العلة 
معتبرة على أصله("© . : 

الشرط الخامس: أن لا يكونٌ حُكُمْ الأصلٍ معدولاً به عن ب شف القياس 
بأن يكون غير معقولٍ المعنى ) ولا نظيرٌَ له في الشرع عدر التعدية . وذكر 
الغزالي أن هذا الكلام مُجمل يحتاج إلى تفصيل» وذكرٌ تفصيلّه وأطال فيه. 

قلت: وذلك التطويلٌ مُستغنىٌ عنه بأن يُقالَ9): ما عُدِلَ به0© عن سَنَن 
القياس | إن لم يُعْقَلْ معناه كالتعبّدات وما هويا من التخسيصات: لم يقس 
عليه ل ا ل 
لتحصيلٍ مَصَلَحَةِ أو دَفْعٍ مفسدة ووجد ذلك المعنى في محل آخرء 
وغَلْبَ على ظَنْ المجتهد جوارٌ القياس» فلا مانم منه.. 

الشرط السادس: أن يقوم الدليل على تعليل ©) كم الأصل» وعلى 
جواز القياس عليه. وحكى الغزالي الأول عن نيان البتي. زالكاني عن قوم ر. 
قال الآمدي : وهو مختلّفٌ فيه. والح أنه إنما يشْتر ط الدليلٌ العام*» على 
ذلك لا في كل أصلٍ بخصوصه . 

الشرط السابع : أن لا يكون الأصل فرعاً لأصلٍ آخر. قال: وهو مذهبٌ 
أصحابنا والكرّخي » خلافاً للحنابلة وأبي عبد الله البَصّري . 

قلت: هذا الشرط ذكر في «المختصر»ء وبَيّنا أن القول بجواز إثبات 


. هذا شرط خاص بالمناظرة والمتناظرين» وليس شرطاً لإثبات الحكم الشرعي‎ )١( 
في (ه): نقول.‎ )7( 

(9) تحرفت في (ب) إلى : عنه. 

(4) تحرفت في )١(‏ إلى : تعطيل . 

(5) في (ب): يشترط الدليل عن قوم العام . 


نين 


الأصل بالقياس قولٌ بعض أصحابناء وأن الصحيح خلاقه . 

وبقي مما ذكروه شرطان اخران : 

الاتفاق على حكم الأصلء وأن لا يَتََاوَلَ دليلُه الفرج. وقد ذُكرًااا» في 
«المختصر». وقال - أعني الإحدي في «جدله): روط الأصلٍ منها ما يرجع 
إلى حُكمه. ومنها ما يرجمٌ إلى عليه . 

وللقسم الأول لوط ستة59) : 

الأول: أن يكون شرعياً. 

الثاني . أن لا يكون متعبّدَاً فيه بالعلم, ؛ لأن القياس لا يُفِيدٌ إلا الظنّء 
وحينئذ يتعذّرٌ القياس . 

قلت: وهذا فيه نَظَرْء إذ لا يَمْمَنمُ أن يكونَ حُكُمٌ الأصل مقطوعاً ب ثم 
تعذّى إلى غيره بجامع شبهي. فيكون حصوله في الفرع مظنوناً. وليس من 
فوؤر الفياس أن يكن نَ حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل . إذ قد نْصوا 
على التفاوت بينهماء وإن حَكم الفرع تارة بكرن نافيا وتازة يكون © ] قوى. 
وتارةَ أضعف. هذا إن كان القياسٌ شبهياًء وإن كان قياس العلة,» فنحن لا 
نقيس إلا إذا ُجدت عله الأصل في الفَرْع . وإذا وجدت فيه أت مثل حكم 
الأصل. فيكونْ مقطوعاً أيضاً. وكذلك قياس الدلالة “لأن الدليل © يُفيد وجودٌ 
المدلول. فدلالة علّة الأميل إذا وَجِدَتَ في الفرع. دَلْتَ على وجود العلة 
“إذا كان تعليلٌ الأصل قطعياً» فيه فصار كقياس العلة. 

والصحيحٌ في هذا ما قاله الإمامُ فخرٌ الدين: إذا كان تعليلٌ الأصل قطعياً 


)١(‏ في (): ذكر. 

(؟) في (ه): والقسم الأول شروطه ستة . 
(5) في (ه): صورة. 

(4) ساقطة من (ب) و(ه). 

(ه -ه) ساقط من () و(ه). 


ووجودُ العلة في الفرع قطعياً. ”كان القياسٌ قطعياً' متفقاً عليه. 

قلتُ: وإذا جازٌ ذلك جار ورودٌُ التعبد بالقياس بالقطع. وحيئئذٍ لا يكون 
ما ذكره الآمدي شرطا. 

الشرط الثالث: أن لا يكون معدولاً به عن سن سَئْن القياس » إذ القياس عليه 
غَيْرٌ مُمكنٍ. وذلك على ضربين: 

أحدهما: ما وَرَدَ غيرَ معقول المعنى. سواءً كان مستثنى عن قاعدةٍ عامة 
تخضيفن خرية كمال ركه اضر فاعدة الشهادة2©3 1 أو كان مهدا به من كيز 
استثناء كالمقدّرات من الحدود. والكفارات» ونَصية الركراكا بواعداد 
الركعات. : 

الضرب الثاني : ما وَرَدَ الشرح به ولا نظيرٌ له معقولاً أو غير معقول» 
كاللّعان والقّسامة وضرب الدّية على العاقلة وجواز 0 الحفين» فهذان 
الضربان منه7" لا يمَكنْ القياس عليهما لعدم فهم العلة» أو لعدم النظير. 

الشرط الرابع : أن يكونّ متفقاً عليه , بِينَ الخصمين أو بِينَ جميع عَلماء 
الأمة كما سبق. واختار في «المنتهى» أن المعترض إن كان مقلداًء لم يشترط 
ا إذ ليس له من ما َبَتَ مذهباً لإمامه كما سبق» ون كانة سجتهدا 

شترط الإجماع, لأن المجتهدّ ليس مرتبطاً بإمام » فإذا لم يكن الحكم محييا 

8 أ ونتضوضاً علية؛ جار له أن يملمة في الأصلٍ ٠‏ فيبطل القياس»: أو 
بتعين علةٍ*» لا تتعدّى إلى الفرع كما سَبَنَ في سؤال التركيب. وهذا اختيار 
حَسَنٌ جد لكن وقوعّه بعيدٌ. 


)١-١(‏ ساقط من (ه). 

(؟) سيورد المؤلف الحديث في ص ه"”. 
(”*) ساقطة من (1) و(ه). 

(4) ليست في (). 

(0) في (ه): تعين عليه. 


الشرط الخامس : أن يكون طريقٌ إثباته شرعياً. 

الشرط السادس: أن لا يكونّ منسوخاًء وإلا فالعلهٌ المستنبطة منه تكونُ 
لاغيةٌ . 

قال: وقد اشترط له قوم شرطين آخرين: 

أحدهما: قيام'2 الدليل على وجوب تعليله. 

الثاني : قيامم الدليل على جواز القياس عليه. قال: وهما فاسدان. وقَرَرَ 
فيه نحو ما سبق في «المنتهى» وأنهم إن 9" أرادوا قيام الدليل الظني الإجمالي 
العام على ذلك. فهو حَقٌ. وإلا فلا. ٍ ٍ 

أما القسُمُ الثاني : وهو الشروط الراجعة إلى علة الأصل فستة أيضا: 

أحدها: أن يكونَّ طريقٌ إثباتها شرعياً كالحكه”». 

القتوط الثانى : أن تكون ظاهرةً جلية» وإلا لم يمكن إثباتٌ الحكم بها في 
الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية7" له في الخفاء. 

قلت: الذي يَظْهَّرٌ من كلامه أن العلةَ يَجبُ أن تكونَ في الأصل أظهرٌ منها 
في الفرع. 

وقول الأصوليين: القياس في معنى الأصل يقتضي استواء حالتها في 
المحلين. 

الشرط الثالث: أن تكون موده قي يساويها(؟» الحكم أينَ وجدت. 
وذكر كلاماً طويلا موضعُه عند تخضيض العلة. وسياتي إن شاء الله تعالى . 

الشرط الرابع : أن تكونَ متحدة في الأصل. أي : لا يكونُ معها فيه ِل 


)١(‏ ساقطة من (1) و(ب). 

(؟) ساقطة من (1). 

(5) تحرفت في (1) إلى : مساوياً. 
(4) في (ب): يساوقها. 


أخرى. وذكر كلاماً طويلاً موضعٌه عند ذكر تعليل الحكم بعلتين20. وسيأتي إن 
شاء الها تعالى: 

الشرط الخامسٌ: أن تكونَ مضبوطة بحيثٌُ لا تتخلّفٌ عنها حكمتها التي 
هي غاية إثبات الححكم ومقصوده. وإلا فهي باطلةٌء كمن ضَبَط حكمة 
القصاص وهي الصّيانة عن التفويت بالجرح فقط. إذ يلزّم منه وجوبٌ القصاص 
على منْ جَرَحَ ميت مع تين عَدَمٍ الحكمة المطلوبة. 

الشرط السادس: أن العلةَ إن كانت مستنبطةً فشرطها أن لا تَعُودَ بإبطال ما 
استنبطت, كما إذا استنبط من وجوب الشاة في الزكاة"2 دقْمٌ حاجات الفقراء. 
وسَدٌ خلاتهم, فإن ذلك يوجبٌ 1 النص المستنبط منه بتجويز أداءِ القيمة في 
الزكاة» وإنما اشترط ذلك لثلا يفضي إلى”2 ترك الراجح إلى المرجوح . إذ 
الظنْ المستفاد من النص أقورى من المستفاد من الاستنباط . 

وقد ذكرتٌ لك في حكم الأصلٍ عبارات مختلفة يتكرّرٌ بعضها قصداً 
ويصاع, المذكور باختلاف العبارات» فإنه مُحصِلٌ ”) لذلك. وذكرت شروط 
العلّة مع شروط الأصل وإن كان موضعها في «المختصر» فيما بعد لأني 
ذكرث معنى كلابه على نحو ترتيبه» وساجيل على ها اذكرئه هاهنا عند شروط 
العلّة إن شاءً الله تعالى . 


. في (): عند تخ تخصيص العلة‎ )١( 
.)1( ساقطة من‎ )1( 
في (1): يحصل.‎ )7( 


شروط الفرع 


وشرطً حكم افرع مساوائه لحكم الأصل, ٠‏ كقياس “الج علي لكام 
في الصحة؛ والرّنى على الشرْب في التحريم . وإلا َم تَعدّدُ العلة» وهو 
خلافٌ الفَرّض . أو اتحادُها مع تفاوت المعلول . وهو محال عَقلاً. وخلافُ 
الأصل شرعاً. ولأنه إن كان دونَ حكم الأصلٍ فالعلَةٌ تقتضي كمالّه. وإن كان 
أعلى فاقتصارٌ الشارع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بِمَزيد فائدة. أو 
ثبوت مانع . وأنْ يكونَ شرعياً لا عَقلياً. أو أصولياً علمياً. إذ القاطمٌ لا يثبْتُ 
بالقياس الظني؛ وفي اللغوي خلافٌ سَبَّقَ. 


تنا ف 


قوله: «وشرط حكم الفَرْع مساوائه لحكم الأصل» إلى آخره0». هذا 
ذكر”"2 ما يُشترط للركن الثاني من أركان القياس. وهو الفري» وذذلك شرطان 
في «المختصر»: 
أن يكونَ حُكمُه مساوياً لِحُكُم الأصلء «كقياس البيع على 
التكاح في الصحة». كقولنا في بيع الغائب: عقدٌ على غائب. فصّحّ قياسا 
على النكاح. وكقياس «الزنى على الشرب في التحريم». وكقياس الصوم 
على الصلاة في الوجوب . 
قوله: «وإلا َم تعدد العلة» وهو خلافٌ الفرض »» أي : وإن لم يكن 
حكم0 الفزع فاقيا لحكم الأصل. َم أذ مرين: إما تعد العلة في 
الف والأصل » وأن تكونٌ العلهُ في أحدهما غير العلة في الآخرء. إذ لو 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟) ساقطة من (أ). 
(*) ساقطة من )١(‏ و(ه). 


انَحَدَتْ فيهما('2, لما اختلف أثْرُهاء وهو الحكمٌ. لكنَّ تعددً العلة "خلافٌ 
الفرض”». أي: خلافٌ التقديرء إذ التقدير تعدية حكم الأصل إلى الفرع 
بعلته. وإما اتحاد العلة «مع تفاوت المخلر له وهو معال عقلا ("وخلاف 
0 شرعاً ؛ أما أنه «محالٌ عَقَلاُو©؛ فلأن العلة العقلية إذا اتحد 0 
تعدّدٌ د واستوى في قبوله لأثرها(؟». لا يؤثرٌ أثراً مُختلفاًء بل مُتساويً. ا 
الانكسارء والتسويد ف الاسترداده فإنا إذا فَرَضئا حِسْمَين مستويين في قبول 
التسويدء وسودناهما تسويداً متساويا. كان اسْودَادُهُما متسارياء. 'كالكرين 
يصبغان بصبيغ واحد. 

وأما كونُ ذلك وخلاف الأصل شرعأ. فلما قرز من أن الأصل ودوة 
الشرع على وفق العقل. وقد بَيّنا أن اتحاد العلة مع تفاؤت المعلول ممتنغ 
عقلاء فلو قدَرنا”» وقوعه شرعاً. لكان ذلك خلافٌ الأصل في الشرع من جهة 
أن الأصل موافقته للعقل. ومكالفية له في الات حورم حلاف الأصل . 
وإنما قُلنا: إن ذلك خلافٌ الأصل شرعاً. ولم نَقَلُ قُلُ: إنه مُحالٌ شرعاً. لأن عِلَّل 
الشرع وضعية على جهة جهة التعريف للحكم. فلا يُمتَنِعْ عر رع اه 
نر لمكي داري بعلو قله النقلية فإنها حقيقة مؤثر يُستحيلٌ فيها 
ذلك . 

قوله: «ولأنه إن كان دونَ حكم الأصل», إلى آخره0©. هُذا دليل آخر 
على امتناع تفاوت الحكم في الأصل والفرع. 
(1) تحرفت في (آ) إلى : فيها . 
5 -1) مكرر في (ه). 
(-") ساقط من (ب). 
(4) في (ه): في قبولها أثرها. 


(5) في (ب): قدر. 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


م 


>31 


وتقريره: أنهما لو تفاوتاء لكان حكمٌ الفرع إما دون حكم الأصلٍ في 
تحصيل الجكمة المطلوبة, أو أعلى منه. فإن كان دونه كما إذا قسُنا النذبَ 
على الوجوب ء فَعلة الأصل تقتضي كمال حكم الفرع. ولم يَحْصّلُ. لأن 
حكمة الوجوب ومصلحته أكملٌ من حكمة الندب,. فقد تخلف عن عَلَّةاا) 
الأصل, مقتضاهاء فيطل القياس» «وإن كان أعلى» منه. كما إذا قسّنا الوجوب 
على التذب» «فاقتصار الشارع 29 على كم الأصل د يَقَنّضي ) أنه اختص بمزيد 
فائدةٍ أوجبت تعييئه والاقتصارَ عليه؛ أو بثبوت مانعر مَنْعَ من مجاوزته اختص 
0 فائدة, لأن الحكيمٌ إذا عن له أمران. أحدّهما أرجحٌ من الآخرء لا 
يَعْدلٌ عن الراجع, إلى المرجوح إلا لمانع من الراجح. أو زيادة فائدةٍ في 
المرجوح . وآيا ما كان يلرّمُ من زيادة حكم, الفرعٍ على الأصل مخالفة ما ثبت 
في نظر الشارع9© لأن اقتصاره 0 الندب في الأصل إن كان لمزيد فائدة. 
فزيادة الوجوب في الفرع!*) عقوت لتلك الفائدة.» وهو تثقيلٌ في التكاليف. 
وإن كان لمانع, مَنْعَ 0 إثبات زيادة الوجوب في الأصلء, فوجَبٌ أن يمنعنا من 
إثباتها في القرع©» ما منع الشارع من إثباتها في الأصل. لأن حكم الفرع 9) 
متلق عن حكم الأصلء, واجتهادٌ القائس في الفرع تابع لحكم الشرع في 
الأصل . 

وقد يُكُوَن الخلا بين حكم الأصلٍ والفرع بالنفي والإثبات. كما 
يقال "2 في تقرير السَلّم المُؤْجُلٍ : لَمَا بَلْغْ رامل المال أقصى مراتب الأعيان 
)١(‏ في (1) و(ه): حكمة. 
(؟) في البلبل المطبوع: الشرع. 
(5) في (ه): الشرع. 
(4؛) في )١(‏ و(ب): الفروع. 
(6) في :)١(‏ الفروع. 


(7) في (1): «الأصل». وهو خطاأ. 
9) في (ه): يقول. 


كن 


وهر الحلول؛ وَجَبَ أن يلغ بالمسلم ف فيه أقصى مراتب الديون. وهو التأجيل» 
فإن هذا قياس لإثبات الأجل في اكد فيه على نفيه في الثمن. ومن هذا 
الباب قولُهم في طهارة الأحداث: طهارة؛ فيستوي مائعها('2 وجامدها في النية 
قياساً على الاستنجاء. فإنه قياس لإثبات النية في طهارة الحَدَثْ على تفيها”"» 
في طهارة الاستنجاء. وفي هذا خلافٌ, والأشبهُ صحته. وليس هو من باب 
قياس الإثبات على الإثبات. لأنهم إنما قاسوا التسوية في إحدى الطهارتين 
على التسوية في الأاخرى» والتسوية ليست نفياً "في إحدى الطهارتين'. ولا 
إثباتأء بل متعلقة بالنفي والإثبات» وذلك لأن طهارة الاستنجاء لا تُشْتَرط فيها 
النية» سواءٌ كانت بالماء أو بالحجرء فقد سوى بينهما في عَدَمٍ النية» م اتفقنا 
في طهارة الحدّث بالجامد. وهو التيمم على اشتراط اليه فَوَحَبَ ب أن ُشتر 
النيةٌ فيها بالماءء وهو الوضوءء تسوية بينَ مائعها وجامدها. 


قال الغزالي: » يُْتَرَط أن لا يفارق حكم الفرع حكمَّ الأصل. لا في 
ولا في 3 لأن القياس غيارة عن تعدية ة الحكم من 0 إلى 
51 فكيف يختلف؟ 

قال الشيخ أبو محمد: فإذا نَبَتَ في الفرع غيرٌ حكم الأصل؛ لم يكن 
ذلك تعدية. بل ابتداءً حكم : 

الشرط الثاني لحكم الشوع بأن يكون حكماً «شرعياً» فرعياً» دلا عقليأى 
ولا «أصولياً علساف أي: يُطلَبُ فيه العلم, » أن ذلك قطعي , والقياس إنما 
يُفِيدُ الظن» والقاطمٌ لا يثبْتُ بالظني . 

قلت: ند فى فى قن راد العبفيى انها ركو ققليا: 


)١(‏ في (ب) و(ه): فيستوي بين مائعها. 
(9) تحرفت في () إلى : نفسها. 
(" -”) ساقط من (ب) و(ه). 


١١ 


قوله: «وفي اللغوق خلافٌ سَبَقّو أي: فإن كان حكم ل وي 
كقياس النبيذ على الخمر في تسميته خمرأً واللائط على الزاني في كونه 
اا والتْبّاشٍ على السارق في كونه سارقً. فهذا قياس لغري . وفيه «خلافٌ 
سَبقٌ» في أول الكتاب في أن اللغة تثة قت تايان وقد ذكر لحكم الع وو 
أخر: 

منها: أن لا يُمكنُ الاستدلال عليه بالنص» إذ يكون إثباته بالقياس حيّئئلٍ 
من باب فساد د الوضع. كما يقال في عَدَمٍ إجزاء عق عق الرقية الكافرة في كقارة 
الظهار: تحرير في تكفيرء فلا تجزىءٌ فيه الكافرة(22 قياساً على كفارة القتل. 
فقال أصحابٌ أبي حنيفة: هذا على 7 1 خلاف النصء لأن النص وَرَدَ بإجزاء 
مطلق الرقبة. وفي النص كفاية, وقد سَبْقّ أن النزاع: فئ هذا مبنيّ على تقييد 
المطلق مع اختلاف السبب. 

ومنها: أن يَرِدَ النص بحكم الفرع من حيثٌ الجملة. ذكره أبو هاشمء 
وقال: لولا أن الشرع وَرَدَ بميراث الجد جُملةً لما نَظَرَ الصحابةٌ في توريثه مع 
الإخوة من حيتٌ التفصيل. قال غيرّه: وكذلك لَمّا وَرَدَ الشرتح بمشروعية 
الشهادة في التكاج. وَقَعَ النظرٌ في أن الفاسق أو الرجل والمرأتين هل”" تُقبلٌ 
شهادتهم فيه أم لا؟, وأفسد”* الغزالي وغيره “هذا الشرط” بأن العلماءًَ قاسوا 
قولّه : ار حر . على الظّهار والطلاق واليمين» ولم يَرِدُ فيه حكم جملة 
ولا تفصيلا. وإنما حكم الأصلٍ يتعدّى بتعدي العلة كيف ما كان. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) ساقطة من (1). 
ليست في () و(ب). 
(4) في (ه): وأفسده. 
(© -0) ساقط من (ه). 


دللا 


وشرط الفوع وجود علة الأصلٍ فيه ظَاً إِذْ در كالدا في الشرعيات؛ 
وشَرَط قوم تقدُمَ ثبوت الأصلٍ على الفرع , إذ الحكم يحدِّثُ بحدوث العلة, 
فلو تأَخَرَّتٌ عَنْهُ لصَارَ المتقدّمُ مُتَخراً. 

والحَنُ اشتراطه لقياس العلة دُونَ قياس الدّلالة لجواز تأخر الدليل عن 
المدلول. كالأثر عن المُؤَثر؛ بخلاف العلّة عن المعلول ؛ أما العلةٌ الشرعيةٌ 
فهيَ علامة 5 ومن شَرْطِها أن تكونّ مُتعديةً فلا عِبْرَة بالقاصرة وهي ما 
لا توجَدُ في غير مَحَلَّ النصّ كالثمنية في النقدين. وهو قولُ الحنفية, خلافاً 
للشافعي وأبي 5 وأكثر المتكلمين . ْ 


ا تن كت 


قوله : توشرط الفرع وح علَة ادن فيه ظنأ»ء إلى آخره(0). 

اعلم أن الكلام السابقّ إلى هاهنا هو في الأصلٍ وحكمه, والكلام هاهنا 
هو في الفرعٍ نفسه على ترتيب أصل «المختصر». وشترظه «وجود علة الأصل 
فيه) ‏ وإلا لم يكن فَرْعاً له. لأن تعديّ 0 إليه فرح تعدي العلةا لمااساق 
من أن العلةَ أصلٌ في مرجع ولا يُشترط أن يكون وجودها 9 الفرع مقطوعاً 
به بل تكفي فيه« عَلَبَهُ الظن» لأنه كالقطع : في الشرعيات فيما يتعلق بترتب 
الأحكام العرض ته قاء علق انل المؤفيرة بعلنل لكك بين انفلك 
والقطع ., فإن اتفقّ لنا حَُكُمٌّ شرعي مقطو به. فما زَادَ عن القَدْرِ مشر 
فيه" تْضَلٌ من الله سبحانه عليناء إذ حَصَلَ لنا اليقينُ في ذلك الحكم, ؛ فصار 
الظنُ في الشرعيات كالقطع في العقليات من حيثٌ إن كُلَّ واحد منهما يَحْصْلُ 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) ساقطة من .)١(‏ 
(©) ليست في (آ) و(ب). 


تددن 


مقصوده في يأبه . 

قوله : «وشرّط قوم َقَدُمَ ثبوت ٠‏ الأصل. على الفرع». إلى أخره("» 

هذا شرط آخر للمرع "اشترطه قوم. وفيه تحقيقٌ يأتي قريباً إن شاءً الله 
تعالى'2. ومعناه أن شرطٍ الفرع أن كن حَكُم الأصلٍ ثابتاً قبلّه أن حُكمَ 
الفرع يحدث بحدوث علة ة الأصل المتعدَّيّة إليهء فلو تأَخْر حُكُمّ الأضلٍ عن 
الفرع, "لتأخرت العلةَ عنه أيضاء لأنها ملازمة للأصلء ولو ار كرت العلة ' 

عن الفرع"', ؛ لصار المتقدّمٌ ذ في فى الثبوت متأخراً وهو يفال 

قال الآمدي : ولأنْ العلةَ في الأصل لا تكونُ إلا0؟» بمعنى الباعث» فلو 
0 00 الفيع؛ لكان 0 إما ل أ 0 

وله 0 اال لقياس العلة», إلى آخرا ٠‏ أي: والتحقيق أ أنه 
الدّلالة»» وسيأتي 5-6 إن شاء الله ان . 

والفرقٌ بينهما في ذلك أن العلة: لا تجوز تأخرها”"» عن المعلول. » لثلا 
يَلْرَم وجوده بغير عِلَةٍ اذ بعل غير العلة المتأخرة. لديل يجوز عن 
كالدّخان ونحوه 5 وار كالنار 0000 عليه . وما ذكره الآمدي من 


(١)ذكر‏ هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟7-7) ساقط من (ب). 

( -”) ساقط من .)1١(‏ 

(4) ساقطة من (1) و(ب). 

(ه) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) في (1) و(ب): تأخيرها. 
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أن العلّةَ لا تكونُ إلا بمعنى الياعث ممنوح بلى هي معرفٌ2 كما سيأتي إن 
شاءً الله تعالى , والمعرّفُ أعم من أن يكون باعثاً أو غيرّهء اللهم إلا أن يُقال: 
بأنَّ العلة باعثٌ بالإضافة إلى فارع 5 مُعَرّفُ بالإضافة إلى المكلفين 7 كما 
قيل: إن العلة البدنية عَرَض بالإضافة إلى المريضء دليلٌ بالإضافة إلى 
الطبيب» فحينئذٍ يستقيم ما قال؛ وامتنا تعليل الحكم, بعلتين ممنوع» لكن ما 
ذكره من تحصيل, الحاصل لا جوابٌ عنهء ومن أمثلة ذلك قياس الوضوء في 
اشتراط النيّة على اليم مع تأخر دروي التيمم عن الوضوء. 

قوله: «أما العلّة الشرعية. فهي علامة ومُعَرْفٌ». 

هذا الكلام في العلة. وهي(”» أحدٌ أركان القياس. وهي علامةٌ لثبوت 
الحكم ومُعَرْفٌ له. 

قال البزدوي في «المقترح»: وللعلة سام في الا 5 وهي النسية 
والأمارة والداعي . والمُستدعي » والباعثُ. والحامل» والمُناطء والدليلٌ» 
والمقتضي » والمرسن دوا لور 

قلع آنا تسمنها قا فلانيا ‏ 0 | إلى معرفة الحُكم , وهو يثبتٌ عند 
وجودهاء لأنها إنما المُثْبِتٌ لها(*» الشار رع. 

وأما تسميتها أهارة فظاهرٌ لآن الأمارة - بفتح الهمزة العلامة والعلة 
الشرعية علامة على ثبوت اكيم . قال الشاعر: ا 
إذا طلعت شمس التهسار فإنها مسار ة تسليمي عَلَيِك فَسَلمي© 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : المخلفين. 

(”*) ساقطة من (1) و(ب). 

(4) تحرفت في (ب) و(ه) إلى ؛ له. 

(8) البيت غير منسوب في «معجم مقاييس اللغة» »١8/١‏ وأساس البلاغة ص ١‏ واللسان: أمرء و«شرح 
القاموس» ١٠/هل!.‏ 


"16 


"34 


أي : علامة سليي: 

وأما تسميتها داعياً ولسكدفا فلانها تدعو الشارع الي وضع الحكم عند 
وجودهاء وتستدعي ذلك لمصلحة المكلفت في معاشه ومعاده. وكذلك هي 
البَِعَثُ له والحامل على ذلك . 

ومعنى كونها منَاطاً كما سبَقَ بياله. وهو أن(" الُكمَ يُناطً بها أي : يعلقٌ. 
ومعنى كونها دليلاً ظاهرٌء وهو أنها إذا وجدت في مَحَلء دَلْتَ على ثبوت 
الحكم المُعَلَّق عليها فيه. كالإسكارٍ في النبيذ» والكيل ارد 

ومعنى كونها مُوجباً ومُؤْثَراً هو أَنْها تُوجبُ معرفة ثبوت الحكمء وتؤثّرٌ في 
معرفتة للقطع أن الوك د له اموت انها عو الشارع: 

وفْرَقٌ بعضهم نين نَّ الأصلٍ والفرع , فقال: يجورٌ أن تكون العلةً أمارة في 
الفرع لا بد أن تكون فيه بمعنى الباعث لوجهين: 

أحدُهما: : أنه لا فائدة للأمارة سوى تعريفها للحكم. وهو في الأصلٍ 
د ث9 بالنصض :ا فإن ل يكن في العلّد معنى الباعثء. خُلَتٌ عن فائدة. 

الثاني : أنها مُستنبطة من حكم الأصل. فهي فر عليه كما سبق. فلو 
توقفت معرفته عليهاء ٠‏ لَزم الذور. 

والقزق .من" آلناعة والأمازة 'المخضة+ هو ان البَاعتٌ يكو مناسباً 
لحكمه. ومُقتضياً له على وجه يحصّلٌ من اقتضائه إياه مصلحة؛ بحيثُ يَصِحّ 
في عُرْفٍ العٌقَلاءِ أن يُقالَ: إنما فُعِلَ كذا لكذاء كقولنا(”: إنما قُتِلَ المرتدٌ 
لتبديله الدينَء أو تقليلٍ عدد المُسلمين» أو إعانة الكافرين» وإنما وَجَبَ الحَدٌ 
شرب الخمر لإفساده العقلّء بخلافٍ الأمارة المَحْضَةَ كزوال الشمس 


)١(‏ في (): في. 
)١(‏ في (ه): أصل معروف. 
5) في (1): كقوله . 


15 


وطلوع الهلال إذ لا يُنَاسبٌُ أن يُقَالَ: وَجَبّت الصلاهٌ لآنّ الشمس زالت. 
والصوم أن الهلال ظَهَرٌ دان مث ذلك في التخاطب الغرفي » لكنه من جهَةٍ 
الاستدلال» لا من حيتٌ التعليل» اق زوال القن وطلوٌ الهلال دليل على 
وجوب الصلاة والصوم. + لذ عل لَهُمَاء وكذلك الأسنات الموجبة للتعندات 
كعات الحَدّث للوضوء. هي أماراتٌ. لا بواعتٌ لعدم المناسبةء, وريما جاء 
في هذا كلام فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

قوله : «ومن شَرّطهاء». أي: ومن شَرْط العلّة «أن تكون متعديةً» ‏ يعني 
لِمَحَلٌ النص إلى غيره» + كالإسكار والكبل.والورن والطعْم , دقلا عبرَة 
بالقاصرة. وهي ما لاد توجدٌ في غير مُحَلّ النص » عام في النقدين»» 
أي : كونهما(© أثمانَ الأشياء في الأصلٍ ٠‏ فإِنَ هذا منختص بهماء قاصرٌ 
عليهماء «وهو». أي : : عدم اعتبار العلة القاصرة ول الحنفية خلافاً اللشافعي. 
وأبي الخطاب, وأكثر(؟» المتكلمين». ظ 

قال الآمدي: ذهب الشافعيّ » وأحمدة والقاضي أبويكرء والقاضي 
عبدٌ الجبار» وأبو الحُسين البصري. وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة ة العلة 
القاصرة. وذهب أبو حنيفة. والكرّخي , وأبو عبد الله البصري إلى إبطالها. 

قلت: اجام إنما هو في القاصرة المستنبطة. أما انسوفن أو 
المُجْمَعُ عليهاء فاتفقوا على صحبهاء لأنها حكمٌ المعصوم واجتهاة 


إحن 8 
| 
ْ 
| 
)١(‏ ليست في البلبل المطبوع. ْ 
(؟) في البلبل المطبوع: كالشمن. 
(*) في :)١(‏ كونها. 
(4) في البلبل المطبوع: وبعض. 


1 ظ 


شروط العلة 


الأول: العلةٌ أمارة والقاصرةٌ ليست أمارة على شيء. ولأن الأضلّ يَمنْعُ 
العملّ بالظنٌ َركَ في المتعدية لفائدتها. ففي القاصرة على الأصل لعَدَّمِها. 

الثاني : التعديةٌ ع صحة العلّية فلو عَلَّلْنا العلّية بالتعدية ة لَرْم الدور, 
ولأن التعدية ليست شَرْطاً للعقلية والمنصوصّة ففي المستنبطة أؤْلى وكونها 
ليست أمارة على شيءٍ ممنوع؛ بل هي أمارة على تُبوتٍ الحكم, بها في مَحَلُ 
النصّء أو كونه مُعَلّلاُ لا تَعيُدا وعدم العمل بالظن لتر إذ متم الشرع 
عليه وأكثرٌ أدلته ظَنيةٌ وعدم فائدتها ممنوعة. إذ فائدتها معرفةٌ تعليل 
الحكم. والنفس إلى قَبولِه أميل. 


قوله: «الأولٌ». أي: احنّجّ الأول في «المختصر» وهو القائل بإبطالها 
بوجوو . 50 
أحدها: أن «العلة» الشرعية «أمّارة»). أي : علامةٌ على على الحكمٍ 2 وَالعلة 
االقامره ليست آمارة على شيء). أن البيكم في الأصل. 3 فيت293 بالنهن»: 
فيبقى التعليل بها عَرِيا عن فائدةٍ. إذ فائدتها إما إثبات الحكم في ااهل 3 
وهو باط بما قلناء أو في غيرهء وهو غيرٌ حاصلٍ لقصورهاء | إذ الثُمنيةً ليست 
موجودة"2 في غير النقدين لتتعدى إليه. 
الوجه الثاني : أن «الأصل» ينفي «العمل اللي ء ترك ذلك «في المتعدية 
لفائدتها» بالتعدي إلى غير مله «ففي القاصرة» تبقى «على الأضل » في 
عدم العمل بها. وهذان الوجهان في «المختصر) . 
الثالث: أن القاصرّة لا فائدة فيها لِعَدَم تغذيها :وما لأ 'قائلة افيه اله يرد 


)١(‏ في (ب) و(ه): يثبت 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : موجودتين. 
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الشرمح به. فالقاصرةٌ لا يردُ الشرع 8 فلا تكون مُعتيرةً. | 
قوله: «الثاني». أي : 8 الثاني وهو القائلٌ باعتبارها بوجهين : 
أحدهما: أن تعدية العلة 2 علّيتها. أي : 0 كونها علة» ارد إذا 
ثبت كونها علَة في لعل عُدَّيْتَ إلى الفرعءٍ فلو عُلُلَتْ عِليئُها بتعديتها؛ درم 
الذون» لتوقفٍ كونها علةٌ على كونها متعديةً ('وكونها متعدية' أ على كونها 
علةَء لكن الدورٌ باطل ؛ فالمفضي إليه باطلٍ وحينئذٍ لا يجودٌ تعللٌ عليتها 
بتعديها. وحينئذ يجورٌ اعتبارها مع كونها قاصرةً. وهو المطلوبٌ. ' 
الوجه الثانى: أن «التعدية ليست شَرْطاً للعقلية». 0 للعلة العقلية 
«والمنصوصة»”" مع يهان «ففي المستنبطة ة أولى» أن لا ب؟* يشترط لِضعْفها. 
قلت: ويُمْكنٌ الاعتراض على الوبجه الأول بأنا لا تعلل العليّة بالتعدية. 
بل 240 نجعلٌ التعدية فائدة العلية لا عله لهاء فلا َلَرَّم الدورة فلا نقول: إنما 
كان الوصفٌ ع لتعديه. بل نقول: فائدة كونه عل تعديه | اق غير مَحَلهِ *, 
فإذا انتقث فائدتّهء الغيناه لعدم فائدته. لا لعدم علته وفرق بين نّ انتفاء الشيء 
لعدم علتهء وانتفائه لعدم فائدته. لأن العلة هي المُؤْثرةٌ © في الوجودء 
والفائدة غايةٌ الوجود, وجهتها مُختلفةٌ فلا دَوْرٌ. 
والاعتراض على الوجه الثاني من وجهين: 
يا : أنه لا 9 من 7 اشتراط التعدية للعقلية والمنصوصة أن لا 


ممم 


)١(‏ في (): لانها. 

(؟ -1) ساقط من (ب). 
(") تحرفت في (ب) إلى : والمنصوص. | 
(4) تحرفت في (ب) إلى : لم. ظ 
(ه) في :)١(‏ إلى غيره. 
(5) في (ه): المؤثر. | 


احلين 


تأثيرُها في مَحَلَّها لا يتجاورٌه, بخلاف الشرعية» فإنها أمارة مُعرّفة0©, 
والتعريفٌ لا يختصٌ بِمَحَلَّ المعرف, وأيضاً؛ فالقياسٌ بالتعدية إنما يُفيدُ 
الن؛ ولا مَدْخَلَ له في العقليات. ويّردُ على هذا أن قياس العلّة في العقليات 

يْفِيدُ القَطِمَّ» فإِنَّ العلةَ إذا كان9© تبوتها في الأصل ووجودُها في الَرْم 
قاطعاً؛ كان القياسٌ قاطعاًء عقليةٌ كانت أو شرعيةٌ كما سبق. بل إذا كان قاطغاً 
في الشرعية» ففي العقلية أَوْلّى . 

وأما المنصوصةٌء فهي ثابتة بالنصٌ» فثبتت9© قوئها به» واستغنت عن قوة 
التعدّيء بخلاف المُستنبطة . 

الوجه الثاني في الاعتراض, : أن قولّهم: إذا لم يُشترطٍ التعدية في العقلية 
والمنصوصة. ففي غيرهما9©» أولى. كلامٌ فاسدٌ الوَضع ء والذي ينبغي 
العَكْسُء لما ذكرنا من استغناء العقلية والمنصوصة عن التعدَّي لقوتهما”» 
وافتقار المستنبطة إليه لضعفها. 

قوله : اوكونها لبت أمارة على شيءٍ ممنوع)) هذا جوابٌ المصحخين 
ار : عن دليلٍ المبطلين لها. وييالة أنا فول لولحم «القاصرة ليست 
أمازة على شي ع2 فلا كون فقيل «ممنوع , » بل هي أمارة على 56 6 
بها في مَحَلَّ النصٌ)00© على قول, مَْنْ يقول : 0 
على كون الحكم «مُعَلّلاُ لا تعبّدأ» عند مَنْ يرى أن الحكم في الأصل ثابت 
بالنصٌ لا بهاء فعلى التقديرين لا تخلو عن فائدة. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(7) تحرفت في (ه) إلى : كانت. 

() في (ب): فتثبت. 

(4) فى (ب) و(ه): غيرها. 

(0) في (1): لقوتها. 

5) في البلبل المطبوع: ثبوت الحكم في محل النص بها. 


ليوا 


وم قولّهم : الأصل عدم العمل بالظنُ, فممنوع أض في الشرعيات» 
أن مب اشر على غلبة الظنٌُء ولهذا كانت «أكثرٌ أدلته ظنية» كالعموم , 
والظواهر 477 وبر الواحد. والقياسء, فلو كان الأصلٌ عَدَمٌ العمل بالظن, فيه ؛ 
لكان أكثره واقعاً على خلافٍ الأصل . وذلك خلافٌ 0 ذ إذ الأصل في 
الفنون: جز يان حمييها أو أكثرها على وَفْق الأصل . وإنما ب يمتنمٌ العمل بالظن 
في المطالب القطعية, العم العقلية» لكن الكلام ليس في ذلك 

قولهم : القاصرة 56 الفائدة . 

قلنا: لا للم بل بل «فائدثها معرفةٌ تعليل 0 تعليل الحكم», أي : إن ا 
تعب والنفسٌ إلى بول الأحكام , افد اين وإليها أَسْكَنّء وهي بتصديقها 

جدر”© لحصول الطمأنينة» إذ كل عاقل, يَجِدُ من نفسه فَرْاً بينَ قبولها نقض 
00 بأكلٍ لحم الجَزُورِ وبينَ نقضه بِمَسٌ ”2 الفَرْج, أن فيه مخيلا مُناسباً 
للك وهو كونه مَحَلَّ خروج الخارع الناقض بالنص . ولهذا اشترط بعضهم 
في مسّهِ أن يكون بشهوة لِيَصِيرٌ مَظِنَةَ لوجود الخارج 24 المناسب. 

قال الغزالي : نحن أولاً نقِيمُ الدليلَ على صِحُةٍ العلة بطريقة من إيماءٍء أو 
مناسبة. أو تضمُن مُصلحةٍ مُبهمةِ ثم ننظرٌ في المُصلحة؛ إن كانت أَعَمْ من 
النصسء. عَذَيْنا كي وإلا َصرباها على ل فالتعديةٌ فرح الصحة وتأبعة 
لهاء. فكيف يكونٌ تابع الشيء وفرغه لف ل 

قلت: اختلف الأصوليون في ثبوت الحكم في الأصل. هل هو بالعلة أو 
بالنص». وَالغْلكٌ فيه دليل على ثبوت 0 بمثله في الفرع. والأول مذهبٌ 
الشافعي ومشايخٍ لرقلةة والثاني مذهبٌ العراقيين من الحنفية . 
)١(‏ في (ب) و(ه): والظاهر. 


(؟) تحرفت في (ب) إلى : أصدر. 


(9) في (ه): بمسح. 
(4) سافطة من .)١(‏ 
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والخلاق في اعتبار العلة القاصرة يَصِحٌ ترتيبه على هذا الأصل. فإن 
الشافعي يث يت الحُكُمَ في محل النص عن أثر ها باللّة"2, فلا تَعرَى القاصرة 
عن فائدق فتعتبر» وعلى رأي الحنفية9» يثببت يبّتَ الحكمٌ في يكل النص به 
فتعرى القاصرة عن فائدةٍى أن اله 1 ليد نن تكن الس راان كد فلا 
تُعتبر. 

قال الآمدي: النزاح في أَنَّ الحَكُمَ يش ينبت في الأصل بالنص أو بالعلة 
لفظي . لأن مرادٌ الشافعية خرن الحكم ثابتاً بالعلة أنها الباعئةٌ لاوم على 
إثبات الحكم. “لا أنها(؟) معرفة له ومرادٌ الحنفية بكون الحكم ثايتا بالنص أنه 
المعرّكُ للحكم لا العلّة». فكل من الفريقين غيرٌ مُْكرٍ لقول الآخرء بل هم 
مُتفقون في المعنى, فَتَبّتَ أن النزاع بينهم لفظي. وقد سبق ذكرٌ بقية”» شروط 
العلة عند ذكر حكم الأصل . 


)١(‏ في (1) و(ب): في محل النص بالعلة. 
(5) في (1) و(ب): أبي حنيفة . 

(*) تحرفت في () إلى : لأنها. 

(4) في () و(ب): لا للعلة. 

(©) ساقطة من (1). 


فصل 


واختلف في اطراد العلة» وهو استمرارٌ حُكمها في جميع خالا 

شترطّه القاضي وبعضٌ الشافعية؛ خلافاً لبَعْضِهِمِء ولمالكِ. والحنفية» وأبي 
الخطاب, فتبقى بعد التخصيص حُجة كالعموم . 

وقل: مع المانع » إحالةً لتخلْفٍ الحكم عليه . 

وقيلَ: المنصوصةٌ دونَ المستنبطة لضَعْفهاء وقيلَ غير ذلك. 

الأولُ: تخلّفٌ حُكمها عنها يدل على عَدَمِ عِلّيتها. 

الثاني: عِلَلُ الشرع أمارات لا مُؤَنْراتَء فلا يُشترط فيها ذلك. 

يا نه 


ا وواختلف في اطراد العلّةء وهو استمرار حكمها في جميع اليا : 
جودُ حكبها في كل مَحَلَ وُجَدَثْ فيه, كوجود التحريم حيث ود 
0 «فاشترطه القاضي» أبو يعلى يعن الشافغية خلافاً لبعضهم»» 
أي : لبعض الشافعية «ولمالك والحنفية وأبي الحطانت: فتبقى)(2, 0 
فعلى فى قولٍ هؤلاء في عدم 5 شتراط اطرادها تبقى بعل تخصيصها «وحجة 
كالعموم ». 

00 0 0 ).2 أي : قال 108 0 إنما 00 يده بعد 
الأصل الك كانت ات د ا «إحالة لتخلف الجكور قن 
المانع 34 لا عدم و الوصف العلة امتفييهاا لحالر دلبل العلية 
كالقتلٍ العمد العغدوان حيث الم يوجب القَودٌ على الأب لمانع لبوق لا لِعَدّم 
صلاحية القتل المذكور للمقتضي . 


. في البلبل المطبوع: فبقي‎ )١( 
. (؟) تحرفت في (ب) إلى : فعل‎ 


رفص 


4 ار قاور 


«وقيل : المنصوصة». أي : وقيل: إنما يجوز تخصيص «المنصوصة دون 
المستنبطة». والفَرْقٌ بيتهما ضَعْفُ المستنبطة» وقوةٌ المنصوصة بالنص» فلا 
يُحْرجها التخصيصٌ عن العلية لقوتها. 

«وقيل غير ذلك»: إشارة إلى تفصيل ذكره الأصوليون غير هذاء منهم 
الآبدي وغيره. وهو طويلٌ لم أذكره لطوله», والمشهورٌ ما ذُكر في 
«الميختصر» وهو ريع مذاهب. 

ثالثها : إن وُجدَ المائع في صورة النّقض» قدحَ في العلية. وإلا فلا. 


0 “0 مز 
و ورابعها: إن كانت مُنصوصة, لم يدح اتعخصيص في عِأبتها. وإلا فلآا. 


0 


ا أقوله : الأول أي : احتج الأول» وهو الذي شمر ط اطرادّها بأن قال : 


' «تَخلفٌ حُكْمها عنها(" يَدُلّ على عَدَمٍ علّيتها», أي : على عدم كونها علة 
لوجهين : 

أخدهما: أن انتفاءً الحكم لانتفاء علته موافقٌ للأصل 0 وانتفاءه مع 
وجود علتِه على خلافٍ الأصل. وحمل الأشياء على وَفْقِ الأصل أُوْلَى من 
حَمَلِها على خلافه. 

الثاني : أن الوصف من حيتٌ هو “هو إما؟» أن يكونّ مستلزماً نعلي أو 
لاء فإن كان مُستلزماً للعلية» » لَزْمَ وجودٌ الحكم معه في جميع صوره وإن لم 
يكن مُستازمً لهاء ٠‏ لم يكن عِلَّةٌ حتى ينضاف إلى غيره» والتقدير أنه عله . هذا 

«الثاني» : أي : احتج القائل الثاني » وهو الذي أجازٌ تخصيصهاء 500 
ُكمها عنها في بعض صُورها بأن قالّ: «عِلّلُ الشرع أماراثٌ لا مؤْثُراتٌ»» 


(1) ليست في () و(ب). 
22 ساقطة من (1). 

(م) في (ه): يوافق الاصل. 
(4 - 4) ساقط من (ه). 


عضن 


وإذا كانت أمارات. 5 «يشترط فيها ذلك». لأن الأمارة لا يَجِبٌ وجودٌ حكمها 
مَعَهَا أبدأء بل يكنيٍ وجوذه معها في الأغلب الأكثرء كالعّيث90) الرطن أمارة 
على المَطر؛ وإن تَخَلْفَ عنه في بعضٍ الأوقات» وكون مركوب القاضي على 
باب الأمير أمارة على أنه عنده» وإن اختلف7”) ذلك في بَعضٍ الصور. 
0 قلت: قد تعارض هنا أصلان. فخرج الخلافٌ لملاحظتهماء وذلك لأن 
فرض المسألة فيما إذا قام دليل على الوصف بطريقي من طَرّقه الاستنباطية 
من مناسبة أو غيرهاء وإذا كان الفرض ذُلك» فالاصلٌ فم كان ناس وقام 
دليلٌ عِلّيته في صورةٍ ما أن يكون عله وتخلف الحكم, عنه في صورة يُحتمل 
أنه لفوات شَرّطٍ أو وجود 0 » فلا يلغى (4) لأجله وصفٌ قام دليل علّيته "© . 
وهذا الأصلٌ معارّض بما سَبَّقَ من أن ©© الأصل انتفائ الحكم لانتفاء سببه. أما 
وجودذ المانع ونحوه(7) في صورة النقض ؛ فالاضلٌ عَدَمُه فلا تعارض » فلم 
تعارض هذانٍ الأصلان» اتّجه المذهبان. 

وحَُجةٌ المذهب الثالث” ‏ وإن كُنّا قد أَشَرّنا إليها وإلى ححجة الرابع أيضاً 
فيما سَبّنَ -: هو أن قيامٌ المانع في صورة النقض صالمحٌ لإحالة تخلفٍ0) 
الحكم عليه فلا وجة للحم لانتفاء(؟) العليّة 0 قيام دليلها. بخلاف ما إذا 
لم يَقَمْ مانمٌ» فإن إحالةً تخلّفه على عدم العلية مُتجهٌ على وَفْق الأصل . 
)١(‏ في (1) و(ب): كالغيم. 
() في (ب) و(ه): أخلف. 
(0) تحرفت في (ب) إلى : عليه. 
(4) تحرفت في (ب) إلى : «يكفي». وفي (ه): «ينفي». 
(6) تحرفت في (ب) و(ه) إلى : عليه . 
(5) ساقطة من (ب). 
(1) ساقطة من (1). 
(8) ساقطة من (1) و(ه). 
(9) في (ب) و(ه): بانتفاء . 


ون 


مثالّه : أن ل الخمر عله وجوب الحَدَّ قد تخلّف في صورة الإكراه. 
أحلنا تخْلقّه عليه لأنه مانع. أما لو تخلّف وجوبُ الحد في الشرب في 


حالة(١)‏ الاختيار. ولم يكن 5 ثم مانع غير الإكراه ولا انتفاء ره ول على 6 
صلاحية الشرب لإيجاب الجَلْدِء إذ ليس هُناك ما يَصْلَحٌ أ يان تقلت 


الحكم عليه غيره. 

ا المذهب الرابع أن العلَّة إذا كانت مُنصوصةً9) أو مُجمعاً علبي 
تعن الانقياد لنصٌ الشارع والإجماع 09 المعصومين » ولم و في ذلك 
تخلفك م عنها في صورةٍ ماء لأن النص والإجماع يُفيدان من ظن الصحة 
أكثْرٌ مما يفيد التخصيص من ظن البطلان» واللهٌ سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في (ب) و(ه): حال. 
(9) في )١(‏ و(ب): منصوصاً. 
(؟) في 0( و(ب): ولإجماع. 


الحضن 


لدم ما بعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدّيَة على العاقلة مَعْ 
العلم باختصاصٍ كل امرىءٍ بضمان جناية نفسه. وإيجاب اع تمر في 
المُصَرَاةٍء مع أن تمائّلَ الأجزاء علةٌ إيبجاب المثلٍ في ضمان المثليّات, فلا 
يُنتتقض به القياس. ولا يلرْم المستدلٌ الاحترارٌ عنه. ون كانت العلةٌ مظنونة 
كورود العَرايا على علةٍ الرّبا على كل قول, قلا ينقض ولا يُخصص العلةء بل 
على المناظر بيانُ ورودها على مذهب خَضيه أيضا. 
الثاني : النقض التقديري : كقوله: رق الأم علة رِف الوّلّد فينتقض بوَّلّد 
الْمَغْرُورٍ مه هو حر وأمّه أَمَهَّ فيُقال: هو رقيقٌ تقديراً بدليل وجوب 
قيمته» قفي وروده نَقْضاً خلافٌ, الأشبه لاء اعتباراً بالتحقيق لا بالتقدير. . - 


ا نا كن 


«تنبيه : لتخلّف الحكم عن العِلّة أقسامٌ». إلى آخره0» لما انقضى7"© 
الكلام في تخصيص العلة بتخلفٍ حكمها عنها في بعضٍ الصورء وكان 
للتخلف أقسام , بعضها مؤثّرٌ في العلة» وبعضها غيرٌ مؤثر؛ ذَكُرَ أقسام اللتخلّف 
ليتميّرٌ بعضها من يعضن . 

فأحد أقسام اتتخلّف دما يلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية» 
في قتل الخطأ «على العاقلة 3 الم باختصاصٍ كل افر ععان جناية 
نفسه»؛ لقوله تعالى «ولا : زر وازرةٌ وِزْرَ رَ أَخْرَئ» [الإسراء: ١٠6‏ . وقوله عليه 
السلام: ولا يجني جَانٍ إل على نفسه) 220 وقوله ابي رمَثة عن ابنه : : «أما َه 


. ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها‎ )١( 

(5) في :)1١(‏ تقضي . 

(") رواه أحمد 448/7 5444» والترمذي (894١؟)‏ وابن ماجه (559؟) و(08١7)‏ من حديث عمرو بن 
الأحوص, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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أقسام تخلف 


الحكم عن العلة 


لا يجني عَلَيكُ ولا تَجَنِي عَلّيموا!»» وكذلك «إيجاتث 8 تمر في المصرّاة» 
عِوْضاً عن اللبن المحتلب منها9» «مع أن تمائل الأجزاء علة يجاب 0 في 
ضمان97) المثْليّاتَي فكان يقتضي ذلك أن , يضمن لبن المصَرَاة بمثله بمثله. ولهذا 
رك الحتفيةٌ العمل بهذا الحديث. وجعلوه مما8©» يُخالفٌُ الأصول. فهذا ملا 
ينتقض به القياس». يعني : لا تبطل به لَه لثبوته قطعاً بنض الشارع. 
ومناسبة العقل ؛ «ولا يلرّمُ المستدلٌ الاحترارٌ عنه» في تعليله بأن يقول: كل 
امرىء مختص بضمان جناية ©) نفسه في غير دية الخطأء وال الجرالخه 
إيجاب المثّل في ضَمانٍ المثليات إلا في المُصّرّاة*2. لأنه إنما يَجبُ الاحتراز 
عما لو لم يحترز عنه لورد نُقضاً". وهذا ليس كذّلك لما بيْنا 

«وإن كانت العلة مظنونةٌ كورود العرايا على علة الربا على كُلّ قول» وكل 
مذهب؛ فإن عله تحريم ارا حصولٌ التغايُنٍ بالتفاضل في الأموال بين 
المتعاملين والتفاضلٌ واقع في العراياء لأنها بيع رطب تمر والتساوي ينا 
فول وهو كالعلم بالتفاضل . ؛ ثم إن العزايا اند قد جاةت بالاتفاق على كل 
عِلّةِ 80 وقول.» سواءٌ عَلْلَِ بعلة ة الكيل 59 أو الطغم أو القَوت أو غير ذلك 
لاستثناءء الشارع لها رخصةء فهذا «لا ينقض ١»‏ "للك ولا يخصصهاء «بل 


1١99/17 و(1496) والنسائي 8/"ه., والدارمي‎ )47١4( رواأه أحمد 775/7 و158/4., وأبو داود‎ )١ 
. من حديث أبي رمثة, وإسناده صحيح. وصححه الحاكم ؟/416» ووافقه الذهبي‎ 

(9) تحرفت في () إلى : ها هنا. 

(9) ليست في البلبل المطبوع. 

(4) في (ه): فيما. 

(5) في (ه): «جنايته». وهو خطأ. 

)١(‏ في (ه): المتلفات لا في المصراة. 

(9) في (1) و(ب): الاحتراز عما ورد نقضاً. 

(6) تحرفت في (ه) إلى : عليه . 

(9) تحرفت في (ه) إلى : الكل . 

(١٠)في‏ البلبل المطبوع: فلا ينتقض. 
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على المناظر» وهو المستدلٌ دبيان» أنها ورد «على مذهب خصمه أشاف إذ 
لا يلزم الخصمّ قبولٌ قول المستدل: إن العرايا مُستثناة عن علة الربا على كل 
قول» بدون إقامة الدليل على ذلك لأنه دعوى. والدعوق لا تقبل إلا بحجة 
فتروى له(١)‏ الأحاديثث التي في العرايا وبيان كونها رك 

ومن هذا الباب قولّهم في اشتراط النية للعبادة: عبادة مُفروضة» فتفتقر 
إلى تعيين النية» فلا يَنْتَقض ذلك بالحجٌّ حيثٌ جار الإحرامٌ بما أحرم به زيدٌ 
من غير تعيين نية» لأنه وَرَدَ على خلاف قياسٍ العبادات؛ إما لمحافظة الشرع 
على تحصيله بكل وجهٍ حَصَّلْ مقصوده. أو تخفيفاً عن المكلف لثلا يَلْعْوَ 
مان" > اليجتاج إلى إعادته. وريما لم يُمُكنه في ذلك العام , فيحتاجح إلى 
إنشاء اد ا 0 

واعلم أن قولَ الفقهاء: هذا الحكم مُستئنىّ عن قاعدة القياس» أو خارجٌ 
عن القياس, أو تَبَتَ على خلافٍ القياس؛ ليس المرادٌ به أنه تجرد عن مراعاة 
المصلحة حتى خالف القياس». وإنما المرادٌ به أنه عَدِلَ به9© عن نظائره 
لمضلحة أكمل وأعصٌ من مصالح"'نظائزه على .جهة الاستحسان الشرعي. . 

فمن ذلك أن القياس عدم بيع المعدوم» وجارّ ذلك في السّلّم والإجارة 
توسعةً وتّيسيراً على المكلفينَ . 

ومنه: أن القياس أَنَّ كل واحدٍ يضمَنُ جناية نفسه. وخولف في ديّة الخطأ 
رفقاً بالجاني, وتّخفيفاً عنه. لكثرة وقوع الخطأ من الجناة. 

وكذلك7؟» الكلامُ في المَصَرَاةِ؛ لما كان اللبِنُ المحتلبٌ منها مجهولاء فلو 
وَجَبَ ضماه بمئْله. لأفضى إلى النّْاع لجهالة القَدْرٍ المضمون. فقطع 
(1) ساقطة من () و(ب). 
(؟) في (ب): حجته. 
(م) ساقطة من (1). 
(؛) في () و(ب): وكذا. 
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لمق 


الشارح النزاع بينهم بإيجاب صاع تمر باجتهادهم لأنه مضبوط معلوم. وكان 
ذلك من باب العَذّل العام لأن الشخص يأو 07 آخذاً للصاع بتقدير كونه 
باتعا ل وتارة مأخوذاً منه بتقدير 0 مكدريا لهاء فم() يقع من 
التفاوت بين قيمة2"9 التمر وقيمة اللبن مُعْتَفَرٌ في تحصيل هذا العدل العام . 
وقد عقت هذا في «القواعد الكو عرض أن كْ خارجٍ عن القباين في 
الشرع في غير التعبدات, فهو لمصلحةٍ أكملّ وأخصٌ» وهو استحسان شرعي» 
وقد سبق في باب الاستحسان أنه أَحصٌ من القياس29» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

القسم الثاني : من ابام 5 ب الحكم عن العلّة وإنما سميته 00 
التقديري» لمناسبته » وذلك بما ذكر في إثباته» وهو تخلفٌ “الحكم عن 
الل لا للحَكلٍ فيها. بل لمعارضة عِلّة أخرى أ خصٌ22. كقول لقال 
الأم 0 لَه رق الولد, فينتقض» عليه «بولد المغرور 5 وهو من تزوج 7 
على ا فبانت أَمهَء 0_9 اولك جره مع انام امدى ققد بعلت 
حكم العلة عنهاء فيقول المستدل: هذا الولدُ وإن كان حرأ حكماًء فهو «رقيقٌ 
تقديرأ», أ 5 التقديرء «بدليل وجوب قيمته) على أبيه لسيّد أمه. ولولا أن 
الزّق فيه حاص تقديراً: لما وَجَبَتَ قيمثه» إذ الحُرٌ لا يضمن بالقيمة . 

قلت: ومعنى قولنا: تَخلفُ الحكم لمعارضة علةٍ أخرى؛ هواوهدا الرلد 
تنارّعه علّتان: إحداهما علة الزّقَ ع دن والثانية عله الحرية 2 لاعتقاد 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : فيما. 
(؟) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
(©) في (ب) و(ه): أخص القياسين. 
(4 -4) ساقط من )١(‏ و(ب). 
(5) ساقطة من (ب) و(ه). 


(3) في (): الأمة. 
() ساقطة من (ه). 


أبيه حريته» فتَبْتَ0') مقتضى هذه العلة» وهو الحريةٌ تحقيقاً؛ تحصيلاً للحرية 
تَغليبً"© لجانبهاء لأنها الأصل20» وثبتَ مقتضى علة الرّقٌ تقديرأء جَبْرأً لما فات 
غلل ؛ اللسيد 1 إتلاف مالية الولد عليه إِذْ سببٌ إتلافه اعتقادٌ الأب خريتهء 
فضَمِنَ ما أنَلَفَء «ففي وروده نقضأ». أي: في ورود هذا النقض - التقديري 
على العلة بحي يُبِطلّها 5 الأشبه لا يرد «اعتباراً بالتحقيق لا بالتقدير»؟». 

هكذا وَقَعَ في «المختصر». وهو سَهُوٌ والصوابٌ العكس. وهو أن 
الأشبة لا يرد اعتبارا بالتقدير لا بالتحقيق, لأن انتقاض العلة بولد المغرور إنما 
يندفمٌ بتقدير كونه رقيقاًء والرّقُ فيه إنما ثبت تقديراً لا تحقيقاً. إذ هو في 
التحقيق رء فَتنتَقضُ العلّةُ. وهذا الخلافُ ليس في «الروضة» ولا 
«المستصفى» إنما فيهما عَدَمُ الانتقاض فقطء ولكن أنا نقلتُ الخلاف من 
غيرهما أحسبه الحاصل . 

وإنما قلنا:' إن الأشبة عَدَمُ اميه لأنّ تخلت حكم العلّة عنها لا 
لِعَدَم عليتها بدليل اطرادها”© في في بقية الصورء بل لمعارضة العلّة الاخرى 
لها فأحيل التخلفٌ عليهاء وصار كما سبق من تخلفٍ الحكم عن العلّة 
لمانع » ٠»‏ وإنما خرج الخلافٌ اهنا واتجه؛: لآن معنا حالتي تحقيق وتقذير» 


1.2 


فبالنظر إلى حالة التحقيق» وهي الحكم دري الزلة تكرن: العلة ممتضة 
وبالنظر إلى حالة ا وهو كوه في معنى الرقيق را بدليل ضمانه 
بفيمته » تسلم ولا تنة ستفص ٠»‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. في 0 فيثبت‎ )١( 

5) في (01: 

(5) في (): 0 

(5) في البلبل المطبوع: لا التقدير. 
(5) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): يثبت 

7) في (ب): اطرادتها. 


فوس 


الثالث: تخلُّفٌ الحكم لفَوَاتِ محل أو شَرْطٍ لا لحلل في ركُن العلّة, 

:. نحو: البيع علةٌ الملك. ٠‏ فينتقض ب بيع الموقوف والمَرُهُونْء والسرقةٌ علةٌ 
القطع . تقض بسرقة المي أو دون الُماب. أو مِنْ غير حَرْنٍ قلا تَفسَدُ 
العلة وفي تكليف المُعَلّلٍ الاحترارٌ منه بذكر ما يحصله خلافٌ بِينَ الجدليينَ 
يشير الخحخطب. وما سوى ذلك ناقضء. وفي العلة الخلافٌ السالفٌ. أما 
المعدولُ عن القياسٍ زان لوساريات الى بجا ل قدا كاسن عَرِية 
العنب على الرطب» وأكل ‏ بقية المحرمات على المي للضُرورة وإلا فلآ 
كتخصيص أبي بُردة بإجزاء جَدّعَة المَعْزِهِ وخزيمة بن ثابتٍ بكماله بيئة, 
والفرقٍ بِينَ بَوْل الغلام والجارية, إِذْ شَرْطُ القياس فَهُمْ المَعْتَى وحيتٌ لا 
فَهُم. فلا قياس. واللة أعلم . 


القسم(© «الثالث» من أقسام تخلّف ب الحكم عن العلّة تخلّفُه لا لاستثناء ءِ عام 
عن قاعدة القيامن» ولا لمعارضة علةٍ أخرى, ودلا لخلل في كن العلة»)., بل 
«لفَوَاتٍ 0 أو شرط». كقولنا: «البيع لَه الملك)2©9, وقد َع , لل 
الملكُ في زمن الخيار» «فينتقض بيع الموقوف والمرهون». وم م الولد. 
فقد0؟) حصَل البيعُ فيه» ولم يفل المُلْكَ. فيُقال: لم يتخلف إفادة البيعٍ 
الملك. 0 يسن عل لإفادته» بل لكونه لم يُصادف ل وكقولنا: 
«السرقة عِلّةٌ القطع ». وقد وُجدت في التبّاش فيْقطعٌ. «تَتنتَقضٌ*© بسرقة 
(1) في البلبل المطبوع: للملك. 
(5) في (ب): فلتثبت. 


(5) في (ب): قد. 
(0) في البلبل المطبوع: فينتقض . 


فضا 


الصبي . أوه سرقة «دونَ النصابء أو السرقة «من غير جره فإنها لم ثوجب 
القطع . 

فيقال: ليس ذلك لكون السّرقة ليست عله بل لفوات أهلية القطع في 
الصبي. وفوات شرطه في دون النصاب ومن غير الجرزء فهذا وأمثاله لا يُفْسِدُ 
الله لأن تأثيرٌ العلة يتوقفٌ على وجود شروطها(" وانتفاء موانعهاء وهذا منه. 
وهل يكلفٌ الْمُعلْلٌ أو المستدلٌ على و الحكم بوجود علية الاحتراز من 
هذا «بذكر ما يحصله2"9. كقوله: بيع صَدَرَ من أهله.» وصادف ل أو 
استجمع شووطظةة فأفادَ الملْكَء أو المكلف سَرّقَ(») تمنابا كاماد من رز مثله 
ا ا 5 

هذا فيه «خلافٌ بينَ الجدليين»9؟» يعني أهل صناعة الجدل - «يسير 
الخطب»» أي : الخطب في هُذا الّلاف, أو في اشتراط هذا الاحتراز يُسيرٌء 
أن الْجَدَلَ طريقةٌ موضوعة لإظهار الصّواب» وكيا تاب لاصطلاح©) 
أهلها. فإِنْ كانَ اصطلاخهم ذلك كلفه المُعَلل وإلا فلاء نعم الاحترازٌ منه 
أولئ. لأنه أجمعٌ للكلام. وأبقى لنشره وتبدّده2"0. فربما أفضى إلى تشعيب 
منافٍ للغرض . 

قوله : «وما سوى ذلك» - يعني تخلف حكم العلة في الأقسام الثلاثة ‏ فهو 
«ناقضٌ»"' للعلة» لأنَّ الأصلّ يقتضي انتقاضها بمُطلق تخلّفٍ حكمهاء ترك 0 


)١(‏ في (ه): شرطها. 

(5) في (ب): نحصله. 

(6) ساقطة من (ه). 

(4) تحرفت في (ب) إلى : الجدلين. 
(5) تحرفت في (ه) إلى : لإصلاح . 
(5) في )١(‏ و(ب): وتردده. 

(7) في (ب) و(ه): تناقض. 

(8) في (ه): يترك. 


رضنا 


ذلك في الأقسام الثلاثة لقيام الدليل عليهء ففي غيرها يكون ناقضاً عملا 
بالأصل . 

وقوله: «وفي العلة الخلافٌ السالف». أي: وإذا انتقضت بما سوى 
الأقسام الثلاثة» ففيها الخلافٌ المتقدم. وهي المذاهبٌ الأربعة» هل تبقى 
حبجة .مطلقا() اذم أو يفرق بين ما إذا كان التخلف لمانع » أو كانت الع 
منصوصة وما إذا لم يكن كذلك. وقد سبق هذا وتوجيهه في تخصيص العلة. 

قوله: «أما المعدول عن القياس». فإن فُهِمَتْ علنه, | إلى آخره9؟. 0 
المعدول غلن القياس إما أن يُعْقَل معناف أي : يُعقل المعنى الذي عَدَلٌ عن ”) 
القياسٍ لأجله. أو 09 فإن فَهمْنا علتهء 1 أن يُلْحَقَ يه ما في معناءء 
اس عَرِية العنب على )» عَرية «الرطب», فلجيرٌ بيع العنب بالزبيب فيما 
دون خمية أَوْسّقٍ رخخضة للتاسنء وتَوؤْسعة عليهم إذا احتاجوا ع لأن عَرية 
الرطب لهذا المعنى ثبتت22,) وهو مشترك سيا وكقياسٍ «أكل بقية 
المحرفات على» أكلٍ «المينة للضرورة» بجامع استبقاءِ النفس بذلك» ويُقاس 
عليه الْمَكِرَهُ على أكلهاء لأند. في معنن المُضطر إلى لتغذّي بها بالجامع . 

وإن لم ثفهَمْ عله أ : عله المعدول, عن القيان» لم نلْحق به غيرّه» 
لأن معتمد الإلحاق فَهُم المعنى » 1 لا فَهُم فلا قياس » وذْلك0» 
وجخصيف أي بردة - رضي الله عنه ‏ بإجزاء جَذْعَة ة المغز» 5 الأفيدة دون 
غُيره وتخصيص ريفةٌ بن ثابت - رضي الله عنه ‏ بكماله بينة9), ف 
)١(‏ في )١(‏ و(ه): مطلقة. 
(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(؟) ساقطة من (1) و(ب). 
(؟) ساقطة من .)١(‏ 
(6) في (ب): تثبت 


() ساقطة من (ه). 
(0) في البلبل المطبوع: بكمال بينته. 


رض 


بإقامة شهادته انكام شهادتين . 

آنا حزيتة أبي بردة» فرواه الشُعبي عن البَراءء بن عازب رضي الله عنه 
قال خطنا رول الله وكلِِ في يوم نَحْرء فقال: «لا يْبْحنٍ أحدّكه("2 حتى 
ٍ يُصَلي) . قال: فقام خخالي » فقال: 00 الله هذا يوم اللْحمُ فيه فيه مُكروةء 
وإني حلت شك 0 لاط أهلي وأ هل داري وجيراني ) قال : «فأعد ذبحاً 
آخرّه. قال: يا رسولّ الله عندي عَنَاقُ لَبَنِ» وهي خير من شائَي لخم 
أفأذيحها؟ قال: «نعم.» وهي غير لسيكتكلنة 1 ا 00 لأحد بَعْدَكُ) . 
متفقٌ عليه» ورواه أبو داود. والنسائي» والترمذي وصححه”' . 

وأما حديث مُزيمة رضي الله عنهء فهو أَنْ النبي يكلهِ اشترى مِنْ أعرابي 
فرَساً ولم يكن بينهما أَحَدٌّ فلما ذَمَبَ الني يك ليانيه بالنُمَنِء سَاوْمَ الأعرابي 
رجالٌ من الأنصار في الفَرّس ء وأعطؤه أكثرٌ مما باعَه به من النبي يككء وهم لا 
يعلمون ذلك. فلما جاء النبنٌّ يكل. قال له لارام إن كنت تشتري الفَرّسَء 
وإلا عه من غير فقال له©2: «أوليس | قد اث شتريتّه منك»؟ فقال: لا وطفقٌ 
الأعرابيّ يقال : هَلَمُ دا فقال ري بن ثابت رضي الله عنه: أنا أَشْهَدُ 
أنك بعْته من الني يليه فقال له النبي كله : وكيف تَشْهَدُ ولم تَحْضرّناء؟ فقال: 
شَهِدْتَ بتصديقك يا رفول الله تُصَدّفَكَ في خبر السماء ولا مِدّنك بأخبار 
الأرض 29 أو كلام هذا معناه, فجَعَل النبيّ يلل شهادته بشهادتين. 

وهذه التخصيصات مما لا يُفهم معناهاء فاق يلخ :بها غير من خض بها 
وكذا التفريقٌ «بينَ بول الغلام والجارية»؛ لما لم يُعْقلٍ القَرْق بينهماء لم 


(1) في (1): أحد. 

(5) في (ب) و(ه): نسيكتي . 
(5) تقدم تخريجه في 417/15. 
(4) ساقطة من (ه). 

(5) تقدم في .81١/17‏ 


يرال 


قف 


يُلْحَقُ بهما ذكورٌ صغار البهائم وإنائها. | ' 
قلت: المقصودٌ هاهنا أنا حيثٌ فَهِمْنا المعنى, ألحقناء وحيث لا فلا. 
أما بول الغلام والجارية» فقد سين 4" القوق. 
وأما تكميلٌ خزيمة بِينةّ فقد زَعَمّ بعض أهل العلم ‏ أحسبّه الخطابي في 
«معالم الشتع"؟ د أن النبي كك لم يُكمله 7 وحذه. وإنما حَكُمَ فى المسألة 
قلتُ: فيحتمل أنَّ الراوي لما رَأَى النبيّ يكل قد أمضى الحكمٌ مُقارنا 
لشهادته على وفقهاء ظَنَّ أنه أقامّه مَقَامَ شاهدين, والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 
زف6 #رفن” 


ارس 


ويجورٌ أن تكونَ العله أمرا عَدَمِيَاّ نحو: ليس بمكيل ولا مَورونٍ لا 
يجورٌ بيعه, فلا يجورٌ رَهْئَه خلافاً لبَعْضٍ الشافعية . 

لنا: الشرعيةٌ أمارةً فجارَّ أنْ تكونّ عَدَمياً. إذ لا يَمِتنمُ جعل نفي شيءٍ 
أمارة على وجود آخر. 

قالوا: لو جار للَرِمْ المجتهد سَبْرٌ الأعغدَام . 

قلنا: لمحي وإن سُلُم فلِعَدّم تناهيهاء لا لِعَدَّم صلاحيتها 
علة. 

وتعليل الحكمٍ نين خلان لقو . 

لنا: : لا يُمتنعٌ جعل شيئين أمارة على مُكم . ٠‏ كاللْفْسٍ والبول على نقضٍ 
الوضوءء وتحريم الرّضيعة لكونه عمّها وخالها بإرضاع أخته ورَّوْجة أخيه 
لها. 

قالوا : لا يجتمحُ على أثر مُوثْنٍ. 

قلنا: عَقَلاُ لا شَرْعاً لما ذَكَرْناء وال أعل. 


* ا 


قزلةة: ووججرة اتاتكون العلة آمرا غذمياة: إلى اخره0 ).أي 4 لا يشترط 
أن تكن العلة أمرا ونا ل يصر [ ان اتكون آمرا غدمياء أي : : هي صفةء أو 
اسم اوم كقولنا: «ليس بمكيلٍ ولا مَوَرُونِو فلا يحرم فيه التفاضل » 
دلا يجورٌ بيعغه. فلا يجورٌ رَهْنْةُ» ونحو ذلك» رخلافاً لبعض الشافعية»)» حيث 
قالوا : ل يجوز 

«لناء على الجواز: أن العلةَ «الشرعية أَمَارةَه» أي: علامة على ثبوت 
الحكم. «فجارٌ أن تكون» أمراً «عَدَمِياً إذ لا يمتنم» أن يكونّ الشارٌ جَعَل 


يفضننا 


التعليل 
بالأمر العدمي 


نفيّ أمْرٍ علامة وجود أمر ر آخرء. كما جَعَلَ ترك الصلاة ة علامة على استحقاق 
القتل والغركة أو 00 قال الله تعالى #ولا تَأكلوا مما لم يُذكر اسم الله 
عَلّيهب [الأنعام: ]15١‏ . فجعلّ انتفاء'2 ذكر اسم”" الله عز وجل علامةٌ على 
تحريم الأكل . وكذلك لو قال: ما لا مضرة فيه من الحيوانٍء فهو مُباحٌ لكم. 
فهو تعليقٌ للاباحة على عدم المضرة فهذه أَمَاراتٌ عَدَمِية ”على أحكامٍ 


..-« 
ثبوتية "© . 


قلت: في المثال, الأول نظرٌ لآنَّ 3 الصلاة فعلٌ ثبوتي ٠.‏ وهو امتناع 
المكلّف منها. 

«قالواء - يعني احبّج الحَضْمْ بأن قال: «لو جارَّه أن تكونّ العلةٌ أمراً 
عَدَمياً؛ «لَلَرْم المجتهد» إنناتها بالسَبْرِ؛ «سَبْر الأعدام» جميعها. وذلك ممتنعٌ» 
وإذا امتنع ذلك. دَلَّ على أنها لا بحر أن تكونَ أمرا عَدَمِيا. 

قوله : «قلنا», أ ي: الجوابٌ عن هذا السؤال أنا نلترم أن المجتهد «يلرّمه 

سَبْرُ الشلوب», أي : سَبْرِ الأمور السلبية التي هي في مَظَانٌ العلة, نحو: ليس 
بكذا ولا كذاء كما سَبّىَ في المثال أُولَ المسألة. 

أما جميعٌ اعنام - يعني كل أمرٍ معدومٍ - فلا يلرّم منه سيره لأنا نعلّم 
أن كثيراً منها لا تَعَلّقُ* عليه أحكامٌ الشرعء نحو مما هو مستعمل في الفلسفة 
والكلام . 

قوله: «وإن سُلّم». أي: وإن سَلّْمنا أن المجتهد لا يلزمهُ سَيْوٌّ الأمور 
العَدَّمية لكن ذلك لكثرتها وعدم تناهيهاء لا لكونها لا تصلّحٌ أن تكونَ علةً. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(1) ساقطة من (1) و(ب). 

(' -*) ساقط من .)١(‏ 

(4) في (): من. 

(0) تحرفت في (ب) إلى : لا يعلو. 


رضن 


ومما احتج به الخصم وجهان آخران: 

أحدهما: أن العلةَ لا بد وأن تشتمل على الحكمة التي هي المعنى 
الجالبُ للمصلحة, أو النافي للمَفْسَدةَء والأمرٌ العَدَمي لا يصح اشتمالّه على 
ذلك. 

الثاني : أن العلّة2'0 فر التمييزء أي: لا2 يكونٌ عِلَّةَ إلا ما كان مُميّزا 
في نفسهء والعَدَمُ نف مَحْض لا تمبيزٌ فيه. فلا يكونٌ عِلَه. 

والتجوات- عن :الأول أذ معن > اشتمال العلة ة على الحكمة هو نفيٌ 
الاقتران الوجودي. أي : إذا وجدت الله وعدت لمكي وهذا ممكنٌ في 
7 بِالعَدّم »؛ أو ال تقارنه . أما أن نشل السائل أن اشتمال العلّة 

ى الحكمة كاشتمالٍ الظَرّف على المظروف حتى يمتنع م ذلك؛ فهذا ليس 
8 

وعن الثاني : أن العم الذي َقَعْ التعليل به لا بد وآن يكون عدم شيءٍ 
بعينه» فيكون متميزاً بتميزٍ ما يُضافٌ إليه2©9» كما تقول: عَدَم علة التحريم علة 
الإياحة. وعدم التنجيس علةٌ التطهير» وعدم الرّخصة علةٌ التزام 7 العزيمة ونحو 


ذلك. 


«وتعليل الحكم بعلتين»)» أي : ترز تعليل الحكم الشرعي َ 


بعا لتين 59 «وخلافاً لقومٍ . 

قال الآمدي : اتفقوا على جواز 7 تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلق, 
واخبلغوا 7 في :الجكم الواحد بالشخص فى اصورة واحلية هل يُعَلْلُ بعلتين 
مع فَمَنعٌ من ذلك القاضي أبو بكر وإمام الحرمين» وجورّه آخرون. 
)١(‏ في )١(‏ و(ب): العلية. 
(5) ساقطة من (ب). 
(") ساقطة من )١(‏ و(ب). 


كرس 


وفصل الغزالي بجواز ذلك في العلل المَنصّوصة دون المُستنبطة. 

قال الآمدي : والمختار منعه. 1 

قلت: وهذا التفصيلُ هو الذي ذكره القرافي» وهو مرادُ الشيخ أبي محمدٍ 
من إطلاقه بدليلٍ سياق كلامه في أثناء المسألة . 

«لناه» أي: على جواز 000 بعلتين فأكثرٌء أن عِلَلَ الشرع 
أَمَاراتَ ومُعرفات” ,»١‏ وحينئل 5 يمت أن يجعل الشارع «شيئين أمارة على 
خكمء كالنْمْسٍ والبول» علامة «على نقضٍ الوضوء. وتحريم الرّضيعة)» 
على الشخصٍ الرابجي «لكونه عَمّها وخالها» 0 بان ترضفيا اح فيكوة 
خالهاء لأنها بنت أخته من الرّضاعء وتُرضعها ووعية أخة بلبن أخيه» فيكون 
عَمْها لأنها بنت أخيه من الرّضاعء وكذلك تعليل تحريم وَطْء المرأة بالصوم 
والإحرام والاعتداد من غيره» أو تحريمه بالعدة ة والردة وتعليل وجوب القتل 
بالرَدة والمحاربة» وتحريم الاستجمار بالرّوث النجسٍ لنجاسته » وكونه طغام 
إخواننا من الجن ء: واشياه ذلك كله جائرٌ لا مان منه عقلاً ولا شرعاً. وقد وَقَعَ 
0 0-00 لمنعه . 

: «قالوا». يعني 00 لذلك: لو عُلّلَ لالم الواحد بعلتين» 

الج على الأثر الواحد مو ثران. «*لكنه ولا يجتمعٌ على الأثر» الواحد 
«مؤثران»») ٠‏ فلا يجورٌ تعليل تعليل الحكم الواحد بعلتين» وإنما قلنا: لا يتمع 
على الأثر مؤثران» لأن كل واحد من المؤثرين استقلّ بإيجاد الأثرء فإن أَثْرَا فيه 
عا َم الاستغناءٌ كل واعد متهماء والفرضى اتدا قت بهها: هذا خلفٌ, وإِنْ 
ثرا فيه متعاقبين» فهو إنما ثبت بالأول. والثاني ليس بمؤثرٍ ِعَدَم القابل 
لتأثيره» وإن لم يستقلّ كل واحد منهما بإيجاد الأثرء 0 واحد منهما جزءٌ 


)١(‏ تحرفت في الأصول إلى : معرف. 
(؟) في (ه): أو خالها. وفي البلبل المطبوع: لكونه خالها وعمتها. وهو خطأ. 
5 -”) ساقط من (ه). 


م 


المؤبّرء لا المؤثرٌ الكامل» بل هما جميعاً امور ني نقضه(). أما أحدُهما 
فقط. فلا علتين »أو كل واحد منهماء فإما على التعاقُب فكذلكء, أو معاً فيلرّم 
أن لا ينتقض بأحدهما مع فرضٍ انتقاضه بهماء وغر كافسن كيال 

قوله : دقلنا: عَمَلدُ لا شَرْعاً» . هذا جواتث ما ذكروه. 

وتقريره : إنما يمتنع, اجتماٌ مؤثُرين على أثرٍ واحد في الأحكام العقلية لا 
الشرعية» «لما ذكرنا» قبل من أن عِلل الشرع أمارات ومُعَرَّفاتٌ. فلا يمتنع م أن 
يكون على الشيء الواحد علامتان و20 علامات». ومعرفان وعم ات كما 
يُعْرَفُ الحكم الواحد بأدلة كثيرة» وكما يُعْرَفٌ الله سبحانه وتعالى بكل جزءٍ من 
0 اء العالم معرفة المُوَثْر بالأئّرء كما قال القائل : 

وفي كل شيءِ له ابل ندل على اله وال 

وهذا بخلاف العلل العقلية» فإنها مور ات في معلولاتها. فلا يجتمع 

على المعلول. منها علتان. كالتحرك9©» لا يكونُ في الجوهر الواحد 

بحركتين» وكسر الإناء لا يكون بكسرين» واسوداد الجسم لا يكون بتسويدين 
للتقرير المذكور. 

ووجة الفَرّق بين المؤشرتين©) أعني ”20 الثابتتين نص أو إجماعٍ 
والمستنبطتين» هو أن المُستنبظَةَ إنما تثيّت) 0 اي الحكم 


)١(‏ في (ه): المؤثر الكامل بل في نقضه. 

(9) في (1): أو. 

("). نسبه أبو الفرج في «أغانيه» 8/4" إلى أبي العتاهية مع ثلاثة أبيات هي : 
ألا إننا كلئنا باد وأيٌ بلي آدم خالدُ 
وبلؤهم كان من رَبُهم وكل إلى ريه عائدُ 
فيا عجباً كيف يُصسصى الإ لَهُ أم كيف يجحده الجاحدٌ 
وفي كلّ شيءٍ له آية تدل على أنه واحدٌ 

(4) في (1): كالتحريك. 

رمع تحرفت في () إلى : المؤثرين. 

() تحرفت في 0 و(ب) إلى: أن. 

0 في (1): ثبت 


مدعل 


يفف 


الشرعيٌ إلى أوصافٍ» وَجَبَ جعلُ جميعها علةٌ واحدة, وكُُُ واحدٍ منها(') جزء 
علقٍ, إذ الأصلٌ عَدَمْ استقلال كل منها(" بالعليّة حتى ينص صاحبٌ الشّرْع 
على استقلاله» فيثبت. 

وذكر("2 الآمدي في «جدله» في منع التعليل بعلتين كلاماً طويلاء وأنا 
اكز يمعاة للشخصا مهما أمكنّ مم البيان : 

وتقريرٌ ذلك: أن العلةً الشرعية إما بمعنى الباعث. أو بمعنى الأمارة 
والعلامة . 

فإن كانت بمعنى الباعث» امتنع أن يكون للحكم””" الواحد في ل 
واحدٍ من جهة واحدة باعثان. لوجهين : 

أحدهما: أن عند اجتماعهما إن أضيف الحكمٌ الينياء فهما تاعك: وأعن 
وإن 2 إلى أحدهماء فالآخر ليس بباعث. 

الوجه الثاني : لو كان للحكم الواحد باعثان. فإما أن يَتفقا من كل وجه. 
أ و يُختلفا من كل وجدء أو يتفقا من وجدهٍ ويختلفا من وجه. 

فإن اتفقا من كل وجدء. فلا تغايرٌ إذ التغاير بدون مميّرٍ مُحالٌ» فهما 
باعثٌ واحد. 

وإن اختلفا من كل وجوء استحالّ اتفاقهما في اقتضاءِ حكم واحدء إذ 
اختلاف المؤثْر يقتضي اختلاف الآثر. 

وإن اتفقا من وجهٍ دون وجهء فالتعليل إن وَقمَّ بالقذر المُشترك ببينهها 
وهو ما به الاتفاقٌ د فالعلة واحدة: وإن وَقَعٌ بما به الاختلاف؛ أو بما به 
الاتفاق والاختلاف حسما امتنع اقتضاقً هما لحكمٍ واحدٍ. لاختلافهما في 


)١(‏ في (1): منهما. 
(؟) في (ب): وذكره . 
(") تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : الحكم. 


دين 


أنفسهما كما سبق بيانه() . 

وإن كانت العلةٌ بمعنى العلامة: فعند اجتماع الأمارتين» إن عُرِفَ الحكم 
بهماء قينا أقار: واحدة» وإن عُرفٌ بإحداهما؛ فلا حاجة إلى الأخرى. 

أما إن اختلف مَحَالٌ الحكم أو جهاتّه؛ فلا مان من تعليله بأكثرٌ من علةٍ 
واحدة لتعدّد اله وجهاته . 

قال: وقد يُستشكل علي بأن قواعة المْرْعٍ تَشْهَدُ بخلافة كالحائض 
المعتدة يحرم وَطؤُهاء وكذا الوالدة9» المرظيية يحرم نكاخها بالولادة 
والرضاع» والقاتل المردٌ ‏ يَجِبّ قتلّه والصغر والجنونُ يُثبتان الولاية, وَاللْمْسُ 
والبَوْلُ والتَعْويطُ معا ينقض الوْضوءَ. فالحكمٌ من كل واحدة من هذه الصور 
مُتّحدَّ والعللٌ متعددة. إذ لا سبيلَ إلى القول بأن المجموع علة واحدة 
لاستقلال البعض بالحكم إذا انفرةء ولا إلى القول بأن العلة البعض دون 
506 إذ هو ترجيح بلا مُرَجْحء فتعيّنَ أن كل واحدةٍ علةٌ مستقلة. 

قال: وهو مندفعع من وجهين : 

أحدهما: من حيث الإجمالء, وهو أنا قد بينا امتناع التعليلٍ بعلتين بدليلٍ 
عقلي لا سبيلَ إلى إنكاره» وحيتٌ يُتخيل جواره كما في الصّوّرٍ المستروح ”© 
إليهاء احتملٌ تعدّدُ الحكم» واتحاذة) العلة» أو خروجٌ إحدى العلتين عن 
الاعتبار» نظن خلاف ذلك لدقة النْظرء ونُطف الْمَأَحَذ ومع هذه الاحتمالات 
ليما إلى مخالفة الدليل, المُتيقن. 

الوجه الثاني : من حيث التفصيل» وهو تخصيصٌ كُلَّ صورة من الصورٍ 
المذكورة بجواب. 
(1) ساقطة من (هع. ‏ 
(7) تحرفت في (ه) إلى : الولد. 


(”) في (ه): المشروح. 
(4) في (ب): أو اتحاد. 


ودين 


آما الصورة الأولى ؛ ؛ فتحريم0؟ الوطءِ فيها مجازٌ. وإنما المُحرم قربان 
الأدمي9") في وَطءِ الحائض» وإفسادٌ العباذة في وَْطءِ المحرمة, واختلاط 
الست في وَْطءِ المُعتدة فالحكم متعدد بتعدّد العلة . 

وأما البيورة الثانية ؛ فتحريهم() الدج استقلت 0 دون الررضاع 
لسبقها عليه. وحينئذٍ لا يُصادفٌ مَحَلا يُحرمُه إذ تحريم المُحَرّم تحصيل 
الحاصل . 

0 الطيورة الثالثة ؛ فقتل العابلٍ غير قتل المرتد, فالحكم متعدّدٌ ولذلك 
يختلفان في الأحكام , ل القتل قصاصاً العف دون القتلٍ بالردة, سيط 
القتل بالردة بالتوية دون القتل قصاصاً فهما مختلفان بالشخصية لعليّتها. 

وأما الصورة الرابعة ؛ فشبوتٌ الولاية مضافٌ إلى الصّعْرٍ لسَبْقه على الجنون 
كما ذكر ذ الو مع الرضاعء إذ لا يُعْقَل الجنون إلا عند التمييزء وكذا لو 
باع خمراً أو وير بشرطٍ فاسد. أو ثمن مجهول» 2 لفاك إلى عَدَمٍ 
الكل لسبقه على الشرط. 

وأما العووزة الخامسة ؛ علي قول بعض العلماء منهم انو نكن من 
أصحابنا : الأحداث متعددةٌ أحتى لو نوى 0 وا منهاء ٠‏ لم يرتفع ما 
عداه. ولو اغتسلتث خَائض 50 للحيض ”*) ٠‏ خَل وطؤها دون غيره لبقاء 
الجنابة فالحكم إذا متعددٌ بتعدّد د العلل » وإن قلنا: إن الحدث واحدٌ. فلا 


مانع من أن يُقالَ: العلةٌ هي المجموع. وإن كان البَعض2©» سل بالحكهم”) 


. في (ه): أما الوطء فيحرم‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : الأدنى . 

(5) في (ب): فيحرم . 

(4) ساقطة من )١(‏ و(ب). 

(0) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : النقض. 
(5) ساقطة من (1). 
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عند الانفراد» كما في سرقة مئة دينار مثلاً مع القطع. فإن مجموعّها علةً له. وإن 
كن عومد م 
كان كل ربع دينار منها مستقلا به عند انفراده. 


قلت: وهذا يصلّحُ أن يكونَ شاهداً عامّاً لهذا الجواب في جميع الصور. 

قلت: فقد رَأَيْت تجادبٌ الأدلة لهذه المسألة من الطرفين» وهي في7) 
مَحَلَّ الاجتهاد, والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والكلام إلى هاهنا في شروط العلة. وبه تم الكلامُ في شروط أركان 
القياس الأربعة» ورَبّما وُجد فيه بعض التطويل والتكرارء وإنما كان ذلك 
حرّصاً على البيان. 1 


)١(‏ ساقطة من )١(‏ و(ه). 


في 
لعلة المنتصوصة 


ثم قال لظام : العلهٌ المنصوصةً توجبٌ الإلحافٌ لا قياساً. بل لفظاً 
وعموماً. إذ لا قَرْقَ بينَ: حَرّمْتُ الخمرٌ لشدّتهاء وبينَ: حَرَّمْتُ كُلَّ مُشْنَنّ 
لغةّ. 

ور بألا يُيدٌ إلا تحريمّها خاصةً. فلولا القياسٌ لاقتصرنا عليه. كأَعْتَقْتٌ 

غانماً لسواده. وفائدته ذوال التحريم عند زوال الشدة. والله أعلم . 

وفسادُ القياس بأنْ لا يكونّ الحكم مُعَلَّّ وبإخطاء علته عند الله تعالى» 
وبزيادة أُؤْصاف العلة ونَقصِهاء وبتوهم وجودها في الفرعٍ وليست فيه . 

ع 


قوله: «ثم قال النظام». إلى آخره 0 يعني أن النظّامً رَعَمَ أن «العلةً 
المنصوصة» ‏ أي : الثابتةة بالنص - «تُوجبٌ» إلحاق الفرع بالأصلٍ » لا من جهة 
القياس. بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي , أي : الإلحاقٌ مستفادٌ من 
عموم اللفظ. لا من القياسء» «إذ لا فَرَقَ» في اللغة('2 «بين» قول القائل: 
رت الخمرٌ لشدتهاء وبينَ) قوله: ريت كَُّ مُشْتَدٌ) » فهذا معنى العموم 
المعنوي . 

قوله: «وَرُدٌه أي: ورد" على النظّام قولّه بأنا لا نُسَلّمُ استواة الصيغتين 
المذكورتين. بل قوله: حَرّمْتٌ كلّ مُشتدٌ يُفيدُ العموم لعليته9» وقوله: حرّمت 
الخمر لشدتها”» لا يُفيد إلا تحريمَ الخمر خاصةً فلولا الإلحاقٌ القياسي , 
لوجبٌ الاقتصارٌ على تحريمها كما في قوله: «أعتقت غانماً لسواده»؛ يختص 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(؟) ساقطة من )١(‏ و(ه). 
(5) ساقطة من (ه). 


(4) في (ب): لعلة. 
(5) في (ب): لتنبيذها. 


المدكلا 


لعن بغانم , والنصٌ على علة الإعتاق لا يوجبُ عُموماً لفظياً كذلك في 
فسألتنا. 

قوله: «وفائدئه زوالٌ التحريم عند زوال الشدة». جوابٌ سؤال مُقَدِّ 
تقديرٌه: أن النْصّ على العلة في قوله: حرّمت الخمر لشدَّتهاء ونحوه لو لم يد 
العموم اللفظي, لم يكن له فائدة. 

والجوابٌ : لا سَلْم, باعل له فان يان 

إحداهما : زوال 0 عند زوال العلة ٠‏ كزوال التحريم عند زوال 
الشدةء إذ لله تعالى أن ينصبٌ شدَة الخمر خاصة عِلَّة للتحريم» دون سائر 
المكرات تعيدا . ولخاصة يَحْلمُها فيهاء. ويكون خائدة النضٌ على الغلة :ما 
ذكرنا. 

الثانية: نحو ما سَّبَّنَ في فائدة العلة القاصرة من سّرعة(؟ انقياد المكلفين 
إلى الامتثال لظهور الِمَعْنَى المناسب, والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: «وفساد القياس». إلى ارو :لما نين روط أركان القياس 
ومُصَحُحاتهء شَرَّع في بيان ما يُفسده. وذلك من وجوو: 

أحدها : : «أن لا يكون الحكم مُعَلَلاًه في نفس الأمرء فيكونُ القائس قد 
عَلّلَ ما ليس بِمُعَلّل » » كمن زعم أن علةً انتقاض الوضوء بلحم الجَرُورٍ هو أنه 
لشدة حرارته ودسمة مرخ للجوف و الأمعاء ومخرجٌ الحدث» فصار ذلك 
مَظنةٌ لخروجه.» فأقِيمَ مقامٌ حقيقته ا ُ م الحن بن به كل طعام مرخ 
للجوف*؟». ؟» والصحيح المشهور أن ذلك تع 

وحكي عن أبي بكر من أصحابنا أنه قال: إذا نقض لحم الجَزُور الوضوء 
)١(‏ في (): التحريم. 
)١(‏ في (1): شرعية. 


(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها . 
(5 -؛) ساقط من (). 


7 


مفسدات 
القياس 


إباحته» فاللحومٌ المحرمة كلحم الختزير والكلب أَرَى أن تكونّ ناقضة, 
0 استفادة الحكم, فى اللتحو المحرمة من .بات مَفْهُوم الموافقة 
فاسدٌ أيضاء لأن شرط مفهوم الموافقة'©) فهم العلة في الأصلٍ ا 
الوالدين” بالنهي عن التأفيف, ولذلك جَعَلّه بعض الأصوليين قياس والحكمٌ 
في لحم الجَزور لا يَظْهَرٌ له عله وإنما هو تعبّدٌ. 

الثاني : : أن يخطى 2 القائس عل ل «عند الله تعالى») في الأصلٍ 5 
مثل أن يَعْبتَقَدَ أن علةً الربا في البَرٌ الطعم + ٠‏ فيُلْحقَ به الخضراوات 0 
المَطعُومات, وتكونٌُ علئه في نفس الأمر الكيل أو الاقتيات أو بالعكس. أ 
يَظنَّ أن علةً ولاية الإجبار في البكر الصغيرة البكارة» فيلحقّ بها بر 
البالغة40) ؛ أو الصّغْره», فُلحِقَ بها الصف الع ديكون الأمرٌ في الحقيقة 
بخلاف ذلكء, أو يَظَنّ أن علَةَ ل الحرثة كدي "النين : تلط كيه المرافه أو 
إعانةٌ الكار فلا يُلْحقها به والعلة خلا ذلك في الأصل . 

الثالث: أن يَريدَ في أوصاف العلّة أو يَنْقّصَ منهاء مثلٌ أَنْ يُعَلنَ الحنبلي 
بأنه قتلّ عَمْدٍ عُدوانء فأوجبٌ القَوَدَ فيقولٌ الحنفي : نَقَضْتَ من أوصاف العلّة 
وَضْفَاَء وهو الآلهُ الصالحةٌ السارية في البَدَنْء يعني المُحَدَّد. فلا يصحٌ إلحاقٌ 
مَل يف أن بعلل الحنفي بذلك» فيقول الخضم : زدت في أوصاف العلة 
وَصفا ليس منها. وهو صلاحية الآلة. وإنما العلةَ هي القتلّ العَمد العدوان 
فقطء فيَلْحَقٌ به المُتَقلُ. 

وكذا لو قال الحنفي في كفارة رمضان: إفسادٌ للصوم . فَأَوْجَبَ الكفارة, 


.)١( ساقط من‎ )١- ١( 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : الولدين. 

(6) في (ب): علة الحكم عند الحكم عند الله . 
(4) في (ب): البالغ . 

(6) في (1) و(ب): الصغير. 
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فقال 0 لق وَضْفا - من العلّقع مانا هي إفسادٌ للصوم 
5 : أن يتومم وجود العلة «في لزع لضان فيه ) » 1 أن 0 
الخيار ونحوه مكيلا فيلحقه 0 في لسرم الرباء أو بالعكس» مثل أن 
يَظَنُ أن اروم فيلحقه بالخضراوات في عدم تحريم الرّبا بجامع أنه 
ليس بمكيا 
وذكرَ الي رحها آخر وهو أن يعدل على تصحيح العلة ببما ليس 
بدليل 0 بحل له لفاس وإن أصات » 000 أصات بمجَرّد 
قلت: هذا مما يس جوازٌ القياس , 8 إلى إفساده بتقدير الخطأ 
في دليل, ع العلة» 1 ل القياس ؛ ليبرا أن يضيت» 0 
ا 
قال: وراد آخرون اعتمالاً آخرّ وهو الخطاأ” ؛ في أصل القياس في 
الشرع [لأن صحة القياس](*») ليست مظئونة9» حتى يتطرق إليها هذا 
الاحتمال» بل هي مقطو بها كالتوحيد والنبوة. 
قال: وهذه المثارات للخطأ0"» في القياسٍ إلذا قم على رأي مَنْ يُررى 
أن المُصيبَ واحدّء أما مَنْ قال: كل مجتهدٍ مُصيبٌء فلا غَلَطَ في القياس 
على رأيه» لأن العلةَ عند كل مجتهد ما غَلَبَ على ظَنْه فلا يُتصورٌ فيها 
الحَطأء واللهُ سبحانه وتعالى أعلم . 
(1) ساقطة من (ب) و(ه), 
(1) ساقطة من .)١(‏ 
65) في (1): خطأ. 
(4) ما بين خاضرتين زياذة من «المستصفى». 


(6) في (ه) : مظنونية . 
(5) في (ف): للغلط. 
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بيه : إلحاقٌ المسكوت عنه بالمنطوق مقطوعٌ به ومُظنون: 

فالأولٌ ضَرّبان: 

أحدّهما أن يكونّ المسكوث عنه أْلى بالحكم . وشترطة واس جر 
إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أُوْلَى. وإذا لم يَصِحّ بالعَوْرَاءِ فبالعَمْياءِ أؤلى. 
بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق, وَوَجَبت الكفاررٌ في الخطل فالكافرٌ والعمدٌ 
أوْلَى» فإنّهُ مظنون لإمكان الفَرْقٍ بما سَبَقَ . 

الثاني: أن يستويا كسراية العتق في العبد. والأمةٌ مثلّه, وموت الحيوان 

في السمن» والزيتٌ مثلّى وهو راج إلى أَنْ لا أَرَ للفارق. وطريقٌ الإلحاق لا 
ارق إل كذاء ولا أَئَرَ له. أو يبِيْنَ الجامعٌ وجوده في الفرع , وهُوَّ المتفقٌ 
على تسميته قياساً. وفيما قبله خلافٌ. نحو : السّكْرُ علة التحريم وهو موجودذ 
في النبيذ. وإثبات الأولى بالشرع فقطء إِذْ هي وَضعية» والثانية بالَقلٍ 
والعرّف والشرع 

والمظنونٌ ما عدا ذلك . 

د فد ف 

«تنبيه : إلحاقٌ المسكوت عنه بالمنطوق»؛ إلى آخحره(١) ٠‏ يعني القياس7"© 
على ضر بين : 0 به ومَظْنونٍ». أي : مساواة الفرع للاصل ٠‏ تارة تكونٌ 

قَطعية وتارةً تكونُ ظَنيّة «فالأولٌ» ‏ وهو المقطو به - على صربق ايفا”: 

وأحدهما: أن 6 المسكوتث عنه أَوْلَى بالحكم»» وهو فَحُوَى الخطاب» 
ومفهوم الموافقة. ووشرطه ما سَبقٌّ)» في موضعه. «نحو» قولنا: «إذا قبل شهادة 


)١(‏ بعدها في )١(‏ و (ب): وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق. 
[فية ساقطة من (ه). 


ثنين) » فشهادة «ثلاثة أولى 6 لأنَّ الاثنين فيهم 52007 «وإذا لم يَصِحْ 
بالعوراء. فبالعمياء('» أؤلى». لأن في العمياء العوراء أ زتمكياها وكيادة ,وك للك 


إذا لم يْصِحٌ بالعرجاء. فمقطوعة الرجلين أولى. وكقوله عليه السلام : وأدُوا 
الخيط لم0 فوجوبٌ رد ما هو أكثرٌ من ذلك من الغنيمة أَوْلَى. وهو 
كقوله عز وجل : «ومنْهُم مَنْ إِنْ تَأمَنهُ بدينار لا يُؤّده إِلَيِك» [آل عمران: 
0] فعَدَمٌ رَدّ القنطار أَوؤْلى» وقوله عليه السلام : «العَينَانِ وكاءٌ السَّهِ 20 قإذا 
نامّت العَينانِء استطلقٌ الوكاء»*» فأثبت نقض الوضوء بالنوم ؛ فبسائر مُزيللات 
الفقل كالجنون والإغماء والسكر ألى . وقد صلق الخلاف في تسمية هذا 
قياساً. وهو «بخلاف» قولنا: «إذا ردت شهادةٌ الفاسق». فشهادة الكافر أَوْلَى 
بالردء لأن الكفر فسقٌ وَرنَادة: وإذا «وجبت الكفارة في» قتل «الخطأىى ففي 
العَمْد أؤْلىء لأن فيه ما في الحَْطٍَ وزيادة العدوان» وإذا أَخِذّتِ الجزيةٌ من 
الكتابي» فِنّ الوثني أَؤْلى. لأنَّ فيه ما في الكتابي من الككفر مع زيادة كف 
وجَهلٍ ٠‏ فإِنَ هذا القبيل «مظنون لإمكان المَرق» شٍِ ! المجتيهد بين نّ الفاسق 
والكافر في الشهادة.» وبين الخطل والعمد 7 الكفارة «بما سبق» في فحوى 
الخطاب» وبين نّ الكتابي والوئني أن قبول الجزية نوح إخترامر وتخفيفٍ . وذلك 
مما لا يُستحقه الوتنى بخلاف الكتابي ف ذلك اختراما لكتابهء» وهذا - أعني 


)١(‏ في البلبل المطبوع: فالعمياء. 

(1) حديث صحيح رواه أحمد 184/7ء وأبو داود (7544) والنسائي 517/57 - 784 والبيهقي 785/57 - /اثلالا 
من حديث عبد الله بن عمروء ورواه أحمد #15/8 و18" #859 و .##. والدارمي ”/7735. وابن 
ماجه .)786٠(‏ من حديث عبادة بن الصامت» ورواه أحمد ١78-5519//4‏ من حديث العرباض بن 
سارية. 

(*) السه: حلقة الدبر» والمعنى أن الإنسان مهما كان مستيقظاً كانت استه كالمشدودة الموكى عليهاء فإذا 
نام انحل وكاؤها. كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح» وهو من أحسن الكنايات وألطفها. 

(:) رواه أحمد 41//8. والدارمي »١184/١‏ والبيهقي 0١‏ والدارقطني ١٠١/١‏ من حديث معاوية. 

ورواه أبو داود ٠7(‏ ا 05 ؛:» وابن ماجه (لالا4) والدارقطني »111/1١‏ والبيهقي ١١8/١‏ 
من حديث علي . » وسنده حسنء ولفظه : «العيئان وكاء السهء فمن نام فليتوضا» . 


56١ 


الأشعاق النطدوة ع 2022 لما علد وسعلن بأذياله» غير أن الأول قاطمٌء 
وهذا ظنيٌ كما قد رأيت. وبالجملة بينهما جاممٌ. وهو مبادرة الذَّهْن إلى أولوية 
الفرع بالحكم 8 وفارق؟! وهر إفكان المْرق بين الأصلٍ والفْزع في هذا الصَرّب 
الثاني دونَ الضرب”© الأول. 

الضرب «الثاني» : من الإلحاق المقطوع به «أن يُستويا» ‏ يعني الأصل 
والفرع ‏ في استحقاقهماء ومناسبتهما له. كقولنا: سَرَى «العِنْىُ في العَبْدء 
والأمة كلد إذ الا تانيز للذكورة والأنوثة في هذا الحكم وناخوه في عرف 
الشرع وتصرفه إذ هما وصفان طرديان. كالمورة والبياضٍ 2 والعلول والقصر. 
والحسّن والقبح ٠‏ وإن كان للذكوريّة والانوثية تأثير في الفرقٍ في بعضٍ 
الأحكام كولاية ا والقضاء والشهادة . 

وكذلك «موتٌُ الحيوان في السّمن» المائع يُنَجْسّهء «والزيتُ مثلّه». إذ 
المؤثرٌ هو الجامع » عو الميعَان المُصَحَحُ لسراية النجاسة. ولا أثر للفارق 
بكون هذا سما وهذا زعا لأنه فرقٌ لفظي غيرٌ مناسب. 

وكذلك قوله َه السّلامُ : «أيْما جل وَجَدَ مُتاعَهُ عندَ رَجل قَدْ أفلس» 
فصاحبٌ المْتاع أحقٌ 06 تقول: المرأً في معنى الرجل في ذلك؛ 
وقوله تعالى : هِفَإِنْ تين نما حشةٍ فَعَلَيِهنّ : نصف ما على المخصّنات من 
العَذَاب» [النساء: هنم ل : العبيرٌ(» في معنى الإماء في تنصيف الحَدّء 
وقول عليه السلام : «مَنْ باع عبداً وَلَهُ مال ماله للبائع . إلا 5 لا أن يَسْترطه 
المُبتائح»2*0. فنقول : الأمة إذا بيعت ولها مال في معنى العبد. 


)١(‏ في (ه): هو مشبه. 

(؟) ساقطة من (ب) و(ه). 

(”) رواه مالك ؟57/8/7., والبخاري (75105) ومسلم (1509) من حديث أبي هريرة. 
(1) تحرفت في (ه) إلى : التعبد. 

(ه) رواه البخاري (71/4) ومسلم )١54(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


كان 


وهذا يسمى القياس في معنى الأصل, أي: إن الفرع فيه في معنى 
الأصلٍ . «وهو راجع إلى أَنْ لا أ ثْرَ للفارق». ولسحوق إلغاءَ الفارق . 

«وطريقٌ الإلحاق» فيه من وجهين: 

أحدهما : : أن يقال : ولا فارق» بِينَ ل التراع ل الإجماع رإلا 
كذَاى, وهو ولا و لهو فِيَجِبٌ لسراو أهما في الحكم . 

مثاله : لا فارق بين اعد وى في سراية العتق وتنصيف الحَدّ إلا 
الذكورية؛ ولا أثرَ لها لما ذكرناء قيتجت استواؤً هما في ذلك. 

الوجه الثاني 0 ع الجامع» الذي هو منَاط الحكم في الاصلٍ ما هوق 
وَيبِينَ «وجوده فى في المَرْع ». فيثبتَ الحكم, » مثلٌ أن يقولٌ: العلة في الأصلٍ 
6 وهي مُتَسَمفَة في القع فيجبٌ استواؤهما في الُكم . 

مثاله: العلهٌ في تحريم الحَمْرِ الإسكارٌء وهي موجودة في النبِيذء فيجبُ 

شتراكهما في التحريم؛ «وهو) يعني هذا الطريقٌ الثاني» وهو بيانُ الجامع 
في الأصلٍ 2 ووجوده فى : في الفرع هو «المتفقٌ على 2١(‏ تسميته قياش وفيما قبله» 
وهو الوجة الأول» وهو إِلْغاءٌ الفارق - فيه وخلاف»» هل مق قياساً أم لا 
وذلك أن القياس هو اعسباد. شيءِ بغيره» أو الجممٌ بين ن شيئين بالقصد الأول. 
وهو يتحققٌ في بيانِ علة الأصل ووجودها في الفَزع . أن إلعاة القارق ع فليني 
ذلك موجوداً فيه بالقصد الأول» إنما الموجودٌ فيه إِلغاءٌ الفارق. وأما الجمع 
ينَ الأصل والفرع» فإنما يحضّلُ فيه بِالقضْدٍ الثاني . 

قوله: «نحو: السَّكْرٌ عله التحريم» إلى آخره”©. هذا مثال بيان علة 
الأصلٍ ووجودها في الفرع , وهو الوجة الثاني في الإلحاق المسمى قياساً 
بالاتفاق, كقولنا: «السّكْرٌ علة التحريم» في الخمرء ٠‏ وهي وود في اليد 


. في (ب): عليه‎ )١( 
ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها.‎ )7( 


رداق 


فيشبِتٌ التحريم فيه 00 المقدمة «الأولى». وهي قولّنا ههنا: السكرٌ عله 
التحريم «بالشرع فقطي. أ يي إثبات العلة لا يثْبْتٌ إلا بطريقٍ 00 لأنها 
و00 أي : مما ا الشرع, وما اختص الشزحع بوضعه 77 علة 
وَعَلَّماً ع الحكم لا يعَلْم إلا بدليل من جهته وإثباتث المقدمة «الثانية) » 
وهي تحقيقٌ العلة ة في الس «بالَقلٍ والعرف والشرع). لأن طريقٌ إثباتها في 
القع ليبس من خواص أوضاع الشروع: ؟إنما هو اجتهاد من المجتهد. فجارٌ 
أن يكونَ طريقُ إثباتها فيه عَعْيَاً أو عرفا أو شَرعياًء أي: معلومٌ بالعقل أو 
العرّف أو الخرع ؛ تعلق بأذيال هذا الضرب» وهو القياس في معنى الأصل 
ما هو دونه في القوة وهو مظنو كقولنا: إذا أضافٌ العتقّ إلى عُضْر مُعَيّن 
سرى »2 رذ أضافه إلى جز شائع كالنصف والثنلث. يسَرِي أيضاً. والجامع أن 
هذا بعض » وهذا بض فهذا في 0 النظر””) والاجتهاد, إذ ا ع البعضٍ 
وتعيينه مثارٌ لفرقي مُنْقَدح في نظر بعضٍ المجتهدين . 

فِيَحْصلٌ مما ذكرنا'» أن الإلحاق الممقطوع 0 يه ضرّبان: 

أحدهما: ما الفرج أَؤلى فيه بالحكم في بادىء الرأي. ثم ينقسم إلى 
قستمين :: اما الآمر فيه كذلك في الحقيقة. كالضرّب مع التأفيف. وهو فَحْوَّى 
الخطاب. وما لين كدذلف: كشهادة الكافر مع شهادة الفاسق. والأول أقوى من 
الثان 

٠ لي‎ 


)١(‏ في (ب): وصفية. 

(؟) في (ب): وصفه. 

6 في (ب): بوصفه . 

)5 04 ساقط من (ه). 

(5) في (ب) و(ه): الظن. 

(5) في (ه): ذكرناه. 

(0) تحرفت في (ه) إلى : أن الجميع الإجماع لحاق المقطوع. 


الضربٌ الثاني : ما الفرح فيه مُساوٍ للأصلٍ في استحقاق الحكمء و 
أيها على فشو ': ما لا يَنقدحٌ الفرق بينهما في نفس, الم كقياسٍ 0 
على العَبّد في السّراية. الثاني: ما ينقدحٌ فيه الفرق كالجُرْءِ المُشاع مع 
الجزء المعين. 

قوله : «والمظنونٌ ما عدا ذُلك», أي : ما عدا ما ذكرناه من الإلحاق بطريق 
دلا والقياس في معنى الأصلٍ فهو مظنونْ كالأقيسة الشبهية» ونحو ذلك . 
فحصَل من هذه الجملة بيانُ اضناف الإلحاق9) القياسي قطعا أو طن والله 


سبحانه أعلم بالصواب. 


)١-١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) ساقطة من (1). 


ه00 


نيف 
أدلة إثبات 
العلة الشرعية 


وترْجِعُ أدلةُ الشررع إلى نَضصٌّ أو إجماع. أو استنباطٍ. وتَثبت العلةبكُلَّ منها 

القسم الأول: إثباتها بدليل نقلي , وهو ضريان : 

صَريحٌ في التعليل نحو: «كي لا يَكُونَ دُوْلهَم. طلكَبْلا تأسَوَا 
ليغلم», ٠‏ «ذلك بأنهُمْ شَانُوا اي «#من أجل ذلك كتبناع, 318 النغلم4, 
دِليَدُوقَ وَيَالُ أمْرو» 5 «إنْما هكم منْ نْ أجل الدَاقُقَى لأمْسَكتمْ خشيَة 
الإنقاق», «حَدَرَ الموت». 

فإن أضيف إلى ما لا يَْلْحُ عل نحو : م فعَلتَ؟ فيقولٌ: لآني أردتُ؛ 
فهو مجازء أما نحو: «إنها رجس»ء وإنها ست بنجس») فصريح أيضاً عند 
أبي الحخطاب. وإن لحقته الفاء : نحو : «فإنه يُْعَتُ مُلَيأ» فهو آكدٌ وإيماء عند غيره . 

الثاني : الإيماء. وهو أنواع : 

أحدها: ذكرٌ الحكم عَقيبَ الوصف بالفاء.» نحو: طقل هُوَ أَذىٌ 
فَاعْترْلُوا4, السَارِقُ والسَارِقَة فَافْطمُواي, «من يَذَلَ ديئه فَاقتَلُوه, «منْ 
أخيًا أت ميت فهي له إذ الفاءً للتعقيب, فتفيد تعقب الحكم الوصفٌء. وأنه 
سببه. إذ السَببٌ: ما ينبت الحُكُم عقيئه. .ولهذا تفهم السببية مَعَ عَدَم 
المناسبة. نحو: «مَنْ مس ذَكَرَهُ فَليتَوَضأي وكذلك لفظ الراوي نحو: سَّها 
فسحد. ورَنى ماعز فرّجِمَ . . اعتماداً على فَهمه وأمانته وكونةبين اهل اللغة. 
واشتر ط بعضهم المناسبةً وإلاً لَفهِمَ مِنْ : صَلَى فأكلٌ. سببيةٌ الصلاة للآكل . 


#0 # 1 

قوله : «وترجعٌ أدلة ا إلى آخره 200 َم ف من بيان أصناف 
القياس من حيث القطمُ والظَن ‏ وكان ذلك”" فيما يتوق على معرفة العلّة في 
قوتها وضغفهاء والقوة والعيفك فيها مستفادٌ (*) 5 من دليلٍ ثبوتها الشرعي » 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


(؟) ساقطة من (ه). 
فيه في (ه): مستفادة. 


ةن 


احتجنا إلى بيان أدلة ابر التي تثيْتٌ بها العلةٌ الشرعية. 

وأدل, الشرع ترجع » أي : تنحصر في لمن والإجماع والاستنباط. لأنّ 
النصٌ يَحُم الكتاب والسنة. والاستنباط هو َعَم و الاستدلال » فانحصّرّت 
أدلةٌ الشرع المغدرة ة في ذلك والعلةٌ الاي يَصِحْ | إثباتها بكل واحد من هذه 
الأدلة. لسن المرادٌ أن كل رد من أفراد العلة حور | إثبانّه بكل فرد من أفراد 
هذه الأدلة.» بل المرادٌ إثباتٌ 0 فرد من أفراد العلة بأدلة ة الشرع المذكورة 
على البدل » أي : إذا لم يُوجَدْ في النص ما يثبتهاء نف الإجماع + فإن لم 
يوجد ففي الاستنباط. فمجموح الأدلة في الإثبات مقابل لمجموعٍ العلل 
وقد بان المرادٌ من ذلك2©20. 

والشبتم الأول»: يعني سن أقسام طرق إثبات العلة: إثبات العلة بالدليل 

الدليل النقليّ» وهو َم الكتاب والسنة. «وهو» ‏ يعني إثباتَ العلّة أو النقلي الصريح 
الدليل النقلي في | إثباتها - «ضرّبان) : 

أحذهما: : صرح في التعليل»» أي : ا بيان كون المذكور علَةٌ وهو أن 
يكون اللّفظ مَوضنوعا لذلك أو مكتهورا فيه في عرف اللغة» «نحو» قوله سبحانه 
وتعالى : ما أفاءً الله عَلى رسُولِه مِنْ أل القرى فَلِلهِ وللْسولٍ ولذي القزبئ 
واليتامئ والمساكين وابن السشبيل كيلا يَكُون 1 ين الأعْنيَاء ءِ ملكم» [الحمشر: 
/ع. أي : إنما جر مصرفه هذه الجهات لثلا يتذاوله الأغنياءٌ قوما بَعْدَ 
قوم 5 فيفوتٌ تفعه(7) تلك الجهات المحتاجة إليه» 0 يقع من الأغنياء مُوقَعٌ 
ضرورةء وكقوله سبحانه وتعالى : دئاكم غَمَا بغم م لكيلا تحزنوا على ما 
قاتكم » [آل عمران: ١6‏ أي: شغل قلوبكم بالغم الأعظمٍ » لثلا تحزنوا 
على ما فاتكم من الغنيمة. وكقوله سبحانه وتعالى: «وما خملا اقل التي 


)0 في (1): بذلك 
2( تحرفت في (ب) و(ه) إلى : جعله. 
زفة في :)١(‏ نفقة . 


امم 


كنت عَلِيها إلا لنعلم من يبع الرَسُولَ» [البقرة: 31147]ن أ ليمتجنهم 
بالانقياد للانتقال('2 من قبلة إلى قبلة. وكذا قولّه عزَّ وجل: م كان لَهُ عَلَيْهم 
منْ سُلَطَانٍ إلا لِنَعَلَمَ من يُوْمِْ بالآخرّة مِمّنْ هُو مِنْها في غَللّ» [سبا: .]"١‏ 
أى :هنا سلطيا إبليس على الخلق بالإغواء إلا امتحاناً لهم بالإيمان. وإلا فهو 
لا يستقِل بإضلالهم . كما جاء في م «بعنتَ دَاعياً وليسّ إلي 
مِنَ الهداية شي ع ولق ال مُري ولس إليه 4 من الصّلال, شي 7" أو كما 
قال وكقوله عر وجل: «قاضربُوا فَوقٌ ادْعناقٍ وَاصْرِبُوا منهُم 03 بَنَانْء ذلك 
بأنهُم شَافُوا اللّمك [الأنفال: ١١‏ و18 وكذا قولّه تعالى : لوَّلّهم في الآخرّة 
عَذَابُ الثاره ذلك بأَنهُم شاقوا الله وَرَسُولّه# [الحشر: #وؤ]ء 0 إنما 
عذبناهم في الدنيا بالقتل 3 وفي الآخرة بالنار0' ليت شقاقهم. أ و لعلة9©) 
عاتم وكذا قوله سبحانه وتعالى : لفَأَصْبَحَ من نّ الثادمين» م أجل ذلك 
كتبنا على بني إسرائيل» [المائدة: “١‏ واسمم؛ المشهور أن: #من أجل 
ذلك4 متعلق ب «اكتبْناع. أي : كتبنا على , بني إسرائيل القصّاصٌ من أجل قَتل 
ابن ادم أخاى يعنى ذلك 00 في شرع القصاص تحزاية للدماء. 0 
هو متعلق ندامة ابن أدم القاتل. أي ىٍِ : أصبَّحَّ من النادمين من أجلٍ قتلى أ 
من أجل تركه لم يُواره حتى نبهه(9) الغراث على مواراته. والتعليل صحيح 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب: الدولابي في «الكنى» ؟//اه١‏ والعقيلي 2.94/57 وابن عدي في 
«الكامل» عم لحم وقال: وهذا لا يعرف إلا بعيسى العسقلاني» عن إسحاق بن الفرات. عن خالدى 
عن سماك. وفي قلبي من هذا الحديث شيءء عن خالد عن سماك, ولا أدري سمع خالد من سماك 
أو لحقه أم لا؟ ولا أشك أن خالداً هذا هو خالد الخراساني فكان الحديث مرسلاً عنه عن سماك. 
وذكره ه السيوطي في «الجامع الكبير» ص 22*5٠‏ وزاد نسبته | إلى البيهقي ‏ وابن عساكر. وابن ن النجار. 


والديلمي في «الفردوس»: .7١94‏ 
(5) في (ه): عذاب الثار. 


(8) استرفت ف زه إلى : لغة. 
(ه) في (ه): يه 


على التقديرين. وقوله سبحانه وتعالى : لم لنعلم » قل سبق ال ول عز 

وجل : ؤوََنْ قََلَهُ منكُم مُتَعَمُداً فجَرَاُ مثل ما قتل ه من النَعم» | إلى قوله: 

هِليَدُوقَ تال نرم [المائدة : لحا أي : أوجبنا عليه الفدية عقوبة ة على فعله 

('ليذوق وال أمره') 2 أي : لعلة إذاقته يال أمره» ومقازاتة على العر وقرلة 

عليه 00 «إنْما يكم - يعني عن ادخار لحوم. الأضاحي فَوقَ ثلاث 3 

جل الدّافّةو”2 وهم قوم وردوا عرباًء فأمرهم أن لا ِيَدُخِرُوا لحوم الأصاجي 

0 عليهم . وكذا ول عليه الصلاة والسادم” «إنْما جعل الاسْتِعِذَانُ من 

أل النظر»27. وقوله عز وجل : #إذا لامسكثم حَشْيَةَ الإنقاق» [الإسراء: 

.٠‏ وقوله عز وجل: يلوذ أَصَابِعَهُم في أَذانهم من الصَّوَاعق حدر 

الموت4 [البقرة : 14]ء أي : خشية الإنفاق» وحذرٌ الموت», لآن هذا من باب 

المفعول له وهو عِلَة الفعل . 

0 «فإن أَضِيفٌ إلى ما 2401 بع . 0 7 1 : 0 هذا 
4س 3 أي ال مال لك عا رات جار ويُعرف ذلك 
م0 الدليل على عَدَمٍ صلاحيته ل مثل أن يقال للفاعل: الم فعلت؟ 

00 د ردكي فإن هذا لا يَصْلّح أن يكن علة. يو انكعنال اللفظ في 

غير محله. وإنما قلنا: 5 ل الإرادة ليست عله للفعل وإن كانت هي الموجبة 

)١- ١)‏ ساقط من (ه). 

)7١(‏ تقدم في 599/7؟. 

م أخرجه عبد الرزاق (4)14471, وأحمد 6/١سم‏ ركسم وسس, والبخاري (4؟09) و(41؟1) 
و(ادكتكيى ومسلم (كهاكي" والترمذي ١١‏ الاكي., والنسائي الكت والحميدي (4)475. 
والطبراني في «الكبير» (0570)-(0519/7) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(؛) ساقطة من (1) و(ب). 

(©) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


(5) في البلبل المطبوع: فهي: 
0) تحرفت في (1) إلى : بعدم . 


كا 


لوجوده. أو المصححة لهء لأن المراد 'بالعلة في الاصطلاح هو المقتضي 
الخارجي للفعل» أي: المقتضي له من خارج. والإرادةٌ ليست معنى خارجاً 
عن الفاعل. 

قوله: «أما نحو: إنها رجس» إلى آخره9©. هذا ذكر أمثلة اختلف فيهاء 
هل هي صريح في التعليل أو تنبيه؟ 

منها قوله عليه السّلامٌ في الرُوئة لما جيء بها ليُستجمر بها: «! 
رجس9". وقوله في الهرّة: «إنها لَيْسَتْ بنجس 2206 وقوله : دلا تكح 
علو عَمُتهاء ولا على خالتهاء إنكم إذا فلم ذلك عتم أْحامَكُم »” 1 

في المحرم الذي مات : رلا و طيباً فإنْه يعت وم م القيامة ملي (). 0 
الشهداء: «زَمُلُوهُم بَكُلوبِهمٌ ودمائهم فإِنْهُم 0 يوم القيامة ة وَأَوْداجُهم 


)١-١(‏ ساقط من (ه). 

() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(”7) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد ١/48.مبم‏ و48١4‏ و47 و4650 و4550. والبخاري 
(كداي والترمذي ,)١07(‏ والنسائي .4١٠-‏ وابن ماجه (15"), وابن خزيمة .)7١(‏ والطحاوي 
١1/؛‏ والطبراني في «الكبير» (4481) و(4401) و(4487) و(4464). 

فق تقدم تخريجه في الصفحة : ه"7؟. 

(0) أخرجه بتمامه من حديث ابن عباس: ابن حبان )4٠١4(‏ بلفظ: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 
أرحامكن» . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة - دون قوله: إنكن . . . -: أحمد و1 و4لا؛ وه44ء 
و9048 و016, ومالك 585/0. والبخاري )01١4(‏ و(١011).,‏ ومسلم 2.)١408(‏ وأبو داود 
)5١565(‏ و(55١50).‏ والترمذي ,)١١55(‏ والنسائي 95/5 ولاه و4م4ء وابن ماجه (1979), 
والبيهقي 6/1" و56ا. 

)١(‏ أخرجه أحمد 7١6/١‏ و550-١؟”‏ و8'# و##" و45”. والدارمي 60-849/17. والحميدي 
(4557) و(4597). والبخاري )١556(‏ و(555؟١)‏ و57١؟١)‏ و(548؟١1)‏ و(ة88١)‏ و(445م1) 
و(1860١)‏ و(01861)ء ومسلم (5١١١)ء‏ وأبو داود (#3774) و(37#9”) و7400 و(9741)ء 
والترمذي .)40١(‏ والنسائي ١966/6‏ و5وا دك وابن ماجه (70884). والبيهقي 890/7 و79ؤوم 
وه/له فن حديث ابن عباس أن رجلا وَقَصَهُ ابعيره ونحن 0 البي ك4 وهو محرم فقال النبي كله : 
«اغسِلُوه بماء ءِ وسِدّر. وكفنوه في ثوبين» ولا تسوه ه طيباً ولا تحَمْرُوا رأسهء فإن الله يبعثه يوم القيامة 
مُلبيأ» لفظ البخاري . 


لقن 


22 مأو(" فهذا كُلَهُ صريح» في التعليل «عند أبي لايم خضوضاً 
فيما لحقته لفاك نحو: «فإنه يِبِعَتُ مُلَبيأ»» فإنه يزدادٌ بها تأكداً 2 لدلالتها على 
أن ما بعدها سببٌ للحكم قبلهاء وهو «إيماء عند غير» أبي الخطاب . 

قلت: النزاع في هذا لفظي, لأن أبا الخطاب يعني بكونه صريحاً في 
التعليل("2 كونه تباذر منه إلى الدمين بلا 5 في عرف اللغة» وغيره يعني 
بكونه ليس بصريحٍ أن حرف إن ليست موضوعةً للتعليل في اللغة. 0 
إلى التحقيق, وإنما فهمّ التعليل منه منه فهما ظاهراً متبادراً قرية سياق الكلام 
وصيانة له د الإلغاء, لأن قولّه: «إنْها من نّ الطوافينَ عَليكُم والطوافات 00 
إنها يست بنجس»” ”© ونحو ذلك؛ لو قدر استقلاله وعَدَمْ تعلقه بما قبله» لم 
يكن له فائدة, فتعيّن لذلك ارتباطه بما قبله. ولا معنى له إلا ارتباط العلة 
بمعلولهاء والسبب بمسببه. فبهذا” الطريق يَثْبْتَ كوه للتعليل لا بوضع 
اللغة. 

«الثاني»: أي : الضرب الثاني من إثباتِ ال ة بدليل نقلي «الإيماء»: 
وهو ضرب من الإشارة والفرقٌ بينه وبِينَ النص أن النص يدل 9 العلة 
بوه اليا والاماة دن عليها بطريق الالتزام: كدلالة نقص الرّطَبِ على 
التفاضل. أو بطريق من طرق الاستدلال عقلا» «وهو أنوا ع : 


)١(‏ أخرجه أحمد 0 والنسائي 2/8/4 والبيهقي ١١/4‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة قال: قال 


رسول الله َِنِ لقتلىٍ أحد: «زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يُكُلَمْ في الله إلا يأتي يوم القيامة يَذْمَىء 
لونه لون الدم وريحه ريح المسك» لفظ النسائي . 

(9) في (1): تأكيداً. 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : التعديل. 

(4) تحرفت في (ب) إلى : على . 

(6) ساقطة من (ه). 

."١١ تقدم تخريجه في الصفحة:‎ )١( 

9) في (1) و(ب): فهذا. 

(8) ساقطة من (ب). 


كن 


إثبات العلة 
بالإيماء 


وأحدِّه('»: ذكرٌ الحكم عقيبَ ارت بالفاءء نحو» قوله سبحانه 
وتعالى : وَيَسْأنُونَكَ عن المَحِيْضُ كُلْ هُو أذ فاعمَنُوا الْسَاء في المَحِيْضٍ» 
[البقرة: 577]- وقوله عز وجل: لوالسَارِقُ والسارقَة فاقْظمُوا يُديَهُما4 
[المائدة: 8*]» وقوله عليه السَّلام : «من بَدَّلَ دينه هُ فاقتلوم 229 «مّن أَحيا 1 ا 
مينة: فهيَ له)2»9. فهذه كلها أحكام ذكرت عقيبٌ أوصاف كاعتزال النساء 
عقيبٌ المحيضء» وقطع السارق عقيبٌ السرقة؛ وقتل المرتد عقيبٌ التبديل» 
وملك الأرض بعد الإحياءء وذلك يُفِيدُ في عُرف اللغة أن الوصف الذي قبل 
الحكم عل سن لشبوته, لأن «الفاء» في اللغة «للتعقيب» على ما تقرَّرَ في 
كتب العربية» «فتفيدٌُ تعقب الحكم الوصف». “أي: ثبوت الحكم عقيب 
الوطلق 07 وأنها ميسن : الرهتفاءا سيت اللحك» الآن راللبقة عاا بيك © 
الحكم عقيبه) كما سبق بيانه في خطاب الوضع . 

«ولهذا». أي : واكون ”السبب ما يثبت الْحَكمْ عقيبّه أو لكون" ما بعد 
الفاء مسبباً لما قبلّها في غرف اللغة, في مثل هذه الصنيخ المذكورة. «تفهم 
السببية مع عَدَمٍ المناسبة). أي: يفهم كون الما سيا لما" بعذه مع عدم 
مناسيته له» وذلك نحو قوله عليه اليسلام : امن مس ذكرة فليُتوضأً 70" «مَنْ 
أكل لَحْمَّ الجزور فَليَتوضًأ»0”. ونحو ذلك. إذ لا مناسبة فيه بَيْنَ الحكم 
والوصف. والسببية مفهومة . 


)١(‏ في البلبل المطبوع: الأول. 
)١(‏ تقدم تخريجه في ١90/1؟١.‏ 
(*) تقدم تخريجه في ا 

(5 - 4) ساقط من .)١(‏ 

(5) في (ب) والبلبل المطبوع: ثبت. 
(5 -56) ساقط من (ه). 

ز/) تقدم تخريجه في .١١7/7‏ 
(4) تقدم تخريجه في .907/١‏ 


بحس 


قوله: «وكذلك(<2 لفظ الراوي», أي: في كون ترتيب الحكم على 
الوصف بالفاء يُفِيدُ السببية» لأنه والشارع جميعاً من أهل اللغة» واقتضاءٌ اللغة 
واحدء فلا يفترقان فيه» وذلك كقول الراوي: سّها رسول الله كل سج 
وزّنى ماعِزُ فرّجمء فرتب السجود على السهوء والرّجم على الزّنى . وكذا قول 
أنس رضي الله عنه: : رضخ يهودي رَأْسَ ' جارية, فأمر رسول الله كن أن رضخ 
رأسّه بَيْنَ حجرين”". وقول الآخر: عَتَقَتَ بّريرة نحت عبد فخيّرها رسول 
لله كلهخِ2"1,. وأشباه ذلك . 

قوله : «اعتماداً على فهمه»7*». إلى آخره”». اق حكمنا بالسببية في 
لفظ الراوي اعتماداً على فهمه لها من فعل الشارعء, «وكونه من أهل اللغة» 
فلا يخفى عليه ما تقتضيه ألفاظهاء فلا يروي لنا صورة(© إلا وهي تفيدُ 
الواقع "02 وعلى كونه أميناً على الشريعة؛ فلا يروي لنا ما يُوقَعُ التدليسٌ فيهاء 
ولاشك أن اللبس إنما يقع من رواية جاهل أو خائن. والراوي إن كان 
صحابياً. فالجهلٌ والخيانة مَنْفِيان عنه. وإن كان غيرٌ صحابي. فنحنٌ لا نقبل 
إلا رواية من انتفت عنه الصفتان. فحصل الأمانُ من اللبس9». 


)١(‏ في (ب) و«البلبل»: وكذا. 
(1) تقدم تخريجه 775/1 . 
() أخرجه من حديث عائشة: مالك ؟57/:5ه, وأحمد 47/5 وه5-4: وه١1اومل/ا١ا‏ و؟لا١‏ وهلا١ا‏ 
و856١‏ و ,15١9‏ والدارمي 56/7ه., والبخاري (1875) و(8ا5؟) و(5099) و(09ا5ه) و(1450ه) 
و(6084) و(مهلاك). ومسلم 4)١6١4(‏ وأبو داود (75؟7) و(75«4) و(88؟5) و(4)5585 
والترمذي )١١84(‏ و(66١1).‏ والنسائي ١57/5‏ و"15., وابن ماجه (4/ا١؟)‏ و(195١7).‏ 
وأخرجه من حديث ابن عباس: البخاري (074817)» وأبو داود (771), والنسائي ؟545-15146/1؟. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: ابن ماجه (8/ا١7).‏ 
(4) في (ب): «فعله». وهو خطأ. 
(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) في (1) و(ه): صيغة. 
(0) في (ب) و(ه): صورة الواقع 
(4) تحرفت في (ه) إلى : «فجعل الأمان من اللبن». 


اركونا 


أضض 


قوله: «واشترط بعضهم المناسبة» إلى آخره(». اعلم أن الأصوليين 
اختلفوا: هل يشترط”") في استفادة السببية من ترتيب الحكم على الفاء أن يكون 
السببُ مناسباً للحكم. كمناسبة الزّنا للرجم ونحوه أم لا؟ والكلامٌ فيما قدمناه 
في ذلك عام فيما إذا كان مناسباً أو غيرٌ مناسب وهو الصحيحٌ» واشترط بعض 
الأصوليين أن يكون مناسباء إذ لو لم تشترط مناسبتهء «ِلْقُهِمَ من» قولنا: 
الى زيد «فأكل» أن الصلاة سبب للأكل297. لكنه باطل9؟) في اللغة 
والغرف» فوجب أن تكون المناسبةٌ شرطا. 

والجواتٌ : لا 6 بطلان ذلك في اللغة . العرف بدليل أن من قال: 
أكرم الجهال اهن العلماء؛ كر من كلامه 1 عاقل. وما ذاك إلا أنهم 
يَفَهمون20 شببية عام للاهانة والجهل وكرام وى "هجا انا المشعول. 
وقولكم : ضَلى 5 فأكل. وأكلّ< 2 ماعز فَرّجِمء وباع الأعرابيٌ » فوجب0*) 
عليه الكفارةء وقام النبي فسجدء وأشباه ذلك؛ حجّة عليكم. لأنكم إنما 
أنكرتموه بناءٌ على فهم, سببية ما ليس بمناسب» إذ لو لم تفهموا السببية لما 
أنكرتم هذا الكلام وإنما لم يفهم من قول القائل0" : صلى فأكل. سبسية 
الصلاة للأكل. لأنه غير متافسسيت عقلاء وليبس الكلام في المناسبة العقلية ؛ إنما 
الكلامُ في إفادة الكلام السببية لغة» ونحن نقول بهء إذ لو روي لنا من وجه 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟) ساقطة من (1). 

(”*) في (أ): الأكل. 

(5) ساقطة من (1). وجاء في هامشها: لعله باطل. 
(0) في (1): يفر. 

(5) في () و(ب): يفقهون. 

(7) تحرفت في (ه) إلى : وزنى . 

(م) في (ب) و(ه): فأوجب. 

6 ساقطة من (ه). 


>35 


صحيح أن النبيّ بل صلَّى فأكل, أو أكل فسجد, وما شئتم من هذا الباب» 
لحكمنا بالسببية فيه بناء على أنه فعل ذلك. ومتابعته علينا واجبةٌ في 
الواجبات» ومندوبة في المندوبات» ونجعل ذلك من قبيل الأسباب التعبدية» 
نحو: «من مس ذَكْره و00 ومن أَنْرَلَ الماءً ليخت 00 وأشباه 
ذلك. 


.1١7/17 تقدم تخريجه في‎ )١( 
. ١” (؟) ورد بلفظ : «الماء من الماء» وقد تقدم تخريجه في‎ 


الا 


الثاني: ترتيبُ الحُكُم على الوصف بصيغة الجزاءء نحو: همَنْ يق الله 
َجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا4. طمن يَتَوَكلُ على الله فَهُوَ حَسْبْهُ»4 أي: لتقواه وتوكله 
لتعقب الجزاء الشرط . 

الثالث: ذَكْرُ الحكم جواباً لسؤال يُفيد أن السؤال أو مضمولّه عله 
كقوله: «أعتق رقبة» في جواب سؤال الأعرابي. إذ هو في معنى: حيث 
واقعتَ. فأعتق, وإلا لتأخرَّ البيانٌ عن وقت الحاجة. 

لرابع: أن يُذْرَ مع الهم ما لو لم يعلل به للغى. قبُعلل به صيائ 
لكلام الشارع عن اللغوء نحو قوله يَيِةِ حين سُئل عن بيع الرُطب بالتمر: 
ينص الرّطب إذا يبس»؟ قالوا: نعم. قال: «فلا إِذَنّه فهو استفهامٌ تقريريٌ 
لا استعلامي لظهوره. وكعدوله في الجواب إلى نظير مَخل السؤال نحو: 
(أَرَأَيْتَ لو تمض كفت «أرأيت لْوَ كان على أبيك دين فَقضيتيه) . 


505 د واد 
تنم يدن ين 


و«الثاني»: أي: النوع الثاني من أنواع الإيماء «ترتيبٌ الحكم على 
الوص بصيغة الجزاء». أي : بصيغة الشرط والجواب» «نحو» قوله عز وجل : 
«إومن يتق الله عل لَه مُخْرَجاً» [الطلاق: ؟]. أي: لأجل تقواه. #ومن 
يتَوكلٌ على الله فَهُو حَسْبهُ» [الطلاق: *0. أي: لأجل «توكله لتعقب الجزاء 
الخرط وه ا لأنَّ الجزاءً يكون عفيب الشرط في اللغة. وقد ثبت بما سبق أن 
السّبَبَ ما ثبت الحكم عقيبّه فإذن الشرط في مثل هذه الصَيّغٍْ م الودات 
فيكو الشرط: اللخوى .معنا وهلة :وقد سيق أن الشروط اللغوية أسياتة. 

ومن أمثلة هذا انوع قوله عز وجل : لمن يَأتِ مِنْكنَ بفَاحِشَةٍ بين 
يُضَاعَفَ لها العَذَّابُ ضغْفين» [الأحزاب: #0]. #وَمَّن 58 نكن لله 
وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالحاً نُوْتها أَجْرَها مَرَتَينَ»4 [لأحزاب: .]8١‏ وقوله عليه 


امون 


الصلاة والسلام : 0 بع ناز ةع قله 3 نّ الآخجر قيرَاط»990, و امن او كلا 
إلا كلب صيد أو ماشية أو زَدَع؛ نقص 0 أجره” (١‏ كش يوم قِيرَّاطَان) 20 
ومن قتل تيلا فَلَهُ سَلَبهي2». و ومن يا ما ف هي 2207 وقك سمق: 
وأمقلته كثيرة. 

فائدة : الم أن في 29 باب الشرط والجزاء لا يكونُ ما بعد الفاء إلا حكماً 
وما فليا سبته” لآن جواب الشرط متأخر عن الشرط في وضع اللنه تيا 
نحو: إن كنت وكا اي الله أو ا نحو: انق الله إِنْ كنت 517 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ؟/##«77 و1745 و“#لا؟ و6خم؟ و١6"‏ ولاه" و١٠١؛‏ و4058 
و0./ائ و#ة؛ و#مهء والبخاري 47) و(7"() و(1"”4) و(ه1"7) و(2)"9148, ومسلم 
(444» وأبو داود (154”) و(159”)., والترمذي .)٠١40(‏ والنسائي 7/14 ولالاء وابن ماجه 
,.)١69(‏ والطيالسي (41ه؟)» وابن الجارود (875)» وابن حبان في «صحيحه) )7"”١04(‏ و(7010794) 
و(0٠048”).,‏ والبيهقي .4١7/*‏ 

)١(‏ في (1): عمله. 

() أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد 4/7 و ولا؟ ولا” ولا وه5 و١١٠ء.‏ و١١‏ رو149اروهها 
و5ه1ء والبخاري (0480) و(0441) و(0487). ومسلم .)١69174(‏ ومالك 2454/7 والترمذي 
».)١5487(‏ والنسائي /185/1-/14817 و1448ء والبغوي (ه/ا؟). 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : أحمد 751/7 وه4”. والبخاري (7777) و(2)774 ومسلم 
(ه/اه١)»‏ وأبو داود (758414)» والترمذي .)١590(‏ والنسائي /84/1١14894-1ء‏ وابن ماجه (4 2093١‏ 
والبغوي (/ا/ا/710) . ْ 

وأخرجه من حديث سفيان بن زهير الأزدي: مالك ”454/7., وأحمد 5١94/8‏ و5970» والبخاري 
(777) و(ه770), ومسلم (5/اه1)» والنسائي 1١417//7‏ -2188ء وابن ماجه .)75١5(‏ 

وأخرجه من حديث عبد الله بن مغفل: أحمد 05/0 ولاه» والنسائي 8/17 - 184ء وابن ماجه 
(50*)» والبغوي (5/الا7). : 

(4) أخرجه من حديث أبي قتادة: مالك ”84/7ه4-مه4. وأحمد ه/ه94؟ و5ه”, والبخاري (؟47١")‏ 
و(١4"7)‏ و(2)49775. ومسلم .)١76١(‏ وأبو داود (71/11). والترمذي ,»)١657(‏ وابين ماجه 
(78737)» والبغوي 0 

وأخرجه من حديث سمرة: أحمد 2.17/8 وابن ماجه (14178). 
وأخرجه من حديث أنس: 00 (77/1). 

(0) تقدم تخريجه في 1717/17 . 

(5) في (ب): من. 


وتنا 


والبيي في ذلك آنالشرط لازمة::والمشروط ملووع “:والملزوم إنما يكون يعد 
اللازم؛ 2 فرع عل ثبوته» واغتبر ذلك بالمحسوس. كالجدار والسقف. 
فإِنَّ السقف إنما يوجَد بِعْدَ وجود الجدارء والإنسان إنما يعقل بعد تعقل'») 
الحيوان اللازم له 

(اأنااما عق فان بقا سف “لفاك قل يكون حكماً نحو: كل 00 
اعتَلُوا» [البقرة: 577].- وقد يكون عله 4 نحو 9ل تقر يو لبا 1 فإيه يعي 
مُلَبِيأُو2. فإِنَ نه فليا هو علةٌ تجنيبه 29 الطيب. وهذا عند التحقيق يرجع 
إلى ' باب الشرط والجزاء. لأن الأمرّ والنهي قد يتضمنان الشرط. فيجزم 
جوابهماء نحو قوله عز وجل: فَهّبْ لي مِنْ لَدّنكَ وَلِيَا يَرئِي )2 [مريم: 

1 أي هب لي ٠‏ فإنّك إن تهب لي ولباً يرثي . وقولك : لاتقرت الشي 

تنج أي: لا تقربهء فإنك إن لا تقربه. تنخ . وتَدخل الفاءُ في جوابهماء 
م «لا نقربُوه ِب فإنّه يعت أي : من مات مُحرماً. فإنه يُبعث ملبياً. فلا 
تقربوه طيباً. وقوله : لوهم بكُلُومِهمٌ فإنهم يُحْشَرُونَ0© أي: من مات 
شهيداء فإنهم يحشرون تشخب أوداجهم , فزَمّلوهم , فالظاهر استواءٌ الصّيَغٍْ 
جميعها في تأخر الحكم وترتبه2©» على الوصف, أن الحكم إما مسبّب9”" أو 
تووم وهو مسب أيضاً وكلاهما متأخر. نعم بعض ذلك متأخر 00 
ا تقديراً كها ذكرنا: 

«الثالث»: أي : النوح الثالث من أنواع الإيماء: «ذكرٌ الحكم جواباً لسؤال 


0 ساقط من‎ )١1-١( 

(؟) تقدم في ص : 

5 في (0) و(هم: تجليه. , 

(4) قرأ أبو عمرو والكسائي: (يرئني) بالجزم. وقرأ الباقون: (يَرئي) بالرفع . 
(6) تقدم تخريجه ص .3"501١‏ 

(1) في (ب): وترتيبه. 

(0) تحرفت في )١(‏ إلى : سبب. 
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م م 


يفيل أن السؤالٌ» المذكور «أو مضموتّه» هو علَّةَ الجواب المذكور”": كقوله 
عليه م في جواب قول الأعرابي : وَافَعْتٌ أهلي في نهار رمضان: «أَعْتق 

و29 لأن ذلك «في معنى» قوله: «حيث واقعت» أهلك. «فأعتق» رقبة» لأن 
0 في تقدير الإعادة7”» في الجواب كما لو قيل: جاء العدو فقال: اركبواء 
أو: فلان واقفٌ يسأل. فقال: أعطوهء إذ التقدير: ؛حيث جاء العدو, 
لاركواا؟ة حي جار الان دا لاه وأعطلزوة 

قوله: «وإلا لتأخر البيانٌ عن وقت الحاجة»). أ لو لم يُعلْل الجوابٌ 
بالميؤالةء لكان الجواب(2 غير مرتبط بالسؤال. ولو كان غير مرتبط به. لخلا 
السؤالٌ عن جواب. وحينئذ يلزم تأخيرٌ البيان عن وَقَت الحاجةلآن 0 
إنما سأل ليتبين له الحكمء والتقدير أ 0 وأيقا يلزم أن 
أمرّه بعتق رقبة عبت (6) ا وهو خلاف الأصل ء أنه حكم ثبت بغير 
سبب» وهو محالء ولا سبب يُحال عليه الحكم | 00 السائل» فوجب أن 
يُضافٌ إليه. 00 به 

«الرابع»: أ ي: النوع الرابع من أنواع الإيماءِ إلى العلة «أن يذكر» الشارع 
0 الحكم») شيئاً) «لو لم يُعلل» الحكم «به». لكان ذكره لاغياً. فيجب 

تعليل الحكم بذلك الشيء المذكور معه قصيالة لكلام الشارع عن اللغو». إذ 
الدليل القاطع د على عصمته من ذلك» وهو ضربان: 
أَحَدُّمُما: أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل» ثم يذكر 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ١/594؟.‏ 
(9) تحرفت في (ب2 إلى : العادة . 
(4 -5) ساقط من .)١(‏ 

(5) ليست في () و(ب). 

(1) في (آ) و(ه): سبباً. 


ادن 


الحكمَ عقي يدل على أن ذلك الأمرّ المسؤولٌ عنه عله الحكم المذكور. 

مثاله: لما 3 عن بيع الرطب بالتمرء قال: «أَينقّصٌ الرّطَبُ إذا 
يبس)(20؟ قالوا: قال: «فلا 0 فهذا «استفهام تقريري»)2 أي على 

جهة التقرير» م ينص إذا يبِسَ20. كقوله سبحانه وتعالى : #ومًا تَلْكَ 
ميك يا موسئ 4# [طه :037 اليقرر عنده أنها عصا لثلا يتردّدَ عند 00 

أو على جهة التأنيس ‏ 5 اللجو هذا مزرياب الاستعلام , إذ من40) 

0 لكل عاقل أن الرّطَبّ يُنقَصٌ إذا يبس2» لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته 
وثقله . 

قال الغزالي: في هذا الحديث تنبيةٌ على العلة من ثلاثة أوجه : 

أحدها: : ما سبق من أنه لا معنى لذكر هذا الوصف إلا التعليل به. 

التاتين : قوله: «إذن» فإنه للتعليل . 

قلتٌ: وقانه أن تقديرَ الكلام : إذ الأمرٌ كذلك فلا تبيعوه. أو فلا تفعلوا 
إذن. 

الثالث: الفاء في قوله: فلاء إذ هي للتعقيب والسبب”© كما سبق, كأنه 
جَعَلَ النقصٌ الموجبّ للتفاضل سَّبَبَ المنع . 

قوله: «وكعدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال). كقوله لعمر رضي 
الله عنه لما قال له: إني قَبّلتُ وأنا ضَائِمء فقال لَهُ: رأَرَأيتَ لَوْ 


٠. 


مك شين : ”, وكقوله للحئعمية لما سالَتَهُ عن الحجٌّ عن أبيها: «أرأيْت لَو 


)١(‏ في (ب): إذا تَبْسَّر. 

(9) تقدم تخريجه في 6017/19. 

(9) في 00: التأسيس . 

(0) في (ب): أن الرطب إذا تَبَسّر نقص . 
(5) في (ب): والتسبب. 

(17) تقدم تخريجه في 587/17. 


6ن 


كان على أبيك دَينٌ فقضيتيه . )(ك إن دلك َ على التعليل بالمعنى 
المتدزك بين الصّورتين المسؤول عنها والمعدول إليها بطريق ل إذ 
لولم يكن كذلك لخلا السؤالُ عن جواب, وم ما سبق يكانة قال العمرة | 
اللا 0 صن ” لأنه] مقلفة شنهوة اا ليد 
مقدمة شهوة البطن». وكما أن هذه لا بطل الصوم كذلك تلك. وكأنه قال 
للمرأة : الحج دين الله عز وجل» فيجزىء قضاؤه عن الوالد. كدين الآدميء 
والجامع كونهما ديناً. 

وذكر النيلي في «شرح جدل الشريف» لهذا النوع ضرباً الثاء ومثّله بقوله 
عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه : «مل مَعكٌ م2 أتوضا به؟) قال: إن 
سس مَاهُ نَبَذْثُ فيه نَمَراتِ لِنَجْذبٌ مُلُوحَتّه فقال عليه السَّلامُ : «ثَمَرَةَ طَيََْ وَمَاءُ 
طَهُورٌ2"9. فقوله: طهور, لا فائدة لذكره إلا أنه أراد جوار الوضوء بهء وإلا 
فطهارتّه معلومة بدون ذلك. وأورد عليه أسئلة وأجوبة. 

قلتٌُ: وهو داخل في الضرب الأول مما ذكرناء أو هو من قبيله وما يُشبهه . 


."1/4/١ تقدم تخريجه في‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ه).‎ 
.5١؟ تقدم تخريجه في الصفحة:‎ )*( 
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يفف 


الخامس : تققد العدم أو تضمينه ما لو لم يُعلَلْ به. لم ير 
لفَاسْعَوا إلى ذكر الله وذْرُوا ابيع 4, رلا يَقَضِي القاضي وَهوَ عَضْبَانُ» إذ 
البيع والقضاءٌ لا يمنعان مطلقاً. ٠‏ فلا بد إذن من مانع ؛ وليس إلا ما فُهم من 
سياق انض ربكتو 

السادس : اقترانُ الحكم بوصفب مناسب , نحو: أكرم العَلَمَاءَ وأهن 
الجَهّالَ كما سبق ؛ ثم الوَصفٌ في هذه المواضع مَُْرٌ في الحكم . والأصل 
كونه علَّةَ بنفسه إلا لدليل, يَدُلّ على أن العلةَ مضمونه كالدهشة التي تضمنها 
الغضبٌ. 


نيا نا فب 


«الخامس»: أي : ي: التوع الخامس من أنواع الإيماء «تَعقِيبٌ الجلام. أو 


0000 أي : ماة رض عاق ا 


لم يُعَلل به» الحكم الحدكون «لم م أي: لم يكن الكلام منتظما 

«نحو» قوله تعالى: «إذا نودي للصّلاة ة من يوم الجمعة فاسْعُوا إلى ذكر الله 

0 البنمم4 [الجمعة: 4]. وقوله عليه السَلام : ولا يقضي القاضي وهو 
0 فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه مانعاً أو شاغلاً”© عن 

0 لكان ذكرّه لاغياً. وكذا لو لم يُعلّل النهي عن القضاء عند الغضب 

بكونه يتضمّنُ اضطرابٌ المزاج الموجب لاضطراب الفكرة الموجب غالبا 

للخطأ في الحكم. لكان ذكره 0 وذلك لأن البيع والقضاءً لا منع47) منهما 


)١(‏ في البلبل المطبوع: تضمنه 
(1) تقدم تخريجه في 914/19. 
(”) تحرفت في (ه) إلى : سائغا. 
(4) في (ب) و(ه): لا يمنع. 


فسن 


مطلقاًء «فلا بُدّ إذن من مانع. وليس(2© إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه» 
من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت. واضطراب الفكرة لأجل 
الغضب. فيقع الخطأء فوجب إضافةٌ النهي إليه. لأنه مناسبٌء» فهو من باب 
اقتران الحكم -- المناسب. 
«السادس»: أي: النوع السادس من انوا الإيماء «اقترانُ الحكم بوصف 

مناسب » نحو» 0 «أكرم العلماء» وأهن السيال» كماشسق ا وكثرله غز وجل: 
وَالَانية وَالزَاني فاجلدُوا» [النور: ؟]. لوَالسَارِقٌ والنارية فَاقَطعُوا َبِدِيْهُما4 
[المائدة: ه"]. أي: للزنى والسرقة. وقوله عليه السلام : ولا 0-5 مُسلم 
بكافر» 9 2؛ يفهم منه 0 عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام. ونقصٍ 
الكفرء لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيبُ الأحكام على الأمور المناسبة» 
0 يحرج ع 5 العقلاء. «ثم» إن «الوصفٌ في هذه المواضع » 

أي : في كل موضع رَتبَ الحكم عليه «معتبر في الحكم», أي كن اتغريفة 

له أو في9») تأثيره ووجوده. غير أنه يحتمل أنه أعني الوم عله قش 
كالاحياء المقتضي لملك الموات. ويحتمل أن العلة ما تضمنه واشتمل عليه 
«كالدهشة» المانعة من الفكر © «التي تضمّنها» وَصفٌ «الغضب»., لكن الأصل 
كون الوصف وعلة بنفسه) حتى يقوم الدليلٌ على أن العلة ما تضمنه. 
كالدّهشة. أو لَِمَ عنه. كالتفاضل اللازم عن نقص الرّطبء أو اشتمل عليه. 
كالشغل عن الجمعة الذي اشتمل عليه البيع. 

قال "2 بعضٌ الأصوليين: نَذْكرُ من أنواع الإيماء الفرقٌ بين شيكئين في 

)١(‏ في البلبل المطبوع: وليست: 
)١(‏ تقدم تخريجه في الضفحة: لشت 
(5) ساقطة من .)١(‏ 


(4) في (ه): الفكرة. 
(0) ساقطة من (ه). 


ازفننا 


الحكم 0 فإنه يُفيد أن تلك الصفة علَّةٌ الفرق» 0 
«القاتل لا 0 ' مع إثباته الإرث لغيره من الأولاد. فيدل على أن القتل علة 
منع الإرث وكقراه عليه السَلامْ : الا هم" وللفارس فَلائة أَشهُم,0" 
وقوله : «البكر إذثُها ماقا وال تَعرِبُ 0 تفسها)2»9. وهذا 1 من باب 
دليل الخطاب وهو أيضا نوع إيماء. فاليابان مشتركان. 

فائدة: أنواح الإيماء المذكورة تنقسم باعتبار الوفاق والخلاف فيها ثلاثة 
أقسام , لأنه زها أن : يصرح فيه بالحكم والوصف (*جميعاً أو لاء فإن صرح فيه 
بهماء فهو إيماء متفقٌ عليه لا خلافٌ فيه وإذا لم يُصَوح بهنناء فإن صرح 
بالحكم. والوصفُ» مستنبط؛ فليس بإيماء باتفاق» وإن صرّحَ بالوصفء, 
والحكم مستنبط. فهذا هل يكونٌُ إيماءً؟ فيه خلاف. 

٠‏ مثال المتفق على كونه إيماءً وله عليه الصّلاة والسّلام : «من أغنيا أ أَرضًا 
مَيْنَهَ فهِي له “» ممَنْ مَلك ذا رَحم مُحرم عُبقَ عَليه»" فقد صرّح في 


.5378/17 تقدم تخريجه في‎ )١( 

() في (ه): السهم. 

(*) صحيح. أخرج الدارمي 78/7 -56؟؛ وأحمد 7/1 و١4.‏ وأبو داود (7#8#؟). وابن ماجه 
(5864) من حديث أبن عمر أن الني و أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان وللرجل 
سهم . 

(5) تقدم تخريجه في 7//اه/ا. 

(5 -0ه) ساقط من (ه). 

(5) تقدم تخريجه في اا 

(/) أخرجه أحمد 6 و18 و ,5١‏ وأبو داود (5949). والترمذي (178). والطيالسي .)41١(‏ وابن 
ماجه (4؟55١).‏ وابن الجارود (/ا91), والحاكم اك والبيهتي ٠‏ من طريق حماد بن 
سلمة؛ عن قتادة. عن الحسنء » عن سمرة. وهذا سند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن. ومع ذلك 
فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ في «التلخيص» 7١7/4‏ : قال أبو داود والترمذي : لم يروه إلا حماد بن سلمة. عن 

قتادة» عن الحسن. ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا. وشعبة أحفظ من حماد. وقال علي بن 
المديني : : هو حديث منكرء وقال البخاري : : لا يصح. ورواه ابن ماجه ,.)١6178(‏ والحاكم 25١4/5‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 8ه وابن الجارود (97/5) من طريق ضمرة عن الثوري - 


لضن 


الأول. بالإحياء وهو الوصفٌ وبالحكم وهو الملك. وفي الثاني صرّح بالملك 
وهو الوصفٌ, وبالعتق وهو الحكم . 

ومثالٌ المتفق على أنه ليس بإيماء ما دُكرٌ في تخريج المناط. وهو ما إذا 
حرم الربا في البْره فاستخرجنا منه علَّةَ الكيل أو الطعم أو الوزن. ولو نص 
على تحريم الخمر. فاستخرجنا منه وَضْفَ الإسكارء فالحكم مصرح بهء 
والرضقته ستفظ, 

ومثالٌ المختلف فيه قولّه عز وجل : وراخل الله الْبْيِعَ » [البقرة: 179/8]» 
فمن زعم أنه ليسّ إيماءً إلى الصحة, قال: لأنها غيرٌ مصرح بها فيه. فهو 
كما لو صَرّحَ بالحكم» واستخرجنا العلة قياساً لأحدهما على عكسه. ومن زعم 
أنّه إيماء. قال: إِنّه سبحانه وتعالى دَلَ بإحلال البيع على الصحةء إذ لولا 
الصحةٌ. لم يكن للإحلال فائدة, كما أنه لولا إفسادُ الرباء لم يكن لتحريمه 
فائدة» واللهُ تعالى أعلم . 


ذا عن عيذ اشابن ديار عن ابن عسن. قال الستاتي: حديث منكر. ورواه الترمذي تعليقاً» وقال: ولم 
يتابع ضمرة على هذا الحديث». وهو حديث خطأ عند أهل الحديث,. وقال البيهقي: وهم فيه ضمرة. 
والميفرط بهذا الإبضادة ااتهن عن بيع الولاء وعن هبته». ورد الحاكم هذا بِأَنْ رَوَى من طريق ضمْرة 
الحديثين بالإسناد الواحد. وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. 

وقال صاحب «الجوهر النقى» :7940/٠١‏ ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظء ولا 

يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين, لم يكن بالشام رجل يشبهه. كذا قال ابن حنبل» وقال 
ابن سعد: كان ثقة مأموناً لم يكن هناك أفضل منه. وقال أبو سعيد بن يونس : كان فقيه أهل فلسطين 
في زمانه» والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره تفرده. فلا أدري من أين وهم في هذا 
الحديث كما زعمه البيهقي . قال ابن حزم : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. كل من رواته ثقات. وإذا 
انفرد به ضمرة كان ماذا!ء ودعوى أنه أخطأ فيه باطل, لأنه دعوى بلا برهان. 

)١(‏ ساقطة من (ه). 


سل 


إثبات العلة 
بالإجماع 


القسم الثاني : إثباتها بالإجماع. كالصغر للولاية» واشتغال قلب القاضي 
عن استيفاء النظر لمنع الحكم. وتلف المال تحت اليد العادية للضَّمانِ في 
الغصب. فيلحقٌ به السارقٌ. لاشتراكهما في الجامع. وكذلك الأخوَةٌ من 
الأبوين ثرت في التقديم في الإرث إجماعاً. فكذا في التكاح , والصغر أ 
في ثبوت الولاية على البكر.ء فكذا في البّب والمطالبة بتأثير الوصف في 
الأصلٍ ساقطةٌ , للاتفاق عليه وفي الفرع. الاطرّادها في كل قياس 2 فينتشر 
الكلام» يبان عَدَمُ تأثيره على المعترض. 


«القسم الثاني», يعني من أقسام إثبات العلة «إثباتّها بالإجماع ». ('إذ قد 

سبق الكلام على إثباتها بالنقل صريحه وإيمائه. وهذا الكلام 2 إثباتها 
بالإجماع'2 «كالصغر للولاية».» أي: ككون الصغر علة للولاية. أي : لولاية 
الإجبار على البكر الصغيرة وعلى الصغير في المال أو في التكاح» فيقول 
الحنفيٌ في" الثيّب الصغيرة: صغيرة؛ فتُجبر على 0" النكاح قياساً على البكر 
الصغيرة والابن الصغيرء ويَدّعي أَنَّ العلة في الأصل؟» الصغرٌ بالإجماع . وقد 
تحققت في الفرع , وككون «اشتغالٍ قلب القاضي عن297 استيفاء النظر» 


)١1- ١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) ساقطة من (ه). 
(5) في (): في. 

(4) ساقطة من (ب). 
(5) في (): عند. 


فس 


لأجلٍ الغضب علةً «لمنع الحكم». فيلحق به اشتغاله بجوع ' اا 
خوف, أو ألم بالقياس» فيقال: الجو شاغل للقلب عن استيفاء النظرء فمنع 

بن الحجمٍ كالغضب. وهو محل إجماع. وككونٍ «تلف المال تحت 0 
العادية») علَة «للضمان» على الغاصب(»2 إجماعاء «فيلحق به» تلفٌ العين في 
يد «السارق» وإن قطع بهاء لأن يَدَهُ عادية» فضمن ما تلف فيها كالغاصب 
ناوي - أعني الغاصت (النارقم «في» الوضفت «الجامع »» وهو التلفٌ 
تحت اليد العافيةا» ووكة للك الاتخرة بن الأبوين آرت في التقديم في الإرث 
اماع : فكذا في الخلا أي: لما كان الأخ من الأبوين مقدماً في الإرث 
على الأخ من الأب لزيادة الاخكوة من جهة الأم. فكذا ينبغي أن يكون مقدماً 
في ولاية النكاح. فإذا ماتت امرأةٌ عن أخيها لأبيها؛ وأخيها لأبويها؛ كان إرثّها 
لأخيها لأبويها دونَ أخيها لأبيها. فكذا إذا أرادت أن تتزوّجَ يكونُ أخوها 
المقدم("2 في حيازة إرثها هو العقارم في ولاية تزويجهاء لأن المؤثر في تقديمه 
في الإرث هو امتزاح الأخوة من ا 27, أي : من جهة الأب والأم » وهي 
موجودة في ولاية النكاح, فإذا سلم أن المؤثر ما ذكرء لزم صحة القياس» لكن 
من يرى استواء الأخوين في ولاية النكاح» يُفَرّقُ بين البابين؟». فيقول: إن 
الإرتَ مستحق بالقرابة» وولاية التكاح مستحقة بالعُصوبة ‏ وهما سيّانَ فيهاء 
ولإاعائ فيه [اأسومة بتقلذف» القرابة ‏ فإن لها فيها :تاثيرا يَصْلْحٌ للترجيح به 
وكذلك «الصغرٌ»؛ لما مر في ثبوت الولاية على البكر» اجماعاء وجب أن 
يؤثر في ثبوتها على الثيب. وقد سبق. 


)01 في أصول النسخ : «الغصب»» ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 
(؟) مكرر في (ه). 

(") في (1) و(ب): من الطرفين. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : الناس . 


يفضن 


ومن أمثلة(2© إثبات العلة بالإجماع فول الشضن .في المزيض 7" إذا أفر 
لغرماء المرض بدين, وكان ماله(" مستغرقاً بالديون9؟» في حال الصحة: إن 
إقراره لا يَصِح. لأنّهِ بالإقرار فَوَتَ حنَّ عُرماء الصحة. فينبغي أن لا يَصِحْ» 
كما لو وهب ماله فى حال المرض» ويدّعى أن المؤثر في بُطلان الهبة هاهنا 
ه901 تفويت حقٌ ولغوا وكذا :لو اتفق الحتدماة على أن مس الإنسان فرج 
نفسه لضن الوضوء . قال أحذهنا: المؤثر في النقض كو كوه سن فرج 
أدمي , وهو موجودٌ فيما إذا مس فرج الغير» والأمثلة كثيرة . 


5 «والمطالبة تر 0 في الل ساقطة»)» إلى 0 : 0 
العلة في الأصل ولا في الفرع لان تأثيرها في الأغيل كانت بالإجماع, كتأثير 
الضغر في ولاية المال» أو نكاح ا وأما المطالبةٌ بتأثيرها في الي 
فلاطرادهاء أي: لاطراد المطالبة «في 5 قياس)20, إذ القابي" هو 56 

يفا حكم الأصل إلى الفرع بالجامع العركم وما من قياس إلا ويتجة عليه سؤالٌ 
المطالبة ا 0 فيقال : ما الدليل على أن 0 
يفضي إلى انتشار «الكلام» فيبان0» 7 تأثيره»» أي : تأثير الوصف في 


ع2 في 09: «الأمثلة وهو خطأ. 

زفمة ساقطة من (1). 

(5) تحرفت في 0( إلى : مال. 

(4) في () و(ه): مستغرقاً لديون. وفي (ب): مستقر بالديون. 
(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(5) في البلبل المطبوع: مكان. 

(0) تحرفت في (ه) إلى : القياد. 

(8) في (ب) و(ه): فبيان. 


لذلا 


الأصل والفرع «على المعترض»» فيقال له مثلاً: أنا قد بينتُ أن العلّةَ مؤثرة 
في الأصل بالاتفاق. وبينتُ وجودّها في الفرع, فتم لي القياسٌ, فأنتَ إن كان 
عندك ما ثُبين به عَدَمَ2'0 تأثيرها لتمنع قياسي», فعليكٌ بيانه. فإن أمكن 
المعترض ذلك بأن يثبته "2 على مثار حبال الفرق بين الأصلٍ والفرع بأن 0 
مال في صورة تأثير الأخوة في ولاية النكاح قياس على تأثيرها في الإرث : 
أخوة الأم إنما أثرت في الترجيح في باب الإرث. لآنها توق فيه ممعفلة يد 
الأخ من الآم من ذوي الفروض””" فيها بخلافه في باب النكاح. فإنه لا أثر له 
فيها مستقلاً بالكلية» فلم قلتَ: إن الترجيحٌ إذاة؛» حصل بما يستقل بالتأثير 
يخصل يمالا يستقل بالتأثيرء فإن أبدى مثل هذا السؤال» لزم المتكدل حواية» 
وإلا انقطع. أما فتح باب المطالبة بالتأثير ابتداءً» فلا يمكن منه لما ”م 

فإن قيل: إذا ثبت أذ الغلة في الأصل ممع عليها وهي ود في 
الفرع» لم يتصور النزاع بعد فإن المعترض إذا سَلم أن العلة في تزويج الابن 
الصغير بغير اختياره هي هي الصغرٌء وأن الصِعْرٌ موجودٌ في البنت» لم يُمكنه النزااح 
بعد. 

قيل: بل يتصور النزاع من وجهين : 

أحدهما: أن يدعي المغتر فض .ولف اجر مفكهونا إلى ما اذعاه المستدلٌ 
عله في الأصل . والإجماع على كون “إقغاة امول عه لا ينفي اعتبار 
وصفٍ آخر معه قطعاء بل ظاهراًء وحيئئذ يُتَصوّرة النزاح» بأن يقول الشفعوي 


. في (1) و(ب): ما يبين عدم‎ )١( 
. في (ب): بينه‎ )1( 

(9) في (ب): الفرض 

(54) في (ب): إذ. 

(5) في (ب) و(ه): لما ذكر. 
)١(‏ في )١(‏ و(ب): فيتصور. 


مون 


مثلاً في الصورة الملدكودة : كونُ الابن 0-6 له في جواز إجباره تملك لان إذ 
في تزويجه إِثْباتُ ملك له على الغيرء وهو ملك بُضع( الزوجة.» بخلاف 
البنت فإن تزويبجها إثبات ملك عليهاء فهي عكسٌ الابن فافترقا. 

الوجه الثاني : أن يُبيّنَ فارقاً مانعاً في الفرع بأن يقول: بالثيوبة حَصَل لها 
معرفة وتجربة تُنَاسِبُ ثُبوتٌ الاختيارء ونفيّ الإجبار. ونحو ذلك يقال في مسألة 
إقرار. المريضن» فيقال: لا نسلّمُ أن العلةَ في منعه من هبة ماله في المرض 
كونه اتفوينا ليق الخرما 0 إنماكرظت: راي لحانت الجالك» ‏ توفيرا لماله 
على تبرئة ذمته» أو لكون تشوف الشرع إلى تصحيح الهبة دون تشوفه إلى 
تصحيحٍ الإقراره فهي أضعفٌ منهء ولا يلزم من بطلان الضعيف بُطلانُ 
القوي . 

ووجة الفرق بين الهبة والإقرار هو أن الهبة بتقدير بطلانها لا يَلْحَقُ 
الموهوبّ له ضررٌ كالضرر اللاحق للمقر له ببطلان الإقرار» إذ المقر له يبطل 
له حَىٌّ ثابت خرج عنهء فلم يعد إليهء بخلاف الموهوب له في ذلك. إذ 
ضررٌه ببطلان الهبة إنما هو بتفويت فائدة حاصلة له من خارج» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ في الأصول: «لمصلحته»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(7) تحرفت في )١(‏ إلى : بعض . 


للا 


القسم الثالث: إثباتها بالاستنباط وهو أنواع: 


أحَدُمًا: إثبائها بالمناسبة» وهي أن يقترنَ بالحكم وصف مناسبٌ. وهو ما 
نتوَكَمُ المصلحةٌ عقيبّه لرابط ما عقلي. ولا يُعتبر كوئه منشأ للحكْمّة كالسفر 
مع المشقة. فَيْفِيدٌ التعليل به لإلفنا منّ الشار ع رعاية المصالح. وبالجملة متى 
أفضى الحُكُمْ إلى مصلحة علّل بالوصف المشتمل عليها؛ ثم إن ظهْرَ تأثيرٌ 
عينه في عين الحكم. أو جنسه بِنَص أو إجماع ٠‏ فهو المؤثرٌ كقياسٍ لابه 
على الحُرّةِ في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرارء ولا يَضْرٌ ظهورٌ مؤ 
آخر معه في الأصل. فَيُعلل بالكل كالحَيْضِ والرَدّةِ والعدّة. يُعلل منع 9 
المرأة بهاء وكقياس تقديم الأخ للأبوين 5 ولاية النكاح على تقديمه في 
الإرْثْء فالأخوّة متحدةٌ نوعاً. وإن ظهر تأثيرٌ جنسه في عين الحكم كتأثير 
المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض. كالمسافر. فهو الملائم: إذ جنس 
المشقة أنّرَ في عين السقوط؛ وإن ظَهَرَ تأثيرٌ جنسه في جنس الحُكم كتأثير 
جنس المصالح في جنس الأحكام. ذ فهو الغريبٌ. 

وقيل : هذا هو الملائم ؛ وما سواه مؤثر. 

ا م ا 


«القسم الغالث)(0): 


من أقسام إثبات العلة: : «إثباتها بالاستنباط»» إذ قد سبق الكلام في إثباتها '” بالاستنباط 


بالنص والإجماع. «وهوه ‏ يعني إثباتها بالاستنباط ‏ «أنواع: 


)١(‏ في :)١(‏ «الثاني». وهو خطأ. 


لكلا 


إثباتها 
بالمناسبة 


أحدها: إبانُها بالمناسبة» وهي - يعني المناسبة - أن يقترن بالحكم 
وصفٌ مناسب»» وقد سبق مثاله في غير موضع . 

قوله: «وهو). يعني الوصف المناسب. «ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط 
ما(١)‏ عقلي». 

قلت: قد اختلف في تعريف المناسب. واستقصاء القول فيه من 
المهمات. لأن عليه مدارٌ الشريعة» بل مدار القجودء إذ لا موجودٌ إلا وهو على 
وَفق المناسبة العقلية» لكن أنواع المناسبة تتفاوث في العموم والخصوص » 
وانخناك والظيوو قا خفيك هنا ماس مر تند :وها" ظهوت فتانيته 
سمي معلل فقولنا: المناسب ما تتوقع ا عقيلف: أق: ما إذا وجد أو 
سمعء أدرك العقلُ السليمٌ كونَ ذلك الوصف سبباً مفضياً إلى مصلحة مِن 
المصالح لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف. وهو 
معنى قولي : «لرابط ما عقلي»). 

ومثاله: أنه إذا قيل: الح اانه أدرك العقلٌ أن تحريمٌ 00 
إلى مصلحةء وهيٍ حفط "العقول. من الاسطراب» وإذا قيل: القصاص 
مشروع» أدرك العقل أن شرعية7" القصاص سَبَبٌ مُفْضٍ إلى مقا ) 
حفظ النفوس , وأمثلته كثيرة ظاهرة» وإنما قلت: ما تتوقع ا 
لرابط عقلي أخذاً من النسب الذي هو القرابة» فإن المناسبٌ هاهنا مستعارٌ 
ومشتق من ذلك» ولا شك أن المتناسبَيّن في باب النسب كالأخوين وابني 
العم(" ونحو ذلك, إنما كان تمعاسييق لمفى رابظ يثنيما وهو القزاية + :فكذلك 
الوضفك: المتاست هاهنا لا بِدَّ وأن يكون: بين ودين ا يناسيه20) من المصلحة 


.)( ساقطة من‎ )١( 

)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : شروعه. 
(6) تحرفت في (ه) إلى : العلم . 
(4) في (ب) و(ه): ناسبه. 


كان 


رابط عقلي» وهو كونُ الوصف صالحاً للإفضاء إلى تلك المصلحة عقلاً. 

قال الآمدي : وقد فسر أبوازيد المناسب بما لو عرض على العقول نه 
بالقبول» وبنى على ذلك امتناع الاحتجاج على العلة به في مقام المناظرة دون 
النظر لاحتمال أن يقول الخصم : هذا لا يتلقاه عقلي بالقبول» وتلقي غيري له 
بالقبول ليبن حية على . 

قلك بوذا ةله يلوم ألا 151 اتظرنا تن :اذى مزاقع المداييمة كنا 
العقول تبادر إلى تلقيه بالقبول . فإذا قال الخصمُ: هذا لا يتلقاه عقلي 
بالقبول» فَأَحَدُ الأمرين لازم؛ إما أن الوصف المذكورٌ غيرٌ مناسب في نفسهء 
فالخصمُ معذور في إنكاره. وإما عناد من( الخصم المنكر؛ وحينئذ على 
المستدلٌ بِيانٌ مناسبته ببيان مناسبة أمثاله عند العقلاء» خصوصاً إن كان الخصمٌ 
يسلم مناسبة مثل ذلك الوصف في رتبته فتثبت مناسبته. إذ حكم”" المثلين 
واحدء أو مناسبة9؟» ما هو دونّه. فتثبت مناسبته هو بطريق الأولى . 

مثاله : لو استدل على إرث المبتوتة في مرض الموت بأن توريتها مناقضة 
للميت في قصده حرماتها. وذلك مناسبٌ لتلقى لتلقي العقل له بالقبول» فإذا قال 
الخصم : ليبس هذا مناضاء وعقلي لا يتلقاه 5 فيقولٌ المستدلٌ: قد 
كلمت مناسبة مثل هذا الوصف في حرمان القاتل إرثه من موروثه 50 له 
بنقيضٍ تفدم؛ إن ليك المناسبة هناء لَرْمَكَ تسليمُها هناك لاستوائهماء 
وإن منعت المناسبة في الموضعين؛ فقد سَلَّم العقلاء م مناسبة أوصاف هي مثل 
هذا الوصف ودونّه في قبول العقل له. ومن الممتنع عادةً إصابتك وخطؤهم, 


مقرم 


قأندك إذن معاندٌ مُسَفسط تَحرم الاكات معك. فهذا أينضا طروي لاست 


)١(‏ في (ب): «لنقلته». وفي (): «ألقيتهي وجاء في هامش :)١(‏ لعله «تلقته»» وهو ما أثبتناه. 
)١(‏ ليست في )١(‏ و(ب). 

زفة ساقطة من .)1١(‏ 

(4) في (ب) و(ه): ومناسبة. 


الكل 


في إثبات المناسب7 على من 

والأصلٌ في هذا أن القضايا 0 أصناف؛ منها البديهيات» والنظريات» 
والمقبولات. والمناسب من قبيل المقبولات» وهي(© ما تلقّاه العقل بجوهره 
بالقبول من غير قطع به. فالعقولٌ معيار له لا تختلفٌ فيه. كما لا تختلفُ في 
إدراك البديهيات مع القطع . والنظريات بعد تحقيق مقدمات النظر. 

وقال الآمدي: أما نحن؛ فنقول: المناسبٌ عبارة عن وصف ظاهر منضبط 
يلزم من ترتيب الحكم عليه حصولٌ ما يصلح أن يكونَ مقصوداً للشارع7© من 
تحصيلٍ مصلحة أو تكميلها 29 أو دف مُفسدة أو تقليلها دنيا وأخرى على 
وجه يُمْكنٌ إثباته بما لو أصرٌ الخصم على منعه بعدّهء يكون معانداً. 

قلتٌ: هذا غاية ما يُقال في ضبط رسم المناسب» وتحصيل أصل 
المصلحة. كشرع القصاص. وتحريم الخمرء وتكميلها كاشتراط المكافأة 
والمساواة في القصاص. وتحريم يسير الخمر لإفضائه إلى كثيرهء ودفع 
المفسدة كإيجاب القَوّد لدفع مفسدة إتلاف النفوس » وتقليلها كإيجابه في القتل 
بالمثقل. لأن فيه تقليلا للقتل. لثلا يتن ريف إلى إزهاق النفوسء وكإيجابه 
على الجماعة المشتركين في قتل أو قطع. أو نحو ذلك. 

وقال القرافي : المناسبٌ ما تضمن تحصيل مصلحة أو وَّرْء0*» مفسدة, 
فالأرّل يعني تحصيل المصلحة ‏ كالغنى هو عله وجوب الزكاة لتضمنه 
مصلحة الفقراء ورب المال. والثاني  :‏ يعني درء المفسدة ‏ كتحريم الخمر. 


)١(‏ في (1): المناسبة. 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(5) في () و(ه): مقصود الشارع. 
(4) في (ب): تكملتها. 

(5) في (0: دقع . 
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وقال الجلين: المناسبٌ ما كان إنْباتٌ الحكم عقينه 2 إلى ما رافق نظر 
العقلاء في المعاش» أو في المعاد. أما المعاش؛ فكبقاء<"2 الأنفس» والزيادة 
في المال. وأما في المعاد؛ فكتحصيل 2" الثواب, أو رَفع9© العقاب. ثم 
الحكم تارةٌ 10 تحصيااً(؛) للمصلحة. ؤثارة تكميال لهاء 0 5 لها 
وذْكرَ أمثلةً 0 0 ظاهرة لمن له نظرٌ في الأحكام . 

ثم المناسب7 ين ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات7©. وإلى ما هُوْ في 
7 الحاجات» وإلى 1 هو في مكل التتمات والتكميللات» وهي في مراتبها 
على هذا الترتيب في التقديم عندٌ التعارض يُقَدّم م الأول ثم الثاني ثم الثالث. 
وقد سبق مان أقسامه عند ذكر المصالح المرسلة» والبابان واحد. لأن 
المصلحة مضمون المناسب» والمناسب مُتضمنٌ للمصلحة”" , 

ومثال اجتماع أقسامه الثلاثة فى وصف واحد أن نفقة النفئس ضرورية» 
ونفقة الزوجات حا 0 ونفقة الأقارب تتمة وتكملة» ولهذا قَدّمَ بعضها على 
بعض على( الترتيب المذكور, وتأكّدت نفقة الزوجة على نفقة القريب حتى 
سقطت نفقته بمضى الزمن دون نفقتها. وقد سبق التنبية على أن مراتبٌ 
المناسب متماوتة في الجلاء والخفاء» والقوة والضعف. وسرعة القبول وعدمه. 
وذلك ظاهرا''لمن نظر' فى مناسبات الأحكام لعللهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(1) في (1) و(ب): فلبقاء. 
() في (1) و(ب): فلتحصيل. 
5 في () و(ب): دقع ار 
(4) في (ه) و(ب): محصلا. 
(5) في (ه): المناسبة . 
(5) في (ه): الضروريات. 
0) في :)١(‏ يتضمن المصلحة . 
(4) تحرفت في (ب) إلى : «خاصة». وفي (ه): حاجة. 
(9) ساقطة من (ه). 
(١٠-١٠)ساقط‏ من (ه). 


نان 


لحف 


: «ولا , بعتي 410 كوئة منشأ2©"2 للحكمة» لاسرع المشقة) . 

أن هذا المكان من دقائق هذا الباب خصوصاً على نَشَّأَةَ الطلاب» 
فيجبٌ الاعتناءٌُ بكشفه. وقد تضمنت الجملةٌ المذكورة ألفاظاً ينبغي الكشفٌ 
عنهاء ثم ذكر معنى الجملة بعدها كما ينبغي إن شاء الله تعالى . 

أما الألفاظ المذكورة. فهي المناسب,. والمنشأ. والحكمة. 

المناسب أما المناسب». فقد سبق0؟ الكشفٌ عن حقيقته . 
اسم ا ”7 7 وهو الظهور يقال: نَنَا يَنْنَأ نشا 

وتوم ا: 3 داه وظهرء وتنا (الشى ع مظهره بوعيدام» وهو الموضمٌ الذي 
يظهر ويبدو منه. 

والحكمة غاية الحكم المطلوبة بشرعه. كحفظ الأنفس والأموال بشرع 
القود والقطع . 

إذا عرفٌ هذاء فيكون هذا الوصفٌ المناسبٌ منشأ للحكمة المطلوبة من 
الحكم غيرٌ مشترط خلافاً لقو بل المعتبر ثبوثُ المصلحة عقيبّه» وهو أعمٌ 

أن يكون عشأ لها أو لآ :إن قولنا :”هذا الوضت. منابيت يضليق 
باعتبارات 20 ثلاث : 

أحده:: ان يكون منشأ للحكمة. كقولنا: السفرٌ منشأ المشقة المبيحة 
للترخخص ” '» والقتل منشأ المفسدة؛ وهي تفويتٌ النفوس» والزنى منشأ 


)١(‏ في (ه): ولا يُشترط. 

(9) في البلبل المطبوع: منشأ الحكمة. 

(5) ساقطة من .)١‏ 

(4) كذا الأصول. ولعل الأولى أن تكون: المنشا. 
(5) في (1) و(ب): الشيء. 

(5) في (): «باعتبار». وهو خطأ. 

0) في (ب) و(ه): ما. 

(4) في (ه): للرخص. 


كنا 


المفسدة؛ وهي 0 الأنساب وإلحاق العارء فهذه الأوصافٌ ينشأ 0 
الحكمة التي ثب: ثبتت هذه الأوصاف لأجلهاء وأصلح من هذا أن يقال: 
القصاص منشأ حكمة الردع عن القتلء وإيجابٌ الحد مُنشأ حكمة 0 
الزنى والقذف والشرب ونحوهاء لأنَّ ذلك يتضمن تحصيلٌ مصلحة ودرءً 
مفسدة» وهي الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم . 

الاعتبار الثاني : أن كرة 'الرضث معرناً الحكمة ودليد عليهاء كقولنا : 
النكاحٌ أو البِيعٌ الصادر من الأهل في المحل يناسبٌ الصحةء أي : 18 على 
الحاجة التي اقتضت جَعْلَ البيع سبباً للصحة. 

قلتُ: التحقيقُ في هذا أن الحكمة هي الانتفاع بالمبيع مثلاء والحاجة 
اقتضت جَعْل البيع مدا لتحصيل الانتفاع بواسطة الصحة» لاع مناسبة 
لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع . 

الاعتبارٌ الثالث: أن يظهر عدلَ الوصف. ولم ينشأ عنهء» ولم بَدَُ عليه 
كشكر النعمة المناسبٌ(2 للزيادة منهاء فالشكرٌ هو الوصفٌ المناسبء وزيادة 
النعمة هي الحكمة» ووجوبٌ الشكر هو الحكم. . لكن في كون الشكر لا يَدُلُ 
على وياد النعية1؟) نظو 

وبالجملة فهذه أمثلةٌ تقريبية إن لم تكن تحقيقية. ومن ذلك قولّنا: الغنى 
مناسب لإيجاب الزكاة مواساة للفقراء» ودفعاً لضرر الفقر عنهم» فالغنى هو 
الرصف,. وإيجابٌ الزكاة هو الحكم, ومواساة الفقراء هي الحكمة. وكل حكم 
شرعي تعليلي» فلا بُدَّ له من سبب مناسب يقتضيه. ومن حكمة هي الغاية 
المطلوبة منه تترتب عليه. واعتَبرٌ هذا بالاستقراءِ والاستئناس بما ذكرناه من 
الأمثلة تجده صحيحاً. وإنما قيّدنا الحُكُمَ بأنه تعليليَ©, لأن الحكمّ التعبدي 


)١(‏ في (1) و(ب): المناسبة. 
() في (هم): النعم. 
(5) في (ب) و(هم: بكونه تعليلياً. 


ينكان 


وإن اقتضاه سَبّبٌء وترتبت عليه حكمةً. لكن سببه غارة يناس “وتارة يه 
يناسب7» 0 لحم الجزور لنقض الوضوء . 

قوله : «فيفيد التعليلٌ به». أي متى كان الوصفٌ مما يُتوقع عقيبّه مصلحة 
لرابط عقلي. ٠‏ فهو مناسبء فيفيدنا تعليل الحكمء أي : إن الحكم اليه 
«لإلفنا من الشارع رعاية)» مصالح العباد تفضا لا ويا فمتى رأننا كنا 
ثبت عقيب وصفبٍ مناسب» وذلك الحكم متضمن مصلحة؛ غلب على ظننا أن 
ذلك الحكم ثبت لتحصيل تَلْكٌ المصلحة التي أفضى إليها ذلك الوصفٌ. 

واه منى أفضى الحكمٌ إلى مصلحةٍ”” عُلّنَ بالوصف المشتمل 
عليهاء ا المفضي إلى صيانة الدين. يعلل0" بما اشتمل عليه 
ليل الدين من المفسدة التي دَرْوُمَا من أكبر(©» المصالح . 

قال الآمدي: الحكمة إما أن تكونّ ناشئةً عن ضابطها”., أو لا. فالأول 
كمشقة ة السفر المعتبرة في جواز الترخص©©. والثاني: وهو الذي لا تكون 
الحكمة فيه ناشئة عن ضابطها؛ إما أن يكون الضابط دالاً على الحاجة إليهاء 
أو لاء فالأول: كالانتفاع المعتبر في صحة البيع بالنسبة إلى التصرف من 
الأهل . والثاني : كزيادة النعمة المعتبرة في إيجاب الزكاة بالنظر إلى ملك 
النصياية: 

قلت: هذا معنى كلامه بأبسط منه, ورها كان يه عموص على ابعص 
الناظرين» وقد سبق معناه ممثلا. وضابطٌ الحكمة هو الوصفٌ الذي رثَّبَ 


)١(‏ عدم المناسبة إنما هو باعتبار أفهامنا وإدراكناء وإلا فحكم الشارع لا يخلو عن حكمة إجماعا 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : علة. 

(9) في (1): فعلل. 

(؛) في (ه): اكد. 

(5) في )١(‏ و(هم): ضابط. 

(6) في (ه): الرخص. 
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الشار29 عليه الحكم, ورَبَطه به لتحصيلها. 

ثم الحكمة قد يِمْكنُ اعتبار حقيقتها لانضباطها في نفسهاء فيعتبر حصولّها 
حقيقة» كصيانة النفوس الحاصل من إيجاب القصاص» وقد لا يمك فيعتير 
بمظنتهاء كربط جوازٍ الترخص ِالسَمْر لكونه مَظِنّة المشقة المبيحة(© للترخص . 
وهذا المثالٌ إن كان مطابقاً للمراد.ء فذاك. وإن لم يكن نانفا فالقاعدة 
المذكورة محصّلة له عند الفطن. 

قوله : ال عين الحكم أو جنسه بنصٌ أو إجماع؛ 
فهو المؤثر». إلى آخره9» 

هذا بان لأقسام تأثير المناسب في الحكم”؟» ومعنى تأثيره, وهو اقتضاؤه أقسام المناسب 
بحكم المناسبة لترتب الحكم عليه» وأقسامه على ما في «المختصرء ا 0 
لأنه إما أن يؤثْرَ عينه في عين الحكم, ؛ أو عيئه في - جنس الحكم» ا 
في جنسٍ الحكم» أو جنسّه في عين الحكمء بإ يك إما أن يؤ 
عينه في عين الحكم. » أو جنسه في جنس الحكم» ؛ أو عيئه في - م 
أو ختسة في عين الحكم . 

ومعنى ذلك أنا إذا اين كي ةنق على رضت مناسب ثبت 
مناسبته بنص أو إجماع؛ ألحقنا به إثباتَ عَين20 ذلك الحكم أو جنسه بذلك”9) 
الوصف المناسب في صورة أخرى. هذا معنى قوله: «ثم إِنْ ظهر تأثير عينه في 


(1) في (ب) و(ه): الشرع. 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : المنتجة. 

(م) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(4) في (ب): للحكم. 

(ه) في (): رتبء وأشير في هامشها إلى أنها في نسخة: ترتب. 
(5) في أصول النسخ: غير ولعل الصواب ما أثبتناه. 

زف في (): بدليل. 
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عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع» ''فهذا المؤثر. أي: ثبت07") تأثير 
الوصف في حكم الأصل المقيس عليه بن أو إجماع'» كما سبق . 1 
نورد د الأمثلة على ترتيب «المختصر». ونبيّن مقاصدٌ ما يحتاج إلى البيان من 
ألفاظه إن شاء الله تعالى . 

وهذا المكانٌ من مشكلات القياس 5 ور خصيوها على 
المبتدىء ومَنّ ضعفت أنسته به. 

مثال الأول. وهو ما ظهر تأَثيرٌ عينه في عين الحكم بنص أو إجماع قولّنا: 
سقطت الصلاة ة عن الحرة الحائض بالنص والإجماع لمشقة التكرار. لأن 
الصلاة تتكرّرٌء فلو وَجَبَ قضارٌهاء لشق 9 عليها ذلك, فقد ظهر تأثيرٌ المشقة 
المذكورة في إسقاط الصلاة ة بالإجماع. فالحقنا الأمَةَ بالحرّة في ذلك. فين 
الوصف وهو المشقة أُثّر في عين الحكم وهو سقوطٌ الصلاة. 

قلتَ: وفي هذا المثال نظرء لأن ادليل الشرع لم يرد بذلك في خصوص 
الحرة ان يكون إثبات العم في الآمة قياساً علبهاء بل ورد في الحائض» 
وه 100 عم من الحرة ايض فالحكم ثابت في الآمة بما ثبت في لير 
والدليل الشرعي هو ما روي أن عمرة قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال 
الحائض تقضي الصّوْمَ ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: كنا نْحِيض على عهد 
رسول الله عَكلهِ فنقضي لعو ولا نقضي الصلاة 5 . وهذا إخبارٌ عن عموم 
النساء في ذلك الحرة والآمةى ثم انعقد عليه الإجماع. 


)١-5(‏ ساقط من (ه). 

)١(‏ في (): يثبت 

(*) في (ه): «لسبق؛. وهو تحريف. 

(4) في ([ و ب): وهو. 

(0) أخرجه من حديث عائشة: البخاري (971). ومسلم (2)77”6 وأبو داود (365)., والترمذي ,)١7١0(‏ 
والنسائي ,.1911/١‏ والدارمي ,7#/١‏ وابن ماجه (51) وابن حبان في «صحيحه» (1760). وابن 


الجارود في «المنتقى» 2)٠١١(‏ والبيهقي 1م 


لل 


نعم10) » هذا المثال يَصِحٌ على جهة التقديرء أي : لو قدرنا أن النص ورد 
بذلك في خصوص الحرة, لكان إلحاقٌ الآمة بها فيه(") من باب ما أثْر عينه في 

عين الحكم . 

ومن هذا الباب إلحاق الآمة بالعبد في سراية العتق . اتا ولاية الككاح 
بولاية المال بجامع الصّغْر فالصغرٍ وصفٌ أن عيئه في عبن عين الحكم وهو الولاية 
على الصغير» ولم يختَلف إلا محلّ الولاية وهو المالٌ والنكاحٌ. 

وكذلك قولّنا: الطوافٌ موجود في الفأرة ونحوهاء فتكون طاهرة كالهرٌء 
فالطوافٌ وصف الرعنه في عين الحكم وهو الطهارة. 

قوله: «ولا 000 آخر معه في الأصل فيعلل بالكل». إلى 
آخره©. أي : إن2©22 هذا الوصفٌ المزثر عينه في عين الحكم لا يضر وجودٌ 
وصف آخر معه في الأصل المقيسٍ عليه الثابت تأثير 2*9 الوصف فيه بالنص أو 
الإجماع . ٠‏ بل إن وجد معه مؤثّرٌ آخرء علل بهما الأصلُء وألحق ق الفرع به 
بجامع الوصف المشترك بينهماء وذلك كالحائضٍ المعتدة المرتدة؛ يعلل 
امتناع وطئها بالأسباب الثلاثة : الحيض والعدة والردة» فلو أردنا أن نقيس الآمة 
على الحرة في ذلك بأحد الأوصاف المذكورة. صحّ وكان من باب المناسب 
المؤّر بتقدير أن لا يكون النَصضُ شاملا لها. 

قوله: «وكقياسٍ تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في 
الإرث». 

هذا مثالُ الثاني وهوما نر عينه في جنس الحكم, كقولنا: الأخ للأبوين 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) ساقطة من .)١(‏ 
(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4؛) في (ه): بتأثير. 


5١ 


وفنا 


مُقدم في ولاية النكاح قياساً عل تقديمه في الإرث» فالوصثُ(2© الذي هو 
الأخوة في الأصل والفرع د بالنوع, والحكم الذي هو الولاية والإرث 
دان بالجنس لا ا فهذا وصف أثر عيئه في جنس الحكم. وهو جنس 
التقديم29, » فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم بخلاف ما قبل هذا؛ وهو 
تأثير المشقة في سرد الصلاة. فإِنَّ المشقة(”© والسقوط متحدان بالنوع, 
أي : المشقة في ؟) الام البعرة يها متحدّان بالنوع,؛ وسقوط الصلاة في 
حديننا كذلك, إذ هي مشقة ومشقة.» وسقوط وسقوط؛ بخلاف الأخوة 2 
الولاية والإرث. إذ وا هي اوه وأخوة, فيتّحد ان() بالنوع, ولا 5906 
ولاية وولاية. ولا اث وإرث؟؛ حتى يتحدا في نئع واحدٍ. بل نقول: ولاية 
نكاح وإرث» فيختلفان بالنوع 2 ا للا تسعييا نوع واحد.ء بل إنما 
يُجمعهما2"0 جنس واحدء وهو جنسٌ التقديم . 

قوله: «وإن ظهر تأثيرٌ جنسه في عين الحكم». إلى أخره 0 

هذا مثالٌ القسم الثالث من أقسام المناسنت ةو يه في عين 
الحكم. كقولنا: سقطت الصلاة ة عن الحائص لأجلٍ المشقة قياساً على 
المشافن ققد ار عمسن المشقة في عين السقوط. إذ مشقةٌ تكرار الصّلاة في 
جن الاين محالقة لعفف اندها ىجن لمان إن لم يكن بالحقيقة 
والماهية فبالكمية والكيفية. أما ماهية السقوط في حقهما”” فواحدة. ولقائل أن 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : فالواصف. 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : الحكم . 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : المسقط. 

(54) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): متحدان. 

(5) في (1): جمعهما. 

9) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها 
(8) في (1): حقها. 


لضن 


يقول: هذا المثال هو( من القسم الأول؛ وهو ما أثر عينه في عين الحكم. 
لأن نوع المشقة في التأثير واحده وكذا نوع الحكم. وإنما اختلفا من جهة 
سببهماء إذ هذه مشقة تكرارء وهذه مشقة إتمام» وهذا سقوط أصل الصلاة» 
وذاك سقوط ركعتين منها. 

والأجودٌ أن يُقَال في المثال المذكور: كإسقاط الصلاة عن الحائض 
للمشقة. إن جنس المشقة أثّْر في عينٍ هذا السقوط من غير تعرض لمسافر ولا 
غيره. وهذا يُسمّى «الملائم  »‏ أي : الموافق عأ : هو موافق لتصرف الشرع 
في تأثير جنس الأسباب في أعيان الأحكام. وهذا تخصيص اصطلاحي» وإلا 
فسائر أقسام المناسب ملائمة بهذا الاعتبار. إذ هي موافقة لجنس مراعاة الشرع 
للمصالح المناسبة» وكذلك تحريم يسير الخمر والنبيذء والخلوة بالأجنبية 
لإفضاء ذلك بالاسترسال” فيه إلى السّكر والوطء المحرمين من باب حسم 
المواد» فجنس حسم المواد أنْر في تحريم عين شرب اليسير وعين الخلوة. 

قوله: «وإن ظهر تأثيرٌ جنسه في جنس الحكم). إلى اخخره9”) 

هذا مثالٌ القسم الرابع من أقسام المناسب», وهو ما أثر جنسّه في جنس 
الحكم. «كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام». أي: إلحاق بعض 
الاتخام ببعض بجامع المناسبة المصلحية”؟» المطلقة . 

ومثلّه القرافي بإلحاق شارب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين» كما قال 
علي رضي الله عنه: أراه إذا سكرء هُذى. وإذا هذى., افترى. فأرى عليه حَدّ 
المفتري ©©. فأخذ مطلقٌ المناسبة» ومطلق المظنة. 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(7) تحرفت في (ه) إلى : بالاشتراك. 

(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(5) في (1): المصلحة. 

(5) أخرجه مالك 847/1 , وعنه الشافعي 40/7 عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب» وهذا سند - 


كنا 


قلت: فَمَظَنَة جنسٍ ا وهو الوصفٌ أثّرت في جنس الجَلّد أو 
الحد("», وهو الحكم. وهذا يُسَمّى المناسبّ «الغريبَ» لقلة التفات الشرع إليه 
في تصرفاته. فبقي لقلة وقوعه. كالغريب بين أهل البلد. 
«وقبل: هذا هو الملائم». يعني قال 0 الأصوليين: الملائم ما ظهَرَ 
00 في جنس الحكم. «وما سواه»). من الأقسام المتقدمة «مؤثر». وهي 
ير العين في العين» وتأثيرٌ العين في الجنسء وتأثيرٌ الجنس في العين. 
ووجه هذا القول هو أنا باستقراء موارد الشرع ومصادره نجده سن حيث 
الجملة وراعيء كس الممالع في وص الأحكام . وتحيكد يكون عائي الجنس 
في الجنس ملائماً لتصرف الشرع. وأما ما سوى ذلك من أنواع تأثير الوصف. 
فهو" أقوى من هذا النوع المذكور كما سيأتي عن قريب”" إن شاء الله 
ا 
وإذا كان الأضعفٌ ملائماً. فجديرٌ أن يكونَ الأقوى مؤثراً. وإن تفاوت في 
قوة التأثير وضعفه. ويتعلق بهذا كلام يأتيى إن شاء الله تعالى . 


- فيه انقطاعء لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف. لكن وصله النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
706 والحاكم 786/4 من طريقين عن يحمئ بن فليح» عن ثور بن زيدء عن عكرمة. عن ابن 
عباس . 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (189041) عن معمرء عن أيوب. عن عكرمة. لم يذكر ابن 
عباس . 

)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : الجلد. 

(0) في )١(‏ و(ه): فهذا. 

(”) في (1) و(ب): عن قرب . 


اانا 


وللجنسية مراتب: فأعمّها في الوصف : كوه وصفاً. ثم مُناطاً. ثم مُصلحة 
خاصة. وفي الحُكم : كوه حكماً. ثم واجباً ونحوه. ثم عبادة» ثم صلاة. 
وتأثير الأخصٌ في الأخَصٌ أقوى. وتأثيرٌ الأعَمّ في الأعم يُقابله. والأخص في 
الأعم, وعكسه واسطتان . 

وقيل: الملائم: ما ذكر في الغريب. والغريب: مالم يظهر تأثيره» ولا 
مُلاءمته لجنس تصرفات الشرع, نحو: حَرّمَتَ الخمر لكونها مسكراً. وتَرتُ 
المبتوتةٌ في مَرَض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل» إذ لم نَرَ 
الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخرء بل هو مجردٌ مناسب اقترن الحكم 


5 وقَصَرَّ قومٌ القياس على المؤثرء لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبداًء أو 
لوصف لم لم الشلعة أو لهذ لومت البعين. ٠‏ فالتعيينٌ 0 
وَرَدٌ بأن المتبع الظنّ وهو حاصل باقتران المناسب. 3 تشترط الصحابة 
رضي الله عنهم في أقيستهم كون العلّة منصوصةً ولا إجماعية. 
نا ا فن 


قوله: «وللجنسية مراتب»» إلى آخخره2" . مراتب جنس 
9 اغلم. أنه ")لما تقرن أن الوضنت: مؤئر في الحكم والتدكي: اثارت الوصف» والجكم 
بالوصف» ومُسَمَى7" الوصف والحكم جنس تختلفٌ أنواح مدلوله بالعُموم 
والخصوص. كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان وغيرهما”؟» من الأجناس 
كما تَقَرّرَ وَل الكتاب. ولهذا اختلف تأثيرٌ الوصف في الحكم تارة بالجنس» 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟ -5) ساقط من (ه). 


(5) في )١(‏ و(ب): ويسمى . 
(4) ساقطة من (ه). 


لكا 


وتارة بالتوع ؛ احتجنا إلى بيان20 مراتب جنس الوصف والحكم ومعرفة 
الأخصٌ منها من الأعم. ليتحقق لنا معرفةٌ أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام . 
فأعم مراتب «الوصف كونه وصفأى لأنه أعم من أن يكون مناطأ للحكم. 
ولا يكون. إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح 29 أ ن باطاانة 
3 » فكل مناط وصف. وليس كل وصف قاط : الم كونه نايت 2 
أعمّ من أذ يكن مفتلج :9 اول فكل مصلحةٍ" مناط للحكمء ليش كل 
مناط مصلحة؛ 4 لجواز أن .يناط الحكم بوصنب تعبدي ‏ لا يظهر وجه المصلحة 
فيه وكلامنا في المصلحة في ظاهر الأمر. أما في نفس الأمرء فلا يخلو 
تضاف الشرع عن (*؟» مصلحة. «ثم» كون الوصف «مصلحة». لأنها قد رن 
ماكح عافة بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع. وقد تكون «وخاصة») بمعنى 
كونها من باب الضرورات 2 والحاجات أو( التكملات والتتمات». كما سبق 
تقريره في الامتصا 
وأما الحكمء فأعم مراتبه «كونه حكما». لأنه أعم من أن يكون فوا أو 
وا أذ افيسنة أو فننادا 3 ٠‏ «ثم) كونه زواغا ونحوه). أي : د 
الخمسة, وهي الواجب. والحرامٌ. والمكروه. والمندوب, والمباحٌ» وما يَلْحَقُ 
بذلك من الأحكام الوضعية كما سبق. إذ الواجبٌ أعمٌّ من أن يكونٌ عبادة 
اصطلاحية أو غيرها. «ثم» كوه «عبادة», لأنها اعم من الصلاة والزكاة وغيرهما 
من العبادات . ٠‏ «ثم) كونه وصلاة)ء إد كُُُ صلاة عيادَة) وليس كل عبادةٍ صلاة . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): لا يصلح له. 

5 -”) ساقط من (ه). 

(1) تحرفت في (ب) إلى: في . 
(5) في (ب): الضروريات. 

(5) في (): والتكملات. ١‏ 
(0) تحرفت في (ه) إلى : إفسادا . 


الأكنا 


قال القرافي: عم أجناسٍ الحكم ا كما وألخص منه كونه طلا ا 
0 7 منه ص 5آذظ أ" اانا : وأخص منه كه تحريمٌ الخمر أو 
إيجابٌ الصلاة» وأعم أحوال. الوصف كونه وناك وأخص م قر سانيا : 
واخص : :فق اليقاست كرنه تحرام واعصن هن كوه مقف أو مصلحة» أو 
مشيلة خاصة ثم أخص من ذلك كون(2 تلك المفسدة في ل الضرورات 
أو الحاجات أو التتتمات. قال: فبهذا الطريق تظهر الأجناسُ العالية 
والمتوسطة. والأنواع السافلة م والأريدات من المناسب وغيره. 
فالإسكارٌ نو من المفسدة؛ والمفسدةٌ جنس له والاخوَةٌ نوع من الأوصاف, 
والتقديم ذ فى الميراث نوع من الأحكام, ذف فهى2©7 تأثير نوع في نوع. 

لخ هذا الذي ذكره في تقسيم مراتب الحكم والوصف أحسنٌ مما في 
«المختصر»». وإن كان المقصودٌ واحداء والمعنى متقاربا9©. 

قوله(؟2: «وتآثير الأخص في الأخص»» إلى آخره» أ لما عرف بما 
ذكرناه الأخص والأعم من الأوصاف والأحكام؛ فليعلم أن تأثيرٌ بعضها في 
بعض يتفاوت في القوة والضعف. فتأثير «الأخص 5 الأخص أقوى» أنواع 
التأثير» كمشقة التكرار في سقوط الصلاة» والصّغْر في ولاية النكاح» «وتأثير 
الأعم في الأعم» يُقابلٌ ذلك. فهو أضعفٌ أنواع التأثير» وتأثير «الأخص في 
الأعم وعكسه), وهو تأثير الأعم في الأخص «واسطتان» بين ذينك 29 الطرفين» 
إذ في 0 واحد(' منهما قوة من جهة الأخصية. وضعف من جهة الأعميّة 
(1) تحرفت في (آ) إلى: بكون. 

(0) في )١(‏ و (ب): فهو. 
(5) في (0: مُتفاوتاً . 
00 في النسخة (ه) سقط كبيرء وينتهي في الصفحة (478) عند قوله: «للقتل ثم إن وجود 


(5) تحرفت في (ب) إلى : ذيك . 
(5) في (ب): واحدة . 


/ 


تغرف 


أنو اع 


بخلاف الطرفين» إذ الأوّل تمحضت فيه الأخصيَّة فتمحضت له القوة, والثاني 
محفت :فيه الأعية :حون له الضعت ::واقرت ببقبارة «المحتصر» إلى 
قول الشيخ أبي محمد في هذا المكان: فما ظَهرَ تأثيره في الصلاة الواجبة 
أخصٌ مما ظهر تأثيرٌه في العبادة» وما ظهر في العبادة أخصٌ مما ظهر في 
الواجبء. وما ظهر في الواجب أخخص مما ظهر في الحكم . 

قلتُ: لأن التأثيرَ في الأخصٌ أقوى في0© تحصيل ظَنّْ حصول الحكم 
المطلوية: 

قوله: «وقيل: الملائم ما ذكر في الغريب». إلى آخره. 

هذا قول آخر في الملائم» وهو أنه «ما ذكر في الغريب»». وهو ما ظهر 
تأثيرٌ جنسه في جنس الحكم. لأن الالتفات إليه معروف من الشارع» فيكون 
ملاكما لتضرقه: 

أما «الغريبٌ»؛ فهو: «ما لم يظهر تأثيره ولا ملاء مه لجنس تصرفات 
الشرعء نحوه قولنا: «حَرّمَتَ الحَمْرُء لكونها مسكرأً»2©"9. فيلحق به كل 
مسكرء بتقدير أن لا يرد في ذلك(© نصء ولا إجماع”؟»: «وترث المبتوتة في 
رفن الموك معارضة للزوج ابقيضل الميتعة ‏ كالقائل )تدمؤروتده: لانا ول در 
الشرع التفت إلى» مثل «ذلك في موضع خرن يقهد له بالاضتانه بلقنو 
مجرد مناسب»» أي : مناسبٌ مجردٌ عن الشهادة له بالاعتبار «اقترن الحكم به», 
ومجردٌ الاقتران لا يكفى فى ثبوت العليّة. 

قلتٌ: الذي تضمنه والمختصمة وأصلّه : أن الوصفٌ المناسب ثلاثة أنواع: 
مور وملائم.» وغريب. وفي جميعها خلاف. 
)١(‏ في (ب): من. 
(؟) في البلبل المطبوع: مسكرة. 


(5) في (ب) وعلى هامش (): بذلك. 
(5) ساقطة من .)١(‏ 


لالحنا 


أما المؤثرء ففيه قولان: 

أَحدهُمًا: أنه ما ظهر تأثِيرٌ عينه في عين الحكم أو في جنسه بنص أو 
إجماع . ا ْ 

الثاني : أن المؤثرٌ هذان القسمان والقسم الثالث وهو ما ظهر تأثيرٌ جنسه 
في عين الحكم . وهذا معنى قوله: «وما سوأه 000 

آنا الملائم , ففيه أيضاً قولان : 

أحدهما: أنه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم . 

الثاني : أنه ما ظهر تأثيرٌ جنسه في جنس الحُكم. وهو معنى قوله: 
«وقيل: الملائمُ ما ذُكرٌ في الغريب». ْ 

وأما الغريبٌء ففيه قولان أيضاً: 

أحذهما: أنه ما ظهرَ تأثير جنسه في جنس الحكم. 

والثاني : أنه ما لم يظهر تأثيرُه» ولا ملاءمتّه لجنس تصرفات الشرع. وذكر 
البروي20 في «المقترح» أن المؤثّر ما دل النصٌ أو الإجماح على اعتبار عينه 
في عين الحكمء والمادكم هو الأقسامٌ الثلاثة لي 

قال الشيخ رشيدٌ الدين التحراري > العلل عسيل + وذكن بسنا : العوترم 
والملائم» والفرييهه بوالشة والمخيل» والمصلحة المرسلة» فلعله ذكرها 
ساذبة بالنسبة إلى من يقول بهاء كمالك رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن المؤيُرٌ 


)١(‏ تحرفت في الأصول إلى «البزدوي». والبروي: ضبطه ابن خلكان بفتح الباء الموحدة والراء وبعدها 
واوء وقال: لا أعلم هذه النسبة إلى أي شيء هي ولا ذكرها السمعاني. وغالب ظني أنها من نواحي 
طوس. وضبطه ابن العماد بفتح الموحدة وتشديد الراء المضمومة نسبة إلى بَرُويه: جد. وهو مفتي 
الشافعية أبو منصور محمد بن محمد بن محمد بن سعدء الفقيه الخراساني الواعظء أحد الأئمة المشار 
إليهم بالتقدم في علوم عدة ف في الخلاف تعليقة جيدة وهي مشهورة, وله جدل مليح مشهور 
سماه. والمقترح في المصطلح» وأكثر اشتغال الفقهاء به وقد شرحه الفقيه تقي الدين أبو الفتح مظفر بن 
عبد الله المصريء» توفي البروي سنة لاه ه. انظر «وفيات الأعيان» 6/4؟77 -2775 ولاسير أعلام 
النبلاءع ٠١‏ /لالاهة. 


لكل 


ما عرف كونه علة بنص أو إجماع. قال: وعند الفقهاء ببخارى ومرو وهو ما 
كان مناسباً. قال: وفي اصطلاحنا ما عُرفَ تأثيرٌ عين العلّة في عين الحكم, 
والملائم ما عرف تأثير نوعه في نوع الحكم. كتأثير نوع الجناية في نوم 
العقوبة» والغريبٌ ما أثْر جنسّه في جنس الحكم . 

قلتّ: وهذا كُلّه اختلاف اصطلاحي بدليل ما حكى الحواري من اختلاف 
الأصوليين والفقهاء المروزيين و من الخلاف في المؤثّر. وكذلك أمثلة 
أنواع التأثير» وربما كان بعضها مطابقاً. وربما كان غير مطابت . 

والتحقيقٌ في هذا الباب أنّك إذا' غرفت غراتب لمات الحم في 
العقدم والخُصوص» وأن الخصوصٌ جهة فول والعموم ضعفٌ كما تقدّم 
10 . فانظر في مراتب التأثير الواقعة لكء فإن أقواها من أضعفها بعد ذلك 
ليد وسم أنواعها ما شئت» ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا تمثيله. 
وإنما ذكرنا تسميتهم تعريفاً لاصطلاحهم وبعض أمثلتهم التي ضربوها لأتواع 
الثاثير قابعا للناظن والأمر أضبط: من :ذللقه. 

فائدة(»: قد سبق أن المناسبَ المصلحي إما أن يعلم من الشارع 
اعتباره» أو إلغاوه. أو لا يُعلم منه واحدٌ منهماء والمنقسم إلى العر نه 
والملائم» والغريب, هو الأوَّلُء وهو المناسبٌ الذي علم اعتباره دونَ الآخرين 
إلا المناسب المرسل عند مالك . 

وإذا:غرت خهداء فبعض الأصوليين يُطلقٌ القول بأن المؤثر ما ظهر تأثير 
ان وبعضهم يشترط مع تأثير العين في العين تأثيرٌ الجنس 

فى الجن وما وى للك وهوها الوعينه في عين الحكم فقط. أو جنسّه في 
عم نل فهو مناسبٌ غريب. 


1 في (0): قوية.‎ )١( 
.)١( مكانها بياض في‎ )7( 


٠ 


مثال الأول: قولّنا في القتل بالمُْقَل : قتلّ عمد عدوان» فأوجبٌ اجام 
كالقتل بالمحددء فقد ظهر تأثيرٌ عين القتل في عين القصاصء وتأثير جنس 
الجناية في جنس العقوبة» فالجناية جنسٌ للقتل» والعقوبة جنس للقصاص 
وكذلك قونا في أن البيعَ بشرط الخيارٍ ينقل الملك: بيع صَدَرَه'» من أهلهء 
عاذت محل فنقل الملك قياساً على ما إذا لم يشرط» فقد ظهر تأثيرٌ البيع 
الصادر من الأهل ف ف الكل في نقل الملك. وهو تأثير عين الرصف في عين 
الحكم. وكذلك اير جنس البيعء وهو التصرف. ظهر في جنس تقل 
الملك. وهو تحصيل الغرض» فالتصرف جنسٌ للبيع» وحصولٌ الغرض جنس 
للملك. 

ا ل ا ال 0 
جنس جنس الحكم تعليل تحريم الخمر بالإسكار بتقدير أَنَّ لم يرد قوله عليه السّلام : 
«كل مسكر حرام 29, فهاهنا إنما أثر عين وصف الإسكار في عين تحريم 
الخمر. ولا شاهدّ له باعتبار جنس الإسكار في جنس التحريم . 

قلتٌ: وهذا يُمَكنٌ كرالك جد السكر أو الإسكار المفنيده أو سيّبُهاء 
رجش التحريم الحكم» وقد ظهر تأثير جنس المفسدة في جنسٍ الحكم كثيراً 
عدا م203 وحينئذ يكونٌ ما اعتبره هؤلاء لازماً فنا فلك له أعني بأن 
نئي العين في العين يستلزم م بحيث لا يُتصور بدونه» 
لأنّ تأثيرَ العين في العين أخصٌ من تأثير الجنس في الجنس, والأخص 
يعر ات للم ا اذ كرد الرصك الذي ار عت أن مير عين الحكم هو 

جنس الوصف الأعلى أُثَّر في جنس الحكم الأعلى» فهاهنا تأثيره لا يستلزم 
نال غيره لاغلدرن نإد لين افون الحس الاعلق با ارم 


)١(‏ في (ب): بشرط الخيار ينقل البيع ملك صدر. 
(1) تقدم تخريجه في .١40/17‏ 
(5) ساقطة من (1). 


وجعل الآمدىٌّ الوصت المؤثْر ما كان معتبراً بنص أو إجماع, والملائم ما 
أثر عينه في عين الحكم. وجنسه في جنس الحكم(2©. والغريبَ القسمين 
الآخرين. 

قلت: وبالجملة مت رأينا الوصفت اليقاة ا اه التأثير» وعْلبَ 
على الظّنّ ثبوت الحكم لأجله. وجب القولٌ بإضافته إليه. وربطه به بل نفس 
ظهور تأثير المناسب نوعاً يُفيد الظّنّ المذكور. كمن رأيناه قابل الإحسانَ 
بالإحسان, والإساءةً بالإساءة في وقت ماء ولم يعهد من حاله قَبْلَ ذلك شيء 
مما يَرجع إلى المكافأة وعدمها. عَلَّبَ على 35 أنه قصد المكافأة حملا 
لتصرفه على ظاهر الحكمة. وهذا التقديرٌ يقتضي القول بالمناسب المرسل. 
وقد سبق الكبلام فيه . 

قوله: «وقصرٌ قوم القياس على المؤثّره. إلى آخره. 

يعني أنه قد ذهب قوم من الأصوليين ليين إلى أن القياسٌ لا يْصِحّ إلا بجامع 
وصف مؤثر في الأعبلء وقد علم ما المؤثرء وشبهتهم في ذلك أنا لو أجزنا 
القياس بجامع غير مؤة ثرٍ كالملائم» والغريب, للزم التحكمُ والترجيحٌ من غير 
مرجح وهو باطل . 7 

وبِيانٌ ذلك أنا مثلاً لو قسنا النبيدٌ على الخمر بعلّة الإسكار ‏ على تقدير 
عدم ورود النص بالنبيذ ‏ لاحتملٌ أن يكونّ تحريمٌ الخمر تعبداً غير معلل 
كتحريم الخنزير والميتة والدم » والحمر الأهلية. وكل ذي ناب من 0 
واحتمل أن يكونٌ تحريمها لوصف آخر مناسب لم يظهر لناء واحتمل أن يكونّ 
لهذا الوصفٍ المعيّن وهو الإسكار وإذا احتمل المقتضي لتحريمه هذه 
الأمور. كان تعيين بعضها لإضافة التعيين إليه تحكماً. وأما بطلانٌ التحكم. 
فظاهر. وحينئذ يجب قَصّرٌ القياس على الجامع المؤثر. لأن تأثيره ثبت بالنص 


.)( في الأصلين: اوجنسه في جنسه»ه. والمثبت من هامش‎ )١( 


1١ 


أو ما دَلَّ عليه. وهو الإجماح. فلا يَتَرَدُ بين الاحتمالات» فالتحكم فيه 
مأمون . 

قوله : «وردٌى إلى آخره . أي ورد فول هؤلاء المذكورين(2 بوجهين: 

أحَدُهُما: أن" اقترانَ الحكم بالوصف الملائم والغريب يفيد الظن بأنه 

سَبَبُهُ ومقتضيه. والظنُ واجب الاتباع في العّمليات(": والمقدمتان ظاهرتان» 
فوجب القول باعتبارهما. 

الوجه الثاني : أنا علمنا قطعاً من تصرف الصحابة رضي الله عنهم ‏ في 
الأقيسة أنهم ربطوا الأحكامً بالأوصاف المناسبةء ولم يشترطوا «كون العلة 
منصوصة ولا إجماعية»» ولو كان ذلك مشترطاء لما تركوا اعتباره» وإلا لَلَرمَ 
القدْح في العصمة النبوية. إذ كانوا هم كل الأمة حينئذ. فلو تركوا ما هو 
مشترط في الاجتهاد. لأجمعوا على الخطأء ولزم وقوتح الخبر النبوي مخالفاً 
لمخبره. وهو قَدْح في العصمة. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ب): المذكور. 
(؟) ساقطة من .)١(‏ 
(") في الأصلين: العلميات. ولعل الصواب ما ألبتناه. 


8 


ثبات العلة 


سبر والتقسيم 


النوع الثاني السبر: وهو إبطالٌ كل عِلَةِ عُلّلَ بها الحَكُمْ المعلّل إجماعاً. 
إلا واحدة فتتعيّن؛ نحو: عله الرّبا الكيلُ. أو الطمُم. أو القوتُ. والكل باطل 
إلا الأولى. فإن لم يُجمع على تعليله. جاز ثبوتّه تعبداً. فلا يُفيد. وكذا إن لم 
يكن سَبْرُه حاصراً بموافقة خصمه. أو عجزه عن إظهار وصنبٍ زائدٍ فيجب إذاً 
على خصمه تسليم الحَضْر. أو إبرارٌ ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحُكم 
مع حذفه. أو ببيان طرديته. أي : : عدم التفات الشمرع إليه في معهود تصرفه . 
ولا يَفْسْدُ الوَصْفُ بالنتقضٍ لجواز كونه جَرْءً علّة أو شرطها. فلا يستقل 
بالحكم. ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. ولا بقوله: لم 
أعثر بَعْدَ البحث على مناسبة الوصفٍ. فيلغى. إذ يعارضه الخصم بمثله في 
وصفه. وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهماء فإفساد أحدهما علة 
الآخر دليلٌ على صحة علته عِندَ بعض المتكلمين. والصحيحٌ خلافه. إذ 
اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهماء وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من 
حاضرٍ وغائب. فيستويان. فطريقٌ التصحيح ما سبق. 

نيا با ا 


«النو الثاني»: من أنواع إثبات العلّة بالاستنباط إثباتها بالسبر. وقد سبق 
في موضع من هذا الكتاب بيانه 56 واف 1 يرجع إلون الاختبار» ولذلك 
سمي ما يختبر به طول الجرح وفرضه: فيمازا 


قوله: «وهو». يعني السبر في الاصطلاح : «إبطال كل علة عُلّلَ بها 
الحكم المعلل إجماعان أي : بالإجماع. «إلا واحدة فتتعين) . . ومعنى ذلك أن 
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المستدل بالقياس إذا أراد أن بين أن<9© علة الأصل المقيس عليه كذا إيلحق به 
الفرع المقيس» وأرادٌ تبيين العلّة بالسبر والتقسيم » ركل علة9) عُلْلَ بها 
حكم الأصل. ثم يبطلٌ الجميعٌ إلا العلة التي يختارهاء, افيتعينُ التعليل بها 29 
فيئيت الحكم في الفرع بواسطتهاء مثل أن يقول: «علَةٌ الربارٍ في المْرّ ونحوه 
إما «الكيل» أو الطعم , » أو القوتٌ» والكل»؛ أي: العلل كلها باطلةٌ ١‏ 
الأولى» مثلاء وهي الكَيْلُ إن كان حنبلياً أو حنفياً. أو إلا الطعم إن كان 
شافعياً. أو إلا القوثُ إن كان مالكياًء فيتعيّن للتعليل » ويلحق الأرز والذرة 
ونسو ذلك بالين. بجامع” الكيل + ويُقيم الدليل على بطلان ما أبطلهء إما 
بانتقاضه انتقاضاً مؤثراً. أو بعدم مناسبتهء أو غير ذلك بحسب الإمكاذ 
والاتفاق . 

وقد تضمنت الجملة المذكورة من عبارة «المختصر» أنه يشترط لصحة 
السبر أمور: 

أحَدُمًا: أن يكون الحكم في الأصل معللاًء إذ لو كان تعبداًء لامتنع 
القياس عليه 

الثاني : ا ع ا كاله ابو الخطات إذ بتقدير أن 
يكونَ مختلفاً في تعليله» ٠‏ فللخصم التزامه التعبد فيه فيبطلٌ القياس . 

قلتٌّ(4»: وهذا موضع تفصيلٍ » وهو أن يُقَالَ: إن كان المسجدل تناطراء أو 
عيضي نهدا :إلى مذهب ذي مذهب؟ كاه موافقة الخصم على التعليل» ولم 
يعتبر الإجماع عليه من الأمة. وإن كان الخصمٌ مجتهداً. اعتبر الإجماح على 
تعليله, إذ المجتهدٌ لا حجر عليه إلا بإجماع الأمة. إذ بدونه له أن يلزم التعبد 
)١(‏ ساقطة من .)١(‏ 
(5) لعل دقة التعبير أن يقال: ذكر كل علة يمكن أن يعلل بها الحكم. . 


(*) ساقطة من الأصلين» ولعل الأولى إثباتها . 
(4) في (ب): قوله. 


صحة السبر 


في الأصل. ويفسد كل عِلَةٍ علل بها. أما إذا أجمع على كونه معللاء لم 
يمكنة ذلك لمخالفة جما وإن كان المستدل ناظراً لا مناظراًء اعتير 


الإجماح على التعليل أيضاًء لأن غرضه ليس إفحام خصمء بل استخراج 
حكم. وذلك إنما يَحْصَلٌ بحصول غلبة الظن بأن العلة هذا الوصفٌء. ولا 
يحصل «للشدمع وتو الحادد في مدل الجمم وفي هذا شيء لا يخفى . 

الثالث: أن يكون سبره حاصراً لجميع العلل. إذ لو لم يكن حاصراً؛ 
لجاز أن يبقى وصفٌ هو العلة في نفس الأمر لم يذكره. فيقعٌ الخطأ في 
القياس » ولا يْصِح السبر. وقد أشير إلى الأمرين الآخرين بقوله: «فإن لم 
يُجمع على 0 ؛ جاز ثبوته تعبدأ» «وكذا إن لم يكن سبره حاصراً». 

واعلم أن دلالة السبر قاطعة إن كان حصر الأقسام وإبطال ما عدا الواحد 
منها قاطعاء وإن كانا ظنيين» أو أَحَدُهُماء كانت دلالته ظنية. 

قوله : «بموافقة خصمه». إلى آخره. هذا بيان لطريق ثبوت حصر السَبْرء 
وهو من وجهين : 

أحدهما: موافقة الخصم على انحصار العلة فيما ذكره المستدل. 
كانحصار علَّة الربا في الكيل» 0 أو القوت. لآن الخصم إذا ل 
اتخضان 'العلة اقيم ذكرة الشبعدل واستتم له إبطالها إلا واحدة. حصل 
مقصوده . 

الوجه الثاني : أن يعجر الخصم «وعن إظهار وصف زائد» على ما ذكره 
المستدلء لأنه إذا عَجَرَّ عن ذلك ؛ ددم 00 فحاصلٌ الأمر أن 
موافقة(1) الخصم على الحصر إما اختيارية بالتسليم. أو اضطرارية بعجزه عن 
الزيادة . 

قوله: «فيجب إذن على خصمه تسليمٌ الحخصرء أو إبرارٌ ما عنده لينظر 


)١(‏ في (ب): يوافقه. 


5غ 


فيه». إي: إذا ثبت أن سَبْرَ المستدل للأوصاف حاصر بموافقة الخصمء 
: عن لياه وجب حينئذ على الخصم المعترض إما «تسليم الحصر»ء 
د مقصود المستدل منه(2». «أو إبرازٌ ما عنده) ) يعني إظهارٌ ما عند 
المعترض من الأوصاف الزائدة على ما ذكره المستدلٌ «لينظر فيه» فيفسده»» 
ولا يمع قول المقترض : عندي وصفٌث زائد. لكني لا أذكرهء لأنه حينئذ إما 
صادقٌ» فيكون كائماً لعلم دعت البكابة إليهء فيفسق بذلكء. أو كاذب» فلا 
يُعول على قوله» ويلزمه الحصر. 
0 «ببيان بقاء الحكم مع خذفه20. أو ببيان طرديته)» إلى آخره . 
يعنى إذا أبرز الخصمٌ المعترض وصفاً زائداً على ما ذكره المستدل من 
1 لزم المستدل أن ينظر في ذلك الوصف. فَيُفْسدّه ويبِينَ عدم 
اعتباره» وله إلى ذلك طريقان: 
اكد : أن ين بقاءَ الحكم 5 حذفه9", أي : عدمه في بعضٍ 
الصورء مثل أن يقول الحنبلي أو الشافعي : يَصِحّ أمانٍ العبدء لأنه أمان جد 
من عاقل مسلم غير متهمء ٠‏ قَيِصِح40) قياساً على الجر فيقول. التحنفيٌ + لا 
نسله10) أن ما ذكرت هو'2 أوصافٌ العلّة في الأصل فق بل هناك وصف 
آخرى وهو اليه وهو مفقود في العبد. وحينئذ لا يصح القياس». فيقول 
المستدلٌ: وصفٌ الحرية ملغى 229 بالعبد المأذون له فإن أمائه يَصِحْ باتفاق مع 
عدم الحرية. فصار وصفاً لاغياً لا تأثيرٌ له في العلّة . 


.)١( ليست في‎ )١( 

(؟) في البلبل المطبوع: أو مع صدق حذفه. 
(©) تحرفت في () إلى : صدقه. 

(4) في (ب): فصَحٌ. 

(5) في (ب): يلغى . 


ا 


الطريق الثاني في إبطال الوصف الزائد : أن يبين كونه وصفاً طردياً. أي : 
لم يلت والفزوع 01 إليه في معهود تصرفه». أي: فيما عُهِدَ من تصرفه. 
كالطول والقصر والذكورية والأنوثية . 

مثاله : : لو قال المستدلٌ: يسري العتق في ا قياساً على العبد تجاع 
الرق. إذ لا علَّة عير عمال بالسبرء فقال المعترضص: الذكورية وصفٌ زائد 
معتبر في الأصل, لأن العبدّ إذا كمل عتقه بالسٌّراية» حصل منه ما لا يحصل 
من الآمة من تأهله للحكم والإمامة وأنواع الولايات. ولا يلزم من ثبوت السراية 
في الأكمل ثبوته في غيره. 

فيقول المستدلٌ: هااذكرت هخ الغرق متاسي: :2 خين آنا لم : نر الشرع اعتبر 
الذكورية والأنوثية في باب العتق. فيكون اعتبار ذلك على خلاف معهود 
تصرفه. فيكون وصفاً طردياً في ظاهر الأمر. 

قوله: «ولا يَفْسْدُ الوصفٌ بالنقض». إلى آخره. يعني أن المستدلٌ لا 
يكفيه في إفساد الوصف الذي أبرزه المعترض أن يُبيْنَ كونه منتقضأً. بل يوجد 
بدونٍ الحكم. لأن الوصفت المذكور يجوز أن يكون جُرْءَ العلة, أوكيرظا لها. 
وحينئذ لا يكون مستقاا بوجود الحكم لوجوده. «ولا يلزم من م اعم 
بالحكم و(تنحية علة المستدل بدونه). لأنه جزءٌ لها وشرط. والعلةٌ للا نَصِح 
بدون جزئها أو شرطها. 

مثال ذلك : لو قال المستدل : عله الربا في ابر الكيلٌ» فعارضه المعترض 
بالطعم ‏ فنقضه المستدلٌ بالماء أو غيره مما يطعم ولا ربا فيه. لم يكفه ذلك 
في بطلان كون الطعم علة, لجواز أن يكون جزءَ علة الرباء بأن تكون العلة 
مجموع الكيل والطعم, أو شرطاً فيها فتكون علة الربا الكيل بشرط أن يكون 
المكيل مطعوماً. . وحينئذ لا يلزم من بطلان كون الطعم علة مستقلة أن يكون 


)١(‏ في البلبل المطبوع: الشارع. 


الكيل علة صحيحة., لجواز أن يكون الطعم جُْءَها أو شرطهاء والفرق بين 
النقض وبين بقاء الحكم مع حذف(١١)‏ اوملع حيث. كان مبطلا له دون 
النقض : هو أن بقاء الحكم مع عدم الوصف يدل على أنه غيرٌ مر ولا معتبر 
في الحكم عِلَةٌ ولا جزء علةة. ولا شرطأء إذ لو اعتبر فيه بأحد هُذه الوجوه. لما 
وجِدَ بدونه أصلا» بخلاف وجود الوصف بدون الحكم, فإنه لا 411 على عدم 
اعتباره في الحكم بوجه من الوجوه لما ذكرناء وإئنها ذكرت الفرق بيتهماء' لأنه 
قد يستشكل» فَيُظنٌ تناقضاً. 

قوله : «ولا بقوله». إلى آخره. أي : ولا يفسد الوصفٌ الذي أكداة 
المعترض بقول المستدل: إني «لم عكر بعد البحث على مناسبة» علّتكَ أيها 
المستدلٌ؛ فيتعارضٌ الكلامان» يقت السفدل: 

قوله: «وإذا اتفق خصمان على فاق عا مَنْ عداهماء فإفساد أحدهما 
عل" الآخر دليلٌ على0» صحة علته عند بعض المتكلمين»» إلى آخره. 

معدن هذا الكلام على ظهوره أن الخصمَّيّن إذا اتفقا على فساد علة 
غيرهما في الحكم المتنارّع فيه ثم نيه أخدهنا علَّة الآحر. مثل أن اتفق 
الحَنبليٌ وَالشُفْعَوي على أن ما عدا الكيلَ والطعمّ علَةَ فاسدة» ثم نقض 
الشَفْعوي عِلَّةَ الكيل بالماء. إذ هو مكيل ولا ربا فيهء "أو نقض الحنبليٌ علة 
الطعم بالماء أيضاً. إذ هو مطعوم ولا ربا فيه© على خلافٍ؛ فهل يكونُ ذلك 
مصححا لعلة الناقض؟ فيه قولان: 

أَخْدُهُمَاث .وهو قول. بعفق"المتكلمين :: تنو الآن ما هنذا علشهنما: نبت 
فَسَادُهُ باتفاقهماء وعِلَّةٌ الخصم ثبت فسادُها بإفسادهاء فتعيّنت العلة الباقية. 

والثاني : لا يكون ذلك دليلا على صحة العلة الباقية» لأن اتفاقهما على 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى :.صدق. 
(؟) ساقطة من (ب). 
” -*) ساقط من .)١(‏ 


بام ع ا م كود وهو لا 
و رُ بالنسبة إلى غيرهماء إذ غيرُهما يعتقِدُ فسادَ علتهماء كالمالكي يعتقد فسادَ 
0 بالكيل والطعم . ويَدّعي علّة'» القوت. فيتعارض اعتقادهما 
واعتقاده. وكذلك دك منهما يعتقد فسادٌ علة غيره من حاضر وغائب». أي: 
يعتقد فسادٌ ما2©0 سوى علته. فيتعاررض اعتقادٌهماء فليس أَحَدُهُما بأولى من 
ا 
قلت: القولان يمكن تنزيلُهما على حالين» ويعود النزاع لفظيا. وذلك بأن 
يقال: إن اتفاقهما على فساد علّة ة غيرهماء وإفساد أحدهما علة الآخر؛ يدل 
على صحة علة مناظره جدلا0 2 لا نظراً والهاذا أي : يدل على صحة علته 
بالإضافة إلى إفحام خصمه وقطعه في”') مقام النظر. 
أما بالإضافة إلى إثبات الحُكم شرعاً في نفس الأمرء فلاء لما بينا. وقد 
ييْت0*» في ظاهر الحال ما لا يثبت يثبت في نفس الأمر وبالعكس» كحكم الحاكم 


مهي ير 


ودف نفد ظاهراء ولا يحيل الشيء ء عن صفته باطناء وطلاق المتأول تأويلا يبعدل عن 
الظاهر يُدين فيه. ولا يُقبل في الحكم. والله تعالى أعلم. 
فائدة: اصطلح الأصوليون على قولهم: السبر والتقسيم. يبدؤون بالسبر. 
والسيرة الاختان». والتصنية »تحمل الشى + اناما . 
قال القرافي : والأصلّ أن يقالَ: التقسيمٌ والسبرء لأنا نقسم أولاء فنقول : 
العلّة إما كذاء أو كذاء ثم سيره رأ : نختبر تلك ا يها يصلحٌ عله 
لكن لما كان التقسيم وشيلة السبر الذي هو الاختبار تعن اشير الوسائل , 


)١(‏ في (ب): علية. 

(؟) ساقطة من (1). 

(*) في (ب): يدل على صحة علته مناظرة وجدلا . 
(5) في (ب): من. 

(0) في (1): ثبت 


٠ 


وقدّم السبرٌ تقديم المقاصد على عادة العرب في تقديم الأهم فالأهُم . 

قلتُ: ولو حملنا قولّهم: السبر والتقسيم على معنى سَبْرِ العلة بتقسيم 
الأوصاف. لعاد إلى ما قاله. إذ ذلك يفِيدٌ أن التقسيم سَبَب للسبر. 

واعلم أنا إنما قلنا: إن السَبْرَ مفيدٌ لمعرفة. العلة بناءً على مقدمات : 

إحداهن: أن الأصل في الأحكام التعليلٌ. فمهما أمكن جَعْل جَعْلُ الحكم 
معلل لا يجعل تعدا 

الثانية : أن الأصلّ في وصف الحكم أن يكونّ مناسباً. فمتى أمكن إضافته 
إلى المناسب» لا يُضافٌ إلى غيره. 

الثالثة : أنه("كلا يُناسب إلا الوصف الباقي بَعَدَ السبرء نواجيت كوه علة”) 
بهذه المقدمات. والأولى والثانية ظاهرتان. وأما الغالئة وهي أنه(2 لا 
يُناسب©9© إلا هذا الوصف. فدليلُها ما سبقت الإشارة إليه في النقّي الأصلي 
من أن الظاهر ممن كان أهلاً للنظر له دُرْبَةَ بممارسة الأحكامء واستخراج. 
أدلتها وعللهاء إذا استفرغ وسعّه في طلب الوصف المناسب من غيرهء أنه 
يَحْصلُ له عَلَبَةٌ الظن بمعرفته. وهي كافية» إذ الأوصافٌ التي تُنَاطٌ بها الأحكامُ 
إما عقلية: كالعلم والقدرة والرّضى والعمدية) أو محسوسة : كالقتل والقطع 
والخغصب والبيع والتكاح» أو شرعية : كالطهارة والنجاسة والحلٌ والحرمة. 
وإدراك ذلك كله بمداركه. وهي العقل والحس والشر سا علق ما ذكرناه . 

فثبت بهذا أن السَبْرَ والتقسيمم طرية قوفي 297 إل سعرفة: العلق> وال 
تعالى أعلم . 


)١(‏ في (): أن 

(1) ساقطة من .)١(‏ 

(5) في (ب): أنه لا مناسب. 
(4) في (ب): يوصل. 


إثبات العلة 
بالدوران 


النوع الثالث الدوران: وهو وجود الحكم بوجود الوصف. وَعَدْمَهُ 


لنا: يوجب ظَنّ العلية فيتبع . 


قالوا: الوجودُ للوجود طردٌ محض غيرٌ مؤثر. والعكس لا يعتبر هناء ثم 


قلنا: عَم تأثيرهما منفرَيْنِ لا يمنع تأثيرَهُما مجتمعين» ثم العَكْسُ وإن 
لم يُعتبرء ولكن ما أفاده من الظن متبع , واحتمالٌ ما ذكرتم لا ينفي إفادة 
الظن. وهو مناط التمسك. وصَحَح القاضي ء وق الشافعية التمسشك بشهادة 
الأصول المفيدة للظَرْدِ والعكس., نحو: مَنْ صَحّ طَلاقه. صَحّ ظهاره. ومنع 
ذلك اخرون.ء والله تعالى أعلم . 


«النوع الثالث» : يعني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط؛ إثباتها بالدوران. 

وهو في اللغة: مصدرٌ دار يَدورُ دوراً ودَوّراناً. إذا تَحرَّك حركة دورية» وهي 
التي تنتهي إلى مُبدئهاء كحركة القّلك والدُولاب والرّحا وتحوها. 

قوله: «وهو». يعني الدوران في اصطلاح الأصوليين: «وجودُ الحكم 
بوجود الوصف» المدعى علة «وعدمه بعدمه). 

قال القرافي : هو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه 
مع عدمه. قال: وفيه خلافٌء والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه 


5 


ححدحة . 
:0 


قلت: وبعضهم يُعَبّرٌ عن الدوران بالطرد والعكس ٠‏ منهم الآمدي . قال: 


1١ 


عليها قطعاً. كبعضٍ لسر ومنهم من من قال": ظناء كالقاضي أبي ا 
وكثيرٌ من أبناء زمانناء ومنهم من قال: يذل على اليه قطما ولا طباه 


قال: وهو المختار. 
قلت: فهذا معنى قولنا: «وخالف قَوْمُ». أي: في كون الدوران مفيداً 
للعلية خلافٌ. 


مثال ذلك الحََمْرُهٍ حين كونه مسكراً حرام فهذا اقترانُ وجود الحكم 
توجوة الوصلف > ولماكانك:عصيرا :-وتقد أن« ضارت غتلة بالامعحالق» لبسمت 
مُسكرة» فليست حراماًء فهذا اقترانٌ العدم بالعدم . 

وقد يكون الدوران في صورةٍ واحدةٍ كما ذكر في الخمرء وقد يكون في 
صورتين» كقولهم في وجوب الزكاة في حُلي الاستعمال المباح: العلَُ 
الفوحة للزكاة في كَُّ من النقدين كوئه أَحَدَ الحجرين» أن وجوت الزكاة دار 
مع كونه 0 الحجرين ولا زكاة فيه» لكن الدوران في صورة أقوى منه في 
مويق علق ماتهو مذرك ضووزة أن تظرا افر . ٍ 

قوله: «لنا». أي: على أن الدوران يُفيدُ العليّة ”هو أنه «يوجب ظن 
العلية»"؟ فيجب اتباعُهء أما أنه يُفيد ظَنَّ كون الوصف علة. فلدليل29 العرف 
والشرع ؛ أما ديل العرف. فإن من ناديناه باسم. فَعْضِبَء ثم سكتنا عن 
فزال عَضْبّه ثم ناديناه فغضب» وتكرّر ذلك منه؛ حصل لنا العلمُ فضلا عن 
الظن بأنَّ علةَ غضبه ذلك ليده وأيضاً فإنّ هذا شأنُ العلل العقلية» والأصل 
حمل الشرعيات عليها ما لم يّقَمْ فارق بين البابين» فإن الكسْرٌ مثلاً يُوجر9©) 
5 -5) ساقط من .)١(‏ 


6) في (1): فدليل. 
(4) في (ب): يوجب. 


وليف 


الانكسار بوجوده. وَيعْدَمُ بعدمه. وبمثل ذلك عَلِمْ الأطباءُ ما علموه من قوى 
الأدوية وأفعالهاء كالأدوية المسهلة والقابضة وغيرهاء حيث دارت اثارّها معها 
جردا وغدما . <وكدذللك الفاطون ان تور القدر مداه من :توق الشجين لما راذه 
يكمل بمقابلتهاء ويَنْقصٌ بمقاربتها('2 لغلبتها عليه. وإن كان هذا من باب 
الكدين : المتمل .د إلا إن متحنة الدوران» راصن كين ميد افون "الانيا 
والآخرة. 
وأما دليل الشرعء فلأن النبيّ عليه السلام بعث ابن الي عابلاء فلما 
د جاء بمالر ٠‏ فجعل يَقُولَ : هذا لكُمء وهذا لي أَعْديّ لي» 
فخطب النبي كَل فقال: مال الرجلٍ عه في عَمَلٍ المسلمين فيجيء. 

فيقول : 0 وهذا لي, ألا جَلَّسَ في بيت أَمّه فينظر هل يَهُدَى له00". 
وهذا عينُ الاستدلال بالدَوَرانِء أي : إنا إذا استعملناك, أهدي لك. وإذا لم 
نستعملك لم يُهُدَ لك. فَعلّةٌ الهدية لك استعمانا إيّاك"©. فثبت بهذا أنه 
يوجبٌ ظَنّ العلية. وام أله [ذ1 يون العليّق روه الا فلأنٌ الظن 
متبع في العمليات بما عرفٌ في الدليل على إثبات القياس من أنه يتضمَنُ دف 
ضرر مظنون. 

قوله: «قالوا). يعني المانعين للاحتجاج بالدوران؛ احتجوا بوجهين : 

أحَدّهُما: أن الاحتجاجٌ إِما أن يكونَ بوجود الحكم عند وجود الوصفء 
أو بانتفائه عند انتفائه» وهو العَكسٌ, فإنْ كان بالأوّل» فهو «طَرْدٌ محض غير 
مؤثّره كما تقرر. وإن كان بالثاني كانتفاءِ التحريم عند انتفاء الإسكارء فالعكسٌ 


ْ في (ب): بمقارنتها.‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي: الطيالسي .)١7١(‏ وأحمد 2474-147/8 والبخاري 
(418) ورا و(91ه7) وزك5ة) وزةلاف) و(104/) و(7ؤال) ومسلم (2)187 وأبو 
داود (75845). 

(”) في (ب): لك. 
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لا يعتبر في العلل الشرعية. وحينئذ لا ينبغي الاعتمادٌ على الدوران. 

الوجة الثاني : أن «المدارً» هو ما يدور معه الحَكُمْ وجوداً وعدماً قد يكونٌُ 
عِلّةَ الإسكار» و«قد يكون لازماً للعلّة»7'» كالحمرة والميعان والقّذف بالرّيَد 
وقد بكرن «جزءأ» للعلّة كالعَمَدية أو العدوانية في علة القصاص”” ؛. وإذا كان 
مَدَارُ الحكم محتملاً لهذه الأمور, فتعيينُه لكونه علةٌ تحكُمٌ. وترجيحٌ من غير 
مرجح . 

وبالسيله فالشيء قد يَدُورُ مع ما ليس عله كحركة الأفلاك مع الكواكب» 
وَليسست: عله لهاء والجوهر والعُرض كُلَّ منهما دائرٌ مع الأخرولنيتت عله لدج 
وحينئذ لا صل الثقةٌ بالدوران. فلا يُعْتَمَدُ عليه. 

قوله: «قلنا», أي: الجوابٌ عما ذكرتّم؛ أما عن الوجه الأوّلء فمن 
وجهين : 

أَحَدُهُمًا: أن عدم ) تأثير الطرد والعكس «منفردين» » أي : كل منهما عال 
انفراده «لا يَمَنْمْ تأثيرَهما مجتمعين». لأن التركيبّ يُفيدٌ ما لا يفيدُه الإفراد. 
وحاصِلٌ هذا أنه جوابٌ بمنع 7" الحَضْرء لأنَّ قولّهم : إما بالوجود عند الوجود أو 
بالعدم عند العدم تقسيمٌ غير حاصرء فقولنا: له ملم الحصر فيما كرتم 
بالاحتجاج بمجموعٍ الأمرين. ولا سلما عَدَمُ م تأثيره . 

الوجه الثاني : أن العكس عن الع قد رُوي عن أحمد ما يدل على 
اعتباره حيث قال: لا تكو العلّة علة حتى يُقبل الحكمٌ بإقبالهاء ويُذْبرَ 
بإدبارها. فعلى هذا ب يمنع أن العَكسٌ لا يُعتبر. ول ايان إِلغاءٌ الدوران. 

وبتقديم 0 نقول: «العكس» في العلة وإن كان غير 
يكين لمعن > 1 23 توفت صبيحه العلة غليلاء غَيْرَ أنه يفيد بانضمامه إلى 
() في (1): الحكم. 


(م) في (01): يمنع . 


1 


تاوف 


الطرد("» ظناً بأن الوصف عله فيجب اتبااح ما أفاده من الظن عملا بالدليل 
العام في ذلك . وقد يَحَصَل الترجيح والتكميل بما ليس مستقلا بالاعتبار. 1 

وأما الجوابٌ عن الوجه الثاني. وهو احتمال دوران الحكم مع جزء علته 
أ واشرطهاء فبأن نقول: : «احتمال» ذلك «لا ينفي إفادة الظن» بأن مدار الحكم 
عل على ما سبق بدليل العقل والعغرف والشرعء وإفادة الظن بذلك هي «متاط 
التّمسك» في هذا الباب. وإذا كان احتمال ما ذكرتموه لا ينفي حصولهاء لم 
يضرناء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وهاهنا طريقةٌ في إثبات المطلوب» لكنها معارّضَةٌ بمثلهاء وصورتها أن 
تقال يعض الدورانات الله كدوران قطع, الرأس مع الموت في جاري 
العادة,» فلتكن جميعٌ الذورانات حححة: كفلم ")نعو وه دل عيق القسميةء 
لمانا إلى المكلفين بِعَدَم الاختلاف بينهم وبتوفير” خواطرهم على النظر 
في مدارك فروق(؟) 2 عملا بقوله تعالى : إن الله مر بِالْعَدذلٍ 
والإجسات» [النحل: 5١‏ »2 وعُورض ذلك بأن بعض الدورانات ين بحجة 
قطعأ كما سبق» 0 السبدينة». ولآن يقضها'لو 
كان جه الورد تقضا على :ها الس يحنحة منهاء والنفض عن غبلاق الأضلن» 
وهذه 'الطزيقةٌ شبهية خيالية من الطرفين» .قلا مُعَوْلَ غليهاء وإنما ذكزناها (©» 
على جهّة تدريب الناظر بتركيب الحجج. إذ هذه الطريقة من أحسنها صورة 
ضما 

قوله : «وصحح القاضي وبّعض الشافعية تمتك تشيافة الاصيول المفينة 


)١(‏ في (0: المطرد. 

(؟7) ساقطة من (ب). 

() في (1): وتوقير. 

(4) تحرفت في (ب) إلى : قرون. 
(5) في (): ذكرنا. 


املف 


للطرد والعكس ». إلى آخره . أ اختلف في التمسك بشهادة الوك 
المفيدة للطرد والعكس ‏ ؛ كقولنا في تصحيح ظهار الذمي: «من صح طلاقهء 
صح ظهاره» كالصام؛ وفي عدم وجوب الزكاة فى الخيل : ما لا تجب الزكاة 

في ذكورته منفردة لا تجب في ذكوره وإناثه . ويتخك على بيه ذلك 
بالاطراد والانعكاس» فالإبل والبقر والغنم وجبت في ذكورها رك فوجبت 
في ذكورها وإناثها. والكعر واليكال لم تجب في ذكورها فلم تجب في ذكورها 
وإناثهاء فكذا ينبغي أن يُقَالَ في الخيل. 

فحاصِلٌ هذا أن صِحَةَ طلاق الذمي شاهد لصحة ظهاره. وعدم وجوب 
الزكاة في ذكور الخيل شاهدٌ لعدمها في ذكورها وإناثهاء فذهب القاضي أبو 
نياك ويحشان العنافيية إلى «ستطة «التسيلف يفنا :الطريق لعبينة تاد وزان 
وتحصيله غلبة الظن بجامع الطرد والعكس . 

وذهب اخرون إلى عدم صحة التمسك به لأنّ شهادة الأصل ليس 57 
في العلية ولا إجماعاً ولا مؤثرا ولا ملائماء ولا مناسبا غريبا ولا مرسلاء إنما 
هو مخيل تخييلا شبهياً أن الفرع المشهود له مشتمل على علة الأصل الشاهدء 
والظن الحاصل من التخيل إن حصل ضعيف جدأًء فلا يُناطُ به حكمء ولا 
يكون فعول عليه . 

قلتٌ: التحقيقٌ في هذا أنه يختلفٌ باختلاف النطار والمكيديق فى 
وضعفاً. وباختلاف الأصول الشاهدة كثرةً وقلة. فمتى كان هذا الطريقٌ مفيداً 

ْ من الظن ما يُساوي ما يفيده دليل آخر متفق عليه بين الفريقين المختلفين فيه. 

كخبر الواحد أو الخموم 7الو القياس الجلي ورا صصح التمسكُ به. إذ قد 
يتفق ناظر فاضل مرتاف: فتظهر له أضِوْل كثيرة شاهدة للفرع المتنازع فيه 


)١(‏ ليست في (ب). 
(7) في (): والعموم . 


7 


حتى يكَادٌ يَجَزْمُ أن حَُكُمَ هذا الفرع حُكُمُ تلك الأصول. فهذا يجب عليه 
المصيرٌ إلى ما ظَنْهُ'2 من ذلك إن كان مجتهداً لنفسهء وإن كان مناظراًء أمكنه 
إبرارٌ تلك الشواهد لخصمه. وقرب ما ادّعاه(" إلى ذهنه بالمقدمات الظاهرة 
المقبولة حتى يَحُصّلَ له الظَنّ بذلك. فيسلم» والله تعالى أعلم. 


(1) تحرفت في (1) إلى : مناطه. 
(0) في (1): مدعاه. 
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ا ُ 


اطرادٌ العلّ لا يُفيد صحتهاء إذ سلامَتها عن النقض لا ينفي بطلاتها 
بمفسد آخر؛ ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء الس كثبوت الحكم 
بوجود المقتضي. لا بانتفاء المانع. والعدالةٌ بحصول المعدّلء لا بانتفاء 
الجارح, وقول القائل: لادليل على فسادها فتصح, مُعَارَض بأنه لا دليل على 

وإذا لَرمَ من مصلحة الوَّضْف مفسدة مساوية, أو راجحة. ألغاها قوم إذ 
المناسبٌ ما تلقته العقولٌُ السليمةٌ بالقبول» وهذا ليس كذلك. إذ ليس من 
شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله. أو مثليه» وأثبته 
قوم. إذ المصلحة من مُتضمنات الوصف: والمنسدة مخ لواؤمة" فيغتيزان» 
لاختلاف الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة, إذ ينتظمْ من العاقل أن يقول: 5 
مصلحة في كذاء لكن يَصُدُّني عنه ما فيه من ضْرَّرٍ كذاء وقد قال الله تعالى : 
لِوَإِنْمُهُمَا أكبَرُ مِنْ تفعهمَا» فأثبت النفع مع تضمنه للإثم . 


لل تن تنا 


قوله : «خاتمة : اطراد العلّة لا يفيد صحتها». إلى آخره . 

لما بيّن الطرّقَ الدالة على صحة العلة؛ أخذ يُبين الطرقٌ الفاسدة التي لا 

('فمنها: اطراذها لا يدل على صحتها'». إذ معنى اطرادها سلامتها عن 
النقض. وهو دن مفسداتها. «وسلامتها عن» مفسد واحد «لا ينفي بطلانها 


.)( ساقط من‎ )١-1١9 


الف 


اطراد العلة 
لا يدل على 
صحتها 


بمفسد آخر»2"7. ككونها قاصرةً» أو عدمية» أو طردية غيرٌ مناسبة عند من لا 
يرئ التعليل بذلك. وما مثالٌ من يقول: هذه العلهٌ صحيحة., لأنها ليست 
منتقضّةً. إلا مثالُ من يقول: هذا العبدُ صحيح سليمء لأنه ليس بأعمى» إذ 
جاز أن تنتفي سلامئّه ببرص أو عَرّج أو غيره. وأيضاً فإنُ صحة العِلّة حكم. 
والأحكام إنما تنبت «صحئها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد». و«بوجود 
المقتضي . لا بانتفاء "2 المانع». وعدالةٌ الشاهد والراوي إنما تَنْْتَ «بحصول. 
المعدّل لا بانتفاء29 الجارح», فكذلك العلةٌ إنما نَصِحّ بوجود مصححهاء لا 
اتناك ملافا 

«وقول القائل»: هذه العلَهَ صحيحة, إذ «لا دليلَ على فسادهاء. 
«معاررض» بقول الخصم: هي فاسدة. إذ دلا دليلَ على صحتهاء». 

ومن الطرق الفاسدة في إثباتها الاستدلالٌ على صحتها باقترانٍ الحكم 
بهاء وذلك لا يَدُلّء إذ الحكمٌ يقترن بما يلازم العلةً وليس بعلة. كاقترانٍ 
تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحهاء وإنما العلّة الإسكارٌ. 

وذكر الغزاليٌ من الطرق الفاسدة في هذا الباب ثلاث طرق: 

أحدُّها: سلامةٌ المل هوي فا انها وتقتضي نقيض حكمها. 

الثاني : اطرادُها وجريائها في حكمها. 

الثالث: اطرادها وانعكاسّها بناءً على أن الدوران لا يُفيد العلية, 
والطريقان الأؤلان مستفادان من «المختصر». 

وأما الثالتُ. فممنوع بما سبق من إفادة الدوران العلية» واللَهُ سبحانه 

حكم العلة وتعالى أعلم . ٍ 
إذا استلزمت 2-١‏ قوله: «وإذا لَرْمَ من مُصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة». إلى 
مفسلة 1 


)١(‏ في (ب): بمفسد آخر غيره. 
(5) في البلبل المطبوع: لانتفاء . 


رف 


آخره . 

أي: إذا كان الوصفٌ المصلحي المناسبٌ يستلزم أو يتضمّن مفسدة 
مساوية لمصلحته؛ أو راجحةٌ عليهاء اختلفوا فيه. هل تُلْغى مصلحته0©, 
وتختلٌ مناسبتّه أم لا؟ «فألغاها قومُ». منهم الآمدي في «المنتهى». وأبقاها 
اخرون. 

حجةٌ من ألغاها: أن «المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول»» وما 
عاركن. مضليدتة ده معنااية أو ار اجحة" وليين>ذ1ك46 فل يكون ناس 
«إذ ليس من شأن العقلاء المتحافظة على تحصيل دينار» على وجهٍ يلزم منه 
«خسارة» دينارٍ أو دينارين» لأن الأول ترجيحٌ من غير مرجح لتكافؤ المصلحة 
والمفسدة, والثاني التزام للمفسدة الراجحة. 

وَحجَةٌ من أبقاها: أن «المصلحة من متضمنات الوصف,. والمفسدة من 
لوازمه». أي : قد تضمن :نم1" مقيتنة :فريك اعتبارهها 
لاختلاف جهتهماء «كالصّلاة في الدان الفخصوية: تعتبر طاعة من و4 معصية 
من وجه على ما سبق» «إذ ينتظمٌ من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذاء 
لكن يَصَدُّنِي عنه ما فيه من ضرر كذاء». كما يقول التاجر: لي مصلحة في 
ركوب البرء أو البحر للتجارة» وتحصيل الربح» لكن يَصَدَّني عنه7" ما فيه من 
المخاطرة بالمال. وقد يقول الشخص: لي في التزوج؟» مصلحة الإعفاف, 
لكن فيه مفسدةٌ إلزام المؤنة» ويقول المسافر: لي في الفطر مصلحة الترخص 
والتخفيف, لكن فيه مفسدة فوات الأجر. 

وبالجملة» فمعارضةٌ ضد الشيء له لا يُبطل حقيقته. فكذلك المفسدة إذا 


)١(‏ في (1): يلغى بمصلحته. 
(0) في (ب): ولزمه. 

(*) ساقطة من (1). 

(4) في (أ): التزويج. 


عارضت المصلحة, لا تَبْطلّ حقيقتها. 

نعم قد يخفى أَنَرَمَاء ويمنع اعتبارهاء بالعرض إذا ساوتهاء أو تربّحت 
عليها.ء كما قررنا في باب الاستصلاح والمصلحة المرسلة» وأكثر من يعتبر 
المصلحة مع المفسدة الأطباءُ في الأدوية والأغذية. لأنهم يقولون: الغذاءً 
الفلاني نافع من جهة كذا؛ مُضِر من جهة كذاء ويصلحه كذا”"., «وقد قال الله 
تعالى ) في شأن الخمر والميسر: ظقُل فيهما ثم كبيرٌ ومنَافُمُ للئّاس وَإنْمُهُما 
أ منْ نَفعِهِمَا4 [البقرة: ٠» ]15١14‏ «فأثبت النفع» وهو مصلحة. «مع تضمنه 
للإثم», وعر تفميدة) ونفع الخمر لامر لا يخفى. كما فال الحريري: 

فَإِنَّ المُدَام تقو العظَامَ وتشفي السَّقَامَ وتنفي الترَخ9) 

والأطباء كثيراً ما يضعونها في أنواع المداواة والمعالجات. ورخص بعض 
العلماء ء في التداوي بها. 

وأما المسيوء: وهو القمار؛ فنفعه تكثيرٌ المال» إذ هو عار محرمة» 
كالزيا».وكانوا في الجاهلية يُوسعون يما سيتنيدؤن منه غلى المساكين » وَيَدنونَ 
٠‏ من لا يحضره. ويقدم عليه 8 دونه البَرّم؛ أي : البخيل29 . 

وأما مفسدتهما التي ترتب عليها الإثم» فإفساد العقل في الخمرء والتغابن 
بأكل المال بالباطل في الميسرء والنزاع المذكور إنما هو في اختلال 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
وهو من خيال الشعر الذي لا ظل له في‎ ,.١1١5 البيت في المقامة الدمشقية من «مقامات الحريري» ص‎ )9( 
الحقيقة والواقع» وكان يجمل بالمصنف أن لا يذكره.‎ 
والحريري : 0 البارع أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري صاحب المقامات‎ 
المشهورة. قيل: إنه صنفها للوزيز جلال الدين أبي علي بن صدقة, وله أيضاً «درة الغواص في وهم‎ 
الخواص»» 0 الإعراب». و«ديوان ذ في الترسّل» وغير ذلك . توفي بالبصرة سنة ١ه ه. انظر‎ 
«سير أعلام النبلاء» 84 . و«وفيات الأعيان» ا‎ 


(5) في (ب): التحيّل. 


المناسب(2 المصلحي لمعارضته مثله أو أرجح منه من المفسدة. أما العمل 
به فممنوع عند من أثبت اختلال المناسبة. أما مّن لم يُثبته» تصرّف في 
العمل به على ما سبق تقريره في مراعاة المصالح والمفاسد بالترجيح بينها. 
والواجب هاهنا امتنااح العمل لما سَبَّنَ من لزوم الترجيح بلا مُرَجَح. أو ارام 
المفسدة الراجحة. فيستوي الفريقان في ترك العمل. لكن الأول يتركه 
لاختلال مناسبة الوصف, والآخر يتركه لمعارضة المقاوم أو الراجح. فترك 
العمل متفق عليه. لكن طريقه مختلف. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في (1): المناسبة. 


وف 


وقياسٌ الشبه: قيل: إلحاقٌ الفرع المتردّد بَيْنَ أصلين بما هو أشبهُ به 
منهماء كالعَبّد المتردد بين الحُر والبّهيمة, والمّذي المتردّد بينَ البول والمني . 

وقيل : الجمع بَيْنَ الأصلٍ والفرعٍ بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما 
مِنْ جَلْبٍ مصلحة أو دفع مفسدة إذ الوضفُ إما مناسبٌ معتبر كَشِدَة الخمر, 
أو لاء كلونها وطعمهاء أو ما ظَنَّ مَظَنَةَ للمصلحة واعتبره الشارع في بعض 
الأحكام كإلحاق مَسْح الرأس بمسح الحُفٌ في نفي التكرار. لكونه 
ممسوحا ثارة: 0 أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلاً في الطهارة 
خرى. 

فالأوّلٌ: قياسٌ العلّة, وكذلك اتباع كُلّ وصفف ظهر كونه مَناطاً للحُكم . 

والثاني: طردي باطل . 

والثالث: الشبه. وفي صحة التمسّك به قولان لأحمد والشافعي رضي اله 
عنهماء والأظهرٌ: نعم لإثارته ل خلافاً للدامي 

والاعتبارٌ بالشبه حكماً لا حقيقة خلافاً لابن عليّة 

وقيل: بما يْظَنّ أنّه مناط للحكم . 


ا 6 


5-7-6 


قياس العبه2 قوله: «وقياس الشبه». إلى آخره. 
اعلم أن ظاهر كلام أهل اللغة والأصول الفرق بين المثل والشبه والمماثلة 
والمنشابقة »:وإثا.مثل: الشيء .ما ساواة .من كل .وه فق:«ذاته: وضفاف» ,ودنة 
الشيء وشبيهُه ما كان بيئه وبيئه قدر مشترك من الأوصاف. 
وحينكذ تتفاوت المشابهة بينهما قوة وضعفاً بحسب تفاوت الأوصاف 
المشتركة بينهما كثرة وقلةٌء فإذا اشتركا في عشرة أوصاف. كانت المشابهةٌ 
بينهما كثرة أقوى مما إذا اشتركا في تسعة فما دُونَ. وعلى هذا القياس. وهذا 


نف 


هو الأمُ0'© المتعارف. فإن أَطْلِقَ لفظ الشَّبيه0"© على المثل, أو لفظ المثل 
على الشبيه">2, فهو مجاز باعتبار ما بينهما من القدر المشترك من الأوصاف. 

قوله: «قيل: إلحاقٌ الفرع», أي: اختلف في تعريف قياس الشبهء فقيل : 
هو «إلحاقٌ الفرع المتردد ين أطلين نا هو أشية ايه مهماف أي :من :ذيتك 
الأصلين. وهذا قولُ القاضي يعقوب من أصحابنا وغيره. 

ومن أمثلته تردُدُ العبد بين الخرٌ والبهيمة في التمليك؛ 4ق قال يلك 
بالتمليك؛ قال: هو إنسان يغاث ويعاقبٌ وينكح ولظلقه ويُكلف بأنواع من 
العبادات» ويفهم ويعقل. وهو ذو نفس الك فأشبه الحر. ومن قال: لا 
يَمْلِكُ ؛ قال: هو حيوان يجورٌ بيعه وزاقئة هينه وإجارئه وإرثه أشبه الدابة : 

وعلى هذا خرج الخلاف في ضمانه إذا تلف بقيمته» وإن جاوزت دية 
الْحُرٌّ إلحاقاً له بالبهيمة والمتاع في ذلك» وبما دون دية الحرٌ بعشرة دراهم 
تشبيهاً له به وتقاعداً به20© عن درجة الحرٌ. 

وكذا المذي تردٌّدَ بين البول والمني. فمن حكم بنجاسته. قال: هو 
خارجٌ من الفرج لذ لحل كن الزلة زلا يح يه القدل ع" اقب البول + :ومن 
شكلم مه قال: هو خارج تحلله الشهوة» ويخرج أمامّهاء فأشبه ل 
وزعم بعضهم بعضهم أن الخلاف في طهارة المذي مبني على أنه جزء ٠‏ مِن المني» أ 
رطوبة ترخيها المثانة . 

واعلم أُنّك إذا تفقدت مواقم الخلاف من الأحكام القتوفية 1 وتودتيا نازع 
إلى الشبه بهذا التفسيرء فإن غالب مسائل الخلاف تجدُهًا واسطة بين طرفين 
َْحُ إلى كُلّ واحد منهما بضرب مِن الشبهء فيجذبها أقوى الشبهين إليهء فإن 


(1) ساقطة من (1). 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : السببية . 
(م) في (ب) و(ه): تباعدا. 


0 


نارفا 


وقع في ذلك نزاع» فلج في هذه القاعدة» بل في أيٍّ الطرفين أشبه بها حتى 
يلحق به. وقد ذكرتٌ ل من أمثلة ذلك في «القواعد الكبرى» و«تلخيص 
الحاصل». 

ومن الأصوليين من فسر قياسٌ الشبه بما اجتمع فيه مناطان لحكمين 
مختلفين لآ على: سبيل: الكتمال» إلة أن أحدعما امل 03 من الأخرء وخذا 
نحو من الذي قبله. 

ومنهم مَنْ فسّره بما عرف المناط فيه قطعاً؛ غير أنه يُفتقد في آحاد الصو 
إلى تحقيقه. ذكر هذين الآمدي ؛ قال: وفسره القاضي أبو بكر بقياس الدلالة, 
وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . 

قال القرافيٌ : قال القاضي أبوبكر: هو يعني الشبه ‏ الوصفٌُ الذي لا 
ناسين لذاته ويستلزم المناسبٌ لذاته. كقولنا: الخل مائع لا تنبني القنطرة5) 
على جنسه. فلا تزال به النجاسة كالدهن, فقولنا : اق علق مايه 
ليس مناسباً في ذاته. لكنّه مستلزم للمناسبء إذ العادة أن القنطرة لا تبنى على 
الأشياء القليلة» بل على الكثيرة» كالأنهار ونحوهاء والقلّة0© مناسبة لعدم 
مشروعية الطهارة بما اتصف بها من المائعات, لآن الشرع العام يقتضي أن 
تكون أسبابُه عامة الوجود. إذ تكليفٌ الكُلَّ ما لا يجده إلا البعضٌ بعيدٌ عن 
القواعد والحكمة. 

قال بعضهم: ولهذا إذا قَلَّ الماُء واحتيجٌ إليه. سَقَطَ حُكمُهُ في اعتبار 
الطهارة؛ وَعُدلَ عنه إلى التيمم . 

قال القاضي: فالوصفٌ إمّا مناسب بذاته. أو لاء فالأوّل هو المناسب 


)١(‏ في (): أغلب 
(9) تحرفت في (ب) إلى : الفطرة. 
(*) في :)١(‏ والعلة. 


المعتبر» والثاني » إما أن يكون مسكلزماً للمتانتء. أو لاخ::قالأول الشنيهء.“والثاتي 
الطرْدُ. 

قلت: هذا التقسيم وقجه هوني أذ بكرن محا لكن تمثيله لما 
يستلزم المناسب بقوله : مائع لا يُنى على جنسه القناطر فيه واو 
مناسبته بت بعيد» والأكثرون على أن ذلك طَردٌ مخض لا مناسب. ولا 
كانه للمناسب» وكذلك قولّهم: مائع لا تجري فيه السَفْنُ أو لا يُصاد منه 
التتماك وعدن ذال 

وفسره بعضّهم بالوصف الذي يُوهِمٌ المناسبة من غير ظهور لوجودها ولا 
عدمها. 

قال الآمدي: والخلافُ في هذه الإطلاقات وإن كان راجعاً إلى اللفظ؛ 
ان الأشبه منها إنما هو هذا ال 


قلت: وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. وهو معنى القول الآخر في 
و 260 ه تعر يفات ذكرت للشبه» ذ ناها تكملةً للفائدة» عدنا | 
فهذه تعريفات ذكر كر ثم 
ما في «المختصر) . 


قوله : «وقيل: الجمعٌ»؛ هذا تعريفت لع لتيامن القيفه وهو وال يه 1 
الأصلٍ والفرع بوصف يُوهم اشتماله 1 حكمة2 ما». وقال في «الروضة»: 5 
على حكمة الحكم «من جلب مُصلحة, أو دفع مفسدة» وهذا نحو مما اختاره 
الآمدي. وذلك لأنَّ الأوصاف. يعني التي اقترن بها الحُكُمٌ في الأصل ثلاثة 
أقسام , لأنها «إما مناسب معتبر». أي : تعلم مناسبته للحكم» واعتبار الشرع 
له لأجل مناسبته قطعاًء كمناسبة شدَّة الخمر للتحريم» والقتل للقصاص» 
والقطع للسرقة. والزنا للحدٌء وغير ذلك من الأوصاف المناسبة لأحكامهاء 


)١(‏ في (ب): تشبه 
(5) في البلبل المطبوع: حكم. 


وغد 


زهي كثيرة جنداء أو ليين؛ مناسياً .ولا معتيراء كلوق الخمر:وطعمها :إة الا 
يناسبان تحريمّهاء وكقول القائل: إنما قتل القاتل» وحُدّ السارق والزاني 
والقاذف؛ ووجبت الكفارة على الأعرابي, لكونه أسود. أو أبيض, أو طويلاٌ 
أو قصيراً ونحو ذلك. فهذا طَردٌ محض نعلم قطعاً أن الشرع لم يُعلّقَ الحكم 
عليه لما سَبَقَ من أن تصرّفه لا يخرج عن تصرف العقلاء. وهذا خارج عنه. 
فلا يكونُ تصرفاً له. وأيضاً لإلفنا منه في موارد تصرفه ومصادرها عدم الالتفات 
إلى مثل هذا الوصف. فهذان الطرفان معلوما الحكم . 

أما القسم الثالث؛ وهو «ما 0 أنه «مَظنةٌ للمصلحة». أي : 00 
اشتماله على مصلحة الحكم. وظننا أ نه مَظلنتها من غير قطع بذلك. ورأينا 
الشارع قد اعتبره( "هي بعض الأحكام , فهذا هو الشبهي. وسميّ بذدلك لتردده 
بالشبه بين القسمين الأولين» وهما المناسبٌ والطردي ؛ لأنه من حيث إنا لم 
نقطع بانتفاء مناسبته. واشتماله على المصلحة. بل ظننا ذلك فيه أشبه 
المناسبٌ المقطوع باشتماله على المصلحة, ومِنْ حيث إنا لم نقطع بمناسبته 
واشتماله على المصلحة أشبه الطرديٌّ المقطوع بخلوه عن المناسبة 
المصلحية . 

وذلك كما ألحقنا نحن والحنفيةٌ «مسح الرأس بمسح الحْفُ في نفي» 
تكرار المسح «لكونه مو فقلنا: ممسوح في الطهارة, قلا يسن تكزارة) 
كمسح الخف. وألحقه الشافعيٌ «بباقي أعضاء الوضوء في» إثبات التكرار 
«لكونه أصال في الطهارة». فقال: مسح الرأس أصل في طهارة الوضوء. فسن 
تكراره قياساً على الوجه واليدين والرجلين. 

وفي كل واحد من القياسين7" جاممٌ وفارق. إذ الأول قياسٌ ممسوح على 
)١(‏ في أصول النسختين: اعتبرء ولعل الصواب ما أثبتناه 
(*) في (): وفي كل من القياس . 
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00 فالمسح جامع , ولكنه قياس أصلٍ على بدل» فهذا هو الفارق» إذ 
مسح الرأس أصل في الوضوءء ومسح الخف بدل فيه عن غسل الرجلين؛ 
ا قِياسٌ أصل على أصلء فهذا هو الجامع» لكنه قياس ممسوح على 
مغسول » فهذا هو الفارق. 
ومن أمثلته : : قولّنا في الوضوء : طهارة: أو طهارة حكمية» أو طهارة موجبها 
في غير محل موجبهاء قاد شترطت لها النيةٌ كالتيمم» وإلى هذا أشار الشافعيٌ 
رضي الله عنه ماكر طهارتان» فكيف يفترقانٍ؟, وهو كقول الصديق رضي 
الع ا م فق 5 الشلاة وال 60م 
قلتٌ: هذا أجود ما قرر في قياس الشبه عله الأكثرون» ولما قَرَّرّه 
الغزاليٌ بمعناه قال: وإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذاء فلستٌ أدري ما 
الذي أرافوة» م فصلوه عن الطرد المحض » وعن المناسب؟ ! . 
قلتٌ: حاصلٌ الأمر أن الوصفت الشبهي شأنه أكون رقنا عد 
الطردي » وإلا لم يعتبر باتفاق» ومُنحطاً عن المناسب» وإلا لم يختلفٌ فيه عند 
من اعتبر المناسبة. ومن استقرأ أقيسة الفقهاء القائلين بالشبه» رأى أقيستهم 
تارة يتخيل فيها الاشتمالُ على المناسبة المصلحية» وتارة لا يتخيل فيها شيء 
0 
: «فالأول قياس العلة» إلى آخره. أي : فالأول من أقسام الوصف 
الثلاثة 0 وهي لاسب والطرو والشبهي.: 
فالجمعٌ بين الأصل والفرع بالوصف المناسب هو قياس العلّةع لأن 
الحكم ثبت في ا الأصلٍ ؛ كثبوت التحريم في التبيذ بعلة الإسكار 
التى 20 ثبت بها تحريم الخمرء وإثبات القصاص في المثقل بعلة القتل العمد 


.7514 تقدم تخريجه في الصفحة:‎ )١( 
. (5)في (ب): الذي‎ 


اح 


غرف 


والعدوان التي ثبت بها في المحدّدء «وكذلك اتباعح كل وصف ظهر كونه مناطاً 
للحكم» بنصٌ أو إجماع أو غير ذلك» فهو من قبيل قياس العلّة لأنا لا نعني 
بقياس العلة إلا اتباع مناط الحكم في الجمع بين الأصل, والفرع به. 

«والثاني : طردي». وهو الجَمُعُ بين الأصل والفرع بوصف 2 خخ 
المصلحة. وعدم التفات الشرع إليه كما سبق من قولهم: مائع لا يُبنى 0 
جنسه القناطرء أو لا('2 يُصاد منه السمك. أو ل2'2 تجري عليه السفْنُء أو لا 
ينيّتَ فيه القَصَبُء أو لا يعوم فيه الجواميس». أو لا يزرع عليه الزروع9', 
ونحو ذلك. أو يقال: أعرابي أو إنسان. فوجبت عليه الكفارة قياساً على 
الأعرابي المذكور في الحديث. 

«والثالث : الشبه».» أي: قياس الشبه وهو الجمع بين الأصل والفرع 
بوصف شبهي ) وهوها ندل عن المناسب وارتفع عن الطردي, أو ما توهم 
اشتماله على المصلحة» ولم يقطع بها فيه على ما سبق بيانه والخلاف فيه. 

فإن قبل : : قياس فهو مشتمل على شْبهِ واطراد»ء إذ الوصفٌ في قياس 
العلّة في افو عي الورصف في الأصل لأنه ْله والمثليةٌ أخص من 
المشابهة, والأعم لازم للأخص» كوصف الإسكارٍ في النبيذ هو مساو لوصف 
الإسكار في الخمر في ماهية الإسكارء وهو مُطرِدُ أيضاًء وكذلك قياس الشّبه 
الوصفٌ فيه مطرداء إذ بدون الاطراد يكون يا معتيراء وإذا كان كُلَّ قياس 
مشتملا على الشْبّه والاط راد فلم خض كل واحد من الأقيسة باسمه العَلّم 
عليه؛ كقياسٍ العلة والطرد والشبه؟ 

فالجوات- آن 4 براحن ميا اميك إلى أخصٌ صفاته وأقواهاء لأن العليّة 
أخصٌ صفات المناسب المؤثرء والطرد أخصٌ صفات الطردي» والشّبّه أخصٌ 


خلرة 


)١(‏ في (): ولا. 
(0) في (): الزرع. 


صفات الشبهي. 0 كما ب جيم الحيت إلى نباتي وحيواني وإنساني إضافة 
لكل قسم منها الى خص أوصافه. وهي النباتية في النبات» والسواقة في 
الحيوان» والإنسانية في الإنسان. 

قال الغزالي : انوا القان اريعة: المز تر 3 المطافنة الم 
الطرد» فأدناها الطرديّ الذي ينبغي أن يُنكره كُُ قائل بالقياس » وأعلاها 
المؤثّر وهو الذي في معنى الأصل. وهو الذي ينبغي أن ير به كُلّ شسكر 
للقياس. قال: ورف ون المؤثر مؤثراً بنص ء أو إجماع . أو س سَبرٍ حاصر . 

قوله: «وفىي صحة السك به»ء» أي: بقياس الشبه دقولان لأحييه 
والشافيي رضي الله عنهماء والأظهر» - يعني من القولين - «نَعَم), أي : يَصِح 
التمسكُ به دلإثارته90» الظنّ خلافاً للقاضي » ني يعلى وغيره في في أنه لا يصح 
التمسكُ به. 

بج من صحع_ التمسك به من وجهين: 

أحدُّهما: أنّه يُثير ظناً غالبا بشبوت حكم الأصل في الفرع, وكلّ ما أثار ظنا 
غالبا فهو متبع في العمليات2297, فالقياس الشبهي متبع في العمليات292. ولا 
نعني بصحة التمسك به إلا هذا. 

نيان الأولى ؛ وهي إثارتّه الظَنّ هو أنا إذا رأينا مكنا ثبت في محل 
مشتمل”؟ على أوصافٍ غلب على 2 ظننا أن تلك الأوضاف مشتملة 0 علّة 
الحكم. ثم إذا رأينا محلا آخر قد وجداتك فيه :تلك الأرعات أو أكثر.» غلب 


على ظننا ” أن هذا المحل كذلك المحل في اشتماله على المصلحة. 


. في البلبل المطبوع: لإفادته‎ )١( 

(1) في الأصلين : «العلميات», ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) تحرف في (ب) إلى : مشكل . 

(5) ساقطة من (1). 

(ه ه) ساقط من (1). 


قرف 


حكم قياس 


الشبه 


يغلب على ظننا”» استواؤهما في الحُكُم . 

كان الثانية ؛ وهي أن ما أثارٌ الظنَّ متبع» بالقياس على العموم وخبر الواحد 
ولحيهنا: 

الوجه الثاني : أن التعبّدَ في حُكُم الأصل خلاف الأصل. فهو معّلٌ 
بالمصلحة. لكن المصلحة لا منصوص عليهاء ولا ظاهرة المناسبة » فتعينَ 
اشتمالٌ أوصاف المحل عليهاء فإذا شارك مَحَلَّ الأصل مَحَلٌّ آخر في تلك 
الأوصافٍ. وجب إلحاقه به في الحكم. لغلبة الظن تساويهما فيه وهذا الوجه 
في معنى الأول 

قال الشيخ رشيدُ الدين الحواري في تقرير هذا: إن لله عزّ وجل ف كل 
حكم يثبته سرًا وحكمةً » فهذا الحكم الثابت في الأصل لا يخلُو عن مصلحة, 
ولا يعرف غير تلك المصلحة. » وفي محل الإجماع أوصاف يعرف أن بعضها لا 
يخلو عن المصلحة قطعاً. ويُوهِمٌ اشتمال البعض على المصلحة. فإذا جَمَعٌ 
بين الأصل والفرع بما يُوهم اشتمالّه على المصلحة؛ كان هذا قياساً) 

مثاله: أن يقول: حَرّمَ الشارح الربا في البر والشعيرء فلا يخلو من أن 
يكونَ حرّمه لكونه مكيلاًء لكر طبرا ونعلم أنه حرّمه لمصلحة لا نعلم 
غينهاة :لكن. الأمنبه أن المصلحة في : ضمن الطعم. لكونه مَظِنَةَ المصالح 
الكثيرة» لكونها قِوام"2 العالم المعينة على العبادة بخلاف الكيل , إذ لا 

قلت: هذا المثال صحيحٌ. لكن تعليل التحريم بالطعم المتضمن 
لمصلحة قوام العالم فاسِدٌ الوضع. لأن ما كان قواماً للعالم هو من أكبر النعمء 


. في (0: مناسبا‎ )١( 
. (؟) تحرفت في () إلى : قيام‎ 


غرف 


فلا يناسب التحريمٌ لأجله. اللهم إلا أن يُقَالَ بأنه حرم التفاضلٍ تحصيلا 
للتناصف في هذه النعمة. ودفعاً للتغاين فيك فقون ذلك فحيحا 'مناشاء 
والتعليلٌ بالكيل أ لأنّ المعقول من تحريم الك نفي التغاين في 
الأموال ‏ وأكلها بالباطل» فإضافته إلى ما يتحقق به التفاضلٌ وهو الكيل والوزنُ 
أولى : ' 

قال: والفرْقٌ_ بين الشّبّه') والمناسبة أن المناسبة يتعيِّنُ فيها المصلحة 
بخلاف الشبه. فإن المصلحة فيه مُطلقة؛ يعني مبهمة. 

قلت: وحاصلٌ هذا الفرق أن المناسبٌ يؤثر في عين اوقلع والشية 

ثْرُ في جنسهاء فبينهما من الفرق نحو ما بين الوصف المؤثر والملائم 
0 

حجة القاضي في منع التمسك بالشبه وهو القاضي 9 المالكي - 
له ؟ هو أن الدليل ين ينفى العمل بالظن مظلقا لقولة تعالى: 0 
الظَنٌّ ل يعت من منّ الحَقٌّ شَيئاً» [التجم: 4 ؟ خالفناه في قياس المناسبة 
للدليل الراجح, والاتفاق» ففي قياس الشبه يبقى على موجب الدليل» ولأنَ 
الصحابةة رضى يي الله عنهم إنما التتمعك على الكاينة لعل ال فوجب أن 
لا يكون حجة. 

وأجيب بوجوه : 

حدقا المعاوددة بقوله تعالى : إفاغتبروا يا أو الأبْضَار» [الحشر: 0 
وقياسٌ الشبه نوع من الاعتبار. 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : السبر. 

(؟) في (ب): وهو قول القاضي . 

(") هذا يناقض ما سبق من تصريحه بأنه أبو يعلى. وما سيأتي من ذكره «المجرد» و «التعليقة» وهما لأبي 
يعلى. وقول المؤلف: أحسبه. يدل على عدم تأكده من أنه عبد الوهاب. 


برفرة 


واع قياس 
الشبه 


والثاني : قولّه عليه السّلامٌ: «نْحَنُ نَحَكُمُ بالظّاهر2) وكاس القية فيد 
الظاهرٌَء فيجبٌ الحم به عمال بالنص . 

الثالث: أنه مندرج في عموم قول معاذ رضي الله عنه : أجتهدٌ 1 
وقد صوبه النبي يلل.ء فيجب أن يكونّ 000 

الرابع : ما أشرنا إليه من دلالة قياس إخراج الموتى من الأرضٍ على 
إخراج الحبٌ منها على قياس الشبه عند ذكر أدلة أصل”” القياس 

الخامس: أن القاضي خالف مذهبّه حيث احتج بقياس ا كثيرا ف 
«المجرد» و«التعليقة الكبرى» وغيرهما. 1 

قوله: «والاعتبارٌ بالشبه حكماً لا حقيقة خلافاً لابن عُليّة وقيل: بما يظن 
أنه عباط للحكم». 

هذه المسألة ليست من مسائل «الروضة». ومعناها أنه إذا صح التمسك 
بقياس الشبه. فهل المعتبر بالشبه الحكمي. أو بالشبه الحقيقي. أو بما غلَبَ 
على لفان أنه مناط الحكم منهما؟ فيه ثلاثة أقوال: 

يتا العقه السك :تنه داكا بالتهيمةا ول “كونهما مطلر كي والقلف 
56 

ومثال الشيه الحقيقي : شَبَههُ بالحُرٌ في كرهها أدميين وهو وصفا حفقي. 

قال القرافي: أوجب ابن عُليّةَ الجلسة الأولى قياساً على الثانية في 
الوجوب. وهذا شبه صوري لا حكم شرعي . 


َال الثالث: أنا ننظر في البنت المخلوقة من الزنى. فهي من حيثٌ 
الحقيقة ابنته, لأنها خلقت من ماله ومن حيث الحكم أجنبية منهى لكونها لا 


.7717//19 تقدم تخريجه في‎ )١( 
.195 (؟) تقدم في الصفحة:‎ 
.)1( ساقطة من‎ )*( 


نيف 


ترئه ولا يرثهاء ولا يتولأها في نكاح ولا مال. ويُحد بقذفهاء ويُقتل بها. 
ويقطع بسرقة مالهاء فنحن ألحقناها ببنته من النكاح في تحريم نكاحها عليه 
را 0 0 الحقيقييء وهر كونها من مائه ‏ 000 1 بالأجنبيّة 
الحكم في الأصل. 5 هو الأشبة الصرات] لآنّ الظن واجبٌ الاتباع» وهو 
غيرٌ لازم أبدا للشبه كما ولا للشبه حقيقةء بل يختلفُ باختلاف نظر 
المجتهد. قزم كَل واحد منهما ار والله تعالى أعلم بالصواب . 

واعلم أن قياس الشبه ينتفع به الناظر في استخراج الحكم دون المناظر 
لخصمه. لأن الخصم لو من حم حصول الظن من الوصف الشبهي , ٠‏ لاحتاج 
المتعدل: إلى نيان اشتماله على المصلحة, ولا طريقّ له إلى ذلك إلا السبر 
والتقسيم . وحينئذ يبقى قياس الشبه واسطة لاغية لا 9 لها. 


.)1( ساقطة من‎ )١( 


اس الدلالة 


خرف 


وقياسٌ الدلالة: الجَمْعُ بيْنَ الأصل والفرع بدليل العلّة. إذ اشتراكهُما 
فيه يُفِيدٌ اشتراكهما في العلّة فيشتركان في الحُكم نحو: جاز تزويجُها 
ساكتة. فجارٌ ساخطة كالصغيرة؛ إذ جوارٌ تزويجها ساكتة ديل عَدَم اعتبار 
رضاهاء وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه فيجورٌ وإن سَّخطت لعدم اعتبار 
رضاها. ونحو: لا يُجبر العبد على إبقاء النكاح. فلا يُجبر على ابتدائه 
كالحر, فَعَدَمُ إجباره على إبقائه ديلل خلوص حقه في التكاح , فلا يُجبر على 
خالص حَقَه في الموضعين. 


قوله: «وقياس الدلالة» هو «الجَمُْعُ بين الأصل والفرع بدليل العلّة». إلى 
آخره . 

اعلم أن القياس من حيث التأثير والمناسبة وعدمها ينقسمُ إلى المناسب» 
والشبهي ‏ والطردي , كما سبق. ومن حيث التصريح بالعلة وعدمه(2 ينقسم 
إلى قياس العلّق وقياس الدلالة والقياس في معنى الأصل » كما سبق تقسيمّه. 

فقياس العلة هو الجمعٌ بين الأصل والفرع بعلته. كالجمع بين النبيذ 
والخمر بعِلّة الإسكار. 

وقياس الدلالة هو ما ذكر. 

والقياس في معنى الأصل: هو ما لا فَارِقَ فيه بين الأصل والفرع, أو كان 
بينهما فارق لا أَثَرَ له 

فقياسٌ الدلالة هو «الجمعٌ بين الأصل والفرع بدليل العلّهَ لآن 
«اشتراكهما فيه» يعني اشتراك الأصل والفرع في دليلٍ العلّة - «يُفِيدُ 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : وعدمها. 


أغرة 


اشتراكهما في العلّة» لأن المدلولَ لازم الدليل. والدليلٌ ملزومٌ له والاشتراكٌ 

فى الملزوم يقتضي الاشتراك في اللازم» كالاشتراك في الإنسانية يقتضي 
لاه شتراك في الحيوانية» وإذا اشتركا في العلّق اشتركا في الحكم عملا 
بالقياس . 

ومن أمثلة ذلك قولنا في جواز إجبار البكر: «جاز تزويجها ساكتة, فجاز» 
تزويجها ابنال كالصغيرة»» لأن «جوارٌ تزويجها ساكتة» يدل «على عدم 
اعتبار رضاها». | إذ لو اعتبر رضاهاء «لاعتبر نطقها الذّال عليه». لكن نطقها لم 
يعتبر» فدلٌ على أنَّ رضاها لا يُعْتَبْرٌِ وإذا لم يُعتبر رضاهاء جاز تزويجها «وإن 
سَخِطتٌ». إذ من لا يعتبر رضاه في أمرٍ؛ لا فرق بينَ وقوع ذلك الأمر على وَفْقٍ 
اختياره أو خلافه» كالمرأة لما لم يعتبر رضاها في الطلاق» جاز عَدَْمَهُ في حقها 
باستمرارها على الح ووجوده يقطع نكاحها به فقد جَمَعٌ في هذا القياس 
ِيْنَ الصغيرة والبكر الكبيرة بدليل عدم اعتبار رضاهماء وهو تزويجهما 
ساكتتين» فهو قياس دلالة لذلك. 

ومن أمثلته قولنا : لا بجر الفيذ0') على» امه الأنه لا يجي عل إبقائه , 
يعني استدامته. «فلا يجبر على ابتدائه كالحر. فَعَدّم إجباره عي استدامته 
دليلٌ على حُلوص حقّه فيه. وإذا كان الحنٌُ في النكاح خالصاً للعبد. لم 
«يجبر على خالص حَقه في الموضعين»: أي : في استدامته وابتدائه» كما أن 
الجر لما كان النكاحٌ حقاً خالصاً له لم يُجْبَرٌ عليه استدامة ولا ابتداءً. 

واعلم أن قياس الدلالة على ضربين : 

أحدهما: الاستدلال بالحكه29 على العلّة كما ذكرنا من الاستدلال 
بالتزويج مع السكوت على عدم اعتبار الرضى في حقٌّ البكرء وبعدم الإجبارٍ 


)١(‏ ليست في البلبل المطبوع. 
(0) تحرفت في (ب) إلى : على الحكم . 


غرف 


قياس الدلالة 
ضربان 


على الإبقاء على عدم الإجبار على الابتداء في حق العبد. وكقولنا في 
الوتر: يؤدى على الراحلة. فيكون تفلا أو فلا يَجبّ. كصلاة الضحى, 
فجوارٌ الأداء 0 حكم التفلء» فهو يدل على وجود علّته في الوترء 
وذلك لأن الحكم أثْرٌ العلة وملزومهاء فدلٌ عليها دلالة الأثر على ل 
والملزوم على اللازم . 

الضربٌ الثاني : الاستدلال بأحد أثري المؤثّْر على الآخرء ويقال: بإحدى 
نتيجتي علةٍ واحدةٍ على الأخرى, وهو معنى الأول. 

ومن أمثلته : قولّنا: القطمٌ والعْرْمُ يجتمعان على السارق. أي7©: إذا سَرَّقَ 
عيناً ففاتت2©0 في يده طم بها وغَرِمَ قيمتهاء لأنها عين يَجِبّ رَدُهَا مع 
بقائها. فوجب ضمائها مع فواتها. كالمغصوب, لأن وجوبٌ ردها 9 بقائها دل 
على وجود علة وجوب الرد. إذ الواجب لا 5 له من علة. والعنهان عند التلف 
رد لها من حيث المعنى» وتلك العلَةُ تناسبه. وقد ظهر اعتبارّها في الأصل وهو 
المغصوبٌ, والعلة في ذلك كله إقامة العدل برد الحق. أو بدله إلى مستحقه. 

ومن ذلك قولّنا في المُكْرَ: يَأنْمُّ إذا صَدَرَ منه القتلُّ فوجب عليه 
القصاص كالمكر يكير الراء - عند من يوجب القصاص عليهما وهو 
الشافعي » فالإثم ووجوبٌ القصاص أثران للقتل” 5 ثم إن وجود د الإثم يَدُلُ 
على علّة التأثيم, وعلَةٌ التأثيم تدل على وجوب القصاص. لأنه لما 5 
بالقتل. دل على أن الشارع قصد حَفْظَ المحل من القتل كم دحاب 
القصاص يحصل هذا المقصود وقد ظهر اعتباره في الأصل وغيره “من صور 
القتل”* . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(9) في (): فبانت. 


5) إلى هنا ينتهي السقط الوارد في النسخة (ه). 
(4 - 4) ساقط من .)١(‏ 
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قلتُ: فَحَصَّلَ من هذا أن قياس الدلالة تارة يكون استدلالاً بأثرٍ العلة 
المفرد عليه ايل واشيطة ا (اوتازة بأحد أثريها عليها بواسطة'" الآثر الآخر. 

وأما القياسٌُ في معنى الأصلء فهو ما سّاوى9 الأصل فيه الفرع من غير 
فارق» 3 فارق غير مؤثر. 

مثال الأول : قيامن الماء الذي عت فيه البول من إناء على الماء الذي 
بال20 فيه شخص. 

ومثال الثاني : قياسٌ 0 العبد في سراية العتق» وإلغاء فارق الذكورية . 

فإن قيل: المثالٌ الأول راج إلى إلغاء الفارق أيضاً لا إلى انتفائه بالكلية» 
إذ صَبِّ البول في الماء في الفرع كيفية يُفارقٌ بها الأصل, لكنها ملغاة» فكيف 
جعلتموها قسمين؟ 

فالجوابٌ أن الفارقٌ في صورة العتق بالذكورية يُمْكنٌ أن تُقرر مناسبته على ما 
سبق » بخلاف الفارق في صورة البول في الماء. فإنْه لا يُمْكنٌ أن تقر رله مناسبة . 

ثم إِنَّ هذا القياس بنقيكم 17 إلى قطعي ‏ كما ذكرنا-» وإلى ظني » 
كقياسٍ إضافة الطلاق إلى جزءٍ مُعَينٍ على إضافته إلى جزءشائع » كقياسٍ 
قوله : يدك طالق» على قوله: : تصئّك أو ثلثك أو رَبْعْك طالق» لآ هذا جزء 
وهذا جزء. إذ الفرق في هذا يحتمل التأثير بأن الجزء ولاق جعل مَل 0*» 
للحكم الشرعي كالبيع ‏ والرهن» فلا يَبِعْدُ أن يكون محلا0) للطلاق» بخلاف 
المعين. بخلاف الفرق في القسم ٍ الأؤل» فإن تأثيرّه لا يظهر. 


)١-1١(‏ ساقط من (ه). 

رم في (): شارك. 

رمم ساقطة من (ب). 

() ساقطة من (0). 

(ه) تحرفت في () إلى : «محال»: وفي (ب) إلى : «محللا . 
(5) في أصول النسخ : دمحللاى ولعل الصواب ما أثبتناه . 


خرف 


أحكام العلة 
الشرعية 


تنبيه : 
حيث العلّة الشرعية أمارة يجورٌ أن تكونَ وَصفاً عارضاً. كالشّدّة فى 
الخمر. ولازماً؛ كالنقدية والصَّفْرء وفعلاً؛ كالقتل والسرقة؛ وحكماً شرعياً 


58 تَحرّم ال: 0 ) فلا يَصِحّ بِعهًا؛ كالميتة. ومفرداً. ومركباء ومْئاسياً: 


وغير مناسب ء ووجوديء وعدميً. ويجورٌ أن تكون في غير محل حكمها. 


عد د 


قوله: «تنبيه20: حيث العلَّةٌ الشرعية أمارقء إلق. لخروة), 

ا كر أحكام العلّة الشرعية9) وما تجوز فيها وما لا يجور. وقوله : 
«حيتٌُ العلةٌ د “لما كانت العلّة الشرعية؟) «أمارة» جاز يان ذكر 
من الأمور. لأنها ل للحكم. لا موجبة له والأمور المذكورة فيها لا ثنافي 
كونها معرفة» إذ لا يَمْمَنمُ أن يجعل الشارع كُلَّ واجدٍ من الأمور المذكورة علماً 
على الحكم . 

فمن الأمور المذكورة: وأن تكون» العلة «وصفا عارضالء كالشدة في 
الخمر)9) هي علة التحريم. وهى وصفٌ عارض» لأنه عرض للعصير بعد أن 
لم يكن. 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

7( ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) ساقطة من (ب) و(ه). 

(؛ -4) ليس في )١(‏ و(ب). 


(ه) تحرفت في (ب) إلى : منها. 
(5) في البلبل المطبوع: الخمرة . 


م 


ومئها أن َكونَ وصفاً «لازماً كالنقدية» في الذهب والفضة. أي: كونهما 

تقداه أي : عوضاً ينقك في اليم وغيره من المعاوضات بالأصالة. ولا جرم مَنْ 
صحح التعليل بالعلة القاصرة عَللَ تحريو() الريا في النقدين بالنقدية . 

0006 الصثرة فقد علل به ثبوت الولاية في المال» والإجبار في 8 
وجعله في «الروضة» من قبيل الوصف اللإزم كالتقدية, وهو( (١‏ محل تردد» | 
الصغْرٌ كالواسطة بين العارضصٍ واللازم » لأنه من حيث [ 06 في الصثير لم 
يَعْرض بعد أن أن لم يكن أشبه النقدية في اللزوم, ومن حيث | إله- يول بالكير 
اد الشدة المسكرة ة في العروض . رداك ب" التعليلٌ بالأوصاف العرفية 
كالشرف المناسب”» للتعظيم والإكرام, وبّحريم9©» الإهانة والخسة المناسية©» 
0 ذلك. 

: أن تكونّ العلَّةَ «فعلاء كالقتل والسرقة» علل بهما القصاص 

ا 


0 أن حون «حُكماً ترم نحو) قولنا: اتحرم الح ا ١ن‏ 
شرعي » هن قا ا 556 بعض لأمرلي. 

ا لا يمتنغ أن يجعل الشاررح بعض أحكامه معرفات لبعض . وقد قررنا 
أن علل الشرع أمارات20 معرفات. 


احتجوا بوجهين : 

َحَدّهُما: أن شأنَ الحكم”" أن يكونَ معلولاً. فلو جعل عل لأفضى إلى 
)١(‏ ساقطة من (1). 
(1) في (ه): وهي . 


(") في (ه): والمناسب. 

(4) تحرفت في )١(‏ إلى : وتحرم . 
(0) ساقطة من () و(ب). 

(1) ليست في () و(ب). 

(7) تحرفت في (ب) إلى : الحكيم . 


قلب الحقائق بجعل العلّة معلولاً والمعلول علة . 

الثاني : أن الحكمين متساويان في الحكمية؛ فَجعلٌ أحدهما علة ('دو 
الآخر') ترجيح من غير مُرَجح . 

والجوابٌ عن الأوّل: أنه غيرٌ منافٍ لما نقول. إذ الحكمُ معلول لعلته ”2 
وعلةٌ لمعلوله. فيكون علة ومعلولاً بالإضافة. إذ لا يمتنعٌ أن يكونَ الحكم 
مناسباً لتعريفٍ حكم آخرء وذلك الآخر مناسبٌ لتعريف حكم آخرى كقولنا في 
0 نجس. فلا يجوز بيعه» كالميتة» ثم تقول : لا يجوز ببعة» فلا يجوز 
رَهْنْهُ كالحرٌ"» فالنجاسة أثْرَتُ في عدم جواز البيع» وعدم جواز البيع عرف 
عدم جواز الرهن . 

وعن الوجه الثاني: بمنع كونه ترجيحاً من غير مرجح بل المُرجُح 
المناسبة ”© والنجاسة مناسبة؟» للتحريم في قولنا: نجس فيحرم» ولو عكسناء 
فقلنا: حَرَامُ فينجس؛ لم يْصِحَّ ولم يُناسبء إذ الحريرٌ والذهبٌ يحرم لبسهماء 
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ومنها: أن تكونَ العلة وصفاً «مفردأ». كقولنا في اللّواط: زناء فأوجب 
الحدّ كوطءٍ المرأة ونحو ذلك. وأن تكونَ وصفاً «مركباً». كقولنا: قَتلّ عمد 
عدوان. فأوجب القصاص كالمُتفّل , فالعلَةٌ مركبة من ثلاثة أوصاف*, 
وخالف قوم في جوازه. 

لنا: أن المصلحة قد تتوقف على التركيب. فيتعيّنُ اعتبارُه» كما تتوففُ 
مناسبةٌ القَوّد © في القتل”» على كونه عمداً عدواناً. ومناسبة الحد في الزّنا على 


(1-1) ساقط من )١(‏ و(ب). 
(؟) في (ه): العلية. 

(؟) في )١(‏ و(ه): كالخمر. 
(؛ -4) ليس في () و(ب). 
(0) في (ه): أصناف. 

)5 -") ساقط من (ه). 


كونه عالماً مختاراً. واحتج الخصمٌ بما لا حاصِلَ(' له وهو شبيه السَّفْسَطة 
فلم نر الإطالةَ بذكره. 

ومنها أن تكونَ العلهٌ وصفاً «مناسبا»» كالقتل والسرقة والقذفٍء والردة 
والسكر لأحكامهاء «وغير مناسب» كالردة وأكل لحم الجزور ومس الفرج مع 
عدم الشهوة لنقض الوضوء . 

ومنها: أن تكونَ وصفاً «وجوديأ» كما ذكرء وكقولنا: جاز بيعْهء فجاز 
رَهْنهُ «وَعَدَمياً» كقولنا: لا يجوز ببعُهء فلا يجورٌ رهئه. وفي المسافر والمرأة 
ا الجَمُعَةُّ فلا تَنعقدُ بهم وفي العبد لا يلي أمر ولدهء 
فلا بلي أمر غيره» وأشباه ذلك . 

ومنها : أن العلّة «يجورٌ أن تكونَ في غير محل حكمها(", ٠‏ كتحريم ها 
الام لعلكرق الولد». إن وق الولد وصفٌ قائم به0؟»» أو معنى إضافي بينه 
وبين لجل وتحريم نكاح الأمة وصفٌ قائم بالتكاح , أو معنى مضاف©2©2 إليه» 
فبالجملة رق الولد ليس في محل تحريم النكاح . ليف 

وتوجيهُ ذلك كله ما ذكرناه من أنَّ عِلّلَ الشرع أمارات على أحكامه", 
فجاز أن تكونَ هذه الأوصافٌ بهذه الكيفيات أمارات على الأحكام, إذ لا يَلْرَم 
من فرض” وقوع ذلك محال., ولا مُنمَ منه سمع. وقد ساعد ذلك في الأمثلة 
المذكورة. 

ومما لم يذكر في «المختصر» ولا أصله : تعليلٌ الحكم بمحله. ٠‏ كتعليلٍ 
)١(‏ في (1) و(ب): لا يحصل. 
(؟) وذلك عند عدم وجود غيرهم . 
(6) في البلبل المطبوع: الحكم. 
(4) ساقطة من (ه). 
(0) في (1): إضافي . 


(5) في (): أحكامها. 
7 ليست في (). 


وحدا 


تحريم الخمر بكونه خمراًء وتحريم 7 الربا في الب بكونه برأ يجوز لما 
ذكرنا. وخرجه الإمام على التعليل بالعلّة ة القاصرة. لأن المحلية قاصرة على 
المحل» كالنقدية :لحار عي النقدء وهو تخريجح حسن. والعلةٌ القاضرة أعم 

نن المحل» لأن المكل نا وضع م له اللفظء 'كالخمر والبْرّء والعلَهُ القاصرة 

قد تكونُ وصفاً اشتمل عليه مَحَلْ النص لم يُوضع له اللفظٌ" كالنقدية» فَكُلُ 
محل علة قاصرة. وليس كُلّ علةٍ قاصرة محللا. 

واتفقوا على أنه لا يجورٌ التعليل بالاسم. ذكره القرافيء ولم يُفُصِم» 
بالفرق بينه وبين + التعايل بالمحل. غير أنه قال: لأن الاسم بمجرده طردي 
محض والشرائع شأئها رعاية المصالح . 

قلت9©): فده * فتحقيقٌ الفرق يحتمل وجهين : 

أحدُهما: أن يكونّ المرادُ التعليلَ بالاسم الجامد الذي لا , يُنبى ء عن صفة 
مناسبة تَصَلُّحُّ إضافة الحكم إليها”» بخلاف الخمر الدال على التخمير 
المناسب للتحريم. وهذا يُشْكلٌ بالبُرى فإنه قد جاز التعليلٌ به وهو جامد. 

الوجه الثاني : أن يكونّ المرادٌُ التعليل بالتسمية» نحو: حرمت الخمر 
لتسميتها خمراًء والتفاضل في البّر لتسميته برا ونحو ذلك» إذ التسميةٌ لا تأثيرٌ 
لهاء بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارته إليه”2. أو تنبيهه عليه. 
وربما التفت الكلام هنا إلى الاسم والمسمى. فمن قال: هما واحدء أو 
متغايران» والمرادٌ المسمى الذي هو مدلول الاسم. فحكمه حكم سائر العلل» 


)١(‏ في (1): وتعليل. 

(' -5؟) ساقط من (ه). 

(*) تحرفت في (1) إلى : «يصح». وجاء في هامشها: لعله يفصح. 
(4) في (ب): قوله. 

(0) تحرفت في (ه) إلى : إليهما. 

(5) ساقطة من (ه). 


إن كان مؤثراً. أو مناسباً. عُلّلَ به» وإلافلا. ومن أراد الاسم الذي هو 
اللفظ . لم يُعلل به قطعا. 

وإذا كان الوصفٌ منضبطاً فالتعليلُ به. وإن لم يكن منضبطأء فهل يجورٌ 
التعليلٌ بحكمته وهي التي لأجلها صار الوصفٌ علةً. وإن شئتَ قلتَ: هي7) 
الغاية المطلوبة من التعليل؛ وهي جلبُ المصلحة, أو دفعٌ المفسدة. كحفْظ 
المال» والعقل» والنسب الذي جعل وصف السكر والسرقة والزّنا عِلَةَ لوجوب 
الحد لتحصيله؟ فيه خلاف. 

حوين الخاده هو ان الرسفتة وينيلة “راشع مقعه :]عار التعليل 
بالوسيلة» فبالمقصد نفسه أولى . 

حجة مَنْ منعه من وجهين: 

أحدهما: : لوجارٌ التعليل بالحكمة, ”"لامتنع بالوصفب» | إذ الأصل لا يُعْدَلَ 

عنه إلا عند تعذّرِه والحكية انحنت عدن لكن قد از التعليل بالوصف مع 
وجود الحكمة وإمكان اعتبارها اتفاقاً» فيلزم أن لا يجوز التعليلٌ بالحكمة" . 

الوجه الثاني : لو جاز التعليلٌ بالحكمة, لزم تخلف الحكم عن علته. وهو 
نقض لهاء وخلاف الأصل. وهو باطل. 

وبِيانٌ ذلك بمثالين: 

أحدّهما: أن وصف الرضاع سببُ تحريم التكاح» وحكمته صيرورة 7 
جزء المرضعة ‏ وهو لبنها ‏ جزءاً للرضيع أشبه منها الذي ضار جزءاً لولدها 
الحقيقي. فحرم عليها الرضيعٌ بالقياس عليه. وهذا سر قوله عليه السلام : 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
(؟ -١؟7) ساقط من (ه).‎ 
تمحرفت في (ه) إلى : ضرورة.‎ )"( 


التعليل بالحكمة 


ل ثم إن صبياً أجنبياً”2 لو أكل قطعةً من لحم 
مرأة # حى صارت اجرءا له لم يَحْرْمٌ عليهاء ٠‏ مع أن الحكمة في الرضاع 
0 
المثال الثاني : أن حكمة تحريم الرّنا حفط الأنساب من الاختلاط 
والضياع, فلو علّلنا التحريم ووجوب الع يهاه ٠‏ لزم أن 97 من فرٌ بصبيان صغارٍ 
عن ابائهم , وغيبهم عنهم 3 صاروا ال ولم يَعرفٌ بعضهم عضا 
واشتبهت 0 لزمه الضيد لوجود مفتضيه, وليس الأمرٌ كذلك. 
ال سن اك جواز دا بالحكمة. والجواتث عن 
رد 0 أي الود أن تكونٌ مركبة من 
أوصاف. فلا تنحصر ر «أجزاؤها في ) خمسة أو اسبعة أوصاف. خلافاً لقو ( 
من الأصوليين في قولهم : تنحصِرٌ في ذلك, » ولعل ُجتهم القياسٌ على صفات 
الله سبحانه وتعالى الذاتية, فإِنَّ بعضهم يحصِرها في سبع : : العلم 3 والقدوة: 


والإرادة. والحياة. والسمع 29 والبصر. والكلام على خللاف بينهم في 
ذلك. 


)5545( أخرجه من حديث عائشة: مالك 501/9., وأحمد 5/5 و55 و5١٠2 والبخاري‎ )١( 
و(0189) و(5هاك). ومسلم (1444). وأبو داود (هه50),‎ )ها١١(و‎ )21١ و(تككلا؛) و(‎ 
بلفظ : : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من‎ )١19#7( والنسائي 44/5. وابن ماجه‎ ,.)١١47( والترمذي‎ 
الولادة» وفي رواية: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».‎ 

00 من حديث ابن عباس: أحمد ١/ه!7‏ و8908 و84" وو#”. والبخاري (5546) 
لللمه). ومسلم 01450 والنسائي ٠٠/5‏ وابن ماجه )١19*8(‏ بلفظ: : «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب». وفي رواية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم». 
وأخرجه من حديث علي : الترمذي )١١55(‏ بلفظ: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب». 

(؟) ساقطة من (0. 

(5) في (ب): بوجوده . 

(5) ساقطة من (ه). 

زفي بت اي السيع. 


ولنا: أن المصلحة الشرعية كما تَحْصّل بالورصف الواحد, وتَّقففُ عليه» فقد 
تقف على سبعة أوصاف وأقلّ وأكثر. وقياسّها على صفات الله تعالى غير 
صحيح لوجوه : 

قلنا: التزام عدم التناهي فيها كذاته سبحانه وتعالى . 

الوجه الثاني: أن صفات البارىء جل جلاله واجبة» وأوصافٌ العلة 
الشرعية ممكنة. فلا يْصِحٌ القياسٌ لكثرة الفروق المؤثرة بِينَ الواجب 
والعيكة. 

الوجه الثالث: أن أوصاف علة الشرع توجبٌ حكماً حادثاً في محالها('"؟, 
بخلاف صفات الله عز وجل لتنزُه ذاته عن لحوق الحوادث لها على ما زعم 
بعض المتكلمين, والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ في (ب) و(ه): محلها. 


ويجري القياس في الأسباب, والكفارات, والحدودء وهو قولٌ الشافعية 

لنا: إجماع الصّحابة رَضِيّ الله عنهم على القياس من غير تفصيل» 
ولأنهم قالوا في السكران: إذا سَكر هَذََىء وإذا هذى, افترىء فَيُحَدُ حَدٌ 
الففتري؟ وهو قياس سببي» ولأن منع القياسٍ إن كان 5 فهم المعنى, 
َنَحَكُم ونَشّه وإلا فوفاق, ولأنه مفيدٌ للظن. وهو متبع شرعاً. 

قالوا: الكفارات والحدود شرعا للزجر. وتكفير المأثم . والقدرٌ الحاصلٌ 
به ذلك غيْرٌ معلوم. والحَدُ يدرأ بالشبهة. والقِياسٌ شبهة لظنيته. 

وأجيب عن الأول: بأنا لا نقيسٌُ إلا حيث يَحْصّلُ الظن فيتبع . 

وعن الثاني : بالنتقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات. والله 


أعلم . 


قوله: «ويجري القياسٌ». أي : يجورٌ استعماله «في الأسباب والكفارات 
والحدودء وهو قولُ الشافعية, خلافاً للحنفية». 1 

قلتٌّ: هذه رشي قي كفم الأموو فبنالتية: 

إحداهما: إجراءٌ القياس في الأسباب وهو مذهبنا ومذهبٌ أكثر الشافعية» 
ومَنّع منه أبو زيد الدّبوسي والحنفية. قال الآمدي: وصورئه : إثباتٌ كون اللواط 
سيا للحدٌ قياس عل الزنا, 

قلتٌ: وكذا الكلامُ في التبّاش والنبيذ. 

قوله : «لنا: إجما الصحابة رضي الله عنهم على القياس», إلى اخخره(") 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
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لخي من أجاز القياس في الأسباب. وهي من وجوه: 

أَحَدُهًا: أن الصحابةً رضي الله عنهم أجمعوا على مشروعية القياس في 
أحكام الشرع من غير فرق بين بعضها وبعض, ولا تفصيل بين الأسباب 
وغيرهاء وذلك يقتضي عموم جوازه فيها0©). 

الوجه الثاني : «أن نهم قالوا : فى السّكران»: إنه «إذا سَكرٌ مهَذََىء وإذا هَذَْىء 
افترى»» فيجبٌ عليه «حَدٌ المتترق: وهو قياس سببي )2 أي : قياس في 
الاباك 'لأنّ القلاق ميحد القااف كمائين “وقد :قاسوا عليه الشكر 20 ف 
كوله نيبا لذلك. والذي أنشا هذا القياسّ علي رضي الله عنه بحضرة عمر 
وغيره 229 لكنهم لمانوافقز علد توصاروا الب نبيت ب إليهم . 

الوجه الثالث: أن «منمٌ القياس» في الأسباب وغيرهاء إما أن يكونٌ مع 

فهم المعنى الجامع بَيّنَ الأصل والفرع, أ ولاء فإن كان الأوّل» فهو تحكم من 
0 حيث أجاز القياس لأجل فهم الجامع في غير الأسباب» ومنعه فيهاء 

لين أولن من العكين . وإن كان الثاني» فهو وفاق مثا ومنهم . لأننا حيث لا 

نفهم!؟» المعنى 7 المصححٌ للقياس لا نقيسٌ. 

00 الرابع : أن القياسس في الأسباب ونحوها بشرطه المذكور «مفيدٌ 
للظن». والظنْ (متبع شرعاًوء فهذا القياس متبع شرعاًء فيكون حجةء ونظم 
هذا الدليل ومقدماته ظاهرة. 

قوله: «قالوا». إلى آخره7 © . 00 المانعين» وهي من وجهين: 


)١(‏ في (ب): منها. 

)١(‏ تحرفت في () إلى : السكران. 

(5) تقدم تخريجه ص 591 . 

(5) تحرفت في (ه) إلى: لا يهم. 

(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) ساقطة من (). 


أحدّهما: أن الكفارة والحد «شرعًا للزجر وتكفير المأئم»20 الحاصل 
بالمعصية التي هي سببٌ الحدء فلو والظهار والإفطار رده «والقدر» 
الذي يحصل به الزجر والتكفيرٌ «غيرٌ تعلو » حتى يُلْحَقّ به غيرّه بالقياس» 
وخيغد يكون قاناً على أمرٍ مجهول. خالا أن الكفارة والحدود< “ شرِعتَ 
لحكم . » لكن الحكم غيرٌ منضبط, لأنها مقاديرٌ من الحاجاتء, وإنما المنضبطٌ 
الأوصافٌ. ولهذا ترتب الحكم على سببهء وإن لم 5 حكمته ٠‏ كقطع 
السارق» وإن لم يتلف المال بأن أن ع السارق». وحد الزاني وإن لم يُختلط 
التسئ نان كانك 9 عنومان أو اميقم فلم يظهر حَمْلٌء وإذا كانت الحكمة 
غير منضبطة, لم ب يَجَر الجممٌ بهاء لأن الجممٌ بغير المنضبط جهالة. وهو لا 
يجوز. 

الوجه الثاني 49): أن «الحدّ يدْرَأ بالشبهة»0©) عملاً بالنصٌء «والقياس شبهة 
لظنيته و أي ؟: لكونة لا يفين إل الطى فلا يحب الحد معة. 

قوله : «وأجيب عن الآول»" أ إلى آخره 20 أي : البجوات عما ذكرتموه. 

أما عن الأول» زقانا لا نقيل" إلا حبك بخ »لا والظن بالقياس , 
وإذا حَصَلَ الظنّ به. كان متبعاً لما سبق غير مرةء فسواء انضبطت الحكمة. أ 
لم تنضبط. فقا ها كنار أن القياس مع عدم انضباط الحكمة خط لكنا مع 
حصول ظَنّ الصواب لنا نَخرج”' عن معُهدة الاجتهاد عملا بقوله عليه السَّلامْ : 


)١(‏ في (ه): الإثم. 

(0) في (): والحد. 

5 في () و(ب): كان. 

(4) في (ه): «الثالث». وهو خطأ. 

,2 في البلبل المطبوع: بالشبهات . 5 

(5) في البلبل المطبوع: عن الأصل الأول. 

(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(8) في () و(ب): مخرج. 
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إن لس 4 )1( 


«إذا اجَتَهدَ الحاكم قاضنات»: قله أخران: وإِن أخطاء قله أَجْرٌ واحدٌ» 

وأما الجواتث عن الثانى» فبأنه ) 9 «بخبر الواحد والشهادة, 
والظواهر والعمومات»» فإن ذلك كُلَّه يفيد الظن207» وقد ثبت به الحدٌّ. وقياس 
قولكم. إنه لا يثبت به شيء من ذلك لأنه ظني» فيكون شبهة في درء الحدٌّ. 

هذا آخر ما ذكر فى «المختصر» من أدلة هذه المسألة وهي منتظمة 15 
للاحتجاج على إثبات القياس في الأسباب.» والكفارات» والحدود على ما وقع 
ف 00 و ترلسة 4 
المقدرات: والحدودا"», والكفارات» كنب الات وعدد دك 
والركعات» وأروش, الجنايات ونحوهاء وحد الزاني » والقذف». والشرب» 
سائر الكفارات» هو مذهبٌ أحمد» والشافعى » وابن القصار) والباجى من 
المالكية وأكثر 0 5 لأبي م 0 
فرق» ومن أنا إذا 0 فاط الحكم. وأفادنا القياسٌ الطن» قسناء إلا فلا. 

احتجّ الخصم بنحو ما سبق بأن الأمورٌ المذكورة لا يعقل معنى اختصاصها 
بما اختصّت به دونَ ما هو أعلى منه أو أدنى297, كوجوب الزكاة في عشرين 


؛)١1156( و8 50, والبخاري (؟85/), ومسلم‎ 7١4/4 أخرجه من حديث عمرو بن العاص: أحمد‎ )١( 
.)؟596١09( وأبو داود (54/اه”), وابن ماجه (7154), والبغوي‎ 
4 والنسائي‎ ,)١775( وأخرجه من حديث أبى هريرة: الترمذي‎ 
وأخرجة من حديث عبد الل :بن خمرئه: احمد *//ل14:‎ 
(؟) في (): فأنه.‎ 
في (ب) و(ه): لا يفيد إلا الظن.‎ )*( 
. في (ه): وفي لفظ المسألة الثالثة‎ )4( 
ساقطة من (ه).‎ )5( 
.)1( ساقطة من‎ )5( 
. وأدنى‎ :)١( في‎ )90( 


فال دون تسعة عشر أو(١2)‏ أحد وعشرين» وإيجاب مئة في الحد دون تسعة 
وتسعين ول أو مئة وسوط. وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين دون يومين أو 
أربعة. وضيامٍ ستين. يوماً في الظهار 0 دون أحد وستين» أو تسعة 
وخمسين» وإذا كانت هذه التخصيصات لا عم القياسٍ فيهاء إذ القياس 
فر تعقل المعنى» وإذا انتفى الأصلٌ» انتفى الفرع. 

والجوابٌ بما سبق من أن('» حيث لا نفهم المعنى, لا نقيسٌ. 

قلت: فكأن ا صار في مسألة لخر وهو جوارٌ ذ يم المع في 
الحدود ونحوهاء فنحن نقول : يجوز(" فهمُه في بعض صورهاء فَيْصِحٌ القياس 
غلنها" |1 تح عاط حكم الأصل في الفرع. ”وهم يقولون: لا يجورٌ أن 
يفهم. فلا يَصِحٌ القياسٌ لتعذر تحقق9» مناط حكم الأصْل في الفرع». 

وحينئذ الأشبه ما قلناه. إذ جوارٌ ذ فهم المعنى في ذلك لا يلرّمْ منه محال» 
ولا ينكره عاقل. فإن» كان هذا هو محل الخلاف. وإلا عاد النزاتح لفظياً 
لاتفاق الفريقين على امتناع القياس, في التعبد. وجوازه حيث قل المعنى, 
والله تعالى أعلم” . 

فلك كل حطل ”فى والمشتفيو دقن عله الستادل : بسداخل موعت 
الاختصار. وقد فصلته في الشرح كما رأيت, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (ب): لا يجوز. 

(“ -*) ساقط من (ه). 

(؛) في (1): تحقيق. 

(6) فى :)١١(‏ فإذا. 

(5) الأظهر في هذه المسألة هو رأي الحنفية؛ لأن فهم الحكمة من المقدرات أمرٌ متعذرء ولذلك يجمع 
اللغويون على عدم المجاز فيهاء وذلك لتمكنها فيما تدل عليه والحكمة فيها لا تعلم إلا من صاحب 
الشرع. فكان عدم القياس فيها أولى وآ 


0 


والنفي ضَربان: أصلي: فيجري فيه قياس الدلالة» وهو الاستدلال بانتفاء 
م شيء على انتفائه عن مثلهء فيؤكد به الاستصحابٌ, لا قياس العلة إذ 


لا علّةَ قَبْلَ ورود السمع . 
وطارىء: كبراءة الدَّمّة من الدّين» فيجري فيه القياسان. لأنه خحكم 
شرعي كالإثبات. والله سبحانه أعلم . 


نا نا 


قوله: «والنفي ضربان: أصلي»» إلى آخره(27. أي : النفي إما أصلي » أوجريان القياس 
طارىء. فالأصلي(" ما لم يتقدّمه ثبوت. كنفي صلاة سادسة» ونفي صوم في انفي 
سول كين رمضان ونحو ذلكء. فهذا «يجري فيه قياسٌ الدّلالة» دون قياسٍ 
العلّةَ والفرقٌ بينهما أن الاستدلال ممكن موجود قبل ورود الشرعء ولهذا 
أمكن النظرٌ والاستدلال قبل الشرع , لأنْها من آثاره وأحكامه. فلا يتصور 
وجودها قبله. والمرادٌ بقياس الدلالة هاهنا «هو الاستدلال بانتفاء» الحكم في 
«شيءٍ على انتفائه عن 2" مثله». أو بعدم انتفاء”؟» خواص الشيء على عدمه. 

مثال الأوّل أن يقالَ: إنما لم"99» يجب الفعل الفلاني لأن فيه مفسدة 
خالفة إن رالحيدة» .وهذا الفدل الآخر تعمل على عقل ذلك قفني أن لا 

مثاله : إنما لم تَجبٌ صلاة سادسة وح( ثان في العمرء لما فيه من 
المفسدة في نظر الشارع؛» ووجوب صوم شهر ثان. أو وجوب ستة أيام من 
(0) في (ه): فالأصل . 
(6) ساقطة من (ب). 


(4) ساقطة من )١(‏ و(ه). 
(6) في (ه): وحجة. 


شوال فيه مثل تلك المفسدة, فينبغي أن لا يجب, فهذا قياسٌ لأحد الحُكمين 
على الآخر في الانتفاء بالاستدلال بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة. 

مثال الثاني. وهو الاستدلالٌ بانتفاء الخواص أن يقال: ترتيبٌ الوعيد من 
خواصض الوجوب, وهو منتفب في صلاة الوتر والضحى . وصوم أيام البيض» فلا 
تكرن درالس. 

وقولنا: «فيؤكد به الاستصحاب2"2. أي : إن هذا الانتفاءَة مستغن 
باستصحاب دليل العقل النافي عن دليل. وهذا الاستدلال المذكور عليه" 
ما عع مؤكداً لاستصحاب حال النفي الأصلي حتى لو لم يوجد هذا 
الاستدلالٌ على نفي وجوت الصلاة السادسة. لكان النفي الأصلي مستقلا 
بنفي وجوبها. © ٍ 

أما قياس العلّةء فلا يتصوّر في هذاء لما سبقء ولأن العلةَ إنما تكونٌ لما 
يتجدّد بعد عدمه. وهذا النقي "ثابت بالأصالة. فلا علّة له إلا إرادة البارىء 
جل جلاله عدم متعلقه» وهو النفي©؛ بمعنى أنه لم يُرِدْ إيجادّه لكن ذلك لا؛) 
يَصْلَّحُ أن تعلل به الأحكام الشرعية . 

وأما النفي الطارئئٌ. أي : الحادثٌ المتجدد بَعْدَ عدمه. «كبراءة الدّمة من 
الدين» بعد ثبوته فيها.ء «فيجري فيه القياسان»: قياسٌ الدَّلالة». وقياسٌ 
العلَّ «لأنه حكم شرعي 20 فهو «كالإثبات» الشرعي . وذلك لأنَّ النفي 
الطارىءَ بالشرع له خواص يستدل بانتفائها على انتفائه. واثار يستدل بوجودها 
على وجوده. وكذلك له عِلَلٌ وأسباب يُعلل بهاء ويلحق به ما شاركه فيها. 


)١(‏ في (): الاستحباب. 
(") في :)١(‏ علته. 
(“-”) ساقط من (ه). 
(؟) في (0: لم. 
(ه) في :)١(‏ الاستدلال. 


مثالُ الأول وهو قياسٌ الدلالة في النفي الطارىء ‏ أن يقول: من خواص 
براءة الذَّمة ة من الدين أن لا يُطالب به”'2 بعد أدائه , ولا يرتفع إلى الحاكم» ولا 
يحبس به ولا يحال به عليه ونحو ذلك» كل هذه الخواص موجودة» فدل 
على وجود براءة الذمة» كما نقول: من خواص الملك2(7 المطلق جوازٌ بيعه 
وهبته والتصدق والوصية به. وقد انتفت بالعين المغصوبة بالنسبة إلى الغاصبء 
فدلٌ على عدم ملكه لهاء وثبت بالنسبة إلى المغصوب منه في الجملة دل 
على ثبوت ملكه لها. 

ومثالٌ الثاني - وهو قياسٌ العلة في النفي الطارئء- أن يقال: غلة براءة 
الذمة من دين الآدمي هو أداؤه. والعبادات هى دَيْنّ لله عز وجل. فليكن 
أداؤها علة البراءة منها ْ 

وقد دلَّ على صحة هذا القياس قوله عليه الصّلاة والسلام: «قَدينٌ الله 
أحقٌ بالقضاء»”"' . 

ولو قال قائل: إِنَّ الحوالة بالدين على مليء علةٌ لبراءة ذمّة0© المحيل 
537 فلتكن الإحالة بدين الله عز وجل علةٌ لبراءة ذمّة المكلف منها حتى تجورٌ 
استنابةٌ المكلف غيره في فى أداء الفرائفض الواجبة عنه» كالصلاة المكتوبة. 
وصوم ٍ رمضان» وحج ل ونحوه؛ لكان هذا قياساً صحيحاً في الجملة. 
وقد ظهرت صحته في جواز الاستنابة في دفع الزكاة» وفروضٍ الكفايات» 
وصوم النذر عن الأموات» وحج م التطوع©), ونحوه من 0 وإن أدذى 


(1) ساقطة من .)١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه في ."/4/١‏ 
(9) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
(5) في (ه): المتطوع. 


06 


اجتهاد مجتهد إلى طرد القياس في بقية”' الواجبات. وأمكن أن يأتيَ 0 
لبي ريا بها المجتهد, كان له طَرُدُهُ لكن ”المشهورٌ بين الأآمّة أ 
فروض الأعيان لا قبل الاستنابّة فيها"». ولا الحوالة بها على غير من 0 

بفعلها. وليس ذلك لفساد القياس المذكور في نفسه. بل لفوات شرطه. وهو 
أن الحوالة إنما تنقل الحق. وتبرأ بها ذمةٌ المحيل بشرط رضى صاحب الحق 
عند بعض أ هل العلم. وذلك غيرٌ معلوم من الله تعالى أنه رضي بنقل حقّه. بل 
ربما كان المعلوم 3 رضاه لتوجه النصوص القاطعة إلى كل مُكلّفٍ بعينه©» 
بأداء نا خوطت زد 

وأما من لا يشترط رضى صاحب الحقٌّ في الحوالة» فيمنع صحة القياس 
المذكور لقيام الفارق. وهو أن حقٌّ الآدمي المقصودٌ منه أداؤه. لا تعبّدُ عين 
المؤدّي له بهء فيقوم غيره مقامّه في ذلك. بخلاف حنٌ الله عز وجل فإنَ 
المعتبر فيه أمران: أداؤه وتعبّدُ المكلّف به عيئاً. وهو أعمُ0" الأمرين. فلهذا 
لم يِصِحّ أداؤه بنائب» ولهذا لما لم يكن المقصودٌ امن افرضن: الكفاية اتعبد 
الأعيان به قام البعض فيه مقام البعض. فهذا مقصودٌُ الكلام على لفظ 
«المختصر» . 

وأشار القرافيٌ في «مختصره» إلى أنَّ في دخول القياس في النفي الأصلي 
أقوالاً ثالثها المذكور في «المختصر». وهو دخول قياسٍ الاستدلال فيه دون 


قياس العلة. وهو المذكور في «المستصفى » و«الروضة). وقد ذكرت“) 
توجيهه . 


)١(‏ تصحفت في (ب) إلى : نفيه. 
(5) في (ب): تعذر. 

(" -”) ساقط من (ه). 

(5) في (ب): نفسه. 

(©) ساقطة من (1) و(ب). 

(5) في (ه): أهم. 

0) في (ه): ذكر. 
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أما ع الجواز طلقا لين سبقت في أثناء ذلك. وهو أن يستدل 
بانتفاء خواص ذلك2'؟ الفعل على انتفائه في قياسٍ الاستدلال» أو يقال: 
لم يجب الفعل الفلانيٌ لتضمنه مفسدة كذا ال 
المفسدة. فلا يجب7؟) فيه قياس العلة . 

الم 0 هو انه للفو علي تابث 


علد 


مسثتمر بذاته» 0006 إثبائه بغيره من , من استدلال أ لأنه إشبات الثابت 00 
وهو و 07 الحاصل . 


والعرات: آنا 0 فقد بينا أنه مُؤْكّد للنفي الأصلي, لا مُنْبتَ 

وأما؛ العلة: فقد بينا أنه يُمْكِنُ فهمنا بالا ل 0 0 
فَْعَدّيها إلى ما ساوى النفي الذي استفيت منه.ء كقولنا: إنما لم يبح 
السمء لأنه مُضر بالأبدان» مفوتٌ لحقوق الله عز وجل منهاء ثم تعدَّى ذلك 
إلى 5 مُضر بالبدن» مفوت للعبادة منه.ء كقتل النفس ونحوهء وهذا قياس 
صحيح مفيدٌ لولم يَرِدِ النصٌ بمقتضاه. لصح إثبات الحكم به رقن مستت 
ف هله النسالة 80 واظلت فيه ظليا للكشف عنهاء إذ تصورها وتركيب أمثلتها 
من المشكلات عند كثير من الناس حضوا المبتدىء في هذا العلم. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ في أصول النسخ: «قد». والجادة ما أثبتناه. 

(؟) ساقطة من (ب) و(ه). 

(5) في (ه): وهو. 

(4) كذا في أصول النسخ. ولعل الأولى أن يقال: فلا يجري فيه قياس العلة. 
(5) تصحفت في (ب) إلى : النائب. 

(1) تحرفت في (ه) إلى : تحصل. 

(0) في (0): حكم. 

(8) ساقطة من (0). 
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قيل : اثنا عشر: 

الأول: الاستفسار. ويتوجه على الإجمال. وعلى المعترض إثبائه ببيان 
احتمال اللفظ مُعنيين فصاعداً. لا بيان التساوي لغيره. 

وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمرٍ ما. 


د 6د 


الأسئلة الواردة 2 قوله: «الأسئلة الواردة على القياس. قيل: اثنا عشر». 
على القياس الكلام على هذه الجملة في أمور: 
0 أن الأسئلة جمعٌ سؤال» وهو قِياسٌ فيما كان على فعال ‏ بضم 
اجيم على : أَفْعلّة نحو: غلا رخات وحوار: لولد الناقة ‏ إلا ما 


عساه 5 ع ذلك. والسؤال أصله: الطلب. 
فمنه سوال الفقير الغنيّ» والعبد للربُء وهو أن يطلب منه ما يُصَلحه من 
مال أو عَفود'). 


ومنه سؤال الاستفهام. نحو: زيدٌ يسأل عن حال عمروء. أي: يطلب 
منه(؟) معرفة كيفية حاله. وهو بالجملة طلب مُعرفة حال المستفهم عنه. 
ومنه سؤال الاستفادة. كسؤال المتعلم للمعلم كيف يكونء. وسؤال 
العناد("© والتعجيز. كسؤال المعترض للمستدل: لم قلت كذا وكذا؟ وهو طلب 
الفائدة”؟2 أو الدليل» والمراد بالسؤال هاهنا أحد هذين, لأن الأسئلة الواردة 
)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : عقوبة. 
(9) ليست في )١(‏ و(ب). 


(5) تحرفت في (ه) إلى : الصاد. 
(4) في (ه): لا فائدة. 


على القياس قد تكون من مُستفيدٍ يقصد معرفة الحكم خالصاً مما يردُ عليه. 
وقد تكون من معاند يقصد قطع خصمه وردّه إليه. وقد بينا في أول الكتاب 
معنى ورود السؤال والنقض ونحوه على محله. 

الأمر الثانى : إنما قلت: «قيل : اثنا عشر» لوجهين: 

أحذهما: 2 للأصل. إن الشيخ أبا تخد هكد قال400 قال تعفن 
أهل العلم : يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالا. 

الوجهُ الثاني : أني قد ذكرثٌ عند انقضاء الكلام في الأسئلة المذكورة أن 
بعضّهم زعم أنها خمسةً وعشرون كما سيأتي الكلامُ 7 فيه إن شاء الله تعالى . 

الأمرٌ الثالث: أنَّ هذه الأسئلةَ ليست في29 «المُستصفى» بل الغزالي 
أعرض عن ذكرها. وزعم أنها كالعلاوة على أصولٍ الفقهى. وأن موضع ذكرها 
علمٌ الجدل. ‏ ر 1 

قلت: ولا شك أن الأصوليين فيها على ضربين» منهم مَنْ لم يذكرها في 
أصول الفقه إحالةً لها(؟» على فَنّها الخاصٌ بهاء كالغزالي وغيره. ومنهم مَنْ 
ذكرهاء لأنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه ومكملٌ الشيء 
من ذلك الشيء. ولهذه الشبهة. أكثرٌ قوم من ذكر المنطق» والعربية, 
والأحكام الكلامية» لأنها من مواده ومكمّلاته. 

قوله : «الأول) 2200 يعني من الأسئلة المذكورة «الاستفسار). وهو طلبٌ 
تفسير اللفظ. وبيان المراد به» «ويتوجه») - يعني الاستفسار ‏ «على الإجمال ». 
أي: يرد عليه. ويسُوعٌ للمعترض أن يُطالب بتفسير لفظ المستدل إذا كان 
مكملا, 


() في (ه): قال الشيخ أبو محمد: قال بعض. . . 
(0) ساقطة من (ه). 

(7) في (ب): من. 

(4) في (1) و(ب): يها. 

(ه) ليست في البلبل المطبوع. 
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الاستفسار 


وقد سبق تعريفٌ المجمل» وذلك لأنّ المجملّ لا فيد مغن امعياء وعند 
ذلك إما أن يعترض المعترضش” على كُلَّ واحدٍ 5-7 أو على أحدهماء 
أولا على واحدٍ منهما. 

الأول باطل. لأنه يفضي إلى التطويل» وانتشار الكلام» وهو خلاف 
موضوع علم النظرء مثل أن يقول المستدل: بحن غلرن المظلفة إن تند 
بالأقراء» فيقول المخترض : إن عَنْيِتٌ الي تعتلٌ بالأقراء التي هي الحيصن» 
فمسلم» وإن عنيتٌ بالأقراء التي هي الأطهار. فممنوع. لأن 7 تَطويل لا 
ضرورة إليه.» بل الأقربٌ أن يقولٌ: ما عنيت بالأقراء؟ فإذا قال: الحيض. أ 
الأطهار. عاب حب لين عاج أو منع . 

والثاني أيضا باطل , لأنّه ترجيحٌ من غير مرجح» مثل أن يقول في الفتود 
المذكورة: لا سل أنها تَعسَلُ ل بالأقراء. ويريد به ايض أو الأطهاره فلا تعرز 
ذلك لاستوائهما فى دلالة اللفظ عليهماء ولأنَّ المستدلٌ قد يَقَصدٌ تغلبط 
المعترض » ليجيبت عن أحد المعنيين. من غير(") استفسار. فيقول هو: 
أخطأات ليبق الأمر كذلك. ويِريد المعنى الآخر. 

كما حُكيَ عن اليهود. أنهم سألوا النبيّ ب عن الروح("©. وهو لفظ 
)١(‏ ساقطة من .)١(‏ 
(9) في (ه): بغير 
[فة أخرج أحمد ا/فم, والبخاري (8؟١)‏ و(١4!5)‏ و(9199) و(455/) و(14517)ء ومسلم 

3 حفةة والترمذي (51١*)ء‏ وابن جرير في «جامع البيان» ٠١1/هه١‏ من حديث عبد الله بن مسعود 

قال: بينا أنا أمشي مع النبي كَلهٌ في حرث وهو متكىء على عسيب. إذ مُرٌ بنفر من اليهود. فقال بعضهم 

لبعض : سلوه ه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشي ء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه 

عن الروح» فأمسك النبي كله ٠‏ فلم يرد عليهم شيئاًء فعلمت أنه يوحي إليه » فقمت:مقامئ ‏ فلما نزل 
الوحي قال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» . 
وأخرج أحمد ١/هه23‏ والترمذي ( 0”) وابن جرير »١865/1١©‏ والحاكم - وصححه على شرط 

الشيخين ووافقه الذهبي ‏ من حديث ابن عباس. قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسال هذا 

الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح» قال: فسألوه عن الروح» فأنزل الله: «ويسالونك عن الروح قل 

الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاآ» لفظ الترمذي. 
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ك بين القران». وول وعنسن »وملك يقال اله الروخ ؛ وروح الإنسان 
لني في بدنه» ليخلطوة بذلك. يعني : : إن قال لهم : الروح ملكء. قالوا: بل هو 
روح الإنسان» أو قال: : روح الإنسان. قالوا: بل هو مَلك أو غيره من مسميات 
الروح» فَعَلِم الله 7 مكرّهه20, فأجابهم انك كولمم بقوله تعالى : 
«فل الرَوْحُ من أ مر رَبِي » [الإسراء: 48]) وهو يتناول المسميات الخمسة 
وغيرها. كذا ذكر قا حي «الإفصاح» في خلق الإنسان. قال: وهذا هو سببٌ 
الإجمال في مُسمى الروح» لا كون حقيقتها" غَيْرْ معلومة للبشرء إذ قد دَلْتِ 
قواطع الشرع على جسميتها». واستقصى ذلك في كتابه المذكور. 

وقد يُجْمَلُ المستدلٌ لفظّه احتياطاً لنفسه. واستبقاءً لها في ميدان النظر 
مجالاً. بحيث إن توجّه سؤالٌ المعترض على أحد معي اللفظ» تخلّص منه 
بتفسير كلامه بالمعنى الآخر. 


ومثالّه : ما ذكرناه من سؤال اليهود عن الروحء غير أنهم كانوا مغالطين» لا 
مخخاطيق» 

رَمنْ أمثلة ذلك: لو قال المستدلٌ: العدَّةٌ بالأقراء» فقال المعترض: لو 
كان ان للزم خلافٌ الظاهر, إذ ظاهرٌ القرآن أنها تعتد بثلائة قروء كوامل » 

يعني بالقروء'9» الأطهار, وكمائها قد يتخلّف”2 فيما إذا طلّقها في أثناء طهر 
فإنها تعتدٌ به قرءاً» فلا يَحْصلٌ اعتدادها بثلاثة قروم كاملة0"©, فيقول المستدل: 


)١(‏ في (ه): منكرهم. 

(9) تحرفت في (ب) إلى : لأن وهو حقيقتها. 
(”) في (ه): جسمها. 

(4) في (ه): القرء. 

(4) في (0: يختلف . 

(5) في (ب): كوامل. 


أنا أردث بالأقراء الحيض» والكمال لازم فيهاء إذ بعض الحيضة لا يُعتد به 
قرءأء فيكون قد أعد الإجمالَ في أول كلامه؛ للحاجة إلى التفصيل في7) 
آخره فلأجل هذه الأمور العارضة للاجمال» توجه سوال الاستفسار.ء ليكون 
0 ض متكلماً”» على بصيرة20. آمناً من المغالطة والمخاتلة . 
: «وعلى المعترض إثبائه». إلى آخره©». أي: وعلى المعترض 

إثبات ا في لفظ المستدل. إذ لا يكفي في ثبوته مجرَدٌ دعوأة؛ لأنَّ ذلك 
فتح لباب العناد» إذ كل معترض لا يَعَجِرٌ أن يقولٌ للمستدلٌ: لفظك 200 
مجمل. فيك يلم المستدل بذلك ما لا يِلَرَّمَهُ مه إذ الأصلّ عدمه. وإذا ثبت 
أن على المعرضن إثبات الإجمال في لفظ المستدل» فطريقه إلى ذلك أن بين 
أن لفظه ينيل (معنيين فصاعداً». احتمالاً مطلقاًء ولا يلزمه 175 تساوي 
الاحتمالات. لآن ذلك يَعْسْرُ عليه. فتسقُط فائدة الاعتراض . ولذلك أمثلة 

منها: أن يقولٌ في جماعة اشتروا غيداً: فظهرت معيبة: ليس 3 
الانفرادٌ بالردٌى أنه بان بالمبيع ما بان به جواةٌ90) الانفراد بالرد.» فيقول 
المعترض« '©: ما تعني بقولك: بان؟ فإنها مجملة تستعمل بمعنى : ظَهْرَ 
وبمعنى : خفي , يقال: بَانَ لي الشيء. أي: ظهرء وبَانَ فلان عن فلان» 
أي : غاب, وزال. وخفيّء ومنه: البَيْنُ والفراق. وعُرَابُ البَيّن. 

ومنها: أن يقول في المُكره على القتل: لا يجب عليه القصاصٌء لأنه غي 
مختارء أو يجب عليه. لأنه مختارٌ أشبه غير المكره. فيقولُ المعترض: ما 


. تحرفت في (ه) إلى : إلى‎ )١( 

(؟) ساقطة من (1) و(ب). 

(5) في (ب): نظيره. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) في (ه): لفظ. 


تعني بالمختار؟ فإن لفظه مُجمل, لأنه يُطلَقُ على ضِدٌ المكره. وهو من فعل 
شيئاً بحسب ميله إليه» وشهوته له. من غير أن يحملّه عليه غيره» ويطلق على 
من فعله بقدرته. من غير مانع له منه في بدنه. وإن كان محهولا عليه مخ 
خارج ‏ وو المكره. فالمكره على القتلٍ يقال له: مختار بهذا الاعتبار الأول. 

وحاصِلٌ الأمر أن ضد الاختيار: الاضطراز» لكن الاضطرار كارة يكون 
خارجياً» كالإكراه على القتل ونحوه. وتارة غير خارجي. كحركة المرتعش وهو 
مضطرٌ إليها بعارض بدني, لا خارجي, والاكار ايها ينقسم إلى مثل ذلك» 
فأ الأمرين ريد بالمختار؟ . 

ومنها : أن يقول : يجوز بيع 0 الآدميات» لأنه بيع صادف د فوجب 
أن يُصح, فيقول له(١)‏ المعترض : ما تعني بالبيع , اللُغوي» أو الشرعي؟ 


وكذلك كل لف له مسمى لغوي وشرعي 2 نحو نحو: الصوم. والصلاة. والوضوء. 
نحو: توضؤوا من لحوم الإبل. فيقال: ما تعني بالوضوء”»!؛ الوضوء اللغوي أو 
الشرعي؟ . 


قوله : «وجوابه بمنع التعدد. أو رجحان أحدهما بأمر ما) . أي : وَجَوَات 
سؤال الاستفسار. أو جوابٌ المستدل. أو المعترض عن سؤال الاستفسار 
بوجهين : 

أحدُهما: مَنعٌ َعَرّدا” احتمالات اللفظ إن أمكن؛ بأن يقول: لا نسلم أن 
لهذا اللفظ إلا مَحْمَلُ واحد. وبين ذلك عن أئمة اللغة» أو بأنا اتفقنا على أن 
اللفظ يُظلَنُ على هذا المعنى الواحدء والأصلٌ عدم جواز إطلاقه على غيره» 
نفياً لالمجاز والاشتراك؛ فمن ادّعى إطلاقه عليه» فعليه ؟) الدليل. 


(1) ساقطة من () و(ب). 
(0) ساقطة من (ه). 
(م) في (1): تعداد. 
(5)في () و(ب): فعليل. 


اوح 


حص 


الوجه الثاني : أن يبين رجحانّ اللفظ في أحد المجملين» 00 
الأمور المرجيطة؛ إما بالنقل عن أهل اللغة. أو باشتهاره في عرفهم. مثل أن 
بكو الفظ المختار ظاهرٌ فيمن لا حال له على الفعل من خخارج . وحينئل لا 
يكون محفلا .إن امكل أن يبين أن صَدْقَ اللفظ على المجملين بالتواطؤع 
والمرادٌ القدر المشترك ا نا للميخاز والاقم الدع كناة أيضاء ومتى 
أجاتٌ الميدذ عن سؤال الاستفسار بأحدٍ الأجوبة المذكورة» انقطع 
المعتوض بالإضافة إلى هذا السؤال. وله إيراد غيره. وإن عَجَرّ عن الجواب. 
لَرْمَهُ تفسيرٌ مراده بلفظه. بأن يقول في المثال الأول: أَرَدْتُ بقولي: بان 
بالعوه 07 ها بارية جراة الرة :هر يد قا القن 011 نيد مواق الرد: افا 
الأولى0© بمعنى : ظهرء وبان الثانية بمعنى : انتفى . 

وفي المثال الثاني : أردث بالمختار: مَنْ وَقَمّ الفعلٌ بكسبه وقدرته. ولا 
مان له في بدنه» وإن كان محمولا عليه من الخارج 0 

وفي المثال الثالث: أردث البِيعَ» أو الصوم. أو الوضوء الشرعي, لأنه 
الحقيقة الشرعية©») كما سبق . 

تنبيه: اعلم أن الإجمالَ في لفظ المستدل؛ إها: أن تيكون .من اميت 
الاصطلاج: أو من حيث الوضعء فالأوّل أن يذكرٌ في الفنَّ الذي يتكلم فيه 
ألفاظاً ليست من اصطلاح أهله. مثل أن يأتي في القياس الفقهي بلفظ الدور, 
والتسلسل . والبسيط., والهيولى297., والمادة. والمبدأ". والغاية» ونحوه من 
)١(‏ في (1) و(ب): المبيع . 

(1) تحرفت في (1) إلى : ما انتهى . 
(5) في :)١(‏ الأول. 

(4) في (ب) و(ه): خارج. 
(0) ساقطة من (1). 


(5) في (ب وه): الهيولى. بدون واو. 
(7) في (ب): المبدأة. 


اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة» فيقولٌ مثلاً في شهود القتل إذا رجعوا: لا 
يجب القصاصٌ عليهم, لأن وجوبٌ القصاص تجرّد مبدؤه عن غاية مقصودة» 
فوجب أن لا يِنْيّشَه فإن لفظ المبدأ والغاية باصطلاح المتكلمين؛ أ 
منهما('» باصطلاح, الفقهاء. اللهُمّ إلا أن يعلم من خصمه معرفة ذلك. فلا 
بأسّء إذ لا غرابة بالنسبة إليه 

وأما الثاني وهو الإشكالُ من حيث الوضع -» فهو إما من حيث الترددُ 
كالمجملات, وقد مر مثالّهاء أو من حيث الغرابة» بذكر وحشي الألفاظ, 
كقوله : لا يحل أكلُ الرّتبال أو السّيْد أو السّبنتَى ‏ يعني الأسدّ 0 
والنمن لأنه ذو ناب». أو يجوز أكل الدّغفل وهو وَلِدٌ الفيل- 
الهجرس دوعو وَلَد العلت فيقال له: ل 
الغامضة. إلا عن المعنيين بغريب اللغة. قصار كالمجمل الترددي» بجابع 
عدم فهم المراد. وكذا قوله في الكلب المُعَلّم : إذا أكل من صيدهء لا يحل 
أكلّه» لأنه صيد جارحة لم رض فأشبه غَيْرَ المعلم» فإن قولّه : قي مشتق 

من الرياضة» وقد يُستغربه0' بعضٌ الناس . فله الاستفسارٌ عنه 

وشرط توجه سؤال الاستفسار: أن يكون اللفظ في مَظنَة ايرظن كما 
ذكرنا. 

أما إن كان ظاهراً مشهوراً. مستطرقاً به بين الفقهاء. يك له تفن مثلّه 
على المعترض» كقوله: فقدَ الشرطء ووجد المانع أو السببُ» أو هو واجدٌ 
للماء الطهورء فلا يجوز له التيمم معه. فيقال: ما تعني بهذا اللفظ؟ فإني لا 
أفهم معناه. كان معانداً أ خارجاً عن الإنصاف7", أو جاهلا فَدْماًء سحن أن 


)١(‏ في (ه): منها. 
(0) تحرفت في (ب) إلى : يشعر به. 
(م) تحرفت في (ه) إلى : الأصناف . 


1560 


يؤهُل للكلام معه. 

قال الشيخ كيد الدين الحواري : 0 المستفسر('© أن يقول: أي شيء 
تعني بها الكلام. لأنه طلبٌ المراد من العام ولا يقول مثلا: ما القتلّء لأن 
هذا صيغة استفهام , والمستدل إنما تصدّى للإفحام , لا للتعليم والإفهام 0 
والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : المستقر. 
(؟) تحرفت في (آ) إلى : والإفحام . 
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الثاني: فسادٌ الاعتبار. وهو مخالفة القياس نصاً. كحديث مُعاذ رضي الله 
عنه. ولأن الصحابةً رَضِيّ الله عنهم. لم وا إلا مَعَ عَدَمِ النص. 

وجوابه بمنع النْصّء واستحقاق تقديم القياس عليه لضعفة: أو عمومه, 
أو اقتضاء مذهب له. 


السؤال «الثاني : فسادٌ الاعتبار» وهو الك القياس نصأوى أي : يكون 2 فساد الاعتبار 
القياسٌ مخالفاً للنص أو الإجماع. وسُمَيَ هذا فسادً الاعتبارء لأن اعتبار 
القياس مع النص أو الإجماع؛ اعتبار له مع دليل أقوى منه. وهو اعتبار فاسدٌ. 
وظلم, لأنه وضع له في غير موضعه. ' 

مئال ما خالف نص الكتّاب: قولنا: يشترط تبييت النية لرمضان» لأنه 
صومُ('© مفروض. فلا يَصِحّ تبييتّه من النهارء كالقضاءء فيقال: هذا فاسدٌُ 
الاعتبار”». لمخالفته نص الكتاب,. وهو قوله تعالى: طوَالصَائمِيْنَ 
َالصَّائمَات. .. أَعَدّ اللَّهُ لهم مَعْفرَةٌ وأجْراً عَظِيما» [الاحزاب: 600. فإنه يَدُلَّ 
على أن كُلَّ من صام يَحْصلُ له الأجرٌ العظيمٌ. وذلك مستلزم للصحةء وهذا 
قد صام. فيكون صومُّه صحيحاً. 

ومثال ما خالف السُنَّةَ قولنا: لا يصح السَّلَمُ في الحيوان, لأنه عقد9©» 
يشتملٌ على الغَرّرِ فلا يَصِحُ0؟», كالسَّلمِ في المختلطات؛ فيقال: هذا فاسد 


.)١( ساقطة من‎ )١( 

(7) ساقطة من (ه). 

(”) تحرفت في (ه) إلى : عقل. 
(4) في (ه): فلا يسلم . 


ا 


الاعتبار» لمخالفة ما رُوي عن النبي كَل أنه رخص في اذك 0 

ومثال ما خالف الإجماع أن يقول الحنفي(": لا يجورٌ أن يُعْسّلَ الرجل 
زوجتهء لأنه يحرم النظرٌ إليهاء فحرم غسلها كالأجنبية فيُقال له: هذا فاسدٌُ 
الاعتبار» لمخالفته الإجماع السكوتي. وهو أن عليا غسّل فاطمة» ولم يُنكر 
عليه» والقضية في مظنة الشهرة. فكان ذلك إجماعا كما سَبَقّ في بابه20. 

قوله: «كحديث معاذ رضي الله عنه» إلى آخره”؟». هذا دليل على أ 
الاستدلال بقياس يُخالف النصّ فاسدٌ الاعتبار» وهو"© من وجهين: 

أحدُّهما: أن معاذاً رضي الله عنه في حديثه المشهور الذي سبق ذكره©», 
أخرّ القياس عن النصء وصوّبّه النبي بكلِ. فدلٌ على أن رُتبةَ القياس بَعْدَ 
النص» فتقديمه عليه يجب أن يكونٌ باطلاً. وهو المرادٌ بفساد الاعتبار. 

الوجه الثاني : أن الصحابة رضي الله 0 على كثرة اجتهاداتهم0 
”وفتاويهم. لم ينقل عنهم أنهم قاسواء «إلا مَعَ عدم النص»»ء وكانوا") 
يتساءلون عن النصوص. فإذا وجدوهاء. لم يَعْدلُوا عنهاء وذلك 1 على ما 
ذكرناه. 


.)1١11( والترمذي‎ .)١5١04( أخرج البخاري (5؟؟) و(40؟؟) و(41؟1) و(707؟). ومسلم‎ )١( 
من طرق عن ابن أبي نجيح. عن عبد الله‎ )778٠0( وأبو داود (47")» والنسائي 740/1, وابن ماجه‎ 
ابن كثيرء عن أبي المنهال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي كلد المديئة وهم يُسلفون‎ 
» بالتمر السنتين والثلاث. فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم‎ 
. لفظ البخاري‎ 

(؟) ساقطة من (1). 

(5) في (ب): قوله. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(©) تقدم تخريجه في الصفحة: 1975. 

(5) في (): اجتهادهم . 

50-/) ساقط من .)١(‏ 
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وثم وجه ثالث لم يذكر في «المختصر») هاهناء | لكنْهُ ذكر قبل» وهو أن 
الظنّ المستفاد من كلام صاحب الشرع أقوى من الظن المستفاد من القياسٍ 
والرأي 

قوله : «وجوابّه بمنع النص»» إلى 0 أي : وجواب فساد الاعتبار, 
أو جواب المعترض المورد له من وجهين”" 

أحدهما: منمٌ النْص الذي ادُعى أن القياسٌ على خلافه؛ إما منع دلالة» 
0 ْ ْ 

مثالُ الأول: أن يقولٌ في مسالة” الصّوْم : لا نُسَلُمْ أن الآية تَدُلَ على 
صحة الصّوم بدون تبييت النية» لأنها مطلقة» وقيدناها بحديث: «لا صيام 
لِمَنْ لم يييّتِ الضّيَامَ من اليل 29, أو يقول: إنها دَلْت على أن الصّائم 
ياب وأنا أقول به لكنها لا تدل على أنه لا انه القضاءٌ . والنزاع فيه» أو 
نقول* إنها دلت على ثواب الصائم. وأنا لا ل أن المُمْسك بدون تبييت 
النية صائم . 

ومثال الثاني : : أن يقول في مسألة السلم: لا نسلم7» صحة الترخيص 

في السَّلَم) » وإن سلمناء فلا سَلَم أن اللام فيه للاستغراق» فلا يتناول 
الختواقه وإن أصَحْ م السلم في غيره. 

وأما مسألة غَسْلٍ الزوجة» قبان نْمْنْعَ صحة ذلك عن علي ؛ وإن سلمء 
فلا نُسَلُمُ أن ذلك ا؟ شتهرء وإن سلّمء » فلا نسلّمُ أن الإجماع السكوتي حجةء 


)١(‏ ذكر هنا في (ه): عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) في (1 و ب): بوجهين. 

(5) ساقطة من (1). 

(4) تقدم تخريجه في ١//الاه.‏ 

(4) ساقطة من (ه). 

(5) في (1): الترخص 


1 


وإن سلم, فالفرقٌ بين علي وغيره؛ أن فاطمة كانت زوجته في الدُنيا والآخرة» 
فالموتٌ لم يقطعٍ النكاح بينهماء بإخبار الصادق وله بخلاف غيرهماء فإِنَّ 
الموت يَقَطعٌ نكاحهما. ' 

الوجه الثاني في جواب فساد الاعتبار: أن يُبِيّنَ المستدل أن ما ذكره من 
القياس يستحقٌ التقديمَ على النصٌ الذي أبداه المعترض» إما «لضعفه». أي 
لكون النص ضعيفاًء فيكون القياس ”'أولى منهء أو لكون النص عاماًء فيكون 
القياسٌ مخصصاً"“ لهء جمعا بين الدليلين كما سبق في موضعه. أو لكون 
مذهب المستدل يقتضي تقد القياس على ذلك النصء. ككونه9) فا يرى 
تقديم القياس على الخبر إذا خالف الأصول, أو فيما تعم به البلوى» أو مالكياً 
يرى تقديم القياس "على الخبر" إذا خالفه حبر الواحد كما سبق في 

وبالجملة: للمستدلٌ الاعتراضٍ على النْصٌ الذي يُبْديه المعترض بجميع 
ما يعترض به على النصوص . سنداً ومتناً. 

تنبيه: فسادٌ الاعتبار إنما يَرِدُ على القياس. وكذلك فسادٌ الوضع المذكور 
بعدء بخلاف سؤال الاستفسار؛ فإنَّهِ لا يختصٌ بالقياس» بل يَرِدُ على 
النصوص بطريق الأولى؟», لأنّ الإجمال”' والغرابة تقع فيهاء كما تقع في 
ألفاظ القياس 

قال الآمدي: فسادٌ الاعتبارٍ يُشبه أن يكونَ حاصلّه راجعاً إلى النزاع في 
الاحتجاج بجنس الدليل المذكور. كما لو استدل الشافعي بالقياس على 


)١1-١(‏ مكرر في (ه). 

(؟) في :)١(‏ لكونه. 

(-”) ساقط من (ب) و(ه). 
(4) في (ب) و(ه): أولى. 
(6) في :)١(‏ الاحتمال. 


الظاهري. فيقول الخصم : ما ذكرتّه فاسدٌُ الاعتبار. أي: إنك اعتبرت ما لا 
يَصْلْحُ أن يكوة دليلا. 

قلتُ: هذا(" ليس على إطلاقه. بل إنما يّصِحّ في الصورة التي 
ذكرناها(”؟. لأنَّ الظاهريّ هو الذي يُنكر أن جنسّ القباس دليل. أما الحنفي 
إذا استدل عليه بالقياس في الحدود ونحوهاء مما لا يَثبْتَ عنده بالقياس» 
فأورد فساد الاعتبارء فإنه لا ينازع في كرة حش القياس وليل إنما يناز في 
كونه دليلا في هذا الحكم الخاص. وقد ظَهّرَ بهذا أن سؤال فساد الاعتبار» إما 
أن يكون كلياً كإنكار الظاهري ونحوه الاستدلال بالقياس» أو حرفا ٠‏ ثم هن 
إما عام ا يَردُ في عموم الأحكام . كما إذا استدل بالقياس في له تعن 
الكتاب, أو السنة. أو الإجماع. كما سكف انلف ]كايا : أي : لا يرد د إلا 
في أحكام”) خاصة: كما إذا استدلٌ على الحنفي بالقياس في الحدود. 
والكفارات. والأسباب» والمقدرات. ونحو ذلك». فهذا لظ أقسام فساد 
الاعتبار. 

وإذا*؛) توجة هَ سؤال فساد الاعتبار على المستدل؛ انقطع طلقا تجو 
دعواه عن دليل» بخلاف سؤال الاستفسارء فإنه لا ينقطع طلقا بل بالنسبة 
إلى مقامه الخاصٌ . 

والفَرق: : أن التزاع هنا لفظي لا يقدَّحُ في الحكم. » بخلاف فساد الاعتبار.»  ١4“‏ 
فإنه قادح في عمدة الحكم. وهو الدليل. 


.0( ساقطة من‎ )١( 
في (0: ذكرها.‎ )5 
في (): «الأحكام».‎ )*”( 
في (ب): فإذا.‎ (١ 


ع١‎ 


فساد الوضع 


الثالث: فسادٌ الوضع. وهو اقتضاءً العلة نقيض ما علق بهاء نحو: لفظ 
الهبة ينعقدٌ به غير النكاح , فلا ينعقد به النكاح كالإجارة ‏ فيقال: انعقاد غير 
النكاح به يقتضي انعقاذه به لتأثيره في غيره . 

وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور. أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل 
أرجح. فإن ذكر الخصم شاهداً لاعتبار ما ذكره. فهو مُعَارَضَةٌ. 

د 

السؤالٌ «الثالث: فسادٌ الوضع. وهو اقتضاءٌ العلّة نقيض ما علق بهام”", 
وإنما سّميَ هذا فسادً الوضع. لأن وضمٌ الشيء: جعلّه في محل على هيئة أو 
كيفية ماء فإذا كان ذلك المحل. أو تلك الهيئة» لا تُنَاسبّهُ؛ كان وضعٌه على 
خلاف الحكمة. وما كان على خلاف الحكمة يكون ادا فنقول هاهنا: إن 


العلّة إذا اقتضت نه نقيض الحكم المدّعى أو خلافه. كان ذلك مخالفاً للحكمة. 
إذ من شأن العلّة أن تناس معلولهاء لا أنها تَحَالفه فكان ذلك فاسد الوضع 
بهذا الاعتبار. 


وقد ذكر الآمديّ والبَزّدوي في «جدليهما» لفساد الوضع أنواعاً : 

منها: 0 القياسٍ في مقابلة النصر: كقولٍ المستدل في إباحة 
درو الهيي: لأنه ذبحٌ صَدَرَ من أهله في محلّه. افأبيح ؛ كما لو تركها 
تاشياء فيُقَالُ له: هذا فاسلٌ الوضع. لوقوعه في مقابلة المي والظن المستفاد 


بن امف . 


الثاني : وقوعه فيما لا0" يُمكن تعليلّه كاستدلال الشافعي على الحنفيٌّ 


)١(‏ في (ه): عليها. 
9) في (ه): وقع. 
("') ساقطة من .)١(‏ 


عع 


في الحدود والكارات بالقياسٍ ٠‏ وحكم الأصل غيرٌ معقول. 

الثالث: دعوى المعترضٍ إشعارٌ الوصف بنقيضٍ الحكم. كما تذْكرٌ 
أمثلته إن شاء الله بعال 

قلتٌ: وقد سبق أن النوعين لين بن باب فساد الاعتبار. وذكر النيلي أن 
4 القياسٍ في مصادمة النص 1 يسمى فساد الوضع أية انا : وذكر نضا 
أن العْرْفَ خصٌ اعتبار العلّة في ضد مقتضاها بفساد رن واعتبارها في 
خلاف مقتضاها بفساد الاعتبار. وسيأتي أمثلةٌ الضد والخلاف فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 

قلتُ: المشهورٌُ في فسادٍ الوضع والاعتبار ما ذكر في «المختصرهء 
والخلاف في ذلك اصطلاحي لا يضرء وإطلاقٌ كُلَّ واحدٍ منهما على الآخر لا 
يُنافي اللغة» بل يمكن توجيهه فيها. 

تقال :ها علق يه على العلة عل اما القضيدةة: قونّنا في النكاح بلفظ 
الهبة : لفظ «ينعقدٌ به غير النكاح» فلا ينعقدٌ به التكاخ», كلفظ «الإجارة» . 
فيقولٌُ الحنفيٌ : هذا فاسدٌ الوضع. لأن «انعقاد غير التكاح» بلفظ الهبة 
«يقتضي» ويُناسب انعقادٌ النكاح به. لكن تأثيره في انعقاد غير النكاح به وهو 
الهبة - دلِيلٌ على أن له حظاً من التأثير في انعقاد العقود, والنكاح عقدٌ فلينعقد 
به كالهبة ويلتزم عليه الإجارةء أو يُفرق بينها2”" وبينَ الهبة والنكاح إن 
اك 

وَمِنْ ذلك: قولٌ الحنفي: قتلُ العَمد كبيرة» فلا يُوجب الكفارة» قياساً 
على الرّنا وسائر الكبائرء فيّقال: هذا فاسدٌ الوضعء لأن كونّه كبيرة يقتضي 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
زقة في (ب) و(ه): يقتضيه.‎ 
ساقطة من (ه).‎ )”( 


بر 


التغليظ عليه. لا التخفيف عنه. وفي إيجاب الكقّارة عليه تغليظً. وفي 
إنقاطها تسقينه. 0 

وَمِنْ ذلك: قولٌ الشّفْعوي في تكرارٍ مسح الرأس: مَسحٌ» فَيْسَن1') فيه 
التكران امع في الاستجمار. فَيْقَالَ: هذا(" فاسِدٌ الوضع , لأن كونه 
مسحا مُشْعِرٌ بالتخفيف, ومناسبٌ له والتكرارٌ مناف له. 

وكا ما عل فيه على 'العلة لوف مالتشطي 001 ونين بشاوة افونا كينا 
دُون النفس من الجراحات جنايةٌ على آدمي. فيضرب بدلها على ال العاقلة 
كالنفس. فيُقال: هذا خلاف مقتضى العلة ٠.‏ إذ أجناية الشخص. تقتضي 
اختصاصس ضمانها به دونَ غيره؛ فيلا تموحب الم والعُرف. 0 قول 
الحنفي في أن العبد تتقدَّرٌ قيمته, لأنه أدمي , فتقرّرت49) قيمته كالحرٌ فيُقَال: 
هذا على خلاف العلّة المذكورة, لاني ل تشين إلى تقدير. 

قلتٌ: هكذا ذكر الثيلي في أمثلة ”2 اقتضاءٍ العلّة ضدّ حُكمها 0 
ولعل فيه نظرأء ”فإِنَ تقديرٌ القيمة وعدمه. واختصاصٌ الجناية بالجائي) 
وعدمه. نحو من اقتضاءٍ الكبيرة الكفارة(") وعدمهاء وانعقاد النكاح بلفظ الهبة 
55 وقد سبق بيانُ الفرق يَيْنَ العتتوة + و سوفن المتلين»: والقضي : 
وبعرض ”'' هذا على ذلك يتين أمره. 

قوله : «وجوابه بمنع الاقتضاءِ المذكور, أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل 


)١(‏ في (ب): «فليس». 

(5) في (ه): هو 

(5) في (ب): يقتضيه. 

(؟) في (1): فقدرت. 

(5) في (): أمثلته 

)5١-5(‏ مكرر في (ه). 

0) في (ب): والكفارة. 

(4) تصحفت في () إلى : وتعرض . 


ع1 


أرجح) . أي : وجواتث فساد لومم بأَحَد أمر مرين: 

باذ بنع الستِلٌ كو يه تتضي تقش م على با أ بأن يسلم 
ذلك لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره. هو هو أرجح من ا 
الآخر» فيقدم لرجحانه . 

مثاله:. أن يقول .في مشألة الكتاب:. لا تُسَلَمُ أن انعقادٌ الهبة بلفظهاء 
كون لفظ الهبة يَنعَقِدُ به غير الُكاح يقتضي انعقاد النكاح به. 

قولكم : الجقاة غير النكاح بهد10) يَدُلُ على قوته وتأثيره فى العقود. 

قلنا: إنما 1 على تأثيره فيمأ وضع له وهو الهبة». أما غير ) فلاء 
لوجوه : 

أحدُها: أن تأثير اللفظ<" إنما يُنَاسِبُ أن يكونّ في موضوعهء لإشعاره 
عخواصة ودلالته عليها 0 الوا والنكاخ , والبيع » والإجارة لها خوراص 
ل مشبعر ينها لفغ الهبة. فِيَضعفٌ عن إفادتها. والتأثير في ابعفادها به. 

الوجه الثانى : أن استعمالَ اللفظ ف غير موضوعه(" حر وهو ضعيفٌ 
بالنسبة إلى الحقيقة. والأصل عدم التجوز. 

الوجه الثالث: أن قوة اللفظ وسلطانه. وظهور دلالته» لما كانت في 
موضوعه. كان اتشعنيالة في غيره ريق لقوته. وكالتغريب له عن موطنه(؟»). 
قَيَضْعْفٌ بذلك عن التأثير. 

يلكا أن انعقادٌ غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقادٌ النكاح به كن 
اقتضاؤه لعدم انعقاده أقوى 01 اقتضائه لانعقاده. لأنّ انعقادٌ النكاح بلفظ 
الهبة ؛ يقتضى يفصي أن اللفظ مشترَءٌ بينهماء أ و مجاز في النكاح 1 عن الهبة) 
(1) ساقطة من (01. 
(؟) في )١(‏ و(ب): أن تأثيره. 


(9) في (ب): موضعه. 
(4) في :)١(‏ مواطنه. 


والاشتراك والمجاز خلافُ الأصل. وما ذكرناه يقتضي نفيّهم('2» وتخصيص 
كل عقد بلفظ هو(" وَفْقَ الأصل. وما وافق الأصل يكون أولى مما خالفه. 
وعلى هذا النمط يكونُ الجواب في غير هذا المثال. فنقول في مسألة 
كفارة العمد: لا نُسَلُمُ أن الكبيرّة تقتضي التغليظ. ويدل عليه إن أمكنه؛ بأن 
للشرع أن يقابل الكبيرة بيسير العقوبة والصغيرة يعم الغقوبة» كما له أن 
يَرَحَمَّ العاصي, وعدت الطائعٌ» ويغني الطَالِحَء ويُفقرَ الصّالح. وإ 
انقسمت الأفعال إلى صغائر وكبائر؛ باعتبار اشتمالها على مفاسدَ 99 
. أما أنها تقتضي عقوبات بحسبها صغرأ وكبراً فلا. وهُذا وإن كان متجهاً 
كما ار غير أن: المالوق من الشرع د حيث7* جعَل العقوبات تابعة 


لصغر الأفعال وكبرها 
سلمنا أن كوتها كبيرة يقتضي التغليظ, ٠‏ لكن لا نَل أن إسقاط الكفارة 
تخفيف » بل هُوَ تغليظٌ من جهة أنه استحقٌ قُ بالكبيرة قدراً من عذاب الآخرة. 


وتسجيل الكفارة 1 1 بعض ذلك العذاب» وكان تأخيره يكماله عليه 
إلى الدَّار الآخرة أغلظ فى حقه. لأن عذابَ الآخعرة شد وهذا كما اقلنا: 


الوم كر عنه ذنوبه بمصائب الدنياء ليلقى الله عز وجل 8 من 0-0 

5-8 عنهة بيخلاف الكفار. نهم يأكلون الحكوة وتفخل لهم 'مُعروفهم 

في الدنياء ليُلاقوا عذات ل كامالٌ؛ لم يخفف منة شيع قيطا عليهم . 
'وفي هذا را بحث قد استتقضيته في كتاب «إبنطال ا والتقبيح» 

لم ينسم .هذا المكانٌ لذكره. ولا نحن بصدده إنما نحن ') بصدد بيان كيفية 

)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : تفهماً. 

(؟) في (ه): وهو. 

5) في (ب): بتعظيم . 

(4) في أصول النسخ: «وحيث»؛ ولعل الصواب حذف الواو. 


(6) في (ب): تخفف 
(5 -5) ساقطة من (0. 


كا 


السؤال والجواب في الصناعة . 
وأما الجوابٌ في المثالين الآخرين» وهو عن قول, المعترض : إن جتاية 

الآدمي تقتضي اختصاص ضمانها ان وضكا الآدمي نير إلى تقدير 
قيمته؛ فبلحو ذلك. وهو أن نقول7©: لا ع أن الجناية تقتضي اختصاص 
الضمان بفاعلها. إذ للشرع أن يجعل فعل زيد أمارة على تعلق الحكم 
بعمرو. كما جاز أن يُجعل عمل زيد في نيابة الحج وغيره من العبادات القابلة 
للتبانة. وإهذاء ثوات القرت». .وقضاء: الديوك ‏ المالية». علا وأمازة: على تفع 
عمروء وبراءة ذمته. 

قلت: لكن هذا خلاف منصوص الشرع”) ومالفه. ملحا اما كرت مق 
الاختصاصء. لكن عندنا مناسبٌ2”9 راجح, وو دل العاقلة عن صاحبهم, 
تخفيفاً عنه2؟». ورفقاً به لانقهاره بكثرة الغرامات لكثرة الجنايات خطأء 
وصار ذلك عدلاً عاماً من الشرعء لأن الشخص تارة يكون حاملا» وثارة يكون 
محمولاً عنه. وهذه مصلحةٌ أعمّ من المصلحة الذي ذكرتم. فيجب تقديمُهاء 
وكذلك نقولٌ: لا نُسَلّمُ أن وصف الآدمي لا يُشير إلى تقدير قيمتهء بل هو 
يقتضي ذلك, لأن الآدميّة وصف شريف*» وشرفه يقتضي صيانته عن 
الإهدار. والصيانة تقتضي تقدير بدل نفسهء لثلا يدخلّه الغَرّرٌ والجهالةء وإذا 
كانت الأغراض من الجماد والحيوان تُضبط أبدالّها بأمثالها وقيمتهاء ليرج 
إليها عند حاجة التضمين» احتياطا لها من دخول الغرر فيهاء فالإنسان الذي 


)١(‏ في (): يقول. 

(0) في (ه): الشارع. 

(9) في (ب): بمناسب. 

(4) تحرفت في (1) و(ب) إلى : عنهم - 
(8) ساقطة من .)١(‏ 


الا 
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هو أشرفٌ منها أولى بالاحتياط له230. 


سَلّمُنا عَدَم إشعار الوصف بتقدير القيمة» لكن لا نُسَلُمُ أنه إذا لم يشْعِرْ 
بذلك؛ لا يجورٌ لنا أن نَحْكُمَ بالتقدير. بل لنا ذلك. إلحاقاً له بالأصول. 
الشاهدة له بذلك كالخرٌ. وقد قَدَّر) الشرع دلفن: للحن العيد يه وكذلاك 
المرأة تفوض بُضعهاء فيعقد عليها بلا مهرء ثم لابْدٌ منه مقدراً بمهر مثلهاء 
خصوصاً عند الحنفية حيث جعلوا المهرّ حقاً للّه عز وجل» ثابتاً لشرف 
العخل» لثلا يَسَتَبَاحَ بلا © عوض »ء ومَضرفه المرأة» كالزكاة حقّ لله تعالى : 
ومَضرفه الفقراء. وإذا شهدت اكصعرة للحكم بالاعتبار؛ لم فرك 
المناسةء ناه على ما د 6 ن عِلل الشرع وضعية لا تَلْرّمُها المناسبة» 
بخلاف العقليات والعرفيات. 

قوله : «فإن ذكر الخضصم شاهداً لاعتبار ما ذكره. فهو معارّضة»). ٠‏ يعني أن 
المستدلٌ إذا عَلّل بوصف. فادّعى المعترض أن ذلك الوصف يقتضي نقيض 
الحم المذّعى . وذكر له شَاهِدَاً بالاعتبار في اقتضاء النقيض ؛ ؛ كان ذلك 
معارضة منه لدليل المستدلء. وانتقالاً من سؤال فساد”*» الوضع إلى إيراد 
المعارضة.» وهو انقطاع, فإن لم يكن القطاعاء فهو مستقبح » لكونه نشراً 
للكلام وانتقالاً من مقام إلى مقام . 

مثاله : أن يقول المستدل: لفظ الهبة ينعقدُ به غير التكاح فلا ينعقد به 
النكاح» فيقول المعترض: هذا الوصفٌ يقتضي نقيض الحكم. إذ انعقادُ غير 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(9) في )١(‏ و(ب): قرر. 
() في (): بغير. 
(4) في (1): فاسد. 


6 


النكاح به يقتضي انعقاده به.» ويشهد لذلك أصل بالاعتبارء وهو لفط البيخ 
حيث يَنْعَقِنُ1') به غيرٌ البيع» وهو السَّلَمُ والإجارة. فإن هذا صار خروجاً عن 
خصوصية فساد د الوضع إلى طريق المناقضة والمعارضة. حتى صار كأنّه قال 
للمستدلٌ: ما ذكرته من الدليل. وإن د على ما ذكرت» لكن عندي ما 
يُعارضهء ل على خلافه, وهو لفظ البيع» قد انعقد به البيع وغيرهء فكذا 
ينبغي أن يَْعَقَدَ بلفظ الهبة الهبة وغيرها. 

وكذلك في مسألة المسح . إذا قال المستدل: مسح» ة 0 
كمسح ”") الأمحظانة . "قال السسترفن > وصفف يقتضي نقيض حكمك, 
المسحٌ مشعر بالتخفيف, » وهو منافٍ للتكرار» لما فيه من التثقيل» 0 
أصلٌ بالاعتبار. وهو مسح الحفٌ. يكره ار لما كان مسح الخف9©) 
مشعراً بالتخفيف» فيقال للمعترض في هذا وأمثاله: أ 0 
فساد الاعتبار إلى المعارضة. فإن سامحه المُسْتَدلٌ ولم يُؤاخذه بذلك. فعليه 
أن يجيبه بما 55 به عن المعارضة . 

فيقول2”0 في المثال الأول: لا ع أن السَلْمَ والإجارة ينعقدان بلفظ 
البيع» حتَّى يجوز مثله في لفظ الهبة مع النكاح» نضا لكر لا سل أن 
السّلَّمٌ والإجارة مغايران للبيع» بل هُما نوعان له. إذ البيعٌ ينقسم إلى بيع منفعة 
وهي الإجارة» وإلى بيع عَين موجودة» أو موصوفة. وهو غالبٌ اواعار أو 
مَعدومةٍ في الذمة2, وهو السَّلَمُه بخلاف الشكاح» فإنه مغايرٌ للهبة» مختص 2 
)١(‏ في أصول النسخ : دلا ينعقد». ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في (ب): فليس. 


(م) تحرفت في (ب) إلى : لمسح. 

(4) ليست في (ه). 

(ه) في (ب): فنقول. 

() ساقطة من (). 

0) في أصول النسخ: أو في معدومة الذمة. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الى 


عنها بخواص لا يشعر بها لفظها كما سبق. 

وفي المثال الثاني : اسل أن 00 ه تكراره كما في مُبْدَلِى 
وهو غسل الرجل . سلُّمناه. لكن الفرقَ أن مسح الخف إنما يكره تكراره» 
لكونه مسحاً على الحخفٌ, لا لكونه مسحاً مطلقاً. لأن تكراره يَضُرٌِ بالخف. 
ويتلف ماليته» وفي ذلك إضاعةٌ مال منهي..عنهاء وأنقنا للم يفو أصلاً في 
الطهارة حتى يلحق بنظائره. مما هو أصل فيها بخلاف مسح الرأس. فإنه لا 
مالية فيه تتلفُ. وهو أصلّ في الطهارة. فَقَرْبَ إلحاقه بنظائره في التكرار» 
كالوجه واليدين والرجلين . 

افحاصل المذكور هاهنا في الجواب: إما منع حكم المعارضة220 أو 
الفرقٌ بينهما وبينَ حكم قياس20© المستدل». على أن في قياس9) راو سس 
ل ل ل ا ا 
بعقول» وشرط القياس وجودٌ عِلّة الأصل في الفرع. وليس معنى التطهير 
رن في مسح الرأس » كوجوده في مسح الاستطابة» بدليل أن الرأس 
لا لين بطهارته. فلم يبْقَ بيْنَ الأصلٍ والعوع إلا مُسَمَى 
الطهارة» وهو شَبَهُ لفظي أو معنوي ضعيف. وإنما نحن ذكرنا مثالا يترئّبُ عليه 
السؤالٌ والجواب, وما ذكرناه من ضعف القياس لا يَقْدَحُ في ذلك, والله تعالى 


و 


أعلمُ . 


)١(‏ في (ب) و(ه): المعاوضة 
(؟) ساقطة من (ه). 


ا 


الرابع : الك وهو منع حكم الأضل . ولا ينقطمٌ به المستدلٌ على 
لاضع وله إثبانه بطرقه ؛ ومنع وجود المدّعى علةً في الأصل فيثبته نا أو 
عقلاء أو شرعاً بدليله. أو وجود أثر. أو لازم له. ومنع علّيته. ومنع وجودها 
في الفر ع. فيثبتهما بطرقهما كما سبق . 


ا يز فنا 


السؤال «الرابع: المنع». 

قوله : «وهو منع حكم الأصل». ليس المرادٌ حصرٌ جنس المع في منع 
حكم الأصل. بل هو على أربعة أضرب . . وشرع في ذكرها سيدا حاكن 

أولها: «منغ خكم الأصل». 

الثاني : «منع وجود المدّعى علّة)20. أي: منع وجود الوصف الذي ادُعى 
المستدلٌ أنه العلّةٌ في الأصل . 

الثالث: منعٌ كونه علة2"0 في الأصل . 

الرابع : منمم وجوده في في الفرع؛ فكأنّه قال: المنعء وهو ينقسم إلى منع, 
حكم الأصل. ومنع وجود العلّة فيه ومنع عليّة:"© الوصف. ومنع وجوده في 
الي 

مال ذلك فييا: إذا قلنا :"اليد تسكن :فكان حرام قياساً على الخمرء 
كان كوف م تحريم الخمرء إما جهلاً بالحُكمء أو عناداًء فهذا 
منع حكم الأصل صل . ولو قال: لا أَسَلُمُ وجو الإسكار فر فى الخمر؛ لكان هذا منع 


)١(‏ في «البلبل6: عليته 
(؟) ساقط من (ه). 
(5) في (!): علة. 


له 


وجود المدعى(2 علَةٌ في الأصل. ولو قال: لا أُسَلُم أن الإسكار عِلَّة التحريم. 
لكان هذا منمَ علية الوصف في الأصل» ولو قال: لا أُسَلُم وجود الإسكار في 
النبيذ؛ لكان هذ91) منع وجود العلّة في الفرع. ففي الأصل ثلاثة منوع. وفي 
الي ب رابيد 

قوله: «ولا ينقطع 7 المستدل على الأصح». أي: لا ينقطع المعتدل 
بمنع حكم الأصل على أ صح الأقوال فيهء وهي أربعة: 

أحدّها: ينقطمٌُ, لأنا لو مكناه من د على الأصل وإثباته(؟2 بالدليل» 

نتشر الكلام » وانققل إلى مسالة آخر 

مثاله : راد سر لي جل اليه 5 ٠‏ فلا يَطهُرٌ بالدّباغ , 
كجلد الكلب. فقال الحنفي: لا أسلّم حكمّ الأصل؛ وهو أن جلدَ الكلب لا 
يطهر بالدباغ. بل يطهر عندي, فشرع المستدلٌ يقول: الدليلٌ على أن جلد 
الكلب لا يطهر: أنه حيوان نجس العين» فلا يطهر جلدّه بالدباغ. كجلد 
الخنزير» فقد 7 عن محل النزاع» وهو جلدٌُ الميتة إلى غيره» وقد يتسلسل 
المنع» مثل أن يمنع9) المعترض الحكم في جلد الخنزيرء أو الوصف” في 
جلد الكلب». 0 فانون: النظر عن وضيعه. 

القول الثاني : لا ينقطِمٌ المستدلٌ بذلك. 

القولٌ الثالث: إن كان المنعُ ليا ف مدهي المجتر قن متتهور ا بدلا 
غالبٌ الفقهاء. انقطع المستدل. وإن كان خفياً لا يَعلْمَهُ إلا الآحادُ والخواص» 


)١(‏ في (ب): المنع. 
(؟) ساقطة من (1). 

(؟) تحرفت في (ه) إلى: مع 
(4) في (ه): إثباته» بدون الواو. 
(0) في (): والوصف.. 
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00 : أن خفاءً المنع بكرن عدر ل 3 الاستدلال عليه. ولا 
يُحُكُمْ بانقطاعه. بخلاف المنع الجليء فإنّه يُعَذُّ كالمفرط إذا قاس على أصلٍ 
ممنوع. حيث عرض الكلام للتسلسل والانتشار. 

وقد مثل المنع الجلي بقوله : ا ا انا 

على المسلم بالذمي, فإِنَ ذلك ممنوع عند الخصمء وهو جليء من 
أنْهم يقتلون المسلم بالذمي . 

وكقولنا: يُقضى على الغائب, وإن كان في ذلك نو نقص بالنسبة إلى 
القضاء ('على الحاضرء كما يقضى بالشاهد واليمين» وإن كان فيه نوع نقص 
بالنسبة إلى القضاء'؟ بشاهدين». فإِنَّ القضاءً بشاهد ويمين ممنوع عندهم منعأ 
تجلا مشهوزا: 

ومثل المنع الخفي بقولنا في تعيين النية لرمضان: صوم واجبء. فيجبٌ 
تعيينُ النية له. كالقضاء. وقولنا في الوضوء : عبادة. فيفتقر إلى النيةء 
كالتيمم» إن المنعٌ في ذلك خفي, إذ منع 0 القضاء إلى النية إنعا هو 
على مذهب زُفْرَ. وأما افتقار التيمم إلى اليه فلا فلا أغلم عندهم فيه خلافاً . 

والتحقيقٌ: أن خفاءً المنع وظهورّه يختلفٌ باختلاف المستدلٌ في علمهء 
واطلاعه على أقوال الناس. وظهور ذلك عليه بأماراته2. فيقال له: هذا لا 
يخفى على مثلك. فهو جلي في حَفْكَء لكن على هذا إشكال. وهو أن 
المستدلٌ إذا ادّعى خفاء ذلك عنه» فقد اذّعى ممكناً. والأصل على وَفْقهء وهو 
عَدَمْ علمه. فلو حُكمَ بانقطاعه بذلك» لأفضى إلى تكذيبه» فالأشبة على هذا 
أن يُرْجَع إلى قوله في ذلك. إن قال: علمتٌ المنمّء انقطعء وإلا فلا. ويلزمة 


.)١( ساقط من‎ )١1-1( 


ولك 


>”332 


الصَّدْقُ في ذلك على هذا القول. 

افا اي خفاء المنع, وظهوره بما يَعْلَمُهُ غالبٌ الفقهاء. فهو وإن كان 
كرييا لكنْه متفاوت 00 إذ غالتٌ الفقهاء ا عر في 0 مذهب 
خصمهم. كما يتفاوتون في معرفة مذاهبهم, وقد يبل الفقيه رتبة الاجتهاد. 
ويخفى عنه غالبٌ مذهب غيره. 

وبالجملة: في هذا القول التفصيلي نَظَرٌ. 


القول الرابعٌ : الرجوح في ذلك إلى عُرْفٍ0" أهل بلد المناظرة» إن كانوا 
يعدون مُنْمَ حكم الاصل, انقطاعاً. انقطع ؛ وإلاّ فلاء إذ للجدل مراسمُ وحدودٌ 
مصطلح عليهاء فينبغي الوقوفٌ معها"». 

وقال الآمدي: إن لم يكن للمستدل مَذْركء يعني طريقاً إلى إثباتِ الحكم 
غير القياس على الأصل المطوع: جازء ولا يكونٌ منقطعاً بالمنع» وإن كان له 
درك غيره» فإن كان المنع حفياء لم ينقطع , وإلا انقطع. وهذا تفيل جيل 
ذكره في «الجدل» . 

واختار في «المنتهى»: أنه لا يكونُ منقطعاً على الإطلاق. وهو مذهبٌ 
الأكثرء والذي صحُحّ في «المختصر). 

جيه أن حكمّ الأصل أحدٌ أركان القياس. فإذا امتنع. كان له إِثْبانه 
بالدليل» كغيره من أركانه» مثل أن يقول الحنبليٌ في ضمان العاريّة: أثبت يَّدَهُ 
على مال الغيرٍ لغرض نفسه. من غير سابقة استحقاق. فَضَّمِنَ7”. قياساً على 
الغاصب.». فيقول الحنفي : لا فل أن الغاصب يجب عليه الضمان عند فوات 
المغصوب, بل يُحَيّرُ المالك. إن شاء صَبْرَ حبّى يَحُود العبدٌُء أو توجد الضَالَةُ 


)١(‏ في (ب): معرفة. 
(؟) في (ب): عليها. 
5) في :)١(‏ فيضمن. 


0 


وإن شاء أخذ القيمةء ويملك الغاصبٌ العين. بحيث إذا عادت كانت له 
يِقولٌ الستعدل الذليل على اث الناسية يحي غليةالسمان : أن العضيب 
أكل مال 29 بالباطل , وهو منهي عن فيكونٌ اما فيجب ركه برد 
المخصوت على مالك وما وجب رده مع بقائه ‏ وجب رد قيمته د 
لأنها بَدَله. وأيضا قوله عليه السلام : «وعلى اليد ما أخحذت حتى تؤّدي) 29 
0 هذ د الفرع الا فيه فلا يِصِحْ 00 معه دان نام أجاتَ 
ل منهُ) 7 " وهونء فلا يسمع الاجتهاة معد.. 
نجاسة الكلب فقال العارة 3 سَلُمُ » الحكم في الكلب؛ 2 يغسل 
عندي (0) ثلاثا أوتيكائر» فيقول: الستعدل: الدليل على عسل تجانة الكلت 
ا : قوله عليه السلام : «إذا وَل الكلبٌ.. .» الحديث0) , 


. في (): الغاصب أكل مالا‎ )١( 

.458/1 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(5) حديث صحيح . أخرجه من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه حذيم بن عمرة السعدي: أحمد 
- "الا والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» #«/88, والدارقطني 055/7 والبيهقي 
5ه وأبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» 2177/14 وفي سنده علي بن زيد بن جدعان. وهو 
صعيف . 

وأخرجه من حديث أبي حميد الساعدي: أحمد 475/8. والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره 
475-14ء وفي «شرح معاني الآثار» 541/14» والبيهقي 5 و8/4ه". وصححه ابن حبان 
.)١1١55(‏ ورواه البزار )١*9/*(‏ وقال بإثره : إسناده حسن » وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة» 
وقال الهيثمي في «المجمع» 17١/4‏ بعد أن نسبه لأحمد والبزار: ورجال الجميع رجال الصحيح. 

وأخرجه من حديث عمرو بن يثربي : أحمد 47/7 و6/"١1»‏ والدارقطني */75» والطحاوي في 
«المشكل» 47/4» و«المعاني» 2541/4 والبيهقي 91/5 وهو حسن في الشواهد. 

وأخرجه من حديث ابن عباس: البيهقي 91/7: وهو حسن ايف في الشواهد. 

(4) في (ه): نسلم. 

(ه) في (): عندك , 

(5) تقدم تخريجه في 7717/17 . 
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قوله: «وله ثباه بطرقه؛». أي : إذا منع المعترض حكمَ الأصل . ٠‏ لا ينقطع 
المستدلٌ وله إثبائه بطرقه من نص كتاب» أو سنة أو إجماع , أو قياسٍ على 
أصل ١آخر‏ نحو" ما تَقَدُم. 

قوله : ااومنع وجود المدعى عله في الأصل». هذا هو المنع الثاني » 
وقد سبق مثالّه . 

لو «فيثته) , أي : : إذا منع المعترض وجود د الوصف في الأصلء فيثبته 
المستدلٌ «حساًء أو عقلاًء 0 شرعاً»: اق تعر الس كالقتل والغصب 
والسرقة . فإنها أمور موس أو بالحقل ١‏ كالغدوانية + أي: كون القتل 
عدواناً. والشدة مطربة. فيقولٌ المعترض : لا أسَلم أن" هذا القذل غدوان» 
وأن©) هذا الشرابٌ مسكرء *فإن كون القتل عدواناً والشراب فشكرا "4ع يعرف 
بالعقل بدوران زوال العقل مع شربه وجوداً وعلاماء أو بالشرع. لجار 
والنجاسة. والحلٌ والحرمة» في قولنا: طاهر. فجاز بيعه. أو نجس. فلا يجورٌ 
بع ونحو ذلك من الأحكام الشرعية . 

وقوله: «بدليله, “أو وجود أثر أو لازم له أي : يثبت الوصف إذا منعه 
بدليله”» من حسٌ» أو عقلٍ 5 أو شرع» كما ذكرناء أو بالاستدلال على وجوده 
بوجود لازم له ارق اثارف 

والصوابٌ أن يُقَالَ: بوجود أْر» أو أمرٍ ملازمٍ له أو بوجود ملزومه, لأن 


)١1- ١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) في «البلبل»: عليته 
5 في (ه): أن. 
(4) ساقطة من (ه). 
- 0) ليس في () و(ه). 
(5 -5) ساقط من (ه). 
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وجود د اللازم لا يَدُلُ على وجود الملزوم. بخلاف الأثر. فإنه ملزوم للمؤثر» 
يدل عليه دلالة الملزوم على لازمه. والأمرٌ الملازم للشيء ء لا مك00 عنهع 
يَدُلُ عليه. كملازمة وجود النهار لطلوع الشمس. وطلوع الشمس لوجود 
النهار. 

وهكذا عبارة الشيخ أبي محمد: وقد يقدر2©2 على ذلك بإثبات أثرء أو أمر 
يلازمه, وهو أجود من عبارة «المختصر» لما ذكرناهء» وذلك كدلالة تحريم 
القتل على كوه :عدا لان العَند من لراوم :التخري + :وولالة:الدية على االفكل» 
لأنها من اثازه” وولالة وجوت الحن على. انغاء الشبه «لأن انتقاء الشبهة© 
لازم لوجوب الحدّ.ء وكتّحوق النسب على عدم وجوب الحدٌّء لأن لحوق 
النسب من آثار الوطءٍ الذي ليس بحرام. وكدلالة فساد العقل على إسكار 
الشراب. وجواز البيع على الطهارة. وعدم جواز الاستصحاب في الصلاة 
على النجاسة. وأشباه ذلك. 

قوله : «ومنع علّيته لت وجودها(؟2 في الفرع) . هذان المئعان الآخران. 
أي : : ومن المنوع منع عل (*» الوصلت؛ أي : : منع 0 علة في الأصل. ومنع 
وجوده في الفرع كما سبق مثاله فيثبتهما المستدل بطريتهعا/” «كما سبق ») 
إشارةً إلى ما تقدَّمء من أدلّة إثبات كون الوصف علة. وهي النص» 
والإجماع. والاستنباط بالمناسبة, والسبرٌء والدوران» ونحو ذلك وإلى ما تقدّم 
أيضاً من دليل وجود العلة في الفرع من إلغاء الفارق. وهو تنقيحٌ المناط 
ونحوه؛ . 


)١(‏ في (ب): لا ينقل. 

(1) في (ب) و(ه): تقدر. 

(" - *) ساقط من .)١(‏ 

(4) في (آ) و(ب): ووجوده. 

(5) في (ب): «غلبة», وفي (ه): «علية). 
(7) في (ب): بطرفيهما. 


لا 


فلو قال المتعدل + اللبيذ سكن للم كالم بفقال: المعترفل 0 
نسَلَمُ أن الإسكاز عِلْةٌ ولا أنه موجود في النبيذ. لكان للمستدل أن يقولٌ: 
الدليل على أن الإسكارٌ عله التحريم أنه مناسب لهء لإفضائه إلى مصلحة 
صيانة العقول عن الفساد. ولأن تحريمٌ الخمر إِمّا للونه2©0, أو مُّيعانه» أو 
إزباده» أو كونه من العنب» أو لإسكاره. والأوصاف كلها طردية إلا الإسكار. 
فكان هو العلّة. وهو موجود في النبيذء بدليل الوجدان والعقل. فإن الشاربٌ له 
يَجِدٌ النشاطء وغروب العقل. ودبيبَ الأعضاء. وكذلك يرى زوالَ العقل يدور 
معه وجوداً وعدماً. وذلك دليلُ كونه مسكراً. والله تعالى أعلم بالصّوابِ. 


)١(‏ تحرفت في أصول النسخ إلى : «لكونه». والصواب ما أثبتناه. 
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الخامس: التقسيمُ: ومحله قَبْلَ المطالبة لأنه مُنعء وهو تسليمء و 
مقبولٌ بعد ٠ ١‏ بخلاف العكس. وهو حَصُرٌّ المعترض مدارك ما ادعاه 
المستدلٌ عِلّةّ وإلغاء جميعهاء وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدلٌ إلى 
ممنوع ومُسَلّم وإلا كان مكابرةً وحصره لجميع الأقسام. وإلا جاز أن ينهض 
الخارج عنها بغرضٍ المستدل. ومطابقته لما ذكره. فلو زَادَ عليه؛ لكان 
مناظراً لنفسه لا للمستدلٌ. 

وطريقٌ صيانة التقسيم أن يقولٌ المعترضٌ للمستدلٌ: إن عَنَيْتَ بما ذكرت 
كذا وكذاء فهو مُحْتَمَلُ مُسَلَّم والمطالبة متوجّهَة, وإن عنيت غيره. فهو 
ممتنع ممنواع. والله أعلم . 


السؤال «الخامس: التقسيم»» وقد ذكر معناه بعد20. 

قوله: «ومحله). أي: ومحل سؤال التقسيم» وموضعه من الأسئلة «قبل» 
سؤال «المطالبة». ”وهو طلبٌ الدليل على كون الوصف علَّة كما سبق . 

وإنما لناب مله قبل سؤال المطالبة "» «لأنه» - يعني سؤال التقسيم - 
«منع» لوجود العلّة كما در بعد «وهو) ©20‏ يعنى المطالبة ‏ «تسليم», لأن 
قول المعترض: ما الدليل على أن الوصفٌ الذي ذكرته هو(؛) علة الحكم 
الذي اذّعيته ؟ تضم تسليم وجود الوصف المذكور. وإذا كان التقيهم منعاً 
للعلة» والمطالبة تتضِمَنٌ تسليمهاء فالتسليم «مقبول بعد المنع » بخلاف 
(1)تائطة من وه . 
(؟-١)‏ ساقط من (ه). 


(75) في البلبل المطبوع: وهي . 
(4) في :)١(‏ وهو. 
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العكس » وهو المنع بَعْدَ التسليم» لاله كر ماخر بن وهو غير مقبول. 

مثاله : لو قال المستدلٌ: الأرز مكيلء فَحَرْمَ فيه التفاضل كالمُره فقال 
المعترض: لا أَسَلَُمُ أن 0" الكَيّْلَ عِلَهَ في الأصل. لأنَّ عِلَّةَ الربا فيه: إما 
الكيل؛ أو الطعم. أو القوت. ولا شيء من ذلك يَصْلحٌ عِلَهّ وقرر ذلك بدليله 
عندّه ثم قال: سلمت أن البرّ مشتمل على علة الرباء لكن لم كُلت: إن 
الكيل هو العلَهُ؟ لصح" ذلك لأنّه تسليمٌ بعد منع. ورجوع عن النزاع في 
وجود الوصف. 

ولو قال أولا: لم قلت: إن الكيل عل ثم قال بعد ذلك: الل إما 

» أو الطعم أو القوت. ولا شيءَ من ذلك علة؛ لم يَصِحء لأن سؤاله 
عن دليل علية الكيل تسليم لوجوده. ولصلاحيته(" للعلة. وإنكاره بعد ذلك 
صلاحيته للتعليل إنكار لما سلمه. 

قلتُ2»9: وفي تُحقق ! * هُذا نظرء إذ لا تنافي بين التقسيم والمطالبة» 
حتّى يكون إيراد التقسيم بعدها إنكاراً بَعدَ اعتراف. إذ حاصلٌ التقسيم هو 
إنكار وجود علة المستدل في الأصل . وذلك لا يناف قول المعترض: ما 
الدليل على أن ما ذكرته علة. 

مثالّه : لو قال المستدل: الأرز مكيل» فَحَرمٌَ فيه الرّبا كالبّره فقال 
المعترض : ما الدليلٌ”"' على أن الكيلَ" هو العِلّة في البُرٍ كان هذا إنكاراً 


)١(‏ في () و(ب): لأن. 

)١(‏ في (ه): لم يصح. 

(”) في (1): وصلاحيته . 

(4؟) ساقطة من (ه). 

(4) في (1): تحقيق . 

(7) تحرفت في (ب) إلى : بالدليل. 
(0) تحرفت في (ه) إلى : المكيل. 


ل 


لعليّة'2 الكيل. ثم لو قال بَعْدَ ذلك: العلّةٌ في البر إما " الكيل. أو القوت» 
أو الطعم. ولا شيءَ من ذلك صالح للعلة. لكان ذلك كلاماً© صحيحاً موافقاً 
لما قبله. إذ كلاهما يدل على إنكار علية الكيل. وإنما كان يَنْجهُ التنافي بَيْنَ 
التقسيم والمطالبة, لو كان معنى التقسيم إنكارٌ نفس الوصف. 00 طلبٌ 
الدليل على عَيتهِ؛ كما لو قال: ما الدليلٌُ على أن الكيلّ عله الرّبا؟ ثم 
لا كل أن الْبْر مكيل. لأن إنكاره2؟» وجود الكيل بعد طلب 7 7 
علّيته ؛ إنكار له بَعْدَ الاعتراف بوجوده. أما إنكارٌ علية الوصفب بعد طلب 
الدّليل عليهاء فليس كذلك. إذ طلبٌ الدليل عليها إنكارٌ لهاء فهو موافقٌ 
لإتكار الحاصل 2*0 من التقسيم . 

نعم قل قِيل : إن ذكرٌ المطالبة بَعْدَ التقسيم تكرارٌ لأن حاصِلَها مَنْمّ العليّة, 
وهو حاصل من التقسيم كما عرف. فتأمّل ذلك. فإن في كون التقسيم بعد 
المطالبة إنكاراً بعد اعتراف كما ذكر في «المختصر» وأصله ‏ نظراً قد 
رف والله "2 تعالى أعلم بالصواب. 


قوله: «وهو) ‏ يعنى يعني التقسيم - «(احصر المعترضٍ مدارك ما ادعاه المستدل 
علة. وإِلْغاءٌ جميعها». 

المدارك: جمع مَدرك ‏ بفتح الميم . وهو الطريقٌ الذي يُتَوَصّلُ به إلى 
إدراك الشيء . 


ومعنى الكلام المذكور على هذا: أن التقسيم هو أن يحصر رّ المُعْمَرض 


)١(‏ في (1) و(ه): لعلة. 

(1") ساقطة من (ه). ٍ 

(*) تحرفت في )١(‏ إلى : كاملا. 
(4) في (1 وب): إنكار. 

(5) في (1): والحاصل. 

(6) لفظ -الجلالة ليس في (ه). 


دين 


0 معنى التق 
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الطرق التي(" يُمْكِنٌ التوصلٌ بها إلى معرفة كون الوصف الذي ادّعاه المستدل 
علق ثم يلغي جميعٌ الطرق المذكورة؛ فإن استقرٌ له ذلك, بطل التعليلٌ بما 
ذكره السعدل: وإلاء فله تصحيح ما ادّعاه؛ بالقدح فيما ذكره المفتر فض 
وكأن في هذه العبارة انحرافاً عن المقصود عن عبارة الأصل» وإنما المقصود 
من ذلك”" أن يَحْصِرٌَ المعترض جميمٌ الأوصاف المناسبة للحكم في الأصل» 
ثم يُبين إلغاةهاء وعَدَمَ صلاحيتها للتعليل» كقوله: علَّةٌ الربا في البّر إما 
الكيلٌ» أو الطعم. أو القوت, ولا وَاحِدَ منها" يَصْلُّحُ للتعليل» فثبت أن 
ا فينقطمٌ الإلحاقٌ كما سبق. أو أن العلّةَ وصف غيرٌ ذلك» 
فعليك أيُها المستدل إبداؤه. فإِنْ كان صالحاً لات رالا القاه غير 

وقال الأمدي : التقسيم ترديد اللفظ بِينَ احتمالين مستويين ؛ واختصاص 
كَُُ احتمال باعتراض مخالف للاعتراض على الآخر» وإلاّ فلو كان اللفظ في 
أَحَدِ الاحتمالين أظهرٌ منه في الآخرء وجب تنزيلٌ اللفظ عليه» ولو اشترك 
الاحتمالان في اعتراض واحدء, لم يكن للتقسيم معنى . 

قلتٌ: وهذا أولى تفسير التقسيم المراد هاهناء والظاهر أنه الذي أراده 
في 0 لكنه*» لم يُفْصِحْ به غاية الإفصاح. فوهمتٌ فيه عند الاختصار» 
ودعي فيه لى التقسيم المستعمل في تخريج المناط.ء وذلك أن التقسيم في 
0 ضربين : 


أَحَدّهُما: من الناظر في استخراج العلّةَ بتخريج المناط. كما ذكرنا مثاله 
غير مرة. 


و 0 . 
والثاني : تقسيم من المعترض المناظر على ما يقوله المستدل. وهذا هو 
)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : الذي . 
() ليست في .)١(‏ 
(©) تحرفت في () إلى : منهما. 
(4) في (1): لكن. 


لدف 


المراد هاهنا. وسيأتي له بعل إن شاء الله تعالى . 


قوله : «وشرطه : صحة١١)‏ انقسام ما ذكره المستدلٌ الى ممنوع ومسلم. شروط صحة 


وإلا كان كار وحصره لجميع الأقسام , وإلا جاز أن ينهض الخارح عنها 
بغرض المستدل, ومطابقته لما ذكره). 

أئ: قرط التقسيم ‏ أيق 23+ + 2 حرط ميوت 1 أمور ثلاثة : 

أَحَدِّهًا: أن يكونّ ما ذكره السعزة مما يَصِحّ انقسامّه إلى ما يجورُ منغه 
وتسليمه . 

قال بعضّهم: احتمالاً متساوياً. لكن يكفي المعترض بيان مجرد 
الاختمال» ولا يلزمه بيانٌ التساوي لتعذره» أو لصعوبته» كما ذكر في سؤال 
الاستفسار» ولذلك أشثلة ْ 

أَحَدُهًا: أن يقولٌ المستدلٌ في نذر صوم يوم النحر: إنه نذرٌ معصية» 
فلا ينعقدٌ, قياساً على سائر المعاصي . فيقول المعترض: هو أمعصية لعينه أو 
لغيره؟» الأول ممنوع. لأن الصومٌ لعينه قربة وعافة: تكيقف يكن فعضي 
والثاني مسلّم ؛ ٠‏ لكن لا يقتضي البطلان» بخلاف سائرٍ المعاصي . 

المغال0©» الثاني : أن يفول في الصبي إذا مل في الوقت م بلغ: [ 
وظيفة صَحََثْ من الصبي. فلم يلزمه إعادئهاء كالبالغ» فيقول د 
صَحتَ منه فرضاً أو نفلاً؟» الأول ممنوع, لأ حاكن هك ذقنت تكون 
فرضاً مع عَدَمٍ الخطاب بهاء والثاني مسلّمء ٠‏ لكن لا يقتضي عدم وجوب 
الإعادة, أن النفل لا يُجزىء عن الفرض» بخلاف صلاة البالغ, ٠‏ فإنها صحت 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(1) في أصول النسخ : «أن»» وما أثبتناه من هامش (). 
() تحرفت في (ه) إلى : لحصته. 

(4) ساقطة من () و(ب). 

(ه) ساقطة من (ه). 


اولك 


التقسيم 


فرضاً. فلذلك لم تلزمه الإعادةٌ. 

المثالٌ الثالثُ: أن يقولٌ الحنفيٌ : لا تجب الزكاةٌ في مال الصبي» لأنها 
عبادة» فلم تجب عليه كسائر العبادات» فيقولُ المعترض: عبادة محضة. أو 
غيرٌ محضة؟» الوّلُ ممنوع: والثاني مسلّمء لكن لا يلزم سقوطها عن ماله: 
لأنها عبادة من جهة؛ مؤنةٌ مالية مِن جهة. فنحن في هذه الجهة نوجبها في 
ماله كنفقة الزوجة والأقارب» والمخاطب بإخراجها الول . 

قوله؟: .وول كان مكابرة . "آي إن الم ايكن قا ذكرة: الممتعدل. يم 
انقسامه إلى ممنوع ومسلم؛ كان التقسيم مكابرة وشغبا ولعبال'» كما لو قال: 
شرابٌ مسكرء فكان حراماً كالخمر. فقال المعترض مثلاً: مسكر شرعي» أو 
لغوي» أو عقلي؟: أو يقول: مسكر ذوقي, أو حقيقي؟: وكما لو قال: مكيل 
فحرم فيه التفاضلٌ كالبر:: فقال: المتعترض. « مكيل لغوي, أو شرعي؟. فإن هذا 
وأمثالّه تقسيم لا معنى له. ولا يترتبُ عليه حُكُمٌ فيكون عنادأء أو لعباء أو 
جهلاء فلا يسْمَعٌ. 

الأمر الثاني من شروط صحة التقسيم : أن يكون حاصرأ لجميع الأقسام 
التي يحتملها لفظ المستدل. كما ذكر من انحصار” المعصية في كونها لعينها 
أو لغيرهاء وانحصار الصلاة في كونها فرضاً أو نفلاً. فإن لم يكن حاصراًء لم 
يَصِحّ التقسيم. لجواز أن يَنْهُض القسمُ الباقي. الخارج عن الأقسام التي 
ذكرها المعترض بفرض المستدل. وحيثئذ يَنْقَطمُ المعترض20, ولذلك أمثلة : 

أَحَدُهًا: أن يقول: هذا العذدٌ إما أن يكونَ مساوياً لهذا العددء أو أقل 
منه. فقول الميتدل: لا هذا ولا هذاء بل يكون كر وهو مرادي . 


)١(‏ في (ه): أو لعباً. 
(؟) في (هم): ذكره في انحصار. 
() ساقطة من (ه). 
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الثاني : : أن دل فعل مأمور بهد فكان 00037 فيقول المعترض : مأمور 
به على وجه الفرض » أو على وجه الإباحة؟, فيقول : لا هذا ولا هذاء بل 
على وجه الندب أو الوجوب. إن كان مهن بد ف يق الزاحي والفرفن 
الثالث: أن يقولٌ الحنبلي9): الوترٌ ليس بفرض ٠»‏ لأنه إما فرض أونل. 
والأوّل باطل» فتعيّن الثاني » فيقول الحنفي : لا فرض ولا نفل» بل واجب7"© 
00 أن يقول في الحّرّة البالغة: دلي عقدَ م لانها عاقلة 00 
0 الرأي وحسن السيرة؟ الأول مسر» واثاني 58 5 9 هذاء 
ولا هذا بل المراد به قوة غريزية» يتأتى بها دَرْكُ الممطاج والمفاسد. 
الأمرا © الثالت من مر صحة التقسيم : «مطابقته لما ذكرة) المستدلٌ» 
: إن المعترض لا يُوردُ في التقسيم زيادة على ما ذكره المستدل في دليله. 
فإن ا التقسيم على ما ذكره المستدل» لم يَصحءِ لأنه حينئذ يكون قناطرا 
لنفسه لا للمستدل» د ا المستدل» وجعل يتكلَّمُ عليه 
وإنما 00 المعترض هدم ما يبليه ) لا بناء زيادة عليه . 
مثالٌُ ذلك: أن يقولَ الحنفي في قتل الحُرٌ بالعبد: قتلّ عمدٍ عدوان, 
نأرجة: القضنامن »+ قياس "علق 'العر._الخر يفال هه :قل عمل عدوان ف 
رقيق أو غير رقيق؟ وكذا إذا قال في مسألة إجبار البكر البالغة: إنها عاقلة 
بالغة, فلا 0 على نكاح 29 الرجل. فيقال: عاقلة بالخ وهي بكر أو 
)١(‏ في (ب): بين الإباحة والفرض . 
(1) في (ب): الحنفي. 
(6) تقول الحنفية: إن الوتر ليس بواجب. إنما هو فرض عملي » وهو مرتبة بين الفرض والواجب. 
(5) في (ه): فيقال. 
(ه) ساقطة من .)١(‏ 
(5) ساقطة من (ه). 
(7) تحرفت في (ه) إلى : بالعلة . 


3233ظي> 


ليست ببكر؟ فهذا تقسيم مردودٌ. لأن دليل المستدل لم يتعررض للرقيق في 
المثال الأول. ولا للبكر في المثال الثاني» وجووا وللاعدماء دك المعترضٍ 
له تقويل للمستدل ما لم يقل. أو إعراض عن مناظرته إلى مناظرة المعترض 
نفسه كما ذكرناء أو جهل منه بطريق المناظرة. وأياً ما كان يبطل التقسيم . 

وإذا توجه سؤالٌ التقسيمء فللمستدل في دفعه وجوه: 

َحَدُمًا: : أن يِبِينَ فسادّهء بانتفاء 7 أو بعضهاء فقول مثالا : دك 

أن لفظي يحتمل ما ذكرت من التقسيم, أ ولا أَسَلُم'' أن تقسيمكَ حَاصِرٌء بل 
هناك قِسم آخر مرادي, أو أنّك زدت في تقسيمك على ما ذكرت» فأنت تناظوٌ 
نفسك. ولا يلزمني جوابك . 

الثاني : أن يُبِيْنَ ظهوره في بعض الاحتمالات: التقسيم بالوضع» أو عرف 
الاستعمال لغةة أو عرفاء أو شرعاًء أو بقرينة» وإذا بان ظهورُه في بعض 
الاحتمالات» وجب تنزيلٌ اللفظ عليه. وسَقَطَ التقسيم. 

مثالٌ الظاهر بالوضع: لفظ المعصية في مسألة صوم يوم النحرء ظاهرٌ 
في كونه معصية لعينه» وكونه لغيره خلاف -00 فلا يَصِحّ التقسيمُ إليه. 

ومقال الظاهفر بالرف قترعا :ما بذكن فد الصفائق ‏ الشرعية :: كالوضوي 
والصّلاة. والصّوم ونحوهء وهو ظاهرٌ ذ 00 0 دون اللغوي, فلا 

يصح”") النقدم الدعلى ما عق لو ترضية 

كت أن يُبين أن ما قسم المعترض إليه اللفظ مُتَحِدَّ ولكنه وهم في 
اعتقاد التعدد. أو أن«؟) الأقسام كلها مرادة له. بناء على أن لفظة ول عليها 
بالتواطؤ . 
(؟) ساقطة من )١(‏ و(ب). 


(5) في (ا وب): يسمع. 
(4) في (ه): وأن. 


وأمثلهٌ هذا تظهر في محل النظر بما يستشعرٌه المستدل» ويحتمل من 
شاهد الحال. 

قوله : «وطريق صيانة التقسيم : أذ تقول المعرضن للسعدل» :إن :عنيت 
بما ذكرتَ كذا وكذاء فهو ُحتمل مسلّمء والمطالبة متوجهةء وإن عنيت غيره» 
فهو ممتنع(' ' ممنوع»”") 

أي : أن التقسيم بالعرود المذكورة فيه يُعْرض له 7) الفسادء لجواز فوات 
بعض الافسام . ينطل» فالطريقٌ ال صيانته وحفظه عن ذلك أن يَجَعَل 
المخرض تقسيمه ادائرا بين قسمين: 
أخدذهناة م ما سوق القسمٍ الآخرء فلا 58 عنه شيع من 0 
فيقول: إن أردت بقولك كذاء ك1 وإن أردت غيره» فممنوح. لأنّ 
لفظ : غيره» اول ما عدا القسم المصرح به 

مثاله : أن يقول : هذا العددٌ إما(ة» مساو أو غَيْرُ مساو فيتناول غير المساوي 
والأقل والأكثر» َتَنْحَصِرٌ الأقسامء وقول ما تعني بقولك : مأمور به أنه (6) 
واجب أو غيره؟ » وصحة صلاة الصبي فرضا أو غيره؟» ويد العقل: 
التجربة» أو غيرها؟. ومعنى قوله : «فهو محتمل مسلم). أ إن أردت كذاء 
فمحتمل تنزيل لفظك عليه ومسلم صلاحيته للعلية» وو الفتطالة متوجهة) 200, 
أي : : أنا ا أطالبك بالدليل على كونه عله إذ لا يلم من صلاحيته للعلية كونه 
علّة وإن أردت غير ذلك» «فهو ممتنع ممنوح)ء أ يمتلع ) ولا يَصِحٌ حَمْل 
لفظك عليه وممنوع صلاحيته للعلية. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ليست في «البلبل». 

() ليست في )١(‏ و(ه). 

(*) ليست في أصول النسخ, ولعل الصواب إثباتها . 
(4) ساقطة من (1). 

(0) في (1): أو أنه. 

(1) في (ه): متوجه. 


المطالبة 


السادس: المطالبةٌ: وهي طلبٌ دليل عِلَيَة الوَضْفٍ من المستدل؛ 
ويتضمن تسليم الحُكم , ووجود الوصف في الأصل والفرع. وهو ثا 
المنوع المتقدمة. 

السابع: النقض: وهو إبداء العلّة بدون الحكم. وفي بُطلان العلّة به 
خلاف. ويجب احترارٌ المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصحٌ 
ودفعه إما بمنع وجود العلّة أو لمكم مورت ويكفي المستدل قولّه : لا 
أعرف الرواية فيها. إذ دليله صحيحٌ ‏ فلا ييطل بمشكوكُ فيه. وليس 
للمعترض أن يَدُلّ على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال وعَضْبٌِ أو 
ببيان مانع. أو انتفاء شرط تخلّف لأجله الحُكُم في صورة النتقض. ويسمع من 
المعترض نقض أصل خصمه. فيلزمه العَذْرٌ جه ا أضل بفسوه: تسو هذا 
الوصفٌ لا يَطَردُ على أصلي. فكيف يلزمني؟ إذ دليلُ المستدل المقتضي 
للخكم حجة عليه في صورة النقض كمحل التْرّاع . أو ببيان ورود النقضٍ 
المذكور على المذهبين كالعرايا على المذاهب. وقول المعترض: دليل عي 
وصفك بوسوة في اصورة الفتن: كر سمو إذ هو نقض لدليل العلةء لا 
لنفس العلة. فهو انتقال. ويكفي المستدل في رَدْه أدنى دليل يليقٌ بأصله. 


السؤال «السادس» : سوال «المطالية : وهي طلبٌ دليلٍ علَيّة ة الوصف من 
المستدل». أي: أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصفت 
الذي جعله جامعاً بَيْنَ الأصل والفرع عله كقوله فيما إذا قال: مسكرء فكان 
خراناً كلهي أو مكيل. » فَحَرُمٌ فيه التفاضلٌ كالبر: لم قلت: إن الإسكارٌ علة 


لحف 


التحريم » وإن 00 عله الربا؟. وَلِمَ قُْتَ: إِنَّ تبديلَ الدين”2 عله 
القتل فيما إذا قالَ: إنسان”2 بدل دينه فقتل كالرّجل؟ 

قوله: «ويتضمَّنُ تسليمٌ الحكم. ووجودٌ الوصف في الأصل والفرع». 
أي : سؤال المطالبة يتضمن تسليم هذه الأمور للمستدل. 


أما اتضقة هُ تسليمٌ الحكم. كتسليم تحريم الخمر والربا»ء ووجوب”" 
القتل في الصورة المذكورة؛ فلانا قد ينا فيما سبق أن العلَةَ فرع الحكم في 
الأصل. لاستنباطها منهء والحكم أصل لهاء فمنازعة المعترض في الفرع 
- الذي هو العلَّهُ ‏ يُشعر بتسليم الأصل - الذي هو الحكمٌ ‏ إذ لو لم يكن 
تسليماً له" لكان منعه أولى وأجدى على المعترض. 


وآما تضيكة تضمُئْهُ تسليمٌ الوصف في الفرع والأصلء فلأنُه يسأل عن عليه 
وهو كو عله وذلك فرح على 3 000 الوأصف في نفسه في الأصلٍ 
والفرع, إذ لولم يكن ذلك؛, لكان 2200 د الوصف أولى به وأجدى عليه 
ولأته قد .سيق “في سؤال المنع أن أقسامّه أربعة» وترتيبها في الاصطلاح 
فكذا": منعٌ حكم الأصل » ثم منغ وجود الوصف فيه» ثم من كونه عل 
ثم منغ وجوده في الفرع. 

وضورة [برافيعا في اقولنا؟ النبيدٌ مسكرء فكان حراماً كالخمر؛ أن يقال: لا 


.)01( ساقطة من‎ )١( 

(0) لو قيل: «امرأة بدّلت دينها» لكان أولى. لأن هذا هو محل الخلاف بين الحنفية والجمهور. 
(”) في (ب): ووجود. 

(4) في (ب) و(ه): الصور. 

(ه) في (ه): لها. 

(5) في )١(‏ و(ه): تحقيق 

() في (ه): «وهكذاء. وهو خطأ. 
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سَلَمْ تحريم الخمرء ٠‏ ثم لا نْسَلَمْ وجوة الإسكارٍ فيهء م00" لا نسلم كونه عِلّةء 

ثم لا ُسَلمْ وجود الإسكار في النبيذ. فقولّه : الال كر عله بعر سوال 
المطالبة. «وهو ثالث المنوع». والعادة أن المعترض يبتدىء بالمنوع ول 
٠ 0‏ فلا ينتقل ان م إلا وقد سلّم الذي قله انقطاعا أو تنزلا . وقد علم 

أن قبل سؤال المطالبة مَنْعَينَء فيتضمن إيرادٌه تسليمُهما0©. وبعده منع سؤال 
المطالية فرع عليه. يضمن اتشليمة أيقنا كنا تقر 

قوله : (وهو) يعني سؤال المطالية «ثالث المنوع المتقدمة» يعني أقسام 
المنع التي”©2 ذكرناها آنفاً وفي موضعها في السؤال الرابع» والإشارة بكونه 
إل المنوع المتقدمة. لأنّْ الجواب عنه هاهنا بالجواب هناك. وهو الدليل 
على عِليته بما سبق من نصٌء أو إجماع , أو استنباط . وقد منع قوم من قبول 
سؤال: المطاليةغ واحتسوا عليه بما لا حاصلّ له. 

والدليل على قبوله: أن المستدلٌ إِمَا لا يعتقدٌُ علية الوصف “الذي 
يذكره *» فيحرم عليه ذكرّه؛ ولا يْصِحّ الإلحاقٌ به. وإما أن يعتقدَ عليته. فإما 
تحكماً بغير دليل» فلا يُقبل اوسيل فيجب إبداؤه 2 به الفائدة, 
ويلزمٌ الانقيادٌ» وكالئبي. لا يُسمع مجرد دعواه النبوة. حتى يُبَرْهنَ عليها 
بالمعجزة . 

السؤال «السابع : النقض» . 

اعلم أن استعمال النقض في المعاني كالعلة”2 والوضوء والرأي ونحوها 


)١(‏ في )١(‏ و(ب): نحو. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(؟) في (ب): تسليمها. 

(4) تحرفت في )١(‏ إلى : الذي . 
(ه -0) ساقط من .)١(‏ 

30( في 0: العلة. 


تجار :و[نما: خحققته 5 البناءه واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال» وتغيير 
الوضع. فإن ذلك مشتركُ بين البناء والمعنى المنقوضين2©. 

قوله: «وهو إبداءٌ 1 بدون الحكم». وقيل: تخلف الحكم عما عُلْلَ به 
دز الرمنك ١‏ ون إنداء ‏ القلة المذكورة كن حوةة الممطدل به كدان 
الحكم وفاقاً. ومعانيها متقاربة. 

ومثاله: أن يقال في مسألة الّبّاش: سَرق نصاباً كاملا من حرز مثله» 
فيجب عليه القطعٌ. كسارقٍ مال الحي» فيُقال: هذا ينتقض بالوالد يسرِقٌ مال 
ولده» وصاحب الدّين سرف مال مديونهء» فإن ات موجود فيهماء ولا 
يقطعان. وكذا وله : قتل عمد عدوان» فأوجب القصاص. فقيل : : يتتقض بقتل 
الأب ولدّه. والسيد عَبدَه والمسلم دمي فإن الوصفٌ موجودء. والقصاص 

قوله : «وفي بطلان العلة به)(2 أي : بالنقض. «خلاف» سبق في97) مسألة 
تخصيصٍ العلة» ورجحنا هناك عدم الطلاة على 0 


قوله: «ويجب احترازٌ المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح» . 

مثاله: في المثالين المذكورين؛ أن يقولَ: سَرق نصاباً كاملا مِن حِرَزٍ 
مثلهء وليس أباً ولا مَديوناً للمسروق منهء فلزمه©) القطعٌ. ويقول: قتل عمد 
عدوان. خال عن مانع الإيلاد» والملك. والتفاوت في الدين» فأوجبٌ 
القصاص» ولا نزاع في استحباب هذا الاحترازء وإنما النزااح في وجوبه. فمن 
لم يُوجِبّهُ يقولٌ: إن النقض سؤال خارجٌ عن القياس , فلا يجب إدخاله في 
)١(‏ في (): المنقوض. 
(؟) ساقطة من أصول النسخ. وهي مثبتة من «البلبل». 


(6) في (ه): يعني في . 
(4) في (1): فيلزمه. 


عليه لصروط 
ا 


فلت الفياين» بل إذا أورده الجسرم »؛ لزم جوابه بما يدفعه('» كسائر 
الأسئلة» ولأنّ فيه تيه للمعترض على موضع النقض . » وفي ذلك أنشر الكلام 
لد وهو خلاف المطلوب من العناظرةة ومَنْ أوجبه. قال: لأنَّ فيه حسم 
مادة الشغب. وانتشارز الكلام. وشذا لبابه» فكان فاضي لما فيه من صيانة 
الكلام عن التبديل» وللقولين اتجاه. وهذا الأخيرٌ"© أصحٌ لما ذكرناه. 

والجوابٌ عن الأوّل: سؤالٌ النقض. وإن كان خارجاً عن القياسء إلا أن 
المقتضي والمصحح له خلل27 في طلب القياس . فوجَبٌ الاعتناكٌ بسدى 
كسجود السهو مع الصلاة. ٌ 

وقولهم : فيه تنبية للمعترض على موضع النقض . 1 

قلنا: فإن كان كذلك. فلا يَقْدَحٌ في وجوب 0 لأن المناظرة 
المشروعة مقام عدل وإنصاف. يجب على الإنسان أن يتكلّم فيه له وعليه. 
متوضيا الحو ٠‏ وإنما يَصُْلُّحَ أن يكون ما ذكرد تم”*» مانعاً من الاحتراز أن لو كان 
م المقصودٌ دُ مني المناظرة ة غلبةً الخصم بالمخادعة» وتخييل ما لا حقيقة له. كما 
في قوله عليه السلام : «الحربٌُ خدْعة»2*2 وليسّ الأمرُ كذلك 80 الله تعالى 
قال: لِوَجَادِلْهُمْ الي ه هى أَحْسَنٌ 4 [النحل: 6؟١]»‏ ولا تَمجَادِنُوا أَهْلَ 


)١(‏ في (ه): لزم جوابنا بدفعه. 
)١(‏ في (1): الاحتراز. 
(9) هكذا في الأصول. وحق التعبير أن يُقال: يُعد خخلّلا. 
(5) في (ه): ما ذكره. 
(9)أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 17/79 و4١ا".‏ والبخاري و(8١51*)‏ و(550). ومسلم 
ئ/01). 
وأخرجه من حديث جابر: أحمد *“//ا9؟ و08”, والبخاري (070”). ومسلم (2)1778 وأبو 
داود (5175؟)2, والترمذي (6/ا15ا). 
وأخرجه من حديث كعب بن مالك: أحمد 810/5 "., وأبو داود (/5371؟) . 
وأخرجه ابن ماجه (#ا487؟) من حديث عائشة. و (1874) من حديث ابن عباسء. وأحمد 
*/71»؛ من حديث أنس». 404/50 من حديث أسماء بنت يزيد. 
(5) في (ه): ولأن. 


الكتاب ا بالتي هي ّ أَحْسَن» [العنكبوت: 45]» وما ذكرناه من الاحتراز عن 
صورة التقض أحسنٌ» لما فيه من جمع الكلام. وصيانته عن النقض والنشرء 
كان واجياء عملة تقض الآمر يه : 

قوله: «ودفعه: إما بمنع وجود العلّة أو الحكم في صورته). 

أي : ودفع وال النقض بالجواب عنه من وجوه : 

أَحَدّمًا: منع وجود العلّة ة في صورة البقم أن النقض إنما تحقق. بوجود 
العلة» وتخلف الحكم عنهاء فإذا منع وعود العلة لم يتحقق النقض . ا 
تقول: إنما كلت الحكم في الصورة المذكورة لعدم علّته دن على 
صحة علتي عكساً وهو انتفاء الحكم لانتفائها. 

مشالّه : أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمى:: قتل عمد عزانم 

فيجبٌ”") اللووداسن؟ كما في المسلم بالمسلم”'؟, يقال له: ينتقضٍ بقتل 
العاتية نه قتل عمد عدوان,» ولا يقتل به المسلم. فقول لا أل أنه 
عدوان» فيندفع النقض بذلك إن ثبت له. 

وهل للمعترض أن سس على وجود العلة في صورة النقض؟ فيه أقوال: 

أَحَدُهًا: لا لأن المعترضٍ نص مدلا والسعدل: معتزضاء تقب 
قاعدةٌ النظرء كما لو قال المعترضٌ في الصورة المذكورة على أن قتل المَعَاهَدِ 
عدوان: إنه قتل مُحْفْرٌ لذمّة الإسلام, وكل ما كان مُخفراً لذمة الإسلام ”" فهو 
عدوان كقتل المسلمء » فيقول المستدل: لا أسلم أنه مخفر لذمة الإسلام" 

فيفضى إلى ما ذكرنا. 
الثاني : لق فللكن الأؤدية. رجف ند اله ويتم تود ننه المعدل إذا 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5) في (ب) و(ه): فوجب. 
 5(‏ *) ساقطة من .)1١(‏ 


60. 


يدي 


منع حُكُمَ الأصل . له أن يَدُلّ عليه كما سبق . 

الثالث: ‏ وهو اختيار الأمدي إن تعدو على المعترضٍ الاعتراض بغير 
النققضء جز له إثبات العلّة في صورته. تحصيلاً لفائدة النظرء وإن أمكنّ 
الاعتراض بغيره . لم يجز له لما فيه من قلب'' القاعدة ة مع إمكان حصولٍ 
المقصود بدونها. 

الوجه الثاني في جواب النقض من الحكم في صورته. 

مثاله في الضورة المد عزرة أن يقول: لا أسلم الحكم في المعَامَّد فإن 
عندي يجب القصاص بقتله, وليس للمعترض أن يدل على ثبوت الحكم في 
المعاهد. وهو عَدَمْ القصاضنء لأنه انتقالٌ إلى مسألة أخرى. 

قوله: «ويكفي المعدل قوله: لا أعرفٌ الرواية فيهاء إذ دليله صحيح. 
فلا 0 بمشكوك فيه22"0. أي : إذا نقض ”“"المعترض على المستدل عِلَنهُ 
بصورة. فللمستدل أن , يجيب عن النقض بالتصريح بمنع الحكم. كقوله: لا 
اسْلَم آنا المسلم له يكل بالمعاد. وإن قال: لا أغرفُ الرواية في صورة 
النقض. ارات ل دقعم لأن دليله على الجلة صحيح؛ وهو قوله : قتل 
عمد عدوان. فلا بطل بأمر مشكوكٌ فيه. وذلك أن المستدلٌ إذا 9 يعرف 
الزقابة في صورة النقض. احتمل أن يكون الدعم فيها على ود العلةى فلا 
يرد النقض. واحتمل أن يكونٌ على خلافهاء فيرِدُء وإذا احتمل ورودُه وعَدَمُ 
ورودهء وعلة القياس صحيحة بأحد الطرق المصححة للعلّة » فلا يببطل*2 بأمر 
متردد فيه . ش 

قوله : «وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك». أي : على ثبوت العلة 
)١(‏ في (): فك. 
(5). ساقطة من (ه). 
(-؟) ساقط من .)١(‏ 
() في (ب): فلا تبطل. 


أو الحكم. إذا منعهما("© المستدل «في صورة النقض, لأنه انتقالّ» عن محل 
النظر, «وغصب» لمتصب المستدل» حيث ينقلب المعترضن يعقدة وقن شين 
هذاء وبينا الخلاف في دلالته على العلّة دون الحك 

قوله: «أو ببيان ماع , أو انتفاء شرط تعلق لأجلة الحَكم في صورة 
النقض» . 

هذا الوجهُ الثالث في الجواب عن النقض. وهو أن يبين في صورة النقض 
وجودٌ مانع» أو انتفاءة شرط 0 تخلف الحكم فيها عليه» كما سبق في 

تخصيص العلة. كما إذا أورد المعترض قتل الوالد ولدهء على علّة القتل 

العمد وا فقال المستدلٌ: 50 الحكم لمانع الأبوة» وإذا قال 
المستدلٌ: سرق نصاباً كاملاً ولا شبهة له فيه فقطع. فأورد المعترض السرقة 
من غير حرزء فقال المستدل: ””تخلف الحكم فيها”" لانتفاء شرط. 4 
الحرٌرٌ ركم ]قال تعبات كادن ال عليه الشول تيت فية الزكاةء 
كالمضروتة: “فأورد المعترض مال الصبي والكحرة: والجديرة). فقول 
المستدل: مال الصيك والمجنون فات فيه شرط التكليف». تغليباً لمعنى العبادة 
فيه عند الحنفي., ومال المديون وجد فيه مانع الدين» فلذلك تخلّف الحكمُ 
في هذه الصور. 

قوله: «ويسمع من المعترض نقض أصلٍ اخضطة) فلازقة العز عيف لا 
أصل نفسه. نحو: هذا الوصف لا يَطردُ على أصلي. 4ك ارم 6 إذ دليل 
المستدل المي لسك بح اسن صورة النقض. كمحلٌ التزاع». 

يعنى أن النقض من المعترض» إمَا أن يتوحه إلى صل خصمه المستدل. 

أو إلى أصل نفسه يعني المعترضٌ - فإن كانَ النقض متوجهاً إلى أصلٍ 
(١)في‏ (ب): منعها. 


(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : مختل . 
(* -؟) ساقط من (1). 


المستدل. لزمه الجوابٌ والاعتذار عنه20), كما سبقت أمثلته» لاختصاص 
النقض بمذهبه. فبدون الجواب عنه تبيّنَ فسادُه. كما إذا قال الحنفيَ في قتل 
المسلم بالذمي : إنه قتلُ عمد عدوان. فيوجبُ القصاصٌ. قياساً على المسلم 
بالمسلم. فيقولٌ الحنبلي : هذا ينتقض على أصلكٌ بما إذا قتله بالمُتفل » 
الأوصافٌ موجودة. والقصاص منتف عندك, فله أن يعتذرٌ عنه بأدنى عذرٍ يليق 
بمذهبه. ولا يُعترض عليه فيه. لأنه أعرفٌ بمأخذه. مثل أن يقول : ليس ذلك 
قتلاء زلسى: مدا أو ما شا من كلامهم. وإن كان النقض متوجهاً من 
المعترض إلى أصل نفسه. لم يقدح في علّة المستدل ولم يلزمُه العذر عنه 
وذلك كما إذا قال الحنبلي : لا يُقتل المسلمٌ بالذمي لأنّه كافر, فلا يقتل به 
المتستلم قياساً على الحربي, فقال الحنفىٌ : هذا الوصف لا يَطرِدُ على أصلي , 
إذ هو باطلٌ بالمعامّد. فإنه كافرء ويقتل به المسلم عندي. وكذا - 
حنبلي : يقطع المبّاش» لأنه سارق. فقال الحنفي : هذا باطل على أصلى 
بسارق الأشياءِ الرطبة فإنه سارق» ولا يجب قطعه عندي». وإذا كان وفك 
أيها المستدلٌ غير مُطَردٍ عندي.» فكيف يلزمني؟ فهذا لا يسمع29 منه على 
الصحيح, لآن”" دليلٌ المستدل ‏ وهو الوصفٌ المقتضي اللحكمء وهو الكفرٌ 
في مسألة المسلم بالذمي» والسرقة في مسألة النبّاش ‏ حُحجَةٌ على المعترض 
في صوزة النقض» ٠‏ كما أنها حجة عليه في محل النزاع. 

وتقريره : أن للمستدل أن يقول: العلّة في (“قطع السارق عندي كونه 
سارقاً. فأنا أقول بوجوب القطع في الصورتين؟»: صورة النزاع» وهو قط 
النباش». وصورة النقضء. وهو القطمم بسرقة الأشياء الرطبة» فالوصفٌ الذي 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(') في :)١(‏ فلا يسمع. 
(5) في )١(‏ و(ب): لأنه. 
(؛ -4) ساقط من .)١(‏ 


ذكرته حجة عليك في الموضعين, فإن كان عندك قادح في نفس العلة» فَأَبْدهِ. 

أما كوثها لا تَطردُ على أصلكء فلا يلزمُني» إذ هذا حمل لي على 
مذهبك بالقرة. - 

قوله > “وأو ينان ورؤد النقضن "المذكوز على المذهيين». كالعزايا (اعلى 
المذاهب') 

هذا 0 الراع في الجواب عن النقضٍ “ارقو أن بي المستدلٌء أن 
صورة النقض واردة على مذهبه ومذهبٍ خصمهء كما إذا قال المستدلٌ: 
مكيل » فحرم فيه التفاضلٌ , فأورد اله العراياء إذ هي مكيل و جاز 
فيه التفاضلٌ بِيئّه وبينَ نّ التمر المبيع به على جه الآرظى #فتقرل المستدل: هذا 
وارد علي وَعَليلف ميا ل 29 بطلانُ مذهبي به أولى من بطلان مذهبك . 

الوجه الخامس وليس في «المختصر)ء بل ذكره النيلي. وهو أن يقول 
المستول : هذه العلة قري فهي مؤثرة انض فلا يرد عليها نقض ) 
كقوله تعالى : لوَالمارِقُ وَالسَارِقَة فَاقطعُوا أيْديَهُمَا4 [المائدة: هم”] إذا عَللَ 
بالسرقة في مسألة النباش وغيره» فأورد عليه بعض النقوض المذكورة. وكذلك 
علة 7 منصوصةء فلا يؤثر فيها النقض بالعرايا. 

+ «وقول المعترض : دليل عَلَيّدم وصفك موجودٌ في صورة النقتض» 

ع إذ هو نقض لدليل العلة» لا لنفس العلّة فهو انتقال» يعني إذا 

نُقُهَْن المعترض عِلَّة المستدل بصورة» فأجابٌ المستدل عن ذلك بأحد الأجوبة 


المتقدمة, إما بمنع 9©» العلّة أو الحكم في صورة النقض» ) ' أو يورد النقض'» 


)١1- 19‏ ساقط من (). 
() في (ب): قلت. 
(”) في (ب): علة. 
(4) في :)١(‏ منع. 

(ه -ه) ساقط من (ه). 


أيقي 


على المذهبين» أو غير ذلك. فقال المعترض: الدليلٌ الذي دل على أن 
وصفك الذي عللت به في محل العراع علة؛ موجودٌ(١)‏ في صورة النقض » 
فيلزمُك الإقرارٌ بثبوت الحكم فيهاء عملاً بوجود الوصفف المقتضي له. لكنّك 
ني تقل بيع يازيات التمن. 

مثاله: أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي : قتل عمد عدوانء 
فأوجب القصاص. كقتل المسلم. فيقول الحنبلي : لا أسَلم” أن قتل الذمي 
غدوان, فيقولٍ 00 الدليل على أن قتل الذمي غدوان أنه معصوم بعهل 
السام 2 9" مَْنْ كان مَخِضِوماً بعصمة 0 فقتله عدوان. فتَقول 
المعترض : دليلٌ العدوانية في قتل الذمي موجودٌ في كل المعاهة فلبكن 
عدواناً يجب به القصاصٌ على المسلم. فهذا نقض لدليل العلة. لا لنفس 
العلة, فلا يسمعء لأنه انتقال. 

وبيائه: أن الكلامً أولاً كان في نقض وجوب قتل المسلم بالذميّ بعدم 
وجوب قتله بالمعامّد مع اشتراكهما في العلةه» وهو قفن للحكم. والكلام 
الآن فى نقض كون©2 إخفار ذمّة الإسلام بقتل الذمي عَدوان عليه بكون 
الإخفار المذكور بقتل المعاهّد ليس عدواناً عليه» وهو نقض لدليل العلة كما 
ذكرء فقد انتقل من النقض لعلة الحكم إلى النقض لدليل علة الحكم. فهو 
شبيه بما إذا انتقل عن محل التزاع إلى إثبات الحكم في عور التقفىء. فكاه 
قال: يلزمك أن تعترف”' بالعدوانية في صورة النقض لوجود دليلها ”2 الذي 
اعتمدت عليه في 0 النزاع . 
)١(‏ في (ب) و(ه): موجودة . 
(9) في (ه): لا نسلم. 
(9) في :)١(‏ في كونه. 


(5) في (ب) و(ه): تعرف. 
(5) في (ب) و(ه): دليلهما. 


قوله : «ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله». 

أي : ويكفي المستدلٌ في زد هذا النقض على"'' دليل يذِيقٌ بأصله. أي : 
يوافقه ويطابقه. مثل أن يقول: إنما لم أحكم بالعدوانية ور قتلٍ المسلم 
بالحربي لمعارض لي(© في مذهبي. وهو أن الحربي المعامَدٌ مُؤقتٌ ©) 
العهد. فالمقتضي لانتفاء القصاص فيه قوي موافق للأصل29», والمقتضي 
لإثباته ضعيف. بخلاف الذمي, فإن المقتضي لقتل المسلم به قويّ لتأبد عهده 
وذمته» فصار كالمسلم. أو غير ذلك من الأعذار. 


)20 كذا وردت في أصول النسخ. ولعلها: أدنى . 

(5) في (ه): أي. 

(5) في أصول النسخ: مفوت. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في (1) و(ه): الأصل. 


ال له 


الكسر 


والكسر: وهو إبداء الحكمة بدون الحكم. غيرٌ لازم» إذ الحكم لا 
تنضبط بالرأي. فردٌ ضبطها إلى تقدير الشار ع . وفي اندفاع النقض بالاحتراز 
عنه بذكر وصفٍ في العلّة لا يوْثّرُ في الحكم, ولا يعدم في الأصل لعدمه, 
نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجارء يستوي فيه الثيّبٌ 
والأبكارء فاشترط فيه العَدَّدُ كرمى الجمار.ء خلاف. الظاهر. لاء لأن الطردى 
لا يؤثر مُفرداً. فكذا مع غيره؛ كالفاسق في الشهادة» ويندفمٌ بالاحتراز عنه بذكر 
شرطٍ في الحكم 00 أبي الخطاب, نحو: خُرَّانِ مُكلفان مَحقونا الى 
فجرى بينهما القصّاصٌ في العَمْد كالمسلمَينء إذ العمدٌ أَحَدٌ أوصاف العلة 
حكماً؛ وإن تأخر لفظاً. والعبْرَةَ بالأحكام لا الألفاظ. وقيل: لاء إذ قولّه في 
العمد. اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ. وهو نقض. والأول أصح. 

6د د 


قوله : «والكسر(١2:‏ وهو إبداء الحكمة بدون9) الحكم. غير لازم»). 

هذا كلام يتضمن ”© تعريفّ الكسر وحكمّه7. 

أما تعريفه. فهو إبداءٌ الحكمة بدون الحكمء والحكمة قد سبق أنها: ما 
اشتمل عليه الضابطٌ الوصفي*2؟ كالمشقة التي اشتمل عليها السفرٌ المباحٌ» 
والعقوبة الرادعة"2 التى اشتمل عليها القصاص, ونحو ذلك. 

قال الآمدي: وهو يعنى الكسر ‏ نقض على العلة دون ضابطها. 
)١(‏ هذا أحد الأسئلة المستقلة الواردة على القياس عند غير المصنف. 
(5) في البلبل المطبوع: دون. 
(5) في (ه): تضمن. 
(5) في (ب): تعريف الحكم وكسره. 


(6) في :)١(‏ الوضعي . 
(6) في (ب): الرادة. 


0١ 


قلت الغبائط : اهواها رق الشرع عليه الحكمء لكونه. مَظَنةٌ حصولٍ 
الحكمة. كالقتل العمد العدوان الذي رتب عليه القصاصٌ لكونه مَظنة حفظ 
النفوس . وكإيلاج الفرج في فرج محرم رتب عليه الحدَّ لكونه مَظِنّةَ حفظ 
الأنساب وأشباه هذا. 

مثال ذلك قول الحنفي في العاصي بسفره: يترخصٌ » لأنه مسافرء 
فَعَرحضن #المسافر برا عاحاء فإذا قيل له: لم قلت: ست خض #4 قال لان 
يَجِدٌ مشقة في سفره. فناسب الترخص. وقد شهدَ له الأصل المذكور 
لافار فيقول الحنبليٌ : : هذا هري والَيّحِ '» ونحوهما ممن دأبه 
السفر؛ يجد المشقة ولا حم وكذلك 9 الحاضرٌ؛ يجد المشقة, 
ولا يجورٌ له قصرٌ الصلاة؛ وكذلك لو قلنا في قطع اليد باليد : إن القطمٌ العمدّ 
العدوانَ سببٌ لوجوب القطع , نه سافب هد عوك نه تجاه و والجنارة 
حاب العقوبة, فيقال9): هذا ينكسِرٌ بالضرب والشتمء 000 الجنايات هي 
جنايات» ولا تُوجبٌ القعببام: هذاه تعلق بتعريف الكسر وتمثيله 

وأما حكمهء فهو أنه «غيرٌ لازم )ء أي : غير وارد قفي 0 لعل على 
الفتيح عند الأصرليين. ٠‏ 

قوله: «إذ الحكم”) لا تنضبط بالرأي ‏ رد قيطا إلى تقدير الشارع». 

هذا دليل على أن الكسرٌ لا يَرِدُ نقضاً©. وتقريرُه: أن الجكمّ ليست 
مضبوطة في نفسهاء وما ليس مضبوطاً في نفسه. وجب رده إلى تقدير الشارع 
وضبطه””"2. وإنما قلنا: إن الحكمّ ليست مُضبوطة في أنفسهاء لأنها عبارة عن 


)١(‏ هو المسر في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد. (اللسان: فيج). 
9) في (): فقال. 

(*) في «البلبل)»): الحكمة. 

(5) في (ب): بقضاء. 

(5) في (ب): وردّه. 


جلب مصالح. ودرءٍ مفاسدّ. والمصالح والمفاسكُ تَخْتَلِكُ وتتفاوت كثيراً 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. 

وأيضاً فإنّها لا تتميرٌ بأنفسهاء وما لا يتميرُ لا ينُضَبطُ لأن التمييرٌ من لوازم 
الانضباط. وهو منتفٍ. وإنما تتميّرُ وتتنوع بالإضافة إلى الأوصافٍ الضابطة لها 
من الأفعال الظاهرة . 

مال ذلك قولنا: 1 البسفرة وشكيقة المرض.» فق الحمل , فحنا 
السرقة , وجناية الغصب. وجنايةٌ القتل. والقطع. فأنواح المشقة والجناية إنما 
مرت بتميز الأفعال التي صدرت عنهاء أما هي لذاتها؛ فلا تميز فيها لنوع 


لكيه جق)ع 
من نوع'؟. 
إذا"» ثبت أنها غير منضبطة في نفسهاء لم يَجُرْ ربط الأحكام بها 
لوجهين : 


أحذههاة لحرن المشقة للمكلفين بربط مصالحهم بأمور خفية غيرٍ 
مضبوطة. فتختلف عليهم الأحكام, وتضطربٌ الأحوال . 

الثاني : أن الشرع وضع قانوناً كلياً مؤيّداً. فلو عُلّق بالحكم , 
اختلافه واضطرابّه. وليس ذلك شأن القوانين» وإنما قلنا: إن ما لا 0 
تفشة فح رده إلى تعدين الشارج وقيطه ٠‏ فلن ما لا ينضبطٌ بنفسه بقع فيه 
او وما وقع فيه النزاع» وجب ك0 إلى الشرع لقوله تعالى : «فإِن ارتم 
في شَيْءٍ فَرَدُوه إلى الله والرسُول» [النساء: 06]. 

قال بعضهم: ولأنَّ التعليل لم يقع بالحكمة29 لخفائها؟» واضطرابهاء بل 


)١-(‏ ساقط من (آ) و(ب). 

(؟) كان حق التعبير أن يكون : «فإذا» بالفاءء لكونه تفريعاً على ما مضى ء فيناسبه التعبير بالفاء . 
(؟) في أصول النسخ: بالجملة, وما أثبتناه من هامش (1). 

(5) في أصول النسخ: «لحقائقها». ولعل الصواب ما أثبتناه. 


بالضابط المشتمل عليهاء ولا معنى لإبطال9" ما لم يُعلل به. قال: فيحتاج 
المعترض إلى بيانٍ استواءٍ الحكمة في القياس. وصورة النقض كاستواءٍ الجناية 
الحاصلة بالضرب والشتم. والجناية الحاصلة بالقطع. وكذلك استواء مُشقة 
المسافرء ومَشقة المكاري, والفَيّجِ والمريض, ولا سَبِيلَ إلى ذلك. لعدم 
انضباط المشقة والجناية في نفسها. 

وتلخيصٌ هذا الكلام أن يُقالَ: لا نسلّمُ صحة سؤال الكسرء لأن شرط 
صحته أن تكونّ الحكمَةُ9" المُعَلُلُ بها موجودة بكمالها في صورة الكسرء ولا 
لك ذلك. لأن طريقٌ معرفته9» وجود الْمَظنة ولم ين 

وذهب قوم من الأصوليين إلى أن سؤالٌ الكسر ١‏ مفسد للعلة. احتجاجاً 
منهم بان المقصودٌ من شرع الحكم إتنااهو التحكمة دون عابطياء قإذ عات 
الحَكُمْ عنهاء *“ظهر إلغاءُ ما ثبت لأجله الحُكُمُء فبطلت كضابط الحكم إذا 
بطل . 

والجواتٌ: أن المقصودّ دمن شرع الحكم التوكية المطلفة اق المنضبطة 
بنفسها©» أو بضابطهاء الأول ممنوع, والثاني مسلمء ؛ لكن قد بيئا أن - 
الحكمة بنَفْسها متعدّر فتعيّن المصيرٌ إلى ضبطها بضابطهاء فيجبٌ أ 
يكونَ المعتبر فى السلامة والنقض ذلك الضابطٌ الذي تحقق به 0 
الحكمة . ْ 

قلتُّ: قد سبق ذكرٌ الخلافٍ في جوز التعليل بالحكمة دونَ الضابط, 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : لا نطالب. 
(؟) في (ب): الجملة. 

(*) في (1): لأنه طريق معرفة. 
(4-5) مكرر في (ه). 

(0) في (1): بتقسيمها. 

(5) في :)١(‏ الذي به تحقق. 


اندفاع النقض 
بذكر وصف 
في العلة 


فالخلافٌ هنا يقرب تخريجه على ذلك. 

ومن أمثلة اعتبار الحكمة بضابطها: أن المشقَّةَ المبيحة("2 للترخص لما 
كانت تختلفٌ باختلاف الأشخاص في الضعف والقوة. واختلاف الأحوال في 
الفقر والجدّة» ضبطت بالسفر الشرعي» لأنه وصفٌ حقيقي لا يختلِفٌ. 
فاستوى في مناط الترخص الملكُ والمملوك والغني والصّعلوك. 

ومتها: أن زوالَ العقل بشرب المسكر لما كان يختلفٌ باختلاف الأمزجة 
والطباعٍ فعقن الناس يروك عقلّه بتناول الجرعة والجرعتين » وبعضهم له 
يزولُ بالزّق والرّقين20؛ جُعلَ ضابطٌ التحريم مُطلق الخمر قلّ أو كير فاستوى 
في وجوب الحدٌ به شاربٌ القليل والكثير. 

ومنها: أن الإنزال في الوطء لما كان يختلفٌ باختلاف حال الواطىء9© 
والموطوء سّرعة وبطأ؛ حتى إن من اشتدت عُلْمتّه ربما أنزل قَبْلَ أن يُولجَ» 
ومن ضعفت همته لمرضء أو تقدّم وطءء أو ضعف جبلّة : ربما أولج ولم 
يِل ؛ جعل الشرح التقاء الختانين ضابطاً لأحكام الإنزال من وجوب عسل 0 
0 ويطلان عبادة, وتحليل زوجة. وخروجٍ من فئةء وغير ذلك . كل هذا 
لأنّ هذه الأوصافٌ مظان هذه الحكم. فترتب عليها الأحكام. والله تعالى 
أعلم . 

قوله : «وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصفب في العلّة لا يُؤثْرُ في 
الحكم, ولا يعدم في الأصل لعدمه ‏ نحو قولهم في الاستجمار: حكمٌ يتعلق 
بالأحجارء يستوي فيه الثيّبٌ والأبكار» فاشترط فيه العددُ كرمي الجمار 
خلافٌ. الظاهر: لاء لأن الطردي لا 2 را فكذا مع غيره. كالفاسق في 
)١(‏ في (ب): المنتجة. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : الزقتين. 


(5) في أصول النسخ: «الوطء»» ولعل الصواب ما أنبتاء. 
(4) في (ب): الغسل. 


الشهادة» . 

هذه الجملة مركبة من مبتدأ وخبر. فالمبتدأ قوله: «خلاف». والخبر قوله: 
«وفي اندفاع النقض». إلى آخرهء وهو مقدَّمٌ كقولهم: في المسألة خلاف. 
وفي الدارٍ رجل» ومن المؤمنين رجال. 

ومعنى هذه الجملة؛ أن المعلل إذا احترز عن النقض بذكر وصف في 
العلّة غير مؤثر في الحكم وجوداً وعدماً. بحيث لا يتوقف وجودُه على وجوده. 
ولا يَعْدَمٍ بعدمه» فهل يندفع النقض عن علته بذلك؟ فيه خلاف. 

ومثاله ما ذكرناة فإن قولنا: «الاستجمار حكم يتعلّقٌُ بالأحجار» وصف 
شبهِي صحيح . ٠‏ وقولهم : (إيستوي فيه الثيِبُ والأبكار»؛ لا تأثير له في اشتراط 
العدد ولا عدمه. وإنما 0 به دفعاً لنقض القياسٍ المذكور بحدٌّ الرجم. فإنه 
حكم يتعلّق بالأحجاره فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمارء لورد عليه 
04 الرجم . لأنه حكم تعلق بالأحجارء ولم يشترط فيه العَدَدٌ فلما قيل: 
يستوي فيه الغيبٌ والأبكار. خرج حد الرجم . وزال النقض به لأنه وإن كان 
كما يتعلق بالأحجار. لكنه فارق الاستجمار 1 يختلف فيه الثيب والأبكار. 
فالثيبٌ إذا زنى 0 والبكر لا يرجمء بل يُجلد ويُغْرْبٌ بخلاف 
الاستجمار؛ فإنه يستوي فيه الثيبٌ والبكر('2, لأنه إزالةٌ نجاسة» وهما مخاطبان 
بها. 

فمن قال: يندفع النقض عن العلة بذلكء. قال: لأن العلة يشترط 
اطرَادُهاء فإذا لم يكن الوصفٌ المؤثُرٌ في الحكم مطرداء ضممنا إليه 7 
غير مؤقز لتقن اللرامهاءوتكون-قائدة: المؤثر ("العليَةٌ بوفائدة غير 'المؤة") 
دفمٌ النقض . 
)١(‏ في (ه): والأبكار. 


)١-‏ ساقط من (ه). 


نك 


مدقا 


ندفاع النقض 
بذكر شرط 


في الحكم 


ومن قال: لا يندفعٌ النقض بذلك”' ‏ وهو الصحيحٌ -. قال: إن الوصفٌ 
الطردي غير المؤثر ولا المناسب لا يُعتبر إذا كان مفرداً, فكذلك”" لا يُعتبر مع 
غيره من الأوصاف المعتبرة. «كالفاسق في الشهادة» لا تُقبل شهادتُه وحده فيما 
تقبل فيه”2 شهادةً الواحد؛ كذلك لا تُقبل شهادئه مع غيره فيما يُعتبر فيه شهادة 
أكثر من واحد. 

(الفحيلةة كل ما لا تبر مفنا. لا يُعتبر مع غيره إلا لدليل يَدُلُ على 
أن تركيبه مع غيره أوجب له حكم الاعتبار» كالماء النجس | إذا أضيف ليق 
ماء طهور كثير» أزال حُكُمَ نجاسته ونحو ذلك. 

وحاصلٌ الجملة المذكورة أن النقض هل ؟) لان بذكر وصفبٍ طردي في 
العلّة؟ فيه خحلاف. الأصحٌ لاء لأن الطردي لا يَصْلْحُ للاستقلال في العلة 
المفردة. فلا يَصْلَحُ للاعانة في العلة المركبة. 

قوله : «ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أنئ الخطاب». 
إلى آخره©». أي : إذا اعرد مو نقض العلّة بذكر شرطٍ في الحكم بأن فَيدَه 
بشرط أو وصلب؛ هل يندفع النقض بذلك أم لا؟ فيه خلافٌ بين أبي الخطاب 
وغيره . 

مثاله: أن يقول المعلل: «حُرّانِ مُكلفان مَحْقُونَا الدم . فجرى بَينهما 
القصاص في العمد كالمسلمين». فمن زعم أن النقض لا يندفع بذلك. قال: 
لأنْ العلّة هي الأوصافٌ المذكورة قبل الحكم. فيجب ثبوت7) الحكم حيث 


(5) في (): فكذا. 
(5) في (ب): إليه . 
(؟) ساقطة من (ب). 
(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


ثبتت 207 فتقييدٌ2 الحكم بعد ذلك بشرطٍ أو وصنب يدل على فسادهاء إذ لو 
صَحْتُء لما احتاجّ إلى الاحتراز بتقييد الحكم . 

مثاله هاهنا: أن العلة تقتضي أنه حيث وجدّ حرا مُكلّفان مُحقونا الذي 
أن يجري بينهما القصاص حتى في قتل الخطأ وشبه العمد, لكن ذلك باطل 
بإجماع. فلما انتقضت العلة بذلك. كان احتراره ذ في الحكم بذكر العمد لاحقاً 
لها بعد فسادهاء فلم يؤر في تصحيحهاء كما إذا(" وَلّْ كلب في قلتي ماء إلا 
رطلين» ثم وضع فيه رطل ماء لم يكن مؤثراً في زوال نجاسته بالولوعغ 
السابق. 

ومن زعم اندفاع النقض بذلك قال: الشرط الذي قيد به الحكمُ هو «أَحَدُ 
أوصاف العلة حكماً. وإن تأخر» في اللفظ حتى كأنه قال في هذا المثال: 
حُران مُكلفان “محقونا الدم؛» قتل أحدهما الآخر عمداً. فجرى بينهما 
القصاصٌ كالمسلمين» وإذا كان التقديرٌ فى المعنى هذا المثال وجب اعتباره» 
لأن العبرة بحق7 الأصل إنما هي بالأحكام لا بالألفاظ. وهذا أصح"'. وهو 
قَول أبي الخطاب. 

وقداخصل الحجوات يما دكرناء عا اختح به 'الاخضم إلا عن مسألة القلْتين 
التي استشهدوا بهاء فالجوابٌ عنها بالفرق بينها" وبْينَ مسألة النزاع. 

وتقريرٌه: أن الماءًَ لا ارتباط بين أجزائه المنفصل بعضها عن بعض. فإذا 
حَصَلَ فيما دون القُلّتين منه نجاسة. استقر له حَُكُمُ التنجيس» فلحوق تكملة 
)١(‏ في أصول النسخ: ثبت. 
)١(‏ في (1): فيتقيد. 


(6) في :)١(‏ لو. 

 5(‏ 4) ساقط من (ه). 

(5) تحرفت في )١(‏ إلى : نحو. 
)1١(‏ في (ه): صَمٌ. 

(9) في (ه): بينهما. 


القَلّتين له لا عع عنه التنجيسٌ المستقر بخلاف مسالتناء فإِنّ أجزاءَ الجملة 
الواحدة يرتبطً بَعْضَها يبعض» ٠‏ فلا يستقر لبعضها حُكُمٌ حتى تكمل» فلهُذا 
قلنا : : إن النقض لم يستقر لأوصاف العلة المذكورة بل لا يلحقّها('» أصلل قبل 
ورود الوصف الذي قيد به الحكم , فكان وروده فائعاً لورود النقض. لا رافعاً 
له"2 بعد استقراره بخلاف الماء. فظهر المَرْقء وصارٌ ذلك كسائر التوابع 
اللفظية, كخبر المبتدأ ونحوه» والحال والتمييز» والاستثناء لا يستقر حك 
الجملة بدونها» حتى لوقال: له علي عشرة دراهم» وعشرون ديناراً. وتلدثوت 
قنطاراً دنا إلا واحداً من كل عدد من ذلك؛ لصح هذا الاستثنائٌ ولم يستقرٌ 
حَكُمُ المستثنى منه حتى يتم الاستثناء.» وكذلك في كَُُ صورة من ذلك وغيره 
مما أشبهه. والله تعالى أعلم . 


.)١( في أصول النسخ: «بل يلحقهاء. وما أثبتناه من هامش‎ )١( 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : لأن أفعاله.‎ 
و(ب): «زيتاء. وهو تحريف.‎ )١( في‎ )5( 


الثامن: القلبٌ. وهو تعليقُ تقيض حكم المستدلٌ على علته بعينهاء ثم 
المترمن تارةٌ عع مذهبه, كقول الحنفي : الاعتكاف لبت محض» 7 
يكونُ بمجرده قربةً ة كالوقوف بعرفة: فيقول المعترض : لبثْ محضء فلا يُعتبرٌ 
الصوم في كونه قربةً كالوقوف بعرفة. وثارة نطلل مذهب خصمه. كقول 
الحنفي : الرأس ممسوحٌ. فلا يجب استيعابه بالمسح كالحفٌ ؛ فيقولٌ 
المعترض: ممسوح. فلا يُقَدّرٌ بالربع كالحُفٌ. وكقوله: بِيْعُ الغائب عَقَدٌ 
معاوضة. فينعقد مع جَهل المعوض كالتكاح» فيقولٌ خصمه: فلا يُعتبر فيه 
خيار الرؤية كالنكاح. فييطل مذهبٌ المستدل لعدم أولوية أَحَدٍ الحُكمين 
بتعليقه على العلة المذكورة, والقلب معارضة خاصة فجوايّه جوابها إلا بمنع 
وصف الحكم. لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه . 

نبا با فنا 

السؤالٌُ «الثامن: القلب”"©. وهو تعليٌ نقيض حُكُم المستدل على علته 

معن القلب: أن المعترض يقلبٌ دليل المستدل. ويبين أنه يذل علدلا 
له أو يذل عله ولعت وعقبي ان وقد ذكرث أمثلته بعدُ وسيأتي له تفصيل 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : «ثم المعترض تار يُصحح مذهبّه» إلى آخره7”. 

أي: أن المعترض تارةً يكونُ مقصودٌه بقلب الدليل تصحيح؟» مذهب 
نفسه» وإبطالَ مذهب المستدلء وتارةً يتعرّض فيه لبطلان مذهب خصمه دون 
تصحيح مذهب نفسه. 
)١(‏ في (ب): «من القلب». وهو خطا. 
(؟) في (ب) و(ه): يدل عليه له من جهتين. 


(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4) في (ه): قلب الدليل لتصحيح. 
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القلب 


مثال الأول. وهو ما إذا قصَّدَ تصحيح مذهب نفسه وإبطال مذهب 
المكدل ما ذا قال الحنفي في اشتراط الصومٍ للاعتكاف. لأنه دلبت 
محض » فلا يكون بمجرده قُرْبة2'0, كالوقوفٍ بعرفة» 'فإن الوقوفٌ بعرفة" لا 
بكون بمجرده قربة بل لا بْدُ أن يفون ايه الإحوام والنية» فكذلك الاعتكافٌ لا 
يكونُ بمجرده قر حتى يقترن به غيره من العبادات.» وذلك هو الصوم 
بالإجماع , ؛ إذ0) لم يشترط أَحَدّ مقارنة غير الصُوم ©) للاعتكاف. فهذا مبنى مبني 

إحداهما: لا بِدّ أن يقترن بالاعتكاف غيره. 

الثانية :" آن: ذلك الغير هو لصوم :وندرك "الأول أهذا لياس » ومدرك 
الثانية الإجمااح المذكورء «فيقولٌ المعترض» الشافعي أو الحنبلي في قلب 
الدليل المذكور: الاعتكافٌ «لبث مَحْضٌء فلا يُعتبر الصوم في كونه قربة»» 
أي : لا يشترط لهء «كالوقوف بعرفة». فإن الوقوفٌ بعرفة لا يُشترط لصحته 
الصومٌ. فكذلك لا يشترطٌ للاعتكاف عملا بالوضفن المذكور» وهو كون 
الوقوف والاعتكاف لبغا فا ؛ وإذا تبين أن وصفَ المستدل باس دعواه 
وعدّمهاء لم يَكُنْ بإثبات أحد الأمرين أولى من إثبات الآخرء فيسقط 
الاستدلال به لأنه حينئذ يَصِيرٌ ترجيحاً من غير مرجّح ء فهاهنا المعترض قصد 
بقلب الدليل تصحيمٌ مذهبه. وهو عَدَمّ اشتراط الصوم للاعتكاف وإبطال 
مذهب خصمه . 

ومثال الثاني» وهو ما إذا قَصَدَ إبطالٌ مذهب7» خصمه من غير تعرّضِ () 
(5 -5) ساقط من )١(‏ و(ب). 
(5) في (ه): إذا. 
(؟) في (ه): مقارنة كالصوم . 
(6) ساقطة من (ب). 
(1) في (ه): تعريض. 
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لتصحيح هته القسنة: قزل الحنفي في عَدَّم وجوب استيعاب الرأين 
بالمسح: «ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالفا فيقول المعترض» : 
هذا ينقلبٌ عليك بأن يقال: «ممسوح فلا يقدر”'" بالربع كالحخفٌ», فإن أحمدَ 
ومالكاً - رضي الله عنهما ‏ يوجبان استيعابٌ الرأس بالمسح. وقد أبطله الحنفي 
في قياسه. فتعرض الخصم لذلك بإبطال مذهب المستدل بقوله : فلا يتقيد 
بالربع » لآن الصاح رمعم الراين د ا 
مذهب اليعرمي لجواز أن يكون الصواتٌ في مذهب الشافعي وهو إجزاء ما 
يُسمّى مسحاً ولو على شعرة أو ثلاث شعرات”. 


ثم اعْلَمْ أنَّ القالب إذ قَصَدَ بطلانَ مذهب المستدلء فتارةً يُبْطلّه بطريق 
التصريحٍ كما قيل في مسح 29 الرأس» وقارة بْطْلَه بطريق اه وذلك 
كالمثال المذكور بع في «المختصر». وهو ما إذا قال الحنفي في «بيع 
الغائب: عقد معاوضة.» فينعقدٌ مع0) جهل » العوضٍ 3 أو مع الجهل 
بالمعوؤض «كالئكاح» فإنه يَصِحْ مع جهل الزوج بصورة الزيجةء " وكونه لم 
يَرَمَاء فكذلك في البيع بجامع كوتهنا عفد مغارضة )+ “فيقول الخصم : هذا 
الدليلٌ يَنْقَلبُ بأن يقال: عقد معاوضة؟ 2( ). فلا يُعتبر فيه خيارٌ الرؤية كالنكاح ‏ 
فإن الزوجّ إذا رأى الزوجة لم تُعجبه لم يجز له فَسْحْ النكاح» فكذلك المشتري 
لا يكونُ له"2 خيارٌ إذا رأى المبيعٌ في بيع الغائب بمقتضى الجامع المذكورء 
والخصمٌ لم يُصرح هاهنا ببطلان مذهب المستدل, لكنه دَلَ على بطلانه 


)١(‏ في )١(‏ و(ب): يتقدر. 
)7١(‏ ساقطة من .)١(‏ 

(”) في (1): على . 

(؛ -4) ساقط من (ب). 


امنا 


ببطلان لازمه عند" الخصم وهو خيارٌ الرؤية, فإِنّ أبا حنيفة يُجيز بَيْمَ الغائب 
بشرط ثبوت الخيار للمشتري إذا رآه”"©, وإذا بَطلَ هذا الشرط بموجب قياسه على 

قوله: «فيبطل مذهبٌ المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على 
العلة المذكورة». 

أي : إذا توجه سوال القلب على المستدل» بطل مذهيّه. إذ ليس تعليقه 
على العلّة التي ذكرها”” أولى من تعليق مذهب خصمه عليهاء إذ ذلك ترجيحٌ 
بلا مُرَجَح . وقد أشرنا إلى ذلك قبل . 

قوله: «والقلبٌ معارضة خاصة. فجوابه جوابها إلا بمنع وصف 
الحكه”*2 لأنه التزمه فى استدلاله., فكيف يمنعه»؟ 

يعني أن قلبٌ الدليل على ما بيناه هو نوع من المعارضة. فهو معارضة 
خاضة ور الأن النوع اه .فى اونما فلن إن سنارف خخاضة : الأن 

بع أخص من 

المعارضة هي إبذاء معنى في الأصل أو الفرع” 2 أو دليل مستقل يقتضي 
خلاف ما ادْعاه المستدل من الحُكم. وهذا الوصفٌ كذلك, لأنه إبداءٌ مناسبة 
وصفف١)‏ المستدل بخلاف(") حكمه, يه المعارضة موجودة فيه لكنه نوع 
خاص منهاء. واختص عليها بخصائص: 

منها: أنه لا يحتاجٌ إلى أصل . 
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ومنها: أنه لا يحتاج إلى إثبات الوصف. فَكُلُ قلب معارضة وليس كل 
)١(‏ في (ب): على . 
(0) في (ه): إذراه الخصم . 
(") في (ه): ذكرناها. 
(5) في البلبل المطبوع: لا بمنع وجود الوصف. 
(ه) في (1): إبداء معنى الأصل والفرع. 


() ساقطة من (1). 
0) في (1) و(ب): لخلاف. 


معارضة قلباً. .وإذا ثبت أنه معارضةء فجوابه جوابٌ المعارضة على ما ذكر فيها 
بعدء مثل”" أن يقولٌ في مسألة مسح الرأس: لا نُسَلْمُ أن الحْفٌ لا يتَقدْرُ 
بالربع فيمنع حكم الأصل في قلب المعترض» إلا و الرضفه» فإنه يجوز 
في المعارضة. ولا يجوز في القلب. مثل أن يقول: 0 1 أن الاعتكاف 
والوقوف لبث محض» أو لا نُسَلْمُ أن مسح الرأس والخف مسح. أو لا نُسَلْمُ 
أن البيعٌ أو النكاح عقد معاوضة. 

والفرقٌ بين المعارضة”" والقلب في ذلك: أن المستدل في المعارضة لم 
يُعَلّلَ بوصف المعترضء ولا التزمه. واعتمد عليه في قياسه. فجاز له منعه 
بخلاف القلبء فإن المستدل التزم في قياسه صحةً ما علل به المعترض وهو 
اللبتُ والمسح. وعَقّدُ المعاوضة, فليس له في جواب”” القلب منعه. لأنه 
هدم لما بنى» ورجوح عما التزمه واعترف«*؛» بصحته. فلا يُقبل منه. هذا آخر 
الكلام على عبارة المختصر في سؤال القلب. 

وقد تضمن أن سوال القلب إِمّا أن يكونَ مصححاً لمذهب المعترض» كما 
في مثال الاعتكاف. أو مبطلاً لمذهب المستدل؛ إما نضأ كما في مثال مسح 
الرأسء أو التزاماً كما في مثال بيع الغائب 

وذكر الآمدي أقسامه على نحو ذلك. ا ما ذكره فيها: أن قلبٌ 
الدليل هو أن يبين القالب أن ما ذكره المسجدل يَدَل هله لا لقم أو يدل عليه 
وله. قال: وَالأوَلٌ: َل ما يتفق له مثال في الشرعيات في * غير النصوص». أي : 
لا فق له مثال في الأقيسة . 

ومثله من النصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله عليه 
)١(‏ في (ب): لمثل. 
(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : المعاوضة. 


(") في (ب): في ذلك جواب. 
(4) في (ب): واعترض. 


السلام : «الخال وَارتْ مَنْ لا وَارتَ لهو20© فأثبت نه عند عَدَمٍ الوارث غيره» 
فيقول المعترض : هذا يَدُلّ عليك لا لك. إذ معناه نفيٌ توريث الخال بطريق 
العالحة؟ أي.: الخال لا يرث. كما يقال: الجوع زاد من لا زادٌ له. والصبر 

حيلة من لا حيلة له.ء أي: ليس الجو زاداء ولا الصيرر خيلة , 

٠‏ والثاتي. وهو ما 1 على المستدل وله: إما أن يتعرض القالب فيه 
لتصحيح مذهب نفسه كمسألة الاعتكاف. أو لإبطال مذهب المستدل 
ضريعاء كمسألة مسح الرأسء أو التزاما كمسألة : بيع الخيار. 

قال: ويلحق بهذا الضرب من القلب: قلبُ التسوية» كما لو قال الحنفي 

في الخل: مائعٌ طاهر مزيلٌ للعين والأثرء فتحصلُ به الطهارة كالماء؛ إذ يلزمُ 

من التسوية في الخل بَيْنَ طهارة الحدث والخبث أنه لا يُزيل النجاسة؛ كما أنه 
لا يرفع الحدث تسوية بينهما فيه . 

قلتٌ: ويمكن تقسيمُ أنواع القلب باعتبار آخر مستفاد مما قاله الآمدي وغيرُه 
في ذلك. وهو: أن القلبّ إما قلب تسوية كمسألة الخل. أو قلب مخالفة. 
ثم هو إمّا أن يصحح مذهبٌ المعترض كمسألة الاعتكاف. أو يبطل مذهبّ 
المستدل صريحاً. كمسألة مسح الرأس, أو إلزاماً”» كمسألة بيع الغائب9) 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه من حديث عمر: أحمد 78/١‏ و45. والترمذي )7١١*(‏ وابن ماجه 
(/7777). واين الجارود (4134)» والطحاوي في «شرح معاني الآثان» 91//4”, والدارقطني 4 /86. 
والبيهقي 222/5 وقال الترمذي : حسن صحيح» وصححه ابن حبان (77؟١).‏ 

وأخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب: أحمد ١1١/4‏ و ”217 وأبو داود (449؟) و(1900) 
و(١٠١59)ء.‏ وابن ماجه (65*5؟) و(7988؟). والطحاوي 940/4“ -448. وابن الجارود (2)456, 
والدارقطني 85-86/4., والحاكم 2.44/4 والبيهقي 7١4/5‏ وصححه ابن حبان (8؟7١)‏ 
و(5؟30؟7١).‏ 

وأخرجه من حديث عائشة: الدارمي 7/ا#5. والترمذي .)75١١4(‏ والطحاوي 4//اؤ*. 
والدارقطني 288/14 والبيهقي 5 ., وحسنه الترمذي, وصححه الحاكم 44/14" ووافقه الذهبي . 

(9) في () و(ب): التزاماً. 

(5) في )١(‏ و(ب): الخيار. 


قال النبلي وغيره : القسم الأول من القلب وهو الذي 0 فيه أن دليل 
المستدل يَدُلَ عليه لا له هو من قبيل الاعتراضات ولا يتجهُ في قبوله خلاف. 
وأما القسم الثاني : فقوي دل على المستدل من وجه اخر. كمثال 
الاعتكاف. ع الرأس. وبيع الغائب» فاختلفوا فيه: هَل هو اعتراض أو 
معارضة؟ فزعم قوم مه من قبيل الاعتراض» لأنه شين إلى ضعف في العلّق 
حيث أمكن أن يستدل بها على نقيضٍ الحكم فصار ذلك ضرباً من فساد 
الوضع . وزعم قوم م أنه معارضة,. لأن المعترض يُعارض دلالة() السدة 
بدلالة أخرى. فحقيقة المعارضة موجودة فيه كما بينا. 

وذكر النيلي لهذا الخلاف فوائد. منها: أنه إن(© قيل: هو معارضة, 
جازت الزيادةٌ عليه مثل9" أن يقولٌ في بيع9 الغائب: عَقَدُ معاوضة مقتضاه 
التأبيد. فلا ينعقدُ على خيار الرؤية» كالنكاح. وإن قيل: هو اعتراض؛ لم 
يجز مثل هذه الزيادة. 

قلتٌ: الفرقٌ بين هذه المعارضة “والاعتراض: أن المعارضة*». كدليل 
متا فلا اعدريديل المستدل. بخلاف الاعتراض » فإنه منع للدليل» فلا 
تجورٌ الزيادة عليه» إذ يكونُ كالكذب2) على المستدل» حيث يقوله" ما لم 
يقل . 


)١(‏ هذا تساهل في التعبيرء فالأولى أن يقال: «دليل» بدل: «دلالة». لأن المعارضة: إقامة الدليل على 
خلاف ما أقام عليه الخصم الدليل. 

(؟) في (ه): إذا. 

(5) في (ه): «لا مثل». 

(5) تحرفت في (ب) إلى : منع. 

(© - 0) ساقط من (ه). 

)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : كالندب. 

7) في )١(‏ و(ب): يقول. 
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ومنها: أنه( إن قيل: إن القلبٌ معارضة؛ جاز قلبّه من المستدل كما 
يُعارض المعارضة, مثل أن يقولٌ المستدل في أن بَيْمَ الفضولي لا يِصِحٌء لأنه 
تصرف في مال الغير بلا ولاية» ولا نيابة"». فلا يَصِحْ قياساً على الشراءء 
فيقولٌ المستدل: أنا أقلبٌ هذا الدليل, فأقولُ: تصرفٌ في مال الغير بلا ولاية 
ولا نيابة» فلا يقع لمن أضافه إليه كالشّراء فإنّ الشراء لم يْصِحّ لمن أضيف إليه 
وهو المُشتري له بل يَصِح20 للمشتري وهو الفضولي . ومن قال: إِنّه اعتراض 
كلم يجزْ ذلك. لأنه منع» والمنع لا يمنع . ' 

ومنها: أنه إن كان معارضة. جاز أن يتأخرٌ عن المعارضة., لأنه كالجزء 
منهاء وإن كان اعتراضاًء لم يجز»» ووجب تقديمٌه عليهاء لأنْ المنع مُقَدُمُ على 
المعغارضة: 

ومنها: أن من جَعَلّه معارضة قبل فيه المرججح”*©: ومن قال: إِنّه اعتراض» 
منع ذلك. قال: ومثاله ظاهر في سائر الاعتراضات . 

قلتٌ: أصلُّه ما ذكرناه0» مِن أن المعارضة تقبل الترجيحح» كالدليل 
المبتدأء والمنع لا يقبل الترجيحء والله تعالى أعلم. 


.)١( ساقطة من‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

() في (ب) و(ه): صح. 
(4-4) مكرر في (ه). 
(0) في (ه): الترجيح . 
(6) في (ه): ما ذكره. 


التاسع : المعارّضة: وهي إما : في الأصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه 
فلا يتعين ما ذكره المستدلٌ مقتضياً. ؛. بل يحتمل ثبوته لهء أو لما ذكره 
المعترضء أو لهماء وهو أظهرٌ الاحتمالات, إذ المألوفُ من تصرَّفٍ الشارع 
مراعاةٌ المصالح كُلَّهاء كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن إعطاؤُ 
للسببين ؛ ويَرَمْ المستدل حذف ما ذَكَرَهُ المعترض بالاحتراز عته في دليله على 
الأصح. فإن أهمله. ورد ارقي : ويكفي المعترض في تقريرها يان 
تعارض الاحتمالات المذكورة» ولا يكفي المستدل في يه إلا بيان 
استقلال ما ذكره بثبوت الحكم. ؛ إما بثبوت علية ما ذكره بنص نص أو إيماء» 
ونحوه من الطرق المتقدمة. أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنْسٍ الحكم 
المختلّف فيه كإلغاء الذُكورية في جنس أحكام الك أو بأن مثْلَ الحكم تَبَتَ 
بدون ما ذكره. فيدل على استقلال علة المستدل. 

لبا ا ا 

السؤالٌ «التاسع: المعارضة». 

اعلم أن المعارضة مُفاعلة من: عرض له يَعْرض : قاو تفت سر قيفي د 
عارضه في طريقه ليمنعه النفوذ فيه. فكأن المعترض يقَفُ بين يدي المستدل» 
أو يوقف حجتة بين يدي دليله» ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى. 

قوله: «وهى إما فى الأصل». يعنى أن المعارضة على ضربين: 

أحدهما: : المعارضةٌ في الأصل. ١‏ 

والثاني : اهارق في الفرع. 

عد «ببيان 1 مقتض للحكم فيه فلا يتعينٌ ما ذكره المستدلٌ 
مقتضياً» إلى آخره9" . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(1) ذكر هنا في (ه) عبارة والمختصر» بتمامها. 
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المعارضة 


أي: التعارع» في الأضل, معناها أن يُبين المعترض في الأصلٍ الذي 
قاس عليه المستدِل مقتضياً آخر للحكم غير ما ذكره؛ يعني المستدل. وحينئل 
لا يتعيّنُ ما ذكره 1 لأن يكونَ مقتضياً. أي: علة للحكم”". بل 
يحتمل ثبوت الحكم. أي: أن يكونّ علة الحكم هو الوصفٌ الذي 0 
المستدل؛. ”"ويحتمل أن 5 علته الورصف الذي ذكره المعترضة أي الذي 
بينه ف الأصل"2. ويحتمل أن يكون عليّة الوصفين9» معاء الذي علل به 
المستدلٌء والذي بينه المعترض. 

قوله: «وهو». أي : هذا الاحتمال الثالث «أظهر الاحتمالات»؛. وهو أن 
يكونَ علة الحكم الوصفّين جميعاً. «إذ المألوث». أي: لأن المألوف, أي : 
الذي ألفناه من الشرع باستقراءِ موارد تصرفه وتصادرها «مراعاة المصالح 
كلها». وإذا كانَ الوصفان جميعاً مناسبين. بحيث تتوقمٌ المصلحةٌ عقيبّهما كما 
ذكر في تعريف المناسب. فالظاهر من الشرع تعليقٌ الحكم عليهما تحصيلة 
لمصلحتهما”؟»؛ إذ ذلك هو المألوف من تصرف العقلاء. والشرع لا يخرج 
عنه.» وذلك «كمن أعطى )”2 قريباً له فقيراً احتمل أنه أعطاه كرات واحتمل 
أنه أعطاه لفقره. واحتمل أنه أعطاه لفقره وقرابته 0 جيه بين الصدقة 
والصّلّة. وهذا أظهر الاحتمالات لمناسبتهما جميعاً للعَطَاءء وكون المكلف 
العاقل لا يُجْلّ ببعض المصالح التي تَعْرضٌ له. وكذلك لو أعطى أقربٌ 
قرابته» تعارضت فيه الاحتمالات الثلاثة,» أعني هل أعطا عطاه لِمُطلْقٍ القرابة أو 
مع عند الأقربية» أو لمجموع الأمرين؟ وكذلك السلطانٌ يُعطي أَجْرَ(5) 


اي 

(5) في (ه): علة للوصفين 

(4؛) في (1) و(ه): عليها تحصيلاً لمصلحتها. 
(0) في (ب): كمن رأيناه أعطى . 

(5) في (): أنجد. 


جُنده» وأشجعّهم, وأظهرّهم أثراً في حماية المُلك تتعارضٌ فيه الاحتمالاث» 
هل أعطاه لمطلق الجندية والكفاءة؟ أو لخصوصية(© في ذلك على غيره؟ أو 
لمجموع الأمرين؟ وهو أظهرٌء لما ذكرنا. 

وإذا دار الأمر بين الاحتمالات المذكورة» كان التعليلٌ بما ذكره المستدل 
ترجيحاً من غير مرججحء بل تعليلا بالمرجوح» لأن ما ذكره يْصِحّ على تقدير 
واحدٍ مِنْ ثلاثة تقاديرء ويَبْطلٌ على تقديرين منهاء ووقو"" اثنين من ثلاثة 
أرجح وأظهرٌ من وقوع واحدٍ منها. 

ومثالٌ ذلك ما لو عَلَلَ الحنبلي قتل المرتدة ؛ بقوله: بدلت دينهاء فتقتل 
كالرجلء فيقؤل المشرضن: فين تبديل الذّين مقتضياً للقتلء بل هناك 

معنى آخر في الرجل يقتضيه ليس في المرأة وهو جنايته على(" المسلمين 

بتنقيص عددهم, (أوتكثير عدوهم "© وتقويته) إذ هو من أهلٍ الحرب والنكاية . 
وحينئذ جاز أن العلَة 5 قتل الرجل تبديلٌ الدين. أو الجناية على المسلمين» 
أو الأمران جميعاً. وحيئئذ لا يتعين التبديل علة للقتل. 

وكذلك لو علّلَ الحنبليُ صحةً أمان العبد بقوله: مسلم مكلّف. فصحٌ 
أمائه كالحرٌء فعارضه الحنفيٌ بأن يقول©»: في الحرٌ معنى ليس في العبد 
يجورٌ أن يكونَ مكملاً لمصلحة الأمان وهو مناسبٌ لهاء وهو أن الحْرٌ متفرغ 
الال للنظر في مصلحة المسلمين.» والاحتياط لهم في الأمان أو عدمه. ولا 
كذلك العبدٌء فإنه في مُظنة اشتغال 20 البال لما عليه من قيدٍ الرقء. 


. في (ه): لمخصوصيته‎ )١( 
في (1) و(ب): وقوع.‎ )( 
تحرفت في (ه) إلى: عن.‎ )5( 
.)١( ساقط من‎ )4- 4( 
(ه) ساقطة من () و(ب).‎ 
لكوي 1 نط لمعتال وي رت وانظه الاتكيال.‎ 
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والاهتمام , بقضاء وظائفه. فتتقاعدُ باك أمانه عن مصلحة أمان الصدر 
وبتقدير أن كود وصفك الحزية معدي اه في الحْرٌ لا يَصِحَ التاق الفينا يهب لعدم 
استقلال ما فيه من الوصف المناسب بالمسلحة. 

قوله: 1 المستدل حذفٌ ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله 
على الأصحٌ فإن أَهمَلَهُ ورد معارضة». 

يعني أن الوصفت الذي أبداه المعترض في الأصل؛ هل يلزم المستدلٌ 

اللخرا. عند ان ليل بحذفه أم لا؟ فيه قولان العدليين ببق ترجييهما في 
نظير هذه المسألة في 0 النقض ١‏ فإِنْ أهمل المستدلٌ ذلك اعت 
الاحتراز- عما ذكره المعترض» «ورد» عليه «معارضة) » أي : كان رن 
أن يعارضه بدلا فيرد عليه أ على المستدل» ويلزمه9») جوابه . 

مثالّه : أن يقولَ الحنفيُ في رفع اليد في الركوع: ركن غير الإحرام» فلا 
يشر فيه رفع اليد» كالسجود. فإن لم يحترز عن الإحرام وإلا عارضه به 
الخصم بأن يقول: ركن. فشرع فيه الرفع كالإحرام9©. 

قلت: والأشبه أن هذا الاحترارٌ لا يلزم» لأن ما يحترزه؛» عنه المستدل إن 
لم يكن وارداً في نفس الأمرء لم يكن للاحتراز عنه ضرورة» وإن كان وارداً لم 
ينفعه الاحترارٌ عنه بالذكر المجرّد. إذ للمعترض أن يقولَ: وما الفرفٌ بَينَ 
الإحرام وغيره حتى تستثنيه» إذ الإحرامٌ والركوح والسجودٌ أركان. فإذا قست 
على السجودء قستٌ أنا على الإحرام . وليس أحد القياسين أولى من الآخر» 
اللهُمْ إلا أن يبين مناسبةً احترازه» واطراد علته معه. فيكون احترازا صحيحا. 

قوله : «ويكفي المعترض في تقريرها بِيانُ تعارض الاحتمالات المذكورة» 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في (ه): ويلزم . 


(5) في )١(‏ و(ب): «كالسجود». 
(4) في )١(‏ و(ه): تحرز 
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ولا يكفي المستدلٌ في دفعها إلا بيان'2 استقلال ما ذكره بثبوت الحكم». 

أي: أن المعترض يكفيه في تقرير المعارضة بيان مطلق تعارض”» 
الاحتمالات المذكورة» أعني ثبوت الحكم لما عَلّلَ به المستدل. أو لما أبداه 
هو. أو لمجموع الوصفين» سواء كانت الاحتمالاتٌ متساويةء أو بعضها 
راجحاًء وبعضها مرجوحاً . 

وأمر الستغدل» فلا يكفيه في دفم المعارضة إلا أن بين أن الوصفٌ 
الذي عَلّلَ به به مستقلٌ بشبوت الحكم بحيث لا يتوقف ثبوته على وصف 
المعترض ولا غيره. والفرقٌ في ذلك بَيْنَ المعترض والمستدل: (؛هو أن 
المستدل؟) مُدعٍ لاستقلال ما ذكره بثبوت الحكم » والمعترض منتكرٌ لذلك» 
والمنكر يكفيه مطلقٌ الإنكار. والمدّعي لا بد له من بينة وحجة يثبت بمثلها 
دعواه. 

وحجة المستدلٌ هاهنا ليس إلا بيانُ استقلال ما ذكره بالحُكم. كاستقلال. 
تبديل الدين بقتل المرتد. واستفلال: الإستلام والحرية بصحة الأمان. 
والمعترض بمجرد بيانه احتمالاً آخر يَصْلْحُ إقبافة الحكم | إليه علةً أ جز عِلَةٍ 
قد وفى بما عليه من إنكار دعوى المستدل. فلذلك كفاه يان تعارض 
الاحتمالات كيف كان. ولم يكف المستدل «إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت 
الحكم». 

قوله: «إما بثبوت عليّة © ما ذكرهٍ بنصٌ أو إيماء ونحوه من الطرق 
المتتدعة أو بان إلغاء .ما ذكره' المعترض في جنس الحكم المختّف فيه , 


)١(‏ في البلبل المطبوع: ببيان. 

(7) في (ب): يعارض. 

(") ساقطة من (ب) و(ه). 

(4 -) ساقط من (ه). 

(ه) ليست في أصول النسخ. والمثبت من «البلبل». 


ه١‎ 


كإلغاء الذكورية في - عدن اعكام العتق. أو بأن مثل الحكم ثبت( بدون ما 
ذكره. فِيَدلُ ل استقلال علة المستدل». 
هذا ان الطرّق التي د بسن بها المستدل استقلال ما علّل به الحكم”"2, وبه 


سم م #» 


يحصل جوابٌ المعارضة في الأصل . 

وثم طريق آخر لم يُذكر في المختصر. ونظم عبارة المختصر تقديراً 
هكذا: ولا يكفي المستدل في دفع المعارضة إلا بِيانٌ استقلال ما ذكره 
بالحكم, وبيان استقلال ما ذكره بالحكم يَحْصْل بطرق: 

َحَدُهَا: إثباث علية ما ذكره. أي: إثباتٌ كونه عِلّةّ بالنص. أو إيماء 
النص. أو غير ذلك من طرق إثبات العلة المتقدم ذكرّهاء ثم إثبات العلة» 
كالإجماع, اوالاستنباط» كالمناسبة» والسّبرء والدّوران. 

مثال النْصّ : أن يقول في قتل العرندة 0 قوله عليه الجتادم : : «من ذل 
ديئه فاقتلوه©4) ظاهر إن إن لم يكن 55 في أن تبديل الدين عله للقتل مستقلة0©) 
به قاعدتها إلى المرتدة»» ويحصل”) المقصودٌ. 

مثال الإيماء: أن يقولٌ في المثال7" المذكور بتقدير أن لا يسلم أنه 
نص في التعليل بالتبديل: القتلّ حكم اقترن بوصفٍ مناسب”''"'وهو تبديل 


)١(‏ في (ه): يثبت. 

(9) في (ب): بالحكم . 

(”*) في (ه): المرتد. 

(4) تقدم تخريجه ١/8؟7١.‏ 

(©) في (ه): تستقل. 

(1) هكذا وردت في أصول النسخ. ولعل الصواب أن تكون: «في عوده إلى المرتدة» ويحصل المقصود» 
ويكون الجار والمجرور متعلقا بقوله : «دظاهر. 

(9) في (1): وتحصيل . 

(4) تحرف في (ه) إلى : الإيمان. 

(9) في :)١(‏ الإيماء. 

(١٠)في‏ () و(ب): اقترن بمناسب. 


07 


الدين» فوجب أن يكونَ هو العلّة فيه» كالقطع مع السّرقَة» والجَلْدِ مع الزنى . 
وبالجملة: طُرّقُ إثبات العلّة قد سَبَمَتَهُ فمن عرفها هناك استعملها هُنا. 
الطريق 7" الثاني : أن يِبِيّنَ أن ما أبداه المعترض في الأصل لاغ في 

جنس الحكم المختلف فيه في نظر الشارع , كالذكورية في العتق ؛ -1 

يقولٌ المستدل في الأمة المعبّق بعضها: رقيقٌ أو مملوك. فسرى عتق الموسر 

فيه قياساً على العبد»ء فيقول المعترض : في العبد معنى خاص يَضْلْحُ أن يكون 
عل الْسرايَة أو جزءَها وهو الدكورية: فإن العبد إذا سرى العتَقُ فيه وكَمَلَتَ 
ريه صلح من الأمور العامة والخاصة لما لا تَصْلّح له الآمة"2. فيقولٌ 
المستدلٌ: ما ذكرته”” وإن كان مُحتملا”'» للمناسبة إلا أن الذكورية والأنوثية 
وصفٌ مُلْمَنَ في باب العتق في نظر الشرع لم نره التفت إليه في موضعر منهء 

فهو كالسوادٍ والبياض, والطول. والقصر. 
وحينئذ يكرن وَضفْ الوق والمملوكية هو العستكل بحكم السرّاية في 

العبد. وهو متحقق في الأمَة. وكذلك لو قال المستدلٌ في النبيذ: بيك يعاد 

حراماً كالكينه فقنال المعترض : في الخمر وصفٌ زائد يَصْلّحُ علةً 
للتتعريم ' أو جُرْءَ علد وهو كونه مُعْتَصَراً من العنب» فيكون تأثيره في فساد 
العقل شد فيختص لذلك بالتحريم بخلاف النبيذ» فقول المستدل: مجرد 

الإسكار معنى مناسب للتحريم» وقد أومأ إليه النص حيث قال عليه السلام : 


00 


وكل مسكر حرام 5 ودار التحريم معه كود وعدم فأما كن من ماء 


.)( ليست في‎ )١( 

)١(‏ الأولى أن يُقال: صَلَّحَ لما تصلح له الأمة من الأمور العامة والخاصة. 
(9") في (ه): «ما ذكره». 

(4) في () و(ب): مخيلاً. 

(0) في (ب): التحريم. 

(1) تقدم تخريجه في 140/1. 


وذرك 


اه" 


العتب» فهو وإن دار(') التحريم فعه أيضاً إلا أنه اعتبار للمادة» وليس معهوداً 

من الشرع اعتبار المواد مع تأثير الأوصاف. «وكذا الكلام في خصوصية 
المحدد0 دار 59) نع القنر ا" في ميالة القصاص . 

الطريق* الثالثُ: أن يبين المستدل أن «مثل الحكم» المتنازّع فيه «ثبت 
بدون ما ذكره» المعترض» 'فيظهر بذلك أنه عديم م التأثير غير معتبر في الحكم. 
فيستقل به ما ذكره المستدلٌ. 

مثال ذلك: في مسألة أمان العَبِدٍ إذا قال المستدل: مسلم مكلّف فصح 
أماثه نه كالحرٌء فعارضه الخصم ذ في الحر بوصف الحرية كما سَبَقّء يقول 
المستدل: قد صح أفان العبد المأذون له في القتال مع انتفاء ءِ الحرية فيه فَدَلُ 
على عدم اعتبارها فيكونٌ ما ذكرتّه من وصف الإسلام والتكليف مستقاٌ 
بالصحة. 


(1) في (): كان. 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : المحل. 
(5) ليست في () و(ب). 

(4) في هامش (أ): لعله المثقل. 
(ه) ليست في )١(‏ و(ه). 


0 


فإن بِينَ نّ المعترض في أصل ذلك الحكم المدغق وه بدون ما ذكره 
مناسياً آخرء لزم المستدلٌ حذقه. ولا يكفيه إِلغَاهُ كُلّ من المناسبين بالأصل 
الآخر. لجواز ثبوت حُكُمٍ كل أصل بعلةٍ نَخْصَه. إذ العكس غَيْرَ لازم في 
الشرعيات . وإن ادّعى المعترض استقلال ما ذكره مناسباً. كفى المستدلٌ في 
جوابه بان رجحان ما ذكره هو بدليل » أو تسليم , وأما في الفرعٍ بذكر ما 
يمتَنْعُ معه ثبوث الحكم فيه إما بالمعارضّة بدليل آكَدَ من نَصٌّ أو إجماع , 
فيكون ما ذكره المستدلٌ فاسدّ الاعتبار كما سَبّق . وإما بإِبْدَاءِ وَصَنبٍ في الفرع 
مانعٍ للخكم فيه. أو للسببية» فإن منع الكو احتاج في إثبات كونه مانعاً 
إلى مثل, طريق المستدل في إثبات حكمه مِنٍ العلّة والأصل ؛ وإلى مثل, عِلّته 

0 وإن منع السببية. فإن بقي احتمالٌ الجكمة معه ولو على بعد لم 

يضرٌ المستدل. لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمَظئة,» ومجرد احتمال الحكمة, 
بعد المعترض إلى أصل, يشهد لما ذكره بالاعتبارء وإن لم يبقء لم يحتج 
إلى أصل ؛ إذ ثبوث الحُكم تاب [ للحكمة. وقد غلم انتفاؤهاء وفي المعارضة 

في الفرع ينقلبٌ المعترض مستدلاً على إثبات المُعَارَضَة والمستدل معترضاً 
عليها بما أمكن من الأسئلة . 


قوله : «فإن يَيّن2'0 المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوئه بدون ما 
ذكره مناسباً آخر َم المستدل حذفه». 

قلت: هذا من توابع هذا الجوات الأخيرء ومعناه أن المعترض إذا بين في 
أصل قياس المستدلٌ وصفاً زائداً على الفرع يَصِحّ تعليقٌ الحكم عليهء فألغاه 


)١(‏ في (ب): تبين. 


ان 


المستدل ببيانٍ “اث الحكم في أصل آخر بدون ذلك الوصاف الذي بده 
امراك د فبين المعترض أن في هذا الوصف الثاني وهنا أخير مناسباً يّصِح 
علد لفك به. لزم المستدلٌ إبطال هذا الوصف بحذفه., أو منعه. أو غير 
ذلك من وجوه الإبطال. لأنه إن لم يُبِطلّه كان الكلام فيه كالكلام في الأصل 
الأوّل من حيث إنه ا المستدل للتعليل, » وتمثيلُه بمسألة الأمان أيضاً إذا 
قال المستدل: مُسلم مكلفٌ 5 فص-(١)‏ أمالة كالحرٌ كاري الخصم بوصف 
الحرية. فألغاه المستدلٌ بالمأذون له في القتال حيث 0 أدانه بدون الحرية. 
ققد ضار الماذون له امل بأن قاس عليه المسشدنة فإذا ب بِيّن المعترض أن في 
المأذون له في القتال وصفاً آخر مناسباً لصحة الأمان: مفقوداً في غير المأذون 
له وذلك المناسبٌ هو الإِدْن9), 
ووجه مناسبته أن السَّيّدَ أقامه مقامّه في القتال والنظر في مصالح الحرب. 
وذلك يدل على أ نه علم منه الكفاية في ذلك7" ورصانة الرأي. وإلا كان السيد 
فاسقاً بتفويض مصاحة المسلمين العامة إلى مَنْ ليس أهلاً لهاء والفسقٌ خلا 
ظاهر حال المشلم: 
وحينئذ رن الإذنُ دليلا على صلاحية هذا المأذونٍ له لإعطاء الأمان, 
فالحريةٌ وإن انتفت حقيقتهاا؛», فقد خلفها صفة تُحصّلُ مقصوذهاء ود 
عليها”»: فحينئذ يلزم المستدل إبطالٌ هذا المناسبء. وإلا كان معارضاً بوصف 
الإذن كما غورض بوصف الحرية. وسبيلّه في إلغائه أن يُبِين مثلاً صحةً الأمان 
من العبد في صورة بدونٍ الإذن. وللمعترض إبداءٌ وصفبٍ مناسب في تلك 


)١(‏ في (0: يصح. 

(5) في (ب): الآذن. 

(") ساقطة من (1). 

(4) في (1): صفتها. 

(0) في (ب) و(ه): عليه. 


فرق 


الصُورة» وعلى المستدل إلغاوه» هَل جراً في إبداءِ المناسب من المعترض 
وإلغائه من المستدل حنّى ينقطع الإلغاُ من المستدلء أو إبداء الوصف من 
المعترض . 

قلتُ: حاصِلُ ما ذكر من إلغاء المستدل: وصف المعترض في الأصل 
يَرْجِعْ إلى أن المُسْتَدِلَ قاس محل النزاع على أصلٍ ٠‏ كقياسٍ أمانٍ العبد على 
أمان الحرّء ٠‏ ثم على أمان المأذون له,» وذلك انتقال في الحقيقة إلا أنه عام 
يكن بطريق الإغزااض عن الأصلٍ الأول بطريق التصحيح له بدفع نا يظل 
تعلقه به200 لم يَضْرّهُ ولم يكن منتقلا. 

أما المعتر مون فإنه لما اذّععى أن زعت الحريّة في أمان الحر مؤثر2'0, 
ووصف الإذن في أمان الماذون له أيضا مؤثر) فقد اعترف ها اننا ارلا فين 
وصف الحرية مع الإسلام والتكليف ان متعيناً لعل بل هو وصف الإذن 
وغيره من الأوصاف التي يُعارض بها المستدلٌ في صورة الإلغاء على طريق 
البدل. أعني أن الريك المضموم”" إلى الإسلام والتكليف ليس هو الحرية 
عيناً» بل "00-0 أو الإِذنُ في القتال أو غيرهما كالتدبير والاستيلاد والكتابة 
إن قال بصحّة الأمان معها فينبغي أن يكونّ منقطعاً بإبداء المنايب في محل 
الإلغاء . 

فلو قال المستدلٌ للمعترض : أنت عللتَ صحة أمانٍ الحرٌ بِوَضفٍ الحرية 
لكمال نظر الحرّ بتفرّغه فتَكمُلُ 52 ثم سكت الإذنَ في صورة 
الماذوث له خخلفاً عن 'الحرية وهو لا يُساويها في المصلحة لتحقق الرقٌ في 
المأذون على كل حال. فيتحقق جل الخاطرء وعدم فراغ البال» فليس لك 
أن تُعارضني به في صورة المأذون له "عن الحرية", لكان هذا كلاماً 
)١(‏ ساقطة من (1). 


(1) تحرفت في (ب) إلى : المذموم . 
5 -”) ليس في )١(‏ و(ب). 


فرق 


سعدا لأنه عَلْلَ بوصف ولم يظهره 207 بكماله . 
قوله : «ولا يكفيه إلغائ كل من المناسبين بالأصل الآخر لجواز ثبوت كم 
كل أصلٍ بعلة 0 إذ العكسٌ( "© غير لازم في الشرعيات» . 
اعلم أ بعض الجدليين زعم أن المعترض إذا أبدى في صورة الإلغاء 
مناسباً آخر غير ما عَرَض به في اميل القياس » كفى في جوابه «إلغاء كل بن 
المناسبين» الَذَيْن أبداهما المعترض «بالاصلٍ الآخر». مثل أن يُلغي الحرية 
في مسألة الأمان ا المأذون. حيث اكتفى المعترض فيه بالإذن. 3 يعتبر 
حقيقة () الحريّة ويُلغي الإذن بأمان الحر حيث صَحُ ولم يتصور فيه وجود 
الإذنء وإذا ألغى كل واحد من المناسبين» سقطت المعارضة من الاصلين 
وبقي قياس المستدل سالماً عن معارضن» فتبين هاهنا أن هذا الجوات لا يْصِحْ 
بناءٌ على جواز تعدد العِلّلٍ ف الاصول: فيثبت حُكُمٌ كل أصلٍ بعلة غير عِلَّة 
الأصل الآخر. كأمان ل عله الحرية. وأمان المأذون بعلة الإذن. لأن 
«العكس» ‏ يعني عكس العلة الشرعية ‏ «غَيْرٌ لازم » كما سبق. فلا يجبٌ انتفاءً 
الحكم في أحد الأصلين. لانتفاء علته في الأصل الآخر. مثلاً لا يلزم انتفاً 
صحة الأمانٍ من المأذون لانتفاء الحرية» ولا انتفاءُ؟» صحة أمان الحر لعدم 
تصور الإذن. بل جاز أن تثبت الصحة في كل منهما بالمعنى المناسب فيه. 
وإذا جاز ذلك لم يكن لإلغاء”' كل من المتايية بالآخر وجه. 
قوله: «وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مانينا كفى المنمتدل في 
جوابه يان وحتحان ها ذكره هو بدليل أو تسليم». 


)١(‏ في () و(ب): يظهر. 

(؟) في (ب): «الأصل». 

(*) في (1): في حقيقة . 

(4) تحرفت في (ب) إلى : «والانتفاء» . 

)2( في أصول النسخ : «إلغاءو. والمثبت من هامش (0. 
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يعنى : أن المعترض إذا عارض المستدلٌ بوصف في الأصلء فإن لم يدع 
استقلاله بالحكم » ٠‏ بل بانضمامه إلى ما ذكره المستدل» كالحرية مع الإسلام» 
والتكليف في مسألة الأمان؛ فقد 7 الكلام عليه يه. وإ ادعى استقلاله 210 
بالحكم كوصف الرَجُولِيّة في المرتدء والطعم مع الكيلٍ في الرّبا؛ «كفى 
المخدلم 0 جواب المعترض «بيانٌ رجحان ما ذكره» أعني المستدل «بدليل» 
دل على رجحانه أو بتسليم ا المعترض » ولا يلزمه بان 8 مناسبة ما 
ذكره المعترض» أن المقصوة يتان ” ”" رجحان ما ذكره هو وأولويتُه: وذلك مثل 
أن يبين أن تعليل قتل المرتد بتبديل اين أرجح من تغليله يوقت الرخولية: 
وأن تعليل تحريمٍ التفاضل بالكيل أو العم مثلاء أرجح من تعليله بغيره. 
ونان ذلك ره ١١‏ بول سير 

قوله: «وأما في الفرع». هذا أَحَدُ قسمي المعارضة*2. وهي إما في 
الأصلٍ ٠‏ وإما في الفرع. 

قوله: «بذكر ما يمتنعٌ معه يبوت الحكم فيه إِما بالمعارضة بدليل أكدّ من 
نص 3 0 ٠‏ فيكوذ ما 0 المستدلٌ فاسد الاعتبار كما سبق»). 

ا ذَكر ديل اكد من قياس المستدل من نص أو إجماعٍ يدل عن 
خلاف ما ذل عليه قياسه. فيتبِينٌ أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار لمخالفته 
النصٌ أو الإجماع. وهذا هو فسادٌ الاعتبار» كما سبق في موضعه. 

مئال ذلك : لو قالَ الحنفيٌ في رفع اليدين في الركوع والرفع منه: رُكْنٌ من 
)١(‏ في (ب): استقلاله عليه. 

.)( ساقطة من‎ )١ 
(م) في (1): ببيان.‎ 


(4) في (ب): بطريقه . 
(ه) في (ب) و(ه): المعارضة أي المعارضة. 


خرن 


المعارضة 


في الفرع 


ردكا 


أركان الصلاة؛ فلا يُسْرَحٌ فيه رَقْمّ اليدين كالسجود, فيقولٌ له الخصمٌ: هذا 
خلاف الحديث الصحيح من رواية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أن النبي كل 
كان يرقم يديه في ثلاثة ثة مواطن: عند الإحرام» والركوع , والرفع منه)(21, 
فيكون قياسك فاسِدٌ الاعتبار لمخالفة النص. أو يقول: ثقل عن 3 عمر 
- رضي الله عنهما ‏ في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنْهم كانوا يرفعون 
أيديهم ولم كل منكرء فيكون إجماعا سكوتياً وقياسك على خلافه. فيكون 
فاسد الاعتبار. 

قوله: «وإما بإبداء وصنفب في الفرع مانعٍ لللحكم فيه أو للسببية» . 

هذا هو الأمرٌ الثاني الذي تكونٌ به لقعا واه وهو أن سدئ” ى المعترض 
في فرع قياسٍ المستدل وصفاً يمنع ثبوت لمكم فيه أو يمنع سببية وصف 
المستدل. أي : يمنعٌ كون وصفه سبباً لثبوت الحكم . 

وحاصلٌ هذا يرجع إلى أن المعترض يبي ما يمنع علَة المستدل» أو ثبوت 
الحكم وفرعه. 

مثال 5 الحكم : أن(*» يقولَ المستدلٌ في المثال والمدتري ركن» فلا 
يشرع فيه رفمٌ اليد كالسجود. فيقول المعترض : ركنٌ» فيشرع فيه رَفْعُ اليد 
كالإحرام . فقد منع الحكم وهو عَدَّم( *) مشروعية رفع اليدين(؟2» وقاسه على 
أصلٍ آخرى وهو حقيقة29 القلب. وهو نو معارضة كما ذكر في موضعه. 


)١(‏ أخرجه مالك ١/هلاء‏ والبخاري (6؟/) و(“لا) و(98/) و(99/). ومسلم (2)990 وأبو داود 
)77١(‏ و(2)775 والترمذي (185) و(2)505 والنسائي 215١/١‏ وابن ماجه (2)808 والبيهقي 
"/*ى والبغري (0869). 

(؟) ساقطة من (ه). 

5) في (1): يبتدىء. 

(؟) تحرفت في (ه) إلى: أو. 

(4) ساقطة من .)١(‏ 

)1١(‏ في (ب): اليد. 


0+ 


ومثال ف السببية: أن يقول الحم : فى المرتدة: بَدَّلَتْ دينهاء تقل 
كالرجل. فقول الخندى : أنثى» فلا تقتل ره كالكافرة الأصلية. فبين أن 
تبديل الدين ليس سبباً لقتل المرأة. 

وكذلك(22 لو قال في قيمة العبد المتلف: مال2©9 مملوك لمعصوم. 
فيضمن بكمال قيمته. وإن زاد على الألف 0 فيقول المعترض: إنسان 
معصوم » فلا يزيد بدله على الآلف كالحر دمن فبيّن أنه ليس العِلّةَ في ضمانه كونه 
مال بل كوئه إنساناً معصوماًء وهو راجعٌ إلى ان الشبه المتردة بين أصلين. 

واعلم أن منعٌ السببية أعم من منع الحكمء ؛ لأنّ منع سببية وصفبٍ المستدل 
قد يلزمه منه مع الحكم بأن لا يكون مالي لإثباته إلا0© هو. ولا وصصف 
الععترصض الذي سداية» وقد لا يلزمه م مَنْ الحكم بأن يكون وصف المعترض 
الها لإثباته خالف الوصفٌ المستدل في ذلك. 

قوله: «فإن مَنَمَ الحكم. احتاج2©0 في إثبات كونه مانعاً إلى مثل طريق 
ادا انين ححيه في عه وأصله وقوة علته. كما ذكرناه في مثال, 
رفع اليدين 9؟ حيث قال المستدلٌ: ركن فلا يرفع فيه اليدين , الجر 
فالسجودٌ الذي هو الأصلٌ وك 1 والعلّة وصف شبهي » وهو كونٌ الركوع ركناً 
كالسجود. فقال المعترض : ركن فيرفع فيه اليدين2»29 كالإحرام. فالإحرام 
الذي 29 هو الأصلّ ركن. والعلّهُ أيضاً وصف شبهي. وذلك لأنّْ المعارض 
يجب أن يكونّ مقاوماً للمعارّض - بفتح الراء - ولا يُقاومه إلا إذا ساواه في 


)١(‏ في (): وكذا. 

(؟) ساقطة من (0. 

(”*) هكذا وردت في أصول النسخ. ولعلها: لا هو ولا وصف. . 
(4) تحرفت في (ه) إلى : احتجاج . 

(ه) في (ب) و(ه): اليد. 


أوصافه الخاصة() . 

قوله : «وإن منع السّببية فإن بقي احتمالٌ الحكمة معه ولو على بُغْدٍ لم 
يضر المستدل لإلفنا م من الشرع اكتفاءه بِالمَظنة 0 ومجرد احتمال الحكمة. 
فيحتاجحٌ المعترض ل أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار» وإن لم يبق» لم يحتج 
إلى 7 إذ ثبو الحكم تابع للحكمة وقد 3 انتفاؤها) . 

أن الوصفٌ الذي أبداه المعترض إما أَنْ يمنع الحَكُم في الفرع. 

وقد سبق 0 أو يمع سببية الوصف الذي عَلْلَ 4 السيفدل, وحينئذ إما 
أن يبقى احتمال حكمة وصف المستدل مع ما أبداه المعترض أو لا يبقى» 
«فإن بقي احتمالٌ الحكمة» «ولو على بُعده. أي: ولو كان احتمالاً بعيداً. لم 
م ذلك المستدل. لأن احتمالٌ جكمة وصفه باق والوصف مَظنة له» وقد 
ألفْنَا من الشارع أنه يكتفي في ثبوت الحكم بوجود”*) مَظَبتِه» ومجرد جود" 
احتمال جكمته. وهذا حاصل. وحينئذ يحتاح المعترض”” إلى أصل يسْهَدٌ 
للوصف الذي أبداه بالاعتبار حَتى يقوى على إبطال وصف المستدل. 

وقغال 3للك من المعسويى © تفن ناه كار شنحها على أن لتذر طفق 
داره» فخرج بنفسه. وبَقِيّ عياله ورحله 1 فيحتاجٌّ المكابر له إلى قطع 

ثقه عَنها(" بالكل حتى يتمكن هو منها. أو إنسان نارح شخصاً راكباً بهيمة 
على أخذها منهء فأنزله عنهاء وبقي خرجه عليهاء أو مَقُوَدُهًا في يده. فيحتاجح 
المنازح إلى إلقاء خرجه عنهاء أو فك مقودها من يده حتى يستويا بالنسبة 


)١(‏ في (ه): الحاصلة. 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : بالمطلبة. 
(") ساقطة من .)١(‏ 

(4) تحرفت في (ب) إلى : موجوداً . 
(0) ساقطة من (ب) و(ه). 


إليهاء وإلا فما دام راكبها بها('» علقة كان أحقّ بها. فكذلك الكلام”"2 في 
. وصف المستدل إذا مُورضء وبقيت حِكْمَيُهُ كان أولى بالاعتبار حتى 5 
المعترض بما يدل على اعتبار وصفهء فيستويان حينئذ في الاعتبار أو السقوط . 
ومثاله من الأحكام أن يقولٌ الحنبليٌ في النبيذ: مُسكرء فكان حراما 
كالخمر» فيقول الحنفي : غير مقطوع بتحريمه أو غيرٌ مجمع على”'' تحريمه. 
0 فيقال له: الحكمةٌ في الإسكارٍ باقية على ما لا 
يخفى , 00 لهاء وذلك كافٍ في ثبوت التحريم عمل بوجود المظنة 
حَتى تأني أنتَ يها المعترض بشاهدٍ على اعتبار وصفك وهو أن ما ليس 
0 أو مجمعاً على تحريمه لا يكون حرااً. وإن لم تبق جكمةٌ 
وصف المستدل مع ما أبداه المعترض» لم يحتج - يعني المعترض - إلى 
أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. لأن ثبوت الحكم تابع لبقاء الجكمة لأنها 
المقصودٌ به. وهو وسيلة إليهاء وقد علم انتفاؤهاء ومع انتفاء المقصود لا فائدة 
في بقاءِ الوسيلة . 
ومثالٌ ذلك: مسألةٌ ضمان العبد ونظائرها من قياس الشّبهء فإن الأشباه قد 
تتعادل» فلا تبقى حكمة شبه2*9 المستدل. كما 1 قالخ تال لمعصوم . 
قتسف كمال بيع كلوح #الشكية :هيه ظاهرة وهو تتضيلالعدل عير 
ما فاتَ من مال المالك بقيمة الفائت» فإذا قال المعترض: إنسان معصومٌ» فلا 
يزيد بدلّه على الألف كالخرٌ؛ كانت9؟ هذه حكمة مقاومة». أو مقاربة29 للأولى 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
ليست في () و(ب).‎ )9( 
ساقطة من (ب).‎ )*( 
. في (1): سيبية‎ )4( 
في (ب): كان.‎ )5( 
ساقطة من (ه).‎ )5( 


من جهة أن الشرع قَدّرَ بدل الإنسان المعصوم ألفاً. فالزائدٌ7'' عليه افتئاث 
عليه طبرن في حكمته وهذا إِنسانٌ معصوم , فلا يحتاج المعترض هاهنا إلى 
أصل يَشْهَدُ لما ذكره بالأعوار لمقاومته وصف المستدل بئفسه) حر على 
المستدل أن ب 3 وصفه على وصف المعترض بأن يقول : ما ذكرته متجةٌ» 
لكن ما ذكرته أنا أرجح , لأنّ العبد في باب الضمان والإتلاف أشبهُ بالبهيمة منه 
بالحرٌ لأن شبه المالية فيه أ كرون ب البعري ابرت أعتا الأموال فيه من 
ورود عقود المعاوضات ونحوها عليه وأحكام الأحرار لا ست فيه شيء منها 
إلا قليل لا معو ع9 عليه» فكان بالمال أشبهء فألحق به ” اقل الضمان بقيته 
بالغة ما بلغت. 

قوله : «وفي المعارضة في الفرع ينقلبٌ المعترض مستدلا على ! إثبات 
المعارضة. والمستيدل معترضاً عليها بما أمكن من الأسئلة) . 

قلتَ: وذلك لأنّ المعارضة ”هي المقابلة؛» على جهة *» والمُمانعان كُلُ 
واحد منهما(') مانع لمقصود خصمه مثبت لمم ده هو فإذاً للمعارضة 
جهتان : 

إحداهما: جهَة منع مقصود المستدل فيحتاح المعترض فيها | إل تدير 
ذلك المنع بالدليلء مثل أن يستدل الحنبليٌ على عدم كراهة سؤر الهرَة : بأن 
النبيّ كِِ كان يصعي لها الإناء. فتشرب””©. فيقولٌ الحنفيٌ : ما ذكرتَ من 
)١(‏ في (ب): كالزيادة. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : لا معلول. 
(5) في (ب) و(ه): بها. 
(4-5) ساقط من (1). 
(5) في () و(ب): وجهة. 
(5) في () و(ب): والمانعات كل واحد منها. 
7 أخرج الدارقطني ٠/١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0 من طريقين عن عروة عن عائشة 


عن النبي كَل أنه كان يُصغي إلى الهرة الإناة حتى تشرت» ثم يتوضأ بفضلها. 
وأخرج الدارقطني ١‏ والطحاوي 14/١‏ من طريق عمرة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أناع 


0: 


الدليل وإن دَلُ؛ غيرٌ أن عندي مانعاً يُعارضُهء ويدل على كراهة سؤر الهرة. 
وهو قوله عليه السلام : «الهرة سَبْعٌو200, فعملتٌ بحديث الإصغاء في الطهارة, 


وبهذا الحديث في الكراهة جمعاً بين الحديثين ذ في العمل. قو اذل نم عاذ 
أحدهما . 

الجهة الثانية للمعارضة9© إثبات مطلوب المعترض كما ذكر من إثبات 
كراهية سؤر الهرة. فهو من الجهة الأولى مانع ٠‏ ومن هذه الجهة مستدل. 
فبالضرورة يحتاج المستدلٌ إلى أن ينقلبٌ معترضا على استدلال المعتر ص 2 


ْم له دليله يتترمن عليه بما أمسحٍ من ادكه ا 2 7 3 


عع سئ 


كن الي افيه البدنت خفيفة: اا لب عور ا 


- والنبي و من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك 

وأخر ِج البيهقي 0 من طريق قتادة بن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: كان أب بو قتادة يصغي 
الإناء للهر فيشرب ثم يتوضاً به فقيل له في ذلك فقال: ان رأيت رسول الله يه يصنع . 

وأخرج الطبراني في «المعجم الصغير» (5754) من حديث أنس بن مالك قال: خرج رسولٌ الله يكل 
إلى 2 بالمديئة يقال لها: بطحان. قال يا أنس اسكب لي وضوءاً فسكبتٌ له. فلما قضى رسول 
الله كل حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى 7 فولغ في الإناء. فوقف له رَسول الله يك وقفة حتى شرب 
الهر, الم توضأ فذكرت لرسول الله كل أمر الهرء فقال: ويا أنس إن الهر من متاع البيت. لن يُقَذْرَ شيئاً 
ولن يُنْجِسّه. قال الهيثمي في «المجمع» :71/١‏ رواه الطبراني في «الصغير» وفيه عمر بن حفص 
المكي وئقه ابن حبان. قال الذهبي : لا يدرى من هو. 

)١(‏ حديث ضعيف. أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 147/7ء وابن أبي شيبة ,#3/١‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثارء 707/8 و6/ا5. والعقيلي في «الضعفاء» 885/7 -/اهلاء والدارقطني 258/١‏ 
والحاكم 21417/١‏ والبيهقي 544/١‏ . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وعيسى بن 
المسيب تفرد عن عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط. وتعقبه الذهبي بقوله: قال أبو داود: 
ضعيف, وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 45/4 وقال: رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم 
وضعفه غيره. 
(0) في (ه): للمعارض . 
(”) في (): شبهاً. 


0: 


ك»ظ»ظظ> 


نخلة, لاشتباههما في الطول. وللمعتدل© وللقدٌ: رمح لاشتباههما في 
الاعتدال والاهتزاز. سلمناه؛ لكن حديثُنا أصح وأثبتٌ» فيرجح » والمرجوحٌ مع 
الراجح عَدَمُ في الحكم , وأشباه ذلك من الأسئلة على التصرج 

وإن كانت المعازضة قاب : اعترض السيعدل عليه بأسئلة القياسٍ 
المذكورة للاستفسار وفساد الوضع والاعتبار والمنع ونحوه من الأسئلة على ما 
شرح فيها. 

وأصل ذلك: أن المعارضة بالنسبة إلى المستدل كالدليل الابتدائي”") 
النسنة إلق المعترض: وكل واحد منهما يصير مستدلاً معترضاً من جهتين» كما 
أن المختلقين في قدو الثمن: ونحوة» كُل واحد منهما مدع مُنكر من جهتين . 
وقد زعم قوم م أن المعارضة لا تقبل» لأنها عادين المشترمن 1 إذ هي تقرير 
دليلٍ في حكم المستأنف. ووظيفة المعترض أن كرن هادماً لما9"© يذكره 
المستدل» فلا يْصِحٌ منه خلاف وظيفته, كما إلى عقنت مولن سميدة فن 
الاستدلال. والصحيخ أنها سؤالٌ مقبول. لأنها إوإن كانت بناءً فهي بناء 
بالعرض. وهي بالذات لم لما بناه المستدل وهو المقصودٌ منهاء 
فأشبهت المنع» والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ ليست في () و(ب). 
(1) في (): الابتداء. 
(") ليست في أصول النسخ. والصواب إثباتها. 


العاشر: عَدَمْ التأثيرء وهو ذَكْرٌ ما يستغني عنه الدليل في تُبوت حكم 
الأصل. إما لطرديته لحو صلاة لا تقصرء فلا يقدم أذانها على الوقت. 
كالمغرب. إذ باقي الصلوات تُقصرء فلا يُقدم أذائها على الوقت. أو لثبوت 
الحكم بدونه نحو: مَبيع لم يره. فلم يصح بيعه. كالطير في الهواء. فإن بيع 
الطير في الهواء ممنوع. وإن رَهِْيء نعم إن أشار بذكر الوصف المذكور إلى 
خُلُوٌ الفرع من المانع. أو اشتماله على شرط الحُكم دفعاً للنقضء. جاز ولم 
يكن من هذا الباب. وإن أشار الوصفٌ إلى اختصاص الدليل يبعض صوَرٍ 
الحكم, جاز إن لم تكن الفتيا عامة, وإن عَمْتَء لم يجز لعدم وفاءِ الدليل 
الخاص بثبوت الحكم العام. 


السؤال «العاشر: عدم التأثير». 

'اعلم أن التأثير'» هو إفادةٌ الوصف أثرّه. فإذا لم يُفِدْهُ فهو عَدَمُ التأثير. 

قوله: «وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل». إما 
لطرديته», «أو لثبوت الحكم بدونه) . 

يعني أن عَدَمْ التأثير: هو ذكر وصف, أو أكثر تستغني عنه الله في ثبوت 
حكم اسل القياس. إمّا لكون ذلك الوَصفٍ طردياً لا يناسبٌ رئب ب الحكم 
عليه كما سبق. أو لكون الحكم ثبت بدونه . 

مثال الأول؛ وهو ما عدم تأثيرٌه لكونه طردياً: قول القائل في أن الفجر لا 
يعدم يعدم أذانها على الوقت: «صلاة لا تقصر, فلا ُقدم أذائها على الوقت» 
0 وذلك. لأن «باقي الصلوات اعد ولا يُقدم أذانها على وقتها. 


)١-1١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) ساقطة من (ه). 


عدم التأثير 


فبقي قولّه : لا تقصر؛ وصفاً طردياً. لأنه غيرٌ مناسب لتقديم الأذانٍ على 
الوقت. ولا عدمه. 

وتحقيقٌ الكلام في هذا: أن القياس المذكورٌ اقتضى تعليل عَدَمٍ 0 
الأذان بِعَدَمٍ القصرء فكأنه قال: لا عدم الأذانٌ على الفجرء لأنها لا تقض 
واطرَدَ ذلك في المغرب. لكنه لم يَنْمَكسٌ في بَقيّة الصَّلَواتَء إذ مقتضى 
القياسٍ المذكور أن ما يقصر من الصلوات يجورٌ تقديم أذانه على وقته من 
ينا تالالا اكد اازر يسن داكي اح هللاي على 22م 
العلة الشرعية. وقد سبق أنه غَيْرُ مه مشترط0 وإذا ألغي قوله: لا تة تقصر؛ لم بق 
لاختصاص الأصل المذكور ‏ وهو المغربُ ‏ وجه. إذ كل الصلوات لا يُقَدُمُ 
أذائها. 

ومثال الثاني : وهو ما يستغني عنه الدليل لثبوت الحكم بدونه قولّه في بيع 
الغائب: «مَبِيعٌ لم يره» العاقدُ. «فلم يَصِحّ بيه كالطر في الهواء». 0 
أن عَدَمّ الرؤية هاهنا عَديم(0) التأثير في الأصل . وهو بي الطيرء لأن «بيع9» 
الطير في الهواء و أي : لا يَصِحْ وإن كان ا . وعدم م التأثير هاهنا من 

جالعك كما تَقَدّمَ لان تعليل عَدَمٍ صحة بيع الغائب بكونه غيْرَ مرئي 
يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه. وقد بطل بي الطيرٍ في الهواء. 

اوذكر اليلق هذا المثال على غير هذه الصفة. فقال: :+ مبيع كر يره فلا 
يَصِحٌ كما إذا باع ميتة لم يرها وهو في معنى النظم الأؤل » لأن عَدَّمٌ الرؤية 
في بيع (4) الميتة عديمٌ التأثيرء إذ نجاستها تستقل بالبطلان “كما أن الغْرَرٌ في 


)١(‏ في )١(‏ و(ب): عدم. 

(؟) في (ه): «لا بيع». وهو خطأ. 
(*") في (0: دفلا». وهو خطأ. 
(54) ساقطة من (1) و(ب). 

( - 0) ساقط من )١(‏ و(ب). 


بيع الطير في الهواء بعدم القّدرة عليه يَستَقَلٌ بالبُطلان”» 

ومن أمثلة ذلك: قولُ المستدل : مُسٌ ذكره. فوجب عليه الوضوءٌ. كما لو 
مس 7اوبال. فإِنَ مس" الذكر مع البول عديمٌ التأثير لاستقلاله بنقض الوضوء 
إجماعا. 

واعلم أن الأول يُسَمّى عَم التأثير في الوصف, لأن الوص طردي غيرٌ 
مؤنْرِه كقوله: صلا لا تقصر, والثاني يسمى عَدَمّ التأثير» كعدم الرؤية في 
بيع الميتة والطير في الهواء لاستغناء ء كم الأصل في ا 

وقد 1 عدم م التأثير لعدم اطراد الوصف في جميع ور النزاع. ويُسَمّى 
عَدَم التأثير في محل النزاع» وعدم التأثير في الوصف د يرجم إلى سؤال المطالبة 
بالعلّة وعدم التأثير في الأصل يَرْجعُ إلى سؤال التعارضة: لأن المعترض 
يلخي من العلة وصفاً ثم(" يُعَارض المستدل بما بقي . والثالث يَرْجِمُ إلى منع 
الفرض في الدليل وتحقيقه في علم الجدل. 

قوله: «نعم إن أشار ‏ يعني المستدل ‏ بذكر الوصف المذكور إلى لد 
الفرع من المانع» أو اشتماله على شرط الحكم دفعاً للنقض. جازء ولم يكن 
من هذا الباب». 

معنى هذا الكلام. أن الرفة المذكورٌ في الدليل إنما يكون عديمٌ التأثير 
إذا لم يِفَدٌ فائدة أصلا. أما إذا كان فيه فائدة دفع النقض بأن يُشير إلى أن © 
الفرح خال, مما يمنع ثبوت الحكم فيه» أو إلى اشتمال الفرع على شرط 
الحكم. فلا يكون عديم التأثير. 

مثالة: أن يفول المستتدل قن مسالة اتبيت الل "عيرم مفروضن > هافر 


)١-١(‏ ساقط من () و(ب). 
(9) تحرفت في )١(‏ إلى : لم. 
(") ساقطة من (ه). 


إلى التبييت قياساً على القضاءء فإن كوته مفروضا يتحقنٌ به شرط اعتبار(؟) 
النية في ال وهو صو و أل خال, مما 0 ثبوت الشنيت فيه 
بالنفل» انه صوم د مه مع أن 0 اعبرم 0 ال 
تبييت النية طرديٌ لا مُناسَبَةَ فيه له. 

قلث:: وف هذا انظر: بل وجة: المناشت: أن النية يميد العيادة "من 
العبادة29, والفرض مما يشتد اهتمام الشرع بهة2 فناسبت اعتبار التبييت» لتتميز 
هذه العبادة المقروضة عن العبادة 259 في جميع أجزائها. يخلاف النفل في 
ذلك. فإن الاهتمام ١‏ دون اام بالفرض . 0 

قوله: «وإن أشارٌ الوصصفٌ إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكمء 
جاز إن لم تكن الفتيا عامة» وإن عمّت لم يجز لعدم وفاءِ الدليل الخاص 
بشوت الحكمٍ العام»:, 

يعني أن رصعت المستدل إذا أشارٌ إلى اختصاص الحكم ببعض صوره. 
فلا يخلو إما أَنْ تكونَ فتياه - يعني : : جوابه ‏ عاماً أو لاء فإن كان عاماً©» لم 
نل لأنّ الدليل الخاص ل يفي بشوت 0 0 

مثاله: ما إذا قيل للمالكي: هل يجورٌ أن رج المرأة نفسّها؟ فيقول: 
نعم فإذا قيلَ له: لِم؟ قال: لأنّ عامة الناس أَكْفَاءٌ لها فلا يُمْضي ذلك 
إلى لحوق النقص والعار بها غالباً. كما لو زوّجها وَلِيّهاء فإن العلَّهَ هاهنا تشيرُ 
إلى اختصاصٍ جواز ذلك بالدنيّة من النساءء فلا تحور ذلك.» لأن جوايه بجواز 
5 1 5 5 5 تم 5200 : 7 8 
تزويجها نفسها خرج عاماء فلا يفرق بين الدنية والشريفة» وتعليله خاص 
)١(‏ ليست في (1) و(ب). 
(5) في (ه): فريضة. 
(5) في (ب) و(ه): العادة. 


(4) تحرفت في (ه) إلى : عالماً. 
(5) في (ب): أكفاءها. 
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بالدّنية» والجوابٌ العام لا يَحْصّلٌ بالتعليل الخاص. 

ل يجورٌ ذلك في بعضٍ النساء» أو 
يجوز في الجملة» وعلل بالتعليل المذكور؛ جاز ذلك وأفاد جوازٌ فرضٍ 
الكلام في بعض صُوْرِ السؤال وهو جوارٌ تزويج الدّنية تَفْسّها دون الشريفة فرق 
بينهماء كمأ هو مذهبٌ مالك . 

بقي الكلام في قوله: «وإن أشار الوصف»؛ هل اللام فيه للاستغراق أو 
للعهد؟ إن قلنا: لي العبالة امقطعة . قبلّها. وكان 
حاصلها أن التعييل الخاصٌ("© ببعض صَوَر الحكم لا يَصِحّ إذا كان جوابٌ 
المعلل عاماً وإِنْ لم يكن عاماًء جاز وأفاد جواز فرض الدليل في تلك الصورة 
عا القت ماك ارد وو 0 . وإن قلنا: 
اللام للعهد وهو ظاهر كلام الشيخ أ بي محمد وغيره» كان المرادٌ9” بالوصف 

هو المعهودٌ السابق وهو العديمُ التأثير» ويكون معنى الكلام: أن الوصفٌ العديم 
التأثير إذا لم يكن دافعاً للنقض كما سبق لكنه؛» أفاد فرض الكلام في بعضٍ 
الصيوو از ذكرة ايها : 

ومَثَلَهُ التتيلي بما إذا قال الحنفيٌ في المرتدين: طائفة من أهل الحرب» 
قلا يشيمتون” أمؤال المعلمين بالإتلاف» كالحربي إذا أتلف في دار الحرب» 
فقوله : في دار الحربء لا أثرٌ له فيما يرجع إلى الحكم, ولا مانعه وشرطه. إذ 
الإجماح منعقدٌ على أن الحربي لا يَضْمَنُ مال المسلمء سواء أتلفه في دار 
الحرب أو دار الإسلام. وإنما أفاد قوله: في دار الحرب» تخصيص الدليل» 
وفرضه في هذه الصورة بناء على جواز فرض الدليل. 

(1) ساقطة من (1). 
(؟) ساقطة من (ه). 


( في (1): كما أن المراد. 
(4) ساقطة من (أ) و(ب). 


لك 


الحادي عشر: تركيبٌ القياس من المذهبين. وهو القياسٌ المركب 
المذكور قبل. نحو قوله في البالغة: أنثى, فلا تُرْوّجٍ نفسهاء كابئة حمس 
عشرة. إذ الخصمُ يمنع تزويجّها نفسها لصغرها لا لأنونّتهاء ففي صحة 
التمسك به خلافٌ . 
الإثبات. إذ أصلَّهُ النزاع في الأصل فيثبته. ويُطل مأخذ الخصم فيه. 
وقد ثبت مدّعاه. 
والنفي. لأنه فرارٌ عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ. وهي مسألة 
أخوق: والأول أولى . 
## ف 
القياس المركب السؤال «الحادي عشر: تركيبٌ القياس من المذهبين»» يعني مذهت 
المسعة ل والمعترضن : ووهو القنايسٌ الدركن المذعية بل يعني عند ذكر 
شروط حكم الأصلء وأنه هل27 يشترط أن يكون مجمعاً عليه أم لا؟ ومثلناه 
بقول المستدل: : العبد منقوص بالرّق» فلا يقتل فت كالمكاتب. 
ومثالّه هاهنا: أن يقولٌ الحنبليّ" في المرأة البالغة: «أنثى. فلا تزوج 
نفسها) بغير ولي وكابئة ١‏ ة خمس عشرة) سلة . 
نكن قوله : «إذ الخصم). إلى آخره 5 هذا كالتفسير 000 لكون القياسٍ 
فركاكء وذلك لأن الخصم وهو الحنفيٌ - «(يمنع تزويجها». ف تزويج(*) بنت 
خمسة عشر سنة التترفا لا لأنوثتها». أي : اوها (7صغيرة لا لكونها”» 
أنثى فاختلفت العلَهٌ في الأصلء» وإنما اتفق صحةٌ هذا القياس لاجتماع عِلَّة 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
() في )١(‏ و(ب): الحنفي . 
(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4) في (): تزوج. 
(5 - ه)ساقطة من (1) و(ب). 


وك 


الخصمين فيهء فتركب منهما. 

وتحقيقٌ التركيب هاهنا: هو أن يِتفْقَ الخصمانٍ على شحككم الا 
ويختلفان في علّته فإذا الحق أحد هما بذلك الأصلٍ فرعا ابغير عِلَة ا 
فالقياس منتظم , » لكن بناء على تركيب حُكم الأصل من عَلَنَين. 

مثالّه في هذه الصورة: أن أحمدّ والشافعي - رضي الله عنهما ‏ يعتقدان أن 
بنتَ خمسة عشر لا تُروْجُ نفسَها لأنوثتهاء وأبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها 
لصغرهاء إذ الجاريةٌ إنما تَبْلُعْ عنده لتسع عشرةء وفي رواية لثمان عشرة 
كالغلام . فالعلّتان موجودة فيهاء والحكم متفقٌ عليه بناءٌ على ذلك. فإذا قال 
الحنبليٌ في البالغة: 7 أنه نثى فلا روح نفسَها كبنت خمس عشرة انتظم القياس 
بناءٌ على ما ذكرناه من تركيب7» حكم الأصل بين الخصعين من العلتين» 
واستناده عند كل منهما إلى علته. ولهذا جاز لأحدهما مَنمُ صِحَة القياس 
لاختلاف العلّة في الفرع والأسلء مثل أن يقول الحنفي هاهنا للمستدلٌ: : أنت 
عَلُلْتَ المنعّ في البالغة بالانوثة والمنع في بنت خمس عشرة عندي مُعَلّلَ 
بالصكره نما اتعقت عله الأصلٍ والفرع, فلا يّصِحْ 0 


قوله : «ففي يد اكاك به خلاف»). هل يَصِحّ أم 
قوله : «الإثبات» ؛ َدَل من «خلاف». و«النفي» بعده 0 عليه. أي 


في ذلك خلافٌ : الإثبات والنف . أي أثبت صحة التمسك به قوم , ونفاه 
آخرون. 

م الإثبات : أن حاصل سؤال -التركيب يرجم إلى النزاع في الأصل ء 
لان النزاع في عله كالنزاع في حكمه. وقد سبق أن القياسّ يجوثٌ على أصل 
مُخْتَلَفِ فيه » فإذا منعة المعدر ف أثبته المستدل بطريقه. وصَح قياسه» فهاهنا 
كذلك ؛ث كف السعدل أن لعل في بنت خمس عشرة هي الأنوثة» ويحققها في 
الفرع .: وهي البالغة» ويطل ماحل الخصم وق تخليلة في بنت خمس عشرة 


)١(‏ في )١(‏ و(ب): تركب. 


0م 


بالصّغر. وقد ثبت مُدّعاه. وصَحّ قياسّه. وهو أن البالغة أنثى. فلا يَرَوَجّ نفسّها 
ا 
يو ة النفي : «أنه فرار('» عن فقه المسألة» الماع فيها «إلى» النزاع في 

«مقدار سِن50) البلوغ وهي مسألة9© أخرى» فهو انتقال من الخصمين حسنا 
وذلك أن الاستدلال إنما وقع على أن البالغة تستقلٌ بتزويج نفسها(*2 وقياسه 
ا 2 إلى التزاع في أن عِلَّةَ المنع فيها الانوئة, 

أو الصّغْر 4 :وذلك تن على انها بالفة | و صغيرةٍ والفمي على لاحي 
عشرة هي سن يار أم لا؟ وهذا انتقال عن كل النزاع بواسطتين فلا يَصِح 
التمسّكُ به «والارّلُ أولى» أي : : صحة التمسك بهذا القياسٍ المركب لما قررناه 
انف وإذا ثبت صحةٌ التمسّك به صَحّ سوال التركيب عليه» ولزم المستدل 
الجوابٌ عنه بما ذكرناه من إبطال مأخذه في الأصل. وتحقيق لجع بينه وبين 
الفرع بعلته. وعلى القول. ببطلان التمسّكِ بالقياس المركّب لا يُتصور سؤالٌ 
التركيب. لأنه فرع على قياس باطل. وفرع الباطل باطل. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : مراد. 
)١(‏ في البلبل المطبوع: من. 
(5) في (1) و(ب): إلى مسألة. 
(4) ساقطة من (1). 
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الثاني عشر : : القولُ بالموبّب, وهو: تسليمٌ الدّلِيل مع منع المدلول . أو 
تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. وهو آخر الأسئلة. وينقطع 
المعترض بفساده. والمستدل بتوجيهه, إذ بعد تسليم العلّة والحكم لا يجورٌ 
له النزاح فيهما. 


«الثاني عشر: القولُ بالموجّب». بفتح الجيمء ؛ أي : القولُ بما أوجبه دليل 
المستدل. أما 5 بكسرهاء فهو الدّليل المقتضي للحكم . 

قوله: «وهو» - يعني القول بالموجب - «تسليم الدليل مع منع المدلول» أو 
تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف). 

هذا على جهة التخيير في تعريفه. أي: بأيّ هذين التعريفين عُرْفَ حَصَل 
المعنى المقصودٌ منه. لكن التعريفٌ الثاني عق أن تسليم الخصم إنما هو 
لمقتضى لديل وموجبه. لا لنفس الدّليل» إذ الدليل ليس مراداً لذاتهء بل 
لكونه وسيلة إلى معرفة المدلول. 

ومثالُ ذلك: ما إذا قال الشافعيٌ فرق أت نخدا خارج الحرم » ثم لجأ 
إلى اعورم : يستوفى منه الحدٌّء لأنه وجدّ م جواز الاستيفاء منه.» فكان 
جائزاء فيقول الحنبلي أو الحنفي : : أنا قائل بموجب دليلك» وأن استيفاءً الحدّ 

ئزء وإنما أناح في وا هتك حرمة الحرم » وليس في دليلك ما يقنضي 

8 فهذا قد صل للمستدلٌ موقي دليله وهو جوارٌ استيفاء الحدء واذعى 
بِقَاءَ الخلاف في شيء آخر وهو هَنَكُ خرمة الحرم . 


)١(‏ ساقطة من (1) و(ب). 
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القول 
بالموجب 


قوله: «وهوه ‏ يعني القول بالموجب - «آخر الأسئلة» الواردة على القياس 
على ما يقتضيه ترتييهاء «وينقطع المعترض بفساده والمستدلٌ بتوجيهه» . أي : 
إذا فْسَنَّ(١)‏ القول بالموجب. انقطع المقارمن .إذ بفساده ث يثبت دليل المستدل 
ل سالماً عن معارض» وإذا صَحّ القول 50 وتوجه على 
العمل معدي : انقطع ‏ ين أن دليله لم يتناول مَحَلّ التزاع, كما لو 
استدلٌ على وجوب الزكاة في بعض صُوَرٍ النزاع فيها بسورة الإخلاص؛ قيل 
له: : سَلّمنا دلالتها على الوتحيد لكن لا دلالة فيها على وجوب الزقاف عد 
دعراء خالية عن دليل. ٠‏ فتبطل» ٠‏ فينقطع لقوله تعالى : 50 هَانُوا ُرْهَانَكُمْ إن 
كم صَادقِين # [البقرة: .]١١١‏ 

قوله : «إذ بعد تسليم العلّة والحكم لا يجورٌ له النزاع فيهما». 

هذا استدلال على الأمور الثلاثة المتقدّمّة وهي أن القولٌ بالموجب آخرٌ 
الأسئلة. وأن المعترض ينقطع ”"بفساده. وأن المستدل يَنْقَطمٌ "© بتوجيهة, لأن 

في القول, بموجب الدليل تسليم علته ركنم وبعدٌ. . تسليم العلة والحكم لا 
يجورٌ النزاح فيهماء فيكون آخرّ الأسئلة. ثم إن استقر انقطع المستدل» وإن 
أجابٌ عنه بنحو ما ذكر بعدٌى انقطع ا كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


لبماس سس ب سي يي 


)0 في (ه): أفسد. 
)١(‏ في (ه): دفبقي». وهو خطأ. 
(-*”) ساقط من (ه). 
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ومورده: : إما النفي. نحو قوله في القتل بالمثقل : إن التفاوت في الآلة لا 
يمنع القصاصٌء. كالتفاوت في القتل. فيقولٌ الحنفيُ: سلمت» لكن لا يِلْرَم 
من عدم المانع تيوت القصاص. بل من وجود مقتضيه أيضاًء فأنا أناز تح فيه . 

وجوابه: ببيان أُزوم حكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن., أو بأن النزاع 
مقصورٌ على ما يَعْرْض له بإقرارء أو اشتهارء ونحوه. وإما الإثبات. نحو: 
الخيل حيوان يسابق عليه. فتجب فيه الزكاة كالإبل» فيقول: نعم زكاة القيمة . 
وجوايه. بأن النزاع في زكاة العين, وقد عرفنا الزكاة باللام» فينصرف إلى محل 
النزاع» وفي لزوم المعترض إبداءً مستند القول بالموجب خلاف, الإثبات. 
لئلا يأني به نكداً وعناداً؛ والنفي, إذ بمجرده يبين عَدَمْ لزوم ل المستدل 
مما ذكره. والأولى أولى». وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلامم عن 
ظاهره. إذ وجوده كعدمه. فهو كالتسليم ٠»‏ نحو: الْخَلّ مائع لا يَرَفْعْ الحَدَتْ 
فلا يزيل النجاسة كالمرق. فيقول المعترض: أقول به. إذ الخل النجسٌ لا 
يُزيل النجاسة. لأن محل النزاع الخَلّ الطاهرٌ, إذ النجس متفق على عدم 
إزالته. فهو كالنقض العام, كالعرايا على علّة الرّيا. 


د *# 


قوله: «ومَوْرِدُه إما النفي». إلى آخره<(©2. أي: ومُوْرِدُ القول 0 
ل المحل الذي يرد فيه من الأحكام ‏ أو من الدعاوى. «إما النفي»» أو 
«الإثبات» أي2©7: دعوى المستدل التي © يرد عليها القولٌ بالموجب إما أن 8 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 
(7) تحرفت في () إلى : أن. 
() ساقطة من (ه). 


هالمناك 


نافية» نحو: «لا يمنع( القصّاصٌ» أو مثبتةٌء نحو: تب الزكاةً. 

وأجودٌ من هذا أن يُقَالَ: القول بالموججب إما أن يَرِدَ من المعترض دفعاً 
عن مذهبه. أو إبطالاً لمذهب المستدل باستيفاء الخلاف مع تسليم مقتضى 
دليله. وذلك لأنّ الحكم المري على دليل المستدل إما أن يكون إبطال مدرك 
الخصم. أو إثبات مذهبه هو فإن كان الأوّلَء فالقولٌ بالموججب يكون من 
المعترضن: دفي عن مأخذه. لثلا يَفْسّدَه وإن كان الثاني» كان القولٌ بالموججب 

. عن المعترمي إبطالاً لمذهب المستدل.» وذلك لأنَّ المسيتدل والمعتترض 

كالمتحاربين كُُ واحدٍ منهما يَقَصدٌ الدفع عن نفسه وتعطيل صاحبه. وهذا 
التقسيمٌ لمورد القول بالموجب هو الصحيحٌ المذكور في كتب الأصول. 

أما تقسيمي أنا له إلى نفي, وإثبات. فلأني ظننت أن ذلك هو مقصودُ 
التقسيم , رايت المثالٌ على وَفْقه في أصل المختصر. أعني أنه منقسم إلى 
نفي كما في مثال القصاصء وإلى إثباتٍ كما في(" مثال الزكاة» فقوي الظُنُّ 
يدنك ولم أكن عند الاختصار تأملتهُ في كتب الأصول. 

مثال الأول: وهو ورودٌ القول بالموجب على إبطال مأخذ المعترض» 
فيدفع به المعارين عن مذهبه: أن يقول الحنبلي في وجوب القصاص وبالفتل 
بالمثقل» : «التفاوت في الآلة لا يمع القصاص. كالتفاوت في القتل». فإِنْه لو 
ذبحه. أو ضرت عنْقَهُ أو طعنه برمحء أو رماه بسهمء أو غير ذلك من صَوّر 
القتلء لم يمنع القصّاص. فكذلك إذا 0 التتفاوت في الآلة لا يمنه9» 
القصّاصٌ محددة كانت( أو مثِقَلَةَ. وهذا تَعَرض من المستدل بإبطال مأخذ 
الخصم. إذ الحنفيٌ يرى أن التفاوتَ في الآلة يمنع القصاصء لأن المثقل لما 
)١(‏ في (ه): لا يمتنع . 
(؟) ساقطة من (ه). 


(") في (ب): لا يمتنع . 
(4) في (ه): «كان, وهو خطأ. 
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تقاصًر”'2 تأثيره عن المحدد أورث ذلك شْبهةٌء والقصاص حدٌ يُدْرَا بالشبهة 
فول الحنفي) واقعا عن مذهبه: 200 أن التفاوت في الآلة لا يَمْنعُ 
القصاص؛ «لكن لا يلزم من عدم المانع» للقصاص 0 «بَل» إنما يلَرْم ثبوته 
«من وجود مقتضيه» وهو السبب الصالح لإثباته والنزاع فيه» ولهذا يجب 
القصاص عندي بالقتل, بالسّيْفء أو السكين أو نحوها من الآلات مع تفاوتهاء 
لكن لما كانت قال للازهاق بالسسرياد في البدن بخلاف المثقل . 

ومن أمثلة هذا القسم : أن بقول الشفْعَوي في مسألة استيلاد الأب اه 
الابن: إن وجوت القيمة لا يَمنْعْ وجوب تَ المهر تعرديفا سطلان مد الحنفي 
في أن وجوت القيمة يمنع وجوت المهرء لأنها بوجوب القيمة على الأب 
صارت ملكا له فلا يلرّمُه مهر ملكه. فيقول الحنفي '2: ل نه لا يمنع 
وجوب المهر.ء لكن النزاع في وجود المقتضي لوجوب المهرء إذ الحكم ثبت 
لوجود المقتضي» لا لانتفاء المانع . 

قوله : «ووجوابه : ببيان لزوم حكم فاحل النزاع مما ذكره إن أمكن. أ 
النزاع مقصور2" على ما يعرض له بإقرار» أو اشتهارء ونحوه». أي : د 
هذا القول اعردب بطرق : 

أَحَدمًا: أن عر المستدل لزوم حكم محل الولح توج وه مات مما ذكره 
في دليله إن أمكنه الذي مثل أن يقول في المثالين المذكورين : يرم 0 
كون التفاوت في الآلة لد يمنع القصاص وجود مقتضي القصاص إما بناءً على 
أن وجود د المانع وعدمه قيام المقتضي . إذ لا يَكُوَنُ الوصف 58 بالفعل إلا 
لمعارضة المقتضي ١‏ وذلك يستدعي وجوده . ولذلك لما كان الحكم يدور مع 
(1) في (ب): لا يقاصر. 
(1) ساقطة من (1) و(ب). 


(”) في (1) و(ب): مقصود. 
(4) ساقطة من (ه). 
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مقتضيه رودا وعدم لم يْصِحّ عرفاً الاهتمام بسلب المانع إلا عند 0 
المقتضي. وإلا فالاهتمام بسبب المقتضي أولى . أو بأن يقول المستدل: 
سلمت أن تفاوت الآلة لا يمن القصّاصٌ. فالقتل المزهقٌ هو 0 
ا أنه موجود. وكذلك في مسألة الاستيلاد إذا سلمت أن وجوبٌ القيمة لا 

يمنع المهرء فالمقتضي لوجوب المهر قائم. وهو الوَطْءُ في وقت لم تكن 
مملوكة له 

ومن هذا الباب أن يقول المستدل في بيع الغائب: عقد معاوضة., فلا 
ينعقدٌ على خيار الرؤية كالئكا 5 فيضول المعترض : أقول بموجب هذا 
الدليل , ٠‏ فإنّهِ إنما يَدُلّ على أن البَِم يثبت فيه خيار الرؤية ية فَلِمَ قُلْتَ: إنه لا 
يُصِح؟ ؟ فيقول المستدل: لأن خيارٌ الرؤية لازم لصحة البيع عندك. فإذا سلمت 
انتفاءة لازمها. لزمك تسليم الازها إذ لا بقَاءَ للملزوم بدون ا 

ومنها: أن يبين معدل «أن النزاع» إنما و فيما «يعْرض لهو إما 
«بإقرار». أو اعترافٍ من المعترض بذلك. مثل أن يَقُولَ: إنما فرضنا(© الكلام 
في صحة بيع الغائب لا في ثبوت خيار الرؤية فيه2©9, ووقع الاستدلال على 
ذلك. أو باشتهار بين أهل العُرف أن مثل هذه المسألة إنما جَرّت العادة أن َعَم 
النزااع فيها في كذا لصحة البيع هاهناء فلا يسمَعٌ من المعترض العدول عنه. 
لأنه في الأول إنكار لما اعترف به وفي الثاني نو مراوغة وَمَخَائَطة ودعوى 
جهل بالمشهورات. كمن نشأ في بلاد الإسلام وشربٌ أو زنى مدعياً للجهل 
بتحريم ذلك. 

ومن أمثلة هذا أن يقولٌ المستدل: الدَّيْنُ لا يمنع الزكاة. ووطء الثيّب(؟) 
)١(‏ ليست في )١(‏ و(ب). 
(؟) ساقطة من (ه). 


(9*) تحرفت في (ه) إلى : عن 
(54) في (ب): البنت. 
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يمع الرد بالعين» فيقول المعترض: شل أنه لا يمخ؛ لكن لم قلت: 
0 كا وك يثبتان؟ فيقال له: هذا القول بالموحت لاد يُسمَعٌ : لأن مكل 3 
في هذه المسائل ونحوها شهورة وهو أن الترّاع ة فى الزكاة هل تجب مع 
الدين؟ ووطء الثْيّب0) هل رد 1 ؟ ومع الشهرة لا يقبل العدولٌ عن 
المشهور. ولا دعوى خفائه . 

قال ل بَعْضهُم : ويمكنٌ أن ير هذا التقسيم من القول بالموحب إلى دعوى 
فساد الوضيع؛ لكون دليل المستدل فيه 57 على خلاف 0 النزاعء فأشبه 
اقتضاءً العلّة خلاف م2(" علق بها. 

قلتُّ: وكذلك الآخرٌ منه إذا صَحّ واستقر. 

مثالٌ القسم الثاني«» مِن القول بالموجَب9©». وهو أن يَرِدَ من المعترض 
إبطالاً لمذهب المستدل: أن يَقُولَ الحنفيٌ في وجوب الزكاة في «الخيل: 
حيوان يُسابق عليه. فتجب فيه الزكاة كالإبل» فيقول» المعترض: أقولٌ بموججب 
ذلك. وهو أن تجب فيها «زكاةً القيمة» إذا كانت للتجارة. 

قو «وجوابه». أي: وجوابٌ مثل هذا من القول بالعوجت أن يقولٌ 
المستدلٌ: التزاح إنما كان؟ في زكاة العين وقد عرفت «الزكاة باللام» 
فينصرفٌ إلى حل النزاع» المعهود. وهو كا الْعيق: فالعدولٌ إلى زكاة القيمة 
يسم لأنه تر لمدلول إلى غيره. وهذا نحو مما سبق من الجواب بشهرة 
العزاةس عن :شتخل النزاع. 

ومن أمثلة هذا أن يقول المستدلٌ في نكاح اليتيمة: صغيرة» فتثبت الولاية 


)١(‏ في (ب): البنت. 

(7) في (ه): «مماء وهو خطأ. 

(*) في (1): «الأول» وهو خطأء. وقد ورد في هامشها: لعله الثاني. 
(4) في (1) و(ب): الموجب. 

(0) في (ه): إنما هو كان. 


عليها. كما لو كان لها أ ب أى 5 فيقول المعترض )١(‏ نعم تقبت الولاية 
عليها في المال. فيقولٌ لكان" اللفظ أعم من المال» والتزاع إنما وَقَعَ في 
ولاية النكاح . 

قولّه : «وفي لزوم المعترض إبداءٌ مُستند القول, بالموجب خلاف. 
الإثبات, لثلا يأتي به نكداً وعناداً» والنفي إذ بمجرّده يبين”' عدم لزوم حكم 
المستدل مما ذكره» . 

يعني : أن المعترض إذا قال بموجب دليل المستدل هل يجب عليه أن 
يَذكُرَ مستندٌ القول بموجّبه. مثل أن يقول: التفاوت في الآلة لا يمنعٌ 
القصاصء» ولكن لا يجب, لانتفاءِ السبب» ووجوبٌ القيمة لا يمنع المهرّء 
لكن المهر لا يجب لانتفاء المقتضي » إذ لم يبق محل يجب المهر عنه 
وأسلم أن زكاة القيمة تجب في الخيلء» لكن زكاة العين لا تجب. ويدل على 
عدّم الوجوب بما عنده. فهذا فيه قولان: 

أَحَدُّهما: يجبٌء إذ لولم يجب عليه ذكرٌ مستند القولٍ بالموجب. لأتى به 
كد اوعدا على المستدل ليُفحمه» وربما لم يكن حقاً في نفس الأمرء 

فيفضي إلى تضييع فائدة المناطرة” ويصيرٌ هذا من باب قوله عليه السلام : «لو 

ل النَاسٌُ بدَغواهم لادّعى قَوْمٌ دَمَاءَ كوم وأَمُوالّهم» ولكنٌّ البينَة على 
المُدُعي) ذا 

وَالقول الثاني : لا يجب. لا0*» لما ذكرناه في المختصرء فإنه ليس بجيّدء 
بل لأن المعترض عَذَلَ وهو أعرفٌ بمذهبه 507 فوجب تقليده في ذلك 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(7) في البلبل المطبوع: يتبين 

(7) أخرجه من حديث ابن عباس : البخاري (40817), ومسلم ,.)١7911(‏ والنسائي 748/4., وابن ماجه 
(7771)ي والبيهقي .157/٠١‏ وانظر .188/١‏ 

(4) تحرفت في )١(‏ إلى : إلا. 
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وإلا كان مطالبته بالمستند تكذيباً له. 

قلث: فقد بان أن محل القولين إنما هُوَ في المعترض العَذْل . ما إذا لم 
يكن عدلاً. أو كان معروفاً بحب اعبار علي على الخصم حتى 0 في 
الكلام فلا بُذَّ من مطالبته بالمستندء ؛ لئلا يفضي إلى إفحام المستدل بغير حق. 
وتضييع فائدة النظر. رشن الكلام. ثم إذا ذكر مستند القول, بالترسي لا 
يجوز للسبدل الاعتراض عليه فيه مثل أن يقول المعترض : وجوبٌ القيمة لا 

يمنع المَهْرَ لكنه لا يجب لأن الأب ملك الآمة. فلا يلزمُه مَهُرمَاء فليس 
ار يُعارضه. ويبين أن الأب لا يَمْلكُ الجارية» ويكون منقطعاً بذلك» 
العيقة اط الحصم تن بذهه وهر أعر تيه 

قوله: «وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلامّ عن ظاهره. إذ 
وجوده كعدمه. فهو كالتسليم». 

أي: ينقطعٌ المعترض بإيراد القول بالموججب على وجه يُغير كلام 
المستدل عن ظاهره. لأنّ «وجوده(') كعدمه». ولو عدم القول بالموجب 
لانقطع. فكذا إذا أنى به في كم المعدوم . وذلك لأنه بتغيّر الكلام عن 
ظاهرهء. صار كالمناظر لنفسه كما سبق التقسيم فيكون منقطعاً. 

مثل ذلك”” أن يقولَ الحنبليٌ : «الحَلّ مائع لا يَرْقَمُ الحَدَثْء فلا يُزيل 
النجاسة كالمَرّقَء فيقول المعترض: أقول» بموجبهء وهو أن «الخلّ النجس لا 
يزيل النجاسة» عندي» فلا يسمع هذا منه. «لأن محل النزاع» عقلا وعرفاً 
وشرعاً إثما هو وَالْكَلّ :الظاهر»»: أما التجى افمتقق على آنه لا يزيل التتجامنة ؛ 
فصار «كالنقض العام» على العلة. لأن النجس لما لم يَكْنْ بإزالته للنجاسة 
قائل20؛ صار مرفوضاً لا يُفرض فيه نزاح» ولا يُوجه إليه نظرء «كالعَرَايا على 


)١(‏ في (ه): دلا وجوده». وهو خطأ. 
(5) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
(") في (ب): قابل. 


عِلّةَ الرّباه؛ لما كان كُلْ واحدٍ من الخصمين يقول بها لم تَِدْ نقضاً على واحدد 
منهما. ولا يجب الاحترارٌ عنها للعلم بأنها مستثناة ة بالإجماع. كذا هذاء 
وبيان7') تغيير المعترض كلام المستدل أنه لما سلم الحكم في الل النجس» 


صار كأنه فَّهم عن المستدل أله استدل على أن الحَلّ النجسن لا يُيلٌ 
النجاسة. فقد فَوْلَهُ ما لم يَقَلُ. 


)١(‏ في (): وشأن. 


ويردُ على القياس مُنعُ كونه حُجُةَ أو في الحدود والكفارات والمظَانٌ 
كالحنفية كما سبق وجوابه. 
والأسئلة راجعةً إلى مُنع. أو مُعارضة, وإلا لم يسمع 
وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون وترتيبُها 0 اتفاقاً. وفي وجوبه 
خلاف. وفي كيفيته أقوال كثيرة. 
* ا 


قوله: «ويْردُ على القياس منمٌ كونه حجة». إلى آخره(». أي : يعترض 
على القياس بأبفلة: شرع مل : أن القياس في نفسه ليس97© ححجَة شرعيّة 
كمذهب الظاهريّة, أف ليس ا «في الحدود» فوالملان 5 يعني الأسبات. كما 
هو مذهبٌ الحفية «كما سبق وجوابه». أي : قد سبق هذا كله وسبق جوابه في 
أقسام العلة. 
قوله : «والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة, وإلا لم يسمع». أي : جميعٌ 
الأسئلة المذكورة على تعددها راجعةً عند التحقيق إلى منع حال الدليل ليسلم 
7 المعترض من إفساده لهء أو إلى معارضة الدليل بما يُقاومه أو يترججح 
6 العف :فونه عن إفسادٍ مذهب المعترض» وذلك لأنَّ المعترض مع 
اليكل كسلطان نِ في بلاده وقلاعه وخصونه ؛ دَهَمَهُ سلطان آخر يرِيدٌ لٌ أخذ بلاده 
منهء فالملك الذي هو صاحبٌ تلك البلاد د يتوصّلٌ ال الأعهام من الملك 
الوارد عليه» إمّا بأن يمنعه من دخول أرضه9») بمائعٍ يجعله بين يديه من 
إرسال ماءٍء أو نارء أو خندق, أو غير ذلكء» أو بأن يُعارض جيشه بجيش 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


)١(‏ في (ب) و(ه): «ليست». 
(*) ساقطة من (ه). 
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عدد الأسئلة 


الواردة على 
القياس 


مثله. أو أقوى منه. لبعلم ابجاوية أو يطرذه . 

فكذلك(1) المستدل إذا د نصَبَ الدليل وقررة» فهو مبطل لمذهب 
المعترضء إما تصريحاً أو لزوماًء فيحتاجٌّ المعترض إلى منع دليله أو إلى 
معارضته. وقد يَجمَعُ بينهما بأن يقول: لا نُسَلّمُ أن دليلّك يُفيد ما ادْعَيْتَ. 
ولئن سلمناء لكنه معارّض بكذاء واصطلح نُظَارٌ العجم©2 في صيغة©©» 
المعارضة على قولهم : ما ذكرتم من الدليل وإن دَلّ لكن عندنا ما يُعَارضْهء 
ويقررون المعارضة. وللمستدل والمعترض من المحسرين: مثال آخر وهما 
المتضاربان بالسيف أو غيرهء فإن كُُ واحدٍ منهما إذا ضَرَبَ فإما(؟» أن يمنع 

ال يري باح ان بلعاغا ف اه مِجَنْ أو غيرهء أو يُقَابلَ صاحبه على 

ضربته فر مثلها مانعة أو مقتضية . 

وحيث انَضَحّ أن “مرجع مم الأسئلة إلى منعر » أو معارضة. فالمعارضَة أيه 
راجعة إلى لى المنع » » لأنّ تعدو د المعترض الاعتصام من إفساد المستدلٌ مذهبه . 
ولو لم تكن الأسئلة وَالحعة إلى ذلك لم ل أن الضرورة تندفع بالمنع 
والمعارضة فما سواهما(©» خارجٌ عن محل الضرورة» فهو مستغنى عنه. 

قوله: «وذْكرٌ بَعْضْهُم أنها خمسةً وعشرون» سؤالاً. وممن ذكر ذلك 
الآمديّ في «المنتهى». وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراًة"2 أنا ذاكرٌه إن شاءً 
الله تعالى . 1 

فذكر الشيخ فَحْرٌ الذي البَزدوي في «المقترح» أنها خمسة عشر سؤالآاء 
)١(‏ في (): فكذا. 
(1) كذا في أصول النسخ. ولعل الصواب: «نظار العلم» لأن قواعد الجدل والمناظرة ليست مقصورة على 

العجم . 
(5) في (1): صفة. 
(4) في (): إما. 


(5) في (1 وب): سواها. 
(5) ساقطة من (ه). 


وهي هذه : 

دُعوى فساد الوم منع وضف العلّق القدحح في المناسبة» الماح في 
ظهور وصفب العلة» التزاح في كولة مفسوطاء:. المطالة باعتباره علة 00 من 
الحكم في الأصل. اختلافٌ الوصف في الفرع والأصل مع اتحاد9» جنسٍ ‏ 
المصلحة فيهماء بان اختلاف المصلحة فيهماء بان اختلاف الحُكم فيهماء 
المعارضةٌ في الأصلء النّقضُء الكسرٌء المُعارضةٌ في المَرع. القول 
بالموجب. 

وذكرها النيلي في «شرح جدل الشريف» أربعة عشر: 

الاستفسارٌء فسادٌ الاعتبارء فسادٌ الوضع » المنعٌ؛ التقسيم» المُطالبةٌ 
النْقضُء القولُ بالموجب, عَدَمُ التأثير» المَرقُ المعارضة» التعدية 
التركيبٌ. هكذاء ذكر أنها أربعة عَشْرَّء وإنما أورد هذه الثلاثة عشر. 

قال: وهذا ترتيبها في الإيراد إلا في عَدَّم التأثيرء فإنْه قبل النقض » لأنه 
يَذّعي أن وصفاً من العلّة لا أثر له. والنقض ! إنما يَرِدُ بعد صلاحية العلة . 

وأما ما ذكره الآمدي في «المنتهى» فهو: 

الاستفساز. فسادٌ الاعتبار» فسادٌ الوضعء مَنْعْ حكم الأصل» التقسيم» 
منمٌ وجود العلّة ف الاصل » المطالبةٌ بتأثير الوصف. عَدَم التأثير» القدحٌ في 
مناسبة الوصف. منغ صلاحية إفضاء الوصف إلى الحكمة المطلوبة» مُنعٌ و 
ظهورٍ الوصف. القباطه 08 التمفن “الك التعارفة في ا 
التركيبٌ. التعديةٌ مَنمُ وجود العلّة في الفرع, المُعارضةٌ في الفرع بما يقتضي 
حُكُمَ المستدل. الفَرقُ. اختلافٌ الضابط بَيْنَ الاصل والفرع مع اتحاد 
الحكمة؛ اتحادٌ الضابط مع اختلاف الحكمة -عكس الذي قبله -. اختلافٌ 
)١(‏ في (ه): «باعتبار علية»: وهو خطأ. 


)١(‏ تحرفت في (1) و(ب) إلى : احاد. 
(”) في (ه): منع الضابط. 


الفرع والأصل. قلبٌ الدليل» القولُ بالموب. 

هَل خمسة وعشروة. 

وذكر في «الجدل» الذي له أن الأسئلة على ريو : 

أَحَدُهُمًا: يرجع إلى تحقيق أمورٍ فقهية» وإلزامات أحكامية. 

والثاني : يَرَجِمْ إلى مناسبات جدلية ومؤاخذات لفظية: 

فالأوٌلٌُ: وهو أهمُها ينحصرٌ في أسئلة عشرة» وهي : 

ساد الاعتبارء فَسادُ الوضع. مَنمُ حكم الأصل , وال الاستسار» شع 
وجودٍ “الوصف في الفرع. مَنعٌ عِلْيِةِ الوصف المذكورء ويُلقب بسؤال 
المطالبة» النقض, المعارضةٌ في الأصل. منمٌ وجود' العلّة في الفرع. القول 
بالموجب . 

الضربٌ الثاني : وهو أَحَدَ عَضْرَ سؤالاً: 

عَدَمُ التأثير» الكسرٌّء العَكسٌ» التقسيم » بِيانُ اختلاف المَظنة في الفرع 
والاصل مَعَ اتحاد جنس المصلحة, بيانٌ اختلافٍ جنس المصلحة مع اتحاد 
المَظنة عكس الذي قلهة بان اختلاف كم الأصل والفرع” 2 + كقباسن 
التحريم على الوجوب . أو بالعكس» المعارقة في الأصل». المُعارضةٌ في 
الفرع, القلبُ. سوال التركيب. 

وزعم أن هُذا الضرب اصطلح على إيراده جماعَة من الجدليين» وأنه لا 
وجة لإيراده. فهذه واحدٌ وعشرون سؤالا ذكرها هاهنا. وذكرها في «المنتهى» 
خمسة وعشرين, والأشبه أن كُلَّ ما قدح في الدليل, اتجه إيرادُه؛ كما أن كل 
سلاح صَنّحَ للتأثير في العدو ينبغي استصحابّه. وجميمٌ الأسئلة المذكورة في 
«المختصر وغيره تَقَدَحُ في الدليل فينبغي إيرادُهاء ولا يَضْرٌ تداخلهاء وَرُجُوعٌ 
)١-1١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) في (ه): دفي الفرع» وهو خطأ. 


بعضها إلى بعض» أن صناعة الجدل اصطلاحية . وقد اسطاج الْمُضلاءُ على 
إيراد هذه الأسئلة, فهي وإن تداخلتء. أو رَجَع بَْضها إلى بعضٍ أجدر 
مخصوك الفائدة من إفحام الخصمء وتهذيب الخواطر 22١0‏ وتمرين الأذهان على 
ذ فَهُم السّؤالٍ » واستحضار الجواب». وتكررها المعنوي لا يَضْرٌّ كما لو رمئ 
5 بسهم واحدٍ مرتين أو أكثر. 

قوله : «وترتيبُها أولى اتفاقاًء زفي وتجويه خلاف» . 

أي : ترتيبٌ الاسئلة وهو جَغْلُ كل سؤال, في رتبته على وجه لا يفضي 
بالمعترض إلى يس يَعَدَ اليم » واتفقوا على أن ترتيبها على هذا الوجه 
أولى» وهو صحيخ ‏ لأن المَنمَ بَعْدَ التسليم قبي , فاقلٌ أحواله أن يكون 
التحرز منه أولى . 

أما وجوبه فاختلفوا فيهء فمنهم م ويد اللقبح المذكورء ونفيُ 
القبح واجب. ومنهم من لم يُوجبه نظراً إلى أن 0 كِ سؤال مستقل بنفسه. 
له حكم نفسه» وجوابه مرتبط بهء فلا فرق إذن بين قه وتأخره» والمقصود 
إفحام ؟» الخصم. وهو حاصل مع الترتيب وعدمه. كما أن المحاربٌ 7" لما 
نضا ل عريمةه ار هزيم لم يكن فرق ين أن بدا قله بسيبء أو 
رمح أواسهمء أو نار محرقة. أو ماء مُعْرِقٍ» أو تردية "2 من شاهق. غير 
ذلك, ولأنَ ترتيب الأسئلة كيفية لهاء ثم إن نفس الأتكلة :ليست مقضودة 
لذاتهاء إنما المقصودٌ إفحام الخصم وهي وسيلةٌ إليه فترتيبُها الذي هو فرع 


)١(‏ في (ه): الخاطر. 

(؟) في (1): القاتل. 

(*) ساقطة من (1) و(ب). 

(4) في (ه): إلجام . 

(ه) تحرفت في () إلى : المخاطب. 
)١(‏ في (ه): أو ما يرديه. 
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ترتيب الأسئلة 


لحا 


عليها أولى بذلك. هذا توجيه ما في «المختصر». 

وذكر النبلي كلاماً معناه: أن السائل هل له الجمع بين الأسئلة بأن يَسْرْدَهَا 
سردا ثم يجيب المُسْتَدلُ عنها سؤالاً سؤالاًء أم لاء بل لا بْدٌ من سؤال 
وجوابهء ثم إيراد الذي بعده؟ 

فمنع ذلك قوم لأنّه إذا جَمَعَ فقال: لا أُسَلُمُ ثم قال: لِمّ قلتّ؟ فقد 
رجع عن الأول. وبالجملة انتقاله إلى كل سؤال رجو عما قبله. 

قلتٌ: فيصيرٌ كأنه يُوردء ويجيب نفسه. 

وقال آخرون: هو جائزء وهو الصحيحٌ, لأنَّ جمعه بين الأسئلة ليس 
رجوعاً عن بعضها إلى بعض» ا مقام 
على جهة الفُرض والتقدير. أي: لو فرضنا سلامة الدليل”2 عن المنع؛ لم 
يسلم عن المطالبة» فانتقاله إليها إنما هو على تقدير سقوطٍ سؤال المنع بإجابة 
المُسْتَدِلٌ عنه. ل 0 

قلت: وقد ذكرت”"2 في ول الشرح أني استعملتٌ 0 ا 

أن لكل منهما فائدة: ٠‏ ثم إذا جاز الع لابين الأسئلة هل يلزمه ترتي 
0 فيه كلاف سق انقا: وممن قال بوجوبه أَهْل مسدرقتك: © ولك 000 
أليق بالاتفاق: 

قوله: «وفي كيفيته أقوال كثيرة»: أي: في كيفية ترتيب الأسئلة خلافٌ 
كثير. ذكر ابن المي منه جملة في جدله المسمى : (جنة الناظن وجنة المناظر) 
وليس الآ حافيدا عندي لأذْكْرَ ما قاله وإليه أشرث بالأقوال الكثيرة.» لكن قد 
1 على كثرة الخلاف في ذلك4) أن كُُ واحدٍ من البَرْدَوي والنيلي والآمدي 
)١(‏ في (ه): دليل. 
0) في )١(‏ و(ب): ذكر. 


(5) في أصول النسخ: «المنع». والمثبت من هامش (). 
(4) ساقطة من (ه). 


هاب٠‎ 


في «جدله» زعم أن ترتيبّ الأسئلة على تر فين ما سكناه علهاه :وانت تر 
الخلاف بينهم في ذات(2 الأسئلة 5 5 والقتابط الكلي له29 ما 
ذكرناه, وهو" أ أن لا يُمْضِيَ إيرادها | الواح ودام اااره ا 

مثل أن يقول في قول المستدل: قتل) فيوجب القصاضن» لم قلت: نه 
إذا كان قتلاً يُوجب القصّاصٌ؟ سلمنا أنه يوجبء لكن لا 0 أنه قتل. 
سلمناه» لكن يَنْتّقض بالخطأاء سلمناه» لكنه قتل من كل وجهء أو من وجه دون 
وجه؟ سلمناه. لحن عندنا ما يُعَارضه» سلمنامء لكن ما المراد من قولك: إنه 
قتل؟ وهو سؤالٌ الاستفسارء ثم يذكر فسادٌ الوضع والاعتباره فالسؤالٌ الأول 
سؤالٌ المطالبة بتأثير العلة. وفيه تسليم وجودهاء والثاني منع العلّة فهو منع 
بَعدَ تسليم. وكذا الأسئلة بَعْدَهُ في غير مراتبهاء وفيه الخلافٌ السابق . 

قال الآمدي في «الجدل»: أوّل ما يجب ذكْرهُ من الأسئلة©: 

فسادٌ الاعتبار» لأن الدليلَ إذا لم يكن محتجاً به. فلا معنى للنظر في 

ثم فسادٌ الوضع , لأنه يشعر بتسليم دلالة الدليل في جنسه. 

ثم منمٌ الحكم في الأصلء لأنه نظر في تفصيل الدليل» وهو يشعر 
بتسليم الجاع به في محل التعليل. 

5 سوال الاستفسار عما يدعى كونه عله إذ التعرض للاستفسبار عن 
الوصف المستنبط يُشعر بصحة المستنبط عنه. 

ثم منمٌ وجود الوصفء فإنّهِ يشعر بمعرفة الوصف, والاستفسار يُشعر بجهله. 


)١(‏ في () و(ب): ذوات. 
)٠(‏ ساقطة من (1). 

(6) في (): هو. 

(4) تصحفت في () إلى : قبل. 
(0) في (0: في الأسئلة . 


سوال المطالبة بكونٍ الوصف عله إذ المطالبةٌ بتأثيره تُشْعِرٌُ بتسليم 
وجوده في نفسه . 
ثم النقض. لأنه يشعر 00 دلالة 00 على تأثير الوصف. 
ثم المعارضةً في الأصل ء لأنها تُشعر(© بتسليم صلاحية التعليل 
بالوصف. والنقض يشعر بعدم ذلك . 
ثم منغ وجود الوصف في الفرع لإشعاره بكون الوصف عِلَة في الأصل. 
وإلا فلا وجة لإيراده. 
ثم القول بالموجب. لأنه يُشْعِرٌ بتسليم دلالة العلّة في الفرع على الحكم. 
لكنه يدعي أنه غيرٌ ما وقع النزاح فيه . 


وقال في «المنتهى»: الأولى أن يبدأ بالاستفسار. ليعرف مدلولٌ اللفظء ثم 
بفساد الاعتبارء إذ هو نظر في الدليل من جهة الجملة, لا من - > فيل 
ثم فساد الوضعء لكونه أخصض من فساد الاعتبار. ثم منع 1-6 الأصل. لأنه 
نظر فيه من جهة التفصيلٍ ٠»‏ فكان مؤخراً عما قبلّهى ثم منع وجود عِلّة الأصل . 
لأنه نظر فيما هو متفرع عن” “حكم الأصل . ثم المطالبةٌ بتأثير الوصف. وسؤال 
0 الانيرء والقدح في المناسبة. والتقسيم. وكون الوصف غير ظاهر ولا 
ينضبط. وكون الحكم غير مفضٍ إلى المقصود منه. لكون هذه الأسئلة صفة 
وجود د العلة: ثم النقضء وال : لكريم معارضاً لدليل العلة. ثم المعارضة 
في الأصل" . والتركيب؛ لكونه معارضاً للعِلّة ثم منع وجود العلة في الفرع, 
ومخالفة حكمه لحكم الأصل». ومخالفته للأصل في الضابط أو الحكمة9؟», 


)١(‏ في (1) و(ب): لأنه يشعر. 
)١(‏ في (): على . 

5) في )١(‏ و(ب): ثم الأصل. 
(5) في (ه): والحكمة. 


؟لاه 


والمعارضة في الفرع. وسؤال القلب؛ لكونه نظراً فيما يتعلق بالفرع التابع 
مله ثم القول بالموجب لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المشمر" له. 
قلت: واعلم أن قولنا: يَلْرَم أو يجب الترتيبٌ في الأدلّق ويجورٌ الجمع 

بينها ”2. أو لا يجورٌ؛ ليس المرادُ الوجوبٌ”” أو عَدَمْ الجواز الشرعي. بمعنى 
أن المعترض يأثم بتركه. وإنما هُرَ اصطلاحي. أي: يكونٌ تاركه مذموماً في 
اصطلاح النظار. فهو قادح في الفضيلة. لا في دين ولا مروءة بالنظر فى 
الطريق المؤلّفة في مسائل الخلاف. يعرف أمثلة إيراد الأسئلة وكيفية الجواب 
عنهاء كتعليقة الشريف المراغي. والسيف الآمدي. وتعليقة ابن المني من 
أصحابنا وهي من أحسن الطرائق . 

امنا طريقة القاضي أبي يعلى وأصحابه. كأبي الخطاب في «الانتصار»» 
وابن عقيل في «عمد الأدلة» ونحوهاء فلا يستفاد منهاء ذلك لأنهم لم يجمعوا 
الأدلة سردا وترتيباً» بل أوردوا كََُ دليل وجوابّه عقيبّه مرتباً ذلك أو غير مرتب. 

واعلم أن هذه الأسئلة الواردة ا القياس على الخلاف في عددها بالغدّ 
ما بلغت ليس المرادُ من ورودها على القياس أنها تَرِدُ على كل قياس, لأن من 
الأقيسَة ما لا يرد © من موردها؛» عليه عفن الأسئلة المذكورة» كالقياس مع 
عَدَم النص والإجماع. لا يتجهُ عليه فسادٌ #الاعتبار إلا من ظاهريٌ ونحوه 
من منكري القياس . واللفظ البين لا يَرِدُ عليه سؤالٌ الاستفسارء والوصفٌ 
المناسبٌ من وجهٍ واحدٍ لا يَردُ عله فنا الوضع . وعلن ذلك نكن تخلفٌ 
كََُ واحد من الأسئلة علي البدل عن بعض الأقيسّة. وإنما المرادٌ أن الأسئلة 
الواردة على القياس لا تَخْرُجُ عن هذه. 
)١(‏ في (ه): المتميز. 
(1) تحرفت في (ه) إلى : بينهما. 


(”) ساقطة من (1). 
(5 -5) ساقط من (ه). 


وك 


ونظيرٌ هذا قل أهل التصريف: إن حروفٌ الزيادة هي حروفٌ: 
«سألتمونيهاه على معنى أن الحروف الزوائد على أصول موادٌ”'؟ الكلم لا 
تحرج عن هذه الحروف, لا أن هذه الحروفٌ حيث وقعت كانت زوائدَ؛ لأنّ 
كثيراً منها وقع أصولاً. والله تعالى أعلم بالصواب . 

وقد نجز بحمد الله سبحانه وتعالى الكلام على الأدلة9©, وهذا حين 
الشروع في بيان أحكام المستدل. وما يتعلُّ به من بيان الاجتهاد والمجتهدء 
والتقليد والمقلّد» ومسائل ذلك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في )١(‏ و(ب): موارد. 
(؟) تحرفت في () إلى : الآلة. 


4 /ق0 


الاجتهاد 


الاجتهاد لغة: بذلُ الجهد فى فعل شاق. فيقال: اجتهد في حمل الرحى 
لا في حملٍ خردلة . ١‏ ْ 

واصطلاحاً: بذلُ الجهد في تَعَرّفٍ الحُكم الشرعي, والتام منه: ما انتهى 
إلى حال العجز عن مزيد طلب. 

وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام . وهي الأصولٌ المتقدمة؛ وما 
يُعتبر للحكم في الجملة كَمية وكيفية, فالواجبٌُ عليه من الكتاب معرفة ما 
عا بالأحكام منهء» وهو قدر خمس مئة آية,» بحيث يمكن اسشتحضارها 
للاحتجاجٍ بها لا حفظها. وكذلك من الْسَنْة ومعرفة صحة الحديث اجتهاداً 
كعلمه بصحة مَخْرّجه وعدالة رُواته ركيد كمي قاب مح ارلشئق 
الأئمةٌ رُواته والناسخ والمنسوخ منهماء ويكفيه قرف أن أدليل هذا الحُكم 
غير منسوخ . ومن الجماع ما تَقَدَّمَ فيه ؟ ويكفيه رك أن هذه المسألة 
مُجمعٌ عليها أمْ لا. ومن النحو واللغة ما يُكفيه في معرفة ما يتعلقُ بالكتاب 
والسنة من نصّ؛ وظاهر ؛ ومجمل ١‏ وحقيقة. ومجازٍ. وعام. وخاص؛ 
ومطلقٍ. ومُقيّدِ ودليلٍ خطاب. ونحوه. لا تفاريع الفقه. لأنّه من رمع 


الاجتهاد. فلا تشترطَ لم وإلا َم الدّورٌ وتفرير الأدلة ومقوماتها . 
ينذا نا 


«الاجتهاد» افتعال من الججهد. وهو بضم الجيم وفتحها: الطاقة» وبفتحها تعريف 
فقط: المشقة. 


ولاة 


وهو «لغة». أي: في اللغة: «بذل الجهد(2, يعني الطاقة «في فعل 
كان رواتها وصنقتا الفعل بكونه شاقاً لأن الاجتهادٌ مختص به في عُرْفٍ اللغة 
إذ يقالٌ: «اجتهد» الرجل «في حمل الرَحى» ونحوها من الأشياء الثقيلة ودلا» 
يُقال: اجتهد «في حمل خَردَلَةِ» ونحوها من الأشياء الخفيفة . 

تواصطلاحا»: أي وهو في الاصطلاح : «بَذْلُ الجهد ف رت الحكم 
الشرعي»» وهو معنى قوله في «الروضة» و«المستصفى»: بذلُ المجهود في 
العلم بأحكام الشرع. 

وقال الآمديى: هو استفراٌ الوسعٍ في طلب الظن بشيء من الأحكام 
الشرعية على وجه يُحَس من النفس العجرٌ عن المزيد عليه. 

وقال القرافي: هو استفراعٌ الوسع في المطلوب لغةء واستفراحٌ الوسع, 
في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحاً9). 

قلتٌ: وجميعٌ ذلك متقارب إن لم يكن متساوياً. 

قوله: «والتام منه»., أي: من اليه «ما انتهى إلى حال العجز عن 
مزيد طلب» الإشارة بهذا إلى أن الاجتهادٌ ينقسم إلى ناقص وتام ٠»‏ فالناقص: 

هو النظر العطلن فى تَعَرّف 0 وتختلفٌ مراتبه بحسب الأحوال. والتام : 
هود" استفراٌ القوة النظرية حتى يُجس الناظرٌ من نفسه العجزٌ عن مزيدٍ 
طلب. ومثاله : مثال20 من ضاع منه دِرْهَمٌ في التراب. فقلبه برجله. فلم يجد 
شيئاء فتركه وراح. وآخر إذا جرى له ذلك. جاء بغربال» فغربل الترابَ حتى 
يَجِدَ الدرهم. أو يغلب على ظنه أنّه ما عاد يلقاه. فالأوٌلُ اجتهادٌ قاصرء 
والثاني تام . 

قوله : «وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام . وهي الأصولٌ المتقدمة 


(؟) في (ه): اصطلاحي . 
(*) ساقطة من (ه). 


آلاه 


وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية». 

لما ذكر الاجتهاد ما هوء والناقص منه والتامَ» أخذ يبين المجتهد 
وشروطه. فالمجتهد من الف بصفة الاجتهاد. وحَصَل أهليته, «وشرط 
المجتهد ! إحاطته بمدارك الأحكام 4 أي : طرقها التي تُدرك منهاء ويتوصل بها 
إليها. «ووهي(0) الأصول» العلا ذكرّهاء وهي الكتابٌ» والسنة. والإجماح 
والقياس. والاستدلال» الأ فول المُخْتَلّف9ُ فيهاء «وما يعتبر للحكم في 
الجملة» من حيث "الكمية والمقدار حيث” يُعتبر ذلك 0 أو من خيث 
الكيفية كتقديم ما يجب تأخيرُهء وتأخير ما يجب تقديمُه, لأن ذلك كُلْهُ آله 
الله في استخراج الحكمء فوجب اشتراطه كالقلم للكاتب» والقدوم 

نحوه للنجار © 

قوله: «فالواجبٌ عليه من الكتاب معرفةٌ ما يتعلّقُ بالأحكام منهى وهو»؟ ا 
قدرٌ خمس مئة آيقِ»» إلى آخره(©» 5 

هذا" تفصيل للجملة المذكورة فيما يُشترط للمجتهد. زمن النبي كك 

أما الكتابُ(): فالواجبٌ عليه أن يَعْرفَ منه ما يتعلّق بالأحكام. وهو قدرٌ ٠64‏ 
خمسٍ مئة أية.» كما قال الغزالي وغيره » والصبحح أن هذا التقدير غير معتبر» 
وأن مقدار أدلّة ة الأحكام في ذلك غيرٌ منحص 20 إن أحكام الشرع كما 


تُستنبط من الأوامر والنواهي ؛ كذلك تَستشبْطً من الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء 


)١(‏ في (1) و(ب): وهو. 

(؟ -5) ساقط من .)١(‏ 

(7) في (ه): للنجارة. 

(4) في في البلبل المطبوع: وهي . 

(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) في (1) و(ب): هذه. 

(10) في (ه): «أما المجتهد», وهو خطأ. 

(8) في (1): منحصرة. 


ع0 


فل أن يُوجَدَ في القرآن الكريم آي | إلا ويُستبط منها شيء من الأحكام . وإذا 
أرقت تحفيق هذا -فانظ ‏ [ إلى كتاب «أدلة الأحكام» للشيخ عز الدين بن 
عبد السلام » كان تهولاه الذين حم وها في خمسٍ مئة أية(2 إنما نظروا إلى 
وا فعينل سيان الأحكام دون ما استفيدت منه. 0 

قوله : «بحيث يُمْكنُ استحضارها للاحتجاج. بها. لا حفظها». أي : القدر 
المعتبر”"2 معرفته للمجتهد من القران الكريم لا يُشْتَرطُ في حقه أن يحفظه. 
وإن حفظه. فلا يشترط: حقظه :بلفظه بل يكفيه أن يكون سعدفير ا بمعنى 
أنه يَعْرفٌ مواقعّه من مظانه. ليحتجٌ به عند الحاجة إليه. لأنَّ مقصود الاجتهاد 
وهو إثبات الحكم بدليله 2 يحْصّلٌ بذلك. 

قوله: «وكذلك من السلقوء أي : ويشترط أن يعرف من السنة الأحاديث 
التي تتعلّق بالأحكام ” كه يُشْتَرَطُ أن يعرف الآيات التي تتعلّق بها من 
القران. 

قلتٌ: فالكلام هنا في التقدير» كالكلدم هناك أعني أن اقباط الأحكام. 
لقي ايض اله وزن عفن : بل قَلّ حديثٌ يَحَنُو عن الدلالة على كم 
شرعي. ومن نظر في كلام العلماء على دواوين الحديث؛ كالقاضي عياض» 
والنواوي على «صحيح مسلم». والخطابي وغيره على «البخاري». وفي شرح 
«سئن أي داود» وغيرها؛ عرف ذلك . 

نعم أحاديتٌ السّنة وإن كَتْرَثْ فهي محصورة في الدواوين, والمُعَوْلُ 
عليه منها مشهور. كالصحيحين وبقية السنن 9 الستة وما أشبهها. وقد قرب 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في (ه): المعين. 
(5) في (ه): بدليل. 


(4) في (1): بها الأحكام . 
(5) في (ه): السنة. 


الناسٌ ذلك بتصنيف كتب الأحكام» ككتابي عبد الغني بن سرورة'©» وكتب 
الحافظ عبد الحق المغربي” 2 وكتاب «الأحكام التيمية) (© ونحوهاء وأجمعٌ 
ما رأيته من كتب الأحكام لها أحكام المحب الطبري” “4. فصار الوقوف على ما 
احتيج إليه من أحاديث الأحكام سهل المرام و«مختصر الترمذي» الذي ألفته 
نافع في هذا الباب. 

قوله: «ومعرفة صححة الحديث اجتهاداً». إلى أخره 29 , أي : ويشترط 
للمجتهد مع معرفته بأحاديث الأحكام. ومعرفته بذلك إما بالاجتهاد فيه بأن 
يكون اله نهو الأهلية والفزة في علم الحديث ما يعرف به صحة مخرج 
الحديث. أي: طريقه الذي ثلث به ومن رواية أي البلاد هوى. أو أي 


التراجم» ويعلم عدالة رواته وضبطهم . 
وبالجملة يعلم من حاله وجودٌ شروط قبوله. وانتفاء موانعه. وموجبات 
رده. 


وإما بطريق التقليد. بأن ينقله ومن كتاب صحيح ارتضى الأئمةٌ وواتهون 


)١(‏ يعني كتابي والأحكام الكبرى»») و «الأحكام الصغرى» وهو المسمى ب: «عمدة الأحكام». وهو 
مطبوع للحافظ عبد الغنيى بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي المتوفى سنة 
٠0‏ ه. مترجم في وسير أعلام النبلاع» 5١-447 /19١‏ . 

(؟) وهو الإمام الحافظ البارع المجود العلامة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي 
الإشبيلي الأندلسي المعروف بابن الخراط. كان موصوفاً بالخير والصلاح والزهد والورعء ولزوم السنة 
والتقلل من الدنياء مشاركا في الأدب وقول الشعرء وقد صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى» 
وله مصنفات أخر توفي سنة 641 ه. مترجم في «السير» .75١7-1١94/15١‏ 

(”) وهو كتاب «المنتقى من الأخبار في الأحكام» للإمام العلامة أبي البركات شيخ الحنابلة مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية.» وقد طبع في مصر منفرداً بتحقيق الشيخ الفقي . 
وطبع مع شرحه أيضاً المسمى : «نيل الأوطار» للامام الشوكاني . 

(4) هو محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري الحافظ الفقيه شيخ الحرم المكي في وقته. 
وصاحب التصانيف الكثيرة منها كتابه «الأحكام الكبرى» في ست مجلدات. توفي سلة 5914 ه. 
مترجم في «تذكرة الحفاظ» 1414/84 .١4178-‏ 

رى) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
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كالصحيحين. وسنن أبي داودء ونحوها("», لأن ظنّ الصحة يحصل بذلك». 
وإن كان الأول أعلى رتبةَ من الثاني لتحصيله من الظن أكثر. 

قوله : «والناسخ والمنسوخ منهماء. أي: من الكتاب والسنة. لأن 
المنسوخ بَطلّ حَكمُهُ. وصار العمل على الناسخ. فإن لم يعرف لابخ من 
المنسوخ. أفضى إلى إثبات المنفي. ونفي المثبت» وقد اشتدّت وصيّة السلف 
واهتمامهم 0 الناسخ والمنسوخ. حتى روي عن علي رضي الله عنه أنه 
رأى قاصاً) بص في مسجد الكوفة وهو يَخلطٌ الأمر بالنهي والإباحة بالحظر. 
فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هَلْكتٌ وأَمْلَكْتَ الم 
قال له: أبو مَنْ أنت؟ قال: أبو يحبىء قال: أنت أبو بو اغرفوني, ثم أخذ أَدُنه 
ففتلهاء وقال: لا تقص في مسجدنا بعد. 

«ويكفيه» من 7 الناسخ والمسيوح أن يَعْرفَ «أن دليل هذا الحكم غير 
منسوخ)0 يعني ول يكين ط أن يُعْرفٌ جميع لاك المنسوخة من الناسخة. 
والإحاطة بمعرفة ذلك ا غيره. لقلة المنسوخ بالنسبة إلى المحكم من 
الكتاب والسنة. وقد ا في ناسخ القران ومنسوخه أبو جعفر النحاس ء 
والقاضي أبو بكر بن العربي ' ومكي صَاحبٌ «الإعراب». ومن المتقدمين هبةٌ 
الله بن سلامة؛ ومن المتأخرين ابنُ الزاغوني, وابنُ الجوزي وغيرهم. وفي 
ناسخ الحديث ومنسوخه الشافعي , وابن قتيبة» وان شاهين, وابنٌ الجوزي, 
وغيرهم , ويعرف ذلك معرفةً جيدة من تفاسير القران والحديث احيطة صر 
القرطبي » وشرح مسلم للنواوي, وغيرهما. وقد سبقت الطرق التي يُعرف بها 
الناسخ والمنسوخ . 

قوله: «ومنن الإجماع ». أي : ويشترط للمجتهد أن يعرف من الإجماع 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : ونحوهما. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : قاضيا. 


ومه6 


وما تَقدّمَ فيه)» أي : في باب ال من هذا الكتاب وغيره . مثل أن 
الإجماع حجة.» وأن المح فيه اتفاق المجتهدين» وأنه لا يختص باتفاق بلد 
دون بلدء ونحو ذلك من مسائله السابق ثم تقريرها. 

قوله: «ويكفيه معرفةٌ أن هده "المصالة مُجمَع عليها أم لاه. 

هذا كما سبق في القدر الكافي من الناسخ والمنسوخ. وهو أن يعلم أن 
هذه المسألة مما أجمع عليه أو مما اختلف فيه. ولا يُشترط أن يَعْلَمّ الإجماع 
والخلاف في جميع المسائل» ولعل هذا يَنْزِتٌ إلى تجرّؤ الاجتهاد على ما 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 

قوله: «ومن النحو وَاللقة: ل أخره(1) ا ونش ط للمجتهد أن 
يُعرفٌ «من , النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتأي بالكتاب والسئة بن نْص 
وظاهرء ومجمل (22 وحقيقة ومجازِء وعام وخاص» ومطلق ومقيل ودليل 
خطاب ونحوه)». كفحوى الخطاب ولحنه(©) ومفهومه» أن بعض ادام 
تعلق بذلك ويتوقف9©© عليه توقفاً ضرورياًء كقوله عر وجل : «والْجروح 
تعاض 4[ مادم 6 » يختلف الحكم برفع الجروح ولعجو كما سبق في 
أن شرع مَنْ قبلنا شَرْحٌ لناء وكقوله عليه السَّلامُ: «لا نُورَتُء ما تَرَكنا 
00 الرواية بالرفع وهو يقتضي “أن الأنبياء لا يورثون طلقا ورواه 
الشيعة «صَدقةٌ» بالنصب وهو يقتضي نفي الإرث عما تركوه للصدقةء 
ومفهومه أنهم يورثون غيره من الأموال» حتى إنهم بناءٌ على ذلك ظلموا" أبا 
() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(7) لعل الأولى ذكر كلمة: «ومبين» بعد دومجمل». 
(*) تحرفت في (ه) إلى : ونحوه. 
(4) في (ه): ويقفف. 
(6) تقدم تخريجه في ؟494/19. 


(1-5) ساقط من (1) و(ب). 
() في هذا دلالة على نفي ما ألصق بالطوفي من تهمة التشيع . 
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بكر - رضي الله عنه » وشَنْعوا عليه بأنه مَنْعَ فاطمّة حَقهاء وكقوله عليه 
السّلامُ : «اقتدوا باللذَين من بعدي أبي بكر وعمر»” '؟رواه الشيعة بالنصب أبا 
بكر وعمر على النداع أي : يا أبا بكرء فعلى رواية الجر هما مقتدىٌ بهماء 
وعلى رواية النصب هما مقتديان بغيرهماء وكذلك قولّه عليه السَّلامُ في حديث 
محاجة أدم وموسى : «فحجٌ دم موسى ) (5) برفع آدم على أنه فاعل وموسى 
مفعول. وعكس القدريةٌ ذلك. فنصبوا أدم فيا لمذهب القدر. 

وقد فرق الفقهاءً بَيْنَ من يعرف العربية وغيره في مسائل كثيرة من باب 
الطلاق والإقرار على ما تقرر في كتب الفقه. وبنى محمدٌ بن الحسن على 
قواعد العربية كثيراً من ذلك, كفرقه بين قَوْل القائل: أيّ عبيدي ضربك “فهو 
حر”؛ وبيْنَ قوله: أيّ عبيدي ضربتهء فهو حُرٌ وذكر الجُرجاني جملةً من 
ذلك في كتاب مفرد. وذكرت كثيراً من ذلك في كتاب «الرد على منكري 
العربية» . وعلم تتعلّق به الأَحَكَامُ الشرعية 8و التعلق جديرٌ أن يكون كيرا 
في الاجتهاد. ويلحق بالعربية التصريفٌ لما يتوق عليه من معرفة أبنية الكلم 
والفرق بينهما كما سبق في باب المجمل من لفظ مختار ومغتال فاعلاً 
ومفعولاً . 

قوله: «لا تفاريع الفقه». أي : إنما يشترط للمجتهد”*؟ أن يعرف ما ذكرناء 
ولا يشترط أن(" يعرف تفاريمٌ الفقه التي يُعنىئ بتحقيقها الفقهاءً. لأن ذلك «من 
فروع الاجتهاد» “التي ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصبه. فلو اشترطت 
معرفتها في الاجتهاد. لزم الدور. لتوقف الأصل الذي هو الاجتهادٌ" على 


.498/7 تقدم تخريجه‎ )١( 
.777/١ (؟) تقدم تخريجه في‎ 
ساقط من (ه).‎ )" - 

(4) ساقطة من (1) و(ب). 
(0) ساقطة من (ه). 


امه 


الفرع الذي هو تفاريعُ الفقه. وكذلك لا يُنترطٌ معرفة دقائق العربية 
والتصرريف 0 يَكُونَ كسيبويه» والاحكن: والمازني: والميرةة والفارسي » 
وابن جني ونحوهم » لأن المحتاج إليه 00 في / الفقه دون ذلك . 

قوله : «وتقرير الأدلة ومقوماتها»9؟؟. ط للمجتهد أن يعرف 
«تقريرٌ الأدلة» وما يتقوم ويتحقق به 1 نصب 1 ووجه دلالته على 
المطلوب». وربما اشترط بعضهم معرفة المنطق. إذ به تتحقق (”معرفة نصب") 
الأدلة وتقرير مقدماتها ووجه إنتاجها المطالب”؟»2» لكونه ضابطا للأشكال 
المُنتجَّة من غيرهاء والحقٌّ أن ذلك لا يشترط. لكنه أولى وأجدر بالمجتهد 
و ا ل 00 
ربما ع ناقصّ الأدوات عند أهلهء وإنما قلنا: لا يُْتَرَطء لأن السلف كانوا 
مجتهدين» ولم يعرفوا المنطقّ الاصطلاحي, لأنّهم كانوا يعرفونَ كيفية 
نصي”22 الأدلة ودلالتها على المطالب بالدّربّة والقوة. فمن بعدهم إذا أمكنه 
ذلك مثلّهم فيه. وكذلك نقولٌ فيمن ساعده طبعُه على صواب الكلام واجتناب 
اللّحن فيه لم يشترط له عِلّْمُ العربية. 

قال الآمدي: ويشترط للمجتهد أيض]<١)‏ أن يكونَ عالماً بوجود الرب 
تعالى » ونم جود عليه يها له يجوز غلية من الضغات: الفسية وغيرهاة 
مدقا بالرسول يَلِ. وبما جاء به من ا ٠‏ كُلَّ بدليله من جهة 
العملةة لاا ديه اللفصيل, 

وقال الخزاليٌ : ليس مُعْرقَة الكلام بالأدلّة المجردة فيه على عادة 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في البلبل المطبوع: ومقوياتها. 
(*-”") ساقط من (). 

(4) في هامش (): للطالب. 


وناك 
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المتكلمين شرطاً في الاجتهاد. بل هو من ضرورة منصب الاجتهاد. إذ لا يَبِلُمُ 
زتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قَرَحَ سَمْعَهُ أدلة الكلام فيعرفهاء حتى لو تُصِوَّرَ 
مقلد محض في تصديقٍ الرسول يكل وأصول الإيمانء لجاز له الاجتهادٌ في 
الفروع بالشروط المذكورة. هذا معنى كلامه. 

قال: والقدر الواجب من ذلك اعتقاد جازم؛ إذ به يصير مسلماً. والإسلامُ 
شرط المفتي لا محالة. 
قلتٌ: المشترط في الاجتهاد معرفة ما يتوقف عليه حصولُ ظَنّ الحكم 
الشرعي » سواء انحصر ذلك في جميع ما ذكر. أو خرج عنه شيءٌ لم يذكرء 


فمعر فته شبرة. 


ديك 


ومن حَصّلَ شُروطً الاجتهاد في مُسألةِ, فهو مجتهدٌ فيها وإن جَهِلَ حَكم 
غيرهاء ومَتعَه قوم لجواز تعلق بعض مَدَارٍكها بما يجهَله. وأصلّه الخلاثُ في 
تجزّو الاجتهاد . 

ولنا: قولٌ كثير مِنَ السّلفٍ الصحابة وغيرهم : لا أدري, حَتى قالّه مالك 
في ست وثلائينَ مسألةً مِنْ ثمانٍ وأربعينَ. 

قالوا: لتعارض الأدلة. 

قلنا: لا أدري أعم من ذلك. والأصل عدم العلم . 

ولا يُشترطٌ عدالنه في اجتهاده بل في قبُول فتياة وحَبَره. 

عد عد 


قوله: «ومّن حَصّل شروط الاجتهاد في مسألةٍ. فهو مجتهد فيها وإن جَهل 
7 غيرهاء ومُنعه قوم». إلى آخره(١»‏ 1 
يعني : أن هذه الشروط المذكورة كُلَّها إنما تشترط للمجتهد المطلق الذي 
يفتي في ع الشرع. كالائمة الأربعة ‏ رضي الله عنهم - ونحوهم . . أما من 
أفتى في فنّ واحد. أو في مسألة واحدةٍ. وجد فيه روط الاجتهاد بالنسبة إلى 
ذلك الفن. أو تلك المسألة. فلا يُشترط له ذلك. وجارّ له أن يجتهد فيما 
حصل قروط الكشياد فيب كن غرت: أصول القرائظن والحتنات وهو فقي 
النفس فيها عارفاً بمعانيها جاز له أن يجتهدّ في مسألة المشرّكة» ومسائل 
المناسخات والجدّء والمفقود ونحو ذلك. وإن لم يكن له معرفة بمسائل 
البيع , والتكاح. » والأخبار الواردة فيها. ونحوها(© من مسائل الفروع. 
ومنع ذلك قوم من الأصوليين» فقالوا: لا ييه في سان إلا من خضل 


. ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها‎ )١( 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : ونحوهما.‎ 
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شُروطً الاجتهاد المطلّق «لجواز تعلق» مدارك7© تلك المسألة «بما يجهلّه». فإن 
العلوم والفنون والمسائل يَمُدُ بعضها بعضاء ويبرهن في بعضها على بعضء 
فمن جهِلَ فنأ نقص عليه مادة فن آخر. ولهذا تزيدُ مادة العلم في فنّْ 
بتحصيله فنا آخرّء فإذا عرفٌ الكلام والمنطقّ2'2 ونحو ذلك من المتردة» 
ظهر أَتَرٌ ذلك في صحة تصوره للحقائق. وتقريره للأدلة وتركيبه للاقيسةع وإذا 
عرف الكنات ٠‏ والهتدسة -ظهن أل ذلك في مهارته في الفرائين والوصاياء 
واستخراج المجهولات» وعلى هذا فقس. وإذا معخار تعلك بعض مدارك 
المسألة بما يجهله من المسألة لم يكن مجتهداً فيها مطلقاً فلا يجورٌ له 


الاجتهادٌ. 
تجزؤ الاجتهاد - قوله: «وأصلّه الخلاف<”" في تجرّؤ الاجتهاد». يعني أن 1 أصل هذا التزاع 
م الكت فق سيب سياد ول بع أذ رع سد : أن ينال العام 


رك الاجتهاد في بع الأحكام دون بعض؟ وقد أجازه الغزالي وغيرّه وهو 
البح ومنالة النزاع راضلها هذا المذكور واحد عند التحقيق . 

0 وتناو إلى أخخره(4). هذا هو الدليلٌ على تجرو الاجتهاد. 
00 : أن كثيراً من #.أئمة السلفهة ب الصحابة 7 وغيرهم كانوا يسألون عن بعضٍ 
مسائل الأحكام ‏ قراو لا ندري. «حتى قاله مالك رضي الله عنه)» أي : 
قال: لا أدري «في ست وثلاثين مسألة من ثُمانٍ وأربعين»» (' يعني أنه 5 
عن ثُمانٍ وأربعين مسألة" فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري » وقد توقات 
الشافعيٌ وأحمدٌ ‏ رضي الله عنهما ‏ بل الصحابةٌ والتابعون -رضي الله عنهم - 
)1غ( ساقطة من (ه). 

)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : المنظر. 
(م) في البلبل المطبوع: خلاف. 
(4؛) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


(ه) في أصول النسخ: والصحابةء وما أثبتناه من البلبل. 
(5-5) ساقط من (ه). 


كمه 


في الفتاوى كثيرأء فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطاً في 
الاجتهاد في كَُُ مسألة على حدتها؛ لما كان 0 الأئمة مجتهدين. لكنه 
خلافٌ الإجماع , قَدَلّ على أنْ ذلك لا يُشتر 

قوله : «قالوا : لتعارض الأدلّة1 قلنا: 59 أعم من ذلك. والأصل 
عدم العلم» هذا سؤالٌ من المانعين لتجزؤ الاجتهاد. 

وتقريره: أنا لا 0 أن قولّ مالك وغيره: لا أدري» كان لعدم آلة 
الاجتهاد فيما سَئلوا عنه. وإنما كان ذلك لتعارض الأدلة عندهم. وذلك لا 
يَقْدَحّ في كونهم مجتهدينء إذ شأنُ المجتهد الجوابٌ تارة. والتوقفُ أخرى» 
بحسب ظهور الدليل وخفائه. وحينئذ ما اجتهد منهم في احاد د المسائل إلا 
مجتهدٌ مطلق باجتهادٍ كلي”(”» لا جزئي . وحينئذ لا يَصِحٌ دليلكم على تجزؤ 
الاجتهاد. 

وتقريرٌ الجواب من وحهين: 

أَحَدُهُمًا: أن قولَ الواحد منهم : : لا أدري؛ أعم من أن يكون لتعارض 
الأدلّة في تلك المسألة. أو لعدم اجتهاده فيها؟»: فحملّه على أحدهما لا دليل 
عليه إذ هو أَمْرٌ خفي لا يُعرف إلا من جهة ذلك الإمام المفتي» ولم يوجد 
منه إخبار به. 

والوجه الثاني : أن الأصلّ عَدَمُ علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة» 
فيُستصحب فيه الحال. ويُحمل على أنه إنما وقف في الجواب لعدم علمه به 
فمن ادُعى خلافٌ ذلك فعليه الدليل. 


)١(‏ في (ب): التعارض من الأدلة. 
(5) في (ه): لا أسلم . 

(7) في (ه): دكل». وهو خطأ. 
(؛) ساقطة من (ه). 

(0) في (ه): هو أخفى . 
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قوله : «ولا يشتر ط عدالثه في اجتهاده. بل 0 قبول فتياه وخخبره) . 

أي : لا يشترط عدالةٌ المجتهد في كونه مجتهدأًء لأن تصورٌ الأحكام» 
واقتناصها 55 يَصِح من العدل والفاسق. بل 2( والكائرٍ ولهذا اجتهد 
الكفارٌ في مللهم. ومتترا نيها الدواوينَ. وإنما تُشْتَرَطٌ عدالتّه لقبول فتياهء 
وإخباره أن هذا كم الله عر وله وأن الدليل الشرعي د عليه . 

وفائدة هذا التفصيل: أن الفاسقّ له أن يجتهدّ في الحكم. ويأخذّ به 
لنفسه. أي: يعمل بهء ولا يلزم غيره العمل باجتهاده. وقبول خبره فيها بدون 
العدالة» فلو أدّى الفاسق اجتهاده إلى أن ما دون القّلتين لا ينجس إلا بالتغيير» 
لزمه استعمالّه إذا كان لم يُجِدْ غيرّه للصلاة, ولا يلزم ذلك غيرّه ممن لا اجتهاد 
له ويعدل إلى التيمم. وهذه تشبه ما سبق في اعتبار الفاسق في الإجماع. 
وأن إجماعه معتبرُ في حق نفسه. دون غيره. 


)١(‏ ليست في البلبل المطبوع. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 


ثم هاهنا مسائل : 

الأولى: يَجُورٌ التعبّدُ بالاجتهاد في رمن النبي يكل للغائب عنه؛ وللحَاضِر 
بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعيّة. ومنعة قوم مُطلقاً. ٠‏ 

وقيل : في الخاضر دون الغائب. 

نا حديثُ معاذى وحَكُمَ سعد بن مماذ في بني قَرَيْظَة باجتهاد 
بحَضْرَّته ل وأَذْنَ لِعَمْرو بن العاص وعُقبة بن عامرء ولرجُلَين من الصٌحابة 
نف ولانة له تحال قيم ولا كلوق : 

قالوا: :١‏ كيف يُعمَل بالقّن مع إمكان العلم بالوخي . 

قلنا: لَعلّه لمصلحةء م فد تُعبّدَ النبي بك بالحكم بالشهود وبالشاهد 
واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحقٌّ الجازم فيها. 


* # *# 
«ثم هاهنا مُسائل)7١2.‏ يعنى ما سبق من الكلام في الاجتهاد. هو كالقاعدة الاجتهاد في 
الكلية له29. ثم فيه مسائل كالحرزيات زمن النبي كله 


المسألة «الأولى : يجورٌ التعبدٌ بالاجتهاد» من قياس وغيرهء «في زمن 
النبي كلل للغائب عنه». أما «الحاضر»)ء فيجورٌ له ذلك «بإذنه» عليه الصّلاةٌ 
والسلام » وأما بدون إذنهء فأجازه «أكثر الشافعية» ومنعه». أي : ومنع الاجتهاد 
في زمن النبيّ كل «قَوْمٌ مطلقا». يعني للغائب والحاضرء بإذن أو بدونه2©. 
وقال آخرون: يمتنعٌ في حقٌّ الحاضر عند النبي كل دون الغائب عنهء 
فالمذاهبٌ إذن ثالثها الفرقٌ بيْنَ الحاضر والغائب» ورابعُها ولم يذكر في 
«المختصر» الوقفٌ فيه في الجملة. 
)١(‏ في البلبل المطبوع: ثم هنا مسائل. 


(7) ساقطة من () و(ب). 
(*) في (ه): أو بدون إذن. 
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وحكى الغزالي المنمٌ والجوازٌء والفرق بين القضاة والولاة في غيبته. لا 
في حضوره. دون غيرهم . والمحرزوة منهم من اشترط الإذن. ومنهم من 
اكتفى بالسّكوت» واختار هو الجوازٌ في غيبته وحضرته. مع إذنه أو سكوته . 

قلتٌ: وفي المسألة تفصيلٌ أظنه أكثرٌ من هذاء والنزاح إمّا في الجواز عقلاً 
أو شرعاًء أو ذ في الوقوع. 0 بات الجميع . 

وله : ولنا» إلى أخره(١)‏ أي : لنا على جواز 9 ذلك وجوه : 

أحذها: وحديث معاذ» حيث قال: أَجَبَهِدٌ رأبى 22 فأقره النبيّ كد . وهو 
حَكم بالاجتهاد فى زمنه . 

قلت: لكن مَنْ يُفَرق بين القاضي وغيره. أو بَيْنَ الغائب وغيره» لا يلزمه 
هذا. 

52 5 م 0 اسحياي ا يا 62م 2 0 
النبي ككل. ونزلوا على حكم سعد: أن تقتل مقاتلتهه(*) وتسبى ذراريهم . 
وكان ذلك بحضرته عليه السلامء فصوب حكمه وقال: «لْقَدُ حكَمت فيهم 
بحُكُم المَلِكِ». وفي رواية: «بِحُكم الله مِنْ فَوْقٍ سَبْعَةٍ أَرْقصةٍ أو 


عو ل م 


سَمَاوَات)0©©. 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(") تقدم تخريجه في الصفحة: ١09/5‏ . 

(4) في (ب): أن يقاتل مقاتلهم . 

(0) أخرج الرواية الأولى من حديث سعذ بن مالك بن سنان أبي سعيد الخدري: البخاري (80547) 
و(804”) و(5120) و(4757). ومسلم 0 وأحمد 77/7., والنسائي في «الكبرى» كما في 
دالتحفة» *«//7ا ”0 والطيالسي ,)774٠(‏ وابن أبي شيبة 2576/١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2311/1/7 
وأبو يعلى في «مسنده» ,.)١١84(‏ والطبراني في «الكبير» (07377). 

وأخرج الرواية الثانية: ابن سعد في «الطبقات» */75:. وأوردها الذهبي في «العلو» ص 2.٠١”‏ 
وصححها مع أنه تفرد بها محمد بن صالح التمارء ومثله لا يُقبل تفرد كما يتبين من مراجعة ترجمته في 
«التهذيب» 6/9؟؟ -5؟7. 
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قلتٌّ: ومن يجعل سعدا واليأء ويُفرق بَيْنَ الوالي وغيرهء لا يلزمه هذا 
أيضا : 

الوجه الثالتُ: أنه عليه السَّلامُ «أذن لعمرو بن العاص وعُقبَةَ بن عامر, 
ولرجلين من الصحابة فيه)» أئ: في الاجتهاد. فقال لعمرو في بعض 
القضايا: «أخكم)ء فقال: أجتهدٌ وأنتَ حاضر؟! قال: «تَعَمْ إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ 


َجْرَانِء وإن أخطات قَلّكَ أجر)0© وقال لعقبة ؛ بن عامر وصاحبيه : : «اجتهدوا فإِنْ 
أَصَبتوء فَلَكُمْ عَشْرٌ حَسَناتَ وإن أخطائم فَلَكُمْ حسّنة»9) فهذا من غيره 
محر 
قلتٌ: ومن رق بين الإذن وغيره لا يلزمه هذا لأنه بإذنٍ من الشارع. 
قلت: وهذه الآثارٌ ذكرها الشيخ أبو محمد ولم قف منها إلا على حديث 
عمرو بن العاص رضي الله عنه . رواه عَبدٌ بن حميد في مسنده بإسناده . 
الوجه الرابع : أن الاجتهاد في زمنه عليه الصَّلاةٌ ة والسَلام على سائر 
التفاصيل فيه لاهو حال في تنسه ولا يستلزم المحالّ عقلاً ولا شرعاً. 5 
كان كذلك», فهو جائز. فالاجتهاد في زمنه جائرٌ واللاليل بدن عن عن تقزيز 
مقدماته . 
«قالوا» يعنى المانعين». قالوا9»: الاجتهاد فى زمن النبي عليه 
السَّلامُ عمل بالظن. مع إمكان علم حكم الواقعة بالوحي. من جهة الرسول 
2 وسعد بن معاذ: هو ابن النعمان بن امرىء القيس بن عبد الأشهل السيد الكبير الشهيدء أبو عمرو 
الأنصاري الأشهلي البدري. الذي اهتز لموته العرش. صاحب المئاقب المشهورة المنشورة في 
الصحاح والسيرة» مترجم في «سير أعلام النبلاء» 5/9/1 -3917. 
)١(‏ أخرجه أحمد 27١6/14‏ والحاكم 4/5 وفيه فرج بن فضالة. وهو ضعيف . . وقال الحاكم : | صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين, ولم يخرجاه بهذا السياق. وتعقبه الذهبي بقوله: فرج ضعفوه. وأشار إلى 
ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في دالفتح» 919/18. 


(؟) أخرجه الدارقطني 2750/84 وفيه الفرج بن فضالة أيضاً وهو ضعيف كما تقدم . 
(5) ساقطة من (). 


خض 


عليه السلامٌ. والعدولُ عن العلم إلى الظّنّ غيرٌ جائزء لأنه تهاونٌ بالأحكام» 
وترك للأقوى منها إلى الأضعف. فلا يجورٌُ. كترك النص أو الإجماع إلى 
القياس. 

قوله: «قلنا»: الجواتٌ عن ذلك أن العمل مع إمكان العلم بالوحي 
«لَعلّه(١)‏ لمصلحة». أي: لعل فيه مطالعة للمكلفين. ٠‏ والشرع جوع 
لحيل الضالح ٠‏ ]ذا خان أن تقمى مصضلحة: وقد وقع ما يدل عليه؛ 
وجب القولٌ بصحته. 

قوله: «ثم قد تعبّد». إلى اعروة 2 هذا تقض لدليلهم المذكورء أي: ثم 
بَعْدَ جوابنا عما ذكرتموه. هو منقوض بأن النبيّ يك قد تعبّدَ «بالحكم» في 
الحقوق «بالشهود وبالشاهد واليمين»: وهو إنما يُفيد الظّنَّ «مع إمكان الوحي 
في كَُّ واقعة)(©2 من ذلك وغيره وبالحقٌ الجازم ». والعلم القاطع «فيها». 

ومما احتجُوا به: أن ما ذكرتموه على الجواز أخبارٌ آحاد. والمسألة قطعية, 

يثبت بهاء والجوابٌ بمنع كونها قطعية . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(7) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(9) في (ب): كل الحقوق. 


لحن 


الثانيةٌ : يجُورُ أن يَكُونَ النبي كل متعبداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه. خلافا 
لقوم . 

لنا: لا مُحال ذاتي» ولا خارجي . 

قالوا: يُمكنه التحقيقٌ بالوّخي, والاجتهادُ عُرضة الخطأ. 

قلنا: الظنُ ممبَعٌ شرعاً ولا يُخَطىء لعِضّمّة الله لَهُء أو لا يقرٌ عليه 
فيستدرككء أنا وقوعّهُ فاتلفٍ فيه أصحابناء والشافعيّة, وأنكرهُ أكثرٌ 

َنا: «اعتبروا#. وهو عام فيجبٌ الامتثال» وعُوتبَ في أسَارى بدرٍ 
والإدْن للمخلفين, ولو كان نَصَا لما عوتبٌ. وقال: إل الإذخر» و«لى قلتٌ: 
نعم لو جَبَتَ) و دلو سَمِعْتٌ شعْرَها لما قَتَلَتَهه وقال له السّعدان والحباتٌ: إِنْ 
كان هذا بوَحيٍ فسمعٌ وطاعَة, وإِنْ كان باجتهادٍ فليس هذا هو الرأي. فقال: 
«يْل باجتهادٍ ورأير رأيتهُ» ورَجِع إلى قولهم . 0 

وقد حَكَمَ داودُ عليه السلامٌ باجتهاده وإلا لَمَا خالَفَهُ سُليمانَ. وإلا لما 


تخ نا كنا 


المسألة والثائية:. يتجورٌ أن يكون الى عليه الصلاةً والسلام متعبّداً 
بالاجتهاد فيما لا نص فيهء خلافاً لقوم»2©7. 

اعلم أن ما فيه نص إلهي29؛ لا يجوز للنبي كَكلِةِ أن يجتهد فيه9» بخلاف 
النص شرعاًء لقوله عز وجل: طاتَِعْ ما أَوْحِيّ إِلَيِكْ) [الأنعام: ٠.61١5‏ أما ما 
)١(‏ ساقطة من (ه). 


(؟) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : النهي . 
(”) ساقطة من (ب) و(ه). 


لا نص فيه. فهل هو متعبد بالاجتهاد('" فيه أم لا؟ والمذاهبٌ فيه أربعة: 

أَحَدمًا : الإثباث» وهو مذهب أحمدء والقاضي أبي يوسف. 

والثاني : النفي , وهو قول أبي علي الجبائي » وابنه أبي هاشم . 

والثالث20: الإثباث في الحروب والآراء» دونَ الأحكام الشرعية. 

والرابع : : تجويزه من غير قطع به. حكاه الآمدي عن الشافعي في رسالته. 
قال: وبه قال بعض الشافعية» والقاضي عبدٌ الجبّارى وأبو الحسين البصري. 

وَالتحفيقٌ أن الكلام في جواز ذلك ووقوعه. والأاصح جوازه. إذ لا يَلَرَم 
فنة تحال ول احسن احدأ ينزح في الجواز عقلاء إنما ينازع مَنْ ينازع فيه 
شرعا. 

وآأنا الوقوح فحكى الغزاليٌ فيه أقوالاً. ثالثها الوقفُ واختاره. وقال 
القرافي : : توقف أكثرٌ المحققين في الكل. واختار الآمدي الجوازٌ والوقوع. 

وذكر القرافي أن الشافعي وأبا يوسف قالا بالوقوع. 

قوله: «لناأ»و. أي الدليل على جواز كونه متعبّداً بالاجتهاد أنه «لا محال» 
فيه «ذاتي و خارجي ». أي : لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. ولا لأمر 
خارج ء وك ما كان كذلك0". فهو جائز. 

قولّه : «قالوا : ». 2 الخصي: 

وتقزيرها: أنه عليه السَلام بذكنه تين الأحكام , 2006 بالوحي , 
«والاجتهاد رضي الخطأ» فلا يجورٌ المصيرٌ إليه مع القدرة على الصواب قطعا 
وهذا نحو مما سَبّنَ لهم في المسألة قبلّها. 

قوله: «قلنا:»: أي : الجوابٌ عما ذكرئموه من وجهين : 

َحَدُهُما: أن «الظنَّ مُتبع» في الشرع, واجتهاده عليه السَّلامُ أَقَلّ أحواله 
)١(‏ ليست في )١(‏ و(ب). 


(7) في (ه): «والثاني»» وهو خطأ. 
(9) في (ب): ذلك. 


أن تفي الحذاك سبحت اناعه كفي اول 
الثاني : أن الاجتهاد يُفِيدٌ الظنّ. وظنه عليه السلام لا يخطىء. لعصمة 
الله عزٌّ وجل له بخلاف غيره من الناس» أو يخطىء من 
ينبْهُ على الخطأء فيستدركه, والكلامم في «المختصر» إلى هاهنا في الجواز. 
ومما يدل غليدة::ممالة ”التفويضي. :وه ما إذا قيل للنبي كله: احكم 
برأيك. فإنك لا تحكم إلا بالحق» والصحيح جوازه. وهو اجتهاد فيما لا نص 
فيه» وفيه نظر. 
قوله : «أما وقوغه) » أ وقوع الاجتهاد منه فيما لا نص فيه» «فاختلف 
أصحاينا والشافعية» وأنكره أكثرٌ المتكلمين». وقد سبقت كاب الذاعك 


قوله('2: «لنا: «اغتبروا»» إلى اخخره9” ». أي : لنا على وقوعه وجوه: 

َحَدُّهًا : وله عز وجل: «فاغتبروا يا أولي الأبصَار» [الحشر: 7غ وهو 
عام في الرسول وغيرهء فيتناوله الأمرٌ بالاعتبار» وهو الاجتهادء ويجب عليه 
الامتثالٌ. وإلا كان عاصياً. وهو مع عصمة النبوة محال. 

قلتٌ: هذا يقتضي وجوب الاجتهاد عليه . 

الوجه الثاني : أنه عليه السلام «غوتبٌ في أسارى بدر»» حيث 0 منهم 
الفداة. ولم يفِْلْهُمُ ٠‏ بقوله تعالى: ما كَانَ لني أن تَكُونَ0© لَهُ أَسْرَى حَتَى 
يُنْحِنَ في الأزض» إلى قوله عز وجل : ِلوْلا كَابٌ مِنَ الله سبق لمَسْكُمْ فيا 
أَحَدذْتَمْ عَذَاتٌ عَظيم » [الأنفال: /ا5 و54 » وغوتب في إذنه للمخلفين عن 
القتال في غراة تبوك. بقوله عز وجل: هعَفَا الله عَنْكُ لم أَذْنْتَ لَهُم» [التوبة: 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
22١‏ «تكون» بالتاء : فراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون: ويكون» بالياء . 
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*4]» ولو كان ذلك عملا منه بالنص. لما عُوتبَء فدلٌ على أنه كان 
بالاجتهاد . 

الوجه الثالتٌ: أنه عليه الصلاةً والسَّلامُ لما قال في شأن مكة شرَّفها الله 
تعالى : «لا يُخْتَلَى خلاهاء ولا يُعْضَدٌ شَجَرَُاه قال العباسٌ ‏ رضي الله عنه : 
إلا الإِدْخرَ يا رسولَ الله فإنْه(9 لبيوتنا وقبورناء ‏ أو لقبورنا» فقال: «إلّ 
الإِدْخْرَه9"©. وهذا يدل على أنه استئناه باجتهاده؛ إجابةً للعباس ‏ رضي الله 
عنه - إلى المصلحة العامة. إذ لو دخل الإذخرٌ في عموم المنع منه2©؛ لما جاز 
أن يجيب العباس إليه . 

ولما سأله الأقريح بِنُ حابس عن الحجٌ: ألعامنا هذاء أم للأبد؟ قال: 
«للأبد, ولو قلت: لعامناء لوجبت»9» الكلمة أو الحجة مكررة كُلَّ عام . وهذا 
يدل علق اند قال باجتهادة: 

قلتٌ: إنما يدل هذا على جوز الاجتهاد إن دلَّء والكلامٌ في الوقوع. 
ولما قتل النضرٌ بنّ الحارث ببدرء جاءت أخنّه ُتَيلةٌ 58 الحارث» فأنشدته 
أبياتاً منها : ش 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(1) أخرجه من حديث ابن عباس : عبد الرزاق (5189) و(41947) و(94191#). وأحمد 7١5/1١‏ ولماه؟ 
و88" ووه” و١الا”م‏ و#05-18., والبخاري )١750(‏ و<498ى5١)‏ و(188#) و(18984) 
و(51"9؟) و(8#؟) و(5856) وروخا") و(2)471 ومسلم 2)١1785(‏ وأبو داود )٠١1١8(‏ 
و(2)71480 والترمذي ,)١50(‏ والنسائي ه/"١4-5١٠؟‏ و١١5؟‏ و145/090ك وابن حبان في 
«صحيحه» .)97/15١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (004). والطبراني في «المعجم الكبير» )٠١94145(‏ 
و(99448١٠).‏ والبيهقي ه/40١‏ و99/56١‏ و25/4, والبغوي .)5٠١#7(‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ؟758/1. والبخاري )١١9(‏ و(11584) و(35880), ومسلم 
,.)١1888(‏ وأبو داود )٠١117(‏ و(4)4000 والترمذي )١408(‏ و(55579)., والنسائي 28/8 وابن 
ماجه ,)7١71(‏ وابن حبان (7"916)» والبيهقي 07/4 و7ه. 

(*) ساقطة من (1) و(ه). 

(4) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد "07/1١‏ و٠880‏ الالاء وأبو داود (109/91)» والنسائي 111/8. 
وابن ماجه (58485) وإسناده صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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أنُحمدٌ وَلأنتَ نَجْلُ كَريمَة90 من قَرْمها والفحل فَحل مُعْرِق 

ما كانَ ضَوّْكَ لو مَنْتَ ورُبُما من القَتى وهو المغيظ المُحْنقُة"© 

فقال عليه السَّلامُ: «لو سَمِعْتُ شِعْرّها قَبلَ قَتَله ما قَتَلتّهو0©. ولو قتله 
بالنصء, لما قال ذلك. 

«وقال له السّعدان»: يعني سعد بن معاذ وسّعد بن عبادة رضي الله 
عنهما ‏ لما أراد صَلْحَ الأحزاب على شطر نخل المدينة» وقد كتب بعض 
الكتاب بذلك: إن كان بوحي. فبَنقكاً وطاعة) «وإن كان باجتهاد. فليس هذا 
هو الرأي»47»: وكذلك الحُبابُ بن المنذر؛ لما أراد النبيّ يهِ أن ينزل ببدر 
دون الماء؛ قال له: إن كان هذا بوحي » فنعم. وإن كان الرأي والمكيدة. 
انل بالناسٍ على الماء. لتحول بيه وبين العدو. فقال لهم : لسن بوحي 
نما هو داق واجتهاد رَأيتّه) ١‏ اوَرَجَعَ إلى قولهم». قدل على أنه متعبد 
بالاجتهاد . 


. في (ه): فرع نجيبة‎ )١( 

)١(‏ في (ب): الأحنق. 

(") أورده ابن هشام في «السيرة» */ه4» والجاحظ في «البيان والتبيين» 44/4 وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» 4/107/الا. وابن حجر في والإصابة» 8/5 والبغدادي في «شرح شواهد المغني» 
6 . 

وقال ابن حجر: قال الزبير بن بكار: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول: إنها 
مصنوعة . 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» ص 25١١‏ وابن إسحاق في «السيرة» 2775/7. ومن طريقه الطبري في 
«تاريخهع» 7/17/!ه ‏ “#الاه. وابن كثير في «تاريخه» ٠١5/4‏ من طريقين عن ابن شهاب الزهري 
مزتيلة. 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» */817 أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة» عن داود بن الحصين. عن عكرمة, عن ابن عباس.. فذكره. ومحمد بن عمر: هو 
الواقدي. متروك. 

وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة؛ 17“ ممن طريقه الطبري في «التاريخ» ٠/7‏ ». وابن الأثير 
فى «أسد الغابة» 485/1١‏ قال: حُدَّئت عن رجال من بني سلمة أن الحباب بن المنذر قال: يا رسول 
الله أرأيت هذا المنزل. ١‏ 
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قلتٌ: ومن يفرق بين الحروب والآراء. والأحكام لا يلزمُه هُذاء ولا قصةٌ النضر 
ابن الحارث» وفداء الأسارى. والإذن للمخلفين, لأنّها من متعلقات الحروب. 

وير على هذه الصور جميعها جوارٌ اقتران الوحي بهاء أو تقدمه عليهاء 
بأن يكون قد رض إليه : إذا كان كذاء فافعل كذاء وتخصيص قضية الحج 
بأن يكون معنى كلامه: لو قلتٌ: لعامناء لم20 قلت إلا عن وحي. ولوجب 
- لا محالة ‏ تكراره. 

الوجه الرابعٌ : أن داود وسليمان عليهما السَّلامُ حكما في الحرث إذ نَفَّْثْ 
فيه غَنْمْ القوم باجتهادهماء أما داودٌ؛ فلأنه لولم يكن حكم باجتهاده. لما جاز 
لسليمان عليه السلام أن يُخالفه. ولا لداود أن يَرْجِمَ إليهء وأما سليمانُ؛ فلأنّه 
لو لم يكن حكم باجتهاده. لما خص بالتفهيم بقوله سبحانه وتعالى : 
«فَمَهمنامًا سَلَيّمانَ 4 [الأنبياء: ]0 على طريق المدح. 

ولقائل, أن يقول: يحتمل أن سليمان 0 يعلم أن داود حَكم بالوحي , 
فلذلك خالفة. وأن تفهيه5) سلنجان كان بالنصٌّ كقوله عز وجل : لوَعَلَمَكَ ما 
َم كن تَعْلّم 4 [النساء: 0١١‏ وهو بالوحي . 

ويجاب عنه: بأن داودٌ لو حكم بالوحي. لما رجع إلى قول سليمان». 
ولرجع سليمانٌ عن رأيه لما علم بالو ي ٠‏ وسليمان لم يكن بَعْدُ قد أوحي 
إليى لأنْ القصة كانت وهو صبي بِعَدٌ. وفي هذه القصة دليل على جواز تعبد 
نبينا يكل باجتهاده. لأنَّ هذين نبيان قد حكما باجتهادهما . وقد در أن يقتدي 
بهما وبغيرهما من الأنبياء» لقوله عز وجل : «أوليك الْذِينَ هَذَى الله فبهدَاهُم 
افده 4 لام “4] . ولقائل أن يَقُولَ: الأمرٌ بالاقتداء بهم مطلق لا عموم 
لهء فلا يتناولٌ الحكمٌ بالاجتهاد. 


(1) ساقطة من ها 
(؟) في )١(‏ و(ه): تفهم. 


قالوا: ما يَنْطقُ عن الهوى» ولو اجبَهَدَ لثقل واستَفاض, ولّما انتظر 
الوحي. ولاختلّف اجتهاذه. فكان يهم . 

قلنا: الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهَوى. لاعتماده على إِذنٍ 0 
وليس من ضرورة الوفوع التقلّ. فضلا عن الاستفاضة» ثم ما ذكرنا ممشتهر 
وانتظار لوحي عند التتعارضٍ واسشتبهام وجه الحق والتّهمة لا تأثيرٌ لها. إذ قد 
انهم في النسخ ولم يُبِطلَهُ ولا يََرُكُ حقاً لباطل , ثم الاجتهادٌ مَنصِبٌ كمال 
لشحذه القريحة» وخصول ثوابه. فهو يَكئةِ أولى 0 به . 


نا ا 


: 00 يعنى المانعين احتجوا على عدم الوقوع بوجوه: 

جد أن الى بالاجيهاد ستكم بالورى» لوم ا 
غيره» 71 عز وجل: «ومًا ينطق عَن الْمَوى» [النجم: *] , «ولا تتبع 
الْهَوَى» [ص : ]2 أو نقول: عد له بلق عن الهوى عملا بالوحي د 
والحكم بالاجتهاد حكم بالهوى» فهو لا ينطق به فلا يصدر عنه» لأنه معصوم 
منه ., 

الوجه الثانى : «لو اجتهد. لتُقل واستفاض»؛ لكنه لم يُنقل مستفيضاًة"©», 
فول عان انهاه بهد والقضايا التي ذكرت في ذلك محتملة. ثم هي أحاد 
لا تفيد. 


الوجه الثالث: لو كان مجتهداً' في الأحكام «لما انتظر الوحي» في بعض 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : «مستقضياً. 
(؟) فى (ه): يجتهد. 


لكان 


ينها 


الوقائ 3 الي ل بارس ١‏ حتى نَزَّلَتٌ: 
ار الله في أزلادكم» [النساء: ]١١‏ ؛ لكنه كان ينتظر الوحي , فدلٌ 
0 0 5 اجتهد في | الأحكام؛ «ولاختلف59) اجتهاده» فيها. تر 
المجتهدين. «فكان يتهم) سبب تغير الرأي , وكان يلْرَم من اجتهاده مفيدة 
0 وهي مفسدةٌ تنفير الناس عنه. 
قوله : «قلنا». أ ي: الجواث عن هذه الوجوه : 
أما عن الأول. قبأنا(”» لا نسلم أن الحَكم بالاجتهاد نطق عن الهوى. 
لاعتماده على الإذن. والدليل الشرعي. إنما الحكمُ بالهوى والنطق عنه ما لا 
وعن الثاني : نا له ل أن من ضرورة وق الاجتهاد نقلّم نضادٌ عن 
استفاضته.ء بل كم من قضيةٍ وقعت ولم تنْقَلء ثم لا نُسَلْمّ أن قضاياه 
00 بل هي مستفيضة مشتهرة. 
قلنا: احتمالا بعيدا لا يعوّل عليه. 
قولهم : هى احادٌ لا تفي 
)١١(‏ حديث حسن أخرجه أحمد ل«إعوم والترمذي [فدحقةة وأبو داود (اقمك)ي واب بن ماجه ( تود 
والحاكم 7/4 74 و2429 والبيهقي ١١1/5‏ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن 
جابر بن عبد الله قال: جاءت إمرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله يخ فقالت: 0 
رسول الله. هاتان ابنتا سعد بن الربيع» ٠‏ قتل أبوهما معك يوم أحدٍ شهيداً» وإن عَمَهما أَحَذَ مالهما. فلم 
يَدَءَ لهما مالا. ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: ويقضي الله في ذلك». فنزلت اية الميراث, فبعث 
رَسَول الل كلع إلى عَمَهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين. وأغط أَنَهُما الثمن. وما بقي فهو لك». 
لفظ الترمذي . وقال: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


(7) في البلبل المطبوع: لما اختلف. 
5) في )١(‏ و(ه): فإنا. 


لل 3 


قلنا: : إن سلمنا أنها آحاد مجردة عن الاستفاضة فلا تُسَلُمْ أنها لا يد في 
إثبات هذه المسألة. فإنها اجتهادية :: تثبت بمثل هذه الأخبار. 

وعن الثالث: بأن انتظار الوحي 35 يدل على عدم وقوع الاجتهاد منه(١)‏ 
لأنه إنما كان ينتظر الوحي عند تعارض مدارك الحكم, ومسالك الاجتهاد,. 
«واستبهام وجه الحق» أما حيث ظهر له الحَكُمْ» » فكان يجتهد ولا ينتظر. 

وعن الرابع: أنا لا 1 أنه لو اجتهد. لاختلف اجتهاده. والفرق بينه 
وبين سائر المجتهدين عصمته. وتأييده الإلهي فرتم . . سلمناه؛ لكن غايةٌ ذلك 
ما ذكرتم من «التهمة». لكن ولا تأثير لها. إذ قد انهم في النشخ» حتى. قال 
الببفهاء من الكفار: م وَلَآهُم عَنْ قَبْلَتهم التي كَانوا عَلَيَا4ِ [البقرة : ا 
1-7 قالوا: إن محمداً يعمل برأيه» فيعمل9 اليوم فعا وتخالتم هده ومع 
ذلك لم يَقنَض 00 3 التَّهُمَة بطلانٌ النسخ. لأن ذلك ترك حق لباطل. وهو 
غير جائز. 

قوله: «ثم الاجتهاد». إلى آخره”». هذا توجية آخر لوقوع الاجتهاد منهء 
مؤكدٌ لِمَا سبق. 

وتقريره: أن «الاجتهاد منصبٌ كمال لشحذه القريحة» بالنظر في الأدلَة 
ولتتماتها «وحصول ثوابه». أي : ثواب الاجتهاد؛ لما فيه من إتعاب النفس 
في استخراج الحكم. ٠‏ فالنبي عل «أولى الناس به). فنما لكان الاجتهاد 
الكسبي السلبي" إلى الكمال المنتجي الإلهي» والله تعالى أعلمٌ بالصواب. 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

)١(‏ في (ه): يفعل. 

(*) تحرفت في (ه) إلى : يقتصر 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها . 
(5) في (1) و (ب): الاجتهادي السلبي . 


تصويب المجتهد 


الثالثهُ: قال أصحابنا: الحنُ قولُ واحدٍ منّ المجتهدينَ عيناً في فروع 
الدّين وأصوله, ومَنْ عداهُ مُخطىء. 

ثم إن كان في فروع ولا قاطع, ٠‏ فهو مُعذورٌ في خطبه. مُثابٌ على 
اجتهاده. وهو قول عم الحنفيّة والشافعيّة . 

وقال بعض المتكلّمِينَ : كل مجتهدٍ في القُروع مُصيبٌ. واختلف فيه عن 
أبي حَنيفة والشافعي. وقال العثبري والجاحظ : لا نم على مَنْ أخطأ الحقٌّ مع 
الجدٌ في طَلْبه مُطلقاًء » حتى مخالف الملّة ؛ والظاهريّة: وبعض المتكلمين : 
الإثم لاحن للمُخطىء ع مطلقا م امت 
عر نح تي لاسن لد إلا ما اسْتَئْناهُ دليل سَمعيْ قاطعٌ , ٠‏ بناءً على 
إنكارهم حَبَرَ الواحد والقياس. وربّما أنْكروا الحكمّ بالعُموم والظاهر. 


ا تم نا 


المسألة «الثالثة: قال أصحابنا: الحقٌ» في «قول واحدٍ من المجتهدين 
عينا». أي: المصيبٌُ معيّن «في فروع الدين وأصوله, ومَنْ عداه مخطىء. ثم 
إن كان») يعني حطأ المخطىء في فروع)2 الدين. «ولا قاطع). 2 وليس 
هناك دليلٌ قاطع عليه. «فهو معذورٌ في خطته20, مُثاب على اجتوادة رهقو 
بعض الحنفية والعتافعية .. بوقاك بعص المتكلتين + كل مهد في الفووع 
مصيب». واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي . وقال العنبري والجاحظ: لا 
إثمّ على مَنْ أخطأ الحنَّ مع الجدّ في طلبه مطلقأ» يعني في الأصول, 
0 «(حتى مكافك امل © كاليهود والنصارى والدّهْرية ؛ لوا في 


(؟) في البلبل المطبوع: خطابه. 
(") تحرفت في (ب) إلى : المسألة. 


طلب الحق 5 يعاقذوا: «والظاهرية). أ وقالت الظاهرية 0 
المتكلمين : الإثم 0 يطلقا + إذ في الفُروع حقٌّ مُتعين عليه 
دليل قاطع ‏ والعقل قاطع ا الأصلي لغيره» إلا ما استئناه دليل سمعى 
قاطع» . يعني أن الظاهرية وبعخص : التكلمين؛ ٠‏ منهم بشر المريسي. ا 
غلية: وأبو بكر الأصمء والإمامية من ثفاة12) القياس» قالوا: إن «الإثم 
للمخطىء مطلقا» في الأصولٍ والفروع. وعبارة «الروضة» و«المستصفى): ” إن 
الإثمّ غير محطوطٍ عن المجتهدينَ في الفروع. ففهمنا أن ذلك في الأصول 
أولى. لأن في(" الفروع حقا متعيناء عليه دليل؟ قاطع. لأن الأصل عَدَمُ 
جم الأحكام , فما ثبت منها بدليل سمعي قاطع ‏ فهو ثابت» وما لم يشمت 
بدليل قاطع. فهو باقٍ على النفي الأصلي قطعاً. ولا يَنْبْت شيءٌ من الأحكام 
بدليل ظني, إذ لا مجال للظن في الأحكام . [! 

قوله: «بناءً على إنكارهم». أي : وإنما قال هؤلاء هذه المقالة؛ «بناءً على 
إنكارهم حَبَرَ الواحد والقياس» وربما أنكروا الحكمٌ بالشموم والظاهر». لأن 
هذه هي مدارك الغانود في الشرع. فإذا أنكروها لم َّ معهم ما يفيد الطنّ 
مقتصراً عليه فتعين نا قي القطع . كال المتواتر والآحاد الصحيحة. فإنهأ 
1 العلَمَ عند الظاهرية . 

قال الآمديّ: إذا كانت المسألة الفقهية ظنية؛ فإن كان فيها نصء وقصّرَّ 
المجتهدٌ في طلبه؛ فهو مخطىء آَنْمٌ 0 أو كان فيها 
8 ولم يُقصر في طلبه. فقد قال القفاضي أبو بكرء وا أبو الهذيل» والجبائي 
وابنه : إن كُلَّ مجتهد فيها(” مُصِيبٌء وإن حُكُمَ الله تعالى فيها ما أدّى إليه ظَنُّ 
المجتهد. 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : معناه. 


(7) ساقطة من .)١(‏ 
(*) ساقطة من (ه). 


وقال ابن فوركء والأستاد أبو إسحاق الإسفراييني: إن المصيبٌ فيها 
والعد» وله اجر واتيل” 

ونْقلَ عن الشافعي. وأبي حنيفة, وأحمد. والأشعري قولان: التخطئة 
والتصويب. قال: والمختار إنما هو تصويبٌ الواحد» وأنه غير معين. 

قلتُ: هذه المسألهُ تُعْرَكُ بمسألة تصويب المجتهد. والكلامٌُ فيها كثير» 
وربما ذكرنا بَعْدَ الفراغ منها ما نرجو أن تتحقّىَّ به إن شاء الله تعالى. 


الأول : دَنفهْسسامًا سَلَيْمانَ» ولولا تعن الحق في جهة لما خصٌ 
بالتفهيم , ولولا سقوط اللإثم عن المخطىء لما مُدِحَّ داود ب جكلا آتينا» . 
الثاني : لا عرض الشليع في تعيين حُكم , وإنما قَصده تعبّد المكلّف 
بالعمل بمُقْنَضى اجتهاده الظني ‏ وطَلَب الأشبه. فإنْ أَصَابَه أجر أَجْرَينَء وإن 
أخطأه أجر للاجتهاد. وفاته أ الإصابة, وتخصيصٌ سليمانَ بالتفهيم لإصابته 
الأشبّة لا لأن نم كما معيّناً هو مطلوبُ المجتهد. 
با نا فب 


: «الأول». أي: احتج الأول. وهو القائل : إن الحق في قولٍ واحد 
بعينه 0 سبحانه 'وتعالى : #ودَاودٌ وَسَليمان 0 كما ن في الحرث إِذ نَفْشْتَ 
فيه غنم الْقَومٍ وَكنا لِحُكُمهمْ شاهدين, تجاه سليْمَانَ4 [الأنبياء: 78 
وفلا]ء ولولا أن الحقٌّ في جهة بعينها. «لما خص» لجان «بالتفهيم». إذ 
كان يحون ربكا اث مرجورة «ولولا سقوط م عن المخطىء. لماعل 
داود» عليه2©"9 بقوله عر وجل : «ركل آتينا حكماً وَعلماً» [الأنبياء: هلا] » لأنَّ 
المخطىءَ لا يمدح. فدلٌ هذا على أن الحقّ في قول مجتهدٍ معيّن, وأن 
المخطىء في الفروع0" غير آثم . 50 
قوله : «الثاني » . أئ: احتج الثاني وهو القائل: إن كل مجتهدٍ في الفروع 
مُصيب. وليس هناك حكم مقصودٌء بل المقصودٌ ما أَقّى إليه ظَنَّ المجتهد؛ 
بأن قال: «لا غرض5؟») للشارع في تعيين حكم» دون حكم, لأن الغرض في 


)١(‏ في (ه): من غير. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(5) في (ه): الفرع. 

(5) في )١(‏ و(ب): لا اعتراض 


ذلك إنما يكونُ لمنْ بعضٌ الأشياء أولى به من بعض» والشارع ليس كذلك. 
إذ هُذا0 شأنَ من يلحقه النفعٌ بفعل الأولى بهء والضرر بتركه. والشارع بريء 
من ذلك. «وإنما قصده تعبّد المكلف اليل بمقتضى اجتهاده الظني. وطلبٌ 
الأشبه) بمقصود الشرع لوكان له مقصودٌ معينٌ ) فإذا اجتهذ المكلف في طلب 
الأشبهء «فإن أصابهم) أجِرٌ أجرين» وإن أخطأه 5 أ جر للاجتهاد. وفاته أجرٌ 
الإصابة» . 

قوله: «وتخصيصٌ سليمان بالتفهيم». “هذا جوابٌ عن حجة الأول الذي 
زعم أن الح مُعَيّنّ وهو أن تخصيصٌ سليمان بالتفهيم'؟» أي : بالإخبارء أنه 
فهم الحكم «لإصابته الأشبة. /90 لأن ثم كي في هو مطلوبٌ المجتهد». 
وقد فسرنا الأشبة ما هو. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

3( في (ه): أصاب. 

(5) في (ه): أخطأ. 

(4 -4) ساقط من (ه). 

(8) ليست في البلبل المطبوع. 


فإن قيل: إن عَنَينُم الأشبّه عند الله تعالى, دَلَّ على أن عنده حكماً معيناً. 
والّذي يُصيبْه المجتهدٌ أشبه من غيره. وإلا فَبَيّنوا المرادٌ به. 

قلنا: المراد الأشبه عا ومن كه الشرع, ولا يَلْرَم التَعيينُ . 

فإن قيل: فَلِمَ لا بجورُ أن يَكُونَ الأشبهُ في نفس الأمرء هو المعيّنَ عند 
الله تعالى . 

قلنا: للقطع بأنه لا غَرَض له في تَعبينه. 

فإن قيل : لعل تعبيتهُ تَضمّن مَصلحةً. 

قلنا: ولعلَّ عدمّه كذلك, فما المُرجّح؟. 

قالوا: الدليلٌ يُستدعي مدلولاً قَطعياً. 
قلنا: المدلولٌ أعمم من المعيّن وغيره. فهو كما ذَكرّنا. 
فإن قيل: الأحكام القياسيّةٌ تحمولة عل النصّية» والنضِيّة مه قكهذا 


القياسية . 
قلنا: قياس طَنىَّ. وما ذكرناة أظهرٌ. 


كن ينا نا 


قوله: «فإن قيل». إلى آخيره”'؟2. هذا تشكيك”2 على القول بالأشبه. 

وتقريره : أن يِقَالَ: «إن عينم بالأشبه ما هو أشة وعند الله سبحانه 
وتعالى ؛ 1 على أن عنذه حَكماً معيناً 27 والذي يضيه التحفيد أشيه: ذلك 
الحكمٌ المعين «من غيره). فقد مت أن الحَكمَ مَعَينٌ ) وإن ألم تعنوا به هذا "م 
فبينوا مُرَادَكُمْ به» حتى تَعْلَمَُ ونتكلم عليه بما عندنا. 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 


(9) في )١(‏ و(ب): يُشكل. 
(") ساقطة من (ه). 


ا" 


قوله: «قلنا». أي : الجواب عن هذا السؤال أن «المرادً» بالأشبه المطلوب 
لليجه 00 بما عهد من حكمة الشرع». بحيث لو قِدّرنا2©9] ن الشرع 
لو" عيّنَ كما ملائماً لحكمته الشرعية» المفهومة من نصوصه وإشارته 
رنناتك لكان مطلوبٌ المجتهد. وما أصابه باجتهاده أشبه بذلك الحكم 
المقدّرء ولا يلزم من ذلك : ا 0 

قوله: «فإن قيل:». إلى آخره8©». “هذا سؤال اخر على القول 


وتقريره: أن يُقَالَ: «لم لا يجورٌ أن يكونّ الأشبه» الذي فسرتموه هو «في 
نفس الأمر» الحكم «المعيّن عند الله» عز وجل» لأنَّ الله عروجل لا يخنارمن 
الأحكام إلا ما ناست الحكمة واقتضته. فيكون المعين هو الأشبَة ويلزم تعيينٌ 
الحكم . 

قوله : «قلنا». أي : الجواب عن هذا السؤال: أنا إنما قلنا بأن الأشبّه ليس 
معيناً في نفس الأمر عند الله عز وجل » «للقطع "2 بأنه لا عَرَض له في تعبينه 
نما سق انف فلو عَيْنْهُ مع ذلك. لكان تعيينه عبثا . 

قوله: «فإن قيل». إلى آخره؛؟». هذا فوا آخر. 

وتقريرُه: أن تعيينَ الحكم يجورٌ قطعاً أن يتضمّنَ مصلحة للمكلفين", 
وإذا جاز ذلك, فلعلٌ تعيينَ الحُكم تضمّنَ مصلحة لهم. فتعيّن لتحصيلها. 

قوله: «قلنا». أي : الجواب عن هذا أنه معارض بمثله» وهو أن عدم 
)١(‏ في (ه): قدر. 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
6) في (ب) و(ه): جهته. 


(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5 -2) ساقط من (ه). 


(1) في البلبل المطبوع: بالقطع. 
(0). ورد في هامش 00 ما نصه: أي يتضمن مصلحة المكلفين. 


تعيين الحكم يجُورٌ قطعاً أن يَتَضَمُنَ مصلحةً لهم. فلذلك لم يتعيّن تحصيلاً 
لتلك المصلحة, «فما المرجٌحٌ» لتعيينه على عدمه. مع استوائهما في جواز 
تشمهنه] للمفليحة؟ 

«قالوا». يعني القائل بتعيين الحكم: «الدليلٌ يستدعي مدلولاً قطعيأ» 
والشرع قد أمَرَ المجتهدين بالاستدلال. فلو لم يكن هناك مدلول» لتجرد 
الدليلٌ عن المدلول7؟ وهو محال لأن الدليلَ والمدلولٌ من الإضافيات التي 
يستلزم 2 ا : كالاب وابنه» والأخ واي 

«قلنا»: أي : الجواب عما 0 أن كون الدليل يستدعي ل 
افسَلم لكن المدلولَ أعم من أ 3 كن عدا أو غير معيّن؛ فإن أردتم به 
يستدعي مدلولاً معيناً. فهو مَحَلٌ النزاع وهو ممنوع» وإن أردئم أنه يستدعي 
دلول مظلتاء ٠‏ فهو مسلّم» 0 ذكرناه من الأشبه. ولا يلزم التعيين. 

قوله : «فإن قيل», إلى آخره9©». هذا سؤالٌ آخر. وتقريره: أن «الأحكام 
القياسية) أي : الثابتة بالقياس والاجتهات وجرا على النصيّةقو» أي : الثابتة 
بالنصوص. ثم إن الأحكام «النصيّة مخينة وغ إذ لا معنى للنص على 9 إلا 
الكشفٌ عن حقيقته» ليتجة التكليف ب وفكذا القياسية» يجبت أن تكون 
ماين ْ 7 

قوله: «قلنا». أي : الجواب عما ذكرتم أنه «قياس ظني»» لأنكم قستم 
الأحكام القياسية في التعيين» على الأحكام النصية فيه. «وما ذكرناه» من 
الدليل على عدم التعيين «أظهرٌ»؛ وقد سبق تقريرٌه» والعملٌ بأظهر الدليلين 
وأقواهما متعين . 
)١(‏ في )١(‏ و(ب): مدلول. 
(7) في (ب): وأخته. 


("-"#) ساقط من (ه). 
(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


الجاحظ: الإثم بعد الاجتهاد قَبِيحٌ. لاسيّما مع كثرة الآراءء وَاعتوار 
الشبه وعدم القواطع الجوازم . ويَلرّمه رفع الإثم عن منكري الصّانع والبعث 
والنيّوّات واليّهود. والنصارى. وعَبَّدة الأوثان الْذين قالوا: «ما بذهم إلا 
ِيْقَرّبونا» إذ اجتهادُهم أُدَاهُم إلى ذلك. 

وله مَنعُ أنهم اسْتَفْرعُوا الوْسعّ في طلب الحقٌ فأَنّمَهِم على تَرّْك الجدٌء لا 
عَلَى الخَطِ وقوله على كلّ حال مُخالفٌ للإجماع, إلا أن يَمنَمْ كوه حُجة 
كالنظام, أو قطعيّتهُ فلا يَلْرَمّه وقول الظاهرية باطل لِبُطلانٍ مَبْناه. 


تنخ نا نا 


قوله: «الجاحظ»). أي : احتج الجائحظ على التصويب طلقا بأن تأثِيم 
المجتهد بعد استفراغ وسعه في الاجتهاد قبي إذ هو مفضٍ إلى تكليف ما لا 
يُطاق » ولا سيما مع كثرة الآراء» والمذاهب, والمقالات في العالم «واعتوار 
الشي أي : تواردها على القلوب. «وعدم ) الأدلة «القواطع, الجوازم» على 
المُطالب» فإن التأثيم يزدادٌ قبح( مع ذلك. 

تولدر «ويلزمه» هذا إِلزامٌ ألزم الناس الجاحظ به على مقالته. وهو أن 
يلزمه 37 ف الإثم ) والوعيد «عن» كَُّ كافر؛ م290 «منكري الصانع, والبععث 
والنبوات. واليهود. والنصارى. «عَبّدَةِ الأوثان الذين قالوا»: اما دهم ا 
ِيَُربُونَا إلئ الل رُلْفَىْ» [الزمر: 6# , لأنَ اجتهادهم هو الذي «أدّاهم إلى 
ذلك». 

قوله : «وله منع أنهم استفرغوا». إلى آخره9». هذا الاعتذار للجاحظ عن 


)١(‏ في (ه): «فيحتاج». وهو خطأ. 
(؟) ساقطة من (ه). 
(*) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها 
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هذا الإلزام . 

وتقريره: أن للجاحظ أن يمنع أنَّ هؤلاء الكفارٌ «استفرغوا الوسمٌّ في طلب 
الحق», أي : لا نُسَلّمُ أنهم بذلوا المجهودّ المعتبر لمثلهم في مثل مطلوبهم. 
فكانوا مُفْرَطينَ مقصّرين. فكان «إثمُهم على ترك الجدَّ» والاجتهاد الواجب 
عليهم. ٠‏ لا على مجرد الخطأء بل منهم من عاند مع اتضاح الحقٌّ له. كما 
أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب بقوله تعالى : لِوَإِنَ الْذِينَ ونوا الْكتَابَ 
لَيَعْلْمُونَ لد الح منْ بهم [البقرة: لد وقول عز وجل : «ِالْذِينَ ابناهم 
الكتاتب يعْرِفُونَهُ كما يَعْرفُونَ أَبناءَهُم وَإِنَ فريقاً مِنهُم يَكْتمونَ الحَقٌّ وهم 
يَعَلَمُون 4 [البقرة: 5) »ء فالكفار إذن طائفتان: معاند ومقصر في الاجتهاد. 
فعوقبوا لعنادهم وتقصيرهم», ونحن إنما نعذر من اجتهد غاية وسعه فلم يدرك 
وخلا عن العناد.» فظهر الفرق. 

قلت: ومنذ خطر لي هذا الاعتذار عن الجاحظ. كان يغلب على ظني 
قوته» وإلى الآن والجمهور ممُصرون على الخلاف. ولا يُتمشى لهم حال إلا 
على القول بتكليف المحال لغيره.» وتساعدهم ظواهر النصوص. نحو قوله عز 
وجل : «ِذْلِكَ ظَنْ الِْيْنَ كَفَرُواء فَوَيْلُ لِلَذِيْنَ كفرُوا مِنَّ التارع رص : 00) » 
ردخم بالنار على كفرهم. ولم يُعذْرهم بالخطأ. وعلى الآية اعتراضات(2 لا 

5 الجمهور على خلاف الجاحظ. والعقل مائل إلى مذهبهء 
«وقوله ‏ على كل حال مالف للإجماع”"2. إلا أن يمنع كونه حجة)ء كما هو 
مذهبٌ النظامء أو يمنع كونه قاطعاً مطلقاًء أو في مثل هذه المسألة من 
القطعيات» «فلا يلزمه» كم إجماعهم . أو يشر : إن الإجماع لا ينعقدٌ بدون 


)١(‏ في (ه): «اعتراضان». 
)١(‏ وردت العبارة في البلبل المطبوع: وقوله على ذلك محال يخالف الإجماع. 


الواحد من المجتهدين على المشهور في ذلك, وهو وصاحبه العنبري اثنان من 
مُشاهيرهم فلا ينعقدٌ الإجماع بدونهما. 

قوله: «وقول الظاهرية باطلء لبُطلان مَبْناه» وقد سبق أن قولّهم بتأثيم 
المخطىء في الفروع مبني على إنكار الاحتجاج بمدارك الظنون» من الظاهر 
والعموم . وخبر الواحد والقياس. وذلك باطل بما سبق في مواضعه, فيبطل ما 
ب عانة ارالك تعالى أعلم بالصواب. 

فوائد(١2‏ تتعلق202 بهذه المسألة : 

إحدامُّنَ: أن القولّ بأن كُلَّ مجتهد مُصيب؛ مَبني على أن الوقائعٌ 
الشرعية» هل لله تعالى فيها حَُكُمٌ أم لا؟ ولنذكر تفاصيلَ هذين القولين» ثم 
نذكر فروعهما المذكورة إن شا الله 0 

أما القائلون بأن في الحوادث حكماً معيئاً فمنهم مْنْ زعم أنه لا دَلِيلَ 
عليه. وهو قولُ جماعةٍ من الفقهاء والمتكلمين» وثْقِلَ عن العائدي: وهو 
عندهم كدَفِينٍ يُعْثْرٌ عليه بالاتفاق, ومنهم من زعم أن عليه دليلاً. 

ثم اختلفوا: هل هو قَطعي أو طَني؟ قال الأصم وبشرٌ المريسي في 
8 هو قطعي . 

واتفقوا على أن المكلّفٌ مأمورٌ بطلبه. واختلفوا: هل يستحق العقابٌ إن 
أخطأه؟ قال به بشرٌ المريسي » وخالفه غيره. 

وهل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ قال به الأصم. وخالفه الباقون. 

وقال آخرون: الدليل عليه طَني . 

وهل يكلف المجتهدٌ بطلبه أ م لا؟ فيه قولان : 

أَحَدُهُمًا: نعم فإِنْ أخطأه ب تعن الرسوع إلى ابا عليه هلو عله 


)١(‏ في (ب): قوله. 
(7) ساقطة من (ه). 
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والثاني : لا كت بطلبه لخفائه, وهو اقول كافة الفقهاء. منهم الشافعي » 
وأبو حنيفة رضي الله عنهم . 

وأما القولٌ بأنه لا حَكُم في الوقائع مَعَيّْنء فهو فول هن قال كل متهن 
مصيبٌ» وهو قول2'0 جمهور المتكلمين» منهم الأشعرى» والقاضي أبو بكر 
والجبائي وابئه . 

ثم على هذا هل(" يُقال: إن في الواقعة لو كان لِلّه عز وجل فيها حَكم 
مَعَينٌ لكان هوى وهو القول بالأشبه» أم لا؟ وهو قولٌ بعضهم. هذا حاصِلٌ ما 
دك القرافي » وبينه وبِيْنَ ما قدمنا ذكره 2 تكرارٍ وتداخل ل ضر أن 
غرضي البيانُ في المسألة بتغاير العبارات . 

إذا ثبت هذاء فمن رُعَمْ أن في المسألة ُكماً معيناً قال: ليس كل مجتهد 
تفي لأنَّ ذلك الحَكُم إن كان نفياء فقد أخطأه المثيتُ» وإن كان إثباتاً. فقد 
أخطأه النافي. 

وما قرر-به بعضهم ذلك" :أن قال: القائل 2059 لبون 9 0 مجتهد 
ا إما أن يكونَ مخطثاء أونهطيا فإن كان مخطتأء فهو مجتهد قد أخطأ 
في هذا القولء فليس كُل مجتهدٍ مصياًء وإذ كان مصياء تعدثبت أن “لسن 
كَُّ مجتهدٍ مصيباًء فهو على التقديرين لازم . 

ومن زعم أنه ليس في المسألة حَُكُمْ معيّن قال: الحُكُم ما أدى إليه ظَنْ 
السكدهد. اوسيقة كن مجنول مصنيت: لما غلب على ظنه» ومضيب للخروج 
عن العهدة. 

واعلم أن الرَاعَ بينهم يُشبه أن يكونَ لفظياً من بعض الوجوه. وذلك 
(1) ساقطة من (01. 
(0) ليست في () و(ب). 


("» ساقطة من (ب). 
(54) ساقطة من (ه). 
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354 


لأنهم وإن تنازعُوا في أن ثَمْ حكماً معيناً في نفس الأمر أم لاء فهم لا يتنازعون 
أن المجتهدّ يخرج عن عُهْدَةِ الاجتهاد بما غلب على ظنه. وأذّى إليه اجتهاده 
فالنزاح من هذا الوجه لفظي . 

الثانية: المختارٌ: القولٌ بالتصويب. وإن كان بعض أخبار الآحاد يَدُلُ على 
خلافه. كقوله عليه السّلامُ: «لقد حَكَمِتَ فيهم بحُكم المَلك72) ونحوهء 3 
قد يمنع الاحتجاج بها في هذا الباب أو يتأول. وقد دَلَّ على التصويب أن 
المصلين إلى جهاتٍ عند اشتباه القبلة لا يعيدٌُون عندناء وهي من فروع هذا 
الأصل. وساعدها نص . وتَحَقيقٌ القول بالتصويب ينبني على أصول : 

َحَدُهًا: أن الأدلة الظنية إضافية. لا حقيقية"» قطعية. أي: يكون 
الحديثٌ مثلاً أو غيرٌه دليلاً عند شخص دون غيره وإذا لم يكن الدليلٌ حقيقياً 
في نفسه لم يكن له مطلوب متعين في نفسه. 

الثاني : : ما سبق من أن عِلَلَ الشُرْع أمارات إضافية لا حقيقية29, كالكيلٍ 
علة منصوبة على تحريم التفاضل عند أحمد وأبي حنيفة» والطعم عند 
الشائعي ة بالخادم كما سيو 

الثالثٌ : أن الحُكم قَبْلَ ظهوره للمجتهد”" هو حكم بالقوة لا بالفعل , 
وإنما يَصِيرٌ حكماً بالفعلٍ إذا عَلَبَ على ظنْه بالاجتهاد, ومن زعم أنه قبل ذلك 
حَكم بالفعل غلط. وقال بالتعون وعدم التصويب . 

الرابع : أن الأحكام - كالجل والحرمة - ليست من أوصاف الذوات. 3 
00 يكون الشيء عااختلالا بخر افا بل هي إضافية, فلا يستحيلٌ ذلك 
بالإضافة إلى شخصين 


.685١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) في (ه): لاا حقيقة‎ 
ساقطة من (1) و(ب).‎ )"( 


الخامسٌ: أن الأحكام أمورٌ وضعية لا ذاتيةء فلا يمتبعٌ أن تكون تابعة 
للظنون وإن اختلفت» وقد ظهر ذلك في حال الرّحَص » ينقلِبُ الحرامٌ مباحاً» 
ولوعاة المترام معي :دان لجا تخي ْ 

السادس : أن أحكامٌ الشرع لا قاطمٌ عليها('». ولا يجوز الأمر بإصابة ما لا 
قاطع عليه إذ هو تكليفٌ ما لا يُطاق. وهو وإن جازء لكنه خلافٌ الأصل . 

السابعٌ : قال الغزاليٌ : الحُكُمْ هو التكلي بشرط بلغ المكلّف. ولا 
تكليف عند الله عز وجل قبل ذلك» فلا حكم. 

قلتٌّ: بتقدير صحة تعريف الحُكم بما ذكرء لا يمنع تعيين(" الحكم عند 
الله عز وجل بعد البلوغ . 

الثامن : قال: الخطأ اسم قد يقال بالإضافة إلى ما وجب. وهو الخطأ 
الحقيقي» وقد بعال بالإضافة إلى ما طلب». وهو مجاز. 

قلتٌ: معنى ذلك أن الخطأ حقيقة, إنما يكون فيما إذا أخطأ الشخص ما 
ع ايه علب أما إذا أخطأ ما طلبه ولم يجب بعدى قدللة خط مجان لا 
حقيقة» وخطأ المجتهدين من هذا الباب, لأن الحَُكمٌ إنما يَجبُ بعد ظهوره 
لهم باللجتهاد. فهم”) قبل ذلك طالبون له لا واجب عليهم . 

قلث 'إن. كان هذا مجازا شرعياء د اسنطا حا يمرن الأصوليين» و! 
فالخطاً في اللغة أعم مما ذكرء لأنه نقيض الصّوَاب والصوابٌ 0 بما 
طلب وبما وتكننا تجميعا. 

الثالثة: الفَرْقُ بين المسائل الاجتهاديّة والقطعية مُبهم. وقد حققته في 
كتاب «إبطال التحسين والتقبيح». وأحسب أن الإشارة إليه سبقت في أوائل 
)١(‏ هذا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيهاء وإلا فكثير من أحكام الشرع عليها أدلة قطعية كالأعداد 

والمقادير الواردة في الكتاب. فإن دلالتها قطعية وثبوتها قطعي . 


(0) في (ه): لا يمتنع تغيير. 
(0) في (): «فهوء. وهو خطأ. 


هذا الشرح . فبتقدير ذلك لا يَضْرٌ التأكيدٌُ بالإشارة إليه هاهنا. فأقولٌ: القطعية 
ها لوي !اع الحكم فيها قطعاً. ولم يجز اعتقاد نقيضه ولا جوازه» وإن كان 
محتملً. والاجتهادية0© بخلافه. وذلك تابعٌ للدليل» فما دَلَّ عليه دَلِيلٌ قاطع 
الايختما "الكلؤتم؟ أن احعلة الحتيالا فعيفا: َيْسَ له من القوة ما يُعَولُ عليه 
لأجله, فهو قطعي. وما 5 عليه دليل ظنيء دل النقيض احتمالاً قربا 
يعذر فيه من صار إليه عقاف وعرفاً؛ فهو اجتهادي . 

وأحكامٌ الشريعة بموجب هذا التقرير ثلاثة أقسام: لأنّ الحكم. إما أن 
يستندٌ إلى قاطع . أو محتملاً احتمالاً يَسُوعٌ التعويلٌ عليه لبعده. فهو قاطع, 
كمسألة وجود الصانع وتوحيده وقدّمه. وحدوث العالم» وإرسال الرّسل» وما 
عُرفٌ من 00 من القواطع . كالبعث وأحكام المعاد. 

وإما أن يستند إلى دليل, ظني يحتمل النقيضٌش297 احتمالاً قوياً. فهو 
اجتهادي , كأحكام الفروع الفقهية؛ وأكثر أصول. الفقه. وإما أن يترد 07 
بين القاطع, والظنيّء فيكونٌ دونَ القاطع. وفوقٌ الظني في الَو كبقية 
أحكام العقائد المختلف فيها بَيّنَ طوائف الأمة. مما اعتورتها الأدلة والشبه من 
الطرفين» فهذه وافتكل . - بِينَ القطعي والاجتهادي , 5 لدليلها في ذلك. والذي 
يقطع به أن إلحاقها بالاجتهاديات أولى, لأنَّ التكليف بالقطع ‏ مع عدم دليل 

- تكليف ما لا يطاق. وهو وإن جازء لكن وقوعه ممتنع أو نادرء والله 


ا 


. في (1) و(ب): الاجتهادي‎ )١( 
. و(ب) إلى : جهنم‎ )١( تحرفت في‎ )5( 
. و(ب) إلى : التفويض‎ )١( تحرفت في‎ )0( 


الرابعةٌ: إذا تَعَارَضُ ذليلان عند المجتهد. ولم يَتَرَجَحْ أحدُهما لَزْمَه 
التوقفُ, وهُو قولُ أكثر الحنفية والشافعية, وقال بَعْضٌ الفئتين: يُخيّر بالأخذ 
بأيهما شاء . 

لنا: إعمالهما جمعاً ب : بين التْقِيضَيْنَء وإعمالٌ أحدهما من غير مُرجح 
تحكم, فتعيين التوقك مان هود المرجّح . 

قالوا : التوقف لا إلى غاية تعطيل عشل نااك يكل الحكم لاخر وان 

غاية مجهولةٍ مُمتنعٌ. ومعلومة لا يُمكنُ. إذْ ظهورٌ المرججح ليس إليه. فتعين 
التخييرٌء وقد وَرَدَ د اشر به كتخيير المُزكٌي بين أربع حقاق أو خمس بنات 
لبون عن مثتين. وتخير العامّي أحد المجتهدين, أو أحد جُدرانٍ الكعبة» وني 
خصال الكفارة لكوع 

قلنا: يتوقفٌ حتى يَظْهَر المرجَح. ولا استحالة. كما يتوقفٌ إذا لم يَجِدْ 
دليلاً ابتداءً» أو كتعارُضٍ لين . 

والتخييرٌ رافعٌ لخكم, كل من الدَليين؛ والتخييرٌ في الصّوّر المذكورَة قامَ 
دليله. فلا يَلْحَق به ما لم يَقُمْ عليه دليل. 


تن نا فنا 
تعارض دليلين 
المسألة «الرابعة: إذا تعارض دليلان عند المجتهد, ولم يترجّح أحذّهماء لم يترجح 
لزنه الكرفت »: واه قزل ا الحنفية والشافعية» وقال بعض الفئتين» ‏ يعني احدهما 


الطائفتين» الواحدة فئة : «يخير بالأخذ بأيهما شاء» . 

قلت: ذكر الغزالي بناء ذلك على التعبين والتصويب. فمن قال: | 
واحد؛ قال: لا تعارض فى أدلّة الع من غير ترجيح . وإنما 0 
المجتهد فيلزمُه التوقف. أو الأخدٌ بالاحتياطء أو تقليد مجتهد آخر عَثّر على 
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أما المصوبة. فقال بَعْضهم : يتوق وقال القاضي منهم : يتخير . 

قوله : «لنا:» إلى آخره<0». هذه حجةٌ التوقف. وتقريرها: أن الدليلين إذا 
تعارضاء فإمًا أن يُعَمِلَهُمَاءَ أى: يعمل بهما جميعاء أو يُعُمل أخدهما.. والأول 
يوجب الجمعٌ بين النقيضين؛ النفي والإثبات. والتحليل والتحريم.» وهو 
باطلٌ. والثاني ترجيحٌ بلا مرجح, وهو تحكم. «فتعيّنَ التوقف("© على ظهور 
المرجح». 

ويَردُ على هذا الدليل(2 أن القسَّمّة فيه غير حاصرة. إذ بقى قسمان 
آخران: 1 

أحدهما: إهمالُ الدليلين» والرجوع إلى ما قَبْلَ الشرع. 

والثاني : التخييرٌ بينهماء وهُرٌ مدّعى الخصمء والقسمان لم يتعرض فيه 
لهما. 

قوله: «قالوا:». إلى آخخره("». هذه حجة أصحاب التخييرء وهي من 
وجهين : 

أَحَدُهُما: أن التوقف إما أن يكونٌ لا إلى غاية, أو إلى غاية. والأوّل 
باطل . لأنّ «التوقف لا إلى غاية : يلٌ» للواقعة عن حكم. وربما لم يكن 
الحُكُمُ قابلاً للتأخير. والثاني أيضاً باطل. لأن غايةَ التوقف إما مجهولة أو 
معلومةٌ, والأوّلُ ممتنع. لأنه يوقع الجهالة في أحكام الشرعء وليس شأنها 
ذلك. والثاني باطل أيضاً. لأن ظهورٌ المرجّح “ليس إلى المجتهد؟». فلا 
يَصِحّ أن تكون غايةٌ التوقف معلومة. وإذا انتفى التوقفُ إلى غاية أو إلى غير 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) في (ه): الوقف . 

(*) ساقطة من .)١(‏ 

(؟ -5) ساقط من .)١(‏ 
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غاية؛ تعيّن التخييرٌء وهو أن يعمل بأيٌ الدليلين شاء7"©. 

الوجهُ الثاني: أن الشرع قد ورد بالتخيير» فينبغي أن لا يَكُونَ ممتنعاً 
هاهنا . 

أما ورود الشوع به» في صور: 

منها: أن المُزكٌي إذا كان عنده مئتان من الإبل» ير بين أن يخْرِج عنها 
أرب حقاق»: ارحيين بنات لبون؛ على حساب في 035 أربعين بنت لبون. 
وفي كل خمسين حِقة . مدو عي رع الجقاق وبنات اللَبُون. 

ومنها: أن العاميّ إذا أفتاه مجتهدان. يُخيّر بين قوليهماء أو إذا وجد 
مجتهدين يُخَير بيْنَ!") استفتاء أيهما شاء. 

ومنها: أن المْصَلَي عند الكعبة يتخيّر في استقبال أيّ جدرانها شاء. 

ومنها: في خصال الكفارة يتخير بين العتق والإطعام والصيام. ونحو هذه 
الفيوز من ضور التخبر :وافغ في الشورع» 

وأما أنه ينبغي أن لا يمتنع التخييرٌ هاهناء فلأنها صَوَْرٌ0” شرعية» فجاز 
التخيير فيها كسائر صور الشرع التخييرية. 

قوله : «قلنا:». إلى آخره”؟». هذا جواتٌ عن الوجه الأول. 

وريز أثائلة ل أنه إذا امتنع التوقفٌ تعين التخييره بل يتوق حَنى 
يظهر» له «المرج ولا استحالة» في ذلك. «كما يتوقفك إذا لم يجد دليل 
ابتداءً» حتى يجِد دليل كما( وت عند تعارض البينتين على المرجح . 

أما «التخيير» فإنه «رافع لحكم كل» واحد «من الدليلين»» فلا يجوزٌء إذ 


)١(‏ ساقطة من )١(‏ و(ه). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(9) في (ه): فلأنه صورة. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(ه) في (ب) و(ه): وكما. 
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لكا 


حَكُمُ أحدهما(" الإثبات المعيّن, وحُكُمُ الآخر النفيٌ المعيّن» والتخيير راف 
ل كالججة بينهما لو تصورء وحيث يتصور. 
: قلتٌ: وحاصل هذا الجواب التزام التوقف إلى غايةٍ مجهولة» لله معت 
التوقف إلى ظهور المرجّح . 
قوله: «والتخيير ذ في الصور المذكورة» . هذا جوابٌ الوجه الثاني » وهو أن 
والتجير ه في الصَورٍ المذكورة 0 ليله شرعاًء والتخيير في ل الوا لم 
يقم دليله قرعا فلا يَصِحُْ إلحاقه به والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ في (0: «إحداهماء. وهو خطأ. 


7 


الخامسةٌ : ليس للمجتهد أن يُقول في مسألةٍ قَولَيْن في وقتٍ واحدٍ عند 
الجمهور, وفَعَلّه الشافعيّ في مواضعَ . 

منها: قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوبٌ الغسل. وعَدمه. 

لنا: إن كانا فاسِدَّين وعَلم. فالقول بهما حرامء فلا قولَ أصلاً؛ أو 
أحدُهما كذلك فلا قَولين؛ أوتمحيض فالقرل هما مشا لاستلزامهما تضادٌ 
الكليّ والجُزئي», وإن لم يَعلّم الفاسد فليس عالماً بكم المسألةٍ, ٠‏ فلا قول لهُ 
فيهاء فَيَلرَمُهُ التوقفٌ. أو التخييرٌء وهو قول واحدٌ لا قولين. 

وأحسنٌ ما يُعتَذَرٌ به عن الشافعي أنه تعارّض عنده الدّليلانء فقال 
ِمُتَضاهُما على شريطة التّرجيح. وما حُكِيّ عنه وعن غيره من القولين 
والر يتين ففي وكتين» ثم إِنْ عُلِمَ آخرهما فهو مذهبه كالناسخ, وإلا فَكَدَليلّين 
مُتعارضَين ‏ ولا تأريخ. 


7 000 02 
هل للمجتهد 


المسألة «الخامسة: ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقتٍ 50 
لة واحدة 
واحدٍ عند الجمهور. وفعله الشافعئ في مواضِعٌ ؛ منها قولّه : ا : 
اللحية قولان: وجوبٌ الغسل وعدمه). ونقل الآمدي وغيره 1 ذلك وقع منه 
يت سن مسألة. 
قلتٌ: ووقع ذلك من أحمد رضي الله عنه. قال أبو بكر في «زاد 
المسافر»: قال يعني أحمد في رواية أبي الحارث -: إذا أخرت المرأةٌ الصلاة 
إلى آخر وقتها.» فحاضت قبل رومع الوقت» ففيه تولالة؛ أَحَدٌ القولين لا 
نضا عليه لذن لها أن وخر إلى آخر الوقت, والقولٌ الآخر: إِنْ الصلاةً قد 


3 


وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاءً. وهو أعجبٌ القولين©2 إلي. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 


لحيل 


انتهى. قال عبد العزيز: وبهذا أقول. 

قوله: «لنا:. إلى اخره»(2. هذا توجيه لبطلان إطلاق29 القولين في وقت 
واحدء ورد على مَنْ ربما يجيزه. 

وتقريره : أن القولين المذكورين اما أن يكونا فاسِدَيْنء أو أحدهماء أو 
صحيحين» فإن كانا فاسِدَيْنِء أو احدهماء فإِما أن يُعلم بالفساد أو لاء فإن 
عَلِمّ بفسادهماء فالقولٌ بهما حرام: إذ لا قول له في المسألة أصلاً. إذ لا 
يسمع من قوله وقول غيره إلا الصحيخ . دون الفاسد. وكذلك إن كان الفاسد 
أحدّهماء وعلم بهء «فلا قولين»» بل هو قولٌ واحد. وإن لم يعلم الفاسِد من 
قوليه. سواء كان الفاسد أحدهما أو كلاهما «فليس عالماً بحُكُم المسألة. فلا 
قَوْلَ له فيهاء فيلزمه التوقفُ أو التخيير»» وكل واحد 7 التوقفت اق التتخمير 
وقول «واخد لذ افوليق :ون كان مسحي 1 فالقول. نوما محال لامعل زانهنها 
التضاد الكلي أو الجزثي . ْ 1 

الإشارة بهذا إلى الأقوال المتقابلة بالنفي والإثبات. والوسائط التفصيلية 
بينهماء ففي الأقوال المتقابلة يلزم التضاد الكلى. وفي بعضها مع الوسائط 
التفصيلية يلزم التضاد الجزئي 

مثالّه: أن عن أحمد في إخراج الزكاة عن بلدها إلى مسافة القصر ثلاثة 
أقوال: النفي. والإثبات. والثالث: يجورٌ إلى الثغور دونَ غيرهاء فلو فرضنا 
أنه قال في هذه المسألة: يجورٌ ولا يجوز(" في وقتٍ واحد؛ لكان هذا تضاداً 

بمعنى أن الجوارٌ؟) الكلي في جميع. أفراد الزكاة وأماكن إخراجها”») 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(؟) ساقطة من (ه). 

(6) في (ب): تجوز ولا تجوز. 

(4) في (1) و(ب): التضاد. 

(0) في (): أفرادها. 


يفن 


قابل المنع الكلي في ذلك. ولو قال: لا يجوز ويجورٌ إلى النغور خاصة؛ 
لكان هذا تضاداً جزثياً؛ بمعنى أن المنمٌ الكلي في جميع أفراد الزكاة قابل 
الجواز الجزئي في بعضٍ أفراد الزكاف بالإضافة إلى بعض أماكن إخراجها 
وهي الثغور. وهذا اصطلاح(2 لي زكرت فإن: كان :ظاهرا أو تمعزوها :. وإلة فنا 
قل بينته والأحكام المتقابلة ووسائطها كثيرة في كلام الأئمة» وتلك الوسائط 
راجعة في الأكثر إلى قياس الشبه كما سبق. 

وقد وقع ور هذا الدليل على خلاف ترتيبه في «المختصر)». إذ هو فيه 
على هذا المثال: إن كان القولان فاسدَيْن, وعلم المجتهدٌ فسادّهماء فالقول 
بهما حرام» فلا قَوْلَ له أصللً. وإن كان الفاسِدٌ أحدهما فكذلك؛, أي : فالقولٌ 
به حرام فلا قولين» بل هو قول واحد صحيح, ولا عبرة بالفاسد. وإن كانا 
صحيحين2. فالقول بهما محال لاستلزامهما التضادٌ المذكور. وإن لم يعلم 
الفاسدّء أي : إن( لم يعلم بفسادهما أو فساد أحدهماء فليس عالماً بكم 
المسألة» فلا قولَ له فيهاء فيلزمه التوقفٌ أو التخييرٌء وهو قولٌ واحد لا قولين. 

قوله: «وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه 00 عنده الدليلان»» يعني 
دليلا القولين في المسألة. «فقال بمقتضاهما». أي: ان القول بذلك اعلى 
شريطة الترجيح». أي : بشرط أن ينظر0© فيهما بَعْدّء فيرججح ما ظهر رجحائه . 
واتّفق أنه مات رضي الله عنه - قبل أن يرجح المسائل السبعٌ عشرة المذكورة. 

قال القرافيَ : إن قيل: كيف يتصوّر أن يقولٌ المجتهد في المسألة 
قولان؛ مع أنه لا يتصور عنده الرجحان؟ قيل: معناه أنه أشار إلى 20 أنهما 
احتمالان يُمْكِنُ أن يقولّ بِكُلَّ واحدٍ منهما عالم. لتقاربهما من الحق» أو 


. في (ب) و(ه): إصلاح‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ه).‎ 
تحرفت في (ه) إلى : يظهر‎ )9( 


لفن 


إن0© أنهما قزلان للعلماء: 

قال الآمديٌّ: إن ذكرٌ القولين بطريق الحكاية عن غيره» فليس ذلك قولاً 
له. وإن كان بطريق الاعتقاد لهما معاً؛ فهو محال. وإن كان بطريق التخيير 
كينا تان الكقازة» فهو فول بوالحة لا اقوال وهذااموضدمة عق بدي دلبل" 
المسألة» لكنى استدركته هاهناء وإن كان قد سبق معناه. 0 

قلتٌ: والقولان اللذان حكيناهما(» عن أحمدء الظاهر أنهها قولان له 
أطلق القولَ بهما على شريطة الترجيح. وقد عَمَبهما به حيث قال: وهذا 
أعجبٌ القولين إليّ » وحكايته هنا عن العلماء خلاف الظاهر. لوجهين: 

أَحَدُهُما: أن الأصل إضافة الكلام إلى مَنْ صدر منه. 

الثاني : لو حكاهما عن غيره؛ لبين ذلك. حذراً من التلبيس على السامع, 
وتردده بين أن هذا مذهه2”) أو ع 

قوله: «وما حكي عنه) أي : عن الشافعي وغيره من الأئمة - رضي الله 
عنهم ‏ «من القولين» للشافعي «والروايتين» عن أحمد وغيره. فإنما كان ذلك 
في وقتين» لا في وقتٍ واحد. وذلك لا تَنَاقْض فيه لأنْ المجتهدّ تابع لظهور 
الدليل عنده. وذلك يختلفٌ. فتارة يظهر وتارةً لا يظهر. فتختلفٌ أقواله في 
الأوقات لذلك. كما تختلف نصوص صاحب الشرع باختلاف المصالح أو 
الوحي أو اللحديانه. وكير بها يقوك أحمد رضي الله عنه: كنت أقول كذا ثم 
تركتة :. أو سنت عله كقوله في المتيمم يَجدٌ الما في الصلاة: كنتٌ أقول: 
يمضي في صلاته. ثم تدبّرتُ فإذا أكثرٌ الأحاديث على أنه يخرج. وقوله: كنت 
أقول: إن من قال بخلق القرآن لا يكفرء ثم نظرتٌ فإذا القرآن مِنْ عِلّم الله. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 


)١(‏ في (ب): حكاهما. 
(7) في (ه): «مذهب», وهو خطأ. 


ومن زعم أن علم اه كاوق فهو كافرء وهذا شبيه بقول الشارع: ركنت 
هنكم عن زيارة القبورى فَزُورُوهَا»” "© «كنتُ رَحَضْتٌ لكم في جُلود الميتق 
فإذا أتاكم كتابي هذاء فلا تنتفعوا من المّيتة بإهاب ولا عصب)2©0, غيْرَ أن 
الفرق بين رجوع الشارع عن قوله. والأئمة عن أقوالي : أن رجوع الأئمة 
لظهور الخطأ لهمء بخلاف الشارعء فإنه معصوم من الخطأء فرجوعه 
لاختلاف المصالح لا للخطاء إلا على رأي من يجيزه فى اجتهاد النبي عليه 
الصّلاة والمنادمء ويُجيز وقوعه منهء فيكون رجوغه عنه كرجوع الأئمة عن 
أقوالهم . ولعلَّ قولّه عليه السَّلامُ لبعض أصحابه : «إنْ وَجدتم فلاناً لان 
فَحرَفُوهُما ثم دعا بهم فقال: «إن 20 فاقتلوهما ولا تح رهما فإنه لا 
يعدت بالنار إلا رَبُها» 29 من هذا الباب إن م يحمل على ترك الأولى . 

قوله: «ثم إِنْ عَلِمَ آأخرهماء ذهو امدهة ا أي : إذا أطلق 
المجتهدٌ قولين في وقتين؟ فإن غلم آخر القولين» فهو مذهيّه دونَ الأول» فلا 
يجوز بعد رجوعه عنه أن يُفتى بهء ولا يُقلد فيه. ولا يعد من الشريعة. 
كالناسخ 9©) والمنسوخ في كلام الشارع , ويبقي 209 العمل على الناسخ المتأخر 
ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل به. لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى 


)١(‏ في (1) و(ب): أن القران. 

."147/17 تقدم تخريجه في‎ )1١( 

(5) تقدم تخريجه في 547/17. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (755148)». وابن أبي شيبة 284/1١5‏ والدارمي وأحمد 017/7" 
ومس" و#ه4, والبخاري (484؟) و(#015)» وأبو داود (53174) والبيهقي //١/9‏ من حديث أبي 
هريرة . 

وأخرجه سعيد بن منصور (7554)» وعبد الرزاق (4514)» وأبو داود (7517) والبيهقي 4/؟/ا من 
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي . 
وأخرجه سعيد بن منصور (7144) عن الحسن مرسلاً. 
(0) تحرفت في (ه) إلى : كالماسح . 
(5) في (ب): وبنفي . 


لكا 


مقلّديهم ؛ كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة. 

فإن قيل: إذا كان القولٌ القديمٌ المرجو عنه لا يُعَدذُ من الشريعة بعد 
الرجتوح عنهء فما الفائدةٌ في تدوين الفقهاء للأقوال افيه عن أئمتهم ؟ ؟ حتى 
بها قل عن أحدهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثة كثيراًء والأربعة؛ كما 
في بين 210 الداخل والخارج عن أحمد. والستة؛ كما في مسألة متروك التسمية 
عله ونْقلٌ عنه أكثر من ذلك . 

قيل: قد كان القياس أن لا تَدَوّنَ تلك الأقوال.» وهو أقربُ إلى ضبط 
الشرعء إذ ما لا عمل عليه لا حاجَة إليه. فتدويئه تَعَبُ محضء لكنها دُوَنَتْ 
لفائدةٍ ترق وهي التئبية على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراءء وأن 
لك الأقوال قد أدّى إليها اجنهاد '' المجتهدين في وقت من الأوقات, وذلك 
ان قن تقريب الترقي إلى رد تبة الاجتهاد"© المطلق أو المقيد:افإن المتأخر إذا 

نظر إلى مأخذ المتقدّمين نظر فيهاء وقابل بينه1 © » فاستخرج منها فوائدٌء 
وربما ظهر له من مجموعها ترجيحٌ بعضهاء وذلك من المطالب الهم فهذه 
فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة. وهي عامة . ٠‏ وثم فائدةٌ خاصة بمذهب 
أحمد. وما كان مثلّه, وذلك أن بعض الأئمة. كالشافعي ونحوه يرا على 
الصحيح من مذهبهم , إذ العم قن دهن الشافعي على القول الجديد. وهو 
الذي قاله بمصرء وف فيه الكتبّ كالأم ونحوه. ويقال: إنه لم يَبْقَ من 
ل تعارضت فيها 
الأدلةٌ واختَرمَ قبل أن يحَققٌ النظرَ فيها. بخلاف الإمام أحمد ونحوهء فإنه كان 
لا يرى تدوين لاق ةاعدو ومنت وما يتعلّق به وإنما نقل 


. في (0: مساألة‎ )١( 
-؟) ساقط من (ب).‎ 9 
تحرفت في (ه) إلى : بينهما.‎ .)”( 


01 


المتضيوفق عله ]يدانه قلقيا فل افيه امن ا سؤالاته وفتاويه» فَكُلٌ من 
روى منهم عنه شيئاً دونه وعرف به كمسائل أ بي داودء وحرب الكرماني» 
ومسائل حنبل» وابنيه صالح. وعبد الله ات بن منصور. والمرُوذي » 
وغيرهم ممن ذكرهم أبو بكر في أول «زاد المسافر» وهُمْ كثير» وروى عنه أكثر 
منهم . ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال7) في «جامعه الكبير». ثم تلميذه 
أبو بكر في «زاد المسافر».» فحوى الكتابان علماً 55 من علم الإمام أحمد 
رضي الله عنه» من غير أن يُعلم منه في آخرٍ حياته الإخبار بصحيح مذهبه في 
تلك الفروع» غير فير أن الخلال يقول في بعض المسائل : هذا قولٌ قديم لأحمد 
رع عله ا 00 ونحن لا يَصِحٌْ 
لنا أن : نجِزم م بمذهب إمام حَتَى نعلم أنه آخرٌ ما دونه من تصانيفه ومات عنه. أو 
أنه نصّ عليه ساعة موته. ولا سيل لا إلى :ؤللته في مدهت أحمد» والتصحيح 
الذي فيه. إنما هو من اجتهاد أصحابه بَعْدَهُ كابن حامد». والقاضي وأصحابه. 
ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي الله عليهم أجمعين» لكن 
مولا بالقين ها اكلقراء لا عضر 9" الزئوق امن تسصعيو لندمن أحيد 
و فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء. وبلغ 

من العلم درجّتهم أو قاربهمء جاز له أن يتصرّفَ في الأقوال المنقولة عن 
صاحب المذهب 001 ويصَحَح منها ما أدّى 27 اجتهاذه إليهء وافقهم أو 
خالفهم. وعمل بذلك وأفتى . وفي عصرنا من هذا القبيلٍ شحنا الإمام العالم 


(1) في (ب) و(ه): «أبو بكر عبد العزيز الخلال». وهو خطأ. فصاحب «الجامع في الفقه» هو أبو بكر 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال. المتوفى سنة )71١(‏ ه. وعبد العزيز: هو تلميذه. ويعرف بغلام 
الخلال. واسمه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يَزُدادد صاحب كتاب «زاد المسافر» توفي سنة 
(57” ه. انظر وسير أعلام النبلاء» 7941//14. 

)١(‏ في (ب) وهامش (): لا يصلح. 

(” في (ه): ما إذا أدى. 


يفنا 


العلامة تقي الدين أبو العباس أحمدٌ ابن تيمية الحراني حرسه الله تعالى» فإنّه 
لآ يوقت في" النيا على ها متشيعة“الأمددات من المذهب »بل تقل بويلق 
بما قام عليه الدليلٌ عنده. فتكونٌ هذه فائدةً خاصة بمذهب أحمدء وما كان 
مثلّه لتدوين نصوصه ونقلهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


السادسةٌ : يجورٌ للعامي تقليدٌ المجتهد. ولا يجورٌ ذلك لمجتهد اجتهّد 
وظنٌ الحُكُمَ. اتّفاقاً فيهماء أمَا مَن لم يَجْتهدْ ويُمكنه معرفةٌ الحكم بنفسه 
بالقوة القريبة من الفعلٍ لأهليّته للاجتهاد. فلا يجورٌ له أيضاً مُطلقاً؛ خلافا 
للظاهرية . 

وقيل: يَجورُ مَعَ ضيق الوّقتء وقيل: لَعَمَلَ لا ليُْتتيء وقيل: لمن هو 
أعلَمُ منه. وقيل : منّ الصحابة . 

لنا : : مجتهدٌ فلا يَُلُ كما لو اجْتَهَدَ فظن الحُكُمْء ولأنه ربّما اعمَقَدَ خطأ 
غيره لو اجْتَهَدَ فكيف يَعمَلُ بما يَعَِدُ خَطَهُ نعم له أن يَنقلَ مذْهَبَ غيره 
للمُشتفتي. ولا يُفتي هو بتقليد أحد. 


نبا نيا فنا 


المسألة «السادسة: يجورٌ للعامي تقليدُ المجتهد(© ولا 0 
اجتهد. وظنَّ الحكم. اتفاقاً فيهما», أي : في الصّورتين المذكورتين. 
العامي يجوز له تقليدُ المجتهد بالاتفاق. وأن©29 المجتهد إذا اجتهد 0 
على ظنه أن الحكمّ كذا لا يجورٌ تقليدُ غيره بالاتفاق أيضاًء أي : لا خلافٌ في 
ذلك. «أما من لم يجتهد» في الحكم بعدء وهو متمكن ,من ,مغرفته اسه 
«بالقوة القريبة من الفعل». لكونه أهلاً للاجتهاد وفلة يجورٌ له تقليدٌ غيزة 
ونا مطلقا»؛ ل1©) لأغْلَمَ منه ولا لغيره؛ لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا 
غيرهم ؛ لا للعمل ولا للفتيا؛ لا مع ضيق الوقت ولا سعته. . هذا فائدة قوله: 
«مطلقاء خلافاً للظاهرية» . 


)١(‏ في (ه) زيادة: بالاتفاق. 
() في (1): دون. 
(”") ساقطة من (ب). 


قلت: هذا عن الظاهرية, لا أعلم الآنْ من أين نقلبّه في «المختصر». 
ولم أره في «الروضة». ولا أحسبه إلا وما ممن نقلته )١(‏ عنه أو في النسخة 
التي كان منها الاختصار. فإن الظاهرية أَشَدٌَ الناس في منع التقليد لغير ظواهر 
الشرع. 

«وقيل : يجوز - يعني التقليد ‏ لهذا المجتهد المذكور «مع ضيق الودكة 
عن معرفة الحكم باجتهاده. ل أن ضاق وقتٌ الصلاة» وقد أشكل عليه بعض 
شروطها وأركانها بحيث لو اوها ليستوفي النظر في ذلك فات وقئها؛ جاز له 
أن يعلد بعض الأئمة في ذلك. 

«وقيل) : : يجورٌ له20 التقليدٌ «ليعمل» به. ولا ليفتي » به - يعني فيما م 
دون ما يتعلّق به به حك غيره - وهو قولٌ بعض العراقيين . 

«وقيل) : يجوز له التقليد «لمن هو أعلمُ©) منه» من الصحابة أو غيرهم . 
دون غيره.» وهو قو محمد بن الحسن . 

«وقيل»: يجوز تقليدُ غيره «من الصحابة» دون غيرهم . 

وذكر الآمديئ أقوالاً وتفاصيل أذكرها تكملةء فقال: 

المجتهدٌ إذا اجتهد في مسألة. وأداه اجتهاده إلى خكم ؛ ؟ لا يجورٌ له تقليدٌ 
غيره في مقابل ذلك الحكم بالاتفاق» وإن ن لم يكن قد اجتهدّ فيهاء قال 
الجبائي : الأولى له أن يجتهد. مع جوز التقليد فيها لواحد من الصحابة» إذا 
ترح في نظره على غيره. وإلاء 0 ولا يقلن غمز 
الصحابي . وبه قال الشافعي في رسالته القديمة. ومنهم من جوز تقليذه 


للتابعي أيضاً دون بعده(2), 


)١(‏ في (ه): أنقله. 

)١(‏ ساقطة من )1١(‏ و(ب). 

؟) تحرفت في (ه) إلى : أعم . 
(4) في (أ): دون غيره. 


الل 


وقال ميخمل بن الحسن: بود تقليدٌ 7" العالم لمن هو أعلم منه 2 وسواء 
كان من الصحابة وغيرهم. 
وقال ابن سريج : يجورٌ تقليدٌ العالم لمن هو أعلم منه. إذا تَعَذر عليه وجة 


الاجتهاد. 
وقال أحمد» وإستحاف بن راهويه, وسفيان الثورى : لتعور تقليدٌ العالم 
للعالم مطلقاً. 


"وعن ابن ةا في ذلك روايتان . 

وقال بض العراقبين: يجوز تقليدٌ العالم للعالم"© فيما يفتي به. ومن 
هؤلاء من خصّصٌ ذلك بما يَقْوْت وقنّه لو اشتغل بالاجتهاد. 

وذهب القاضي أبو بكر, وأكثرٌ الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم مطلقاً؛ 
قال: وهو المشتار: 

قلت: ما حكاه عن أحمدء من جواز تقليد العالم للعالم مطلقاً غير 
معروف عندناً وإتما المشهور عنه الأخذٌ بقول الصحابي لا تقليداً له بل بنوع 
استدلا ل » كما سبق في موضعه. هذا ما أردنا حكايته من الأقوال في المسألة. 

عُدنا إلى الكلام على أدلتها: 

قوله : «لنا: مجتهد فلا يقلد». أي: لنا على أن المجتهدّ لا يُقلد غيره 
وجهان : 

أحدّهما: : القياسٌ على ما لو اجتهدء وظَنَّ الحكمء لأن الكلامم في مجتهد 
لم يجتهد بالفعل ‏ فنقول : هذل موه فلا يجورٌ له تقليدٌ غيره» وكما لو 
اجتهد وظَنٌ الحكم»» 0 له تقليدٌ غيره اتفاقا. كذلك هاهناء 
والجامع بينهما أهليةٌ الاجتهاد. ولا أثر للفرق ‏ بينهماء بأن ذلك قد اجتهد 


.)( ساقطة من‎ )١( 
ساقط من (ه).‎ )؟-١(‎ 


ضي 


بالفعل» وظنْ الحكم. بخلاف هذاء لأن ذلك تفاوتٌ يسيرء لأن تحصيل ظنّ 
الحكم على هذا يسيرء بأن يجتهد كما اجتهد غيره. 

الوجه الثاني : أنه ربما اجتهد, فتبين له خطا من قَلُّده. وحيئثذ كيف يجودٌ 
أن «يعمل بما يعتقد خطاه؟» ولقائل أن يَقُولَ: إنا إذا جَوٌرْنَا له تقليت ذلك0© 
الغير» فإنما ذلك بشرط أن لا يُوجَدَ منه اجتهادٌ في ذلك الحكم بنفسه. فإنّ 
وجِدّ منه اجتهاد تعيّنَ ما صار إليه اجتهاده وسَقَطٌ التقليدٌُ. كواجد الماء بَعْدَ 
التيمم وسائر المبدلات بعد أبدالها. 

قوله: «نعم» أي(©: لا يجورٌ للمجتهد أن يُقَلّدَ غيره. «نعم له أن يَنْقُلَ 
مذهبٌ غيره للمستفتي»» إرشاداً له إليه «ولا يُفتي هو بتقليد أحد». 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(1) تحرفت في (ه) إلى : أن. 


ضفن 


0 ار تعالى: طفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ 3 لا تعلمون» وهذا لا 
يَعَلّم روي الأمر منكم » وهم العلماء, ولأنَّ الأصلّ جوارٌ التقليد. ثرك في 
ناهد لظهور الحقٌّ له بالفغلٍ ؛ فمَنْ عداهُ على الأضل . 
قلنا: المراد بقوله تعالى : (ناشألوا» : العامة ولا تلم أنه لا يَعلّم؛ ٠‏ بل 
يَعلّم بالقوة القريبة بخلاف العامي وأُولُو الأمر : الولاة. وإن سُلمَ أنهم 
العلماءٌ فجوابه ما 5 م هو مُعارَض بعموم : فاعتيروا» «أفلا يَتَدَبْرَ ون 
الْقرآنَ »4 وقوله: طلَعَلمَهُ الْذِينَ يستنبطوتَه» وهذا حث على الاستنباط . 
والتديرٌ ارك في العامّي عدم أهليته, فقي غيره على مقتضاة. ووجه بقية 
التفاصيل ظاهرٌ ودليلٌ ضَعفها عمومٌ الدليل . 


نا فا 


قوله: «قالوا:»), يعني من جوز التقليد احتجوا بوجوه: 

أحدّها: قوله تعالى : طفاسْأنُوا أَمْلَ الذَّكْر إِنْ كُنتم لا تَعْلَمُونَ» [النحل: 
م؛ع. «وهذا» وإن كان أهلا للاجتهاد. لكنه «لا يعلم» هذا الحكم الخاص»ء 
فيتناوله عموم هذا النعين» فجاز له التقليد كالعامي . 

الوجه الثاني : قولّه و و الله وأَطَيعُوا الرسول وأولن الأمر 
بتكم» [النساء: 09]» (وهم العلماءي. أ تو اطاعتيم وذلك بتقليدهم فيما 
يُخبرون به عن شرع ؛ والخطابُ للمؤمنين, وهو يتناول هذا المجتهدّ وغيره. 

الوجة الغالث: «أن الأصل جوارٌ التقليد». لامتناع حصولٍ أدوات207 
الاجتهاد في 5 أحدٍ عادة. «ترك» ذلك «في من اجتهد» وَظَنَّ الحكم. «لظهور 
الحن له بالفعل» فمن عداه) يبقى «على الأصل » وهو جواز التقليدء» فثبت 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : ذوات. 


نذرنا 


ينها 


بهذه الوجوه أنْ هذا المجتهدّ المذكور يجورٌ له التقليدٌ. 

قوله: «قلنا:». إلى آخره(». هذا جوابٌ الوجوه المذكورة . أما قولّه عز 
وجل : «فاشألوا أَهْلَ الذّكْرع. فالمأمور بالسؤال هم «العامّةٌو بدليل قوله عز 
وجل: «إِنْ كنتم لا تَعْلَمُونَع. ولا نسلَّمُ أن هذا لا يعلم بل هو يعلم 
الحكم(" «بالقوة القريبة» من الفعل؛ لأن الفرض أنه مجتهد.ء «بخلاف 
العامي)؛ فإنه لا سبيل له إلى 0 العم بالاجتهاد. 

وأما وله عز وجل : «وأولي الآمر منكم » [النساء: 8 فلا تلم أنهي 
العلماء.؛ بل هُم الودكة لأن ذلك هو المتبادّر من لفظ : : «أولي الأمر» 0 
فول اي «ولو رَدُوْهُ إلى الرسُول وإلى أولي الأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذينَ 
يَسْتشِطوثَه منهم 4 90) [النساء: *مع] . ولو كان أولو الأمر هاهنا العلماء لم 
يستقم. إذ لا قولٌ لأحدٍ مع رسول الله يكل. والفرض أنه عز وجل لآمَهُمْ على 
ترك الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وهم أمراؤهم ورؤساؤهم الذين 
التزموا طاعتهم . 

وإن سلمنا أن أولي الأمر ريد العلماءً. «فجوابه ما ذكر». يعني في 
الجواب عن الوجه الأول من أن المأمورٌ بطاعة العلماء هُمْ العامة لا 
المجهدول. «ثم هو معارض بعموم ‏ ) قوله7*) عر وجل : 00 يا أولي 
لأبْصَارِ» [الحشر: 7]- وقوله عز وجل: فلا يتَدَيُرُونَ القَرآنَ أم على قُلُوبٍ 
كفَانُها4 [محمد: ؛1] وقوله عز وجل: طوَلَوْ رَدُوهُ إلى الرسّول. وإلئ أولي 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(1) ساقطة من (ه). 

2 بل في النص دلالة على أن المرادٍ بأولي الأمر هم العلماء. لأن الذي له قدرة ة الاستنباط هم العلماء 
دون الأمراء ع2 إذ ليس كل أمير قادراً على الاستنباط والاجتهاد. 

(4) في (1): بقوله. 
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الأمر منهُم لَعَلِمَهُ الذين يستبطوته منهُم 4 أمر بالاعتبار وهو الاجتهاد. وحض 
على التدير والاستنباط, وهو يدل على 0-7 على العموم ‏ وثرك في العامي 
لعدم أهليته» ففي غيره يبقى على مقتضاه 1 وجوبت الاجتهاد وذلك يُعَارض 
ما ذكرتم من دلالة طاعة أولي الأمر على التقليد. 


قوله : «الأصلٌ جوارٌ التقليد» . 

قلنا: لا نُسَلَُمُه بل الأصلُ منعه. لأنه أخدّ بغير دليل. 

قوله : لامتناع حصولٍ أدوات الاجتهاد في كل أحد عادة") . 

قلنا: لا نسلّمُ أن هذا يُجيز التقليدت. ثم الكلامُ فيمن حصّل أدوات 
الاجتهاد. 

قلتٌ: هذه المسألة المتنازّحٌ فيها واسطة بين طرفين» فتجاذباهاء وذلك 
لأنَّ العامي يُقَلُدُ باتفاق. والمجتهد إذا ظَنَّ الحكم باجتهادٍ لا يقلد باتفاق. 

أما المجتهدٌ” الذي لم يجتهد في الحكم. ويظهر له فهو متردد بين 
الطرفين» فبالنظر إلى أنه لم يحصل له ظِنْ الحكم يلحقٌ بالعامي» وبالنظر إلى 
أن فيه أدوات الاجهاد وهو قادر على معرفة الحكم بقوته القريبة من الفعل 
يلحق بالمجتهد الذي : طن السكم في عدم جواز التقليد» ولا يخفى أنه به 
أشبه. وكذلك الكلام فيمن 0 من الاجتهاد فى بعض المسائل دون بعض» 
كالنحوي في مسألة نحوية وَالميحدذث ف مسألة خبرية تعلق بعلم أحوال 
الرواة» ونحو ذلك؛ 0 اجتهاد. وإلحاقه بالعامي أشبه بخلاف المجتهد 
المستقل بمعرفة الحكم إذا اجتهد. 

فحَصّلَ من هذا الباب أن المراتبٌ أر 
(1-١)ليس‏ في () و(ب). 


() هذا القول ورد في الشرح في بيان الوجه الثالث من أدلة مجوزي التقليد للمجتهد. 
(*) في (ه): أما هذا المجتهد. 


م" 


عامّي محض'". 

متمكُنٌ من الاجتهاد في البعضٍ دون البعض . 

بخ ل يدود 

مجتهد”' كامل اجتهد وظنْ الحكم . 

فالطرفان قد عُرفَ حُكمهما وهو أن العامي يُقَلَدُ والمجتهدّ بالفعل الظانَ 
للحكم لا يُقلدء والمجتهدّ الكامل الذي لم يجتهد مختلفٌ فيه والأظهرٌ أنه لا 
يُقلّدء ويلحق به من اجتهد بالفعل. ولم يظن الحكم لتعارض الأدلّة أو غيره 
بطريقي أولى . والمتمكن ين الاجتهاد في البعض دون البعض الأشبة نه يقلد, 
لأنهدد عاض مق ونه ويحتمل أن لا يقلد, لأنه مجتهد من وجه. 0 
اجتهاد. وله مراتبٌ متعددة بحسب ما يتمكن من الاجتهاد فيه من المسائل. 

قوله: «ووجه بقية التفاصيل ظاهر». يعني التفاصيل المذكورة في 
«المختصر» وكذا في.غيره: ٍ 

أما القَرْقُ بين ضيق الوقت وسَعتهء فلأنٌ في تقليده مع ضيق الوقت 
تحصلاً للعمل في وقته بقول مجتهدٍ ماء فهو أولى من إخلاءٍ الوقت عن 
وظيفته لتوقع ظهور الحكم بالاجتهاد. 

وأما الفرقٌ بَيْنَ تقليده للعمل والقتيا؛ فلأنَ تقليده يعمل .نه هو ضرت 
يها بخص تقته امن الكل : فجاز. كتوكيله في حقٌّ نفسه. بخلاف تقليده 
ليفتي الغيرء لأنه كتوكيله في حقٌّ غيره. 

وأما ا فلأن تقليدّه أعلمَ منه 
يُفيده ظناً غالباً أعلى من ظهور(” ظَنْهِ ورتبته تبته» إذ الغالبٌ أن الأعلم أقربٌ إلى 
الحق) والإصابة عليه أغلبٌ. فصار كاجتهاده هو في الحكم بخلاف تقليده 


. تحرفت في ره إلى : محصن‎ )١( 
.)١( (؟) ساقطة من‎ 
تحرفت في (ب) إلى: طور.‎ )5( 


لكر 


ءا هع 


دونه إذ لا يفيده الظَنّ ومن ل إذ لا مرجح له على اجتهاده لنفسه . 
ويُشبه هذا من مسائل الفروع أن من أودع شيئا وعيّنَ له موضعاء فنقله 
والفرقٌ بِينَ تقليده الصحابي دونَ غيره: أن الصحابيّ أقربُ إلى الإصابة 

من غيره لما عغرفٌ من خصائص الصحابة رضي الله عنهم . 
قوله: «ودليل ضعفها عمومٌ الدليل». أي: دليل ضعف التفاصيل 

المذكورة عمومٌ الدليل المذكور على المنع من التقليد. كما تقرر في الوجهين 

الأولين. 


يضرت 


السائعة: : إذا نص المجتهدٌ على حُكمٍ في مسألة لعلَّةِ ينها اتباعية ف 
كل مسألةٍ وُجدَت فيها تلك العلَةٌ كمذهيه فيها. إذ الحَكم يَتبَُ الل وإِنَ لم 
ين الع 0ه 0 أشبهتها. إِذ هو إثبات مذهب 0 0 ظهور 
ل رم د 
إحداهما وأولى» والأولى جوارٌ ذلك بعد الجدّ والببحث من أهله. إِذْ خفاءً 
الفرق مع ذلك وإن دَقَّ ممع عادةٌ. 

وقد وَقَعّ في مذهبناء ٠‏ فقال في «المحرر» : ومَنْ لم يَحِدْ إلا نُوباً نجساً 
صلى فيه. وأعاد. نص عليه. ونَص فيمّن حُيِسَ في مَوضِع نجس فصلَّى فيه 
أنه لا يعيدٌُء فيتخرّج فيهما روايتان, وذكرَ مثل ذلك في الوصايا والقَذّف, 
ومثله في مذهب الشافعيّ كثيرٌ. 

ثم التخريج قد يُقبَل تقريرٌ النصّين وقد لا يَقبَل. 


تلعه فو كر ٠‏ :السيالة والساعة: إذا نص المجتهد على حكم,ٍ في مسألة لعلةٍ بَيها0, 
اله ولعت ب فمذهبّه في كل مسألة وَجِدَتَ فيها تلك العلة كمذهبه فيها»2"9. أي : إذا نص 
0 وبين علةَ ذلك الحكم ما هي, ثم وجدت تلك 
العلّة في مسائل أخر؛ بمدعبه في تلكا الستائل كمتعبيه قي الستالة 
المنصوص عليها. أن «الحكم يتبع العلّه فيُوجد حيث وَجدَت» ولأن هذا قد 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : بينهما. 
(5) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
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وجد(') في كلام صاحب الشرع. ففي 1 المجتهدين كذلك وأولى. لأن 
الله عز وجل أوجبت الكفارة في سياق ذَمَهِمْ م بأنهم يقولون : «منكراً م مِنَ الول 
وَرُوراً» [المجادلة: ؟] . ففهمنا من ذلك تعليل وجوب 0 بقول المنكر 
0 جهة العقوبة. فقلنا نقلنا: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر9) 
أي ؛ لَرمْتَها الكفارَةُ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزُور كما علل به 
الخرقي . وقد يَرِدُ على هذا أنه يقتضي جَعْلَ المرأة مُظاهرة وقد نفاه الخرقي» 
وإنما أوجبّ عليها كفارة الظهَار. 
قلت: والتزام ذلك لا يمتنع 9 . ولما قال النبي ككليٍ (؛ في الهرة *) 

: مِنَّ الطوَافينَ»(*» وَوُجدت عِلَّةُ الطواف في غيرها؛ جعلنا حَُكُم الشرع في ذلك 
وعدا . وقد روى أحمد, أو روي له : أن قوماً على ماءٍ لهم مر بهم قوم اخرون» 
فاستسقوهم فلم يسقوهم عن ماتوا عظفناً فضمَنٌ ع اصحاب الماء 
دياتهم . فقيل لأحمدٌ: قزل رين قال: إِي والله؛ يقوله عَمَرٌ رضي الله عنه 
وله اعد ندا 'فلما لل بآن عَمْر رضي الله عنه ‏ قاله؛ دَلَّ على أنه يأخذ 
بقول عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في كُلَّ حكم ما لم يمنعه 


2 


مانع (" 3 وأن قول الصحابي مك حت طلقا . 
قوله : «وإد لم يبين2" العلة). يعنى المجتهد إذا نص على كم 5 
مسألة. ولم يبين ع عله علته «فلا»» أي: فلا 5-8 بحكم تلك المسألة في غيرها 


)١(‏ في (ه): اعتبر. 

(0) في (ه): ظهر. 

(9) في (ه): لا يمنع. 

(4 -4) ساقط من )١(‏ و(ب). 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة: ه77 . 
(3) في (1): تقول. 

(7) في (ه): ما يمنع منه مانع . 

(4) ساقطة من (ه). 


52239 


النقل والتخريج 


من المسائل» «وإن أشبهتها», يعني المسألة المنصوص عليها وغيرها في 
الصورة. لأنَّ ذلك «إثبات مذهب» له «بالقياس» بغير امع «ولجواز ظهور 
الفرق له». أي: للمجتهد «لو عرضت عليه)37») المسألةٌ التي لم ينعي على 
حكمهاء أي : لوعرض على المجتهد المسألتان التي نَصّ على حكمها وغيرها 
لجاز أن يظهر له الفَرّقُ بينهماء فَيَنْبْتَ الحكم فيما نْصّ عليه دُونَ غيره. وحيئئذٍ 
لا يجورٌ لنا أن نبت له حكماً - يجورٌ أن يُبْطْلَهُ بظهور الفرق لهء بخلاف ما إذا 
نص على عِلَّةَ الحكم في مسألةٍ فالحقنا بها غيرها بعلته فيهاء فإنّه لا يجورٌ أن 
يظهر للمجتهد فرق لو عرضتا عليه. 

قوله: «ولو نص»» يعني المجتهد. «في مسألتين مشتبهتين على حكمين 
مختلفين؟ لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن 
إحداهما وأولى»). 

0 كاه إذا نص على كم في مسألة. وسَككت عن مسألة أخرى 
تُشبههاء فلم يَنْصّ على حُكم فيهاء فلم يجز أن يُنقَل حُكُم المنصوص عليها 
إلى المسكوت عنهاء كذلك إذا نْصّ على المسالتين بِحَكمَين مختلفين لم يجز 
أن ينقل كم إحداهما إلى الأخرى ويخرّجه قولاً له فيها ('فيصير له فيها 
قولان © بل هذا أولى بالمنع, لأنه إذا لم يَجُرْ نقل حكم المنصوص عليه 
إلى المَْكُوتِ عنه الذي لم يُنص عليه بنفيرء ولا إثباتٍ» فأولى أن لا ينقله 
0 عليه بنقيض الحكمء ٠‏ لأنا في الأول نكونٌ قد قوّلناه ما لم يَقَلّه 

أنه لو قال في المسألة المسكوت عنها. لجاز أن يقول كما قوّلناه فيها. وفي 
5 قولناه نقيض ما قال. فلا يتصور موافقته لنا فيها الآن بحال. 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : علة. 
(؟) ساقطة من (ه). 
(5 -") ساقط من )١(‏ و(ب). 
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قوله: «والأولى جواز ذلك». أي: جواز نقل حكم إحدى المسألتين 58 
المشتبهتين المنصوص على حكمهما إلى الأخرىء إذا كان ذلك «بَعْدَ البحث 
والجدّه فيه ومن أهلدى: ) أي : من أهل النظر والبحث ممن تدَرّبَ في النظرء 
وعَرّفَ مدارك الأحكام. ومأخذّهاء لأن «خفاءَ الفرق» بين |المسألتين الذي 
يقتضي اختلافهما في الحكم امع ذلك». أى: مع أهلية النْظر «ممتنع) في 
العادة «وإن 5 يعني ذلك الفرق. 

قلتّ: وقياسٌ هذا جوارٌ ذلك في نقل حكم المنصوص عليه إلى 
المسكوت عنه. إذا عدم الفرق المؤثر بينهما بَعْدَ النظر البالغ من أهله. لأن 
عَدَمّ ظهور الفرق والحالة هذه ممتنع في العادة. 

قوله: «وقد وَقَمَ» يعني النقل والتخرييٌ ‏ «في مذهبناء فقال في 
المحرر»: لنا في باب عر لمر «وومن1(7) لم يجد إلا 52 556 صَلَى فيه 
وأعاد؛ نص عليه» ونص فيمن حُبس في موضع نجسٍ فصلّى أنه لا يُعيدء 
فيتخرج فيهماء روايتان», وذلك لأن طهارة الثوب والمعاو 0 كلاهما رط 
في الصلاة, وهذا وجه الشبه بين المسألتين. وقد نص في في الثوب النجس أنه 
يُعيد» فينقل حكمه إلى المكان» ويتخرج فيه مثله» ونص في الموضع النجس 
على أنه لا يُعيدء فينقل حكمه”” إلى الثوب النجس» ٠‏ فيتخرّجٌ فيه مثلهه فلا 
جَرَم صار في كل واحدة من المسألتين روايتان إحداهما اصن السو 
بالنقل. 

قوله : «وذكر» يعني صاحب «المحرر» «مثل ذلك», أي : مثل ما ذكرناه 
من النقل والتخريج «في الوصايا والقذف». 


)١(‏ في البلبل المطبوع: فمن. 
(؟) في :)١(‏ البدن. 
(”) ساقطة من )١(‏ و(ب). 


فقال في الوصايا: ومَنْ وجِدَتٌ له وصيةٌ بخطه عُمِلَ بها نص عليه ؛ 
ونص فيمن كتب وصيته وختمها وقال: اشهدوا بما فيه('»: أنه لا يَصِح 
فتخرج المسألتان على روايتين. ووجه الشبه بين المسألتين أن في 05 واحدة 
منهما قد وجدت وصيته بخطه» وقد نص فيهما على حكمين مختلفين» ٠‏ فيخرج 
الخلاف في كُلَّ واحدة منهما بالنقل والتخريج كما سبق . 

وقال في القذف: ومن قال لامرأته: يا زانيةء» فقالت: بك زقيت؛ سقط 
غه مها خض ديفها: ولم تكن قاذفة له؛ نص عليه ونصٌ فيمن قال لزوجته: 
زنى بك فلان. إنه قاذف لهما”" , فتخرج المسألتان على روايتين. ووجه الشبه 
بينهما أنها في قولها له: بك زنيثُ *قاذفة له بالالتزام والتبعء وهو في قوله 
لها: زنى بك فلان؛ قاذفٌ لفلان بالتبع. وقد اختلف نصّه في المسألتين 
فيخرج الخلافٌ كما سبق. 

قوله : وومثلهع أي : ومثل ما حكيناه عن مذهبنا من النقل والتخريج «في 
مذهب الشافعي كثير». وذلك لاختلاف نصوص الشافعي رضي الله عنه في 
المسائل المشتبهة. 1 

قوله : و التخريج بلقل نكري اللصفينه وقد لا يقبل». عي انا اذ 
خرجنا حَكمَ كل واحدة من المسألتين في الأخرى لاشتباههماء فقد يُمْكئنًا 
بتدقيق النظر أن نُقَرّرَ كل مسألة على ما نَضّ فيها الإمامٌ فقط من غير نقل حكم 
إعداها: إلى الأتخرى »اران دق نهنا( فزكا ناتماً لاختصاصٍ كُلَّ واحدةٍ 
منهما بما نصّ عليه فيها. فهذا يسمى تقريرٌ النص. وقد لا يُمكننا ذلك بأن لا 
يُظهر بينهما فرق مؤثراً مناسباً كذلك. فلا يكون التخريجٌ قابلا للتقرير. 

مثال ما يقبل التقرير : مسآلةٌ القدّف المذكورة» فإنّ الصورتين وإن أشتبهتا 


. في (ه): فيه‎ )١( 
(؟) في () و(ب): لها.‎ 
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من حيث ذكرناء لكن الفرق بينهما من جهة أنها('© إذا قالت له: بك زنيت*» 
فهي غَيْرٌ قاصدةٍ لقذفه» وإنما قَصَدَتَ إلزامه بمثل ما ألزمهاء وتوبيخه على 
تعييره لها بفعل قد فعل بِثلةُ؛ وذلك مما تُنكرّهُ العقولٌ السليمة» كأنها قالت: 
إن عَيّرتتي بالزنى فعيّرٌ نفسك لأني وأنت اشتركنا فيه. 

ومن المشهور في إنكار تعيبر الإنسان غيره بمثل ما فعله هو قوله سبحانه 
وتعالى : «أَنامُرُونَ الثاسٍ بابر وَتَنسَوْنَ نفك » [الرة 4 18م “وقول شعنت 
عليه السلام: «وما ريد 9 ُخَالفَكُمْ إن ما نهاك نه [هود: 488] . وقول 
نبينا عليه الصلاة والسلام: «لم فح أحدُكُم من لط أَيِضْحَكُ أحدّكم 
مما يفعل»7' وقول الشاعر: 
يا اا 0 عَارٌ عَلَيِكَ إذا فَعَلْتَ عَظيم © 

فهذا كُلّه يشترا ك في المعنى الكلَيّ الذي ذكرنا. 

أما إذا قال 0 زنى بك فلان. فقد قصد قذفهاء وأسنده إلى فلان إسنادٌ 
الفاعلية» بخلاف قولها هي له0»: بك زنيتٌ» فإنها إنما أضافت الزنى إضافة 
الفاعلية إلى نفسها دونه فلذلك لم تكن قاذفةٌ له بخلافه هو حيتٌ كان قاذفاً 
لها. 

ومثالٌ ما لا يقبل التقريرٌ مسألةٌ الوصية. فإنه لا يكاد ينقدحٌّ بين صورتيها 
فَرقٌ مؤثر. 

أما مسألةٌ سَّتر العورة» ففي قبولها للتقرير نظرء إذ من جهة اشتراك الثوب 


)١(‏ ساقطة من (1) و(ب). 

(*- *) مكرر في (ه). 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن زمعة: أحمد 17//4, والبخاري (5447)»: ومسلم (7868)» والترمذي 
قاين" 

(*) تقدم تخريجه ص 7387 . 

(4» ساقطة من (1). 
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الفرق بين 


النقل والتخريج 


والمكان في الاشتراط0 يتعذَّرُ وجودٌ الفارق المؤثّر بينهماء ومن جهة أن 
المكانَ من ضرورات الصلاة وغيرها من الأفعال عقلاٌء إذ لا يُتصور فَمُلٌ إلا 
في مكان”". بخلافٍ الثوب فإنْه ليس من ضروراتها عقلاء إذ يُتَصَوّرُ فعلها 
بدونه» كصلاة العُريان ينقدحٌ القَرْقُ بينهما فيتّجِهُ التقريرٌ. 

فائدة: كثيراً ما يَقَمُ في كلام الفقهاء: في هذه البكالة قولان بالنقلٍ 
00 وصفته ومثاله ما ذكرناء ويقولون أيضاً: يتخرّحٌ أن يكون كذاء 

تتخرج هذه المسألة على مسألة كذاء أو في0© هذه المسألة تخريج» فيقال: 
ما ما افق بين التخريج . وبين النقل والتخريج؟. 

والجوابٌ : أن النقلّ والتخريجٌ يكونُ من نصٌ الإمام بأن ينقل عن محل 
إلى غيره بالجامع المشترك ”؛بين محلين'؟ كما ذكرنا من الأمثلة» والتخريج 
يكون من قواعده الكلية. 

مثاله : قولنا : لا يَصِحّ التيمم لفرضٍ قبل وقته» ولا لنفلٍ في وقت المنع 
منهء ويبطل التيممُ بخروج الوقت. ولا يُصلي به حتى يحدثء ويتخرج 
خلاف ذلك كله بناءًٌ على أن التيمم يَرفَعٌ الحَدَتُْ؛ وهو قاعدة “من قواعد”» 
التيمم. وإن كان مرجوعاً عنه عندنا. 

وقولنا: إذا وَجَدَ المتيمم الماءَ في الصلاة خرج فتطهر وابتدأهاء ويتخرج 
أن يتطهر ويبني بناءٌ على من سَّبَقَهُ الحَدَتْ في الصّلاةِ هل يستأنف أو يبني . 

وقولنا : من أتلفٌ لذمي خمراً أو خنزيراًء لم يضمنه. ويتخرّجٌ أن يَضْمَنَ 
الذميّ خمرٌ الذمي بناءً على أنها مال لهم . 


)١(‏ في (ب): الاشتراك. 

(1) في (ب): «زمان», وهو خطأ. 
() في (ب): وفي. 

(؛ -4) ساقط من )١(‏ و(ب). 
-ه) ساقط من (ه). 
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واعلم أن التخريجٌ أعمُ من النقل والتخريج<©. لأنْ التخريج يكونُ من 
القواعد الكلية 0 أو الشرع. أو العقل. لأن حاصله أنه بنامُ فرع على 
أصل بجامع مشترا 4 كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعاً كثيرة» وعلى 
قاعدة تكليف ما لا يُطاق أيضاً فروعاً كثيرة في أصول الفقه وفروعه. كما ذكرنا 
في غير هذا الكتاب . 

وأما النقلُّ والتخريج. فهو مختصٌ بنصوص الإمام . 


.)1( ساقطة من‎ )١( 


إذا نص على 


وإذا نص على حُكمين مُختلقَين في مسالةٍ, فمذهَبَهُ آخرهما إن علم 
التَاريحُ. كُتناسشخ أحكام الشارع, وإلاآً فََشْبَهُهُما بأصوله وقواعد مَذْمَبِهِ 
وأقرّبهما إلى الدُليل الشرعي. 

وقيل: : كلاهما مَذْهبٌ له. إذ لا يُنَقَضُ الاجتهادٌ بالاجتهاد. فإِنْ أُرِيدَ 
ظاهرًه فممنوع وإِنْ أَرِيدَ ما عُمِل بالأول لا يُنقَضُء فليس مما نَحنُ فيه. ثم 
يطل بما لو صرح بِرجُوعِه عنه. ع يا نما ل عيض باد 
يُطلانه » ولو خالَعَ مجتهدٌ زوجته ثلاث مرار يُعتقدٌ الخُلْمَ فسخاء ثم تغير 
اجتهاده فاعتقده طلاقاً مد فراقّها. ولو حَكُم بصحُة نكاح, مُخْتَلَفٍ فيه حاكم , 
ثم تغيرٌ اجتهاده لم فض » زوم التسلسّل بنفضن. النقض ؛: :واشظارات 
الام ولو تكح مقلُدٌ بقنُوى مجتهد. ٠‏ ثم تغيّر اجتهادٌهُ فالظاهرٌ لا يَلَرَمُه 
فراقهاء إذْ عَمَلُهِ بالمِْْا جَرى مَجْرى حُكم الحاكم . وله سبحانه أعلم . 


*0#و*# 


حكمين مخلفين- ١٠قوله:‏ «وإذا نضا على حُكمين مختلفين في مسألة» كقوله: يجزىء 


في مسألة 


إخراجٌ القيمة في الزكاة ولا يجزىء؛ «فمذهبه آخرهماء. أي: آخرٌ الحكمين 
«إن علم التاريخ». أي: لا يخلو إما أن يعلم تاريخ القولين أو لاء فإن علم؛ 
فمذهبّه أخرهماء «كتناسخ 9) أحكام. © الشارع». أي: كما يُوْحَذُ بالآخر 
فالآخر من أحكام الشارع, كذلك يو خدُ بالأخبر فالآخر من أحكام الأثمة. لما 

سَبْقّ من أن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلّدِيهم كنصوصٍ الشارع بالإضافة 


)١- ١(‏ ساقط من (ب) و(ه). 


(1) في (): كناسخ . 
(95) في البلبل المطبوع: أخبار. 


إلى الأئمة(). وإن لم يعلم التاريخ فمذهبه أشبه القولين «بأصوله». أي: 
بأصول الإمام «وقواعد مذهبه وأقربهما». أي: أقرب القولين «إلى الدليل 
الشرعي» ترجيحا لأحد القولين بذلك» فإن الأصل والظاهر من حال الإمام مع 
سبره الأحكاءً”" والنظر في مآخذها أنه يطرد أصوله وقواعده فيهاء وأنه لا 
يُخالف الدليلَ الشرعي . 

ومثال ذلك: ما لو اتختلف نص أحمد في أن الكفار يعلكون أموال 
المسلمين بالقهرء لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكون بناءٌ على تكليفهم 
بالفروع كما سَبَقَه وهو أشبه بقاعدّته في أن الأسبابت المحرمة لا تفيدٌ 
الملك. ولذلك رِجْحَهُ أبو الخطاب», ونصره في تعليقه؛ وإن كان مخالفاً 
لنصوص أحمدّ على أنهم يملكونها. 

ولما اختلف نصه في أن بيع النْجَشٍ 5 وتلقي الركبان ونحوهما باطلٌ ؛ 
كان الأشبه بأصله البطلان بناءً على اقتضاء النهي الفسادٌ مطلقاً. 

قوله: «وقيل: كلاهما». أي : كلا القولين المختلفين في المسألة «مذهبٌ 
لهو أي : للإمام , لأن الاجتهادٌ لا ينقض بالاجتهاد. والقولان باجتهادين» فلا 
قفن أخذهمابالآاسر: 

را «فإن أريد ظاهره», أي : ظاهر قولهم: كلا القولين مذهب له بمعنى 
أن الفعا والعمل علق كل واجد متهماء فهو «ممنوع»؛ أي: لا نسلمه. لما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» «وإن أَرِيدَ» بكرنهها مذهياً له «أن ما عمل» بالقول 
الأول من حكم وعبادة «لا يُنتقض»., ولا يجب قضاؤها «فليس» ذلك «مما نحن 
فيه», أي: ليس هذا مَحَلَّ النزاع» إنما النزااح فيما إذا تغيرد© اجتهاده هل 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : الأمة. 
) في (ه): للأحكام . 
(*) تحرفت في () إلى : تعذر. 
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يبقى القولٌ الأول أم لا؟ وأحدّهما غيرٌ الآخر. وأما عدم( نقض ما عمل 
بالقول. الأول فل" يوجب57) بقاؤه مذهباً”» لجواز امتناع النقض لعارض أو 
قوله: «ثم يبطل» -يعني ما ذكروه من قولهم: لا يُنقض الاجتهادٌ 
بالاجتهاد ‏ «بما لو صَرّحَ» الإمام «برجوعه عنه». أي: برجوعه؟» عن القول. 
الأزلء فإنه إذا صَرّحَ برجوعه عنهء فإمّا أن لا يبقى مذهباً له فقد نَقَض 
الاجتهادٌ بالاجتهادء وهو الذي نفاه الحْضْمٌء أو يبقى مذهباً له. فكيف يصِحٌّ 
ذلك مع تصريحه باعتقاد بُطلانهء إن ذلك لا يجوز. 
قوله: «ولو خالع مجتهدٌ زوجته». إلى آخره9». هذا من فروع نقضٍ 
الاجتهاد بالااجتهاد وصوره. ومعئاأه : أن مجتهدا لو خالع زوجتّه ثلاث مرات. 
وهو «يعتقدٌُ الحْلْعَ فسخاء لا طلاقاً «ثم تغيّرَ اجتهادُه فاعتقده طلاق لَزِمّ 
فراقها». لأنها صارت بموجب هذا الاجتهادٍ الثاني مطلقة ثلاثا وهو يعتقدٌ 
قوله: «ولو حكم بصحة نكاح مختلفٍ فيه حاكم» مثل أن حكم بصحة 
النكاح بلا ولي أو شهود حاكم حنفي ١‏ أو مجتهد غيره» «(ثم تغير اجتهاده» . 
فرأى ذلك النكاح باطلاء «لم ينقض») ذلك( الاجتهادٌ الأول بالتفريق بين 
الزوجين. وذلك «للزوم التسلسل بنقض النقض»» أق لو نقض الحكم الأول 
بالثاني لتغير اجتهاد الحاكم. لوجبّ أن ينقض الحكم الثاني بالثالث”" إذا تغيرٌ 
)١(‏ ساقطة من )١(‏ و(ب). 
(5) في (ب) و(ه): يجب. 
(9) تحرفت في (ه) إلى : مذهبنا. 
(4) ساقطة من (ب). 
(9) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


(1) في (ه): لم يحكم بنقض ذلك. 
(9) في :)1١(‏ الثالث. 


اجتهادف وهَلَمُ جرا؛ كلما تغير اجتهاده, حكم بحكمٍ 5 ونقض الذي قبله. 
فيتسلسل”(2 النقض. وتضطربٌ أحكام النائى النعفيها: بعد :تبه" على تلك 
الاجتهادات» وقد كان القياس أن ينقض الحكم بما ينافيه من الاجتهاد بعده. 
كما يُنقض الاجتهادٌ المجرد عن حكم بمثله كما في مسألة الحُلّم ؛ لكن هاهنا 
رك القياس للاستحسان تحصيلا لضبط الأمور. وعنياتها عن الانتشار. 

قوله: «ولو 0-3 مُقَلْدٌ بفتوى مجتهدء ثم 0 اجتهاذه» - يعني اجتهاد 
المجتهد ‏ «فالظاهر» أنه لا يلزم. أي : لا يلزم المقلد فراق زوجته لتغير اجتهاد 
المجتهد عما أفتاه به أولا0", «إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم». 
وقد بينا أن حُكمَ الحاكم لا يُنقض. فكذا ما جرى مجراه. 

وحاصلٌ ما ذكر: أن اجتهادٌ المجتهد إما أن يتجرد عن الحكم والفتوى» 
أو لا يتجرد. 

فإن تجرَّدَ عنهماء وجب نقضه بالاجتهاد المخالف له بعده. 

وإن اقترن به حُكُمّ لم ينقضء واستؤنف العَمَلُ بالاجتهاد الثاني . 

وإن اقترن به الفتياء والعمل بهاء احتمل أن لا ينقض ما عَمِلَ بها مطلقا 
في النكاح وغيره» تنزيلاً للعمل بها منزلةة حكم الحاكم» واحتمل أن ينقض ما 
سوى النكاحء كما فرض في المختصرء فرقاً بَينَه وبيْنَ غيره بما عُرف من 
خواصه. وتشوف الشرع إلى تكثيره؟». والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في (): فتسلسل. 
)١(‏ في (1): ترتيبها. 
(") ساقطة من (ه). 
(4)في (ه): تكثير. 
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2 
التقليد 
لُغةً: جَعلُ شَيءٍ في العُْق مُحيطاً به. والشيء قلادّة. 
وشرعاً: قَبولٌ قول الغير من غَيرٍ حُجُةٍ كأنَ المَُلُدَ يُطَوَقُ المجتهد إثمَ 
طَائرَهُ في عُنقهه على جهة الاستعارّة, وليس قَبولُ قول النبي يله تقليداً. إِذْ 
هُو حجة في انفسه . و 7 َه - 
ويجورٌ التقليدُ في الفروع إجماعاً. خلافا لبَعض القدّرية . 
لنا: الإجماٌ على عَدم تكليف العامة ذلك, ولأنّ المخطىة فيها مثابٌ 
فلا مَحَذُورَ. 
قالوا: الواجبٌ العلمُ؛ أو ما أمكَنَ من الظُنَ. والحاصلٌ منه باجتهادٍ 
أكثر . 
قلنا: فاسدٌ الاعتبار لمخالَفَته النصّ والإجماع. ثم تكليفهم الاجتهاد 
يطل المعايش, ويُوجِبُ خَرَابَ الدنيا في طلب أهليّته. ولعلَّ أكتْرَهُم لا 
يُدركُها فتتعطلٌ الأحكامُ بالكلَيّة. 
لناب 
تعريف التقليد «والتقليد غم أ هو في اللّغة «جَعْلٌ شيء في العنق» عنق الدابة وغيره 
وتيفلا به»(1) احترازاً مما إذا لم يكن ميفلا بالعنق. فلا يسمى قلادة في 
غرف اللغة ولا غيرهاء وذلك كالعقود. والمخانق. والمرسلات في لوق 
النساء والصبيان. والسبح التي هي في خلوق المتزهدين» والقلائد في أعناق 


.)0١( ساقطة من‎ )١( 
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الخيل. وفي الحديث: دارْكَبُوا الحَيْلَ0'© ولا تَقَلْدُوهَا الأوتان 9. أي: لا 
تجعلوا الأوتارٌ قلائد في أعناقها خشية أن تختنق إذا أمعنت في الجري. 
لانتفاخ أوداجها. هذا هو ظاهرٌ الحديث» وقيل فيه غيرٌ ذلك. 

قوله: «والشيء» ‏ يعني المحيط بالعنق7"- ين «قلادة»» وجمعها 
قلائد. ومنه قوله عَزّ ل « اهدي وَالْمَلائْدم [المائدة: ؟] يعني ما يُقلده 
الهدي في عنقه من النعال أو آذان القرب ونحوها. 

قوله : «وشرعاأ»» قي : والتقليد شرعاً» أي : في غرف الشرع: «قبولٌ قولٍ 
الغير من غير حجة»؛ استعارة من المعنى اللغوي, «كأن المقلدَ يُطوق المجتهد 


)١(‏ ساقطة من (1) و(ب). 
زفة) أخرجه أحمد 697/7 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (77:) من طريق ابن المبارك,» عن عتبة 
ابن أبي حكيم» عن الحصين بن حرملة. عن أبي مصبح. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليهاء وامسحوا نواصيهاء 
وادعوا لها بالبركة» وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار». وقال الهيئمي في «المجمع» 6 2 رواه أحمد 
والطبراني في «الأوسط» باختصار ورجال أحمد ثقات. كذا قال مع أن الحصين بن حرملة لم يوثقه غير 
ابن حبان. ولم يرو عنه غير عتبة. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق آخرء قال الهيثمي ©/594؟: وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. 
وحديئه حسن . 
وأخرجه أبو داود (5687؟).» والنسائي 5 ,» وأحمد 248/4 والطبراني (4494)» والبيهقي 
5 من حديث أبي وهب الجشمي . وفيه عقيل بن شبيب» وهو مجهول. 
وأخرج مالك ؟/ا2945. ومن طريقه أحمد 715/8» والبخاري (008"). ومسلم .)5١١8(‏ وأبو 
داود (5687؟)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (85””) و(586”)., والبغوي (751/4) عن عبد الله 
ابن أبي بكرء عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله 8 
في بعض أسفاره» قال عبد الله: حسبت أنه قال والناس في مبيتهم. فارسل رسولاً: «لا تبقيْنُ في ذَقَبَة 
بَعير قلادةً مِنْ وَبّر أو قلادةً إلا فُطعت». 
وفي المراد بالأوتار أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا يقلدون الخيل والإبل أوتار القسي لثلا تصيبها العين بزعمهم. فأمروا بقطعها 
إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً. 
وثانيها : النهي عن ذلك لثلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض. 
وثالئها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. 
(م) ساقطة من (01. 
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حكم التقليد 


نم ما غشّه به0"© في دينهء وكتمه غنه من حلمةةء أ : يجعله طوقا في عنقه 
وأخذاً من قوله» عز وجل : لوَكل ِنْسَانِ لْرَمََاهُ طائره في عُنْقه م [الإسراء: 
]٠‏ «على جهة الاستعارة» يعني من التقليد اللغوي كما سبق . 

قوله: «وليس قبول قول النبي كل تقليداً إذ هو يعني قول النبي كل - 
حجة في نفسه». 

قلت: قال الآمدي : التقليدٌ عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة 
ملزمة. كأخذ العامي بقول مثله. والمجتهد بقول مثله في الأحكام الشرعية . 
بخلاف اتباع قول الرسول 25 وقول الأمة "2 يعني في الإجماع 
والعامي 7"© للمفتي لعدّم عروه عن الحجة الملزمة به. 

قلتُ: هذا منه على - جهة الفرق بين ما هو تقليدٌ أو غيره. 


والتحقيقٌ التفصيلٌ وهو أن يُقَالَ: إن أريد بالحجة ما أفاد مدلوله ” بذاته 
من غير واسطة. فهذا كله تقليد. وإن أريد بها ما أفاد مدلوله؟» مطلقاً. فليس 
ذلك تقليداً. لأن قول البي كل فيد مدلوله بواسطة (“تصديق المعجز له. 
والإجماع يفيدٌ مدلوله بواسطة *» شهادة الصادق له بالعصمة. وقول المفتي يفيد 
مذلوله بواسطة الإجماع الدالٌ على وجوب قبوله بالنسبة | إلى العامي . 

قوله: «ويجوز التقليد في الفروع إجماعأي, أي : بالإجماع , «خلافاً 
لبعض القَدَرية» من المعتزلة. 

«لنا» على وا التقليد فيها وجهان: 

أَحَدُهُما: «الإجماع» من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وغيرهم ‏ 


)١١(‏ ساقطة من (ب) والبلبل المطبوع. 

(9) في (1) و(ب): الأثمة. 

() بعدها في (ه): تصديق المعجز له. والإجماع يفيد مدلوله بواسطة لعدم عروه عن 
(5 -5) ساقط من (ه). 


سوى هذا المخالف ‏ «على عَدَمٍ تكليف العامة ذلك» ‏ يعني الاجتهاد في 
الفروع - إن الصحابة ومَنْ بعدهم لم ينكروا على عامي اتبع مفتياً فيما أفتاه 
سواء ذكر له الدليل» أو لم يذكره. 
الوجه الثاني : أن «المخطىء فيها». أي: في الفروع «مثاب)(23, 
لحديث عمرو بن العاص في الحاكم يخطىء فله أجر(©. وحيئئذٍ لا محذور 
في تقليد العامي فيها: لأنه في تقليده كالمجتهدٍ في اجتهاده, والمجتهد إذا 
أخطأ فيها9"© لا محذور عليه ذلك المفلدة والجامع بينهما أن كل واحد 
منهما امتثل حَكمَ الشرع بحسب طاقته وأهليته؛ هذا بالتقليد.ء وهذا 
00 
: «قالوا»» أي: احتج الخصم على فنع بجوار التقليد للعامي؟»2. بأن 
ا فيها «العلم أو ما أمكن من الظَنٌ» إذا تعلو العلي» «والحاصل» من 
الظن بالاجتهاد”*» أكثر من الحاصل منه بالتقليدء فيكونُ ذلك الظن الأكثر 
واجباً. لأنه أقربُ إلى الواجب الأصلي وهو العلمٌء والأقربُ إلى الواجب 
الأصلي واجبٌ. وإذا وجب الظنْ الأكثر وجب الاجتهادٌ الذي هو طريقٌ إليه. 
بناءٌ على أن ما لا يّتمُ الواجبٌ إلا به. فهو واجبٌء وإنما قلنا: إن الواجبٌ 
الأصلي هو العم لقوله عز وجل : لولاا تك ا د لَك به به علم » [الإسراء: 
إضةاة «وأن : َقُولُوا عَلى الله ما لا تَعْلمُون» [الأعراف: ممع . وإنما قلنا: إن 
العلّمَ إذا تَعذّرَ وَجَبَ ما أمكن من الظّنَّ لقوله عليه السلام: «إذا أمَرنكُم بأَمرٍ 
فأتوا منه ما اسْتَطعْتم) (0) وقبآننا على من لم يجد إلا بعض صاعٍ من فطرته 
(1) تقدم تخريجه ص .9841١‏ 
(”) في (ه): في اجتهاده. 
(5) في (ه): «العامي». وهو خطأ. 


(6) في (ب): والحاصل من الاجتهاد. 
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 741/1 و048؟ و4548 و44 و4غ4؛ ولاه؛ وا"؛ و5048 - 


ترف 


2 إخراجه. ومن لم يجد إلا ما يكفي بعض طهارته. ْم استعماله ثم 
يتيمم» ومن لم يُجِد في بلده مصرفاً للزكاة أخرجها إلى )١7‏ درت البلاد إليه. 
ونظائر ذلك كثيرة. وباقي مقدمات الدليل ظاهرة. 

قوله : «قلنا», أي : في جواب ما ذكروه أنه «فاسد الاعتبار لمخالفته النصن 
والإجماع». والإشارة بالنص إلى قوله عز وجل : طفَاسْأَنُوا هل الذّكْر إِنْ كت 
لا تَعلْمُون» [الأنبياء: 17] وقوله عليه السلام في قصة ذي الشة ة المشهورة: 
وألا سَألُوا إذا لم يَعُلمُوا فإتها شِفَاءُ العي السُؤَالُه 27 وقوله عليه السلام في 
حديث ذُهاب العلم : روما جْهَالا فسَئِلوا فأفتوا بغر علمٍ فَضَُوا 
وأَضلُواء (” . مفهومه من أفتى بعلم يكونُ هادياً. ومن كان هادياً. جاز اتباعُه 
والإشارة 3 بالإجماع إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر أو ل المسألة. 

قوله : +7 «ثم تكليفهم», أي240: تكليف العامة «الاجتهاد 0 المعايش» 
ويوجبٌ خراب الدنيا في طلب أهليته». أي : أهلية الاجتهاد. أي: صيرورة 
العامة أهلاً له لما يحتاجُ إليه من الفراغ والنظرء ومجالسة العلماء» وممارسة 
أنواع من العلوم . «ولَعلٌ أكثرهم) - أي : أكثر العامة لو تجرد لطلب أهلية 
الاجتهاد دلا يُدْركهَا إذ قد وجد كثير ممن تجرد لتحصيل لتحصيل العلم نمأت يد 
طول المدة فيه على عاميته. إذ المجتهدون لعزة منصب الاجتهاد كالملوك في 


- و؟١0هء‏ والبخاري (788/), ومسلم .)١*#37(‏ والنسائي .٠١١/8‏ وابن ماجه (5). والترمذي 
(981؟5). وابن حبان ,.)١9(‏ والبغوي (49). والبيهقي ١/9١؟.‏ 

)١(‏ في (ب): في. 

(؟) حديث حسن أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد 2778/١‏ وأبو داود (/2)”*0 وابن ماجه (0107)» 
والطبراني »)١١437(‏ والحاكم .١98/1١‏ 

وأخرجه من حديث جابر: أبو داود (75”)» والبغوي (7”17). 

() أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد 7 و١90١‏ و”50ء والبخاري )٠٠١(‏ 
و(707/), ومسلم (761/7). والترمذي (؟5587)., وابن ماجه (؟81). 

(؛) في (ه): إن. 


الأعصار لا يُوجَدُ منهم إلا الواحد بَعْدَ الواحدء فكانت «تتعطلٌ الأحكام 
بالكلية» لو كُلّفَ العامة الاجتهاد. لأنهم مادة العلماء؛ فإذا تَسَاغلوا بطلب 
الاجتهاد. انقطعت”'2 مادةٌ العلماء وغيرهم, وتعطلت الأحكام. إذ العام لا 
يقومُ منه مجتهد. وينقطع بتشاغله بالعلم مادة طلبة العلم. فيشتغلون 
بضروراتهم عن طلبه. فيخلو الوقت عمن يسترشد في أحكام الشرع. 


)١(‏ في (ه): إذا انقطعت. 
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ولا تقليد في ما عُلِم كونه من الدّين ضَرورةً كالأركان التحمسة لاشتراك 
7 ش / ,3 
الكل فيه. ولا في الاحكام الاصولية كمعرفة الله تعالى. ووحدانيّته» وصحّة 
الرّسالة. ونحوهاء لظهور أدلّيها في نفس كلّ عاقل . وإن مَنْع العاميّ عِيّه من 
اير عنها 0 
ولأنَّ المقلّدَ إن عَلِم خَطَأ من قَلَدَه لم يَجُرْ أن يُقَلّدهُ أو إصابتّه فيم عَلِمها 
إن كان لتقليده ه آخر فالكلام فيه كالأوّل» أو باجتهاده فيه فَلْيجْتَهِدْ في المطلوب 
ليلغ واسطة التقليد. وفي هذه المسألة إشكال. إذ ذ العامي لا يَسْتَقلٌ بِدَرَك 
الثلبيل العَقليٌّ والفَرق بينّه وبِينَ الشبّه لاشباموناء لاسيّما افي زماننا هذا؛ 
5 تفرّق الآراء وكثرة الأهواءى بل تحار د يِرُ المتكلمين لا يستقلون بذلك. فإذا 
مَنعٌ من التقليد َزِم أن لا يعتقد شيا . 


ا نا تف 


قوله: «ولا تقليدَ فيما عُلِمَ كوه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة». 
وهي الشهادتان. والصلاة. والزكاة. والصيام. والحج. «لاشتراك الكل» 
- يعني العامي وغيره ‏ في العلم بذلك» إذ التقليدٌ يستدعي جَهْل المقلد بما 
قلد فيه. وذلك مستحيل فيما عَلِمَ بالضرورة. والعلم بهذه الأركان بالضرورة 
الحاصلة عن التواتر والإجماع. وهمًا مركبان من المعقول والمنقول كما 
سبقء وليس المراد بالضرورة العقلية المحضة. 

قوله: «ولا في الأحكام». أي : ولا يجوز التقليدٌ في الأحكام «الأصولية» 
الكلية» «كمعرفة الله تعالى. ووحدانيته وصحة الرسالة» ونحوها» من 
القطعيات الظاهرة الأدلة. «لظهور أدلتها 7 نفس 05 عاقل. وإن من العام 
عيّه) أي : قصور عبارته «من التعبير عنها». أي : عن تلك 8 الظاهرة. 


05 


فإن العامي إذا رأى هذا العالّم باختلاف أجناسه وأنواعه وحركاته وما فيه من 
الحكمة والإتقان20, عَلِمْ بالضرورة أقالة فاته “إن لطفرك عارنه عن تقرير 
دليل الدور والتسلسل الدّالٌ على وجود الصانع. وإذا رأى العالم جاريا على 
نظام الحكمة علم أن صانعه لا مُنازع له فيه. ولا مشارك29. لما علم في 
مستقر العادة من أن الأشياءً تفسد بتعدد المتنازعين فيهاء وإن لم يمكنه تقر 
الدليل من قوله عر وجل: «لو كان فيهما آله ا الله مُسَدتاع [الأنياء: نقذ ؟" 
وإذاارافق: اانا قد ادُعى النبوة» وله على بدن “خارف للعادة بشرطه؛ عَم 
صدقه وإن لم يُمكنه تقريرٌ دليل النبوة ودفع الشبه عنه. 

قوله: «ولأن المقلّد». إلى آخره”". هذا دليل آخر على امتناع التقليد في 
الأصول. وتقريرّه أن المقلدٌ إما أن يعلم خطأ من 5 أو إصابته فإن علم 
خطأه, «لم يَجَرْ أن علد 7 الخطأ كما في الفروع وأولى. وإن علم إصابته 
فإما أن يعلمها بتقليد آخرء أو باجتهاده هو فإن عَلمَها بتقليد شخص7©) آخر 
قلنا: الكلام في هذا الشخص الآخرء والكلام في الأول وهو الذي قلدته 
فيقال له: بم علمت2» إصابة هذا الذي قلّدتهى بتقليدك في ذلك غيرك, أو 
باجتهادك؟ 0 التعليل» أو ينتهي إلى الاجتهاد., وإن علم المقلد إصابة 
من قَلّده باجتهاده 9 «فليجتهد في المطلوب ليلغ واسطة التقليد»» فَنقول له: 
إذا كان لك أهلية تعلم بها إصابةٌ من تُقَلَدُهُ من خطئهء فاجتهد أنت فيما 
قلدت فيهء وال واسطةً التقليد» أي: لا تجعل بينك وبين اعتقادكَ واسطة 
(1) في (ه): والاتفاق . 
() في )١(‏ و (ب): ولا شريك. 
(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 
(5) تحرفت في (ب) إلى : عملت. 


(5) في (ه) و(ب): باجتهاد. 
(9) في (1): له وهو خطأ. 


تقلدهاء لأنْ هذه الواسطَة تكونُ لاغيةً لا فائدة فيها'2. بل مع تقليدها إنما 
اعتمدت على اجتهادك. وهذا20 نحؤ من قول الفقهاء: الإقرار يُلغي البينة» 
وحضور شاهد الأصل يلغي اعتبار شاهدٍ الفرع. 

و «وفي هذه المسألة إشكال». أي: تكليف العامة الاجتهاد في 
سائلٍ الأشبول. ؛ لأن العاميّ لا" يستقل بإدراك «الدليل العقلي», وبالفرق 
ينه وبين + الغنه لاشتباههما». أي : لاشتباه الدليلٍ والشبهة. إذ الدليلٌ ما لزم 
فن البوته كنوت المدلول. والشبهة توهم ثبوتَ ما نصبت©» للدّلالة عليه 
لمشابهتها الدليل في بعض, ذلك وهي غير دالة على ثبوته في نفسٍ الأمر 
فيحتاحٌ الناظرٌ في أحكام. الأصول أن يكونّ عارفاً بتقرير الأدلّة العقلية ودفع, 
الشبه عنهاء. وذلك بعيد على العام . بل ممتنع في حقّه عادة «لاسيما في 
زماننا هذا مع تفرق الآراءء وكثرة الأهواء. بل نحارير المتكلمين» وشطارهم 
ولا يستقلون بذلك» وحيث الأمرٌ كذلك» «فإذا 1 يعني العامي «من التقليد 
لزم أن لا يعتقد شيئاً»» لأن الاعتقاد الاجتهاديٌ متعذْرٌ عليه والتقليدٌ ممنواع00) 
مله . 

وحاصل هذا يرجع إلى منع عموم ”" الدليل السَّابِقِ على منع التقليد في 
الأصولٍ لظهور أدلتها في نفس كُلَّ عاقل . 

وتقريره: لا لم ذلك. بل إنما هي ظاهرة في نفوس22 العلماء. أما 
العامة فلا. 


)١(‏ في (ه): لها. 

(5) في (ه): وهو. 

(59) ساقطة من (ه). 

(5) في (آ) و(ب): يصيب. 
(©) في (ه): والتقليدي ممتنع . 
(5) في (ه): نفس. 


5604 


فالأشبّهُ إذاً أن لا إثم على مَنْ أخطأ في حكمٍ اعتقادي غير ضروري 
٠‏ أوعامَيٌ مع الجدٌ والاجتهاد بحسب الإمكان مع تَرْكُ العناد. 
وفيه اختراز مما يلم الجاحظ, ذْ أكثرٌ مُخالِفي الملّة عائَدُواء ومنهم مَنْ لم 
يَسْتفْرِغْ وَسَعَه في الاجتهاد. 
ون الكُفْرَ إنكارٌ ما عُلِم كونه من الدّين ضَرورةً وهو مُقتضى كلام 
الشيخ أبي محمد في رسالته. إذ لم يُكَد أحداً من المبتدعة غير المعاندين 
ومنكري الضروريّات, لقَضدهم الحن مع استبهام طريقه. 


#* # # 


قوله : «فالأشبه إذألى ع قد تقرر أن العامي لا يستقلٌ بمعرفة الأدلّة 
العقلية ودفع الشبه(١2‏ عنهاء فالأشبه بالصواب «أن» يُقال: «لا0" إثم على من 
أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهد أو عاميٌ مع الجد والاجتهاد 
بحسب الإمكان مع ترك العناد» . 

فقولنا: «اعتقادي» هو المراد بالأحكام الأصولية لأن عط المكلف منها 
الاعتقاد. 

وقولنا: ااغير ضروري» احترازٌ مما سبق "من ضروريات الشريعة التي 
اشترك فيها العامة وغيرهم . 

وقولنا©: و«مجتهد» أو عامي» ليس احترازاً عن شيع بل هو يلل 
تفصيلي 9 من قولنا: وعلى من أخطأو. أي : له إثم على المخطىء والحالة 
هذى سواء كان مجتهداً أو عاميا. 


)١(‏ في (1): الشبهة. 
(7) في (ه): أن لا. 
(6 ") ساقط من (ه). 


(4) في (ه): تفصيل. 
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لحف 


وقولنا: «مع الجدٌ والاجتهاد» احترازٌ ممن لا يجتهد في معتقده أصلا بل 
يعتقد ما خطرٌ لَهُ أو م(' مَالَ إليه هواه. فإِنَّ ذلك يأثم. لأنه ترك الواجبء» أو 
تابع الهوى في اجتهاده . ٍ 

وقولنا: «بحسب الإمكان», أي : يكتفى منه بما أمكنه. وما بلغته قوته من 
الاجتهاد. ولا يُكلف منه ما لا سَبِيلَ له إليه. إذ ذلك ما لا يُطاق. 

وقولنا: «مع ترك العناد». احترادٌ من أن يجتهد ويعاند في اجتهاده بأن 
يَظهُرَ له الصوابٌ. فيحيدٌ عنهء كما حكى الله عز وجل عن قوم فرعون: 
لوَجَحَدُوا بها وَاسَتَيْقنتَهَا أنفْسُهُمْ ظلْماً وَعُلُوَا [النمل: 16 . 

قوله: «وفيه». أي : في هذا الضابط المذكورء لعدم الإثم «احترازٌ مما 
يلزم الجاحظ» على قوله : لا إئم على من أخطأ الحنَّ مع الجدّ في طلبه من 
رفع الإثم عن" كُلَّ كافر, لأنهم جَدَُوا في طلب الحقًّ. ٠‏ فلم يصيبوه. فلا يلزم 
هذا على ما ذكرناه من الضابط. لأنَّ أكثر المخالفين لملة الإسلام عاندوا 
الح مع وضوحه بدليل قوله عز وجل : دنهم لا يُكَذّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَالِمينَ 
بايات الله يَجَحَدُون»م [الأنعام: +0] , «وَالَدينَ اتيناهم الْكبَاب يَعْلْمُونَ أنه 
و من 55 بالحق » [الأنعام: 20]114 وأشباه للقي هما ذل 0 كفرهم 
وعنادهم. «ومنهم» حأ ومن مخالفي الهلةت «مَن لم يستفرغ وسعَة ف 
الاجتهاد». فكان خطوٌه لتقصيره. اتلستهم الإثم لذلك. ونحن قدرنا الضابط 
المذكورء لنفي الإثم بأننوحن: البحد في طلب الحقٌّ والاجتهاد. وأن تنتفي 
المكابرة والمعائّدة2”0. فلا يلزمنا ما لَِمّ الجاحظٌ مما سبق . 

قوله: «وأن الكفر». هذا عطف على قوله: فالأشبه أن لا إنم على من 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5) تحرفت في (ب) إلى : على . 
(”) في () و (ب): والعناد. 


ل 


ذكر, والأشبه أن الكفر «إنكارٌ ما علم كوه من الدين ضرورة»» فلا يكفر أحدٌ 
بإنكار ما سوى ذلك من مسائل الفروع وما بينها وبَينَ الأصول الضرورية» 
كمسألة القدر. والحَرّفء والصّوتء ونحوها على ما قررته في كتاب «إبطال 
التحسين والتقبيح». 1 

قلتٌ: وهذا كالتقرير للضابط المذكور في نفي الإئم عمن أخطاأً ال 
وذلك لأنْ الكَفْرَ إذا انحصر في إنكار الفيروريات» فالشروزياث لا يخطىء 
فيها أحدٌ عامي ولا غيره فييقى ما عدا الضروريات بحو مستضي كلام الشيخ 
أبي محمد) مصنف والروضةء «في رسالته». وهي رسالة رد فيها على بعض 
الحرانيين9) قوله بتكفير كَُّ مبتدع في مسائل العقائد. 0 والمعتزلة 
والجهمية ونحوهم. فردٌ عليه الشيخ أبو محمد و«لم يكفر يُكَفْرُ أحدأً» من أهل 
القبلة غيرٌ المعاندين ومنكري الضروريات لقصدهم الحقٌّ مع استبهام طريقه. 

قلت: فهم بقصٌد الحقٌّ مثابون أو غير أثمين» وباستبهام طريقه معذورون. 
وهذا يُشِيرٌ إلى قاعدةٍ قررثها في ذلك في «القواعد الصغرى والكبرى» وكتاب 
«إبطال التحسين والتقبيح». 

أما منكرو الضرورات». أفيلزمهم العناد» أن من يعتقن لمعيو ننه نين 
المسلمين» ثم يقول: الصلاة غيرٌ واجبة, والزّنا غَيْرٌ محرم فهذا لا يرتَابُ في 
أنه معاندٌ» وكذلك من اعتقد في الله عز وجل ما يعلم أنه لا يليقُ به» كمن 
اعتقد أنه جسم ؛ وهو يعلم أَنْ الحسمة لآ تلك ابد وتصو ذللك لآنه: ممعيوعة 
لشو ل لل ,. تلاعت بهاء للكات. تراد زنك جره لله بزلل تلق 
أعلو ببالصبوات» 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(7) يقصد بذلك رسالته في تخليد أهل البدع في النارء التي أرسلها للشيخ فخر الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أبي القاسم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 577 ه. انظر «ذيل طبقات الحنابلة» ؟/8١.‏ 
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فائدة: قال الآمدي: ذهب عبيد الله('2 بن الحسن العنبرئ والحشوية 
والتعليمية إلى جواز العليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في الله عز 
وجل. وربما قال بَعْضْهُمْ بوجوبه على المكلّف. وتحريمٍ النظر في 5 
وذهب الباقون إلى المنع من ذلك. وهو المختار. 

وقال القرافيّ : قال إمام الحرمين في المسائل": لم يْقلٌ بالتقليد في 
الأصول إلا الحنابلةٌ. 

قلت: قد رأيت أيها الناظر(" ما ذكرناه من مذهبنا في ذلك؛, ولا غلم فيه 
خلافاًء كيف وقد نص أحمد على النهي عن التقليد نهياً عامً. فقال: منْ ضيق 
علم الرجلٍ أن يُقَلْد دينه غيره فبان أن ما قاله (“إمام الحرمين؟؟ إما التباسش 
عليه اولي منهء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في )00 و(ب): «عبد اللهو. وهو خطأء فالعتبري : هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين البصري. كان 
من ساداتها فقهاً وعلماًء وولي قضاءهاء توفي سنة ١54‏ ه . «تهذيب التهذيب» 9//7. 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : السائل . 

5) في (ب): المناظر. 

(؛ -4) ساقط من () و(ب). 


ذا 


ثم هنا مسألتان: 

إحداهما: أن العاميّ يُقَلدُ من عَلِمَ أو طَنْ أهليتهُ للاجتهاد بطريق ماء دون 
من عَرَفَه بالجهل اتفاقاً فيهما. 

أما من جهل حاله فلا يُقلدُه أيضاًء خلافاً لقوم . 

لنا: غالبٌ الناس در سكيد ٠‏ فاحتمال الأهليّة مرجوح. ولآن من وَجَب 
قبول قوله. وجب معرفةٌ حاله. كالنبي بالمعجز, والشاهد والرّاوي بالتعديل. 

قالوا : العادةٌ أنّ مَنْ دَخَل بلداً لا يَسأَلُ عن علم من يُستفتيه. ولا عن 
عدالته . 

قلنا: العادةٌ ليست حُجةً على الدليل, لجواز مخالَفَتها ياه ثم وجوبٌ 
السؤال عن علْمِه مُلترمٌ, والعدالة أصليّة في كل مسلم . بخلافٍ العلم. 


#*## 


قوله: «ثم هناء». أي: في باب التقليد «مسالتان: 

إحداهما: أن العاميّ 3 علم. أو ظن أهليته للاجتهاد بطريتي ماء 
دون من(1) غرقة بالجهل اتفاقاً فيهما». أي: الحكم في الصورتين إثباتاً في 
0 ونفيا في الثانية» متفق عليه عند مَنْ أجاز التقليد للعامي . 

تحقيقٌ القسمة فيه: أن العام إذا أراد أن يسنفي قخصا : فإما أن 7 

لبد 1ك اهز اناه أو يعلم أنه جاهل لا يَصْلّحَ إذلك؛ أو يجهل حالّه. فلا 
يعلم أهليته ولا عدمها. فالأوٌل(2 له أن يستفتية باتفاقهم , وعلمه بأهليته إما 
بإخبار عدلٍ عنه بذلك. أو باشتهاره بِينَ الناس بالفتياء أو بانتصابه لها وانقياد 


العامي؟ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(7) في (ه): فالأولى . 


ذف 


الناسٍ للأخذ عنه ونحو ذلك من الطرق. وهذا معنى قوله: «بطريق ماو 
والظنٌ يقوم مقامَ العلم في ذلك لما عُرفٌ. 

والثاني : : وهو من عَلمَ دوي سم انه تضبيح 
ام الشريعة. فهو كالعالم يفتي بغير دليل. أما من7» جهل حاله. فلا 
يُقلّده أيضاً عند الأكثرين29. خلافاً لقوم . 

«لنا» على أن لا يُقلّدَه 'وجهان: 


أَحَدُهُمًا: : أن «غالتَ الناسٍ غيرٌ مجتهد. فاحتمالُ9” الأهلية مرجوح) . 
يعني أن هذا لما جهل حاله. احتمل أن يكونَ أهلاًء وأن لا يكونَ. لكن غالب 
الناس غيرٌ أهل للفتياء فخملٌ هذا على الغالب راجح. ويلزم منه أن تكونّ 
أهلية وز عق فينتفي ظن أهليته؛ فلا يجورٌ تقليده. 

الوجه الثاني : أن المفتي يجب قبولٌ قوله. وكل «من وجب قبولٌ قوله. 
وجب معرفةٌ حاله». كما أن النبي لما وجب قل قوله.» وجب رك حاله ؟) 
وامتحانه بظهور المعجز على يده. «والشاهد والراوي» لما وجب يول قولهماء 
وجب مغرف حالهما ادال 

قوله: «قالوا». هذه حَيحةٌ الخصم على فول فنا المتجهول. النهاك. 
وتقريرها: أن «العادة» جرت بأن دمن دخل بلدا لا يسال عن غلم من يستفتيه 
ولا عدالته». والعوائد المشهورة حجةً لدلالتها على اتفاق النّاس عليها عملا 
بقوله عليه السّلامٌ: «ما رَآهُ المسُلمونَ حَسناً فهو عند الله حَسَنٌ©». 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) في :)١(‏ الأكثر. 

(5) في :)١(‏ واحتمال. 

(5 -4) ساقط من (). 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة: 946. 


قوله(1 : دقلنا». هذا جوابٌ ما ذكروه9©. وهو أنا لا نسلم أن العادة «حَجةٌ 
على الدليل. لجواز مخالفتها إياهه ومعنى ذلك:. أن الدليل قد دَلَّ على أن 
مجهولٌ الحال لا يُسْتَفْتَى كما سبق. وما ذكرم من العادة ليس حجةٌ© على 
هذا الدليل وكذلك مطلقٌ «العادة ليست حجّة على» مطلق «الدليل لجواز؟ أن 
تخالقه وما خالف الدليل لا يُعتبر إلا بدليل ٠‏ ثم لأسيل ان له و 
بل العادةٌ خلافه, وهو أن من دخل بلداً احتاط لدينهء ولم يأخذ إلا» عن 
أهله . وإن سَلّمنا أن ذلك عادة؛ لكن لا نُسَلُمْ شَهْرَتهاء ٠‏ بل هو عادة شذوذ 
الناس وجهالهم. وق مله انها هزه لك لا سلم أنها نَدُلُ على اتفاق 
عليها حتى تكون حجة. 


قوله: وثم وجوب. السؤال عن علمه ملتزم»., أي : نلتزم*؟ أن مَنْ دخل 
بلدا بعلت :عليه السؤال عن عل امن منتفبيهة ولا نُسَلّمُ عَدَمْ وجوبه» وإنما هو 
شيء استفدتموه من العادة, وقد بينا بطلانه. 


قوله: «والعدالةٌ أصلية في كُلَّ مسلم بخلافٍ العلم». 

هذا بيانُ الفرق7" بين العدالة والعلم: بأن عدالة المفتي إنما لم © يجب 
السؤالُ عنهاء لأنها الأصل في كُلَّ مسلم بخلاف العلم, فإنّه على العكس من 
ذلك. وهو أن عَدَمَهُ أصلي في كل أحد. فلذلك أوجبنا السؤال عن علم 
المفتي دون عدالته. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (ه): ما ذكره. 

() في (ه): كما أنا لا نسلم أن العادة حجة. 
(4) ساقطة من .)١(‏ 

(©) في (ب) و(ه): يلتزم . 

(1) في (ب): للفرق. 


الثانية: يكفي المقلّد سؤالٌ بعض مجتهدي البلد. وفي وجوب تخيّر 
الأفضل قولان: 
النافي: إجماحٌ الصحابة على تسويغ سؤال مقلَّديهم الفاضل والمفضول 
لأن الفْضْلَ قدذر مشترّكُ. ولا عبرَّة بخاصة الأفضلية. 
المثبت: الظنُ الحاصلُ من قَول الأفضل أغلبُ. فإن سَأَلّهِما واختلما 
عليه فَهَلْ يَلرَمهُ متابعةُ الأفضّل في دينه وعلمه كالمجتهد يتعارضُ عنده 
الدّليلانء أو يتخيّر؟, فيه خلاف, الظاهرٌ الأول. ويُعرَتُ الأفضلٌ بالإخبار 
وإذعان المفضول له وتقديمه. ونحوه من الأمارات المفيدة للظّنَّ فإن اسنَوّيا 
عنده نَع أيهما شاءً. 
وقبل: الأشدّء إذ الحقٌ نُقيل مري. والباطلٌ خَفِيفٌ وَبِي. 
وقيل: الأخفت. لقوله تعالى: (يُرِيدُ الله بكم اليْسْرَ» اما جَعَلَ عَليكُمْ 
في الدّين من خرج 2# «لا ضور بُعثْتٌ بالحئيفية السّمُحة السّهلة». 
ويحتمل أن يَسقُطا لتعارُضِهماء ويرجع إلى غيرهما إن وجدء وإلا فإلى 
ما قَبْل السّمع . 
نا ين 6 
هل يسأل المقلد 
ض المجتهدين أو المسألة «الثانية: يكفي المقلّد سؤال بعض مُجتهدي البلد» يعني من شاء 
يخي الأتمبل؟ منهم ‏ ولا يلزمه وال ميديم «وفي وجوب تخير الأفضل». أي : هل يجب 
عليه أن يتخيّر أفضل المجتهدين فيستفتيه؟ فيه «قولان»: بالنفي والإثبات. 
«النافي»("2. أي : احتجٌ النافي 20 لوجوب تخير”"" الأفضل بوجهين: أحدُهما: 


(1) تحرفت في (ب) إلى : الثاني . 
(9) تجرفت في وه إلى 2 تخبير. 
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أن الصحابة أجمعوا «على تسويغ سؤال مُقلديهم الفاضل والمفضول». أي 
أجمعوا على أن للمستفتي أن يُقلد فاضلّهم ومفضولهم. وذلك ينفي وجوب 
تخير الأفضل وإلا كان إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ - عا ومو ال 

الوجه الثاني : «أن الفضل”") قدر مشترك» بَيْنَ الفاضل والأفضل. فليكف 
في جوازٍ التقليد "ولا عبرة بخاصة2)9 الأفضلية». 

قلتٌ: ولأنَ الناس متفاوتون في رتبة ة الفضائل» فما من فاضل إلا ونم من 

هو أفضلٌ" منه بدليل قوله عز وجل: 9وَقَوْقَ كُلَّ ذِيْ عِلْم عَلِيم4 [يوسف: 
لك فلو اعْتَبرَ الأفضلٌ , لاسر باب التقليد. ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك 
إذا اعتبرنا أفضل المجتهدين مطلقاًء أما إذا قيدنا ذلك بمجتهدي البلد. لم 
يلزم؛ لأن الفاضل؟»2 في كل بلد معروف مشهور مشاز إليه بالأصابع . 

قوله: «المثبت». أي: احتج المثبِتٌ لوخوب تخير” '» الأفضل بأن «الظنٌ 
الحاصل من قول الأفضل أغلب». فيكونُ واجباء أما. الأولىء فظاهرة». وأما 
الثانية » فبناء على أن الأصلّ اعتبارٌ العلمء وإنما سَّقَط”2 في الشرعيات 
عليه فوجب الظنْ الأقربٌ إلى العام كما سبق . 

قلت: القولان متقارنان :الال أيسرء والثاني عوط 

قوله : «فإن سألهما واختلفا عليه». إلى آخره2©9. أ ى2)0: إن سأل 

المستفتي7"» مجتهدين, فأكثرء فاختلفوا عليه في الجواب. نيل يلزمه متابعةٌ 


)١(‏ في البلبل المطبوع: العقل. 

)١- 5‏ ساقط من (ه). 

(*) في البلبل المطبوع: يخاصية. 

(5) في (1) و(ب): الفضل . 

(0) تحرفت في (أ) و(ه): تخيير. 

)١(‏ في (ب): يسقط. 

(/7) ذكر هنا في (ه) عبارة والمختصر» بتمامها. 
(4) ساقطة من (1). 

(9) تحرفت في (ب) إلى : المفتي . 
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الأفضل » منهم «في دينه وعلمه). «أو يتخير» فيأخذ بقول من شاء منهم؟ «فيه 
خلاف». 

وجه اللزوم: أنه قد تعارض عند المستفتي قولان. وأحدهما خطأء وليس 
أحدهما أولى بالرجحان لذاته. فلزمه ترجيحٌ أحد القولين برجحان أحد 
القائلين» «كالمجتهد» إذا تعارض عنده دليلان» استعمل الترجيح فيهماء فأخذ 
بالأرجحٍ منهماء إذ قولٌ المجتهد عند المقلّد كقول الشارع عند المجتهد. 

وجه التخيير: ما سبق من إجماع الصحابة -رضي الله عنهم ‏ على 
تسويخ سؤال المقلّد مَنْ شاء من المجتهدينء ولأن العامي لا يعلم الأفضلٌ 
بالحقيقة. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووهء بل العامي يغتر بظواهر هيئة 
حنية وظبلسانة.> قينا أعيقلة المفظيرل فاشاة: 

قوله : «الظاهر الأول». أي: وجوب متابعة الأفضل. لأن العامّيَّ وإن لم 
يكن أهلا لمغرفة الفاضل. من النتضول: لكته تُكلق- من ذلك :وسعه يحنت 
اجتهاده. كالمجتهد في الأدلة» والخطأ بعد الاجتهاد مغتفرء وإجماع الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ محمول على ما إذا لم يختلف الجواب على المستفتي. بل 
إذا جاء يستفتي ابتداءً. أما عند الاختلاف. فيجب تخيرٌ الأفضل . ولذلك قال 
الخرقي : وإذا اختلف اجتهادٌ رجلين, لم يتبع أحدُهما صاحبّه ويتبع الأعمى 
أوئقهما في نفسه. 

قوله : «ويعرف الأفضل». إلى آخره0". 

لما رجح وجوبٌ تخير الأفضل احتاجٌ أن يُبين طرق معرفتهء وهي: إما 
إخبار العدل. لأنه يُفيد ظَنّ أفضليته. وهو كافب, أو بإذعان «المفضول له 
وتقديمه» على نفسه في الأمور الدينية": كالتلميذ مع شيخه, لأنّه يفيد القطمٌ 


)١(‏ ذكر هنا فى (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟) في (ه): الدنيوية . 
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بها عادة؛ أو بأمارات غير ذلك مما يُفِيدُ القطمٌ» أو الظن بذلك. 

قوله: «فإن استويا(') عنده». أي : إن استوى المجتهدان عند المستفتي 
فى الفضيلّة, واختلفا عليه في الخوات ففيه ثلاثة 0 

أحدها(5) : يتبع «أيهما شاء» م لعدم الْمُرَجح70) 

لاني بحل بأشد القولين» لأن «الحقٌّ ثقيل مري والباطل خفيف وبي )2 
كما يُروى في الأثر. وفي (4) الحكمة : إذا ترددت + بِينَ أمرين» فاجتنب أقربهما 
من هواك . 

وروى الترمذيٌ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: «ما خيّر 


مار بِينَ أمر 2 يْن إلا اختار أَشَدّهماء» وفي لفظ: وأرشدهما»©). قال الترمذي : 


هذا 1108 حسن غريب. ورواه اه النسائي وابن ماجه. قبت بهذين 
اللفظين للحديث أن الرشد22 فى الأخذ بالأشد. 
الثالث: يأخذ بأخفٌ القولين لعموم النصوص الدالة على التخفيف في 
- و 
الشريعة» كقوله عز وجل: ©يرِيْدُ الله بكم اليْسْرَ ولا يريد يِيْكُ بكم العْسْر» 
)١(‏ في (ه): «استوى. وهو خطأ. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : أحدهما. 
(") في (1): الترجيح . 
(4) ساقطة من (). 
() حديث صحيح . أخرجه من حديث عائشة: الترمذي (148") بلفظ المصنف: «أشدهماء» في إحدى 
النسخ. كما نبه عليه المباركفوري في «تحفة الأحوذي». 46/4" ورواية المطبوع من «السنن»: 
أسدهما بالسين المهملة. وأخرجه أحمد 21١/5‏ وابن ماجه .)١448(‏ والحاكم #/88" بلفظ: 
وأرشدهماء» و«الأرشد منهما». وحسنه الترمذي . 
وأخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد "89/١‏ و440. والحاكم 88/7“ من طريق سفيان. عن 
عمار بن معاوية الدهني. عن مالم , بن أبي الجعد. عن عبد الله بن مسعودء ولفظه: «ابن سمية ما 
عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهماء قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين إن كان سالم 
ابن أبي الجعد سمع من عبد الله بن مسعود. ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وقال الأخير في «السير 
5/١‏ ١؛:‏ وبعضهم رواه عن الدهني عن سالم بن أبي الجعد.» عن علي بن علقمة.» عن ابن مسعود. 
(1) تحرفت في (ه) إلى : الأشد. 


556 


[البقرة: ]١66‏ . وقوله تعالى: «#وما جَعَلُ عَلَيكُمْ ف الذيْن من حرج » 
[الحج: 728] اكترلة عليه الصلاة والسلام : «لا ضَرَّرٌ ولا ضرانَه07), وقوله عليه 
السلام : «بُعثتٌ بالحئيفيّة السمحة السَهلة 49 

وقال شيخنا المزني: مِنْ قواعدٍ الشريعة أن يستدل بحِقّة أحد الأمرين 
المتعارضين على أن الصوابٌ فيه دكي قال. 1 

قلت: وثبت عن النبيّ يل أنه ما خيْرَ بين أمرين إلا اختار أيسرّهما ما لم 
يكن | إثمأ”". 

قلت : والفرق بينه وبين عبار باحك رين الخد بأشد الأمور: أن 

عماراً كان مكلّفاً محتاطاً لنفسه ودينه. والنب بك كان مشرعاً موسها على 
الناس. لئلا يحُرجوا فينفرواء ا بالمدينة من غير 


1 


خوف ولا سَمْرِ لعلا يحرج أمته . وقال: يسروا ولا 0000 وقال لبعض 


. 478/17 تقدم تخريجه في‎ )١( 
و77 من حديث عائشة.‎ ١١1/5 حديث صحيح. أخرجه أحمد بسند قوي‎ )1( 
والبخاري في «الأدب المفرد» (7417) من حديث ابن عباس بلفظ: قيل‎ 277/١ وأخرجه أحمد‎ 
لرسول الله كف : أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة» ورجاله ثقات. وحسنه الحافظ فى‎ 
1 . 44/١ «الفتح»‎ 
والطبراني (7874) من حديث أبي أمامة. ولا بأس بإسناده في الشواهد.‎ 2755/٠8 وأخرجه أحمد‎ 
من حديث جابر وسنده ضعيف. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 7١94/1 وأخرجه الخطيب‎ 
من طريق حبيب بن أبي ثابت مرسلا.‎ ١ 
ام1-1١41و وأحمد 88/5 و4١١1 و1"0 و57‎ .405-94٠05/5 أخرجه من حديث عائشة: مالك‎ )*( 
ر#؟؟ روا" ركان والبخاري (50ه") و(55؟١5) وركملاكي, ومسلم‎ 5١14و‎ ١59١و‎ ١494و‎ 
وأبو داود (8مل!ا؟).‎ 2)770 
أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: أحمد 64 141539ء والبخاري (7078). ومسلم‎ )4( 
والبغوي (1478؟).‎ .45/٠١ وأبو داود (©*18). والبيهقي‎ 2)١7"(و‎ )1 8*9 
.)1774( وأخرجه من حديث أنس: البخاري (59). ومسلم‎ 
وقال الهيثئمي في‎ )1١9601( و54 و56‎ 74/١ وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ 
. «المجمع» 48 رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات لأن ليغا صرح بالسماع من طاووس‎ 


5 


أصحابه في سياق الإنكار عليه إن فيكم مُنكرين ري 0 

قوله: «ويحتمل أن 5959 - يعني قولا المجتهدين إذا 15 يسقطان - 
«ولتعارضهما». وعدم المرجّح لأحدهماء ااويرجع) المقلد «إلى غيرهما» من 
أقوال المجتهدين «إن وجد» غيرهماء وإن لم يجد غيرَهُمَا(؟». رَجَمَ إلى «ما 
قبل السمع». وفيه الأقوال السابقٌ ذكرها. 

تنبيه : إذا اختلف على المقلد جوابٌ المجتهدين, وقلنا: يَرْحِمْ إلى قول 
غيرهماء فذلك الغير إن أفتاه بقول ثالث غير قوليهماء مثل أن أفتاه أحدّهما 
أن الماة المستعمل في رفع الحَدَث طاهرء وأفتاه الآخر أنه طَُهورء فأفتاه 
الثالثُ بأنه نجس ؛ رَجَمْ إليه» وكان مستند العمل قوله. 

وإن أفتاه بأحد قولي الأولين بكماله أو بجزئه. بأن فصّلٌ له ما أطلقاه 
مثل أن أفتاه أَحَدُّهُمَا بأن الخمرٌ لا تطهر. وإن خللت بنقلها عن الشمس إلى 
الظل طهُرَتْء فهل تكون فتياه مستقلةً باستناد عَمَلِ المقلد إليهاء أو تكون 
مؤكدة لما وافقها من قُتيا المجتهدين الأولين؟ فيه احتمالان: أصلّهما تعارض 
التاكيد والتأسيس في الأدلة والتأسيس أولى . فيت رجح الاستجال: الأول وق 
يُرجَحُ الثاني بأن الأصلّ وجوبٌ العمل بقول أحد المجتهدين الأؤلين» لكن 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

)9١0( والبخاري‎ 8/١ وه/9ل/ا والدارمي‎ 1١١9و‎ ١١8/4 قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )١( 
»)187( ومسلم (455)., وابن ماجه (484) والحميدي‎ ,)1١159(و‎ )5١١١(و‎ )/١4(و‎ )/١9(و‎ 
والطبراني /ا١/(0865) وزلاده) و(١5ة) و(١اكة) و(55هة) و(555)‎ )١١١8( وابن خزيمة‎ 
والبغوي (8814) من حديث أبي مسعود الأنصاري. ولفظه: جاء رجل إلى رسول‎ ,١١5/* والبيهقي‎ 
الله وك فقال: إني لأتآخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بناء فما رأيت النبي وَل غضب في‎ 
موغظة قط أشد نما غضس يومكل» فقال: «يا أيها الناس» إن منكم منفرين فأيكم أمْ الناس فليوجزء‎ 
فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة».‎ 

(”) في (1) و(ه): يسقط 

(؛) في (1): وإن وجد غيرهما. 

(ه) في (): مثل إن فصل لهما. 
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سقط العمل به لعارض التعارض» وبفتيا الثالث موافقاً لأحدهما زالَ التعارض» 
وظهر رجحانُ قوله. فوجب أن يكونَ هو العٌُمدة في العمل. وقول المفتي 
الغالث مؤكداً له. 

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما إذا عَملٌ بفتياهماء لم انين كن أنهما ليبا أهلا 
للفتياء وتذ تضمن العمل بالفتيا ما يوجب الضمان. فإن الضمان يجب على 
المفتي إذا لم يكن أهلا للفتياء فإن جعلن('» عمدةً العمل فتيا الثالث استقل 
بالضمان كما استقلٌ قولّه بالعمل. وإن جعلنا عمدته فتيا أحد الأولين وفتيا 
القالك مرتحكة): كان العتمان 'عايهها تعييفاء. :والافية "أنه اعليهها تصفين 
لاشتراكهما في سبب الإتلاف. ويحتمل أن يكونَ أثلاثاً على الثالث ثلاثة حطأ 
لرتبة المرجح عن رتبة الأصل المعتمد عليه. وضبطنا ذلك بالثلاث لاعتبار 
الشرع له كثيراء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ في () و(ب): جعل. 
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القول في ترتيب الأدلّة والترجيح 


الترتيبٌ : جغْل كُلّ واحدٍ من شَيئين فصاعداً في ره التي يُستحقها بوجم 
ما فالإجماع مقدَّمْ على باقي أدلة الشرعء لقطعيته لتطنيته وعصدمته وأئعا من سخ ء 
أو تأويل , ثم م الكتابُ. ويساويه متواترٌ السنة لقَطعيّتهماء ٠‏ ثم خبر الواحد. 
ثم القياس. والتصِرّف ذ في الأدلة من حيثٌ العموم والخصوص. والإطلاق 
والتقييد, ونحوه سَبَقَ 

والترجيح مح : تقد أحد طريقى الحكم لاختصاصه بقوة في الدّلالة 
ورُجحان الدليل عبارة عن كوْن الظنّ المستفاد منه أقوى, والرجحان م 
في الأعيان الجوهرية, وهو في المعاني مستعان, 

# # د 


«القول في ترثن الأدلّة والترجيح» 
اعم أن هذا من موضوع نظر المجتهد وضروراته. لأنَّ الأدلة اأخرعه 
متفاوتة في مراتب القوةء فيحتاج المجتهدٌ إلى معرفة ما يقدّم منها وما و 


7 يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى. فيكون كالمتيمه('؟ مع وجود 
الماء. 


وقد يَعْرض للأدلة التعارض والتكافؤى فتصيرٌ بذلك كالمعدومة» فيحتاجُ 
إلى إظهار بعضها بالترجيح. ليعمل به 0 تعطلت الأدلَة والأحكام . 
0 البابُ مما يتوقف عليه الاجتهاد توقفت الشيء ء على جرلهي أو شرطه . 
والعرقتة حل كن واحد من شيكين فصاعداً في رتبته التي 
0 بوجه ماي ا بوجه من الوجوه. 


. في (0): التيمم‎ )١( 


رغث 


رففا 


اعلم أنه لما كان هذا البابُ مُعقوداً('2 لترتيب الأدلة وترجيحهاء وجب 
الكشفٌ عن حقيقة الترتيب والترجيح ما هي, لأنهما شرطان في الاجتهاد, 
والحُكم عليهما بالشرطية يستدعي سَبّْنَ تصور ماهيتهما("©, إذ التصديقٌ أبداً 
مسبوقٌ بالتصور. ولمًا كان الترتيبٌ دن ري 8 ترتيباً؛ عرّفناه بمصدر 
مثله وهو الجعل . 

قوله: «جعل كل واد من شَيتين: قصاعدا+ لأن الترتيت. قد يكون :في 
شيئين» وقد يكونُ في أشياء كثيرة كجماعة رجال متفاوتين في الأقدار يَجَلِسٌُ 
كل منهم حيث يستحق بالنسبة إلى أصحابه. 

قوله: «في رتبته». أي : في موضعه أو منزلته 9 «التي وتحنياة: أف: 
يستحق جعلّه فيها بوجه من الوجوه. لأن أسبابٌ الترتيب والتفاوت في المراتب 
متعددة. فقد يستحقٌ الشيء التقديمٌ من جهة قُوّته أو قُربه أو حسنه أو 
خاصية7©» فيه. وقد يستحق الإنسانٌ التقديم تارةً لشجاعته, وتارة لعلمه» وتارة 
لجاهه. وتارة لدينه. وتارة لجماله. وغير ذلك من الجهات. وقد ذكر الفقهاءٌ 
ترتيب الأقارب في نفقاتهم وفطرتهم وولايتهم في النكاح وإرثهم باعتبار القرب 
والقوة على ما فصل في الفقه. 

قوله : «فالإجماع مقدَّمْ على باقي أدلة الشرع)7©. 

قد سبق أن أدِلّةَ الشرع الكتابٌ والسنةٌ والإجماح والقِياسٌ وغيره من 
الأصول المختلف فيها مما ذكرناه أو لم نذكره. والإجماع مُقَدَمُ عليها جميعاً 
لوجهين : 
)١(‏ في (1): مقصوداً. 
(5) في (ب) و(ه): ماهيتها. 
(9) ساقطة من .)١(‏ 
(4) في (ه): خاصة. 


(0) هذا من جهة الاستدلال بالأدلة» أما من جهة تحققها فهي مرتبة كما يلي: الكتاب. والسنة 
والإجماع؛ والقياس. 
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أحدهما: كونه قاطعاً معصوماً من الخطأ بشهادة المعصوم له('2 بذلك كما 
سبق في بابهء بخلاف باقي الأدلة. 

الثاني : كونه آمناً فق النسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة» فإن النسخ9» 
يلحقّها والتأويل يتَجهُ عليها. وقد سبق الدليلُ على أن النسخ لا يلحق 
الإجماع. وأما التأويلٌ فإنه لا يلحق إلا ما كانت دلالته ظاهرة والإجماح قاطع. 
فصار في عدم لحوق التأويل له كالنصوص في مدلولها لا تَقَيَلُ التأويل . 

فإن قيل: قد(" ذكرتم في مسألة أن المباح غَيْرٌ مأمور: أن الكعبي تأول 
الإجماع على ما ذكر هناك. 

قلنا: حيث أضيف التأويلٌ إلى الإجماع, فإنما يرد؛» على مورد الإجماع 
لا على ذات الإجماع. والفرق بينهما ظاهر. 

قوله: «ثم الكتاب. ويُساويه مُتواتر السنة لقطعيتهما» أي: ثُمْ الكتاب 
مُقَدّمٌ في الدلالة بهد الإجماعء ويُساوي الكتابَ في ذلك متواتر السنة» لأنهما 
جميعاً قاطعان من جهة المتن. ولذلك جاز نسح كل واحد منهما بالآخر. 

قوله: «ثم خبر الواحد). يعني هو مقدم بعد الكتاب والسنة المتواترة.» «ثم 
القياس» بعد خبر الواحد. 

قوله: «والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق 
والتقييد ونحوه» من حمل المجمل على المبين» وأشباه ذلك «سبق» في أبوابه. 

والغرض من هذا الكلام أن المجتهدّ له وظائف. وهي ترتيبٌ الأدلة 
والتصرف فيهاء وترجيح 2 بعضها على بعض عند التعارض. وهذا نو من 
)١(‏ ساقطة من () و(ب). 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : قال الشيخ. 
(") في (1): فقد. 


(4) في (ه): فإنها ترد. 
(©) في (ه): وترجيحها. 


نين 


الفرق بين 
الترجيح والرجحان 


التصرف فيها. 

أما الترتيبٌ. فقد بينا أن المُقَدّمَ من الأدلة الإجماح, ثم الكتاب ('ثم 
متواتر السنة'2. ثم خبّرٌ الواحد. ثم القياس» ثم باقي الأدلة على مراتبها في 

وأما التصرفٌ فيها كحَمْل العام على الخاصء والمطلق على المقيّدء 
والمجمل على المبيّنء ونحو ذلك؛ فقد ذُكرً"© في أبوابه» وسّمي هذا تصرفاً. 
لأن التصرف هو التنقل في الأزمنة والأحوال, وهذا تنقل في أحوال الأدلّة من 
حال الر سال 

وأما الترجيح فنحن الآن ذاكروه إن شاء الله تعالى . 

قوله : «والترجيخ : تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في9(") 
الدلالة, وزجحان الدليل عبارة عن كون الظَنّ المستفاد منه أقوى). 

اعلم أن الترجيحَ والرجحان قد يلتبسان. وقد أشرت إلى الفرق بينهما 
بتميبز كل واحدٍ منهما منه(؟) برسم . 

فالترجيحٌ: فعلٌ المرجح الناظر في الدليل» وهو تقديمٌ أحد الطريقين 
الصالحين للإفضاء إلى مُعرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوةٍ في 
الدلالة» كما إذا تعار ض الكتابٌ والإجما في حكم, والعام والخاصء أو قياس 
العلّة والشبه. فكل واحدٍ منهما طريق يَصْلْحُ لأن يعرف به الحكم. لكنْ 
الإجماع اختصٌ بقوةٍ على الكتاب من حيثٌ الدّلالة. وكذا الخاصٌ على 
العام» وقياس العلة على الشبه مقدم لذلك. 

والرجحانٌ صفة قائمةٌ بالدليل» أو مضافة إليهء وهي كونٌ الظنٌّ المستفاد 


(١1-١)ساقط‏ من )١(‏ و(ب). 
(؟) في (ه): ذكرته. 


(*) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
(5) ساقطة من (ه). 
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منه أقوى من غيره» كالمستفاد من ام العلّة بالنسبة إلى قياس لحي ومن 
الخاص بالنسبة إلى العام افالترجيخ 1 المرجح. والرجحان 89 الدليل. 
ويظهرٌ لك الفرقٌ بينهما أيضاً بن جهة التصريف اللفظي » فنك تقول: رحيقك 
الدليل ترجيحاأء فأنا مرجحٌ . والدليل مُرججح و الجيم - وتقول: رجح 
الدليل رُجحاناً فهو راجح. ألا ترى أنك(2 أسندتٌ الترجيح إلى نفسك إسناد 
الفعل إلى الفاعل. وأسندت الرجحان إلى الدايل؟ كذلك كان الترجيح وصفٌ 
المستدل. والرجحان وصف الدليل. فهذه الطريقة بق التصريفية مفيدة في معرفة 
رسوم بعضٍ الأشياء. ولما أهملها أو سّها عنها بَعْضٍِ المتأخرين وهم في الفرق بين 
الفرق بِينَ دلالة اللّفظ والدلالة باللفظ . 0 أن دلالة اللفظ صفة له دلالة اللفظ 
وهي كونه حيث يفيد2©90 مرادٌ المتكلم بهء أو إفادته مرادٌ المتكلم. » كأن ا 
يقول: عجبتٌ من دلالة اللفظ. ومن: إن دل اللفظع فإذا فسرتها بأن والفعل 
اللذين يَنْحَلّ إليهما المصدرٌء كان الفعلُ مسنداً إلى اللفظ إسنادَ الفاعلية» 
والدلالة باللفظ صفة 7 وفعله.ء وهي | إفادة لجار من اللفظ ما أراد 
منهء لأنك 5 تقولٌ: عجبت من دلالة فلان بلفظه» ومن أن دَلَّ فلانٌ بلفظه على 
كذاء فيسند ذلك إلى فلان وهو المتكلّمُ لا إلى اللفظ. فافهم هذا. 

أووالرسسيحان حقيقة ©» في الأعيان الجيير وهو في المعاني 

0 


)١(‏ في (ب): ألا تراك. 

(؟) في (ب): تفيد. 

(”) في (ب): «لأنه. وهو خطأ. 
(4) في (1) و(ب): المتكلم. 

(8) في البلبل المطبوع: حقيقته 


يفن 


هذا الدينار أو الدرهم راجح على هذاء لأن الرجحان من آثار الثقل”") 
والاعتماد» وهو من خواص الجواهر. 

أما استعمالّه في المعاني. نحو: هذا الدليل» أو المذهب راجح على 
هذاء وهذا الرأي أرجحٌ من ذاك. فهو مجازٌ على جهة الاستعارة من رجحان 
الأجسام . 


)١(‏ في (ب) و(ه): النقل. 
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وححكي عن ابن الباقلاني إنكارٌ الترجبح في الأدلة كالبيئات» وليس بشيءء 
إذ العمل بالأربجح متعين. ' 

وقد عَمِلَ الصحابةٌ بالتّرجبح. والتزامُه في البيئات متجةٌء ثم الفرق بينهما 
أن باب الشهادة مَشُوبٌ بالتعبّدء ولهذا لو أَبْدَل لفظ الشهادة بلفظ الإخبارٍ لم 
تُقبّلء ولا تُقبل شهادَةٌ جمع من النساء وإن كَتُرْنَ على باقّة بَقْل بدون رَجل» 
بخلاف الأدلة, ومَوْرِدُ الترجيح إِنْما هو الأدلةٌ الطَيّةٌ من الألفاظ المسموعة 
والمعاني المعقولة؛ فلا مَدخل له في المذاهب من غير تمسّكِ بِدَلِيل . خلافا 
لعَبّد الجبّار. ولا في القَطعيّات, إذ لا غايّة وراء البقين؛ والألفاظٌ المسموعة 
نصوصٌ الكتاب والسنة. فيدخلّها الترجيحٌ إِذّا جهل التاريخ, أو عُلِم وأمكن 
لجخ بين المتابلين في الجملة. 0 الثاني حم 1 إذ لا ادن بين 0 


باطل» إِمَا لكذب الناقل أو خخطئه بوجه ما في التّقليات؛ أو خطأ الناظر 8 
النظريّات» أو لبُطلان حكمه بالنسخ, والمعانى المعقولة والأفيسة ونحوها. 
6 د 


قوله : «وخكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات»» أي : م 
قال: لا يرجح بعض الأدلة على بعض كما لا يُرجح بعض البينات . 
قوله: «وليس بشيء». يعني قول الباقلاني هذا ليس بشيءء لأن «العمل 
بالأرجح متعيّن» عقلاً وشرعاًء «وقد عَمِلَ الصحابةٌ بالترجيح» مجمعين عليه . 
وقد نص الخار )عا اعتباره حيث قال النبي عليه السلام : ديؤم م القَومَ فر هُم 
لكتاب الله عَرْ جاه الحديث<2. فهذا تقديم للاأئمة في الصلاة 


- 1١5١و‎ 1١8/7 أخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري : عبد الرزاق (808”) و(2)78094. وأحمد‎ )١( 


احم 


بالترجيح . ولما بعث بعض"" السراياء استقرأهم القرآنَ فَوَجَدَ فيهم رجلا 
َْطُ ورة ابثرة لمن هم من بحفظها غي ئه علهم”" ترجيما ل 
بحفظها. ولما كك الفتلي يوم أحد. أمر بدفن الجماعة في القبر الواحد. 
وقال: «قَدموا كتْرَهُمْ قرآناً»”) وبالجملة فالترجيح دأبٌُ العقل والشرع حيث 
احتاج إليه 


«والتزامه)», أي : التزام الترجيح «في البينات تح لأن إحدى 
البينتين إذا اختصّت بما يُفِيدُ زيادة ظن. صارت الأخرى كالمعدومة» إذ 


- وه/7؟. وابن أبي شيبة .847/١‏ والطيالسي (514). ومسلم (509#). والترمذي (ه"8؟). 
والنسائي ؟8/7لاء وأبو داود ('مه) و(«مه) و(44ه). والحميدي (اه4). والطبراني »)56٠١(‏ 
و(١١6)‏ و(5١6)‏ و(9١50)‏ و(4١50)‏ و(9١50)‏ و(6505) و(لا650) و(4١6)‏ و(95١5)‏ و(١٠ك6)‏ 
و(١١١5)‏ و١؟١5)‏ و"١5”)‏ و(4١5)‏ و(ه١5)‏ و(5١5)‏ ورك7١”)‏ و(8١5)‏ و(9١5)‏ و(١55)‏ 
و(١؟5)ء‏ والبيهقي “/40 و94١١‏ و156., والبغوي (4775) و(477). 

وأخرجه من حلاية أبي سعيد الخدري : أحمد «/4؟ و48 و١ه‏ و44 وابن أبي شيبة /١‏ 47لا 
ومسلم (51/7), والنسائي 2406 والبيهقي .١١9/«#‏ 

وأخرجه من حديث عمرو بن سلمة: أحمد #رهلا؛ وه/الاء وابن أبي شيبة 2784/١‏ وأبو داود 
(84ه) ولكمه). 

وأخرجه من حديث سلمة بن قيس قيس الجرمي: ابن أبي شيبة /١‏ 44-4 و44”#ء وأبو داود 
(لامه). والنسائي 0 

وأخرجه من حديث ابن عباس : أبو داود .)09٠0(‏ وابن ن ماجه (9/955). 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك: أحمد #/157. 

)١(‏ ساقطة من (1) و(ب). 

(5) أخرجه الترمذي (0)7875 والحاكم 447/١‏ من طريقين عن عبد الحميد بن جعفرء عن سعيد 
المقبري. عن عطاء مولى أبى أحمدب عن أبى هريرة. وقال الترمذي : حديث حسن». وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي مع أنه قال في «الميزان» 78/8 في ترجمة عطاء مولى أبي 
أحمد: معدود فى التابعين لا يعرف. 

(5) أخرجه من حديث هشام بن عامر: أحمد 19/4 و50. وأبو داود (8718)» والنسائي 41-80/4 
و١م‏ و44-48ء والترمذي .4)١7١(‏ والبيهقي 4١7/7‏ و4/4”. وقال الترمذي: وهذا حديث 

وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله: البخاري )١"147(‏ و(47"١)‏ و(1848) وللاه"١)‏ 
و(401/9)» والبيهقي 4/14". والبغوي .)١6٠١(‏ 


المرجوح مع الراجح عزلك:! .ولأنه إذا عار اتتعمال الترجيح في أدلّة ة الشرع 
العامة المبينة '" لقواعده الكلية» فاستعماله في أدلته الخاصة المبينة('2 لفروعه 
الجزئية أولى . لا بعال : لو استعملنا الرجحان في البينات ين إلى تعطيلٍ 
الأحكام أو إبطالهًا من جهة أن كُلّما شَهِدَتَ بينة أمكن أن يؤتى بأرجحَ منهاء 
وهو خلاف مقصود التترع من نصب الحكام ‏ وهو تنفيذٌ الأحكام. وفصلٌ 
الخصام . 

لأنا نقولٌ: نحن إذا استعملنا الترجيح في البينات فإنما؟) نستعملّه ما لم 
قصل بشهادة البينة حكمء فإذا حكم بها مضت شهادتها( 2 وَيكُون ذلك 
قئال لحكم الشرع عن النقض 9؟) ضبطاً للأحكام عن الاضطراب» لا احتراماً 
للبينة المرجوحة. وهذا كما قلنا: إذا أحكم الحاكم باجتهاده ثم الا 
باجتهات الثاني فيما يستقبل » ولا ع ما0» حكم به به أولاء مع أنه كان عن 
اجتهاد 1 كه مرجوحاء فنسبة الاجتهاد الثاني إلى الأول في الرجحان 
كنسبة البيئة الثانية إلى © الأولى فيه وانّصال الحكم بالمرجوح عاصم له من 
والشاهدين على شاهد ويمين وجهين. 

قوله: «ثم الفرق بينهما». أي : بين الأدلة والبينات, هو «أن باب الشهادة 
مَسُوبٌ بالتعبد» بدليل أن الشاهد «لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار» أو العلم 

أو أعلم مكان: أشهد ؛ «لم تقل ولا ل شهادة جع من 

النساء وإن كثرن» وبلغن ألوفاً مؤلفة «على» يسير من المال ولو «باقة بقل» حتى 
)١(‏ في (ب): المثبتة. 
)١(‏ في (1): فإنا. 
(5) في :)١(‏ شهادتهما. 
(4) تحرفت في (ب) إلى : البعض. 
() تحرفت في (ه) إلى : فيما. 
(5) في (): من. 


58١ 


لحف 


الترجيح بين 
المذاهمب 


يكون معهن رجل. مع أن شهادة('2 الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل 
به" العلم يي وما ذاك إلا لشبوت التعبد. فجاز أن يكون عَدَّمْ الترجيح 
7 من ذلك ويخلاف الأدلّقى إذ لا تعبد فيهاء والترجيح أمر مفيد معقول. 
فلا مانع له من لحوقهاء والمقتضي موجود وهو وجوبٌ الوصول إلى الحقٌّ بما 
يُمْكنُ من الظن أو العلم. فهذا جوابٌ عما ذكره الباقلاني بوجهين؛ التزامُ 
الحكم بالترجيح في البينات. والفرقٌ بينها وبين الأدلة على تقدير التسليم , 
وأحسب أن هذا قول قال به الباقلانيّ» ثم تركه. إذ لا يُْظن بمثله الإصرارٌ على 
مثلم هذا 00-0 مع ظهور ضعفه. 
"©: لوعَلِمَ الحاكم يقيناً خلافٌ ما شهدت به البينٌُ فينبغي أن يتعيّنَ 
. 3 بما علمه. ويصيرٌ ذلك بمثابة منكر اختصٌ بعلمه وهو قادرٌ على 
إزالته» بل هذا هو عينٌُ ذاك وصورة من صوره9©. 
قوله: «ومورد الترجيح» أي: الذي يرد عليه الترجيح - «إنما هو الأدلَة 
الظنية من الألفاظ المسموعة») كنصوص الكتاب والسنة وظواهرها «والمعاني 
الميدراة' 0 الأقيسة والتنبيهات المستفادة من التصوض: أما القواطع  ٠‏ فلا 
يتصور التعارض فيهاء إذ أَحَدُ القاطعين المتقابلين يكونٌ كذباً قطعاً. 
قوله: «فلا مدخل له». أي: حيث اختص الترجيح بالأدلة الظنية» «فلا 
مدخل له في المذاهب من غير تمسّكِ بدليل خلافاً لعبد الجبار» . 
)١(‏ هكذا وردت في الأصول. ولو قال: خبر؛ لكان أولى. 
(؟) ساقطة من (ب) و(ه). 
() مكانها في )١(‏ بياضء وجاء في هامشها: «لعله: فائدة». 
(5) الذي يقرره الفقهاء في هذه المسألة هو أنه يجب على القاضي أن يتنحى عن نظر القضية ويحيلها إلى 
من هو أعلى منه. أو إلى أحد من قرنائه: وذلك لأنه لو حكم بعلمه وأهمل البينة اتهم بالرشوة ونحوهاء 
والإنسان مأمور بدفع التهم عن نفسه. وإن حكم بالبينة فقد حكم بالباطل الذي يعتقدهء والحكم 


بالباطل لا يجوزء فليس هناك مخرج إلا ما أشرنا إليه. وعلى القاضي أن يرفع دعوى حسبة أو يشهد 
في هذه القضية إن رفعها غيره. 
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اعلم أن هذه المسألة ليست في «الروضة». وإنما نقلتها والتي 00 فيما 
أظن من جَدَلٍ ابن المني المسمى («(جنة العاطار ل المناظر»). وقوله : 
غير تمسك بدليل»17) أحسب أني أنا دنه قيداً في المسألة . 

وأصلُ المسألة أن القاضيّ عبدَ الجبار يقول: إن الترجيح له مَدْحَلَ في 
المذاهب بحيتٌ يقال: مذهب الشافعي مثلاً أرجحٌ من مذهب أبي حنيفة أو 
غيره أو بالعكس. وخالفه غيره. 

حجة عبد الجبار: أن المذاهبٌ آراء واعتقادات مسندة2©0 إلى الأدلّة 
والأمارات» وهي تتفاوتٌ في القوة والضعف. فجاز خرل الترجيح فيها. 
كالأدلة . 

بيد المانعين تتجه من وجوه: 

أحدها: أن المذاهبٌ لتوافر انهراع الناس إليها وتعويلهم عليها صارت 
كالشرائع "والملل المختلفة» ولا ترجيح في الشرائع”©. 

قلت: وهذا ضعيف,. لأن انهراع الناسٍ إليها لا يُخرجها عن كونها ظنية 
قل الترجية بول تسل انها نيه الشراقة». ولقن فتلا ذلك لكن لآ لم 
أن الشرائع لا تقبل الترجيح باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن. 
وإن كان طريقٌ جميعها قاطعا. 

الوجه الثاني : لو كان للترجيح مدخلٌ في المذاهب لاضطربت الناسٌ9©) 
ولم يستقر أحدٌ على مذهب. إذ كان كلما ظهر له*» رجحانُ مذهب دخل فيه 
وترك مذهبّه. فلذلك لم يكن للترجيح فيه مَدْحْلُ كما سبق في ترجيح 
البينات . 


)١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 

)١(‏ هكذا في )١(‏ و (ب). وفي (ه): مستندية. ولعل الأولى : مستندة. 
(-*) ساقط من (ه). 

(4) ساقطة من (ه). 


اننا 


قلت: وهذا أيضا ضعيفٌ. واللازم منه ملتزم » وكل مَنْ ظهر له عجان 
مذهب. وجب عليه الدخولٌ فيه. كما يَجِبُ على المجتهد الأخدٌ بأرجح 
الدليلين. وقد بينا اتجاه الرجحان في البينات والتزامه . 

الوجه الثالث: أن كل واحدٍ من المذاهب ليس متمحضاً في الخطأ ولا في 
الصّوابء بل هو مُصيبٌ في بعض المسائل. مُخطىءٌ في بعضها. وعلى 
هذاء فالمذهبان لا يُقبلان الترجيح لإفضاءِ ذلك إلى الترجيح بَيْنَ الخطأ 
والصواب في بعض الصورء أو عن خطأين وصوابين » والخطأ لا مَدْخْلٌ 
للترجيح فيه اتفاقا. 

قلتّ: وهذا الوجهُ يُشير إلى أن(2 التّراع لفظي وهو أن مَنْ نفى الترجيح 
بين المذاهمب». فإنما أراد: لد يَصِحْ ترجيح مجموع مذهب على مجموع 
مذهب آخر لما ذكر. ومن أثبت الترجيح بينهماء أثبته باعتبار مسائلها الجزئية» 
وهو صحيحٌ. إذ يَصِحّ أن يُقَالَ: مذهبٌ مالكِ في أنَّ الماة المستعمل في 
الحدث طهور أرجخ من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور. ومذهبٌ 
الشافعي في أنْ0 النهي عن التطوع بعد الفجر متعلق بفعلها أرجح من مذهب 
أحمد في 0 ] نه متعلّق بطلوع الفجر. وكذلك هو في إجزاء البعير عن خمسٍ 
من الإبل. ٠‏ وفي تقديمٍ بينة الدّاخلٍ 3 ونحوها من المسائل أرجح , ومذهبٌ 
أبي حنيفة في طهارة الأعيان بالاستحالة أرجح سن غيره » إلى غير ذلك من 
00 القابلة انوعد عروتي وحينئذ يعود ل لفظياء إذ إذ لا تنافي 
بالكُرٌ ا كما ا ا شوق الزنجي ليبس و حيث أثبتنا 
السواد لجلده. ونفيناه عن أسئانه . 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
1 )شافط عن (1): 
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قلتٌ: فإن ثبت 0 0 
وكاا, التراع مَعتويا لح أن يكون مأخزٌه(”) النزاع ف فى التصويب. 
رعم أن كل مجتهل مصيبٌ امتنع الترجيح في الحدافت عندذه) إذ 0 
العترا أو الخروج عن العهدةلا ترجيح فيه . ومن زعم أن لَيْسَ كل مجتهدٍ 
فيا انّجه الترجيح عنده في المذاهمب لتتميز بالنظر اد من الشبهة. 
والراجح من المرجوح. والصواب من الخطأ. ويحتمل أن تكن الترائج هاهنا 
مبنياً على تعادّل الأمارات؛ فمن يمنعٌه يَمْنَمُّ الترجيحح في المذاهب, لأن 
الرجحان فيها بين من تفاوت أماراتها. ومن يجيزه يجيز الترجيح في 
المذاهب”” بناءٌ على أن كل مجتهدٍ مصيب, إذ مع تعاذل الأمارات يشْتبهُ 
الصوابٌ بالخطأء فلا بد من الترجيح ٍ بِيْنَ الأمارتين لتتميّز إحداهما من 
الأخرى”*»» واحتمال التعادذل قائم في كََُ مسألة . 

والصحيحٌ المختارز: أن للترجيح مدخلاً في المذاهب من0» حيث 
الإجمالُ والتفصيلٌ إذا دَلَّ عليه الدليلٌُ. أما من حيث الإجمال. فبأن نقول: 
مذهبٌ فلان أرجمحٌ من مذهب فلان, وذلك لأن الترجيح بين المذاهب ”2 يْصِح 
من بعض الوجوه فليصح مطلقا: 

أما الأولى : فلأنه يَصِحْ أن يقول: مذهبٌ أبي حنيفة أرجخ المذافت من 
جهة صحة مقاييسه, واعتباره المناسبات المؤثر 2 ومذهبٌ الباقين أرجح من 
حيث اعتمادهم على السئن الصحيحة. ومذهبٌ الظاهرية أرجح من حيث إنه 


)١(‏ في (ب): أو كان. 

)١(‏ في (ه): مأخذ. 

(*) في (ب): ومن يجيزه بخبر الواحد في المذاهب. 
(4؛) في (1) و(ب): ليتميز أحدهما من الآخر. 

() ساقطة من (ب). 

(5) في (ه): المذهبين. 
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أسلم لجموده على الأثر. ومذهبٌ القيّاسين مرجوج لمخاظرتهم بالتصرف 
بالرأي» وأشباه ذلك من وجوه الرجيح» وإن كان بعضها قايدا. 

وأما الثانية : فلأن الترجيح مطلقاً معناه من كَُّ الوجوه.ء وما جاز على 
بعض أفراد الجملة جاز على البعض الآخرء فلما جاز رجحانٌُ مذهب أبي 
حنيفة امن جهة القياس"©. جاز رجحانه من غير تلك الجهة. والكلامُ في 
الجواز لا في الوقوع. 

وأما من حيث التفصيل» فبأن نقول: هذه المسألة أو هذا الحكم في 
مذهب فلانٍ أرجح منها ‏ أو منه ‏ في مذهب فلانٍ, لأنَّ هذا أعني الترجيح 
بين المذاهب إجمالاً وتفصيلاً ‏ لا يَلْرّمُ من فرض وقوعه محال لذاته عقلاً ولا 
شرعاً. ومن ادُعى شيئاً من ذلك» فعليه الدليل. 

ثم إن الترجيح في المذاهب واقع بالإجماع» وهو دليل الجواز قطعاء 
وذلك. لأن المسلمين قد اقتسموا المذاهبٌ الأربعة وغيرّها فيما تقدَّم 
كمذهب سفيان» وداودء وغيرهما. فَكُلٌَ من حسن ظنة لاهن تعن 00 بون 
وانُخذه ديناًء حتى عَلَبَ مذهبُ مالكِ على أهل المغرب. ومذهبُ أبي حنيفة 
على أهل المشرق. ومذهبٌ الشافعي على غالب البلاد بينهما”, ومذهب 
أحمد على أهل جيلان» نكل من التزم مذهباً. فإنما هو لرجحانه عنده 
بتر جيحه باجتهاد أو تقليد؛ وأجمع المسلمون على عدم الإتكار على من التزم 
أي مذهب شاء بذلك الترجيح. فكان الترجيح في المذاهمب ثابتاً بالإجماع. 

قوله: «ولا في القطعيات», أي: ولا مدخل للترجبحٍ في القطعيات, «إذ 
لا غاية وراءًَ اليقين». 


.)( ساقط من‎ )١1-١( 
في (ب): تقيد.‎ )5( 
منهما.‎ :)١( في‎ )5( 


كىم” 


يعنى يعنى أن المطلوبت من الترجيح تزايدٌ الظن بحصولٍ المطلوب. وفي 
القطعيات 55 المطلوبٌ متعلوماً يقيناً» ولا غاية وراءً اليقين تطلية: فيستحيل 
الترجيخ العدم القابل [4. وهذا كمن يمشي على جبل . أو سطح. فلا يزال 
المشي ممكناً منه(!» حتى ينتهي إلى حافته» فيستحيل منه لانتهاء غاية المعية 
فلو زاد بعد انتهائه إلى الطرف خطوة. لصاز مغيةه 50 الهواء. وهو يفال: 
بل يقع الماشي فيهلك. أو يتأذى. 

قوله : «والألفاظٌ المسموعةٌ نصوص الكتاب والسنة» فيدخلها الترجيحٌ إذا 
جهل التاريخ , أو علم. وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة. وإلا فالثاني 
نأاسخ» . 

اعلم اله لها عن أن موردٌ الترجيح هو الألفاظ المسموعة والمعاني 
المعقولة. شرع الآن , سين ما هي وما يتعلّق بتعارضها ليت بينهاء فالألفاظ 
المسموعة هي نصوص الكتابٌ والسّنة بالاستقراء. فإذا تَعَارَض نصّانء فإما أن 
يُجهل تاريخهماء أو يعلم. فإن جُهلء قَذَّمنا الأرجحَ منهما(" ببعض وجوه 
الترجيح . وإن عَلِمَ تاريخهماء فإما أن يمكنّ الجمع بينهما بوجه من وجوه 
الجمع. ٠‏ أو لا فإن أمكن » جمع بينهما من حيث يَصِحْ الجمع. إذ الواجبٌ 
اعتبار أدلّة #«الغر حميدها ما أمكن » وإن لم يمكن الجمع بينهما9), فالناني 
3 إن صَحَ منذعفاء أو أحدهما كذب إن لم يصح سئده. «إذ لا تناقض 

بين ذليلين شرعبين: لأن*) الشارع حكيم ء والتناقض يُنافي الحكية:: فاحد 

المتناقضين» يكون باطلاء إِمَا لكونه مشوعاء أو لكذب ناقله. أو لخطئه بوجة 


)١(‏ ليست في )١(‏ و(ه). 
(؟) في )١(‏ و(ب): على. 
(5) في (1): منها. 

(؟) ساقطة من (1). 

(8) في البلبل المطبوع: إذ. 
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الترجيح 
عند التعارض 


ما») من وجوه تصحيف أو وهم20, أو غيره دلق ف النقليات»», أو لخطأ 
«الناظر في النظريات» كالإخلال بشكل القياس أو شرطه ونحو ذلك . هذا على 
ترتيب «المختصره في تقسيمهء وفيه تنبيهان : 1 

َحَدُهُما: قولّه : «فيدخلها الترجيحح !| إذا جهل انارو أو علم وأمكن 
الجمعٌ)» إن هذا مُوهه 7 بل هُوَ ظاهرٌ في أن الترجيح بعلن في الحالين» 
أي : فيما إذا جهل التاريخ وفيما إذا علمء وأمكن الجمع . 

ولست أدري الآن ما أردتٌ وقتٌ الاختصارء والذي يتجةُ الآن منه خلاف 
ظاهرو وهو أن السين ]ذا تمارضاء وا 00 ع كمينا نوها 

والثاني : قوله: «في الجملة». مكن الجمع بينهما بالعريل على 
زمانين أوخالين» والأخوال ريه 0 كان الجمع بيتهها قويا ظاهرأء أو 
ضعيفاً خفياًء لأن حَمْل النص على معنى خفير أولى من تعطيله كل حال. 

وبالجملة فالئصَّانَء إما أن لا يَصِح سَنْدُهُما. فلا اعتبار بهماء أو يَصِحّ سند 
أحدهما فقط. فلا اعتبارٌ بالآخرء فلا تعارضء أو يَصِحّ سندهماء فإما أن لا 
يتعارضاء فلا إشكال. أو يتعارضاء فإما أن يُمْكِنَ الجممٌ بينهماء أو لا؛ فإن 
أمكن توه وهو أولى من إلغاء أحدهماء وإن لم يُمكنٍ الجمع بيتهماء ‏ قإنا 
أن يَعْلم انيما فالثاني ناسخ للأول» أو لا يعلم» فيرجح | بينهما(؟» ببعض 
وجوه الترجيح إن أمكن. وإلا كان أَحَدُهُما منسوخا ف كديا : -فيذة القسمة 
أضبط وأولى من قسمة «المختصر». فلتكن الغهذة علنها 

وقد يختلفٌ اجتهادٌ المجتهدين في النصوص إذا تعارضتء» فمنهم من 
يَسْلّكُ طريقٌ الترجيح» ومنهم من يَسْلّكُ طريقٌ الجمع. وقد ذكر أبو الوليد 
)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : أمورهم . 
)١(‏ في (ب): من. 


) في () و(ب): يوهم. 
(4) ساقطة من .)١(‏ 
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ابن رشد في «قواعده» كثيرً من أمثلة ذلك» والصواتث تقديم الجمع على 
الترجيح ما أمكن, إلا أن يُفْضِيَ اب إلى تكلفٍ يُغْلِبٌُ على الظن. مراءة 
الشرع منه» ويبعد أنه قصده. فيتعيّن الترجيح ابتداءً. 

قوله : «والمعاني المعقولة الأقيسة ونحوها» من التنبيهات واستصحاب 
الأحوال» كما إذا تعارض أضلان». فرجحنا احذهماء. كمن قد ملفوفا نصفين » 
وادذعى وليه أنه كان ا فالاصلٌ حياته وتواءة ذمة الجاني» فللمجتهد ترجيح 
ما أدى اجتهاده إلى ترجيحه من ذلك . 


5-04 


الترجيح اللفظي 


الترجيح من 
جهة السند 


فالترجيح اللُفضي ان جهة السند. أو المتن» أو القريئة: 

أمّا الأولٌ: فيْقَدُمُ التوائرٌ على الآحاد لقَطعيّته ؛ والأكثرٌ رواةً على الأقل. 
ومئعة الحنفيةٌ كالشهادة. وقد سَبَقَ جوابه. والمسئد على المرسل . إلا 
مراسيل الصحابة» فالأمر أسهل فيها ثبوتٍ عدالتهم . كما سَبْقَ . والمرفوع على 
الموقوف. والمتصِلٌ على على المقطلع؟ والمَفّقُ عليه في ذلك على المختلف 
وله المتقن والأنقن ن والضَابط والأضبط والعالم والأعلم والودع 
والأفمع : والتقيّ والآاثة تقى على غيرهمء وصاحبٌ القصة والملابس لها على 
غيره » لاختصاصه بمزيد علمٍ 5 والروايةٌ المتسقة المنتظمة على المضطر بة, 
والمتأخرةٌ على المتقدّمة؛ وروايةٌ متقدّم الإسلام ومتأخره سيّان؛ وفي | تقديم 
رواية الخلفاء + الأريعة على غيرها روايتان. فإن رجحت رجَححَت وَوَايةَ أكابر 
الصحابة على غيرهم, لاختصاصهم بمزيد خبرةٍ بأحوال النبي كله لمنزلتهم 
ومكانهم منه . 


قوله : «فالترجيح اللُظي». أي : الترجيح الواقع في الألفاظ. إما من جهة 
متنهاء أو سندهاء أو قرائئها المحتفة بها. 

«أما الأول»: يعني الترجيحح من جهة السند("©» «فَيْقَدَُمُ التواترٌ على الآحاد 
لقطعيته». أي : لأنَّ التواتر قاطع. والآحادَ ليس بقاطع. والقاطع أولى بالتقديم 
بالضرورة. كالإجماع على باقي الآدلة9©. 

قوله : «والأكثر». أي ويقدّم الخبر الذي هو أكثر «رواة على» الذي هو 


)١(‏ في (1) و(ب):.«المتن»» وهو خطأ. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : الآلة. 
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0 قاف (ومنعه الحنفية) . أي : قالوا: لا يقدم بكثرة الرواة. «كالشهادة» لا 
يُقدم فيها الأكثر عدداً على غيره. 

قوله : «وقد سبق جوابه». يعني عندما حكي عن” ابن الباقلاني من إنكار 
ترجيح_ الأدلّة من الفرق بين الرواية والشهادة. 

وتقريزه هاهنا أن كثرة العدد يُفيد ف الظّنّ حتى يُفْضِيَ | إلى العدمة بتزايده 
إلى حَدّ التواتر» وزيادة الظن يجب اتْباعُهاء إذ ما دُونها مغمورٌ بهاء فهو 
كالمعدوم معها. 

واعلم أن هذا إنما هو محكي عن بعض الحنفية» وأكثرهم فيما أحسب 
0 لما ذكرنا. قال بعضٌ الحنفية: الكرخيٌ يحكي الترجيح بكثرة 
الرواة عن أصحابناء وقيل: هو مذهبٌ أي حنيفة . 

قوله : «والمسند»» أي : ويقدم «المسندٌ على المرسل ». لأنه مخَلف في 
كونه حجةًء وما ذاك إلا لضعفٍ لَحِقَهُ تبين فيما سبق. فتقديم9؟ المسند 
المتفق على كونه حجةٌ أولى» وكذلك كُلَّ مختلف فيه مع كُلْ متفق . 
جنسه", فتقديم المتفق عليه واجبٌ. ورجح عيسى بن أبان» ومشايخ ما وراء 
النهر المرسل على المسندء وسَوَى بينهما عبد الجبار. 

قوله: «إلا مراسيل الصحابة فالأمرٌ أسهلٌ فيها» لشبوت عدالتهم كما 
سبق». فيجورٌ أن يُقدم على المسند. أو يعارضه. وينتظر المرجح. 

قلتٌ: وهذا على ما فيه إنما هو بالنسبة إلى مَنْ بَعْدَ الصحابة. ما في 
زمن الصحابة؛ فإذا تعارض المسندٌ والمرسل بأن قال الصحابي : سَمعت 
رسول الله يل يقول كذاء فقال صحابي عه حُدَّنْتَ عن رسول الله كله كذاء 


.)( ساقطة من‎ )١( 
. (؟) في (0: فتقدم‎ 
ساقط من (ه).‎ )"”- "( 


(4) ليست في البلبل المطبوع. 
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ىىق3”ي > 


كان المسندٌ متعينَ التقديم. كحديث أبي هريرة مع حديث أم سلمة فيمن 
أصبح جناً(20 وحديث ابن عباس مع حديث غيره في ربا النسيئة©. وقد 
سبق ذلك . 

قوله : «والمرفوع». أي ويقدم المرفوٌ وهو المحكي بالسئند عن 
النبيّ كلِِ «على الموقوف» الذي لا يُتجاورٌ به© الصحابيّ, لأنْ الأصل عَدَمُ 
رفعه. وثبوته عن النبي كل والحجة في قله عليه الصّلاة والسَّلامُ دون غيره. 

«والمتصِلٌ» يقدم «وعلى لت ا لأنْ الاتصال صفة كمال ©») في 
التودية ” توجب زيادة ظن, والانقطاع ضيفة القطن وغلة توحت نقص 7 © الظَنّ 
ولأنْ المنقطعٌ نوع هن المريلل كما سيق :وهر مكلت :فيه فالآخذ بالمفق 

قوله : «والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه» أي : يُقدم المتَفَق عليه 
في الصفات المذكورة على المختلف في ”“وجودها فيه. فَيْقَدُمُ المُتَفْقُ على 
إسناده على المختلّف في ') إسناده . وَالمُتَفَقُ ا رفعه على المختّف في 
رفعه. والمتفق على 0-6 على المختلف في اتصاله. لأنّ الاتفاق على 
الشيء » يُوجب له قوة. ودلا ثبوته وتمكنه في بابه» والاختلاف فيه يوجب 
ليا 1 على تزلزله في بابه ما لم قم البرهانٌُ القاطع على ثبوته. 
فيكون المخالفٌ حينئذ يعاندا كاليهود في نبوة عيسى. وهم والنصارى في 
رسالة محمد يك وأشباه ذلك . 


.01/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه 51/19. 

(5) في (1): يتجاوزه. 

(54) تحرفت في (ب) إلى : كلام. 
(0) في (ب): نقض. 

(5-5) ساقط من (ه). 
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قوله: «ورواية المُتقن والأثقن ». والشابط والاصبطء..والعالم. والاعلمة 
والورع والأورع: والتتقي والأتقى 2١07‏ على عيرم 

اعلم أن هذا واضح»ء لكن نزيدُه إيضاحاً. وذلك أن كل شخصين اشتر تركا 
في صفة. أو فعل. وتفاوتا فيهما(© بالكميةء أو الكفي5 ١‏ كان حميها 

مشتركين في اشتقاق اسم الفاعل لهما من تلك الصفةء. أو ذلك الفعل» 
واختصٌ الزائدٌ منهما(؟» باشتقاق أفعل التفضيل له منهماء فيّقال لكل واحدٍ من 
الملتركين في الإتقان: متقن » وللرائد فيه : أتقن . وكذلك سائرٌ الصفات . 

00 في الصورة المذكورة: دم وا المتقن على غير المتقن» وَووابه 

تقن على غير الأتقن ؛ وَإنْ كان متقناء لأن نسبة المتقن | إلى الأتقن كنسبة 

0 إلى الأفضل » وهو مترجح كما سبق. 

وتقدم كوا القارط ذل على غير الضابط. ا الأضبط على غير الأضبط. 
ووفاءة العالم على رواية غير الغالم» كرواية فقهاء الصحابة مثل علي » وابن 
مسعود. وابن عباس» وابن عمرء وأبي» وزيد بن ثابت ونحوهمء. على من لم 
يشْتَهرٌ بالفقه والعلم منهم ‏ رَضِيَ الله عنهم . وهو كثير. وكذلك قد واي 
الأئمة الأربعة ونحوهم من فقهاء الأئمة على غيرهم ممن ليس مشتهُوراً بالفقه 


ونُقَدّمُ وات الأعلم على غير الأعلم وإن كان عالماً كرواية”2 ابن مسعودٍ 
على رواية أبي موسى .ع فإن ابن مسعود كان أعلم بلا شك. ولهذا وهم أبو 


)١(‏ في الاصول: والورع والتقي والأورع والأتقى» والمثبت من البلبل. 
(؟) ساقطة من (1). 

(") في (ب): والكيفية . 

(4) في (ب): فيهما. 

(ه) في :)١(‏ على غير العالم كرواية. . 
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00 فيه ابن مسعود. فيقولٌ أبو موسى : لا 


موسى في غير قضية.) ويصيب 
تسألوني ما دام ٠‏ هذا الحَبْرٌ فيكم . 

وتقَدّمُ رواية الورع على رواية غير الورعء ورواية الأورع على رواية غير 
الأورع, وؤقالة التقي . أي: ذي التقوى على غير التقي ‏ ودواية الأتقى على 
غير الأتقى. وذلك لأن أصلّ هذه الصفات والزيادة فيها يوجبٌُ”" زيادةً الظن 
بالنسبة إلى عدمه. فيجب اعتباره. كما في الخبر المستفيض على الآحاد. 

قوله: «وصاحب القصة». أي : وتُقدم روايةٌ صاحب القصة «والمُلابس لها 
على غيره. لاختصاصه بمزيد علم» يُوجب إصابته ©. 

مثال رواية صاحب القصة حديتُ ميمونة رضي الله عنها: «تزوّجني رسولٌ 
لله كل وهُرَ حَلالٌ»”' يُقَدمُ على حديث ابن عباس”: «تزوج رسولُ الل يلل 
ميمونة رعو خ رم 

يمكال زؤوارة الملابس» أي : المباشر للقصة : عديث أي رافع : «تزوج 


مول الله طن ميمونة وهو حلال» وكنتٌ السَفِيرَ بينهما» 29؛ يقدم على حديث 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(9) في (ب): توجب. 

(9) في (ب): بإصابته . 

(4) أخرجه أحمد لمم ممم ومسلم (لكقايل" وأبو داود »2)١847(‏ والترمذي (81:6)» وابن ماجه 
(1955). والدارمي 8/5 وابن حبان (؟7١4)‏ و(4174) و(4176) و(4175).» والطبراني 57 / 
)٠١648(‏ و(69١٠)‏ و54؟/ (40)» والبيهقي ه/55 و0/١١7.‏ 

(5) في (ب): «على حديث أبي رافع». وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أحمد ١‏ و68" وه54ء والبخاري )١88"/(‏ و(048؟1) و(47904) و(5١01).,‏ ومسلم 
»)١1١(‏ وأبو داود )١1845(‏ و(1840). والترمذي (845) و(859) و(2.)445 والنسائي ١91١/8‏ 
و47١»‏ وابن ماجه .)١956(‏ والدارمي ؟/لا”. وابن حيان )41١١7(‏ و(9١41)‏ و(51١4)».‏ 
والطبراني )١٠١914(‏ و(8١١١١)‏ و(1454١1١)‏ و(1879١١)‏ و("185١1)‏ و(919١1)‏ و(الاة١1١)‏ 
و(9177١١)»‏ والبيهقي 7١١/17‏ و9١5ء‏ والبغوي (1981). 

(/) أخرجه أحمد 4/5" والترمذي (841)ء والدارمي ؟/8”. وابن حبان )4١١8(‏ و(97١4)»ء‏ 
والطبراني في «الكبير» (416).» والبيهقي 55/8 و 251١/7‏ والبغوي (1945). 
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ابن عباس المذكور. وقد أوضحتٌ هذه القصة ومأخذها في «مختصر 
الترمذي». 

قوله: «والرواية». أي: وتُقدم الرواية «المتْسقَةُ المنظمة على 
المضطربة». لأن انُساق الرواية وانتظاها يدل على ضبطها والعناية بهاء 
واقتطرانها يذل عن ترلزلها :وقلة الاهتمام بها حتَّى اضطربت» والاتساق: 
الانتظام . ذكره الجوهري . وانتظام الرواية : فى ازقاط بعض ألفاظها ببعض» 
وؤفاء الالفاظ القع مذ غير تقض مكل »ولا ازنادة مملدء واضطرابها تنافرٌ 
ألفاظهاء واختلافها بالزيادة والنقص. كحديث: «لا صولن أَحدُكم في الماء 


. 


الدّائم ,لل وحديث رافع بن خديج في الْمتخَابرة(؟) :وتحوهها0).. .وسيب 


وقوع الاضطراب في السئن الرواي بالعدي في أسباب أخر. 
قوله : «والمتأخرة»» أي : وتقدم الرواية المتاخره «على المتقدمة»)2» كقول 
الراوي : كان آخر الأمرين من رسول الله يِل ترك الوضوء مما مَسَْتَ الناكك 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 784/15 و5758 و15" و45" و55" و4 و454 رو497:. 
و518., والدارمي .1485/١‏ والبخاري (78؟)2 ومسلم (787) وأبو داود (59) و(١2)7.‏ والترمذي 
(58)» والنسائي »49/١‏ والبيهقي 78/١‏ و388, والبغوي (584؟) و(588). 

.03١ /1 رظنا)؟١(‎ 

(*) في (1): ونحوها. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود »)١97(‏ والنسائي ,.٠١8/١‏ وابن الجارود (4؟)2 والبيهقي 
0١‏ من طريق علي بن عياش عن شعيب ين أبي ,خمزة عن محمد بن المتكدزة عن جابرٍ 

وأخرج مالك 7/١‏ عن محمد بن المنكدر مرسل أن رسول الله ظَلِدِ دُعيَ لطعام فقرب إليه خبرٌ 
ولحم. فأكل منه. ثم توضأ وصلى. ثم أتي بفضل ذلك الطعام» فاكل منهء ثم صلى ولم يتوضا. 
ووصله عن جابر: أبو داود (191) والترمذي .)8١(‏ 

وفي الباب عن ابن عباس عند مالك »58/١‏ والبخاري )7١7(‏ و(8404) و(0408). ومسلم 
(84”) وأبي داود 4)١47(‏ والنسائي .٠١8/١‏ وابن ماجه (484). ولفظ مالك: أن رسول الله كلق 
أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. 

وعن عمرو بن أمية عند البخاري )7١8(‏ و(8ا5) و(71917) و(510:8) و(04775) و(0457) 
ومسلم (88”). والترمذي (185). وابن ماجه (4940). ولفظ مسلم: أنه رأى رسول الله بك يحتز 
من كتف يأكل منهاء ثم صلى ولم يتوضا. 
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وكرواية أبي هريرة دأ حبيبة وبسرة في نقض الوضوء بمس ى الذكر على رواية 
طلق بن علي فيه. لانها متقدّمة. وذلك أن المتأخرة َدُلٌ على نسخ المتقدمة. 
كقولٍ ابن عباس : كنا تأخذ بالأحدّث فالأحدّث من أمر رسول الله كله 2"0. 

قوله : «ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيّان»» ا ترجيح بينهماء 
لأا ييا من الصحابة» وتفاوتهما بتقدم الإسلام وتأخره إنما يوجبُ رجحاناً 
في الفضيلة. لا في قبول الرواية وقوتها وضعفهاء وذكر الآمدي الترجيح 
بذلك. 

قلتُ: نظر إلى مطلق الرُجحان في الفضيلة, ولأنّها جهة يُقدم بها في 
إمامة الصلاة. فقدم بها في قبول الرواية» كالعلم. والتقوى”". والعدالة. 

قلت: والتوجيةُ المؤثْرٌ المناببُ لذلك أن متقدم الإسلام أثبتٌ إيمانا 
وأرجح في التقوى والورع لزيادة تفكره في قوارع القران وزواجرهء وذلك 
يقتضي و رَ الدواعي على العناية بضبط الرواية. والتحري في تحملها وأدائها. 
وذلك من مثارات زيادةالظن. 

قوله : «وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة» يعني أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياً - رضي الله عهمه وعلى غيرها روايتان»: 

إحداهما: لا تقدم, لأنهم وسائرٌ الصحابة رضي الله عنهم في مناط 
الرواية ‏ وهو" الصحبة ‏ سواءً . 


- وعن ميمونة. عند البخاري :))5١١(‏ ومسلم (85"). 
)١(‏ هذه الجملة ليست من قول ابن عباسء وإنما هي من كلام الزهري. كما جاء التصريح بذلك في رواية 
البخاري (15؟2)4 ومسلم »)١١١7(‏ والبيهقي 540/4 -١41؟.‏ وانظر «الفتح» .١81/4‏ 
ولعل المؤلف اعتمد الرواية التي جاءت فيها هذه القطعة مدرجة عند مالك .744/١‏ ومسلم 
.)١1١1١5(‏ والدارمي 5/7. 
(؟) في (1): والفتوى. 
(5) في (آ) و(ه): وهي. 
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والثانية : تُقدم لزيادة فضيلتهم» وتيقظهم, وتنبههم للأحكام, واحتياطهم 
لهاء 0 في تقديم20 رواية الأقدم إسلاماً . 
: ولحل الخلاق في تقديم روايتهم مبني على الخلاف في 
0 هل هو حُجة أم لا؟ فإن لم يكن مبنياً عليه فهو شبيه به. 
قوله: «فإن رجحت» يعني رواية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم - 
«رجحت روايةٌ أكابر الصحابة على غيرهم». يعني على رواية أصاغرهم 
«لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي يكل. لمنزلتهم» منه «ومكانهم) عنده. 
اريم 
قلتُ: ولا يَظهَر وجة بناء هذا على رجحان رواية الخلفاء» بل رواية أكابر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - محتملة للخلاف مطلقاً. كرواية الأقدم إسلاماً» 
5 أ و لاء والأشبه ترجيح رواية الأكابرء والفرق بينهم 
ِينَ الأصاغر يُعرف من كتب الطبقات, وقد قسم الحاكم أبو عبد الله الصحابة 


2 


1 ثللاث عشرة طبقة . 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


الترجيح من 
جهة المتن 


وأما الثاني : فَميْناهُ تفاوت دلالات العبار ات في أنفسها. 1 جح الأدلٌ منها 
فالأدل. فالئنص قد على الظاهرء وللظاهر مراتبٌ باعتبار لفظه. أو قرينتهء 
فيقدّم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالته وضعفهاء والمختلفٌ لفظاً فقط 
على مُتجده. لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره ؛ وقد عار من أن إخلاف 
الألفاظ ضَرْتٌ من الاضُطراب. والاتحاد أَدَلٌّ على الإتقانٍ والوَرع. وو 
الزيادة على غيره. لإمكانهما بذهول راوي الناقص؛ أو نسيانه. كما سبق . 
والمثبتٌ على الناني إلا أن سحد النفي إلى علم بالعدم. لا عدم العلم 
فيستويان, وما اشْمَمَل على حَظَرٍء أو وعيد. على غيره احتياطاً عند القاري 
والناقل عن حكم الأصل على غيره. وفيهما خلاف. ولا يرجح مُسقط الحدّ 
وموجبٌ الحرية على غيرهماء إذ لا تأثير لذلك في صِدْق الرّاوي» وقيل: 
بلى ؛ لموافقتهما الأصلّ؛ وقوله ين على فعله. إذ ذ الفعلٌ لا صيغة لَهُ. 
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قوله : «وأمًا الثاني ) - يعنى يعني الترجيح اللفظي من جهة المتن ‏ «فمبناه). 

هو مبني على «تفاوت دلالات العجارات فى أنفسهاء ٠‏ فيرجح الأَدَلُ منها 
0 أي: إن العبارات تتفاوتٌُ في الدلالة على المعاني بالقوة 
والصبحتة والبيان والإجمال . والإيضاح والإشكال. فما كان منها أقوى دلالة 
دم علي غيره. وهذه قاعدة هذا القسمى «فالئص هدم على الظاهر». لأن 
النصص أدل لعدم احتماله غير المراد. والظاهرٌ محتمل غيره وإن كان احتمالا 
ا لكنه يصلح أن يكونَ مراداً بدليل » كما سبق في تأويل الظواهر. 

قوله: «وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته»"©. أي: قد يكون لفظ 


)١(‏ في البلبل المطبوع: الأول فالآول. 
(9) في (ب): قرينة . 
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أظهرٌ في المراد من لفظ. وقد تَقْتَرنُ به قرينة لفظية» أو معنوية» أو حالية 
توجبٌُ له زياد الظهور, فتختلفُ مرائبه بذلكء «مَيقَدُم الأقوى» «فالاقوى» من 
تلك المراتب «بحسب قوة دلالته وضعفها» كما ترجح بعض العمومات على 
بعض بحسب قوتها في نفسهاء أو بحسب قرائنهاء وكما تقدم بعض الأقيسة 
على بعض . 
0 «والمختلف». أي : ويقدم الخبْرٌ المختلف في اللفظ على ما اتحدَّ 
لفظه ولم يختلفٌ «لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره. وقد يُعارض أن 
اختلاف الألفاظ ضربٌ من الاضطراب والاتحاد» ‏ يعني اتحاد لفظ الحديث ‏ 
«أدلٌ على الإتقان والورع» يعني إتقان الراوي وورعه. 
حاصلٌ هُذا أن الحديثين إذا تعارضاء وكان أَحَدُّهُما مختلف الألفاظ. 
والآخر مُتَحدَ اللفظ لا اختلاف فيه. ففي كُلَّ واحد منهما جهة0© رُجحانء 
فصار لذلك الترجيح بينهما مَحَلٌ اجتهاد. 
أما جهة رجحان المختلف. فلأنَّ اختلاف ألفاظه تدل على شهرته حتى 
ل نه السنة الرواة باللفظ تارم وبالمعنى تارة» فاختلفت ألفاظه لذلك9©. 
ع جهة رجحان المتحد اللفظ. فلأن اتحادّ لفظه يدل على الاعتناء 
بحفظه وضبطه. وهو دل على إتقان راويه9؟ وورعه حي اجتهد في ضبطه9؟», 
فلم يدع للاختلاف عليه مدخلاء واختلافٌ الألفاظ ضَرّبٌ من الاضطراب . 
قلت: وقد يتوسَّطٌ بين القولين» فيُقال: إن كان اختلاف الألفاظ مما 
يختلفٌ به المعنى ولو أدنى اختلافٍ. أو تغير انتظام الرواية وانّساقها؛ قُدُمَ 
المتحد لفظاًء وإلا فالمختلفٌء أو يتعارضان. 
)١(‏ في )١(‏ و(ب): حجة. 
(5) ساقطة من (آ). 


(7) تحرفت في (ب) إلى : رواية . 
(4) في (1): لفظه. 
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بيشضا 


وقوله: «والمختلف لفظأ فقط»: احترارٌ من المختلف معنى. فإنه لا 
يُعارضن" المعحك ممق“ 'قنولا واحنداء لآن اختلاف المعنى اضطرابٌ» 
والمضطربٌ لا يعارض المستقيو! 0 زهذا عو والصوسطة») الذي ذكرته من واد 
واحد. 

قوله: «وذو الزيادة). أي : ويقدّم ذو الزيادة وعلى غيره». أي : على ما لا 
زيادة فيه «لإمكانهما»". أي : لإمكان رواية الزائد والناقص من روايتين بأن 
يذهل «راوي الناقص» عن”؟ الزيادة» أو ينساهاء فيرويها غيره «كما سبق» في 
قبول الزيادة من الثقة. 

قوله : «والمثبت». أي : ويقدم الخبر المثبت «على النافي». يعني الدال 
على ثبوت الحكم على الخبر الدال على نفيه. كإثبات بلال رضي الله عنه 
صلاةً النبي يل في الكعبة”» على رواية ابن عباس في نفيها", لأنَّ عند 
المثبت ل بها. 

: «إلا أن يستند النفي إلى علم بِالعَدّم , لا عدم العلم0©» فيستويان». 


)١(‏ في (ب): السقيم. 

(؟) في (ب): التوسط. 

(*) في البلبل المطبوع: لإمكانها. 

(4) في (أ) و(ب): على . 

(8) أخرجه مالك ."448/١‏ وأحمد ؟/” ووه و١١‏ و1«4. والبخاري (004) و(508) و(ةؤه1), 
ومسلم 2)١774(‏ والنسائي 25/7 وأبو داود (57؟)0 والبغوي (447) والبيهقي 8717-715/7 
ولا7 و98" وه/لا6١‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله يَكِهِ دخل الكعبة هو وأسامة. -- 
وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما 
صنع رسول الله يكل؟ قال: جعل عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه, وثلاث أعمدة وراءه. وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدق 50-0 

(5) أخرجه أحمد 7١7/١‏ و#4”#. والبخاري ,.)١15١0١(‏ ومسلم )١*0(‏ و(181)» والبيهقي .١88/0©‏ 
والبغوي (448) من طرق عن ابن عباس. 

0) في الأصول: بالعلم. والمثبت من البلبل. 


يعني أن نفي”") النافي إن استند إلى عَدَّمٍ العلم. كقوله: لم أعلم أن رسول 
الله يل صلَّى بالبيتء. ولم أعلم أن فلاناً قَتَلَ فلانء لم يُلتفت إليه» وكان 
إثْباتٌ المثبت للصلاة» وقتل فلان مقدماً لما سبق. وإن استند نفيُّ النافي إلى 
علم بالعدم» كقول الراوي: أعلم أن رسول الله كَل لم يُصل بالبيت» لأني 
كنت معه فيه و م ولم أره صلى فيه أو قال: 
أخبرني سول الله يكين أ نه لم يُصَلَّ فيه أو قال: أعلم أن فلاناً لم يَقتَل زيداًء 
لأني رأيتٌ تداها بَعْدَّ موت فلانء أو بَعَدَ الزمن الذي أخبر الجارخ 9" أنه 
قتله فيه. فهذا يُقبل» لاستناده إلى مَدْرَكِ علمي. ويستوي هو وإثبات المثبت» 
فيتعارضان » ويُطلب المرَجْحُ من خارج. وقد سبق لنا في الجرح, والتعديل 
مثلّ هذا. وكذلك كُلْ شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي. لا إلى نفي 29 
العلمء ؛ فإنها عارعن المثبتة» لأنها اها » إذ هما في الحقيقة مثبتتان» لأن 
إحداهما تثبت المشهودٌ به والأخرى تثبت العلم بعدمه . 

قوله : «وما اشتمل على حظرء أو وعيدٍ على غيره احتياطاً عند القاضي». 

أي : ا أو وعيداً على ما لم يتضمن ذلك أخذاً 
بالاحتياط عند الفاص | بي يعلى . وقيل: لا يرجح بذلك. 0 

قلت: الوعيد والحظر متلازمان. إذ كل محظور متوعد عليه» وكل متوعد 
عليه محظورٌ, لأن الوعيد من آثار الحظرء والحظر من أحكام الوعيد.ء فحصل 
التلازم بينهما لذلك. 

وأصلٌ الخلاف في هذا أن وَعْدَ الشرع ووعيده متكافئان في الغالب» 
كقوله تعالى : «إِنْ َك سَرِيْعُ الْعقَاب وَإِنْهُ لَعَفُورٌ رَحيم» [الأنعام: 156 
)١(‏ ساقطة من (ه). 


5) في (ب): الخارج. 
(9) ساقطة من )١(‏ و(ب). 


إن رَبك لَذُو مغر وذو عِقَاب ليم » [فصلت: #«4] ء «اعَلْموا أن الله شديد 
العقّاب ون الله و ع 3 [المائدة: 44] . وقوله كله : «لو وَزْنَ 37 
المُؤْمِن ورجَاوٌه لاغتدّلا»7) وهو كثير. فإذا تعارض الحاظر والمبيخ. أ 
تفده 'وعنداً أو غيره» احتمل الخلافٌ لما ذكرنا. وهو ل 
إذا تعارضت فتيا المجتهدين عند المقلد هل باعيل بالأحفه أو بالأئقل نظراً 
إلى الدليل المتعارض هناك, أو إلى الاحتياط تارة» وإلى عموم التخفيف في 
الشريعة أخرى. 

قوله : «والناقل عن كم الأصلٍ على غيره)”'', أي : + ويرجح النص أو 
الدليل الناقل عن حكم الأصل على المقرّر عليه. «وفيهما خلاف»: هل يُقَدّمُ 
الناقل :. أو المقرر»: 

مثالّه: إن الأصلّ : في المطعومات اقرع "الوعؤرد بإنايطة التولين مي 
وحديث بتحريمه؛ فهل يرجح دليلٌ الإباحة لموافقته عل اليل 0 به 
فهما”" دليلان. فيرجحان على دليل, واحدء وهو دليل الحظرء أو يرجح 
الحاظر لأنه ناقل عن أصل الحل. فهو مفيد فائدة زائدة» وهي التحريم؟ فيه 
هذا الخلاف. وكذلك وَرَدَ في الضبع أنّهها صيدٌ تجب فيه الفديةٌ في الإحرام» 
وهو يُفيد إباحتهاء وثبت النهيٌ عن كل ذي اناي 8" من الساع 2 دهي ذات 
تان :وهو يَقَيدٌ تحريمهاء فالأوّل مقرر لإباحتها الأصلية» والثاني ناقل عن 
أصلٍ الإباحة فأيُهما يقدم؟ والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده بدليل الأصل . 


(١)رواه‏ أبو نعيم في «الحلية» 7١8/7‏ و”/75/ من كلام مطر الوراق بلفظ : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لوجذ! سواءً لا يزيد أحدهما على صاحبه. 

(؟) في (ب): على المقرر عليه على غيره. 

() تحرفت في (ب) إلى : فيهما. 

(4 -4)ليس في () و(ب). 


ا 
أحدهماء وأقام كل واحك نهم .نينة أنها له فالداخلٌ مَنْ في يده الفينه 
والخارجح مَنْ ليست في بده فمدهت الشافعي تقديم 7 بينة لي أن نينته 
اعتضدت بيده على العين فهما دليلان» والخارج إنما معه البينةٌ فقط. 

ومذهبٌ أحمد تقديبٌ29 بيئة الخارج, لأنها ناقلة عن دلالة اليد التي هي 
كالأصلء والأشبه الأوّل لما ذكرناء وهو أَحَدٌ الأقوال لأحمد رضي الله عنهء 
والأشبه بقواعده وقواعد غيره في اعتبار الترجيح بما يصلّم© له واليّدُ صالحة 
للترجيح. ويُحمل قوله عليه الشّلام : «البينَةَ على المُدَّعي)2© على ما إذا لم 
يكن 20 خارجاً بأن تكون العين9" في يدهء أو في يد غيرهما. 

قوله: «ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما». أي : إذا 
ار دليلان أَحَدهُما يسقط حدل والآخر يوجبه؛ أو أحدهما يوجبٌ الحرية. 
والآخر يمنعها؛ لم يرجح مسقطٌ الحد وموجبُ الحرية على مقابلهاء «إذ لا 
تأثير لذلك في صدق الراوي»). 

«وقيل»: بل يرجح متبقط الجن :3 ومونجت التحرية ولموانقتهما الأضل 9 إذ 
الأصلُ عَدَمْ وجوب الحدٌ»: والأصل ثبو الحرية. 

قلتٌ: فهو من باب تعارّض الناقل والمقرر. 

قلتٌ: : وقولنا في الوجه الأول: «لا تأثيرٌ لذلك في صدق الراوي» وهم تنعت 


)١(‏ في (1) و(ب): تداعيا. 
(؟) في (ب): تقدم . 

(5) في )١(‏ و(ب): تقدم . 
(4) في (ب): صلح. 

(6) تقدم تخريجه .١8848/١‏ 
(؟) في (ب): يأت. 

(7) ساقطة من (ب). 

( -8) ساقط من (ب). 


فيه الأصلّ ولم أتأمله. لأنْ هذا التعليل إنما يَصِحّ في الترجيح من جهة المتن» 
فإذا ترجَحَتْ جهةٌ المتن بموافقة الأصل , وجب تقديمُها. 

قلت: وقد يستشكل هذا بقوله عليه السلام : «لا قطع إلا في عشرة 
دراهم»27 وكونه قطع في ربع دينار» فإِن الأول يقتضي إسقاط حَدَّ القطع عمن 


سرق رَبْعَ دينارٍ إلى تسعة دراهم. والثاني يقتضي وجوت د القطع عليه 
فمقتضى ما ذكرئم من ترجيحه أن يكون في قطع سارقٍ ربع ديار خلاف, بناءٌ 
على الخلاف في ترجيحه . وكذلك”9) اختلفت الوؤاية السعكيةا في استسعاء 


العبد فى قيمة باقيه إذا كان المعتق لبعضه الآخر را واي الاستسعاء 
موجبة ”© لحرية الباقي» فيجب تقديمها على مقابلها. 

والجوابٌ أنه لا إشكالٌ في ذلك: 

أما الأول فلأن حديث: ولا قَطْعٌ في عش دَرَاهه)9©) فيه مقال. فلا 


)١(‏ في (آ وب): ريع دينار. 

)في (): ولذلك. 

() في (ب): موجب. 

(4) أخرجه أحمد 2704/7 والدارقطني #/148-147 من طريقين عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جله عبد الله بن عمرو بلفظ: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. والحجاج بن 
أرطاة: كثير الخطأ والتدليس» ونقل الزيلعي في «نصب الراية» *«/89*, عن صاحب «التنقيح» قوله: 
الحجاج بن أرطاة: مدلس ولم يسمع من عمرو بن شعيب هذا الحديث. 

وأخرجه الدارقطني ١9/#‏ من طريق محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. عن القاسم بن 
عبد الرحمن. عن أبيه. عن ابن مسعود قال: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم . 

وأخرجه عبد الرزاق )١8946٠(‏ عن الثوريء» وابن أبي شيبة 4/4/9 عن ابن المبارك ووكيع. 
والبيهقي 71١/4‏ من طريق علي بن الجعد, ثلائتهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. وهو 
منقطع, فالقاسم لم يسمع من ابن مسعود. 

وأخرجه أبو داود (4741).؛ والنسائي 4*/48. والطحاوي */*15. والدارقطني ١911/*‏ و155ء. 
والحاكم 79/8/54 4/ا#. والبيهقي 751/8 من حديث ابن عباس» وفيه عنعئة ابن إسحاق. ولفظ أبي 
داود: قطع رسول الله ظكهِ يد رجل في مجن قيمنّه دينار أو عشرة دراهم . 

وأخرجه عبد الرزاق (18465) عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: - 


ءىةء,7 


يُعارضُ الأحاديث الصحيحة في القطع في ربع دينار. ولو صحء لرجحناهء أو 
خرجنا الخلاف. 

وأما الثاني فقد قلنا به فإِنّ عندنا في الاستسعاء الموجب لحرية باقي 
العبد قولين» وبعض أصحابنا يُرجحه. وقد صَحُ من رواية البخاري وغيره» 
والمانعٌ للاستسعاء لا يمنعه إعراضاً عن الترجيح المذكورء بل قد جاء في ذكر 
الاستسعاء ء في الحديث 3 مَدْرَج من كلام نافع مولى اب عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ والأولى خلافه. وثبوت الاستسعاء على ما ور في «القواعد 


الكبرى» . 
قوله2: «وقوله», أي : ويُرجح قولّه «عليه السَّلامُ على فعله. إذ الفعل لا 
صيغة لهع. 


”أي: إذا تعارض قولُ النبي يل على فعله, رجح القولُ, لأن له صيغةً 
دانّة 2 بخلاف الفعل , فإنه لا صيغة”© له تدل بنفسهاء وإنما دلالّة الفعل 
لأمر؟ خارج, وهو كونه عليه السلام واجبٌ لجع فكان القولٌ أقوى, في رجح 
لذلك, وأيضاً فإن القولّ متفق على كونه حَبَةَ والفعل مختلف فيةه والمتفق 
عليه راجح, ولأنَّ ذلك الفعل يحتمل أن يكون تشريعا عاماًء ويحتمل أن يكون 
من خصائصه. وإذا احتمل واحتمل» سَّقَط الاحتجاح و لفون 


- ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار. 
وأخرجه النسائي 87/8 و8#. والحاكم 14 :» والطحاوي ١١5/7‏ من حديث أيمن مرسلا 
قال: لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله كل إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذٍ دينار. لفظ النسائي . 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
)١- *(‏ ساقط من (ه). 
(”) في () و(ه): دلالة. 
(4) تحرفت في (ب) إلى : لاسم . 


ع 


يف 


الترجيح من 
جهة القريئة 


وأمَا الثالث: فيُرجُْحُ المُجْرَى على عُمومِه على المخصوص ؛ والمَلقَّى 
بالقَبُول على ما دَخَلّه النكيرٌ. وعلى قياسه ما قلّ نكيرٌه على ما كر وما عَضَدَهُ 
عمومٌ كتاب. أو سن أو فياس. شرعيء أو معني عَقايّ على غيره. فإن عَضَدَ 
أحدهما قرآنٌ, والآخر 5-7 دم الأوّلُ في رواية, لتنوع الدّلالة والثاني في 
أخرى. إذ السئةٌ مقدّمة بطريق البيان. وما وَرَد ابتداءة على ذي السّبب. 
لاحتمال اختصاصه بسببه . وما عَمل به الخلفاءٌ الرَاشْدُونَ على غيره في 
رواية. وود الأمر باهم وما لم يُنقل عن راويه خلافه على غيره. 

ولا يرجح بقول أهلٍ المديئنة. كقول بعض الشافعية. ولا بقولٍ أهلٍ 
الحُوفة» كقول بعض الحنفيّة, إِذْ لا تأثيرَ للأماكن في زيادَة الظنون. 

وما عَضْدَهُ من احتمالات الخبر بتفسير الراوي. أو غييره من وجوه 
التّرجيحات على غيره من نّ الاحتمالات . 


قبنز يا نا 


قوله: «وأما الثالتُ». يعني الترجيس(2 من جهة القرينة» «فيرجح المُجرى 
على عمومه على المخصوص ». 
أي : إذا تَعَارَض عامَّان أَحَدُّهُمَا باق على عمومه, والآخر قد خصٌ بصورة 
فأكثر؛ رجح الباقي على عمومه على المخصوصء لأنه مختلف في بقائه 
حقيقة أو مجازاً. وحجةً أو غير حجة, والباقي على عمومه لا خلاف في بقائه 
يوقو" روعي :لكان راكيا: 


قلت: وكذلك ِقَدّمُ ما كان أقلّ ليما على الأكثر تخصره الفد؟ مثل 


. في (ب): الترجيح اللفظي‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ه).‎ 
.)١( (؟) ساقطة من‎ 


أن يخصٌ أحدهما بصورة, والآخر بصورتين» فلأوّلُ أرجح, لأنه أقربٌ إلى 
الأصل. وهو البقاءُ على العموم ومخالفة الأصل فيه أقل. 

قوله : «والمُتلقى». أي : ويُرجح المتلقى «بالقبول على ما دخله النكير»» 
أي : إذا كان أَحَدُ النصين قد تلقاه العلماء بالقبول؛ ولم يلحقه إنكار من أحد 
منهم() فهو مقدّم على ما لحقه9 الإنكار من بعضهم, لأن لحوق الإنكارٍ 
شبهة» فالخالي منها يكونُ راجحاًء كما في المسند مع المرسل «وعلى قياسه» 
أي : وعلى قياس قولنا: يُقدم المتلقى بالقبول على ما دخله النكير أن يُقَدّمَ «ما 
قَلَّ نكيرٌه على ما كَثْرّه نكيرُه. مثل أن يتعارض النصَّان؛ٍ وكلاهما قد أنكره 
بعضٌ العلماء. فما قل منكرٌه منهما مقدم. مثل أن ينكر أَحَدُهُما اثنان والآخر 
ثلاثة» فيرجح الأول» كالأقل تخصيصاً مع الأكثر. 

قوله: «وما عضده عموم كتاب ‏ فس أو قياس شرعي » أو معنى عقلي 
على غيره». 

وحاصلٌ هذا" أن أَحَدَ الدليلين يترجّحٌ باعتضاده بدليل آخر مما يفيده 
قوة لاجتماع دليلين في مقابلة دليل, واحد. فإذا تعارض نصَان؛ ومع أحدهما 
عمومٌ كتاب. أو عموم سنة. أو عَضِدَهُ قياس شرعي أو معنى عقلي يحصل 
مصلحةً ما؛ كان مقدماً على الآخر لتجرده عن مرجّح . 

قوله : «فإن عَضَدَ أحدهما أي : أحد النصين ‏ قران والآخر سنة». أي : 
تعارض حديثان وعَضّدَ أحَدَهما آيةٌ وعَضَدَ الآخرّ حديث؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: يُقَدّمٌ ما تضده القرآنُ لتنوع الدلالة» أي: لأنَّ الدلالة صارت 
من نوعين: الكتاب والسئّة» بخلاف ما في الطرف الآخرء فإِنَّ دلالته من نوع 
واحد وهو الحديث. 
)١(‏ في (ب): من أحدهم. 


(7) في (0: ما فيه . 
(0) في (): ذلك 
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والرواية الثانية : : يقدم ما عضده الحديثٌ» لأن «السنة مقدمة» على الكتاب 
«بطريق البيان». أي : : من جهة ة كونها د الأصلٍ والغالب» لقوله عز 
وجل: طوَأنرْلْنَا إِلَيِكَ لذَكر لين للئاسٍ مَا نْزّلَ إلَيْهِمْ» [التحل: 46] . 

واعلم أن التعارض إما أن يَقَعٌ بين آيتين» أو خبرين. أو قياسين. أو آية 
وخبرء أو أية وقياس. أو خبر وقياس. وعلى التقديرات الستّة فالمرجح من 
الظرفيق إها آيتان: أو :يران أ فاسان 6 أو اي وخخير» أ آية وقياس ) أو خبرٌ 
وقياس. فهذه ستة وثلاثون ادها مضروبٌ ستةٌ في ستةٌء فحيث اتتحد نوع 
العاضد والمعضود من الطرفين كايتين مي ايتانء أو خبرين عضدهما 
خبران» أو قياسين عضلهها قياسان؛ رجح أحد الطرفين ببعض وجوه الترجيح 
مما سبق أو غيره. وحيث اختلف نوعهاء كاية وخبر مع خبرين أو ايتين؛ فهل 
يُقَدُمُ ما تعدد نو دلالته أو ما عضدته السُنْةُ؟ فيه ما ذكر. والأضبطٌ من هذا أن 
يُرَجْحَ ما تخيل فيه زيادة قوة كائناً"2 من ذلك ما كان. وقد تتخيل زيادة القوة 
مع اتحاد النوع واختلافه. 

("قوله: «وما ورد». أي : ويرجح ما ورد «ابتدائ» على غير سبب على ما 
ورد على سبب «لاحتمال اختصاصه». أي: اختصاص ذي السبب «بسببه». 
وهُذا الاحتمال معدومٌ فيما ورد ابتداءً» فيكونٌُ راجحاً. ولأنْ الوارد على سبب 
مختلفٍ فيه بخلاف غيره. والمختلف فيه مرجوحٌ بالنسبة إلى غيره» كالمرسل 
مع المسندء والمخصوص على غير المخصوص" . 

قوله: «وما عمل به الخلفاءٌ الراشدون على غيره؟» في رواية». أي: إذا 
تعارض نَضَّانَء وقد عمل بأحدهما الخلفاء الراشدون» فهل يكون عملهم به 
)١(‏ في (ب): عضدهما. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : كانتا. 


5 - ") ساقط من (ه). 
(4) ساقطة من (1). 


ينا له على النص الآخر؟ فيه قولان: 

احليهما: نعَم «لورود الأمر باتباعهم» حيث قال عليه الصلاة والسلام : 
«عَلَيْكُمْ ع وسنة الخلفاء ء الراشدينَ من بعدي عفرا عليها بالنواجل)(0) ولأن 
الظاهر أ نهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة. 

والقول الثاني : لا يكونُ ما عَمِلُوا به راجحاً على غيره. لجواز أنه لم 
يبلغهم. وحينئذ لا 1 تركهم له على مرجوحيته» ”والأوؤل أظهر"». 

فائدة9©: إذا وجدنا فتيا صحابي مشهور بالعلم والفقه على خلاف نَصَّء لا 
يجوز لنا أن نَجِزمٌ م بخطئه الخطأ الاجتهادي. لاحتمال ظهور الصحابي على 

نْصٌ أو دليلٍ راجح أفتى بهء فإِنَ الصحابة رضي الله عنهم أقربٌ إلى معرفة 
النصوص السويةة»» منا لمعاصرتهم البي 4 لله وكم 0 نص نبوي كان عند 
الصحابة رضي الله عنهم. ثم دثر» لم يا يبلُعْنَا وذلك كفتيا علي» وابن عباس 
رضي الله عنهما - أن المتوفى عنها تَعْتَذُّ بأطول الأجلين2»: ونحوها من 
المسائل التي نَقَمّ بعض الناس على علي فيها لمخالفته” للنصٌء وخطئه 
بذلك. 


.11١5/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 

)١- *(‏ ساقط من (ه). 

(9) في (ب): «قوله», وجاء في )0 فراغ وعلى هامشها: ولعله فائدة» 2 وهو الصحيح. لأن الكلام بعدها 
ليس من «البلبل». 

(4) ساقطة من (1). | 

(5) أخرج قول ابن عباس : مالك ”/١9ه,‏ والدارمي متتل والبخاري )49١:9(‏ ومسلم 
(146١1)ي‏ والنسائي 11/5 -0144: 

وأخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» ١47/18‏ عن ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: 

قلت للشعبي : ما أصدق أن علياً رضي الله عنه كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوج المتوفى. عنها 
زوجها حتى يمضي آخر الأجلين. قال الشعبي : بلى وصدق أشد ما صدّقت بشيء قط. وقال علي 
رضي الله عنه إنما قوله: «واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4: المطلقات. ثم قال: إن علياً 
رضي الله عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها. 

(5) في (ب) و(ه): مخالفة. 


قوله: «وما لم ينقل عن راويه(» خلافه على غيره»: أي: إذا تعارض 
خبران, أَحَدُهُما قد نقل عن راويه7) خلافه قولاً أو فعلاً. والآخر لم ينقل عن 
راويه خلافه "قولاً أو فعلاً". قُدّمَ الثاني لأنّ مخالفة الراوي ما رواه يُؤثر 
شبهة» فالخالي منها يكونُ راجحاً. كما سبق فيما لحقه النكيرٌ بالنسبة إلى غيره. 

قوله: «ولا يرجح 27 بقول أهل المدينة». أي: إذا تعارض نصّانء وقد 
قال أهل المدينة بأحدهماء فلا يكون ذلك ترجيحاً له خلافاً لبعض 
الشافعية 22 في قولهم: يرجح به. وكذلك لا يرجح بقول أهل الكوفة. خلافاً 
لبعض الحنفية : 

حجة الأول: أن الأماكنّ لا تأثيرٌ لها في زيادة الظنون» فلا فرقٌ بين قول. 
أهل المدينة والكوفة وغيرهما في عَدّم الترجيح به. 

حجة الثاني : أن إطباقٌ الجم الغفير على العمل على وفق أحد الخبرين 
يُفيده تقوية وزيادة ظن» فيرجح بهء كموافقة خبر آخرء ولأن اتفاق أهل البلد 
المذكورين قد اختلف في كونه إجماعاً. فإن كان إجماعاً”». فهو مرجح لا 
محالة» وإن لم يكن إجماعاً؛ فأدنى أحواله أن يكون مرجحاً. كالظاهر والقياس 
وخبر الواحد. 

قلتٌ: هذا هو الظاهر. 

وقولهم: «لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون». 

قلنا: نحن لا نُرجحٌ بالأماكن. بل بأقوال البجَمّ الغفير من علماء أهلهاء 
وهو مفيلٌ 0 لزيادة الظَنّ بلا شك. 


)١(‏ في (ب) و(ه) و«البلبل»: رواية. 

.)١( ساقط من‎ )١- '( 

(5) في البلبل المطبوع: ولا ترجيح. 
(؟) لعلها: «المالكية», لأن الشافعية لا يقولون بحجية عمل أهل المدينة.. فكيف يعتبرونه مرجحا. 
(0) ساقطة من )١(‏ و(ب). 

(1) في (ب): يفيد. 


7٠١ 


قوله: «وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي» أو غيره من وجوه 
الترجيحات على غيره من الاحتمالات». 

أي : إذا كان الخبرٌ يحتمل وجوهاء وتتجه له محامل. فة ففسره الراوي على 
بعضها؛ كان ما فسره الراوي عليه مَقدَماً على باقيها. وكذلك إذا رجح ب 
الاحتمالات(2 المذكورة بوجه من وجوه الترجيح. كان مقدماً على غيره مما لم 
يترجّح بذلك: 

أما الأوّلُ: فلأنَ 0 لنياف التق مو التخبر: ومشاهلاته قرائن 
المقال والحال , أعلمٌ بمعنى ما روىء فيكون ما فسر به الخبر متعيناً كتفسير 
ابن عمر التفَرّقٌ 9) في حديث: «المُتبايعان بالخيار»9) على التفرق بالأيدان 
بفعله. وتفسيره قوله عليه علوم «فإن غم عَليكم فَاقَدُرُوا لهي 9) بالتضييق في 
العدة احتياطاً. حيث كان يُصبح يوم الثلاثين إذا غم الهلال صائماً . 


)١(‏ في (ه): الاجتهادات. 

)١(‏ في )١(‏ و(ب): التفريق. 

(") تقدم تخريجه في .7٠١/1‏ 

(4) أخرجه من حديث ابن عمر: مالك .785/١‏ وأحمد 7/ه و5 وه14ء والشافعي ١/4ااء‏ 
والطيالسي ,.)١81٠١(‏ والدارمي 9:'/”". والبخاري )١1٠00(‏ و(1905). ومسلم )٠١80(‏ والنسائي 
1/4" و«أبو داود (770). وابن ماجه 031 وابن خزيمة )١1908(‏ والدارقطني 2151/7 
والبيهقتي 61 - .7١6‏ والبغوي )١171١(‏ وتمام لفظه: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى 
تروه فإن شم عليكم فاقدروا له». لفظ مالك. 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 7094/7 و75 و1781 و78 و6١41‏ و4755 رو170 و1948 
و154؛ و4159 و49. وعبد الرزاق .)77٠08(‏ والشافعي 0-١‏ هلااء والطيالسي (5١؟؟)‏ 
و(١5181).‏ وعلي بن الجعد .)١١64(‏ والبخاري (1909). ومسلم ,.)٠١81١(‏ والنسائي 
4/--1#4ء والترمذي (584)., وابن ماجه .)١1568(‏ والدارمي ؟7/”. وابن الجارود (5/ا). 
وابن حبان (4147") و(14) و(167”) و(#561). والدارقطني 15١ - ١694/7‏ وككام والبيهقي 
4 و5-3706١50.‏ ولفظ مسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم 
فصوموا ثلاثين يومأء. * 

وروي من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهما. 


إذلفى 


وأما الثاني : فلن بعض احتمالاات الخبر إذا عضد بوجه من وجوه 
الترجيح . كان كاعتضاده بخبر آخر<© بجامع غلبة الظن بأنّه المرادٌُ في 
الصورتين. 


)١(‏ في (ب): واحد. 


اما 


والقياسي: إما من جهة الأصل أو العلّةء أو القرينة العاضِدة: 
أمَا الأول : فحكمٌ الأصل الثابت بالإجماع » راجح على الثابت بِالئصٌ 
لعصمة ة الإجماع , والثابت بالقران. أوتوائز السنة. على الثابت باحادها. 
0 بالقياس , والمَقيس على أسون أكدن علق 
٠‏ لحُصول غَلَبة الَن بكثرة الأصول. كالشهادة. خلافاً للجُويني, 
اد على ما لم يخص. على القياس المخصوص. 


كع نا كنا 


قوله: «والقياسي), 0 والترجيح القياسي. يعني الواقعم في الأقيسة . الترجيح القياسي 
لأنّه قد سبق أن الترجيح ضَربان: لفظي. أي: واقع في الألفاظ. وقد انتهى 
الكلامُ فيه وقياسي, أي: واقع في القياس. والكلام الآن فيه. وهو «إمّا من 5/4 
جهة الأصل.ء أو العلة. أو القرينة العاضدة». أي : الترجيح العاضل(2 للقياس 
إما من جهة أصلهء أو علته. أو قرينة تقترن بأحد القياسين تعضدهء فيترجح 
على الآخر: 

قا و8 ينع عضي القيانين :فر جين" ادل فهو لق وو 

أحدها: أن 0 الأصل”) الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص 
لعصمة الإجماع». أي 5 : إذا أمكن قياس الفرع على أصلين ؛ حكم أحدهما9) 
ثابتٌ بالإجماع والآخر ثابت بالنص؛ كان القياسٌ على الأصل الثابت بالإجماع 
مقدماً على القياس الثابت بالنص؟». لأنَّ الإجماع مقدم على النص» فكذا ما 


ترجيح القياس 
من جهة أصله 


. تحرفت في (ب) و(ه) إلى : المعارض‎ )١( 
.)١( (؟) ساقطة من‎ 

(5) تحرفت في (ه) إلى : أحدها. 

(4) في :)١(‏ على ما ثبت بالنص. 


فى 


ثبت به يكون مقدماً على ما ثبت بالنص . لعصمة الإجماع من الخطأ والنسخ 
بخلاف النص. 

الوجه الثاني : حُكُمْ الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو تواتر السنة» راجحٌ 
على حكم الأصل الثابت باحاد السنة. أي : بالسنة('2 المروية بطريق الآحاد 
كما يُقدم القرآنُء ومتواترٌ السنة"2 على آحادها. 

وقد استفيدٌ من هذا أن الحكمّ الثابت بالقرآن لا يُقدّم على الثابت بتواتر 
السنة. كما لا يقدم القران والسنة على تواتر السنة» لاستوائهما كما سبق. 

الوجه الثالث: حُكُمْ الأصل الثابت «بمطلق النصٌّ» راجح على حكم 
الأصل «الثابت بالقياس». كما يُقدم مطلقٌ مطلقّ النص على القياس». والمراذ 

بمطلق. التضن أنه شواء كات كوائرا أو لجاداضتحيجا أل نينا مما ساغ العمل 

9 شرع 

الوجه الرابع : الحكم «المقيس على أصول أكثر» راجح «على غيره». 
أي: إذا تعددت الأصول في أحد القياسين وليس في القياس الآخر إلا أصل 
واحد. مثل أن أمكن قياس الفرع بجامع على أصول كثيرة؛ وأمكن قياسه 
بجامع اخرٌ على أصلٍ واحد أو أصول”97) أقلّ من أصول القياس الأول؛ دم 
القياسٌ على الأصول الكثيرة لأنَ كثرتها شواهدٌ للفرع بالصحة. وما كثرت 
شواهدّه كان الظَنُّ بصحته أغلبٌ. كما يرجح أَحَدُ الخبرين بكثرة الرّواة. وهذا 
معنى قوله : «لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول, كالشهادة». يعني على قول 
مَنْ يرجح إحدى البنجين بكثرة العدد. «خلافاً للجويني» حيث حكي عنه. أن 
أحد القياسين لا يرجح بكثرة الأصول. 


)١(‏ في (1): السنة 
(7) في (ب): والسنة المتواترة. 
(”) في (1): وأصول. 


15 ى, 


الوجه الخامِسٌ : «القياسٌ7"© على» أصل «لم يُخص» راجمٌ على أصل,ٍ 
مخصوص. كما يرجح العام الباقي على عمومه على العام المخصوص . 

وبالجملة: حكم أصل القياس حُكُمْ مستنده الذي ثبت بهء فما قدّمٌ من 
المستندات. قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة. 


.)1( ساقطة من‎ )١( 


ل لف 


وأمّا الثاني: فتقدّمُ العلّةٌ المجمَعُ عليها على غيرهاء والمنصوصة, على 
المُستَنبطةء والثابتة علَّييُها تواتراً على الثابتة عليئها آحاداً. والمناسبة على 
غيرهاء لاختصاصها بزيادة القبول في العقود» والعافله على المقررة. 
والحاظرة على المُبيحَة, ومُسقطةٌ الحدٌ وموجبةٌ العتق والأخفٌ حكماً على 
خلافٍ فيه كالخبر. وَالوَصْفيّة للاتفاق عليها على الاسميّة والمردودةٌ إلى 
أصل قاس الشارعٌ عليه على غيرهاء كقياس الحَجٌّ على الدّينَء والقبلّة على 
المَضْمَضة والمطردة على غيرها إن قيل بصحّتهاء والحمكيه على يرن إن 
اشترط العكس. إذ انتفاءُ الحكم عند انتفائها يَدُلُ على زيادة اختصاصها 
بالتأثير» فتصيرٌ كالحَدٌ مع المحدود والعقلية مع المعلول . 

د كا 
7 «وأما الثاني»: يعني ترجيح القياس من جهة علته فمن وجوه: 

الأوّل: ترجح(2 «العلة المجمع عليها على غير» المجمع عليهاء أي : إذا 
ظهر في الأصل الواجد وصفان مناسبان. وقد أجمع على التعليل بأحدهماء 
واختلف في التعليل بالآخرء فالتعليلٌ بالوصف المجمع عليه راجح لقوة 
مستندهاء وهو الإجماح. وهو كما لو اختلف أَمْلُ العصر الأوّل على قولين؛ 
وأجمع أَهْلُ العصر الثاني على أحدهما؛ تعيّن ولم يجز الأخدٌ 0 

الوجه الثاني : ترجح<2 العلّة «المنصوصة على المستنبطة» أي: التي 9) 
بت لبها بالنصٌ على التي 29 ثبد ثبتت علّتها(© بالاستنباط, لأنَّ ‏ نْصّ الشارع 
أولى من اجتهاد المجتهد. لعصمة النص دونه . 
)١(‏ في (1): ترجيح . 


(5) في (0: «الذي». وهو خطا. 
(؟) في :)١(‏ عليتها. 


71 


الوجهُ الثالث: ترجح(2 العلّة التي ثبتت علتها(" بالتوائر على التي 0 
ثبتت علتها(" بالآحاد لقوة التواتر كما في الأخبار. 

الوجه الرابع : ترجح(3» العلة المناسة على غين الساندية؛ :وكذلك التي 

هى أكثر مناسبة على غيرهاء' لاختصاصٍ المناسبة زياد القبول في 0 
أي : لأن العقول أس رح القيادا ) واشد ف للعلة المناسبة» والتي هي أ 
فنأسبة, 

قلتُّ: وهذا يجبُ أن يكونَ في المنصوصتين أو المستنبطتين» أما إن 
كانت إحداهما منصوصة» فهي الراجحة» سواء كانت مناسبةً أو أَشَدَّ مناسبة 
أو لاء لعصمة النصّء, كما لو اجتمع نص وقياسٌ» كان النص مقدماً. 

الوجه الخامس : ترجح (') العلة «الناقلة» عن حكم الأصلٍ «على» العلة 
«المقررة» عليه, كما سبق في الخبر الناقل مع المقرر. 

الوجه السادس: ترجح”") العلة «الحاظرة على المبيحة».» أي: التي 
توجب الحظر على التي توجب الإباحة. 

الوجه السابع : ترجح(١)‏ «مسقطة الحد» على موجبته”»» «وموجبة العتق» 
على نافيته, والتي هي أخفٌ حكماً على التي أثقل حكماء «على خلاف» في 
ذلك كله » كما سبق في نظيره من الأحان أن العلل مستفادة من النصوص 
فتتبعها في الخلاف والوفاق في ذلك ونحوه. وهذا كُله ف المتصوصين 
والمستنبطتين» أما في المنصوصة والمستنبطة» فالمنصوصةٌ واجبةٌ التقديم بكُلٌ 
حال . لما سبق في المناسبة مع غيرها. 


)١(‏ في (1): ترجيح. 
(؟) في :)١(‏ عليتها. 
(9) في (0: «الذي», وهو خطأ. 
(4 -5) ساقط من .)١(‏ 
(6) في (ب): موجبه. 
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الوجه الثامنٌ : تُقدم )١(‏ العلّة «الوصفية للاتفاق عليها على الاسمية»» أي : 
العلة التي هي وَضْفء تربجح على التي هي اسمّ. لأنَّ التعليلَ بالأوصاف متفق 
عليه. بخلافٍ التعليل بالأسماء. كما سبق. ولأنّه أكثرٌ فائدة» كتعليل الربا في 
لبر بكونه مكيل او مطهوماً تند عدم يدم على التعليل بكونه يُرأء وفي الذهب بكونه 
موووناً يقَدّم على التعليل بكونه ذهباًء وربما 22 هذا إلى تعدي العلّة 
وقصورها. 

الوجهُ التَاسِعٌ : العلّة «المردودة إلى أصل قاس الشارح عليه» راجحة 
«على غيرهاء. اكتجامو النبيّ يك احج على دين الآدمي في حديث 
الخثعمية 25 «والقبلة على المضمضة» في حديث عمر”2" . 

فلو قال قائل: الحجّ على المغصوب لا يُجزىءٌ بالقياس على الصلاة» 
والقبلة تُفَطرٌ الصائم. لأنّها نَوْحْ استمتاع بالقياس على الوطء؛ لَقُلنَا: القياس 
على ما قاس عليه الشارح أولى. لأنه أعلمُ بالأحكام2؟» ومصالحها ومفاسدهاء 
ويصيرٌ القياسٌ المعارضٍ لقياس الشارع. كالقياس المعارض لنصهء بل هُوْ 
تعارضي: الطية تجقيقة لأنهتس عل على الحكم. 550-06 اقباس على صل 
وافتح . لأنه قال للخثعمية : حُجِي عَنْ أبيك, وكأنه قال لعمر: لا تَفْطرٌُ بالقبلة 
كما لا تُفْطرٌ إذا حوفت 

الوجه العاشر: العِلّهُ «المُطْردَةٌ» تُرَجحُ «على» غير المطردة «إن قيل 
بع يعني بصحة غير المطردة. 

وتحقيقٍ هذا أن غيرٌ المطردة وهي المنتقضة بصورة فاك إن لم نقل 
بصحتها لم تُعارض المطردّة حتى تحتاجٌ إلى الترجيح» وتكونٌ كالخبر الضعيف 
(1) تقدم تخريجه في ."1/4/١‏ 


(5) تقدم تخريجه في 587/19. 
(4) في (ب): بأحكامه . 


74 


مم الصجح » وإن قلنا بصحتهاء. فاجتمعت هي والمطردة. فالمطردة راجحة» 
لأنّ ظَنَّ العِليّة فيها أغلبٌ» ولأنها منفق عليهاء والمنتقضة مختأفٌ فيهاء فهما 
كالعامّين إذا خ أَحَدُهُما دون الآخر كان الباقي على عمومه والحها 

الوجه الحادي 0 العلَّةٌ «المنعكسة» راجحة على غير المنعكسّة «إن 

شترط العكس». يعني في فى العلل: قد سبق أن اطْرَادٌ العلّة ة هو وجودٌ 0 
9 حيث وُجِدَتَي وانعكاسّها هو انتفاءٌ الحكم لانفائهاء وسَيّقٌ أيضا أن 
انعكاس العِلةِ هل هو شَرْطْ في صحتها أ ات 
المحم علي كر الك : االو يبا ترلار 1ت ور 
الاطرَا وهو موجود. والانعكاس غير مشترط. فوجوده كالعدّم ؛) وهو لخر 

من الم مع الإخوة من الأب في ولاية النكاح » » وإن اشترطن(١)‏ الفكامن العلّة 
زجحت المسيكدة علن غيرها. لأن وافاء الح عند انتفائها يَدُلُ على زيادة 
اختصاصها بالتأثير» فتصيرٌ كالحدٌ مع المحدود» يُقَدَّمُ المنعكس فيه على غيره» 
وكالعلّة «العقلية مع المعلول» كالتسويد مع الاسوداد» فكانت المُشبهة22 لها 

من العلل 0 أولى» وصارٌ انعكاسها على هذا كإخوة الام مع إخوة الأب 
: باب الميراث» يرجح بها دلالته 29 على أخصية القرابة . 


)١(‏ في (): شرطنا. 
(1) في :)١(‏ الشبهة. 
(*) في (ب): «لدلالتها». وفي هامش :)١(‏ دلالتها. 


حمفى 


الما 


المتعدّية والقاصرة إن قيل بصحتهاء سيّان حكماً. لقيام الدليل على 
صحتها . 

وقيل: تُقدّمُ القاصرةٌ لمطابّقتها النصّ في مَوردهاء وأمن صاحبها من 
الخطأ. 

وقيل: المتعدّية. لكثرة فوائدهاء فَعَلى هذا ترجّح الأكثر فروعاً على 
الأقلَّء ومنه تَرجِيحُ ذات الوَضْفٍ لكثرة ُروعها على ذاتٍ الوَضْفَيْن. 

ورد د بن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعاًء ولا بدخل للكلام في 
القاصرة لقي في ترجيحٍ الأقيسة, وإنما فائدئه إمكان القياسٍ بتقدير 
تقديم المتعدّية كالورٌن في النقدين, وعَدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية 
فيهماء إذ القاصرٌ لا يُتعدّى مَحلَّه لياس عليه. ويُقدُمْ الحكمٌ الشرعي واليَقينيُ 
على الوّصف الحسّي. والإثباتي عند قوم . 

وقيل: الحقٌ التسوية. إذ بعد قيام دليل العليّة لا يَختلفٌ الظن بشيءٍ من 
ذلك. والمؤثّر على الملائم. والملائم على القريبء والمناسب على 
الشبهى . 


2 


الوجه الثاني عشر: قال: «المتعدِّيةٌ والقاصرّةٌ إن قيل بصحتها(" سيّان 
حكما إن ره 

اعلم أن العِلّةَ القاصِرّةقد سبق الخلافُ فيها هل هي عِلَّةَ صحيحةٌ في 
نفسها أم لا؟ فإن قُلنا: ليست صحيحةً لم تُعارض المتعدية. فلا ترجيحَ كغير 
المطردة مع المطردة. وإن قلنا: هي متحي فاجتمعت مع المتعدية فنك أفوال” 


)١(‏ في البلبل المطبوع: بصحتهما. 


07 


أَحَرُ : أنهما'» سواء في الحكم لا رُجحان لإحداهما على الأخرى 
0 0 على صحتها» كما َقَدَّم في موضعه. 

الثاني : أن القاصرَة أرجح : فتقدم لوجهين: 

أحدهما: انها مطابقة بقة للنص في موردهاء أي: لم حارو تأثيرها مُوضع 
النص» بخلاف المتعدية» فإنها لم تطابق النضَّء بل زادت عليه. وما طابق 
النصٌ كان أولى . 

الوجة الثاني : دمن صاحبها» أي المعلل بها «من الخطاك لأنه الا 
يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النصّ كالمتعدية» فربما أخطا" بالوفوع 
في بعض مثارات الغلط9) في القياس ٠‏ وما امد افيه من الخطأ أولى مما كان 
عُرْضَة له. 

القولٌ الثالث: أن «المتعدية» أرجَحُ ققدم «لكثرة فوائدها». كالتعليلٍ 
في الذهب والفضة بالوزنٍء فيتعدى الحَكُم 9 كل موزونء كالحديد 
والتحائن والصّفْرٍ ولتحروء بخادك التعليل. بالثّمنية أو النقدية» فلا تتعداهماء 
فكانَ التعليلٌُ بالوزن الذي هو وصفٌ مُتعدٌ لمحل النقدين إلى غيرهما أكثر 
فائدةٌ من الثمنية القاصِرَة, عليهما لا تجاوزهما. «فعلى هذا» -أي: فعلى 
القول. بترجيح المتعدية ‏ - ترج العلّة الى هي 10 أكثر فروعاً على التي هي 
0 فروعاً. 

ماله : لو قدَّرنا أن المكيلات© أكثرٌ؛ عللنا في البْرّ بالكيل» لأن علّة 
الكيل حينئذ تكون أكثر فروعاً. ولو قدرنا'؟2 أن المطعومات أكثرٌ؛ عللنا فيه 
)١(‏ في (0: أنه . 
(؟) في :)١(‏ وأخطأه. 
() في (ه): الخطأ. 
(4) ساقطة من (1). 
() ساقطة من (ب). 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : ولقد رنا. 


فى 


بالطعم. لأنّه حينئذ يكونٌ أكثر فروعاً. وحينئذ يصيرٌ الأقلّ فروعاً بالإضافة إلى 
الأكثر فروعاً كالقاصِرَة بالإضافة إلى المتعدية. ويخرج فيهما بالتفريع العام 
الأقوال الثلاثة . 

قوله: «ومنه» -أي: ومن الترجيح بكثرة القريي - «ترجيح») العلّة «ذات 
الوصاتة الواحد علي ذات الوصفين» فصاعداً, لأنَّ ذات الوصف الوابحة أكثرٌ 
فروعأء لأن بوت الحكم بها حر 0 على وصف واحدٍء. وما ولف على 
وصف©2©2 واحدء كان أكثرٌ فروعاً مما توقف على وصفين 0 وصارٌ هذا 
كالطلاق والعتق المعلّق على شروط. وكذلك الأحكام التي تش تثبت بشاهد أقربٌ 
وقوعاً مما تشنت97) بشاهدين , وما يثبت0© بشاهدين أقربٌ وقوعا مما يثبت 
بأربعة» فالموقوق على الأقلّ أكثرٌء وعلى الأكثر أقل» ولهذا كان الزيادة في 
الح تقض في المحدود. والنقص في الحد وياد في المحدود. فالحيوانٌ 
المشاء أكثرٌ من الإنسان. والحيوانٌ الكاتب بالفعل أقلٌ من الإنسان. 

قوله: «وردٌ». أي: ورد ترجيحُ ذات الوصف «بأن ذاتَ الوصفين قد تكونٌ 
أكثر فروعاً» . 

قلت: وهذا لا تور إلا بحسب كثرة موارد9") رع ذات الوصفين 
وقلّة موارد(؟» فروع ذات الوَضَفٍ على سبيلٍ الاتفاق. مثل أن نعل 0 في 
ال بالكيل وحدّه. ويُعلل غيرنا بالكيل مع الطعم. ويتفق أنْ المكيلات 
المطعومة أكثرٌ من المكيلات غير المطعومة. فحينئذ تكونُ فروع ذات الوصفين 
أكثرٌ من فروع ذات الوصف الواحد. وإلا فمتى فرضنا اتفاقٌ موارد اي 
في القلة ة والكثرة.» كانت فروح ذات الوصف الواحد أكثر بالضرورة لما حققناه. 
)١(‏ ساقطة من (1). 
(5) في (): سل 


(") في (1): ؟ 
(5) في (ب): 0 


يفف 


مثل أن فرضنا أصنافٌ المكيل”") مع المجرد عشرين » وأصناف المكيل(2 مع 
المطعوم عشرين أيضاًء فإن عله 0 تجري في الأربعين صنفاء وعلَة 0 
مع الطعم لا تجري إلا في أصنافها العشرين التي وجدت فيها. والله تعالى 
قوله: «ولا مدخل للكلام في القاصرّة والمتعدية في ترجيح الأقيسة. 
وإنما فائدنّه إمكانُ القياس بتقدير تقديم المتعدية» كالوزن في التقدين” 
وعدمه بتقدير تقديم القاصرة. كالئمنية فيهماء إذ القاصر©) لا يتعذّى تكله 
يقاس عليه» . 
قلتٌ: معنو هذا: أن للخم في 8 العلّة المتعدية على القارة أو 
ا 0 العِلتين 9 الأخرى: لأ 00 لا 57 محلها قاس عليه 
غيره وإنما فائدةٌ 0 في تربع القاصرة والمتعدية إمكانٌ القياس ل 
قدمنا المتعدية. وعَدَّمْ إمكانه إن قدمنا القاصرة . 
مثاله : : أنه لما تعارض في النقادين الوَرْن والثمنية؛ فإن عَلّلْنا 0 امكن 
القياس لتعدي الوزن محل النقدية إلى الرصاص والنحاس © .٠‏ فتقولٌ: 
يحرم غ3 التفاضلٍ في ذلك بالقياسٍ بجامع الوزن. وإن ا بالثمنية أو 
النقدية لا يُمكن القياس» لأنَّ تلك العلّةَ لا توجَدُ في غيرهما يقاس عليهما. 
وهذا الكلام خرج مخرج جواب سؤال مقدَّرء وهو أن يقال: العلة 
القاصرة لا يمكن القياس عليها. فالكلام في الترجيح بينها وبين العلة 
)١(‏ في :)١(‏ الكيل. 
(7) في البلبل المطبوع: التقدير. 
(م) تحرفت في (ب) إلى : القاصرة . 
(4) ساقطة من (ه). 
(0) في )١(‏ و(ب): تحريم. 


يرقف 


المتعدية(7١)‏ لا تعلق بترجيح الأقيسة. إد الترجيح إنما يكون من موجودين» 
والقياس على القاصرة غير موجود ولا ممكن. فَكَيِفتَ يَصِحْ الترجيخ بيله وبين 
القياسٍ على العلّة المتعدّية؟ 

فكان الجوابٌ عن ذلك بما ذكرناء هوأ لمن قات ذلك ترجيحٌ أحد 
القياسين على الآخر لما ذكرتم» بل فائدنّه أ أنا إن رجحنا المتعديةع امكن 
القياس. وإلا فلا. 

قوله: «ويُقدم الحكم التروعي 97« والبقيى على الوصف الحسّي والإثباتي 
عند قوم وقيل: الحق التسوية). 

أي: إذا تعارض قياسان والجامعٌ في أحدهما حُكُمُ شرعي. وفي الآخر 
وَصفٌ حسي ء أو الجامع في أحدهما كم سلبي ‏ وفي الآخر كم إثباتي ١‏ 
فالحكم الشرعي مَقَدّم على الوصف الجسي. لأن القياس طريقٌ شرعي لا 
حسي. فكان الاعتمادٌ فيه على الأحكام الشرعية أولى من الاعتماد على 
الأوصاف الحسيّة وكذلك الحكم الصلبي مَقَدَّم على البوتي ع لأنه أوفقٌ 
امال إذ الأدل عَدَمُ 2 ء كلها. هذا عند بعضٍ راي 
الحسي » والحكم الل مع 0 0 الدليل لما قام 0 عِلَيّة ة كل ل 
من الأمرين. ثبتت عَلَيتُه والظنٌ لا يتفاوت بشيء مما ذكرناء فاستويا لعدم ما 
يَصْلَحُ ا وأبو الخطاب يرجح العلّة الحكمية. والقاضي يرجح 


الحسية . 

قوله: «والمؤثر»ه. أي: ويرجح «المؤثر على الملائم. والملائم على 
الغريب». 
)١(‏ في (1): القاصرة. 


(؟) في البلبل المطبوع: الحكم الشرعي على اللغوي . 


زشة في (0: ترجيضا: 


تف 


قلتٌ: لأنّ قُوتها في أنفسها على هذا الترتيب. وقد سبق حقائقها 
وأحكامها وصفاتها ومراتبها في القسم الثالث من أقسام طريق إثبات العلة عند 
ذكر أقسام المناسب. ' 

قوله : «والمناسب»». أي: ويقدم «المناسبٌ على الشبهي». يعني إذا 
دارت عِلَّةٌ القياسٍ بين وصففٍ مناسب وشبهي؛ قُدَّمَ المناسبٌ. لأنه متفق 
عليه. والمصلحة فيه ظاهرةء بخلاف الشبهي فيهما. 


ها 0 


صم 


رجيح بالقرائن 


4 


وتفاصيل الترجيح. كثيرة: فالضابطٌ فيه : أنه متى اقْتَرَنَ بأحد د الطرقين أمرٌ 
نقلي. أو د امطااحر : عام م أو خاصٌء أو قرينة عَقليّةٌ أو لَفظيّةٌ أو حاليّةٌ 
وأفادٌ ذلك زيادة ظَنْ رجح به. 
وقد حَصَلَ بهذا بيانُ الّجحانٍ من - جهة القرائن ؛ وَوْجَْهُ الرجحانٍ في أكثر 
هذه الترجيحات ظاهرٌء فَلهذا أَهْمَلْنَا ذكرَه اختصاراء واثة تعالى أُعلّمُ . 
4# # #* 


قوله: «وتفاصيل الترجيح كثيرة». 

اعلم أن الترجيحات التي ذكرتها في «المختصر» هي أكثرٌ من ترجيحات 
(الروضة نقلتها من والحاملء و«جدل ابن المني» وغيرهماء ومع ذلك 
ثم تراجيح كثيرة لم نذكرها ذُكرَت في كتب الاصُوليين» وذلك. لأن مُثارات 
الظنون التي يَحْصْلٌ بها الرجحانُ والترجيخ كثيرة جد فحصرها يبعد. 

وحيث الأمرٌ كذلك؛ «فالضابطً». والقاعدة الكلية في الترجيح: «أنه متى 
اقترن بأحد الطرفين» يعني الدليلين المتعارضين «أُمَرٌ نقلي», كأيةء أو خبرء 
2 ا كعُرّفٍِء أو عادة؛ عاماً كان ذلك الأمرٌ أو خاصاء «أو قرينةٌ 

عقلية» أو لفظية. أو حاليّة وأفاد ذلك زيادّة ظَنْْ رجح به» لما ذكرنا من أن 
ا الدليل. هو الزيادة في قوته. وظن إفادته المدلول. وذلك أمْرٌ حقيقي لا 
يختلف في ا وإن اختلفت مداركه . 

قوله: «وقد حصل بهذا بيانُ الرجحان من جهة القرائن». هذا اعتذارٌ عن 
ترك التصريح بالقسم الثالث من أقسام الترجيح القياسي. وهو الترجيح 
بالقرائن. لأنا كنا ذكرنا أن الترجيح القياسي : إما من جهة أصل القياس» أو 
علته. أو قرينة عاضدةٍ له. وذكرنا القسمين الأولين» وعنما الترجيح من جهة 
الال والعلّة وبقي الترجيحٌ من جهة القريئة لم يُصرح بذكره تفصيلا 


فى 


كالقسمين قبلّه. لكنا أْرجناه('© إجمالاً في القاعِدَة الكُْيَّ المذكورة للترجيح 
بقولنا: «أو قرينة عقلية» أو لفظية, أو حالية». 

قوله : «ووجة الرّجحان في أكثر هذه الترجيحات ظاهر(©, فلهذا أهملنا 
ذكرّه اختصاراء . 

يعنى أن الرجيعات المذكورة في «المختصر» وقع أكثرها غير موجه 9 )2 

أي : ل يذكر وجة الترجيح فيه.» وذلك لوجهين : 

أَحَدَّمُما: طلباً للاختصار إذ العادة في المختصرات ذكر الأحكام وترك 
التوجيهات» وإلا لم يكن اختصارا . 

الثاني : أن وجة تلك الترجيحات بِيّنْء فلم نر الإطالة بذكره. 

فإن قيل: فيلزمُكُم على هذا أن يكون اتوجيهكم لذلك؟» في الشُرْح, 

بتبيين البين» ٠‏ وإيضاح. الواضح. وذلك تحصيلٌ الحاصل . 

قلنا: لا يلْرم ذلك, لأنا قد ذكرنا في بات المجمل والمبين "أن البيان له 
مراتب» بَعْضْهًا أعلى©» من بعض . فرتبة بيانٍ الترجيحات المذكورة في الشرح 
أعلى من رتبة بيانها على المختصر على ا تفاوت البَسط في 
الشر وحات 207 بالنسبة إلى اختصار المشروحات 8 
ٍ وقد نجَرٌ الكلام في «المختصر». فلنسرد الآن وها من الترجيحات 
ذُكرَتْ في كتب الأصول تكملةٌ لما في «المختصر» . وربما وقع تَكَرَارٌ بْيْنّ ما 


)١(‏ في )١(‏ و(ب): إذ رجحناه. 

)١(‏ في البلبل المطبوع: بين. 

(؟") في (ب): موجبه. 

(4) ساقطة من (ه). 

(0) في (ب) و(ه): أجلى . 

(5) ساقطة من (ب). 

(7) تحرفت في (آ) و(ب) إلى : السرحات. 
(4) تحرفت في (1) و(ب) إلى : المسرحات. 


يفف 


وجوه أخرى 
للترجيح 


من الترجيح 


العائد إلى 
الراوي 


من الترجيح 
العائد إلى 


الرواية 


نَذْكُرُه وما في «المختصر» فليغتفر ذلك وذلك قسمان: 

أَحَدُهُما: عَريٌّ عن الأمثلة» فمن الترجيح العائد إلى الراوي: أن يكونَ 
أذكر للرواية» أو قد عَملَ بما روى» أو 0 أقربَ 1 المروي عنه حال 
سماعه. أو يكون أعلمَ بالعربية» أو أَفْطَنَّ أو أذكى. أو أشهر في النّسَب لا 
لبس في أسمه أو تكون روايته عن حفظٍ لا عن كتاب. ويحتمل ترجيح 
الكتاب هاهناء لأنه أوثقٌ وأضبط . 

ولهذا كان الإمامم أحمد - رضي الله عنه ‏ لا يروي إلا عن كتاب مع حفظه 
لما يرويه.ء وأوصى بذلك أصحابه. كيحبى بن معين ونحوه . أو يكون تحمله 
للرواية في حال بلوغه. بخلاف22 مَنْ تحمل الرواية 007 وتقدم وواسافة 
لم يَحْمَِط عقله في وقتٍ على غيره(©. 

وحكى القرافي تقديمٌ رواية المدني على غيرهء وهو نازِح إلى مسألة 
إجماع المدينة. وهو متجه. 

ومن الترجيح العائد إلى تزكية الراوي: أن يكون المزكي لأحد الراويين 
أكثرء أو يكون تزكيته بصريح القول . وتزكية الآخر بالرواية عنه. أو العمل 
بروايته» أو الحكم بشهادته. فالأوّل أولى . 

وَمِن العائد إلى نفس الرواية: أن يكونَ أَحَد الخبرين من مراسيل 
التابعين» والآخر من مراسيل مَنْ دونهم» أو يكون أَحَدُّهُما مصرّحاً فيه بلفظ : 
«حدثنا»» أو وسمعت فلاناً يقول». والأخو مقعياء ٠‏ لوقوع التدليس في العنعَنة 
كما سبق» أو يكون احذهنا متها والاحر معلقاء أو مكتفى فيه بالشهْرَة. 
فَالمُعَنعَنُ راجح لأنه وإن احتمل الإرسال. فالظاهر الاتصال. وهو أحسنٌ 
حالاً مما لا سند له بِكُلَّ حال أو يكون لعني ا ا كر ور 


.)1( ساقطة من‎ )١( 


7 


بالصحة». والآخر إلى كتاب ليس كذلك. أو يكون راوي(2 أحد الخبرين 
سماعاً من لفظ ايخ ('بقراءته والآخر بالقراءة على على شيخ أو إجازة, أ 
مناولةٌ منهء أو وجادة» فالأوٌلٌُ أرجحٌ ‏ اوتكوة اخ الكوية أعلن كاد فخ 
الآخر.ء فيكون ابح لقلة 0 الغلط فيه» أو تكون و أحدهما باللفظ. 
والآخر البعنيء اعزهها ستماعا نز غير عهاتت» كرواية القاسم بن 
خم وغروة» وعمرة عن عائشة - رضي الله عنها 500 محارمهاء 
والآخر© من وراء حجاب. كرواية رجال كثيرين عنهاء لكونهم أجانبٌ» 
فالأول أولى فيهما©». ركد 
ومن العائد إلى المروي: أن يكونّ أَحَدُ الخبرين مسموعاً من 00 العائد إلى 
لاخر عن كتاب. أ و إقرار نف أو حل الفرين قولء والآخر فعْل» أو د 
أحدُهما حَبَرٌ واحد فيما لا تَعُمُّ به البلوى» والآخرٌ فيما تَعُم به. فالأرل م 
فى الكل لقوة ال والقول على غيرهماء ووقوع الخلاف فيما نعم به 
الوق هل يقبل فيه خبّر الواحد أم لاىى ويُقدم ما لم ينكره راوي الأصل على 
ما أنكره» وما أنكره إنكارٌ نسيان على ما أنكره إنكار تكذيب. 
ومن العائد إلى المتن : انا يكون: اخذفها آمرا والاس ياه فالنهي (*» من الترجيح 
سح لأن محامله2 أَقَلُء إذ هو متردد بَيْنَ التحريم والكراهة. والأمر متردد إلى المتن 
بين الوجوب والندب والإباحة وغيرهما مما ذكر في مو ويُقدم 000 
على المبيح لذلك. ويقدم ها «مدلولة هبي على ما مدلوله مجمل باشتراك أو 


)١(‏ في (ب): راوية. 

-؟) ساقط من .)١(‏ 

(") في (): والأخرى. 

(؛) في :)١(‏ فالأولى أولى . 

(5) في (ب): فالمنهي . 

() في (1 وب): محاله. 

(010) تحرفت في (ب) إلى : الخبر. 


أحرفى 


غيرةة :وما مدلولة حقيقي على ما مدلوله مجازي. والمتفق عليه في ذلك 
والأشهر فيه على غيره؛ وما استغنى عن إضمارٍ أو حذف على غيره» وما دَلَّ 
بالوضع اللغوي والشرعي جميعاً على ما دل بأحدهماء وما دل من وجهين فأكثر 
على ما دل مما دونَ ذلك, وما له مجاز واحد على ما له مجارّات27©, وما لزمه 
إضمارٌ واحد على ما لزمه إضمارات”., وما أَكَدَتْ دلاليُه على غيره. ودلالهُ 
المنطوق على المفهوم. ومفهومٌ الموافقة على مفهوم المخالفة» وما دَلّ على 
ِل حكمه'" على ما لم يدل عليهاء وما سيق لبيان الحكم على ما لم يسَّق 
له بل استفية امن شياق, كلامهاء لجواز أن اا ا 
الكلام, وما فصّل القصة 7" واستوفئ حكايتها على ما أ جملها. واقتصر على 
بعضهاة الأن التفضيل والاستيقا. يدل على زيادة. إحاطة ايا وها له ولعو 
بنقصٍ الصحابة رضي الله عنهم على غيره.ء كحديث القهقهة المتضممن 
الإخبار”) بضحك الصحابة في صلاتهم من وقوع الضرير في البثر. والإنصاف 
أن زا شعي من الترجيح. لأنْ الصحابة مع كمالهم قد وقع من بعضهم 
الزّنى وشرب الخمر وهو أعظمٌ من ذلك. لكن هذا على ضعفه0"© محيل 
للرجحان. وما تضمّن ذكرٌ سبب الحكم على غيره» لأن الأسبابٌ يُستعان بها 
على معرفة الأحكام , ولهذا رجعنا في الأيمان إلى أسبابها وفيا ميجهاء 
والأفصح لفقلا على غيره . 

“ند ومن ترجيح الأقيسة مما يعودُ إلى أصل القياس”©: أن يكونّ أَحَدُ 


الأقيسة 


)١(‏ في )١(‏ و-(ب): مجازان. 

(9) في )١(‏ و (ب): إضماران. 

5) في )١(‏ و(ب): حكمته. 

(5) في (ب) و(ه): القضية. 

(5) في (1): للإخبار. 

.)١( ساقطة من‎ )١( 

() في (ه): مما يعود إلى حكم الأصل 


خرفى 


القياسين بواجب التقليل» اذا على الولو أو هو غيْرٌ معدول, به عن سئن 
القياسٍ ٠‏ فيقَدّم على غر غيره . ومما يَعُودٌ إلى عِلَِ حُكمٍ الأصل : أن يكونَ علّة(") 
أحد القياسين وضفا سف الاي 01 حكها شرغا: فيقَدّم م الأول. وهذا قد 
سبق الخلافٌ فيه بين القاضي وأبي الخطاب. ويُقَدُمُ الوصفٌ الوجودي على 
العدمي , وقد سبق الخلافٌ فيه أيضاًء وما لا ترجع على أصلها بالإبطال على 
غيرهاء كما يقول الحنفيٌ في قوله عليه السّلام: «في حمس من الإبل 
شاة»”©: المعقول من هذا إيجابٌ مالية الشاة لإغناء الفُقراء9»» فتجزىء 
قيمبّهاء لأن علّة” المالية المستنبطة من النص المذكورء عادت عليه0) 
بالإبطال . فتُقدم عليها العِلَّهُ الأخرى. وهي قصدٌ الشارع التشريكٌ بين الأغنياء 
والفقراء في جنس المال. لأنّها تقرر أصلّها ولا تبطله. 

قلتٌ: وهذا ضعيف, لأن ما ذكره الحنفية من باب تنقيح المناطء وهو 
0 اجتهاد. وأحسب أن خصومهم كارا لهذا الو من الترجيح حتى 
يبطلوا به تأويلهم . . ومذهبهم في دفع القيمة ة في الزكاة قو را 

ويقدم المناسب الضروريٌ على غيره» والحاجي على التحسيني» وقياس 
العلّة على قياس الدّلالة» والدلالة على الشّبهء وما علته واحدة على ذي 
العلتين للخلاف فيه كما سبق., والعلة العامة المصلحة على الخاص منها”" . 

ومما يعود إلى الفرع: أن يكونّ أَحَدٌ القياسين مشاركاً لأصله في عين 
الحكم. وعين العلة بخلاف الآخرء أو يكون وجودٌ العلّة في أحدهما أظهرٌ من 05 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في :)١(‏ والآخر. 
(9) تقدم_تخريجه من حديث أبي بكر في 6059/7. 
(؟) في (1) و(ه): الفقير. 
(©) في )١(‏ و(ه): علية 


(5) في )١(‏ و(ب): إليه. 
9) في (1) و(ب): الخاصتها. 


كرف 


وجودها في الآخرء أو يكون النص قد دَلَّ على حكم أحدهما”'2 إجمالاً لا 
تفصيلاًء بخلاف الآخر. هذا ما تيسّر من وجوه الترجيح المكملة من القسم 
الأول منها. 
القسم الثاني : ذكرٌ جملة من الترجيحات بأمثلتها أو بعضهاء ذكرها بعض 
الحنفية.» وأحسبه الجصّا ص22 صاحب «الفصول» وفيه 21 
دمع انسرد | أحدها: في ترجيح النصوص بعضها على بعض. فَمِنْ أمثلة ذلك: إذا 
1 تعارض نضَّانَء فهما إِمّا عامان؛ أو خاصان., أو أحدهما عام والآخر خاصء أو 
كُُ واحد منهما عام من وجه خاص من وجهء فإن كانا عامّيْنَء فإن أمكن 
الجمع بينهماء تعيّن احترازاً من تعطيلهما” 0 أو تعطيل انحذهما: 
مثاله : وله عليه السَّلام : «خيرٌ الشهّدَاء من شَهدَ قبل أن يُسْتَسْهَد) 2*7 مع 
ذَمّه لمن شَهدَ قل :أن تنه تحتل الازل على(" ما إذا لم يعلم 


)١(‏ في (1) و(ب): أحدها. 

(5) تحرفت في أصول النسخ إلى : «الخاصي». 0 هو أحمد بن علي أبوبكر الرازي» إمام 
الحنفية في عصره. أخذ عن أبي سهل الزجاج عن أبي الحسن الكرخي. عن أبي سعيد البردعي عن 
موسى بن نصير الرازي عن محمدء واستقر التدريس 1 ببغداد. وانتهت الرحلة إليهء وله تصانيف منها: 
«أحكام القرآن» و «شرح مختصر الكرخي» وكتاب في أصول الفقه. وغيرها. توفي سنة #7٠‏ ه. انظر 
ترجمته في «الفوائد البهية» ص /!؟” - 78 . 

(9) في (ب): تعطيلها. 

(5) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني : مالك ؟/٠”لاء‏ وأحمد 8/4١591١1و1١1وه/99اء‏ 
ومسلم .)١714(‏ وأبو داود (095”). والترمذي (468؟77) و(95؟؟) و(717817) والطبراني (187ه) 
و(218) و(84١2)‏ و(146هدي والبيهقي ,.159/٠١‏ والبغوي (*/9؟). 

(0) أخرجه من حديث عمران بن حصين: أحمد 475/54 ولا؟؛ و؟"4 و450ء. والبخاري [مناهة 
و(560”) و(5178) و(2)5596. ومسلم (76). والترمذي (7777) و("2)70. وأبو داود 
(5509).» والنسائي ١1/17‏ و18ء والبيهقي ١١٠١/١٠١١‏ بلفظ : «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ‏ قال عمران: لا أدري أذكر النبي ذَكِةِ بعد قرنين أو ثلاثة - قال النبي ككلِةِ: «إن بعدكم قوماً 
يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السَمَنُ. 

وأخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد ١//!ا١4‏ و4#"4» والبخاري (7587) و(561”) و(0479) - 


(5) ساقطة من (ب). 


يغرفى 


صاحبٌ الحنٌّ أن له شاهداً حفظاً لحق المسلم. والثاني: على ما إذا عَلِمَّ» 
فإن شهادة الشاهد حينئذ تكون فضولا. 

وإن لم يمكن الجمعٌ بينهماء أو كانا خاصين نالا رجحان لأحدهما على 
لاحي نري على المرجح الخارجي , فإن لم يوجدء وعَلم التاريخ» فالثاني 
ناسخ كما سبق وإن لم يعلمء فهما كمُجْمَل لا بيان له وإن كان أحدّهما 
عاماً. والآخرٌ خاصاً. حُمِلَ العام على الخاصء كقوله عليه السّلامٌ: «في الرقة 
3 بع العشر)(١)‏ قوله : «لِيسَ فيما دون خمين أواقٍ صَدَقَة 29 000 الأول 
الانيء ويصيرٌ تقديره: فى الرقة في خمس أواقٍ فصاعداً ربع م العشرء وإن 
كان كُلّ واحد منهما عاباً بن وجه خاصاً من وجهء فإ ات جشيت: ححة 


0 5 7 : 
ومثال ذلك : ما سبق من قوله عليه السلام : «من نام عن صلاةٍ أو نسيهاء 
فَلْيُصَلْها إذا ذَكَرَهَاي © مع قوله: «لا صَلاة بَعْدَ الفجر)9؟» ونحوه من الأوقات 


- و(55648). ومسلم (56#). والترمذي (8648”). وابن ماجه (2)7517 والبيهقي ١5١-1١89/١٠١‏ 
بلفظ : دخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم نميئة 
ويمينه شهادته». 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 778/7 و 4٠١‏ و2414 ومسلم (1674). 
وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب: ابن ماجه (7757). 

.0394/17 قطعة من حديث مطول في الصدقات تقدم تخريجه من حديث أبي بكر في‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في 2008/7 من حديث أبي سعيد الخدري . 

(9) تقدم تخريجه .4014/1١‏ 

(4) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد 8/7 و48 وه45-4 و89-ل١50‏ ولا والاوه4 
و5قىء والبخاري (085) و(97١١)‏ و(1454) و(14947) و(446١),.‏ ومسلم (2)8177 والنسائي 
١‏ و6/ا”ء والبيهقي 407/7. 

وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب: أحمد 4/1 و9و1او70-” وف" و0١ه‏ واه والدارمي 
."**/١‏ والبخاري .)081١(‏ ومسلم (2)875 وأبو داود )١775(‏ والترمذي .2)١8*(‏ والنسائي 
ااا مالاو والبيهقي 1 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: مالك .77١/١‏ وأحمد 457/7. والبخاري (084) و(2)0848 
ومسلم (878). والنسائي 2775/١‏ والبيهقي 48017/17. 


قف 


المنهي عنهاء فالأرّل عام في الوقت خاصٌ في الصلاة الفاثتة("2. والثاني 
خاصٌ في الوقت عام في الصلاة» فخصصن الثاني لما عُرفَ من شدة اهتمام 
الشرع بالمكتوبات, فصار كأنّه قال: لا صلاةً تَطوّع بَعْدَ الفجر. 

ومنها: إذا تعارض خاصًان وأحَدهُما"؟ متقدم. رجح المتآخرٌ عليه لأنَّ 
بتقدير ترجيح المتقدم يتَعَطلَ المتأخر بالكلّية وبتقدير ترجيح المتأخر إنما 
يلزم تخصيصٌ المتقدم ببعض الأزمان. وهو أولى من التعطيل بالكلية. 

قلت: وهذا إنما يَصِحّ إذا كان المتقدّمُ قد عمل به في وقتِ ماء وإلا لزم 
من ترجيح أيُهما كان تعطيلٌ الآخر. 

ومنها : إذا تعارض نَضَّانَء وأحدهما يُعرّف الحكم - موضوع لتعريفه -. 
والثاني :: يني الحكم بإضمار شيء» أو بتقييد مُطلق. فالأوّلٌ راجح . 

قلتٌ: حاصل هذا يَرْجِعُ إلى ترجيح ما دل بنفسه على ما افتقر إلى إضمار 
أو تقييدء لكن عار منحرفة عن إفادة ذلك إفادةٌ تامة. ثم مَثْلّهُ بقوله عليه 
السلام : دلا يقبل الله صَلاةَ امرىءٍ حتى يِضع الهو مُواضعه)( ّ( مع قوله : 
دلا عَمَلَ إلا بنيّةِ»9». فالأول يقتضي قبُولَ الصلاة بدون النية في الوضوءء 
والثاني ينفي ذلك؛ إما بإضمار الجوازء أي©©: لا صلاة جائزة أو صحيحة إلا 
بنيّة» أو بتقييد لفظ العمل بالرالخت» أي : لا عَمَلَ واجبٌّ إلا بنية. 


- وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد 147/7. 
وأخرجه من حديث ابن عمرو: أحمد 1١87/7‏ ولا١7.‏ 
وأخرجه من حديث معاذ بن عفراء: أحمد 7١9/4‏ و9١2370-17‏ والنسائي ١/68؟.‏ 
وأخرجه من حديث أبي ذر الغفاري: أحمد .١58/8‏ 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(7) في (1): أحدهماء بدون واو. 

(5) تقدم تخريجه في 551”/179. 

(5) تقدم تخريجه في 555/17. 

(0) تحرفت في )١(‏ إلى: أو. 


تخرفى 


قلتُ: وهذا ضعيف, وإنما هو من تحيلات الحنفية لتَصحيح(2© مذهبهم 
فى المسألة. وبيان ضعفه من وجهين: 
"7 “اخنفيا: أن فهم قبول الصلاة بدون نية الوضوء من الحديث الأول. هو 
من باب مفهوم الغاية. والحنفية لا يقولون به. 

الوجه الثاني : أن قوله عليه السَّلامُ: «لا عَمَلَ إلا بنية» إن كنا نحن نضْمِرٌ 
فيه الجوازٌ؛ فهم يلزمهم إضمارٌ الكمال بأن يُقَالَ: لا عَمَلَ كامل ولا صلاة9© 
كاملةء ولم يُضمروا ذلك؛ لَْمّ انتفاءُ ذات العمل والصلاة بدونٍ النية» وهو 


قولنا. 
وأما تفيل العمل بالواجب9©, فهو من باب تخصيص العام 29 وليس مما 


ومنها. ]13 تعارضن: المظطعون فيه وغيره ؛ دم الثاني» كقوله عليه الام 
لعلي رضي الله عنه : : «ليس عَلَيِكَ في الذَّهَبٍ شَيِءُ حتى يَبلْمَ عشرين مثقالاً. 
ففيها نِضْفُ متْقَال»*2 على قوله عليه السلام: «لا زكاةَ في حلي النْساء»©©, 


)١(‏ في (1) و(ب): ليصح. 

(؟) في (ب): «بأن يقال: ولا صلاة». 

(*) ساقطة من (1). 

(4) تحرفت في () إلى : «العمل»: وفي (ب) إلى : «العلة». 

(0) أخرجه أبو داود ("ا/اه١)‏ عن سليمان بن داود المهري. أخبرنا ابن وهب». أخبرني جرير بن حازم 
وسمى آخر. عن أبي إسحاق. عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور. عن علي رضي الله عنه» عن 
النبي يل. . . قال: «فإذا كانت لك مثتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمر وليمس عليك 
شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها 
الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك». 

ونقل الحافظ في «التلخيص» ١74/7‏ عن ابن المواق علة خفية فيه: وهي أن جرير بن حازم لم 
يسمعه من أبي إسحاق. فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب: سحئون وحرملة ويونس وبحر بن نصر 
وغيرهم» عن ابن وهب. عن جرير بن عدم والحارث بن نبهان. عن الحسن بن عمارة» عن أبي 
إسحاق فذكره. قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل. 
(1) تقدم تخريجه في الصفحة 47؟. 


كرف 


فالأول يقتضي عو الزكاة : في الحُلىء. والثاني ينفيه» لكن طَعَنَ فيه 
الترمذي» وقال: لم يد يشت في 1 الباب عن ابي عد شيء. 

قلتٌ: أما أصلٍ القاعدة المذكورة في ترجيح ما لا طعنّ فيه على غيره» 
فصحيح ‏ » وأما المثال المدكززه فلا يَصحٌ لأنا سلمنا أن الحديث الثاني لا 


فح لكن الأول إنما د على وجوب الزكاة في في اللي بعمومه.ء ونحن 
نخصة في قياس الحلى في عدم وجوب الزكاة على عبيد الخدمة؛ وثياب 
البذلة بجامع كونها(» متعلقٌ الحاجّة» فلا تحتمل المواساة» وتخصيص 
العموم بالقياس جائزٌ باتفاق. 

ومنها: إذا تعارض عمومٌ قوله عليه الصلاة والسّلام وفعْله تجح م الفعل 
عند الى محتيفة :: والقول عند غيره كما صيق»: 

مثالّه : قوله عليه السلام : رلا قعل مَومنٌّ بكافر»9) مع ما روي عنه أنه 
أقاد يلها بذمّي 5 


)١(‏ في (ه): كونهما. 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة: .".٠١‏ 

(*) أخرجه الدارقطني ١4/7‏ - 1*8 والبيهقي ١/48‏ من طريق الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي. 
عن سعيد بن محمد الرهاوي عن عمار بن مطر. عن إبراهيم بن محمد الأسلمي. عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن ابن البيلماني. عن ابن عمر أن رسول الله يلخ قتل مسلما بمعاهد وقال: «أنا أكرم 
من وفى بذمته» قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث». والصواب: 
عن ربيعة عن ابن البيلماني؛ مرسل عن النبي يك . وابن البيلماني : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل 
الحديث فكيف بما يرسله. وقال البيهقي بإثر الحديث: هذا خطأ من وجهين: أحدهما: وصله بذكر 
ابن عمر فيه. وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي يق مرسلا. والآخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة» 
وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر. والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي. فقد كان يقلب 
الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به. 

وأخرجه عبد الرزاق ».)١85١54(‏ والدارقطني "/ه1١.,‏ والبيهقي 7١/4‏ من طريق سفيان الثوري» 

وأبو داود في «المراسيل» .)75١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١96/7‏ من طريق سليمان بن 
بلال» والدارقطني #/ ه١٠‏ من طريق حجاجء والبيهقي ٠١/4‏ من طريق عبد العزيز بن محمد. أربعتهم 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البيلماني فزساة: ولفظ أبي داود: أن رسول 
الله ول أي برجل ' من المسلمين قتل معاهداً من أهل الذمة فقدم رسول الله ول المسلمّ فضربٌ عق - 


خرف 


قلتُ: وحجةٌ رُجحان القول على الفعل أنَّ له صيغةٌ دالة بخلاف الفعل 
أما المثال المذكورء فإن ما رووه أنه عليه السَّلامْ أقاد مسلما بذمي. لا 
1 ا أئمة النقلٍ » وإنما رواه الع في «(مسئده») ومن عساه م ولو 
صَحَء لاحتمل أن يكون"" ذلك المسلم ضَمّ إلى قتل الذمي ما يُوجبٌ القتل 
0 أو ردةٍ أو حرابة. ا فوقع قتلّه بذلك في سياق قتل 
الذمى اتفاقاً. فظن أنه أقاده به. وإذا احتمل ما ذكرناى سقط الاستدلال به 
وبقي حديثنا نص" لا مُعارض له. ومنع الخلاف في المسألة أن قتلّ الذمي 
الخلافٌ. ويلزمهم قتلّ المسلم بالحربي المستأمن, لأن عَهْدَ الإسلام وذمته 
ل إذا 00 المُحَومٍ والمبيخ» بجح المحرّم ؛ كما نلق حكمة 
مثاله : قوله عز وجل : أن تَجِمَعُوا , بيْنّ الأختين » [النساء: ]٠‏ مع قوله 
عر 0 دض على أَزْوَاجِهِمْ م مَلكَتَ 0 لكر ك] ع 1 
إباحته 25 5 17 يرجح 5 لايل أو 0 اع بالخصة 
- فال رْسَول الله كه : «أنا أولى مَنْ وَفى بذمته» . 
وأخرجه الشافعي 2٠١8/”‏ والبيهقي // ٠‏ من طريق إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن 
عبد الرحمن بن البيلماني مرسلاً. وقال البيهقي: هذا هو الأصل في هذا الباب. وهو منقطع وراويه غير 
وأخرج أبو داود في «المراسيل» (١1ه؟)‏ عن وهب بن بيان»ء وأحمد سن سعيد الهمداني» وابن السرح 
قالوا : أخبرنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن يعقوب» ا ال 
قال: قَتَلَ رسولٌ الله يله يوم خيبر مسلماً بكافر قَتَلّهِ غيل وقال: نا أولى أو أحق من وَفى بذمته». 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(7) في (ه): نفياً. 
(5) في (ب): والمبيح. 


يضف 


و٠ة‏ . 5 -6 م 1 
والتحيت؟ ولنا في تحريم الجمع بِيْنَ الاختين في التسري قولان عن أحمدء 
أصحهمًا المنع . 

ومنها: أن المبيحح الخاصٌ رَاجِحّ على المحرّم العام . 

قلت: هذا صحيح بناءٌ على قاعدة تقديم الخاص» كما سبق وذكر. 

مثاله: قوله عز وجل: طلا تُحَرّمُوا طَيْبّات ما أَحَلَّ الله لَكُمْ»م [المائدة: 
4] مع قوله عليه السَلام9 : وأيُما إهاب ب ذُبغ فَقَلٌ ل طهرَع9) والخير خدل 
فتحل . قال: الول يقنضي حرمة تخليل الخمرء لكون التخليل تتحريها 
للعلاج العطيي: والثاني يقتضي إحلاله . ا 

قلت: في هذا المثال خبط من جهة أن قوله : كالخمر تخلل فتحل؛ ليس 
ابتاً في الخمر. ولو ثبت ؛ لكن لا نَُلُمْ أن التخليلَ تحريم للجلاج الطيب» 
بل هما سببان عالجها بأحدهماء كما يُسخن الماء بالطاهرات تارة وبالنجابتات 
أخرى . والمثال الجيدُ قوله عليه السلام : «أحلت لنا ميتتان ودمان»9) مع قوله 
عز وجل: «حُرّمَتَ عَلْيْكُم اميه وَالدَم4 [المائدة: *], فالخبر مبيخ خاص» 
دم 00 الآية التي هي محر ْ علي قاعدة م الخاص. 
لمدلوك"», 23 2 إلى برعي النص 0 الظاهر أو المجمل . 

مثاله : قوله عليه الْسَلام : «طَللاقٌ الم اثنتان) 220 مع قوله عليه السلام : 


. في (): «قوله عز وجل». وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

.055/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه في 778/17. 

(4) ساقطة من (ب). 

(ه) أخرجه من حديث عائشة: الدارمي 217١/7‏ وأبو داود (71484)» والترمذي .)١١87(‏ وابن ماجه 
»)35١8٠0(‏ والدارقطني 4/14. والحاكم 500/7. والبيهقي .707١-754/17‏ وفي سنده مظاهر بن 
أسلم المخزومي وهو ضعيف . وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن 
أسلم. ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث, والعمل على هذا عند أهل العلم من ا 
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«الطلاقٌ بالرجال»”", الأول نص فين في أن طلاق الأمة 7 تحت ت الخر طلقتان» 


والثانى مُتَرددٌ بين نفى ذلك وعلمه . 


ومثاله: التردّدُ من جهة أن قولّه: «الطلاقٌ»: مبتدأء «بالرجال»: جار ١8*‏ 


ومجرور يتعلّق بالخبر المحذوف.». فذلك المحذوف ما هو؟ إن جعلنا تقديره : 
الطلاقٌ معتبر بالرجال؛ كان منافياً للأؤل» وَدَل على أن طلاق الأمة تحت الخ 
ثلاث اعتباراً به» وإن جعلنا تقديره: الطلاقٌ قاك ثم بالرجال» كما تقول : الكلام 
بالمتكلم”"2, والسواد بالأسود9”. أي: قائم؛ لم يناف الأؤل» لأنّ قيامه 
بالرجل لا ينافي اعتباره بالمرأة. والأظهرٌ هو التقدير الأول» لأنَ قيام الطلاق 


بالرجال أمر حقيقي ظاهر جلي» واعتباره بهم حكم شرعي خفي» فحملٌ الأمر 


- الني يل وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري, والشافعي. وأحمد. وإسحاق. 
وأخرجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: ابن ماجه (2)70178 والدارقطني 8/54*, والبيهقي 559/1 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :١84/7”‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعيد العوفي 
وعمر بن شبيب الكوفي. وقال الدارقطني في «سننه» 589/84: هو منكر غير ثابت من وجهين. . 
فذكرهما. 
وأخرجه مالك 0074/7 والبيهقي عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وصححه الدارقطني والبيهقي . 
)١(‏ أخرجه مالك ؟587/7. ومن طريقه البيهقي 770/17 من كلام سعيد بن المسيب. 
وأخرجه البيهقي 7594/1 و0/# من حديث زيد بن ثابتء. وابن مسعودء وابن عباس. وعلي 
موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجه )7١81(‏ من طريق ابن لهيعة» والدارقطني 277/4 والبيهقي .75٠0/1‏ من طريق 
أبي الحجاج المهري, كلاهما عن موسى بن أيوب الغافقي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: أتى 
النبي كله رجلٌ. فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمتّى وهو يريد أن يُفُرّقَ بيني وبينهاء قال: 
فصعد رسولٌ الله كله المنبرء فقال: «يا أيها الناس» ما بال أحدكم يُرّوْجٍ عبده أمته» ثم يريد أن يُفَر 
بينهماء إنما الطلاق لمن أَخَذٌ بالسّاقٍ». وهذا سند محتمل للتحسين. 
وأخرجه الدارقطني 4/ا#. والبيهقي 870/17 من طريق ابن لهيعة. عن موسى بن أيوب عن عكرمة 
مرسلا. 1 
وأخرجه الدارقطنى #8-719//4 من حديث عصمة بن مالك. وفيه الفضل بن المختار» وهو ضعيف 
جداً. ١‏ 
(9) في (ه): بالتكلم . 
(8) في (ب): بالاسوداد. 


0 


على تعريف النبيّ كلِ له أولى. ويَرْجِمٌ حاصل المثال إلى تعارض نص 
وظاهرين0 . 

ومنها: تقديم ما استقل بتعريف الحكم بنفسه. على ما احتاج في تعريفه 
إلى واسطة أو أمر زائد. ومثله بقوله عليه السَلام لخولة بنت يسار في دم 
الحيض : «إذا إذا طهرت فاغْسليه وَصَلَي وكاب قوله في حديث أسماء في دم 
الاستحاضة : احنيه ثم افرصيه 3 اعصلنة بالماء» 20 قال: فالأول يقتضي 
جوارٌ الغسل بالخل» والثاني ينفيه لتخصيصه بالماء. فيكونٌ الأول أولى 
لاستقلاله بالحكم دونٌ زيادة. 

قلتّ: أصل القاعدة في الترجيح جَيّدٌه لكن ليس ما ذكروه من أ 
وإنما هُوَ من باب المطلّق والمقيد. أو المجمل والمبين لأنه أطلق العْسْلَ في 
الأول مجملاٌ في آلته. وقيد في الثاني بالماءء وبَيّنَ أنه الآلة فيه. 

وأما عَدَمّ الاستقلال. فهو أن يحتاجّ أَحَدٌ الدليلين إلى إضمارٍ أو تقدير 
دون الآخر. فيقدم ما لا يحتاج إلى ذلك. أما إذا كانت في أحدهما زيادة 
منصوص عليها؛ فلا يُقَالُ: إنه غير مستقلٍ بالدلالة» إلا أن يُرَادَ بالإضافة إلى 
ما لم يذكر فيه. فيكونُ عَدَمُ الاستقلالٍ إضافياً» لكن هذا خارج عن 
المشهور. نعم يرِدُ على الاستدلال بالغسل بالماء من حديث أسماء أنه مفهوم 
لقب. وهو ضعيفٌ. وأن تخصيصٌ الماء بالذكر فيه إنما كان لغلبته» والمفهوم 
إذا خرج مخرجٌ الغالب لا يكونُ حجة كما سبق ونظائرٌه في موضعه. 


)١(‏ في (ب) و(ه): أو ظاهرين. 

(9) ضعيف. أخرجه أحمد 14/1 و٠8"‏ وأبو داود (2)058 والبيهقي 408/7 من حديث أبي هريرة 
أن خولة بنت يسار أتت البي كه فقالت: يا رسولٌ الله. إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه 
فكيف أصنع؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه». فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك 
غسل الدم ولا يضرك أثره». تفرد به ابن لهيعة كما قال البيهقي. وهو سيء الحفظ. 

(*) تقدم تخريجه في الصفحة: /الا. 


,”26ْ 


ومنها: : أنه قد 7 قرو تقر أن(١)‏ الباقي على عمومه يُقَدَّم على ما 0 وأن 
الأقل يفا راجح على الأكثر 0000 وهما قاعدتان صحيحتات» 


لكن ذَكْرَ لمثال الثانية قوله عز وجل: ولالكتر ما طَابَ لَكُمْ من النْسَاء» 
[النساء: #] مع قوله عليه السلام: «مَنْ كان يَوّمِنٌُ بالله الوم الآخرء فلا 
يَجْمَعَنْ مَاءَهُ في رَحِم © قال: فالأول يقتضي حل نكاح الآخت المعتدّة 
عن طلاق بائن , والثاني يفيه لضمُيه جَمْعَ الماء في رَحِمٍ أختين . 
قلت : : صوابٌ العِبَارَة أن يُقَالَ: حل نكاح أخت المعتدة, لأن المعتدة لا 
يجورٌ نكاحُها مطلقاً©) بالإجماع , لكن الكلام هنا في أَحْتَ زوجته المعتدة من 
طلاق بائن. 
وأما المثالء» فليس مطابقاً لقاعدته, وإنما هو مِن أمثلة اجتماع الخاص 
والعام . إذ قوله تعالى : «قانكحوا ما ما طابَ كم من النْسَاءِ» [النساء: «] 
يقتضي بعمومه جوازٌ نكاح أخت المعتدة» وقوله عليه السَّلامُ ينفي ذلك 


بخصوصه. أو بعمومه الذي هو أخصٌ من مضمون الآية» فكان مقدماً. 
ومنها: إذا تعارض حَبَرٌ الواحد, وَأثْرٌ بعض مجتهدي الصحابة» والخبر 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ه). 
(*") ذكره الحافظ في «التلخيص» ١517/7‏ وقال: ويروى: ومبرة مَنْ جمع ماءة في رحم أحتين» لا أصل 
له باللفظين» وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني. ولم يعزّْه إلى كتاب من كتب الحديث» وقال ابن 
عبد الهادي : لم أجد له سنداً بعد أن فتشتٌ عليه في كتب كثيرة. 
وفي الباب: حديث أم حبيبة عند البخاري )01١١(‏ و(5١01)‏ و(1١01)‏ و(0571). ومسلم 
1165 وأبي داود (كه١٠6),‏ والنسائي 5 وفيه: دحل علي رشول الله َي فقلت له: هل لك 
في أختي بنت أبي سفيان فقال: «أفعل ماذا؟» قلت: تنكحهاء قال: ا ذلك؟» قلت: لست 
لك بِمُحْلِيَةِ حب من شركني ذ في الخير أختي. قال: «فإنها لا تحل لي. . 
وحديث فيروز الديلمي عند 9 داود (847؟55)» والترمذي (8؟١١)‏ و( 0 وحَسّئْه وابن ماجه 
.)١1960(‏ ولفظ أبي داود: قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال: «طلق أيتهما 
شكت». 


(؟) ساقطة من (0. 
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مما لا يخفى عليهم عَادَة ترجح(2 الأئْرُ 

قلتُ: هذا قد يتجه بناءً على أن قولٌ الصحابي أو فعلّه مع سكوت الباقين 
عنهء يكونُ إجماعاً سكرتياً يِتَرَكُ له خُبّرٌّ الواحد. لكن ذكر مثال القاعدة 
المذكورة قوله عليه السَّلامُ للرجل في حديث العٌسيف: «على ابنك جَلْدُ مه 
وتَغْرَيت عام )20 مع قول عمر رضي الله عنه: لا أنفي َعْدَ هذا أحداً أبد؟, 
وقول علي رضي الله عنه: كفى بالنفي فتنة©». يعني فَيقَدّمُ الأثر في عَدَّمٍ 
التغريب على الحديث في إثباته» لأن الصحابيّ المجتهدّ لا يُخالفٌ الخبّرَ إلا 
لدليل أَرْجَحَ منه. 

قلتٌ: والاعتراض على هذا المثال: 3 النفي ثبت عن البي 5ه في 
حديثين محسن! حديث العسيف وحديث عبادة : دنا ع قل جَعَلُ الله 


َهُنَّ سَبيلاً» © الحديث . وما ذكرتموه عن عمر وعلي رضي الله عنهما ليس في 


)١(‏ في (): رجح. 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيى: عبد الرزاق )١"7:84(‏ و(١1781)غ‏ ومالك 
» والشافعي في «الرسالة» ص 748 - .76١٠‏ وأحمد 4 و115ء والدارمي ؟/لالااء 
والبخاري (559468؟) و(5595؟) رو(1"4لا؟) و(ه”0؟) و#"”5) و(55"4) و(587) و(048158) 
و(6898) و(54895) و(5845) ول(#:54”) و(“"والا) و(ة:ؤاللن و(مه؟الا) وروؤه؟/) 
و(50؟!). ومسلم )١591(‏ و(5948١)ء‏ وأبو داود (4445)» والترمذي .)١4*7(‏ والنسائي 5140/8 
و١41"”ء‏ وابن ماجه (044؟) وتمامه من حديث البخاري : جاء أعرابي . فقال: يا رسول الله اقض بيننا 
بكتاب الله ؛ فقام خصمهء فقال: صدق. اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيقاً 
على هذا فَرّنى بامرأتهء فقالوا لي : على ابنك” الرجم. ففديتٌ ابني منه بمثة من الغنم ووليدة, ثم 
سألتٌ أهلّ العلم , فقالوا: إنما على ابنك جلدٌ مثةٍ وتغريبٌ عام» فقال النبي كل : «لأقضيّنْ بينكما 
بكتاب اللهء أما الوليدةٌ والغْنم فردٌ عليك. وعلى ابنكٌ جَلْدٌ مئة وتغريبٌ عام » وأما أنت يا أنيس 
لرجل - فاغْدُ على امرأة هذا فارجُمهاء», فغدا عليها انيت فرجمها. 

اع عبد الرزاق )١7870(‏ عن ابن اريخ عن عد الله بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غُرّبَ 

في الخمر إلى خيبرء فلحق بهرقلء قال: فتنصّرٌ ٠‏ فقال عمر: لا أغربٌ مسلماً بعده أبداً. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (1*717) و(188377) عن أبي حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم قال: قال عبد الله 
في البكر يزني بالبكر: يجلدان مئة وينفيان. قال: وقال علي : حسبهما من الفتنة أن يُنفيا. 

(0) تقدم تخريجه في ؟/لال379. 


يحى 


م و6”يم 


الصحة والشهرَة كالحديثين المذكورين» ولو ثبت فنا لكن لا يمنع خفاء 
مثلٍ ذلك عنهماء فقد أخذ النبيّ كله الجزية من مجوس هَجَرٌ وخفي ذلك 
عن عُمَرَ وغيره من الصحابة رضي الله عنهم حتى رَوَى لهم ذلك عَبْدُ الرحمن 
ابن عوفٍ رضي الله عنه 2"0, وإذا احتمل ذلك» لم يعارض به النص الصحيح 
بإيجاب التغريب. 
ومنها: إذا تعارض أثران عن صحابيين» وأحدهما أفقه من الآخر؛ قَدَّمَ 
قول الأفقه» ووجهه ظاهر. 
ومثاله قول علي رضي الله عنه في عَدَّه0"© نواقض الوضوء: أو دَسعَة تملا 
القَم0©, مع ما رَوى أبو هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بِعَدَّم انتقاض الطهارة 
بخروج النجاسة من غير السبيلين*», لأنّ الظن الحاصلّ بقول الأفقه أغلبٌ 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
الباب الثاني : في وبع بعض محامل الأثر على بعض : 
فمنها: إذا كان أَحَدُ احتمالي التصرف يُعرف حكماً يُوافق العقل» والاخر 
يُعرف ”» حكماً يُنافيه. فحملّه على الأول أولى, كقوله عليه السَلامم: «مَنْ مس 
)١(‏ أخرجه أحمد ا/لة١-افتقل‏ والبخاري 711 والترمذي ركلمهة١)‏ و(م64١1),‏ وأبو داود 
»)”*١045(‏ والبيهقي 4//ا4؟ -48؟ و185/4. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : علة. 
(”) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 44/١‏ وقال: غريب. وأخرج البيهقي في «الخلافيات» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكين : ديعاد الوضوء من سبع : من إقطار البول» والدم السائل» والقيء. ومن دسعة 
تملأ الفم » ونوم المضطجع . رفهقهه الرجل في الصلاة. وخروج الدم» انتهى . وضعف فإن فيه سهل بن 
عفان والجارود بن يزيد وهما ضعيفان . 
(4) أخرجه البخاري 780/١‏ في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» 
تعليقا من قول أبي هريرة. بلفظ : لا وضوء إلا من حدث. 
قال الحافظ في «الفتح» بإثره: وصله إسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح من 
طريق مجاهد عنه موقوفا. 
وأخرجه عنه مرفوعاً: الترمذي (5/ا), وابن ماجه (8016)» والبيهقي ١//ا١١ا.‏ 
(5) في (ب): يوافق. 


رذى 


ترجيح بعض 
محامل الأثر 
على بعض 


ذكره َليتَوَضأ 20ب حمل أن يراد بالوضوء”») عسل عضا الأربعة. ويحتمل 
أن 0 به اليد ندبء الل النفس التي 0 مس الذكر في اليد 

قلت: القاعدةٌ المذكورة يمكن تصحيحها بأ مقتضى العقل تصحيح!1) 
دليل مستقل . ٠‏ فبترجح 5 الاحتمالٍ 00 كلق 0 55 بين نه 
النافى . 

أما المثالٌ الذي ذكرهء فالاعتراض على ما رجحه فيه بأن يُقال: عسل 
الأعضاءٍ الأربعة حقيقة شرعية» فيجب حَمْلُ كلام الشارع عليها لِمَا سبق في 
موضعه. سلمناه؛ لكن قولّه : «فليتوضاً» أمر. فظاهرّه الوجوبُ» فحمله على 
استحباب غسل اليد خلافه©. سَلَّمناه؛ لكن لا نُسَلّمُ حصول الثفرة للنفس من 
م 8 كيف وأنه عليه السّلامُ يقول في حديث طَلّق بن علي : «إنْ هر إلا 

ا منك)2© , سلمناه؛ لكن لا م أن غسل الأعضاء الأربعة 

يثافية»: كين وآن :فيه ظهارة من الأدران الدينية والبدنية. ووقوف 0000 
يدي ريه كذلك هو أكمل أحواله,» وهو مناسبٌ ظاهر فى العقل. سلمنا 
ينافيه لك سق كلها ناقن العَقَلٌ. رجح غيره عليه 0 
في قوله عز وجل: «أقيمُوا الصّلاة» [الأنعام: 17 على مسماها اللغوي . 


.١١*/17 تقدم تخريجه في‎ )١( 
في (ب): به بالوضوء.‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )”( 

(4) ساقطة من (ه). 

(0) في (ب): فترجح . 

(1) ساقطة من (1). 

(0) في (ب): خلاف. 

(8) تقدم تخريجه في 747/17. 
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وهو الدعاء. لأنّه أنسبُ في العقل من مسماها الشرعي, لأنه حركة مَحْضَّةٌ لا 
يلحق الشْرْحٌ منها نَفْع» ولا يتوقف لَفْمُ المكلّفٍ عليهاء ل قضك 
حصل له الفورٌ الاخروي بغير عمل. 

ومنها: إذا تنازع الْنْصٌ مَحمَلان(0): أحذهما لا يستلزم التخصيص. والآخر 
يستلزمه. فالأوٌلُ أولى . 

مثاله : قونّه سبحانه وتعالى : طفَانْكحُوا ما طَابّ لَكُمْ مِنّ النْسَاءه [النساء: 
م]. يقولٌ المستدل: المرادٌ بالمستطاب الحلال طبعاء فيتناول جواز عع 
الأخت في عدَة أختهاء. ولا توطاً حت تنقضيّ العدّةء فيقول الف ال 
المرادٌ بالمستطاب: الحلالُ. فلا يتناوهاء فَيُقَالُ: هذا يُوحِبٌ تخصيصٌّ 
العام 20 والمما 6 الأول يُبقيه على عُمومه. فيكونٌ أولى . 

قلتٌ: وفي هذا نظر من وجهين : 

أَحَدُهُما: أن العمومٌ مخصوص على التقديرين بذوات©» المحارم» 
وحينئذ يرجع مم إلى ترجيحٍ اا لعي 0 

الوجهٌ الثاني : أن © الراع إنما هو في لفظٍ مشترك وهو «طاب»» فعلى أي 
محمليه حُملء كان عاماً في مدلوله» إن حُمِلَ على ما طاب طبعاًء فهو عام 
فيه» وحينئذ اراح بمعزل عن تخصيص العموم . 

ومنها: إذا كان أَحَدُ محملي النص يستلزم التعارّضء والآخر لا 30 


فالثاني أولى» ومثّل بقوله عز وجل : «وَمَن َم يَسْنَطِعْ مِنكُمْ طوْلا أن يتكح 
المُخصّنات الَو منات قَممًا مَلَكَتَ أَيمَانَكُمْ » [النساء: 8؟] ؛ حمله الشافعيٌ 


)١(‏ في (ب): بحملان. 

(5) تحرفت في (1) و(ب) إلى: العلم. 
(") في (ب): المجمل. 

(5) في (1) و(ب): بذات. 

)2 ساقطة من (1). 
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4 وأحمدٌ رضي الله عنهما على اشتراط عَدّمَ الطول لنكاح الأمَةَ وأبو حنيفة على 
أنه أولى لا على أنه شرطء لأن النصوصٌ المقتضية لجواز النكاح مطلقا 
تَعَارضهء فيكو بحملة على الأولوية أولى عدم استلزامه التعازرض . 

قلتٌ: هذا بناء منهم على أصل آخر ممنوع, وهو أن المُطلَقَ لا يُحمل 
على المقيّد. ونحن لما قلنا: يحمل المطلق على المقيد. كانت آية الطول 
مقيدة للنصوص المطلقة. 

ومنها: تقديه(١)‏ الأقل إضماراً على الأكثر. وقد 0 ومسل بقوله عليه 
السلام : «الوضوءٌ من كل دم سائل "2 فإضمار الوجوب ون يصير تقديره : 
يجب الوضوءٌُ من كل دم سائل ؛ أولى من إضمار نفية بتقدير: لا يجب 
الوضوعءٌ من كل دم سائل . 

قلتُ: في هذا التمثيل نظر لوجهين : 

«أعدهما. أن عبر الحديث: :ليس الوصوة + من القطرة والفطرتين» | إنما 

الوجه الثاني : أن الإضمارٌ يجب أن يكونّ موافقاً للكلام لا منافياً. وقوله : 
«الوضوءٌ منْ كل دَم سَائل » جملة إثباتية» فإضمارٌ نفي الوجوب ينافيهاء 
والذي ينبغي أن يكونٌ النزاع فيه ف هذا الحديث الوجوبٌ ولا 
فيكون التقديرٌ: الوضوء9) واجبٌ من 05 دم سائل2*0, أو: سي من كََُ دم 
سائل . 

ومنها: تقديم أشهر الاحتمالَين على الآخر. 
)١(‏ في (0: يقدم . 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة: .,7١‏ 


(*) ساقطة من (ه). 
5( ساقطة من (0. 
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مثاله : أن يَتَمَسَّكَ المُسْتَدلُ على أفضليّة التزوج بن النوافل بقوله عليه 
الصلاة والسّلام : «الْكاحٌ من 0 فمن رغب عن 5-7 فَلِيسَ مني )2300 
ولم يَردْ مثل هذه المبالغة في النوافل» والمرادذ ال العقد. فقال الخصم : 
3 ل به: 00 كهالر المستدل: لا شك أن الْكَاحَ (”مشترك بينهماء 
قلت: لع هل 00 0 فى العَقّد مجارٌ في الوّطءء أو بالعكس . 
أوهو"© مشتركُ بينهما؟ فيه ثلاثهُ أقوال. وبالجملة في أيّها كانَ حقيقة أو أشهر 
صَح الترجيح به. 
ومنها : ترجيحٌُ ما أفاد حُكماً شرعياً على ما أفاد حكماً جسياً. 
مثاله: قولّه عليه الصّلاةٌ والسَّلام: «في الرقة رَبِعٌ العشر؟» يحتمل أن 
المراد يجب في الرَقَة رُبْعُ العْشْر ويحتمل أن المراد بمعق ‏ أنها تشتمل عليه 
فيرجح الأول على الثاني » لأنه معلوم بالبعدن أن الرقة قة تقبل التجزئة حتى يكون 
لها ربع عشر. 
قلت: ا 3 إلى 0 0 والتأكيد. لان حمله على وجوب 
عليه بكرن تأكيداً لما علمناه بالحس. 
ومنها: إذا احتمل النْصٌّ محملين؛ أَحَدُهُما يُعَرْكُ حكماً مختلفاً فيه, 
)١(‏ أخرجه أحمد 741١/7‏ و4ه76 و7586 والبخاري مكهيل, ومسلم 36 والنسائي 5 من 
حديث أنس مرفوعاً بلفظ: «أما والله إني لأخشاكم للّه وأتقاكم له لكني أصوم . وأفطر. وأصلي . 
وأرقد. وأتزوج النساء.ء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
وأخرجه الدارمي ١7/7‏ عن سعد بن أبي وقاص., وأحمد ١68/7‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. 
( -؟) ساقط من (ه). 
(7) ساقطة من .)١(‏ 
(54) تقدم تخريجه في 059/17. 
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ديبم 


والثاني كرف حكما فقا علي فالأوّل أولى . أنه رافع لخلاف واقع ‏ فكون 
أكثر فائدة. وهو شبيه بتقديم التأسيسٍ لك 0 اماكيد. 
ومنها: ترجيح أَعَمْ َع عم المحملين9» على أخصهما 5 خصهما. ومثل بقوله عر وجل: 


ممه 


#حُرَّمَتَ لك اميه َالدُم» , [المائدة: *]. فحمل الدم9© على ما يعم 
65 النين! الخارج مين ربعن مه ميتً» ال 
الغموم, أن َعَم المحملين أعم فائدة . 

قلتٌ: هذا عد عن أصحابناء وأصحاب الشافعي خصوا الجنين المذكور 


بقوله عليه السلام : «ذَّكَاةٌ الجنين ذَكَاةٌ مهي 2" بالرفع ‏ وهو أشهر في الرواية. 
وأوفقٌ لرأي سيبويه في العربية من رواية النصب, وهو يدل على أن ذكاة الأم 
مجزئة عن ذكاة الجنين . 

0 زان ازنك واه لأقيسة على ال 

على التطرمن باب 7 تياترجع الفية على التصومن» 
سبق من أن العام المخصوصٌ يبقى حجة وحقيقة في الباقي أم لا؟ إن قلنا: يبقى 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : التاسين 

(؟) في (ب): المجملين. 

(9*) في (ه): الميتة. 

(5) ساقطة من (ه). 

(0) صحيح . أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد #/1”# و4”# وه و#هء والترمذي 
»)١1541/5(‏ وأبو داود (75877). وابن ماجه (7199)», والدارقطني 778/4 و 5374 والبيهقي 9/ه98. 
والبغوي (784؟). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه من حديث جابر: أبو داود (7874), والدارمي 84/7, والحاكم .١١4/4‏ 
وأخرجه من حديث ابن عمر: الحاكم 15 : والبيهقي 9/ه7. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: الدارقطني 2774/14 والحاكم ١١4/4‏ وصححه. 
وأخرجه من حديث علي وابن عباس وأبي أيوب: الدارقطني 574/4 -75198. والحاكم 
.١1١1١65--/5‏ 
)١(‏ في (ه): «الثانى». وهو خطأ. 
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مثاله: أن قولّه عز وجل : «أحل لَكُم الطيّبات» [المائدة: 5] عام 
مخصوص بالخمر ونحوها من الطييات المحرمة ('2 وما بفى منه يتناول لحم 
الخَيْل , فيكون حلالاًء وقياسها على البغال بجامع الصّورة والولادة والاقتران 
بها في قوله عز وجل: «والخيل وَالْبِغَالَ والحمير لتركبوها» [التحل: 8] ؛ 
يقتضي تحريمّهاء فأيها("© يقدم؟ فيه الخلاف المتقدم . 

ومنها: إذا تعارض القياسٌ النافى لوجوب الحدّ وخبر الواحد الموجب لهء 
اختلفوا في أيهما يقدم؟ 

مثاله : إذا وهب المالك العين المسروقة لسارقها بعل رفعه إلى الإمام 2 
فالقياسٌ يقتضي عَدَمَّ القطع. كما لو وهبها له قَبْلَ الرفع إلى الإمام. وخبر 
صفوان بن أمية يقتضيٍ وجوت القطع. » لأنه وهب رداءه من سارقهء فقال له 
النبي كَل : دفهلا قبل و تأتيي به20 ثم قطعه . 

قلت: والتحقيق أن مجردً القياس لا يكفي بلع العبعام دين 
اخرين إليه» وهما استصحاتث حال عَدَمٍ وجوب القطع. وكونٌ الحد:مما يدر 
بالشبهة: ومع ذلك يتخرج فيه أقوال, الثها الوَقفٌ, واضِحيا وجوت الحد فرقاً 
بِينَ ما قبل الرفع إلى الإمام وبعده بأنه بعد الرفع قد تمكن فيه حقٌ الله تعالى , 
فلا يجورٌ إسقاطه كالمحاربين بَعْدَ القدرة عليهم. بخلاف ما قَبْلَ ذلك. 

ومنها: إذا تعارض القياس الجلي, وَخبّرٌ الواحد الذي راويه ليس من 
فقهاء الصحابة المشهورين» كخبر كخبر أبي هريرة رضي الله عنه في المصَذَاة9؟)؛ 
)١(‏ في هذا نظر إذ ليست الخمر من الطيبات حتى في نظر شاربها من الفضلاء. 
)١(‏ في (1) و(ه): فأيهما. 
(*) أخرجه مالك ؟/4:"م- هلثم مرسلا. وأخرجه موصولاً من طرق عن صفوان: : أحمد 2401/7 وأبو 

داود (2)4"8854» والنسائي 48 ووذى وابن ماجه (898؟). وابن الجارود (854)» والدارقطني 

٠١6-7١4‏ و ٠05-5١68‏ والطبراني في «الكبير» (94*/) و (ه 9لا وتلا و (لالا/) 


و(78)., والبيهقي 756//8, والحاكم 80/14“ وصححه ووافقه الذهبي . 
(4)تقدم تخريجه في 1371//7 . 
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خاتمة 


رجح أبو حنيفة القياس . وأحمد في آخرين الخبر. 
ومأخدٌ الخلاف: أن الظّنَّ الحاصلَ من القياس هاهنا أغلبٌُ أو الحاصل 
/ 2 
من الخبر؟ وهو محل اجتهاد ونظر. وقد سبق . 
ومنها: إذا تعارض القياسش<© وحْبّرٌ الواحد فيما نَعُمُ به البلوى. ففيه 


الخلافٌ السابق . 

مثاله: أن الخمرّ إذا خُلْلْتْ اقتضى القباين تعلهنا كنا لو لدت 
بنفسها. وقوله عليه السلام : «كُلُوا ما قَسَدَ مِنّ الحَمْر ولا تَأكُلوا ما فَسَدْتمُوه” (١‏ 
يقتضى نيا 


قلت: وجه الخلاف سبق في الأخبارء زفومييل اجتهاد. أما هذا الخبرء 
فلا يثبت» وما يروى عنه عليه الشّلام في عكسه: خَيْرُ حَلُكُم حل 
خَمْركُم) 0). ولو صَحّ الخبران. لكان الأول مقدماً على الثاني » لأنه أخص منه 
وعلى القياسٍ عندنا لما عي 

وقد انتهى ما تهيأ إلحاقه بالمختصر من التراجيح*»» وقد تضمّن ذلك 
فوائد كثيرة جمة يَلِيقٌ بالفاضلٍ أن لا يُهُمِلّهاء وكذلك الشرحٌ جميعه من أوله 
إلى آخره يتضمّنُ فوائد ومباحث لا نُوجَدُ إلا فيه. تَنبهْتٌ عليها بالفكرة والنّظر 
في كلام الفضلاء. وأنا ذاكرٌ لك إن شاء الله عز وجل مادّة هذا الشرح, لتكون 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ لم يرد في المرفوع. وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (8؟) عن يحبى بن سعيدء ويزيد بن هارون عن 
ابن أبي ذؤيب» عن الزهري. عن القاسم بن محمد. عن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: لا تأكل 
خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادهاء وذلك حين طاب الخلء. ولا بأس على امرىء أصاب 
خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها. 

() في () و(ب): تحريمها. 

(4) حديث موضوع. فقد ذكره الصغاني في «الدر الملتقط» ص ؟57. و«الموضوعات» ص ١4‏ وحكم عليه 
بالوضع . وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ٠١5‏ وقال: رواه البيهقي في «المعرفة» من 
حديث المغيرة بن زياد وقال: إنه ليس بالقوي ‏ عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعاً. 

(5) في :)١(‏ الترجيح. 


على بصيرة مما تجِدٌ فيه وثقة» بحيث إن أردت الوقوف على أصل شيءٍ منهء 
ومن يق قل عرفت مادته. ْ 

فاعلم أن مادّته. وهي الكتبُ التي جمع منها هي : 

«الروضة» للشيخ أبي محمد التي هي أصل «المختصر». 

و «أصل الروضة» وهو «المستصفى». 

و «منتهى السُول» للشيخ سيف الدين الآمدي . 

و «التنقيح» وشرحه للشيخ شهاب الدين القرافي. 

ووقع في أوائله مراجعة لأوائل «المحصولء» للامام فخر الدين. 

وأوائل «العدة» للقاضي أبي يعلى . ْ 

وفي أواخره<١»‏ خصوصاً القياس. والأسئلة الواردة عليه مطالعة لشرح 
وجدل الشريف المراغي» للنيلي» و«لجدل» الشيخ سيف الدين الآمدي. 
و«المقترح» للبروي”'. و«نهاية الجدل» و«لباب القياس» للشيخ رشيد الدين 
الحواري . 

ووقع فيه فوائد من كتب أخر كثيرة 7" لكن لم يقع من كُلّ منها ما يستحق 
أن يُذكر لأجله. وذكرها يطول. فما كان في هذا الشرح مما يُستغرب» ولم 
يُوجد في الكتب المسماة» فهو إِمّا في الكتب التي لم تسم. أ أو مما قليّه أنا. 
وقد افتتحتٌ أكثر ذلك ب «قلت» دا للمقول من المنقول. وقد 7 
ذلك كله بما اتضح لي من حُججه مع اجتهادي في تحقيق معانيه 
وتلخيصها؛؛». وإيضاحٍ مباني ألفاظه وتخليصها”», وتمثيل ما أمكن ذكر مثاله 


)١(‏ في (1) و(ه): آخره. 

)١(‏ تحرفت في الأصول إلى «البزدوي». 
(5) ساقطة من (ه). 

(4) ساقطة من )١(‏ و(ه). 

(6) في (1): وتلخيصها. 


حلنفا 


مادة هذا 


الشرح 


ه42>ي> 


نشهيلة لفينته على الناطن: ولم أعرٌُ إلى أحدٍ من العلماء شيئاً إلا بعد تحقيقه 
ف ل أو سؤال. من أثق به إلا ما قد ريما ينكد ؛ مما الاحتراقٌ 
عنه 5 وأنا أعودٌ بالله من 00-7 ولمز اللامزء وعيب العايب للغافل 
عما فيه من المعايب» الظَانْ بجهله أو تجاهله عصمة الإنسان من الخطأ 
والنسيان» وإنما الإنسان للوّهم كالعَرّض للسهم. ومن نظر في كلام الفُضلاء 
من الداعرين والقدماء: وما وقع في آثارهم العلمية من الخَلّل والنقصء و 
أبداه بعضهم من كلام بعض ء مهد العذر لمن بَعَدَهم قن الخطأ والزّللء 7 
يفعل ذلك من في(2 فضله كمل. لا جاهل يُهُمل في( تحصيل الفضائل» 
ويّشري نفسه لنقص الأفاضل. ثم إني أسألُ الله الكريمَ 00 
إليه» ومزدلفاً لديه, ودخرا في المعاد. وشاهداً مُزكياً يوم يقوم( ( الأشهاد. وأن 
لا يجعلني كالقتيلة ترق نفسهاء وتضى 4 لخيرهاء أو من الذين ضَلَّ سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يَحَسَبُونْ أنهم يبون ماك نفنه وكرمف إنه هو الجواذ 
الكريم. والتحمد لله رَبّ العالمين» وعتلناكة على سَيدنا محمد واله أجمعين». 
وحسنا اللَّهُ ونعُمّ الوكيل2©. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(1) ساقطة من .)١(‏ 

(") ورد في آخخر النسخة (1) ما نصه: «فرغ من تعليقة هذا الكتاب لنفسهء أفقرٌ عباد الله وأحوجهم إليه عند 
حلولٍ رمسة أحمدٌ بن عبد الله العكري نضا الحنبلي مذهباً. غفر الله له ولوالديه. ولمن دعا له 
وترححم عليه بمنه وكرمه. وفضله ونعمه. إنه كريم جواد. لا يخيب رجاءٌ مَنْ قصده من العباد. 

ووافق الفراعٌ منه نهار الخميس سَلْخّ شهرٍ رمضان المعظم قدره من شهور سنة سَبعين وثمان مثئة. 

والحمد للَّه وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. ورضي 
الله تعالى عن سائر أئمة المسلمين وعنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمته إنه أرحم 
الراحمين» . 


يفف 


لله ارهن 
ررقت ااي 
لوث النبرقلكللاثار 
مدلل 
كار 
إلا ار ١‏ 
لك 


«الذين أنعمت عليهم . 7 


«إياك نعبد وإياك نستعين. . .» 


. 


فهرس الآيات القرانية 


سورة الفاتحة 


سورة البقرة 


«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم . 8 0 
«استشهدوا شهيدين من رجالكم. . . » 


لِأشْهدُوا إذا تبايعتم. . . 4 


«أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. . . 4 
«اقتلوهم حيث ثقفتموهم. . . 4 
«أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا. . . # 


«الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه. . . 4 
«الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. . . # 
«إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. . . » 


«إن البقر تشابه علينا. . . # 


«أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ..» 
«إن في اختلاف الليل والنهار. . . 4 


«أو كصيب من السماء. . 


4 


رقم 
الجزء/ الصفحة 


.4550)5 


(01) ه/ا(؟) :هلا. 


51" 5 

5) ؤخ"ىك "51. 
(5) /لاه". 

.١33١)5؟‎ 

9) ععثت 75لا”. 
(؟) كاقى لكك 
لادوك آأككل ملاكلل 
كلا" (") 2.6٠١‏ 
(9"”4)1؟ ")2 ١1١5ت.‏ 
(؟) /اة. 
85 الك 
5) 0ه. 
)١(‏ ؟95؟. 
5) ١مك‏ 
)١(‏ هملك 
. 


0 


«أو ا الذي بيده عُقَدَةٌ الكاح . * 
«أينما ولُوا فثم وجه الله. . 
وثم أتموا الصيام إلى الليل. 0« 


«حافظوا على الصلوات. . 
«حتى تنكح زوجاً غيره. . 


«فإذا تطهرن فأتوهن. . 
«فأزلهما الشيطان عنها. . . #4 


«فاعفوا واصفحوا. . . 


«فالآن باشروهن وابتغوا. . 
طفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. . 


«فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. . . »# 


«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. . . » 


«فمن شهد منكم الشهر فليصمه. . . » 
«فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. . 
«إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر. . . » 
«فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام . 


«قد تبن الْرشَدٌ. 0 


«قد نرى تقلب وجهك في السماء. . 
«إقل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 


نفعهما. . . 4 


رقم 
الآية 
فضفة 
]1١١6[‏ 
[لاما] 


1 "] 
السيفة 
[] 


فقفة 
["] 

]٠١9[ 
زلاملع‎ 
]5١[ 


]155*[ 
]6٠١[ 
]16[ 


]1١5:5[ 


[186] 
[5ة1] 
[184] 
]١5[‏ 
[657؟] 
[ئ545١]‏ 
[114؟] 


رقم 
الجزء/ الصفحة 
؟) "56ع. 
5 4. 
560) ك'؟كك كملل 
مهلل 7/65 
)1١(‏ ١95؟.‏ 
(9) 5445. 
(؟) لاهمه هك 
48 و5هملل لزهلا 
6 ححضا يفف 
(550)1. 
)04 
#505 
(؟) يكثل وهل 
وكف64 ككف لاكم 
48 لاولل ذروهلا. 
(588401؟. 
زفة دلقة 
(ف4 يقلي 5 


4" 
1 اله ”#) حفكك 


ا 
85لا 


(١1)لاة؟.‏ 
9) عدلء ١اكلاء‏ 
(5) مول وذ" 
.560١ )9‏ 
[ف6 نتتة 
5) حلاف 1459. 


«قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. . .4 
«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. . .4 
«كتب عليكم الصيام. . . 4 

«كلوا مما في الأرض. . . » 

«كلوا من طيبات ما رزقناكم. . . » 


«كلوا واشربوا. . . 4 


كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. . 
(لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. . .4 
«لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. . . © 


«لا يؤمنون...» 


«ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها. . 


«مما تنبت الأرض. . . » 


«من الفجر. ...»© 


«هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً. . 


«واتوا الزكاة. . . » 


«واحل الله البيع وحرّم الربا. . . 4 


«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . . . 4 


«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. . . » 


«واستشهدوا شهيدين من رجالكم . : 4 
«وأشربوا في قلوبهم العجل. . .4 
«واشهدوا إذا تبايعتم. . . » 
«وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. . 


4 


فففى 


رقم 

الآية 

[111] 
]14٠١[‏ 
"ملع 
4] 
إفية 

[/ا4لع 
[44؟] 
[55] 
6] 
]٠٠١[‏ 
]٠١5[‏ 
]1٠١>7[‏ 


]11[ 
]41371 

]"[ 
]14[ 
]١٠1٠١[ 
] [376؟‎ 


فته 
[054] 
فكقة 
[45] 
ادق 
]٠٠١[‏ 


رقم 

الجزء/ الصفحة 

6) كههة. 

0) ويك مكه. 
(5) 5456. 

5) ؤكه. 

زف بمفكية 

.ه١5‎ )9 

5 8ه. 

(1)ل/اق4. 

.ة"*٠‎ )5( 

5 ؤوه. 

1١‏ عم (') ككك 
حول كوك 2555 


لحف التحضت فض 
)0 5م . 


05 /5417. 
60 لفن 
0 9ؤ". 
0805 
0 «لام () كلاف 


وه أك ؟كت؟ع 
[شة نكضة 


5 افك 
(1) *87؟. 
)١(‏ ©98؟. 
1١‏ ؟١ه.‏ 
60 الها افة برلياة 
6 ايلضة لضن 
وهل *#“216 2.4568 
مذمىت ؟'أى 5560. 


«والذين يتوفون منكم. . .> 


«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم 


متاعاً. .. 4 


«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن . . 4 


<وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون. . . 4 
«واتِمُوا الحج والعُمْرَةَ لله. . . » 
«وأنفقوا من طيبات ما كسبتم . . . # 
«إوبشر الصابرين. . . 4 

«وذروا ما بقي من الربا. . . 4 

«وعلى الذين يطيقونه. ...> 

«وعلم ادم الأسماء كلها. . 4 


«إوقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة .. قل هاتوا 


برهانكم . . . 4 


«وكذلك جعلناكم أمة وسطاً. . . 4 


«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . . 4 
طولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. . . »# 


ولا تقربوهن حتى يطهرن. . . 4 


جولا تنكحوا المشركات. . . 4 
«ولا يحيطون بشيء من علمه. . . #4 


الرسول. . . 4 


«وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. . . # 


«وملائكته ورَسّله وجبريل وميكائيل. . . 4 
«وهو الحق مصدّقا. . # 


4م07 


]11[ 


](4*[ 


[44لع] 
45”)] 
فففة 


1] 
[166] 
ةلع 


]145[ 
]44[ 
]4 11 


رقم 
الجزء/ الصفحة 
5 494. 
4 اا" 


5 59؟. 
6 يلكا 
5 580. 
(1) كله 
1)50١5ه.‏ 
60 ان 
قة يفف ينا 
(0) كلاع. 
5 كك ككل 


ف لما اضهة تالت 
ا مت 3 ة 
48 

ل6 الك إفة رفانت 
)١(‏ ٠1؟.‏ 

) مكف كف 
مف كال لكل 
مهلل لالالا. 

(9) لالاى. امه 
0١5 )1١١(‏ (90) 1079. 
5 مه". 


ف ل 
5)؟77ه. 
1 440. 


رقم 
الآية 
«ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. . . » إففقة 
ظيا أيها الناس اعبدوا ربكم. . . » [113] 
«يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى [14] 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم. . . » 
«يترئصن بأنفسهنٌ ثلاثة رف 4 [4"؟] 
«يجعلون أصابعهم في أآذانهم من الصواعق حذر ]١9[‏ 
الموت. . . » 
«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. . .© [1486] 
«الذين قال لهم الناس. . . » 1] 
«إنما نملي لهم ليَزْدَادوا إثما. . . 4 ] 
«ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. . . » اله 
إسارعوا. . .4 “لالع 
«فأثابكم غما بغم لكيلا تأسوا على ما فاتكم. . .4 ]١٠6*[‏ 
«فإذا عزمت فتوكل على الله. . . # [1649] 
«نأما الذين في قلوبهم زيغ. . . » 071 
«فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. . . » [16] 
طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. . . » 1*] 
«قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم . . . # 11] 
«قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. . . » 49 
«كل نفس ذائقة الموت. . . # [186] 
«كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ]١٠١١[‏ 
المنكر. . . »# 


64 


رقم 
الجزء/ الصفحة 
م ووى كاوكى 
4 
0 59 (7) كاف 
667 


ل4١‎ 5 


(5) /561. 
( كو ومى. 


كوك عن 
لالم ويم ككى 
584. 


0 *1ه. 


.75٠0 0 

.57)١( 

50) كحدل؟ ددث؟. 
5 دجم لاه" 
(01) لاه6؛. 

.ه١‎ )9 

(009)؟5. 

.55)0 

كك كل 

ف يفل" 

5 الا1. 

5) امكف كله 5) 
كل لاك 5:. 68. 


«لا تأكلوا الربا. . . 4 


«واتقوا النار التي أعدت للكافرين. . . # 


«والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. . . 4 


«والراسخون في العلم. . . 4 


«ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. . . 4 


«ولاحل لكم بعض الذي حرّم عليكم. . . 4 


«ولتكن منكم أمة. . . 4 


«ولله على الناس حج البيت. . . 4 


#ومكروا ومكر الله. . . »# 


«ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك. . . » 
«ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى 


بني إسرائيل . . . # 


«يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الريا.. 


تحزنوا. . . 4 


«يرونهم مثليهم رأي العين. . . 4 


ولا تهنوا ولا 


سورة النساء 


«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. . . # 
«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. . . 4 


«إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . » 


«إنما الله إِلَهُ واحدٌ. . . 4 


«أن يخفف عتكم. ...4 


رقم رقم 

الآية الجزء/ الصفحة 

الضسلة 67 ينها فض 6 

"56 

1*1 ”)اكوك 148؟. 

الخللةا (ضة اليم 

هع )15142 

25 "ف مك اف 
لاوكك. ."©0١‏ 

[؟١٠]‏ (()اول. 

[هع) "2 ”8 1. 

.404 ”ك4‎ )75( ]0٠١ 5 

م٠‎ 5 5١5 2)0( 97 
5517” *اهه,‎ 

ز4ةول] 54)59:. 

[4:ه] )١(‏ 5أه. 

,.”"ها١‎ )”  ]ا/ه[‎ 

. 187)" ]55:24[ 


كن ف للا 
ولع 
هنة ‏ 007 آلا 


زاه] (كل) ده" مل 
1"". 

.4١ 7) [9؟3]‎ 

.1: 4 )5 5ك‎ )١١(]١١514[ 

كنظ 60 يا س4 العلل 

لط 60 كد عضا 


«أو جاؤوكم حصرت. 


4 

«أو لامستم النساء. ...»4 
«أو ما مَلْكَتَ أيمانكم. . . » 
وابيها تكونوا يدرككم الموت. . 


«إحتى 37 الموت ع الله ا #0 
حرمت عليكم أمهاتكم . . . » 


«خذوا حَذَرَكُمُ. ..» 
«شهرين متتابعين. . . » 
«عظيماً. .. » 


«فإذا دفعتم إليهم أموالهم . # 


«فأعرض عنهم. . .4 


«فامنُوا بالله ورُسّلِهِ ولا تقُولُوا ثلاثة. 


العذاب. 8 َ# 


«فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله . 


إفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. 


4 


4 


4 


إفإن كان له إخوة فلأمه السدس. . .» 


0 ما طاب 8 من النساء. 
ففتحري رقبة مؤمنة وذية مسلمة: « 


«إفكلوه هنيئاً مريئاً. . . » 
«وفليس عليكم جناح أن تقصروا من 


4 


2 


الصلاة. 


«فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً. 
«لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . . # 


4 
2 


اكلا 


رقم 
الجزء/ الصفحة 
5) 5617 
.١1755001(‏ 
ف مفنك” 
95 ١اك.‏ 
01١‏ ”ل. 
50 لالاا. 
5) همك 
٠ن/.‏ 
(5) لاه”. 
(ف64 بحل اضدءا 
5 ١كلا.‏ 
019 ١5أ.‏ 
.”١4 25‏ 
4)5غكلا. 
5 0ه" 


يز 


5 *“م لاف فك 
مالا .6١17‏ 

6 يتك احلضة 
5) "“9:. 54:. 
85 ١كلاء‏ ه4ل. 
69 شد لهذا 
95) كاك علقت 
الاك 9”". 

.8” 01 

05 18لا. 

60 
.697)5 


«لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. . . » 

«لا يستوي القاعدون من المؤمنين. . . والمجاهدون. . . » 
من فتياتكم المؤمنات. . 
«واحل لكم ما وراء ذلكم. . . 4 


«وإذا ضربتم في الأرض. . . » 
«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. . . » 
«وإذاً لأتيناهم من لدنا أجراً عظيماً. . . »4 


4 


«واسألوا الله من فضله. . 0 


«والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا. . . 4 
«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. . . » 
«وأن تجمعوا بين الأختين. . . »# 

«إوإن خفتم شقاق بينهما. . .»4 

«وخلق الإنسان ضعيفاً. . 
رَرَبَائيكُمْ اللاتي في حَُجُوركُمْ. ...»> 

«وعلمك ما لم تكن تعلم. .. » 

«وكلا وعد الله الحستى . . . #4 

«ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. . . 4 

«ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 


يستنبطونه ملهم. . . # 


«ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. . . 4 
«إومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح. . . 4 


«#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
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«ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. . . # 
«يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله. . . # 


«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. . 


«يوصيكم الله في أولادكم. . .4 


«أحلت لكم بهيمة الأنعام. . . # 
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«أحل لكم صيد البحر. . . # 

«اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. . . » 
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أسلموا للذين هادوا. . . 4 


«أحل لكم الطيبات. . 
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«أو كفارة طعام مسكين أو عدل. . . # 


«أو لحم خنزير. .. » 


بل يداه مبسوطتان. . . 4 
«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك... »4 


«خرمت عليكم الميتة والدم. . . # 


«رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. . . 4 
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«غير محلي الصيد وأنتم حرم. . . # 
«فاصبح من النادمين» من أجل ذلك كتينا على بني 


إسرائيل. . . » 


إفاغفٌ عنهم واصفح. . . 4 


فاغْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. . . 4 
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«لكل جعلنا منكم شرعة. . . 4 
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«وإن حكمت فاحكم. . . 4 
«وأرجلكم إلى الكعبين. .. » 
«وأيديكم إلى المرافق. . . #4 
«#والسارق والسارقة فاقطوا أيديهما. . . # 
«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. . 
والجروح قصاص. . . # 
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«ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم. . . » 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. 
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من دون الله. . . # 


«إتبع ما أوحي إليك. . . » 


«أقيموا الصلاة. . . # 
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«وإن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. . . »# 
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«أولئك الذين هدى الله فبهداهم إقتده. 


«خالق كل شيء. . . » 
«خلق كل شيء...» 
«فإنه رجس . . . »# 


ونم لا يكذبونك ولكن الظالمين ب بآيات الله يجحدون . 


4 
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حفا ونا كان من المشركين! 5 
...»4 


ولا أحب الآفلين. 4 
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«واتوا حمقه يوم حصاده . 
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«والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 


بالحق. .4 


«ولم تكن له صاحية. . . 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. . . 4 
«ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن. . . 4 


«اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. . . 4 
«أخرج منها مذؤماً مدحوراً. . 0 
«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. . . 4 
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«أنظرني إلى يوم يبعثون. . . 4 


«أنظروا. . . » 
«أو لم ينظروا. . . 4 


«أينما كنتم تدعون. . . » 
«ربنا أفرغ علينا صبراً. . . 4 
#قال ادخلوا في أمم قل خلت من قبلكم . . . # 


قال إنك من المنظرين. . . # 

«قل إنما حرّم ربي الفواحش. . . » 

كما بدأكم تعودون. . . »# 

«لا يجليها لوقتها إلا هو. . . » 

«لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. . . 4 

«ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. . . 4 

«ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم. . . 4 

«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. . . ألست 
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«وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. . . » 


«وكلوا واشربوا. . . # 


ولا تتبعوا من دونه أولياء . ع 
«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. . . » 
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«ولكن أكثرهم لا يعلمون. . .»4 
«وهو الذي يرسل الرياح. . كذلك نخرج الموتى . . .4 
(يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً. . . 4 
«يسألونك عن الساعة أَيّانَ مُرساها. . . 4 
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«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً. . . 4 


«إن يكن منكم عشرون صابرون . . . # 


«تريدون عرض الدنيا. . 0 


«حتى يئخن في الأرض. . . » 


«فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بئان ذلك بأنهم 


شاقوا الله . . . # 


ولا تعلمونهم الله يعلمهم. . . # 


«ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض. . . 


لولا كتاب من الله سبق لمسكم. . .© 
وأَعِدُوا لهم ما استطعتم من قوة. . . 4 
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«واعلموا أنما غَنِمُتم من شيء فإن لله حَمُسَةُ. . . » 


«وذوقوا عذاب الحريق. . . » 
«ولو أسمعهم لتولوا. . . 4 
«وينزل عليكم من السماء ماء. . 


«يا أيها النبي حسبك الله . . . # 
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«اقثَلُوا المشركين. . . 4 

«إلا تنصروه فقد نصره ألله . . . »# 

(إلا تغروا يعذبكم. ...> , 

وو مسري بم 1ه 
«التائبون العابدون الحامدون. . . #4 
«خذ من أموالهم صدقة. 
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«وبشر المؤمنين. . . # 


«ولا تصل على أحد منهم مات أبداً. 
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«واسأل القرية. . . » 
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«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ..» 


«لتبين للناس ما نزل إليهم. . . » 


«لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. . . » 


ما عندكم ينفدٌ وما عند الله باق. . . 
كم ينفد وه ٍِ 


«من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى. . . » 


«من كفر بالله من بعد إيمانه. . . » 


«وإذا بدلنا آية مكان أية. . . » 


«ولله خلقكم...» 


«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. . . » 


«وجادلهم بالتي هي أحسن. . . » 


«وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. . . » 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها. . . » 


«وقال الله لا تتخذوا إلّهين اثنين. . . » 


«وكل أتوه داخرين. . « 


«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً. . . » 
«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. . . » 


«وما يشعرون أيِانَ يبعثون. . . » 


«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. . . » 


«ويجعلون لله البنات سبحانه. . وإذا بشر أحدهم بالآنثى. . 


يتوارى من القوم . . . » 


«أقم الصلاة لدلوك الشمس. . .»> 


سورة الإسراء 


لحف 


رقم رقم 

الآية الجزء/ الصفحة 

5ع (١)#ومهف‏ (”) مه 
شغ نينث ترضاة 


لاك 56014 

[51) ١(9)لا.‏ 
0 ()لالا١.‏ 
زكقع 59)لا5ة4. 

.8#”)١( [0قمع‎ 


تدلع (لحيكقل. 

0 60 لطهذد احفة 
4 

00 ا يك" 

05 4ه شد ين اضه 


04 
مالع )2.6507 
زحلامع) .51)0١(‏ 
0 0# تئلا. 


[1هع (١)698"؟.‏ 

.١ 3١95 )١( زللمع‎ 

.١1١ ١] 

[لالا (١)قخ"؟.‏ 

"اع (9)١ل4.‏ 

4م ”3 كك لكل 
الال '؟. 

زا 4هم](*) ؟73607. 


4 (42)0ل"”. 


رقم 

الآية 
«أو تسقط السماء كما زعمت علينا. . . 4 [>4] 
<إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق. . . » ]٠٠٠١[‏ 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن [8] 

الفجر. . . #4 
ايا ما تدعو . .»> 00 
«سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً. . . 4 *4] 
(فلا تقل لهما أفٍ. . . »> [*؟] 
طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . . » [١006ع‏ 
«قل الروح من أمر ربي . . . 4 [46] 
«قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذاّ لابتخوا إلى ذي العرش [57] 
سبيلا. . . 4 

«كونوا حجارة أو حديداً. . . 4 [60] 
«وأجلب عليهم بخيلك وَرَجِلِكَ. . . 4 5] 
(واخفض لهما جناح الذل. . . 4 0 
«وإذاً لأذقناك ضعف الحياة. . . #4 [76] 
«وإن من شيء إلا يسبح بحمده. . . 4 [5؛] 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى. . . »4 [16] 
«ولا تَقْتَلوا أولادكم خشية إملاق. . . » [1"*] 
«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. . . 4 [] 
«ولا تقربوا الزنى . . . » ] 
«ولا تقف ما ليس لك به علم. . . » 5] 
«ولكن لا تفقهون تسبيحهم. . . 4 [45] 
«وكل إنسان ألزم: ه طائره في عنقه. . . 4 ]١3*[‏ 
«وكل شيء فصّلناه تفصيلا. . . » 1 1] 


يفف 


رقم 
الجزء/ الصفحة 
(9) 555 
1 4" رم كمعن 
الحانة 
فيه تي با 


فة لحف 

(5) 8ئلا. 

[فق بمفس 52313 
#كلاء هالاء كالال 
69 (*#) 704. 
)1١(‏ 588" 
959) ١ك5ة.‏ 
561١ 5‏ 
؟) 607 ومسل 
4ه”. 

زفة فدات 

.580)5( 

1١‏ /اع”. 

.١"*0 1١ 

الا اض4 بمفض 
(؟) هلالا 

)١(‏ 5ة45. 

)1١١(‏ لاوك ؟357. 
5 ”567 
(١9)1؟١.‏ 

59 ١عودك‏ امك 
.١1””4)1١(‏ 


رقم رقم 


الآية الجزء/ الصفحة 
«ولم يكن له شريك في الملك. . . # [0111] (9') "ل1. 
«ومن الليل فتهجد به نافلةَ لك. . . » 6 فقث بريقة 
لؤوما كنا معلرين حت تيفط :رسولا. 4 )]1١6[‏ (١١1)0ا١ة.‏ 
سورة الكهف 
«بل لهم موعِدٌ لن يجدوا من دونه موثلاً. 000 [04] 645)92. 
«حتى إذا بلغ بسن السَدَّينَ وجد من دونهما. . . » سل 60 خرن 
«فوجدا فيها جداراً يسريسد أن ينقض...» آذ 640 اث اكد 
«قل إنما أنا شرك .0ه [١٠(ع]‏ (75) ذلك مغكلا. 
«لنعلم أي الحزبين أحصى . . . 4 قدا (ف6 7324 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . . 4 .50")١( ]8١[‏ 
«ورأى المجرمون النار فظنوا أنئهم مواقعوها. . . » [0579] 450)952ه. 
«ويوم نسير الجبال. . . # 590] .7507570)١١‏ 
«وما أنسانيه إلا الشيطان. . . #4 [9ك] (() 5اله. 
سورة مريم 
«إذا قضى أمراً. . . 4 [76] ١)١٠ه.‏ 
«فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا [94هع] (”) 194. 
الشهوات. . . # 
«فهب لي من لدنك ولياً يرثني . . . 4 0 
دلا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً. . . 4 57" ©,9)؟5تثه. 
«وجعلني مباركاً أين ما كنت. . . 4 الضة إن لكل 
«ولنجعله آية للناس. . . #4 لخدا (ضة لكا 
«وناديناه من جانب الطور. . . # 1م 5) 9. 
سورة طه 
«إن الساعة آتية أكاد أخفيها. . . » 500 


حتفف 


«إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري . . . » 


«فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر. . . » 
«فنسي ولم نجد له عزما. . . » 

وقد أوتيت سؤلك يا موسى...» 
«كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. . . » 
«لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً. . . » 
«لعله يتذكر أو يخشى . . . » 

«واحلل عقدة من لساني . . . »4 

«وإني لغفار لمن تاب. . . » 


«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. . . » 


«وما تلك بيمينك يا موسى . . . » 


«ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكاً. . . » 


سورة الأنبياء 


«أتينا بها وكفى بنا حاسبين. . . » 
«إن الذين سبقت لهم منا الحستى. . . » 


«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . . . » 


«بل عباد مكرمون. . . » 

«ففهمناها سليمان. . . »4 

«كما بدأنا أول خلق نعيده. . . » 

«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. . . » 


«وأيوب إذ نادى ربه. . . » 
«وجعلناها وابنها آية للعالمين. . . » 


محف 


رقم 
الآية 


]١4[ 


]45[ 
]1١1١6[ 
]7[ 
]135[ 
]١١*[ 
]44[ 
]74[ 
افذيا‎ 
]١1١[ 
][ 
]١"9[ 
]1١١6[ 
] 
]١1*[ 


فده 
]١1[‏ 
[44] 
] 
الفة 
]١4[‏ 
إففة 


الرنية 
11 ] 


رقم 
الجزء/ الصفحة 
فكت الال 
انفد 
(64801م؟. 
.6١9)1١(‏ 
(1) 41م 
)١(‏ 666. 
(١86480)1ى؟.‏ 
(١1)ىم؟.‏ 
.١1*0 )1١(‏ 
)18. 
)١(‏ 55”. 
زفة ترحفقة 
(؟9) ١75ه.‏ 
)١(‏ /61ة1. 
[فة خحضة 
)١(‏ 666. 


44)5غه. 


؟9) 17. 

0) ككقء ققد 
5 امك 0 
984)5ه. 

)440 ” “750. 
زفة نديد اضة اث 
٠ه‏ /5617". 
.684)١(‏ 

5 امل 


رقم رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 


«وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. . . » 4لا 29 506. 

«وكلا آتينا حكماً وعلماً. . . » لك ان لكام يلا 
«ولا يسأل عما يفعل. . . »4 فده 60 للك" 

«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. . . » فلة قث الكل 

«وهم بأمره يعملون. . . » [1937] 7604)92. 

سورة الحج 

«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. . . » لكك ا 

«إن زلزلة الساعة شيء عظيم. . . » 1 ©45652)95. 

«فإذا وجبت جنويها. . . » لهذا 6 يلفة 
«وجاهدوا في الله حق جهاده. . . »4 تملا (؟) 24٠5‏ 15ه. 
«وما جعل عليكم في الدين من حرج . . . » 05 إن ال ا 
«هذان خصمان اختصموا. . . » [164]) ر”") كحذمقف ؟تق4 

0. 
يا أيها الناس اتقوا ربيكم. . . » [1] 1)١؟.‏ 
«يا أيها الناس إن كنتم في ريب... وترى الأرض [508] (9) 50868. 
هامدة. . . » 


سورة المؤمنون 


(أفحسيتم أنما خلقناكم د نا 60 يتضاانة الل 
«إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم. . . » [ك] ‏ ه#) مكار 
ثم أرسلنا رسلنا تترا. . . » [45] 059 ظلا. 
«فتعالى الله الملك الحق. . . » 53 (١)؟9“‏ 97 .١١5‏ 
«قد أفلح المؤمنون. ...»4 011" )0١(‏ 4لا. 
«ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِلّه. . . » حم ف كلكة 
«وجعلنا ابن مريم وأمه آية. . . » هع )4 .16١‏ 
«ولئن أطعتم بشرأ مثلكم إنكم إذا لخاسرون. . . » فى ف كن 


لها 


«وما كان معه من إِلَهِ إذاً لذَّعَبَ كل إِلَهِ بما خلق. . .»4 


«إلا الذين تابوا. . . 4 
لَأيْهَا المؤمنون. . . 4 


سورة النور 


«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما. . 5 


«فليحذر الذين يخالفون عن أمره. . 


4 


«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . 


«وأولئك هم الفاسقون. . . » 
«وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. . . » 


«ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. . . 4 


«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. . .4 


«وَيبَيّن الله لكم الآيات. . 


«فاسأل به خبيراً. # 


0 


سورة الفرقان 


«فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. . . » 


«وأنزلنا من السماء ماءٌ طهورا. . . # 


«والذين لا يدعون مع الله إلَها آخر. . . 4 
إيضاعف له العذاب يوم القيامة. . . 4 


كبا 


4 


[1؟] 
1 


]15[ 


]59[ 


1 


[4] 
إحضة 
[5] 
3 ] 
[14] 


[64] 
الدية 
[44] 
[14] 
[14] 


رقم 
الجزء/ الصفحة 


547 )5 


95 لالت 575 


9 ١5ه.‏ 
١٠6 ٠م" )١(‏ (”) 
:"ان 2.517 54ه., 
حكمف علاه 5ملال 
نلف اضة برفضة 

5) لاك همكثلل 
لاك 54" ., 
؟5) مهث", 
/1. 

5) ككل امم 
الى 'كلكتك 5ك 
(فف ترفك" 

(؟0) 5١ه.‏ 

ف يف5" 

(؟) 66ئ. 

(؟5) امك 


مه 


)١(‏ علمه. 


5 للا 
(54)90؟17١1.‏ 
(3077700. 
6 دلق 


سورة الشعراء 


«إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. . . » 


«فأخرجناهم من جنات وعيون. . . » 
«وإذ نادى ربك موسى . . . » 
«وما رب العالمين» رب السماوات. 


«أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. . . » 
«أمُن يجيب المضطر إذا دعاه. . . » 
«إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. . 
«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
«إن الملوك إذا دخلوا قرية. . . أذلة . 
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. . . » 
«وترى الجبال تحسبها جامدة. . . # 
«ومكروا مكرأً ومكرنا مكراً. . . » 


«الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 


4 


4 


سورة التمل 


08 
وعلواً. . . » 


4 


سورة القصص 


يؤمنون. . . » 


«أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. . . 4 


كل شيء هالك. . . » 

«ما إن مفاتحَهُ لتنوء بالعصية. . . © 
ؤقل أرأيتم إن جعل الله عليكم. . . 4 
«إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. 


«إنما الآيات عند الله. . . #4 


4 
سورة العنكبوت 


/ابا/ا 


رقم 
الآية 


13 ] 
013771 ] 
[4؟] 


]٠١[ 
]9[ 


34] 
31 
)؟] 
[14] 
] 
[] 
[44] 
[50] 


[55] 
[154] 
[44] 
[77] 
["»7] 
اثفة 


]60[ 


رقم 
الجزء/ الصفحة 


.47١ 5 


5)مهة. 
5 0ه" 
5) 19. 
.47١ 25‏ 


70 5 
4ه.‎ )١( 
.98)5 

5 كك 

137١ 5 
.ت5؟)١١‎ 
"0700١ 

.ةه١9)1١(‎ 


(؟) كهة. 

6 ياخذافة ححقة 
زف 58" 

25و" -14. 
)لاك 

60 لشن 60 الما 


05 4ئكل. 


رقم رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 


«بل أكثرهم لا يعقلون. . . 4 ”كع ”)يكوه وه. 
«ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا. . . 4 [كك6] ع" كه". 
«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. . . 4 5م؛] 6005)9. 
ايا عبادي الذين آمَنُوا. . . 4 كه ١)١"ه.‏ 
سورة الروم 


«الله الذي يرسل الرياح. . فانظر إلى آثار رحمة الك ...م [59(]944) 595. 
إضرب لكم مثلا من أُنفْسِكُم هل لكم فيما ملكت أيمانكم [8؟] (9) 587 (”) 410اء 


من شركاء فيما. . . # 114 ؟3607. 
«فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون... ويحيبي [14.19] (5) “170 (”) 

الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. . . 4 00 
«والله الذي خلقكم من ضعف. . . # [©6] .64)١١‏ 
«وعشياً وحين تظهرون. . . 4 0226 
«ومن آياته أن خلقكم من تراب. . . 4 ]١[‏ )0م56 
«وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. . . 4 ففة 60 357 ضغ برل" 
«ويحبي الأرض بعد موتها. . . 4 الآحة 6 51ت 

سورة لقمان 


«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله. . . © [78ع (ي#) 36.0. 


سورة السحدة 
«أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. . . 4 ةذ (فن 020 
«ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. . . 4 141 ")2مه؟. 
سورة الأحزاب 
«إن المسلمين والمسلمات. . . » اا ال ا ل 


6٠١ ماقم‎ 


يف 


«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا. . . » 
«خالصة لك من دون المؤمنين. . . #4 


«زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج. . . 4 

«فإذا طعمتم فانتشروا. . . 4 

«من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 

«وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم . . . 4 1 

«والصائمين والصائمات. . . أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما. . . #4 

«وكان الله قوياً عزيزاً. . 0 

«ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها 
مرتين. . . 4 

«يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. . . » 

فيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة. . . © 


سورة سبأ 


«اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. . . » 

«إن نشأ نخسف بهم الأرض. . . » 

«كلوا من رزق ربكم. . . » 

«وإنا وإياكم لعلى هدى. . . 4 

«وما أرسلناك إلا كافة للناس. . . # 

«وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة 
ممن هو منها في شك. . . 6 


لحف 


]١7[ 

لذ 
]1١6[‏ 
افية 
[14] 
إففة 


َك 

الحزء/ الصفحة 
ا 9 
الال ١٠6١‏ 


5 كلق الك 
4١4 4#‏ (”) 
فد أحفدة 
5) للق .1١1"‏ 
للا 

ف لض" 


)7ه 
15175 . 


زل)لى 
ف لكضا 


417)50. 
ل الت 


8)5ه. 

60 لف 
ف نان" 
(١85)1؟.‏ 
.١314)5‏ 
5 ره؟. 


«الله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً. . . 


«#إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم . . . # 
«فاحبينا به الأرض بعد موتها. . . 4 


«أوليس الذي خلق السموات. . . » 


«قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. . . 4 


«إقل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. . . 4 
«أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . الذي أنشأها أول 


مرة. . . # 
طما أنتم إلا بشر مثلنا. . . # 


« أصطفى البنات على البنين» ما لكم كيف تحكمون. . . » 


«إلا عجوزاً في الغابرين. . . » 
لإِنَّ هذا لهو البلاء المبين. . . 4 
هلا إله إلا الله. . . » 


سورة فاطر 
4 


سورة يس 


سورة الصافات 


«وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. . . #4 


طيا إبراهيم قد صَدَّقتَ الرؤيا. . . 4 


سورة ص 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. . . 4 


,ق92, 


]41[ 


]66 
]/ 41 


رقم 
الجزء/ الصفحة 


65) كه . 
(59) لاقلا 58لا. 


.664)0( 
5415 


. 3645 


5) 4:. 
5 75 14؟. 


[/ لايش /ا] 8 1017# 


]16[ 


[ 1869ل 
]٠65‏ 

]١6[ 
]٠١7>[ 
[6؟]‎ 

]١517[ 
]671 


]٠١5[ 


[5؟] 


أضفة أحفة” 


5 ؟567؟. 


؟5054)5. 
584)5. 

9) ملالا 

0 قم؟. 

افهة اتتوراية” 
/الماء 7584 . 
آفة ند براق 
4 


5)ىه. 


«إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. . . » 

«ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. . . » 
«فبعزتك لأغوينهم أجمعين. . . 4 

«فسجد الملائكة كلهم أجمعون. . . 4 

«لمَا خلقتٌ بيديٌّ. . .4 

«وخرٌ راكعاً وأناب. . . » 

«ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . . . © 

«نبأ الخصم إذ تسوروا. . . 4 


سورة الزمر 
«اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. . . 4 
«الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم 
الله وأولئك هم أولو الألباب. . . 4 
«الله خالق كل شيء. . .»4 


«أمنْ هو قانت اناء الليل. ... 4 

«إن الله يغفر الذنوب جميعاً. . . 4 

إذوقوا ما كنتم تكسبون. . . »4 

«إقرآنا عربيا غير ذي عوج. . . » 

«كتاباً متشابهاً. . . » 

«لو أراد الله أن يتخذ ولداً. . . 4 

«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . . . 4 


«والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. . . # 

سورة غافر 
«فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوًا بَأْسَنَا. . . 4 
«لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس. . . # 


2١ 


]86[ 


] 037 


رقم 
الجزء/ الصفحة 
(59)5:. 

5 ١1١1ك.‏ 
99)5ه؟5١50.‏ 
5) ؟لا. 

(؟9) 45. 

.50١1١ 5‏ 
5) يفوك ؟كذه. 
؟5؟) كدف "“15. 


(6) دحك همقل 


6) عقك3ك مقكل 
55 

(؟5) الاق /الام 
5ه ©68١٠‏ 
١)8؛؟.‏ 
(؟)18. 

(؟) هه". 

69 ارد 

.6١ (؟5)‎ 

زد مفف ” 

65 أهك ١لك‏ 
1655 


5 كلا 


366 )5( 


«من عمل صالحاً فلنفسه. . . 4 
«وإنه لكتاب عزيزء لا يأنيه الباطل. . . 4 


«ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. . . 4 
«إن الذين قالوا ربنا الله. . . 4 


«اعملوا ما شثتم. . . 4 


إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم . 3 0 
«لهم فيها دار الخلد جزاءً. . . 
«ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. . . » 
«نزلا من غفور رحيم. . . 4 

«وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. . . 


«إن عليك إلا البلاغ. . . 4 

«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبرأهيم وموسى وعيسى . . . # 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. . . 4 


«وجزاء سيئة سيئة مثلها. . . 4 


«إوما اختلفتم في شيء. . . 4 0 
«وما كان لبشر أن يكلمه الله الاوحيا...» 


«الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. . . 4 


فده 


«أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. . أو من ينشؤ في [2»15 


رهم 
الجزء/ الصفحة 


50)هله. 


ف عفد ك5" 
اا 

أفه شد اخ" 
0١م‏ 

فقي ا 
051 
ف 
(4")01؟. 

5 366؟. 

.4١ 400 
(9)؟؟؟.‎ 


05 4ئلا. 


نه حلت لححداة 


(١1)؟اه(5)‏ 40. 
)1١(‏ اام ١٠(ه()‏ 
أده 

5 "اق لاه. 
(8)5. 


.4١04)5 


ا مكار 


الحلية وهو في الخصام غير مبين. . .> 
«إنا جعلناه قرانا عربيا. . . 4 
سورة الدخات 


«ذق إنك أنت العزيز الكريم. . . © 


سورة الجائية 
«الله الذي سخر لكم البحر. . . 4 
«وسخر لكم ما في السموات والأرض. . . 4 
(وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم. .. > 


سورة الأحقاف 
«إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . . . » 
«ِتدَمْرٌ كل شيء. . . 4 


#فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. . . 4 
«ولقد مكناهم فيما إن مكناكم. . . 4 
«وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. . . » 
«وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً. . . 4 
سورة محمد 


«أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها. . . 4 
«إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. . . 4 


«فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. . . 4 


0/4 


رقم 


]41[ 


اله 
9) 
كانه 


[)] 
اليفية 
[16)] 


]76[ 
]١»31 
الهة‎ 

اله 
])١>[‏ 


[:؟] 


الدية 
[14] 


رقم 
العا المفة 


.؛ةا/)١(‎ 


(0) لاولل موك 
4" 


(9)0ؤ؟. 


(1)؟9ة". 
(١19)1١ه.‏ 


(؟)6. لي 


.564 5 

66١ 66٠ (١ 
6617 

5 كىكل. 
5)١00ه.‏ 
.94)1١(‏ 
4)5ئلا. 
0)هج"”. 


65) *ا"اك ”6 


.16)50 
.2#04001( 


«ولتعرفنهم في لحن القول. . . » 


«ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم. . . » 


«ونبلو أخباركم. . . » 


«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك . . . » 
#محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. 5 4 


«قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا. . . 4. 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . . # 


«ولا تنابزوا بالألقاب. # 


«أفلم ينظروا إلى السماء. . . 4 


م 
١‏ 


«إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. .. » 


(أئذا متنا وكنا تراباً. . . » 
«كذلك الخروج. . . 4 

«وأحيينا به بلدة ميتاً. . . 4 
«#وسبح بحمد ربك حين تقوم. . . # 


«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. ..» 


«ونزلنا من السماء ماءٌ مباركاً. . . » 


«إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. . 


سورة الذاريات 


4 


نيك 


]١:[ 
]4[ 


]11[ 


[3] 
فضة 
0 
]١1[‏ 
[11] 
[9؟] 
[4*] 
4 


]54[ 


رقم 
الجزء/ الصفحة 
70805 
(00 4ه" 5) 154. 
(0)لامه. 


م 


.ل4١‎ قثكمحع١‎ )5 


3-2 


0( عمل 3١‏ ا. 


69 اد يال 
١14‏ . 

1)ثلا. 

(5) كقذاف ؟157. 


0ل 


.766 5 


5 ا49. 
(5) 566؟. 
5 ١ىكت.‏ 
5 366 
5 ١لا‏ 
9 العلا علا 
5 7366 


.5١00( 


رقم رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 


«فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين. . . » السرياشة 6 يض 

«والارض فرشناها. . . 4 4 .50 

«وني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. . . 4 [41] 9)١امه.‏ 
سورة الطور 


«ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السموات[578*] (*3) 75515. 
والأرض بل لا يوقنون. . « 


«فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ...#4 ["1] 0) 7و" مهلل 
4" 
«وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً. . . » 4:3 (55500. 
سورة النجم 
«الكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. . . » امم م اك 
«إن الظن لا يغني من الحق شيئا. . . » [54] 5) 2”9. 
«فكان قوب قوسين أو أدنى. . . #4 4] (86)1؟. 
«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. . . » 4ي] 9 "4؟. 
«وما ينطق عن الهوى. . . » [*] ف 354 فضا اضة 
46 . 
سورة القمر 
«أبشراً منا واحداً نتبعه. . . 4 قنة ند اشفادا 
«إن المتقين في جنات ونهر. . . 4 [645] 0) 446. 
«ذوقوا مس سقر. . . » [54] 5) مه". 
سورة الرحمن 
«الرحمن علم القرآن. . .»4 [1] إفة لهددا 


١ 


«سنفرغ لكم أيها الثقلان. . . » 
«فاكهة وَنَخل ورمان. . . 4 


«ويبقى وجه ربك. . . »# 
ؤيا معشر الجن والإنس إن استطعتم . . . 4 


«آمنوا بالله. . . 4 


«سابقوا إلى مغفرة. . 


0 


«كفلين من رحمته. . . 4 
جهو الأول والآخر والظاهر والباطن . 5 4 


«وهو معكم أينما كنتم. . . 4 
«يولج اليل في التهار. ...4 . 


سورة الواقعة 


سورة الحديد 


سورة المحادلة 


«أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. . . 4 


«إذا ناجيتم الرسول. . . 4 
«تفسحوا في المجالس. . . 4 


«خبير بما تعملون. . . 4 
«فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. . . 4 


«فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا. . . 4 
«إفمن لم يستطع ...4 
«منكرا من القول وزورا. . . 4 


«ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. . . 4 


لمكا 


]076[ 


فيد 
[11] 
[14] 
الية 
41 
6 ] 


]١[ 
]١ 
]1١1[ 
اليل‎ 
]١[ 
90 
]4[ 
] >" 
41 


رقم 
الجء/ الصفحة 
(70)1؟57. 
زفة فنك" 
)0 144. 
(57095. 


58405 


(94)9؟31؟. 


(؟) كلل لى". 
(؟9) 4". 

(لمي كف فى همه 
زفة ذة 

56١ (؟)‎ 


(؟5) لاة؟. 
(5) /ا9؟. 
(450)1. 
(9)لاة". 
48)5ة"؟. 
|ف6 ضرت 

)١١‏ 6ة؟. 
فة لطيث 
)اث .١15‏ 


سورة الحشر 

«فاعتبروا يا أولي الأبصار. . . 4 

«ما آتاكم الرسول فخذوه. ...»4 

«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول. . كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء. . . # 

«هو الذي أخرج الذين كفروا.. فأناهم الله من حيث لم 
يحتسبوا. . فاعتبروا يا اولي الأبصار. . . #4 

«ولهم في الآخرة عذاب النارء ذلك بأنهم شاقروا الله 
ورسوله 4 


سورة الممتحنة 
«فلا ترجعوهن إلى الكفار. . . » 
ؤلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . . 4 
ؤي أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم . . . » 
سورة الصف 
«يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين. . . 4 
سورة الجمعة 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع. .#0 0 , 
فإذا قضيّت الصلاة فانتشروا. . . 4 
سورة المنافقون 


ا 


اق 
37> 


ف 


]5 »"*[ 


)١ 


]1[ 
]١1[ 


]١[ 


حال 


] 4 


]٠١[ 


] 11 


رقم 
الجزء/ الصفحة 


م #"4 سوم 
موف 5# 5"4. 
سه ححفة 

زم جمس لاوم 


فيه وهل .3"15١‏ 


زشة 65ل له". 


ف لض 


آف6 شل" 
ف6 اشل” 


145 5 


60 | سة فس 


60 مض يفضة 


5 ممالا 


سورة الطلاق 
«أشهدوا ذُوَيُ عد محم 0 
«وإن كن أولات حمل فأنفقوا. . . 4 
«وأولات الأحمال أجلهن. . . » 
طواللائي يَِسَنَ من المحيض من نسائكم. . . » 
«من يتق الله يجعل له مخرجا. . . 4 
«ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. . . 4 


سورة التحريم 
«إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. . . 4 
«أن يبدله أزواجا خيرا منكن. . . » 
«ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح. . . » 
(فقد صغت قلوبكما. . . » 


«قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . . » 


«يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. . . » 


سورة الملك 


«وأسروا قولكم أو اجهروا به. . . 4 
«فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. . . » 


سورة المعارج 
«والذين هم على صلاتهم يحافظون. . . 4 


سورة الجن 


«إنا سمعنا قرآناً عجباً. . . 4 


848 


5 


]٠١[ 


]١9[ 


]1١6[ 
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إاذية 
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رقم 
الجزء/ الصفحة 


2( ولاك "51 


(0) كملق أاكلا. 
5) 45. 

5)ا56. 

)2 /ا5؛ ") كود" 
5 كك كو" 


5) كلف "15. 


إفة برف 
9) كفتك 
50) فذق /!ا15. 


(؟) ااه" 


5 ول كلل 
فق" 


5 كك 6ل. 


5) مه". 
أآفة لقف نحذا 


.444)50 


.١ ه.‎ )9 


(إن ناشئة الليل. .40 
(كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ...> 
ويا أيها المزمل. . . > 


«عليها تَشْعَة عَشْر. .. 4 


«وكنا نكذب بيوم الدين. ...4 , 
«وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . . 
ذا ايها المدتر :»* 


«أيحسب الإنسان أن يترك سدى. . . أليس ذلك بقادر على 


أن يحبي الموتى . : 0 
طفإذا قرأناه فاتبع قرانه. . . 4 


ووجزاهم بما صبروا جنة وحريراً. . . » 


«هذا يوم لا ينطقون. . . 6 
«وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. . . » 


سورة المزمل 


سورة المدثر 


4 


0 


سورة القيامة 


4 


سورة الإنسان 


,/ 


]1[ 
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]4 
]45[ 
]51 
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]5 .*[ 
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]14[ 
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ففقفضة" 


.446 )9 
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01 ؟5؟. 
5 غلاد. 
.41١ 25‏ 


59 564؟. 


.704 5 


95) 6ك 


40 4ؤ". 


(01؟9؟. 


.58801( 


95) 44. 
م مون لاوى 
1 


رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 


«وأما من خاف مقام ربه. . . 4 )5٠٠[‏ (١5)1"١"؟.‏ 
]4١‏ 

سورة عبس 
ؤاننا زياس 4 فنة 60 هن ف64 لا 

سورة التكوير 
ونين تاليوة ل [15] ,9)الاة. 
«والصبح إذا تَنفْسَ. . . » الع )١ه‏ 
«والليل إذا عسعس . . . » [117] زفة 6ح "560١‏ 


سورة الانفطار 


0000 سند 6 521 ينف 

«إن برار لفي نعيم. . . #4 0 

«وما أدْرَاكَ ما يَوْمُ الدين. . . 4 0ه ف6 0 
سورة الليل 

«وما لأحدٍ عنده من نعمة تُجزى. . . » نالع ”)؟نه. 
سورة العلق 

«الذي علّم بالقلم. . . »4 [ك مع (35) ثلا؟. 
سورة الزلزلة 

«فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يَرهُ. . . » ]0 () والا. 


074 


«وأخرجت الأرض أثقالها . . 4 


سورة القارعة 


«القارعة. ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. . . » 
«يوم يكون الناس كالفراس المبثوث. . . 4 


«إن الإنسان لفي خسر. . . » 


«ولم يكن له كفواً أحد. . .»4 


سورة العصر 


7,١ 


رقم رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 


)١( ]>3[‏ ه*"م كظاه (3) 
6*1 . 


زكف ”2 *#](57) لاك 
[4] (9) ثلا" 


[3] (90) 55ة. 


4 76 بيرففقة 


فهرس الأحاديث والآثار 


«اتبعوا السواد الأعظم . . . » ا ين ا ام" 
«اتركي الصلاة أيام أقرائلك. . . » 5). 
«الاثنان فما فوقهما جماعة. . .» ؟5) *"95:. 
«احتج ادم وموسى. فقال موسى : يا أدم. . .» 1١‏ 7# ”0 امه 
«وأحلت لنا ميتتان ودمان. . . » 50 6ه 7 لا 
«احلق رأسك وانسك نسيكة. . .» (01)لاة؟. 
«وأدوا الخيط والمخيط . . . » 5 ١اه"”.‏ 
دإذا التقى الختانان. . . » ف كل" 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب. فله أجران. وإن أخطأ. فله أجر 

واحد. . . ) 95) .46١‏ 
«إذا اختلف المتبايعان تحالفا أو ترادًا (وفى رواية: إذا اختلف البيعان 

والسلعة قائمة). . .» 1 5 557 
«إذا أخذْْتَ مضجعك فتوضاً. . .» 5 746 5318 
ا اس و 550 .١5")1(‏ 
دإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . . 5 *56. 
«إذا بلغ الماء ُلْتين لم يحمل الخبث. . ؟5) ككل الالا, 
«إذا دعي أحدكم إلى طعام 0 ١05)1ه.‏ 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. . . » (؟) 6ه6. 
«إذا طهرت فاغسليه وصلي فيه. ..» 95) .75١‏ 
«إذا فسد أهل الشام. فلا خير فيكم. لا تزال طائفة من أمتي منصورين 

لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. . .» 5 "4 .١‏ 
«إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. . .» 01 ؟كه. 


؟”7” 


«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. . .» 


«اذهب فإن الله سيهدي قلبك». ويسدد لسانك . . .» 


«اذهبي حتى يقضي الله فيك. . .» 
«أرأيت لو تمضمضت أكنت تفطر. . .» 


«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته. . فدين الله أحق بالقضاء. . 


وأرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه. . .» 


«أرأيتم لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين. ..» 


«اركبوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار. . .» 
«الاستئذان ثلاث. . .» 

«إستاكوا. طهروا مسالك القرآن. . .» 
«الإسلام يجب ما قبله. . . 

«أصحابي أمنة أمتي . . .» 

«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. . .» 


«وأصدق ذو اليدين. . .» 
«أعتق رقبة. . . » 
«أعيذكما بكلمات الله التامة . 2-1 


«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. . .» 


«القران ينسخ حديثي. ..» 

الله الله في أصحابي. . .» 

وألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. . .» 

دألا إن القَوةَ الرّمِي . . .» 

«ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. . .» 


و07 


إفة مففا ره ينا 
6 . 

م 

.584)5 

5) امك *"") كد 

للش الل لخمضة 

1 5ه؛ (7) 40 
4 ”) وهل 
أككاءءلال ههغع. 
لدلقة 

51١5 

)56092 ؟3517. 

9 امك 

.١358)5 

0١‏ أاكك كه". 

60 للقة 

.18* 5 

60 لكل اف بيات 

ملت“ك كذما. 

ف حفتنة 

5 كد" ووك؟. 

.1 8) 

0) 9و ") اق 

الل هال كدمل 

؟كلل خككن 5ثرة. 


زفة ففقضة 
[فه يدينه 
('ت0) ككهة. 
9) 596 
5) 564 


«اللهم أدر الحق معه حيثما دار. . .2 (في قول الرسول عن علي) 
«للهم علمه التأويل . . . » 

«اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. . . » 
«أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. . .» 

وأمتي لا تجتمع على ضلالة. . .» 

, 

, 

«أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى. . .» 

«أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن. . .» 

«امكثي في بيتك . . . » 

«أمُني جبريل عند البيت مرتين. . .» 

«أنا أولى الناس بابن مريمء إنه لم يكن بيني وبينه نبي . . .» 
«إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام...» 


إن أعضم المسلمين في المسلمين جرماً. . .» 
«إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه. . .» 


وإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. . . » 


دإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. . .» 

«إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة. . .» 
وأنت الأول فليس مثلك شيء. ..» 

«وأن تعبد الله كأنك تراه. . .» 


«أنت مني بمنزلة هارون من موسى . . . » 


«أن رسول الله يق كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة 


الفجرء ثم يقول: «الصلاة يا أهل البيت. ..» 
«إن شئت فتوضاً وإن شكت فلا تتوضاً. . . » 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. . .» 
دإن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. 60 
«إنكم لتختصمون إلي . ولعل أحدكم ألحن...» 


«إن لم تجديني» فائتي أبا بكر. . .» 


4 


3١75 
()لاهة.‎ 

5 قحك لكلل 
زضة فض" 

5) كك مكف ككل 
كل شرف ١5"‏ 
للثال 

)١(‏ "لاه 

)١(‏ ككف الاه. 
ف يحفتل؟ 

زفه نحكة 

18 5 

.كك١‎ 9 


.5٠6١ )١( 
3١١ 5 
.١15 5 
آفه نقضة”‎ 
أضة قت‎ 
كه.‎ )١( 
لالا.‎ )1( 
(ف4 لحت‎ 


3١95 5 

(1)اى 

نكف" 

(9؟) 8"ة. 

(90) 24؟. 
.١68)1١(‏ 

أضة لق تلض 
5 


«وإنما الأعمال بالنيات . . . » 


«إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. . .» 
وإنما حرم من الميتة أكلها. . .» 
دإنما الربا في النسيئة. . . » 


دإنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي . 6 

«إنما نهيتكم (يعني عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث) من أجل 
الدّافة. . . » 

وإنما الماء من الماء. . .» 

«إنما الوضوء من كُلَّ دم سائل. ..» 

«إنما الولاء لمن أغتق. . .» 


دإن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. . .» 

«إن المدينة كالكير تنفي خبثها ويتضيّع طيبها. . .» 

دإن النبي وك اشترى من أعرابي فرساً ولم يكن بينهما أحد. ..» 
دأنها رجس. . .» 

دإنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. . .» 


دأنه بال قائماً لعذر كان به. . .» 

«إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها. ..» 

وإن هو إلا بضعة ‏ أو مضغة ‏ منك. . .» 

دإن وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما. . . » 

دإن وجدتموهما فاقتلوهما ولا تحرقوهما فإنه لا يعذب بالسار إلا 
ربها. . .» 

دإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي...٠‏ 

«إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله...» 

«أوتيت جوامع الكلم, واختصر لي الكلام . .6 

«أوتيت القرآن ومثله معه. . .» 


6 


0) لاكك ‏ ا حإلاء 
/لاو/ا. .076٠١‏ 

(5) وه”. 

)١(‏ ككه. 

9) خ؟؟. "1لاء 
51 

.14١4)9؟(‎ 

(ك)يا عق 

544) 

5 كوم" وه"”. 
؟9) 764. 

(؟) تكلا(" "5ألا. 
90) ١كلاء‏ ١إلء‏ 
هلالا. 

.٠١6 )5( 

0١6 59 

[ف6 اذلكت اضة لايرف 
0) كه" ١٠ع"”.‏ 
5 هك كمثلل 
عقثلل اكلم 5ك 


؟9) 1545. 
زفة لضن 
5 715 . 
5) 6ك 


556 5 
.١315 
.؛١‎ 7.41١5 
6# 01 
أفة فض"‎ 


«أيما إهاب دُبِغْ فقد طَهْرَ. . .» )١(‏ ككه (5) ممه 


5 ثلا 
«أيما امرأة أنتكحت نفسها بغير إذن وليها. . .» )١(‏ كلاه. 
«أيُّما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه . . . » 5 2ه" 
داليم أحق بنفسها من وليها. . .» 5) 5هملاء. لاإملاء 
©0536 
«أينقص الرطب إذا جِفٌ, . . » 6 كل ف ا 
2ن 
«بعثت إلى الأحمر والأسود. . .» 9) ١١5‏ ”) لال 
الا . 
«بعثت إلى الناس كافة...» .1١4)5(‏ 
«بعثت بالحنيفية السمحة السهلة. . .» أضة ا 4 
«بعثت داعياً وليس إلي من الهداية شيء. وخلق إبليس مزيناً وليس إليه 
من الضلال شيئاً. . .» () 8هم. 
«البكر إذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها. . .» *) على كى5. 
«بل باجتهاد ورأي رأيته. . . » 5 *وه. 
ابم تحكم...» 250 9"؟ ب" 5ل .١‏ 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر. . .» 60 كا ضغ رك" 
«تجزئك ولا تجزي أحداً بعدك...» 95 ؟ 1غ 3 كلا 
لحف لل 
«تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام . . .» (801ة؟. 
«تزوجني رسول الله وهو حلال. ..» 5 554. 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنين وسبعين فرقة. والنصارى 
مثل ذلك. وتتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. . .» 145 
«تمكث شطر دهرها لا تصلي . . .» 59 اللاء. 
«توضؤوا مما مشت النار. . .» (05001ه. 
«توضؤوا من لحوم الجزور. . .» )4 ؟مه. 
«ثلاثُ هن علي فرائض. . . » 415)90. 
«ثوابك على قدر نصبك. . .» (401:؟. 


5 


وجاء رجل إلى الني 6 فقال: هلكت...» ضيه تحضف 


والجار أحق بصقبه . . . » (0 ؟كه. 

«حتى يذوق عُسَيلتك. . .» 05) كدذه. 

وحتيه ثم اقرصيه. ثم اغسليه بالماء... . » 0) كلالا (") ممكء 
56ص 

«والحج عرفة. . .» (1) 26 

والحرب خدعة .. .» 5 05ه. 

«الحلال ما أجل الله في كتابه. . .» 0 0 40. 

«الخال وارث من لا وارث له. . .» 5 51ه. 

«خذوا عني قد جعل الله لهن سيلا. . .» 5 717. 

وخذوا عني مناسككم. . .» 0) كاك عفتى 
الى ؟كك. 

وخلق الله التربة يوم السبت. ..» (5440)1. 

«وخمس صلوات كتبهنّ الله تعالى على العباد. . .» (1) 559 (؟) :115. 

«خير خلّكم خلّ خمركم...» 5) ١هلا.‏ 

وخير الشهداء من شهد قبل أن يستشهد. . .» عضفة 

وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم . . .» 1 لالا ”)ما 

دعي الصلاة أيام أقرائك . . . » 6 لكضة 

«دين الله أحق أن يقضى . . . » 6 تنمضة 

وذكاة الجنين ذكاة امف 2 5 8كلا. 

والذهب بالذهب مثلاً بمثل. . . فمن زاد أربى...» شه كرفت 

ورب حامل فقهِ غير فقيه. . .» 9)لا6١.‏ 

«رخص رسول الله يخ في العرايا. . .» 5 ١٠ه.‏ 

«الرضاع لحمة كلحمة النسب. ..» 5) 55؛. 

درفم عن أمتي الخطأ والنسيان. . .» (1) 5٠١‏ (9) لمكت 
فى اللا. 

«رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضَلُوا وأضلّوا. . .» © 504. 

«زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب 

دما...» 5 دمن ١اكثلل‏ 

4 

وسألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها. . .» 5 15. 


>, 


«سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنةٍ عامة. . .» (09) لاه. 


«الشفعة فيما لم يُقْسَمْ. ..» (فهة للف" 
«الشفق الحَمُرة فإذا غاب 0 2 25 5ه5. 
«الشهر تسع وعشرون. . ؟) 9/6؟. 
وصسالعني مغيثا . 0 أشفع (9) 68" 
«صبوا على بول الأعرابي 7 من ماء. . . (0) كلالا. 
«صدقة تصدّق الله بها عليكم. ..» )0 8الا. 
«صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدخلوا جنة ربكم . . .» (ف4 أطد” 
«صلوا كما رأيتموني أصلي . . .» ال ل 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . .» 154)0. 
«طلاق الأمة إثنتان. . . » 85لا 
«الطلاق بالرجال. . إفة اضفة 
الع في مب تاكلب بدو في يت 7 (١)ؤكهة.‏ 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. . )0١‏ 90ا. 
«عفي لأمتي الخطأ والنسيان. . .» 60 الح" 
«على إبنك جلد مئة وتغريب عام. . زفة منفقة 
«عليكم بالجماعة» فإن الذئب ب يأكل 5 5 ؟5؟. 
«عليكم بالسواد الأعظم. فإنه من شذ. ا 5 اكاك 1 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجل. . . » 5) كف ١٠ل‏ 
اعلى كول ؟فنلا. 
«العينان وكاء السّهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. . .» 5 ١ه”.‏ 
د كين 6 أفة قف 
«فإن غم عليكم فاقدرٌوا له. 0١١5‏ ” اللا 
الال لم ازعل تن ماه .١68)9(‏ 
«فرض رسول الله صدقة 0 60 بتحمففة 
«فرٌ من المَجَدُوم فِرَارِك من أن ا 7لا 
ليد 17”. 
0 قبل أن تأتينيٍ بهي 5 قئلا. 
«في أربعين شاة شاة, , . (؟9) ك؟كك 
«في الرقة ربع 0 إضة سف عدقة 


4 


«في خمس من الإبل شاة. . .» زضة اضفة 

«في سائمة الغنم الزكاة. . . » 50) كمه كف 
؟كأى واألل "كلل 
ةف للفة شفة 
دلالاء ملالا 4لالا. 


دفي الغنم السائمة زكأة. . .» 0) 5ملال., /اهلال 
فكلا لالالاء هلالا. 
«في كل أصبع عشر من الإبل. . .» [ف6 لضف" 
«فيما سقت السماءً العشْرٌ. ..» 05 18”. 
«فاليوم أنساك كما نسيتني . ..» )1١(‏ ؤله. 
«القاتل لا يرث . . .» زفة انا ضة تمض 
«قدموا أكثرهم قراناً. . .» 0 
«كان الله ولم يكن معه شيء...» (ف4 لقفة 
وكان آخخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. . .» 5) مفك 
«كان رسول الله يأمرني فأتزر ثم يباشرني . . .» 5) فكه. 
«وكان رسول الله يصغي الإناء للهرة. . . » 5 45ه. 
«كان يرانا نصلبهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. . .» 57)90. 
وكتاب الله القصاص. . .» 5) ككل الال 
:. فندة 
«كفى بالنفي فتنة...» 5 7017 . 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد. . .» .64)١(‏ 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله. . .» (1) 6ه. 
«كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد. ..» (١)4ه6.‏ 
وكل مسكر حرام. ..» له اد رةه 
«دكل مسكر خمر...؛ 0) .5١6 )91١4٠١‏ 
«كلوا ما فسد من الخمر ولا تأكلوا ما فسدتموه...» 5 ١هلا.‏ 
وكنا نحيض على عهد رسول الله كل . . . » 1١‏ ١6؛.‏ 
وكنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذاء فلا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب . ..» ف6 يتين اضة ليد 
وكنت نهيتكم عن زيارة القبور. . .» (9) "4٠‏ 9) 516. 
وكيف تقضي . . .» 351/5 
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دلا إرث لقاتل . . . » 

«لأزيدن على السبعين. . .» 

«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل. . . » 
«لاتجتمعامتي على ضلالة. 


ولا ترجعوا بعدي كفاراً. 00 


دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يظهر أمر الله. . .» 


ولا تستضيئوا بنار المشركين. . . » 


«لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً...» 


دلا تقل لأخيك المسلم: يافاسق...» 


رلا تقولوا همكذالء ولكن قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله 


».١ . الصالحين.‎ 


دلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله . . . » 
دلا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله. . . 


دلا تلبسوا الحرير والذهب. . .» 


دلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 


أرحامكم . قلق 


وللا زكاة في حلي النساء. . .) 

«لا زكاة فيما دون خمسة أوسق . . . » 
«لا سكنى لك ولا تفقة. . .» 

دلا صلاة إلا بطهور. . .» 


دلا صلاة بعد العصر. . .» 
دلا صلاة بعد الفجر. . .» 


)5١(‏ لاقف 56ه. 
زف بحفغفة 

ف ببمفداضة ايرث 
5 حك كحك "ل 
مق كحككف 5كال 
.١ 51١05١5٠‏ 

(؟) 184 . 

5) اك "الى 15قل 
.١568‏ 

.ك34٠١‎ )5 

. ١ ”"5)5 

85 كه" امكل 
اككلل مك" 

.١ ١7 )1١( 


.147 )9 
.154 )5 
.١16 )5 
هلا.‎ )١( 


50) ىا" لامه (") 
اال 

(شة نرفة 

(5) لاقف مرمه. 
إفة يمفض"” 

5) "كك ككل 
االالاء خالا - 

(5) كلاف /الاهة., 
5 “لا 

55" )9( لالاه‎ )١( 
؛.‎ 55 5 


ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. ..» 

«لا ضرر ولا ضرار. . .» 

ولا عَدْوَى ولا طيرة. ..» 

ولا عمل إلا بئية...» 

دلا قطع إلا في ربع دينار. . .» 

«لا قطع في عشرة دراهم. . .» 

دلا كا إلا بولي. . . » 1 

«لا نورث,. ما تركنا صدقة. . .» 

«لا وصية لوارث . . .» 

ولا يجني جان إلا على نفسه...» 

دلا يحبك إلا مؤمن. . .» 

دلا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه. . .» 
ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرها. . .» «إلا الأذخر. . .» 
دلا يدخل الجنة إلا المؤمنون...» 

دلا يذبحن أحدكم حتى يصلي . . .» 

ولا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزّى. . .» 
دلا يرث المسلم الكافر. . .» 


رلا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة . . . » 


ولا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه. . .» 
«لا يقتل مؤمن بكافر...» 


«لا يقضي القاضي وهو غضبان. . . » 


دلا يلبس القميص ولا السراويل. . .» 

دلا يُؤْمْنّ الرجل في سلطانه. ولا يجلس. . .» 
«لا يُورد مُمْرض على مُصِحٌ. ..» 

«لقد حكمت فيهم بحكم الملك. ..» 

«للأبد لو قلت: نعم لوجيت . . .» 

«للرجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم . . . ) 

«لما أسري بالنبي جعل يمر بالنبي والنبيين. . .» 


«لم يضحك أحدكم من الضرطة أيضحك أحدكم مما يفعل. . .» 


اه 


5) 6. 
5) كك عاك 
(9) كلاك. 

90) ؟*الل مكلا 
5 7005. 
730١5 )6‏ . 

50) عاك م"لا. 
5) اله. 

0) "كال مكه. 
إفة بمفضة 
380)5؟3١.‏ 

)1١١‏ 7 ١؛‏ (*") 46ىة. 

5 "قف هكذه. 

(؟5) ملاى كلاك, 
5 ه6"". 
.١16 )5‏ 

9( لاهمه ©"ه©. 
.١15 )5‏ 
65 ؛"لا. 

65 ١د"‏ "الالال 


ضفة 
9) كلاه لاكلا () 


ضف فض 
أقة يفف افا 
95) الت 5١15‏ 
(51/7/)5. 

.51١4 5 

م لوف كوه. 
ف نمضا 

001 /7ق. 

.51* 5 


«لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة. . .» (الخطأ) 

«لن يُدُخل الجنة أحداً عمله, . 0 

ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم » ولكن البيئة 
على المدعي . . .» 

«لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. . 0 

«لو سمعت شعرها لما قتلته. . . ) 

«لو كان موسى حياً لاتبعني . . 0 

«لو كان نبي من بعدي ينتظر. لكان عمر. ..» 

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. . .» 

«لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. . .» 

ل ل ا رن 

الس يوحن مي إنذا :هو راق واتجهاد را :ة 

«ليس دون خمس أواق صدقة. . .) 

«ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً. ففيها نصف 
مثقال. . . » 

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. . .» 

«ليس لنا مثل السُوء العائد في هبته 

«ليلني منكم ذوو الأحلام. . ( 

«ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله . . . ) 

«ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام . . . ) 

«ما أسكر فهو حرام. ..» 

امأ بال الرجل نبعله في عمل المسلمين فيجيء» فيقول: . 

«ما خاب من استخار. ولا ندم من استشار. . .» 


وما خير عمار بي بين أمرين إلا اختار أ؟ شدهما...) 


رهما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ...»2 


00 يذنب ا 
وما منكم من أحد يتوضاً فيسبة الوضوء . . 
«ما من مسلم يتوضاً فيحسر الوضوء . . . » 


5 194. 
90) وله 


95) ؟كه. 
)١(‏ 4لا. 
95) "قم لاقه. 
9) كلاق هلا١.‏ 
شه اله 
)١(‏ كهكل لزه”, 
أضة سحة 
(؟) 184. 
59 لاوؤه. 
أشة ترضفة 


[فة نارفة 
50)؟9ك. 
(1) ؟51؛. 
(0) كلا. 
(1) كلا 
.١4:)5(‏ 
(5) ثظلالا. 
.4١5 )5‏ 
(5) ١٠5ل‏ 
(5 وككت. 


5) كك كفك "9ق 


مع ١ككء‏ أاكككء 
دحل محك .١95‏ 
ف6 تقل 
60 يفف" 
60 تقف” 


«ما هذا؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى! لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية» ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي . . .» 

«المكر والخديعة في الثار. . .» 

«من أحيا أرضاً ميتة فهي له. . .» 


«من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام. .» 

«من أصبح جنبا فلا صوم له . .) 

ومن أعتق شركا في عبد. . .» 

«من اقتنى كلباً إلا كلب صيد. . .» 

«من أكل لحم الجزور فليتوضا. . .» 

«من باع عبدا وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع. . .» 
«من باع تخلا مؤيراً فثمرته للبائع . . .» 

«من بدل دينه فاقتلوه. . .» 


«من تبع جنازة» فله من الأجر قيراط. ..» 

«من ترك واجبا فعليه دم...) 

«من خرج عن الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ..» 
«من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة . . .» 

«من سعادة ابن آدم استخارة الله عزِّ وجل. ..» 

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ. . .» 

ومن غشنا فليس منا. . .» 

«من فارق الجماعة ومات» فميتته جاهلية. . .» 

«من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة. . .» 

«من قتل قتيلاء ل 1 ١‏ 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجمعن ماءه في رحم أختين. ..» 
«من مس ذكره فليتوضاً. . .» 


«من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. . .» 


5) هل ١ا.‏ 
5) لالا١ا.‏ 
5 كه 
نشت خحضن 
60 فضة 
58)5؟75. 
(؟) 6؟؟. 
ضة رنضة 
أضة رئضة 
5) ؟ه"”. 
5 كهلاء 4كلا. 
0) هككلء ”ده 
هء؛ (١5؟)‏ كلاه /الاه 
5 ؟*ل”ت روك 
نشد ضف 

5 مك 

ك١‎ )5 

5١ 5 

١ 5 

1١5١ 5 

)1:78 155. 
5) لال ١ا.‏ 
5 ا”ك, ش6ه. 
(8)5"ه. 
5 لاك 
5 لاك 
5 ١11ل‏ . 
11*25" 


لوم علا 
ف تمض 


نقضة 


كه“ 


«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. . .» 


«من نام فليتوضاً. . . » 
«الميت يعذب ببكاء أهله. . .» 
«نحن معشر الأنبياء لا نورث . , . » 


والنساء حبائل الشيطان . . .» 
«نضر الله امرأ سَمِعٌ منا حديثاً. . .» 
«نضر الله امرأ سمع مقالتي. . .» 


«النكاح من سنتي » فمن رغب عن سنتي فليس مني ... 


«نهى عن متعة النساء , . , » 
«نهى عن المزابئة» إلا أنه قد رخص. . .» 


«نهيت عن قتل النساء. . .» 


«نهيه عليه السلام عن كُلَّ ذي ناب. ..» 
«هذا ابن أدم وهذه الأعراضض إلى جنيه. . .» 
«الهرة سبع . . .2 

«هل أنتم تاركوا لي صاحبي . . .» 

وهل معك ماء أتوضاً به. . . » 

«هل هو إلا بضعة منك. . .» 

وهو الطهور ماؤه الجلّ ميتته . . . )2 

«وإذا سألت فاسأل الله, . . » 

«وإنث عادوا فعد. . .» 

دوإن كان صائماً فليدع لهم. . .» 
«وإنما لكل ار ب نوى. ..» 
«وجدناه بحرا...» 

«والرجل يأتي أهله صدقة. ..» 


«وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي...» 


)١(‏ 5:04 ("9) كلام 
/الاهة. علاك (") 
رشضفة 

ك١‎ 5 

. ١55 ؟5)‎ 

؟) لامه,) 54كه., 
56 

)1١(‏ هم 

8)5ه6١.‏ 
(0)لمذما. 

5 /1/ا. 

(؟5) ٠غ"”.‏ 

(١4)1؟5؛‏ (59) 0ه 
6٠‏ 

0) كلاه. لاه )2 
94" . 

؟5) 54ك5ه. 

؟5) 455. 

.016 )5 

.همك٠١‎ )١( 

إفة انمضة 

"1" )9 

.١هك‎ )1١١ 

.6985 )١١( 

)١١(‏ ككاكا. 

60” )1١( 

.56١ )١( 

(9؟) "الام 

شه مقف 

. 186 )5 


دوفي بضع أحدكم صدقة. . .» أ يفف" 


«الوفت ما بين هذين...» له ناضة 
«ولعل أحدكم ألحن بِحُجُته. . .» 5 لاملا 
ديا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله 

وعترتي أهل بيتي ...» 5 .١3‏ 
ويا بلال أذّن في الناس فليصوموا غدا. . .» 5 ذهل. 
ديا عكراش! هذا الوضوء مما غيرت النار. . .» (1) "0 6. 
ويحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله...» 8)5ه١.‏ 
ويد الله على الجماعة ولا يبالي بشذوذ من شذ. ..» 5 ككل حاف .3١*‏ 
ويد الله ملأى لا تغيضها النفقة. . .» 45)5. 
«يسروا ولا تعسروا...» ف 050 
«يقطع الصلاة الكلب الأسود. . .» 18)50ل. 
ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل. ..» 5 قلاد. 


فهرس الأعلام 


أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة: )1١(‏ 8. 

إبراهيم (عليه السلام): (9) ل/االا, لاه" 
5 علاكف كاملل 

ابن أبي الدنيا: (”) .1١17/‏ 

ابن أبي علي الجبائي (أبو هشام): )١(‏ 
ند انث ال 

ابن الأخشاذ: (") 86ه. 

ابن الأنباري : )١(‏ 044. 

ابن الباقلاني : (”*) 51/9 .591١‏ 

ابن البنا: 0 0م 

ابن جبير: (7) #". 

ابن جرير: (7) لاه 8م 09. 

ابن جنى: )١(‏ 5مك لال4م7,ك ”4:؛ (79) 
رمم امه . 

ابن الجوزي: (”) .868٠‏ 


ابن الحاجب: )١١‏ كحك علال كدل 
"كلل "اسيل دوه اف :هم 
64. 


ابن حامد: (؟) الاك 544 "0 /177". 
ابن حزم الظاهري: ,57١5 )١(‏ /71 (”) 
“اة. .١736‏ 


405 


ابن الخراط - الحافظ عبد الحق المغربي . 

ابن الخشاب (الإمام العلامة المحدث إمام 
النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد 
البغدادي): ١*8 )١(‏ (”) 197. 

ابن خويز منداد: (؟) 49. 

ابن داود: (؟1) 01854. 

ابن الراوندي: (؟) .٠٠١‏ 

ابن الزاغوني : (7) .08٠‏ 

ابن الزبعرى: (9) 459 19/. 

ابن سريج: )١(‏ 5ل9ا4 (5) .#"*١‏ هالاء 
اكلا وي ابل 

ابن سعد: )١(‏ 4لا, .١95‏ 

ابن شاقلا: (”) 8ه2031 165. 

ابن شاهين: (*9) .08٠١‏ 

ابن شكر المصري: (؟) .1١8‏ 

ابن طاووس: (7) 67. 


ابن عامر: (ضشة قله 
ابن عباس : )١١‏ “الى للى هكاك. تقل 


وال إكلافل. #فامه ككه (5) مل 
الال "الال 2.5 255 الام لاف كوم 
كف لاف "كل عظلاكف :يكف أعل 
114 5ك لاؤ. 55“ متاق 


لاهم كوم اذأف '"ادوك 'اأك 
لاقت إثالاى لاكلاء هلا 8" كام 
كف لاه أت فت فى كلاء الى 
أكى الال 'اوحى “حت كت 


موك كحت عدلل كختلا. 

ابن عبد السلام: .١41 )١(‏ 

ابن عطية: (؟) 48. لاولال لاه5 (") 
111 

ابن عقيل: )١(‏ 217 59ك.2 2.195 78"” 
(١‏ :1 [فة بوك * 

ابن عمر (رضي): )١(‏ /الالا. 5لا 59م 
5 ##م كتكلنف ككل لاقلا مكل 
معلل 555" نمك دنه اآضه 
حممك عوؤف "وى ١للا.‏ 

ابن عليّة: 5 41754 4#"4, "561. 

ابن فارس: )١(‏ ١"اك2‏ ه97 (5) "". 

ابن فورك: )١(‏ ؟الا5 (") 255 2.564 

ابن قتيبة: (1) ١(#لل‏ لامك خثك”ء 5844 
.68٠ )5‏ 

ابن القصار: (”7) .48١‏ 

ابن كثير: ("7) .1١0/7‏ 

ابن اليه : 5) .5١5‏ 


اهم 


ابن لهيعة: )١(‏ 4ل[. 
ابن ماجه : )1( كه ؟#كل ك4كك د46 
١هع)‏ "مه (؟5) متف قف 55ل 


ل كل 15ل رهكل 55 1٠‏ 
5 و”ت,ك :كوك حفككت. 

أبن مسعود (عبد الله): )١(‏ كلا (5؟) 256 
مك4 و4 شمككتف وكاكلفا لمعك 556 
5 8ه #ك كذلل “حك 
55" 


ك6 


ابن معطي : )١(‏ /961. 


ابن المعمار البغدادي : 5 لامكنف لاوكلء 
5١١‏ . 
ابن مليكه: (5) 84. 


ابن منده: (”") .١١177‏ 

ابن المنىي: 5 لاه "الام 
ضف 

ابن هشام: )١١(‏ 54. 

."”91١ )١( : الأبهري‎ 


“امك 


أبو إسحق الإسفراييني: )١(‏ 554. 5لا4» 
؟خاه ”) حسف "ك2 .50١5‏ 

أبو إسحق الشيرازي: 2.٠١١ )١(‏ 5١٠لء‏ 
ل نضن اضة تنه 

أبو إسحاق: (9) 2.١78‏ 55ل هلالا 


فكب شد 0د ميا 

أبو بكر أحمد بن على بن سعيد القاضي 
المروزي: (*) .١١5‏ 

أبو بكر الأصم: (”) 2597 ؟7١5.‏ 

أبو بكر الخلاال (أبو بكر أحمد بن محمد بن 
هارون الخلال): (") 51737. 

أبو بكر الرازي: )١(‏ 4ه“ اء 5ه" 5) 
6 لاذه (”) ثلاه. 

أبو بكر ابن الطيب (القاضي): )١(‏ 447. 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): )١(‏ 


تكس (9) الل 6ف أقف ١أكك‏ 
5ل لاقل كام جره ”") كلل 
5لا هلل كلاءى "اق أق ”دق 
هك“كف :كلتف هسككدتف عملت كدرل 
“ااال كقهكلل ا#اككل ككل لآق 
ك'رة "55 


أبو بكر عبد العزيز: (؟) الاك 5448. 


أبو ثور: (”) 18617 . 

أبو بكر (القاضي): )١(‏ 08 5الء 
مال وكالل #وثلل ككثلل كلا (؟) 
1#ال لالاق هلاه "#ؤزه. 
1 آاأاك ؟أاك كك الال 
الال ١1ل‏ ”) مخ“ل كفل اتن الل 
للد اشر تبينلة ليف نض اطي" 
لنسن مقت ييحن لش بيرا 
الك ليك 

أبو جعفر النحاس: (”) .88٠‏ 

أبو حامد الغزالي : )١(‏ 44 اثك الال 
معلل لاأكل على “لاه لكا“ 
لم [هوخل 50؛ (7) "كلل أكق4 
/ا5مه 9وئمه أاأك 'آأاى الاك ١4لا‏ 
(5) نوك كعك "حك آاكلء ككل 
نا لني _بيحيضسية ‏ لالض لض 
الحمضة ا ف 0 الخة 
الف كدق لالاف ##أمف كؤرف 
٠ؤق‏ 6445 هأاك /١ا5.‏ 

أبو الحسن التميمي: "4١ )١(‏ (؟) 241١‏ 
534 . 

."”1١؟‎ 2.754٠ )١( أبو الحسين:‎ 

أبو الحسين البصري: (؟) #4 .44١‏ 
الاك هلك خحذحك أكلاا ") ميك 
لاملا حك ككل لال“ 5١ثه.‏ 

أبو حنيفة : )١(‏ 1مك #مك 704ء ككلء 
لسن مض فض لحف يريك 69 
وأل لل لاوا كل لكل ملا 
فض ا فد تحمضل ترلينة 
48 ممت هالاء أكلا ") كت 
لاق اكل اد دكلء ١أكل‏ لاك 


حك كارك ؟كخن ا لال وول 
اودقف أاكاف الاف خ#وعص ادل 
كعك #لاك لالت "مت كذلى 
همك كحم لاحت ؟أ ملل لاطالال 
ككلل ١٠68ل07.‏ 

أبو الخطاب: )١(‏ ٠الال‏ 44" (و“ن 
هد 40 اشنا بد احقن فلضة 
الث نشد مض الث 816 
كاف 4خ#مه زف كات عفيى 
افك كفت كحمتل لمكت ككد لمم 
لالع اق كلتل فق هزلث لاقل 
لش يحض تلض بترفضة اطائ؟ 
أكى قدقى نلف كلف لالم 
"لاه لاكك 5الاء اظلا. 

أبو ذداود: )١(‏ هف كف فلل اكه (5) 
حك يمه أكل الال الم ذكك 
وال لهل كلل كنك مول 
لاا" القت كل "”) كك كل 
لاكال وخا ملام عمف /7ا5. 


أبو زيد: (؟7) /ا١/,.‏ 

أبو زيد (الدبوسى): (”) 2817 448. 

أبو سعيد الخدري : 5) .1١37"‏ 

أبو صالح: (؟) 567. 

أبو العباس أحمد بن تيمية: )١(‏ 4١7ء‏ (؟) 
2515 58؟". 

أبو عبد الله البصري: (؟) 51/7. 

أبو عبيدة: (17) 7/78. 

أبو عثمان النهدي: (؟) 448. .171١‏ 

أبو عمرو: (*#) 17/37. 

أبو الفرج ابن الجوزي: (؟) 185. 


أبو الفرج بن القضّار: ."93١ )١(‏ 

الشيخ أبو محمد: 2٠٠١ .448 )١(‏ لاثاء 
الال هر لاحل لال لالاك 
1ل اكد تفلي اي 
سروس برل #ررس لوس ك4 
ه04 25٠‏ 24558 68ه24 /ادقء 
مدىف كلاف كحرف عذف خقدف هزه 
5) وى لال دكك كناك ملق 
لكف ؟#نوف لاقف ام فكت 
مللى جولاء لاولاء وولا )ا ى لاق 
ل لل للق للضة 
مع“ لرة*# كدق لام4ق ١مم‏ 
توف لالاكت ؤقهحتك لكك أهلا. 

أبو الأصفهانى : (7) 7355 . 

0 (0) *6. ص 

أبو الهذيل: (*”) 259037 - 

أبو هريرة: )١(‏ 4ه 5ت لاء *ال 
دمن سسمى ميى ووس لبق 
هزه (”7) لكل لالالء وملك الال 
عفد كلفد نفد تنفد تقار دل 
1 0 لب تحضف فد 
كلت #كل. 

أبو الورد (مؤلف كتاب أصول الدين): (*) 
0 

أبو الوليد ابن رشد: (”) 58/8. 

.7١84 )١( أبو يوسف:‎ 

أبو الأسود: )١(‏ 8لا. 

أبو بركّة: (7) 4١17‏ (#) 4لا 4لاكل 
مف نضض اضر يي 

أبو بكْرَة: (9) الكل ملاق للاق كلاف 
#/ا. 


أبن بن كعب رضي الله عنه: (9) 114ء 
56210 

أبو حامد الأسفراييني: ٠١8 )١(‏ 

أبو الحارث: (*”*) .57١‏ 

أبو الحسن الحْرّزي: (1) #81 (7) 4الاء 
الا 

أبو الحسن الكرخي: (9) 244١‏ 548 
,ص 

أبو الحسين الخياط: (”) 81 . 

أبو التوداء (0) مكه. 

أبو ذَّر: (9) 978. 

أبو رافع: )١(‏ 657.. 

أبو رمثه: (*”) /71. 

أبو شريح العدوي: )١(‏ ؟0١7.‏ 

أبو سعيد: 61١59 .158 )75( ١١4 )١(‏ 
قفد برفف' 

أبو سلمة (بن عبد الرحمن): (”) 25١‏ 
لاك ©56. 

أبو طلحة: )١(‏ 77ه. 

أبو عبد الله : (؟) .١74‏ 

أبو عبد الله البصري: (”) 0 /31". 

أبو عبد الله الجرجاني: (”7) 64. 

أبو عبد الله الرازي: ٠١١ )١(‏ 

أبو عبيد: (7) 817. 

أبو علي بن أبي هريرة: (*) 98. 

أبو علي الجبائي: 58٠ )١(‏ ”[) فلاء 
رلاد بخلا ناا 

أبو عمر الجرمي (صالح بن إسحاق 
الجرمي): (*) 2"4, .4٠‏ 

أبو عون الثقفي: (”7) /73"17 . 

أبو موسى (راوي): (؟7) 221178 ١87” 21١758‏ 


6) “الك 5554. 
أبو هاشم : زضة فل مضل "كفل 665ه. 


أحمد بن حنبل: 075١54 )١(‏ 906ل 5م1لء 
قف محففة 7ل الضف للش 
الال كلاطا. اق همهف دكم 
عكه. هكه (') وف “الال لالال 
مالف أهمعل ذمهمعدكف همككل الال 
وف الف اي الس يضرت 
تاكفص واكك ١هعك‏ هثكالا (") لاق 
لاه ظأاكت ككل كأق لذلا "ادل 
لمعك ٠علاك‏ همل مقلل لاقل 
ا "تل دك ١أكك‏ كل 
حمامك كحذمك دوكلل لال هلاق 
:>" :. الاقف ١هدق4‏ ظ“ادهف كزم 
:ؤ دكت اكاك "الاك ككل 
كاك لالاك الاك لاك لاف 
كك كلك كلك كمكلاء مثالال 
ككلالء ١٠هلا.‏ 


الأخفش : () ظاه ") "مىره. 

آدم عليه السلام): )١(‏ 58# 4ا4. هلاع 
5 حمنت لاك 'ه. 

.487 )١( : الأزهري‎ 

أسامة بن زيد: (؟) 778. 

إسحاق بن راهويه: (”) 571. 

إسحاق بن منصور: (*) /0؟1". 

.٠٠١ )١( إسحاق العلثي:‎ 

الأسدي: (؟) ثاه. 

إسرائيل: (؟) 8١؟١.‏ 

أسماء (راوية): (؟) كلالا (”7) 2.1/5١‏ 

أسماء بن الحاكم الفزاري : 0) *133. 

الأسود: (”#) 5. 


م٠‎ 


الأشعري: )١(‏ 8لال2 1977 (73) لالائء 
ف ا ون 

الأصمعي: )١(‏ 7هه. 

أشهب: (؟) 6 

الأعشى : )١(‏ اولء /ا49. 

الأقرع بن حابس: (”*) 095. 

إمام الحرمين: (”) ©48. فلا 1*4 2,58 
فلالا ؟55. 

أم حبيبة: (؟) 41" (07) 595. 

أم سلمة: )1١(‏ 168 (5) لالف ماف ١اه‏ 
5 ححك لكل 7و5 

أم عمارة الأنصارية: (؟) 18ه. 2019 


خنن0 
الآمدي (سيف الدين): )١(‏ امن لاءلى 
ذال ككل علاك ككل عمجل 
ف اش لل 7 يض 
خض بيراة ‏ تنك براض اير 
وال "5 “"”؛) 24568 7#مك, 
2.54 ١كق‏ كلائ. 5وؤفى الاه. (5) 
اللي ليلضت لضي تترضة إرضة 
لاكلا. 55ك.2 لالاق. لاقه. ؟لك 
مغك الاك محخلاء فالاء. الال 
ككلاء أكلاء /الالا (”) لا حك كفل 
الال "اك لاك. خاه لاك كك علل 
كد بحل كل سنا نب مضت 
“لل كهلء علالى الال كلالل 
لحف 1017 ال الل كرت 
ال للش لشت نشد نفضة 
:ال وخ" "كل خاىل كلملل 
حى", 5ك 5ك كلاق ككق 
لاق 2458 الاق الاق كلق 


ةع ك5عدهم كاف *خ#ك'امف 55م 
ككف لاكم هلاه الافه "الاه 
كلام "امف كقف “حك أاكآك 
عوكال امك امك اكت ككأكت 
ا١ه/ا.‏ 

امرىء القيس: 2١١8 )١(‏ الكل 5ؤكل2 
15 ., 

أنس بن مالك (رضي الله عنه): )١(‏ 4014 
6 01 5ل 0ن لشفا اسه لك 
“اك ماى كلل كنك 5ك هق 
ناض 

.868 )١( : الأوزاعي‎ 

الباجي (مالكي): ٠5٠١8 )١(‏ ”9) 48واء 


١ه5؛.‏ 
الباقلاني : (7) 5487. 


بجالة بن عبدة: (؟) 21171 ؟17١.‏ 
البخاري: )١(‏ ”5ق اكه (5) مك 
“اال ١*5‏ ”" ) دلال ملاه 6٠ل70.‏ 
البزدوي (الشيخ فخر الدين البزدوي): (”) 
14ل ١أ١أاكل‏ *#دكلل وهاث“لء ؟حلك“ء 
ع2 ككس هلاه ١هلا.‏ 

البراء بن عازب: (75) 21178 58””؟ء 598 
ل النا ضة رض 

بروع بنت واشق: (9) 418. 

بريدة: (رضي الله عنه): (17) 81". 

بريرة: (؟) #اه" (#) “ا 

بشرة: (9؟1) 4#"ا, (") 595. 

بشر المريسي: (*) 259١17‏ ؟1١5.‏ 

.1٠١ )”( بلقيس:‎ 

بلال (رضي الله عنه): (") .7٠١‏ 

تمام بن العباس بن عبد المطلب: )١(‏ 
.55١‏ 


الترمذي: )١(‏ الاء الى لاف عفى لالاك2 
اا على اهدقف 'كق كلق 
لاثم اكه (17) مك *“الا مهف 5١‏ 
الال خلال "الف ككل ككل 
49 إاثلل معد "؟احملف 5ك 
معلل الالاال اك اع50ء. 5اك.ء 
الل يلي إضه د 1 ىن ضث 
لححل ككل عكككل تك لاككلل 
فلالل هخام لاه حفكك مفك 
إضفة 

التميمي: (؟) ١لا5‏ (7) 2159 .37١‏ 

.١31:9 )9( ثابت:‎ 

.١45 )”( ثوبان:‎ 

الثوري : (؟) 27 . 

جابر بن سمرة: )١(‏ 7517ل 68015. 

جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما): )١(‏ 
ع زهدلل 'ك”اكه (7) لا ”3) .١1١"‏ 

الجاحظ: (”") لحت علتل الك 509. 

الجبائي : (؟) 51/711 . 

جبريل (عليه السلام): 26٠ 23154 )١(‏ 
وه (”) .45١‏ 

الجرجاني: (*9) 587. 

جرير: (١)/ا8؟.‏ 

الجصاص: (*) 7"ل9. 

جعفر بن حرت: (9) 7546 . 

جعفر بن مبشر: (") 7556 . 

جعفر بن محمد: .١١17 )3( 558 )١(‏ 

الجوهري: )١(‏ حك هلاء هأاكء لاالء 
الال لاك باحك آاثكء أكل 
كلاك الاقكلت عوهكل كككل لاك 
هلاكل كلاآا. كمىكا. فلمك “هلل 


6" آاغظل الى" 5ق 8 “1ك 
لاك لاهق رهق 2.4204 غذاق #“_مه 
00 لاللا حلا 3" فى ككف أكلل 
وال اقل ال 0هك١ك‏ 

الجويني: (”) 4 الاء 14ل. 

حاتم: (") 1ك الى الى ا 50آء 
لل 356. 

الحارث الأشعري: (”) 7١‏ . 

الحارث بن عمرو (ابن أخي المغيرة بن 
شعبة): (") /9517 . 

الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي : 
4١ 5‏ 

الحافظ عبد الحق المغربي: (”) 01/4. 

الحاكم أبو عبد الله : (*) /59130. 

الحباب بن المنذر: (”") "اق لاؤه. 

حريز.بن عثمان: (؟9) 178. 

حرب الكرماني : (7) 51377 . 

مولانا الحسن: (”") الث. “اك إذء 


1ل 7"54. 

55 )5 “+١ كلك‎ )١( الحسن:‎ 
"567 

الحسن بن محمد المصري: )١(‏ هه 
.١1١/‏ 

الحسين: (؟) ١55‏ "#") كذلء 7للء 
له 


حفصة: )١(‏ لالاه. 

الحماسي : )١(‏ 7ه" . 

حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه): (7) 
55ل 4568. 

خمل بن مالك بن النابغة: (9) 2١7١‏ 
أغرف” 


حميد بن عبد الله الأعرج: (؟) 151. 

الحواري (الشيخ رشيد الدين الحواري): (7) 
لل ل الض ل يضف 0 
فيه ش 

خالد الهذلي: (؟) .5١‏ 

خبيب بن عدي: )١(‏ 456. 

الخنعمية: (9) .46١‏ لاجة (”) علالل 
14 

الخرقي: (*) 578 . 

خريمة بن ثابت: (*) الال الالال 
غرف 

الخطابي: (؟7) «#ه (3) لاك الال 
ةلاه . 

الخطيب البغدادي: (7) 784 . 

خولة بنت يسار: (”) .4٠‏ 

داوود (عليه السلام): (”) 91م موه 
6 

داوود بن علي الأصبهاني : (*) 745 . 

داوود الظاهري: 1١957” )١(‏ ") 0و 
ا 

ذو الرمة: )١(‏ 2744 0١39؟7.‏ 

رافع بن خديج: (5) "لاا ١٠م‏ الاه 
5 متكت 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: (؟) لاالاء 
01 

الربيع: (؟) 44. 81. 

الزجاج: (؟) 501. 

.719 )١( : الزنجاني‎ 

الزهري : (؟) ١17ل‏ 567. 

زيد بن أرقم: (7) 85 .١١4‏ 

زيد بن ثابت: )١(‏ 5:57 (7) 2595 8و 


م١‎ 


يفف لل اضة براح راطيا 

زينب بنت جحش: )١(‏ 7594. 

زينب بنت كعب بن عجرة: (؟) 111 . 

سعد بن أبي وقاص: .5٠٠ )١(‏ 

سعد بن الربيع: (؟) 541 (3) .16١‏ 

سعد بن عبادة: (") 20917 لا9ه. 

سعد بن معاذ: (؟) 48" (") .1١554‏ 2,584 
تقف لوف لاقف !691. 

سعيد بن جبير: (*") 3"51. 

سعيد بن المسيب: "6١١ )١(‏ (9) "ا 
#ك 73358. 

سعيد العوفي: (؟) ل18. 1"4. 

سفيان: (") 378 . 

سفيان بن عيينة: (؟1) 211717 75 .١‏ 

سفيان الثوري: (”) الاك 585". 

.4٠٠١ )١( سلمان الفارسي:‎ 

سلمة بن صخر البياضي : (7) 7378 . 

سليمان (عليه السلام): (”) "917ه, 4ؤه. 
ا 

سيبويه: )١(‏ ذلا (") 24٠‏ "امف 58لا. 

.,4 )١( : السيوطي‎ 

الشاشي : (؟) 18لا. 

الشافعي: 275١4 )١(‏ ©دل يكل فلك 
14 اللشرة ‏ كرض بنفسة أحمضة 
ولالا الالال ماق كلاق يكف موه 
50) *“ملن تيكل ملكلا كلك كك 
ترف بي الى لضية لرضة ‏ لححضتة 
الاىل لالاه. الف مكحف الام 
وى ع١وهى‏ ]الاء ١كلاء.‏ 1/56 ”)2 
للل كلل كى همال معلا كودلء 
معلل "ل ككل معذكل ملك 


تلض نض الحضة يفضت شي 
5ك 4*١‏ هق 258 
اهمع ملام لاف اهمه ١مه,‏ 
كزف كوم الكت كككء كلك 
لد لم لخد بحفدداضة تكد 
ألخحد بحل ساد تمان تيليا 
ميت كذى مإلاء 44ل. 

شداد بن أوس: (؟) .56٠‏ 

شريح: (5) 58# (*3) اك كلك 317. 

شعبة بن المغيرة:(*) /301 . 

الشعبي: (؟) 87" (7) 3178 . 

شعيب (عليه السلام) :(7) 187 . 

.76٠ )*( : الشهرستاني‎ 

صالح بن حنبل: (*) 37177". 

صخر بن عمرو بن الشريد: )١(‏ /ا/ا١.‏ 

صفوان بن أمية: (”#) 464/!. 

صفية الأنصارية بنت حبي: (؟) »4١8‏ 
15ا. 

الصيرفي: (؟) ؟الا". 5448 ”") لاق 
عل /اه١.‏ 

الضحاك: (؟7) 254 ؟7١.‏ 

طاووس: (؟7) 5617. 

الطبري: (؟) "1ه. 

طلق بن علي: (*) 2.595 44. 

الطئري : (؟7) /ا4. 

عائشة (رضى الله عنها): 2461١ .744 )١(‏ 
8١ 54‏ عم وم 4الء 74ل ولاك 
وول ععل لاهل ذلقل 1546 »1١5‏ 
اقل الح ل لا يل الل لضن 


4 7/75 . 
عبادة بن الصامت: )١(‏ 554 (؟) 58٠‏ (”7) 
ا 


عباد بن سليمان: )١١(‏ 74 . 

عبادة بن نسي : (”7) 75058 . 

العباس (رضي الله عنه) : (7) 95ه. 

عبد الله بن جعفر: (؟) ١414‏ (#) 8. 

عبد الله بن حنبل: (#) /5171. 

عبد الله بن دينار: (7) 175. 

عبد الله بن عكيم : 6 يدلرة 

عبد الله بن عمرو: (؟1) 5148 (#) 74. 

عبد بن حميد: ("7) 6091. 

عبد الرحمن بن عابس: )١(‏ 88. 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: (7) 
ا ترقا إضة ات رحة 

عبد الرحمن بن غنم : 5 558؟. 

عيد الرحمن بن يعمر الديلي : )١(‏ 46. 

عبد الرزاق: )١(‏ ١ك‏ "#"لم (9) ”اه (”) 
3 

عبد العزيز: (7) 5371. 

عبد الغني بن سرور: (”7) 98/اه. 

عبد الواحد الكوفي: )١(‏ 0148. 

عبيدة بن الحارث: (؟) 14948. 

عبيدة السلماني: (”) الا 74. 

عتبة بن ربيعة: (؟) 496. 

عثمان بن إسحاق بن خرشة: (؟) ١؟7١.‏ 

عثمان (رضى الله عنه): (9؟) 117. 2191 
م وم وى فلن كر كلل على 
ا 

عثمان البنّي : (س) م8.". 

عروة بن الزبير (راوي): )١(‏ 9 (5) لاه 
45 2 194ل. 

عزالدين بن عبد السلام: )١(‏ 15ه (9) 
لالالا () كلاه 


عطاء بن أبي رباح: 3١1 )١(‏ (5) #” (#) 
لح للد 

عقبة بن عامر: (؟) ؟؟1؟ (”") 20489 ٠١وه.‏ 

عكراش بن ذؤيب: )1١(‏ 80. 

عكرمة: (5؟) الال الا 81#" 

علقمة: (؟1) 01758 "اه" ")2 ”5. 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): )١(‏ 
يرك ف 4 ا 5 
كال ككل للخل الال لالم 
:لالحلل موك ل"اهم؟ 3 كل 
ل ير ال ل 5 
#االا اكلا هلال كلا لحلل كلملل 
لل كحك الكل كلك لاقل 
:ا" هك هوك خاولل 444 
4ف 549قف) الاق عقف كفى 
ل لف دف رقفية 


.558 )١( عمار:‎ 

عمران بن حصين: )١(‏ لالا (9) ١18غ.‏ 
ف 02 

عمر بن أبي سلمة (ربيب رسول الله): (7) 
084 


عمر بن الخطاب (رضيى الله عنه): (17) 21١‏ 
كل #ك كوك فى لكل ككل 
اكاك ككل دل الال الال 
04 04 تحقفة ابحف” 
حفن بنضة شضد ديد فى 2ه 
ل“ لك للك الال الى إلاء شلا 
كلل الى حفل جحل للخل كاخلل 
كلالل هلاكل لالاك همك كلمل 
له بيلف امل ال 252 
ككل «لال الال كوف ارم 
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وى كفت لللاء ؟كلاء "1كل. 

عمرو بن شعيب: )١(‏ 108. 

عمرو بن العاص: 5١١ )١(‏ (”) 2.584 
و4 "“6". 

عمر بن عبد العزيز: (؟) ه. 54 (") 
30606 

عمرة (راوي): .#94٠‏ 74ل9. 

عمرو بن دينار: (؟) 117 . 

عمرو بن عبيد: )١(‏ 73076. 

عمرو بن العلاء: )١(‏ ٠/7؟.‏ 

العنبري (عبيد الله بن الحسن العنبري)”: 
5 كدت ؟ككت 

عويمر العجلاني : (؟) 6017. 

عيسى (عليه السلام): (#) 2.18١‏ 47اء 
“امك كل ١5ق‏ 557. 

عيسى بن أبان: (5) !"اا 5ه. 58ه 
5 لحي فغلا. 

فاطمة (رضي الله عنها): (") 21١5 21١9‏ 
مكق علاق2 كرهة. 

فاطمة بنت قيس: (؟) "الا. .5١8‏ 

الفارسي (لُخوي): (7) 581. 

الإمام فخر الدين أبو عبد الله الرازي: )١(‏ 
ع اتدل لأادلنث خأهدكل وؤه: 
69 انمض ضع رن ل لل الل 

)"( 54٠ الم" («) “اه‎ )1١( الغرّاء:‎ 
1١1١١ 

فريعة بنت مالك: (؟1) 2311١48‏ 1ك 518. 

فيروز الديلمي : )١(‏ #/اه. 

القاسم بن محمد: 69 ب تن اضر احخفة 


* عبيد الله بن الحسن بن الحصين البصري . 


١ 


القاشاني : (؟) ١١9‏ (9) 555. 

القاضي أبو حزم: (7) 19. 

القاضي أبو بكر بن العربي: (7) .048٠‏ 

القاضي أبو يعلى: .٠١8 )١(‏ 7417. 2741 
:"ل اذ“ 568ق.2 ادف همه (5) 
ضث ترف لض شه 3 رفير 
لالع انفاى “الاه الل ١هلا.‏ 

القاضي أبو يوسف: (") 8914. 

القاضي عبد الجبار: (؟) #5 هل" 
41١‏ "م برك لال“ ككف فلات 
الى "امت أكأك 

القاضي عبد الوهاب: 2.5١5 )١(‏ ٠ه"‏ (5) 
لاوه (”") مل وف لكت خالل "28ص 

القاضي عياض: (”) 018 . 

القاضي يعقوب: (") لا9١2‏ 4756. 

قبيصة بن ذؤيب: (9) ١؟١.‏ 

قتادة: (1) ##هء /ا١١‏ (5) 2.48 197 (3) 
35 

قتيلة بنت الحارث: (") 95ه. 

قثم بن خبيئة العبدي. )١(‏ 814. 

القرافي (الشيخ شهاب الدين أبو العباس): 
60 03ل شل شت د ل 


كال أهدكل الفا كلك مأك 
اهل وهمخ للم 2405 255 
2445٠ 24“‏ مه2.4 دقف 85٠‏ (”5) 
لال "١‏ 35) لال هلل ه4. ”م 
وف "اق عق معكاكف خككف 155ل 
لامعل ليحك آالللء 5١كء 275١‏ 
اللي لس برا شت تحلضة 
4٠7‏ ”أاق 2555 25# 455» 


8ع كلاه 45حس “اك خلال 


؟كك كمالاء اهملا 
القرطبي : (؟) 448. .68٠ )”( 5١٠‏ 
القفال: (7) ,.414١‏ /50ه. هكلا. 
قيس بن طلق: (؟) 147". 
الكرخي : )١(‏ *اثل 4هلاء 5ه" (5) 061" 
5) ملك ححكث لاك لكك 
الكسائي : (9) "5 ")ا ف .15١٠‏ 
كعب بن عجرة: )١(‏ اثلا /7391. 
الكعبى:(١)/ا8‏ 714 114( ملك 
الكناني : 6 يفف دن 
لوط (عليه السلام): (”#) 187. 
المازري: .١1١ )1١(‏ 
المازني: (”) 0817 . 
مالك (رضي الله عنه): )١(‏ وكك وول 


(5) اه الال لالاكف كلاف 
ها 58كا. لكلل ادس الأمنى 
و00 56م ") #“ل #لل كدل 
كككف حككف "مل مودت عمل 
8 ككل الكل ككل آل 
"الا 14" 2456٠‏ اهف ممق 


كمف لاف يلمك كمد . 

المبرد: )١(‏ 86 حمل 597 (”) 8مه. 

مجاهد: )١(‏ عأ )١( #7١١‏ بلا مك 
لاف ماص 50# 55١‏ 

محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد 
الطبري (الحافظ الفقيه شيخ الحرم المكي 
فى وقته): (") اه هلاه. 

محمد بن جعفر بن الزبير: (7) 48 7ه. 

محمد بن الحسن: (”) 87م ١لات,‏ 
١‏ 
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محمد ابن داود: (؟) 2119 .١17١‏ 

محمد بن سيرين: )١(‏ 85" (7)9ا؟١2‏ 
255 5568؟5) .١54‏ 

محمد بن مسلمة: (9) ١117ل‏ 784 .١‏ 

محمد بن الفضل: (؟) 548. 

محمد بن نصر: (7) .١١1/‏ 

المدني : (*) 778. 

المزني: (9) 9105م (3) 14ك0 5/0 

الشريف المراغي: (*) ”*/1ه . 

المرتضى: (؟) لاق 2٠١‏ الات اآأات 
1ك 

المروذي : )١(‏ ل/الا؟ (7) /5171. 

مسلم: )١(‏ 5ه كت الال لال (5) لالم 
ذ95) ملل وكك ؟وقكك مول ملام 
64٠‏ 

مشرح بن هاعان: (”) .٠١١‏ 

مصعب بن عمير: (؟") 315". 

معاذ بن جبل (أبا عبد الرحمن) : 77 , 54 


؟لال2 كلال2 لالال همتف كلمن 
كككل لاأاكللل مكل “ىن لاأكقل 
مكق 644ه6. 


المعافى بن عمران: )١(‏ 8ه. 

معاوية بن قرة: (#) ١47‏ . 

معاوية بن مالك بن جعفر: .6١54 )١(‏ 

معمر: (١)/ا١١‏ (9) 7ه .١15)"(‏ 

معقل بن سنان: (؟) .١78‏ 

المغيرة بن شعبة: (؟1) الال الال لاالء 
0001 ككل «ولالى الال خالل 
04 لشضد فض" 

مكي (صاحب الإعراب): (”) .88٠‏ 

مهنًا: (1) /7/ا7. 


موسى (عليه السلام): )١(‏ 5448 (؟) 47١‏ 
5) الاك "الال كلاكل هلاق كلاك 
مكف لحل "ىل ىكل 1قه. 

موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي : 
(0) "ة. 

ميمونة (رضي الله عنها) : (7) 5914. 

نافع بن جبير بن مطعم : ؟5)؟5تك. 

نافم (مولى ابن عمر رضي الله عنه): (”) 
نلفة 

الإمام نجم الدين أبو محمد بن الصيقل: )١(‏ 
كعلن لأدلى [ث#لل حمل علالل 
. 

العلامة: نجم الدين سليمان الطوفي: )١(‏ 
6 

النحاس: (؟) 58. 

النضر بن الحارث: (") 595. 698. 

النعمان بن بشير: (؟) .١55‏ 

نفيع بن الحارث: (؟) 159. 

النسائى: )١(‏ كف 554 (9) مك ١ك‏ 
١ل‏ ل ككلم لكك للك 
مهلكف لكك 'ازملل ككك 166 (3) 
وم هلالالء اأككلى, 


النطّام د رس كل هل لالء هك ذل 
ل يا لض الما 

نوح (عليه السلام): )١(‏ اك (3) 3١91‏ . 

.68٠ 4لاه.‎ )”( "3٠ )١( النووي:‎ 

النهروانى : (*) 745 . 

الثيلى د رمم لأسن الس سلا كلاق 
به هام ق8ئمه اهف لاكم6 
تلام ١هلا.‏ 

هبة الله بن سلامة: (*) .68٠9‏ 

هشام بن عروة: (؟) .5١8‏ 

الهَرّاسي : (5) ١4لاء‏ 61ل 

هلال بن أمية: 05 لا0ه. 

واصل بن عطاء: (؟1) .1١81١‏ 

وليد بن ربيعة: (؟) 49468. 

الوليد بن عقبة: (") 8/ا. 

يحيئ الأسكافي: (7) 7148. 

يحبئ بن معين: (”7) 9/718. 

يعلى بن أمية: (؟) 18لا. 

يعقوب بن سليمان الأسفراييني: )١(‏ 84. 

.١١١ )#”( يوسف:‎ 

يونس: (؟) 01 . 


فهرس الشعر 


أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم 
ْ إني أخاف عليكم أن أغضبا 

أفرا الصي حقفيت اتستفيين توعد 
١‏ فم السشكتى اس "تسق ترافنا 


أَمَارَةٌ يمي غايكَ فشلمى 
إذا قامتا تضوع المسك منهما 
نسيم الصبا جاءت بريا القرتفل 


كت الغداة ومَر العسيندن 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

لله يعلمٌ ما تركتُ قتََللَهمْ 
الا ليك 0 

وعتلمت- "أنه 0 أفاسل ‏ عدا 
أقثَلْ ولا يضرر عدوي حيتي 


4ه 


490400؟. 


(5) حؤه. 


5144)1؟. 


5 ملم 


1١‏ للا. 


(55001؟. 


0 4له. 


0 ا"ه. 


؟)كه"., 


42١ 5 


من 22 والفحل ل :1 
ما كان ضَرَّكُ لو مكنتمتحت اللحسار 
إنَْ الكلام لفي الفؤاد وإنما 


إكن. ]15 فنا ”. خييت ٠‏ البننا 


بدت مشل قرن الشمس في رَوْنَقَ افيض" 

وَصورَتهَا َو أت في العَيِن ملح 

تخبرني العينان ما الصدر كاتم 

ترتعمُ ما رتعت حتى إذا أدكرت 

فإنما ا هي إقبالٌ ‏ و«اإدبار 
طون اكع "الحضود حاجنا 
حقيقة المرْءِ ليس المره يُدِركُها 

فكيف كيفية الجبار في القِدَم 
الحمد لله الملك الديّان 

مار الكرية في رَوُوس العيدانٍ 
حسفان ثتكل وغدر أنت موي ب 

فاخت مالي يي تتسسار 
دهاني هواها قبل أن أعرف الهوىٍ 

فصادف قلباً فارغاً فتجتمكتتنا 
زعم البوارح أذ رشجلتشكاء “عدا 

وبذاك ‏ خحبرنا الغراب الأسود 

الوا امي امشكشل. لسرن الك هين 

فَإِنّ المَُدَامَ تُقَوْي العِظَمَ 

رفن المتفناء وتتفي. اللنبن 
تقلت :لزه له اسك معان اتسنا 


لال4 


(5) لاوه. 


.١373)5 


(0) مه. 


.54800( 
.54)5 


(0)وحءه. 


)١١‏ "امف هلاه. 


(9؟) ذخه. 


.هلاه)1١‎ 


.؟5ا١‎ 0 


5)/اة. 


5805. 
55)5؛. 


5 ؟177. 


.؟9١00(‎ 


فأول راض سشنئة من يسيرها 
تمد مشوننات ها حت وما رودت 
إن الأماني ‏ والأحلام 
دخكاه أضفنا ظهورنا 
لا تخاصم بواحد أهل بيت 
لق وثَاني مِنْلَهُ ْ 
عَارٌ عَلِكَ إذا فَعَلْتَ عَظيم 
لا يسالون أخاهم حين يندبهم 
في النائبات على ما قال يُرّمَانا 
لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده 
أفما المرء إلا صورة اللحم والدم 
ليت هنذا أنجزتنا ما تعد 
لين الشجاع الذي يحمي كتينبته 
يوم النزال ونار الحرب تشتعل 
سحت ايه كفيس الدن: عيددة تازه 
تجد خير نار عندها خير موقد 
نهيتك عن طلابك أم عمرو 


فلما 


والكقي» ‏ «ملول" ,إذا عا م عه 
وإني إن أوعدته أو وعلبةُ 

لْمُحْيفُ إيعادي ومنجز موعديىي 
وحديث ألذه هو مما 

ينعت الناعتون يُورّدُ وَرْنا 


4 


.50)5 


.587 05 


.1154)00( 


(0) ككه. 


5 م 51 


(0) عملم 


.6)5 


.:99"4)1١( 


.5)0 


فه 034 


تن 


.784001( 


.166)5( 


60 لكف" 


6 ل 


وجيد كجيد الرّيم ليس بفاحش 


إذا ‏ هي نصته ولا بمغطل 


ولللنماين. قينا لتتنتشون مذافث 
ولو أنما أسعى لأدضنى معيشةٍ 
كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال 

وليل كموج البحر أارخى سُدُولهُ 
7 علي بأنواع الهيموم ليبتلي 

وبا لتكت الإتمسان. , إلذ: الاشيكة 
ولا القلب إلا أنه يتقلب 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
وإن ماتيا شددى: مان :اساي تعلله 

ينا" لعممى بوافنت: ريها< اليس 
في بلدةٍ ليس بها أنيس 
إله اليفافنز ‏ ولا العيس 


4 


)١(‏ 4مة. 


.”41 5 


5 *قه. 
5 اقا. 


فا ضدفة 


(0) لاهم. 


(؟5) /ا15. 


.١51 5 


؟) 55ه. 


إيطال التحسين والتقبيح : (١)؟5١21.‏ الا١اء‏ 
لذ يقد احشد (فف اشن ففة 
(”كلاف ملك لكك 

الأجوبة الفاخخرة عن الأسئلة الفاجرة : 
5" 13. 

الأحكام التيمية : (81/94)7. 

أحكام القران : .456)١(‏ 

الآداب الشرعية : .80)١(‏ 

أدلة الأحكام : (917/8)7. 

أدب الفقيه والمتفقه : (784)7. 

الأربعين : (؟)؟7١.‏ 

أصول الدين : ()590؟. 

الاعراب : (08)9. 

.17١)9( : الأغاني‎ 

.45١)7( : الإفصاح‎ 

اقتضاء العلم العمل : .80)١(‏ 

الإقناع : (01)كلاء. 

الانتصار : (7)"/اه . 

البرهان : (40)7 . 

بغية السائل أمهات المسائل : (؟09)7. 

تخريج الفروع على الأصول : (١)9١5؟.‏ 


71م 


التعليقة الكبرى : (575)7. 

تفسير ابن عطية : .١١1١)7(‏ 

تلخيص الحاصل : 21١949)7(‏ 5:5335. 
التلقيح : (؟)ك86 1 . 

التنقيح: #1 ١كء‏ (”؟يعكاكتء امكل 


ل اده (”)١اهلا.‏ 
جامع الخلال : (11/94)9 (171)5. 
جدل ابن المني : (”755)7. 
جنة الناظر وجنة المناظر : (7)٠لاه.‏ *35817. 
الحاصل : (”755)7لا. 
حروف القرآن : (١)586؟.‏ 
دلائل النبوة : .8/8)١(‏ 
الرد على منكري العربية : (90/85)7. 
رد القول القبيح بالتحسين والتقبيح : 
1مك اككء لكك كحك 51١‏ 
الروح والنفس : .1١1707(‏ 
السروضة: (١)'ق‏ مق درك لاكل 


وى الاك موعء (لا)دف ل5اكء 
لمق لك خمضة يفك سضولفة 
0 ل 4 للش لضضة 
ال ال يم قات 


دلا أاكى #أرى املا 

زاد المسافر : (؟5)1/ا١.‏ ()571 /5719. 

الزهد : ("57")9. 

سئن أبي داود : (7) 040. 

شرح الأخسيكثية : (1949)7. 

شرح البرهان : .171)١(‏ 

.44١0 37061١ 23714)١( : شرح التنقيح‎ 

شرح جدل الشريف : (؟588)1. ()07” , 
الالال لاكه, 

شرح الخرقي : .701)١(‏ 

شرح العهد : .780)١(‏ 

شرح الفصيح : .58)١(‏ 

.4١ 2.4١ .37)59( .40/8)١( : الصاحبي‎ 

.175 .517)1١( : الصحاح‎ 

العدة: (١)ه١ل.‏ هلالل “أل لكك 
لامك اول مقف 8 )2 لملا. 


العلل : (؟)9ل/ا١.‏ 

.١٠١4)#( 23195١ العلم : (؟5)‎ 

عمدة الأدلة : (")*الاه. 

.5140)١( : الفروق‎ 

./77)*(26148)١( : الفصول‎ 

فقه اللغة وأسرار العربية - الصاحبي . 

القواعد الصغرى : 247١ ءاا١5 2184)١(‏ 
ك3 فتك اااضشاة ا الف 
ك5 

القواعد الكبرى : (#):.#*”#. 24755 اكت 
6ص 

لباب القياس : (178414)7. .18١‏ 

اللمع : له لكت يض الل ] 

المجاز : 23141)١(‏ 15ه. 
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المجرد : (”47"1)7 . 

.١"1١)١( : المجمل‎ 

المحرر : (؟448)1ةف2 (*")511. 
المحصول : 3١ 7)١(‏ لل إلالل 


عل مكدك كلل أكأق لإادف 
لاه (5؟)وه5؟. أاكف 3 ١املا.‏ 

محك النظر : .١١١)١(‏ 

المحلى : (*)57. 

مختصر الترمذي : (61/4)7. 

مختصر الروضة : (١)58؟77.‏ لال وثلالل 
دللا كل الالال خالل وباالق 
١ىخ‏ ١الثفل‏ “"15 مدقف ١لكق‏ 
566 "“5/8#. 24468 لاده “آم 
كنيف كل اق اق افق أدقل 
كدكلل لادل كأكلكث “فل ملالل 
لي هت لي اشفرة 
ولالال 6ه" 5ك" الل حدق 
"553 "#“56) كهق /الما5ة)) 2,255 
ود كلاف اؤكفهف كقفق همكالى 
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المحتوى 


الإجماع له طحن امون و باو إن انو ا وم ل لوخد ات 
جواز الإجماع 15111[ [ [ [ [ [ |[ ا 
حجية الإجماع حرا كران الجا ال 6 11 ماج ان و ل ور ا له اله 1 
معنى حجية الإجماع رفع نض لوطاو جا با ال و ل ساس ب 0 
المعتبر في الإجماع ممح ان جا اال اس وان موو سور فنع ابم م الم 
لا عبرة بقول الكافر كر اقيق ماهس لجا كان م وو للمو وبر اا الح كي اا 
الإجماع لا يختص بالصحابة بالتس تر اا أب ا مو م ل 1 ا 
عموم الأمة مخصوص بعدم اللاحق ا له 
هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر؟ ب ا رود م وق لح لبا اج مو ا 510 
اعتبار التابعى المجتهد المعاصر للصحابة دب 0 0000000 
لا وشعرظ النوافين العطيد ا 
الإجماع السكوتي ل ب ا ا 
إذا اختلف أهل العصر على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ ماع ع نوي ١‏ بوم 
اتفاق التابعين على أحد قولى الصحابة 5ه تف طن ده د اتن مار لق 
اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم م00 
اتفاق الخلفاء الراشدين 0ه 
إجماع أهل المدينة م ا ا ا ١‏ 
إجماع أهل البيت امو وج ف حو قف مال ادي لتقا ووم ب مام كلكا 
مستند الإجماع حو ان الع ماهير ابا فق بت مه اسلا اشح م فل بح لاا 


ونه 


00 الإجماع وبأ شا كاجو ماكو 


دليل حجيته كيت ا ا ا 2 


أنواع مدارك نفي الحكم . . . . 
الأصول المختلف فيها أربعة: 


الأول: شرع من قبلنا 00 


“الثاني : قول الصحابي ..... 


الثالث: الاستحسان 20 
الرابع : الاستصلاح حا حك ركد و مار 


تخريج المناط ا ال 


هه هافهاع هاو واه وأو واه ها هد و و واه واه قاقد واه و .د . 


هلهاو وى وا ىد هد و قا عد هد ود قاع واوا ماو عا .د .ا .د وه د ود وف و 4 


هاه فاع .اه دوواد قد ود هد هد ود ود .دهي و وا ود و اند .د .د 602 ه. 


ها« هاه فاه واو هاى د قاع هاه .د و وه وه وا. .د هد و .د ود و .6 اه 


#«الها ع واه ها .ا وه هد هع هد فقا. د .د ماع .د .د وا .د وها. وار وا واه 


هله قاقا قد هد واوا فاو و و هد ها ود وى عدوا وا .د و هاعد و ود ند هد هي 


هه وه وى هه واوا هد و .د .د وهاه واد وا ود واو د وا ود ثا. د واه . 


هادها و ها هد وه قاقد قاع وا قا فاه واو وا .د واف ود را هد و وه 6ام. 


الوا قا هاه وه قاع واأ واو اه واأقاود اه عار واو وا قاو فاعد .د نفام 


هاقا ها و اه ها ود وى وه وى ها عه هد هاه .ا .د ود و وا .ا ها رار مث .6 


عاها ىه هد وى .د عد .و وقد و واه قاع قاع د قاو وا .د ما و .ا نان 06ا. 


هاأقا فاه هاعد . وا واوا و و .اواو هد .د .د وى را .م مالعا م م انام 


هع .د قاو وى واه واود و ود ود اواك .اود و ودود فا. ا .ا .دا عنام امام 


هاه عاو ها .ع واه واو و قاع وها ود وه وقارد و و وا .ا فاع ما .ا 6 م.م 


هه وه قاو هد وه ود وا واو قاف وا ود واو قفاوا قد قاع ود وا .ا م امام 


هاه .وا هاه ودود واه واو ده وا قاع وا قاف .ا عد وه شاه ود قداو 


ولقا وا وا . .فى واه .د واو ها هادع واوا وا و وار .ا رد م م 6م 


هاأهاة .اعد .د عد واه قاع هادف .د قاع قاع وان .اود و قاعدا ع فا 


مله 


أقسام تخلف الحكم عن العلة . . 
التعليل بالأمر العدمي ا 
تعليل الحكم بعلتين اه ا 


مفسدات القياس 00 
أدلة إثبات العلة الشرعية 51 
إثبات العلة بالدليل النقلي الصريح 
إثبات العلة بالإيماء 0 
إثبات العلة بالإجماع 11000 
إثبات العلة بالاستنياط ل 
المناسب والمنشأاً والحكمة . . . . 
أقسام المناسب المؤثر 500 
مراتب جنس الوصف والحكم .. 
أنواع المناسب مايل وكا وك ا 


شروط صحة السبر .امد م هد .66 . 


التعليل بالحكمة 110110100 


خرن القيانن ف الاسبات ا ا 
جريان القياس فى المقدرات يج اينف الو حواتي روا ألم ده وز قد با امو ل "مانتو ف" لبود 1 نا لدم 


جريان القياس في النفي ا * 


وهاه اه واوا اواو واو وا وا و وا هاو .د واو قدا فد هد 0:5 ٠6‏ 


وى عاو و هاو .دأواوا. ا وا و وا و واف و هاو واه .د هما عه ه. 


والقه د وعد و واو هه وأو واو واو ها ع وا. ا هد ما ٠.‏ م66 60 ٠‏ 


اماو وى هاو و عه وأو ا و ها و وى ها م .د وا وا و ع .ا هع 6ه 


هالعا ىا واو و واوا وا وه واوا و و .ا .ا مداه و .د وا .د ٠‏ 060 6ه 


الم وا هاه و واه .اود و و و . واوا م فام ا ع م6 6ه 06م 


«أها وى ٠‏ وا.ة .اواو و وام و وى .د وا واه وا فد .د ما ع6 0606م 


5-7 > 6 6 6 1 0 0 0 0 1 06 6 1 1 لى ل ل ل ل ل ل سس ني ف نا 


هأقا و واو ها وهاه هد و و هاو وا وهاه ها واه هد مد م6 هم 6 6ه 


فى هه .اواو واو وا وا و و و اه واأواة ود و واه همه 60960 © 


هفا هد .ا وهاه وا واو واو ووه .اوها ها و .ا هد مد هده 6 ٠ه ٠969‏ 


هالوا ةا واو .ا وا و وهاه واه و ها .د واو و هد وا هد فد مد عه 6 ٠‏ 


وله فوا و وهاو واه واو و واه اه واو و واه هد ود 5د مث ٠0060‏ 


وما »ا وو واأواوا. وها واع وأو .اع واوا و و و6 م6 ٠‏ 65 هه 


فاع .دواو ها .د هد واو وها واو وا .ا وا ما. .اماع م6 6د 6ه 


وله .ا واه وه واوا اه .ا ها وا. د واو .و و هد .د و هشه 66 6ه 


ها وى فو واو و .دواع و .ا واها عد قافا عد و ها عدا ع د .د مث 


افو ىا .ا وا واه وها ها وا وه وأو و و هه واأفاماه و5 مد م6 66860 


و نهاي الوه هو اوه هه وه ها هن أنه هد وو هل و ها وان هك لقا هله اله 6 و 


هاأفاه هاو هد واو و واوا .ا و ها .دأو و م ما واه و6 م6 ٠‏ 6ه 


يهن عو جو نوي ب اح 8 هد وا اوا رطا بها بلق جه ها لها ريه وا وار روا وار ا و 81 
كد اله يو جو "وه وساف جهن عا و افونا له “ع عه جا ابل ان كام 9 


د مهدا ره "أله هد به قن جف يق قر اها لف اسه وا ف ور حه ود اذ 816 


هوخ ها ود ورهذ ود هه أهداه ا دهف 8 ايها ع لد هد ها ااا ا 8 86 


ليه 


اندفاع النقض بذكر وصف فى العلة شيو ققخ لمر لات كه حا ا 1ن 
اندفاع النقض بذكر شرط في الحكم كاد بوم 0 
القلب د لني ورت لصتيو وج متم وين لب ل ست ا 


القول بالموجب ا جار يه لقي ا ا ا 
عدد الأسئلة الواردة على القياس فم كوا م داع افرع رود ل طون ل 1 رز 


ترتيب الأسئلة الواردة على القياس ارق الح رع منرة رون جا و كح 


86 


تصويب المجتهد ا ا ارق ا و 0 
تعارض دليلين لم يترجح أحدهما را لو وا ا د ا 
هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة؟ 0111101ظ21ظ1 
هل يجوز للمجتهد تقليد غيره؟ جب ا در انيه لد ل اج لبو ل ا ل 
إذا نص المجتهد على حكم في مسألةٍ لعلةٍ فمذهبه في كل مسألةٍ وجدت 

فيها العلة كمذهبه فيها نل ا ب ا الا ا ادن ف ال لا ل ا 
النقل والتخريج اي 17171011310 
الفرق بين النقل والتخريج التو ع الو وي ا فووا اماما ل ماك وز قا الو لوكو مق اف طم ون 
إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة اسمس ا 


من يقلد العامي؟ با جد ا ونج ا لقف لبج و لانن مامه ممع ونب وم و ا ل 1 
هل يسأل المقلد بعض المجتهدين أو يتخير الأفضل؟ 00 
القول في ترتيب الأدلة والترجيح ني ناور ل ا 


الفرق بين الترجيح والرجحان 000 
الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ ا 0 


الترجيح في الأدلة ا م ا ا ل ا 


م١‎ 


1 
16 
يفل 


ترجيح القياس من جهة علته 


الترجيح بالقرائن ا 


وجوه أخرى للترجيح 
من الترجيح العائد إلى الراوي 
من الترجيح العائد إلى الرواية 


من الترجيح العائد إلى المروي . . . . 


من الترجيح العائد إلى المتن 


ترجيح النصوص بعضها على بعض . 


5002 2 0 3 


6066م 


505 5 2 3 


هاه ها هد قاع وفا واه اه .ارد وبا وام وا وال 


« ىاه ها .ماود ود و .د ماما م .د واه 


وف ىه فا ود ود ود ود .د و ودود و واو وا ها ما. د وا ود .ا 6م 
وافا قفاوا .د اود وا واو ود و ود فار وه وارد .د ود ود و واو 
قأفا هد ىد واودا. ودود ود .د عدا واو ود ود ودود وا مد و وا 6 . 
فقاو .د ودود و واوع د قافا. د قاقد وا واو وا مد و وا ود وان 
ه«ها ف وهاه هاعد و و وا قازرا وه واو وا عه يرداو و وه وي 
هاأقاف ا و فاع .د هد واو واوا .د .اه و و وا مد هد و .ا م اه 
عقاو ود ود هاه .دواو .د فا ود و ها .دام اودارا وا .د .ا وام 
«أهاقا وا عا فاه ود وا .د عفدا ودا.د وا .د .د .اود و واه م6 .6 وى 
هع قاواو د هاه و وا واه ود واوا .د وا .د .د .هد و وام همه و 
فى » هاوا ع هاه فا ود و دواع واو هد هد .دا وام وا وا ناه 
.قا ود ود ىد وقد وقاعد ود وها .د ودود ود .د ود و واو .د .د وا ما مه 


وى .قاع د وا وه »د هد ود وا .د ود و وا ود ود ود ودام م و .6 .ى 


م 


